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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن هذا الكتاب العظيم الذي نقدمه اليوم في نشرة علمية 
جديدة ضمن مشروع «آثار الإمام ابن القيم الجوزية» من الكتب الأصول 
للوإمام ابن القيم. وهو في مرتبة «زاد المعاد»» و«الصواعق المرسلة», 
و(مدارج السالكين»» و«طريق الهجرتين»» و(إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان»» ونحوها. فهذه كلها منظومة علمية واحدةءغايتهاالدعوة إلى 
التمسك بالكتاب والسنة في العقائد والأعمال» وإصلاح ما أصاب حياة 
المسلمين العلمية والعملية من زيغ أو فساد على أيدي الفلاسفة والمتكلمين 
ومقلدي الفقهاء والمتصوفة المنحرفين. وذلك عنوان مهمة التجديد 
والإصلاح التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وآزره فيها وسار على خطاه 
تلاميذه» ومن أبرزهم تلميدٌه الإمام ابن القيم. 

وكتابنا هذا بما احتواه من مباحث الرأي والقياس والتقليد وحكمة التشريع 
وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسد الذرائع وأدب المفتي والمستفتي وما 
إلى ذلكَيُعَدٌ من كتب أصول الفقه ولكنه يختلف عنها في ترتيبه ومنهجه 
وأسلوبه؛ بل في مادته الغزيرة من الاحتجاجات والردود في أبواب من الكتاب 
لاتلقاها مجموعة في كتاب آخر» ومسائل فقهية كثيرة جدًا جاءت للتمثيل 
والتدليل» وخصٌ بعضها بإطالة البحث والتفصيل. ثم الكتاب معرض آراء شيخ 
الإسلام وترجيحاته» وقد سماه المؤلف فيه في أكثر من مائة موضعء وبنى كثيرًا 
من المباحث على قواعده؛ وساق في أثنائه فصولا طويلة من كلامه. فأصبح 


١و‎ 


الكتاب بذلك كلّه فريدًا في بابه» ومنهلا عذبًا لورّاده. ولم يبالغ السيد رشيد 
رضا إذ قال في وصفه: ”لم يؤلف مثلّه أحد من المسلمين في حكمة التشريع 
ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى وما يتعلق بذلكء كبيان الرأي الصحيح 
والفاسد. والقياس الصحيح والفاسد. ومسائتل الحيل» وغير ذلك من الفوائد 
التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الإسلام)210. 

وقد طبع الكتاب أول طبعة في دهلي (الهند) سنة 11217- 1714 عن 
ثلاث نسخ خطية في مجلدين, ثم طبع في القاهرة سنة ١7705‏ فى ثلاثة 
مجلدات على نفقة فخر التجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير جَعَلْدنَه. 
وصدرت بعدهاعدة طبعات أشهرها طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد #ملَتُه سنة 17174. ثم حقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان؛. وصدرت نشرته سنة ١477‏ في سبعة مجلدات عن دار ابن 
الجوزي بالدمام؛ وقد بذل جهدًا كبيرًا في إعداد هذه النشرة التي جمع 
فيهامقدمات الطبعات السابقة وقراءاتها وتعليقاتهاء مع تصحيح أخطاء كثيرة 
من أخطائها. ولكن المحقق لم يوفق آنذاك للحصول على نسخ قديمة 
صحيحة؛ فاعتمد على نسخ متأخرة لا تصلح للاعتماد» ومن ثم لم يتمكن 
من إخراج نص الكتاب سليمًا من آفات التصحيف والتحريف. ويبدو 
للقارئ أحيانًا أن عناية المحقق بالتعليق والتخريج طغت على عنايته 
بتصحيح النصء فبقي المتن في مواطن كثيرة على خطئه مع وروده صحيحًا 
فى نسخه الخطية أومصادرتخر يجه. وبصرف النظر عما ذكرنا كانت خدمته 
للكتاب جيدة مشكورة» فجزاه الله خيرًا لقاء ما بذل واجتهد. 


)١(‏ مجلة «المنار» المجلد )١915:9( 1١5‏ ص85ل. 
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أما هذه النشرة التي بين أيديكم» فأخرجناها عن سبع نسخ قديمة مكتوبة 
في القرن الثامن أو التاسعء وعُنينا حسب منهجنا بتحرير النص عناية بالغة» 
واستفدنا في خدمة الكتاب من جهود من سبقناء ونرجو أن تكون هذه 
النشرة أصح وأقرب إلى ما وضعه المؤلف #لنه. ونأمل من العلماء 
والباحثين إذا وقعوا على زلل في قراءة النص أو التعليق عليه أن لا يُسْيلوا 
عليه ذيل العفوء بل حقٌ الكتاب عليهم التنبيه والتصحيح؛ وحقّهم علينا 
الشكر والتقدير. والحمد لله الذي وفق وأعان على إنجاز هذه النشرة؛ وهو 
المسؤول أن يتقبلها بقبول حسنء وأن ينفع بها. وقد قدّمنا بين يدي النص 
دراسة للكتاب تشتمل على الفصول الآنية 

- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

- تحرير عنوان الكتاب 

- زمن التأليف 

- بناء الكتاب وموضوعاته 

- منهج المؤلف فيه 

- أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

- موارد الكتاب 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- مؤلفات ودراسات عن الكتاب 

- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

- الطبعات السابقة 

- منهجنا في هذه النشرة 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

كتابنا هذا من أشهر مؤلفات ابن القيم» ولم نر من دفع نسبته إليه أو 
شكك فيها. وكيف يتطرق إليها الريب» وهي محفوفة بأدلة قاطعات وشواهد 
مؤكدات من داخل الكتاب وخارجه جميعًا؟ وإليك جملة منها: 

-١‏ النسخ الخطية التي وصلت إلينا من الكتاب لم تختلف في اسم 
المؤلف. سواء ورد الاسم في صفحة عنوانهاء أو في فاتحتهاء أو خاتمتها. 

"- الذين ذكروه في ثبت مؤلفات ابن القيم؛ بعضهم معدود من 
أصحابه وتلامذته» مثل صلاح الدين الصفدي الذي ذكره في كتابيه: «الوافي 
بالوفيات» )77١/7(‏ و(أعيان العصر وأعوان النصر» (5/ 59*)» ومثل 
شهاب الدين ابن رجبء وابنه زين الدين ابن رجبء ذكره أولهما في معجم 
شيوخه كما في «المنتقى» منه (ص١١٠)‏ والآخر في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(176/5). ومن أصحاب كتب التراجم الذين عدّوا الكتاب من مؤلفات ابن 
القيم غير تلامذته: الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (9/ ))5٠7‏ 
والسيوطي في ابغية الوعاة» )17/١(‏ ومجير الدين العليمي في «المنهج 
الأحمد» (5/ 45) والداوودي في «طبقات المفسرين» (45/7) وابن 
العماد في «شذرات الذهب» (8/ 189). 

'- أفاد من الكتاب علماء كثيرون من الحنابلة وغيرهم» وكلهم عزاه 
إلى ابن القيم» وسيأتي ذكر بعضهم في المبحث القادم ومبحث الصادرين 
عنه. 

4- وقد أحال عليه ابن القيم نفسه في ثلائة كتب من مؤلفاته» وهي 
«إغائثة اللهفان في مصايد الشيطان» /١(‏ 7). و«التبيان في أيمان القرآن» 


7/ 


0 و«الفوائد» (ص١3).‏ أما «إغاثة اللهفان». فذكر فيه قوله تعالى: 
لمَكَنْهُحْ كَمَتَلٍ الى أَسْمَومَدَ ترا هلَآ أضَآءَتْ ما حول دَهَبٌ اهبوره ورَكَهُمْ في 
نتسرلا ينصزوة (0 فؤابما عت ف لاييجطرة (5) أذكسييَي بن العم * 
[البقرة: »]19-1١1/‏ ثم قال: «وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض 
ما تضمّناه من الحكم فى كتاب (المعالم) وغيره». والمقصود بكتاب 
المعالم كتابنا هذا كما سيأتي في المبحث القادم» والكلام على المثلين 
المذكورين وارد فيه (371-715/51). 

وأما كتاب «التبيان»؛ فجاء فيه قوله: «وقد بينا في كتابنا (المعالم) بطلان 
التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب وصفاته». وانظر هذا المبحث 
في كتابنا هذا (5/ ٠00 ,0017/-4901١‏ وما بعدها). 

وأما كتاب «الفوائد»» فافتتحه ابن القيم بقاعدة جليلة تكلم فيها على 
تفسير سورة ق والقرآن المجيد, فلما انتهى إلى قوله تعالى: كَدَِكَ ري 4 
3 قال: «أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات 
والحبوب خروجكم من الأرض بعدما عُيّبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس 
وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا (المعالم)» وبينا بتعض ما 
فيها من الأسرار والعبر». وستجد كلامه على القياس المذكور في كتابنا هذا 
في /١(‏ 705) وما بعدها. 

5- كما أحال ابن القيم على هذا الكتاب في كتبه الأخرىء أشار فيه 
أيضًا إلى كتابين من مؤلفاته. وهما: كتاب «الفروسية»»؛ و«بيان الاستدلال 
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال»؛ وذلك في قوله (5/ 4170 
5 (إذا أخحرجٌ المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين؛ 
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والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصح القولين 
أنه لا يحتاج إلى محلل» كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة 
الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحللء على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه. وقد 
ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية»» وذكرنا فيه وفي كتاب 
«#بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه 
من أكثر من خمسين وجهاء وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه؛ 
وكلام الأئمة في ضعفه. وعدم الدلالة منه على تقدير صحته). 

قلت: كتاب «الفروسية» معروف ومطبوع. والبحث المشار إليه استغرق 
منه نحو مائتي صفحة (2384-4/4). أما الكتاب الآخر فذكره الصفدي بهذا 
الاسم في كتابيه: «الوافي بالوفيات»(115/7١)‏ و«أعيان العصر) 
7١ /5(‏ 7). وسماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ )١76‏ «بيان 
الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل»» وأبوه من قبل في معجم شيوخه. 
كما في «المنتقى) (ص١١٠).‏ 

وقد أحال ابن القيم في موضع(1117/0) على كتاب لم يسمه فقال: 
«وأبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر قرائن 
الأحوال في أكثر من مائة موضع. وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الكتاب». 
ويظهر أن المقصود به كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
037-810 ). 

- سمّى المؤلف فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أكثر من مائة 
مرة» ونقل من أقواله وأخباره وأحواله. وأشار إلى بعض مصنفاته» بل ساق 
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بعض قواعده وأجوبته بنصهاء وسيأتي تفصيلها في مبحث موارد الكتاب. 

/ا- تضمن الكتاب مباحث كثيرة وآراء واجتهادات للمؤلف ذكرها في 
كتبه الأخرى أيضا وبلفظ قريب مما جاء هنا بعض الأحيان؛ وقد نبهنا عليها 
في تعليقاتناء فنكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: 

- التعليل في كتاب الله العزيز: ذكر المؤلف في 794٠ /١(‏ 8"47) 
الأدوات والطرق التي استعملت في القرآن الكريم لبيان الأسباب والعلل مع 
أمثلتها. وترى هذا البحث في «الداء والدواء» (ص 5-7١‏ 7) و«مفتاح دار 
السعادة» (؟/ 415-91) و«مدارج السالكين» (7/ )55١‏ و«شفاء العليل» 
(ص194-1488). 

- كلام المؤلف في حكومة داود وسليمان عليهما السلام في الحرث 
الذي نفشت فيه غنم القوم. وأقوال العلماء في المسألة وترجيح الحكم 
السليماني في ضمان النفش والمثشل» تراه بلفظ مقارب في كتابنا هذا 
(/*--175) و«تهذيب السنن» (1758-1757/7). وانظر أيضا: 
«مفتاح دار السعادة» .)١66 /١(‏ 

- ذهب في تفسير قوله تعالى: ل فلِْتَمَاحَم راطو مَاظهَرَ اومان 
َلثم والبتى بير الْحقٌ وأن سْرِكأ أله ما ل يزليو سلطلنا وآن تمُوُوأ 
تُعلَموَنَ 4 [الأعراف: 57] إلى أن الله سبحانه رتب فيها المحرمات أربع مراتب 
وبدأ بأسهلهاء فالقول على الله بغير علم أشد المحرمات )8١-48٠9/١(‏ 
ونجد هذا التفسير نفسه في «مدارج السالكين» .)7178/١(‏ 

- كثير من أمثال القرآن الكريم التي فسرها في كتابنا هذاء تكلم عليها 
في مؤلفاته الأخرى أيضا بنحو ما جاء هناء كالمثلين المائي والناري في قول 
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- 2د عير م رع سم 


الله تعالى في سورة الرعد [17]: 8 أَنَرَلّ ب أَلسَمَةَ مه مََالَتَ أوْدِيَة بمَدَرِمَ 
حسمل ألسَّيْلُ يدا ِيَأ وَسِنَا ُوودُونَ عليه في ادر أبيقآه ملة أ مع كد 
يرث مك الح وال نري د يَذْهَبُ جُطَأ وم تمع اناس مَِتَككُ في لاضن 
كلك كُ يَضْرِبُأمَهُالْأمَتَالَ © فسرهما في هذا الكتاب )"117-711/١(‏ و«اطريق 
الهجرتين» (١/؟177-11717)‏ و«مفتاح دار السعادة») )١55-١55/١(‏ 
و«الوابل الصيب» (ص"7١-17"5)‏ و«إغاثة اللهفان» .)71/1١(‏ 

وكذلك تكلم في )١97/-1795 /١(‏ على الآيات الأخيرة (//ا-80) 
من سورة يس» فقال: #فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة»» ثم فصّلها. وفسّر 
هذه الآيات في «الصواعق المرسلة» (؟/ “5717-8517/7) أيضاء وذكر سبعة 
أدلة من هذه دون تصريح بعددها. 


وقول الله سبحانه في سورة النور [4*-40]: « وَلْدِِنَ كتروا أَعْْلهُمْ 
كران بقيعَة يحسَبْهُ ألظَعْمَانٌ مآ حَوَإدَ بصا لز جد وود أله عِندَه فونه 


12 3-0 دقيعة حسبة 


سابد واه تريخ لفسا (©ا كن 0-6 مج ون فوقو موح 
دوقو سا لك بم و برل ب يديره ول مل أله 
درا همَالْمِن فْرٍ © فيه مثلان لأعمال الكفارء وقد شرحهما المؤلف في كتابنا 
(7"71-15/1) و«اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص 079-١7‏ ولا فرق 
بين الموضعين إلا في الإجمال والتفصيلء أما التفسير فهو هو. 

ونكتفي بهذا القدرء والحق أن إفاضة القول في باب النسبة تحصيل 
حاصلء فإن الكتاب بمقاصده ومباحثه ومنهجه وأسلوبه ينادي باسم مؤلفه» 
ولا يخطى في ذلك من له شيء من الأنسة بكتبه. 

عد عد 6د 
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تحرير عنوان الكتاب 

ل ا لا 
ثلاثة كتب من مؤلفاته باسم «المعالم» يعني: «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»» كما سبق في المبحث السابق. أما كتب التراجم ومخطوطات 
الكتاب فورد فيها هذا العنوان وعنوان آخر اشتهر به الكتاب. ولا فرق بينهما 
إلا في الكلمة الأولى؛ ولا شك أن كليهما من تسمية المؤلف. ولكن قبل أن 
تكلم على العنوات المشهور: تبدا بالجزء الثاني مته الذي لاخالات فيه 
فمن الموقّعون عن رب العالمين؟ 

للوجابة عن هذا السؤال نرجع إلى كتاب المؤلف: «التبيان في أيمان 
القرآن» الذي يقول فيه» وهو يذكر أنواع الأقلام (ص 30 «والقلم 
الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا القلم 
أيضاً حاكم غير محكوم عليه؛ فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه مخيرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده». 
والقلم السابع عنده: «قلم الحكم الذي تثبت ت به الحقوق» وتشذ به القضاياء 
وتراق به الدماء؛ وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية» فَتَرَدٌ إلى اليد 
المحقة. وتثبت به الأنساب» وتنقطع به الخصومات». فهذا قلم القضاة. ثم 
يذكر النسبة بين القلمين» فيقول: «وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص: فهذا له النفوذ واللزوم» وذاك له العموم والشمول». 

وفي مقدمة كتابنا هذا قسم المؤلف علماء الأمة إلى ضربين: أحدهما 
حفاظ الحديث وجهابذته؛ والثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على 
أقوالهم بين الأنام. ثم قال في علو منزلتهم وما يشترط وصفهم به :)١07/١(‏ 

دنا 


«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلمّ بما يبلغ والصدقٌ فيه؛ لم 
تلح مرنية التهليغ بالرواية والقنها إلا لمن اتش بكالغلم والصندق؟ فيكوق 
عالمًا بما يبلّع؛ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» 
عدلًا في أقواله وأفعاله متشابه السيٌ والعلائية في مدخله ومخرجه وأحواله. 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا يُنكّر فضله؛ ولا يُجِهّل 
قدرٌهء وهو من أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب 
الأرض والسماوات؟... وَلِْيعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَليوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله». 

وقال في آخر الكتاب في الفائدة الثامنة عشرة من الفوائد المتعلقة 
بالفتوى (09/5): «فخطرٌ المفتي عظيم, فإنه موقّع عن الله ورسوله؛ زاعم 
أن الله أمر بكذاء وحرّم كذاء وأوجب كذا». 

نصوص المؤلف هذه صريحة في أن المقصود بالموقَّعِين عن رب 
العالمين في عنوان الكتاب: الفقهاء والمفتون. وإذا دخل فيهم القضاة, فإنما 
يدخلون للنسبة المذكورة بين قلمهم وقلم المفتين. 

فإذا ألقينا نظرة خاطفة على المطالب العظيمة التي دار عليها الكتاب. 
مثل تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وبالرأي المخالف للنصء وأقسام 
الرأي والاستصحاب والقياسء وبيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس؛ وشمول النصوص للأحكام؛ وشرح كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعريء وتفصيل القول في التقليد. وتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة وغيرهاء وسدٌّ الذرائع» والكلام على الحيل وغيرذلك؛ ثم ختم 
الكتاب بفوائد بلغ عددها تسعين فائدة تتعلق بالفتوى والمفتي, ثم أورد 
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فصولا مرتبة من فتاوى النبي يَكِوِت ظهر لنا أن تلك المطالب العظيمة بمنزلة 
صوى ومعالم ومنارات نصبها المؤلف '#مَلنَئه للموقعين عن ربٌّ العالمين» 
ليهتدوا بها إذا عميت عليهم المسالكء ويستنيروا بها إذا أظلمت عليهم 
السبل. ومن هنا سمّى كتابه «معالم الموقعين عن رب العالمين»؛ فكان 
الاسم مطابقا لمسمّاه. 

وبهذا العنوان ذكرالكتاب صلاح الدين الصفدي (ت764) في 
كتابيه «الوافي بالوفيات» (7/ )71/١‏ و«أعيان العصر) (5/ 759): وعنه ابن 
تغري بردي (ت8754) في «المنهل الصافي» (4/ 57 7). وكذا سماه (معالم 
الموقعين» أبوذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العجمي (ت885) في 
«تنبيه المعلم» (ص7١٠2)»‏ وابن العماد الحنبلي (ت894١٠)‏ لما نقل منه في 
«شذرات الذهب» )١59/١(‏ نضا في ترجمة أم المؤمنين عائشة وعَإيَهعَهَ 
وبهذا الاسم 121111110111100 
كياساتي: 


ولكن يظهر أن المؤلف يدنه آثر فيما بعد تركيب «أعلام الموقّعين» 
لكونه أخنفٌ على اللسان من تركيب «معالم الموقّعِين)» ثم لأنه لا فرق 
بينهما في المعنى, إذ لفظ الأعلام مرادف للفظ المعالم؛ فكلاهما يؤدي 
الغرض المقصود بعينه . وهذا الإمام الخطابي سمّى شرحه لسنن أبي داود 
الا ا ا سي المعنى نفسه في شرحه لصحيح البخاري سماه 
«أعلام الحديث». : ثم انظر إلى قول المؤلف في «الصواعق المرسلة» 
(19177/5) عن الكواكب: «وججعلت زينة السماءء» ومعالم يُهتدى بها فى 
ظلمات البر والبحر... ». وقوله عنها في الصفحة التالية: »... وجعِل بعضها 
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ظاهرًا لا يحتجب أصلاء بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في 
الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء ويهتدون بها 
حيث شاؤوا». 

وما ذكرنا من طلب الخمّة والسلاسة في العنوان يظهر جليا في تغيير 
المؤلف عنوان كتاب آخر له أيضاء سمّاه أولا «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال». وهذا العنوان مثل عنوان كتابنا «معالم 
الموقعين عن رب العالمين» ذكره الصفدي في كتابيه. ولا يخفى ما فيه من 
ثقل لتوالي الإضافات في السجعة الثانية مع العطف في الإضافة الأخيرة» 
فاستطال التركيبء فاختار المؤلف فيما بعد عنوانًا آخرفكٌ فيه الإضافات» 
وانتقى كلمات أخرى أخف وألطف. وهو «بيان الدليل على استغناء 
المسابقة عن التحليل». وهذا العنوان الجديد مثل عنوان كتابنا «أعلام 
الموقعين عن رب العالمين» ذكرهما شهاب الدين ابن رجب (ت775) في 
معجم شيوخه (المنتقى:١ ٠١‏ )وابنه زين الدين ابن رجب (ت7915) في 
«الذيل على طبقات الحنابلة» (5/ .)١15‏ والأب والابن كلاهما من تلامذة 
المؤلف. 

ومما يدل على أن العنوان الأول وهو «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» الذي ذكره الصفدي أقدم من هذا الذي ذكره ابنا رجب: حجمه 
الذي نص عليه الصفدي. وهو «سفر كبير»» مثل حجم طريق الهجرتين؛ لا 
كحجم زاد المعاد الذي في «أربعة أسفار». أما عند ابن رجب فزاد المعاد 
في "أربعة مجلدات» كما قال الصفديء وطريق الهجرتين في ٠‏ مجلدد 
ضخم» كما قال الصفدي أيضا؛ ولكن أعلام الموقعين في «ثلائة مجلدات» 
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خلافًا للصفدي, وهذا هو حجم الكتاب في جميع نسخه التي وصلت إلينا. 
فدل ذلك على أن المؤلف قد أضاف إلى كتابه الذي كان في سفر كبير - عند 
مسودة الكتاب عنده ‏ زيادات كثيرة تبلغ نحو الثلثين» فجاءت النسخة 
النهائية منه في ثلاثة أسفار. ولكن لا يعني ذلك أنه لما أنجز الكتاب في 
صورته الأخيرة سمّاه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» بل الظاهر أنه 
أخرجه بعنوان «معالم الموقعين عن رب العالمين»» واتتسخت منه النسخ» 
ثم بدا له أن يستبدل بالمعالم لفظ الأعلام» فسمّي الكتاب في نسخ أخرى 
بالعنوان الجديد. وهذا العنوان هو المذكور فى المصادر الآتية: 

- «الدرر الكامنة» (7/ ٠7‏ 5) لابن حجر (ت8687). 

- «بغية الوعاة» )08/١(‏ للسيوطى (ت١١4).‏ 

بيت «طبقات المفسرين» (95/7) للداوودي (ت450). 

- «كشف الظنون» )8١/١(‏ لحاجى خليفة (ت/ا5 .)١1١‏ 

- «شذرات الذهب» (8/ )١84‏ لابن العماد (ت89١1١).‏ 

- «البدر الطالع» (5/ 5 )١5‏ للشوكاني (ت٠55١).‏ 

الجدير بالذكر أن السيوطي اعتمد في ترجمة ابن القيم وأسماء مؤلفاته 
على الصفديء لكنه لم يتابعه في عنوان كتابنا. هذا إن كان ما ورد في النسخ 
المطبوعة من بغية الوعاة سالما من تغيير الناشرين. 

أما ابن العماد. فقد نقل جريدة مؤلفات ابن القيم عن ذيل ابن رجب» 
فسماه «أعلام الموقعين»» ثم نقل في ترجمة عمرو بن شعيب (7/ 84) من 
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كتابنا كلامًا لابن القيم عن صحيفته عن أبيه عن جده. فسماه كذلك. ولكن 
لما نقل منه في ترجمة أم المؤمنين عائشة )١09/١1(‏ سماه (معالم 
الموقعين» كما سبق. ولا غرابة في هذاء فلعله استفاد في الموضعين من 
نسختين مختلفتين من الكتاب» سمي في إحداهما بالمعالم وفي الأخرى 
بالأعلام؛ غير أن من الأصول التي اعتمدنا عليها في إخراج نشرتنا هذه 
نسخة وقف عليها ابن العماد. وطالعها «مطالعة تفهّم)» كما ذكر في آخر 
المجلد الأول منها. وكان العنوان المكتوب في أول هذه النسخة وخاتمتها: 
(معالم الموقعين»؛ ولكن غيّر بتعضهم كلمة المعالم إلى الأعلام! فالظاهر 
ا 

وذكرنا هذا التغيير بما فعله محققٌ «اشذرات الذهب» في هذا الموضعء 
الا مو وم ال ا 0 
الموقعين» خلافا لما جاء في نسخته المنقولة من خط ابن العماد وفي الطبعة 
السابقة» وقال في تعليقه: «في الأصل والمطبوع: «معالم الموقعين» وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه»! 

ولعلاك تدكرهذا التسرع في تير المشنوهذا الجزع في اللحبخطلة 
والتصحيحء وتُنحي باللائمة على المحقق؛ ولكنه عندنا غير ملوم؛ فإنه صرّح 
في مقدمته /١(‏ 40) بأن والده ‏ غفر الله له علّمه أن «التحقيق يعني 
محاكمة النص. .. وذلك لتقويم ما قد يقع فيه من الخطأء واستدراك السَقطء 
لآن العلماء ء المتقدمين الذين خلَُّوا لنا هذا التراث العظيم هم مثلنا من بني 
اللشرهوينو البشرعرضة للخطا والينيا» مهما كان موقع أحدهم اهن 
عصره». فلم يذكر المحقق ‏ كماترى ى - أن والده علّمه «احترام النص)» 
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وأنت خبير بأن احترام النص هوالذي يحمل المحقيّ ‏ إذا خالجه شك في 
شيء منه - على التثبت والتأني والمبالغة في التفتيش والتقصّي. على أننا إن 
فرضنا أن اتتحقيق النص يعني محاكمته كما زعم, فإن المحاكمة أيضا تحتاج 
إلى آلات أخرى كثيرة غير كرسي الحكم! 

وهذا التصرف من محقق الكتاب جعلنا نشك في الموضع الآخر الذي 
نقل فيه ابن العماد من الكتاب باسم «أعلام الموقعين»؛ ولاسيما لأن 
الموضعين متقاربان» وكلاهما منقسول من المجلد الأول. الذي أكمل 
مطالعته مطالعةً تفهُم سنة 2٠١15‏ قبل الفراغ من تأليف «شذرات الذهب» 
سنئة 1١8١‏ ؛ وإن لم يكن ذلك يهمّنا من جهة التسمية نفسهاء إذ كان ابن 
القيم هوالذي سمّى كتابه بالاسمين» وكلاهما يؤدي المعنى نفسه كما سبق. 

أما الذين أفادوا من هذا الكتاب مثل برهان الدين ابن مفلح (ت885). 
وعلاء الدين المرداوي (ت886)؛ وشهاب الدين الشويكي(ت979)) 
وشرف الدين الحجاوي (ت418))» والبهوتي (ت١5١1)‏ وشمس الدين 
السفاريني (ت88١١)‏ وغيرهم ‏ وسيأتي تفصيل قو فتلي االو 
عليه بعنوان «أعلام الموقعين». 

تبيّن من هذا العرض أن العنوان الأخير وهو «أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» صار أشهر من العنوان الأول؛ وزاد في شيوعه وانتشاره أنه طبع 
الكتاب بهذا الاسم. ولكن حدث إشكال في ضبط كلمة الأعلام. يقول 
الشيخ بكر أبو زيد جملشَتَه في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص١١1):‏ «وهذا 
(يعني (إعلام الموقعين» بكسر الهمزة) هو الضبط المشتهر على ألسنة علماء 
قطرناء أعني في الديار النجدية. ولم أر من ضبطه بالحرف من قدماء النقلة 
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ومتأخريهم) . ثم قال عن ٠‏ «أعلا م الموقعين» بفتح الهمزة (ص؟١7)‏ 0 
الضبط منتشر عند بعض علماء الأقطار من غير نجد). ونقل من حاشية 
للشيخ عبد الفتاح أبوغدة على كتاب «قواعد في علوم الحديث» للشيخ ظفر 
أحمد التهانوي (ص47) أنه سمع هكذا بكسر الهمزة من غير واحد من 
شيوخه؛ ومنهم الشيخ راغب الطباخ (1770-1791) والشيخ زاهد 
الكوثري .)171/1-١1795(‏ 


ولا شك أن الناطقين بالكسر لم يكن لديهم مستند في ذلكء وإنما 
جرى على ألستتهم دون نظر وتحقيق. ولعل من أسباب الوهم شيوع لفظ 
«الإعلام»في أسماء كتب كثيرة مشهورة» مثل (إعلام الأحياء بأغلاط 
الإحياء» لابن الجوزيء و«إعلام الساجد بأحكام المساجد) للزركثي» 
و«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطيء و«إعلام الناسك 
بأحكام المناسك» لنور الدين الشافعي» و«إعلام النبيه بما زاد على المنهاج 
من الحاوي والبهجة والتنبيه» لابن قاضي عجلون. و«إعلام الأعلام بمن 
ولي قضاء الشام» لابن اللبودي» و«إعلام الورى بمن ولي نائبّا من الأتراك 
بدمشق الكبرى» لابن طولون وغيرها. 

ويضاف إلى هذا الشيوع للفظ الإعلام في عنوان الكتاب قربٌ معناه 
وكثرةٌ دورانه على ألسنة الناس في عموم كلامهم. ونخشى أن يكون سجع 
العنوان (الموقعين + العالمين) أيضًا ساعد على الوهم. إذ خيّل إلى الناس 
أنه عنوان تام فخفي عليهم ما فيه من نقص وقصور لعدم ذكر ما يتعلق به 
لفظ الإعلام. فلو فسّرت العنوان كاملاً على وجه الكسرء فقلت: «إخبار 
المفتين» - لظهر ماكان خافيًا من النقص والضعفه بل تبيّن عجر واضع 
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العنوان أيضًا إذ أعياه تكملة عنوانه بسجعة ملائمة تّتِمٌ معناه! ولذلك قلّما 
تجد عنوانًا ورد فيه لفظ الإعلام إلا ومتعلقه مذكور فيه كما رأيت في 
العناوين التي ذكرناها آنفا. أما عنوان كتاب ابن طولون: «إعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين»؛ فإنما ذف فيه متعلّقٌ لفظ الإعلام لدلالة متعلّق 
«السائلين» المذكور عليه. فالسؤال والجواب كلاهما عن «كتب سيد 
المرسلين». 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في حاشيته المذكورة أنه كتب إلى 
الشيخ مصطفى الزرقاء يستطلع رأيه في ترجيح الفتح أو الكسر في عنوان 
كتابناء فأجاب: «لا يوجد ‏ فيما أعلم ‏ دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه رحمه الله 
تعالى وضعه هكذا أو هكذاء لأني أتذكر أنني تتبعت الدلائل كثيرًاء فلم أصل 
إلى نتيجة قطعية. ولكلٌ دليل». ثم ذكر دليل الفتح, فقال: «فذكرٌه كبارٌ أهل 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على نطاق واسع يوحي بالفتح جمعًا 
لعَلّم. أما دليل الكسر فهو كون الكتاب «يتضمن كثيرًا من الفقه والتوجيه 
والتأصيل الشرعي من رأيه وفهمه واجتهاده؛ كأنما هو خطاب للمتصدين 
للفتوى والقضاءء الموقعين عن الله فهو إعلام لهم». فالقضية عنده قضية 
ترجيح واستحسان, لا قضية خطأ وصواب. قال الشيخ عبد الفتاح: «وهي كلمة 
فصل». كذا قال! وإنما هي كما ترى ‏ كلمة تردّد» إذ لم يصل الشيخ مصطفى 
الزرقاء إلى نتيجة قطعية» كما اعترف بصراحة في أول الجواب. 

أما ما ذكره من توجيه الفتح» فإنه «ليس بالقائم؛ وسبيله الرفض» كما 
يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم» (ص7١7).‏ لأن ذكر أعلام 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليس إلا جزأ من مقدمة 
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المؤلف. واستغرق نحو عشرين صفحة فحسب من الكتاب الزائدة صفحاته 
على ١٠١١‏ صفحة (من طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
#تلتنه). وأما توجيه الكسر فقد تقدم ما فيه. 

وبعد. فإن اسم الكتاب في نسخة المكتبة الأزهرية التي وقفنا على 
المجلد الثاني منها كتب هكذا: «أعلام الموقعين...)؛ فوضعت علامة 
الهمزة فوق الألف مع ضبطها بالفتح. وهذه النسخة أصل جليل متقن 
مكتوب سنة 74٠‏ ولكن عنوان الكتاب فيها ليس بخط ناسخها. وبين 
أيدينا نسخة أخرى من الكتاب محفوظة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة 
ببغداد» وهي نسخة قديمة أيضًا وصل إلينا منها المجلد الأول؛ ولعل صفحة 
العنوان منها ضاعت. غير أن أحد مالكيها سنة 1965 كتب اسم الكتاب 
«أعلام الموقعين...» وضبط أوله بالفتح. 

أما طبعات الكتاب» فإن طبعته الأولى التي صدرت في الهند سنة 
1511-7 لم يضبط فيها أول كلمة «اعلام» بالفتح أو الكسرء على 
طريقتهم في تجريد الألف من علامة الهمزة في الخط الفارسي وخط النسخ 
كليهماء كما ترى في الكتب العربية المطبوعة قديمًا طباعة حجرية أو بتنضيد 
الحروف في الهند وتركيا وإيران» بل في بعض مطبوعات مصر أيضاء وكان 
ذلك امتدادًا لطريقة ناسخي المخطوطات العربية عمومًا. ولما طبع الكتاب 
أول مرة في مصر سنة 172705 كتب عنوانه أيضًا «اعلام الموقعين» دون ضبط 
أوله كالطبعة الهندية. نعم» وضعوا في خاتمة الكتاب علامةً على الألف 
تشبه نقطتين» ولكنها ليست بهما ولا علامة الهمزة. وتابعتها في عدم الضبط 
الطبعة المنيرية غير المؤرخة. أما طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
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عبد الحميد الصادرة سنة ١71/5‏ (900١م)»‏ فإنها أيضًا أثبتت في صفحة 
العنوان «اعلام الموقعين» دون ضبط غير أنها التزمت في خا 4 ولد 
وبداية فهرسه ونهايته بوضع علامة الهمزة فوق الألف: «أعلام الموقعين». 
وكأنها بصنيعها هذا قد مهدت لصدور ثلاث طبعات: طبعة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل سنة ١789‏ (9479١0م)»‏ وطبعة الشيخ طه عبد الرؤوف 
سعد سنة “1917م وطبعة الشيخ عصام الحرستاني سنة ١4١9‏ باسم «أعلام 
الموقعين» دون تردد. ولكن الشيخ مشهور بن حسن لما أصدر الكتاب 
بتحقيقه سنة ١577‏ كانت نشرته أول نشرة» في تاريخ الكتاب مخطوطه 
ومطبوعه؛ أثبت فيها العنوان بكسر الهمز «إعلام الموقعين»! 

هذاء وقد ذكر الأمير صديق حسن خان في حاشية كتابه اسلسلة العسجد 
و طيحت ادا رمن 6 زكر لطيو ف الوعل 0010 أ0اان 
كشف الظنون : الموفقين» يعني: : في موضع «الموقَّعِين»» والإحالة هنا على 
نسخة خطية من الكشف. فإن هذا التصحيف لم يقع في نشرة فلوجل من 
الكتاب (1/ 0351-1750 التي صدر المجلد الأول منها سنة 1817م 
(707١ه)‏ قبل طباعة كتاب الأمير. والجدير بالذكر أن الطبعة التركية من 
الكشف أيضا بريئة من هذا الخطأ. ولكن الغريب حمًا أن الشيخ أنور شاه 
الكشميري )1707-١1797(‏ نقل في كتابه «فيض الباري على صحيح 
البخاري» (؟/71١7)‏ من كتابنا هذاء وقال: «ومرٌ عليه ابن القيم في أعلام 
الموقعين» والصواب: أعلام الموفقين...». قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بعد ما نقل كلامه في حاشيته المذكورة: «وأثبته بفتح الهمزة» وبلفظ الموفقين 
بالفاء ثم القاف من التوفيق. وهو شيء غريب يعد من سبق القلم وتغيير الاسم 
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العلّم» وهو ليس بجائز إلا عن نص من صاحبه». قلنا: وبصرف النظر عن 
تصحيحه الجازم من غير حجة؛ هل ذهب على الشيخ أنور شاه أن بعده في 
العنوان اعن رب العالمين»؛ فكيف يكون تأويل «الموفقين عن رب العالمين» 
عنده؟ نعمء لوقال: إن الصواب «... الموفقين عند رب العالمين»» كما ذكر 
البغدادي في «هدية العارفين» (؟5/ ))١58‏ لكان له وجه من التأويل» مع بعده 
عن الصواب أكثر من الأول لتصحيف الكلمتين. 

ولم ينته شقاء هذا العنوان بعد إذ قرأ المستشرق الألماني غوستاف 
فلوجل ‏ وهوالذي أخرج الطبعة الأولى من «كشف الظنون» مع ترجمته 
اللاتينية ‏ لفظ «الموقعين» بفتح القاف. وفسره بمعنى المنكوبين الذين 
ابتلاهم الله بالمصائب! 

وهكذا أصيب ثلاثة أخماس هذا العنوان بتصحيف أو تحريف أو سوء 
تأويل! ولو علم المؤلف ده أن كلمة «الأعلام» المشتركة ستتجلب إلى 
عنوانه الجديد كل هذا التخليط لصرّف النظرّعنه بالكلية» وأبقى على 
العنوان الأول الصريح الدلالة على ما ضمّن كتابه العظيم من صّوى وأعلام 
يهتدي بها الفقهاء والمفتون والقضاة. ألاء وهو: «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»؛ وبه سمّي الكتاب في ثلاث نسخ من النسخ التي بين أيدينا. 

وقد اخترنا عنوان «أعلام الموقعين» لأنه الذي أقرّه المؤلف أخيرًا 
لخفته على اللسان» وهو مرادف للفظ «المعالم» الذي ذكره المؤلف في 
بعض كتبه» ولاافرقٌ بينهما في المعنى. أما «إعلام الموقعين» بكسر أوله 

عد اد ع 
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زمن التأليف 
أحال المؤلف على كتابه هذا في ثلاثة مؤلفات له كما سبق» ومنها: 
(إغائة اللهفان في مصايد الشيطان»؛ الذي قال فيه /١(‏ 77): «وقد ذكرنا 
الكلام على أسرار هذين المثلين وما تضمّناه من الحكم في كتاب المعالم 
وغيره». يعني المثلين المائي والناري المذكورين في أول سور البقرة. وقد 
وصلت إلينا نسخة من «إغاثة اللهفان» مكتوبة في حياة المؤلف سنة 8"الاء 
وهذا دليل قاطع على أن كتاب الإغائة وكتاب المعالم كليهما ألّف قبل هذا 
التاريخ. 
وإذا فرضنا أن إحالته على كتاب المعالم في كتاب «الإغائة» وكتاب 
«الفوائد» وكتاب «التبيان في أيمان القرآن» لم يلحقها المؤلف فيما بعد. 
فسيكون موضعه في ترتيب مؤلفاته قبل الكتب الثلاثة. 
ولم نجد في كتابنا هذا ذكرًا لمؤلفات أخرى لابن القيم ما عدا كتابين 
أحال عليهما في موضع واحد (577/4): أحدهما كتاب «الفروسية»» 
والآخر كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال». 
وذلك في مسألة جواز المسابقة بلا محلّل وإن أخرج المتسابقان. لم يصل 
إلينا الكتاب الأخير» غير أنه هو المقصود ‏ فيما يبدو في قول ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (574/1): اووقع كلام وبحث في مسألة استراط 
المحلّل في المسابقة» وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية 
صنف فيه مصنفا من قبل ذلك؛ ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في ذلك». ثم ذكر ابن كثير أن القاضي الشافعي ‏ وهوتقي الدين 
السبكي كما ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» ‏ طلب ابن القيم؛ وحصل 
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بينهما كلام في ذلكء إلى أن أظهر ابن القيم موافقته للجمهور. وهذه 
الحادثة وقعت سئة 45/. 

أما كتاب «الفروسية» فهو مطبوع. وقد تناول فيه ابن القيم مسألة 
المسابقة بالتفصيل» وبعد ما استوفى وجوه القول فيها قال: «فتأمل أيها 
المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ, لتعلم ضعف بضاعة من قمّش شيئا 
من العلم من غير طائل» وارتوى من غير مورد وأنكر غير القول الذي قلَّده 
بلا علم؛ وأنكر على من ذهب إليه. وأفتى به وانتصر له. فكأن مذهبه وقول 
من قلّده عيارًا (كذاء والصواب:عيارء بالرفع) على الأمة» بل عيارًا (كذا وقع 
هنا أيضا) على الكتاب والسنة». 

والظاهر أن هذا النص يشير إلى الحادثة المذكورة التي وقعت للمؤلف 
مع تقي الدين السبكيء ومن ثم استظهر محقق كتاب «الفروسية» في مقدمته 
(ص7١-5١)‏ أن ابن القيم ألفه سنة 747 أو بعدها بقليل» وقد يفهم منه 
أيضا أن كتاب «أعلام الموقعين» الذي ذكر فيه كتاب «الفروسية» ألفه بعد 
فته 765 

قلنا: الظاهر من عبارة ابن كثير أن ابن القيم «صدّف فيه مصنًّا من قبل 
ذلك» أي قبل سنة 57" بمدة» وليس بعدها. وقد ثبت من قبل بما لا ريب فيه 
أن «أعتلام الموقعين) أل ف قبل سنة "لل فيكون تألفه للفروسية يعد 
الأعلام» والإحالة عليه في الفروسية لا غبار عليها. 

ولكن متى شرع في تأليف الكتاب» ومتى فرغ منه؟ لا سبيل لنا إلى 
الإجابة عن هذا السؤال؛ ولكن ما المانع من تحسّس خبره؟ولعل بارقة 
تلوح لنا! 
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أحال المؤلف في كتابيه: «تهذيب السئن» (7/ 177)» و«مفتاح دار 
السعادة» )١55 /١(‏ على كتاب له فى الاجتهاد والتقليد» وفى مسألة واحدة» 
القوم» فقال في الكتاب الأول: «اختلف العلماء في مثل هذه القضية على 
أربعة أقوال: أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته. 
وهو أصح الأقوال وأشده مطابقة لأصول الشرع والقياس» كما قد بينا ذلك 
في كتاب مفرد في الاجتهاد». وقال في كتاب المفتاح: «وقدذكرت 
الحكمين الداوودي والسليماني ووجههماء ومن صار من الأئمة إلى هذا 
ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه. وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد». ولننظر الآن في الأمور 
الآتية: 


- كتاب «أعلام الموقعين» بمباحثه الفقهية والأصولية يدور حول 
الاجتهاد والتقليد» ومبحث التقليد خاصة قد استغرق أكثر من مئة وخمسين 
صفحة .)١7١-١1/9(‏ 

- ما أشير إليه في نض الإحالة وارد في الجملة في «أعلام الموقعين» 
(/137). 

- كانت مباحث كثيرة من «أعلام الموقعين» ‏ ولا سيما بحث التقليد- 
جديرة بأن يحال فيها على كتاب الاجتهاد والتقليد؛ إن كان سبق تأليفه. 
ولكن لا نجد في كتابنا إشارة إلى هذا الكتاب. 

- لم يشر ابن القيم إلى كتاب «الاجتهاد والتقليد» في كتاب آخر غير 
«تهذيب السئن» و«المفتاح». 
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ذالف انديب اقش نم 6 

النظر فى الأمور المذكورة يقودنا إلى احتمالين: إما أن يكون المقصود 
بكتاب «الاجتهاد والتقليد» كتابنا هذا نفسه. وبهذا سماه في البداية» ثم توسع 
فيه» فيكون الشروع فى تأليفه قبل سنة "لالاء وهى سنة تأليف «تهذيب 
السئن»؛ وإما أنه قد سوّد من قبل كتابًا بهذا الاسمء ولكن نينا الخ «أعلام 
الموقعين» أفرغ فيه مسودته كاملة؛ فلم يبق كتابًا مفردًا مستقلًا يذكر اسمه. 
وهذا أشبه. ويؤيد ذلك ما ذكره الصفدي في حجم الكتاب؛ كما سبق في 
مبحث عنوان الكتاب. والله أعلم. 


د عد عاد عند 


لا 


بناء الكتاب وموضوعاته 

وصف المؤلف كتابه «طريق الهجرتين» في مقدمته بأنه جاء «غريبًا في 
معناه» عجيبًا في مغزاه». ولوقال: «عجيبًا في مبناه» لكان مصداقٌ قوله كتابان 
من كتبه بصفة خاصة: «مفتاح دار السعادة»» و«أعلام الموقعين عن رب 
العالمين». 

ولا شك أن بناء «المفتاح» أغرب من بناء «الأعلام», لأن المؤلف 
##الشنه استطرد في الأول إلى مباحث كبيرة كانت خليقةً بإفرادهاء وأمعن في 
الاستطراد إمعاناء حتى اضطرٌ أخيرًا إلى إنهاء الكتاب دون إكماله حسب 
خطته المرسومة. أما كتاب «الأعلام» فليست غرابته في الاستطراد إلى 
مباحث بعيدة عن موضوع الكتابء بل في إدراج أبواب كبيرة جد هي من 
مقاصد الكتاب وصميم الموضوع؛ تحت فصل لا يدل عنوانه عليهاء على 
سبيل الاستطراد المتسلسلء الذي كل استطراد فيه يفضي إلى استطراد آخر. 
ومثله كمثل قرية صغيرة» في مدخلها لوحة لا تحمل إلا اسم القرية» فإذا 
دضلا إذاك احن أزهينا الشيقة ]إلى مدة قحيمة واميعة وبيتها تجوّل في 
هذه المدينة فإذا بطريق من طرقها نازل إلى نفق طويل مضيء يهجم بك على 
مديئة جديدة تحت المديئة الأولى أكبرمنها وأفخم! 

قبل أن نخوض بك في فصول الكتابء وترتيب المباحث فيه 
ومنعرجات هذا الترتيب» نضع بين يديك البناء العام والموضوعات الكبرى 
التي اشتمل عليها الكتاب: 


- مقدمة الكتاب. 
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- شرح كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 


في القضاء. 
- القياس: أنواعه؛ واحتجاجات القائلين به والمنكريه والمتوسطين 


- تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 
إلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 
- تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 
- سد الذرائع» وإبطال الحيل. 
- جواز الفتوى بالآثار السلفية وفتاوى الصحابة وأنها أولى بالأخذ بها من 
آراء المتأخرين وفتاويهم. 
- خاتمة الكتاب الأولى: فوائد تتعلق بالفتوى والمفتي. 
- خاتمة الكتاب الثانية: فتاوى النبي يَكِِ. 
الجدير بالذكر هنا أن شرح كتاب أمير المؤمنين جزء من الموضوع 
السابق وهو باب الرأي» والقياس جزء من شرح كتاب عمر. فكلاهما جاء 
استطرادًا كما سترىء ولكنهما من أهم أبواب الكتاب» ومقصودان عند 
المؤلف بالقصد الأولء. وقد استغرقا نحو الثلث من هذا الكتاب. وبحث 
سدّ الذرائع والحيل كذلك جرّت إليه مسألةٌ القصود في العقود في فصل 
تغيّر الفتوى» ولكنه باب مهم أيضاء وأفرده المؤلف بالكلام عليه. وللكتاب 
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خاتمتان كما ترى» استهل الأولى بقوله: «ولنختم الكتاب»», والأخرى بقوله: 
«ونختم الكتاب». ولعل الثانية أضافها فيما بعد. 

والآن نلقى نظرة خاطفة على الكتاب تكشف بالاختصار عما تنطوي عليه 
الأبواب المذكورة من مطالب عظيمة وبحوث كثيرة نفيسة في الفقه وأصول 
الفقه وأسرار الشريعة» وغيرهاء وتكشف أيضا عن الترتيب الداخلى لمباحث 
الكتاب. فتقف على بعض مناهج ابن القيم في التأليف وسياسته فيه. 

* [مقدمة الكتاب] /١(‏ 7- 97): 

قسم فيها المؤلف علماء الأمة إلى قسمين: الأول حفاظ الحديث 
وجهابذته النقاد» والثانى فقهاء الإسلام؛ وبيّن أهمية منصب المفتى لكونه 
مرقجا قو الف عرو »سه أسماة الققيو هذ الميحاءة والدايسين ومن 
بعدهم. ولما ذكر فقهاء بغداد ومنهم الإمام أحمد ذكر الأصول الخمسة 
التي بنيت عليها فتاواه. ثم تكلم على كراهية السلف للتسرع في الفتوى» 
وتحريم القول على الله بغير علم في الفتيا والقضاء. 

* فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتياء وشروطهاء ومن ينبغي له أن 
يفتي» وأين يسع قول المفتي: لا أدري. /١(‏ *98-97). 

كذا وقع لفظ «فصول» في جميع النسخ الخطية؛ مع أنه فصل واحد. 
وسيأتي في آخر الكتاب باب طويل في آداب الفتيا وشروطها وما إلى ذلك. 

* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
النصوص. والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. (98/1- 188). 

نقل فيه ما روي عن الصحابة من إنكار الرأي» ثم عقد فصلا لجواب 
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أهل الرأي» ونقل فيه ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأيء ثم ذكر أنه لا 
تعارض بين الآثار المذكورة؛ ويتبيّن ذلك بالفرق بين الرأي الباطل والرأي 
الحق. ثم فسر لفظ الرأي» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: باطل بلا ريب» ورأي 
صحيحء ورأي هو موضع الاشتباه. ثم قسم الرأي الباطل إلى خمسة أنواع» 
وذكر قول ابن عبد البر إن الآثار المروية في ذم الرأي لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» وهنا نقل آثار التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي. 

ثم تكلم على الرأي المحمود. وقسمه إلى أربعة أنواع. ولما عقد فصلا 
للنوع الرابع منه وهو أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن. فإن لم 
يجدها فيه ففي السنة» فإن لم يجد فيها ففي أقضية الصحابة» وإلا فاجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من المصادر المذكورة. واستدل على ذلك بقول 
عمر لشريح: «ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه. فإن لم يستبنْ في 
كتاب الله فمن السنّةء فإن لم تجده في السنّة فاجتهدْ رأيّك». ثم نقل خطاب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وأخذ في شرحه. 

* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء -١48 /١(‏ ؟/ .)017١‏ 

وقد شرحه المؤلف فقرة فقرة. ومن المباحث المهمة التي جاءت 
ضمن الشرح: 

- معنى البينة ونصاب الشهادة .)317-١945/١(‏ وبيّن أن الأمر 
بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق لا يلزم منه الأمر بالتعدد في 
جانب الحكم والثبوتء وأن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسعءثم 
استطرد إلى أن السنة تولية الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. وقال في 
آخر البحث: «ولا تستطل هذا الفصلء فإنه من أنفع فصول الكتاب». 
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- مسألة شهادة القريب للقريب /١(‏ 1137- 5/8 ؟). 
- مسألة شهادة القاذف إذا تاب .)707/8-175٠9 /١1(‏ 
2 

ولما وصل في الشرح إلى قول عمر: «ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدِليَّ إليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمورَ عند ذلك» 
واعرفٍ الأمثال. ثم اعمِدٌ فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق» 
)11717/١(‏ جعله مدخلا لمبحث القياس الذي هو أحد الموضوعات 
الكبرى للكتابء, وقال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون فى الشريعة». 

* القياس /١(‏ /ال51- ١05/7‏ ه): 

افتتحه بتفصيل أدلة أصحاب القياس /١(‏ /ا/1؟1- 507). فذكر أولا 
ضروب الاستدلال» والأقيسة المستعملة فيه» وهي ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبّه؛ مع إيراد أمثلة من القرآن لكل من الأنواع المذكورة 
وتفسيرها في فصول مستقلة. ثم عقد فصلا جديدًا افتتحه بقوله: ومن هذا 
ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون»: 

- أمثال القرآن (1/ 704- /ا/ا”ا) 

وهو مبحث طويل ونفيسء ولكن لم يكن السياق مقتضيًا لكل هذا. 
وكان حسبه أن يذكر مثلين أو ثلاثة» بعدما أورد من قبل أمثلة كثيرة لأنواع 
القياس الثلاثة. ويذكرون فى ترجمة المؤلف كتابًا له بهذا العنوان» فلعله 
توسع في هذا المبحث فيما بعد. ولم يصل إلينا كتابه المذكور غير أن بعض 
علماء نجد استلٌ مبحث الأمثال من هناء وسماه «درر البيان فى أمثال 
القرآن»» وهو مطبوع. 
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ثم ذكر أدلة أخرى لأصحاب القياس من السنة وعمل الصحابة 
واختلافهم في مسائل كثيرة. وهنا جاء ببحث مهم ولطيف: 

- منشأ غلط أرباب الألفاظ وأرباب المعاني في فهم مراد المتكلم 
(9"9/1غ- 57غ). 

وبعد ما فرغ من أدلة القيّاسين قال: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة 
وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به. لعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الكتاب, ولا بقريب منها!فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة 
الدالّة على ذم القياس» وأنه ليس من الدين» وحصولٍ الاستغناء عنه 
والاكتفاء بالوحيين. وها نحن نسوقها مفضّلةً مبيّنةَ بحمد الله». 

وبدأ تفصيل أدلة نفاة القياس )١55 /7 -4051 /١(‏ بذكر استدلالهم 
ببعض الآيات؛ واعتراضاتهم الأخرى على القياس» وذكر قولهم: إن ضرب 
الأمثال لله منهي عنه» فكذلك ضرب الأمثال لدينه» وإن تمثيل غير المنصوص 
على حكمه بالمنصوص عليه لشبهِ ما هو ضربٌ الأمثال لدينه. ثم قال: «وهذا 
بخلاف ما ضربه رسول الله يَكِهِ من الأمشال في كشير من الأحكام... ومن 
أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا للأفهام: ما رواه...»: 

- أمثال الحديث .)58١0-5408/1١(‏ 

ألم تر كيف تلطف المؤلف لإيجاد مكان لهذا الموضوع ضمن أدلة 
النفاة» مع أنه من أدلة المثبتين؟ وكأنه شعر بأنه لوجمع أمثال القرآن 
والحديث كليهما في مكان واحد هنا أو هناك لاستثقل القارئ إقحام 
الموضوعين على هذا الوجه. ففرّق بينهما. ومما يلاحظ أن المؤلف اقتصر 
على سرد أمثال الحديث هناء مع أنه قد فسّر بعضها في مؤلفاته الأخرى؛ 

ع 


خلاقًا لأمثال القرآن التي أفاض في تفسيرها من قبل. 

واستمرٌ على تفصيل أدلة نفاة القياس» وسرد أقوال الصحابة والتابعين 
في ذمه؛ وبيان تناقض أهل القياس واضطرابهم في أقيستهم بالجمع بين 
المتفرقات والتفريق بين المتمائلات. وفي خلال ذلك ناقش مسائل كثيرة 
آخرها: 

- القصاص في اللطمة والضربة )١57-١١8/5(‏ 

وقد أطال فيهاء إلى أن قال: «وهذا غيض من فيضء وقطرة من بحر من 
تناقض القيّاسين والآرائيين... فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت 
أمواجهما...). 

ثم ذكر قول المتوسطين بين الفريقين (7/ 5 .)207-١5‏ وهذا القسم 
لب هذا الباب وخلاصة فكر المؤلف وشيخه في القياس ومعظمه مأخوذ 
منه» ويشتمل على أهم فصول الكتاب. ذكر في أوله أن الناس في القياس 
ثلاث فرق: فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث؛ وقال 
غلاتها: ولا بعشر معشارها. وأخرى حرّمت القياس البتة» وأنكرت الحكمة 
والتعليل في الخلق والأمرء وفرقة ثالئة نفت الحكمة والتعليل والأسباب 
لكنها أقرّت بالقياس. ثم قال: إن كل فرقة من الفرق الثلاث سدّوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطرٌوا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما 
تحمله. والردٌ عليهم اقتضى الكلام على: 

.)١178-1١087/5( الاستصحاب‎ - 


ثم ذكر خطأ أصحاب الرأي والقياس من خمسة أوجه. وأنه للرد عليها 


م 


سيعقد ثلاثة فصول هي من أهمٌّ فصول الكتاب. وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع 
الشرائع: الأول في بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس. والثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. والثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
ولكن الغريب أنه عقد فصلين فقط: الفصل الأول والفصل الثالث ‏ وجعله 
الثاني هكذا: 

- الفصل الأول في شمول النصوص للأحكام وإغنائها عن القياس 
0 778), 

- الفصل الثاني في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 
ماه 

فأغفل ‏ كما ترى ‏ الفصل الذي موضوعه سقوط الرأي والاجتهاد 
والقياس مع وجود النص. وهو خلل ظاهر لا أدري كيف ذهب عليه! ولكن 
سيأتي هذا البحث مطولا بعد باب التقليد» فهل نقله من هنا فيما بعد» ونسي 
إصلاح السياق هنا؟ ْ 

وناقش في الفصل الأول ست مسائل «اختلف فيها السلف ومن 
بعدهم وقدبيتها الصو » وكلهنا فق النراقض>المتشركة والعسريتين 
وغيرهما. 

أما الفصل الثاني» فناقش فيه مسائل كثيرة مما أشكل على الفقهاء 
وظنوها بعيدة من القياسء منها: الوضوء من لحم الإبل» والفطر بالحجامة؛ 
والحوالة» والسلم» والإجارة» وحمل العاقلة الدية عن الجاني» وحديث 

3 


المصرّاة. وحكم الخلفاء الراشدين في امرأة المفقود. وحكم علي في الذين 
وقعوا على امرأة واحدة في الطهرء ثم تنازعوا في الولد. وغيرها (7/ "171- 
4 

ثم سرد طائفة كبيرة من المسائل التي زعم نفاة الحِكّم والتعليل 
والقياس أن الشريعة فرّقت فيها بين المتمائلين أو جمعت بين المختلفين 
(005-774/7). وهي نحو خمسين مسألة. وأجاب عنها أولا جوايًا 
مجملا نقل فيه أجوبة الأصوليين كابن الخطيب الرازيء وأبي الحسن 
الآمدي» والقاضي أبي يعلى» والقاضي عبد الوهاب المالكي. ثم أفرد كلّ 
مسألة منها بجواب مفصل. 

هذا المبحث وهو في أسرار الشريعة من أنفس مباحث الكتاب. ومن 
المسائل التي أفاض القول فيها: 

- تفريق الشارع في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة 
امم 

وختم هذا البحث بقوله: «وهذه الدقائق ونحوها مما يختصٌ الله 
سبحانه بفهمه من شاء؟ فمن وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها 
فليسلَّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن شريعته فوقٌ عقول 
العقلاء ووَفْق فِطَرٍ الألباء». 

- فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتيبها على أسبابهاء واقتضاء كلّ 
جناية لما رُتّبٍ عليها دون غيرها (7/ 577-4004). وعقد هذا الفصل 
تمهيدًا لبيان حكمة الشارع في قطع يد السارق التي باشر بها الجناية» خلافا 
للزاني والقاذف. 

ين 


- أصل الشفعة واختصاص بعض المبيع بها دون بعض (4147/7- 
7 1). 


- مسألة الربا(؟/ 5/اغ- 597). 

- التسوية بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود. وجعلها 
على النصف منه فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة (؟/ لا91غ- 6:5) 

بعد ما أكمل المؤلف شرح كتاب عمر في القضاءء عقد فصلا بعنوان: 

- ذكر تحريم الإفناء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
.)11١ -* /(‏ 

ويتلوه باب التقليد بعنوان: 

* ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به. 
وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب (7/ 17- 100). 

التقليد كالقياس والرأي أحد موضوعات الكتاب الكبرى» وقد عقد 
المؤلف فيه مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث 
كان» وبعد ذكر جملة من أدلة المقلدين أفاض في الرد عليه بواحد وثمانين 
وجمًا. وخحتم البحث بقوله (7/ :)17١‏ 7 وقد أطلنا الكلام في القياس 
والتقليد. وذكرنا من مآأخذهما وحجج أصحابهماء ومالهم وعليهم من 
المنقول والمعقول ما لا يجده الناظرفي كتاب من كتب القوم من أولها إلى 
آخرهاء ولا يظفر به فى غير هذا الكتاب أبدا...». بعد بحث التقليد هذا عقد 
فصلا طويلا عنوانه: 
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* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص» 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصء وذكر الإجماع على ذلك 
١/1١ /9(‏ - 8 5 ). 

بعد ما قرّر أن اجتهاد الرأي والقياس لا يصار إليهما إلا عند الضرورة 
وأنه لا اجتهاد مع النص»ء ولا قول لأحد مع سنة رسول الله يك أورد ٠‏ 
مثالّاء والأمثلة الثلاثة عشر الأولى منها في النصوص التي ردَّها الجهمية 
والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة. ثم ذكر المسائل الفقهية التي ردّت 
فيها النصوص الصريحة من السئن. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل: 

- زيادة السنة على القرآن وحكمها .)7١18/7”(‏ 

- حجية عمل أهل المدينة (7/ 5/4 7). 

* فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد (/ 479 - “577 ). 

استهل هذا الفصل ببيان أهميته» وقال: «هذا فصل عظيم النفع جدَاء 
وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التى هي في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عَدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها 
وحكمة كلها». ثم ذكر أنه سيفصّل هذا الإجمال بأمثلة صحيحة. ومنها: 

- المئال السابع في حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (9/ 519). 

وهي مسألة مشهورة كانت موضع نزاع» ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية 


كل 


القول بوقوعها طلقة واحدة خلافًا للمذاهب الأربعة. وذكر المؤلف أنها مما 
تغيرت الفتوى بها في عهد عمر لأن الصحابة رأوا مفسدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» ولم يكن باب التحليل الذي لعن 
فاعله مفتوحًا بوجه ما. 

- المثال الثامن منها: موجبات الأيمان والأقارير والنذور (*/ /ا٠5).‏ 


تحت هذا المثال تكلم على مسألة اليمين بالطلاق والعتاق» ومسألة 
الحلف بالحرام» ومنشأ أيمان البيعة. 

- المثال التاسع: في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل (7/ 0807) 
وانجرٌ الكلام عليه إلى تقرير أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات» وفى 
خلال الاستدلال عليه تكلم على مسألة السر والعلن في المهر وغيره 
لاضطراب أقوال المتأخرين فيهاء وتكلم على شروط الواقفين. ثم نقل 
احتجاج القائلين بأن الأحكام تجرى على الظاهرء والعقود لا تفسد بنية 
العاقدين» إلى أن قال: «فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفريقين...». ثم حكم 
بين الفريقين» وقسم الألفاظ إلى أقسام, وبين متى يحمل الكلام على ظاهره 
ومتى يحمل على غير ظاهره. وذكر أمثلة عديدة لاعتبار المقاصد. وهكذا 
شيد قاعدة: 

- القصود معتبرة في العقود (7/ 5 /01). 

والردٌ على قول الخصم: لا تفسد العقود بأن يقال: هذه ذريعة» وهذه نية 
سوء- اقتضى الكلام على مسألة سد الذرائع» لأن من سدَّ الذرائع اعتبر 
المقاصد وبالعكس. 


* فصل في سد الذرائع (5/ - 7). 

افتتحه بقوله: إن الوسائل في التحريم والتحليل تابعة للغايات. وحرّر 
هذه القاعدة بتقسيم الذرائع المؤدية إلى المفاسد إلى أربعة أقسام: وسيلة 
موضوعة للإفضاء إلى مفسدة. وأخرى موضوعة للمباح قصد بها التوسل 
إلى المفسدة. وثالشة موضوعة للمباح» ولكنها تفضي إلى المفسدة غالباء 
ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ورابعة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى 
المفسدة» ومصلحتها أرجح من مفسدتها. فالشريعة جاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة. وبإباحة القسم الرابع 
أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. أما القسمان الثاني 
والثالث؛ فهما ممنوعانء وأورد في الاستدلال على المنع 44 وجهّاء 
واقتصر على هذا العدد لموافقته عدد أسماء الله الحسنى. ولما كان تجويز 
الحيل مناقضًا لسدّ الذرائع» فإن الشارع يسدّ الطريق إلى المفاسدء 
والمحتال يفتح الطريق إليه بحيلة» وقد اتدشرت الحيل في المجتمع 
الإسلامي في زمن المؤلف. وتفاقم الأمر- لم يكتف المؤلف بالفصل 
السايق الا كر الوجوة المتكرر ةيدن عان رين لجنل بل عد تاه 
جديدًا للكلام على بطلانها وتحريمها: 

#* الحيل (5/ 5 5- ه/ا0). 

وهو فصل طويل جدَاء يبلغ حجمه مع فصل سد الذرائع ربع الكتاب. ولا 
غروء فإن المؤلف ختم كلامه في الفصل السابق بأن سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين» وفسره بأن التكليف أمر ونهيء والمأموربه إما مقصود 
أو وسيلة إلى المقصود. والمنهي عنه إما مفسدة وإما وسيلة إلى المفسدة. 
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وبعدما أفاض القول في ذكر أقوال السلف في إبطال الحيل» والرد على 
احتجاجات أرباب الحيل» وذكر أمثلة كثيرة من الحيل المحرمة؛ ثم ذكر 
قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء وقسّمها قسمين: القسم الأول: الحيل التي 
يُقصد بها إبطال حقٌ وإثبات باطل وقسّمها ثلاثة أقسام. والقسم الثاني: أن 
يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل. وقسّمه أيضًا إلى ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون الطريق محرَّمًا في نفسه. وإن كان المقصود به حقاء والثاني أن 
يكون الطريق مشروعا وما يفضي إليه مشروعء ونبه على أن كلامه وكلام 
السلف في ذم الحيل لا يتناول هذا القسم. والقسم الثالث: أن يحتال على 
التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع أصلا موصلة 
إلى ذلكء. أو وضعت له لكن تكون خفية لا يفطن لها. ومثلها مشل 
المعاريض في الكلام. ثم أورد ١١6‏ مثالا من هذه الطرق» وآخرها في 
المخارج من الوقوع في التحليل الملعون فاعلّه والمطلّقٌ المحلّل له. وذكر 
أنها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهماء أو أفتى به الصحابة أو 
بعضهم أو مخرّج على أقوالهم» أو هو قول الجمهور أو بعض الأئمة الأربعة 
أو بعض أتباعهم أو غيرهم من العلماء. وهي اثنا عشر مخرجًا. ومن 
المسائل التي أطال الكلام عليها: الاستثناء في الطلاق. 

* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم... (4/ 18-01/7). 

مهّد المؤلف لهذا الفصل بكلمة هي في الحقيقة نفئة مصدورء وكأنه 
يحكي محنة شيخه و محنته هو مع فقهاء عصره. إذ قال: «فلا يدري (يعني 
المفتي أو الحاكم) ما عذره غدًا عند الله إذا سوّى بين أقوال أولئك وفتاويهم 


5 


وأقوال هؤلاء وفتاويهم؛ فكيف إذا رجحها عليهاء فكيف إذا عمّن الأخذ بها 
حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف 
المتأخرين لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد 
الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت». بعد هذا 
التمهيد شرح ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. ثم شرع في 
الاستدلال على وجوب اتباع الصحابة والرد على شبهات من يعارض ذلك» 
وذكر "5 وجها. 

* خاتمة الكتاب في فوائد تتعلق بالفتوى (5/ 1- /1/1). 

استهلّها بقوله: «ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى»» وأورد ٠لفائدة‏ 
حسب تعداده» وهي في الحقيقة تسع وستون» في آداب المفتي والمستفتي 
وما إليها. ومنها الفائدة السابعة عشرة في شروط الواقفين كيف يفتي فيهاء 
وهي فائدة طويلة لأهمية الموضوعء وقد تطرق إليه غير مرة في هذا الكتاب. 
ومنها الفائدة الثالثة والعشرون في الخصال الخمس التي ذكرها الإمام أحمد 
للمفتي وقد حَبّب إلى المؤلف الكلام عليها ولا سيما على خصلة السكينة» 
فأفاض وأجاد. ومنها الفائدة التاسعة والعشرون في أقسام المفتين» والفائدة 
الثالثة والخامسون في أنه يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن 
وافق مذهبه. وضرب أمثلة على ذلك» فذكر نحو أربعين مسألة. 

* الخاتمة الثانية بفصول من فتاوى الرسول كَلِةِ (4/ -١84‏ 585 ). 

بعد الخاتمة الأولى عقد فصلاً جديدًا افتتحه بقوله: «ونختم الكتاب 
بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرهاء من فتاوى إمام المفتين ورسولرب 
العالمين» تكون روحًا لهذا الكتاب» ورقمًا على حُلّة هذا التأليف». 
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الظاهر أن المؤلف أضاف هذه الخاتمة فيما بعد» وفاته أن يصلح سياق 
الخاتمة الأولىء أو أن الأولى رآها جزأ من الحلة» وأما هذه فهي رقم عليها 
كما قال. 

هذه الفصول تشتمل على مجموعة من الأحاديث التي ذكر فيها أن النبي 
كه سئل عن أمر فأجاب. وقد أوردها المؤلف محذوفة الأسانيد» ولم يذكر 
في كثير منها اسم الصحابي الراوي عن النبي يق وجملة منها لم يخرّجها. 
وكان ينبغي للمؤلف في هذه الحالة أن يلتزم صحة هذه الأحاديث ليعتمد 
عليها أهل الإفتاء دون الرجوع إلى أسانيدها. 

وقد بدأها #لنَتّه بمسائل العقيدة» ورتبها نوعًا من الترتيب» ووضع 
لبعض الفصول عناوين أيضا. معظم الأحاديث مسرود سردّاء ولكن بعضها 
فسر غريبه» وتكلم على مضمونه مع ذكر الأقوال في المسألة والترجيح. 
ومن الأحاديث التي أطال فيها: أحاديث الزنا التي استطرد بعد إيرادها إلى 
بيان تأثير اللوث في الدماء والحدود والأموال؛ ثم تكلم على بطلان تقسيم 
الناس طرق الحكم إلى شريعة وسياسة (5/ ١0-7917‏ 5)) وأتبعها نبذة من 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية مع أمثلة من اعتبار قرائن الأحوال في 
فصل مستقل (0/ .)5١9-1541١5‏ ثم قال: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله وَل 
وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة». 

وفي خختام هذه الفتاوى: «ذكرٌ فصول من فتاويه يَكِِ في أبواب متفرقة». 
وآخرها مسألة عن الكبائر» جمع فيها طائفة من الكبائر من عدة أحاديث؛ ثم 
عقد فصلين لتعداد الكبائر. وأتبعهما بفصل عنوانه: «فصل مستطرد من 
فتاويه كلك فارجع إليها» كذا! وآخرها عن العطاسء وهو أن رجلا عطس» 
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فقال: ما أقول يا رسول الله؟... الحديث. نقله مع تخريجه: «ذكره أحمد). 

وهكذا ختم الكتاب دون كلمة تدل على انتهائه» كأن باب فتاوى النبي 
كان مفتوحًا لإضافات أخرى. وقد يقال: إن حديث العطاس ختم بقول 
العاطس: «يهديكم الله ويصلح بالكم». فأحب المؤلف أن يختم كتابه الذي 
نصب فيه معالم طريق الإفتاء» بهذا الدعاء للمفتين الموقعين عن رب 
العالمية. 


00 0 
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منهج المؤلف فيه 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص860/-58١)‏ 
معالم منهج المؤلف في البحث والتأليف, وبعد التتبع والاستقراء تحدث 
عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر 
جانبّاء وهي: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال 
الصحابة رَمَوَلِبََعَنفرْ على مَّن سواهم, والسعة والشمولء وحرّية الترجيح 
والاختيار والاستطراد التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة 
التشريع» والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال؛ والحيوية والمشاعر 
الفياضة بأحاسيس مجتمعه. والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب 
والسياق» وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال والتكرار. 

وإذا نظرنا في «أعلام الموقعين» وقرأنا فيه نجد هذه الخصائص بارزةً 
أمامنا في كل فصل من فصوله؛ فهو عندما يبحث أيّ مسألة يعتمد على 
الكتاب والسينة ويحشيد نصوصهماء ثم يأتي بأقوال الصحابة؛ لأنهم «الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسولء والفرق بينهم 
وبين مَن بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» /١(‏ 7/ا١).‏ ثم 
مدل الئاس المسيع والبعار لوق ذكتو هذا اتريييا و درفت قن 
كتابه فقال: «النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة من القرآن؛ فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة» فإن لم يجدها في 
السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده 
فبما قاله واحدٌ من الصحابة وَدَلَدَعَنْف فإن لم يجده اجتهدّ رأيه ونظر في 
أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله يَلكِ وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي 
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الذي سوّغه الصحابة واستعملوه؛ وأقرّ بعضهم بعضًا عليه» .)١185 /١(‏ 


وقد أرشد المفتي إلى أن يذكر الدليل في فتياه فقال: «ينبغي للمفتي أن 
يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا 
مجردًا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق عَطّنه وقلة بضاعته في العلم) 
.)١١/6(‏ ورد على من عاب الاستدلال في الفتوى فقال: #اعاب بعض 
الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا العيب أولى بالعيب؛ بل جمال 
الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبًا؟ وهل 
ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى» .)١78/0(‏ 

وقد أكثر من ذكر الأدلة ووجوه الاستدلال بها في بعض المسائل 
الأصولية والفقهية فأطال في بيان حجية القياس والرد على نفاة القياس 
بوجوه كثيرة» واستدلٌ على تحريم التقليد بواحد وثمانين دليلاء واستدلٌ 
على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين دليلاء واستدل على حجية قول 
الصحابي بثلاثة وأربعين دليلا. 

وهكذا توسّع في ذكر الأدلة والوجوه في بعض المسائل الفقهية «فكان 
إذا فتح بابّا من أبوابها يستوعب الكلام فيه» ويطيل ذيوله؛ ويوسّع فيه المقال» 
ويكثر فيه من الشواهد والأمثال» ويتكلم في مآخذه ويقول. ويصول في 
مداركه ويجولء ولا يترك شاردة ولا واردةً إلا ذكرها. وذلك بذكر مذاهب 
الأئمة» وبسط الأدلة» ومأخذ الخلاف. ومناقشة الآراء» ومأخذ الأقوال وما 
لكل قول وما عليه؛ وما هو الصواب من ذلك الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة 
وار امه لاه سوا لطن صف علمية رسع شه نا لخاوات وماك 
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ماخد المذاهت ومداركها وقواعدهاواضولها جمعًا وذرة20, 

ومن المسائل الفقهية التي أفاض فيها: طواف الحائض بالبيت» واليمين 
بالطلاق والشك فيه. والاستثناء في الطلاق» وحكم الطلاق الثلاث» ومسألة 
التحليل» والحيل وأنواعها. ونلاحظ أنه عند مناقشته لهذه المسائل وغيرها 
من القضايا التي تحتمل عدة وجوه. لا يرتجل فيها القول ولا يطلق فيها 
الحكم. ولا يقف عند ظواهرهاء بل يغوص في مداركها بنظره الثاقب» 
فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات» ثم يعطي لكل احتمال حكمه 
الشرعي. وقد حذَّر المفتي من إطلاق الجواب دون تفصيل» فقال: اليس 
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إِلَا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع؛ بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل 
استفصله». ثم ذكر شواهد على ذلك من السنة النبوية (0/ /01). 

ومما نلاحظه في الكتاب أن المؤلف التزم بالعدل والإنصاف مع 
خصومه؛ ولم يكن يتحيّز إلى طائفة أو مذهب معين» وإنما يدور مع الدليل 
حيثما دار والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما قاله في مبحث القياس بعد أن ذكر 
أدلة الفريقين المثبتين والنافين: «الآن حمي الوطيسء وحميت أنوف أنصار الله 
ورسوله لنصردينه وما بعث به رسوله. وآن لحزب الله أن لا تأحذهم في الله 
لومة لائم» وأن لا يتحيزوا إلى فئة معيئة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حق 
قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا من 
كان؛ ويردُون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا من كان. فهذه طريقة أهل 
العصبية وحمية الجاهلية» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم 
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إن أخطأء وغير ممدوح إن أصاب. وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه 
وهَدِي لرشده. والله الموفق» (؟/ 0758. 

وإذا ذكر مسألة مختلقًا فيها وقف موقف الحكم بين الخصوم, يذكر 
مآخذ الأقوال وحجج أصحابها وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول» 
ثم يُتبعها بالمناقشة العلمية الدقيقة» إلى أن يخلص إلى القول الراجح الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس الصحيح. وقد أرشد 
المفتي إلى الاختيار والترجيح بين الأقوال وعدم التعصب لرأي إمام» فقال: 
«لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولَا قاله إمام أو 
وجهًا ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال» (5/ 88). 

ومن عادة المؤلف أن يميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال» 
ويؤيد ذلك بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ومن أمثلة ذلك موقفه 
من القياس وردٌه على من قال: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ولا 
بعشر معشارهاء فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. وردّه على 
الظاهرية المنكرين للقياس والقائلين بأنه باطل محرّم في الدين» وترجيحه 
لمسا عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من شمول النصوص 
للأحكام مع إثبات الحكمة والتعليل ١51//17(‏ وما بعدها). وقد اتبع في 
ذلك شيخه شيخ الإسلام. ومن أمثلة ذلك كلامه في حكم العمل بالسياسة 
٠5 /0(‏ 5) ومسألة شفعة الجوار حيث رجح فيها أوسط المذاهب وأجمعها 
للأدلة وأقربها إلى العدل (558/7). 


وكان يمد للمسألة بذكر قاعدة أو أكثر ينبغي مراعاتها عند الكلام 
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عليهاء ففي مبحث العبرة بالمقاصد والنيات مهّد له ببيان أن الله تعالى رتب 
الأحكام على الإرادات والمقاصد بواسطة الألفاظ الدالة عليهاء ولم يرتّب 
تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قولء ولا على 
مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلم معانيهاء بل تجاوز للأمة عن ذلك كله 
وكغارة لباعنها لسن به مغطة ارتاسية أو مك عة]ر كنيو عالية لان 
هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رنّب عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة (7/ 0947 وما بعدها). 

وعند مناقشة نفاة القياس ذكر قاعدتين» أولاهما: أن النصوص الشرعية 
محيطة بجميع أفعال المكلفين (؟/ ».)١55‏ والثانية: أنه ليس في الشريعة 
شيء على خلاف القياس» وأطال في ذلك (؟/ 777). وهناك أمثلة أخرى 
كثيرة مبثوثة في الكتاب مهّد فيها بذكر قواعد للمسائل توطئة لهاء وأرشد 
المفتي أيضًا إلى ذلك فقال: إذا كان الحكم مستغربًا جدًّا مما لم تألفه 
النفوسء وإنما أَلَِّتْ خلافه؛ فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مؤذنًا به 
كالدليل عليه والمقدمة بين يديه؛ (0/ .)١5‏ 

وقد أولى المؤلف اهتمامًا كبيرًا بمقاصد الشريعة وإبراز محاسنها 
واشتمالها على الحكمة والعدل والمصلحة؛ وأنها ألصق بالعقول السليمة 
والفظرالاشعفيحة ينما يدل على كتالها ويقائها: .وما قالله يهنا التصنة: 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدّهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليس من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل» (7/ 579). 


ولما كان المقصود عند المؤلف الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة. والتحرر من قيود التقليد الأعمىء نراه إذا بحث 
مسألة يدعم رأيه بالإكثار من الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين» 
والإفاضة في النقل عن الأئمة المجتهدين, ليبرز منهجهم في المسألة. 
والكتاب مليء بالنقل عنهم في مسائل كثيرة» منها أقوالهم في ذمٌ الرأي 
والقياس» وكراهيتهم التسرّع في الفتياء وتحريمهم الإفتاء في دين الله بغير 
علم» وكلامهم في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي» وغير ذلك 
من الموضوعات التي استشهد فيها بآثار السلف وأورد فيها أقوال الأئمة؛ 
ودعا إلى احترامهم وتقديرهم ومعرفة حقوقهم ومراتبهم وعد تتشبهم 
والوقيعة فيهم. ومما قاله بهذا الصدد: «ولابدٌ من أمرين أحدهما أعظم من 
الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة 
المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات» التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدلء. وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه. 
وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم؛ وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله 
لا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي 
عليهم ما جاء به الرسولء فقالوا بمبلغ علمهم, والحق في خلافها- لا 
يوجب اطّراح أقوالهم عدا وسضيهير انم ويف لود قط ركان جائزة 
عن القصد. وقصد السبيل بينهماء فلا يؤثم ولايعصم) (5512777/54). 

وبرّأ الأئمة عامة ‏ والشافعيّ خاصةً ‏ مما نسب إليهم من القول 
بالحيل» فقال: «والمتأخرون أحدثوا حيلًا لم يصمح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم؛ ولهم مع الأئمة 
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موقف بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام 
علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على 
مسلم بهاء وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرٌّفاتهم» تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه) .)7١7١/5(‏ كما 
برأ الأئمة من الدعوة إلى تقليدهم. فقال: الوهذه بدعة قبيحة حدثت في 
الأمة» لم يقل بها أحدٌ من أئمة الإسلام» وهم أعلى رتبةً وأجل قدرًا وأعلم 
بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» (0/ .)١187‏ 

ورد على المقلّدة الذين جعلوا أقوال أئمتهم عيارًا على الكتاب والسنة» 
وعلى الذين يتلاعبون بأحكام الشريعة من أصحاب الحيلء فيُحلُون الحرام 
ويحرّمون الحلال. وقد قال في موضع: «وليس كلامنا في هذا الكتاب مع 
المقلد المتعصب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم, فذاك وما اختار لنفسه» .)7١١/5(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أسلوبه في الكتاب فهو أسلوب علمي هادئ لا زخرفة فيه ولا 
تعقيد» تميّر بوضوح العبارة وعذوبة الألفاظء وقد شهد له بذلك الشوكاني 
حيث قال في «البدر الطالع» :)١55 /١1(‏ «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف؛ وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل 
إليه الأذهان وتحبّه القلوب». 


وفي أثناء الكتاب روائع من أسلوبه البياني المؤثّر الذي يصوّر به واقع 
مجتمعه. يقول في موضع: «وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها 
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الدين به» وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط 
بتفاصيلها خطابء ولا يحصرها كتابء يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه؛ وغيّرت 
منه اسمه؛ وضمّخ التيس المستعار فيها المطلّقة بنجاسة التحليل؛ وقد زعم 
أنه قد طيبها للحليل...» (4/ .)597-491١‏ 

ويقول عن فتنة التقليد الأعمى: «تالله إنها فتئة عمّت فأعمت,. ورَّمّتَ 
القلوب فأصمت. ربا عليها الصغير» وهرم فيها الكبيرء واتخذ لأجلها القرآن 
مهجورًاء وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطورًا. ولماعمت بها 
البلية» وعظمت بسببها الرزية» بحيث لايعرف أكثر الناس سواهاء ولا 
يعدون العلم إلا إياهاء فطالبٌ الحق من مظانّه لديهم مفتون, ومُؤئْره على ما 
سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبّعواله 
الغوائل؛ ورّمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم: إنا 
نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» .)١7 /١(‏ 

وكثيرًا ما يستخدم أسلوب الحوار في المناقشة» ويعقد مجلس مناظرة 
بين فريقين كل منهما يدلي بحجته ويناظر خصمه. ومن أمثلة ذلك «فصل في 
عقد مجلس مناظرة بين مقلّد وبين صاحب حجة منقادٍ للحق حيث كان ثم 
أطال فى ذكرها (7/ ٠‏ 5)» وفى الكتاب أمثلة أخرى لهذا الأسلوب. 

وقد يستشهد بالشعر المناسب للموضوع الذي يتحدث فيه» لزيادة 
التأثير في القراء وترسيخ المعنى في قلوبهم. وقد يكرّر بعض المسائل في 
عدة مواضع لتأكيد الفكرة وتقريرهاء ولا تخلو من زيادة فائدة وإضافات 
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6٠١ /1(‏ وما بعدها) ثم أعاد ذكرها في /٠(‏ "9) بزيادات وإضافات. ثم كرّرها 
مرة أخرى (75/5, 75)؛ وذللك لبيان خطورة القول على الله بلا علم. 
ومنها: تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المذموم المتضمن لمخالفة 
النصوصء والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول» وساق الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة .)48/١(‏ ثم كرّرها (7/ )17١‏ وأتى بأدلة لم يأتٍ 
بها في الموضع السابق. ومنها مسألة التقليد. بحثها في مواضع متفرقة 
الى" ا الاك ه/رخا0). 

ومن أبرز خصائص أسلوبه: الاستطراد» فكان إذا بحث مسألة استرسل 
في الكلام حتى يخرج عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع 
للناس من المسألة المبحوث عنهاء وقد يكون هذا الاستطراد طويلًا حتى 
كرون مبيجنا قاتمًا براسه نوق يت :اذ حك الككابة ودرتث ساضه دقن 
نماذج من مثل هذا الاستطراد فلا نعيدها هنا. 

ولا يقتصر المؤلف على الفقه الظاهر المجرد. بل يمزجه بالجانب 
الروحيء ويذكر أعمال القلوب وأحوالها كمحبة الله وخشيته» ورجاء رحمته 
ودعائه.» والإنابة والاستغفار» والافتقار إليه والانكسار له وإخللاص الدين 
له ويقول: «لو طهّرت منّا القلوب» وصَّمّت الأذهان» وزكت النفوس» 
وخلصت الأعمال» وتجرّدت الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لشاهدنا من 
معاني كلام الله وأسراره وحِكّمه ما تضمحل عنده العلوم؛ وتتلاشى عنده 
معارف الخلق» .)20١/١(‏ ويُرشد المفتى إذا استشكلت عليه المسألة إلى 
اللجوء إلى الله بالافتقار إليه» وحسن النية» وخلوص القصدء وصدق التوجه 
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ف الالسنادمله فيعرل: ينعن للحنعى الموقق [ذااترلة نه السمالة أن 
سكن كله الأمقار الحلاى لا الجلم المندره إلن قليت التسو افا رمك 
الخير» وهادي القلوب أن يلهمه الصواب, ويفتح له طريق السّداد ويدله 
على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق» (5/ 077). 

وفي مواضع من الكتاب ذكّر الناس بمقامهم بين يدي رب العالمين» 
ليكون أردع للنفوس المريضة. وأزجر للقلوب الضعيفة» وأدعى إلى قبول 
الحق. فقال: «ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفنتي 
السائل بمذهبه الذي يقأّده. وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح 
من مذهبه وأصمٌ دليلًا» .)4١/5(‏ وقال في موضع آخر: كدي دن 
يؤمن بأنه موقوف بين بدي الله ومسؤول أن يكفّر أو يُجهّل من يفتي بهذه 
المسألة ويسعى في قتله وحبسه. 2785 ). وقال : افحقيق بمن اتقى الله 
وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الحيل والاحتيال» وأن يعلم 
أنه للايخلض همق الله ها اظئر مك ا وخديفة من الأفوال والأقبال زان 
يومًا تك فيه الرجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال؛ وتشهد فيه 
الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر...» (4/ .)6١0‏ 
ومثل هذا كثير في الكتاب يذكر المسألة ويستعمل في أثنائها أسلوب الترهيب 
والتخويف, فيكون أدعى إلى قبول الحق. 

هذه ملامح من منهجه وأسلوبه في هذا الكتابء أشرنا إليها باختصارء 
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة. 
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أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

الأعلام الموقعين» من أهم الكتب التي أَلّفت في أصول الفقه وقواعده. 
وحكمة التشريع ومقاصده. والإفتاء وضوابطه» والقياس وأنواعه. والتقليد 
ومفاسده. والحيل ومضارّهاء حتى قال السيد رشيد رضا: «لم يؤلف مثله 
أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى 
فسا تعلق ذلك كبينان النراي الصحيح والفاسدء والقياس الصحيح 
والفاسد» ومسائل الحيل» وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها 
عالم من علماء الإسلام2100. 

وقد سبق استعراض المباحث الأساسية للكتاب وبيان ترتيبها وكيفية 
الانتقال من مبحث إلى آخرء وعرفنا بذلك أنه وإن لم يكن خاضًا بأصول 
الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصولء ولذايُصنّ الكتاب عادةٌ في 
المكتبة الإسلامية ضمن كتب الأصولء ولكنّه ليس مرنّبًا مثل ترتيبهاء ولا 
بحث المؤلف المسائل الأصولية على طريقة الأصوليين في كتبهم؛ بل 
تناولها بطريقة جديدة تتميز بكثرة الأمثلة الفقهية على هذه المسائل» وذِكر 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فيهاء والإسهاب في المناقشة» 
وترجيح ما هو الحق والصواب بأدلة كثيرة مقنعة» وكل ذلك بأسلوب سهل 
مبسط وبيان مشرق جذَّاب دون تعقيد أو غموض. ويمكن أن يرجع القارئ 
إلى كلامه في القياس» والاستصحابء, وعمل أهل المدينة» والتقليد» وسدّ 
الذرائع» والاحتجاج بقول الصحابي؛ وشمول النصوص للأحكام, وأنه 
ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وحجية السنة ومنزلتها من الكتاب؛ 


() مجلة «المنار» المجلد )١9509(1١5‏ ص”8لا. 
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والزيادة على النص» وأقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم؛ 
وتعليل الأحكام بالحكم والمصالح. ... وغيرهاء ثم يقارن بينه وبين ما في 
عامة كتب الأصولء ليدرك الفرق بينهما. وليس هنا مجال لتفصيل القول في 
ذلك. فإنه يحتاج إلى ذكر الأمثلة والشواهد والنصوص من هذا الكتاب 
وغيره من كتب الأصول. 

ثم إنه أوسع كتاب يتحدث عن الفتوى والمفتين» ففيه كر مكانة الفتوى 
وطبقات المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, والكلام على أدوات 
الفتوى وشروطهاء وبيان تحريم الفتوى بما يخالف النص وبالرأي المجرد. 
وأصبول تناوى الإمام احمت والكلام على درجات البنعين» وتفتصيل الفول 
في قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والنيات بذكر أمثلة 
كثيرة توضح هذه القاعدة وتقطع الطريق على من يتلاعب بالشريعة ويغيّر 
أحكامها مستندًا إلى هذه القاعدة. وفي آخر الكتاب ذكر المؤلف توجيهات 
ونصائح عديدة للمفتي» ومسائل وأحكامًا كثيرة تتعلق بالفتوى» وختمه 
بفتاوى النبي وَل في مسائل الإيمان والعبادات» وشؤون الأسرة» والأطعمة 
والأشربة» والطب والرؤياء والفال والطيرة» والأموال والبيوع والعتق؛ 
والحدود والجنايات والديات» وبيان الذنوب والتوبة منهاء وفضائل 
الأعمال» وفضائل القرآن؛ ومناقب الصحابة» وفي التفسير والعلم» وفتاوى 
أخرى متفرقة. 

وبهذه المباحث والفصول أصبح الكتاب فريدًا في بابه. متميرًا بين 
الكتب التي ألمت في آداب الفتياء والني تقتصر عادةً على بيان بعض 
الأحكام المتعلقة بها باختصار. وكان الكتاب عمدة لكل من جاء بعده 
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وكتب في هذا الموضوع.ء وخاصة في العصر الحديث الذي كثرت فيه 
المؤلفات والدراسات في هذا الباب. 

وهناك أمر آخر يتميز به الكتاب» وهو أن المؤلف بحث فيه كثيرًا من 
المسائل الفقهية الشائكة من أبواب مختلفة» وخاصة في المعاملات» تدل 
على نظر ثاقب وفكر صائب اجتهد فيها واعتمد على روح الشريعة الإسلامية 
وعلى حكمتها العادلة» فقال في بعض المسائل أقوالا لم يقل بها إلاهو 
وشيخه وتوسّع في مسائل أخرى توسّعًا ودل فلن مروت الشريعة وعلى 
مناسبتها للتطور والمدنية» فوصل بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات شبيهة 
بالنظريات القانونية العصرية. ولا مجال هنا لإيضاح نظرياته وآرائه الفقهية» 
ونواحي التجديد فيهاء والنهج العلمي الذي اتبعه. فهذا يحتاج إلى دراسة 
مستقلة. ومن أهم هذه المسائل(١؟:‏ اعتماد القصد في التصرفات» وحرية 
التعاقد. ومنع الحيل في الأحكامء وإحياء أعمال الفضولي المحسن» 
والمحافظة على حقوق الغرماءء والتوسع في أصول البينات» وغيرها من 
المبادئ التي اعتبر المقاصد فيها أساسًّا للحكم في تصرفات الناس 
ومعاملاتهم. 

ومن أهم مباحث الكتاب مبحث التقليد. وهو مبحث قائم برأسه. ولعله 
كان كتابًا مفردًا كما أشار إليه في بعض مؤلفاته. ثم أدرجه في هذا الكتاب. 
وقد سبق إلى الكلام في هذا الموضوع ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 


)١(‏ عرض الأستاذ صبحي المحمصاني آراء ابن القيم في هذه المسائل في بحث له نشر 
في مجلة المجمع العلمي العربي مج717 (557)195- "8١‏ بعنوان: «ايبن قيم 
الجوزية ونواحي التجديد في اجتهاده». 
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وفضله» وابن حزم في «الإحكام» وغيره إلا أن ابن القيم توسّع فيه وبحث 
فيه بحثًا مستفيضًاء وأطال في ذكر حجج المقلدين والمانعين من التقليد 
تحت عنوان «فصل فى عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة». 
وبين بطلان التقليد من وجوه كثيرة تزيد على ثمانين وجهًا. وقال في آخره: 
«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا مآخذهما وحجج أصحابهما 
وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول مالا يجده الناظر في كتاب من 
كتب القوم من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدّاء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وقَنّحهء فلله الحمد والمئة» ("/ 2159 0ا١).‏ 

ويظهر أهمية هذا المبحث بكونه عمدة لكل من كتب فيه ممن جاء 
بعده؛ مثل: صالح الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار»؛ والشوكاني في 
«القول المفيد». والنواب صديق حسن خان فى «الدين الخالص» وغيره» 
والسيد رشيد رضا في ١‏ محاورات المصلح والمقلد». و«تفسير المنارا؛ 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»» وغيرهم ممن ألف في 
هذا الموضوع في الهند والبلاد العربية. ومن جهة ثانية كان هناك اهتمام 
بالردّ عليه من بعض العلماءء. مثل الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه 
«الدين القيم) الذي دافع فيه عن وجوب التقليد» وناقش ابن القيم فيما دعا 
إليه من وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التعصب المذهبي والجمود 
الفقهى!! 

وهناك جانب آخر من جوانب أهمية الكتاب» وهو أنه احتوى على 
مجموعة من القواعد الفقهية والضوابط الفرعية» قام المؤلف بتحريرها 
وتخريجها من أبواب مختلفة» وأسهم في تأصيل كثير منها. وقد قام أحد 


امك 


الباحثين ‏ وهو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري ‏ بجمعها ودراستها 
في كتاب مستقلٌ بعنوان «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام 
الموقعين»» وهو مطبوع معروف. 

وأخيرًا فإن المؤلف اعتمد في الكتاب على مصادر قديمة ومراجع نادرة 
لم تصل إليناء واقتبس منها نصوصًا كثيرة تفيد الباحثين عن تلك الكتب 
ومؤلفيهاء وقد عب عليها أحيانًا بما يزيد الموضوع جلاةءً وبياناء ويوضح 
رأي المؤلف فيه. وسيأتي ذكر هذه المصادر عندما تتحدث عن موارد 
الكتاب. 


لبا دز ني فنا 


موارد الكتاب 


البحث عن موارد المؤلف في كتابه جزء مهم من عمل المحقق. لا لأن 
الثقة بالمؤلف غير قائمة» بل لأن الوصول إلى موارده يعين على تصحيح 
النصوص المنقولة منهاء لاا سيما في غياب الأصول الموثقة من الكتاب؛ 
وقد يتيسر بذلك تصحيح بعض الأوهام التي تقع في النقل» وقد يتبين أن 
الوهم ليس من المؤلف, وإنما هو تابع فيه لمصدره. ولهذا البحث فوائد 
أخرى في تاريخ العلوم وتراجم العلماء وغير ذلك. 

ليس من السهل أن نهتدي إلى جميع الكتب التي استفاد منها ابن القيم 
أو نقل منها في هذا الكتاب أو غيره» لأنه لا يسمّيها دائما. وقد يذكر عنوان 
الكتاب دون اسم المؤلف ويكون عنوانا مشتركا. وقد يسمي المؤلف. 
ولكن كتبه لم تصل إليناء فلا سبيل إلى معرفة كتابه الذي نقل منه. وقد لا 
يذكر عنوان الكتاب. فيقول: «في بعض التواريخ القديمة» .)١197" /١(‏ وإذا 
ذكر عنوان الكتاب لم يلزم أن تكون استفادته منه مباشرة من غير واسطة. ثم 
إذا لم يكن الكتاب المذكور بين يديك لكونه مفقودًا أو غير مطبوع فقد 
يصعب القطع بحجم الاستفادة والنقل» لأن الإشارة كثيرًا ما تأتي في وسط 
النص المنقولء فلاتدري أين مبدؤه وأين منتهاه؟ هذه الطرائق في النقل 
والإحالة ليست غريبة» بل هي مألوفة في مصنفات كثير من علمائناء ولكنها 
تجعل الوقوف على مصادرهم وتحديدها مهمة شاقة ومحفوفة بالشك 
والتخمين. فالكتاب الذي يعد من موارد ابن القيم قد لا يكون منهاء وإنما 
نقل منه بواسطة؛ ومن المؤكد كذلك جهدّنا بكثير من موارده؛ لأنه لم يشر 
إليهاء ولم نتمكن من معرفتها. 
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وليس القصد هنا سرد عامة أسماء الكتب أو المؤلفين الواردة في 
الكتاب» وخاصة كتب السنة المعروفة» فإن موضعها في الفهارس اللفظية. 
وإنما نحاول هنا أن ندل على أهم الموارد التي تبن أن المؤلف اعتمد عليها 
في الأبواب المختلفة من كتابه» سواء صرّح بها أم لم يصرّح. 

* تشتمل مقدمة الكتاب على عدة فصول. 

- ومنها فصل سرد فيه أسماء الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى؛ 
فذكر المكثرين فالمتوسطين فالمقلين .)355-14/1١(‏ وقد نقلها من كتاب 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

- وعقب هذا الفصل بأربعة فصول في مراتب الصحابة في العلم, 
وكونهم سادات المفتين والعلماء /١(‏ 5 54-7). ويظهر لنا أن الآثار الواردة 
فيها منقولة من كتاب «مراتب العلماء» للطبري. لم يشر المؤلف إلى هذا 
الكتاب ولكنه نقل في (47/1) قول ابن جرير في منزلة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في الفقه. وقد استظهرنا من وصف ياقوت للكتاب 
المذكور أنه هو مصدر ابن القيم في هذه الفصول. 

- ثم عقد فصولا لذكر المفتين من التابعين ومن بعدهم في أمصار 
الإسلام .)017-417/١(‏ وهي منقولة بالاختصار (إلى فصل المفتين باليمن) 
من «الإحكام» لابن حزم غير أن ابن حزم بدأ بمكة فقدّم المؤلف عليها 
العدية 

- في فصل كراهية الصحابة والتابعين للتسرع في الفتوى(١/ )8٠0 -٠٠١‏ 
نقل أحاديث وآثارًا في تشديد أمر القضاء من «السئن الكبرى» للبيهقي. ومن 
مصادره (جامع بيان العلما لابن عبد البر» وقد سماه #جامع تشرالنك: 
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.)74/١(‏ وهو من مصادر الفصل التالي -8٠١ /١(‏ 45) أيضًا. وقد نبّه فيه 
على أن لفظ الكراهة في كلام المتقدمين كثيرًا ما يعني التحريم» وسرد أقوال 
الإمام أحمد. فنقل قولا له عن «مختصر الخرقي»» والأخرى من «مسائل 
أحمد» برواية عبد الله وغيره منبهًا عليها ودون تنبيه. ومصدر أقوال أبي 
حنيفة وصاحبيه: «الجامع الصغير» للشيباني» وقد سماه »)817/١(‏ ولعل 
بعض النقول من «الهداية» للمرغيناني» ولم يشر إليه المؤلف. ولكن ما نقله 
ورد في «الهداية» بالنص. 

* في فصل كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها )48-97/١(‏ 
اعتمد على كتاب «العدّة» للقاضى أبى يعلىء وقد ذكر القاضى /١(‏ 46)؛ 
و«الفقيه والمتفقه» للخطيب» وسماه فى (١//ا9).‏ 


* فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
(150-948/1) من أهم مصادره فيه: «جامع بيان العلم»» وقد ذكر أبا عمر 
(9/1 2011© وقد وهم في النقل منه في 
موضع وهمًا عجيبًاء إذ جاء في «الجامع» برقم :)7١١1(‏ (احدثنا أحمد بن 
عبد الله» نا الحسن بن إسماعيل» نا عبد الملك بن أبجرء نا محمد بن 
إسماعيل» نا سنيد» نا يحيى بن زكرياء عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
عن مسروق عن عبد الله قال:...»» فأراد ابن القيم أن يختصر السند حسب 
طريقعه: وهي أنه يبدأ الإسناد بذكرعلّم مرموق وغالبًا مايكون من 
المصنفين» فتوهم أن محمد بن إسماعيل الراوي عن سنيد هو الإمام 
البخاري» فقال(١/7١١):‏ «قال البخاري: حدثنا سنيده ثنا يحيى بسن 
زكريا... » إلخ! وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ» كما في مواضع أخرى 


ل 


من «الجامع». وقد تكرر هذا الوهم في الكتاب /١1(‏ 2198.175 187). 
ومن مصادر الفصل أيضا: كتاب «القضاء» لأبى عبيد ,.)١59/١(‏ 
و«الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على 

- جمع المصنف في فصل )١177-١55 /١(‏ آثار التابعين ومن بعدهم 
في ذم الرأي. وهي كلها إلى )١19/١(‏ منقولة من كتاب «الصادع»؛ ولم 
يشر إليه المصنف ولكن ذكر أب محمد في .)١18/1(‏ ومن مصادر الفصل: 
«جامع بيان العلم»» وقد ذكر أبا عمر .)١710117١1748/1١(‏ ثم ذكر أربعة 
أنواع من الرأي المحمود (117/1- 1817). ونقل في (109/7/1) كلام 
الشافعى من «رسالته البغدادية» يعنى الرسالة القديمة» والظاهر أن مصدر 
المصنف «مناقب الشافعي» للبيهقي» كما صرّح بذلك في آخر الكتاب. 
ونقل أيضا من «جامع بيان العلم» لابن عبد البرء و«الفقيه والمتفقه» 


* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء :)387-141/١(‏ نقل 
الكتاب عن أبي عبيد» والظاهر أن المصدر كتاب «القضاء» له. ونقل قصة 
من قصص بني إسرائيل (١/191)؛‏ وذكر أنه رآها في ابعض التواريخ 
القديمة»» وقد رأيت نحوها في «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم 
(ص566). ونقل كلام شيخه شيخ الإسلام »)235١4/١1(‏ ونحوه في 
«اختيارات» البعلي (ص727). ونقل كلامه دون ذكره(١/‏ ١077١؟١)‏ 
وبعضه بنصه في الاختيارات (ص0777). 


في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا... ظنينا 
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في ولاء أوقرابة» تكلم المصنف على مسألة شهادة القريب للقريب 
(758-7/1)) ومعظم الأقوال والآثار فيها منقول من «المحلى»» وذكر 
ابنَ حزم في .)71١/١1(‏ ونقل عن «صاحب المغني»» يعني ابن قدامة 
(/18». وأحال لبعض روايات الإمام أحمد(١14/1١)‏ على كتاب 
«التمام» لابن أبي يعلى. ومن مصادر هذا الفصل: «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» لابن شاس» وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. 
ومنه قوله: «وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في 
التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله... شرفا 
وجاها». كذا نقل» والمقصود بالتهذيب: «تهذيب اختصار المدونة» لأبي 
سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في 
الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله... »» والمراد بالكتاب: 
«المدونة». فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب 
البراذعي هو الذي كان بين يديه. 

- في شرح قول عمر: إلا مجربا عليه شهادة زور» )770-17549/١(‏ 
نقل الآثار من «السئن الكبرى» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومًا من أهم 
مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلاثة 
أخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاءء يبدو من لفظها أن مصدرها 
"تاريخ دمشق»» ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد. 

- في شرح قول عمر: أومجلودا في حدٌّ» وما بعده (1/ 7075-1770) 
ناقش المصنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فيها من كناب 
«القضاء» لأبي عبيد ))7578/١(‏ وقد حكى عن أبي عبيد في /١(‏ 71/7 
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4 أيضا. ويظهر أن بعض الأقوال والآثار مما لم نعرف مصدره منقول 
من كتاب «القضاء» هذا. ومن مصادر الفصل: «المحلى» لابن حزم. 

* بحث القياس :)07١ /7 -71//١(‏ قد فتح قول عمر: «... ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» للمصنف بابًا واسعًا للكلام على القياس. 
فتكلم أولا على الاستدلال وضروب الأقيسة المستعملة فيه» وذكر أمثلتها 
من القرآن الكريم .)704-718/١(‏ وكلامه على قوله تعالى في سورة 
التوبة: «كلَيت من فيكم كانوا أَمَدّ مِمَكُم م4 الآية[1:] جلّه 
منقول من «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام )١51١-11١1١7/1١(‏ 
دون إشارة. ونقل فيه عن الجوهري والزجاج .)707/١(‏ أما الصحاح» 
للجوهري فهو من مصادر المصنف. وسينئقل منه في )7١ 5/5 »5 59 /١(‏ 
أيضًا. وأما النقل عن الزجاج فلعله بواسطة «زاد المسير» لابن الجوزي. 

- ثم استطرد إلى تفسير أمثال القرآن )/8-704/١(‏ فمن مصادره: 
اتفسير ابن جرير» .)73717/١(‏ ومنها: «الكشف والبيان» للثعلبي ولم يشر 
إليه. ومنه نقل آثارا عديدة في التفسير» وأقوال ابن قتيبة /١(‏ 75”) وأبي 
عبيدة والزجاج (788/1). ومنها: «الكشاف» للزمخشري »)41/١(‏ نقل 
منه تفسير قوله تعالى: # وَلَوْشِئْمَا مهي وَلَكنَهُ: لد إل الارضٍ »4 
[الأعراف: 177] وانتقده. ثم استفاد منه في تفسير قوله تعالى: # ومن سرك لله 
مر الا مسَحْطفَهُ الطَيْرُ أو سَهوِى يد اريم في مان سَحِقٍ 4 [الحج: 
١"]ولم‏ يشر إليه(١71:/1).‏ ثم نقل في تفسير قوله: « وَمَكَلُألَدِبنَ 
حكورُوا كَمَئَلِى يَنِْوهَا لَايْمَعْإلَادْعَ1 وَزْدَ4 [البقرة:٠17]‏ قولاء وذكر أن 
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صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القولء ثم أورد ثلاثة أجوبة عن 
إشكالهم (774/1- 755), والثاني منهابنصه لأبي حيان في 
«البحرالمحيط»» والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه 
(257/1 أيضاء ولكن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في )717١ /1١(‏ قولًا 
للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الكشاف» ومنه في «البحر المحيط). 

ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 7507 59" 
لال اللا لاا ١١‏ 5) وإن لم يشر إليه. وهو من الكتب التي يعتمد 
عليها المصنف في نقل أقوال المفسرين. ومنه نقل قول ابن الأنباري 
ويحيى بن سلام /١(‏ ؟/اثل /ا/1”). 

بعد تفسير أمثال القرآن استمر تقرير القياس إلى /١(‏ 507). ومن 
مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقيه والمتفقه» للخطيبء وقد نقل 
قول الخطيب دون ذكر كتابه /١(‏ 5-407 50). وكذلك نقل نضا طويلا 
(4094/1-١51)عن‏ أبي عمرء وهو في كتابه «جامع بيان العلم». ونقل 
منهما آثارًا أخرى أيضًاء وكذلك من «زاد المسير» لابن الجوزي» 
و«الإحكام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الآثار :)570/:4777/١(‏ (ولا 
يلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار....» 
إلخ. وهو يشير إلى صنيع ابن حزم في كتاب «المحلى) .)3377-157١/8(‏ 

- فصول في الرد على أصحاب القياس :)١ 414 /7-407 /١(‏ ثم أخذ 
المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه؛ والرد على 
احتجاجات القيّاسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في 
الحديث -50/8/١(‏ 585)) ومصدره فيها: «أمثال الحديث» للرامهرمزي» 


034 


وقد سمى مؤلفه في موضعين /١(‏ 47755714). وقد وقع في نقل ابن القيم 
في موضع تحريف تبعًا لنسخة الكتاب التي اعتمد عليهاء فجاء في إسناد 
حديث: احدثني أبو هريرة» /١(‏ 41/5). وكذا في جميع النسخ ونسخة 
الإسكوريال من كتاب الأمثال المقروءة على الحافظ ابن حجر كماذكر 
محققه. والصواب: حدثني أبو عبد ربه. 

- بعد هذا الاستطراد ادل اتراعنان امحاب لقان سه 
بالآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» ثم احتج بأن القياس لو كان 
حجة لما تعارضت الأقيسة. وأن القياس يفضي إلى الفرقة والخلاف» 
وحجج أخرى .)70/7-497/1١(‏ من أهم مصادر هذه الفصول: 
«الإحكام» لابن حزم, و«الفقيه والمتفقه» للخطيب. ومن الآثار التي نقلها 
منه قول الشعبي: «لأن أتعنى بعنية أحبّ إليّ من أن أقول في مسألة برأيي». 
ثم قال: «قلت: رواه أبو محمد بن قتيبة بالعين المهملة؛ و«عنية» بوزن 
اغنية)؛ ثم فسره...). يظهر من عبارته أنه رجع إلى غريب الحديث لابن 
قتيبة ونقل منه ضبط الكلمة وتفسيرهاء وقد يكون ذلك صحيحًاء ولكن 
التفسير المذكور وارد في كتاب الخطيب نفسه بعد أثر الشعبي. 

- ثم عقد فصلا طويلا نقل فيه استدلال نفاة القياس على فساده وبطلانه 
بتناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا .)1١8-77/5(‏ أما 
تناقضهم في التأصيلء فاعتمد في بيانه على كتاب «العدة» للقاضي أبي 
يعلى. ثم قال: «وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرًا يدل على ما 
وراءه... ». وهو يشبه قول ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «فصل في ذكر 
طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس» (4/ .)7١7-5448‏ ولعل 


14 


من مصادر هذا الفصل الطويل بعد كتاب الإحكام: كتابًا آخرٌ لابن حزم 
أيضاء وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل 
الرأي والقياس». والكتاب في الرد على الحنفية» وينقصه من أوله خمسة 
فصول وقسم من الفصل السادسء ويظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا 
مأخوذة منه. ولا ننسى أن ابن القيم يأخذ ردود ابن حزم ويصوغها بأسلوبه 
صياغة جديدة. وذكر المصنف في (7/ 04) إجماع الصحابة على أن 
الحالف بالطلاق لايلزمه الطلاق إذا حنثء وقال: «وممن حكاه أبو 
محمد بن حزم». وذلك في «المحلى» (578/9- دار الفكر). ثم ذكر أنه 
حكاه ابن بزيزة في كتابه المسمى ب «مصالح الأفهام في شرح كتاب 
الأحكام» في باب ترجمئّه: الباب الثالث...»» ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم 
نقل (51/7) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داوداء 
وتوحي عبارته أنه رجع إليه. 

- ثم عقد المصنف خمسة فصول (7/ :.)١55 -1١7‏ وذكر فيها مسائل 
تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة» خلافًا للفصل السابق 
الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين 
)١118-08/(‏ والظاهر أن المصئف صادر فيها عن قواعد شيخه في 
شروط الوقفء وقد ذكرها ابن رشيّق في فهرسه (ص7١ -٠‏ الجامع في 
سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة 
(1575-118/5). ونقل فيها نحو أربع صفحات (177-119/7) من 
كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وسمى الكتاب ومؤلفه. 
واعتمد كذلك (7/ 178-”11777) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول 
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النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (؟/ -5507) دون 
إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالَا للإمام أحمد 
(؟/8١١)‏ من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره لا أدري أنقلها بواسطة أم 
دون واسطة. ونقل في(؟7/ 170) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى. 

- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (؟/ :)١178-١554‏ كلام 
المصنف في الفصول )١1590-1١57//7(‏ مأخوذ من قاعدة شسيخه 
(؟/ 590-7174) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات» ونقل في خلالها آثارًا 
في (7/ 1171١‏ 17/7) من «المحلى». 

- عقد فصلا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس» ومما ناقش فيه 
بعد مقدمة في دلالة النصوص: ست مسائل في الفرائض (؟89/1١-777)»‏ 
وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة 
(58-5957/9") أيضاء ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة 
الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص8 -1١٠‏ 
الجامع)؛ وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة؛ وقد ذكر 
ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة (171-1711//1) بعشرين وجهًّا. وأما شيخ 
الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (؟/5١7):‏ (والصواب بلا ريب قول 
الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضعء منها...4»» ثم ذكر أربعة 
أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق» ومنها استقى ابن 
القيم الوجوه العشرين أو معظمها. 

- ثم عقد فصلا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة ثيء على خلاف 


7. 


القياس /١(‏ 77794-777)؛ وصرّح بأنه سأل شيخه عما يقع من ذلك في 
كلام كثير من الفقهاء. ثم قال: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه. 
وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده. وبركة تعليمه. وحسن بيانه وتفهيمه». 
وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في «مجموع الفتاوى) )0/1-6٠5 /٠١(‏ 
ولكن لم يذكر فيه اسم السائل. 

- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (7/ 7”75) ذكر مسائل أخرى 
من قضايا الصحابة أشكلت على الفقهاء وقرروا أنها بعيدة من القياس نحو 
قضاء علي في مسألة الزبية» وقضاء عمر بعقل البصير على الأعمى إذ وقعا 
في بئرء فخرٌ البصير الذي كان يقوده. ووقع الأعمى فوقه. فقتله. ومن 
مصادره في المسألتين: «المغني» لابن قدامة» وقد ذكره (7/ 70- 4 7). 
ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا في 
الولد؛ وقد انجرٌ الكلام عليها إلى مسائل أخرى أيضا. ومن مصادر هذه 
المسألة: «معالم السنن للخطابي» (79/7") و«المغني» لابن قدامة 
(0/”"). وقد ذكر فيها اختيار شيخ الإسلام ثلاث مرات (7/ 7:75 
لا 0 


- ثم عقد فصلا (205-774/7) للرد على اعتراض مشهور لنفاة 
الجكم والتعليل والقياسء وهو أن الشريعة في مسائل كثيرة قد جمعت بين 
المختلفين أو فرقت بين المتمائلين وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا 
جوابا مجملاء ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطيبء وأبي الحسن الآمديء 
وأبي بكر الجصاصء والقاضي أبي يعلىء والقاضي عبد الوهاب 
المالكي(1/ 47 7- 700). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي 


الا 


نقل المصنف منه. وأما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من كتبهم على الترتيب: 
«المحصول»» و«الإحكام في أصول الإحكام»؛ و«الفصول في الأصول». 
و«العدّة». 

ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر 
هذه الفصول: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزيء نقل منه بعض 
الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فيها (7/ 0-785 87") دون إشارة. 
ونقل كلامًا لابن عبد البر (؟5/ 7817-7/85) هو في «الاستذكار» له. وقال 
في موضع (2778/1): «قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: 
هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص3575): «ولم يصح عن أحد 
من الصحابة خلافه»», فإما أنه نقل بالمعنى أو بواسطة. ونقل في (؟478/1) 
من «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول 
منه في (1/ 55)»: وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح كتاب 
الأحكام». ونقل في (7/ 59 4) حديئا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم» 
وذكر أن إسناده على شرط مسلمء مع أن الحديث في «صحيح مسلم». وذكر 
في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام» ونصره. 

- وعقد فصولا في الإجابة عن قول القائل: وحرّم بيع مد حنطة بِمُدٌ 
وحفنة» وجوّز بيعه بقفيز شعير(؟/ 41/5- 597)) وقال: «فهذا من محاسن 
شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة 
ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة» وشرعٌ الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول:...». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير 
شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور في «جامع الرسائل» )81780-11/١1/8(‏ 


0/ 


و«تفسير آيات أشكلت» (7/ :)72١7-51/4‏ وقد نقل المصنف فقرات منه 
بنصهاء دون إشارة إلى الشيخ. وقد نقل في (7/ 547-49١‏ ) كلاما لأبي 
عمرء وهو في «الاستذكار» له. 

- الرجوع إلى شرح باقي كتاب عمر -0٠57/7(‏ 070). ذكر في تفسير 
الغضب والغلق في (207/7) أن أبا بكر غلام الخلال ترجم عليه في 
كتابيه: (الشافي», و«زاد المسافر)؛ ثم نقل ترجمة الزاد. وقال في 
(5/ 9 . فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين 
وجها ذكرها شيخنا في بعض تصانيفه». وقد وردت في ١مجموع‏ الفتاوى» 
(70/ 198-86 ) قاعدة في هذا الموضوع.ء وتكلم الشيخ عليها من اثنين 
وعشرين وجها فحسب. والظاهر أن الرسالة ناقصة من آخرها. والجدير 
بالذكر أن ابن القيم أيضًا استدل عليها باثنين وعشرين وجهًا في كناب 
الفوائد .)180-١!1١(‏ ونقل في )01١/7(‏ من كتاب «التمهيد» لابن 
عبد البن :وقد سكن الكثاب والمطتفه كلنهماء 

* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم ("/ )١١-8‏ : نقل فيه 
أحاديث وآثارًا من كتاب «المدخل» للب للبيهقي» ولم يصرّح باسم المؤلف إلا 
في موضع واحد (7/ ). 

* ذكر تفصيل القول في التقليد (/ :)5794-1١7‏ نقل فيه نصوصًا من 
الجامع بيان العلم» لابن عبد البر (7/ 27١-١5‏ 784-/7"1) ومن «المدخل») 
للبيهقي (7/ 277-7١‏ ونضًا عن أبي زرعة النصري (/ 15-768) وهو 
في (تاريخه), ولعله نقله من «الإحكام» لابن حزم, فإنه رواه من طريقه. 

- وفي فصل ذكرٌ نهي الأئمة عن تقليدهم؛ وقد نقل فيه عن البيهقي (من 

رف 


«المدخل») والمزني (من أول «مختصره») وأبي داود (من «مسائله»)» ونقل 
نضا عن جعفر الفريابي (7/ 9؟) وهو في «الإحكام» لابن حزم من طريقه. 

- فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة: عندما بدأ 
بالرد على المقلدين استفاد من كتاب «الصادع» لابن حزم دون أن يذكره 
كما يظهر ذلك بمقابلة الصفحات (/ -0١‏ 57) مع الصادع» (ص0717- 
4. وجميع الأمثلة التي ذكرها للأخذ بجزء من الحديث ومخالفة الجزء 
الآخر منه تقليدًا للإمام مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم؛ دون أن يشير إلى 
ذلك. قارن (”/ *85-5717) بالإعراب (صغ ه"- 7/ا5). 

واستفاد من كتاب «الإحكام» لابن حزم كثيرًا عندما رد على حجج 
المقلدين» فمن الوجه الخامس والثلاثين إلى الوجه الحادي والستين مأخوذ 
من «الإحكام)» (1/ ١0-١١٠)بشيء‏ من التهذيب والتغيير والتقديم 
والتأخير. ونقل في أثنائها من مصادر أخرى أيضًاء فأقوال الإمام أحمد في 
الإجماع بروايات مختلفة (7/ )١1١-17١‏ لعلها منقولة من «العدة» لأبي 
يعلى. وقول الإمام الشافعي منقول من كتاب «اختلافه مع مالك)» (7/ )1١7١‏ 
كما صرّح بذلك» وقول أبي حاتم الرازي (7/ )١7١‏ لعله مأخوذ من «الفقيه 
والمتفقه» للخطيب. ونقل من «الرسالة القديمة» للشافعي (7/ 2,5١‏ 
»؛» وهي الرسالة البغدادية التي نقل منها في أول الكتاب. ونقل في 
موضع عن أبي عمر (7/ )١517‏ ولعله ابن عبد البرء إِلّا أنني لم أجد النصّ 
في كتبه المعروفة. وذكر أمثلة من خفاء بعض الأحكام على الخلفاء 
الرأشدين (”/ )١15١ -1١665‏ ولعله استفاد فيها من «الإحكام» (89/7) 
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و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ضمن «مجموع الفتاوى» -1175/7١(‏ 
8). 


* فصل في تحريم الإفتاء والحكم بما يخالف النصوص: نقل في هذا 
الفصل نصوصًا عن الشافعي» وهي في (الأم) و«الرسالة»؛ ونصوصًا أخرى 
عنه (188-181/7) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي, كما نقل من 
«اختلاف الشافعي مع مالك» (7/5١)؛‏ وخطبة كتاب (إبطال الاستحسان» 
للشافعي (184-1417/7).؛ ونصًا طويلًا من كتاب «طاعة الرسول» 
لأحمد بن حنبل (7/ 189- .)١160‏ وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء 
في هذا الموضوع (7/ ,)2107/-١15‏ وهي في «المدخل» للبيهقي و«الفقيه 
والمتفقه» للخطيبء وقد صرّح باسم «المدخل» في موضع منه (7/ .)١79/84‏ 

بعد التمهيد لهذا الفصل ذكر المؤلف 7 مثالا لردٌ النصوص المحكمة 
من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن» وهو مسلك يخالف منهج أئمة 
الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الشامن عشر استطرد 
إلى بيان أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجه 
(/22511-51) ومن هنا تطرّق إلى مسألة الزيادة على النصٌّ واحتجاج 
الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا .)001-15١9/7(‏ لم 
أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادرء 
ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء» ونقل الأحاديث في كل 
باب من كتب السنة المعروفة؛ وفي موضع منه(57/ 5114) نقل عن 
«الغيلانيات»» وقد التبس الأمر هنا على المؤلف, فقد وجد النصّ عند 
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الدارقطني عن يحيى بن غيلان» فظنه مؤلف «الغيلانيات»؛ وليس هوء بل 
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صاحبها أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت4 270 رواها عنه أبو طالب 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت؛ ٠‏ 4) فنٌسبت إليه. وهو غير 
يحبى بن غيلان شيخ الدارقطني. 

ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (7/ 2595 
915-0١‏ /الالا. 8 34 وجميع هذه النصوص من كتاب 
«الخلافيات» له كما يظهر ذلك بمراجعته؛ وبواسطته نقل قول الحاكم في 
حديث (597/7, 794), فلا يوجد في «المستدرك» وغيره من كتبه 
الموجودة. ونقل عن الترمذي في كتاب «العلل» كما صرّح به (597/7)) 
وهو «العلل الكبير» له. كما نقل عن الثوري في «الجامع» (775/7)) 
والطحاوي (7/ :“ال 7705) وهو في «معاني الآثار؛ له؛ وابن عدي 
(/ 770) ونصّه في «الكامل» وابن عبد البر (/ 757-/7”4) وهو في 
«الاستذكار». وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نضا طويلًا عن القاضى 
عبد الوهاب المالكي (/714- )037١‏ وعمّب عليه. ولم أجده في كتبه 
المطبوعة. 

* فصل في تغير الفتوى واختلافها... (/ 479- 777): نقل فيه عن 
شيخه قوله المشهور في إنكار المنكر (/ 577)) كما نقل عن أبي القاسم 
الخرقي من «مختصره» (/ 177)؛ وعن أبي محمد المقدسي (7/ 4177- 
170 ) وهو ابن قدامة من كتابه «المغني»» ونقل عن السّعدي آثارًا 
بإسناده (7/ 475-441 4)» وهو الجوزجانيء وكتابه «المسترجم» شرح 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذكره المؤلف (7/ 47 4). ونقل 
عن صاحب «الجواهر» (5577/5) وهو «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس. 
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ولماجاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن 
شيخه شيخ الإسلام (7/ 2577 474 و4717 578)» كما نقل عن أبي بكر 
غلام الخلال من كتابه «الشافي». 

وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على كلام شيخه 
كثيرًا كما صرّح به في مواضع (”/ 141/7 - 04754 8179)) ونقل أيضًا عن 
شرح تفريع ابن الجلّاب» للتلمساني (7/ 47/9). ثم تطرّق إلى مسألة 
التحليل» وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في «بيان الدليل» عندما 
أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحليل» كما رجع في تعليل بعض 
الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و«المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء 
المقدمي (7/ 449)» وهو في «السئن والأحكام» له. 

وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده 
على كلام شيخه في كتبه وفتاواه» كما نقل بعض النصوص من المصادر 
الأخرى مشل: «شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة )077051١/(‏ 
و«سئن الأثرم» (7/ 015) و«المترجم» للجوزجاني (7/ 218) إلى جانب 
كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسير سنيد بن 
داود» (”7/ 0706) و«فتاوى القفال» (017/6) وااشرح التنبيه») لابن يونس 
(/8) و١مصئف‏ وكيع» (/29». وعندما ذكر مذاهب العلماء فيمن 
قال: «أنتٍ علي حرام» (7/ 018-577) اعتمد على «المحلى» لابن حزم 
اعتمادًا كبيرًا وتصرّف في ترتيب المذاهب, كما يظهر ذلك بالمقارنة وعند 
تحرير مذاهب العلماء في أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (7/ 5 04) 
وهو شافعي» وعن ابن يط (/ 044) والنص في «المغني»» وعن القاضي 


/الا 


أبي بكر ابن العربي (7/ 57 6). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» 
للقرافي دون أن يشير إليه (/ 547 58-8 6)» ونقل عن ابن بزيزة في شرح 
الأحكام» (”/ 9 00:0-0). 

وفي المثال التاسع (مسألة تأجيل بعض المهر وحكم المؤجّل) اعتمد 
في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ("/ 007- 
دون أن يشير إليه. ونفل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من 
«المعرفة والتاريخ» للفسوي (0577/7- 214) كما صرّح بذلك. واعتمد 
على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: ”/ 0576- 
٠/اه,‏ الاه- ”/ا0 087-08٠‏ ). ثم تطرّق إلى بيان أن العبرة في الشريعة 
بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء ونقل 
نضا طويلًا من كلام الإمام الشافعي (/ *240-07) وهو من (إبطال 
الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل .)777-77١/7”(‏ وقد اعتمد المؤلف 
في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (7/ 560١‏ وما بعدها)ء 
ونقل فصلا كاملا منه )17١-7142/*(‏ دون أن يشير إليه. 

* وعقد فصلا لييان سدٌّ الذرائع واستدلٌ له بدسعة وتسعين وجهًا 
(/ ”- 2577: ثم ذكر أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع» وأطال في بيان 
تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بهاء وكان مصدره في ذلك كتاب «بيان 
الدليل» لشيخه. وذكر في فصل بعد ذلك )١١7-94٠0/5(‏ حجج أرباب 
الحيل» نقلها من كتاب الخصّاف في الحيل و«المحلى» لابن حزم ومن 
طريقه نقل الآثار عن عبد الرزاق. ثم رد على هذه الحجج على لسان 
المبطلين للحيل (1/ )١894-١١”‏ وفصّل الكلام على الحيلة السريجية 
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التى حدثت في الإسلام بعد المئة الثالئة »)3١94-١17/8/5(‏ وذكر أمثلة 
كثيرة من الحيل المحرّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بيان 
الدليل» لشيخه فى أكثر ما قال؛ بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة 
استفادته من شيخه. 

* ثم عقد فصلا ذكر فيه قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها -179٠0/5(‏ 
0), وذكر ١١5‏ مثالا للحيل التي يُقصد بها التوصّل إلى الحق أو دفع 
الظلم بطريق مباح» ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني 
عشر مخرجًا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله وَكِْةِ (: / 515 ) 
وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه 
والأصول والحديث والتفسير وغيرهاء وفيما يلي مسردٌ لمؤلفيها حسب 
ورودهم: 

- ابن أبى موسى فى «الإرشاد) (5/ 0170/75 055). 

- محمد بن الحسن فى كتاب «الحيل) ,)777/7-77١7/5(‏ وهو جزء 
من كتاب «الأصل» له. 

- الخرقى فى (مختصره» (5/ "/ا7, 584) 57 6). 

- أبو عمر [- ابن عبد البر] (5/ 7865). والنصٌّ فى «الاستذكار» له. 

- صاحب «الجواهر) (5/ /1/- 605١65١ ٠‏ 15 ) نقل 2 
هذه المواضع من كتاب «عقد الجواهر الثمينة») لابن شاس. 

- البيهقى (5/ /794). نقل أثرين من كتاب «المدخل» له. 

- ابن القاسم في الكتاب (5/ ٠”‏ 5). يقصد «المدونة». 
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- ابن المنذر .)5١9/5(‏ 

- أبو يعلى فى «إبطال الحيل» (2505/5 0477577 171-4794), 
- عبد الحق (418/5). النص في «الجمع بين الصحيحين» له. 

- ابن الجلاب (519/15). النص في كتابه «التفريع» له. 


- أبو محمد المقدسى صاحب «المغنى) (5/ 247١645947١‏ 
ل الل ل 3 7 0) هو ابن قدامة. 


- صاحب «المحرر» (5/ كلم 2077 ) هوالمجدابن 


- [الموفق في] «مناقب أبي حنيفة» (47/8/5). نقل عنه نصَّين. 
- السرخسي (579/4) في «المبسوط» له. 

- ابن حمدان في «الرعاية» (5//ا5 5 /011). 

- ابن عقيل في «الفصول) (5/ "551). 

- الخضّاف (559/4). والنصّ في كتاب «الحيل» له. 

- عبد الله بن أحمد في «مسائله» (5/ 559). 

- الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/ .)57١‏ 


- أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» و«زاد المسافر» (4/ 407, 
ملاع - 5/ا5 0959)., 


- الجويني في «النهاية» (5/ 41/4) أي «نهاية المطلب». 

- الشافعي (5/ 247/8 87/4) في كتاب «الأم» له. 

- أبو عبيد (5/ 241/4 )181١05٠١‏ في (غريب الحديث) له. 

- الجوزجاني في «المترجم) .)0١9:4957/5(‏ 

- ابن شاهين (597/5). لم أعرف كتابه الذي نقل منه. 

- صاحب «الذخيرة» أو «الذخائر» 20١1١9426٠١/5(‏ 2.045.577 
14)» هو برهان الدين البخاري صاحب «اللخيرة البرهانية». 


- الشالنجى فى «مسائله» (018/5). 
- [ابن الأثير في «النهاية»](4/ 0754 210)) شرح مادة «لهي) 
بالاعتماد عليه دون أن يذكره. 


- ابن حزم في «المحلّى) (5/ 060014920182077 001). 

- القفال في «فتاويه» (8/ 5 54). 

- ابن رشد في «المقدمات» (55/4 0). 

- ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء» (5/ /ا5 0). 

- أبو القاسم التميمي- ابن بزيزة في (اشرح أحكام عبد الحق» 
(2648/5). 

- سُنيد بن داود في «تفسيره» (1/ ١ه‏ 6لاة). 


- أبو إسحاق الشيرازي (5/ 507) فى «طبقات الفقهاء» له. 
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- صاحب «المستوعب» (6857/5). 

- ابن عبد البر فى «الكافى فى مذهب مالك» (5/ .)651١‏ 

- ابن حزم في «مراتب الإإجماع» (5/ دلاة). 

* فصل فى جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية (5/ 1/5ه- 
4" : 

اعتمد المؤلف فيه اعتمادًا كبيرًا على كتاب شيخه «تنبيه الرجل العاقل»؛ 
وزاد عليه من كلامه ومن مصادر أخرى. وقد أخذ الأدلة الدالة على وجوب 
اتباع الصحابة من «التنبيه» بشىء من البسط والتفصيل» ونقل بعض الآثار من 
البيهقي في «المدخل» (580/4- 087)» وابن بطَّة (4/ 504 3006) 
ولعلها من «الإبانة» له مما لم يطبعء وأبي نعيم في «الحلية» (508/5). 
ومما يلاحظ أن الآثار المذكورة في اتباع السنة (570-51717//5) بنضّها 
مأخوذة من «تنبيه الرجل العاقل»» ولا يوجد بعضها بهذا اللفظ فى غيره. 

* فوائد تتعلق بالفتوى (ه/ 1/85-8). 

- اعتمد المؤلف في معظم هذه الفوائد على كتابين: «أدب المفتى 
والمستفتى» لأبى عمرو ابن الصلاح» و«صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 
لأبي عبد الله ابن حمدان الحنبلي. وقد ذكرهما جميعا في الفائدة الأربعين 
(117/0): «وأما قول أبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان من 
أصحابنا...». وذكر ابن الصلاح في عدة مواضع (0/ "47 742- 7/0 .)١40‏ 

- الفائدة الثامنة في أنه يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده 
)73١-17/5(‏ وعمدة المؤلف فيها: كتاب «المسائل التى حلف عليها 
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أحمد بن حنبل» لابن أبي يعلى. وقد أشار إليه في موضع منها بقوله: «قال 
القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف 
فيها؟» (758/0). وقد نقل المؤلف في أول الفائدة مسائل عن الإمام أحمد 
ثم قال: «ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف» يعني ابن أبي موسى 
صاحب كتاب «الإرشاد»» وذلك موهم أن المؤلف هو الذي نقل عنه. غير 
أن المسائل المذكورة مع هذه الإحالة منقولة من كتاب ابن أبي يعلى. 

- في الفائدة السادسة عشرة والخامسة والعشرين )88.54١/5(‏ نقل 
عن ابن حزم حكاية طريفة لبعض المفتين» وهي في كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكام». وفي الفائدة السادسة عشرة أيضا (0/ 4 5) نقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي حكاية لأبي بكر بن داود الظاهري. وهي في «طبقات 
الفقهاء» له» ورواها ابن الصلاح بسنده إلى أبي إسحاق, فقد يكون النقل من 
كتابه (أدب المفتي». 

استهل المؤلف الفائدة الثالشة والعشرين (5/ )١5‏ بقوله: «ذكر أبو 
عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد...». والمقصود كتابه: 
"الرد على من أفتى في الخلع», وكذا سماه أبو يعلى في فصل صفة المفتي 
من كتاب «العدة» )١549/5(‏ ونقل منه هذا النص. وأخشى أن يكون هو 
مصدر المؤلف. بعدما فرغ من تفسير كلام الإمام أحمد السابق في صفة 
المفتي» أتبعه في الفائدة التالية كلمات أخرى حفظت عنه في أمر الفتياء 
ونقلها من رواية أبنائه وأصحابه. 1 

- في الفائدة الخامسة والعشرين (88/6) نقل «عن بعض العلماء؛. 
ولعل المقصود ابن حمدان الحنبلي في كتابه (صفة الفتوى». 


آذه 


- في الفائدة الثالئة والثلاثين (5/ )2٠١7‏ نقل عن ابن الجوزي أن على 
ولي الأمر أن يمنع من الفتوى من ليس بأهل لها. الظاهر أن مصدر المؤلف 
كتاب «تعظيم الفتيا» لابن الجوزيء. فإن الأثر المرفوع الذي نقله عنه إثر ذلك 
ورد في هذا الكتاب؛ ولكن نسختيه اللتين طبع عنهما الكتاب ناقصتان. 

- في الفائدة الخامسة والخمسين ذكر المؤلف أنه إذا سئل المفتي عن 
تفسير شيء من كتاب الله أو سنة رسوله كك فليس له أن يخرجه عن ظاهره 
ريزول بتعا برافو بهيزاء: كتال»«وكا الادىئ مين انسة الابدلاء قلدبيا 
وحديثا. ثم نقل أقوال الإمام الشافعي» وإمام الحرمين وأبي حامد الغزالي» 
وابن رشد الحفيد. وغيرهم ممن لم يسمّهم. أما الإمام الشافعي» فنقل نضا 
من خطبة «رسالته»» وبعض أقواله من «مناقب الشافعي» للبيهقي 
)١68/6(‏ . وبعضها (0/ )15١86165‏ لم أقف على مصدره . ونقل نضا 
طويلا (5/ 165-154) من «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» 
للجويني. أما الغزالي فنقل نصوصا )١151-1١57/5(‏ من كتاب «التفرقة» 
له. وبعض كلامه لم أجده في الكتاب المذكور. ونقل نضا طويلا 
)١18-154/5(‏ من كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد. وقد 
سمى الكتب المذكورة كلها. 

- أما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» فنقل في عدة مواضع ما شهد من 
أحواله في الفتياء وما سمع منهمن فوائد (0/ 9.4" 55.47 47, 
"3 )). 


فتاوى النبى كَِةِ (4/ 5854-١417‏ ). 
معظم الأحاديث التي وردت في هذا القسم ذكر المؤلف مصادرها من 
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كتب المسانيد والجوامع والسئن وغيرهاء ولكن ذلك لا يدل بالضرورة على 
أنه نقل الأحاديث منهاء بل كثيرًا ما يكون النقل من كتب المختارات» وقد 
يصرح بذكرها. فذكر في (771/0- 7757) أن النبي كله سئل عن الكلالة» 
فقال: «ما خلا الولد والوالد»» ثم قال: «ذكره أبو عبد الله المقدسي في 
أحكامه». يعني كتاب «السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام» للحافظ ضياء الدين المقدمي. ولفظه :)07١5(‏ «وعن البراء قال 
سألت ‏ أو سئل - النبي كَل عن الكلالة» فقال: ما خلا الولد والوالد». رواه 
أحمد بن عمرو بن عاصم بن النبيل بإسناد ثقات». والحديث الذي يليه في 
الميراث منقول أيضا من الكتاب المذكور (9111) وقال ابن القيم عقب 
إيراده: «ذكره أحمد». مع أن لفظه لفظ ابن ماجه. وقد صرّح الضياء بذلك 
عند ما أحال على أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي. 

- وقد أورد المؤلف في موضع )7١17-707/0(‏ أحاديث في الجنة 
ونعيمهاء ومصدرها «صفة الجنة» للضياء المقدسي. وذكر الضياءَ عند أول 
حديث منها فقط لأنه نقل حكمه على الحديث. فقال: «قال الحافظ أبو 
عبد الله المقدمي: رجال إسناده عندي على شرط الصحيح». 

- في (0/ 00 5) ذكر المصنف مناظرة جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل 
وبعض الفقهاءء, ثم علّقى عليها. وقد نقلها في «الطرق الحكمية» (١/8؟)‏ 
من كتاب «الفنون» لابن عقيل. 

- نقل في (454/5) قول النبي يَكلِِ: «استعينوا بِالنَّسَلء فإنه يقطع 
عنكم الأرض». ثم قال: «ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسلم» 
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وليس فيه. وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة 
حج النبي يَكِهِا. ولا ثسك أن الإحالة على كتاب «الأجوبة عما أشكل 
الدارقطني على صحيح مسلم» لأبي مسعودء وهو مطبوع» غير أن فيه نقصّاء 
فلم يرد فيه هذا الحديث. 

- هذا القسم كغيره من أقسام الكتاب, لا يخلو من أقوال شيخ الإسلام 
وترجيحاته. انظر مثلا الصفحات الآتية: (0/ 7582070١0197‏ ١اث“ل‏ 
عسل بان ), 


كم 


أثره فى الكتب اللاحقة 


بما أن هذا الكتاب حوى أبحانًا عديدة من الأصولء ومسائل كثيرة من 

الفروع» وشروحًا مفيدة للأحاديث والآثارء ونقولَا مهمة من المصادر 
5 0 ءِ 

القديمة- كان له أثر بارز فيما ألف بعده من كتب في الفقه والآصول وشرح 
الحديث وتفسير القرآن» ورسائل مفردة في التقليد والاجتهاد وآداب الفتيا 
والقياس وحجية قول الصحابي وسدّ الذرائع والحيل والطلاق والأيمان 
وفتاوى النبي كَكِةِ. وعجر من هنا باختصار اعتماد المؤلفين عليه واستفادتهم 
منه عبر القرون» مما يدلٌ على شيوعه وتداوله بين الأوساط العلمية في 
العالم الإسلامي قبل طباعته لأول مرة في الهند سنة 1717- 1715. ولا 
نتناول بيان الكتب والمؤلفات التي اعتمد فيها أصحابها على النسخة 
المطبوعة؛ فإنه تحصيل حاصل. 

أَقْدَمُ من وجدناه نقل من الكتاب: الحافظ ابن حجر (ت507) في افتح 
الباري» (7707-775/17), فقد اقتبس نضا طويلًا من مبحث الحيل 
بقوله: «قال ابن القيم في الأعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلًا لم يصح 
القول بها عن أحد من الأئمة.... وأطال في ذلك جدًاء وهذا ملخصه». 
وعقّب عليه. وهذا النص في الكتاب .)77١/5(‏ وفي «الفتح» (178/17) 
نقل عن ابن القيم تنبيهًا على وهم في رواية بشير بن المهاجرء سرى من قصة 
الغامدية |إلى قصة ماعز. وهذا أيضًا منقول من هنا (65/ ١١‏ 5). 

واستفاد الحافظ أيضًا منه في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي من 
«تهذيب التهذيب» »)178/١١(‏ وقال: «هكذا رأيت في الأعلام لابن قيم 
الجوزية» مشيرًا إلى ما ذكره ابن القيم نقلا عن سعيد بن منصور في (سننه) 

م 


والبخاري في «تاريخه» وما وقع في اسمه من الاختلاف. 


وذكر أبو ذر أحمد بن سبط ابن العجمي (ت884) في «تنبيه المعلم 
بمبهمات صحيح مسلم» (ص7١٠)‏ حديثًا وقال: «عزاه ابن القيم في مَعَالم 
الموقعين إلى مسند أحمد). 

ونقل ابن مفلح (ت885) في «المبدع» من الكتاب في مواضعء» ففي 
)1١0‏ قال: «قوّى في أعلام الموقعين أن الرجل أشد شهوة مسن 
المرأة...». وفي (7/ 517): «وفي أعلام الموقعين: وظاهره أنه إذا لم يجد 
طَولّا لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابية أن له نكاح الأمة...». ونقل في 
(1/ 7294) ما يتعلق بمسألة التحليل. والنضّان الأولان نقلهما أيضًا ابن قندس 
(رت851) في «حاشيته على الفروع» (تحقيق محمد بن عبد العزيز 
السديس) ص78١01١١4.‏ فلعل ابن مفلح صادر عنها. 

وجاء علاء الدين المرداوي (ت8805) فاقتبس منه كثيرًا في أبواب 
عديدة من كتابه «الإنصاف»., وهذه مواضعها: ه/ /5.57١‏ 50.5" 
ا ا ا الل لل الل 4 
/ا4اء 14149 م من طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت). 

كما نقل عنه في مواضع من كتابه «تصحيح الفروع): 7/ 21192158 
/ا// هلال "4179/1١93 /٠١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة 4 .)١547‏ 

واستفاد منه أيضًا في كتابه الأصولي «التحبير شرح التحرير)؛ ففي 
(0/ 07976 أن الشيخ تقي الدين وابن القيم ذكرا أنه ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه. وبيّنا ذلك بما لا مزيد عليه. وفي 

84م 


(8/ 946") مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (8/ ٠005‏ 4) إذا حدث مسألة 
لا قولٌ فيها ساغ الاجتهاد فيهاء ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنٌ أو يجب عند 
الحاجة, وفي (4/ 047-4٠5١‏ 4) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق. 

واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت09١4)‏ على «أعلام الموقعين» في 
عدد من كتبه» ففي سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 
)4055484474772 لصوص 
كثيرة مأخوذة منه» بل (الفصل الحادي عشر في ذكر المحلل وأحكامه) كله 
منقول منه. ونقل في كتابه (إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشائر 
الإسلامية )١5575‏ فصلا مطولا عن الكبائر (ص٠5-‏ 57)؛ وهو في 
«الأعلام» (5/ .)47١-47٠‏ كما نقل في ١‏ محض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
"40١‏ مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة. ولم يذكر 
«الأعلام» ولا ابن القيم؛ بل اكتفى بقوله في أثنائه /١(‏ 787): «قال بععض 
أصحابنا». 

واستفاد الشُويكي (ت44) من الكتاب في «التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (74/7) وفي مبحث الخلع 
)١17 5 /*(‏ من طبعة المكتبة المكية .١514‏ 

ونقل الحجّاوي (ت9358) في «الإقناع» (ط. دار المعرفة) ”/ ١75‏ 
شيئًا من مبحث الحيل» وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من 
ذلك صورًا كثيرة جذا يطول ذكرها» كما نقل عنه في ”/ ١97‏ عدم جواز 
التحليل المشروطء و4/ ١١‏ مسألة الاستثناء في الطلاق» و5/ 45 مسألة 
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أخرى في الطلاق. 

واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت917) في «معونة أولي النهى» 
(ط. بن دهيش) في مواضع. منها ٠١7/5‏ (ألفاظ العقود). ١77/9‏ 
(التحليل المشروط): 18١/١١‏ (استفتاء المفتي الفاسق) و١١/ ١910‏ 
(أجرة الفتيا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 
4 مبحث عام مخالفة الشريعة للقياس» 5/ 071-0577 تفصيل 
القول فيما إذا حدثت مسألة لا قولّ فيهاء و5/ 0545 فتوى الفاسق. 


ومن أشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي 
عشر: منصور البهوتي (ت51١23)»‏ فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» 
(ط. دار الفكر) "/ الاك مق شعلا 7/1 هال الات دول 
"000٠1‏ وفي شرح منتهى الإرادات- دقائق أولي النهى) 
(ط. عالم الكتب) 1/ 0578747 /485» وفي (إرشاد أولي النهى 
لدقائق المنتهى) (ط. بن دهيش). 

واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (ت894١٠١)‏ في كتابه «معطية الأمان من 
حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة »)١517‏ ونقل نصوصًا طويلة منه 
كما نص عليه في مواضعء انظر: ص 246 187-119 (معنى لا طلاق في 
إغلاق»))2 ٠١1-1١97‏ (مبحث الطلاق الثلاث). 759-775 (الحلف 
بالحرام)» /7137- 10 7 (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في كتابه 
الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) /١‏ 77-77 (من حُفظت عنهم 
الفتوى من الصحابة)» و١/ ١55‏ (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده). 


وفي القرن الثاني عشر اقتبس منه كثيرًا أحمد المنقور (ت76١1١)‏ في 
مجموعه المسمى «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (ط. المكتب 
الإسلامي)» فلير جع /١‏ 78.017 01ل لالاكى 0ه" لاولل الالال 
الال 41 ؟/ الا خش ١41.1١4‏ - "8م 851077 58". واعتمد 
عليه كثيرًا الشيخ محمد حياة السندي (ت77١١)‏ في رسالته «الإيقاف على 
سبب الاختلاف». 

ونقل الأمير الصنعاني (ت87١١)‏ في (إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
(ط. مؤسسة الرسالة )١985‏ ص ١07”‏ رأي ابن القيم في الاحتجاج بقول 
الصحابي إذا انفرد» وناقشه في ذلك. واعتمد في كتابه «الاقتباس لمعرفة 
الحق من أنواع القياس» على «الأعلام» بشكل كبير. 

أما السمّاريني (ت88١١)‏ فهو معروف بالنقل من كتنب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم في مؤلفاته» وهذه بعض المواضع التي نقل فيها من 
لأعلام الموقعين». انظر: «غذاء الألباب» (ط. مؤسسة قرطبة) ,*0/8/١‏ 
0 90/75؛ الوامع الأنوار البهية» (ط. المكتب الإسلامي) 1/7/- 
87" مبحث الاحتجاج بفتاوى الصحابة» ؟/ (كشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام) (ط. دار النوادر) 57/7/9- لالاكى ه/ الل ولا 8ع 


4 هه" «القول العلي لشرح أثر الإمام علي» (ط. الكويت) 


يي ل اق 01 ا ال 0 


وذكر مرتضى الزبيدي (ت5١١١)‏ فى «إتحاف السادة المتقين» 
5 7 1 ّ 
(0/ 2514 أن الكراهة إذا أطلقتُ تنصرف إلى التحريم؛ كما حققه ابن القيم 
في «أعلام الموقعين» واستدل بأقوال الأئمة من المذاهب الأربعة. 


4١ 


واستخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١)‏ مبحث الاحتجاج 
بقول الصحابي من هذا الكتابء ولخصه في رسالته المعنونة (مبحث 
الاجتهاد والخلاف» ضمن مؤلفاته (الجزء الثالث)» كما نقل عنه في رسائله 
الشخصية ضمن مؤلفاته (5/ 775 706 765/4 305). 

ونقل صالح الفلاني (ت18؟١)‏ في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ط. 
دار المعرفة) نصوصًا كثيرة وطويلة من الكتاب» ففي ص ١٠١‏ (مبحث ذم 
الرأي)؛ وص ٠7”‏ (مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ)» وص44 (وضع 
الكتب بالرأي)؛ وص7١١-8١٠‏ (معنى قول الشافعي: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)» وص ١١5-١117‏ (دعوة الأئمة إلى اتباع السنة)» وص9١١-‏ 
(الردعلى من زعم أن ذم التقليد في القرآن خاص بالكفار)» 
وص١5١- ١57‏ (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب 
حجة).؛ وص177- ١590‏ (فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية)» 
وص ١17١-١550‏ (فوائد تتعلق بالفتوى). 

ونقل مصطفى الرحيباني (ت157١)‏ في «مطالب أولي النهى» (ط. 
المكتب الإسلامي) نصوصًا عديدة في مواضع. وهي في ,5494/١‏ 25565 
الاك ارم 5/ الاك "لاك ه/ لال ملالل لاق 45/56455". 

واعتمد الشوكاني (ت٠5١١)‏ عليه في رسالته «القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد» (ط. الكويت 175975). ونقل عنه في ص 257 55, 201 
»١‏ "ل. كما نقل عنه في فتاواه «الفتح الرباني» (ط. اليمن) 4/ -1١77‏ 
١ 4‏ (عدم إقامة الحدود على التائب)» /ا/ 507 7507-7 (مسألة اليمين 
بالطلاق والعتاق).94/ 555-5570 (,بحث في القرائن» وتعقيب 


045 


الشوكانى عليه), -60707/٠١‏ 14 ا(الإإجماع الذي تقوم به الحجة). 
ونقل أيضًا عنه فى موضعين من «نيل الأوطار» (ط. دار الحديث )١51*‏ 
5 (باب نكاح المحلل)» و5/ 715 (باب من حرّم زوجته أو أمته). 


واقتبس منه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت11805) في رسالته «الإيمان والرد على أهل البدع») ضمن ١مجموعة‏ 
الرسائل والمسائل النجدية» (ط. القاهرة 54 .)١7‏ كما نقل عنه ابنه الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت197١)‏ في كتابيه: «الإتحاف في الرد 
على الصحاف» (ط. دار العاصمة) ص76 (الحكم على حديث «أصحابي 
كالنجوم»)» و(مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام» (ط. 
وزارة الشؤون الإسلامية 5 )١557‏ ص78١.‏ 

وكان عند الأمير صديق حسن خان القنوجي (ت107) في مكتبته 
العامرة نسخة خطية من الكتاب في مجلدين؛ كما ذكر ذلك في كتابه 
ااسلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند» (طبعة بوفال )١797‏ ص84/» وقد 
استفاد منه كثيرًا في مؤلفاته» بل جرّد منه بتعض الأبواب والفصول وضمَّنها 
في كتبه أو أفردها بتأليف. فكتابه «بلوغ الشّول من أقضية الرسول» (المطبوع 
سنة )١547‏ يحتوي على فتاوى النبي يَكْةِ التي جمعها ابن القيم في آخر 
«الأعلام»» وكتابه «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (المطبوع سنة )١595‏ 
مأخوذ منه أيضًا. وضمّن كتابه «الدين الخالص» (المطبوع لأول مرة سنة 
)107-١‏ مبحث الاجتهاد والتقليد بتمامه نقلّا عن «الأعلام». يراجع 
«الدين الخالص» (ط. المدني بمصر 17179) 4/ ٠١-7174‏ 4. وفيما يلي 
بعض مؤلفاته الأخرى التي استفاد فيها من «الأعلام): 
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«فتح البيان بمقاصد القرآن» (ط. المكتبة العصرية بيروت) 70٠/١‏ 
(عدد الأحاديث المنسوخة)» 778/١‏ (من الكتب المؤلفة في الرد 
على التقليد)» 47١/7‏ (شروط المفتي)» ٠١ /١١‏ (الرد على الجهمية 
في مسألة الاستواء بثمانية عشر وجهًا). 744/١7‏ (مسألة التقليد). 
ا#نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» (ط. دار الكتب العلمية :)5١١1‏ 
ص 6١‏ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص17/١-‏ 18/8 (معنى طاعة الرسول 
والأمراء)» ص184- ١9١0‏ (الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف)» 
ص ١9١‏ (الرد على التقليد)» ص77 (لا يجوز للمفتي أن يشهد على 
اللتورشوله يانه حر كذا أو خرب): 

«الروضة النئدية شرح الدرر البهية» (ط. دار المعرفة)» نقل عنه في 
مسائل كثيرة» وهذه إشارة إلى مواضعها دون ذكر الموضوعات: 
1/١‏ "اك مك 4لاء زلا ولا او لحل كهدلل الاك 319 
دلا رول الال الراك دلولل لاك اموس ظال كول 
0 

حسن الأسوة فيما ثبت عن النبي يك في النسوة» (ط. مؤسسة الرسالة) 
ص ٠١7»‏ (مسألة الطلاق الثلاث)؛ ص١‏ : (لعن المحلل). 

«ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» (ط. المكتبة السلفية 
7 © قال في (ص4): «وفي أعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به. ولعلك لا 
تظفر بها في غير ذلك الكتاب ولا بقريب منه». ونقل في (ص ١‏ ”) كلام 
ابن القيم من «أعلام الموقعين» في كتاب عمر إلى أبي موسى 
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الأشعريء وقال: «ثم شرح هذا الكتاب؛ وأطال إطالةً تُستطاب» وأتى 
بالعجب العجاب فى ضمن الفصول إلى آخر الكتاب». 

- «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ط. دار الكتب العلمية) ص7؟17١»‏ 
/ا1١86ه-5109.‏ 

- «أبجد العلوم» (ط. دار الكتب العلمية)» قال في (7509/17): (وقد 
أطال الحافظ ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في 
إبطال الحيل التى أحدثها الفقهاء وأجاد». 

- «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» (ط. بيروت )١5١١‏ ص١/‏ 
(شروط المفتي)» ص 07 (إنكار المنكر). 

- وآخر من اطلعنا عليه نقل من الكتاب قبل طباعته: خير الدين نعمان بن 
محمود الآلوسى (ت1717). ففى كتابه «جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين» الذي ألّفه سنة /1741 نقول في مواضع هذا بيانها (ط. 
مطبعة المدني): ص58 ١‏ (مبحث الطلاق الثلاث)» ص”507 (الوضوء 
بالخل)؛ ص577-718 (نصٌ طويل فى استبراء المختلعة؛ قال 
الآلوسي في آخره: وإنما سقته بطوله لأنه قلما يوجد في كتاب)؛ 
ص77"0- 547 (مسائل الربا). 
وبهذا نصل إلى ختام هذا المبحث الذي استعرضنا فيه أثر هذا الكتاب 

في الكتب التي تلته. ومدى اعتماد المؤلفين الحنابلة وغيرهم عليه في 

مباحث مختلفة من الفقه والأصول والحديث والرجال. ويُعتبر هذا الكتاب 

أكثر كتب ابن القيم رواجًا وقبولَا وتأثيرًا عند المؤلفين بعد «زاد المعادا. 

وصدق الشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «ولو لم يكن من مؤلفاته إِلّا كتابه «زاد 
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المعاد فى هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع المعطارء وكتابه الجامع 
لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره المسمى 
الإعلام الموقعين» وغيرهما مما يُعجب ويُطرب. لو لم يكن منها إِلّا هذان 
الكتابان لكفى)217. 


الى على علد م7 
عد عد كه 


.)77 -ا/١ «ابن قيم الجوزية  حياته؛ آثاره» موارده» (ص‎ )١( 
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مؤلفات ودراسات عن الكتاب 

قام بعض المؤلفين بإفراد بعض الفصول والأبواب منه في كتب مستقلة 
واتجه آخرون إلى اختصار الكتاب وتهذيبه وانتقاء بعض مباحثه. ونشر 
بعضهم دراسات وبحونًا عنه. وترجمه بعضهم إلى لغات أخرىء وقام 
أحدهم بالردٌ عليه. ونستعرض فيما يلي هذه الكتب والدراسات التى تدلّ 
على أهمية الكتاب ومدى انتشاره وتأثيره فى الأوساط العلمية. 

2 556 5 

* أفرد منه القسم المتعلق بفتاوى رسول الله يَلِةِ بالعناوين الاتية: 

أ- «بلوغ السّول من أقضية الرسول». أفردها النواب صديق حسن خان 
القنوجي. وطبعت طبعة حجرية بالهند سنة ١147‏ مع كتاب «نيل المرام من 
تفسير آيات الأحكام» في مجموعة7١2»‏ ثم طبعت سنة .1737١‏ 

ب- «فتاوى رسول الله لها تحقيق وتعليق: مصطفى عاشورء ط. 
مكتبة اللاعتصام بالقاهرة ١٠19١م.‏ والطبعة الثانية من دار بوسلامة بتونس 
1941م 

ج- «فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين يلها حقق نصوصه 
وخرّجٍ أحاديثه وعلّق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» وساعد في ذلك طالب 
عوّادء ط. دار المعراج الدولية بالرياض .١5١6‏ 


د- «فتاوى رسول الله يكوا تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» /١(‏ 107): الو لم تنشر الأمة 
الهندية أثرّا غير هذه المجموعة المقدسة لكان كافيًا. وأرى أن التأبّط بها على كل 
مسلم متعين2. 


/ع04 


ه- رنب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية: قاسم الشماعي الرفاعي؛ 
وطبعها على حدة. 

و- «شفاء الصدور في فتاوى الرسول». حققه وخخرج أحاديثه: بشير 
محمد عيون. 

ز- «فتاوى رسول الله يدا تحقيق: خالد خادم السروجيء ط. مكتبة 
ابن القيم. 

ح- «فتاوى رسول الله يلا تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

ط- «فتاوى رسول الله ملا تحقيق: سليمان البوابس» ط. دار الحكمة. 


ي- «فتاوى النبى يَكِةِ فى الصلاة». تحقيق: على أحمد الطهطاوي. ط. 
دار الكتب. 

ك- حُققت هذه الفتاوى في ثلاث رسائل في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ونوقكشت فى السنوات »١5١١‏ 7 1181. 
حمّقها: ناصر بن إبراهيم العبودي؛ ولطيفة عبد الله الجلعودء وحصة صالح 

* نش منه القسم الخاص بالتقليد: 

أ- ضمن كتاب «الدين الخالص» للنواب صديق حسن خان فى الهند 
سنة 1707. وهي في (5/ 11/4- )8٠١‏ من طبعة المدني سنة 1719/4 . 

ب- «تفصيل القول فى التقليد» ضمن «مجموعة الرسائل الكمالية» 
(الجزء الرابع)» ط. مكتبة المعارف بالطائف د.ا ت. 
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ج- «رسالة التقليد»» تحقيق وتعليق: محمد عفيفيء ط. المكتب 

الإسلامي بيروت ١5٠7‏ ثم .١5٠5‏ 
و 

* نشر منه القسم الخاص بالقياس: 

أ- بعنوان «القياس في الشرع الإسلامي»؛ بعناية: محب الدين 
الخطيب». ط. المطبعة السلفية بالقاهرة ١745‏ ثم 11770. ونشرته أيضًا دار 
الآفاق الجديدة بيروت 1794/8. 

ب- ضمن «رسالتان فى القياس»., ط. دار الفكر عمان. 

* نُشِر منه القسم الخاص بالاحتجاج بآثار الصحابة بعنوان: «البينات 
السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في أعلام الإمام ابن قيم 
الجوزية» بعناية: أحمد سلام» ط. دار ابن حزم بيروت .١51١17‏ 

* نُشِر منه القسم الخاص بأمثال القرآن: 

أ- بعنوان «درر البيان في تفسير أمثال القرآن» أفرده بعض علماء نجد 
لم يذكر اسمه. وطبع في المطبعة السلفية بالقاهرة دون تاريخ. (ابن قيم 
الجوزية: .)7١7١‏ 

ب- في مجلة «الهدي النبوي» القاهرة» المجلد )١171/5(٠١‏ العدد 
.١١-١‏ والمجلد ١؟(70/5١)‏ الأعداد فى 7-1١١١‏ 1. 

ج- تحقيق: ناصر بن سعد الرشيدء ط. دار مكة للطباعة والنشر بمكة 
المكرمة »١14٠١‏ ط!. مطابع الصفا بمكة المكرمة .١405‏ 

د- تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيبء ط. دار المعرفة بيروت ١5٠7‏ 
ون * 
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* اختصر منه النواب صديق حسن خان القنوجى آداب المفتى بعنوان 
«ذخر المحتى من آداب المفتى»» وطبعت فى بوفال بالهند سنة .١7965‏ 
أستراز! الشريعة» وسماه «أسرار الشريعة من اعلام الموقعين»؛ ط. دار المسير 
.١1 8‏ 

# استخرج منه عبد المجيد جمعة الجزائري «القواعد الفقهية»؛ ط. دار 
ابن القيم بالدمام ودار ابن عفان بالجيزة ١‏ 5457١ه.‏ وهي رسالة ماجستير. 
الإمام أحمد؛ وسماه «أصول فقهاء الحديث»؛ طبع سنة .١8177‏ 

* ومما نْشِر فى تهذيبه واختصاره وانتقائه: 

أ- «مختارات من اعلام الموقعين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
ط. مؤسسة آسام بالرياض .١5١7‏ 

ب- «فوائد من شرح اعلام الموقعين»» دروس علمية شرحها الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» طبعت ضمن «الفوائد العلمية من الدروس 
البازية» (ج8). 

ج- «تهذيب اعلام الموقعين»»؛ انتقاء وتهذيب: عابد بن عبد الله 
الثبيتي» ط. دار ابن الجوزي. 

د- (بغية الموفقين من اعلام الموقعين»» انتقاها: شمس الدين بن 
محمد أشرف» ط. مكتبة الصحابة» الشارقة .١5١9‏ 

ه- (اعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ قام بإعادة ترتيبه وتبويبه 

١٠ 


وتقسيمه على الموضوعات: صالح أحمد الشامى. ط. دار القلم دمشق 
غ؛ مجلدات. 

* من الدراسات التي تُشرت عن الكتاب: 

أ- «منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية ‏ دراسة موازنة»»؛ إعداد: 
أسامة عمر سليمان الأشقرء ط. دار النفائس عمّان .١877‏ 

ب- «منهج ابن القيم في الفتيا تأصيلات وتطبيقات».: إعداد: 
إبراهيم بن يحيى الزهراني» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 

* رد الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه «الدين القيم» على مبحث 
الاجتهاد والتقليد من «أعلام الموقعين»» وقد طبع لأول مرة ضمن كتابه 
«فوائد في علوم الفقه» في كراتشي سنة 1785. ثم طبع مع «إعلاء السئن» 
(/44-8) في كراتشي سنة .١515‏ 

* ترجم الكتاب إلى اللغة الأردية: الشيخ محمد الجوناكرهي بعنوان 
«دين محمدي»» وطبع لأول مرة بدهلي في السنوات 157-1188 في 

* ترجم المبحث الخاص بالتقليد إلى الإنجليزية: عبد الر حمن 
مصطفىء وطبع في نيويورك سنة *11١7م.‏ 

* ترجمه إلى الفرنسية: محمود فتحي سنة 1911م كما في #رحلة 
الكتاب العربى إلى ديار الغرب» .)١75/17(‏ 


ا نا نيا 


النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

اعتمدنا في إخراج هذه النشرة على سبع نسخ قديمة من القرنين الثامن 
والتاسع؛ لم يسبق الرجوع إليها في طبعة أخرى من قبل. وقد راجعنا أحيانا 
نسختين متأخرتين أيضًا للاستئناس. وإليكم وصفها فيما يأتي: 

١‏ - نسخة المكتبة المحمودية (ح): 

لم يصل إلينا من هذه النسخة القديمة الجيدة إلا المجلد الأول» وهو 
محفوظ في المكتبة المحمودية ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة» برقم .١557‏ عدد أوراقه 07؛ وفي كل صفحة ١9‏ سطراء وهو 
مكتوب بخط النسخ. وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق في موضع 
واحدء وذلك أن الورقتين (4» 4) موضعهما الصحيح بعد الورقة (717/8) 
حسب الترقيم الموجود. 

بداية النسخة بعد صفحة العنوان هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب 
يسّر وأعن. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارًا...». وانتهت بقول المؤلف 
بعد ماتمٌ شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء: «فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رضي الله عنه من الحكم 
والفوائد» والحمد لله رب العالمين». هذه النهاية توافق 7/ ١565‏ من طبعة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله؛ فالظاهر أن النسخة 
الكاملة كانت في ثلاثة مجلدات. 


لم يذكر الناسخ اسمه. ولكن قيّد تاريخ النسخ بقوله: «آخر المجلد 
الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين». يتلوه إن شاء الله في 
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الثاني ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك. 
وكان تكملته (في الأصل: «تكمتله» سبق قلم) بكرة نهار السبت تاسع عشر 
شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» والحمد لله أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطناء وصلواته على محمد وآله. وحسبنا الله وكفى». وهنا 
تنبيهان: 

- الأول: أن لفظ «معالم» في هذه الخاتمة غيّره بعضهم ‏ ولعله أحد 
أمناء المكتبة المحمودية في القرن الماضي ‏ إلى «اعلام»» وقد فعل ذلك 
في صفحة العنوان أيضا. وذلك أمر غير مقبول بلا شكء غير أنه يشكر في 
كلا الموضعين على أنه إذ حاول تغيير لفظ «معالم»» لم يحرص على إخفاء 
معالم اللفظ. فهي لا تزال تلوح «كباقي الوشم في ظاهر اليد»! 

- الثاني: أن (وسبعمائة» أيضا ليس بخط الناسخ. وإنما كشط ذلك 
البعض ما كان مكتويًا بعد (سبعين»» ثم كتب في موضعها (وسبعمائة» ذاهبًا 
بها خارج السطر. ومن المؤسف أن عمل الكشط هنا ذهب بالأصل تمامًا. 
وأول ما خطر ببالنا أن الأصل قد يكون «ثمانمائة»» فغيّر إلى «سبعمائة») 
للمغالاة في ثمن النسخة؛ ولكن مراجعة التقويم لم تصدّق ذلكء فإن التاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثمانمائة وافق يوم الاثنين» وفي سنة تسعمائة 
وافق يوم الأربعاء» والناسخ قد نصّ على يوم السبت. أما سئة سبعمائة فقد 
وافق أول جمادى الأولى فيها حسب التقويم يوم الاثنين» وذكر ذلك 
المقريزي أيضا في كتاب السلوك (4/ 745)» فيكون التاسع عشر موافقا 
ليوم الأحد؛ ولا يبعد أن يوافق في بلد الناسخ قبله بيوم حسب رؤية أهل 
البلد؛ وذلك يدل على صحة «سبعماتة» في النسخة. ولكن إذا كان ذلك هو 
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الثابت بخط الناسخ. فما الذي دعا المغيّر إلى تغييره» وماذا استفاد منه؟ يبدو 
من كتابة حرف النون من «سبعين» أن ناسخ الأصل مائل إلى الزخرفة» فلعله 
رسم «سبعمائة» على وجهٍ خيّل إلى صاحبنا أن غيره سيجد مشقة بالغة في 
قراءته» فرأى من النصح لرواد المكتبة المحمودية أن يبرزه بجلاء تام» 
فكشط أولا ما رسمه الناسخ ثم أعاد كتابته بخطه. 

أما صفحة العنوان فكتب فيها أولا اسم الكتاب : «كتاب معالم 
الموقعين»» وغيّر صاحبنا لفظ «معالم» إلى «اعلام»» كما سبق. ويليه اسم 
المؤلف هكذا: «للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن القيم الحنبلي قدّس الله روحه الطاهرة» وأسكنه جنته 
الزاهرة. إنه ذو المئن الوافرة». 

وتحته بعد أسطر: «فرغ كاتبه من كتابته عام “الالاها. وهذه الجملة 
بخط صاحبنا. 

والصفحة تحمل ثلاثة قيود تملكء وقيد مطالعة» وقيد وفاة بعض 
الشيوخ. ولم يظهر شيء منها بتمامهء فقد ذهب ببعض أجزائها الكشط 
أو لصق الورقة المحيطة بأطراف الصفحة. وفي وسطها: تقييد اسنة 
»2٠١ 41“‏ والتقييد نفسه نجده في الجانب الأيسر من الصفحة أيضاء وهو 
يحيل أن تكون سنة كتابة النسخة ١١1/4‏ إن زعم زاعم. أضف إلى ذلك خط 
النسخة وأن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١174‏ يوافق يوم الأربعاء» 
لايوم السبت. 

والقيد الوحيد الذي نجا من الطمس والإخفاء قيد مطالعة ورد في آخر 
النسخة بعد الخاتمة في سبعة أسطر في شكل هرم مقلوبء وكاتبه الشيخ 
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ابن العماد الحنبلي (ت )1١89‏ صاحب «شذرات الذهب في أخبار من 
دهن و فيه ببح مالاخة بالمطة فزت لتسال الل النع والشيول. كاله 
عبد الحي ,ب بن أحمد ابن العماد الحنبلي». ثم أرّخ مطالعته في سطرين 
خفيت كلمة أو كلمتان من آخرهما من أجل ورقة ألصقت فوق ورقة 
الأصلء ونصٌ ما كتب: «تمت مطالعته نهار الاثنين تاسع عشر من جمادى 
(الأولى) من كتهو رسي بدت وسيفية لازو السمة 1 قراءة احير 
النص ظنية وقد يكون في الأصل أكثر من كلمتين. وفي قراءة التاريخ والشهر 
وجه آخرء وهو: اتاسع عشري جمادى الآخرة»» فالرسم محتملء ولم يظهر 
في آخر السطر الأول بعد «جمادى» إلا الألف واللام؛ فيحتمل الأولى 
والآخرة. والمرجّح لقراءتنا أن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١177‏ 
هو الذي يوافق يوم الاثنين. أما التاسع والعشرون من جمادى الآخرة؛ فهو 
موافق ليوم السبت. 

ودجو اناي العجاد ا بجر وري ان درا لاطي يج 31011 
ونقل فيه من هذا المجلد في موضعين» سمَّى الكتاب في أحدهما «معالم 
الموقعين». وتحمل حوائي النسخة بخطه عناوين بعض مباحث الكتاب 
وتنبيهات متفرقة. 

النسخة واضحة؛ وأخطاؤها قليلة» وقد عنيت عمومًا بضبط الألفاظ 
والدلالة على إهمال الحروف بوضع علاماته. وقد قوبلت على الأصل 
المنتتسخ منه؛ فاستدرك في طرّتها بعض ما وقع في النسخ من السقط 
والغلط. ويظهر أن بعضهم عارضها بنسخة أخرىء ثم قيّد فروقًا على طرة 
هذه مع علامة صح» ووضع في الأصل علامة اللحق» كأنه ساقط منه. بل 


١١ 


تجرّأ في مواضع على إصلاح المتن بزعمه. ومن أمثلة ذلك: 
العبد يميز به بين الصحيح والفاسد... والغي والرشاد. ويُهِدٌه حسنٌ القصد. 
وتحرّي الحق» وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ويقطع مادّتّه اتباعٌ الهوى؛ 
وإيثار الدنيا...». 

رأى هذا الشخص في نسخة أخرى: «ويعينه على حسن القصداء 
فوضع علامة اللحق بعد لفظ «الرشاد». وكتب في الحاشية: «ويعينه على» 
مع علامة صح ! وكذلك رأى فيها: «ويقطع ما فيه»» فضرب على الدال في 
نسختناء» وأصلح ما بعده ليقرأ (ما فيه». 

- في ق(07/أ): «فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد)؛ فحكٌ 
الكاف واللام من «كالرجل»»: والألف واللام من «الواحد». ليقرأ: (كرجل 
واحد). 

- في قى (775/ ب): في إعطاء الأخت مع البنت وبنت البنت»» فغيّر 
كلمة البنت الثانية إلى «الابن»» فصارت «بنت الابن». 

2 في 1/١‏ 77/ ا( جاءت كلمة «المعاورضين). فأصلحها: 
«المتعاوضين». 

ولكن هذه التغييرات حصلت ‏ والحمد لله بطريقة تجعل الكشف 
عنها سهلاء فلا ينخدع بها القارئ المتمهل. 

"- نسخة تكيّة الخالدية ببغداد (ع): 

هكذا مرسوم في ختم التكية؛ ويقال لها «التكية الخالدية» بالوصف 
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أيضا. ومعنى الإضافة أنها تكية الخالديين» أي مريدي الشيخ خالد 
النقشبندي (ت .)١1157‏ وقد احتضنت إحدى حجرات التكية مكتبة قيمة 
تشتمل على موقوفات إبراهيم فصيح الحيدري صاحب «عنوان المجد في 
بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد) )١11994-1١770(‏ وغيرها. (انظر دراسة 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف عنن التكية المذكورة في صفحته على 
الفيس بوك). ولما نقلت بقاياها إلى مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد 
كانت منها هذه النسخة» وهي محفوظة فيها برقم 1/05. ونشكر الدكتور 
ماهر الفحل على تصوير هذه النسخة والنسخ العراقية الأخرى. 

بداية النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيمء وبه ثقتي. الحمد لله الذي 
خلق خلقه أطوارا». وهي مخرومة الآخرء وتنتهي بقول المؤلف في المثال 
السادس والخمسين من رد السنن: «عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ يسلّم». لا سبيل إلى معرفة مقدار هذا النقصء ولكن 
الغالب أنه لا يكون كبيرا. ونهاية النسخة هذه توافق (7/ /0”) من طبعة 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. فهي تشتمل على نحو النصف من 
الكتاب». وكأنها المجلد الأول منه» فإن معظم نسخ الكتاب إما في ثلاث 
مجلدات أو في مجلدين. ولكن هذه النسخة غريبة التقسيم؛ فإنها تضم 
ثللاث مجلدات: 

- المجلد الأول (ق١-/ا9).‏ 

- المجلد الثاني (ق 94- 6١١/أ).‏ 


- المجلد الثالث (ق /7١6‏ ب -#15). 


ومقتضى هذا التقسيم أن يتم الكتاب في ستة مجلدات. وقد افتتح 
و١6‏ 


الناسخ كل مجلد من هذه بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه ثقتي». 
وقال في خاتمة المجلد الثاني: «آخر المجلد الثاني من كتاب أعلام 
الموقعين من (كذا) رب العالمين. ويتلوه في الثالث قوله: وأما قوله: وسوّى 
بين الرجل والمرأة في العبادات». ولكن لا توجد مثل هذه الخاتمة في 
المجلد الأول فقد انتهى بقول المؤلف: «وقال عمر لأبي موسى: الفهم 
الفهم»» ثم بدأت الورقة التالية بعد البسملة و«به ثقتي» بقول المؤلف: 
«فصل قالوا: ومايبين فساد القياس وبطلانه...». 

لايعرف اسم كاتب النسخة ولا تاريخ كتابتهاء ولعل نقص آخرها ذهب 
بهماء ولكن خطها يدل ععلى أنها من القرن الثامن أو التاسع. وقد ضاعت 
منها الورقة الأولى التي تحمل عنوان الكتاب واسم مؤلفه. أما الورقة التي 
حلّت محلها فهي تتضمن ستة قيود من قيود التملك» وأهمها ما نصّه: 

«الحمد لله. هذا الكتاب المسمى باعلام الموَفّعين عن رب العالمين. 
دخل في ملك الفقير الحقير احمد بن عبد الله بن فدوش (أو فيروش) بن 
علي الشهير بابن... عفى (كذا) الله عنهم بمنه وكرمه. وكان ذلك في حدود 
سنة 445. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (كذا 
مكررًا)». وهنا تنبيهات: 

- ضبط لفظ «أعلام» في عنوان الكتاب بفتح أوله. 

- شطب بعضهم الهمزة من «احمد)» وزاد ميما في أول الاسم ليقرأ 


(محمد). 


شطب الشين من اسم جدّ الكاتب» وكتب زايا قبلها ليقرأ «فيروز». 
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وفوق هذه العبارة: «آعلام الموقعين لابن القيم»» وفي هذا النص أيضا 
ضبط «أعلام» بفتح أوله. وبحذائه بعد بياض قيدٌ تملّك: «ملك براهيم بن 
جديد)» والقيد نفسه وارد في ق59١/‏ أ. وبراهيم بن جديد أحد علماء 
الوشر تو م 01 

وفعت الخبازة قنداثالك :زنط : «جحنامة اللابة تيال على عبيذه فقي 
رحمة... الكريم الجليل أحمد بن عبد الله العقيل... ». قد تكون كلمة بعد 
«رحمة» خفيت تحت الورقة التي ألصقت عند ترميم النسخة» فيكون الأصل 
مثلا: «رحمة ربه»» وقد لا تكون. ثم يحتمل أن تقرأ «آل عقيل». ولعل 
المذكور هوالشيخ أحمد بن عبد الله بن عقيل المتوفى سنة 1714. وهو من 
آل عقيل من قبيلة عنزة» وكان رحل إلى الزبير» وقرأ هناك على فقهاء 
الحنابلة. ولفظه في هذا التملك يشبه لفظه في آخر إجازته لتلميذه الشيخ 
عبد الرزاق بن سلوم: «كتبه فقير رحمة ربه الجليل العلي أحمد بن عبد الله 
آل عقيل الحنبلى... ». انظر ترجمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
لابن بسام /١(‏ 4/5-/41). 

ويليه قيدٌ رابع طمس منه اسم المشتري وتاريخ الشراء. وبجانبه قيد 
خامس: «ملكه الأقل فهد بن أحمد السواط»»؛ وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ في 
آخر النسخة. 


وعن يسار العبارة المذكورة قيد سادس وهو الأخير: «انتقل إلى الفقير 
إبراهيم فصيح الحيدري»»؛ وهوصاحب «عنوان المجدا كما سبق. ثم ف 


)00( تر جمته في «علماء نجد) للبسام /١(‏ 177). 


0 


و 


أسفل الصفحة ختمٌ نقشه: «وقف المرحوم إبراهيم فصيح الحيدري على 
تكية الخالدية»» وهذا الختم وارد ففى صفحات عديدة من النسخة, انظر مثلا 
الأوراق (575 0175015752426 4184ل!9١).‏ 

ذكر فى فهرس الأوقاف )3١١/7(‏ أن النسخة فى "٠١‏ ورقة. وقد 
سقطت ورقة واحدة منها وهى ق2777 فأكملت بخط حديث فى ورقتين» 
وسقطت الورقتان 717-171١‏ أيضًاء فاستدركت مادتهما فى ورقتين 
ملحقتين. وصورة النسخة التي بين أيدينا مضطربة الترتيب وتنقصها الورقة 
5 ولعلها سقطت في التصوير. أما عدد الأسطر في كل صفحة؛ فهى فى 
الغالب 77 سطرّاء لكنها فى بعض الصفحات بلغت 5 ", أو /ا١‏ سطرًا. وفى 
صفحة ١١‏ سطرًا فقط. انظر الأوراق .)75١17673767١5(‏ ولعل كاتب 
النسخة لم يكن من النساخ المحترفين» يدل على ذلك الاضطراب في طول 
الأسطر والمسافة فيما بينها. 
أول الكتاب: «إذا أبدى لهم الدليل ناجذَّيْه طاروا إليه رّرافاتٍ ووؤخدانا» 

00 : 

(:/ ب). وقد تصحفت «ناجذيه» في جميع النسخ المطبوعة إلى «بأخذته». 

- أثبت فى المستن فى ق85/ أ: «لا إلى القياس والآراء»» ونبّه فى 
الحاشية على أن «في الأصل: القياسين». 

- فى ق 84/ أ: «قال نفاة القياس». وذكر فى الحاشية أن «فى الأصل: 
قالوا). 
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- في الورقة نفسها: «قتل الخطأ شبه العمد؛؛ وقال في الحاشية: ١في‏ 
الأصل: قتيل». 

- في ق /١ ١7‏ ب: «فله أن يطلق في المجلس وبعده». وقال في 
الحاشية: «في الأصل: قبل المجلس». 

- في ق /١١٠١‏ ب: «والشارع والواقف لم يمنعاه منه). وقال في 
الحاشية: «في الأصل: ولم يمنعه». 

- في ق /١794‏ ب: اوهو ثلاثة أقسام... فأما القسم الأول». وقال في 
الحاشية: في الأصل:النوع». يعني موضع القسم. 

وقد انفردت هذه النسخة بالصواب في مواضع وقع التحريف فيها في 
النسخ الأخرى كلهاء ومنها أجود النسخ. ومن ذلك قول المؤلف: «فيا 
للقياس الفاسد الباطل» المناقض للدين والعقلء الموجب لهذه الأقوال التي 
يكفي في ردّها تصوُرُهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السنن 
والآثار!». في النسخ الأخرى جميعا: «المتناقض للدين»» و«تقديمك» وهذا 
الأخير تحريف عجيب! 

لم أجد في النسخة علامات المقابلة على الأصل المنقول منهء ولكن 
في طررها تصحيحات كثيرة متنوعة بخطوط مختلفة؛ ومنها تصحيحات 
قياسية فوقها حرف الظاء. يعني: الظاهر أن الصواب كذاء وأكثرها أخطاء 
واضحة من سبق القلم ونحوه؛ مثل «مع العدل» في مكان «(محض العدل». 
و«اصحاب الحال» بدلا من «استصحاب الحال». وفي النسخة حواش تدل 
على مقابلتها على بعض النسخ, وقد استدركت الأسقاط مع علامة صح في 
آخرهاء ومع ذلك قد بقيت في النسخة أخطاء كثيرة. ولاحظنا أن متن النسخ 
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المطبوعة أقرب إلى هذه النسخة منه إلى غيرها. 
ار نسخة جامعة برنستون (س): 


هذه النسخة من مجموعة جاريت (قسم يهودا) و محفوظة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم١5071»‏ كما في فهرس ماخ (ص85). وقد صورتها لنا 
مشكورةً مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. وهي نسخة نفيسة من المجلد 
الأول للكتاب» وكتبت بخط نسخي جميل في القرن الثامن أو التاسع؛ وهي 
قليلة الأخطاء» ولكنها ناقصة» فلم يبق منها إلا سبعة عشر كراسّاء بل ضاعت 
ورقتان من الكراس السابع عشر أيضاء وانتهت بقول المؤلف وهو يذكر 
النوع الثاني من أنواع الاستصحاب: «... فإنك إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره. لما كان الأصل». وذلك يوافق 774/١‏ من طبعة الشيخ 
محمد محبي الدين» فالنسخة تشتمل على أقل من ربع الكتاب. 

ذكر ماخ في فهرسه أن النسخة في ١18‏ ورقة» غير أن ترقيم المكتبة 
شمل ورقة قبل الأصل وأخرى بعده» فبلغ 1١‏ ورقة. وقد سقطت ورقة بعد 
الورقة التاسعة قديما قبل وصول النسخة إلى أيدي الأجانب» ونبّه على ذلك 
بعض قراء النسخة في أعملى الورقة العاشرة بقوله: «هنا خرم في النسخة» 
فليتفطن له ويراجع». أما عدد الأسطر في كل ورقة؛ فهو في الأوراق الأولى 
سبعة عشر سطرّاء ثم بدأ يتفاوتء ففي كثير من الأوراق ١9‏ سطراء وفي 
بعضها ك١‏ أو ١"‏ أو ٠١‏ إلىأن صرت فى (ق78١/])‏ /ا١‏ وفى 
(ق78١/ب)75‏ سطرًا! ْ ْ 

ورد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في صفحة العنوان على هذا الوجه: 
«الجزؤ (كذا) الأول من «معالم الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ 
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الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد المفسرين رّحْلة الراغبين 
أوحد العلماء العاملين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب بن جرير بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله 
تعالى بمئه وكرمه». وبعده: «آمين» ثلاث مرات. وهنا تنبيهان: 

أولا: ذكر في نسب المؤلف : «جرير)». والمعروف :حريزء بالحاء 
المهملة في أوله وبالزاي في آخره. 

ثانيا: يدل هذا النص على أن سعدًا جد أيوب, والذي أجمعت عليه 
كتب التراجم أنه والد أيوبء فلعل ما وقع هنا من سبق القلم. 

وعن يسار هذه العبارة قيدان للمطالعة» وقيد في الورقة التي سبقت 
صفحة العنوان أيضاء ولكن لم يذكر أحد من المطالعين اسمه. 

وقد ذكر في بداية النسخة اسم المؤلف مشفوعا بالألقاب السابقة نفسها 
مع حذف نسبه هكذا : (ابسم الله الرحمن ن الرحيم؛ رب يسّر. قال الشيخ 
الإمام... محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
الحنبلي قدس الله روحه: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... » 

قوبلت النسخة على أصلهاء يعرف ذلك من الدوائر المنقوطة 
والاستدراكات وعبارة «بلغ مقابلة» التي كثيرًا ما نراها بيعخط الناسخ في نهاية 
الكراسات. وقد قابلها بعض المطالعين أيضًا على نسخة أخرى؛ ومعظم ما 
استدركه عبارات سقطت لانتقال النظر. انظر مثلا: (ق/1١1 2337١0118‏ 
7 » وعدم اكتشاف شيء منها في مقابلة الناسخ يدل على أنها 
كانت ساقطة من أصله أيضًا. وقد اهتم الناسخ بالضبط ووضع علامة 
الإهمال فوق حرف السين خاصة. 

انا 


؛ - نسخة أحمد الثالثك (ت): 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث ضمن متحف طوب قابي 
سراي برقم .١١7١‏ وهي في 08" ورقة» وفي كل صفحة 7١‏ سطرًا. ليس 
فيها صفحة العنوان بخط الناسخ, ولا خاتمة تتضمن اسمه وتاريخ النسخ» 
غير أنها نسخة قديمة من القرن الثامن أو التاسع؛ وخطها نسخي جميل مع 
العناية بالضبط وعلامات الإهمال. والبلاغات والاستدراكات بخط الناسخ 
تدل على مقابلتها على أصلها. 

وقد بدأت النسخة بعد «بسم الله الرحمن الرحيم» وهو حسبي» بقول 
المؤلف: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... ». وانتهت بقوله في آخر 
أمثلة ردّ السئن الصحيحة: «وإنما يؤتى من يؤتى من قبل فهمه وتحكيمه آراء 
الرجال وقواعد المذهب على السنة» فيقع الاضطراب والتناقض 
والاختلاف. والله المستعان». وذلك يوافق (7/ )١4‏ من طبعة الشيخ محمد 
محيي الدين» ويليه فصل تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد. فهذه النسخة تشتمل على النصف الأول من الكتاب» 
والنصف الآخر قد ضمّه المجلد الثاني المفقود. 

١‏ تحمل التعتعه إن تاراح فى ورلة إضافة في اخز اميق وخر فيد 
تملّك نصّه : «الحمد لله الخفيٌ لطفه . ملكه من فضل الله تعالى فقيرٌ عفو الله 
تعالى محمد بن (أبي) بكر بن علي بن صالح... بن سلامة الحنبلي» عامله الله 
تعالى بلطفه الخفي» ودبره بحسن تدبيره» (وختم) له بخير وعافية بجاه سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم في القاهرة في سنة اثنين وثمانين وثمان مائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام». وهنا تنبيهات: 
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- ما بين القوسين لم يتضح كاملا في الصورة. 

- بعد (صالح» كلمة لم تظهر في الصورة. 

قول الكاتب: «بجاه سيدنا» لا يجوز شرعا. 

قوله: (وسلّم» سبق قلم. 

ويبدو أن محمد بن سلامة هذا كان حسن الخطه لهجا بالمشق. 
وهوالذي زاد بعد قول المؤلف : «والله المستعان» في آخر هذا المجلد: 
«والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ولما رأى أن صفحة العنوان من النسخة قد ضاعت أضاف ورقة» ومشق 
عليها بعنوان الكتاب واسم مؤلفه بحيث ملأ الصفحة, وهذا ما أمكن قراءته 
فإنالصورةغير واضحة في مواضع: «الحمد لله الكافي الشافي. الجزء 
الأول من أعلام الموقعين عن ربّ العالمين؛ تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ... ابن القيم الجوزية (كذا) رحمه الله تعالى. والحمد الله وحده. 
سلامة الحنبلى...). 

هذه النسخة جميلة الخط كما قلناء ولكنها فى الصحة مقاربة لنسخة 
تكية الخالدية (ع). 

ه- النسخة الثانية من المكتبة المحمودية (ف): 

هذه النسخة محفوظة فى المكتبة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة برقم .١45717‏ وهي بخط نسخي واضح فىى ١04‏ ورقة» 


ا 


كتبها ناسخان: أحدهما ‏ ولا نعرف اسمه ‏ كتب 86 ورقة» والأسطر فيها 
تتراوح بين 77 و77 سطرا في كل صفحة. أما في سائر النسخة فالغالب فيها 
سطرا في كل صفحة. وناسخ هذا القسم محمد بن قرشي» وقد ذكر 
اسمه في آخر الكتاب في أبيات له من الرجز المزدوج؛ وضمّنها اسم من 


أمره بكتابة النسخة وتاريخ النسخ أيضا. ونصّها: 


«لكات- سه 
الحمد للإاله ذي الآلاء فى حالة السرّاء والضرّاء 
واللشكر موك واف انعي كم قي ها نينا 
على النبي الهاشمي الهادي 2 وآلهوص حبهالاأًنجهاد 
وبعدذاقدتمًّهذاالسفر فير جبالأصبّنِعُم الشهر 


فى عشره الأنخسيرة البواقى 


من فضل مولانا الكريم الباقي 


سا ارمع اع عكها” واوا عي ا نينا 
ومتافين بلقا الت عند - من هجر عدوت القرل ال تدد 
مر بامرم و هداز (مفلاعرة) 
نجل الإمام العالم النحرير ذي الفهموالإدراك والتقرير 
مجذد الدين ومحيي السئه ومن بهكانت عليناالمته 
شيخ الشيوخ مُنيِةالطلاب ‏ محمدبنعابدالوهاب 
أسكنه الله فسيح عدن فإنهذونعمم :ومو 
فكمهد اله بهمنأمة فسَعْدَ من فازبيهواتتمئه 
على يدالفقير والمحتاجح محمدبن قرشي الراجي 
غفران مولاهلماقدسلفا منذنبهالماضي وماقدخلفا 
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فداوضكنالهمابرقبدا على النبنى الؤاشسي أحمذا 
وآألهوص حبه الكرام والحمدله على التمام) 

ما بين القوسين مطموس عمدّاء ولم يظهر منه إلا التنوين» ولعل الكلمة 
الأولى كما قدّرت. أما الكلمة الثانية التي دلّت عليها قافية البيت فلا ريب 
فيها. والأبيات تدل على أن هذه النسخة تمت كتابتها في العشر الأخير من 
شهر رجب سنة 211١5‏ ونسخها محمد بن قرشي بأمر الشيخ علي بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. والشيخ علي كان أشهر أبناء الشيخ» وبه 
كان يكنى. وكان عالما جليله ورعًا. وقد تقل بعد استيلاء إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة ١١7”‏ فيمن نقل من آل سعود وآل الشيخ إلى مصر وتوفي 
هناك سنة 45 .١7‏ وكان الشيخ علي قد حجٌ سنة 1717» وكتبت هذه النسخة 
لهافي:سنة 4 00151 

أما الناسخ محمد بن قرشي» فلم أقف على ترجمته. ولككن أبياته تدل 
على حبّه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقديره لجهوده في إصلاح الأمة 
وإحياء السنة وتجديد معالم الدين. 

النسخة خالية من ورقة العنوان بخط الناسخ. وبدايته بعد البسملة ودعاء 
«ربٌ يسّر وأعِن يا كريم» بقول المؤلف: «الحمد لله الذي خلق خلقه 
أطوارا». ونهايته بقول المؤلف بعد الفراغ من شرح كتاب عمر: «فهذا بععض 
ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رَيَإنَهعَنْهُ من الحكم والفوائد. والحمد لله رب 
العالمين». 


000 انظر تر جمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ 585-17/85). 
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وتليها خاتمة الناسخ» ونصّها: «وليعلم أن هذا آخر المجلد الأول من 
كتاب معالم الموقعين» يتلوه إن شاء الله في الثاني ذكر تحريم الإفتاء في دين 
الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك. وحسبنا الله وكفى» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 

هذه النسخة أقرب إلى نسخة المحمودية الأولى (ح)» ويشبه أن تكون 
منقولة منهاء ولكنهما تفترقان أحيانا. والبلاغات والتصحيحات تدل على 
أنها قوبلت على الأصل. والنسخة تحمل في حواشيها ‏ وبخاصة في قسم 
الناسخ الأول تعليقات في ضبط بعض الكلمات وتفسيرهاء وعناوين 
بعض المباحث. وما إلى ذلك. 

5- نسخة ابن اللحام (د): 

توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ لدى 
ورثته» وصورة منها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض برقم 2510١‏ 
ونشكر أخانا الأستاذ أيمن الحنيحن على تصويرها لناء فجزاه الله خيرًا. 
ناسخها العالم الحنبلي المشهور أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي المعروف باين اللحام» وقد كتب في آخر النسخة بخطه: «آخر 
الجزء الثاني من كتاب معالم الموقعين عن رب العالمين؛ يتلوه في الجزء 
الثالث إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل). أنهاه كتابةً مالكّه 
العبد الفقير إلى الله تعالى الذليل الحقير أبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عباس البعلي مولدًا ومنشأً الحنبلي مذهبّاء غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين. وذلك في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 
من سنة تسع وسبعين» أحسن الله خاتمتها بخير وعافية. وصلى الله على 
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سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


ومما يلاحظ هنا أنه يسمي الكتاب «معالم الموقعين». والمقصود بسنة 
اتسع وسبعين»: تسع وسبعين وسبع مئة» فإنه ولد بعد 70٠١‏ وتوفي سنة 
٠‏ وفي قاعدة فهرسة المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز أخطأ 
المفهرس فقرأ تاريخ النسخ «تسع وسبع مئة» فأبعد النجعة» وبنى عليه فقال 
في وصف النسخة: «منسوخة في حياة المؤلف»»؛ مع أن بداية النسخة بخط 
الناسخ: «قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله تعالى برحمته). 
وعلى صفحة العنوان بخط الناسخ عند ذكر المؤلف: «قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه برحمته وكرمه». ومثل هذا الدعاء لا يدعى به إلا بعد وفاة 
الشخضن: 

والواقع أن الكتاب لم يكن له وجود في سنة ١4‏ ولا كان ابن اللحام 
موجودًا آنذاك؛ فالكتاب كما ذكرنا سابقًا ألفه ابن القيم بين سنتي 77 
و8"الاء وؤلد ابن اللحام بعد 0 فالصواب في تاريخ النسخ سنة هلالاء 
وكثيرًا ما يحذف عدد المئة من السنوات لظهوره. 

وعلى صفحة العنوان يعد ذكر المؤلف بألقابه والدعاء له فيدٌ تملّك: 
وعبارته: "ثم ملكه الحقير محمد بن محمد الصير في». وتملّك آخر وهو: 
ام ملكه عبد الله مزبد بن المسبل بن عبد الله أحمد». ولم يذكر التاريخ. 
وعلى يمينه قيد تملك آخر مع الختم. وألصقت به ورقة صغيرة فلم يظهر منه 
إلا كلمات قليلة. 

وفي أعلى الصفحة إلى اليسار مكتوب بالحمرة: «في ملك عبده 
الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد). وهو ابن حفيد 


احليل 


الشيخ محمد بن عبد الوهابء وقد توفي سنة ١719‏ كما في «الأعلام) 
(46/0» وكانت قبل ذلك عند والده» فقد كتب في أعلى الورقة ”7/أ: 
«ملك الشيخ الوالد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى»؛ وانتقلت إلى 
ابنه الشيخ إسحاق بالوراثة كما كتبه بخطه في أعلى الورقة /١‏ ب: «في ملك 
العبد الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من القسمة الشرعية»؛ 
وكذلك في الورقة 5/ ب: «في ملك الفقير إلى الله إسحاق بن 
عبد الرحمن من نصيبه من القسمة الشرعية». ثم كانت في ملك ابنه 
محمد بن إسحاق. ومنه آلت إلى ورثته. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من الاستدراكات 
والتصحيحات بهوامشهاء وذكر في آخرها: «بلغ مقابلة صحيحة حسب 
الإمكان على نسخة نقلت من خط ال[مؤلف]. وقرئ علي بعضّها... في 
تاريخ سلخ شهر....) ذهبت بعض الكلمات بذهاب قطعة من أطراف 
الورقة» فلم نتمكن من معرفة التاريخ والعالم المقروء عليه. وعلى هوامش 
النسخة ذكر عناوين بعض المسائل والفوائد بالحمرة» وهو من أحد القراء. 

عدد أوراق هذه النسخة كما رقمها المفهرس ١45‏ ورقة» وبعد 
المراجعة والتدقيق فيها ظهر أن الصواب ”١7‏ ورقة. وفي كل صفحة 7١‏ 
سطرًا. والنسخة تامة» وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق بعد الورقة 
7 (من الترقيم القديم) فأصلحنا ترتيبها. 

وعلى هوامش النسخة تصحيحات واستدراكات بخط الناسخ. 
وإشارات إلى المقابلة على الأصل بعد كل عشر ورقات بقوله: «بلغ مقابلة» 
انر الورقة4/ ب.94١/ب»19/ب»580/‏ ب»18/ ب. وفي 5١‏ /ب: 
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«بلغ مقابلة صحيحة إن شاء الله». وهكذا إلى آخخر النسخة. كما أن هناك 
تصحيحات بقلم متأخر غير الناسخ. انظر مثلًا الورقة */ ب» 717/ بء 
9 بء /1١‏ أ وغيرها. وكتب هذا المتأخر في الورقة 9ب: «بلغ مطالعةً 
وفهمًا حسب الطاقة ولله الحمد». وفي الورقة /١‏ ب» 57/ بء. 60/أء 
4 ب وغيرها: «ثم بلغ كذلك». 

والنسخة في مجملها جيدة:؛ قليلة الأخطاء والسقطء بخط عالم 
مشهورء مقابلة على أصل منقول من خط المؤلف, وتحتوي على الثلث 
الثاني من الكتاب. ولا نعرف شيئًا عن الجزئين الأول والثالث من هذه 
اليك 

/ا- نسخة الأزهر (ز) و(خر): 

هذه النسخة في المكتبة الأزهرية برقم ["077 فقه عام» 19 41]. وتحتوي 
على النصف الثاني من الكتاب. تبدأ بقوله: «فصل في تغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)؛ وتنتهي بنهاية 
الكنات417 إلا ان الاوراق (0هلاه 954) من الغرها العرسوة لها ب (تد) 
كتبت بخط حديث لم يُذكّر اسم كاتبه» بل اقتصر على قوله: «وهذا آخر الكتاب 
على التمام والكمال بقدرة العزيز الوهابء والحمد لله المولى الديان المنعم 
بالفضل والامتنان» ورحم الله كاتبيه وقارئيه والناظر فيه بالمطالعة والخير 
ومصفه رحمةً واسعةً إلى يوم المعاده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» آمين يا رب العالمين». 


)01 كانت النسخة المصورة لدينا ناقصة من الأخير أكثر من ستين ورقة» ونشكر الأخ 
الفاضل صالحًا الأزهري على تصوير هذا الجزء الناقص. 
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وذُكر في فهرس المكتبة (/ 7) أنها كتبت سنة »40٠‏ وهو خطأء 
فالنسخة أقدم منها كما يظهر من الخط والورق. وقد من الله علينا بالعثور 
على الأوراق العشرة الأخيرة من أصل النسخة ضمن المخطوطات الأصلية 
في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مجهولة 
العنوان والمؤلف. محفوظة برقم [14157(١2؛‏ وهي تكملة النسخة 
الأزهرية (بعد الورقة ١؛»‏ وتبيّن تاريخ النسخ واسم الناسخ» فقد جاء في 
آخرها: انجزت هذه المجلدة والتي قبلها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته؛ المعترف بالزلل والتقصيرء الراجي عفو اللطيف الخبيره 
المسكين الضعيف محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن 
حاتم بن عمر بن يوسف بن أحمد بن محمد الحراني أصلًا البعلي مولدًا ثم 
الطرابلسي منشأ ومسكنًا الأنصاري الحنبلي عفا الله تعالى عن ذنوبه وعن 
سائر المسلمين» ورحم الله والديه وأموات المسلمين. ووافق الفراغ من 
نسخ ذلك لنفسه في يوم الجمعة الغرّاء قبل الصلاة في السادس والعشرين 
من شهر صفر المبارك من عام تسعين وسبع مئة» أحسن الله تعالى خاتمته. 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

لم نجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعنا إليهاء ويبدو أنه عالم 
اعتنى بكتابة هذه النسخة وضبطها وإبراز الفصول والفقرات الجديدة فيهاء 
وهي صحيحة متقنة نادرة الخطأ والسقط. مقابلة على الأصل المنقول منه. 
كما ذكر ذلك الناسخ في آخرها بقوله: اعورض بالأصل المنقول منه. فصح 


)١(‏ اكتشفها أخونا المحقق علي بن محمد العمران. 
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حسب الطاقة وبالله المستعان». وآثار المقابلة ظاهرة من الاستدراكات 
والتصحيحات الموجودة في هوامش النسخة. وكتابة «بلغ مقابلة» بعد نهاية 
كل عشرة أوراق من النسخة. وقد كتبها الناسخ في مجلدين كما ذكرء ولم 
يبق منهما إلا الثاني» ولا نعرف مصير المجلد الأول. 

وكتتب على صفحة العنوان: «كتاب أعلام الموقعين» هكذا بكتابة 
الهمزة المفتوحة على الألف. وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضىء وبيّنا أنه مغيّر 
عن «معالم الموقعين»» وقد أثبت الناسخ بعد كل عشرة أوراق عنوان 
الكتاب في الركن الأيسر من الورقة بقوله: «الشاني من معالم الموقعين» 
و«الثالث من معالم الموقعين» وهكذا إلى آخر النسخة؛ مما يدل على أنه 
كان العنوانَ المثبت بخط الناسخ والعنوانَ الموجود في الأصل المنسوخ 
منه. 

وعلى صفحة العنوان قيد تملك بقوله: «من ودائع الدهر عند أفقر 
الورى وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني الماجدء محمد الغزي الحنفي والد 
(؟) الحسيني العمريء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين». 
وكتب فوقه 25017. ولعل المقصود به سنة ١1057‏ التي تملك فيها هذه 
النسخة. ولم نتمكن من معرفة الغزي هذا. 

8- نسخة الجمعية الآسيوية (ك) و(خك): 

هذه النسخة في ثلاثة مجلدات» وكانت عند الأستاذ هدايت حسين» 
ومنه آلت إلى مكتبة الجمعية الآسيوية بكولكاتا (الهند) برقم [/201 
.م وفي آخر المجلد الثاني منها: «وافق الفراغ من نسخه في مستهل 
جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وسبعين وسبع مائة» على يد العبد الفقير 
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وعن والديه وعن جميع المسلمين» آمين». ولم نجد ترجمة الناسخ في 
مظانها. 

والمجلد الأول منها ١١4‏ ورقة. والثانى 7١4‏ ورقة, والثالث ١517‏ 
ورقة كما في فهرس المكتبة /١(‏ 75940). ولم نتمكن إلا من تصوير المجلد 
الثالث منهاء وقد صوّرها لنا الأستاذ محمد ذكى المدنىيء فله منا جزيل 
الشكر. وهذا المجلد يبدأ بقوله: «فصل. ومن هذا الباب الحيلة السريجية 

والنسخة بخط نسخي جميل؛ خط الناسخ المذكور إلى الورقة 2٠١7‏ 
ثم بخط ناسخ آخر قديم إلى الورقة 27177 ثم بخط حديث من الورقة 778 
إلى 57 7. وهذه الأوراق الأخيرة رمزنا لها ب (خك). 

ومع أن هذه النسخة قديمة وبخط جميلء إلا أنها كثيرة الخطأ 
والتحريف. وقد أشرنا إلى بعضها فى الهوامشء وذكرنا من الفروق ما له 
وجه؛ وتغافلنا عن سائرها. 

9- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (ب): 


هي في مكتبة الأوقاف العامة برقم [5865. 1805] في جزئين 000 
“7717 ورقة» كتبها عباس العذاري الحلي سنة 1704. وقد استنسخها الشيخ 
نعمان بن محمود الآلوسي» كما ذكر ذلك بخطه في صفحة العنوان من 
الجزء الأول حيث قال: «استكتبه العبد الفقير نعمان خير الدين الشهير بابن 
الآلومي المفتي البغدادي غفر لهماء سنة 1705». وفي صفحة العنوان من 


١ 


الجزء الثاني بخطه: «من فضله سبحانه؛ استكتبه العبد الفقير نعمان بن 
المرحوم المبرور السيد محمود أفندي ابن السيد عبد الله أفندي ابن السيد 
محمود الشهير بالآلوسي المفتي ببغداد. وقد وقفته والتولية مشروطة لذريتي 
ما تناسلواء وأن لا يخرج من المدرسة المرجانية ببغداد» وكذا بقية كتبي سنة 
2.2 وعلى الجزئين خحتم «وقف المكتبة النعمانية في المدرسة 
المرجانية ببغداد .2١7١1/‏ 


ينتهي الجزء الأول من هذه النسخة بقوله: «وإذا ظفر العالم بذلك قرّت 
به عينه واطمأنت به نفسه». وقال الناسخ في آخره: «هذا الجزء الأول من 
اعلام الموقعين» ويتلوه الجزء الثاني» وأوله: «فصل: وأما العمل الذي 
طريقه الاجتهاد والاستدلال»)». 

هذه النسخة كثيرة السقط والتحريفء وقد راجعناها أحيانًا في الثنلث 
الأخير من الكتاب عندما لم يكن لدينا إلا نسخة واحدة (نسخة ز)» وكنا في 
انتظار نسخة الجمعية الآسيوية (ك) من الهند حتى وصلتنا فكان الاعتماد 
عليها في المقابلة والتصحيح. وقد قرأها صاحب النسخة الشيخ نعمان بن 
محمود الآلومي» وله تعليقات وتصحيحات متفرقة على هوامشها أو ذكر 
عناوين بعض الموضوعات. انظر الورقة / ب 9/ ب».8١/أ.‏ ١٠/أ.‏ 
0١‏ 1/77/7702 9/ ب١١//‏ بء وهكذا إلى آخر الكتاب. 


وقال في /71ب: «اعلم أن للمؤلف كتابًا سماه الطرائق الحكمية بسط 
فيه هذا المبحث. فعليك به فإنه يفيدك زيادة الاطلاع». ويبدو أن الآلوسي 
قرأها بعناية واهتمام» واستخرج منها الفوائد المنثورة وعنون لهاء وهو الذي 
عدل تؤرس المرضوعات بخطه في اول كل جزء مع ذكر الضفحة. 
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* بقية النسخ الخطية: 

هناك نسخ خطية أخرى من الكتاب لم نعتمد عليها في هذه النشرة لأنها 
متأخرة أو ناقصة» وبعضها كثيرة الخطأ والتحريف. ويُغني عنها الأصول 
القكديمة. وبعضها لم نطلع عليهاء وإنما وجدنا ذكرها في فهارس 

المخطوطات. وفيما يلي بيانها باختصار: 

١‏ - دار الكتب المصرية [أصول فقه ]١4‏ (ج١»‏ ناقصة الأول والآخر). انظر 
فهرس الخديوية (7/ 7737) والفهرس الثاني للدار (71/82/1). 

١‏ - مكتبة الأزهر [055 فقه عام, ]71١١7‏ (ج” في “57 7 ورقة» بخط علي 
التميمي سنة .)١77”8‏ انظر فهرس المكتبة (7/ 7). 

* - المكتبة الأحمدية بتونس [711, 4 61"] كما في الفهرس القديم 
للمكتبة (ص9١٠).‏ 

: - المكتبة القادرية ببغداد[070.١07](في‏ مجلدين7/7+177١‏ 
ورقة» كتبت سنة .)١7004‏ انظر فهرسها (؟57/5 7 47 "7). 

4 - مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة [وقف عبد العزيز الحصين 
برقم ١91‏ برمز 7١١ +1١8(]717,1‏ ورقة» كتبت بخط حديث» 
وهي ناقصة الآخر). 

5 - نسخة المعهد العلمي بحائل (50/ ورقة؛ ناقصة الآخر ومضطربة 
الأوراق وحديثة الخط). 

/- مكتبة الشيخ محب الله الراشدي بالسند (ج21 ” بخط الشيخ 
سليمان بن سحمان سنة 217206 ج” بخط عبد العزيز بن صعب 
التويجري سنة .)١1705‏ 
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8 - مكتبة ملَّت الوطنية بإستانبول [871] (فى جزئين). 

4 - المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة [557١](ج١.‏ ضمن مجموعء 
الورقة 7١7-١٠١5‏ بخط حديث- تساوي طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد من أولها إلى .)178/١‏ 

- المكتبة المحمودية 55١(1١5655[‏ ورقة بخط حديث- تساوي 
طبعة محمد محيى الدين 7/ 71/7 إلى آخر الكتاب). 

-١‏ المكتبة المحمودية[/198.1941](١7858+7‏ ورقة بخط 
حديث- ط. محيى الدين 7/ ١50‏ إلى آخر الكتاب). 

7 - المكتبة السعودية بالرياض (ج؟ فقط). 

١‏ - مكتبة الشيخ عبد الله إبراهيم السليم بالقصيم (كما في مجلة البحث 
العلمى ؟/778). 

- مكتبة الشيخ ابن باز بمكة المكرمة. اطلعتٌ فيها على ثلاث قطع 
متفرقة من الكتاب, لعلها كتبت فى القرن الثالث عشر. 
وهناك قطع أخرى مستلّة من الكتاب في مكتبة تشستر بيتي 54547/ " 

(الورقة 57/ ب- ».)4٠‏ وبرلين 7١( 58١4‏ ورقة) و١87:‏ (الورقة 8/8- 

» وندوة العلماء بلكنو الهند برقم 715 (الورقة /١5‏ ب-9١/‏ ب بخط 

الأمير صديق حسن خان القنوجي). 


عد ع د 
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الطبعات السابقة 


أول ما طبع كتاب «أعلام الموقعين» في الهند سنة -١117‏ 21114 
والظاهر أنه لم يطبع هناك مرة أخرى. وبعد عشر سنوات من هذه الطبعة 
الأولى نشره فرج الله زكي الكردي في مصر عام 1775. فلما صدرت نشرة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد سنة ١177/‏ أصبحت عمدة الطبعات 
اللاحقة» إلى أن أخرج الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان اعتمادًا على عدة 
نسخ خطية نشرةً جديدةً حافلة بالتعليقات والتخريجات مع الفهارس 
المفصلة. وهاكم نبذة عن أهم الطبعات التي وقفنا عليها. 

١‏ ) الطبعة الهندية: 

هذه الطبعة الأولى للكتاب كانت حجرية في مجلّدين: المجلد الأول 
في ٠١7‏ صفحة؛ وفي أوله فهرس المطالب في نحو / صفحات. وطبع في 
مطبعة «أشرف المطابع» في دهلي سنة 117 (1845م) كما في أعلى 
صفحة العنوان ووسطها في خلال اسم الكتاب. وكان مدير المطبعة يومئذ: 
المنثي محمد نصير الدين المحمدي. هكذا ذكر اسمه في أسفل الصفحة» 
والمقصود بالمحمدي أنه ينتسب إلى محمد كَل ولا يقلّد إمامًا من الأئمة 
الأربعة» وذلك شعار جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية. وذكر في 
هذه الصفحة أيضا أن الكتاب طبع بأمر السيد أبي الليث عبد القدوس بن 
السيد الشريف المهاجر أبي محمد عبد الله الغزنوي. لفظ «السيد» ‏ وهو 
السائد في الهند ‏ مثل لفظ «الشريف»؛ وكلاهما يعني أن الرجل من آل 
البيت. والشيخ عبد الله الغزنوي (ت19/8١)‏ من علماء الهند المشهورين» 
والشيخ عبد القدوس من أبنائه الاثني عشر كان من تلاميذ المحدث الشيخ 
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نذير حسين الدهلوي (ت١١175١).‏ ولم نجد ترجمته وتاريخ وفاته في 
المصادر التي رجعنا إليها. 

أما المجلد الثاني فكان في 777 صفحة بالإضافة إلى ١٠٠١‏ صفحة في 
أوله لفهرس المطالب» وطبع سنة ١715‏ (1647م) في المطبع الأنصاري 
في دهلي بإشراف المنشى محمد كفاية الله وتحت إدارة مالك المطبعة 
الشيخ محمد عبد امعد كاتع ا لس كي عاد في آخره: أبو 
عبد الله إمام الدين كيلاني» وقد يكون هوالذي كتب المجلد الأول أيضًا. 
وإمام الدين هذا مسن تلاميذ الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي 
(ت17751)؛ كان خطاطًا بارعًا في النسخ والنستعليق» كتب هو وشقيقه 
محمد الدين بخطهما كثيرًا من المصاحف وكتب التفسير والحديث 
لأصحاب المطابع لتُطبع طباعة حجرية. ولد سنة 1777» ولم نعرف تاريخ 


وفاته37). 


ونمّق خاتمة الكتاب القاضى أبو إسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
اده حمو مخحطد كل (بالكاف الماريدية بن اغارف اله اه د 
بنت قاضي القضاة عبد الصمد الحنفاء. هكذا كتب اسمه» ووصف نفسه 
وأجداده بالحنفاء تمييرًا لهم من الأحناف المقلدين. وفي آخر الخاتمة قال 
في نسبه: « الهزاروي الخانفوري المحمدي الحنيف». نسبة الهزاروي إلى 
قبيلة هزارهء والخانفوري إلى موطنه خانفور. أما المحمدي الحنيف فهو 
كما عرفنا في مقابل «الحنفي مذهبًا»! والقاضي يوسف حسين من تلاميذ 


)١(‏ انظر عنه وعن أسرته مقالًا لحفيده الأستاذ عبد الرحمن الكيلاني في مجلة «مطلع 
الفجر) الصادرة بلاهور» عدد ديسمبر /19591م. 
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المحدث الشيخ نذير حسين الدهلوي والمحدث الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري (ت17707)» صاحب مؤلفات. كان له عناية خاصة بتراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم. توفي سئة 2017819, 

وقد نص في هذه الخاتمة على أمرين مهمّينء أولهما أن الكتاب طبع 
عن ثلاث نسخ خطية صحيحة واضحة. ويبدو أن إحداها نسخة الأمير 
صديق حسن خان, فإنهم نقلوا في موضع حاشية للأمير» وكانت نسخته في 
مجلدين كما ذكر في «سلسلة العسجد» (ص858). والأمر الثاني أنه قام 
بتصحيح الكتاب الشيخ أبو عبد الرحمن محمدء والشيخ السيد أبو الليث 
عبد القدوس بن عبد الله الغزنوي. وقد سبق ذكر الشيخ عبد القدوس. أما 
الشيخ أبو عبد الرحمن محمد فهو من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي. 
كان يقوم بتصحيح الكتب التي كانت تُطبع في المطبع الأنصاري بدهلي. 
وقد شارك في إعداد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية مع الأستاذ 
نذير أحمد الدهلوي, وقام بتصحيح «سئن النسائي» والتعليق عليه إلى ثلشي 
الكتاب تقريبًا حتى توفي سنة 21715 فأكمله غيره وطبع في المطبع 
الأنضتاري سنة 2011 


وقد حرصنا على تقييد الأسماء المذكورة في خاتمة الطبع من باب 


-١97ص انظر ترجمته في كتاب «تذكرة علماء خانبور» لمحمد عبد الله الخانبوري‎ )١( 
ْ .,55 

(؟) انظر عنه مقالا للأستاذ عبد القدير في مجلة «يرهان» الصادرة بدهلى عدد نوفمبر 
6م ومقدمة الشيخ مخاجدعطاء الله التوجيا ني هليح فالتطليفات النيلنية عاق 
سئن النسائي» ص 7١/8‏ طبعة لاهور. 
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التنويه والشكر للأعلام الذين اهتمّوا بنشرالتراث الإسلامي في شبه القارة 
الهندية في ذلك العهد المبكرء ولا سيما بعد دخول الطباعة الحجرية» 
فأخرجوا عددا كبيرًا من المخطوطات العربية والفارسية لأول مرة. وشارك 
في هذا العمل علماء مصححونء. وخطاطون. وأصحاب المطابع ومديروها. 
وكثير منهم لا نعرف عنهم شيئاء إذ لم يؤلف إلى الآن فيما نعلم ديوان جامع 
لأسمائهم وتراجمهم وأعمالهم. 

وقد وقفنا على نسخة من هذه الطبعة في مكتبة أحمد خيري باشا 
(17817-17) التي تحتفظ بقسم منها مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ولقد وددنا لو كانت بين أيديئنا عند تحقيق 
الكتاب لندرسها جيدّاء ونستفيد منها في تعليقاتناء ولنتعرف مدى اعتماد 
الطبعات التالية عليها ولكن لم نحصل عليها إلا بعد الانتهاء من التحقيق. 

والمنهج المتبع في تصحيح هذه النشرة كما تبيّن من تصمّحها أنهم 
اختاروا من النسخ الثلاث أصحّها في الجملة» وأثبتوا ما ورد فيها في المتن 
ولو كان مصحفا في مواضع. ثم أثبتوا فروق النسختين الأخريين في 
الحواشي. وليتهم ميّروا بين فروقهماء ووصفوا النسخ المعتمدة ولو بإيجاز. 
ولو فعلوا ذلك لوافقوا طريقة المستشرقين في نشر النصوص مع تفوقهم 
عليهم بالاتي: 
- أثبتوا المتن مع إشكاله إذا اتفقت النسخ عليه؛ وأشاروا إلى صوابه في 

الحاشية. 
- فسروا بعض الكلمات الغريبة مع الإحالة على القاموس أو الصحاح. 
- علّقوا تعليقات مفيدة في بعض المواضع. 
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- أبرزوا الفصول وبدايات المباحث والفقرات المهمة. 

وهكذا لم يقتصروا على طبع الكتاب عن أي نسخة خطية يجدونهاء بل 
خدموا الكتاب خدمة لائقة بزمنهم وظروفهم, والباعث عليها حبّهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وإخلاصهم في نشر مؤلفاتهما. 
وسترى أن الطبعات التالية التي صدرت في مسصر ‏ وآخرها طبعة 
عبد الرحمن الوكيل الصادرة سنة ١7864‏ بعد الطبعة الهندية بخمس وسبعين 
سنة ‏ مع جمال ظاهرها والعناية بصحتهاء ظلّت قاصرة عن مجاراة الطبعة 
الأولى في المنهج المتبع في تصحيحها. 

هذاء وذكر الشيخ بكر أبو زيد ملت في كتابه عن ابن القيم (ص؟ )7١‏ أن 
أول طبعة من كتابنا هذا تقع في ثلاث مجلدات,. وأنها صدرت سنة ١794/8‏ 
بالمطبعة النظامية بالهند. ويبدو أنه التبس على الشيخ بكتاب «زاد المعاد». فهو 
الذي طبع في المطبع النظامي في العام المذكور, ولكن «الزاد) أيضا لم يطبع 
في ثلاث مجلدات. بل في مجلدين كما ذكر الشيخ في رسمه (ص١71).‏ 

؟) طبعة الحاج مقبل الذكير: 

هذه هي الطبعة الثانية من الكتاب. وقد صدرت عام 19017(1156م) 
بعد الطبعة الهندية الأولى بأكثر من عشر سنوات. وقد أنفق على طباعتها 
وجعلها وقمًا على طلبة العلم المحسن الشهير الحاج مقبل بن عبد الرحمن 
الذكير الملقّب بفخر التججار (ت )174١‏ جل103): وقام بطبعها فرج الله 


2476 /5( انظر عن أسرته وبعض أعماله الخيرية: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
وكلمة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع إثر وفاته في مجلة المنار‎ ©) 
(؟/69ه).‎ 


بض 


زكي الكردي الأزهري (ت )١704‏ بمطبعته في القاهرة في ثلاثة مجلدات. 
ول كر ماضن بسع الول وهات انوي 10 111) رقيو الا ا 
كتاب فخادي الأرواح» لابن القيم أيضًاء ولعله كان في حاشية المجلد 
الأول أو الأول والثاني» فإن المجلد الثالث الذي وقفنا عليه لا يشتمل على 
كعات ار 

وجاء في خاتمة الطبع» وهي في عبارتها أشبه بالإعلانات التجارية: 
اليقول الفقير إليه فرج الله زكي الكردي: لما كان كتاب أعلام الموقعين من 
أعظم الكتب المؤلفة في مباحث الدين... وكانت النسخة المطبوعة في 
الهند مع ندرتها ورداءة ورقها كثيرة التحريف فكادت أن لا ينتفع بها. ولهذا 
بذلنا الجهد في جمع النسخ العتيقة الخطية الصحيحة» وأجرينا الطبع عليها 
بمطبعتنا الفاخرة ذات الأدوات الباهرة» على هذا الورق الجميل والشكل 
الجليل؛ بعد صرف الجهد في التنقيح والتصحيح بمعاونة جملة من أفاضل 
العلماء الأعلام...». 

لاشك أن الطبعة الهندية كانت طبعة حجرية على ورق عاديء وكان قد 
مضى على صدورها عشر سنوات» على صعوبة وصولها إلى البلاد العربية 
وانتشارها فيها؛ فكلام الناشر بهذا الصدد مقبولء ولا شك أيضًا فيما ذكر 
من فخامة طبعته الجديدة وجمال ورقها وشكلهاء وجائز أيضًا أن تكون هذه 
أصح من الطبعة الهندية؛ ولكن هل جمع الناشر فعلا لطبعته نسحًا عتيقة 
صحيحة؟ فلماذا لم يذكر من أين جلبها؟ وكم كان عددها؟ ثم أين أثرتلك 
النسخ في هذه الطبعة؟ أفلم يكن بينها خلاف مهم في متن الكتاب جدير بأن 
ينبّه عليه؟ ثم هل شارك فعلا في التتصحيح والتنقيح جملة من أفاضل 
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العلماء ء الأعلام؟ فماله لم ب يسمّهم أو واحدًا منهم؟ ألم ب يكن ذكرهم رافعًا 
لشأن طبعته؟ أما القائمون على الطبعة الهندية» فقد نصّوا كمارأيت من 
قبل على عدد النسخ التي اعتمدوا عليهاء وأسماء العلماء الذين نهضوا 
بتصحيحهاء وسلكوا في عملهم منهجًا معروفا. 

وأما زعمه بكون الطبعة الهندية كثيرة التحريف. فدعوى ‏ بعد ما عرفنا 
المنهج المتبع في تصحيحها ‏ حتى تكون الطبعتان بين أيديناء ونقارن 
بينهما. وقد نظرنا في مواضع من المجلد الثالث. فظهر لنا أن مصحح هذه 
الطبعة استفاد من الفروق المدونة في حواشي الطبعة الهندية» والله أعلم. 

*") نشرة الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد: 

هذه أجمل طبعات الكتاب وعمدة الطبعات اللاحقة. وقد صدرت عام 
64 (1100م) في أربعة مجلدات» وتولّت نشرها المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة» وكتب في صفحة العنوان قبل اسم الشيخ: «حققه. وفصله. 
وضبط غرائبه» وعلق حواشيه». ومن ميزاتها: توزيع النص إلى فقرات» 
ووضع عناوين الموضوعات الكبرى في أعلى صفحات الكتاب فوق خط 
فاصل بينها وبين المتن» ثم وضع عناوين جانبية للمباحث في حواثئي 
الكتاب عن يمينه أو يساره. وقد زاد في مواضع كلمات أو حروفًاء فحصرها 
أكثرها فى المجلد الأول. 

وهي خالية من المقدمة خلافًا لمعظم الكتب التي أخرجها الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولم يشر في الخاتمة أيضا إلى 
النسخ التي اعتمد عليها في تصحيح النص. وقد ذكر فروق النسخ في 
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مواضع لا تعدو خمسة عشر موضمًا في الكتاب كلَّه البالغ عدد صفحاته نحو 
صفحة. وهو يشير أحيانا إلى نسخة:» وأحيانا إلى نسختين» وقد 
يقول: «اللأصول» أو «أصول هذا الكتاب)» /١(‏ *ام دلا". 7717/7 199. 
337)» ويفهم من ذلك أنه رجع إلى أكثر من نسختين خطيتين. ومما 
يستغرب قوله في حاشية :)75١17 /١(‏ (في نسخةٍ (عثمان) تطبيع»؛ فإن لفظ 
التطبيع مأخوذ من الطباعة» فلا يصح استعماله إلا في الخطأ المطبعي؛ فهل 
سها الشيخ أو أراد بالنسخة نسخة مطبوعة من الكتاب؟ 

وقد أشار الشيخ في بعض المواضع إلى طبعات الكتاب» فذكر 
«المصريتين» (5/ )71٠‏ و«أولى المصريتين» )١١5/5(‏ و جميع 
المطبوعات» (5/ 25١‏ وذلك ينبئ بأن الطبعات السابقة كلها كانت بين 
يديه. 

؛) طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 

هذه الطبعة أيضا في أربعة أجزاء؛ وطبعتها دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
سنة ١١89‏ (6 م). وقد صدرت بتزكية الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف, ومقدمة الأستاذ السيد سابق» ثم مقدمة الناشر. ومما يدل على 
ورع السيد سابق وأمانته أنه لم يتطرق البتة في مقدمته إلى الثناء على هذه 
الطبعة» وإنما أدار كلامه على سيرة ابن القيم والمجتمع الذي عاش فيه 
وعلمه وآرائه» وأصول استنباط الأحكام عنده. 

لم يرجع الناشر في هذه الطبعة إلى نسخة خطية من الكتابء وإنما 
اعتمد على النسخ المطبوعة ولا سيما نشرة الشيخ محمد محبي الدين. وقد 
فصّل في مقدمته ميزات طبعته؛ وأثبتها في أول الكتاب أيضا للتنويه بشأن 
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طبعته» وأهمها بحسب قوله: «تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة 
من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية... ». ومن الميزات الأخرى التي ذكرها: 
ترقيم الآيات مع ذكر اسم السورة» وتخريج عشرات من الأحاديث المهمة؛ 
وضبط الأعلام والألفاظء وشرح ماغمض من الكلمات والمصطلحات» 
ووضع عناوين فرعية كثيرة في صلب الكتاب»؛ وإصلاح بعض أغلاط 
المحققين السابقين» وتكملة ما سقط من الطبعات السابقة من كلام المؤلف 
بكلام شيخه؛ ومراجعة أكثر نقول ابن القيم على مصادره. وأهمها فتاوى 
شيخه. هذا كلامه» وطبعته كغيرها من الطبعات السابقة فيها أخطاء كثيرة» ثم 
إثباته العناوين الفرعية الكثيرة في داخل المتن قد أضرّ بنظام النص» وقطع 
السياق» وأزعج قارئ الكتاب. 

وقد وضعت وريقة مطبوعة منفصلة في أول الكتاب للرد على ثلاثئة 
تعليقات للشيخ عبد الرحمن الوكيلء وهي إبطاله النسخ في القرآن 
(ص58)) ونقده في (ص 85) لكلمة «آثار» فيما أنشده الإمام أحمد : (دين 
التي محمد آثار)؛ وزعمه أن سعد بن معاذ أخذ حكمه في بني قريظة من 
اليهود (ص777). ووريقة أخرى مثلها في المجلد الرابع؛ نُبَّه فيها على أن 
تعليقات الشيخ الواردة في الصفحات (4 4 7 55٠‏ 885 207) كلها 
مخالفة للصواب. لفت نظرنا إلى هذه الوريقة أخونا الفاضل الشيخ 
جديع بن محمد الجديع» فجزاه الله خيرًا. 

0) نشرة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: 

صدرت هذه الطبعة من دار ابن الجوزي بالدمّام سنة ١8577‏ في سبعة 
مجلدات أولها مقدمة التحقيق» وآخرها الفهارس. وقد اعتمد المحقق فيها 
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على أربع نسخ خطية حصل عليهاء وهي نسخ متأخرة حديثة الخط لا تُعرف 
أصولهاء فنسخة (ك) كتبت سنة 1700 و1707» ونسختا (ن) و(ق) ليس 
عليهما تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وهما ناقصتان من الآخرء وحديثتا 
الخط» كتبتا أيضًا في القرن الرابع عشر. ونسخة (ت) تحتوي على قطعة 
صغيرة (14 ورقة) من آخر الكتاب» وقد كتب على صفحة عنوانها: (من 
كتاب اعلام الموقعين في أدب المفتي لابن القيم رحمه الله تعالى) وتحته: 
«حرّره من فضل الله تعالى القوي أحمد بن يوسف العدويء, لطف الله به 
وجعله من حزبه بمنه ويمنه سنة 2٠١١1‏ أحسن الله ختامها». وواضح منه 
أنها ليست نسخة من الكتاب» بل فصل مستل منه أفرده الناسخ» وله نظائر 
في المخطوطات. 

والاععماة م بعل جذه العينة مع مجر الأستول القذيية يمل 
بالعملء والإشارة إلى فروقها في الهوامش لا فائدة منهاء ولا يوثق بنسبة 
شيء منها إلى المؤلف عند اختلاف النسخ إلا بالرجوع إلى المخطوطات 
القديمة القريبة من عهد المؤلف. والتي وصلت إلينا كما سبق وصفها. وقد 
حصل المحقق على «نسخ عتيقة نفيسة» بعد طبع الكتاب. وصحح منها 
الأخطاء الواقعة في طبعته على حواشيهاء كما ذكر ذلك في تعليقه على 
«الصادع» لابن حزم (ص١5١١20).‏ والطبعة الثانية من نشرته صدرت بعد 
الأولى بعشر سنوات»ء وكان بإمكانه أن يستدركها في آخر هذه الطبعة» ولكنه 
لم يفعل. 

ولسنا هنا بصدد النقد التفصيلي لهذه الطبعة وبيان الأخطاء والتحريفات 
الموجودة فيهاء فكل من يخرج الكتاب بالاعتماد على النسخ المتأخرة 
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والطبعات المتداولة يقع في الأخطاء والأوهام لا محالة. ومن مستلزمات 

التحقيق العلمي جمع الأصول والنسخ القديمة المتقنة وإثبات الفروق بينهاء 

وعدم الاكتراث بالنسخ المتأخرة الحديشة الخطء وتوحّي الحذر من 
استخدام النسخ المطبوعة. وكان من منهج الشيخ مشهور حَشسْد كل ماجاء 

في التيسن الخطية والمطيوعة يننا وتهايتاء وكلجاوجة زياد لي النسخ 
المطبوعة أثبتها في المتن وان تهم النسخ الخطية بأن الزيادة المذكورة ساقطة 

منها. 
والأخطاء التي وقعت في طبعته؛ منها ما اتفقت فيه النسخ الخطية 

والمطبوعة» ومنها ما تابع فيه الطبعات السابقة» ومنها أخطاء انفرد بها. ومما 

يستغرب أن أخطاء وقعت في أسماء الصحابة والتابعين ورجال الإسناد 
ومتن الأحاديث؛ وفاته تصحيحها مع صحة كثير منها في المصادر التي 

راجعها للتخريج والتوثيق. وفيما يلي نماذج من هذه الأخطاء: 

0١ -_‏ من المقلين في الفتيا من الصحابة: «أبو اليّسر». كذا ضبط بضم 
السين» والصواب: أبو اليَسَر بفتح الياء والسين. 

:١9/١‏ : ومنهم: : #عبد الله بن جعفر [البرمكي]») . كذا أن كه وعلوييان 
ما بين المعقوفين ساقط من (ق» ن.» ك) يعني نسخه الخطية. والحق أن 
هذه الزيادة التي تابع فيها الطبعات السابقة مقحمة فيهاء وقد أقحمها مَن 
توهم أن المذكور هنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد بن بَرمَك 
البرمكي الذي روى عنه مسلم وأبو داود» وذهب عليه أن المذكورين 
في هذا الفصل جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. 
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0١‏ وجمع محمد بن نوح فتاويه» يعني فتاوى الزهري. وكذا وقع 
مفرج» والمصنف صادر عن «الإحكام» لابن حزم وفيه(945/6): 
0١‏ اثم غلب عليهم تقليد مالك والشافعي إلا قليلًا لهم اختيارات 
كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي». وقال في تعليقه: 
(ولعله يريد محمد بن علي بن وهب الشهير بابن دقيق العيد؛ له ترجمة 
في...». قلنا: المحقق على علم بأن المصنف ينقل عن ابن حزم. وكذا 
جاء في «الإحكام» (5/؟7١23»‏ فكيف يذكر ابن حزم (المتوفى سنة 
57 ابن دقيق العيد المولود سنة 0 ؟55”! 


ذكر ابن القيم قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب: «لا أعلم شيئًا 
يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد 
وأهل المدينة على تسرّي العبد». كذا في النسخ الخطية ماعدا (ع): 
وفي النسخ المطبوعة» وهو الصواب. وقد ذكر الزركشي هذه الرواية في 
ااشرح مختصر الخرقي» (0/ 177). وأثبت الشيخ مشهور /١(‏ 5 0): 
«... وأهل المدينة على قبول شهادة العبد»» كما جاء غلطًا فى بعض 
النسخ. 

1١‏ عن عبد بن حميدء ثنا أبو أسامة» عن نافع» عن عمر 
الجمحيء عن ابن أبي مليكة». وكذا وقع في الطبعات السابقة أيضًاء 


اويل 


0١‏ اووقال ابن وهب: ثنا شقيق» عن مجالد به». واتفق على ذلك 
النسخ الخطية والمطبوعة» وشقيق تصحيف سفيان» وهو ابن عيينة كما 
في «الإحكام» لابن حزم (//59). 

0١‏ 7 "سنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي زائدة» عن 
إسماعيل». وكذا في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وفيه تحريف. 
والصواب: (يحيى بن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ عن إسماعيل»؛ كما 
في مصدر النقل وهو «الإحكام» لابن حزم (5/ 27)» وكتب الرجال. 
ومن التصحيفات الطريفة التي وقعت في النسخ المطبوعة أن المؤلف لما 
ذكر النوع الثاني من أنواع الرأي الباطل قال: «... فإن من جهلها وقاس 
برأيه فيما سئل عنه بغير علم... فقد وقع في الرأي المذموم؛ فضل وأضل. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن...». وقد جاء «فضل وأضل» في بعض 
النسخ بالصاد المهملة متصلًا بما بعده. فقرئ هكذا: «... الرأي المذموم. 
فصل: وأصل النوع الثالث»» كما في نشرة الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
.)”١/1(‏ أما في نشرة الشيخ محمد محيي الدين )18/١(‏ ومّن تابعه 
فحذف «وأصل» إذ لا معنى له في هذا السياق. وأما الشيخ مشهور 
3/1 فأثبت من النسخ: «... الرأي المذموم الباطل [فضلٌ وأضل]). 
وقد أصابء ولكن أبقى قبل النوع الثالث كلمة «فصل» أيضّاء مع أنها 
ليست إلا تصحيف: «فضل»! وهكذا نشأ فصل جديد في هذا الطبعات. 
0١‏ :وكم هدم بها من معقل الإيمان» وعمر بها من دين 
الشيطان». وكذا في الطبعات الأخرى أيضًا. ولفظ «دين» فيها تصحيف 
«دّير. وفي النص خطأ آخر أيضًاء والصواب: «للإيمان»» واللشيطان». 
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0١‏ : و(وقال الحافظ أبو محمد: ثناعبد الرحمن... خالد بن 
سعيد» أخبرني محمد بن عمر بن كنانة...». وكذا في جميع النسخ 
الخطية والمطبوعة» والصواب: خالد بن سعد. ثم كنانة أيضًا تصحيف 
لبابة. والنقل من «الإحكام» (5/ 66). 


0١‏ عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد». وكذا في 
النسخ الخطية والمطبوعة كلهاء و«الصلتي» تصحيف «الكلبي». 

نقل المؤلف قول البخاري في قوله تعالى: ل لَايمَسَههإلَلمُطْهَرُونَ 4 
[الواقعة: 79]: «لا يمسه: لا يجد طعمه... ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 
كذا في النسخ الخطية والطبعات السابقة» ولكن الشيخ مشهور خالفها 
وأثبت )891848/١(‏ «المؤمن» مكان «الموقن».؛ وقال في تعليقه: 
«والتصويب من صحيح البخاري». وهذا التصرف في المتن مستغرّب 
من مثله» فإن لفظ «الموقن» الذي نقله المؤلف صحيح. وهو الوارد في 
رواية المستملي. انظر «فتح الباري» .)609/1١7(‏ 

0١‏ ثثنا حفص بن غياث عن أبيه عن مجاهد). وقال في تعليقه: 
«في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: جعفر بن غياث عن أبيه!! وهو 
خطأ صوابه ما أثبتناه». قلنا: صحح خطأء وغاب عنه خطأ آخرء وهو أن 
(أبيه' تحريف «ليث»! ثم أصاب الشيخ عبد الرحمن الوكيلء إذ أثبت 
( 62 حفص». ولكن أسقط «بن غياث»! 

37١‏ :: «قال الطحاوي: ثنا ابن علية: حدثني عمرو بن عمران: ثنا 
يحيى بن سليمان الطائفي...». على هذا السند ثلاث ملاحظات: 
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أولًّا: كذا وقع «ابن علية» في الطبعات الأخرى أيضّاء وهو تصحيف «ابن 
غليب»» كما في النسخ الخطية و«الإحكام» لابن حزم وهو مصدر النقل. 
ثانيًا: «عمرو بن عمران» كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. 
والصواب: عمران بن عمرانء كما في «الإحكام». 
ثالمًا: «يحيى بن سليمان» كذا في بعض النسخ الخطية وفي «الإحكام!. 
والصواب: يحيى بن سّليم؛ كما في «الصادع» لابن حزم (ص4 57)؛ 
وكذا أثبت الشيخ مشهور من مصادر التخريج. ولكن أغرب في قوله 
بعد الإحالة على «الإحكام» (8/ 77): «ووقع في إسناده تحريف كثير 
يصحّح من هاهنا»» مع أن الأمر بالعكس! 
5 «الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار». وكذا في الطبعات الأخرى والنسخ الخطية أيضاء 
و«زياد» تحريف «دينار)» ويدل عليه قوله: «ابن أخي عمرو بن دينار». 
1 /788-7417: أثبت بين معقوفين نضا يشتمل على بيت منسوب إلى 
الشافعيء وثلاثة أبيات لشمس الدين الكرديء وذكر في التعليق أنه 
ساقط من (ك)» والحق أنه لم يسقط منهاء بل هو مقحم في المتن» 
ولعله ورد في حاشية بعض النسخ. فدخل في المتن. ولم يرد في شيء 
من النسخ التي بين أيدينا. 
57/7 4: لسمعتٌ الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رُبَّ ذاتِ 
وبّ رلا تنقاد ولا تنساق...». صوابه: «... زَبَّاءٌ ذاث وَبَرٍ...» كما في 
النسخ الخطية:؛ وانظر شرحها في هذه الطبعة. والكلمة محرفة في 
بعض المصادر. 
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*”/ 100 : «قيل: كيف ذلك يا ابن عبّاس؟». وذكر في الهامش: «في 
المطبوع: يا أبا العباس. وفي (ق): يا ابا عباس». وما في المطبوع 
والنسخ الخطية صواب, وكذا في مصادر التخريج. وابن عباس يكنى 
بأبي العباس. 


64 («(«رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وابن عمر...» و«أما 
رواية أبي الوليد وابن عمر...». والصواب: «... وأبي عمر» بدل ابن 
عمر كما في النسخ ومصادر التخريج. 

دا تسكين أرطاء برحل هو القز ال قنش ل مقسك ةد صنواية: 
«سرقٌ بُحْتية كما في النسخ ومصدر التخريج. 

64 أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد بمكروه على نفسها». والصواب: «عَكُورَةٌ على نفسها» كما في 
النسخ ومصدر التخريج. وانظر شرحها في هذه الطبعة. 

:0٠ 5‏ احدثنا هارون بن إسماعيل الخرَّاز). صواب: «الخرَّاز كما 
6 «احدثناه الفضل بن زياد الضَبي». وذكر في الهامش: ١في‏ 
بعض النسخ: الطبري. وفي (و) نحوه باختصار. وفي (ق): الطسي». 
والصواب كما في النسخ القديمة: «الطستي». 

5737/4 : «عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن». صوابه: «... 
جَسر بن الحسن» كما في النسخ الخطية ومصادر التر جمة. 

0 كر المصنف أسماء الفقهاء الذين اختلف أصحابهم في 
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استقلالهم بالاجتهاد أو تقيّدهم بمذاهب أثمتهم على قولين» فقال: 
«والحنابلة في أبي حامد والقاضي». كذا أثبت «أبي حامد» كما في 
الطبعات السابقة» وكيني الفاشية اذاف رت ق): «ابن حامد). ولا 
شك أن هذا هو الصحيح. والذي في المتن تصحيف. 

60 ©« كذكر المؤلف أن المفتي إذا سئل عن حكم الله في مسألة من 
غير أن يقصد السائل مذهب فقيه معيّن» فعليه أن يفتي بما هو الراجح 
عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة. ثم قال: «فإن لم يتمكن منه وخاف أن 
يؤدّى ترك الإفتاء في تلك المسألة» ولم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه 
صواب». ولعل كلمة «يؤذى» جاءت في نسخة بالدال المهملة» فق رأها 
بعض الناشرين «يؤذي»» وزاد بعدها «إلى» ليتعدى الفعل إلى ترك 
الإفتاء» ثم حذف الواو قبل «لم يكن» ليكون جوابًا للشرط. وقد جاء 
النص سليمًا في الدسخة (ق)» ولكن المحقق أثبته في المتن مصحمًا 
كما في الطبعات السابقة: «... خاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك 
المسالة لم يكن...»: وأثبت الصواب في الحاشية! 

0 :وفي السياق نفسه ذكر أن الناس لا يُسألون يوم القيامة عن 
إمام ولا شيخ بل يسألون في قبورهم ويوم القيامة عن النبي كله فقال: 
ويوم القيامة يناديهم فقول مادأ حبس ماَلْمَرَسَِنَ 4». كذا ورد النص في 
جميع نسخنا والطبعات السابقة» وقد ضمّن المؤلف كلامه جزءًا من 
الآية . ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل حذف «ويوم القيامة يناديهم»؛ 
وأثبت نص الآية: # ادح فول مَادَ بح الْمُرْسَينَ *. ولعل هذا 
واحد من «الأخطاء القاتلة» التي أشار في مقدمته إلى وقوعها في 
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الآبات في الطبعات السابقة جميعًا! وتابعه الشيخ مشهورء وأورد 

الصواب في حاشيته! 
- 1506/8 : بعد تضمين الآية السابقة قال المؤلف: «ولا يسأل أحد قط 

عن إمام.. بل يُسأل... فلينظر بماذا يجيب؟ ولْيُعِدَ للجواب صوابًاء 

وكأنْ قذ. وسمعتٌ شيخنا...». كذا في نسخنا والنسخ التي اعتمد عليها 

الشيخ مشهور (ق». ك» ت)» ولكنه أثبت هذا الصواب في الحاشية. أما 

المتن فتابعَ فيه الطبعات السابقة التي جاء فيها بعد الحذف والتغيير: 

(... صوايًا. وقد سمعت شيخنا». وذلك أن بعض الناشرين قرأ: «وكان 

قد وسمعت»». فرأى فى الجملة خللًا ظاهرًا» فأصلحه بحذف «وكان» 

البتة» وتقديم الواو على «قد)! 

هذه بعض النماذج من الأخطاء والتحريفات في النصٌء وقد أشرنا في 
تعليقاتنا إلى كثير غيرهاء ولا نريد أن نطيل الكلام بذكرها هنا. 

والشيخ مشهور معروف عند القراء بالتخريج المطول للأحاديث 
والآثار وكتابة المقدمات الطويلة وخاصة في تحقيقاته الأخيرة» وصنع 
الفهارس الفنية المتنوعة التي قد لا يُرجّع إلى بعضها إلا نادرًا. وفهارس 
(اعلام الموقعين» في مجلد ضخم (: 5 /ا صفحة)» وقد وضع فهرسّا 
للأحاديث والآثار على حروف المعجم. ثم على المسانيد» وبذلك زادت 
٠‏ صفحة. أما المقدمة الواقعة فى مجلد "١١(‏ صفحة) ففيها نقول 
مطوّلة من بعض الكتب والدراسات» ومعلومات مكررة كان ينبغى أن لا 
تذكر إلا مرة واحدة: 

وقد أكثر الشيخ من وضع العناوين للموضوعات والمسائل أخدًا من 
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الطبعات السابقة» بل رأيناه إذا رأى عنوانًا فرعا في طبعة الوكيل مختلفًا عما 
في طبعة محيي الدين عبد الحميد أورد العنوانين» كما في ١/15:١ما‏ 
يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله. أو صفات المبلغين عن الرسول يَكلَِا. 
العنوان الأول في طبعة محمد محبي الدين» والآخر في طبعة الوكيل. وكذا 
في ١7/١‏ ومواضع أخرى كثيرة. وقد تبع طبعة الوكيل في الإكثار من 
العناوين الفرعية وإثباتها في داخل المتن بين المعقوفات, وذلك مبدّد لنظام 
النص ومُزعج لقارئ الكتاب. 
هذه الملاحظات لا تنقص من الجهد العلمي الذي بذله الشيخ مشهور 
في تحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه. فهو مشكور على كل 
حال. أجزل الله له المثوبة» وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 
ونذكر فيما يأتي طبعات أخرى للكتاب: 
- طبعة محمد أدهم. ذكر هذه الطبعة صاحب «ذخائر التراث العربي» 
»»57٠١ /١(‏ وأنها صدرت بالقاهرة سنة 979١م .)١754(‏ ولا ذكر لها 
في «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع». 
- طبعة المنيرية. لم تؤرّخ هذه الطبعة» فلا ندري متى صدرت. غير أنها 
كانت في أر بعة أجزاء» وكتب على صفحة العنوان: (عنيت بطبعه 
ونشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية». 
- طبعة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ذكر صاحب «ذخائر التراث 
العربي» (1/ )737١‏ أنها صدرت سنة ١191م(17940)‏ بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وأشرف عليها محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ولم يشر إلى أجزائها. هذه الطبعة أيضا لم تذكر في «المعجم 
بحن 


الشامل للتراث العربي المطبوع». 

طبعة الشيخ طه عبد الرؤوف سعد. صدرت عن دارالجيل في بيروت 
في أربعة أجزاء سنة “191/17 م (1191). 

طبعة عصام الدين الصبابطي» صدرت عن دار الحديث بالقاهرة سنة 
1497(15م) في أربعة أجزاء. ذكرها صاحب «المعجم الشامل» 
(097/:5). 

طبعة عصام الحرستاني. صدرت عن دار الجيل في بيروت سنة ١5١19‏ 
(144١م)‏ في أربعة أجزاء. واعتمد فيها على نسختين خطيتين: نسخة 
من المكتبة المحمودية» وأخرى من مكتبة الأستاذ زهير شاويش. وقام 
بتخريج أحاديث الكتاب حسان عبد المنان وأحمد الكويتي. لم نقف 
على هذه الطبعة» وما ذكرناه مستفاد من مقدمة الشيخ مشهور (ص 
4)). 

طبعة رائد صبري» صدرت عن دار طيبة بالرياض سنة ١5717‏ 
(0»)) ذكرت في «المعجم الشامل» (5/ 0947). وقد اتهمها 
الشيخ مشهور سلمان في بعض تعليقاته على كتاب «الصادع» لابن حزم 
(ص7١0)‏ بأنها مسروقة من نشرته. 


د 6د عند 
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منهجنا فى هذه النشرة 

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على الأصول القديمة الشي سبق وصفهاء 
والتي صححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات والسقط في النسخ المطبوعة» 
ثم قمنا بمراجعة مصادر المؤلف التي صرّح بذكرهاء والمصادر التي ظهر لنا 
بالبحث والتتبع أنه اعتمد عليها ونقل منهاء فقمنا بتوثيق النقول منها ومقابلة 
النصوص عليها. ثم راجعنا كتب المؤلف الأخرى في الموضوعات 
المشتركة بينها وبين هذا الكتاب, واستفدنا منها وأشرنا إليها في التعليقات. 

وقد شرحنا منهجنا في التحقيق مرارًا في مقدمات الكتب التي نشرناهاء 
فلا نعيده هناء ونكتفي بالإشارة إلى بعض الأمور التي راعيناها في تحقيق 
هذا الكتاب: 

-١‏ النسخ الأصول من المخطوطات التي بين أيدينا أربع: نسخة 
الأزهرية (ز)» ونسخة ابن اللحام (د)» ونسخة المحمودية (ح)» 
ونسخة برنستون (س) مع نقصهاء والتزمنا ذكر فروقها عمومًا. أما 
النسخ الثلاث الأخرى القديمة (ع؛ ت» ك) فحرصنا على تدوين 
فروقها التي وافقت فيها الطبعات السابقة» ليتبين عذرها. أما أخطاؤها 
وتصحيفاتها التي لا فائدة من ذكرها فلم نشر إليها إلا قليلًا. أما نسختا 
(ف» ب) فهما متأخرتان كثيرتا التحريف والسقطء فلم نراجعهما إلا 
قليلًا. وكذا الكراسة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ز) ليست بخط 
ناسخ الأصلء بل بخط متأخر فلم نثبت فروقها من الكلمات 
الساقطة ونحوهاء وأشرنا إليها عند الحاجة برمز (خز). وقد ساعدنا 
في المقابلة بين النسخ الإخوة الفضلاء: سراج منير» وفوزي فطاني» 
وعبد الحميد مثقال علي» فجزاهم الله خيرًا. 

١518 


؟- المقصود ب «المطبوع» في تعليقاتنا: نشرة الشيخ مشهور الصادرة 
عن دار ابن الجوزيء وإذا قلنا: «النسخ المطبوعة» يضاف إلى 
النشرة المذكورة طبعتان أخريان: طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وطبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد نبهنا على 
بعض تصرّفات هذه الطبعات فى النص» خاصة ما يتعلق بالسقط 
أوالخريف أو الزيانة على الأصول النعطية: 

أخرجنا الكتاب كما تركه المؤلف دون إضافة عناوين للأبواب 
والفصول. وفي فهرس الموضوعات في آخر الكتاب مايغني 
عنها. 

4 - وضعنا كل زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول بين 
حاصرتين» مع التنبيه عليها. 

- أثبتنا الآيات في المتن على رواية حفص عن عاصم. وأشرنا في 
الحاشية إلى القراءة الواردة في النسخ» وهي قراءة أبي عمرو 
السائدة في زمن المؤلف. 

1- أما تخريج الأحاديث والآثار فقد كانت العناية فيه بلفظ الشاهد أو 
اللفظ القريب منه. دون الاستقصاء في جمع الطرق والشواهد. 
وقد قام بتخريجها من غير «الصحيحين» كل من المشايخ: عمر بن 


سعدي» وجعفر السيد» ومحمد نديم. 
/1- العناية بضبط المشكل وشرح الغريب من الكلمات» والتعليق 
هلهاينا يش مير لها ومناتها. 


8- التعليق على الكتاب بما يفيد ترجمة الأعلام المغمورينء أو 
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التعريف ببعض الكتب والأماكنء أو بيان مصادر المؤلفء. أو 
التنبيه على ما في النصٌّ من خطأ أو وهم. أو توجيه عبارة أو 
أسلوب عند المؤلفء أو ربط الكلام بعضه ببعض في السياق» 
ونحوها. 
وقد تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه. وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث. فجزاه الله خيرًا. 
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لإخراج هذا الكتاب 
على هذا النحو الذي نرجو أن يكون مفيدًا للقراء والباحثين» والحمد لله أولًا 
وآخرّاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 
سيت 


لمك 


م“ بجح تيلخ لس | سم آل | سسم لس سم اا 
5ع 110 021911 14141 َو للخ 743الكاثَْظ شا :راجحا - 


جلا م 10 

ال سسسب عا ايلةبك 
1 7 0 
كط جدثرامرو جه الشاءمو داعلج ئرالز! فل انه خوالزالوادزه 


١‏ إإر«ك <١‏ ارال الوفا 
“لل لطبا نولم 


صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية (ح) 


3-5005 
سعؤاعاحسًا اله 0000 
ل ال ال تراب عام 
رزقه وحار رحمترر | سلام مه زاحمرم|سماءا عاب 
ابا مؤشرع ابو مراك ا 0-0 
1 الادله جاباعا| ال رعس لابن 28 
ملى [ز)! راان وك 
غبزعلوذ ور [لاحام تا 
سبك ل عت رباد ذ ركبلا نام 
واكجمز لول وا دنا داه اباط اسارا تا 
للسازل 1 ل - 9 52 


#رسم “بترا 4 1 0 
5 الو راز ر' "مرج 0 :2 
إشراج - م ُ. 1 ” 36 
ا بر اثالث زازه لالد 0 
ل , رازج ا 3 
4 تسسد رف لاني بزاشيوامةا وك لات 
دن +7 ست سبعمرولاف و ا ع وجي . 
> كد شين ار لقي 
و سا بر 23# 35 


آخر نسخة المكتبة المحمودية(ح) 


00 


727 :الله مات يجمه سسبو جم مم م مل 


033 


صفحة العنوان من نسخة تكية الخالدية (ع) 


34 1-6 5 سل 
5 لم10 00 
0 كلك 2 36 
2 0 0 1 9 
ْ و ل 9 

دتما تح ولول بمرعب 0 7 
1 0 1 وعار كات 
00 2 ِ ا ا 


رقع بيلاسا 00 
دعام وقطاه فلاي عا 0 
0 الاتمه ودج | لكك واب جيه . 


م ونمو يخلالاته عل رحلتماعد 
لم9 0 رات اطااعة لاعانه ير 

| را ال اللوموساز 0 ووضع| الفضا مول نحم 
0 

0 عدر اعمس 
لعا 0 يا ا البلمكاجة 
جن سبو و دوب /فزان امع اليا وض خطره ا ندرااغ فطلم . 
زم ومفثا عجوي لك امامل شل الي مود 50 | 
إرالسلام وإساموى] لح هلاسغ ايد اهل ْ 
0 :كماد ه وإمبنه | : يه : 
ولايد الحايلهررق 4405 للها دتبمادا خمعا ااعانري ١‏ 
عراله قرس | ربسناي] ليه بال انل تمه لاداتز.. 


و دالاو الل لانو تامس 


ات مالكا سيج + 0 ا 4 
اليتق و|وحدالشين رحلز 500 
١‏ لفون لمان مش 
لا ري اسع ج10 
١‏ 5 سرعلا لشعيان: 1 1 
2 بم 1 تقر 0 0 ا 
ات د 


52 7 3 : ١ 
1 الم‎ 5 
5 5 : وا م‎ 


1 


3 صفحة العنوان من : نسخة برنستون (س) 


3 انه وَرسْولدو 2 لازا وسور وان ْله 

ٌْ 2 و2 1 0 
_.١‏ مصلل جين 3 ارةقلم الم لم عض انار رارع 1000 وام ٠.١‏ 
1 مل 0 انعن فال 1 

: ؤراا مسر يله عركإطعا عزك[طكام لزللةاذاقا للادشب هنا الشاب: سل‎ ١ 
1 : .ولاك 00 باقع هد يفا فاج واضالك فاك لطا / ايشم‎ 

2-7 ف النضيؤرت مرج د “اياعر وش ضراء 84م ا 

ش لالد دطاهرا لفط ددن يابو وسيير واشارئة ورد عندا 5-9 

فطثراس ولبلا إشات طاو سيا و عفرا و | 
ا قهي الها بك قدتروا ف اعنبارالمزاب اليل“ الث لك نم ] الامسندى) ب فوف ١‏ 

ْ حفن سوج أعرم عأ اناقل و لسع ع 0 ملعل ),العزم وقرناع 
أ دوكرلا َس مامد وهم 2 نعم مسسموالايت 

المصبرقاي مشاه ذاشاتت ماكاد نما “أو دافا .. ل الأو ولاة انام 
00 : امع دا 86 رطا 
ازجاع م[ اماع ا 1 1 ساعن فد 

مزالئة] طون م1 0 كلسم . 1 

0 لدع وما نمست كال ى/ لاقا الام عل نا» 3 1 

مسرل الى ووب العم لحمل فذاق ناا 

: 20000 بالاستكتوابت دعوو مر الك 
لات زم المميدك م 0 

سمو ل لعا هدعا قهنا عرزد اانا رن اام)ا رمن 

5 0 0 يلاعا 
منجبد ماب ملي 1 مك والشارقى 0 


2 ل ل 


)500 0 ٍ 0 7 
7 قي 0 


5 
مستصيي .عاج عن عا ل حب ماك يم “بسر ع ةا ب عل عش عصويا 


: داتع ليو نم شو سد رتر يري وونمواضا نل وا 0 
0 اد ل كوأكاهالمترايها. 
اجر 00 ,كلام تعن ما والرعرو ناك : 

م 1 0 ناذا 4 


ا أوواه | 


طن خنانا. 5 


22111016 5 
7 0 


1 00 
4 1 رمالسن. ا 
1 1 ع وس لوا 

ف 0 


١‏ 59 لعوم ا 
ل امم قرا رتم لد 


00 
اذى الول سمه عام لوقه ارا 0 


قرالموطرم 


ان 


و مان هئلا راج الال كراب معالل ال وان يتلوه 
انساواننه يٍ اناك لق الآكتا ادل اسار 


اويا عل هيا 2 


علانيا لهام الم 
وبعرءداقدت هراس , 8 
عش إاختوالبواب؛ 5 
دعام ارج نتم خا . 
دمائينتلهامكرة , 1 

نبّته خطله 2 يل 7 
ا اام احام ابيب يغ 4 "دي الفم والادإلا د 
مجر دالرين 5000 : ل 
ذو التبوع مني 0 ول غابنعاببالوهاب 
اسكنه اشتع عانا 1 ذا م دونهرو 
لمكا ونان فَ 1 
عَدَِْ مولاة لما ترسانا م ةسمل فو 2 
عقادعط اس مار زب ,و عو إلنيالياء 
مدي لامر الس ان 


آخر نسخة المكتبة المحمودية (ف) 


0 


مح اعون م ةا اللحاء رد 


أن راسد مازيع راسو ما ا© ليبس رهذ لووول عساء د 
وله جار لاناظنا لبورح تتاف ليوز واللوروالفمسود وأعحاتت 
مب تمامة السور لاف ةيا اله الرطب والرما 8 3 
ال م مرخياز لهاع ابواص لاملا 
1 سر امطلوو مالم _ انه نه لومل م[ لانش رب مرآليا! والزاى. 
٠‏ « حل لسار سلما ودكوزا ود لومز هد نوا لادهزا عه لاحر 
-- نط0 امي جنك وم الج انه ونا كرد غلب >لثلابوات 


“عيبن 5 وإخاسطاو لمارا وسارمة” 
ل العي_أصزهد الب (الولايزدادرها اليوع الام شاد 
: عت دس ماح موئد/ نشل الزايي لمكو الخداع وحزهر 
»ابس مله اسه ابا حب |إصاحداوتصرمز ألا ورا 


انا وار هرا يذالشارة اوسارسًاد صا مإوحد اجا 

النص| ازا نا وناو ماد شر ر] عوج د الجمازه لو 5 0 
سا ها حل حمالم اطارالقا بوكر هق امذل تدوع لارام 20 
الموفو للصواء. والمسمره| الوهابواباه اسالللت . يي : 

ا لوالا 0 الوقعيز, 3 3 


م 


لو والجزالاك ازي 7 تازارنات 2 1 


ا م م |الددلاجهرا, 
ا رغنك زعي 2-0-0 
ولوالرس ولاج سي 
سبد سوردم 0 لي ل 


آخر نسخة ابن اللحام (د) 


8 2 0 سي 
0 520 لوانت 
١ :‏ سس 4 75 : 


نايز الانا مامتال اده 
ا حمق ريلك ين لمانا اننأ 


د ف 


صفحة العنوان من نسخة الأزهر (ز) 


عونا ا 2 


لاساذعلم! دكر ما دست يناسع فاه امجن :نووت 
يكام د وإنشبيع و وكير وخر رن وش وروز ناملللت دكن ريحم وعسريط 
1 فوم 00 
ددا فول سوا دوه يا /الخردت |حورا١!‏ قاب 
رهن الارودا لوف جماق لعا لاسرعان رجتم الى نانف الال 
والعصهالرأجعمواالطملط رالا لمعن 2ه لملا | احعلجاب 
ع فلع كزع علاطا ب ل افا 
عزد و اانا باسنا ا 
لوول اشر اك لاطا لناد سنا لعتري صو ا لمارل 2ا 27 

كسا ءا الس اد 


لقاص 


4 
ب 


آخر نسخة الأزهر (ز) 


ا 
ود ايحي نتاشوا تاك لزعل تبه تيه : وكتدره 6 
ديتضل ريزذن اهلا ليت ذكرهبن, جر وعطس ريخل وتاك ا ١‏ فولب 
رعولا سكاه تل الهرس تاها نترء مزق لررارسو ل ]اس الت 
واوا لم سر جك اس تاك ١٠6‏ هال لم با رسلا سم ماك لل بعر ات ّم 
ريصح باكر ذ كر د رَهرا احزاككناب علي الام تاكيال تجنر رة العريط 
الرهاب واخهرسالمزلي| لريان ١‏ نم نملو #شناك 


ررم اسركاسم و اربنم رالناظر قرم المطالىر راطو 
ومصنذم رع واسوة الى يوم الما رد 
دصل سرع ل خلس )ا رول . 
الو جلواكين. 


ال ىنيم امراش 
إرب 


آخر نسخة الأزهر (خز) 


27 لاطبا لبد لزب لشن لد تعرالاية 
م 
الشن نلاسي اسيل قا نا وليك عام هاسور إلعسللزيا 
دص ره امنا نيت اتح كك 
مسزالاتع لظ امسا عد 
كا لجال ايا وصون هن ايل ارنويكها مويلا ومع علا ١‏ 
را 0 
حاعطن. وهوالئلاثواذا وهتا اللاساتع وفوخ مرا الورد وووويي شمو 
عم ونع | اصَو جك الهم وحوى يوجن هاخا دارا لسادريةخ 
وان طنةجاعدس عور الشنادىو ف للح ملاسلا لولمه 8 
والمنل كلش ر]أعانيم التاق يب ارلا يمنا ال ويفاات 0 6 
الاكزين هوا للق لنووالل. رامول نانش "ل (وهودشعلل. 0 
“, سسبوتوك وهناال»تعك بو إلا 252 ورامك ش 
1 لان يعاذا الك إبتع علعالاق ولزعناس اكلا ناذا 0 7 
ا "يتما لاوجل الهالراشا ناس نالك 
9 2 0 تيضاصلووع يامو * 
١‏ 0 اح للم اهن ليك تك الها يرا لها مرحو دهذا التعلين. *' 
3 ش ٠‏ يي سانانالا سروك تتدللادة داعت لبعد دا اختارات 7 ل 
1 8 تلخ رارع ةل الب بزإلفاتناعا]! [انأنق ونال 5 
1 عمطي ,اال انالاريعد انسل الو ماع إرقع الروضع * 
ا 3 : ات 5 خلبا اانا 0 3 


30 
0 ا 


شك ابو ماحل رسا مايل ضعده را ما تي لماعتن بن 

امقس بدرتاة نمالا المترع عليع ,رالا سْتُففا, ليهيان 
انقازعهلها وأ مل يفهارملة اللا يولك الانرتيلمانمى 
الوق ليك و رماب مرتما ل اعد ربسقؤما اب عله لهم 
ماحز ادنيل ولد هر جنتاك وذارلب شاعام مايه و ساله 


٠‏ وطاتسسدرةصهيزةازارز امام رتش اترايم 


ا |بلسثويه موقم لمظلرن ناضمر رلا اناكو برا اجا وكين 3 
أصسزان ون يعم الميقب رسأت يرال ةر امدجند 1 

: سيك كاذل تفاناضعم لف ول برام يمك برس له 
مات عزن أل ندعل واه باعل لازو قل 

لبطهواازاطو وكسومالالس لفرت لهارجعارلاتع لال 
فلت خلر د ساقم الف عله ربق يرن راستاذ ريط 

أءاتمقارانسمار ابت تنا تاذ رمليهافةاإؤاوسساقال ١‏ 
استاذ عليه اتح برب عامرانةة لسارو ليها مرو لك ٠‏ 

وتوم لاستنا فاه عامل كار تيعس 
ظ ولس كملا وشح ردبة اهل ابت دل بباح تسيل ١‏ 
١ *‏ طبار ابر كتارت رهاض اعيلماررسال ١‏ 
١‏ ب اريك انه بم ا رامل 


لمجال 
:0 250 0 


آخر نسخة الجمعية الآسيوية (خك) 


وجح هذا لبو 


ارركم أجَوبدِ لهاع 


0) 2 


عطاعات العلم 


س)ء 


مكتأليف 
0 ا ]2 عرت ”9 ]5 - و اه 2 
الإمّام أي عبْداَشِْحدِئن أي بكرب نأيُوبٍ أبن قَيِوالجَوْرنَة 
59١١‏ ١اولل‏ 


املد الْأَوت 


الجر كار أبن يحزم 


وجح هذا لبو 


رب يسْر وأعن (1) 
الحمد لله الذي خلق ََلْقّه أطوارًاء وصرّفهم في أطوار التخليق كيف 
شاء عرّة واقتدارّاء وأرسل الرسل إلى المكلّفين إعذارًا منه وإنذارّاء فأتمّ بهم 
منهاجهه() حجته البالغة» فنصب الدليل» وأنار السبيل» وأزاح العلل» وقطع 
المعاذير» وأقام الحجّة» وأوضح المحجّة. وقال: #هَدَاصٍرطِى مُسَنَقِيمًا 


010 عار عه أو 0 -ه 00 204 - 
ََتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ ألسَبَلَ4 [الأنعام: ”0116 وهؤلاء رسلي لإمَبَشرنَ وَمَنَذِرِنَ 


لتَلَايَونَ نايس عل اله حَجَة بعَدَ آلرسُلْ 4 [انساء: 170]» فعمّهم بالدعوة على 
ألسنة رسله حجةً منه وعدلاء وخصّ بالهداية من شاء منهم نعمةً منه(4) 
وفضلا. 

فقبل نعمةً الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقّاها باليمين» وقال: 


2 00 6 2 سل 20 0 320241 ا 0 0 روم هوللم 
1 000 200 


ترضله وَأَدهل َحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصّبلحيرت [النمل: »]1١9‏ دّها مه 
عنى ارحمر عبد 0 ور من 


- 


غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسًا بين العالمين. فهذا فضله وعطاوّه» 


بلق ت: اوهو حسبي»2. ع: لوبه ثقتي»2. 

(؟) حءف: انعمه!. 

(*) ع: «مناهجهم»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(:) (منه) ساقط من ع. 


وما عطاؤه بمحظورء ولا فضله بممئون. وهذا عدله وقضاؤه. فلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

فسبحان من أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأودع 
الكتاب الذي كتبّه» أنّ رحمته تغلب غضبّه(١).‏ وتبارك من له في كل شيء 
على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد, ولو لم يكن إلا أن 
فاضَلٌ بين عباده في مراتب الكمال حتى عد" الآلاف المؤلّفة منهم بالرجل 
الواحد7". ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله. ووضع الفضل 
مواضعه وأنه ييختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم؛ ٠‏ #وَأَنَلْمَصْلَيَدٍ 
مهتي من يدوه الْفضْ ل اليم # [الحديد: 79]. 

أحمده؛ والتوفيق للحمد من نِعَِه. وأشكره. والشكر كفيل بالمزيد من 
فضله وقِسّمه. وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمته 
وحلول يقَمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات» وفطر الله عليها(؟») - جميع المخلوقات. وعلونا أشبيك انلق 


)00 بشير إلى ما أخيرجه البخازي (7144) ومسلم (190/81) من حنديث أبي عريرة أن 
النبي كَل قال : الما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش نارح 
تغلب غضبي». 

00 في النسخ المطبوعة: اعدل». 

() نظر المؤلف إلى قول البحتري في «ديوانه» /١(‏ 570): 

ولم أرَ أمئال الرجال تفاوتت 9 إلى الفضل حتى عَذدَّ ألفٌ بواحدٍ 
(4) ح: «عليها الله». 


ونُصِبت القبلة. ولأجلها جُرّدت سيوف الجهاد. وبها أمر الله سبحانه جميع 
العباد. وهي(١2‏ فطرة الله التي فطرٌ الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا 
الأممَ على ألسّن رسله إليها. وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» 
وأساس الفرض والسنة» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة2)0. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. 
وأمينه على وحيه. أرسله رحمة للعالمين» وقدوةً للعاملين9"» ومحجّة 
للسالكين» وحجّة على المعاندين» وحسرةً على الكافرين. أرسله بالهدى ودين 
الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًّا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء وأنعم 
به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورًا. فأمدّه بملائكته المقربين؛ 
وأيّده بنصره وبالمؤمنين» وأنزل عليه كتابه المبين» الفارق بين الهدى 
والضلال؛ والغي والرشاد» والشك واليقين. فشرح له صدره؛ ووضع عنه وزره؛ 
ورفع له ذكره» وجعل الذلة والصَّغار على من خالف أمره7؟). وأقسم بحياته 


)١(‏ ف: «فهي). 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد )75١7170550715(‏ وأبو داود(5١١")‏ من 
حديث معاذ بن جبل» قال: قال النبي يَِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له 
الجنة». وفي رواية: «دخل الجنة». وإسناده حسن» وصححه الحاكم 2701١ /1١(‏ 
)١‏ وغيره. 

(*) ف: «للعالمين» ‏ وكذا في النسخ المطبوعة ‏ وضبطه بكسر اللام. والصواب ما أثبت 
من غيرها. وانظر: «طريق الهجرتين» )5/١(‏ واحادي الأرواح» /١(‏ 0) واتحفة 
المودود» ((ص؛). 

(4) إشارة إلى ما أخرجه أحمد )07717/:21١6:0١١5(‏ من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله وك: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». ومداره على 


كك 


فى كتابه المبين 2١7‏ وقرّن اسمه باسمهء فإذا ذُكِر [1/ ب] ذُكِر معه("2» كما فى 


وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه. وسدَّ الطرق كلَّها 
إليه وإلى جنته» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فهو الميزان الراجح الذي 
على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال, والفرقان 
المبين الذي باتباعه تميّر أهل الهدى من أهل الضلال. 

ولم يزل” َك مشمُّرًا في ذات الله لا يرد عنه رادّه صادعًا بأمره لا 
يصدّه عنه صا إلى أن بلّخ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حقٌّ الجهاد. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألّت به القلوب بعد 
شتاتهاء وامتلأت به الدنيا©» نورًا وابتهاجاء ودخل الناس في دين الله 
أفوابجًا. 


فلما أكمل الله تعالى به الدين» وأتمّ به النعمة على عباده المؤمنين» 


- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. ومنهم من قوّى أمره. ومنهم من ضعٌّفه وقد تغيّر 
بأخرة. وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما يُنكر. وعلقه البخاري 
(48/5- الفتح) بصيغة التمريض. وقال الذهبي في «السير» (16/ 009): إسناده 
صالح. وينظر: #السئن» لسعيد بن منصور (77770)» و«المصئّف» لابن أبي شيبة 
امو ا مدع 38541 ). و«المسند» للبرّار .)485٠95(‏ 


ع 


.]ا/١ في قوله تعالى: « لَمَمْرك ِنَم لنى سكيم يمْمَهُونَ 4 [الحجر:‎ )١( 

(؟) انظر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب في «الدر المنثور» (0600-1491//16). 
(9) ع: «الخطبة». 

(4) ت: «فلم يزل». 

(5) ت: «الأرض». 


استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى؛ والمحلٌ الأسنى؛ وقد ترك أمته على 
المصكة البشاء نزالططر 15 الواكيدة الغاد تسا الله وس اموا 
ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وحَّد الله» وعرّف به. ودعا إليه؛ 
ويل ةا كا 

اماع فإن أو ما سقفي(" المشافسوة: وأَجْرَى50 في حلبة 
سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كة كفيلاء وعلى 
طريق هذه السعادة دليلا. وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان(؟) لا 
سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رَزقهما فقدفاز 
وغَيِم ومن حُرٍمهما فالخيرَ كله حُرِم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحروم, وبهما يتميز البر من الفاجرء والتقيٌ من الغوي. والظالكمن 
المظلوم. 

['/ أ] ولما كان العلم للعمل قريئًا وشافعّاء وشرفه لشرف معلومه تابعّاء 
كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام 


)١(‏ تءف: «الطريقة». 

فق ع: ايتنافس به2» وكذا في الطبعات القديمة. الخو «يتنافس فيه). 

زفرة نعل عاض من الا عراب تعطوف علي تافنق يعنى: أولى ما أجرى المتسابقون 
خيولهم في حلبة سباقه . ومنه المثل: اقل كلش في الله ءيُسَرٌ) . وقال علي بن 
الجهم من قصيدة في «ديوانه» (ص178١):‏ 

وماكل من قاد الجياد يسوقها لكل من أجرى يقال له مُجْري 

والمد دمعي لح لالع روط امسو انه يد الإو ان محعطلاو اي 11 
بعض الناشرين بعده: «ما يتسابق» لإصلاح العبارة كما في النسخ المطبوعة. 

(5) في جميع النسخ: «اللذين». 


الغيين 4 ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» ا هذين العلمينء إلا 
من مشكاةٍ من قامت الأدلّة القاطعة على عصمته؛ وصدّ حت الكتب السماوية 
إن هو إلاوى يوحن *. 

ولما كان التلقي عنه يك على نوعين: نوع بواسطة؛ ونوع بغير واسطة؛ 
وكان التلقى بلا واسطة حظظًٌ أصحابه الذين حازوا قصَباتٍ السّباق» واستولوا 
على الأمد. فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولكن المبرّز من اتبع 
صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم؛ والمتخلف من عدل عن طريقهم 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه فى بيداء المهالك والضلال. 
فأي خصلةٍ خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشدٍ لم يستولوا عليها؟ 

تالله القداورذؤا وآمن الماد سه عي الحياة عدا صافا للا رامدو 
قواعد الإسلام» فلم يدّعوا لأحد بعدهم مقالَا. فتحوا القلوب(' بالقرآن 
والإيمان» والقرى بالجهاد بالسيف والسنان. وألقوا إلى التابعين ما تلقّوه من 
مشكاة النبوة خالصًا صافيّا وكان سندهم فيه عن نبيّهم صلى الله عليه وآله 
وسلم عن جبريل عن ربٌ العالمين سندًا صحيحًا عاليًا. وقالوا: هذا عهدٌ 
نبينا إليناء وقد عهدناه7”) إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته 
وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم, واقتفوا 
على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك [/ ب] تابعو التابعين هذا المسلك 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «علم أحكام أفعال العبيد». 
() ع: «القلوب بعده». وفي النسخ المطبوعة: «القلوب بعدلهم). 
(*) ع: «عهدنا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

/ 


اس كر خرسم م 


الرشيدء وَهدُواإِلَ الطَيَبٍ مرب الْمَول وَهُدُوَإِكَ صمل ليد 4 [الحج: 4 ؟]. 
وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: 8 تُلَممنَلَدوَِيَ (05) 
وَكَليلٌ من لخن [الواقعة: .]١4-١«‏ 

ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضّل في إحدى الروايتين» كما ثبت في 
3989 ا 00000 ل 
وعمران بن حصين27» فسلكوا على آثارهم اقتصاصًاء واقتبسوا هذا الأمرمن 
مشكاتهم اقتباسًا . وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم؛ وأعظمٌ في 
نفوسهم, من أن يقدّموا عليه رأيّا أو معقولًا أو تقليدًا أو قياسًا. فطار لهم الثناء 
الحسن في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسانَ صدقٍ في الآخرين. 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم؛ ودرّج على منهاجهم 
الموفقون من أشياعهم؛ زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة 
والاستدلال؛ يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه؛ ويستقلُون مع الصواب 
حيث استقلّت مضاربه(7). إذا أبدى(2 لهم الدليل ناجذيه(» طاروا إليه 


)000( أخرجه البخاري (/75891) ومسلم (10757). 

0( أخرجه البخاري )١5017(‏ ومسلم (1017). 

() أخرجه مسلم (1075). 

(4) أخرجه مسلم (19175). 

(5) أخرجه البخاري )١501(‏ ومسلم (1070). 

له مسار رحا رق دو لمق ونا خم مف يلتم لقنم وت وكا ومو نمطا فل 
العظيم. 

(0) تءف: «بدا»» وهو خطأ. 

000 ف السرع الملوعة: «بأخل م زكرها الديغ تتحمة سكي الدين عبد الخمية بات 


: 


زّرافاتٍ ووّحدانَ(١2؛‏ وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه217 ولا يسألونه 


على ما(" قال برهانًا9). ونصوصه أجل في صدورهم وأعظمٌ في نفوسهم 
8 0 , . دع م لوو سا ارم رعذ رع 5 ضِ 
ثم خلف من بعدهم خلوف #فرَقوا دِينَهُمْ وحكانوا شيعا كل حِرْبٍ يما 

دده هم د - 2 01 م 8 

دم فَرِحُونَ # [الروم: **]» وتقطعوا أمرهم بينهم ربراه وكل إلى ربهم 

راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوس 


أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: #إإنَا 
مس ع لتر ريه 2 00 


وَحَدَنا اباك عَلح [4/ أ] أمَّةِ وَإِنَّاعَكَ ءَانرِهم مُفْسَّدُوتَ # [الزخرف: 77]. والفريقان 
بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصوابء ولسانٌ الحق يتلو عليهم: 9 لَْسَ 
بأَمإِنيَكْمَوَلَة أمَاِنَ هل الحكتنب > [النساء: *؟1]. 


قال الشافعي قدّس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له 


- الأخذة: #رقية تشبه السحرء والمراد قوة الدليل التي تأخذ بالألباب»! والحق أنها 
تصحيفٌ ما أثبت من النسخ الخطية. والتعبير مأخوذ من الشعر المذكور في التعليق 
الآتي. وقد استعاره المؤلف في قوله في قصيدته النونية أيضًا: 
قوم إذا ما ناجدٌ النصٌّ بدا طاروا له بالجمع والؤّحدانٍ 
)١(‏ من قول قُريط بن أَنّيف في أول «الحماسة» (08/1): 
قومٌ إذا الشَّرُ أبدى ناجذيه لهم طارواإليه زرافاتٍ ووخدانا 
(0) (إليه) ساقط منع. 
(0) ت.ءف: «عمًا). 
(4) من البيت التالي لقول الشاعر المذكور: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهُم 2 في النائبات على ما قال برهانا 


١ 


سنة رسول الله كِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس'(١2.‏ وقال أبو 
عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودًا من أهل 
العلم وأنّ العلم معرفة الحق بدليله('. وهذا كما قال أبو عمر لَه فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون 

فقد تضمّن هذان الإجماعان إخراجٌ المتعصّب بالهوى والمقلّد 
الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروصً من 
وراثة الأنبياء» فإنَّ «العلماء هم ورثة الأنبياء» فإنَّ الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورّئوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر»(2. وكيف يكون من 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكر المصنف قول الشافعي في «مدارج السالكين» (؟/ 7”370) و«الرسالة 
التبوكية» (ص ٠‏ 1) و«الصواعق» -١505/54(‏ مختصره) و«الروح» (0776/5). 
وسيأتي مرة أخرى في هذا الكتاب. وكذا نقله ابن أبي العز الحنفي في «الاتباع» 
(ص4١)‏ ومحمد حياة السندي في «تحفة الأنام» (ص8١)‏ وغيرهماء ولعلهم 
صادرون عن كتابنا هذا. وقال الشافعي في «الأم» (/1/ 0 ا«ولا يجوز لعالم أن 
يدع قول النبي ككِةِ لقول أحدٍ سواه». ونحوه في .)١17/1/١1(‏ وانظر: «الرسسالة» 
(ص:388). 

(؟) سيذكره مرة أخرى في هذا الكتاب. وانظر نحوه في «جامع بيان العلم وفضله) 
497/9 ). 

() كذا في حديث رواه أحمد .)75١1/15(‏ وأبو داود(37475141), والترمذي 
(5187)- وقال: ”ليس هو عندي بمتصل» -»ء وابن ماجه (777) من حديث أبي 
الدرداء وعَيهعَنهُ. وصححه ابن حبان (870). وفي سنده ضعفٌ وجهالةٌ واختلافٌ» 
وانظر: «العلل» للدارقطني (5/-3179). واجامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر ١79(‏ -174)» وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 2079-1784 


1١١ 


ورثة الرسول يَكةِ من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده 
ومتبوعه» ويضيّع ساعاتٍ عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه! 

تالله إنها فتنة عمّت فأعمّتٌ؛ ورمّت القلوب فأصمّتٌ 90 .رباعليها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجورًاء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدره في الكتاب مسطورًا. 

ولما عمّت بها البليّة» وعظمت بسببها7'" الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثرٌ 
الناس سواهاء ولا يعدّون العلم إلا إياها؛ فطالبُ الحنٌّ من مظانه لديهم مفتون. 
ومؤرٌه على ما سواه عندهم مغبون- نصبوا لمن خالفهم في طريقهم'" 
الحبائل» وبغواله الغوائلء ورمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد, وقالوا 
[/ ب] لإخوانهم: إِنّا نخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 

فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدر وقيمة» أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى 
لها بما لديهم, وإذا رُفِع له علَّمٌ السنة النبوية شمّر إليه ولم يحبس نفسه 
عليهم. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء 
وتتساوى أقدام الخلائق في القيام له» وينظر كل عبد ما قدّمت يداه. ٠‏ ويقع 
التمييز بين المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ربَّهُم وسنة 
نبيهم أنهم كانوا كاذبين. 


- و«مختصرالسنئن» للمنذري (554-147/0)) واتحفة الأشراف») 
مر للمزي 
(/ و«الإتحاف بتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ /ا- .)٠‏ 
)١(‏ أي أصابت مقتلها. 
(؟) ع: «ابها». 
(9) سسءات: «(طريقتهم). 
1١5‏ 


فصل 

ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعارٌ حزبه المفلحين؛ 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى: ل فُلْ هَذِوسَبيِلَ أَدْعْوَاِلَ َه َل 
عرز أَنأوَمَن اتمَعَن وَسبَح لَه وَمَآأْنَأعِنَألْمْمْ ركيت 4 [يوسف:8١٠]:‏ وكان 
التبليغ عنه نوعين: تبليعٌ ألفاظ ما جاء به. وتبلِيعٌ معانيه- كان العلماء من أمته 
منحصرين في قسمين: 

أحدهما: حفاظ الحديث وجهابذته وتُقاده الذين هم أئمة الأنام 
وزوامل الإسلام, الذين حفظوا على الأمّة معاقدٌ الدين ومعاقله» وحمّوا من 
التكييروالتكدير موارةه وشاهلة حتى ورد من سيقت لمن الله السيض 
تلك المناهلٌ صافية من الأدناس لم تشّبها الآراء تغييرًاء ووردوا منها طعَنِئا 


: ا 00 


يشْرَب يها عِبَاد أَهَهِ يفَجَروئهَا تَْحِيرا © [الإنسان: "]. 

وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في 
كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية:(21): «الحمد لله الذي جعل في كلّ 
زمانٍ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلٌّ إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب [5/أ] الله تعالى الموتى؛ 
ويبصّرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيّوه. وكم من 
ضالٌ تائه قد هدّوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم! 


)١(‏ طبعة دغش (ص١11714-17١).‏ وقد أورد المصنف هذا النص فى «الصواعق» 
(/4717) و«اجتماع الجيوش» )3١7/7(‏ و «رسالته إلى أحد إخوانه» (ص77). 
وانظر: «طريق الهجرتين» (؟/ 7/الا). 
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كدوم عن هات اله مدقت لخادو اتفال الميطلين: وتاري] الج علي 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عِنان الفتنة؛ فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهال 
الناس بما يشبّهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن المضلين». 
فصل 

0 ا ا بين الأنام؛ 
في الأرض بمنزلة النجوم في السماء؛ بهم يهتدي الحيران في الظلماء. 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ وطاعتهم 
أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنصّ الكتاب. 


بعس مي سس ساس ؤسره 6 2 “م هوه د مح 
ل # يآ يلزن مامنأيشنا َه وأطِيعوأ الول ويا لاس منكلة قن 


. 4.4 222 


لنتزعام في شَىْءِ دوه إِلَاللَهِ وارسُولٍ إن كم يُوْميُونَ به َالو لآير لِك 2" 


م شمر توبلا © [النساء: 54]. 


قال عبد الله بن عباس 2١7‏ في إحدى الروايتين عنه» وجابر بن عبد ه50 


,)0875( وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »)218٠١ /1( رواه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)517( واللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» (/7)» والبيهقي في «المدخل»‎ 

(؟) رواهابن جرير (7/ 21376» وابن المنذر في «التفسير» »)١1910(‏ والحاكم (1/ ١77‏ 
-)١15-‏ وصححه » وعنه البيهقي في «المدخل» (518). 
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والحسن الف دان وأبو العاليتة 0 وعطاء بن أبي 00 
والضحاك59) ومجاهد بن 0 في إحدى الروايتين عنه: «أولو الأمرهم 
العلماء». وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 


'» وابن عباس(" في الرواية الأخرى؛. 


وزيد بن ل 0 وال ومقاتل: (هم الأمراء). وهو الرواية الثانية 
عن أحمد(١2,‏ 


وقالأبو[ه/ب]هرير' 


)١(‏ رواه آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص380)) وسعيد بن منصور في «السئن» 
(504 - التفسير)؛ وابن جرير (1/ »)2١18١‏ وابن المنذر (1971)) وابن أبي حاتم 
ولاه ه). 

(0) رواهابن جرير (/ا/ .)181١‏ 

(9) رواه سعيد بن منصور (500 - التفسير)» والدارمي (555)» وابن جرير (9/ »)١1401‏ 
وابن المنذر (9151 001 19717). 

() رواه ابن المنذر )١977(‏ من طريق جويبر ‏ وهو واه عنه بمعناه. ووازن بتفسير ابن 
أبي حاتم (00179). 

(4) رواه سعيد بن منصور (507207617 - التفسير)» وأبو خيثمة في كتاب «العلم» (57)) 
وابن جرير (1/ 117/9: 18١018٠‏ »)» وابن المنذر (21974 219175)) وابن أبي حاتم 
(ه*ا'مهة). 

(1) رواهابن جرير (1/ 177)» وابن المنذر (1977201975)» وابن أبي حاتم (20570 
0077 )). 

(0) انظر: #جامع البيان» لابن جرير (1/ 1075 , /الا١).‏ 

(6) رواهابن جرير ا/ /ا/ا1. 

(9) انظر: «زاد المسير» )١١77/7(‏ وعنه صدر المؤلف. 

- وانظر: الوجه الحادي والأربعين من وجوه الرد على المقلّد. وفي «مجموع‎ )1١( 
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والتحقيق: أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم؛ فكما 
أن طاعة العلماء تبعٌ لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبعٌّ لطاعة العلماء. ولما 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال 
عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح 
الناس» وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء7١).‏ 


وقال عبد الله بن المبارك20: 


وآنت الحدروت تعميه اتوت" - وتتتصووة العا يا تا 
و 

وترك الذنوبٍ حياةً القلوب 2 وخحيرٌشسك عصيائها 
0 5 و 01 

وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحببار سَ وء ورهبائهها 


ّ الفتاوى» :)1١58/14(‏ «وقالوا في قوله تعالى... أقوالًا تجمع العلماء والأمراء. 
ولهذا نصّ الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب 
طاعته فيما يقوم به من طاعة الله». 

)01( وجدت بعضّه مرويًا من كلام سفيان الشوري. رواه الدينوري في «المجالسة» 
(579). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 0). ونقله شيخ الإسلام في غير موضع. انظر: 
«جامع المسسائل» (5/ 9/7) و« مجموع الفتاوى»(١١/5(.)585١/1:15))‏ 
(طا/مه١).‏ 

)7١(‏ أنشدها المصنف في «الداء والدواء» (ص17١)‏ و«المدارج» (7437/7) أيضًا. وهي 
لابن المبارك في «معجم ابن المقرئ» (ص 555) و«الحلية» (77/9/48) وغيرهما. 
وفي «المجالسة» (7/ )١‏ أن إبراهيم بن أدهم كان يتمثل بها. 
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فصل 
ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلمَ بما يبلغ والصدقٌ فيه لم 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية21(7 والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ 
فيكون عالمًا بما يبلّْ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي 
السيرة» عدلًا في أقواله وأفعاله. متشابه السرٌ والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا يُنكّر فضله. 
ولا يجهّل قدرّه وهومن أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب 

التوقيع("2 عن رب الأرض والسماوات؟ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن [1/1] يُعِدَّ له عُدَّتهء وأن يتأمّبٍ له 
أهبته. وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكن في صدره حرج من قول 
الحق والصدع به. فإن الله ناصره وهاديه ل اي 


محذ 
اسع م ع به ما ست 
02 


ةرت الأرنات»قتال فال : # وَمِسْمَفُْوتَكَ فى لذ 
يهن واب يح في لكب © [النساء :17]. وكفى بماتولاه الله 
بنفسه تعالى شرفًا وجلالةً إذ يقول في كتابه: 9يسْتَفْتُوَكَ هل أله بُفْتِيحكُمْ 
ف الْكَلدلَوَ ‏ [النساء: :. وَلْيعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَلُيوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله. 
فصل 
وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين؛ وإمام المتقين» 
)١(‏ سسءت: «والرواية». 
(0) ع: «فكيف بالتوقيع». 
/ا١1‏ 


وخاتم النبيين» عبد الله ورسوله؛ وأمينه على وحيه؛ وسفيره بينه وبين عباده. 
فكان7١2‏ يفتي عن الله بوحيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل 
الأحكام» ومشتملة على فصل الخطاب. وهي في وجوب تتباعها وتحكيمها 
والتحاكم إليها ثانيةٌ الكتاب. وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما 

11004 


وجد إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالردٌ إليها حيث يقول: لفن تَتَرَحامٌ في 


ا ل ع سر ل 


جر ع/م 2 ممع ا حرم بع 20 سواسة مرج 6 س مَأ ىد 
شَىْءٍ فردوه إل إلله والرسول إن 5 ومو الله ولو و الجر دَِكَ حي وأَحْسَنُ تأَوِيلا # 


[النساء: 48]. 
ثم قام بالفتوى بعده يَرّكُ0") الإسلام وعصابة الإيمانء وعسكر القرآن. 


)١(‏ ع: «وكان». 

(؟) في النسخ المطبوعة: ١بَرْك).‏ وقد فسّرها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» 
فقال: «بفتح الباء وسكون الراء» أصله صدر الإنسان؛ وجماعة الإبل. ويجوز أن 
يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين» فإن البلغاء يطلقون على 
المقدم من القوم لفظ الصدرء فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل. وقد يشتقون منه 
فيقولون: تصدر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل». وتابعه من 
جاء بعده. والصواب ما أثبتنا من النسخ الخطية. وقد ضبط في (ح) بفتح الياء 
والزاي. وهي كلمة فارسية؛ معناها: طلائع الجيش» وتطلق على الحرس والعَسّس 
أيضًا. انظر: «برهان قاطع» للتبريزي (5/ 477 .)1١‏ وقد شرحتها في نونية ابن القيم 
في التعليق على قوله: 

ورأيت أعلامَ المدينة حولها يَرّكْ الهدى وعساكرٌ القرآنٍ 

وقال فيها أيضًا (7/ 589): 


18 


وجند الرحمن. أولئك أصحابه يكل «أبَدٌ الآمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلّها 
تكلّمًاه(١2»‏ وأحسنها بيانّاء وأصدقها إيمانًاء وأعمّها نصيحةً» وأقربها إلى الله 
وسيلة. وكانوا [1/ ب] بين مكثر منها ومُّقِلٌ ومتوسط. 

والذين حُفظت عنهم الفنوى من الصحابة(" مائة ونيف وثلاثون 
نفسً0©) مابين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 


- 02020 يِركٌعلى الإسلام بل حِصوّله يأويإليهعساكرٌالفرقانٍ 

وقال أيضًا<؟/١57/1):‏ 

لكن أقام له الإله بفضله يَرَكَا من الأنصار والأعوانٍ 
وستأتي في هذا الكتاب مرة أخرى. وانظر أيضًا: «الوابل الصيب» (ص؛ 5) و«بدائع 
الفوائد) (5/ 59لا ٠/الا).‏ 

)١(‏ روي وصف الصحابة بذلك عن ابن مسعود وابن عمر. أخرجه عن ابن مسعود: ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم»(١١18).‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
(570/1)» وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام» (705) من طريقين عن قتادة» 
عنه. وعن ابن عمر: أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 705) من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن عنه. وروي أيضًا من كلام الحسن البصريء رواه الآججرّي في «الشريعة» 
(111 85 » ومن طريقه ابن عبد البرّ في «الجامع؟ /181). 

(؟) ع: «أصحابه». وفي النسخ المطبوعة: (من أصحاب رسول الله يكوا 

() كذا في «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (5/ 47) و(18/7). ولفظه في 
الموضع الأول: لم ثرو الفتيا... إلا عن مائة ونيف وثلائين منهم فقط من رجل 
وامرأة بعد التّقضّى الشديد». ولكن الأسماء التي أوردها بعد ذلك قد بلغت ١57‏ 
اسماء منهم 77 امرأة. والغريب أنه قال في الكتاب نفسه من قبل (177/5): «ولقد 
تقصّينا... فلم نجدهم إلا مائة وثلاثة وخمسين بين رجل وامرأة ققطء مع شدة طلبنا 
في ذلك وتهمٌّمنا». أما في رسالته أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم» 
(ص714-*777) فقال بعد تعداد أسمائهم: «فهم مائة واثنان وأربعون رجلا - 
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الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود, وعائشة أم المؤمنين» 
وزيد بن ثابت, وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 


وقال أبو محمد بن حزه(١؟2:‏ «ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد 
منهم سفر ضخم). قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن 
أمير المؤمنين المأمون7' فتيا عبد الله بن عباس ووَِيَدعَنْها في عشرين 
نان" ابو ك4 المذكؤر أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث». 

قال أبو محمد: «والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر 
الصديق» وأم سلّمة» وأنس بن مالكء وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير» وأبو 
موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء وسلمان الفارسي» وجابر بن 
عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء ثلائة عشر يمكن أن يُجِمّع من فتيا كلّ 
افزقم 221 مهم عه صتفير جذاة: 


- وعشرون امرأة» فالجميع مائة واثنان وستون». والواقع أن الأسماء المذكورة في 
الرسالة المطبوعة ١47‏ اسمّاء منهم ١7‏ امرأة. وهذا يدل على أن فيها سقطًا. ولم 
يفطن محققو الكتابين لذاك الاختلاف أو هذا السقط. 

)١(‏ في «الإحكام» (5/ 97- 45). والكلام متصل بما قبله. 

(1) ولد أبو بكر المذكور في مكة سنة 77 وتوفي بمصرسنة 47 . وقد وٌليٌ مكة في 
شبيبته» وعُمِّر دهرًا. روى الموطأ عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» وحدّث أيضًا 
عن النسائي» وكان ثقةٌ مأمونًا. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (1/ 0787. 

إفرة نقل ذلك الذهبي في «السير) 0878/0 "3) عن كتاب «الإحكام» لابن حزم. 

(:) ع: «أبو بكر محمد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2( ع: «كل واحد». وكذا في النسخ المطبوعة و«الإحكام». 

؟* 


«ويضاف إليهم: طلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وعمران بن 
حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامتء ومعاوية 1 سفيان). 


ووالناترة متي تفلون ف العتباء الاارروق عرو الالح متي لا الجسالة 
والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك» يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقط بعد التقصّى والبحث. وهم: أبو الدرداءء وأبو اليَسَر١2»‏ وأبو 
سلّمة المخزوميء وأبوعبيدة بن الجرّاح» وسعيد بن زيد» والحسن 
والحسين ابنا علي» والنعمان بن بشيرء وأبو مسعود. وأبيّ بن كعبء وأبو 
أيوب» وأبو طلحة» وأبو ذرٌء وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» [/أ] وحفصة» 
وأم حبيبة» وأسامة بن زيد. وجعفر بن أبي طالبء. والبراء بن عازب» 
وقَرّظة بن كعب7"©» ونافع أخو أبي بكرة لأمه. والمقداد بن الأسود. وأبو 
السنابل» والجارود العبدي, وليلى بنت قانف7". وأبو محذورة؛ وأبو شُرَيح 
الكعبي» وأبوبّرزة الأسلمي؛ وأسماء بنت أبي بكر”؟»؛ وأم شريكء والحّولاء 
ويك ويه نأضنة بن الحُضَيرء والضحاك بن قيس» وحبيب بن مسلمة(9, 
وطية الندين الس ودين بن اليساقار جاسمو اناق وما دمن عافد 


حيضوتا١ ضبط في المطبوع بضم الياءء والصواب أنه بفتح الياء والسين. انظر:‎ )١( 
.)07ا//١( المشتبه)‎ 

(؟) بعده في «الإحكام» (0/ 47): «أبو عبد الله البصري». وجعله المصنف آخر 
الأسماء. 

(9) في تء. ف والنسخ المطبوعة: «قائف» بالهمزء وكذا في «الإحكام». وهو تصحيف. 

(4) في ت زيادة: «الصديق». 

(5) ع: اسلمة»» تحريف. 
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وعمرو بن العاصء وأبو الغادية السَّلّمِي 2١7‏ وأم الدرداء الكبرى؛ 
والضحاك بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


معبد الأسدي» وعبد الله بن جعف ر(")» وعوف بن مالك» وعدي بن حاتم» 


وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن سلام. وعمرو بن عَبِسَة» وعَّاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبي العاص» وعبد الله بن سَرْجسء وعبد الله بن رواحة» 
وعقيل بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قتادة» وعبد الله بن معمر 
العدّوي(") وعمير بن سعدء وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
أخوه. وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عوف الزهري. وسعد بن 


معاذ» وسعد بن عبادة» وأبو منيب» وقيس بن سعلدء وعبد اللرحي: 29 يخ 


)١(‏ كذا في النسخ وكذا في رسالة ابن حزم. وفي «الإحكام»: «الجهني السلمي». ولم أر 
من نسبه سُلمياء وإنما قيل له الجهني أو المزني. انظر: «السير» للذهبي (1/ 544) 
و«الإصابة» (207/11). أما ما جاء في بعض كتب التاريخ أنه عاملي أو فزاري فلا 
يعاج عليه 

(") في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «البرمكي». وجاء في التعليق عليها في نشرة دار ابن 
الجوزي: «ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك)». قلت: لم يسقطء بل 
أقحمه في بعض الطبعات القديمة من توهّم أن المذكور هنا عبد الله بن جعفر بن 
يحيى بن خالد بن بَرمَك البرمكي الذي روى عنه مسلم وأبو داود. وذهب عليه أن 
المذكورين هنا جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(9) كذا في جميع النسخ و«الإحكام» ورسالة «أصحاب الفتيا» (71"). والظاهر أن 
الصواب: «معمر بن عبد الله العدوي» كما جاء في حاشية إحدى النسخ المعتمدة في 
المطبوع. وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي القرشي. أسلم قديمًا 
وهاجر الهجرتين. انظر ترجمته في «الإصابة» /١١(‏ 75808). 

(4) ع: «عبد الله». 
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سهلء. وسمرة بن جندب» وسهل بن سعد الساعديء ومعاوية بن مقرّنء 
وسويد بن مقرّنء ومعاوية بن الحكم» وسهلة بنت سهيلء وأبو حذيفة بن 
عتبة» وسلمة , و الى توقيسد ع ار وخر ع ينزه الجداي» 
وجابر بن سمرة» وجويرية أم المؤمنين» وحسان بن ثابت» وبيب بن 
عدي 2١7‏ وقدامة بن مظعونء» وعثمان بن مظعون. وميمونة أم المؤمنين» 
[/ ب] ومالك بن الحويرث,؛ وأبو أمامة الباهلي؛ ومحمد بن مسلمة7, 
رعاو ووه وعم بن الوليد؛ وضَمْرة بن العيص9". وطارق بن 
شهابء وظّهير بن رافع» ورافع بن تحديج؛ وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت 
رسول الله يِه وفاطمة بنت قيسء وهشام بن حكيم بن حزام؛ وأبوه حكيم بن 
حزام؛ وشُرَحبيل بن السّمطء وأم سليم7؟)؛ ودحية بن خليفة الكلبي. 
وثابت بن قيس بسن الشمّاسء وثوبان مولى رسول الله وكيك وسَرّق200, 


0010 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي كتاب «الإحكام»: احبيب بن عدي» إلا 
(ت) التي فيها: احبيب بن عيسى». ولا يعرف في الصحابة من يسمّى هذا ولا ذاك. 
والصواب ما أثبت من رسالة «أصحاب الفتيا» (ص777). وقد ذكر فيها احبيب بن 
عدي؛ أيضًاء ولعل ناسخها الشيخ أبا عبد الله السورتي زاد الاسم الأخير من كتاب 
«الإحكام). 

(؟)ات: اسلمة»» تحريف. 

() س» حا ع: «الفيض»» تصحيف 

(4) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «أم سلمة»» والصواب ما أثبت من كتاب 
«الإحكام» (0/ 44). أما أم سلمة فد مفى ذكرها في المتوسطين من أصحاب 
الفتيا. 

(5) أنكر أبو أحمد العسكري على المحدثين ضبطه بتشديد الراء. وقد ضبطه هو 


ذا 


والمغيرة بن شعبة» وبريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلمي» ورويفع بن ثابت» 0 
عِِ ع 0 3 
04 وأبو اسيد.» وفضالة بن عبيد» وأبو محمد روينا عنه وجوب 


الو 11ارقرك07 هو مهرود يق أوسن) اتمنارى تجبارى تدرى د وزيعت 


بنت أم سلمة؛ وعتبة بن مسعود. وبلال المؤذن7؟» وغَرّفة0*) بن الحارث» 


وسيار بن روح أو روح بن سيارء وأبو سعيد بن المعلىء والعباس بن 


عبد المطلبء وبّسْر بن أبي أرطاة("؟» وصهيب بن سنانء وأم أيمنء وأم 


يوسف. والغامدية» وماعزء وأبو عبد الله اله 00 


00 
020 


بتخفيفها مثل عمر وزفر. انظر: «أسد الغابة» (7/ -١487‏ ط دار الفكر) و«الإصابة» 
)١4١/5(‏ و«تبصير المنتبه) (8/7لا/ا). 
في «الإحكام): ١أبو‏ حميدة»؛ خطأ. 
«الموطأ» لمالك 4٠ ٠(‏ و«السئن» لأبي داود (475» و(المجتبى) 
للنسائي (50)) و«الصحيح» لابن حبان (4)» وسمّاه مسعودٌ بن زيد بن سبيع. 
بعده في «الإحكام»: (مكرز». 
س »2 تواع: «عرفة»)., وكذا في المطبوع و«الإحكام). وفي سس بالغين المعجمة مع 
علامة اصح). ذكره ابن حبان في «الثقات» (774827148/5) في الحرفين. وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير» )١١9//1(‏ في المعجمة. قال المستغفري: والصواب 
ما قال البخاري. انظر حاشية الشيخ المعلمي على «الإكمال» (5/ )١79‏ و«الإصابة» 
(0/ “21/7 
ويقال: «بسر بن أرطاة» أيضًا كما في ع و«الإحكام» والمصادر الأخرى. 
كذا في ع و«الإحكام» ورسالة لأصحاب الفتيا». وفي ف: «النصري»» وفي ح» س: 
«النضري». ولا أدري مَن هو. 
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فهؤلاء من تقلت عنه(١)‏ الفتوى من أصحاب رسول الله يِل وما أدري 
بِأيٌّ طريق عَذَّ معهم أبو محمد الغامديةً وماعراء ولعله تخيّل أنَّ إقدامهم(؟) 
على جواز الإقرار بالزنا من غير استثذان لرسول الله ل في ذلك هو فتوى 
هما تكزاز الأعران وقه أن اعليهاءكإن كاذ عسل مذاقها اعدومين 
خيال! أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 

تن 

وكما أنَّ الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفتين 

والعلماء. 


قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب [1/8] محمد ك9 . 


رم مه أ 


وقال سعيد عن قتادة(؟) في قوله تعالى: # وَيرَى دين وو لْعِلما رمه 
َل يكن دَيْلَك هوَالْحقّ © [سباً: 01 قال: أصحاب محمد كلنه21). 


)١(‏ كذا في جميع النسخ, أفرد الضمير على لفظ «مّن». وفي المطبوع: اعنهم». 

(؟) سءت: «إقرارهما». وكذا كان في ح» ثم صحح في الحاشية. ومقتضى السياق: 
«إقدامهما على الإقرار بالزنا»» فكأن كلمة اجواز» مقحمة. 

(*) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١575(‏ 

(4) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (19/ »)75١5‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(0155). 

)2 ا ا ا «وقال تعالى: 9 وَمْهُم عن يستَهمُ 
يك عه نا حرجوأ من عِنرِك الوا لذبن أوبوا للم مادا قال َي 4 فأولو العلم أصحاب 
محمد يله وقد وردت هذه العبارة في متن ف 
والتفسير المذكور أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ /1١(‏ 4 ١؟)‏ عن ابن زيد.- 
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وقال يزيد بن عويرة17؟: لما حشر معاد بخ :جبل الموث قيل: يا أيا 
عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلِسونيء إِنْ العلم والإيمان مكانهماء من 
ابتغاهما وجدهماء يقول ذلك ثلاث(2) مرات. التمسوا العلم عند أربعة 
رهط: عند عويمر أبي الدرداء9"©؛ وعند سلمان الفارسى» وعند عبد الله بن 
مسعود» وعند عبد الله بن سلام. 

وقال مالك بن يمام 40»: لما حضرت معاذًا الوفاة220 بكيتٌ؛ فقال: ما 
يبكيك؟ قلتٌ: والله ما أبكى على دنيا كنت 217 أصيبها منك؛ ولكن أبكى على 
العلم والإيمان اللذين كنت أتعلّمهما منك. فقال: إِنَّ العلم والإيمان 


وستأتي الآية مع قول آخر في تفسيرها (ص 0"). 

- والترمذي‎ )١١١١5( في جميع النسخ: «عمير؛ء وهو خطأ. والأثر أخرجه أحمد‎ )١( 
.)98/1١( وصححه الحاكم‎ .)81١597( وحسّنه - (03805)» والنسائي في «الكبرى»‎ 

(؟) «ذلك» ساقط من ع و«اثلاث» ساقط من ت. 

إفرة اع: ابن أبي الدرداء». وكذا في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومّن 
تابعه» وهو خطأ. 

(4) تبع المؤلف شيحّه. انظر: «مجموع الفتاوى» ))01١/5(‏ كما تبعه ابن رشيّق في 
الأسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص"187) وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(ص9"). إذ نقلوا أثر معاذ من طريق مالك بن يخامر عنه. وسينقله المؤلف مرة 
أخرى في هذا الكتاب. ولم أجده من روايته في المصادر التي رجعت إليها. وقد 
رواه عن معاذ جماعة أشهرهم يزيد بن عميرة؛ وقد تقدّم تخريج أثره آنقًا. وانظر: 
التاريخ ابن عساكر؛ /560171-17١ 417643١ /157474- 477 /5١(‏ امم 
وعع). 

(6) لفظ «الوفاة» ساقط من ع. 

(1) ١كنت»‏ ساقط منع. 
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مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة. فذكر هؤلاء 
الأربعة» ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء» فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجّزء فعليك 
بمعلّم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزتٌ عنها إلا قلتٌ: يا معلّمَ 
إبرأهيم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاقء قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرج ل(١'‏ بالشام؛ وآخر بالكوفة؛ وآخر 
بالمديئة. فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن 


وقال الشعبي: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعضء وثلاثة يستفتي بعضهم 
من بعض”(". فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من 
بعض 4*7 » وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم 
من بعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما 
كان أعلمه! قلت: فأين معاذ؟ قال: هلك [8/ ب] قبل ذلك260. 


)١(‏ ع: «رجل». 

(0) رواه الروياني ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» .)١77/51(‏ ورواه مُطيّن 
الحضرمي كما في «الرياض النضرة» (7/ )5٠١- ١199‏ مُوعَبًا مفصّلا. ويقصد ابن 
مسعود أبا الدرداء» ونفسه. وعلي بن أبي طالبء كما في «الرياض النضرة». 

() «وثلاثة... بعض» ساقط منع لانتقال النظر أو لظنّه إياه مكررًا. 

(:) «من بعض) ساقط من ع. 

)0( رواه ابن عساكر (77/ 554). ورواه أيضًا أبو خيثمة في كتاب العلم  )95(‏ وعنه أبو 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» »-)١١95(‏ والحاكم (7/ 025748 والبيهقي في 
«المدخل» .)١59(‏ 


3/ 


وقال أبو البّختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدّئنا عن أصحاب رسول 
الله يك قال: عن أيّهِم؟ قالوا(١2:‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن» 
وعلم السنّة ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا: فحدّئنا عن حذيفة. قال: أعلم 
أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا: فأنو در قال ك0 ملي علمًا عجر 
فيه(". قالوا: فعمار. قال: مؤمن نَِيٌ إذا ذكّرته ذكّر. خلط الله الإيمان 
بلحمه ودمه. ليس للنار فيه نصيب. قالوا اخأبن وسي: قال: صبغ في العلم 
صَبْغْة. قالوا: فسلمان. قال: علِمَ العل>(؟) الأول والآخره بحر لايُترّح, منا 
أهل ل 
كنت إذا سألتٌ أعطيتٌ؛ وإذا سكت ابتَدئثُ20). 


)١(‏ ع: «قال». وكذا فيمايأتي. 

(؟) تصغير تعظيم للكنف, وهو الوعاء الذي يجعل فيه الراعي آلته. انظر «النهاية» 
.)05١6-5١4/:(‏ 

إفرة في اطبقات ابن سعد» (7/ 519- الخانجي): (وعى علمًا ثم عجز فيه). وفيها 
(4/) عن زاذان: «وعى علمًا عجز فيه. وكان شحيحًا حريصًا: شحيحًا على 
دينه» حريصًا على العلم... فلم يدروا ما يريد بقوله: (وعى علمًا عجز فيه). أعجز عن 
كشف ما عنده من العلم» أم عن طلب ما طلب من العلم إلى النبي يَكِ؛. وانظر أيضًا 
)"١0/1(‏ منه. وفي «الاستيعاب» /١(‏ 555): اوعى علمًا عجز عنه الناس» ثم 
أوكى عليه ولم يُخرج شيئًا منه». ونحوه فيه (5/ )١108‏ واسير أعلام النبلاء» 
» وسيأتي بنحوه في كتابنا هذا. وهذا يدل على أن لفظ «عجز)» هنا ليس 
مصحمًا عن (١عجن)‏ كما في المطبوع. وفي «هداية الحيارى» طبعة مشروع آثار ابن 
القيم (ص١8١).‏ 

(:) «العلم» ساقط من ت. 

(4) أخرجه البيهقي في «المدخل» )١١7(‏ بنحوه؛ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5 07790 


لا 


وقال مسلم عن مسروق: شاممت ممت )١(‏ أصحاب محمد يَكلكِ فوجدت 
علمهم ينتهي إلى ستة: إلى عليء وعبد الله وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي 
الذوفات وأبي بن كعب. ثم شاممتٌ الستة» فوجدت علمهم انتهى إلى علي 
وعبد الله0). 


وقال مسروق أيضًا: جالستٌ أصحاب محمد ولك فكانوا كالإخاذ9): 


الإخاذيّروي7؟) الراكبء والإخاذ يُروي الراكبين» والإخاذ يُروي العشرة. 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهه”*»» وإنَّ عبد الله من تلك الإخحاذ(؟). 


- 0046 مختصرًا مفرَّقَاء وابن سعد في «الطبقات» (79//7- 
4 مطوّلا و(4/ 274 107) مفرقًا. ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتأريخ» (240/7) والحاكم )"١8/1(‏ مختصرًاء وأبونعيم في «الحلية» 
(ح/رحت تكن لامك :/ ىتا 

)01 يعني: جالستّهم» وتعرّفتٌ ما عندهم من العلم. 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات»(0207/5» وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» 
(547/1, وابن أبي خيثمة في التاريخ (677” - السّفر الثالث)» ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ» (1/ 444 - 55 5)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(7307/90)» والطبراني في «المعجم الكبير» (8011). 

() الإخاذ: مجتمع الماءء الغدير الذي يأخذ ماء السماء» ويحبسه على الشاربة. انظر: 
«النهاية» .)587/1١(‏ 

() في النسخ المطبوعة: «الإخاذة تروي» هنا وفيما بعد؛ ولعله من تصرف بعض 
الناشرين لظنه «الإخاذ» جمعًا. والأولى أن يكون جنسًا للإخاذة لا جممّاء كما فى 
«القاموس» وشرحه. وانظر: «هداية الحيارى» (ص7587). ْ 

)0( أي لسقاهم وأرواهم جميعًا. 

(5) في بعض المصادر: «من ذلك الإخاذ». وقول مسروق رواه أبو خيثمة في «كتاب - 
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وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر(١).‏ 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم(3). 

وقال أيضًا: لو أن عِلمَ عمر وضع في كفّة الميزان» ووْضِء”" علّم أهل 
الأرض في كفة؛ لرجّح علمٌ عمر”؟». 

وقال حذيفة: كأنَّ علم الناس مع علم عمر دُسّ في ججخْر200. 


وقال الشعبي: قضاة [1/4] هذه الأمة أربعة: عمرء وعلي؛ وزيدء وأبو 


000 
.  ىسوم‎ 


حت العلم» (259» وابن سعد في «الطبقات» (553/7)) ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» (؟/ 47 0). 

)790/17( رواهأحمد في افضائل الصحابة» (757)) وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
بمعناه)؛ والبلاذري في «أنساب‎ - 7١9/5 5( ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ»‎ 
.)77 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)397/١1١( الأشراف»‎ 

(0) رواهأبو خيثمة في كتاب العلم (751)) وابن سعد في «الطبقات» (5/ ))59٠0‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 177 -577)» والبلاذري في 
الأنساب الأشراف» »597/١١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (45/ 237817 7854. 

(9) «وضع)» ساقط من ت. 

(8:) رواهأبو خيثمة في كتاب العلم (560)» وابن سعد في «الطبقات» (5/ 1910). 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5557 -577). 

(4) رواه ابسن سعد في «الطبقات» (340/7»» والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
»/٠(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (45/ 580). 

(7) رواه ابن سعد في «الطبقات» (707/7)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(4478)» وابن عساكر في «التاريخ» (77/ 16)؛ وسنده صحيحء أما ما في _ 


0. 


آزقة 

وشهد رسول الله يكل لعبد الله بن مسعود بأنه اعَلَيّم معلّم)0©. 

وبدأً به في قوله: 'خذوا القرآن من أربعة: من ابن أمَّ عبد. ومن أبي بن 
كعب» ومن سالم مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل)7؟). 


ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم؛ وفضّل أهلّ الشام عليهم في 
الجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين تُفضّل أهلّ الشام علينا؟ فقال: يا أهل 
الكوفة» أجزعتم أن فضَّلتٌ أهلّ الشام عليكم لبعد شّقَتهمء وقد آثرتُكم بابن 


3 عبد؟200. 


- «الإشراف» لابن أبي الدنيا (”) و«أخبار القضاة» للقاضي وكيع البغدادي 
»3١ 4 /١(‏ ففيه خطأ وقع من ممجالد الذي خالف الثقة داود بن أبي هند. 

)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 597)) وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل 
الصحابة »223١١(‏ وأبو القاسم البغوي ف تتسيم الصحايه (66890): والييقي 
في «المدخل» (78). 

ف يعني علي بن أبي طالب. ومنه قولهم: «قضيةٌ ولا أبا حسن لها». انظر: «كتاب 
سيبويه) (791//15) و«المقتضب» (5/ 7507). 

(؟') رواه أحمد (511776496948))؛ وصححه ابن حبان (94*", 591/0).؛ وقال 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» (54757/1): الإسناده حسن قوي». وقال في سير أعلام 
النبلاء» /١(‏ 510): (صحيح الإسناد». 

:)2 أخرجه البخاري (717208) ومسلم )١575(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)2( رواه ابن أبي شيبة (5 17 37379401)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ 175). 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (737507)) وابن سعد في «الطبقات» (9/ 110- - 


5١ 


وقال عقبة بن عمرنؤ1تما ارى أحدا اعلةبما أنول على محمد وَلِِةِ من 
عبد الله بن مسعود7١2؛‏ فقال(') أبو موسى: إن تقل ذاك؛ فإنه كان يسمع حين 
لا نسمع ويدخل حين لا ندخل7". 

وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت؛ ولو أن أعلم 
أنّ رجلًا أعلم بكتاب الله مني تبلّغه الإبل لانيثه(4). 

وقال زيد بن وهب: كنت جالسًا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه. 


فأكبٌ عليه» وكلّمه بشىء» ثم انصرف. فقال عمر: كُبَيْفتٌ مُلى علمًا!(9). 


وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعا("). فإذا اختلفا كان قولٌ عبد الله أعجبٌ إليه» لأنه كان ألطف0©, 


> 21757-10805850 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ "07 - 
:لاه 0175). 

)١(‏ «بن مسعود) من ح ف. 

(؟) من هنا وقع خرم في س. 

(') رواه الطبراني (8590)؛ والحاكم (/717)) لكن وقع في سند الحاكم سقطً. 
ورواه مسلم (571؟) بمعناه. 

(:) أخرجه البخاري (2007) ومسلم )١4717(‏ عن مسروق. وسيئقله المؤلف مرة 
أخرى. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (77407), وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١1560(‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (2141/5 7/ »)١44‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(557/5-"01)» والبيهقي في «المدخل» .)1١١(‏ 

(5) أي لا يساوي بقولهما قول أحد. 

(0) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» :)١509(‏ وهو في كتاب «فضائل الصحابة» 
(0ه"). 
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وقال أبوفوسي: لمسلس كرت اجاليه9" عبد ا اوت فى تف من 
عمل سَنة م11 


وقالعبد الله بن بريدة في قوله تعالى: حي إِدَا حَيَجُوأ من عِندِكَ قَالُوأ 
رومء م 


َِّدبنَ أويُ) الْعِْرَمَاكًا لاا © [محمد: 17] قال: هو عبد الله بن مسعود(©. 
وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت 
الأخيار”؟» [5/ ب] من أصحاب رسول الله يك يسألونها عن الفرائض(* 
وكا أو عوسي ا اننكل علنات اسحات بعترعة_سييت فا 
فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمً(7). 


وقال ابن سيرين: كانوا يرون أنَّ أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان» ثم 


000 ع: «أجالس». 

(؟) رواهيعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 045). وأحمد في «العلل 
ومعرفة الرجال» .)١1١701119(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (077956. 

(:) كذا في ح. وفي ت: «الأحبار». وفيع, ف بإهمال الحرفين. وفي «هداية الحيارى» 
(ص 7385): «الأكابر». وكذا في «العلل ومعرفة الرجال» و«مسند الدارمي». وسيأتي 
مرة أخرى بلفظ «مشيخة أصحاب رسول الله يك ونحوه في «المعجم الكبير) 
و«المستدرك». وفي «طبقات ابن سعد»: «مشيخة أصحاب رسول الله يك الأكابر). 
ولا أستبعد أن تكون كلمة «الأخيار» أو «الأحبار؛ مع صحتها محرّفة عن «الأكابر). 

(0) رواه سعيد بن منصور (/7581)» وابن أبى شيبة »)73١78(‏ وابن سعد فى «الطبقات» 
.)35/٠١ "7/5‏ والدارمي ١(‏ كا وشدون بدو سيان #العرنة 
والتاريخ» /١(‏ 589). وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (7581457). 

(5) رواه الترمذي 38850), وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
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ك4 


وقال شهر بن حَوسّبٍ: كان أصحاب محمد كَل إذا تحدَّثوا وفيهم معاذ 


نظروا إليه هيبةً له(22. 


وقال علي: أبو ذرٌ 0 علمّاء ثم أوكّى(؟) عليه» فلم يخرج مله شيئًا 


5م (0) 


وقال مسروق: قدمتٌ المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى 


وقال الجُريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام؛ فإذا الناس مجتمعون 


يُطِيفون برجل. قال: قلتّ: من هذا؟ قالوا: هذا أفقه مَن بقى من صحابة 


000 


إفة 
إفية 


0 
2) 


03 


رواه ابن أبي شيبة (15970)» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 207» والبيهقي في 
«المدخل» .)١5١(‏ ْ لل 
رواه أبو نعيم في «الحلية» ))712١/1(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (058/ 478). 

من المستغرب أنه في ع وحدها ضبط بفتح الواو والعين؛ وفي غيرها ضبط بضم 
الواو وكسر العين. 

من أوكى السقاء: شدَّ فمه بالحبل. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 0706 2318/5)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ» 
(1" السّفر الثاني) بمعناه مطوّلا. ويُنظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١1(‏ 100), 
و١تاريخ‏ مدينة دمشق) لابن عساكر (2/55 18/8 -184)) و«اتاريخ الإسلام») للذهبي 
8/0 6). 

رواه سعيد بن منصور »»١18(‏ والدارمي (7971)؛ ابن سعد في «الطبقات» 
»))33٠١ /0 ,"1١/5(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 584) 488)) 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 5761 -104). 
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محمد(١)‏ لِك هذا عمرو البكالى0"). 


وقال سعيد: قال ابن عباس - وهو قائم على قبر زيد بن ثابت ‏ : هكذا 


يعت العلم!0"©. 


و 
وكان ميمون بن مهران إذا ذكِر ابنْ عباس وابنٌ عمر عنده يقول: ابن 


7 6 اي د اام 03 5 
وقال أيضًا: ما رأيت أفقة من ابن عمرء ولا أعلمَ من ابن عباس (0). 


)غ20 ع: «من أصحاب رسول الله). 


إفة 


إفرة 


00 


2) 


رواه ابن سعد في «الطبقات» (9/ 2475 475)» والبخاري في «التاريخ الأوسط'» 
(1ىلا). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 517, 0/ 715), والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(/81")»: ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)587/١(‏ وأبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة» »)١١94(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (54 2590 
6©»© وابن عساكر في «التاريخ) /١9(‏ 1777 -377375), 

رواه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده من رواية أبي بكر المروزي عنه 
.)١15١(‏ وينظر: تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي .)77١/9(‏ 

كذاء والذي في المجالسة للدينوري (71085)- ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» 
١15 /1(‏ - بسند واه عن ميمون بن ميمون: ما رأيتَ رجلا أورع من ابن عمرء ولا 
أفقه من ابن عباس. وهذا ‏ على وهاء سنده ووهنه ‏ أشبه بالصواب» وهو المروي 
عن طاوس بن كيسانء رواه الإمام أحمد في الزهد »)٠١174(‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» .447549١/1١(‏ والبيهقي في «المدخل» ))١117(‏ وابن عساكر 
في «التاريخ» (71/ .١١5‏ وهو عند ابن سعد في «الطبقات» )١5١70(‏ بلفظ: مارأيتٌ 
رجلا أعلم من ابن عباس. 


3730 


وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيتَ ابن عمرء أقتدي به0١).‏ 


5 4 و سات 2 
وقال ابن عباس: ضمُني رسو الله ككةِ وقال: «اللهم عَلمه 


الحكمة)("), 


وقال اها دعاق سول الله كَل فمسح على ناصيتي» وقال: «اللهم 


ل الحكمةً وتأويل الكتاب200. 


ولمامات ابن عباس قال محمد ابن الحنفية: مات رَبَانَقٌ هذه الأمة(؟). 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالسئة. ولا 


أجلدَ رأيّاء ]1/١١[‏ ولا أثقب نظرًا حين ينظرء من ابن عباسر (26. 


00 
فر 


20 


(0) 
(030 


وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له: قد طرأتُ علينا عُضَلٌ أقضية قضية(1, 


روى ابن سعد في «الطبقات» (1/ )١10‏ بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: 
قال رجلٌ: اللهم أَبْقِ عبد الله بن عمر ما أبقيتني» أقتدي به؛ فإني لا أعلم أحدًا على 
الأمر الأول غيرّه. ورواه ابن عساكر في «التاريخ» )١70 /١(‏ مختصراء ويحسن 
التأمل في «التاريخ (981/ 550156 .)1١‏ 

رواه البخاري (010/07). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ )7"١5‏ بلفظه. ورواه أيضًا أحمد (؟77: )١‏ وابن 
ماجه )١17(‏ لكن ليس عند هما قوله: (فمسح على ناصيتي». 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (1808601847). وابثه عبد الله في زياداته عليه 
(841». وعباس الدوري في «تاريخه) الذي رواه عن ابن معين (/771), وأبن سعد 
في «الطبقات» (77117/5/ 437 7)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(١/لاام‏ ٠غ‏ ه). 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١1955(‏ 

أي شدادها وصعابها. يقولون للرجل الداهية: هو عضلة من العُصّل. انظر: ١تهذيب‏ 
الآثار مسند ابن عباس» /١(‏ 179/8). 
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أنتَ لها ولأمثاله(©2. 


وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قطّأكرمَ من مجلس ابن 
عباس: أكثر فقهًا وأعظم [جفنةً](')! إن أصحاب الفقه عنده. وأصحاب 
القرآن عنده("؟2» وأصحاب الشعر عنده. يُصْدِرُهم كلّهم في واد واسه(؟). 

وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله علن200. 


وكالاتن ممعوده تو أن ان عناهن اذرك سانا نا عقو اهنا 


(1) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» ))١1917(‏ وأبو 
عروبة الحراني في الطبقات (كما في المنتقى منه ص١7).‏ 

(؟) زدت ما بين الحاصرتين من مصادر التخريجء ولعله سقط سهواء إذ ورد النص على 
الصواب في «هداية الحيارى) (ص7587). 

(9) «عنده) لم يرد فيع. 

(4) رواه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك  2)١1165(‏ وعنه 
الفاكهي في أخبار مك ة(778١).‏ والبرجلاني في الكرم والجود(50)), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)25١ 260١١ /١(‏ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» »)١979(‏ والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» (081/4). ١‏ 

(6) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (5 195 ))١911١‏ 
وابن خزيمة (/711)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ لالا7). 

(7) يعني ما بلغ ع شْرَه كما فسّر المؤلف في «هداية الحيارى» (ص5817). ويروى: 
«عاشّره»» وهو أكثر» وقد فسّره الحربي في اغريب الحديث» )١157/١1(‏ فقال: الو 
كان في السنّ مثلنا ما بلغ أحدٌ منّا عَشْرَه في العلم». وقد نص على ورود الرواية - 
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1ك 


وقال مغيرة: قيل لابن عباس: أَنّى أصبتٌ هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول 


وقلب عقول(2). 


فرق 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمَّى «البحر) من كثرة علمه7). 


باللفظين الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟108/1). وقال ابن جرير في ١تهذيب‏ 
الآثار- مسند ابن عباس» /١(‏ 187) بعدما فسّر «عاشّره): «يقال منه: ١عشّر‏ فلان 
فلانًا؛ إذا بلغ عُشْرَه يعسُرٌه عَْرّاا. وعلّق عليه الأستاذ محمود شاكر بقوله: «هذه 
عبارة جيّدة عن معنى اللفظ» أوضح مما في كتب اللغة». وفي «أساس البلاغة»: 
«فلان لا يُعَشِر فلانًا ظرفًاء» أي لا يبلغ معشارّهء وضبط بضم الياء وكسر الشين 
المخففة ضبط قلم» وأخشى أن يكون خطأ. وقد فات كل هذا صاحب «التاج». 
وفيع: اما عسّره» بالسين المهملة وكذا في النسخ المطبوعة جميعًا. وقد فسّره 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد بمعنى: «ما خالفه», فتابعه كل من جاء بعده» 
وإنما هو تصحيف كما ترى. 

رواه أبو خيئمة في «كتاب العلم» (58)»: وأحمد في «فضائل الصحابة» (18571١)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (0715/5). والبخاري في «التاريخ الكبير) (0/ 4)) 
والبيهقي في «المدخل» .)١15(‏ 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (1417/7) ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(00©, وابنه عبد الله في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١907(‏ والمغيرة هو ابن 
مقسم الضبي لم يلق ابن عباس. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (77277/721177/57)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» »)597/١(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» 
.)»)١25970(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ,)717/١(‏ والخطيب في «التاريخ» /١(‏ 071), 
وفي «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 717). 
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وقال طاو س(3©): أدركت نحوًا من خمسين من أصحاب رسول الله وَكلِكِ 
إذا ذكر ابن عباس شيئًا فخالفوه؛ لم يزل بهم حتى يقرّرَهه20. 

وقيل لطاوس: أدركتٌ أصحاب محمد يَكِكِِ ثم انقطعتٌ إلى ابن 
عباس! فقال: أدركت سبعين من أصحاب محمد”" يل إذا تدارؤو(؟» في 
شيء انتهّوا إلى قول ابن عباس 20). 

وقال ابن أبي تجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 
فيقولون: لا تعجّلوا عليناء إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العله07) 
ما ليس عند صاحبه؛ وكان ابن عباس قد جمعه كلّه2)0. 


00 رواه بمعناه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده (2115)» وكذا في ١تاريخ)‏ 
عباس الدوري (779) عنه. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (17751): وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» (كما في المطالب العالية /1١‏ 547)؛ وأحمد في «العلل» لابنه 
عبد الله (4 2١60‏ . وابن سعد في «الطبقات» (؟/ .)77١‏ 

(؟) أي يبيْنه لهم حتى يعترفوا بإصابة رأيه. 

(9) ع: الرسول الله». 

(:) أي إذا تدافعوا واختلفوا. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (5177/17): والبخاري في «التاريخ الكبير» (05/ 5)؛ 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١1897(‏ والبلاذري 
في أنساب الأشراف» (70/5). 

(0) انتهى الخرم الواقع في س. 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار- مسند ابن عباس» .)18١ /١(‏ وانظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص؟ 5). 


0 


وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلتّ: أجملٌ الناسء فإذا تكلّم 
قلت: أفصحٌ الناسء فإذا حدَّث قلت: أعلمٌ /٠١[‏ ب] الناس(١),‏ 


وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسَّر الشيء راك عله الو 


قال الشعبى: من سه أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخلْ بقول عمر9. 


4 


وقال ابن المسيّب: ما أعلم أحدًا بعد رسول الله وك أعلمَ من عمر بن 
الخطاب220. 


وقال أيضًا: كان عبد الله يقول: لو سلك الناس واديًا وشِعيًاء وسلك 


.)١81/7( رواه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
من طريق شريكء عن الأعمش»‎ )7١ /5( ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ 
عن أبي الضحىء عن مسروق.‎ 

(؟) رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» »)7”١/4(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
زياداته على «فضائل الصحابة» .)١91"6(‏ 

(*) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 01 5)» ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الكبير» ))23١9/١١(‏ وفي «المدخل» (075. 

(4) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (749): وعنه ابنه عبد الله في «العدلل ومعرفة 
الرجال» .)5١850(‏ 

(0) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص9”). 


: 


عمرٌ واديًا وَشِعْباء لسلكتٌ وادي عمر وشعبه(©. 


وقال بعض التابعين7: ذُفِعتٌ إلى عمرء فإذا الفقهاء عنده مثل 
الصبيان؛ قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه9”©. 
قال(؟) محمد بن جرير”*2: ولم يكن أحدٌّ له أصحاب معروفون حرّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود. وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمرء 
وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه. ويرجع من قوله إلى قوله. 
وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت» ولو قنّت عمر لقنّت عبد الله30). 
فصل 


وكان من المفتين عثمان بن عفان. قال ابن جرير("): غير أنه لم يكن له 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (01 07١‏ عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) من أهل المدينة كما في مصادر التخريج. 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ))351١‏ وابن زنجويه في «كتاب الأموال» (80), 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» .)5977/١١(‏ ْ 

20 اع: «وقال». 

(0) في كتابه «مراتب العلماء»؛ أظن. والسياق دليل على أن ما سبق أيضًا من كلام ابن 
جرير. ويظهر لي أن المؤلف بعد سرد أسماء أصحاب الفتيا من الصحابة نقلًا من 
كتاب «الإحكام» اعتمد على كتاب ابن جرير» وسيستمر النقل منه إلى أن يرجع مرة 
أخرى إلى «الإحكام؛ لذكر أسماء المفتين من التابعين. وانظر وصف كتاب ابن جرير 
في تر جمته في (معجم الأدباء» (5/ 509 5). 

(0) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (/اه «لاء 710/111). 

(0) في «مراتب العلماء» إن صدق ظني. 


١ 


أصحاب يعرفونء والمبلُغون عن عمر فتياه ومذاهبّه وأحكامّه في الدين بعده 
كانوا(١2‏ أكثر من المبلّغين عن عثمان والمؤدّين عنه. 


وأما على ف أن طالب» فاتتشرت أحكامه وفتاواء0) ولكن قاتل اللّه 


الشيعة» فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه. ولهذا أصحابٌ الحديث 
من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتاواه0" إلا ما كان من طريق أهل 
بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة ]|/١١[‏ السَّلماني وشُريح وأبي 
وائل ونحوهم. وكان يََِتَهعَنْهُ بشكو عدم حمّلة العلم الذي أودعه؛ كما قال: 
إن هاهنا علمًا لو أصبتٌ له(4) حَمّلراة)! 


000( 
00 
فرق 
00 
)0( 


فصل 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعوده 


«(كانوا» ساقط منع. 

س»ع: «فتاويها. 

توع: ١فتاويه).‏ 

«له) ساقط من ت. 

رواه المعافى بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح» (7/ 8701 - 87”, 5/ ١70‏ 
-/21757): وأبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» »)١57-157/١(‏ وأبو نعيم 
في (الحلية» ,)8١- 1/9 /1١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (070). والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» ١5 /١(‏ -15)» وأشار إلى لين بعض أسانيده. وعدم الاعتماد على 
بعض رواته. والح أن طرق الأثر كلها واهية» وأوهى طرقه هو المرويّ في "تاريخ» 
الخطيب (/ا/ 508). وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (؟/ 895): اوهو 
حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم؛ يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم). 


آذه 


وأصحاب زيد بن ثابت؛ وأصحاب عبد الله بن عباس(1)؛ وأصحاب 
عبد الله بن عمر؛ فعلمٌ الناس عامئّه عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل 
المدينة» فعلمُهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وأما أهل 
مكة» فعلمُهم عن أصحاب عبد الله بن عباس. وأما أهل العراق» فعلمُهم عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن جرير: وقد قيل: إِنَّ ابن عمر وجماعةٌ ممن عاش بعده بالمدينة 
من أصحاب رسول الله ككِِ إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا 
أخذوا عنه. مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله كك قولّا. 

وقال ابن وهب: حدثني موسى بن عَلَيّ اللخمي عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بالجابية27» فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
َلْيأتِ زيدَ بن ثابت؛ ومن أراد أن يسأل عن الفقه فَلْيأْتِ معاذ بن جبل» ومن 
أراد المال ل 

وأماعائشة فكانت مقدَّمةً في العلم بالفرائض والأحكام والحلال 
والحرام. وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء 


0010 «وأصحاب عبد الله بن عباس» ساقط من ع. 
(؟) ع:«في الجابية». 
() رواه أبو عبيد في اكتاب الأموال» (/04)؛ وسعيد بن منصور (9١77)؛‏ وابن أبي 
في «كتاب الأموال» (747)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 577)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (770787), والحاكم في «المستدرك» (7/ 7177) 
وصححه. وذكره ابن حجر في «الفتح» (7/ )١57‏ مختصرّء وقطع بصكته. 
ود 


المتفقهين بها: القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن 


أختها أسماء. 
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١3‏ ب] وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحدًا قط كان أعلم بقضاء. 
ولا بحديث بالجاهلية7"؛ ولا أروى للشعرء ولا أعلم بفريضة ولاطبّ- 


من عائشة0). 


فصل 
ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء» كسعيد بن المسيّب راوية عمر 
وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعِرَّاك بن مالك: من أفقه أهل 
المدينة؟ قال: أمّا أفقههم فقهّاء وأعلمهم بقضايا رسول الله كك وقضايا أبي 
بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس- 
سعيد0؟» بن المسيّب. وأما أغزرهم حديثًا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() كذا في النسخ كلها. وفي المطبوع: «بحديث الجاهلية» دون إشارة إلى ما في النسخ. 
وفي «الشريعة» للآجري: «بحديث جاهلية». وفي «الحلية»: ابحديث العرب). 

إهرة رواء الآجري في «كتاب الشريعة» (1849). ويُنظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن 
سفيان /١(‏ 589)» و«الحلية» لأبي نعيم (؟/494). 

(4:) كذا دون الفاء في جميع النسخ. ومن الشواهد على حذف الفاء في جواب أمّا: قول 
النبي يَككِِ في رواية البخاري :)١0555(‏ «أمَا موسىء كأني أنظر إليه...»؛ وقول عائشة 
ََْنَهْعَنهَا في البخاري (17158): «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا 
واحدًا». انظر: #شواهد التوضيح» لابن مالك (ص98١-‏ طبعة دار البشائر). 


5: 


تفجّر من عبيد الله( بحرًا إلا فجّرئّه. قال عِرَاك: وأفقههم عندي ابن 


شهاب» لأنه جمع علمهم إلى علمه("). 
وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيّب وكان 
أفقه الناس» وعروة بن الزبير وكان بحرًا لا تكدره الدّلاء. وكنتّ لا تشاء أن 


تجد عند عبيد الله طريقةَ من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدتٌَ9(©. 


وقال الأعمسن: فقهاء المديئة أرية40): سعيد بن المسيي) وعروة(6, 


وقيضنة وعبد الملك2)30, 


00 يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ت: (عبد الله" تصحيف. 

() رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ 2417/١‏ 177-777). ومسن 
طريقه ابن عساكر في «التاريخ» ))237١/6065(‏ وابن عدي في الكامل ١19/١‏ . 

(9) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)007/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في «التاريخ» .)750١/5٠0(‏ وروى بعضّه: يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
00١76 471/1(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» 18/١‏ 5)؛ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 355). 

6 «أربعة» ساقط من ع. 

(5) بعده في ح: «بن الزبير»» مع ضبّة على كل من الكلمتين. وفي ت: «عروة بن قبيصة» 
وهو خطأ. 

(5) رواهيعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ» (2705/1)» وابن أبي خيثمة في 
«التاريخ» (181419140:1979 - الشسّفر الثالث)»؛ وأبو زرعة الدمشقي في 
«التاريخ» (1/ »25٠0- 5٠5‏ وعباس الدوري في تاريخه عن ابن معين (575١)؛‏ 
وعبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3875) /78179 42387١‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (5977/5, /1/ 2176)) والخطيب في «التاريخ» 
(205/15)» وابن عساكر في «التاريخ» (لا/ /106151-1١‏ 175900749 


م 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عيد الله بن 
عباس [وعبد الله بن عمر](١2»‏ وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي. فكان فقيه أهل مكة() 
عطاء بن أبي رباح» وفقيه أهل اليمن طاوسء وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي 
كثير» وفقيه أهل الكوفة إبراهيم» وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشام 
مكحولء وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني؛ إلا المدينة فإنَّ لله خصّها 
بقرشي» فكان فقيه أهل المدينة سعيد [1/11] بن المسيّب غير مدافع(©. 


وقال مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب قال: مررثٌ 
بعبد الله بن عمن قَسلّمِكٌ غليه ومهنيث: قال: فالتفتٌ إلى أصحابه فقال: 
لو رأى رسول الله يل هذا لُسرّه. فرفع يديه جدّاء وأشار بيده9؟) إلى 
السماء0©©. 


وكان سعيد بن المسيّب صهر أبي هريرة» زوّجه أبو هريرة ابنكّه» وكان 


)15١ -‏ من روايةالأعمش عن أبي الزناد. ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» 
١0/4 //(‏ -176) بلفظ آخر. 

)١(‏ من سء حء ف. وقد زيد في ح بخط صغير. وهنا موضعه في «أخبار مكة». وفي ت 
ورد بعد عبد الله بن الزبير» كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة» وابن عساكر .)477/14٠(‏ 
ولم يرد في ع وأصل ابن عساكر .)1١54 /5٠(‏ 

(؟) ت: «وكان... المدينة4» خطأ. 

() رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (21777)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ» ١19141(‏ 
السّفر الثالث)» وابن عساكر في «التاريخ» )475/4٠0(‏ 55/ 514). 

زفق «جدًا وأشار بيده ساقط منع. 

(0) ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (0/ 019 7). 


كع 


إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة7١2.‏ 
ولهذا أكثر عنه من الرواية20. 
فصل97) 
وكان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسيّب. وعروة بن الزبير» 


والقاسم بن محمد وخارجة بن زيدء وأبو بكر(؟» بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود. وهؤلاء هم الفقهاء السبعة(0) وقد نظمهم القائل(2 فقال: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5775)» والترمذي (75059)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
نوهد الوطم اقااية شاف نيقي 1 8رالصواب انكر مهاه كما بيه 
أحمد كما في ١مسائل‏ الإمام أحمد» رواية أبي داود (2187/5)» والعقيلي في 
«الضعفاء» (/ .)0١١‏ والدارقطني في «العلل» (7/ 71/0 -7175). ويحسّن تأمّل 
ما في «التاريخ» لابن عساكر (5 9/ 0١‏ -/ا20 445 -540) 11/7/47 04/ 0س 
007 

(؟) ت: «عنه الرواية». 

(©) من هذا الفصل إلى فصل المفتين باليمن رجع النقل مع الاختصار من «الإحكام في 
أصول الأحكام» لابن حزم (5/ 46- .)2٠١7‏ وكان ابن حزم بدأ بالمفتين بمكة, فقدّم 
المؤلف عليهم المفتين بالمدينة. 

(5) «أبو بكر كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أبا بكر». والسياق في 
«الإحكام»: «خارجة بن زيد بن ثابت. وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن...2. 

(6) «السبعة» ساقط من ف. 

(7) لم أقف عليه. والبيتان في «منهاج السنة» )1١9/54(‏ وكأنهما مقحمان على الأصل 
في بعض النسخ. وعجز الأول فيه مختل الوزن. وأورد القرشي في «الجواهر- 

و 


إذا قيل: من في العلم سبعةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خارججه 
فقل : هم عبيد الله عروةٌ قاسم بسن ادن تر نيان شارك 
وكان من أهل الفتوى: أبان بن عثمان» وسالم, ونافع» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء وعلي بن الحسين. 
وبعد هؤلاء: أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وابناه محمد 
وعبد الله. وعبد الله بن عمر و١2‏ بن عثمان وابنه محمدء وعبد الله 


والحسن(" ابنا محمد ابن الحنفية» وجعفر بن محمد بن علي 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدرء 
و محمد بن شهاب الزهري وجمع محمد ابن مفرّج”" فتاويه في ثلاثة 
- المضيّة)» (؟47/5١)‏ في ترجمة محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي الشهير بقاضي 
العسكر (ت5١1)‏ بيتين من نظمه: ْ ْ 
الأكر ع بسحدى انف فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
)١(‏ ع: اعمراء خطأ. 
(؟) ع: «الحسين»» تصجيف. 
إفرة سءاتءع: انوح»» وكذا في جميع طبعات الكتاب. وهو تصحيف. وفي «الإحكام» 
١:)473/0(‏ محمد بن أحمد بن مفرج». وهو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحبى بن مفرّج من أهل قرطبة. يكنى أبا عبد الله. محدّث الأندلس. ولد سنة 16" 
وتوفي سنة .58١‏ ذكر ذلك تلميذه ابن الفرضي في «تاريخه) (؟77/1١-15١).‏ 
وقال الحميدي في «اجذوة المقتبس» (ص١75):‏ «وصئّف كتبّا في فقه الحديث وفي 
فقه التابعين» منها: فقه الحسن البصري في سبع مجلداتء وفقه الزهري في أجزاء 
كثيرة». ومنه نقله الذهبي في «السير» /١157(‏ 3947) وغيره من كتبه. وانظر: اتوضيح 
المشتبه» (/ا/ 17/8). 
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أسفار ضخمة على أبواب الفقه ‏ وخلقٌ سوى هؤلاء. 

وكان المفتون بمكة: عطاء بن أبي رباح» وطاوس بن /١١[‏ ب] كيسان» 
ومجاهد بن جَبْر» وعبيد بن عمير» وعمرو بن دينار» وعبد الله كن أن 
مُلّيكة» وعبد الرحمن بن سابط» وعكرمة. 

نم بعلا أبوا لزني المكري» وعيد الله بى كتالد بن أنيله وعبية الهنن 
طاوس. 

ثم بعدهم: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وسفيان بن عييلة» 
وكان أكثر فتواء('2 في المناسكء وكان يتوقف في الطلاق(). 

وبعدهم: مسلم بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم القدّاح. 

وبعدهما: الإمام محمد بن إدريس الشافعي, ثم عبد الله بن الزبير 
الحميديء وإبراهيم بن محمد الشافعي ابنْ عم محمد وموسى بن أبي 
الجارود. وغيرهم. 

وكان من المفتين بالبصرة: عمرو بن سَلِمة الجَرّميء وأبو مريم 
الحنفي. وكعب بن سّورء والحسن البصريء وأدرك خمس مائة من 
)١(‏ ع: افتواهم». خطأ. 
0( قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: «كان سفيان بن عيينة إذا شُئل عن 


المناسك سهل عليه الجواب فيهاء وإذا سّئل عن الطلاق اشتدَ عليه». انظر: «تهذيب 
الكمال» .)١19٠ /1١١(‏ 


0 


الصحابة؛ وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة ‏ قاله أبو 


محمد بن حزه(١ 2‏ وأبو الشعثاء جابر بن زيد» ومحمد بن سيرين» وأبو 


قلابة عبد الله بن زيد الجرمي؛ ومسلم بن يسّارء وأبو العالية» وحميد بن 
عبد الرحمن» ومطرّف بن عبد الله بن الشَّخْيره وزرارة بن أبي أوفى» وأبو 
بردة بن أبي موسى. 

ثم بعدهم: أيوب السّخحْتياني» وسليمان التّيميء وعبد الله بن عَونء 


ويونس بن عبيدء والقاسم بن ربيعة("©؛ وخالد بن أن عصوان7, 


وأشعث بن عبد الملك الحُمْرانى» وقتادة» وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي. 


وبعلهم: سوار القاضى» وأبو بكر العتكيء وعثمان بن سليمان 
البثي 247 وطلحة بسن إباس القاضئء وعبيد الله بن الحسن العنبري» 


)00( في «الإحكام» (917//5). والذي جمع فتاوى الحسن البصري هو القاضي محمد بن 
أحمد بن مفرّج القرطبي. وقد سمّاه ابن حزم في الفصل السابق» فلا أدري لماذا أبهم 
أسمه هنا. 

00( ت: «أبي ربيعةا» خطأ. 

(*) ليس من أهل البصرة. هو تونسيء وكان قاضي أفريقية. نبِّه على ذلك الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على «الإحكام» (48/6). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء) 
(/378؟) وغيره. 

(:) ت: «سلمان». وفيع: «التيمي»» وكلاهما تصحيف. وقد غيّره الشيخ أحمد شاكر 
في متن «الإحكام» (48/0) إلى «عثمان بن مسلم البتي»» وقال في تعليقه: في 
الأصل: «سليمان»» وهو خطأ». قلت: ليس خطأء بل هو الأشهر عند المتقدمين. 
فكذا سمّاه ابن قتيبة في «المعارف» (ص2055) وابن حبان في «الثقات» (60/ )١94‏ - 


ل 1ه 


١ ٠ 0‏ 
ثمبعدهؤلاء: عبد الوهاب بن عبد افير التقفىء [١١/أ]‏ 
وسغيد ين أب عروية؛ وماد بق سلية»:وحماة ب زيند وعين اللّه بن داود 


, ل 0 0300 ٠.‏ . 
الخْرَيبي» وإسماعيل بن عليّة» وبشر بن المفضلء ومعاذ بن معاذ العنبري» 
ومَعْمّر بن راشد» والضحاك و متخلدة واسحييد بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
وكان من المفتين بالكوفة: علقمة بن قيس النَّخَّعيء والأسود بن يزيد 
النخعي وهو عمٌ علقمة» وعمرو بن شُرَحبيل الهَمُداني» ومسروق بن 
الأجدع الهمْداني» وعبّيدة السّلماني» وشّريح بن الحارث القاضيء 
وسليمان بن ربيعة الباهلي» وزيد بن صصوحان. وسُوّيد بن غَمَلَة 
والحارث بن قيس الجعفيء وعبد الرحمن بن يزيد النخعي» وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود القاضيء وحيئمة بن عبد الرحمنء وسَلّمة بن صهيب. 


- والدولابي في «الكنى» /١(‏ /الا/ا). وفي اتوضيح المشتبه» /١(‏ 94 الوبه جزم 
أبو داود السجستاني». ونقل في «تهذيب الكمال» /١9(‏ 497) عن ابن سعد أنه ابن 
مسلم بن جرموز. قال مغلطاي في «إكمال التهذيب» (9/ :)١185‏ وفيه نظرء «لأن 
الذي في غير ما نسخة من «الطبقات» هو ابن سليمان بن جرموز». قلت: وكذا في 
مطبوعة «الطبقات» (7507/9). وذكر مغلطاي أيضًا أنه كذا سمّاه يعقوب 50 
الفسوي والطبري والحاكم. 

)١(‏ «بن زيد» كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وأصل كتاب «الإحكام» ورسالة 
الأصحاب الفتيا»» ولعله سهو من أجل التباسه بأبي الشعثاء جابر بن زيد. وقد حذف 
الشيخ أحمد شاكر «بن زيد» في نشرته لكتاب «الإحكام». 

(؟) توع: «عبد الحميد»» خطأ. 


60١ 


ومالك بن عامره وعبد الله بن سَخْبرة» وزِرٌ بن حبيش» وخملاس بن عمروء 
وعمرو بن ميمون الأؤديء وهمّام بن الحارث؛ والحارث بن سويد 
ويزيد بن معاوية النخعيء والرّبيع بن يم وعتبة بن فرقد» وصلّة بن زُقَرء 
وشّريك بن حنبل» وأبو وائل شَّقيق بن سَلّمة» وعبيد بن تَضْلة. وهؤلاء 
أصحاب علي وابن مسعود. 

0) 


وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين7١2»‏ ويستفتيهم الناسء وأكابر 
الصحابة حاضرون يجوّزون لهم ذلك. وأكثرهم أخذ() عن عمر وعائشة 
وعلق: ولق عمرو9؟ بق هيمتون الأؤدي مغاً بن حين :«وصكيه واد 
عنه. وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود7؟؟» فيصحبه؛ ويطلب 
العلم عنده(22: ففعل ذلك. 

ويضاف إلى هؤلاء: أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ عن مائة وعشرين من [1/ ب] الصحابة؛ 
ومَبْسّرة» وزاذان» والضحاك. 

ثم بعدهم: إبراهيم النخعيء. وعامر الشعبي» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وأبو بكر بن أبي موسىء 


)١(‏ «في الدين» ساقط منع. 

إفة ع: «أخذوا». 

(9) ح»ف: «اعمراء خطأ. وقد سبق آنقًا على الصواب. 

(:) ع: «ابن مسعود). 

)0( رواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (518/1)» ومن طريقه ابن عساكر في 
| «التاريخ» .)11١ /55 2477 /5١(‏ 


ردك 


ومحارب بن دثار» والحَكم بن عتّيبة» وجَبّلة بن سُحَيم وصحِب ابن عمر. 

ثم بعدهم: حماد بن أبي سليمان» ومنصور(١2‏ بن المعتمر» وسليمان 
الأعمشء ومسعر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شبْرُمة 
وسعيد بن أشوّع» وشّريك القاضي» والقاسم بن معن» وسفيان الثوري» وأبو 
حنيفة» والحسن بن صالح بن حيّ. 

ثم بعدهم: حفص بن غياث؛ ووكيع بن الجراح. وأصحاب أبي حنيفة 
كأبي يوسف القاضيء وزُفَر بن الهذيل» وحماد بن أبي حنيفة(2, 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي؛ ومحمد بن الحسن قاضي الرَّقَّقَ 
وعافية29 القاضي؛ وأسد بن عمروء ونوح بن درّاجٍ القاضي. وأصحاب 
سفيان الثوري كالأشجعي والمعافى بن عمران» وصاحِبّي7؟) الحسن بن 
حَئٌ: تحميك الرُؤاسي0, ويحيى بن آدم. 

فصل 

وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني» وشُرَحبيل بن السّمط» 

وعبد الله بن أبي زكريا الخُراعيء وقييصة بن ذؤيب الخزاعيء 


)١(‏ ع: اسليمان». 

(0) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «والجراح» من بعض النسخ. ولم يرد في 
«الإحكام», والظاهر أنه من خطأ النساخ. 

7١‏ ات: «عاقبة»)» تصحيف. 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». ومقتضى السياق: (وصاحبا» بالرفع. 

(0) ع: احيّ الرولي»» فسقط «حميد؟ وتصحّف «الرؤامي». 


ون 


وججنادة 217 بن أبي أمية» وسليمان بن حبيب المحاربي» والحارث بن عَمِيرة 
الرّبيدي(21) وخالد بن مَعدان» وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري, وجُبَير بن 

ثم كان بعدهم: عبد الرحمن بن جُبَير بن تُقَيرِه ومكحولء وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن [1/14] حَيْوَّة» وكان عبد الملك بن مروان يُحَدُ في 
المفتين قبل أن يلي ما ولي؛ وحُدّير بن كُرَيب. 

ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضيء وأبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المهاجرء وسليمان بن موسى الأمويء 
وسعيد بن عبد العزيز» ثم مَخْلَّد بن الحسين؛ والوليد بن مسلم, و[أبو] 
العباس بن مَزْيّدة؟) صاحب(؟) الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «"حبان»» وهو تصحيف ما أثبت من «الإحكام»؛ ورسالة 
الأصحاب الفتيا». واسم أبيه: كبير» وهو دوسي مخضرم, وقد أدرك زمن النبي يك. 
من كبار التابعين» مات بالشام سنة 71. وهو غير الصحابي جنادة بن أبي أمية 
الأزدي. انظر: «الإصابة» (؟/ 5968). 

(') كذاضبط اعميرة» في ح» وهو الصواب. وضبط في المطبوع بضم العين وفتح 
الميم. ونصّ في «الإصابة» (17/7) على ضبط «الزبيدي» بفتح الزاي. وفي 
اتوضيح المشتبه» (4/؟7377) أنه أخو يزيد بن عميرة الزبيدي» وذكرهما من 
الرتتيديين بضم الزاي. 

فق حءتء ف: امرئد». وضبط في س بضم الميم مع إهمال الراء. وفي ع: #يزيد»» وكذا في 
«الإحكام» (65/ ٠١١‏ ) ورسالة «أصحاب الفتيا» (ص””77). وكل أولشك تصحيف» 
والصواب ما أثبت. فهو أبو العباس الوليد بن مزيد العذري» مات سنة ٠7‏ 7. ترجمته في 
ااسير أعلام النبلاء» (519/5). وانظر: اتوضيح المشتبه» (510///1). 

(8) كذا بالإفراد في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». وفي الرسالة كتتب بعد- 


0 


حنيفة» وأبو إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك. 

1 ءوس‎ 0 ١ . 5 : 

في المفتين من أهل مصر: يزيد بن أبي حبيبء وبكير بن عبد الله بن 
الاشح. 

وبعدهما عمرو بن الحارث ‏ وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن 
الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره( 2‏ والليث بن سعد 
وعبيد الله بن أبي جعفر. 

وبعدهم: أصحاب مالكء كعبد الله بن وهبء وعثمان بن كنانة» 
وأشهب. وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل. 


ثم أصحاب الشافعي, كالمرّني» والبَوّيطي» وابن عبد الحكم. 


ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعيء إلا قومًا قليلًا لهم 
اختيارات» كمحمد بن على بن يوسف22(7. وأبي جعفر الطحاوي. 


- «الوليد بن مسلم' أيضًا: «صاحب الأوزاعي»». فالوليدان صاحباه. فكان الأولى هنا 
أن يقال: «صاحبا الأوزاعي». قال النسائي: «الوليد بن مزيد أحبٌ إلينا فى الأوزاعى 
من الوليد بن مسلم, لا يخطئ ولا يدلس». انظر: اتوضيح المشتبه» .)١١9/8(‏ 

)١(‏ رواه أحمد بن علي الأبار في تاريخه ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» 
(477/55)-» وأبو محمد ابن النحاس في الجزء التاسع من أماليه (9؟). 

إفهة كذا في النسخ و«الإإحكام» (0/ 7 .)2١‏ وقال ابن حزم فيه (7/ :)١47‏ #خصالف 
محمد بن علي بن يوسف المزنيّ في كثير». وهذا يدل على أنه من أصحاب المزني. 
وفي رسالة لأصحاب الفتيا» (ص”777): ١‏ محمد بن على بن يوسف النسائى». - 
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وكان بالقيروان سَحنون بوسعية ولايي 00 من الاخياز؟ وسعيد دن 


محمد الحداد. 


وعبد الملك بن حبيبء وبقيّ بن مَخْلّد وقاسم بن محمد صاحب 
الوئائق» يُحفظ لهم فتاو يسيرة» وكذلك مسلمة2"7 بن عبد العزيز القاضي؛ 


ومئدر بن سعيك. 


بلغها استحقٌ الاعتدادٌ به /١4[‏ ب] فى الاختلاف: مسعود بن سليمان47), 


عقيل معروف. ولكن محمد بن علي بن يوسف لم أجد له ترجمة. أما ما ذهب إليه 
محقق المطبوع )47/١(‏ من احتمال أن يكون المراد محمد بن علي بن وهب 
الشهير ب «ابن دقيق العيد» فما أبعده! ألم ير أن ابن حزم الذي نقل ابن القيم من كتابه 
توفي سنة 2507 فكيف يذكر ابن دقيق العيد الذي ولد سنة 575 بعد وفاة ابن حزم 
بأكثر من قرن ونصف قرن! 


.)٠١7 /5( ع: «كثير». وكذا في «الإحكام)‎ )١( 


00 


فرق 
00 


كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولا أدري كيف وقع هذاء والصواب: 
«أسلم» كما في الإحكام» (5/ .)29١7‏ وهو الإمام الفقيه الحافظ قاضي القضاة 
بالأندلس أسلم بن عبد العزيز بن هاشم القرطبي المتوفى سنة ."١9‏ انظر تر جمته 
في ”تاريخ ابن الفرضي» )١4١/١(‏ واجذوة المقتبس» (ص 40 5) و«السير» للذهبي 
.)209/١5(‏ 

يعني ابن حزم في «الإحكام» (5/ )1١7‏ والكلام متصل بما سبق. 

ابن مُفْلِت أبو الخيار» من شيوخ ابن حزم. توفي سنة 477. انظر ترجمته في «الصلة» 
لابن بشكوال (؟7/ /761). 
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ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. 
فصل 
وسقام ووو نان محل ون لرر وساف لتر 00 
فصل 
وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير. ولما بناها المنصور أقدَمَ 
إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرًا كثيرّاء فكان('2 من أعيان المفتين 
بها أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان جبلا تفخ فيه الروحٌ علمًا وجلالة ونبلا 
وأدبًا. وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي؛ وكان 
لوو 
وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملا 
الأرض علمًا وحديئًا وسنة حتى إن أئمة الحديث والسنئّة بعده هم أتباعه 
إلى يوم القيامة . وكان َِلَتَُعَنَهُ شديد الكراهة لتصنيف الكتبء وكان يحب 
تجريد الحديث؛ ويكره أن يُكتّب كلامُه» ويشتدٌ عليه جدًّ(؟») فعلِم الله 


(؟) ت: «وكان)». 

(©) رواه الخطيب في «التاريخ» (0175/5). و«المسلاخ»: الجلد. يعني أنه نظير الثوري 
في علمه وفضله وسمته. 

(؛) انظر: «مناقب الإمام أحمد) -7701١/1(‏ 156). 
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حسن نيته وقصده؛ فكب من كلامه وفتاواه(!» أكثر من ثلائين سفرَاه ومن 
اله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفُنّنا منها إلا القليل. وجمع الخلّال نصوصه 

في "الجامع الكبير»؛ فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر”") . ورّويت فتاويه 
ومسائله وحُدّثْ بها قرنًا بعدَ قرنٍ فصارت إمامًا وقدوةٌ لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم؛ حتى إِنَّ المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلّدِين لغيره 
بُعظَمُونَ نصوصه وفتاواه» ويعرفون لها حمّها [10/|] وقربهها من النصوص 
وفتاوى الصحابة. ومن تأمّل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقةً كل منهما 
للأخرى؛ ورأى الجميعَ كأنها تخرج من مشكاة واحدة» حنَّى إِنّ الصحابة 
إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان. 

وكان تحرّيه لفتاوى الصحابة كتحرّي أصحابه لفتاويه ونصوصه. بل 
أعظم. حتّى إِنّه لَيَقَدّم فناواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ في ١مسائله)(©:‏ قلت لأبي عبد الله: حديتٌ عن رسول الله 
يكل مرسلٌ برجال كَِ اح 1ك رحد عن الحكاة بة والتابعين متصلٌ 
برجال ؟ بت؟ قال أبو عبد الله #لله: عن الصحابة أعمجَثُ عجَبُ إلىّ. 

وكانت فتاويه مبئية على خمسة أصول: 

أحدها: النصوص. فإذا وجد النص أفتى7؟) بموجبه ولم يلتفت إلى ما 


)١(‏ ع: «وفتواه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في «سير أعلام النبلاء» (71917/15) أيضًا: ايكون عشرين مجلدًا». وقد ذكر ابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (”/ 7 أأنه انحو من مائتي جزء», ولا تعارض 
بين القولين. 

.)١١6/5( )0( 


(:) ت: «أفتى به). وابه) مقحمة. 
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خالفه ولا من خالفه(١'‏ كائنًا مَن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في 
المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس(3». ولا إلى خلافه في التيمّم للجنب 
0 ", ولا خلافه في استدامة المحرم الطيبَ الذي 

: تطيتابه قبل إخرابيه!؟؟ لضحة تعديث غامشة *» في ذلك. ولا خلافه في 
منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتّع» لصحة أحاديث الفسخ210. 


كت ترك امسن حن جكيال "١!‏ لفط يحنيطاعانن اننا ناك عي 
ورسول الله يَكِةِ فاغتساة60). 


ولم يلتتفت إلى قول ابن عباس”21 وإحدى الروايتين عن /1١١[‏ ب] 


)١(‏ «ولا من خالفه») ساقط من ت. 

(؟) أخرجه مسلم .)١580(‏ وانظر: «زاد المعاد» (0/ 487-14757). 

(9) أخرجه البخاري (7””7”8) ومسلم (774). 

(4) رواه مالك .)١148161180(‏ وابن أبى شيبة (17717617519/5).: وأحمد 
(3510769). ْ 

(6) أخرجه البخاري )717/١1(‏ ومسلم .)١١45(‏ وانظر: «زاد المعاد» (717/8/5). 

(5) وانظر ما يأتي في فتاوى النبي كه في هذا الكتاب و«زاد المعاد» (؟/ /ا/11- 771), 
و«تهذيب السنن» (1517/1--709) وفيه تفصيل الأحاديث المروية في الفسخ 
وتخريجها. 

(0) انظر ما أخرجه البخاري (211/9 2797 “797) ومسلم (07417. 

(8) أخرجه مسلم .070٠0(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5404) ومسلم .)١586(‏ 
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علق 80 أن أده لب فر وضنيا العف أنه «الكماز اميسو ليه 
الأسلييةة: 


ولم يلتفت إلى قول معاذ(" ومعاوية7؟2 في توريث المسلم من الكافر» 
لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما2). 


ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في السَّرْف. لصحة الحديث 
بخلافه(23» ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمّر كذلك(©. 


وهذا كت جد 


ولم يكن يُقدّم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيًا ولا قياساء ولا 
قولٌ صاحبء ولا عدمَ علوه بالمخالفء الذي يسمّيه كثير من الناس جماعًا 


)00 رواه عبد الرزاق ))١11/15(‏ وسعيد بن منصور (20101410117410157). وابن أبي 
شيبة (1ى الاك 16ى 1/7 1خىنلا١).‏ 

68 أخرجه البخاري (5114441) ومسلم .)١584(‏ وانظر: «زاد المعاد؛ 
(78/6ه- 5ه)., 

(©) رواه الطيالسي (0279).» وابن أبي شيبة 0771١١ ١(‏ وأحمد .)١1٠١0(‏ وصححه 
الحاكم (4/ 64). 
ووازن ب«السئن» لأبي داود (75943712:5917). و«العلسل» للدارقطنى (5/ 17م - 
4 و«الأباطيل» للجورقاني (549 - 061). : 

0( رواه سعيد بن منصور (55 »)١87/ 01572١‏ وابن أبي شيبة (95 .)7731١7 77٠‏ 

)2( أخرجه البخاري (21984 717/754) ومسلم )١1115(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

00 انظر حديث أبي سعيد في «صحيح مسلم» )١1095(‏ وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن 
عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد. 

(0) انظر: (صحيح البخاري» (0079). 

> 


ويقدّمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّبٍ أحمد(١)‏ من ادّعى هذا 
الإجماعء ولم يُسوّغْ(") تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا 
نصّ في ارسالته الجديدة» على أنَّ مالا يُعلّم فيه خلافٌ لايقالله 
«إجماع». ولفظه: (ما لا يُعلّم فيه خلافٌ فليس إجماعًا»0". 


وقال عبد الله بن أحمد بن خنبل47): سمعت أبى يقول: اما يدّغى فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب. من اذَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس 
اختلفواء ما يدريه» ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى 
يشر المريسي والأصة”*). ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني 


)١(‏ ت: «الإمام أحمد). 

(؟) ع: «يسغ»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(©) نقل هذا اللفظ ابن حزم في «الإحكام» (188/54). قال: «وهذا الشافعي يقول في 
رسالته المصرية...». وهي الرسالة الجديدة التي أحال عليها ابن القيم» وقد وصلت 
إليناء ولكن لا يوجد هذا النصّ في المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وقد نقله 
المؤلف في «كتاب الصلاة» له (ص )١115‏ عن «الرسالة» دون وصفها بالجديدة. 
وفي «مختصر الصواعق» (17777/54): «قال الشافعي في رواية الربيع عنه...". وفيه 
«نزاع» مكان «خلاف). 

(4) في امسائله» (ص579-5478). والنصٌ هنا أقوّم. وقد نقله المؤلف في «كتاب 
الصلاة» (ص١17١)‏ و«الصواعق» أيضًا. انظر «مختصره» (4/ 177265).: ولكن 
مصدره فيهما «العُدَّةه لأبي يعلى (4/ ٠١٠١‏ ) أو «المسودة» (ص19”). 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ. صاحب تفسير. من طبقة أبي الهذيل 
العلاف» وله معه مناظرات. توفى سنة ٠٠١‏ أو .5١١‏ انظر: «الفهرست» )044/١(‏ 
و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص57-/01). 
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ذلك»» هذا لفظه(23. 
يم عليهاتوكُم جما مضمرث عد العمالمخائف :والوساغ هنا 
جهلّه بالمخالف على النصوص. نينا هالع أنكره لزنام أحميد والشافعي 
من دعوى الإإجماعء لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده(”" 
فصل 

ع ل ل ا 
5 0 طق جدود من ور شد اسار جر لا أعل 
شيئًا يدفعه» أو نحو هذاء كما قال في رواية أبي طالب7؟): لا أعلم شيئًا يدفع 


قول ابن عباس7*) وابن عمر(21 وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل 


)0012 وانظر كلام الإمام أحمد في الردٌ على مدعي الإجماع برواية أصحابه الآخرين 
كالمرُوذي وأ بي طالب وغيرهما في «كتاب الصلاة)» )١1/7-١1/1(‏ و(مختصر 
الصواعق) (5/ ه*157"5-151), 

)١(‏ في المطبوع: «ما تُوْهُم إجماعًا». 

() وانظر المصدرين المذكورين آنفا. 

050( ذكرها الزركشي في «شرح الخرقي» (0/ 177) وابن مفلح في «المبدع» (7/ 1179) 
بلفظ مختلف. وانظر: «المغني» (9/ 87/4). 

)0( يُنظر: #السنن الكبير» (1/ »)١57‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي (0/ 70/7). 

() رواه البيهقي في «السنن الكبير» (17/ ))١87‏ ويُنظر: «معرفة السئن والآثار» (5/ 7171١‏ 
-7577)., و«التمهيد) لابن عبد البر .)75957/١79‏ 
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المدينة على تسرّي العبد(١».‏ وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا رد 
شهادةٌ الول حكاه عنه الإمام امد وإذا وجد الإمام أحمد هذا 
النوع عن الصحابة لم يقدّم عليه عملا ولا رأيًا ولا قياسًا. 
فصل 
الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتاب والسئّة» ولم يخرّجٍ عن أقوالهم. فإن لم يتبيّن له موافقة 
أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. 
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»7؟)2: قيل لأبي عبد الله: 
يكون الرجل في قريةٍ فيسأل عن الشيء فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق 
الكتاب والسنة» وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أقتتخاف 
عليه؟ قال: لا. 
فصل 
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيفء إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه. وه والذي رجّحه على القياس60). وليس المراد 


)١(‏ ع: «قبول شهادة العبد»» وكذا في المطبوع. وهو غلط. 

(؟) نقله ابن المنذر في «الإشراف» (5/ 777). وعنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
0 

(*) وانظر: «الصواعق المرسلة» (؟/ 0817). 

(:) (5/ا15). 

(5) ذكر هذا الأصل أيضًا في «الفروسية المحمدية» (ص”7١7-7١3).‏ 
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بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولاما في رُواته منَّهّم بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسممٌ 
من أقسام الحسن. /١1١[‏ ب] ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف» بل إلى صحيح وضعيفء والضعيفٌ(١)‏ عنده مراتب7(©. فإذا لم 
يجد في الباب7" أثرّا يدفعه ولا قولّ صاحب. ولا إجماعَ على خلافه كان 
العمل بداغيلاء أو لى من القباين: لين أحدامن اللأفملة إل وهو متو اقش نان 
هذا الأصل من حيث الجملة: فإنه ما منهم أحدٌ إِلّا وقدقدّم الحديتٌ 
الضعيف على القياس. 


فقدّم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة7؟») على محض القياس» 
وأجمع أهل الحديث على ضعفه. وقدّم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر(*» على 


)١(‏ ع: «وللضعيف). 

(0) وانظر: «الفروسية المحمدية» (ص7١1١)‏ و«منهاج السنة» (4/ 417-85١‏ 7), 
و«مجموع الفتاوى» /١18(‏ 117- 16)., 

(9) سا تمع: «الكتاب»؛ وكذا كان في ح, ثم صَحّح في الحاشية. 

2 رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ».23١7 01١١‏ والدارقطني في «السئن» /١(‏ 55١)؛‏ 
وللحديث طرق كثيرة جداء لا يصح منها شيء. وينظر: «الكامل» لابن عدي (5/ 99 
230١9 -‏ و«السئن» للدارقطني /١(‏ 716-596), و«السئن الكبير» للبيهقي 
(23258-16/1)) واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ,)38007/-597/١(‏ 
وانصب الراية» للزيلعي /١(‏ 57 - 5 26) و«البدر المنير» لابن النحوي (؟/107 - 
65). 

(6) رواه أبو داود (85)» والترمذي (88))؛ وضعفه. 
قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 705): (وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه». وينظر: «العلل») لابن أبي حاتم »١5(‏ 49 و«العلل» للدارقطني (0/ 147 

5: 


القياس» وأكثرٌ أهل الحديث يضعٌفه. وقدّم حديتٌ «أكثر الحيض عشرة 
أيام»0١)‏ - وهو ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القياس؛ فإِنَ الدّم الذي تراه 
في اليوم الحادي عشر(2 مساو في الحدٌّ والحقيقة والصفة لدم اليوم 
العاشر. وقدَّمِ حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم) )7‏ وأجمعوا على 
ضعفه» بل بطلانه ‏ على محض القياس. فإِنّ بذلّ الصداق معاوضة في 
مقابلة بذلٍ البضعء فما تراضيا عليه جاز قليلًا كان أو كثيرًا؟». 


000 


فم 


قرف 
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-747). و(السئن الكبير» للبيهقى ١5 /١(‏ -218). والأباطيل للجورقانى 49/8/1١‏ 


-2)007. وتعليقة ابن أبي حاتم على العلل (ص79 -77). 

رواه الطبراني في «الكبير» (7087)) وفي «الأوسط» (049)» وفي «مسند الشاميين» 
)زاب سان ف ارده السجررجين 0100/30 رانين عدي في 
«الكامل» (7/ 566). والدارقطني (650) وضعفه. 

ويُنظر: «السنن» للدارقطني »)507/-15577/١1(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(/--1175). و«نصب الراية» للزيلعي .)١191-191١/1١(‏ واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني (5 .)١5١‏ 

س» تءع: «الثالث عشر"». وكذا كتب في ح؛ ولكن صحح في الهامش مع علامة 
لاصح؟. 

رواه أبو يعلى »2١595(‏ والعقيلي (7/ »)2»3٠١‏ وابن حبان في «معرفة المجروحين» 
»)237١/(‏ والطبراني في «الأوسط» (): وابن عدي في «الكامل» (8/ )١77‏ وحكم 
ببطلانه» والدارقطني في «السئن» (7*5501 7707)» وقال: «مبشّر بن عبيد متروك 
الحديث,. أحاديثه لا يُتابّع عليها». ومن طريقه رواه البيهقي (// 177)» وقال: 
««حديث ضعيف بمرّة». ورواه أيضًا من طريق ابن خزيمة الذي تبرّأ من عهدة مبشّر. 
ورواه البيهقي أيضًا (310/0»» ونقل إعلال الحافظ أبي علي النيسابوري إياه 
5 

سيأتي الكلام على بعض هذه الأحاديث ومناقشة الحنفية. 
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وا 2 : ةك ١(‏ حو 5 2 

وقدم الشافعي خبر تحريم صيد 35 مع ضعفه على القياس. وقدم 
خبرٌَ جواز الصلاة بمكة في وقت النهي2"7؛ مع ضعفه ومخالفته لقياس 
غيرها من البلاد. وقدَّم في أحد قوليه حديتٌ «من قاء أو رعّف فليتوضأء 
وَليئْنِ على صلاته)() على القياس» مع ضعف الخبر وإرساله. 


وأما مالك فإنه يقدّم الحديتٌ المرسل والمنقطع والبلاغات وقولٌ 
الصحابى على القياس. 

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّء ولا قول171/أ] 
الصحابة أو واحد منهم, ولا أثر مرسل أو ضعيف- عدَل إلى الأصل 
الخامس. وهو القياس» فاستعمله للضرورة. 


وقد قال فى «كتاب الخلال»: سألتٌ الشافعىّ عن القياسء فقال: إنما(؟) 


)١(‏ رواه أبو داود(7١2).‏ ويُنظر: «العلل» للدارقطني (5/ »)١91- 16٠0‏ واازاد 
المعاد» (”/ 45 5). 

(؟) رواه أحمد(1577١35).‏ وابن خزيمة  )7١1/14(‏ وشكّك في اتصالهب, والطبراني في 
«الأوسط» (8417).؛ وابن عدي في «الكامل» (147/94775/0)» والدارقطني 
(575151/1©). والبيهقي في «السنن الكبير» (7/ 2471 477): من حديث أبي 
ذر مرفوعاء وسنده ضعيف منقطع. ويُنظر: «تنقيح التحقيق! (1/ 071714-11 
و«البدر المنير) (9/ “51/7 -7078). 

(» رواه ابن ماجه )١1١71(‏ بسند منكر مُعلَ ولا يصح الحديث من جميع طرقه. ويُنظر: 
«السنن» (571 - 2617/7 و«العلل» "0١ /١5(‏ كلاهما للدارقطنيء و«الإمام) 
لابن دقيق العيد (؟/ "7غ "7 -5ع ”ا ع م" - وه "8). 

(:) (إنما» ساقط من ت. 


11 


يُصار إليه عند الضرورة(١2»‏ أو ما هذا معناه. 

[وقال في رواية أبي الحارث: ما نصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث 
ما يغنيك؟ وقال في رواية عبد الملك الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس(29]2. 

فيد الأصول لحي من اضرل قتاوفة وعليها عنازها قد ير نك 
في الفتوى لتعارّض الأدلة عنده؛ أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 
فيها على أثر أو قول أحدٍ من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع 
للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. كما قال لبعض أصحابه7؟؟2: إياك أن 
تتكلّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمام. 

وكان يسوّغ استفتاءَ فقهاء الحديث وأصحاب مالك» مدل عليهم؛ 
ويمنع من استفتاء من يُعرض عن الحديثء ولا يبني مذهبه عليه؛ ولا يسوّغ 
العمل بفتواه. 


قالابن هائ60): سألت أنا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: 


010( سيذكره المؤلف مرة ثانية» وثالثة عن «المدخل» (ص )3١‏ للبيهقي الذي نقله من 
رواية الميموني. وانظر: «العدة» )١77”77/15(‏ وارسالة الشافعي» (ص095). 

( انظر الروايتين في «المسودة» (ص07517). ْ 

إفرة ما بين الحاصرتين ورد في حاشية ح مع علامة اللحق في المتن واصح» في آخر 
الزيادة ولكنه ليس بخط الناسخ. ولم يرد في س» ت»ع. نعم في ف جاءت الزيادة 
في المتن» ووضعت بعد «عند الضرورة». 

ادق وهو الميموني. انظر: «المسودة» (057) و« مجموع الفتاوى»(١١/١975)‏ 
و(١391/7).‏ وسينقله المؤلف مرة أخرى فى هذا الكتاب. 

)2( ف االسيايلة» 18/99 :)١‏ وسيذكره المولف مره أخرق: 


1/ 


ا"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)(١2.‏ قال أبو عبد الله ##للنه: ينتي 


بما لم يسمع. 


قال(1): وسألتّه عمّن «أفتى بفتيا يَعْيا فيهاء فإثمُها على من أفتاها)0", 


على أي وجه يُفتي حتى يعيا(؟) فيها؟ قال: يفتي بالبَبخت0”» لا يدري أيش 
سلب0 


(00 


زفة 
إفرة 


رواه الدارمي )١159(‏ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر معضلاء وعبيد الله هذا من 
أتباع التابعين. 

في «مسائله» (7/ )١16‏ أيضًا. 

هذا أثر ابن عباس. أخرجه الدارمي )١77(‏ والبيهقي في «المدخل» (187) وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم) (18986189701771/17175). ويشبهه حديث 
أبي هريرة في سنن ابن ماجه) (01): من أَفْتِيَ بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
أفتاه» . 

وقد صُبط لفظ «أفتى» في ح بالبناء للمجهول. كما في حديث أبي هريرة» ولكن 
السياق هنا يقتضي البناء للمعلوم. ولفظ «يَعْيا؛ كذا رسم بالألف في النسخ ماعداعء 
وضبط في س بضم أوله. وفي المصادر المذكورة: ايعمى فيها) أو ايعمى عنها». 
وفي «سئن الدارمي» ضبط بضم أوله وفتح الميم المشددة؛ وفي «المدخل» بضم 
أوله. وفي «مسائل ابن هانئ» «ايعمل»» وكأنه تحريف «يعمى».؛ ولكن لما أعاد 
الكلمة في السؤال رسمت «يعيا» بإهمال أوله. والكلمتان بمعنّى. وفي «اللسان» 
:)3١5-111/7١(‏ «والرجل يتكلّف عملا فيعيا به وعنه إذا لم يهتدٍ لوجه عمله». 


() ح: «يفتي» وكذا في ت بإهمال أحرفه. وفيع: ا(يعنى»), وكلاهما تصحيف. 


0) 
00) 


يعني: بما يتفق له دون علم وتبصّر. وفيع والنسخ المطبوعة: «بالبحث»» تصحيف. 
قارن النصّ بما في المطبوع. والظاهر أن الناشرين تصرفوا فيه لإصلاحه. 


1/4 


وقال أبو داود فى «مسائله)217: ما أحصى ما سمعتٌ أحمدّ سئل عن 
كثير مما فيه الاختلاف في العلم, فيقول: لا أدري. 


قال('2: وس معّه يقول: ما رأيتٌ مثلّ ابن عبينة في الفتوى أحسنٌ فتيا 
منهء كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. 


وقالعيد الله بن أحمد فى «مسائله)0): شتمعة أو يول قال 

01 0 0 9 ع 6 
عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة 
فقال: لا أدري. [17/ ب] فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم» فأبلغ 


وقال عبد لله(؟): كنت أسمع أ كفيةا سال عن الممنان فيفول: لا 
أدري؛ ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثيرًا ما كان يقول: سَلُ غيري. 
فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سَلُوا العلماء» ولا يكاد يسمّي رجلا بعينه. 


قال(*2: وسمعت أبي يقول: كان ابن عبينة لا يفتي في الطلاق» ويقول: 
6 و ٠‏ 
مَن يحيمن هذا؟ 


)١(‏ (ص757). 
0( في «مسائله» (ص758). وسينقله المؤلف بأتمّ من هذا. 
فرة لم أجده في مسائله المطبوعة. وقد رواه عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقة» 
(؟/ 0370 والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص7١١)‏ من رواية صالح. 
ويُنظر: اتقدمة المعرفة» لابن أبي حاتم (ص18١)»‏ و«الحلية» لأبي نعيم (5/ 777). 
(؟) في «مسائله» (ص578). 
(0) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وقد رواه أخوه صالح في «مسائله؛ (574/1). 
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وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرّعَ في الفتوى» ويود 
أحدّهه(١'‏ أن يكفيه إياها غيرُه. فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذَّلَ اجتهادّه فى 
معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدينء ثم أفتى. 

وقال عبد الله بن المنارك29: تنا سيفيان عن عظاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركتٌ عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 
يله أراه قال: في المسجد ‏ فما كان منهم حك ث إلا ود ًّ ن أخاه كفاه 
الحديت» ولا مفت إِلَا ود أنَ أخاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام أحمد: ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 

0 ع مع “اع و« 50 

ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودَّ أن أخاه كفاه. ولا يحدّث حديئًا إلا ود 
أن ااه نا 


وقالمالك(؛) عن تحيى اين بحي أن وكير .: بن الأشحٌ أخبره عن 


)١(‏ «أحدهم) من سء ف» وهو ملحق بهامش ح.ع. ولم يظهر في الصورة إلا لأحد). 
وهو ساقط من ت. وفي المطبوع: «كل واحد منهم». 

20( في «الزهد» (28). ورواه أبو خيثئمة في «العلم» (51)» والدارمي (2117)) وابن سعد 
في «الطبقات» (1/ 3 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟//811)) 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ --2611)» والبيهقي في «المدخل» 
١800(‏ 460). 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١707701(‏ من طريقين عن الإمام 
أحمد. 


(4) في «الموطأ» -)5١1١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (5/ 51 708-18), والطحاوي ‏ 


ال 


معاوية , باوكا كان جالع ا مدع اخين ااالعررو عاضع بر عدر 


فجاءهما محمد بن إياس بن البُكّير فقال: نرجلا من آهل البادية طلق 
امرأته [18/أ] ثلاناء فماذا تَرَيانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر مالنا 


فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. فإِنّي تركتهما عند 
عائشة زوج النبي يك ثم ائتناء فأخبرنا. فذهبتُ» فسألتّهماء فقال ابن عباس 
لأبي هريرة: أَفْتِهِ يا أبا هريرة» فقد جاءتك مُعْضِلة. فقال أبو هريرة: الواحدةٌ 
ينها والثلاث تُحرّمها حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إِنَّ كلّ من أفتى 
الناسّ في كل ما يسألونه عنه ّمجنون17». 

قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثِلٌ ذلك. رواه ابن وضّاح عن 
يوسف بن عدي عن عبيدة بن ُحمّيد2"0» عن الأعمشء عن شقيق» عن 


عبد الله0 . ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل» عن عبد الله(4). 


- في شرح المعاني» (؟/ /01). 

000( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5 )25١١‏ والبيهقي في «المدخل» (719)) 
وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وابنٍ عباس. 

4 في النسخ المطبوعة: «عبد بن حميد»» وهو خطأ. وضبط «عبيدة» في س بضم 
العين» وهو أيضًا خطأ. انظر: توضيح المشتبه» (5/ .)17١‏ 

فر رواه محمد بن وضاح. ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (05؟5). 
ورواه أبو خيثمة في العلم -)1١(‏ وعنه أبو القاسم البغوي في الجعديات (770)ب, 
والدارمي في «المسند» (177)» والطبراني في «المعجم الكبيرا (495754:89577)) 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١095(‏ والبيهقي في «المدخل» (7944). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 8597 )» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم)- 

الا 


وقال سَحنون بن سعيد: أجِسَرٌ الناس على الفتيا أقلّهم علمّاء يكون عند 
الرجل الباب الواحد من العلم» يظٌ أنَّ الحقٌّ كلّه فيه10). 

قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلّة العلم ومن غزارته وسعته. فإذا قلّ 
علمُه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. 
ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء وقد تقدّه(!) أن فتاواه ججوعت 
عشرين سفْرًا('). وكان سعيد بن المسيّب أيضًا واسع الفتياء وكانوا يسمُونه 
الجريء» كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي 
إسحاق قال: كنتٌ أرى الرجلّ في ذلك الزمان وإِنّه يدل يَسأل عن الشيء» 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلسء حنَّى يدقع إلى مجلس سعيد بن 
المسيّب» كراهية للفتيا!؟؟؛ قال: وكانوا يندعون سعيد بن المسيّب 
«(الجريء)20, 

وقال سَحنون: إني لأحفظ [16/ ب] مسائلء منها ما فيه ثمانية أقوال من 
ثمانية أئمة من العلماء؛ فكيف ينبغي أن أعجّل بالجواب حنَّى تيد (20؟ 
- (0517585508). وأبوإسماعيل الهروي في ذم الكلام (010). 


.)5؟١1١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) في أول الكتاب .)3١ /١(‏ 

(*) في النسخ المطبوعة: «في عشرين سفرًا» ولعل زيادة «في» من تصرّف الناشرين. 

(5) ت: «كراهية الفتيا». 

(5) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 191/١1(‏ - السفر الثالث)» ومن طريقه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ..)55١6(‏ 

() في حاشية ح: العله: أتبحر». قلت: بل الصواب ما جاء في النسخة. وفي النسخ 
المطبوعة: «قبل الخبر)» وهو تحريف. 
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3 
فلِمَ ألامُ على حبس الجواب؟27©. 


ا ع بن عون» عن ابن 
قاد جار ادن اا . قال 0 
فلستٌ بواحد من هذينء ولا أحبٌ أن أكون الثالك0! 


قلت: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارةً وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالةٍ العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارم إما بتتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد وتفسيره وتبيينه به640, 
حتَّى إنهم لَسيُُون الاستثناء والشرط والصفة نسخَاء لتضدُّنِ ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيانَ المراد. فالنسح عندهم وفي لسانهم هو بان المراد بغير ذلك 
اللفظ. بل بأمر خارج عنه. ومن تأمّل كلامّهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى؛ 
وزالاعنةية]إشتكالات أوجيهنا حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 


.)55١١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) في حاشية ح: ٠سهل»‏ مع علامة ااصح)» وقد أخطأ المحنّى. 

(©) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(5١١5١)‏ من طريق ابن وهب به. ورواه 
عبد الرزاق (500 »275١‏ والدارمي (//10)» وابن عبد البر في اجامع بيان العلم» 
(20©ه والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »037١/7(‏ والبيهقي في «المدخل») 
(01ا)نسن طرفاعن ابن تعيرين عن خنيقة يول يتمع مده لكت رادار 
(17) من طريق ابن سيرين؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه. 

(:) «به» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 

رف 


وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي 
النائن اعد اللاقة#رعل تعلع تاشخ القران ومست وه واميز لا يديد 
والعيق متكانت قال أن ينورين: فأنا لسك احوسني رحو ان أكون 
و 3 متكأقٌ()! 


وقال أبوعمر بن عبد البرٌ في كتاب «جامع فضل العلم)(7: ثنا 
خلّف بن القاسم, ثنا يحيى بن الربيع» نا محمد بن حمّاد المصّيصيء ثنا 
إبراهيم بن واقدء نا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن الحسين7”) 
إمامنا قال: رأيتٌ أبا حنيفة في النوم؛ فقلتٌ: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: 
غفِر لي. [1/15] فقلثٌ7؟) له: بالعلم؟ فقال: ما أَصَمرٌ الفتيا على أهلها! فقلتٌ: 
فبم؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلم الله مئي00). 

قال أبو عمر('2: وقال سَحنون يومًا: إِنَا لله ما أشقى المفتي والحاكم! 
ثم قال: ها أنا ذا يُتعلّم مني ما تُضرّب به الرقابٌُ» وتُوطأ به الفروجء وتؤخذ به 
الحقوق. أما كنتٌ عن هذا غنيًا؟ 


قال أبو عمر(؟: وقال أبو عثمان الحداد: القاضي أيسَرٌ مأنّمًا وأقربٌ 


)١1(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7711)) وفي سنده سُنيد وفيه لين. 
(؟) برقم(9١15).‏ 

إفرة في (جامع بيان العلم»: لاحسن». 

(4) ت:«قلت). 

)2 في النسخ المطبوعة: (أنه مني». 

(7) في «جامع بيان العلم» .)١570(‏ 

(0) في الكتاب المذكور (1١7؟5).‏ 


:/”ى 


إلى السلامة من الفقيه ‏ يريد المفتي ‏ لأنَّ الفقية من شأنه إصدارٌ ما يرد عليه 
من ساعته بما حضره من القولء والقاضي شأنّه الأناة والتَيّتُ. ومن عقانئن 
وتثبّت تهيّأ له من الصواب ما لايتهيأ لصاحب البديئة(١).‏ انتهى. 

وقال غيره: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي, لأنه لا يُلْرْم بفتواه 
وإنما يُخبر بها من استفتاه» فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه. وأما القاضي 
فإنه يز بقوله» فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم. ويتميّز القاضي 
بالإلزام به(" والقضاءء فهو من هذا الوجه خطره أشدٌ70. 


ولهذا جاء في القاضي بن الوغيدو الدتويلدهها لباك ناير في المفتي» 
كما رواه أبو داود الطيالسي!؟) من حديث عائشة ئشة أنها ذكر عندها القضَاهٌ 
فقالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: يق نى بالقاضي العدل يوم القيامة» فيَلَقى 
من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ. 


2000 كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة و«جامع بيان العلم»: «البديهة»؛ وهما 

زم ا(به) ساقط من ع. 

(9©) نقله المناوي في «فيض القدير» (078/15) مختصرًا. 

20 برقم (1160). ورواه أحمد (25574)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 2,387 
والمرّوذي في اأخبار الشيوخ» (1125)؛ وابن أبي الدنيا في «الإشراف» (41), 
ووكيع بن خلف في «أخبار القضاة» .)5١-7١ /1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»٠7(‏ 4/ 707)» والطبراني في «الأوسط» (5719). وابن حبان :)011١1١(‏ 
والبيهقي ( /٠‏ © ومن طريقه الذهبي في السير /١(‏ 3 ). وقال: غريبٌ جذا 
اه. ويُتأمّل ما ذكره في ترجمة عمران بن حطان من «ميزان الاعتدال» (*/ 770). 
وسنده ضعيف؛ عمرو بن العلاء اليشكري وصالح بن سرج مجهولا الحال. 


6ى2,ى 


وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه : اما من حاكم يحكم بين 
الناس إلا وُكِلَ به ملّكٌ آخِد3') بقفاه حتى يقف به على فير جهنم. . فيرفع 
رأسه إلى الله فإن أمَره أن يقذفه قذّفه في مهوّى أربعين خريفا)("). 


وفي #السئن»9© من حديث /١١[‏ ب] ابن بريدة7؟) عن أبيه قال: قال 
إئ 
رسول الله عَكلِيه: «القضاة ثلاثة, اثنان فى النار وواحد فى الجنة: رجل عرّف 
2 . : 5 اا 1 
الحقء فقضى به فهو في الجنة. ورجل قفى بين الناس بالجهلء فهو في 
النار. ورجل عرّفَ الحقٌّ فجارٌ فهو فى النار». 


50-0 


2 . 0 7 
وقال عمر بن الخطاب صَوَزْنَدُعَنهُ: ويل لِدَيّانٍ مَن في الأرض من دَيانٍ 
مَن في السماء يوم يلقونهه إِلّا مَن أمرٌ بالعدل» وقّى بالحق, ولم يَمْضٍ على 
هوّىء ولا على قرابة» ولا على رَعَبٍ ولارَّهَّب(2؛ وجعّل كتاب الله مرآةٌ 

49([ 


بين عينيه 


)١(‏ ت: «وكل الله به ملكا آخدًا». 

(؟) رواه أحمد (50417)» وابن ماجه .)771١(‏ وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد بن 
سعيد» وقد اختلف عليه الثقات في رفعه ووقفه. ورجّح الدارقطني في «العلل» 
)١19/6(‏ أنه موقوف. 

إفرة رواه أبو داود (7017), وابن ماجه (7715). والترمذي (21777: والنسائي في 
(الكبرى» ))1١1١7(‏ وصححه الحاكم (4/ 1 والعراقي في «المغني) (”/959), 
ولا يخلو طريقٌ من طرقه من علّة؛ لكن مجموع أسانيده يشير إلى أن له أصلا. 

(4) ت: «أبي بريدة». خطأ. 

(9) لم يرد «بن الخطاب» في ت. 

(5) ت: «على رهب». 

(60 رواه ابن أبي شيبة (774157), وأحمد في «الزهد) (577)) وسمويه في «الفوائد» - 
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وفي «سئن أبي داود)(١2‏ من حديث أبي هريرة عن النبي وَل قال: امن 
- - و 
طلب قضاءً المسلمين حتى يناله. ثم غلب عدله جوره. فله الجنة. ومن 
غلب جوره عدلّه فله النار). 


وفي (سئن البيهقي» من حديث ابن جريج» عن عطاء, عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ككيّ: «الله مع القاضي ما لم يجرٌء فإذا جار برئ الله منهى 
ولزمه اله يطان2)500. 


وفيه من حديث حسين المعلّم؛ عن الشيباني» عن ابن أبي أوفى قال: 
قال رسول الله طلِِ: «إنَ الله مع القاضي ما لم بَجُرٌء فإذا جار وكله إلى 


نفسه)70), 


- (كمافي «العلوا للذهبي ص١١5)-‏ ومن طريقه أبو نعيم في افضيلة العادلين» 
(*» والذهبى في «العلوا ص7١35.‏ وخلف بن وكيع في «أخبار القضاأة؛ 7١ /١(‏ 
-71)) وابن خزيمة في «السياسة» ‏ كما في ١إتحاف‏ المهرة» 709/1١1‏ وأبو 
العباس الأصم في جزء من حديثه (5 5)) والبيهقى في «السئن الكبير» »)١١1//1١(‏ 
وابن عساكر في «التاريخ) (0/ 2519-1718 هه/-520555ه/١18).‏ 
وسند الأثر صحيح. 

)١(‏ برقم (501/5)) ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبير» ))88/١١(‏ وسنده ضعيف» 
فيه موسى بن نجدة» وهو مجهول. 

زفق كذاء وقد دخل على المصئف # نه حديثٌ فى حديث؛ حين نقله من «السنن 
الكبير» للبيهقي »)88/١٠١(‏ فأدخل سند حديثٍ عن ابن عباس فى متن حديث عن 
ابن أبي أو فى رَيَوزَنَهَعَن وسيأتي تخريج حديث ابن أبي أوفى عَقِبِ هذا. 

إفرة رواه ابن عدي في «الكامل» (7/  )” ٠7‏ ومن طريقه البيهقي -)88/١١(‏ عن ابن 
صاعد: حدثنا أحمد بن سنان القطان. حدثنا محمد بن بلال» عن عمران القطان عن 
حسين المعلم به. كذا جوده ابن سنان في رواية ابن صاعد عنهء أما ابن ماجه؛ فرواه- 


/ا/ا 


وفي «السئن الأربعة)217 من حديث أبي هريرة عن النبي َل امَنْ قعّد 

قاضيًا بين المسلمين فقد دُبح بغير سكين». 
وفي «سئن البيهقي)227 من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي 

> (5915) عن ابن سنان» عن ابن بلال به. لكنه جعله من رواية حسين بن عمرانء فهذا 
اختلاف على ابن سنان, وقد تفصّى منه خلف بن وكيع في «أخبار القضاة» )”0/١(‏ 
بإهماله نسب الحسين هذا. على أن حسيئًا المعلم لا تُعرّف له رواية عن الشيباني» 
ولا تُعرّف لعمران القطان رواية عن حسين المعلم. وقد تابع ابنَ سنانٍ على نسبته 
حسينٌ بن عمران: ابن نمير وعلي بن نصر الجهضميء ومن طريقهما رواه الطبراني - 
ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (158/57) -. وينظر: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 72817), و«الجامع» للترمذي (217720)) واالمسند الصحيح" لابن 
حبّان (771), و«المستدرك» للحاكم (5/ '97). 

)١(‏ أبو داود (701/1. 701/7). وابن ماجه (7104)» والترمذي )١775(‏ وقال: حديث 
حسن غريبء. والنسائي في «الكمبرى» 51079 -5105)) وصحًّحه الحاكم 
.)4١/5(‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 705): لإسناد صالح». وحسّنه البغوي 
في شرح السنة» /١١(‏ 47)) وابن النحوي في «البدر المنير» (017/94)) وصحّحه 
العراقي في «المغنيى عن حمل الأسفار» (415/5). ويُنظر: «العلل» لابن المديني 
(ص ”5-77 /0), و«العلل» للدارقطني ١ .)5١01١-5191//1١(‏ 

(؟) »)91/1١(‏ ورواه الطيالسبى (5517). وأحمد .)1١709:8771(‏ وأبويعلى 
6500 ابن خزيمة في «النسياسة» [من صحيحه] كما في اإتحاف المهرة» 
(07/15). والحاكم )9١/5(‏ وصحّحه. من طريق عباد بن أبي علي؛ عن أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعا. وضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )77١‏ بقوله: 
لوعباد بن أبي علي... عدالته لم تثبت». وذكر (0/ 2240 أنه لا تُعرّف حالّه. وقال 
الذهبي في «الميزان» (1/ :)737١‏ «حديتٌ منكرٌ». ورواه ابن حبان (/580): وأبو 
أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» )١١/5(‏ من طريق معمرء عن هشام بن - 
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كل قال: اويل للأمراء؛ ووبلٌ للعرفاء. وويلٌ للأمداء. ليَتَمئّيَنَ أقوامٌ يوم 
القيامة أنَّ نواصيهم كانت معلّقةٌ بالْريّا يتَجَلْجَلُون بين السماء والأرض» 
وأنهم لم يلوا عملا». 

3]] وأمًا المفتي» ففي «سئن أبي داود»7١)‏ من حديث مسلم بن يَسَار 
قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك: من قال علي ما لم أقُلُ 
تَليتيرًأ أبيًا في جهنم . ومن أفتى بغي علم كان إن على مين آنتاء . ومن أشار 
على نحي بأمرنيعلم ارش في غيره فقد خانه). 

ع ون ]متي تموضاى لاني طللا كن رباد ترف 
00 ولكنّ خطرٌ المفتي أعظم(") من جهة أخرى فإنَّ فدواه شريعة 
عن كان بالمستقق وغيره. ران االساكر محف ترد شافط بجعا 
إلى غير المحكوم عليه وله. فالمفتي يُفتي حكمًا عامًا كُليَّا أن من فعل كذا 
ترنّب عليه كذاء ومن قال كذا لزمه كذا؛ والحاكهم”" يقضي قضاءً معيّنًا على 
شخص معيّن» فقضاؤه خاصٌ ملزم. وفتوى العالم عامّة غير ملزمّة. فكلاهما 


- حسانء عن أبي حازم مولى أبي رهم. عن أبي هريرة مرفوعا. وهو غريبٌ جدًا من 
حديث هشام بن حسان؛ وفي رواية معمر عن البصريين نظر. 

)١(‏ برقم (77891). ورواه أحمد (8177) وابن ماجه (07)) وفي سند الحديث اختلافٌ 
واضطرابٌء يُنظر: «تحفة الأشراف» .)7370/1١(‏ وعلّة الحديث: عمرو بن أبي 
نعيمة» وهو مجهول الحالء وقال الدارقطني: مجهولٌ يُترَك اه. وقد أسقطه بعضٌ 
الرواة من السند» وشيخه مسلم بن يسار الطنبذي مستور الحالء لم يوثقه من يُعتدٌ 
به. 

(؟) «أعظم» ساقط من ت. 

() ع: «القاضي». 

23”ى, 


أجره عظيم» وخطره كبير. 
فصل 

وقد حرّم الله سبحانه القولّ عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء. وجعله 
من أعظم المحرّمات؛ بل جعله في المرتبة(1) العليا منهاء فقال تعالى: # قُلْ 
حرم وي الْموتْحِس مَاظَهَرَمِنْهاومَابَطنَ ولام والبتى يعي ألْحقٌ وأن مركأ أله ماك 
ِل بوء سلطلنًا وأن تَمُولُوأ عَلّ اهما لَاتْعاموْنَ © [الأعراف: *"]. فرنَبٍ المحّماتٍ 
أربعٌ مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثنّى بما هو أشدٌ تحريمًا منه 
وهو الإثم والظلمء ثم ثلَّث بماهو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربّع بماهو أشدٌ تحريمًا من ذلك كله وهو القولُ عليه بلا 
علم(2". وهذا يعُمٌ القولّ عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» 
وفي دينه وشرعه. 

وقال تعالى: # وَلَا مولأ لِمَاتصِف أَلْرِدكُم الْكذِ ب /٠١[‏ ب] هذا حَللُ 
وهنذًا حرام نموأ علَ اهو الْكذ ب إِنَّ ادن يشترْونَ عَلَ سو الْكَزِبٌ لا يحون (00) 
مع ليل لم عَدَابٌ أله [النحل: .]١19-115‏ فتقدّم إليهم سبحانه بالوعيد 
على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم يحرّمه: هذا حرام» ولما لم 


)1١(‏ ت:«الرتبة». 

0( وهكذا فسّر الآية في «مدارج السالكين» (1/ 0378 أيضًا. وسيأتي نحوه في آخر هذا 
الكتاب. وذكر شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» )5١7/7(‏ أن تقديم اللفظ في 
الآية للانتقال من الأدنى إلى الأعلى» وفيه (4/ 51) أن القول على الله بغير علم 
أعظم المحرّمات. 


م٠‎ 


ل هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام إِلَا لِماعَلِمِ أن الله سبحانه أحلّه وحرّمه(©. 


وقال بعض السلف”"©: لِيئَّقٍ أحدّكم أن يقول: أحل الله كذاء وحرَّم الله 
5 1 0 جيك 4 ميق “0 ءٌّ 3 8 01 
كذا7"» فيقول الله له: كذبت؛ لَمْ أجل كذاء ولء؛' أحرّم كذا. 

فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المُبين بتحليله وتحريمه: 
الحله الك ود هه الله لبد «التعلية أوبالتاويل: 


وقد نهى النبيّ كَل في الحديث الصحيح أميره بُرّيدة أن يُنْزِلَ عدوّه إذا 
حاصرهم على حكم الله وقال: انك اع العو حك اد جيم ا 1 
ولكن أَنَزْنُهم على حكمك وحكم أصحابك»9©) . فتأمّل كيف فرّق بين حكم 
الله وحكم الأمير المجتهد. ونهى أن يسمّى حكمٌ المجتهدين «حكم الله). 


ومن هذا: لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
صَِلبََعَنَهُ حكمًا حكّم به. فقال: : هذا ما أرى النّهُ أميرَ المؤمنين عمرّ» فقال: لا 


)١(‏ ع: ”أو حرّمه). 

0( وكذا في «مدارج السالكين» /١(‏ 771/9) و«أحكام أهل الذمة» .)١١4/1(‏ وسيأتي 
قريبًا منسويًا إلى الربيع بن حتَيم؛ وهناك تخريجه. 

(؟) ماعداح: لوحرّم كذا؛. 

(4) جزء من حديث برّيدة بن الحُصّيبء أخرجه مسلم )107١(‏ كما سيأتي مرة أخرى 
عنه بهذا اللفظ. وليس في رواية مسلم: «وحكم أصحابك». والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (21770) وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن 
أبي هلال إلا خالد بن يزيد» تفرّد به ابن لهيعة. وقد نقله المؤلف في «أحكام أهل 
الذمة» كما في «الصحيح). 


م١‎ 


تقل هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب7١‏ 

وقال ابن وهب: سمعتٌ مالا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركتٌ أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا 
حرام. ما كانوا يجترتون على ذلكء وإنما كانوا يقولون: نكره'"2 كذاء ونرى 
هذا حسئاء وَيْتّقَى(") هذاء ولانرى هذا47). 

ورواه عنه عتيق بن يعقوب».1١7/أ]‏ وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. 


ردع 10 > مهو 


أما سمعت220 قول الله تعالى: # قل أرَمَيس ما أَنرَلَاَئَهُ لك يمن رَرْقٍ 
فَبَمَلْسُميِنْهُ حرَاما وسَللا قل أله قرت لك أ عَلَ هه قورت # [بونس: 0 
الحلال: ما أحلَّه الله ورسوله؛ والحرامٌ: ما حرّمه الله ورسوله0). 

قلت: وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب 
ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم؛ وأطلقوا لفظ الكراهة؛ 
فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمةٌ الكراهةً» ثم سهّل عليهم لفظً 


)١(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» (48/7)» والبيهقي .)١3١1/٠١(‏ وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (777) من طريقين عن أب بي إسحاق الشيباني» عن أبي 
الضحى» عن شورق ب وستكه ]دك شك نل لشي العا 

(؟) ح: (يكرها. ْ 

إف4 هكذا في س»ت مضبوطًا بضم أوله. وحرف المضارعة مهمل في ح. وفي ت: 
«ننفي». وفي ع. فء والمطبوع: «نتقي». وفي طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومن 
تابعه: (فينبغى). 

ع ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (051؟). 

)0( ت: ااسمعتم!. 

(7) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )5١91١(‏ معلقًا. 


لها 


الكراهة؛ وخفّّت مؤنته عليهم؛ فحمله بعضهم على التنزيه؛ وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثيرٌ جدًا في تصرّفاتهم؛ فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. 


وقد قال الإمام أحمد7١2‏ في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه. 
التحريم لأجل قول عثمان7". 


وقال أبو القاسم الخرّقي7؟) فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضاً 
في آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز. 


وقال في رواية أبي داود”“): ويُسِتحَبٌ أن لا يدخل الحمامً إلا بمئزر. 


)١(‏ في رواية ابن منصور :)150١/5(‏ ١لا‏ أقول: إنه حرام» ولكن ينهى عنه". وانظر: 
«العدَّة) لأبي يعلى (؟/ 2"85). 

(0) انظر: «مسائل أبي داود» (ص”7177): و«المغني» .)251١/4(‏ و«زاد المعادا 
»21١5 /5(‏ وقال شيخ الإسلام: «وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرّم بل يكره. 
فهذا غلط عليه ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام». انظر: 
«اختيارات ابن اللحام» (ص؟7١5).‏ 

(*) رواه مالك .)١19175(‏ والشافعي في «الأم» (5/7)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(11101537171754»): وابن أبي شيبة (13701917515)» والدارقطني (710/50), 
والبيهقي (1/ :)١77‏ وهو صحيح. 

.)1١١/1١( في مختصره) مع «المغني»‎ (١ 

(5) لم أجدها في مسائله. وأخشى أن تكون وهمًا من المصنف. فقد جاء فيها (ص١٠):‏ 
«قلت لأحمد: صرثُ في موضع يومَ الجمعة؛ وليس معي إزار» وأنا عند نهر. أحبٌ 
إليك أن أغتسل أو أدّع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلتٌ: لا يراه. قال: أرجو. ثم قال- 


للها 


وهذا استحباب وجوب. 


وقال في رواية إسحاق بن منصور(): إذا كان أكثرٌ مال الرجل حرامًا 
فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم. 

وقال في رواية ابنه عبد الله0): لا يعجبني أكل ما دُبح للزّمَرة ولا 
الكواكب ولا الكنيسة» وكل شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: لحُرَمَتْ 
علي المبتّة لدم وِكَم نير وَمَآ َمِل يأبو © [المائدة: *]. 

فتأمَلُ كيف قال: الا يعجبني» فيما[١؟/‏ ب] نص الله سبحانه على 
تحريمه» واحتحّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه. 


وقال في رواية الأثرم”": أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرّح 
بالتحريم في رواية حنبل وغيره. 


- أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر». وانظر: «الروايتين والوجهين» 
(/2©. فالسياق كما ترى في دخول ماء النهر للاغتسال. أما دخول الحمام بلا 
مئزر فذكر شيخ الإسلام في الجواب عن سؤال أنه محرّم باتفاق الأئمة» وذكر بعض 
الأحاديث الواردة في النهي عنه» ثم استطرد إلى حكم ستر العورة في الخلوة» فقال: 
(وقد كره غير واحد من العلماء كأحمد وغيره النزولٌ فى الماء بغير مئزر». انظر: 
(مجمُوع الفشارى) (8/51+- 084)..ولا شك أناهله الكراهية ليست كراعية 
تحريم. 

.)557١/5( فى «مسائله»‎ )١( 
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(؟) في «مسائله» (ص7577). وانظر: «أحكام أهل الذمة» )0177/1١(‏ و«اقتضاء الصراط 


المستقيم» (؟/50ه). 


:م 


وقال في رواية ابنه عبد الله(21: أكره أكلّ لحم الحيّة والعقرب. لأن 
الحية لها ناب» والعقرب لها ححمّة. ولا يختلف مذهبه في تحريمه27). 


وقال في رواية حَرْبِ9": إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسّل فلا يعجبني؛ 
لأن النبي يَةٍ قال: (إذا أرسلتَ كلبك. وسمِّيتَ70؟). فقد أطلق لفظة («لا 
يعجبني» على ما هو حرام عنده. 

وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي7©: لا يعجبني المُكْخُلَة 
والمِرُوّد. يعني من الفضة. وقد صرَّح بالتحريم في عدّة مواضع7(" 2 و 
مذهبه بلا خللاف. 


هو 


وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعتٌ أبا عبد الله سئل عن رجل قال 
لأقرانهة كل امراة انرو سنها اوعجار اقفر يها للرظى رانم ضيه اناري حك 
والمرأة طالق. قال: إن تزوّج لم آمُره أن يفارقه(", والعتقّ أخشى أن يلزمه؛ 
لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً» قال: هذا طريق الحيلة00, 
وكرِهَه؛ مع أن مذهبه تحريمٌ اليّل وأتهَا لا تخلّص من الأيمان. 


)١(‏ انظر: «مسائله» (ص79/7). 
فم «(المغني» .)71١//11(‏ 
إفوة نقلها في «الروايتين والوجهين» (157/7). 
42 أخرجه البخاري (047721175) ومسلم (19475) من حديث عدي بن حاتم. 
(6) نقلها الخلال في «الوقوف والترجل» (ص7١١).‏ 
(5) انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق (ص5١١).‏ 
4 ت: اتزوج امرأة لم يفارقها». 
0 ع: «الحيل». 
6م 


وَتع غلن كزاهة الطذة١؟‏ بويجلترة لخدن قال ارو وق 


وقال: يكرّه الْقِدٌ(2) من جلود الحمير» ذكًا وغير ذكيى(0)؛ لأنه لايكون ذكياء 
وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل0"©. 


وسّئل عن رجل حَلّف: لا ينتفع بكذاء فباعه واشترى به غيره؛ فكّره 
ذلك. وهذا عنده لا يجوز. 


ءِ 0 2 
وسثل عن البان الآاتن فكرهه80). وهو[؟١5/أ]‏ حرام عنذه. 


وسئل عن الخمر يُنَخَد خلاء فقال: لا يعجبني17». وهذا على التحريم 
عنذه. 


)١(‏ فشّرها الشيخ محمد محيبي الدين في نشرته )4١/١(‏ بأنها «رأس الخف بلا ساق». 
والمعسروف بهذا المعنى «البطيط» ومنه قول الإمام أحمد في رواية صالح 
(؟/508): «ويكره لبس البَطيطات الحمر). 

(؟) ع: «تكون» بإسقاط لا النافية» وهو خطأ. 

20 انظر «مسائل عبد الله) (ص؟١١)‏ وابن منصور (9/ 55710/7). 

6 ع: #على سبيل التحريم»» وفي ح أيضًا كتب بعضهم في الحاشية: «سبيل صح). 

)0( هو السَّيّْر يخصف به النعل ويكون غير مدبوغ. «المصباح المنير» (ص 447). 

000 ت: (أو غير ذكي». 

(0) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص7١).‏ 

(4) انظر: «مسائل عبد الله» (ص 5 87) وابن هانىئ (5/ )١57‏ وابن منصور (48/ 0791/8 

)5( في «مسائل عبد الله) (ص 577): الا يعجبني» أكرهه)». 


1م 


وسئل عن بيع الماء فكرهه10©. 

وهذا فى أجوبته أكثر من أن يستقصى, وكذلك غيره من الأئمة. 

وقد نصٌّ محمد بن الحسن على أن كل مكروه فهو حرام؛ إلا أنه لما لم 
يجد فيه نضا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ «الحرام)20). 

وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام 
أقرب27. وقد قال في «الجامع الصغير»!؟2: يكره الشرب في آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم. 

وكذلك قال أبو يوسف و محمد: يُكرّه النوم على فرش الحرير والتوسّد 
على وسائده» ومرادهما التحريه0*). 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرّه أن يُلْبس الذكورٌ من الصّبيان الذهبّ 
والحريرٌ. وقد صرّح الأصحاب أنه حرام؛ وقالوا إن التتعرك لجنا قاقر 
حقٌ الذكور وحرّم لس حَرّم الإلباس230» كالخمر لماحَرّم شربها حَرٌم 


)١(‏ في «مسائل صالح" (7/ )١9١‏ قال: «لا أدري ما بيع الماء». وفي «مسائل ابن 
منصور» (3177/7): الا يباع فضل الماء والذي يحمل في القرب فلا بأس به). 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 0771). 

() المرجع السابق. 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الجامع الكبير)» وصوّبه في طبعة دار 
ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في «الجامع الصغير» (ص 876). 

(6) انظر: «الجامع الصغير؛ (ص57/5- /17/7) و«اتحفة الفقهاء» (7/ 57 "7) و«الهداية» 
255/0 

(1) سءت: «وتحريم اللبس تحريم الإلباس». وفي ع: «وتحريم اللبس يحرم الإلباس)» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 
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.)١(اهثقس‎ 

وكذلك قالوا: يكرّه منديل الحرير الذي يتمخّط فيه ويتمسّح من 
الوضوء. ومرادهم التحريم. 

وقالوا: يُكرّه بِيعٌ العَذِرة ومرادهم التحريه7). 

وقالوا: يُكرّه الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرّ بهم وضيّق 
علي" اللوبرادي الحري 

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة0؟2؛ ومرادهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة(2)» ومراده التحريم عندهم. 

قالوا: ويكرّه اللعب بالشَطْرَنجٍ(21» وهو حرام عندهم. 

قالوا: ويُكرّه أن يجعل الرجلٌ في عنق عبده أو غيره طوقٌ الحديد الذي 
تمئعه من التحرّك؛ وهو الكل ():وه و حزاء:.وهذًا [164ب] كثين في كلامييم 


جدا. 


وأما أصحاب مالكء فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح, ولا 


يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إن أكلّ كل ذي ناب من السباع مكروه 


)١(‏ «الهداية» (771/54) ولعل النقل منه. 

زف «الجامع الصغير) (ص 58١‏ ). (الهداية) (؛/ 770). 

() «الجامع الصغير» (ص١58)»‏ «الهداية» (5/ 17/ا"7). 

(5) «الجامع الصغير» (ص9١7)»‏ «الهداية» (؟/ 5 41)» (7078/5). 
)2( «(الجامع الصغير؛ (ص١58).‏ «الهداية) .)44١ /1١(‏ 

() «الجامع الصغير» (ص587). (الهداية» (5/ .)758١‏ 

(7؟) «الهداية» (5/ .)5380١‏ 


4 


غير مباح. 

وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام. فمنها: أن 
مالكًا نصّ على كراهة الشَّطْرَنج(١2.‏ وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» 
وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريه7). 

0 في اللِّب بالشُطرنج: إنهلَهْوٌ شبة الباطل؛ أكرهه 

لايتبيّن لي تحريمه(". فقد نص على كراهته؛ وتوقّف في تحريمه. فلا 
تد ا تي رن وإ ملي ا هسارد لايل رد لو 
هذا ولا ها يدل عليه . والح أن يقال: إنه كرمّهاء وتوقف في تحريمها . فأين 
هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟40). 


ومن هذا أيضًا: : أنه نص على كراهة تزوّج الرجلٍ بنتّه المخلوقة من ماء 
الزنا(»» ولم يقل قط : إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته 
ومنصبه الذي أحلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» 
وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله0©. 


وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرّمه من المحرّمات من عند قوله: 


.)408/7( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (8/ )5١‏ و«التمهيد» )18١/17(‏ و«المنتقى) (10/ ,77). 

() لفظ الشافعي في «الأم» (7/ 7374): «ولا نحب اللعب بالشطرنج؛ وهو أخفٌ من 
النرد». وانظر: «السنن الكبير» للبيهقي /١١(‏ 010 7). 

() وانظر: «الفروسية» للمصنف (ص”717). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)577/١(‏ 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)١57‏ 
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- سدح وسرء مه لور 0 رس ةر ا جرس ار سر 4 


وفص رَيُكَ ألا سبدو ليه 4 إلى قوله: #إذلا تقل مما أفِ وَلَاتَمَرَهُمَا 
إلى قوله: «وَلَانْفَوا نمكي 4 إلى قوله: ل وَلَاتْفرو لق 4 إلى 
قوله: « وَكاتَموأ الس ل حَيَأم ّلحي © إلى قوله: « رمال 
ليم 4 إلى قوله: # وَلَاتَقَفُ مَالِيسَ لَكَ بو عِلْمٌ © إلى آخر الآيات. ثم قال: 
١‏ عل كان سَيَعهدَْكَ مها 4 [الاسراء: 78-16]. 

[6/أ] وفي «الصحيح)30©: «إنَّ الله عزَّ وجل كره لكم قيلَ وقال» وكثرةً 
السؤال. وإضاعةً المال». 

فالسلف كانوا يستعملون «الكراهة» في معناها الذي استُعملت فيه في 
كلام الله ورسوله؛ ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
ليس بمحرّم وتركّه أرجح من فعله. ثم حمّل مَن حمّل منهم كلامٌ الأئمة 
على الاصطلاح الحادث, فغلط(" في ذلك. 

وأقبَحُ غلطًا منه مَن حمل لفظ الكراهة أو لفظ «لا ينبغي» في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد اطرّد في كلام الله ورسوله 
استعمال «لا ينبغي») في المحظور شرعا أو قدرّاء وفي المستحيل 


|! 
1 


الممتنع7" كقوله تعالى: # وماينبى لِليّحنٍ أن يَسحِدَ ولد » [مريم: 47] وقوله: 


0-8 
أ 


وما عَلَمْئَئه ألضَعْر وَمَايِى لَه # [يس: 14] وقوله: # ومَانئئرّك ِدَالسَيطِينُ 00 
وَمَا يض لهم © [الشعراء: .]11١١-‏ وقوله على لسان نبيه: «كذبني ابن آدم 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5177(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة بن شعبة. 


0( ح: «فغلطوا». 
إفرة وقال نحوه في «الداء والدواء» (ص9١3)‏ و(ابدائع الفوائد) .)١1701//5(‏ 
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وما ينبغي له. وشتمني ني ابن آدم وما ينبغي له0(١2,‏ وقوله طَكِ: ١إنَّالله‏ لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام)( ") وقوله يه في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا 
للمتقين27©): وأمثال ذلك. 

والمقصود: أن الله سبحانه حرّم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. والمفتي يُخبر عن الله عر وجل وعن دينه. فإن لم يكن 
خبرٌه مطابقًا لما شرعه كان قائلًا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ 
حي اس الو 

3 ثيتّ على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أدَاه) إليه اجتهادٌه ولم 

ل : إن الله حرّم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء 

وإنَّ هذا هو حكم الله. 
قال ابن وضّاح: ثنا يوسف بن عديء ثنا عبيدة [؟/ ب] بن ميد عن 

عطاء بن السائب قال: قال الرّبيع بن ختّيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إِنَّ 

ال حزم هذا أونهى غنهة قيقرل للا كذيت! لم أجؤمه ولم أن عنةة أو يقولة: 

إِنْ الله أحل هذاء أو أمر به. فيقول الله :كذبت! لمأ جله ولم آمُرُ به00©. 

200 ا ل ا 

زفق أخر جه مسلم (174) من حديث أبي موسى الأشعري وَوَإِيَهََنهُ لتَمُعَنْهُ 

زفرة أخرجه البخاري (21/0) ومسلم ٠70(‏ د ا و 1 

(:) ت: لأدّى). 

)2( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )75١40(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» 
2070 » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)2074/١(‏ وله طريق آخر رواه 
المستغفري في «فضائل القرآن» (3770). وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» 
(5869). 


4١ 


قال أبو عمر”١2:‏ وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به 
2 عرواه 


فيُسأل عنه. فيجتهد فيه رأيه: #إن نَظْنُ إِلَاظتًا وَمَانحَنُ يِمُسَتَْقذِيت* [الجائية: 


بسحرحصيك 


.] 7 


22 


)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله» .)21١75/1(‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» 
)5/ وتخرة ” وابن حزم في «الإحكام) )5/ 35١‏ /اهة). وعنه الحميدي فى اجذوة 
المقتبس) (ص755107-1755). 


45 


فصول 
في كلام الآئمة في أدوات الفتياء وشروطهاء ومن ينبغي له أن يفتي» 
وأين يسع قول المفتي10©: «لاأدري»؟ 


قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح7" عنه: ينبغي للرجل إذا حمّل 
نفشه على النقنا آن يكوق غالما ترتعوه الف أن عالكا بالأشاننه العحيية 
عالمًا بالسّنن. وإنما جاء خلافٌ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي 
يله وقَلَةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها. 

وقال في رواية ابنه عبد الله0©: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها 
قو وشول الله ككلاو يلاف الصحابة والتايفين قاذ بجوو أن سمل يما عبناء 
ويتخيّرء فيقضي7؟ به ويعمل به» حنَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون 
يعمل على أمر صحيح. 

وقان في رواية أبي الحارث7: لا يجوز الإفتاء27 إلا لرجل عالم 


)»١(‏ في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: «وأن يسم المفتيّ قول...». 

فم لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/ 777) 
من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في 
العذة» (5/ 1696). ومنها في «المسودة» (ص0١2).‏ وسيوردها المصنف مرتين 
أخريين. 

(*) انظر: «مسائله» (ص2578» ونقلها القاضى في «العدّة» )١171/6(‏ من كتاب «أخبار 
أحمد) لأبي حفص. ومن «العدة» في «المسودة» (ص/619). 

(:) في المصادر المذكورة: (فيفتي به). 

)2( نقلها في «العّدَّة) (11757/5) و(0/ 1545). وعنها في #المسودة» (ص ١‏ 77, 016). 

0) في المصدرين المذكورين: «الاختيار». 


3 


بالكتاب والسنّة. 


وقال في رواية حنبل(2): ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من 
تقدَّم وإلا فلا يفتي. 

وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: سمعتٌ رجلا يسأل أحمد: إذا 
حفظ الرجلٌ مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: 
لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذاء 
1 ]] وحرّكيذه0). قنال أبوالحسين9": وسألتٌ جذى محمدابن 
عبيدالله» قلتٌ: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب7؟) عن ستمائة 


01 


ألف. 


قال نو حفص60): قال لي أبو إسحاق0): لما 0000 في جامع 


.)0١5ص( «المسودة»‎ :.)١546 /0( «العدّة»‎ )١( 

(0) رواه أبو حفص العكبري في «تعاليقه» كما في «العدة» للقاضي أبي يعلى (0/ ١597‏ 
-/1941)) وفي سئده رجلٌ مبهمٌ. وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/ 8 ©), 
وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )171١/1(‏ نحوّه من طريق الحسن بن 
إسماعيل ابن الربعي» لكنه زاد (خمس مئة حديث)» وفي سنده أبو بكر المفيد» وهو 
واو. ووازن بما في الجامع» للخطيب /١(‏ /الا). 

(؟)6 في المطبوع: «أبو الحسن»» وخطأ محققه جميع أصوله التي فيها «أبو الحسين». 
وما خطأه هو الصواب. وهو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي 
المتوفى سنة 77. ترجمته في (طبقات الحنابلة» ('/ 0- .)١1١‏ 

4 هكذا في جميع النسخ و«العدّة» (5/ 19917). وفي النسخ المطبوعة: «أخذ». 

(5) هو العكبري. والنقل مستمرٌ من «العدّة». 

(5) ابن شاقلا. 
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المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لى رجل: فأنتٌ هو ذا تحفظ7١)‏ 
هذا القدر حتى تفتي الناس؟ فقلتٌ له: عافاك الله إِنْ كنت أنا(") لا أحفظ 
هذا المقدار فإنّى هو ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر 
منه . 

قال القاضي أبو يعلى7: «وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه لا يكون من 
أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره؛ وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى». ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس في جامع المنصورء قال: «وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما 
نتتفى أنه كان يعلد أ حمق فبنا يف به لاله قل نص نف تعطن اتعاليتن على 
كتاب «العلل» على الدلالة على منع الفتوى بغير علم. لقوله تعالى: #وَلّا 
تَقَف ما ليس لك به عِلْ 4 [الإسراء: 1"]. 

قلتٌ: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد, لأنه ليس بعلم, والفتوى بغير علم 
حرام. ولا خلاف بين الناس أنَّ التقليد ليس بعلم؛ وأنَّ المقلّد لا يطلّق عليه 
اسمٌ عالم. وهذا قول أكثر(؟» الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لا تحفظ». وفي «العدَّة و(طبقات الحنابلة» (8/ 797) كما 
أثبتنا من جميع النسخ. 

(؟) «أنا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(”) فى «العذة» .)١10948-١1691//0(‏ 

0( «أكثر) ساقط من ت. 
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والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلّق بنفسه؛ فيجوز له أن يقلّد غيرّه من 
العلماء إذا كانت الفتوى لنفسهء ولا يجوز أن يقلَّد العالم فيما يفتي به غيرّه. 
وعد اقول نه رظله وطوة من مانا قال انناف 013 قر بط قن 
مكاتباته إلى البرمكي(©: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي7". وإنما 
يجوز أن يقلّد لنفسه. فأما أن يتقلّد لغيره ويفتى به» فلا. 


أصح الأقوال» وعليه العمل. قال القاضي7؟): ذكر أبو حفص في «تعاليقه) 
قال: سمعتٌ أبا علي الحسن بن عبد الله النجّاد يقول: سمعتٌُ أبا الحسن بن 
و يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد(5) خمس مسائل» اشتعنك 
إلى بعض سواري المسجد يفتي الناسّ("© بها. 


)00( في «العدّة» (0/ .)١15948‏ 

(؟) هو أبوإسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي -75١(‏ 1440). ترجمته في اطبقات 
الحنابلة» (/ 05 ”7). 

(*) كذا في جميع النسخ وأصل «العدَّة»: وقد أثبت محققها: «ممن يفتي». وفي اشرح 
الكوكب المنيرا) (5/ 057): (من مفت). 

(4) في «العدّة) (1998/60). وانظر: «طبقات الحنابلة» (/ )١١8‏ و«الممسودة» 
(ص017) و«شرح الكوكب المنير (4/ 057). 

(5) كذا في ح؛ ف. وفي سء ت بإهمال السين» وفي ع بإهمال أوله أيضًا. والصواب: 
بشار كما في المطبوع. ولا أدري كيف اتفقت النسخ على هذا الخطأ. وهو علي بن 
محمد بن بشَار أبو الحسن الزاهد. حدّث عن أبي بكر المرُوذي وصالح وعبد الله 
ابني الإمام أحمد. توفي سنة ٠17‏ ترجمته في «طبقات الحنابلة» .)1١8/7(‏ 

(5) ع: «عن أحمد»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «العدّة» وغيرها كما أثبت. 

(0) «الناس» ساقط من ع ف. 
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وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» له(١):‏ 
لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله : بناسخه 
ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه؛ وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه. وما أريد 
به("2. ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله كه وبالناسخ والمنسوخ» 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا 
بالشعر وما يحتاج إليه للعله7) والقرآن» ويستعمل هذا مع الإنصاف. 
ويكون بعد هذا مشرفاعان اختلاق اهل الأمضار: وتكون له قريحة بعد 
هذا. فإذا كان هذا(؟) هكذا فله أن يتكلَّم ويفتي في الحلال والحرام. وإذا لم 
يكن هكذا فليس له أن يفتي 

وقال صالح بن أحمد: قلتٌ لأبي: ما : تقول في الرجل يُسأل عن الشيء؛ 
فيجيب بما في الحديث؛ وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا 
حمل نفسّه على الفتيا أن يكون عالما بالسّننء عالمًا بوجوه القرآنء عالمًا 
بالأسانيد2”7 الصحيحة(١2.‏ وذكر الكلام المتقدّم. 


)١(‏ (781/5--775"). وفي سنده أحمد بن مروان المالكى, اتهمه الدارقطنى. 

(؟) بعده في «الفقيه والمتفقه»: «وفيما أنزل». 

إفرة ح؛ ف: «العلم». وفي مصدر النقل ما أئبت من غيرهما. وفي النسخ المطبوعة: 
«للسنة»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

(:) «فإذا كان هذا» ساقط منع لانتقال النظر. 

(6) حف: «بوجوه الأسانيد». ولعله سهو. فالمثبت من غيرهما موافق لمصدر النقل 
وهو «الفقيه والمتفقه»» وكذا ذكره المؤلف قبل قليل» وكذا سيأتى فى آخر الكتاب. 


/ا4 


وقال علي بن شَّقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان 
عالما بالأثر» بصيرًا بالرأي(©), 


وقيل ليحيى بن أكثم: متى تحبٌ(1) للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان 


بصوابالراي 0 


قلت: يريدان7؟) بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة 
التي علّق الشارع بها الأحكام. وجعَلهًا مؤثّرةَ فيها طردًا وعكسًا. 
فصل 
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمّن لمخالفة النصوص» 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول 


قال الله تعالى: اَن لَرتَجِبوا لك فَعَلَمَا يعوب أهواءهم وَمَنَ صل 
مِبَنِأبَّمَ موه بمَيْرِهُدَى ة بس الاك نايبو الْموْمَالطَدِيِينَ 4 [القصص: 
6]. فقسّم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إماالا ستجابة لله والرسول وما 


جاء بهء وإما اتباع الهوى؛ كل نا لويا كاب الرسرل فهو من الهرق 60 


)١(‏ «الفقيه والمتفقه» (؟”/ 777). ورواه البيهقى فى «المدخل» (/1817).» وابن عبد البر 
ف تامع ياك امل 4 (168) وسساة متحريم. 

(؟) ع»ف: ١‏ يجب؛»»ء وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 7”38). 

040 سوج ك«قزريدة 

(4) سيأتي نحوه مرة أخرى. وانظر: «الصواعق» )١1517/4(‏ واروضة المحبين» 
(ص8: 6). 
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وقال تعالى: # يارد نا بلك حَلِيقَهُ في الْدرضٍ قحم بلاس بأل ولا 
تيع لهو لك د سيل لم نجعن سبد ا هم عَدَابُ مد يما 
مأ لساب 4 [آص: فة فقسّم سبحانه طريقٌ الحكم بين الناس إلى الحلٌّ 
وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله(١2:‏ وإلى الهوى وهو ما خالفه. 

وقال تعالى لنبيّه: # م شر جَعَلَنَكَ عل شَرِيسَةَ يَنَالْأَمْر مَابَّمَهَا وَلَانَتّيَا هواءً 
ذبن لا تيون (2)إِمَبمْ آن يُقما دك ون امه سَكوَنَألِييتَ بَتَصْهّ وي 
بَحْض وَأَسَّه ون الْمقِين» [الجائية: .]١14-١14‏ فقسَّم الأمر بين الشريعة التي جعله 
هو(" سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء وأمّر الأمّة [ه؟/ ب] بها؛ وبين 


اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر بالأول» ونهى عن الثاني. 
وقال تعالى: « أتَِعُوأ مآ أَزِلٌ إلتَحينر مول تبثراين تيزل ملكا 
تَذّكْرُونَ © [الأعراف: "]. فأمّر با المول مت تخاطة ويك أن من اتبع غيرّه 


فقدل اتبع من دونه أولياء0©. 


وقال تعالى: 0 لَه يعوا الرسول وول الس مك كن 
6 1 


ترح في سي فردو َإِلَاسَهِ سول إن كم م تؤْمِسُونَ ألو ول 
تَأُوِيلًا 4 [النساء: 5]. ا 1 


مم 2 سه لظ سه خسن 
وْ الآجز دَلِكَ حي وأ 


(0) سءعع: ارسله!. 

فم تءع: الجعله الله؟. 

قرف انظر نحوه 3 في «الرسالة التبوكية» (ص »)2١‏ وسيستدل بالآية أكثر من مرة في هذا 
الكتاب. 
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طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما يأمر(١)‏ به على الكتاب. بل 
إذا أمَر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» 


فإنه أوتي الكتاب ومثلّه معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حدّف 
الفعلّ» وجعّل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا 
لطاعة الرسول(2). فمّن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. ومّن أمر 
منهم بخلاف ما جاء به الرسولء فلا سمعٌ له ولا طاعة» كما صحّ عنه يك أنه 
قال: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»)2"0. وقال: (إنما الطاعة فى 


المعروف)(؟, وقال في ولاة الأمور: امن أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له 
ولاطاعة)20). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمر). 

(؟) انظر مثل هذا الكلام في «الرسالة التبوكية» (ص 54-47 4). 

(9) رواه البزار )١1984(‏ من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. ورواه الطبراني 
)17١/1(‏ بسند ضعيف عن الحسن. عن عمران بن حصين مرفوعاء والمحفوظ 
عن الحسن روايئّه الحديتٌ مرسلاء كما رواه من طريقه ابن أبي شيبة (841405)) 
والخلال في «السنة» (0). وله طريق أخرى عن عمران مرفوعا عند الحسن بن 
أحمد المخلدي في «الفوائد المنتخبة» »)١1١5(‏ وأبي سعيد النقاش في «ثلائة 
مجالس من أماليه» »)١١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (8177). ورواه البغوي 
في اشرح السنة» )١100(‏ من حديث النواس بن سمعان مرفوعاء وسنده ضعيف. 
وللحديث طرق وشواهدُ كتيزة تدل غلى صحة معنا لسن هذا مجال سردها. 

(4) جزء من حديث علي بن أبي طالب» أخرجه البخاري (4710) ومسلم .)١181450(‏ 

(6) رواه بمعناه أحمد(579١١),‏ وابن ماجه (7871)» وابن خزيمة في «السياسة» [من 
صحيحه] (كما في (إتحاف المهرة» 0/ “/ا2), وابن حبان (5180)» والحاكم (كما 
في «إتحاف المهرة»)» وصحّحه أيضا البوصيري في «مصباح الزجاجة» (//117/5):- 


١٠و‎ 


وقد أخبر يَِيِ عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرّهم أميرهم بدخولها 
أنهم لو دخلوا لما خرجوا منه(١»»‏ مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة 
لأميرهم؛ وظنًّا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصّروا في الاجتهاد. 
وبادروا [7؟/1] إلى طاعته('2 في معصية الله2"0, وحمّلوا عمومٌ الأمر بالطاعة 
ما(؟» لم يُرِده الآمر يك وما قد عَلِم من دينه إرادة7*؟ خلافه فقصّروا في 
الاجتهاد. وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثِّت وتبيٌ هل 
ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. فما الظنٌّ بمن أطاع غيرّه في صري 217 مخالفة 
ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى بردٌّ ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خيرٌ لهم في العاجل» وأحسن 
تأويلا في العاقبة. 

وقد تضمّن هذا أمورًا. منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض 
الأحكام, ولا يخرجون بذلك عن الإيمان. وقد تنازع الصحابة في كثير من 
مسائل الأحكام؛ وهم سادات المؤمنين وأكملٌ الأمة إيماناه ولكن بحمد الله 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال؛ بل 


- والسند حسن إن شاء الله» وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما. 

)١(‏ جزء من حديث علي السابق. 

)١(‏ يعني: «طاعة الأميرا. 

() ع: (طاعة من في...». وفي النسخ المطبوعة: «طاعةٍ مَن أمر بمعصية الله وكأنه 
تصرف من بعض الناشرين. 

() ع: (مما»» وفي النسخ المطبوعة: ابما. 

(6) لفظ «إرادة» ساقط من ع. 

)5( (صريح») ساقط من ت. 


كلّهم على إثبات "اليا طوبه لتاب والبية كلذ واعدة كن أرلهم إلى 
آخرهم. لم يسوموها تأويلاء ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدُوا 
اوه منها إبطالًا”"» ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملّها على 
انها . بل تلقُوها بالقبول والتسليم؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيم؛ وجعلوا 
الأمر فيها كلّها أمرًا واحدّاء وأجرّوها على سَئّن واحد. ولم يفعلوا كما فعل 
أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عِضينء وأقرّوا بعضها(" وأنكروا بعضها 
من غير فرقان مبين؛ مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقرّوا به 
وأثبتوه. 

3 ب] والمقصود: أن أهل الإيمان لا يُخرجهم تنازعهم في بعض 
مار ار مرضي إريدان إناردر اعا عر فيه اليو أنه ورسوكه» 


عر ري لد رن 


كمام شرّطه الله عليهم بقوله: و إِلَاهَهِوَارَسُولٍ إن يون يللد وا لوو 
لْآِرٌ 4 [النساء: 04]. ولا ريب أنَّ الحكم المعلّقَ على شرط ينتفي عند 
انتفائه7؟). 


كس مو ره 


ومنها: أن قوله: لاف َعَم سيو » نكرة في سياق الشرط تحُمٌ كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: قد وجل جليه رخفت . ولو لم يكن 


)١(‏ «إثبات» ساقط من ت. 
زفة في حاشية ح كتب بعضهم: «إشكالًا». كأنه اقتراح منه. 
() ع ف: «ببعضها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وكان في ح كما أثبت» فزاد بعضهم باء 
الجر في أوله. 
(5) وانظر: «الرسالة التبوكية» (ص47). 
6١5‏ 


في كتاب الله وسنة رسوله(1' بيانُ حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر 
بالرّد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرّدٌ عند النزاع' إلى من لا يوجد 
عنده فصل النزاع . 

فقا أذ الناتن .ا حيموا 90 لز لخ ةالل تسيعا ستو ار زان ابي 
والردً إلى الرسول يَِْ هو الردٌ إليه نفسه في حياته» وإلى سئّنه بعد وفاته4». 

ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجبات الإيمان ولوازمه؛ فإذا انتتفى هذا 
الرد انتفى الإيمان ضرورةً انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه؛ ولا سيما التلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفين؛ فكل2*0 منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم 
أخبرهم أن هذا الر05") خين لهيمة وأنْ عاقبته أحسن عاقبة. 

ثم أخبر سبحانه أنَّ من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولٌ فقد 
حكّم الطاغوتٌ وتحاكم إليه. والطاعوت “كلها كما نيه العيد سه مم 
معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوتٌ كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم [1/502] إذا تأمَّلتَها 


2 


وتأمَّلتَ أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرض عن عبادة الله إلى 


000 ماعدا س» ت: «كتاب الله ورسوله»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) ع: «التنازع». 

2 س»ع: «اعلى أن». 

() انظر: #الزضالة التبوكية) رصو/41) . واتفسير الطبري» (8/ 5 505-6٠‏ شاكر). 
)2( ع: : «وكل). 

(6) «الرد؛ ساقط من ع. 


١ د‎ 


عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله17 إلى التحاكم إلى 
الطاغوت». وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء 
لم يسلكوا طريقٌ الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ 
ولا قصدوا قصدهم. بل خالفوهه7' في الطريق والقصد معًا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول أعرضوا عن ذلك, ولم يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم غيره. 

ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقو لهم وأديانهم وبصائرهم 
وأبدانهم وأموالهم» بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 


أ ص لصي مه رو 7 


والتحاكم إليه. كما قال تعالى: ون نولَوا عل نما يريك الله أن بيهم بِبَحضِ 


دوع * [المائدة: 44] اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل 
ما يُرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يَرُوم التوفيقٌ بين ماجاء به 
الرسول وبين ما خخالفه؛ ويزعم أنه بذلك محسين قاصد للإصلاح”") 
والتوفيق. والإيمانُ إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كلّ 
ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي. فمَخْض الإيمانٍ في هذا 
الحربء لا في التوفيق؛ وبالله التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكّموا رسوله 
في كل ماشجّر بينهم من الدقيق والجليل. ولم يكتفي في إيمانهم بهذا 


)١(‏ س: «وإلى الرسول». وفيع: لورسوله». 
() ت: «خالفوا». 


إفرة ع (الإصلاح», وكذا في النسخ المطبوعة. 
١‏ 


التحكيم بمجرّده حتى ينتفي [17/ ب] عن صدورهم الحرحٌ والضيقٌ عن قضائه 
وحكمه؛ ولم يكتفف منهم أيضًا بذلك حتى يسلّموا تسليمّاء وينقادوا انقيادًا0"). 
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- ا 2 موريوء دى ام هلد مهو ده ا 00 
وقال تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصى أله ورسوله: مرا أن يكون سم 
َلِْرَهُ ين أمرِهم » [الأحزاب: 35]. فأخبر سبحانه أنه لين لمؤمن أن يختار 

بعد قضائه وقضاء رسوله؛ ومن يخْتّن('" بعد ذلك فقد ضل ضلالَا مبِيئٌ0©. 


:. 8 00 7 > سروه د دس و م لوس لم دوا لس د ووز 22 
وقال تعالى: #إيتأمها لين امنوأ لا عد موأ بين يدي الله ورسوله- وانفوا أله َه 


يع علي 4 [الحجرات: .]١‏ أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تأمروا حتى يأمر ولا 
ثفتوا حتى يُفتي» ولا تقطعوا أمرّا حتى يكون هو الذي يحكُّم فيه ويمضيه(؟). 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَوََِعَا: لا تقولوا خلاف الكتاب 
والسنة0*». وروى العوفي عنه قال: تيُوا أن يتكلّموا بين يدي كلامه20). 


والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل7"© قبل أن يقول 


.)79/1( انظر نحوه في «الصواعق» (7/ 8754) وازاد المعاد»‎ )١( 

(0) سءت: «تخيّراء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) انظر نحوه في «الرسالة التبوكية» (ص ١‏ 4) و«الزاد» //١(‏ ٠1)و«المدارج»‏ 
186/١‏ ). 

(:) وانظر: «إغاثة اللهفان» )١١ /١(‏ و«الصواعق» (؟/ 17) و«المدارج» (؟/ الى 

للك رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» »)27١6(‏ وابن جرير في «جامع البيان») 
(3376/11))» وأبو نعيم في «الحلية» »)298/١1١(‏ وأبو إسماعيل الهروي في اذم 
الكلام» (7515). 

)00( رواه ابن جرير في «جامع البيان» .0755/5١(‏ 

0372( اع: «ولا فعل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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رسول الله يكِْةِ أو يفعل. 

0 تعالى: ييا لذن “!موأ لا رمعو أَصواتَكُمَ هرْقَ صَوْتِ لبي ولا 

ججَهَروا له بالْقَولٍ كُجَهَرٍ بعضحكُم لبعض أن بط أعمللك وَأنْرْ لَا سَنْعرُونَ 4 
[الحجرات: ؟]. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم» 
فكيف تقديمٌ آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء 
لي 0 
ا و 0 
لا يذهبون مذهبًا(' إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن 
لا[1/58]يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا بعد استثذانه. وإِذْنّه يُعرّف 
بدلالة ما جاء به على أنّه أن فيه9©. 


وفي اصحيح البخاري72؟) من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير 
قال: حجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاصء فسمعته يقول: سمعتٌ رسولٌ 
الله مَك يقول: إن الله لا ينزع العلمَ بعد إذ أعطاكموه انتزاعًاء ولكن ينزعه مع 
قبض”*) العلماء بعلمهم. فيبقى ناسٌ جُهَالُ يُستفتون. فَيُفْنُون برأيهم» 


.)491//7( و«الصواعق»‎ )؟١١‎ -7١ وانظر: «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
بعده في ت: احتى يستأذنوه)» وهو مقحم.‎ )١( 
.)7748/5( وانظر: «المدارج»‎ )9( 
.)171/7( وأخرجه مسلم‎ .)7707/013٠١( برقم‎ 6 
ت: «بقبض»).‎ )0( 
١٠5 


فَيَضِلُون ويُضِلُون). 

وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
لقان لقال شوك الله ل الا بارع الله الغلم بو ضور لجال ولكن 
ينزع العلم بوت العلماء» فإذا لم 34 بق عالِمًا اتخذ الناسٌ رؤساء جُهَالَا. 
فقالوا بالرأي؛ فضِلُوا وأضُوا»(©. 


وفي (الصحيحين)2"7 من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي7) 
عائشة: يا ابن أختي بلغني أنَّ عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فَالَّْه 
فاسأله» فإنه قد حمّل عن النبي ككل علمًا كثيرًا. قال: فلقيته» فسألته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله كَل قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي كككِِ قال: (إِنَّ 
الله لا يئر ع العام امن الناش انتزاعا:ولكن يفيض العلماة؛ فيرقع العلم جتهم؛ 
ويبقى في الناس رؤوس جهال يُفتونهم بغير علم؛ ؛ شوق ولضلونا .قال 
عروة : فلما حدَّثْتٌ عائشةً بذلك أعظمّثْ ذلك وأنكرّته. قالت: أحدَّئك أنه 
سمع رسول الله يك /١/[‏ ب] يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتَّى إذا كان عامٌ 
قابلٌ قالت لي7): إن ابن عمرو قد قم فَالْمَه ثم فاتيمُه حتى تسأله عن 


)02( رواه ابن حزم في «الإحكام» (9/7”) من طريق أبي ثور الكلبي» عن وكيع به. وقد 
أغرب أبو ثور الفقيه بإدراج لفظتَيْ «فقالوا بالرأي» في هذا الحديث, وإنما هما 
مشهورتان في طريق آخر منكرء أصلّه مرسّلٌ» رواه ابن ماجه (07) وغيره؛ فالظاهر 
أنه دخل عليه حديتٌ في حديث. 

(؟) البخاري (7701) ومسلم (7717) واللفظ له. 

() «لي» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ددع «لي» ساقط من ت. 


١٠١ /7ع.‎ 


الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيتّه» فسألته» فذكره لي نحو ما 
حدَّئني به في المرّة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتُها بذلك قالت: ما أحسبه 
إلااقد صدّقء أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص. 

وقال البخاري0١2‏ في بعض طرقه: «فيفتون برأيهم؛ فيَضِلُون ويُضِلُون. 
وقال: فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله. 

وقال تُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس»ء عن حريز بن 
عثمان الرّحَبِي7"» ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن نُقَيره عن أبيه» عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله كلِلِ: اتفترق أمني على بضع وسبعين 
فرقةٌ» أعظمُها فتنةً قومٌ يقيسون الدين برأيهم؛ يحرّمون به ما أحل الله 
وبُحِلُون ماحرّم اللهغ0. 


.)90901( عقب الحديث‎ )١( 
في ع يشبه «الزنجي»» ولكن بإهمال أحرفه.‎ (020 
إفرة كذا رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (11410.1997). وابن حزم في‎ 
«الإحكام» (8/ 5١)؛ من رواية نعيم عن ابن المبارك» عن عيسى.‎ 
وقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 2577» والبزار (7155): والخلال‎ 
في «العلل» (9 - المنتتخب منه)» والطبراني في «الكبير» 2020/17 وفي المسند‎ 
وابن عدي في «الكامل» (// 308)» وابن بطة في «الإبانة»)‎ » ٠ الشاميين» (؟7‎ 
والحاكم في «المستدرك» (4794:041//75) وصحّحه: وأبو سعيد‎ »)817 017( 
))١71/7( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ ))7 ٠( النقاش في «فوائد العراقيين»‎ 
وأبو‎ »)50٠ /١( والبيهقي في «المدخل» (7507)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ 
من طرق عن نعيم» عن عيسى به.‎ »)١07( إسماعيل الهروي في «ذم الكلام»‎ 
- قال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديتٌ غير صحيح؛ حملوا فيه على‎ 
١8 


قال أبو عمر بن عبد البر'١):‏ «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام 
في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: ايحِلّونَ الحرام 
ويُحرّمون الحلال؛» ومعلوم أن الحلال: ما في كتاب الله وسنة رسوله 
تحليله؛ والحرام: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمّه. فمّن جهل ذلكء 
وقال فيما سئل عنه بغير علم» وقاس برأيه ما خرج به (')عن السنة- فهذا هو 
الذي قاس الأمورٌ برأيه» فضلٌ وأضلّ. ومّن رد الفروع إلى أصولها فلم يقّل 


برأيه). 


وقالت طائفة من أهل العلم7"©: من أذَّاه اجتهاده إلى رأي رآ ولم يقم 
عليه حجة فيه بعدٌ(؟) فليس مذمومّاء بل هو معذورء خالمفًا كان أو سالفًا. 
ومن قامت عليه الحجة. فعاند» وتمادى [9١/أ]‏ على الفتيا برأي إنسان 
بعينه- فهو الذي يلحقه الوعيد. 


وقد رُوينا في مسند عبد بن حميد): ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الشوري» 


- نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا 
أصل له). وقال البيهقي: «تفرّد به نعيم بن حماد. وسرقه منه جماعة من الضعفاء. 
وهو منكر). ويُنظّر: «التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي .)2377/١(‏ و«اتاريخ مدينة 
السلام» للخطيب 55١ /١6(‏ -4560). 

)١(‏ في «جامع بيان العلم» (؟/ )١١79‏ بعد إيراد الحديث السابق. 

00( (بها من ع. . وفي غيرها جما رليلة سويت لجنا . والذي في «جامع بيان العلم»: 
الوقاس برأيه حرّم ما أحلّ الله بجهله وأحلّ ما حرّم الله من حيث لم يعلم؛ . فهل هكذا 
كان في نسخة الكتاب التي نقل منها المصنف أو تصرّف في كلام ابن عبد البر؟ 

(*) وهوقول ابن حزمء نقله بنصّه بتصرف يسير في آخره. انظر: «الصادع» (ص087). 

(4:) «بعد» لم يرد في ح» وقد أضافه بعضهم فوق السطر. 
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عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
«من قال فى القرآن برأيه فليتبرًأْ مقعدّه من النار»17). 
فصل 
فيما روي عن صدّيق الأمة وأعلّمها من إنكار الرأي 


00 ا عن اا 8 
ديكا عر عله موا خحييك: كنا أو امحافة” ٠عن‏ نافع بن عمر 
الجُمَّحيء عن ابن أبي مُليكة قال: قال أبو بكر رََعَيدعَنَُ: أي أرض تُقِلني» 

وأَيٌّ سماءٍ تُظِلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي أو بما لا أعله©؟). 


وذكر الحسن بن علي الخُلُواني ثنا عارم؛ ثنا عمازا” بن زولاغن 


)١(‏ «الصادع» (7597). ورواه أبو داود (رواية ابن العبد» كما في «تحفة الأشراف» للمزي 
(5/ 7*7 ». و«المغني» للعراقي »2584/١(‏ والترمذي  )590١(‏ وقال: احديث 
حسن»»؛ والنسائي في «الكبرى» (807518070)) وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
العلبي» وهو ضعيف. ومما قد يدل على عدم ضبطه إيّاه أن ابن أبي شيبة رواه 
(01775") عن وكيع عنه به موقوفا. ويُنظر: «جامع البيان» لابن جرير /١(‏ 077. 
وأغرب ابن القطان. فصحّحه في «بيان الوهم» (0/ 23701 8731). 

(1) ع: «أبو أمامة»» تصحيف. 

إفرة في جميع النسخ المطبوعة: «نافع عن عمر»» وهو غلط. 

(:) «الصادع» (591). ورواه مالك -7١179(‏ رواية أبي مصعب)» وسعيد بن منصور في 
(السئن» (4” - فضائل القرآن)» وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (1417)» وابن أبى 
شيبة (/01/71, 2730171 وابن شبّة في «أخبار المدينة» (1/ 05 والبرّار 
(57"5/1». وأبو عوانة (1918)» وابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ 77). 

(0) ع: «عارم بن حماد»» وهو خطأ. 
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سعيد بن أبي صدّقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحدٌ أهيّبَ 0 هيّبَ لما(١)‏ لايعلم 
من أبي بكر ويِدََتهَعَنهُ. ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيّبَ لما لا يعلم من عمر 
َوَتََنَُ. وأن أبا بكر نزلت به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا 
في السنة أثر فاجتهد برأيه؛ ثم قال: هذا رأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمئي» وأستغفر الله0). 

0 
قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إِنْ الرأي إنما كان من رسول الله يك 
مصيباء إنَّ الله كان ييه وإنما هو منّا الظنٌ والتكلّف0. 


اج سج ماسم ب سر صرح 0 


قلت: مراد عمر يَوََئَهَعَنهُ قوله تعالى: إ إِنَآ ْنَا إِليِكَ الكتب بالْحَق 
ِتَحَكْ بانس مآ أوَكَ َه 4 [الساء: ]٠١١‏ فلم يكن له رأيٌ غير ما أراه الله 
إياه. وأما رأيٌ غيره!؟) فظن وتكلف. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «بما»» والصواب ما أثبت. 

(؟) «جامع بيان العلم» (7/ ))87٠‏ وعنه في «الصادع» (7599). وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (/1575-177)) وابن عساكر في (التاريخ» (23717-1777/90, 
337)» وسنده إلى ابن سيرين صحيح. 

(') ع: «وإنما هو الظن»» أسقط كلمتين. وقول عمر رواه أبو داود (085 07 وسنده ظاهر 
الانقطاع؛ فإن الزهري ولد بعد استشهاد عمر رَبَعَيَْعَنَهُ بدهر طويل. وانظر: «جامع 
بيان العلم» (؟/ )٠١ 5٠‏ و«الصادع» (701). 

(4) في النسخ المطبوعة: «وأما ما رأى غيرُه». 
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3 ب] قال سفيان الثوري: ثنا أبو إسحاق الشيباني؛ عن أبي الضحى. 
عن مسروق قال: كتب كاتبٌ(١)‏ لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى 
عمرٌ) فقال: بس ما قلتَ! قل: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صوايًا فمن الله 
وإن يكن خطأً فمن عمر2). 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: 
كالعنرين الخطاب : نؤإتعنة: السُنَدٌ ماسب لله ورسوله وك لا تجعلوا 
خطأً الرأي سند للأمة0©. 


8 4 25 ري ا بالرأي0©. 


)١(‏ تيع: ١كنت‏ كاتبًاا» تصحيف. 

(1) تقدم تخريجه. وانظر: «الصادع» لابن حزم (0705). 

فرق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١5(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع) 
)"١(‏ و«الإحكام» ))0١/5(‏ ورجال سنده ثقات ولكنه منقطع بين عبيد الله بن أبي 
جعفر وعمر. 

(4:) في النسخ الخطية والمطبوعة. «أبي الزناد»» وهو تحريف,. صوابه من ممصادر 
التتخريج. والمؤلف صادر من «الإحكام؛ لابن حزم (5/ 87). 

(5) في مطبوع «الإحكام) لابن حزم (77/57”) و«أخبار المدينة»: «فاستقوها». وفي 
«جامع بيان العلم) و«الصادع» والنسخ المطبوعة: «فاستبقوها». 

(1) من هذا الطريق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »220١١(‏ وابن حزم في 
(الصادع» (: ٠‏ *) و«الإحكام» (417/7). ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
)3١١(‏ من طريق ابن وهبء. عن حيوة» عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم به - 
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قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عيّاش» عن محمد بن عجلان» عن 


عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اتّقُوا الرأيّ في ديتكه7(). 


وذكر ابن عجلان عن صدقة بن أبى عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 


يقول: أصحابٌ الرأي أعداءٌ السّننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفله - 
منهم أن يعوهاء واسبّحيّوا حين سثئلوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضًوا |! 0 
برأيهم» فإياكم وإياهه57 


وذكرابن الوعادعن بحيد تن إتراهيم يم التيمي قال: قالعمر بن 


الخطاب: إياكم والرأي؛ إن أصحاب الرأي أعداءٌ السئن» أعيتهم لكي 


زفق 


فر 


.سو 0 5 1 ع ١‏ 
أن يَعْوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه! م 


بنحوه. ورواه ابن عبد البر في «الجامع»  )5٠١5(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 
(5/ 47 --47)- من طريق نافع بن يزيد» عن ابن الهاد به. 

«جامع بيان العلم» ))3٠١7(‏ ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حزم في «الإحكام! 
)2 . ورواه البيهقي ذ في «المدخل» (ص189) عقب الأثر ( ٠)من‏ طريق ابن 
وهب به؛ لكن وقع في المطبوع اعبد الله بن سليمان» بدل «عبد الله بن عياش»)؛ وهو 
خطأء وابن وهب لم يسمع من ابن سليمان» بل روى عمّن روى عنه. والخبر ضعيفٌ 
رواه ابن وهب ومن طريقه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (8)» وابن عبد البر في 
الجامع بيان العلم» )٠١٠7(‏ -» وفي سنده جهالة وإعضال. وله طريق آخر رواه أبو 


إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (3570)» وعنه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة) 


(0 »© وسنئده ظاهر الضعف والإعضال. 
رواه عمر بن شبة فى «أخبار المدينة» (7/ »)80١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؛ (5 ١‏ 00 وابن ا دنه 
به وهو منقطع. محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر رَوَلْنَُعَنهُ لتَْعَنْهُ. 
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و ا ا 00 

يََلنَََنْهُ: إياكم وأصحابت الرأي؛ فإنهم أعداء السئنء أعيتهم الأحاديث أن 
10 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة(). 

[]] وقال محمد بن عبد السلام الحَشسَّني: ثنا محمد بن بشارء ثنا 
يونس بن عبيد [الله] العْمَيري() ثنا مبارك بن قضالة» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر. عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناسء اتَّهِمُوا 
الرأيّ في الدين» فلقد رأيتني وإني لَأرُدٌ أمرَ رسول الله يك برأبي» فأجتهد ولا 
آلوء وذلك يوم أبي جندلء والكتابٌ يكتّبء وقال: «اكتبوا: بسم الله الررحمن 
الرحيم»؛ فقال(4): نكتب: «باسمك اللهم»؛ فرضي سول الله كلك رايت 


000( رواه الدارقطني في «السنن» ( )2 ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل» (7511)-,) 
واللالكائي في «اشرح أصول الاعتقاد» ١(‏ "اران عد لبر في «العنا) 
)٠٠١(‏ وعنهابن حزم في «الإحكام)»  )17/57(‏ والخطيب في «الفقيه) 
»)407/١(‏ وفي سند الأثر عبد الرحمن بن شريك النخعيء ووالدُّه. ومجالدٌ بن 
سعيد؛ كلهم ضعفاء؛ ليسوا بأقوياء. وقد أشار البيهقي في «المدخل» )5١5(‏ إلى 
إعلاله» وأن المحفوظ ما رواه عَقِبّهِ (716) من كلام الشعبي بمعناه. 

(؟) كذا قال #لدَنه: «في غاية الصحة»! وقال ذلك ابن حزم أيضًا في «الصادع» 
(ص 257) ولكن في الأثر السابق عن مسروق فقط. 

(9) في النسخ: «عبيد العمري». وكذا في مطبوعة «الإحكام» لابن حزم. وفي «الصادع»: 
اعبيد اليعمري». والصواب ما أثبت. 

(؛) يعني سهيل بن عمرو. 

١1 


فقال: (يا عمر تراني قد رضيت» وتأبى 


000 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة(21: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن 


بنت صفوان» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند 


للق 


فق 


رواه ابن حزم في «الإحكام» (57/7) و«الصادع» .)73٠١(‏ ورواه أبويعلى [كما في 
المسند الفاروق» لابن كثير وحسّنه وجوده (5/ 276١‏ و«المقصد العلي» للهيثمي 
(54). و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 1])1١075-106 /١(‏ ومن طريقه 
الضياء في «المختارة» وقواه »-)5١19(‏ والبزار في «المسند» ))١58(‏ وابن المنذر 
في «اللأوسط» (71/*/5 -07707), والطحاوي في «بيان المشكل» ,)717/١7(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (87)) والبيهقي في «المدخل» ))7١1(‏ وصححه 
ابن حزم في «المحلّى) (51/1). 

في «المصنف» (407) وعنه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند .)71١919(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)73١1١97(‏ والبزار في المسند» (7"0/70) 
مختصرًاء والطحاري في شرح معاني الآثار» )»28/١(‏ وفي «بيان المشكل") 
.)١١17/4(‏ وابن حزم في «الصادع» (701) ويبدو أن النقل منه. 

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/28)»؛‏ وفي «بيان المشكل» (5/ )١15‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن أبي حيية» عن عبيد بن رفاعة 
(ولم يذكر أباه رفاعة في السند). أما الليث بن سعد؛ فاختلف عليه في سياق سنده؛ 
فليِوارَّن ما في المطالب العالية لابن حجر ».19/١‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» 
للبوصيري (١/1/7ا,‏ ح: 7/708) بماعند الطحاري في شرح المعاني) 
( 2ه وابيان المشكل» (5/ :)١175‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (5675). 
وينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد (7/ 77 -70)) والإتحاف المهرة» (2611//14 
4867*81١‏ )». و«المطالب العالية»(١/59-١7)‏ كلاهما لابن 
حجر 


١16 


عمر بن الخطاب وََوَلِيَدُعَنَهُ إذ دخل عليه رجل فقال: يا أميرَ المؤمنين هذا 
زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال 
عمر: علي به. فجاء زيد» فلما رآه عمر فقال عمر: أي عدوٌ نفِسه قد بلغت أن 
تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما فعلت» ولكن سمعتٌ من 
أعمامي حديئاء فحدّئتٌ به: من أبي أيوب» ومن أبي بن كعبء ومن 
رفاعة بن رافع. فقال عمر: علي برفاعة بن رافع؛ فقال: قد كتتم تفعلون ذلك 
إذا أصاب أحدّكم المرأةً فأكسَّلء لم يغتسل(1)؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على 
عهد رسول الله يك لم يأتنا فيه ععن الله تحريم؛ ولم يكن فيه من(2) رسول 
الله يكيِ نيء0©. فقال عمر: ورسول الله بك يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر 
عمرٌ بجمع/7؟) المهاجرين والأنصار» 01/ ب] فجُومعواء فشاورّهم فأشار 
الناسٌ أن لا غسلٌ؛ إلا ما كان من معاذ وعلي» فإنهما قالا: إذا جاوز الختانٌ 
الختانَ وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحابٌ بدر قد اختلفتم» فمّن 
بعدكم أشدٌ اختلامًا. فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحدٌ أعلمٌ بهذا من 
شأن رسول الله كي من أزواجه. فأرسَلٌ إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء 
فأَرسَل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسلٌ. فقال: 
لا أسمع برجلٍ فعَل ذلك إلا أوجعته ضربًا. 


)01 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «أن يغتسل»»؛ والظاهر أن «أن» تحريف «لم) 
لوصل أسفل الهمزة بالنون. والصواب ما أثبت من «المصئف» و«الصادع» ومنه النقل. 
(؟) ع: «ععن». وكذا في النسخ المطبوعة. 
إفرة ساقط من ت. وفي «المصنف» و«الصادع»: «نهي»» فلا يبعد أن يكون ما في النسخ 
محرّفا عنه. 
(:) ماعداسءت: ابجميع». 
للذل 


قول عبد الله بن مسعود: 

قال البخاري(١):‏ حدثنا سني ثنا يحيى بن زكرياء عن مجالد07)) عن 
الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شرّ من 
الذي قبله. أمَاء إني لا أقول: أمير خير من أمير» ولاعام أخصّبٌ من عام 
ل ري سر روت ور 
الأمور”" برأيهم. 

وقال ابن وهب: ثنا سفيان7؟») عن مجالد به. وقال: ولكن ذهابٌ خياركم 
وعلمائكم؛ ثم يحدّث قومٌ يقيسون الأمور برأيهم؛ فينهدم الإسلام؛ ور 


)١(‏ كذاعزاه إلى البخاري. وقد رأى في «جامع بيان العلم» )3٠١1(‏ وهو المصدر هنا 
...نا محمد بن إسماعيلء نا سّتَيد) فظن أنّه البخاريء وإنما المقصود: محمد بن 
إسماعيل بن سالم الصائغ المكي. وسيأتي لهذا الوهم نظائر. 
وقد زراء الدارني (15)؛ وابن وضاع في ( الدع » 01713ب ومن طريفنة ين 
أبي زمنين في «أصول السنة» ( ».)٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ))8581١(‏ 
وجو عسوو الذانى في «النسعن التوازدة في الفتن» »))2١١071١(‏ والبيهقي في 
«المدخل» (5 ١‏ 35)»؛ وابن عبد البر في «الجامع» .))30١٠١-1٠١6(‏ واببن حزم في 
«الإحكام' (59/8).: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (507/1)» وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (7180)؛ من طرق عن مجالد به و مجالد هذا ليس بالقوي. 

زفة في النسخ الخطية: («مجاهد»)» تصحيف. 

(9) ع: «الأمر». 

)0( يعني: ابن عيينة كما في «الإحكام». وفي جميع النسخ الخطية والمطبوعة: ١شقيق»»‏ 
تصحيف. 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)3١١8(‏ وابن حزم في «الإحكام» )١19/8(‏ من 
طريق ابن وهب به. 


١١ا/‎ 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد. عن 
الشعبى» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: علماؤكم يذهبون, 
وقال سُنيد("2 بن داود: ثنا محمد بن فضيل0©: عن سالم ل 
حفصة:؛ عن منذر الثوري. عن الربيع بن ميم أنه قال: قال عبد الله40): ما 
علّمك الله في كتابه من علم فاحمَدٍ الله» وما استأثر به عليك من علم فَكِله 


إلى عالمه. ولا تتكلّف. فإِنَّ الله عز وجل يقول لنبيه: ل قُلْمَآ سدم[ */ 1] 


عَهِينْ روم أَنَأورَالَْكلِِينَ 4 [ص: +1 ](9). 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» )3١1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

إ(ف6 ح: «أسيد»» تحريف. 

(©) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فضل»؛ والصواب ما أثبت. وهو محمد بن 
فضيل بن غزوان. 
النقل ‏ والمصادر الأخرى: «أنه قال: يا عبد الله»» يعنى المخاطب. أما عبد الله بن 
مسعود فلم أقف على رواية هذا الأثر عنه. وأخشى أن يكون ما جاء هنا تحريمًا لما 
فى المصادر. 

)2 رواه ابن عبد البر في «الجامع» )75١١١(‏ من طريق سُدَيْد به» وقد تُوبع سُنَيْد عليه 
فقد رواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 4 ٠‏ 7) عن ابن فضيل» عن سالم به. 
وسالم فيه لين مع غلوّه في التشيع» لكن بعض جمّله قد صحّت عند ابن المبارك في 
«الزهد) (735), وابن أبي شيبة في «المصنف» (76197: ))7017١١‏ وأحمد فى 
«الزهد) .)35١14(‏ وابن سعد فى (الطبقات» (8/ 7006)» وهناد فى «الزهد) (115), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 214)» وأبي نعيم في «الحلية» 
))3١8/7(‏ وأبي إسماعيل الهروي في ذم الكلام (/01 0 /00). 


١148 


قال: 


١١ 2 1‏ 
يروى هذا عن الربيع بن تّيم وعن عبد الله( ا 


وقال سعيد بن منصور: ثنا خلّف بن خليفة» ثنا أبو يزيد9" عن ١‏ لشعبي 
قال ابن مسعود: إياكم وأرأيت» أرأيت؛ فإنما هلك من كان قبلكم 


بآرأيت» أرأيت. ولا تقيسوا شيئًاء فتزل قدمٌ بعد ثبوتها. وإذا ستل أحدكم عما 


لا يعلم فليقل: لا أعلم, فإنه ثلث العلم0". 


فمن الله» وإن يكن خطأ فمئّى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريء 


000 
00 
فر 


لق 


وصح عنه في المفوضة!؟) أنه قال: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا 
4 


انظر ما علّقت آنمًا. 
في النسخ: «أبو زيد»» والصواب ما أثبت من المصادر. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)606٠(‏ وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام» 
(187) من طريق سعيد بن منصور به وأبو يزيد كنية جابر الجعفي» وهو واه متروك. 
وقد رواه الطبراني (4081) من طريق يحيى الحماني» عن قيس (وهو ابن الربيع)؛ 
عن جابر (وهو الجعفي)؛ عن الشعبي. عن مسروقء عن ابن مسعود مختصراء وهذا 
أوهى من الذي قبله. وقد يكون من تلوّن الجعفي واضطرابه» ووازن ب«الحلية» لأبي 
نعيم (15/ 07319 و«الفقيه والمتفقه» للخطيب .)198/١(‏ ْ 
بكسر الواو وفتحهاء وهي التي زوجت بلا مهرء وسيأتي رأي ابن مسعود في 
المفوضة مرّات أخرى. 
رواه أحمد (577/5.5099»: .)١857٠١‏ وأبو داود (57١١5)؛‏ من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود, عن ابن مسعود, وله طريق أخرى عند النسائي في «السنن الكبرى» 
( 2 »© و«المجتبى) ا 500 
منهم: ابن الأخرم؛ وتلميذه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2181 ))» والبيهقي في 
«السئن الكبير» (1/ 57 5). وينظر للفائدة: «العلل» للدارقطني /١5(‏ /0غ --01). 
19 


قول عثمان بن عفان رََانََعَنَهُ: 


قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير7, 
ع داعا جرال زهي لماز و عدار بلحب زمار فيان 
وذكرذ" له التمتع بالعمرة إلى الحج: أَتَمُوا الحجَّ وأخلصوه في أشهر الحج» 
فلو أترتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت ورتين كان أفضل؛ فإنَ الله قد 
أرنع في النزء ققال له علي : ععدت ]إلى ست بزستول اله كه ورحتصو رشن 
لله للعباد بها' ' في كتابه» تضق يق عليهم فيهاء وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاجة 
والنائي الدار(؟)؟ ثم أهلّ علي بعمرة وحجٌ معًا. فأقبل عثمان بن عفان ووََْْعَنَُ 
على الناس فقال: أنهيتٌ عنها؟ إِنّي لم أنة عنها. إنما كان رأيًا أشرتٌ به» فمن 
شاء أخذه ومن شاء تركه(2). 


فهذا عثمان يُخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخدٌ به بل من شاء 
أخذ به ومن شاء تركهء بخلاف سنّة رسولٍ الله يل فإنه لا يسع أحدًا تركّها 


إدلك ابن عبد الله بن الزبير» ساقط منع والنسخ المطبوعة. وفي مصادر التخريج كما 
أثبت من غيرها. 

(0) ت: «وقد ذكر). 

إفرة اع: (فيها». 

)2( في النسخ المطبوعة و«الجامع» و«الإحكام»: «ولنائي الدار»؛ وفي «الصادع» كما 
أثبت من النسخ. 

للنك رواه الحافظ يعقوب بن شيبة كما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر ))١511/(‏ 
وعنه في «الإحكام» لابن حزم (49/5 -20) و«الصادع» (04). والظاهر أن 
يحيى بن عباد لم يسمع من جذه. وهذا الاختلاف بينهما ثابت بسياق آخر عند 
البخاري )١12579216577(‏ ومسلم (15717). 


1 


لقول أحدٍ كائًا من كان. 

قول علي بن أبي طالب وعَإيَهعَنَه: 

يي ال 0 ميحد تو العنلضف كنا 
حفص بن غياث؛ عن الأعمشء عن أبي إسحاق السَِّبعي» عن عبد خيره عن 
علي رَبَََتَهعَدهُ أنه قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح 
من أعلاه. 

قول عبد الله بن عباس د وَاََعَنْهًا: 

قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكر عن الأوزاعيء عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن ابن عباس أنه قال: من أحدّتٌ رأيّا ليس في كتاب الله ولم تّمْضٍ 
به سنةٌ من رسول الله يك لم يدر على ما هو منه إذا لقيّ الله عز وجل0©. 

وقال عفان(" بن مسلم الصفّار: ثناعبد الرحمن بن زياد ثنا 
الحسن بن عمرو الفُقَيميء عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب 
الله وسنة رسول الله يَكِ. فمن قال بعد ذلك برأيه» فلا أدري أفي حسناته يجدٌ 


000 برقم ))١14115(‏ وصححه عبد الغني المقدسي [كما في «تنقيح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي ])778/١1(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7387)) على أنه 
اقتصر في «بلوغ المرام» )5١(‏ على تحسينه. ويُنظر للفائدة: «السنن الكبرى) 
للنسائي »)١١9١1١14(‏ و«العلل» للدارقطني (4/ 44 - 5 6). وهو في «الإحكام» 
(5/ 57) و«الصادع» )7”1١(‏ ولعل النقل منه. 

00( رواه ابن حزم في «الإحكام» (57/7) و«الصادع» (71172). ورواه الدارمي )١50(‏ 
ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (77/7) . وابن وضاح في «البدع» 
(44)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )10//١(‏ من طرق عن الأوزاعي به. 

(©) ع ف: (عثمان»)» تصحيف. 


١1١ 


ذلك أم َ 10 


وقال عبد بخ حميد(؟): حََئنا حسين بن على الحعفى عن 'زائدة )ا عين 
ليث» عن بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار7"). 


قول سهل بن حنيف ووَعَنَُعَنهُ: 


قال البشارى 9 !شرك مسى نا إسشحافيل كنا انر عؤانة عن 
الأعمشء عن أبي وائل قال: قال سهل بن حُنيّف: أيها الناس اتهموا رأيكم 
على دينكم. لقد رأيتني يومَ أبي جندلء ولو أستطيع أن أَرُدَّ أمرَ رسول الله كل 


لرددته. 


)١(‏ رواه أبو بكر الذكواني في اثني عشر مجلسًا من أماليه »)23١7(‏ وابن عبد البر في 


«جامع بيان العلم» ١107(‏ و: 275١17‏ من حديث عفان» لكن سَمَيَ شيخه عند ابن 
عبد البر (عبد الرحمن)» وسّمِّيَ عند الذكواني (عبد الواحد). وهو الأشبه 
بالصواب؛ إذ عبد الواحد هو المعروف بالرواية عن الفقيمي؛ وبرواية عفان عنه. دون 
عبد الرحمن بن زياد الرصاصي (وليس هو الإفريقي كما ظنّه بعض الفضلاء). 
وأبو فزارة لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) ح: (عبد الله بن حميد). 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (15/7) و«الصادع» .)7”١7(‏ ورواه ابن جرير في 
«جامع البيان» »)7/١(‏ وليث (وهو ابن أبي سليم) ضعيف. ورواه ابن جرير 
)"1١/1(‏ من طريق عبد الأعلى عن سعيد به؛ وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي 
وهو ضعيفء وقد اختّلف عليه في رفعه ووقفه. 

:2 في (الصحيح) (9708). ورواه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 15) و«الصادع) 
(") بسنده عن الفربري عن البخاري. 
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2 ل 


قول عبد الله بن عمر رََوَلئَةُعَنْهُ: 

قال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: 
أخبرني طاوس عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأَلُ عنه 
شيئًا قال: إن شئتم أخبرنُكم بالظرة(1©. 

وقال البخاري(': [1/0] قال لي صدقة» عن الفضل9" بن موسىء عن 
موسى بن عقبة» عن الضحاك؛ عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: 
يا جابر» إنك من فقهاء البصرة وتُستفتّى فلا تُفْتِيَنٌ إلا بكتاب ناطق أو سنة 
ماضية. 


وقال مالك عن نافع عنه: العلم ثلاث: كتاب الله الناطق» وسنة ماضية» 


)١(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» (54/7)» قال: ٠وهذا‏ سندٌ في غاية الصحة»؛ ونحوه 
في «الصادع» .)3٠6١(‏ وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» )١557(‏ عن أبن وهب به. 

(؟) في «التاريخ الكبير» (؟/ 5 ١5)؛‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) (8/ )0١‏ 
و«الصادع» (771) ووقع فيها: (ابن عقبة) غيرٌ مُسمّى. وقد رواه الدارمي )1١757(‏ 
ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (27174 77) عن عصمة بن 
الفضلء عن زيد بن الحباب ح ورواه أبو العباس السراج ‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (6)8577/7», والخطيب في «الفقيه والمتفقه)(7515/7)., من رواية 
محمود بن غيلان» عن الفضل بن موسى وزيد بن حباب؛ قالا: نا يزيد بن عقبة» عن 
الضحاك: فذكره. ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 461/١(‏ 14/7 ") من 
طريق آخر عن الفضل بن موسىء عن يزيد بن عقبة» عن الضحاك الضبي به. وهذا 
هو الأشبه بالصواب؛ إذ يزيد هو المعروف بالرواية عن الضحاك الضبىء وبرواية 
الفضل بن موسى عنه. وليُنظر: «الثقات» لابن حبان (/5173/90-/5590), . 

(*) ماعداع: «ابن الفضل»؛ وهو خطأ. 
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ولا أدري 


لق 


قول زيد بن ثابت لَه ألنَمُعَنْهُ: 


قال البخاري27©: ثنا سُنَّيد بن داود, ثنا يحبى بن زكريا ‏ هو(" ابن أبي 


زائدة ‏ عن إسماعيل بن [أبي]47) خخالد عن الشعبيء قال: أتى زيدٌ بن ثابت 
براي لويس [تجان تارقم با فكيريا. ثم قالوا: لو أخبرناه . قال: 
فقتو فأخبروه. فقال: أَغَد 9 لعل كل شيء حدّنتكم خطأ! إنما اجتهدتٌ 


0010 


(07 هم 


050 


رواه ابن حزم في «الإحكام» (8/ )7١‏ و«الصادع»  )”754(‏ وعنه الحميدي في 
« جذوة المقتبس» (ص 17 7)» ورواه من طريقه أيضًا أبو - جعفر الضبي في ابغية 
الملتمس» (ص 3"66)-», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (757/5). ورواه الطبراني 
في «١المعجم‏ الأوسط» )»3٠١١(‏ لكن وقع عنده: (عمر بن الحصين»» والمحفوظ 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي روايته إياه عن عمر بن عصام؛ وهو رجل فاضل 
مستور الحالء وثّقه أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز الرعيني» لكن روايثُه هذه عن 
مالك بهذا السند مما يُستغرب جدّاء ولم يُتابعه من يُوئق به؛ وليُنظّر: «جامع بيان 
العلم» لابن عبد البر .)١781/(‏ 

كذا عزاه إلى البخاري» وهو وهمٌ سبق مثله قريبًا. في «جامع بيان العلم» )5١79(‏ 
- ومثله في «الإحكام» (5/ 05) و«الصادع» :-0١1(‏ «2... محمد بن إسماعيل» نا 
سُنيد؛؛ فظن أن محمدًا هو البخاري. وإنما هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ 
المكي. وسُنيدٌ فيه لين والأشبه أن الشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «مولى»»؛ تحريف. والتصحيح من «الإحكام» ‏ مصدر 
النقل ‏ وكتب الرجال. 

ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ الخطية» والتصحيح من المصدر المذكور وغيره. 


)0( ع: : لأعذرًا» . وكذا في النسخ المطبوعة. و في «جامع بيان العلم) : اعذرًا», وكلاهما 


تصحيف . 


١ 


ع 


ورا 


قول معاذ بن جبل وَدَلنَُعَنهُ: 
قال حماد بن سلمة: ثنا أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن يزيد بن 


أبي عمرة7١2»‏ عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن فيكثر فيها المال. . ويفتّح 
القرآن حنّى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن. 
فيقرؤه الرجل فلا بتَبع. فيقول : والله لأقرأنّه علانية فيقرؤه علانية فلا يتّبع. 
فينَحْذْ مسجدًاء ويبتدع كلامًا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يكله. 
فإيّاكم وإيّاه فإنه بدعة وضلالة7"). قاله معاذ ثلاث مرات07©. 
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0020 


كذا في النسخ الخطية» والصواب: يزيد بن عميرة» كما في مصادر التخريج. وقد 


تحرّف عميرة من قبل إلى «عميرا. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الصادع» ومنه النقل. وفي «الإحكام» لابن حزم 
وغيره من المصادر: «بدعة ضلالة). 

رواه ابن وضاح في «البدع» (57).» والطبراني في «المعجم الكبير؛» (4/50١١)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك)» (1757/5) وصحًحه. وابن حزم في «الإحكام» )7”١/8(‏ 
و«الصادع» (14١7)؛‏ من طرق عن حماد بن سلمة به. وتابعه محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (261). وخالفهما حماد بن 
زيد» فرواه عن أيوب. عن أبي قلابة» عن معاذء ولم يذكر (يزيد بن عميرة)» كذا 
أخرجه الطبراني في «السنة» ‏ ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
(3770/1)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» »)١١1(‏ وأبو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» (/71. 707)؛ من طرق عن حماد بن زيد به. وتابعه على 
إرساله: عبيدالله بن عمرو الرقي عند الداني (184). لكن للأثر طريق آخر صحيح 
إلى يزيد بن عميرة عند أبي داود في «السئن» :»)151١(‏ وصحًّحه الحاكم 
25١ /5(‏ وطريق آخر منقطع عند الدارمي .)7١8(‏ 


١>” 


وسجخع.ى 


قول أبي موسى الأشعري وََإََةعَنْهُ: 

قال البغوي: ثنا الحجّاج بن المنهال؛ ثنا حماد بن سلمة» عن حَمّيد 
عن أبي رّجاء العطاردي قال: قال أبو موسى الأشعري: من كان عنده علمٌ 
اطاط الناتوي رن ل يست شو يعر 21 بلي نميه عله (يكرة كين 
الستكلفين ويم وهو اندو 1 

قول1[؟8/ ب] معاوية بق أضن سفيان وَوَللَعَنْهُ: 

قال البخاري0©: نا أبو اليمان» أننا شعيب» عن الزهري قال: كان 
محمد بن جُبير بن مُطعِم يحدّث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش» 
فقام معاوية» فحود الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أما بعد فإنه قد 
بلغني أنَّ رجالا فيكم يتحدّئون بأحاديث ليست في كتاب الله؛ ولا تُؤثّر عن 
رسول الله يلك فأولئك7؟2 جهّالكم. 


)١(‏ ت: «فإن)». 

زم رواه ابن حزم في «السصادع» (704). ورواه ابن سعد في «الطبقات» )٠١7/14(‏ 
والدارمي )18١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )177/1١١(‏ من طرق عن حميد؛ عن 
أبي رجاء؛ عن أبي المهلب. عن أبي موسى به. وأغرب الكديمي (فيما رواه أبو نعيم 
الأصبهاني عن أحمد بن يوسف بن خلاد في جزء من حديثه عنه [11]) فرواه عن 
عبيد الله بن معاذ (وهو العنبري)؛ عن أبيه» عن حميد الطويل به. وفي كون أبي رجاءِ 
هو العطاردي نظرء ولينظر: (تاريخ دمشق) لابن عساكر (١4/5/ا54)‏ 5806). 

(9) في في !السصحيح» .)79٠0(‏ ورواه ابن حزم في «الإحكام» (1/8”) و«الصادع» 
(0"©). ومنه النقل. 

(4) في المطبوع: «فأولئكم». 

١15 


فهؤلاء من الصحابة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب,. وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» 
وعه دين موا ور يدا ين ددر شيل ين خرسورنناة وسيل 
ومعاوية خال المؤمنين» وأبو موسى الأشعري ودَيَِءَْخ- يخْرجون الرأيّ 

عن العلم؛ ويذمُونه ويحذّرون منه» وينهون عن الفتيا به. كن افنطن في 
إليه أ : خبرٌ أنه ظنٌ وأنه ليس على ثقة منه. وأنه يجوز أن يكون منه ومن 
الشيطان. وأنَ الله ورسوله بريء منه» وأنَّ غايته أن يسوغ الأخدٌ به عند 
الضرورة من غير لزوم لاتّباعه ولا العمل به. فهل تجد عن أحد منهم قبا 
أنه جعل رأيّ رجل بعينه دينا ” تيرك له السّننٌ الثابتةٌ عن رسول الله يك ويُبدّع 
ويُضْلَّل مَن خالفه إلى اتباع الشّنن؟ 

فهنولاء يَرَزهُ 90) الإسلام؛ وعصابة الإيمان» وأئمة الهدى» ومصابيح 
الذعي: وأنصَحٌ الأئمة للآمةء وأعلّمُهم بالأحكام وأدلتياة وأَفْمَهُهم في دين 
الله وأعمَمُهم علمّاء وأقلّهم تكلقًا ما وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلم» 
وأصحابهم هم فقهاء الأمة. ومنهم من كان مقيمًا بالكوفة كعلي وابن [78/ أ] 
مسعود, وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابتء وبالبصرة كأبي 
موسى الأشعريء وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة 


)١(‏ استعمل «قط) لغير الزمان الماضي» وهو لحن قديم. انظر: «درة الغواص» للحريري 
مع شرح الخفاجي ‏ طبعة أبو ظبي (ص .)23١١‏ وانظر ما علّقت على «طريق 
الهجرتين» .)171١/١(‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ» وهو الصوابء وقد تقدَّم تفسيره في أول الكتاب. وفي النسخ 
المطبوعة: «برك». وهو تصحيف. 


1١7 / 


كعبد الله بن عباس» وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعن هذه 
الأمصار انتشر العلم في الآفاق. وأكثرٌ مَن روي عنه التحذيرٌ من الرأي مَن 
كان بالكوفة إرهاصا , بين يدي ما علِم الله سبحانه أنه يحدّث فيها بعدهم. 
فصل 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومّن بعدهم من التابعين والأئمة» وإن 
ذُوا الرأي» وحذّروا منه» ونوا عن الفتيا والقضاء به» وأخرجوه من جملة 
العلم؛ فقد رُوي عن كثير منهم الفتيا والقضاءً به والدلالةٌ عليه والاستدلال 
به» كقول عبد الله بن مسعود في المفوّضة: أقول فيها برأيي» وقولٍ عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطابء وقولٍ عثمان بن عفان في 
الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأيّ رأيته نّه(١»»‏ وقولٍ علي في أمهات 
الأولاد: اتفق رأبي ورأيٌ عمر على أن لا يُبَعْنَ0"). 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وجدتٌ شيئًا في كتاب الله 
فاقض به ولا تلتفت إلى غيره. وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما 


000( سبق تخريج هذه الآثار قريبًا. 

0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17775)) وسعيد بن منصور في «السئن» ))5١54(‏ 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (17/ 0779 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» (75/ 547)- ومن طريقه البيهتي في «المدخل» (81)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟/ 5 ,)١7‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ» (4177 -السفر الثالث) ‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم»(717١)-ء‏ والبيهقي «الستن الكبير) 
»© وفي امعرفة السنن» (// 077)» وجوده ابن النحوي في «البدر المنير) 
(771/9)» وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (507/5): اوهذا الإستاد معدودٌ 
في أصح الأسانيد». ونحوه في كتابه «الدراية» (؟/ 8). 
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ع تنوك اله لله عَكَِلَهِ. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه(١‏ » رسولٌ الله 
يك فاقض بما أجمم عليه الناس. وإن أتاك ماليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله ول ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك؛ فإن شئتٌ أن تجتهد رأيّك فتقدّمْ 
وإن شعت أن تأر فتأتَرُ وما أرى التأَشْرَ إلا خيدًا لك. 


3 


ذكره سفيان 7 ب] الثوري عن الشيباني» عن الشعبي؛ عن شُرَيح أن 


عمر كتب إليه("), 


(000 


فر 


وقال أبو عبيد في «كتاب القضاء)(0©: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن 


«فيه) ساقط من النسخ المطبوعة. 


رواه النسائي في «المجتبى» (0199)) وذ في «الكبرى» (0511)؛ من طريق أبي 
لوك لقي عن الثوري به. واختاره ل 
(0117 154). وَيحَحْسَنْ الموازنة بما في «جامع بيان العلم» )١545(‏ مع التأمل في 
تعقيب ابن عبد البر على رواية داود الظاهري. ورواه سعيد بن منصور ‏ ومن اك 
البيهقي في «السنن الكبير» »-)١١١/١٠١(‏ والحميدي ومن طريقه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه»(١/197):‏ حدثنا سفيان» عن أ بي إسحاق الشيباني» عن 
الشعبي: (فذكره). وسفيان هذا هو ابن عيينة. ورواه ابن أبي خيئمة في «التاريخ؛ 
0 -السفر الثالث) ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 1)١995(‏ 
طريق عبد الواحد بن زياد؛ عن الشيباني به. ورواه الدارمي )١179(‏ من طريق 
علي بن مسهر. عن أبي إسحاق (وهو الشيباني»» عن الشعبي» عن شريح به. ورواه 
البيهقي )١١5/1١(‏ من طريق معاوية بن حفصء. عن علي بن مسهر وابن فضيل 
وأسباط... عن الشيباني» عن الشعبي» عن شريح (كذا جوّدوه كما صنع العقدي). 
وجزم ابن حجر بصحة سنده في «موافقة الخبر الخبر» .)١1١ /١(‏ 

سمّاه الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس»: «كتاب القضاء وآداب الحكام». 
وذكر في الفهرست - طبعة مؤسسة الفرقان )1١7/1(‏ والكتب الناقلة عنه باسم 
«أدب القاضي». 


حرا 


برُقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكمٌ نظرٌ 
في كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به قصَى به. وإن لم يجد في كتاب 
الله نظر في سنة رسول الله تلك فإن وجد فيها ما يقضي به قكَّى به. فإذا 2١7‏ 
اتاد ذلك سال النامية اهل علدت أن رمتل انه لله معي فيه عضا فرهنا 
قام إليه القومٌ» فيقولون: قكّى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنَةٌ سنّها النبيّ 86 
جمّع رؤساءً الناس» فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكان 
عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسئّة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قضى به. وإلا جمّع علماءً 
الناس» واستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به(" 

وقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمارة بن عَمَير عن 
عبد الرحمواين بزيدم عن ابن مسعره قال أكثرٌوا عليه ذاتَ يوم فقال: إنه قد 
أنى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هناك؛ ثم إن لله بلّغنا ما ترون. . فممن 
عرض عليه قضاءٌ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله. فإن جاءه أمرٌ ليس في 
كتاب الله ولا قى به نبيّه يك فليقض بما ققّى به الصالحون. فإن جاءه أمرٌ 
ليس في كتاب الله» ولا قضى به نبيّه ل ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهذ 
رأيه» ولا يقل: إني أرىء وإني أخاف؛ فإِنَ [/1] الحلال بيّن والحرام بين 
وبين ذلك مشتبهات. فدَغ ما يَريبك إلى ما لا يريبك7". 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن». 

(؟) رواه الدارمي (216» والإسماعيلي في «المعجم؛ (1/ 417 -418)» والبيهقي في 
«السئن الكبير» /١١(‏ 4١١)؛‏ من طرق عن جعفر به. وميمون بن مهران لم يدرك 
أبا بكر رَتدَيهعَنه. 

قرف رواه النسائي في «المجتبى» (22741) وقال: «هذا الحديث جيد جيد). وفي سند - 
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اا ا ار لال 


م 


0 يقبي ا 0 ا ف 


لحيل 


0 


الأمو 


000 


إفه 


زفرة 


وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: اعرف الأشباة والأمشال» وقِس 
1 


الأثر اختلافٌ على الأعمش في تعيين شيخ عمارة بن عمير» لكنه اختلافٌ لا يضرّ؛ 
فلينظر: «المسند» للدارمي (017/1 1777)» و«المجتبى» للنسائي (/079)., و«العلل» 
للدارقطني (/ 0111-1١‏ و«اتحفة الأشراف» للمزي (188/7)» واموافقة ابر 
الحَبر) لابن حجر .)١١9/1١(‏ 

كذا في النسخ. ولا يستبعد أن يكون الأصل: «تبيّن» كما في «جامع بيان العلم». 
وسيأتي الأثر بلفظ آخر. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١1641/(‏ من طريق ابن جرير. ورواه سعيد بن 
منصور ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (2739/57) والبيهقي في «السئن الكبير) 
»))2303٠١/٠١(‏ ووكيع القاضي في «أخبار القضاة» (189/5)؛ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» .)491/١(‏ وينظر: «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (77/ .)75١- ١9‏ 
(جامع بيان العلم» .)817١/1(‏ ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 6/ال1- 
1 وابن حزم في «الإحكام» .)١577/1(‏ 

وله طرق أخرى عند البلاذري في «أنساب الأشراف» :)785/١٠١(‏ والدارقطني في 
«السئن» (441/1)؛ وابن حزم في «الإحكام؛ (147-147/9): والبيهقي في 
«السنئن الكبير» »)١0١١١5 /١١(‏ وفي «السنن الصغير)» (77509)) وفي (معرفة 
الستن والآثارة (3/90-/00317) والخطيب في «الفقيه والمشقه» (447/1),ت 


كول 


وقايس علي بن أبي طالب زيدة١؟‏ بن ثابت في المكاتب7"). وقايسّه 


في الجدٌ والإخوة؛ فشبّهه عليٌ بسيل انشعبت منه شعبة» ثم انشعبت من 
الشتعبة شتعيتان. وقانه0) ويد على شجزة اتشتعب عنها عضت وانكعن من 
العضن غضنان97. وقولهسًا فى الجِدٌ؛ إئه لآ ييحجب الاندرة(20, 


وقاس ابن عباس الأضراسٌ بالأصابعء وقال: اعتّبروها("2 بها0"©. 


وسئل علي عن مسيره إلى صفين: هل كان بعهدٍ عهده إليه رسول الله 


كل أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأ ه40 ), 


000 


و مجموع طرقه ‏ مع شهرته وانتشاره ‏ يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده 
بوجادة سعيد بن أبي بردة» وليُنظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 7 47)) واإرواء 
الغليل» للألباني (48/ 5:4١‏ -515). 

في النسخ المطبوعة: «وزيد» بواو العطف. والصواب ما أثبت من النسخ. وكذا في 
«جامع بيان العلم) (877/5) وهو مصدر النقل. 

يُنظر: «التمهيد» (77/ 177)» و«جامع بيان العلم» (؟/ 959). 

في النسخ المطبوعة: «وقايسه»» والصواب ما اتفقت عليه نسخنا واجامع بيان العلم». 
يُنظر: «السئن الكبير» للبيهقي (5/ 57 41:7 2:7 711/8). 

سيأتي بهذا اللفظ مرة أخرى. وفي النسخ المطبوعة: «اعتبرها». 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» ( »)"٠‏ وعنهالإمام الشافعي في «الأم) 
8/0 23 وعبد الرزاق في «المصنف» (17495)»: ومصعب الزبيري في حديثه 
»273١4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (77/010)؛ وسنده جيد قوي. 

رواه أبو داود في «السئن» (5777) بسند صحيحء وقد اختاره الضياء المقدمي في 
كتابه «الأحاديث المختارة» .07١5(‏ 


تسيل 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ وقد سئل عن المفوّضة _: أقول فيها برأيي؛ 
فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. والله ورسوله 


ار 


وقال ابن أبي حَيْتّمة: ثنا أبي» ثنا محمد بن خازم؛ عن الأعمشء عن 
منكم قضاءٌ فليقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما 
قضى به نبيّهِ يكِِ. فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يقض فيه(" ننه ل 
فليقض بما قضى به الصالحون. فإن جاءه أمر ليس فى كتاب [85/ ب] الله 
ولم يقض به نبّه» ولم يقض به الصالحون؛ فليجتهد رأيّه. فإن لم يُحَيِنْ 
٠‏ 3 سه > ه 
فليقم ولا يَسْتَحي0". 

وذكر سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعتٌ ابن عباس 
إذا سئل عن شيء؛ فإن كان في كتاب الله قال به. وإن لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله يْةِ قال به. فإن لم يكن في كتاب الله؛ ولا عن رسول الله 
ده وكان عن أبي بكر وعمر- قال به. فإن لم يكن في كتاب الله» ولا عن 


00( تقدّم تخريجه قريبًا. 

(؟) تن ف: ١ابها.‏ 

(؟) «جامع بيان العلم» .)١599(‏ ورواه الدارمي (177) من طريق جرير عن الأعمش» 
لكنه لم يَسُق لفظه. ورواه ابن حزم في «الإحكام» )١8/57(‏ من طريق ابن أبي شيبة» 
عن ابن أبي زائدة» عن الأعمش به. وقد قضّر به المسعودي», فرواه عن القاسم بن 
عبد الر حمن» عن ابن مسعود. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (596؟6١)),‏ 
و الطب في والنقيه والمتفقه» (44671)؛ هن طرق عن المسعودى نه: 


سن 


رسول الله كلك ولا عن أبي بكر وعمرت اجتهّد رأيه 


0 


وقال ابن أبي حيئمة: حذثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي») عن 


سفيان» عن عبد الملك بن أبجّر؛ عن الشعبي. عن مسروق قال: سألتٌ 
رع 01 5 ع 

أبيّ بن كعب عن شيء؛ فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمّنا("؟ حتى 
يكون. فإذا كان اجتهّدنا لك رأينا0©. 


(١ 
إفرة‎ 


00 


قال أبوعمر بن عبد البر”4): ورُوٌينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 


الجامع بيان العلم» .)١16١١(‏ ورواه ابن وهب في «المسند» 2)١1١17(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبير» »-)١١6/١١(‏ وابن أبي عمر العدني في «المسند» [كما 
في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 1)78]؛ والدارمي »)١78(‏ وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة - ومن طريقهما ابن حزم في «الإحكام» ,-)١19-78:78/5(‏ والحاكم 
في «المستدرك» -)1717/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟ » والبيهقي في 
«المدخل» (77), والخطيب في «الفقيه والمتفقه» :191//1١(‏ 4948). ونقل الزيلعي 
في انصب الراية» (5/ )١5‏ عن البيهقي قولّه: إسناده صحيح"». ١‏ 
من الإجمام. أي أرحنا حتى يقع. 

رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم»  )!1(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع) 
»)31١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١5/7(‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
0 3"45)-» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 575)» والدارمي »)١97(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (716)) والسند صحيح. ١‏ ْ 
في «جامع بيان العلم». وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )111/١5(‏ عن عبدة» 
عن الأعمشء عنه وهو ظاهر الانقطاع. ورواه الدارمي (7411)) من طريق الحكمء 
عن عكرمة» ورواه ابن أبي شيبة »)3711١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبير» (782/57؟) 
من طريق آخر عن عكرمة بمعناه. 
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ثابت: أفي كتاب الله ثلثٌ ما بقي(1)؟ فقال: أنا أقول برأبي» وتقول برأيك. 


وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعَلّه: أرأيتَ رسول الله بِةِ فل هذاء أو 
شىء رأيته؟ قال: بل شىء رأيته7). 


وعن أبى هريرة أنه كان إذا قال فى شىء برأيه قال: هذه من كيسى. ذكره 
ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن وليد بن رَباح» عن 


ع 2 
أبي هريرة( ١‏ 


وكان أبو الدرداء يقول: إياكم وفراسة العلماء. احذروا أن يشهدوا 
عليكم شهادةً تَكُبّكم على وجوهكم في النار. فوالله إِنَّهِ لح يقذفه الله 
[85/أ] في قلوبهم7؟). 


)١(‏ يعني: للأمّ في مسألتي العمريتين كما سيأتي. 

00( علقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١1505(‏ 

إفرة علقه ابن عبد البر في «الجامع» )١1101(‏ عن ابن وهب به؛ وسنده يحتمل التحسين» 
خاصة أنه موقوف, وورد ما يشهد لأصل معناه. 

(؛) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)11١9(‏ وقد رواه العسكري في «الأمثئال» من 
طريق ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن أبي 
الدرداء بنحوه (كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 2)20) ولا يصح البتة» بل 
هو منكر جذا بهذا الإسناد. والأشبه بالصواب ما رواه اللالكائي في «#كرامات 
الأولياء» 29١ ١(‏ من طريق غيلان الفزاري؛ عن أبي قتيلة أنه كان يقول: اتقوافراسة 
العلماء؛ فإنه حقٌّ يجعله الله تعالى على أبصارهم وفي قلوبهم. وذكر أبو الدرداء 
يومًا - الفتنة... (فذكر قصّةً). والظاهر أن الأمر التبس على بعض الرواة» فلم يُميّر بين 
الخبرين» بل لفى» ودخل عليه خبر في آخرء والله أعلم. وغيلان هو ابن معشر 
المقرائي» وأبو قتيلة هو مرئد بن وداعة. 


ال 


ينظر بنور الله) ثم قرأ إِنَّفِ دَالِكَ ليت موسو 


قلتّ: وأصل هذا في الترمذي(١2‏ مرفوعًا: «اتقوا فراسةً المؤمن, فإنه 
ا سَعِينَ © [الحجر: هلا]. 


د ل ا 


الماك ور 00 0 


(00 


فرق في 


في «الجامع» )7١11(‏ من حديث مصعب بن سلام» عن عمرو بن قيس» عن عطية» 
عن أبي سعيد مرفوعاء وقال: هذا حديثٌ غريبٌ اه. وعطية شيعي ضعيف مدلّس» 
لكن الآفة من مصعب بن سلام؛ وهو ضعيف واوء يقلب الحديث. وقد خلّط في هذا 
الحديثء ولا عبرة بمن تابعه من الضعفاء على روايته من هذا الوجه؛ فإن المحفوظ 
مارواه العقيلي في «الضعفاء» (73177/5) مسن طريق ابن وهبء عن سفيان» عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يُقال: اتقوا فراسة المؤمن... قال العقيلي: وهذا 
أولى اه. وجزم الخطيب أيضًا أنه الصواب. وليُنظر ما دبّجه يراه في «التاريخ» 
(017/4. وبالغ ابن الجوزي؛ فساقه في «الموضوعات»»؛ والصحيح أنه منكر - 
على كثرة طرقه -» لكنه لا يبلغ حدٌ الوضع 
الجامع بيان العلم» )١1١510111١(‏ وعنه ابن حزم في (الإحكام) (107/5). 
وأخرجه الدارقطني في «اغرائب مالك»؛ والخطيب في «الرواة عن مالك». وفي 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 25/5 من طرقاعن ابن أبن الفيتاغن به وضغفره 
كلّهم. ويحسن النظر في «جامع بيان العلم» (1717)» والسان الميزان» لابن حجر 
(217/5)» واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (804). ولا ريب في نكارته 
وغرابته الشديدة من طريق مالك. أما الرواية التي صحّحها السيوطي في «الجامع 
الكبير؛ مما خرّجه الطبراني في «الأوسط» )١1114(‏ من طريق الوليد بن صالح» عن 
محمد ابن الحنفية» عن أبيه علي وَيوَْتَهعَن؛ فلا تصح البتة» بل هي منكرةٌ؛ تفرّد بها 
الوليد هذاء وهو مجهول. 

75 


سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن عليٌ» قال: قلتٌ: يا رسول الله 
الأمرٌ ينزل بنا لم ينزل فيه القرآنُء ولم تمض فيه منك سنّة. قال: «اجمعوا له 
العاليمين ‏ أو قال: «العابدين» ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شورى بيتكم؛ ولا 
تقضُوا فيه برأي واحد) دوسا ريت حداه" عدي نالك . وإبراهيم يم البَرٌقي 
وسليمان ليسا ممن يُحتحٌ بهما. 


وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأيّ أبي بكر كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد("). 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعتٌ؟ قال: قضى عليٌ وزيدٌ بكذا. 
قال: لو كنت أنا لَقضيتٌ بكذا. قال: فما متعك. والأمرٌ إليك؟ قال: لو كنتٌ 
ردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه وك لفعلتٌ» ولكني أردّك إلى رأيي. 
والرأيُ مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد". 


وذكر الإمام أحمد” عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إِنَ الله اطلع في 


)١(‏ «جامع بيان العلم» .)١6١7(‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبير» (57/57 7) من طريق 
الشعبي؛ وقال: «هذا مرسلٌ» الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسلٌ جيدٌ». 

(؟) «جامع بيان العلم» .)١115(‏ ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 917) عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن حفص بن عمرء وهذا معضلء والظاهر 
أن حفص بن عمر هو السكوني الشامي» مجهول الحالء ترجمته في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (27777/7), و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 17/8): 
و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (5 57١/١‏ -1377), 

(؟) في «المسند» )7٠00(‏ عن أبي بكر (وهو ابن عياش)؛ عن عاصم, عن زرّء عن ابن 
مسعود. وصححه الحاكم في «المستدرك» (/ 40374 وقال ابن حجر في «الأمالي- 
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قلوب العباد.» فرأى قلبّ محمد يك خيرَ قلوب [0"/ ب] العباد. فاختاره 
لرسالته. ثم اطلع في قلوب العباد بعده؛ فرأى قلوبٌ أصحابه(!) خيرٌ قلوب 
العباد. فاختارهم لصحبته. فما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حسن, وما 
رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح20). 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروةً بن 
محمد السّعْدي على اليمن» وكان من صالحى7" عمّال عمرء وإنه كتب إلى 
عمر يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: لَعَمْري ما أنا بالنشيط 
على الفتيا ما وجدتٌ منها بذاء وما جعلتك إلا لتكفينى» وقد حمَّلتّك ذلك» 
فاقض فيه برأيك7؟). 


9 المطلقة» (ص15): «هذا حديتٌ حسنٌ». ورواه الطيالسي (47 ؟): وابن وهب في 
«المسند» (115)) وابن الأعرابي في «المعجم' 0م والطبراني في «المعجم 
الكسير» (8087)؛ من حديث المسعودي؛ عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن ابن 
مسعود, ورواه الطبراني في «الأوسط» (7707) من طريق عبد السلام بن حرب» 
عن الأعمش» عن أبي وائل به. ويُنظر: «المسند» للبزار (1815)» و«العلل» 
للدارقطني (237/6. و«الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص 255-56 ويُراججع 
«شرح العلل» لابن رجب (27<88/7)؛ فقد تناول مسألة اضطراب عاصم فيما يرويه 
عن زرٌ وأبي وائل. 

)١(‏ ت: «الصحابة». 

(؟) سيأتي الأثر مرة أخرى برواية أبي داود الطيالسي. 

1 ٠ 520 فرق‎ 

(:) علقه ابن عبد البر في «الجامع» )١1117(‏ عن ابن وهبء ووصله ابن عساكر في 
«التاريخ» )١9١/10(‏ من طريق ابن وهب به. لكن ساقه مختصرٌأ ليس فيه محل 
الشاهد. وروى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي في كتاب «القضاة» (ص117١)‏ - 
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وقال محمد بن سعدا"": أخبرني رَوح'" بن عٌبادة ثنا حمّاد بن 
بشع تيرق أن | شلواي عبن الرحية فال للحم أرأيتَ ما 
تّفتي به الناسّء أشيء سمعتّه أم برأيك؟ فقال الحسن: لإقواه ماعل فالفنق 
به سمعناه» ولكن رأينا لهم خيرٌ من رأيهم لأنفسهم. 

وقال محسةىة اللحسو :هن كان عالمانالكنات والسة ويسول 
أصحاب رسول الله يك وبما استحسنّ فقهاءً المسلمين- وَسِعَه أن يجتهد 
رأيْه فيما ابي" ") به ويَقِيَ به» ويُمِضِيه في صلاته وصيامه وحجّه وجميع 
ها أمزبه وثهى نه . فإذا اجتهّدَ ونظرء وقاسّ على ما أشبّه» ولم يأل- ع 
العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به(4). 

فصل 

الاتعادض يخم لايق هله الآنارعى السادة الأعيان كيل كلها عل 

وكل :انها للكرسة ‏ وهذا عابت بالفرق صر اكراى لاط ل اللي نيدن فتن 


من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن توبة بن نمر قصةٌ شبيهةً بهذه. وقعت 
عاق تمر عياص بن بيار المع عفر بن عبد العزيل. 

)١(‏ في «الطبقات»(17/9١).‏ وخولِف حماد بن سلمة في سنده ولفظه. فلينظر: 
(المسند» (المعروف بالسئن) للدارمي .)»١16(‏ و«الإحكام» لابن حزم (5/ 4 0)) 
واذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (778), ويحسن التأمل في «التاريخ» لابن 
عساكر (9؟/ "٠20‏ -73:5), 

()ات:اعن روح). 

() في المطبوع: «يبتلى»؛ وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ. 

2 علقه عنه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» .)١5751(‏ 


حول 


الدين» [5/أ] والرأي الحقٌّ الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين؛ 
نزول ويالة المتسان: 

الرأي في الأصل: مصدرٌ رأى الشيء يراه رأيًا. ثم غلب استعماله على 
المرئيٌ نفسه» من باب استعمال المصدر في المفعولء كالهوّى في الأصل 
مصدرٌ هويّه يهواه هوّىء ثم استعومل في الشيء الذي يُهْوَّى؛ فيقال: هذا 
هَوَى فلانٍ. 

والعربُ تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالٌّه(١)‏ فتقول: رأى 
كذا في النوم رَؤياء ورآه في اليقظة رؤية» ورأى كذا ‏ لما يُعَلَّم بالقلب ولا 
يُرَى بالعين - رأيًا. ولكنهم خصّوه بمايراه القلبُ بعد فكرٍ وتأمّل وطلب 
لمعرفة بهد لصزاب نما عه رض فيه الأساراكة ناذ يقال لمن را قله 
أمرًا غائبًا عنه كما تتش بهذ إندراين1 27 ولايكال آيقنا للأمر المعقول الذي 
لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأيٌ وإن احتاج إلى 
فكر وتأمّل كدقائق الحساب ونحوها. 

وإذا عرف هذا فال رأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح. 
ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلفء. فاستعملوا 
الرأي الصحيحء وعمِلُوا به» وأفتوا به» وسوّغوا القولّ به. وذمُّوا الباطل» 
ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به. وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمٌ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه 


00 في المطبوع: محلّها». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 
(؟) في المطبوع: «رأي». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 


١ 


حنث لانؤعنه بس مد ول ألزسوا أهذاالسرل 3 ما يعدرل هوا 
مخالفته. ولا جعلوا مخالِمّه مخالِفًا للدين؛ بل غايته أنهم حَيّروا بين قبوله 
وردّه. فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يحرّم عند عدم 
الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد: سألتٌ الشافعيّ عن القياسء فقال لي: 
عند الضرورة(2©2, 


وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُقُرطوا فيه ويفرّعوه 
ويولّدوه ويوسّعوه, كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص 
والآثار. وكان أسهل عليهم من حفظها؛ كما يوجد كثيرٌ من الناس يضبط 
قواعد للإفتاء('2» لصعوبة النقل عليه وتعسّر حفظه. فلم يتعدَّوا في استعماله 
قدرٌ الضرورة؛ ولم يبعُوا العدول0" إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار؛ 
كما قال تعالى في المضطرٌ إلى الطعام المحرّم: لهْمَنِ أَصَطرََّيْربَاعْ وَلَاعَادٍ 
كانم عليه نَأل غَهُورُ حم 4 [البقرة: *17] فالباغي: الذي يبتغي الميتةً مع 
قدرته على التوصّل إلى الذَّكيٌ(؟)! والعادي: الذي يتعدّى قدرٌ الحاجة 
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بأكلها. 


)١(‏ نقله المصنف من قبل من «كتاب الخلال». وسينقله مرة أخرى من «المدخل») 
للبيهقي (18 7). وقد رواه في «معرفة السئن» /١(‏ 1817) أيضَاء وسنده صحيح. 
(؟) سءتءع: «الإفتاء»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في جميع النسخ: «بالعدول» ولكن المثبت من النسخ المطبوعة هو الموافق لمايأتي 
من تفسير الآية عند المؤلف. 
4 كذا في جميع النسخ. وسيأتي مثله . وفي النسخ المطبوعة: «المذكى»؛ وهما بمعئى. 
١:١‏ 


فالرأي الباطل أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنص. وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من دين 
الإسلام فسادٌه وبطلائه. ولا تل الفتيا به ولا القضاء. وإن وقع فيه مَن وقع 
بنوع تأويل وتقليد. 

النوع 217 الشاني: هو الكلام في الدين بِالحَرْص والظن. مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فإِنَّ مَن 
جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم؛ بل لمجرّدٍ قدرٍ جامع بين الشيئين 
ألحَق أحدهما بالآخر, أو لمجرَّدٍ قدرٍ فارقٍ يراه بينهما يفرّق بينهما في 
الحكم. من غير نظر إلى النصوص والآثار- فقد وقع في الرأي المذموم 
الباطل؛ فضلٌ» وأضلٌ("©. 

النوع الثالث: الرأي المتضمّن لتعطيل7" أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلٌ البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية ومن ضاهاهم؛ حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم 
الباطلة وشبَّهَهم الداحضة في ردٌ النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردُوا 


(0) «النوع» ساقط من ت. 

إهة في ع: فصل وأصل» بالصاد المهملة فيهما. ويظهر أن هذا التصحيف قد وقع في 
النسخة المعتمدة في بعض الطبعات القديمة. فلما قرؤوه متصلا بما بعده: «افصل 
وأصل النوع الثالث» حذفوا «وأصل» إلا في نشرة الوكيلء إذ لا معنى له هناء وهكذا 
سقط: افضلّ وأضل» من المتن» ووجد فيه فصل جديد! أما طبعة دار ابن الجوزي 
فاستدركت الساقط بين حاصرتين» ثم أثبتت لفظ «فصل» أيضًا! 

() كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «تعطيل». ولعله تصرف من بعض 
النساخ أو الناشرين. 
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لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطتتهم: 
ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوعَ الأول 
بالتكذيب. والنوعَ الثاني بالتحريف والتأويل. 

فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين رهم في الآخرة» وأنكروا كلامّه وتكليمّه 
لعباده» وأنكروا مبايتّه للعالم» واستواءه على عرشه؛ وعلرّه على 
المخلوقات. وعمومٌ قدرته على كل شيء. بل أخرجوا أفعال عباده من 
الملائكة والأنياء وات والآنش عن تماق قذرته مقي وتكرهه بهن01: 
ونوا لأجلها حقائق ها أخي مغن نقسه وار بدرسوله من هينات كيالة 
ونعوت جلاله. وحرّفوا لأجلها النصوصٌ عن مواضعهاء وأخرجوها عن 
معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقتّه أنه رُبالةٌ الأذهان, وتّحاتة(") 
الأفكار» وعصارة() الآراء ووساوس الصدور. فملؤوا به الأوراق سواداء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لها»» تصحيف. 


طوبى لهم لم يعبؤوا بنحاتة ال أفكار أو برْبالة الأذهان 
جاؤوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهمان 


وانظر: «إغاثة اللهفان» ( و«اجتماع الجيوش» (088/5). وفي النسخ 
المطبوعة: «نخالة»» وكذا وقع في «اجتماع الجيوش» (7/ 014) و«الصواعق» 
(477/1)» وأخشى أن يكون تصحيفًا مع صحة معناه. 

إفرة ع: «عقارة»» وفي غيرها: «عفارة»» وكذا في النسخ المطبوعة:؛ ولا معنى لها بالفاء 
ولا بالقاف. والكلمات التي استعملها المؤلف في هذا السياق: الثّقاية» والكناسة» مع 
الزبالة» والنحاتة. ولعل الصواب ما أثبت. وكذا في بعض النسخ المعتمدة في 
المطبوع. 
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والقلوب شكوكاء والعالمفسادًا. 

راغ دقع بق عقر يانم أذ ساة لساك وعر ادمازنه اذفان 

تقديم الرأي على الوحيء. والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكّه؛ [50/ ب] ولا في أمَّةٍ تإلا رمد اندها 
أتمّ فساد. فلا إله إلا لله كم في بهذه الآراء من حقٌء وأَنِتَ بها من باطل؛ 
وأِيت بها من مُدَّىء وأَحْيِيَ بها من ضلالة! وكم مُّدِمٍ بها من معقِلٍ 
للإيمان7١2»‏ وعور بها من دَيْرِ(' للشيطان(")! وأكثرٌ أصحاب الجحيم هم 
أهلٌ هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولاعقل» بل هم شر من الحُمُره وهم 


الذين يقولون يوم القيامة: لَوَكَاسَممُ وْنعْقِلُ ماف حصي السّعير 4 [الملك: .]٠١‏ 


النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدعٌ» و خاسة اموه وعم به 
البلاء» وتربّى عليه الصغير» وهّرِم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين. 

النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر”؟) عن «جمهور أهل 
العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي يِه وعن أصحابه(6) 


)١(‏ س.ع: «الإيمان», وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) فيع ما يشبه «دين», وكذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحيف. 
(*) ع: «الشيطان»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

2 في «جامع بيان العلم» (؟/ .)١1١95‏ 

)0( ح: «الصحابة». 
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والتابعين وَبعَئدعَنف أنه القولُ في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون. والاشتغالٌ بحفظ المعضلات والأغلوطات. وردٌ الفروء(1) 
بعضها على بعض قياسّاء دون ردّها على أصولها والنظرٍ في عللها 
واعتبارها؛ فاستُّعمل فيها الرأيٌ قبل أن تنزلء وفرّعت وسَّقَثْ0) قبل أن 
تقع» وتُكُلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال 
بهذا والاستغراق فيه تعطيلٌ السئن» والبعثٌ على جهلهاء وتركُ الوقوف على 
ما يلزم الوقوفٌ عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجُوا على ما 
ذهبوا إليه بأشياء». 


ثم ذكر 3 من طريق أسلا بن مومنى» ثنا شريك: 883 ]عن ليكه عن 
طاوسء عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمًا لم يكُن؛ فإني سمعتٌ عمرٌ يلعن مَن 
يسأل عمًّا لم يكن. 


ذكير أ من طريق أي ذاؤوانكا إسراغيهة عن مؤسسى الترارع و ثنا 


00( في «الجامع»: «الفروع والنوازل». 

00 في النسخ المطبوعة: «شققت»» وكذا من «الجامع». 

هرق برقم (775) من طريق أسد به» ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/١؟)‏ من 
طريق مسروق بن المرزبان» عن شريكء عن ليث؛ء عن نافع» ععن ابن عمر. وخالفه 
جرير بن عبد الحميد؛ فرواه عن ليث؛» عن مجاهد, عن ابن عمره أخرجه عنه أبو 
خيثمة في كتاب «العلم» -)١454(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» ))5١519(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (17*/1)-. وهذا أشبه؛ على أن ليثًا ‏ وهو ابن أبي 
سلِيم - ضعيف شديد التخليط. ورواه الدارمي )١177(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ عن 
حماد بن يزيد المنقريء عن أبيه؛ عن ابن عمر. وهذا سند فيه جهالة. 

5( برقم (50117). ورواه الإمام أحمد (377848)» وأبو داود في «السئن»  ))7707(‏ 
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عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد ععن الصّنابحي» عن 
معاوية أن النبيّ وَكلِ: تهون كو الأغلوطات. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده 
مغله(0), 


وقال7"©: فسّره الأوزاعي: يعني: صعابّ المسائل 7"). 


وقال الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيء عن عبد الله بن سعد. عن 
عبادة بن نسي عن الصّنابحي( ؟؟ عن متعاوية ؛ بن أبي سفيان أنهم ذكروا 
المسائل عنده؛ فقال: أتعلمون22 أنّ رسول الله يك نهى عن عُضّل 
اسان 301 


- وعبد الله بن سعد مجهول. ويُنظر: «المسند؛ لأحمد (77781)) و«العلل» 
للدارقطني (51377//17). 

)١(‏ رواهابن عبد البر في «الجامع» )7١178(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. ووقع في 
«المسند) لابن أبي شيبة (91/17): عن الصنابحي» عن رجل من أصحاب النبي مَل 
ثم قال: يقولون: هو معاوية هذا الرجل اه. وَيحَمْسْنُ تأمّل ما في ١إتحاف‏ الخيرة 
المهرة» للبوصيري .)71757/١(‏ 

(0) يعني ابن عبد البر. 

(*) رواه الإمام أحمد(7775817).» وفيه: اشداد المسائل وصعابها». وانظر: اغريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 5 070. 

() في النسخ: «عبادة بن قيس الصنابحي»» وهو تحريف وخلط. والتصحيح من «جامع 
بيان العلم» ,)5١79(‏ 

)0( في ١الجامع»:‏ «أما تعلمون». 

(0) كذارواه ابن عبد البر في «الجامع» (5079)), ووقع عنده ذكر الصنابحي بين 
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وقال أبو عمر('): واحتجُوا أيضًا بحديث سهلٍ وغيره أن رسول الله يك 


كره المسائل وعابهاء وبأنه يي قال: «إن الله يكرّه لكم قِبِلَ وقال. وكثرة 
السؤال2(0©. 


وقال ابن أبي خحيثمة: ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا مالك عن 


الزهري. عن سهل بن سعد قال: سيول الله عد المسائل» وعابها(0". 


قال أبو عمر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد» وهو خلاف لفظ 


«الموطأ». 


)000( 
فم 
020 


00 


قال أبو عمر(؟2: وفي سماع أشهب: سثل مالك عن قول رسول الله 


عبادة بن نسي ومعاوية. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛» ))3748/١9(‏ وفي 
المسند الشاميين» (5777): ولم يقع عنده ذكر الصنابحيء مع أن الطبراني وابن 
عبد البر روياه من حديث علي بن عبد العزيز البغوي» عن سليمان الواسطي. عن 
الوليد. ولم يَرِدْ عند الدارقطني أيضًا حين ساق هذا الوجه في «العلل» (51//1). 
والحاصل أن ذكر الصنابحي من هذا الوجه مُدرجٌ لا وجه له. إلا أن يكون من 
تخليط سليمان الواسطي وتلونه؛ فهو مُنّهِمٌ قد نزكوه. ويَضْعِفٌ هذا الاحتمال أن 
مداره على الحافظ الشهير علي بن عبد العزيز البغوي. 

في «الجامع) (7/ 01 )١١‏ والكلام متصل. 

تقدم تخريجه. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (57 )7١‏ من طريق ابن أبي خيثمة به. 
والمحفوظ ما في «الموطأ) (3097). و«العلم' لأبي خيثمة (0171)؛ و(اصحيح 
البخاري» (0708:0759), و(صحيح مسلم» )١1597(‏ بلفظ: (كره).؛ ولسيس 
(لعن). ويُنظر أيضًا: «الفقيه والمتفقه» للخطيب .)١١/7(‏ و«ذم الكلام» لأبي 
إسماعيل الهروي (077). 

في اجامع بيان العلم) (/51 .)5١‏ 


١ /ا‎ 


كلُِ: أنهاكم عن قيل وقالء وكشرة السؤال». فقال: أما كثرةٌ السؤال فلا 
أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله 
يه المسائل وعابها. وقال الله عز وجل [8"/ ب]: #إلا تَسَتَلوأعَنَ أشَيَآ إن ميْدَ 
لم سكم 4 [المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذاء أم السؤال في مسألة الناس في 
الاستعطاء. 


وقال الأوزاعي: عن عَبّْدة بن أبي لبابة: وددثٌ أن حظَّى من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني. يتكائرون بالمسائل» كما يتكاثر 


أهل الدراهم بالدراه.217. 


قال210: واحتبجُوا أيضًا بما رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي 

وقاص أنه سمع أباهيقول: قال رسول الله يكَِ: لأعظم المسلمين ني 
2 5 2 . في ده 

المسلمين جُرْمَا من سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين, فخُرّم عليهم 


010( كذا رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١40(‏ من طريق غريبةٍ جدًّا عن ضمرة» عن 
الأوزاعي» عن عبدة. والمحفوظ عن ضمرة (وهو ابن ربيعة) أنه يرويه عن رجاء بن 
أبي سلمة؛ عن عبدة» رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (708 - السفر الثالث)» 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ»  )05 /١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»)١١4/5(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (/  )741/‏ من طريقين عن ضمرة به. 
وتابع ضمرة عليه: زيد بن الحباب,. رواه الدارمي  )701(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في «التاريخ» ولا لاا ا وأبو نعيم في «الحلية»(4/7١١).:‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» )7١١(‏ من طرق عن زيد بن الحباب به. 
والأثر صحيح. 

(؟) يعني ابن عبد البر في «الجامع» .)5١54(‏ 
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من أجل مسألته)217. 


هريرة عن رسول الله يَكهِ قال: "ذروني ما تر كتكم, فإنما أهلكَ من كان قبلكم 
كثرةٌ سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا 
أمرئكم بشيءٍ فخذوا منه ما استطعتم0("©. 


وقال سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن طاوس قال: قال عمر بن 


3 8 2 ءَ 
الخطاب وهو على المنبر: أحرّج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن. 
فإن الله قد بيّن ما هو كائه (4). 


00 
020 


حرف 


00 


أخر جه البخاري (784/) ومسلم (51768). 

هذا لفظ ابن عبد البرء لقوله في الحديث السابق: «رواه عن ابن شهاب: معمرء وابن 
عيينة» ويونس بن يزيد» وغيرهم. وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن 
وهب عنه). 

رواه ابن عبد البر في «الجامع» (54 )١٠١‏ من طريق ابن وهب بهء وابن لهيعة وإن كان 
فيه لين لكن قد تابعه أبو الزناد عند البخاري (778/7): ومسلم (/1777), وللحديث 
طرق أخرى كثيرة في الصحيحين وغيرهما ليس هذا مجال سردها. 

جامع بيان العلم» .)350١955.6505١1(‏ ورواه الدارمي ».)١57(‏ وعمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» »)3717١/17(‏ والبيهقي في «المدخل» (147): من طرق عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» به. وتابعه عبد الله بن طاوس عند أبي خيثمة في كتاب 
«العلم» .)١15(‏ وسٌنيدِ بن داود ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )5١6557(‏ 
-» والبيهقي في «المدخل» (797). وطاوس لم يُدرك عمر رَتدَإيََعَنَُ. وله شاهدٌ رواه 
الخطيب في «الجامع» (7/ )١١‏ من طريق عمرو بن مرة» عن عمرء وهو ظاهر 
الانقطاع. 


١. 


قال أبو عمر(١2:‏ وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: ما رأيتٌ قومًا 
رامن سخا تر وصول انه لله عَكلة. ما سألوه إلاعن ثلاتٌ عشرةً فسآلة حت 
فُبض يله كلّهن في القرآن: م علو تدهت ع تَلكَعَن الْمَحِيضٍ © [البقرة 1157 
© يَسَعَلُوتَكَ عَنِ لمر لْحرَاوِ 4 [البقرة: 011٠7‏ وَيِسَكَلُوتَكَعَنِ الْسَتَ © [البقرة: 
ارما كانو ا يسالونة إلا هنا يتقته.: 

قال أبو عمر: ليس فى الحديث من الثلاتٌ عشرةً مسألةً إلا ثلاث. 

قلت: [1/4] ومراد ابن عباس بقول2): اما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألةٌ»: المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم؛ وإلا فالمسائل التي سألوه 
عنها وبين لهم أحكامها بالسنّة لا تكاد تُحصّىء ولكن إنما كانوا يسألون7© عما 
ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعُضّل 
المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت هممّهم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا(؟) عنه» فأجابهم. 


)00( في «الجامع» .)5١5(‏ ورواه الدارمي .)١51/(‏ والبزار في «المسند) (0:0565)) 
وأبويعلى في «المسند الكبير» (كما في لإتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(273/1) و«المطالب العالية» لابن حجر ».208/1١5‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (44؟؟١).»‏ وابن بطة في «الإبانة» (75957)» وعطاء بن السائب كان قد 
اختلط. ْ 

(0) ف: «بقوله»» وكذا في المطبوع. 

(9) ع ف: «يسألونه». 

(:) ت: «سألوه). 


لك( 


وقد قال تعالى: 9 يكبا لذت امنأ لَاسَسواعنَ يآ إن يد لك 


توك ون تُوأعتها ين لمان بد َعَم هنبا هه مو يبه (53) 
قَدْسَأَلهَا قوم ين مَبَلِكُم ثم أصْبحُوأ يبا كفريرت © [المائدة: ١١1-؟١1].‏ 

وقد اختّلف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحكام قدرية أو 
أحكام شرعية(١)؟‏ على قولين: 

فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمهاء فيكون 
سؤانّهم عنها سببّ تحريمهاء ولو لم يسألوا لكانت عفوًا. ومنه قوله وَكلِء 
وقد سئل عن الحجٌ أفي كلّ عام؟ فقال: «لو قلت نعم لَوجِبَتْ» ذروني ما 
تركثكم, فإنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلاتُهم على 
أنبيائهم»0). 

ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة2؟ المذكور: (إنَّ من أعظي7؛) 
المسلمين في المسلمين جُرْمَا» الحديث. 

ومنه الحديث الآخر: (إنَّ الله فرضٌ فرائضٌّ فلا تضيّموهاء وحدٌٌ حدودًا 
فلا تعتدُوهاء وحرّم أشياء فلا تتتهكوها. وسكت عن أشياء رحمةٌ من غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها»200. 


)١(‏ ت: «أحكام شرعية أو... قدرية». 

(؟) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. وحديث أبي ثعلبة سيأتي عَقِبَه أما هذا فهو 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد تقدّم قريبًا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «إن أعظم». 

(0) رواه مسدد في «المسند»» وابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف الخيرة ‏ 
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م زذكري] اقببادهه الأعكاء القدوية كتتول 
وفسرت بسؤالهم عن ياء من 8 


عبد الله بن حدّافة: مَنْ أبى يا رسول الله؟17). 


إن 


0)0 
إفة 
إفرة 


2 


وقول الآخر(؟: أين أبي7 يا رسول الله؟ قال: «في النار»7؟). 
والتحقيق: أن الآية تعُمٌ النهيّ عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: 
ْدَ لَك تَسَؤْحُمْ 4 إِمَا في أحكام الخلق والقدر, فإنه يسوءهم أن يبدو لهم 


المهرة» للبوصيري »)571/١(‏ و«المطالب العالية» لابن حجر )])51١5/١1(‏ 
وسُنيد - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (17١١35).؛‏ وابن حزم في «الإحكام) 
(0/ 755-74) ء والطبراني في «المعجم الكبير» ))355١/717(‏ وفي لمسسند 
الشاميين» (؟595 2373 وابن المقرئ في «المعجم» (١51).؛‏ والدارقطني في «السئن» 
(597). وابن بطة في «الإبانة» (714), وابن منده في « مجلس من أماليه) ()) 
والحاكم في «المستدرك» (4/ »)١١0‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))١7//9(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (75/4). والبيهقي في «السنن الكبير» (١٠/17١).؛‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه) .)١7/7(‏ وابن عساكر في (لمعجمه) (455/1). وقال: «هذا 
حديث غريب» ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة». وأغرب البوصيري فقال: «هذا 
إسنادٌ صحيح»! والصواب قول شيخه ابن حجر في «المطالب»: «رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع". وينظر: «العلل» للدارقطني (7/ 775)؛ و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب(5/١٠16958-16١).‏ 

أخرجه البخاري (*917) ومسلم (7109) من حديث أنس. 

في النسخ المطبوعة: «آخر). 

كذا في ع, وهو الصواب في هذا الحديث. وفي غيرها: «أنا»» وهو حديث آخر عن 
جابر قال: قال رجل: أين أنايا رسول الله إن قُتِلتٌ؟ قال: «في الجنة». أخرجه 
البخاري (57 ٠‏ 5) ومسلم .)١18945(‏ 

أخرجه مسلم من حديث أنس .)7١7(‏ 
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ما يكرهونه مما سألوا عنه. وإما في أحكام التكليف. فإنه يسوءهم أن يبدو 
لهم مايكق علبهن ككليله هنما سالوا عه 


ل وو دهز معيرء و رمس 


وقوله تعالى: #إوَإن تَحَلواْعَتْهَا حِينَ لفان بَْدَ لَكُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداءً بغير سؤال» فسألتم عن تفصيلها 
وعليها أبدى لكم وبين لكم. والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا 
الوقت المقارن(١‏ للنزول. وكأنَّ في هذا إِذْنَّ(؟) لهم في السؤال عن تفصيل 
المنرّل ومعرفته بعد إنزاله» ففيه رفعٌ لوهم المنع من السؤال عن تلك9) 
الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذيرء أي إن سألتم عنها في 
وقت نزول الوحي جاءكم يان ما سألتم عنه ولابّدّه وبدا لكم ما يسوءكم 
لأنه وقثُ وحيء فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما 
يسوءكم. والمعنى لا تتعرّضوا للسؤال عما يسوعكم بيانّه» وإن تعرّضتم له 
في زمن الوحي أبدي لكم. 

وقوله: عَم معنب أي عن بيانها خبرًا وأمرّاء بل طَوّى بيانهّا عنكم 
رحمةً ومغفرةً وحلمّاء والله غفور حليم. فعلى القول الأولء عفا الله عن 
التكليف بها توسعة عليكم. وعلى القول الثاني» عفا الله عن بيانها لثلا 
يسوءكم بيانها. 


010( في هامش ح بخط بعض القراء: «المقدر» وفوقه اصح). وفي هامش ف أشير إلى أن 
في نسخة: «المقدر). 

() تيع: «إذن». 

(9) «تلك» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 


١+ 


> ممغر 


وقوله: (1/40] هَدْسَأَلَها مَوَميَن َنِِحَكُم ثم أصْبحُوأ يبا لفرت » 
أراد نوع تلك المسائلء لا أعيانها. أي قد تعرّض قومٌ من قبلكم لأمثئال هذه 
المسائل؛ فلما بيت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم والتعرّصٌ لما 
تعرّضوا له. 

ولم ينقطع حكمٌ هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما 
اح ب 


ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب رَوِوَنَعَنْهُ: يا صاحب الميزاب27 لا 


)١(‏ ت: «المقرات»»؛ كذا بالتاء المفتوحة؛ والصواب: الوقراة وهي أولى بالإثبات في 
المتن» وإن لم أرها في رواية» بل الوارد: ايا صاحبّ الحوض»». فإن المقراة بمعنى 
الحوض. وقد جاءت في حديث آخر أخرجه الدارقطني في «السئن» (4”) عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله يك في بعض أسفاره؛ فسار ليلا فمرُوا على رجلٍ جالسٍ 
عند مقراة له. فقال عمر: بامناحت الكراقه ارلذت الجاع الليله في ورا تلك نقبال 
له النبي يكللة: فيا صاحبٌ المقراة لا تُخِْرُه؛ هذا تكلّف. لهاما حملت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ». 
يتك الدرات" في النسخ تصحيف «المقرات» الوارد في ت. ولكنّ المشكل ما ورد 

في «إغائة اللهفان» للمصنف .)738١/١(‏ قال: «مرّعمر بن الخطاب ورََِلَيََعَنْهُ يومّاء 
مقط مك ترون نوات رمه لاسب لد . فقال: ايا صاحبٌ الميزاب» ماؤك طاهر 
أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزابء لا تُخبرناء ومضى. ذكره أحمد). 
وقد ورد نحوه في «مجموع الفتاوى» (١5//ا6 ٠7.657١‏ 2400)» وفي 
الموضع الأخير: اوقد ثبت عن عمر بن الخطاب ووَعَلئهَْنَُ أنه مير هو وصاحب له 
بمكان» فسقط على صاحبه ماء من ميزاب...) 
وال أبن مغل في #الفروع) (#/ع -3:0044. .. لحديث عمر وا َلَْدُعَنهُ في 
الميزاب»). 


١: 


تُخْبرْنا» لما سأله رفيقه عن مائه: أطاهدٌ أم لا(21؟ 
وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربّه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما 


طواه عنه وستّرهء فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤالٌ عن جميع ذلك تعرّضُ 
لما يكرهه الله فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. والله أعلم. 


قالوا2"7: ومن تديّر الآثارٌ المرويّة في ذمٌ الرأي وجدها لا تخرج عن 


- فهل هذا أثر آخر ثبت عن عمر كما قال شيخ الإسلام؟ وذكره أحمد كما قال 
المصنف؟ فإن الأثر الذي أخرجه الإمام مالك وغيره فيه ورودُ عمر بن الخطاب 
وصاحبه عمرو بن العاص حوضًاء وسؤالُ عمرو صاحبٌ الحوض: هل ترد حوضك 
السباع؟ ثم هو منقطع كما ترى في تخريجه الآتي. أما «أثر الميزاب» ففيه أن ماءً منه 
قَطّر على صاحب عمرء فنادى صاحبّ الميزاب. فهما أثران مختلفان في المعنى» 
ولكن لم أقف على "أثر الميزاب» هذا. وأخشى أن يكون استدلال الإمام أحمد في 
مسألة الميزاب بأثر الحوض قد أذَّى بعد خلط وتصحيف إلى هذه الصورة الجديدة 
له والله أعلم. 

)01 رواه مالك في «الموطأ» (57)» وعبد الرزاق في «المصنف» (3550)., وابن المنذر 
في الأوسط» .)477/١(‏ والدارقطني في «السنن» (257» والبيهقي في «السئن 
الكبسير» (1/ :)70٠‏ وفي «معرفة السسئن» (1/ 175 0776: وفي «الخلافيات» 
(470)» وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. ْ 

0( في ت كُتب في حوض لام #فصل»: قال أبو عمر)» يعني أن اومن تدبر الآثار...» 
قول ابن عبد البر. فقد استطرد المصنف إلى شرح قول ابن عباس عن الصحابة: «ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يكلا ثم تفسير قوله تعالى: لا صَحَنُوعَنَ 
أَشْيَآه 4 الآية» ثم رجع إلى كتاب ابن عبد البر (1/ )٠١77‏ فنقل هذه الجملة 


ليصرف» 


١6 


هذه الأنواع المذمومة. ونحن نذكر آثار التابعين ومّن بعدهم بذلك ليتبيّن 
مراذهم: 

كال الاش ؟ كنا تمه برق مشار نا يس أبن شعي القطان عن 
مجالد» عن الشعبي قال: لعن الله أرأيت(1)! 

قال يحبى بن سعيد: وثنا صالح بن مسلم قال: سألتٌ الشعبيّ عن 
مسألة من النكاحء فقال: إن أخبرتّك برأبي قَبْل عليه!0). 


قالوا("©: فهذا قول الشعبي في رأيه» وهو من كبار التابعين» وقد لقي 
مائة وعشرين من الصحابة» وأخذ عن جمهورهم. 

وقال الطحاوي: ثنا سليمان بن شعيبء. ثنا عبد الرحمن بن خالد. ثنا 
مالك بن مِغْوّل عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب [0:/ ب] 
رسول الله يكِةِ فخذوه, وما كان من رأيهم فاطرّحُوه في الحُسّ(4). 


)000( رواه ابن حزم في «الصادع» (717") و«الإحكام» (54/57). ورواه أيضًا أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ .)77١‏ ومجالد فيه لين. 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (71) و«الإحكام» (201/7). ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» :)3١9/54(‏ من طريقين عن صالح بن مسلم (وهو البكري) به. وقد تابعه 
محمد بن جحادة عند ابن سعد في «الطبقات» (4/ 778)» والأثر صحيح بلا ريب. 

(*) وهو قول ابن حزم بنصّه في «الصادع» (505). 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (974)- ما نقله المحقق من نسخة غوطا ‏ و«الإحكام) 
(5 64 -00) من طريق الطحاوي به؛ ووقع عنده (خالد بن عبد الرحمن)» وكذا رواه 
ابن عساكر في «التاريخ» (70/ )77١‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن به. ورواه 
الدارمي (7١7)؛‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (554). وابن 
بطة فى «الإبانة» 2620 والخطيب في «الجامع» (161/0١)؛‏ وابن عساكر فى - 


١ لمك‎ 


وقالالبخاري1(7): حدثنا ستيد بن داوده ثنا حمّاد بنزيدءععن 
عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, يكتبونه وأنا أرجع عنه غدًا! 

قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: اجتهادٌ الرأي هو مشاورة 
أهل العلم؛ لا أن يقول هو برأيه27. 


وقال ابن أبي حَيئّمة7: ثنا الحَوطيء ثنا إسماعيل بن عياش» عن 


- «التاريخ» (15/٠/391-737)؛‏ من طرق عن مالك بن مغول به. وله شاهد عند 
عبد الرزاق في «المصنف» (175 ».)35١‏ والبيهقي في «المدخل» »)8١5(‏ وابن عبد البر 
في (الجامع» (4728١)؛‏ وشاهد آخسر عند ابسن سعد في «الطبقات» (8/ 0717/١‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 0947). والأثر صحيح مستفيض. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ومرةً ثالثةٌ تومّم المصنف أن محمد بن إسماعيل 
الراوي عن سنيد في الأثر المذكور هو البخاريء فأثبت «البخاري» مكان «محمد بن 
إسماعيل». وهو محمدٌ بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي» ومن طريقه أخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم )23١10(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (5؟7) 
و«الإحكام» .)0١/5(‏ وسُنيدٌ فيه لين لكنه تُوبع؛ فقد رواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 9/ ١١‏ عن عفان وعارم» عن حماد بن زيد به. 

(؟) رواه ابن حزم في «الصادع» ‏ بعد الأثر السابق كما في نسخة غوطا منه. وقد أثبته 
المحقق في الحاشية ‏ و«الإحكام) (75/5). 

© في «التاريخ» (/141: - السفر الثالث)» ومن طريقه ابن عبد البر في (جامع بيان 
العلم» »)١565(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (755) و«الإحكام» (5/ “07). 
ورواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (44).: وفي «تعظيم قدر الصلاة» 
(4)» والآجري في «الشريعة» »)03١17(‏ وابن بطة في «الإبانة» »)22٠١١(‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام) ١704177‏ 87)؛ وفي سنده خلاف على - 


١ /اه‎ 


سَوادة بن زياد وعمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 


قال أبوئضرة: سمعتٌ أبا سلّمة بن عبد الرحمن يقول للحسن 
البصري: بلغني أنك تفتي برأيك» فلا تّفْتِ برأيك إلا أن يكون سُنَهَ عن 
رسول الله ككلنه(21. 

وقال البخاري("): حدثني محمد بن محبوب ثنا عبد الواحدء ثنا 
الزيرقان بن عبد الله الأسدي”" أن أبا وائل شقيق بن سلّمة قال: إياك 
ومجالسة من يقول: أرأيتٌء أرأيتَ! 


- عبد الوهاب بن نجدة الحوطي في تعيين شيخه... وليس هذا مجال شرح ذلك» 
على أن للأثر طريقًا أخرى عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )00/١(‏ تشدٌ من 
عضده وتُّقَوّي دعامته. 

)0( رواه ابن حزم في «الصادع» (77) و«الإحكام» (5/ 05). ورواه أيضًا الدارمي 
(115) والخطيب في «الفقيه والمتفقه (1/ 0750-7544 وأبو إسماعيل الهروي 
في «ذم الكلام» (77)» ويحسن تدبْرٌ ما في «التاريخ» لابن عساكر (19/ 08 
5 *”3) مع الموازنة ب«الطبقات» لابن سعد (17557/9). 

(7) في «التاريخ الأوسط» ”/ ”47 ومن طريقه ابن حزم في #الصادع؟» (5379) 
و«الإحكام» (5/ 00)» وابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق» /١1(‏ 192) 
ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (8/ »)7307١‏ والدارمي  )7٠١١(‏ ومن طريقه أبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (754)-, وابن أبي خيثمة في «التاريخ» »41٠5(‏ 
»1 4 - السفر الثالث) ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )5١95(‏ 
وابن بطة في «الإبانةة (5175160» 505)» والبيهقي في «المدخل» (779)؛ من 
طرق عن الزبرقان الأسدي بهء وسند الأثر صحيح. 


(') ماعداسء ف: «الأسيدي؛» تصحيف. 


1١4 


وقال أبان بن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن ابن القاسم؛ عن مالك» عن 


ابن شهاب قال: دَعُوا السنّة تمضي, لا تعرضُوا لها بالرأي27). 


وقال يونس» عن أبى يي الأسود("2 وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ 


00 


ا ن الزبير يقول اليد 
المولدون أبناء سبايا الأمم, فأخذوا ف فيهم بالرأي» فأضلوهم 


000 


00 


رواه ابن حزم في «الصادع» (770) و«الإحكام) 5 06. وعنه الحميدي في جذوة 
المقتبس ص57 .١‏ 

كذا أُعْضِل السندُ وبتِرء وقد رواه ابن حزم في #الصادع» (7801) و«الإحكام» (1/ 00) 
من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب. عن أبي 
الأسود به. ورواه الدارمي )١17(‏ عن محمد بن عيينة» عن علي هو ابن مسهر -. عن 
هسام هو ابن عروة-» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ عن عروة به. ورواه أبو 
موسى المديني في «اللطائف» (51: 405)- واستغربه ‏ من طريق منجاب بن الحارث» 
عن علي بن مسهر به. والمشهور عن هشام بن عروة روايثه إياه عن أبيه رأساء رواه 
الحميدي في «النوادر» (كما في افتح الباري» لابن حجر /1١1‏ 786)- ومن طريقه 
البييهقي في «المدخل» (555)»؛ وفي (معرفة السئن» (770), والخطيب في «تاريخ 
مدينة السلام» (15/ 047)- عن ابن عبينة» ومن طريق ابن عبينة رواه أيضًا ابن عبد البر 
في (الجامع» ١7١23)ح.‏ ورواه ابن وهب في «الجامع» (كما في «فتح الباري» 
001/1- ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» -)١١15(‏ عن يحيى بن أيوب ح. 
ورواه أبوعوانة الإسفراييني في "المسند الصحيح» )٠١75(‏ من طريق وكيع ح. ورواه 
الخطيب في "تاريخ مدينة السلام» (10/ 47 0) من طريق إسماعيل بن عياش ح. ورواه 
أبوإسماعيل الهروي في ذم الكلام (75) ومن طريقه أبو موسى المديني في 
«اللطائف» (01)- من طريق سفيان (وهو الشوري)؛ ومعمر ‏ فرّقهما ح؛ سِتَنْهم عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه به. وتأمّل ما في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (ص؛ 500-170). 


١6 


وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 


هذا الرأي [41/أ] وتركهم السَّئَنَء فقال: إِنْ اليهود والنصارى إنما انسلخوا 


من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا(١2‏ الرأيّ وأخذوا فيه("). 


إفة 


وقال ابن وهب: حدّئني ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن 


عمر عن شيء؛ فقال: لم أسمع في هذا شيئًا. فقال له الرجل: فأخبزني 
- أصلحك الله برأيك. فقال: لا. ثم أعاد عليه فقال: ني أرمّى برأيك. 
فقال سالم: إني لَعلّي إن أخبرتّك برأيي» ثم تذمَبٌ» فأرى بعد ذلك رأيًا 
غيره» فلا أجدك0©, 


0010 


فم 


إفرة 


وقال البخاري(؟)2: حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله الأوّيسيء ثنا مالك بن 


ت: «ابتغوا». وفي غيرها والنسخ المطبوعة كما أثبت. وكذا في نسخة غوطا من 
«الصادع»» وهو مصدر النقل» ويظهر أن نسخته التي اعتمد عليها المؤلف كانت 
موافقة لنسخة غوطا. وفي «جامع بيان العلم»: «استبقوا». وسيأتي مرة أخرى. 

رواه ابن وهب كما في «جامع بيان العلم» )75١7/(‏ ومنه نقله ابن حزم في 
الصادع»  )977(‏ عن بكر بن مضرء عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول: 
(فذكره). والرجل القرشي مُبْهَمٌ لم يسم ولا يُعلّم من هو؟ 

رواه ابن حزم من طريق ابن وهب في «الصادع» (9117) و«الإحكام» (5/ 00- 
» وسندّه ظاهر الضعف والانقطاع. 

لكن قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم :)١447(‏ وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة, 
عن خالد بن أبي عمران» عن سالم بن عبد الله بن عمر... (فذكره بمعناه». وهذا إن 
كان ابن لهيعة ضبطه جيّدًا عن خالد؛ فهو جيّدٌ قوي. ويحسن تأمّل ما في «طبقات 
علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني (ص5؛ 7). 

في «التاريخ الكبير» 7/7 5817-785» والحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
(ص 25)» وابن حزم في «الصادع»  )774(‏ وهو مصدر النقل ‏ و«الإحكام» - 
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أفوقان كا رسع يفول لاه شياب؟ اجا نين تقدحانك, أنا انون 
برأبى» من شاء أحدّه وعمل به» ومن شاء تَرَكه. 
وقال الفِزيابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سمعتٌ 
5 5 و 5 5 5 0-34 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب 
الكتخييان :مالك لاتنظز فى الراي؟ فقال ايوك:قيل للحمارةما لكلا 
تجيّرٌ؟ قال: أكرّهُ مضع الباطل230. 


وقال الفزيابي: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد أخبرّني أبي قال: سمعتٌ 
الأوزاعيّ يقول: عليك بآثارٍ من سَلَّفَ وإن رفضك الناس. وإياك وآراءً 
الرّجالء وإن زخرفوا لك القول(". 


»)23١6/5( 3‏ والخطيب في «الكفاية» (011)) وسنده صحيح. 

000 رواه ابن عبد البر في «الجامع» ))3١85(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (717"7) 
و«الإحكام» (1/ 207» ورواه أيضًا أبو نعيم فى «الحلية» (/8) ومن طريقه الذهبى فى 
«السير» (17/7) من طريق جعفر الفريابي به. ورواه الدينوري في المجالسة (5460), 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 504)؛ من طريقين آخرين عن أحمد بن إبراهيم 
به. ورواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 2001/41/7 -008)- ومن طريقه ابن 
حبان في «الثقات»(09/4١).؛‏ وابن عساكر في «التاريخ» )2١79/67(‏ من طريق 

00 رواه الآجري في «الشريعة» )١717(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
))3١11/(‏ وعنه أبن حزم في «الصادع» (775) و«الإحكام) (5/ 055--07) وسنده 
صحيح. ورواه البيهقي في «المدخل» (377)؛ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث» (5), وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام» ١(‏ 0ق وقوام السنة 
الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (970)؛ من طريقين آخرين عن العباس بن 
الوليد به. 


15١ 


وقال أبو زرعة7١":‏ ثنا أبو مُسّْهر قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل 
لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرأي» والرأي يخطىئ 


ويصيب. 


١‏ م 


وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: 
علمنًا هذا رأي» وهو أحَسَنٌ ما قدّرنا عليه. ومن جاءنا بأحسّن منه قبلناه 
ه20 , 

وقال الطحاوي: ثنا محمد بن [41/ ب] عبد الله بن عبد الحكم. ثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك. فسئل عن «البنَّة200) فأخذتٌ 


ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل» فعسى في العثٌ أقول: إنها 


00 هو الدمشقي في «التاريخ» ))273377/١(‏ وعنه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (99/5”) عن أبي مسهر به. وسنده صحيح. ومن طريق أبي زرعة رواه 
أيضًا ابن حزم في الصادع» )*4٠(‏ و«الإحكام) كلاه وابن عساكر في 
«التاريخ»(17/76١218-5).‏ ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (1/ ٠١‏ 25) وأحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير في الفوائد  )0(‏ وعنه 
أبو طاهر المخلص في الجزء الخامس من الفوائد الغرائب المنتقاة  )*(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في المنتظم (1/  )1177‏ عن علي بن عثمان النفيلي» عن أبي 
مسهر به. 

ف أخرجه ابن حزم في #الصادع» (747) وهو مصدر المؤلف. ونقله الذهبي في 
«مناقب أبي حنيفة وصاحبيه» (ص 4 *) عن الحسن بسن زياد ونحوه عسن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. وانظر: «الإحكام» )١180:58/57(‏ واكتاب 
الروح» للمصنف (ص١71)‏ و« مجموع الفتاوى» .)5١١/50(‏ 

(9) يعني طلاق البتة. 
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واحدة(3), 


وقال معن بن عيسى القرَّاز: سمعتٌ مالكًا يقول: إنما أنا بشر أخطى 
0 7 
وأصيبء فانظروا في قوليء فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوابهء وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(»©. 


فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم للأمة خيرًا. ولقد 
امتثل وصيّتّهم وسلك سبيلّهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 

وأما المتعصّبون» فإنهم عكسوا القضية» ونظروا في السنّة فما وافق 
أقوالّهم منها قبلوه» وما خالفها تحيّلوا في رده أوردٌ دلالته. وإذا جاء نظيرٌ 
ذلك أو أضعفٌ منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا 
ردم واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا0 وقرّروا الاحتجاج بذلك 
السند ودلالته. فإذا جاء ذلك السندُ بعينه أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك 
أو أقوى منه في خلاف قولهم؛ دفعوه ولم يقبلوه. وسنذكر من هذا إن شاء 
الله طرقًا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرقِ بينه وبين الاتباع. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الصادع» (754) وسنده صحيح. وانظر نحوه في اترتيب 
المدارك» )١19٠ /١(‏ و«الموافقات» (ه/ 7177). 

(7) رواه أحمد بن مروان الدينوري في «مناقب مالك» [نقل سندّه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» :])١577(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  )١57”0(‏ وعنه 
ابن حزم في «الصادع» (756) و«الإحكام» (07/7)-؟ من طريقين عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» عن معن بن عيسى به. 

() أشاح: أعرض وجدّ في الإعراض. وشيّحَ: نظر إلى الخصم وضايقه. انظر «تاج 
العروس» (شيح). 

اندلا 


5 _-2 م 
وقال بقيْ بن ممَخلد: ثنا سَحئون والحارث بن مسكين» عن ابن 
ل 


القاسمء عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: فإإن نَظنإلَاطَنا ومَاححَنُ 


ا 2374 


وقال القعتّبي: دخلتٌ على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه 
فسلَّمتُ عليه ثم جلستٌ. فرأيته ييكي؛ فقلتٌ له: يا أباعبد الله؛ ما الذي7) 
يُبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعتّب» [1/45] ومالي لا أبكي؟ ومن أحقٌ بالبكاء 
مئّي؟ والله لوددثٌ أنّي صُرِبتُ لكل(" مسألة أفتيثٌ فيها بالرأي سوطًا. وقد 
كانت لي السعة فيما قد سُبقت إليه» وليتني لم أَفْتِ بالرأي7؟). 

وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعتٌ الشافعىّ يقول: مَكَلُ 
الذي ينظر في الرأي ثم يدوب منه مشلّ المجنون الذي عولج حتى برئ» 
فأعفّلُ ما يكون قد هاج به200. 


لق رواه ابن حزم في «الصادع) (747) و«الإحكام» )5/ ١ت‏ 017)- وعنه الحميدي في 


ااجذوة المقتبس» (ص 0787١‏ - من طريق بقي بن مخلد به. وله شاهد رواه أبو نعيم 
في «الحلية» (5/ 7177 7). 

(؟) «الذي» ساقط من ت. 

(9) ع: ١في‏ كل). وفي النسخ المطبوعة: «بكل). 

(4) رواه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» (2501) وابن حزم وهذا لفظه ‏ في «الصادع» 
(5) و«الإحكام» (5/ /ا0) وعنه الحميدي في اجذوة المقتبس» (ص١١01)‏ من 
طريقين عن محمد بن عمر بن لبابةة عن مالك بن علي الفطني» عرق الفعنبية رين لهابة 
عالمفقيةٌ» لكنه ضعيف. وشيخه مالك بن علي ضعيفء كذبه ابن وضاح. 

(5) رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» »)75١75(‏ وعنه ابن حزم في 
«الصادع» (759) و«الإحكام» (5/  )07‏ عن ابن أبي داود به» وسنده صحيح. 
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وقال ابن أبي داود: ثنا عبد الله7١2‏ بن أحمد بن حنبل قال: سمعتٌ أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدا نظّر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَلُ. 

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: سمعتٌ أبي يقول: الحديث الضعيف 
انع رين الرإو 0 

وقال عبد الله: سألتٌ أبي عن الرجل يكون ببِلدٍ لا يجد فيه إلا صاحبٌ 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحابّ رأيء فتنزل به النازلة. فقال 
أبي: يسأل أصحابَ الحديثء ولا يسأل صاحبت7" الرأي. ضعيفٌ الحديث 
أقوى من الرأي(؟). 

وأصحاب أبي حنيفة انُه مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذهبه؛ كما 


)١(‏ كذارواهابن حزم في «الصادع» (700). وإنما رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في الجامع» )7١75(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» (7/  )017‏ عن ابن أبي 
داود» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أحمد... (فذكره). ويّؤيد ذلك أن أبا داود 
السجستانى رواه في «المسائل» (//11/1) عن الإمام أحمد. وسند الخبر صحيح 
غاية» وأغرب ابن حجر فذكر في «النتكت على كتاب ابن الصلاح» (177//1) أنه 
رواه من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد بالإسناد الصحيح؛ فالله تعالى أعلم. 

(؟) رواه ابن حزم في «الصادع» (؟56) و«الإحكام» (08/5)» وفي «المحلى) /1/1١(‏ 
-/810) من طريق عبد الله بن أحمد به. 

فرق ع6 ف: لأصحاب الرأي». 

2 رواه ابن حزم في «الصادع» (705) و«الإحكام» (208/5) و«المحلى» )41//١(‏ من 
طريق عبد الله بن أحمد به. وهو فى «مسائل عبد الله) )١6865(‏ بمعناه. ومن طريقه 
رواه الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (15/ 01/4)» وأبو إسماعيل الهروي في اذم 
الكلام» (73739). 


١56 


قدَّم حديتٌ القهقهة(١2؛‏ مع ضعفه على القياس والرأي. وقدّم حديتٌ الوضوء 
بنبيذ التمر("2 في السفرء مع ضعفه على الرأي والقياس. ومنّع7" قَطْعٌ السارق 


باس الم اح ليم ل 


عشرة أيام» والحديتٌ فيه ضعيف670). شرّطٌ في إقامة الجمعة المصرٌ 
والحديث17) فيه ضعيف كذلك00. ند في مسائل 
الآبار لآثار فيها غير مرفوعة77). فتقديّم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على 


000 
00 
قرف 
0( 


ليك 
000 


فم 
000 


كتب بعضهم في طرَّة ح مع علامة صح: «وقدّم حديتٌ). ونحوه في طرّة ت أيضًا. 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5405) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وآفته 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلّس. ويُنظر: «الجامع» للترمذي عقب الحديث 
» و«السئن» للدارقطني 7١(‏ 8777-17 27 801 7)) والمسند أبي حنيفة) 
لابن خسرو (5 25١9005١‏ 65)» واجامع المسانيد» للخوارزمي (؟/ قو 
و١اتلة‏ تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5:/ 550 -2005)) وانصب الراية» للزيلعي 
ف ا ل لطر" 

رواه أبو يوسف في «الآثار» (ص )3١‏ عن أبي حنيفة بلاغاء وهذا معضلٌ ساقطً. 
ويُنظر: االمصنف) لعبد الرزاق (211/5.611/6 ل/ا/ا١01:‏ 07/19401803)» و«الإتحاف 
بتسخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (77/5): وانسصب الراية» له(159/7١),‏ 
و«الدراية» لابن حجر ))7١5 /١1(‏ واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (94117). 

لم يرد «كذلك» في ح» ف. واضعيف) ساقط من س»ع والنسخ المطبوعة. 

في الباب آثار كثيرة» رواها عبد الرزاق في «المصنف» (273175-1779)) وأبو عبيد في 
«الطهور» (5/ا١‏ -186), والطحاوي «شرح معاني الآثار ))١18- ١٠ /١(‏ وغيرّهم. 
ويحسّن تأمل كلام أبي عبيد في كتابه «الطهور» (ص .)١59- ١50‏ 
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القياس والرأي(١)‏ قولّه وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف 
في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين؛ بل ما يسمّيه 
المتأخرون حسنًا قد يسمّيه المتقدمون ضعيفًاء كما تقدّم بيانه0). 


والمقصود: أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف 
للكتات والسنةةازأنة ليجل العمل لأ فيا0؟) ولا فضا وآ انراق الذئ 
لا يُعلّم مخالفته للكتاب والسنّة ولا موافقتُه» فغايُه أن يسوغ العمل به عند 
الحاجة إليه» من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. 


سعيد بن حزم. ثنا عبد ه20 بن يحبى بن يحبى(21 عن أبيه أنه كان يأتي ابنَ 
وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم. فيقول له ابنُ وهب: 
ان الله؛ فإنَ أكثر هذه المسائل رأي(©. 


)200 زاد بعضهم في طرّة ح» ت: «فهذا»؛ وفي ف: «فهوا. 

() في (ص160). 

(9)ات: ١الإفتاء).‏ 

2 في (جامع بيان العلم» (51105))» وعنه ابن حزم في «الصادع» (70/8) و«الإحكام) 
(/ 5 0) عن عبد الرحمن بن يحيى به وسنده صحيح. 

)2 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وكذا في بعض نسخ «الصادع» ‏ مصدر المؤلف 
- وملخص إبطال القياس (ص188) وأصل «جامع بيان العلم». والصواب: عبيد الله 
كما في «الإحكام» ومطبوعتي «الصادع» و«الجامع». 

(1) ف: «عبد الله بن يحيى» فقط. وكذا في أكثر النسخ المطبوعة. 

332ع0 لم ينقل ابن حزم والمؤلف صادر عن كتابه ‏ أول هذا الأثرء وهو قول يحيى بن 
يحبى الليثي: «كنتٌ آتي ابن القاسم» فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب» - 

1١6 / 


قال الحافظ أبو ميخيل7١:‏ تنا غيد الرحمن ون سلمة: تنا أحمد ين 


ع و 8 
خليل» ثنا خالد بن سعد(22» أخبرني محمد بن عمر بن لبابة20. ثنا أبان بن 
عيسى بن دينار قال: كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحبٌّ الفتيا 
بماروي من الحديثء فأعجلته المنيةٌ عن ذلك. 


وقال أبو عمر(؟»: وروى الحسن بن واصل عن الحسن 27 أنه قال: إنما 


هلك مَن كان قبلكم حين تشعّبت بهم السب وحادوا عن الطريقء وتركوا 
الآثار. وقالوا في الدين برأيهم؛ فضلّوا وأضلوا. 


فم 


02 


60 


2) 
(03) 


قال أزو عي 0 وذكر نُعَيم بن حماد» عن أبى معاوية. عن الأعمشء» 


فيقول: الله الله ان الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال: ثم آتي ابن 


وهب...2 إلخ. انظر: (جامع بيان العلم» واترتيب المدارك)» (785/7). 

في «الصادع» (7”59) و«الإحكام» (5/ 0) وعنه الحميدي في «جذوة المقتبس» 
(ص ”177 ) عن عبد الرحمن بن سلمة به. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «سعيد»» والتصحيح من مصادر التخريج. وخالد بن 
سعد حافظ ناقد من أئمة الحديث. انظر تر جمته في ١جذوة‏ المقتبس» (ص1917) 
و(سير أعلام النبلاء» .)١18/17(‏ 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «كنانة»» تصحيف. انظر تر جمة ابن لبابة في ١جذوة‏ 
المقتبس» (ص56١١)‏ و«ترتيب المدارك) (75787/5). 

تعليقًا في "جامع بيان العلم» طبعة الزمرلي (7/ 779). وفي طبعة الزهيري (؟/ :)٠١9٠‏ 
عن الشعبي». والحسن هذا هو ابن دينار وهو واوتالفٌ» وهو معروف بالرواية عن 
الحسن البصري. وعزاه إلى الحسن أيضًا الشاطبي في «الاعتصام) (107/8/1). 

(عن الحسن» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

تعليقًا في «جامع بيان العلم» )7١71(‏ عن نعيم بن حماد به ونعيمٌ ضعيففٌ على 
فضله وإمامته في السنة. 


1١1 


عن مسلم [1/4]» عن مسروق: من يرخَبٌ برأيه عن أمر الله يَضِلّ. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مُضَر(ا عن رجل من قريش أنه 
سمع ابنَ شهاب يقولء وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم 
السّنّنٌ فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حب افسطر 7 اراي واعدو في 

وذكر ابن جرير في كتاب «تهذيب الآثار» له عن مالك قال: قب 
رسول الله كل وقد تمّ هذا الأمر واستكمل. فإنما ينبغي أن تُتَبِع آثارٌ رسول 
لله كن ولا تع الرأييُ؛ فإنه من انع الرأي جاء رجلٌ آخرٌ أقوى منه في 
الرأي فائّبعه فأنت كلَّما جاء رجلٌ غلبك اتبعتّه9). 

وقال نُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أنَّ رجلا 
جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء: فأجابه. 00000 
فقال له: لا تقل: إنَّ القاسم زعم أنَّ هذا هو الحقٌ» ولكن إذا اضطُرِرتَ 


)١(‏ ماعداسءت: «نصر)ا» تصحيف. 

فم كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي«جامع بيان العلم» :)3١7/(‏ «استبقوا». وقد 
سبق بلفظ «اتبعوا». 

(*) سبق تخريجه قريبًا. 

)0 الجامع بيان العلم» لابن عبد البر .)7١377(‏ ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ»  )140-17/84/5(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 2)51١1(‏ 
والخطيب في "تاريخ مدينة السلام» /١6(‏ 040) عن الحسن بن الصباح البزار» 
عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ عن مالك به والحنيني هذا رجل صالحء ولم يكن 
بذاك القويء وله عن مالك غرائب وأوابد. 


١8 


ل 004), 


وقال أبو عمر(': قال ابن وهب: الاك مالك بن أنس» وهو يُكر كثرة 
الجواب للمسائل: ياعبد الله» ماعلمتّه فق به ودُلٌ عليه .وما لم تعلم 
فاسَكُتٌ. وإياك أن تتقلّد للنان قلادة سَويء 


قال7 أبو عمر”؟2: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحُشّنِي20» أنا أبو 
عند اللةاعمحهد بن عباس التشنانن قال متحيث: ا باعتوان سكيد د تحن 
الحدّاد يقول: سمعتٌ سَحنونَ بن سعيد يقول: ماأدري ماهذا الرأي؛ 
سْفِكتْ به الدماء» واستّحِلتْ به الفروج. واستُحِقَتْ به الحقوقء غير أنّا رأينا 
وجل ضيبا لخاء فقلدناه: 


وقال سلمة بن قَسبِيب: : سمعتٌ أحمدٌ يقول [17/ ب] : رأيٌ الشافعي 
وراك متك ورا | عيبي كل عسي راي وس عتلع سعزادة وإتنا 


(1) رواه الحسن بن علي الحلواني عن تُعيم بن حماد به؛ كما في «جامع بيان العلم) 
لابن عبد البر(7077)» وفي سنده ضعفٌ وانقطاع. 

قف في (جامع بيان العلم» .)3١80(‏ وقد رواه ابن عبد البر بالسند الذي يروي به كتاب 
«الجامع» لابن وهب وليُنظر: «جذوة المقتبس» للحميدي (ص”٠1).‏ ورواه 
جار باك المتاار رالما وواك1ااوارعواو3/ 10107 - ومن طريقه الخطيب 

فى «الفقيه والمتفقه») (؟709/5)-. والبيهقتي في «المدخل» (877)» وأبو إسماعيل 

الهروي في اذم الأكلامة'(4)8008 من طرق عن ابن نوب يه وسلذه ضتحيح, 

(9) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

2 في لجامع بيان العلم» .)25١87(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) (5/ 4 0) وسنده 

0( في كتابه (فضائل سحنون» كما في «الجامع». 


١ 


الحجَّة في الآثار(١).‏ 


أبوعلي الحسن ب بن الخضر الأسيوطي بدكة أنشدنا محمد ين جعفر: 


دير ٌ لبي فحفد انسار يع المطيّةٌ للفعى الأخبارٌ 

لانُخْدعَنٌَ عن الحديثٍ وأهله فالرأيٌليِلٌ والحديثٌ نهاد 
4 : 28 3 . 

ولربما جهل الفتى طرّق الهدى والشمس طالعة لهاأنوارٌ 


ولبعض أهل لعلو : 


000( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» -)١١1١7(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» 
(04*) و«الإحكام» (5/ 4-577 5) من طريق العباس بن الفضلء عن سلمة بن 
شبيب به» وسنده جيد. 

.)701( ومن طريقه ابن حزم في «الصادع»‎ »)2١554( في (جامع بيان العلم»‎ )١( 
وروى البيتين الأولين ابنُ جميع الصيداوي في امعجم شيوخه)» (ص7١٠)  ومن‎ 
طريقه ابن الطيوري في «الطيوريات» لاو وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»‎ 
عن أحمد بن عطاء الروذباري» عن محمد بن الزبرقان. ومن‎ -)51١-0/0( 
طريق ابن الطيوري رواه القاضي عياض في «الإلماع» (ص78).‎ 
لفْتَّى من أصحاب‎ )118/١( وذكر الأبياتَ اللالكائيٌ في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
الحديث؛ أنشدها في مجلس أبي زرعة الرازي. ورواها الخطيب في اشرف‎ 
اتعداب الحديك) 15 )من تل عدة رو ويا الأفدها و اروراعااض اماع‎ 
الهروي في «ذم الكلام» (00”) بسند غريب جدًا من إنشاء عبد الرحمن بن مهدي!‎ 

(6) ذكر الصفدي في «الوافي» )١17/7(‏ و«أعيان العصر) (5/ 95؟) وغير هما أن ب 


١ا/ا‎ 


العلسم: قسال الله قال رسسوله 
ما العلمٌ نصبّك للخِلاف سفاهةً 
تكولا سيت شد ميات 
كلا ولا ره النضوعي تعئتيًا 
حاشا النصوصٌ من الذي رُمِيَتَ به 


- > الذهبى أنشده لنفسه: 
العلم قا الله قالرسوله 
وححذار من نصب الخلاف جهالة 


نال العهاف انين خلف نه 
بين النصوص وبين رأي سفية 
بينَ الرسول وبينَ رأي فقيه 
حبار اضزة اللعدديب والحقي 
من فرقةالتعطيل والتمويه 


إن صم والإجماع فاجهّدُ فيه 
بينالرسول وبين رأي فقيه 


وأنشد المصنف في كتاب «الفوائد» (ص"197١)‏ ثلاثة أبيات» قال: «ولقد أحسن 


القائل: 
العلسم فال الله فال رسصولة 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلاولاً جحد الصفات ونفيها 


قالالصحابة ليس بالتمويه 


بينالرسول وبين رأي فقيه 


ولا يخفى قرب هذه الأبيات من الأبيات الواردة هنا. فهل الأبيات من قصيدة للذهبي 
أنشد الصفديّ منها بيتين فقطء ووقع الخلاف في روايتها؟ الذي أميل إليه أن 
المصنف أعجب بالبيتين» فضمّنهما مع التصرف أبيانًا له ظل يغيّر فيها كلما بدا له. 
ويقوّي ذلك قوله من أبيات في قصيدته النونية (509)65-./07"09: 


العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 
كلا ولا نفي العلوٌ لفاطر أل 
كلا ولاعزلٌ النصوص وأنها 


قالالصحابة هم ذوو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
في قالب التنزيهوالسبيحان 
أكوانٍ فوق جميع ذي الأكوانٍ 
ليست تفيد حقائقٌ الإيمانٍ 


١/5 


فصل 

في الرأي المحمود, وهو أنواع 
النوع الأول: رأيّ أفقه الأمة» وأبرٌ الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء وأقلّهم 
كلما واصكهيع فصيرةاة وأكيلهم نطرة» وأتتهم إدراكاء وأصفاهم اذمنانا. 
الذين شاهدوا التنزيل؛ وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول. فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسولٌ بَكِةِ كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرقٌ بينهم وبين مَن بعدهم في [1/44] ذلك كالفرق بينهم وبينهم في 

الفضل؛ فنسبةٌ رأي مَن بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 
قال الشافعي ده في «رسالته البغدادية21(0 التي رواها عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني» وهذا لفظه: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسوله يَككِْ في الرآن والتوراة والإنجيل؛ وسبَّقّ لهم على لسان 
رسول الله لِةُ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمّهم الله وهنّأهم بما 
آناهم('2 من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدَّوا 
إلينا سننَ رسول الله يِه وشامّدوه والوحيّ ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 


)01( يعني الرسالة القديمة. وقد نقل منها هذا النصّ البيهقي في «مناقب الشافعي» 
)447-447/١(‏ وهو مصدر المصنف. صرّح بذلك في آخر الكتاب ونقل جملا 
منه. وأورد البيهقي أيضًا في «المدخل» (ص١‏ :) من أوله إلى قوله: #والشهداء 
والصالحين». ْ 

إق4 سء ت: «أثابهم»؛ وفي غيرها ما يشبهه. وفي ح قبله: #على»؛ فضرب عليه بعضهم 
وكتب في الحاشية: «ما» كما في «المدخل»: «ما آتاهم». والمثبت من «المناقب»» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 

1١ 


الله يَكيِ عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سَُنه(١)‏ ماعرّفنا وجهلنا. 
وهم فوقنا في كلّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر اسدَُدْرِك به علمٌ واستُدبط 
به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا("). ومن أدركنا ممن 
نرضى أو حُكيّ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ب فيه سن 
إلى قولهم إن اجتمعواء أو قولٍ بعضهم إن تفرّقوا. وهكذا نقول, ولم نخررج 
من أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله». 

ولما كان رأيٌّ الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في 
كتاب الفرائض في ميراث الجدّ والإخوة: «وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن 
ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض»0©. قال: «والقياسٌ عندي قتلٌ الراهب لولا ما 
جاء عن أبي بكر رعَإيَءَنَه247. [44/ ب] فترّكٌ صريٌ القياس لقول الصدّيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «سنته»» وكذا في «المناقب». 

(؟) في «المناقب»: «من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

(*) انظر نحوه في كتاب «الأم» (5/ 86). 

(؛) انظر: «الأم» (4/ 101) و«مختصر المزني» (774/4). وقول أبي بكر رواه الإمام 
مالك في «الموطأ» (1771)- ومن طريقه البيهقي فى «السئن الكبير) (9/ 89)) 
وفي «معرفة السنن» (7/ 14) -ح ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (951/0) عن 
ابن جريج ح ورواه أيضًا (41757) عن معمر؛ ثلائتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهذا منقطع أو معضل. ورواه عبد الرزاق 5/ .5٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبير» 
4١ 4‏ من حديث معمرء عن أبي عمران الجونيء وهو منقطع أيضاء على غرابةٍ في 
سنده لا تخفى. 
ورواه سعيد بن منصور في «السنن»  )77417(‏ ومن طريقه الخطيب في «تلخيص 
المتشابه» /١(‏ 21 دون ورانة مين أى هلال وغ عبد الن د 1 د 
أي كر وه شط كما أشار إلى الخظليت فىي«التلحيس 0م 000 


00 


وقال في رواية الربيع عنه: «والبدعة ما خخالف كتابًا أو سئَةٌ أو أثرًا عن 


بعض أصحاب رسول الله ككِ(21. فجعَل ما خالف قولّ الصحابي بدعة. 


وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباعٌ الكلام في هذه المسألة» وذكرٌ ننصوص 


الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتباعهم في فتاواهم(”: وأن لا يخرج من جملة أقوالهم, وأنْ الأئمة متفقون 
على ذلك. 


والمقصود: أ أنَّ أحدًا ممّن بعدهم لا يساويهم في رأيه 7 ».وقدكان 


ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»  )51/01/(‏ اختصره ولم 
يَسْقَُ تامًّا-» والبيهقي في «السئن الكبير» (4/ 46)- ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ مدينة دمشق» (7/1) ؛ من طريقين عن ابن المبارك» عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» وهذا أيضًا منقطع. وقد روى عبد الله ابن 
الإمام أحمد في «العلل»  )41708(‏ ومن طريقه البيهقي (9/ 805)- وابن عساكر 
(/9717-17/7) قول الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 

ورواه أبو القاسم البغوي في جمعه حديث أبي نصر التمار- ومن طريقه ابن عساكر في 
«التاريخ» (147/15)- من حديث كوثر بن حكيم, عن نافع عن ابن عمره عن أبي 
بكر؛ وهذا سند ساقط تالف آفنّه كوثر. ويحسن تأمّل ما فى «معرفة السئن والآثار) 
لليهقي (// 48-117 فف د أجاد قن | بجاز القول: في رتبة ذا الأثر روايةٌ ودرايةٌ: 

رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» 578/١(‏ -159) و«المدخل» )١01(‏ بنحوه. 

ومن طريقه ابن عساكر في «ابيان كذب المفتري») ص417» وسنده صحيح. 

وتُنظر: وصية الإمام الشافعي في كتاب «الأم» (0/ 571). 


(؟) ع: افتاويهم»؛ وكذا في المطبوع. 


فرق 


زاد بعده بعضهم في حاشية ح» ت: «وكيف يساويهم» دون أي علامة. وكذا في متن 
ف والنسخ المطبوعة. 
اا 


أحدّهم يرى الرأيّ» فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في أسارى بدر أن 
تُضرَب أعناقُهم» فنزل القرآن بموافقته(١2.‏ ورأى أن تُحجب نساء النبيّ كلق 
فنزل القرآن بموافقته. ورأى أن يُتّخَّذْ من مقام إبراهيم مُصلَّىء فنزل 
القرآن("2 بموافقته. وقال لنساء النبيّ يك لما اجتمعن في الغيرة عليه : عسى 
ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلماتٍ مؤمناتء فنزل القرآن 
بموافقته0©. رتكا تلن عتد اشون أ قام رسولٌ لله يك ليصلّي عليه 
فقام عمر» فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق. كسبل عليه رميو ل الله 


ير ملم 


علد فأنزل الله عزوجل47): د وَلاصَل عل أحلر ل مهم مات أبدا ول نم عل 
قبروه © [التوبة: 90]44). 

وقد قال سعد بن معاذ لما حكّمه النبيٌ كل في بني قريظة: إني أرى أن 
تقل مقاتلثهم» [1/45] وتُسْبَى ذريثهه257» وتُغم أموانّهم. فقال النبي ككللة: 
«لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»0©. 


000( انظر حديث ابن عمر عن عمر في (صحيح مسلم» (51799). 

0ن لفظ «القرآن» ساقط من ت.ع. 

(*) ذكرت هذه الأمور الثلائة في حديث أنس عن عمر في «صحيح البخاري» .)1١17(‏ 

(5) ع: «فأنزل الله عليه». وكذا في المطبوع. 

(0) أخرجه البخاري )١779(‏ ومسلم )71٠*(‏ من حديث ابن عمر. 

قف ف: «ذراريهم». وفي المطبوع: «ذرياتهم». 

49 رواه النسائي في «السئن الكبرى» (77١8)»؛‏ من طريق محمد بن صالح التمار» عن 
والمحفوظ عن سعد بن إبراهيم روايثّه هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبي سعيد دون قوله: #من فوق سبع سماوات»» كما في «الصحيحين». - 

١ا/لك‎ 


ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرًا في المفوّضة قال: أقول فيها برأبي» 
فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمتّي ومن الشيطانء والله ورسوله 
بريء منه. أرى أنَّ لها مهرّ نسائهاءلا وَكْس ولا شّطَّطء ولها الميراث؛ وعليها 
العدَّة. فقام ناسٌ من أشجّع فقالوا: نشهد أن رسول الله يك قضى في امرأةٍ منّا 
يقال لها: بَرْوّع بنت واشق بمثل ما قضيتٌ به. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد 
الإسلام قَرَحَه بذلك237. 


وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا 
لأنفسناء وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا 
وحكمة» وعلمًا ومعرفة» وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة. وقلوبُهم 
على قلب نبيّهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقُون7) العلم والإيمان من 
مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يَشْبْه') إشكالء ولم يَشِنْها؛) اختلاف0*: ولم 
تُدَنّسه معارضة. فقياسٌ رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. 


- وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)7591١/4(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (91/1)) 
و«العلل» للدارقطني (5/ 777)» و«أطراف الغرائب والأفرادة لابن طاهر (000). 

)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5945 6)» و«المجتبى» (7708)) وفي سنده 
اختلاف على الشعبي» سرده النسائي في «السنن الكبرى» (51497 -0498)) لكن 
الحديث صحيح» صححه غير واحد من الحفاظ» كما تقدّم. 

(1) ع: «ينقلون»» تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) ات: لايشئه). 

(4) لم تعجم الكلمة في ع. وفي ف والنسخ المطبوعة: «ايشبه؛ كالسابق. 

(0) في النسخ المطبوعة: «خلاف». 

يفذ 


النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسّر النصوص.ء ويبيّن 
وجة الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضضح محاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط 
منها؛ كما قال عَبْدانَ: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد 
عليه: الأثر؛ ود من الرأي ما يفسر لك الحديك17). 


وهذا هو الفهم الذي 0 الله سبحانه [5:/ ب] به من يشاء(') من 
عباده. 


ومثال هذا: رأيٌّ الصحابة رَدَتَُعَنْهمْ في العَول في الفرائض عند تزاحم 
ب 7 و 5 5و ع كك 0 ع ع 02 
الفروضص7("» ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين: أن للام ثلث ما 


بقي بعد فرض الزوجين247؛ ورأيُهم في توريث المبتوتة في مرض الموت220, 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ .)١170‏ والبيهقي في «المدخل» (710)» وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» (4601 01  )7١77‏ ومن طريقه عياض في «الإلماع» 
(ص77-77) #» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2717/7)» وأبو إسماعيل 
الهروي في "ذم الكلام» (57 7), من طريقين عن عبدان به وسند الخبر صحيح. 

(؟) من يشاء» ساقط من ح. 

() يُنظر: «السئن» لسعيد بن منصور (17-/071» و«السئن الكبير» للبيهقي (0/ 57؟). 

(5) يُنظر: السنن» لسعيد بن منصور (5 :)١7/-‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (/81791 
-811/14): و«المسند» للدارمى (7970-179-037): و«السئن الكبير) للييهقى 
(0/ 78-777 0). ْ 

(0) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)١1770١-17191(‏ و«السئن الكبير» للبيهقى 


ْ 57/0 
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ورأَيْهم في مسألة جَرٌ الوّلاء277» ورأيّهم في المُحْرم يقع على أهله بفساد 
حجّه ووجوب المضِيٌ فيه والقضاء والهدي من قابل227. ورأيُهم في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطَرتا وقضّنَا وأَطعَمتا لكل يوم 
مسكين("2» ورأيهُم في الحائض تَطْمُّر قبل طلوع الفجر: تصلّي المغرب 
والعشاء. وإن طهرت قبل الغروب صلَّت الظهر والعصر(؟)؛ ورأيُهُم في 
الكلالة220؛ وغير ذلك. 


قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارونء أنا عاصم الأحولء عن الشعبي 
قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمئي ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد(9). 


)١(‏ يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1771/57- 17784 17788)) و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (771917-177184), واالمسند؛ للدارمى (708". 1711" 15 الا 
00 وا«السنن الكبير؛ للبيهقي ,)8:1/-7:3/1١(‏ 

(0) يُنظر: «المسصنف» لابن أبي شيبة (5 4 11"7 17148175147 010156 
)١6 071‏ و«السنن الكبير» للبيهقي (0/ ١51/‏ -178). 

(9") يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (72071)» و«السئن الكبير» للبيهقى (5/ 770). 

دق يُنظر: «المسند) للدارمي (410-417)» و«السئن الكبير» (1/ 417)) وامعرفة 
السئن والآثار» )1١8- 5117//1١(‏ كلاهما للبيهقى. 

)2 يُنظر: #المصنف» لعبد الرزاق (/14141 -14141) و«السئن» لسعيد بن منصور 
(01-684). و«المصنف» لابن أبى شسيبة (5 1701/7760 17 
7» وا المسند؛ للدارمي (7016-/08011: و«المستدرك؛ للحاكم 
"5١ 4-70/5(‏ 073753/4). و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)١11‏ 

(1) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 540) من طريق الإمام أحمد عن يزيد به. 
ورواه الدارمي في «المسند» (7016) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في 
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فإن قيل: فكيف'!) يجتمع هذا مع ماصمّ عنه من قوله أن سحا 
ني ؟ وأي أرض مُقَذّي إن قلت في كتاب الله برأبي7")؟ وكيف يُجامع 
هذا الحديتٌ المشهورٌ الذي تقدّه(©: من فالكاقن القرا قح أ فلك ا عقمةة 
من النار»)؟ 

فالجواب: أن الرأي نوعان: 

أحدهما: رأي مجرّد لا دليل عليه بل هو حرص وتخمينء فهذا الذي 
أعاذ الله الصٌدَّينَ والصحابةً منه. 

والكاتي: راي سند إلى انبتدلال :واشتناط مهن النص واحدة أو منص 
آخر معه. فهذا من ألطفي فهم النصوص وأدّقه. 

ومنه رأيه في الكلالة [1/51] أنها ما عدا الوالد والولدء فإن الله سبحانه 
ذكر الكلالة في موضعين من القرآن. ففي أحد الموضعين7؟) ورّث معها 
الأحَ والأخحتٌ من الأم؛ ولاريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. 
والموضع الثاني( ورّث معها ولدَ الأبوين والأبَ النصف والثلثين. 


ت «السئن الكبير» (5/ )١١7‏ من طريق أخرى عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهير» لكن 
الشعبي لم يدرك أبا بكر وَإِيَدعَنَُ. وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)١141‏ 

00 في ع والنسخ المطبوعة: «وكيف». 

(؟) تقدم تخريجه. 

() «الذي تقدم» ساقط من ح» ف. و«المشهور» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 

(:) وهو قوله تعالى في سورة النساء (؟١):‏ #وّإن كات رَجلُ يُوَرَتُ كله أوامراة 
وَل ع أَوْأحتُ فآ كل وجل مِنْهُمَا لسُدْس 4 

(5) في سورة النساء أيضًا (177): #يَسْمَفُْوئكَ نكَ هل لَه يُقِتِيحَكُحْ في الْككوَ إن امنأ هلك 


18 


فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصدّيق الذي لا 
قول سواه؛ وهو الموافق للغة العربء كما قال0١2:‏ 
ورثتم قناةً المجد لاعن كلالةٍ عن ابتي مَنافٍ: عبد شمس وهاشم 

أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجدادء لاعن حواشي النسب. وعلى هذا 
فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولامع جدّء كما لم يرثوا مع الابن ولا 
ابنه2"7» وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عَصَّبة» فلهم ما فضَّلّ عن الفروض. 

فصل 

النوع الثالث من الرأي المحمود: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة 
وتلقّاه خلفهم عن سلفهم. فإِنَّ ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا. وقد قال النبي يَِةٍ لأصحابه؛ وقد 
تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر”" الأواخر من رمضان: اأرى 
رؤياكم قد تواطأت في السَّبع الأواخر)(؟"» فاعتبر يَكِةِ تواطوٌ رؤيا المؤمنين. 


3 
- 1س كير ع عر مكو لج خير بس لس يي ع لو 2201 0 ع 77 لل 7 عمس 
00 ليس له, ولد وله أخت فلها يضف ما ترك وهو يَرِتُهآ إن لَمْ يَكن لا ولد فَإن كَاتنَا 
001 ممعم م2 ع لم برع 0 00 


نْمَتَيْنِ فَلْهُمَا ألْلدانٍ ما يرل وَإِنَكانوا إخوة رَجَالَا وَضَآْ ولِلذكر ِل حظ الْايِين 4. 
)١(‏ الفرزدق من قصيدة في «ديوانه» .)7١9/1(‏ ورواية الصدر فيه: 
ورثتم قناة الملك غير كلالةٍ 
00( ت: المع ابنه». 
إفرة كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وأثبت في المطبوع: «السبع» وهو مقتضى 
لفظ الحديث الآتي» وانظر الحاشية التالية. 
0:) أخرجه البخاري )١١15(‏ ومسلم )١1١70(‏ من حديث ابن عمر. وبلفظ: «في العشر 
الأواخر» في حديث البخاري )١١98(‏ تعليقا. 


18١ 


فالانة تخضوهة فيخام اظاه عل مويرؤابتها ووؤيافاوزايها: ولهذا كاذمن 
سَداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله؛ ولا ينفرد به واحد. وقد مدح 
الله سبحانه [47/ ب] المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم. 

وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمئين عمر بن الخطاب يعن لبس 


عنده فيها نص عن الله ولاعن رسوله؛ جَمّع لها أصحاب رسول الله وله ثم 


جعلها شورى بينهم0١).‏ 


قال البخاري”2): ثنا سند ثنا يزيد عن العوّام بن حَوشّب» عن 
المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشبى2() من القضاء ليس في الكتاب ولا 
في السنة سمّى «صوافيّ الأمراء»7؟» فَرّفِمَ إليهم؛ فجُمع له( أهلٌ العلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبير؛ »)١١5 /٠١(‏ وسئده منقطع؛ إذ ميمون بن مهران لم 
يدرك عمر وعَإَْهعَنهُ. 

(1) ومرّة رابعة تومّم المصنف أن الراوي عن سيد هو البخاريء فعزاه إليه. وإنما هو 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم» (9171)) وسّنِيدٌ فيه لينٌ. 

إفة ت: اشيء». وفي النسخ المطبوعة: «جاءه الشيء؛؛ والسصواب ما أثبت من النسخ 
واجامع بيان العلم». وفي اشرح صحيح البخاري» لابن بطال :0"5/١١(‏ الجاءهم». 

0( في النسخ المطبوعة: «الأمرء. وكذا في شرح ابن بطال» وهو خطأ. وقد أخرج البيهقي في 
«السنن الكبرى» (/45) عن شريح قال: كتب !لي عمر وَيَإيَهعَنهُ بخمس من صوافي 
الأمراء: أن الأسنان سواء, والأصابع سواء... إلخ. وقال المحشي ‏ ولعله الشيخ 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي #مِلتنه في تفسير الكلمة: «... المراد هنا: القضايا التي 
لانصٌ فيهاء وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة» . ويوضًحها أثر المسيب بن رافع هذا أيّما 
توضيح؛ ولكن لم أر من فسّرها من أصحاب الغريب والمؤلفين في مصطلحات الفقه. 

(5) في المطبوع : «لهم»ء خطأ 


حل 


فما(١»‏ اجتمع عليه رأيُهُم فهو الحق. 

وقال محمد بن سليمان الباغٌندي: ثنا عبد الرحمن بن يونس.ء ثنا 
عمر بن أيوبء أنا عيسى بن المسيّب» عن عامر» عن شريح القاضي قال: 
قال لي عمر بن الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كَة. 
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ه َك فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين. فإن لم تعلم كل ما قضَّث به أئمةٌ المهتدين فاجتهذ رأيّكء 
واستشِز أهل العلم والصلاح0©. 

وقال الحميدي: ثنا سفيان. ثنا الشيباني» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح: إذا حضرك أمرٌ لا بد منه فانظرُ ما في كتاب الله فاقض به. فإن لم يكن 
فبما قضى به رسولٌ الله يكِِ. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة 
العدل7”". فإن لم يكن فأنت بالخيار» فإن شعت أن تجتهد رأيّك فاجتهدٌ رأيّك. 
وإن شئت أن تؤامر ني( ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك. والسلاه0©©. 


للك في النسخ الخطية والمطبوعة: «فإذا» أو «وإذا». والصواب ما أثبت من «جامع بيان 
العلم». وكذا في «شرح ابن بطال»» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص18) وصاحبه 
ينقل من كتابنا. 

() روه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )54٠ /١(‏ من طريق ابن الباغندي به. وابن 
الباغندي مُتكلّمٌ فيه» لكن للأئر شواهد تقدّم تخريجها. 

(9) ت: «أئمة العدل والصالحون). 

(4) كذا في النسخ و«الإحكام» )١1/7(‏ والجواب محذوف. وهو مذكور في «الفقيه 
والمتفقه): «فآمِرُني». وفي الأخبار القضاة» (189/7) و«سير أعلام النبلاء» 
:)3١5/5(‏ لوإن شئتٌ تؤامِرٌني». 

)0( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ))547/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة ‏ 


لديا 


فصل 

النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآن» فإن لم [1/50] يجدها في القرآن ففي السنّةه فإن لم يجدها في السنّة 
فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد7١",‏ فإن لم يجده فبما 
ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوّغه 
الصحابة واستعملوه. وأقرّ بعضهم بعضًا عليه. 

قال عليّ بن الجَعْد: أنا شعبة» عن سيّار. عن الشعبي, قال: أخذ عمر فرسًا 
من رجلٍ على سّوْمء فحمّل عليه فعطِبّ. فخاصمه الرجلء فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: فإنّي0" أرضى بشُرَيح العراقي. فقال شريح: 
أخذئّه صحيحًا سليماء فأنت له ضامن حتى نَرُدَّه صحيحًا سليمًا. قال: فكأنه 
أعجبه؛ فبعثه قاضياء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه؛ فإن لم 
يستين7" في كتاب الله فمن السنّة. فإن لم تجده في السنّه فاجتهذ رأييك7؟). 


- دمشق»(19/77-١3)‏ من طريق الحميدي به. وسنده إلى الشعبي صحيح. 
ويُنظر: «المجتبى» للنسائي .)04١5(‏ 

)000( ت: (واحد منهم». 

(1) توع: «إني). 

() بعده في ت: الك»2. 

(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )54١/١(‏ من طريق على بن الجعد به. ورواه 
البيهقي في «السنن الكبير» (0/ 11/4)؛ وفي «معرفة السئن» (0/ 0180-1784 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»  )18/71(‏ من طريق آدم (وهو ابن 
أبي إياس) عن شعبة به. وروى الشطر الأخير من القصة سعيد بن منصور - ومن - 


128: 


وقال أبو عبيد210: ثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرْقان. وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن بَرٌقانء عن مَعْمَّر البصريء عن أبي العوّام. وقال سفيان بن 
عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيتُ سعيد بن أبي بُرْدة فسألئه 
عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري؛ 
وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة» فأخرج إليه كنبا فرأيتٌ في كناب 
منها. رجعنا إلى حديث أبي العوّام('2» قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 

«أما يهل فإ القضاء فرئضة (با# ره معكية كاتني إذا أذلي 
إليك؛ فإنه لا ينفع تكذٌّ بحن لا نفادً له. آس بين الناس(2 في مجلسك وفي 
و ا ا ا ل 
عدلك البيّدة على من ادّعى7؟»؛ واليمِينُ على من أنكر. والصلح جائز بين 
السلمية: إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا . ومن اذَّعى حقا غائبًا أو بي 


- طريقه ابن حزم في «الإحكام» (359/5)» والبيهقي في «السئن الكبير» )١١١ /٠١(‏ 
-» وابن جرير - ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »-)١59/(‏ ووكيع 
القاضي في «أخبار القضاة» (189/1)) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)49١ /١(‏ 
ورواه ابن أبي شسيبة في «المسصنف» »)77١58(‏ وابن سعد في «الطبقسات» 
(8/ 3501)» وابن أبي حاتم راح ار اام 0 
الشيباني. عن الشعبي بمعناه. وسنده غير متصلء إذ الشعبي لم يُدرك عمر ربتعن 
وينظر: "تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (71/ .)1١- ١9‏ 

000( في «كتاب القضاء وآداب الحكام له فيما يبدو. وعزاه إلى أبي عبيد: ابن حزم في 
المحلّى (8/ 400» )57٠‏ وابن تيمية في «منهاج السنة» .)7١/5(‏ 

زفق في النسخ: «ابن العوام تصحيف. 

زفق ع: (واس الناس». وفي المطبوع: «واس الناس». 

(5) ع: «على المدعي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فاضربُ له أُمَدَا ينتهي إليه. فإن جاء(١‏ ببيّنة أعطيئّه بحمّهء وإن أعجزه ذلك 
بمذائ سي لمر لوي يدور على لاسي د 
يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ به(" اليوم» فراجعتٌ فيه رأيّكء فهُدِيتَ فيه لرشيك- أن 
تُراجِمَ فيه الحقّ» إن الي ديم ولا بيطل00 هن ومراجعةٌ الح خيد من 
و و 5 
التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجرًبًا عليه 
شهادةٌ زورء أو مجلودًا في د أو ظَنِينًا في ولاء أو قرابة؛ فإِنٌ الله تعالى تولّى 
من العباد السرائرء وستر عليهم الحدوة إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهمَ الفهمَ 
فيما ولي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنّء ثم قايس الأمورٌ عند 
ذلك. واعرفيٍ الأمثال» ثم اعمِدٌ فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق. 
وإيّاك والغضب. والقلقّ؛ والضجرء والتأذّيَ بالناس. والتدكُّرٌ عند الخصومة ‏ 
أو الخصوم, شك أبو عبيد ‏ فإِنَّ القضاءً في مواطن الحقٌّ مما يوجبٌ الله به 
الأجرء ويَحسِنُ به الذكر. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه. كفاه الله 
ما بينه [1/48] وبين الناس. ومن تزيّن بما ليس في نفسه شائّه الله فإنَ الله تعالى 
لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصّاء فما ظنّك بشواب عند الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله». 


قال أبو عبيد: فقلتٌ لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا(4). 


)١(‏ «جاء» ساقط منع. وفي المطبوع: «[أحضر] بينة». وفي طبعة الشيخ محمد محيي 
الدين ومن تابعه: ١بيته).‏ وفى س: «ببيّنته؟. 

(؟) ع: «فيه»» وكذا ف التسخع المطيويعةة 

(9) ف: «لا يبطله» دون واو العطف, وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (11717) مختصرّاء والبيهقي في «السئن الكبير» 
))19٠/1١(‏ وفي #معرفة السئن» (757/7- 081 ومن طريقه ابن عساكر في 


الما 


وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول؛ وبنّوا عليه أصول الحكم 


والشهادة. والحاكمٌ والمفتي أحوحٌ شيء إليه. وإلى تأمُّلِه والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 


الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم غير منسوخ, كالأحكام الكلّية التي 
أحكمها الله فى كتابه. والثانى: أحكام سنها رسول الله يَكلِل. 
شي 0 يي ُ سو 


«العلم ثلاثة» نما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة؛ وسنَّة قائمة: 


وفريضة عادلة)». رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بنزيادعن 


50 0 ١ 
: غنيك الرحية 0 ' بن رافع عنه(‎ 


( 


#تاريخ مدينة دمشق» (17/ 01/١‏ من حديث جعفر بن برقان» عن معمرء عن أبي 
العوام به. ورواه وكيع القاضي في «أخبار القضاة» /١(‏ لاح سال ل امل 
والدارقطني في «السنن» (775 24) والبيهقي في «السئن الكبير» ))١١97/٠١(‏ وفي 
السنن الصغير»  )77059(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق») 
(7/7) » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (447/1). وابن الشجري في 
«الأمالي الخميسية» (777/7) من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي به. 
وطرق هذا الخبر لا تخلو من ضعفء أو انقطاع» أو إعضال؛ لكن مجموعها ‏ مع 
شهرة الأثر وانتشاره ‏ يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده بوجادة سعيد بن أبي 
بردة. وليُنظر «مسند الفاروق» لابن كثير (؟/ 577)» و«التلخيص الحبير؛ لابن حجر 
(7"08/4)» و«إرواء الغليل» للألباني (4/ 51141١‏ -157). 


)١(‏ ع: «عبد الله»» وكذا في النسخ |/ وعم وه جما 


00 


رواه أبو داود في «السئنن» (75885) من طريق ابن وهب هذا. وعبد الرحمن بن زياد 
هو الإفريقى. ورواه ابن ماجه في «السنن) (5 0) من حديث الإفريقى به. وسنده 
شف لصحف الإثريقي وشح عرداار حمق بن زاقه التروعي. 


1١ /ا3/‎ 


ورواه بقية» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة: أنَّ البيّ يل دخل 
المسجدء فرأى جممًا من الناس على رجلء فقال: ١ما‏ هذا؟». قالوا: يا 
رسول الله زجل علامة: قال: «وما العلّامة؟» . قالوا : أَعلم الناس نانسا 
العربء وأعلّمٌ الناس بعربية» وأعلّمٌ الناس بشعرء وأعظّمٌ الناس بما اختلف 
فيه العرب. فقال رسول الله كل «هذا علمٌ لا ينفع؛ وجهلٌ لايضُرٌا. وقال 
رسول الله يَكلةِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو [4:8/ ب] فضل: علمٌ آية محكمة. 
أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة)(1). 


وقوله: : افافهم إذا دلي إليك». صحَّةٌ الفهم وحسنٌ القصد من أعظم 
عَم الله التي أنعم بها على عبده؛ بل ما أَعْطِيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضلّ 


2000 رواه أبو نعيم [كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر (1775)]؛ وابن عبد البر فى 
«جامع بيان العلم» »)2١1186(‏ وأبو بكر ابن مردويه ‏ ومن طريقه أبو سعد السمعاني 
في «الأنساب»  )4/1(‏ من حديث هشام بن خالد؛ عن بقية به لكن قرن أبو هريرة 
بابن عباس عند أبي نعيم. وقال ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 707): في إسناد 
هذا الحديث رجلان لا يحُتج بهماء وهما سليمان وبقية» . وآفة الحديث بقية. وكان 
يدلّس عن الهلكى والمجروحين. أما سليمان (وهو ابن محمد الخزاعي) فهو وإن 
كان متكذمًا قف نقد تابه محمد بن أبحد بخ داود العدادي المؤد ب (وعو صِدوقٌ 
لا بأس به) عند أبي نعيم وابن مردويه والسمعاني» وذهل ابن حجر عن هذه المتاّعة 
فى السان الميزان» (5/ .)١9/7‏ 
ولشطر الحديث الأول شاهدٌ لا ينفعه؛ رواه أبو داود في «المراسيل» (41/5)» وأبو 
بكر ابن مردويه ‏ ومن طريقه السمعاني في «الأنساب» )١١-9/1١(‏ من حديث 
زيد بن أسلم مرسلاء وهو على الأرجح ‏ معضل؛ لأن زيد بن أسلم من صغار 
التابعين» وأكثر رواياته عن التابعين» ولو كان سمعه من صحابي» أو تابعى ثقَةٍ كبير - 
لصاح بذلك إن شاء الله تعالى. 


184 


ولا أجل منهما. بل هما ساقا الإسلام, فقيامه(1) عليهما. وبهما بايّنَ 
العبدٌ طريقٌ المغضوب عليهم الذين فسد قصدّهمء وطريقٌ الضالين الذين 
فسدت فهومُّهم» ويصير من المنكم عليهم الذين حسنت أفهامهم 
وقصودهمء وهم أهلٌ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
يهدينا؟» صراطهم في كلّ صلاة. 

وصِحَّةٌ الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. يميّز به بين الصحيح 
والفاسدء والحقٌ والباطل؛ والهدى والضلالء والغيّ والمكداف وو 0 
حسنٌ القصد, وتحرّي الحق, وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ويقطع 
مادته(4) اتباعٌ الهوى. وإيثارٌ الدنياء وطلبٌ محمّدة الخلق» وتركٌ التقوى0*». 


ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحقٌ إلا بنوعين 
من الفهم: أحدهما: فهمٌ الواقع» والفقهُ فيه» واستنباطً علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم 
الواجب في الواقع. وهو فهمٌ حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 


)١(‏ ع: «وقيامه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) «أن يهدينا؛ استدركه بعضهم في طرّةح. 

قرف في حاشية ح كتب بعضهم: «ويعينه على»؛ وكذا في ف مكان ايمده». وفي ت 
تحرّف «يمده؛ إلى «هذه؛؛ فضرب عليه وكتب في الحاشية: اوتعينه على». وهذا من 
تصرّف القراء. ١‏ 

(54) يعني: مادة صحة الفهم. وقد غيّره بعضهم في ح إلى (ما فيه». 

(6) وانظر: #مدارج السالكين» /١(‏ 54). 
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رسوله في هذا الواقع. ثم يطبّق أحدهما على الآخر. فمّن7(١)‏ بذل جهده 
واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدّم أجرين أو أجرًا. 

فالعالِجُ مَن يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقّه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله» [44/|] كما توصّل شاهدٌ يوسف بشّقٌ القميص من دُبّرٍ إلى معرفة 
براءته وصدقه(). وكما توصّل سليمان كل بقوله: «اتدوني بالسّكين حتّى 
أشن الولدَ بينكما» إلى معرفة عين الأم”©. وكما توصّل علي بن أبي طالب 
بقوله للمرأة التي حملَّتْ كناب حاطب لما أنكرته: «لَتخْرِجِنَ الكتاب أو 
لَنْجَردنّكِ) إلى استخراج الكتاب منها(؟». 

وكما توصّل الزبير بن العوّام بتعذيب أحد ابني أبي الحُقَيق بأمر رسول 
الله يك حتّى دلهُم على كنز حُيَيٌ» لما ظهر له كذبّه في دعوى ذهابه بالإنفاق 
بقوله: «المال كثير والعهد أقرب من ذلك)20 . 


)١(‏ في طرة ت أن في نسخة: افمتى». 

زف وانظر: «الطرق الحكمية» )٠١ /١(‏ وازاد المعاد؛ (”/ )١70‏ و«بدائع الفوائد» 
)٠١37/(‏ و«إغاثة اللهفان» (7/ 7208) و«الروح» /1١(‏ 57) و«عدة الصابرين» 
(ص١005).‏ 

() أخرجه البخاري (75717) ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة. وانظر: «الطرق 
الحكمية» )8/١(‏ وازاد المعاد» (1/ 177) و«الروح» .)57/١1(‏ وابدائع الفوائد» 
م0 

(5) أخرجه البخاري (7”9817) ومسلم (7595). وانظر: «الطرق الحكمية» )١8/١(‏ 
و«الزاد» (7/ ١‏ و«البدائع» (/ ٠١7‏ ) ولاعدة الصابرين» (ص .)0١١‏ 

(5) رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص”17- 7”5)» وأبو القاسم البغوي» وأحمد بن 
سلمان النجاد ‏ ومن طريقهما ابن حجر في «تغليق التعليق» (/ 417) وابن- 


ل 


وكماتوصّل النعمان بن سكير يضرت المتممين بالسزقة إل ظهور 


المال المسروق عندهمء فإن ظَهّر وإلا ضرّبَ من اتهّمهم كما ضرّبهم. 
وأخبر أن هذا حكم رسول الله كلو1١2.‏ 


غير هذا أضاع على الناس حقوقهم؛ ونسب ذلك2'" إلى الشريعة التي بعث 
الله بها رسوله. 


و 
وقوله: «فيما أذْليَ إليك»7" أي فيما تُوْصّل به إليك من الكلام الذي 


المنذر في «الأوسط» (37517-776/5)) وابن حبان في «المسند الصحيح» 


(5146»» والبيهقي في «السنن الكبير» ))١117/9(‏ وفي «دلائل النبوة» (5/ 5159 - 
)١‏ من حديث حماد بن سلمة؛ عن عبيدالله بن عمر (فيما يحسب»؛ عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعا. وأصل الحديث في «السئن» لأبي داود (27"005). وهو على ما 
فيه من تردّد حماد وعدم جزمه ‏ غريبٌ جذا بهذا السياق. والحديث محفوظ من 
حديث عبيدالله وغيره عن نافع من طرق كثيرة بغير هذا السياق. 

وانظر: "الطرق الحكمية» )١5 /١(‏ و«الزاد» (5/ 159 584): (0/ 21) و«البدائع» 
٠١37/0‏ ) و«عدة الصابرين» (ص١؟0).‏ 

رواه أبو داود في «السئن» (5787). والنسائي في «المجتبى» (4/175)) وفي «السئن 
الكبرى» )777٠(‏ من حديث بقية» عن صفوان بن عمروء عن أزهر الحرازي» عن 
النعمان. لكنه لم يضربهم؛ بل حبسهم ثم أطلقهم, واقترح ضربهم بشرط. وقال 
النسائي في #السئن الكبرى»: اهذا حديتٌ منكرٌ لامحتجٌ بمثله؛ وإنما أخرجته 
لَيُعرّف). وانظر: «الزاد» (0/ 07) و«البدائع» (9/ .)1١317‏ 


فرع ع: لونسبه». وكذا في النسخ المطبوعة. 


فر 


هذا اللفظ في آخر الوصية. أما فى أولها فقال: «إذا أدلى إليك». 


94١ 


تحكم فيه(21 بين الخصوم. ومنه قولهم: أدلى فلان بحجته؛ وأدلى بنسبه. 
ومنه قوله تعالى: ل وََامَأُوا ملك بينم بابل وَمُدْلُوأ هآ إِلَ لكا » 
[البقرة: 184] أي تُضيفوا ذلك إلى الحكام, وتتوصّلوا بحكمهم إلى أكلها. 

فإن قبل: لو أريد هذا المعنى لقيل: «وتدلوا بالحكام إليها». وأمَّا الإدلاء 
بها إلى الحكّام فهو التوصّل بالبرْطِيل7" بها إليهم. فتَرْشُوا الحاكّم [45/ب] 
لتتوصّلوا برشوته إلى الأكل بالباطل. 

قيل: الآية تتناول النوعين» فكلٌ منهما إدلاء إلى الحكام بسببهاء فالنهي 
007 

وقوله: «فإنه لا ينفع تكلّمٌ بحقٌ لا نفاذ له». ولاية الحق: نفوذه» فإذا لم 
ينفذ كان ذلك علا له عن ولايته. فهو بمنزلة الوالي العَدْل الذي في توليته 
مصالحٌ العباد في معاشهم ومعادهم, فإذا عَزِل عن ولايته لم ينفع . ومراد 
عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحقٌّ إذا فهمه الحاكم؛ ولا ينفع تكلَّمُه به 
إن لم يكن له قوة تنقذه("). فهو تحريضٌ منه على العلم7؟) بالحقٌ» والقوة 
على تنفيذه. وقد مدح الله سبحانه أولي القوة(”» في أمره والبصائر في دينه 
فققال: # ودر بدن برهم وَإِسْحَقَ وَيعقُوبَ أوْل الْديرِى وَالْأَبَصرٍ * [ص: ه:]» 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابه». 
5١‏ البرطيل الوشيرة. 
(9) ع: «تنفيذه». وفي المطبوع: «على تنفيذه». 
(4) ف: «العمل»؛ وكذا كتب بعضهم في طرّة ح مع علامة صحء وهو خطأ. 
(5) سءت: «القوى؛. وكذا حاول بعضهم أن يغيّر ما في ح. 
545 


فالأيدي: القوى على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه17). 


وقوله: «آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك. حنّى لا 
يطمعٌ شريفٌ في حيفك, ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك». إذا("2 عدل الحاكمٌ 
في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة. فمتى خصٌ أحدًّ 
الخصمين بالدخول عليه أو القيام له. أو صدر المجلس. أو الإقبال عليه 
والبشاشة له. أو النظر(© إليه- كان عنوانٌ حيفه وظّلمه. 

وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة أنَّ أحدّ قضاة العدل في بني 
ل ا 
أم لا؟ وقال 50 في حكم. ولم أَحَابٍ! ؟) فيه غير أنه دخل علي 
خصمان كان [1/50] أحدهما صديقًا لي» فجعلتٌ أصغي إليه بأذني أكثر من 
إصغائي إلى الآخر. ففعلوا ما أوصاهم به. فرأوا أذنه قد أكلها الترابٌ؛ ولم 


() وانظر: «الداء والدواء» (ص )5١١‏ و«الفروسية» (ص١١١)‏ و«الوابل الصيب» 
(ص 1170--175) و«مفتاح دار السعادة» (؟5/ 69/8). 

(؟) في ت قبل (إذاه وضعت إشارة إلى اليمين» وكتتب في الحاشية اليسرى: «هذا أول 
عدل بين الخصمين». وفي ح غيّر بعضهم 9إذا) إلى «أول» ووضع علامة اللحق. 
وكتب في الحاشية: «فهذا». 

() ع: «والنظر». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4:) في طرّة ت أن في نسخة: «(أحيف», يعني: اولم أجفْ 

(5) أخرج نحوه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص07١)‏ والمعافى بن 
زكريا في ١الجليس‏ الصالح الكافي» (5/ 97). 

١ 


وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان: 
إحداهما(١»2:‏ طمعْه فى أن تكون الحكومة له» فيقوى قلبه وجّنانه» والثانية: 
أن الأخرياس مو عدلىوشما قابه وك سه 


ل ا ا 0 ده 00 
اصطلاح النقياء: حيث وها ا كم ولاعجد 
في الاصطلاح ما لم يتضمّن حمل كلام الله ورسوله عليه» فيقع بذلك الغلط 
في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلّم منها. 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. ونذكر 
من ذلك مثالا واحدّاء وهو ما نحن فيه: لفظ(" «البينة»» فإنها في كتاب الله 
اسم لكل مايبيّن الحقٌّ كما قال تعالى: طلَمَّد أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا بالْبِيَتَتِ » 


- ا أ 


[الحديد: 5؟]» وقال: #ومآ أَرسَلنَا من قَِكَ إلا ِجَالَا وح إِلَتع مَسَسَوًا أهلّ 
ألدّْد إن مُِثْرْ لا كَلمُونَ (25 ب ليست لير 4 [النحل: *4- 44]» وقال: وما 


__ 
ذه 


إن 
لفرق أله أوثوا الكت إلة من بر ما جَاء نهم ليده 4 [البينة: :]»ءوقال : #قل ِف 


عَلَ بِيْنَوَ من رق # [الأنعام: لاه] وقال: # أَفْمَنْكَانَ عل بِدَنَةٍ من رَبْدِء © [هود: 


ار 


١3]ء‏ وقال: «أدَ َيه كنبا فَهُم عل يت َه 4 افاطر: ٠*4]»وقال‏ : ألم 


0-2 


تَأتهم ينه ماف أَلصّحُفٍ الأو 4 [طه: 117 001/ ب] وهذا كثير في القرآن» 


)١(‏ ح: «أحدهما». 
(؟) اللفظ الوارد فيما سبق: «على من ادَّعى). 
(*) فى ت: «من لفظ». والظاهر أن «من» زيدت فيما بعد. 


١0: 


لم يختصّ لفظٌ «البيّنة» بالشاهدين» بل ولا استُعول في الكتاب فيهما(١)‏ 
البتة. 

إذا عرف هذاء فقولٌ النبي يك للمدّعي: «ألك بينة؟» وقول عمر: «البينة 
على المدّعي» ‏ وإن كان هذا قد روي مرفوعًا72'؟ ‏ المراد به: ألكَ9" ما 
يبن الحنّ من شهود أو دلالة. فإنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد ظهورٌ 
الحنّ بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلّة عليه وشواهد له. ولا يرد 
حمًا قد ظهر بدليله أبدّاء فيضيّمَ حقوقٌ الله وعباده ويعطّلّها. ولايقف ظهورٌ 
الحقٌّ على أمر معيّن لا فائدة في تخصيصه به؛ مع مساواة غيره في ظهور 
الحق, أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعٌه؛ كترجيح شاهد 
الحال على مجرّد اليد في صورة مَن على رأسه عمامة وبيده عمامة» وآخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثرّه. ولاعادة له بكشف رأسه. فبيّنة الحال 
ودلالته هنا تفيد من ظهور صدقٍ المدَّعي أضعافَ ما يفيده مجرَّدُ اليد عند 
كلّ أحد(). فالشارع لا يمول مثل هذه البينة والدلالة» ويُضيع حمًّا يعلم كل 


لذن 


4 


)000( في النسخ: «فيها»؛ والتصحيح من النسخ المطبوعة. 

(؟) رواه الترمذي في «الجامع» )١141(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وضعّفه 
بمحمد بن عبيدالله العرزمي. والعرزمي هذا واو متروك. ورواه البيهقي في «السنن 
الكبير) ٠(‏ 1/1 نيع ديت البو سياس لكل جدلة ةعلق المذ عي درس 
في الحديث؛» دخل على بعض رواته حديث في حديث. وينظر: امعرفة السئن 
والآثار؛ للبيهقي (/ 100). 

(9) ع: «كل» موضع «ألك». وكذا في المطبوع! 

(:) وانظر هذا المثال فى «الطرق الحكمية» )١7 /١(‏ و«(إغائة اللهفان» (؟/ /اه/ا) و«ازاد 
المعاد» (؟'/ 0000 


١6 


أحد ظهوره وحجته. بل لما ظنَّ هذا مَن ظنَّهِ ضيّعوا طريقٌ الحكم؛ فضاع 
كثير من الحقوقء لتو ثبوتها عندهم على طريق معّن» وصار الظالم 
الفاجر ممكَّنَا من ظلمه وفجوره؛ فيفعل ما يريد» ويقول: لا يقوم علي بذلك 
شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. 


وحينئذ217 [1/01] أخرج الله أمر الحكم العام عن أيديهم؛ ودخل”" فيه 

من أمر الإمارة والسياسة ما يُحفّظ به الحقٌّ تار ويضيع به أخرى» ويحصل 
به العدوان تارةً والعدل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان 
فيه تمامٌ المصلحة المُغْنية عن التفريط والعدوان. 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع . فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور. وأما في ء عير غير الزنا 
فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال» فقال في آية الدين: 
#وَاَسْتَفْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ ين من يَجَالِكُمْ إن لَّمْ يكوا جين فَيَجَلُ وتران 4 
[البقرة: 85/]. فهذا في التحمّل والوثيقة التي يحفظ بها صاحبٌ المال حقه : 
ام ا بطي بالط نل ا ا 

في الرجعة بشاهدين عدلين» وأمّر في الشهادة على الوصية في السفر 
عا 1 من المسلمين أو آخران7" من غيرهم؛ وغيرٌ المؤمنين هم 
الكفار. والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند 


)١(‏ في المطبوع: «فحينئذ». 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أدخل». 
إفرة كذا في النسخ؛ يعني: أو آخران من غيرهم يشهدان. وفي النسخ المطبوعة: «آخرين» 
على الجادة. 
1845 


عدم الشاهدين ١‏ لمسلمين. وقد حكم بها النبيُ يلهِ والصحابةٌ بعده. ولم 
بحن ادها نا تيا فإن العائدة ملق اخن القران نوو وليدن فيها 
منسوخء وليس لهذه الآية معارض البنّة. 


ولا يصح أن يكون المراد بقوله: #مِن عَيرِكُمَ 4: من غير قبيلتكم؛ فإن 
2 اس سس سره سس ظ لم سسطرت 


الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافْةٌ بقوله: #8 يكأمبا الذي ٠امثواً‏ سبد بيد 


مل 


2000 م حلمو 


4 سر د مس دمن 000 مك لسن ار سظء ع را سم 
ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ موث حِينَ ألْوَصِيَّةٍ [51/ ب]أنْمَانِ دوا عَذَلٍ مِنَكمْ أَوَ دَاحَرَانٍ 


0 


37 سب 


مِنْ غَيْركُم © [المائدة: »]1١5‏ ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: 

من عَيْرُمَ 4 أيتها القبيلة. والنبي يك لم يفهم هذا من الآية» بل إنما فهم منها 
ما هي صريحة فيه؛ وكذلك أصحابه من بعده. وهو سبحانه ذكّر ما يُحمَّظ به 
الحقوق من الشهود؛ ولم يذكر أنَّ الحكام لا يحكُمون(" إلا بذلك. فليس 
في القرآن نف الحكم بشاهد ويمين. ولا بالتكولء ولا باليمين المردودة. 
ولاابايمان القسنامة» ولا بآنيان اللحات: وغيرذلق؛ مما يبيّن الحلّ» ويُظهره» 
ويل علي 


وقداتفق7" المسلمون على أنه يُقبّل في الأموال رجل وامرأتان. 
وكذلك توابعغها من البيع» والأجل فيه؛ والخيار فيه؛ والرّهنء والوصية 
للمعيّن» وهبته» والوقف عليه. وضمان المالء وإتلافه» ودعوى رِقٌّ مجهول 


)١(‏ ت: «أن الحاكم لا يحكم». 

(") وانظر في مسألة قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر: «الطرق الحكمية» 
/1١(‏ ه6مغ- 5١ه2).‏ ْ 

() في المطبوع: «وقد أجمع». 


١ 1/ 


النسبء وتسمية المهر» وتسمية عوض الخلع- رجلان(21» ورجل وامرأتان. 

وتنازعوا في العتق» والوكالة في المال؛ والإيصاء إليه فيه ودعوى قتتل 
الكافر لاستحقاق سَلَبه به ودعوى الأسير الإسلامَ السابقٌ لمنع رقّه وجناية 
البطا اميه الع لا:قوه فهاه والعامة والرجطة: هل يُقبَّل فيها رجلّ 
وامرأتان أم لا بد من رجلين؟ على قولين؛ وهما روايتان عن أحمد(". 
فالأول قول أبي حنيفة» والثاني قول مالك والشافعي. 

والذين قالوا: لا يقبّل إلا رجلان قالوا: إنما ذكر الله الرجل والمرأتين 
في الأموال؛ دون [55/أ] الرجعة؛ والوصية» وما معهما. فقال لهم الآخرون: 
ولم يذكر سبحانه وصفف الإيمان في الرّقبّة إلا في كفارة القتل» ولم يذكر 
فيها إطعامٌَ ستين مسكيئًاء وقلتم: نحمل7" المطلقٌ على المقيّد إما بيانًا وإما 
قياسًا. قالوا: وأيضّاء فإنه سبحانه إنما قال: لوَأَشَِدُوأ دَوَىَ عَدلٍ يمك » 
[الطلاق: ؟] وفي الآية الأخرى: #أَنْنَانِ دوا عَدَلٍِ صِسَكُمْ أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيرَكم » 
[المائدة: ]٠١‏ بخلاف آية الدين فإنه قال: #وَاَسْكَقِيِدُواسَِمدن من رَجَالِكُم 
إن لَّمْ يونا مجن هََجْلٌ وَمْرَكانٍ كن يَصَوْنَ مِنَ اَذَه © [البقرة: 187]. 
وفي الموضعين الآخرين لما لم يقل يقل: رجلان. لم يقل: فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان. 


200 كذا في - جميع النسخ الخطية . وفي المطبوع : «ويقبل في ذلك كله رجل وامرأتان»؛ 
وفي الطبعات السابقة: «يقبل في ذلك رجل وامرأتان». وفي العبارتين زيادة وسقط. 
(0) انظر: «الفروع» .)71717/١1(‏ 
(*) اللفظ مهمل في النسخء فيحتمل قراءة: ١يحَمّل).‏ 
١548‏ 


فإن قيل: اللفظ مذكّرء فلا يتناول الإناث. 

قيل: قد استقرّ في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين 
إذا أطلقت و لم تقترن بالمؤنّث فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يُغْلّب 
المذكرٌ عند الاجتماع كقوله: لفَإ كان لم إِحَوٌَ مَلدمَهِ سدس 4 [النساء: ]1١‏ 


-ٍ 


أ- ٌ هك م2 


وقوله: #ولا يأب الشّبَدَاء إدَا مَادْعُوأ © [البقرة: 187]» وقوله: # يَأَيُهَا أَلَذينَ 
َامَنوا كيب عَلَِكُمْ ألضَِيَامُ 4 [البقرة: 18] وأمثال ذلك. وعلى هذاء فقوله: 
لوَأَضْبِدُوا دَوَىٌ عَذْلٍ يك 4 [الطلاق: 1] يتناول الصنفين؛ لكن قد استقرّت 
الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجلء فالمرأتان في الشهادة 
كالرجل الواهد !)ابل هذا أولئ فزن خضو التجاء ع الرجعة ابس من 
حضورهن”( عند كتابة الوثائق بالديون» وكذلك حضورهن عند الوصية 
وقت الموت. فإذا جوّز الشارع استشهاد النساء في وثائق الدّين9" التي 
يكتبها الرجال؛ مع [51/ ب] أنها إنما تُكتّب غالبا في مجامع الرجالء فلن 
يُشرّع!؟) ذلك فيما يشهده!* النساء كثيرًا كالوصية والرجعة أولى. 

يوضّحه أنه قد شرع في الوصية استشهادُ آخرّين من غير المسلمين عند 
الحاجة» فلأن يجوز استشهادٌ رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى؛ 


6 س» ف: «اكرجل واحد). وكذا غيّر بعضهم في ح. 

000 في النسخ كلها: احضورهم» هنا وفي الجملة التالية» وهو سبق قلم. 

(©) في النسخ المطبوعة: «الديون». 

)2 في النسخ المطبوعة: ايسوغ». 

)0( في ع: أهمل حرف المضارعء وفي غيرها ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: اتشهده». 
ل 


بخلاف الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرناء إذ كانت مداينة 
المسلمين تكون بينهم» وشهودُهم حاضرون. والوصية في السفر قد لا 
يشهدها إلا أهلٌ الذمة» وكذلك الميّت قد لا يشهده إلا النساء. 

وأيضًا فإنما أمّر في الرجعة باستشهاد ذوي عدلء لأن المستشهد هو 
المشهود عليه بالرجعة ‏ وهو الزوج ‏ لثلا يكتمهاء فأمر بأن يشهد(١'‏ أكمل 
النصاب. ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأكملٌ أن لا يَُبِلَ عليه شهادةٌ النصاب 
الأنقص. فإِنَّ طرقٌ الحكم أعمٌ من طرق حفظ الحقوق. وقد أمر النبيُ يل 
الملتقط أن يُشهد عليه ذوي عدلء ولا يكم ولا يُعيّبَ يعَيّبَ210. ولو شهد عليه 
اله ريل رمز انان ل جالابتاقهيل لقكم كيه عند دو صدابض نيا 
لها. 

وقال تعالى في شهادة المال: #ممّن ررْصَوْنَ من ألشَّبَدَآءِ 4. وقال في 
الوصية والرجعة: #دَوَىٌ عَذَلٍ نكي 4. لأنَّ المستشهد هناك صاحبٌ الحقٌّ» 
فهويأتي بمن يرضاه لحفظ حقّه فإن لم يكن عدلا كان هو المضيّع لحمّه. 
وهنا(" المستشهدٌ يستشهد بحقّ ثابتٍ عنده. فلا يكفي رضاه به(؟)) بل لا بد 
أن يكون عدلًَا في نفسه. وأيضًا [1/00] فإنَ الله سبحانه قال هناك: كن 


)١(‏ ضبط في س بضم الياء وكسر الهاء. وفي ع: ليستسشهد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» (18757)» وأبو داود في «السئن» (1709)» وابن 
ماجه في «السئن» (235000. والنسائي في «السئن الكبرى» (01/177)؛ وصححه ابن 
حبان في المسند الصحيح)» (971). 

(9) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(4) «به) لم يرد في ح» ف. 


له سرس م سر ع لس سرصم ع تر 2 ٠. 2 30 ٠‏ .٠ه‏ 
ضور نَ شد © لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ حقه؛ فيحفظه بمن 


وإذا قال من عليه الحقّ: أنا أرضى 2١7‏ بشهادة هذا عليّ» ففي قبوله نزاع. 


والآية تدل على أنه يُقبّلء بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقا لله. 
وكذلك الوصية» فيها حقٌ لغائب. 


هع 
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ومما يوضّح ذلك: أن النبيّ بل قال في المرأة: «أليست شهادتها 
بنصف شهادة الرجل؟272 فأطلّق» ولم يقيّد. ويوضّحه أيضًا أن النبيّ كلل 
قال للمدّعي لما قال: هذا غصبني أرضيء فقال: «شاهداك أو يمينه)7"). وقد 
عرّف أنه لو أتى برجل وامرأتين حَكم له. فعلِمَ أن هذا يقوم مقام الشاهدين» 
وأن قوله: «شاهداك أو يمينه)» إشارة إلى الحجّة الشرعية التي شعارها 
الشاهدان. فإما أن يقال لفظ «شاهدان» معناه دليلان يشهدانء وإما أن يقال 
رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

يوضّحه أيضًا أنه لو لم يأتِ المدعي بحجّة حلّف المدَّعَى عليه؛ فيمينه 
كشاهد آخر؛ فصار معه دليلان يشهدان: أحدهما البراءة» والثاني اليمين. 
وإن نكل عن اليمين فمّن قضى عليه بالكول قال: التكول إقرار أو بَذْل0). 


() في النسخ المطبوعة: «راض». 

0( أخرجه البخاري (؛ ٠‏ ”؟) من حديث أبي سعيد» ومسلم (299 )8١‏ عن ابن عمر وأبي 
هريرة: 

ف أخرجه البخاري )١0١16(‏ ومسلم (178) من حديث الأشعث بن قيس. 

() في المطبوع: «بدل»» تصحيف. 


1 


وهذا جيّد إذا كان المدَّعَى عليه هو الذي يعرف الحنٌّ دون المدّعِي. قال 
عثمان لابن عمر: تحلفٌ أنك بعتّه وما به عيبٌ تعلمه؟ فلما لم يحلِفْ ققّى 
عليه(١2.‏ وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل فَرٌدَ0"' اليمين على المدّعي؛ 
فيكون نكولٌ الناكل دليلاء ويمينٌ المدعي دليلًا ثانيّاةِ فصار [58/ ب] الحكم 
بدليلين: شاهد ويمين. 


والشارعٌ إنما جعل الحكمّ في الخصومة بشاهدين, لأنَّ المدعي لا 
يحكّم له بمجرّد قوله» والخصمٌ منكر وقد يحلف أيضًا. فكأن أحدّ 
الشاهدين يقاوم الخصم المنكرء فإن إنكاره ويمينه كشاهدء ويبقى الشاهد 
الآخر خبرَ عدلٍ لا معارضٌ له؛ فهو حجة شرعية لا معارِضٌ لها. وفي 
الرواية إنما يُقبَّل خبرٌ الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه. فاطَّرد القياس 
والاعتبارٌ في الحكم والرواية. 

يوضّحه أيضًا أن المقصود بالشهادة أن يُعلّم بها ثبوثٌ المشهود به وأنه 
بحل ووو ,انها ور ظله: وهل لا يقلات تكن المشوو د ده لكان راق 
أو عتقًا أو وصيةً؛ بل من صدَّقٌ في هذا صدَقٌ في هذا. وإذا كان الرجل مع 
المرأتين كالرجلين يصدّقان في الأموال فكذلك صدقّهما في هذا. 


)001 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (77171)» وعبد الرزاق »)2١417717(‏ وابن أبي شيبة 
(150 امن حديث يحيى بن سعيد (وهو الأنصاري). عن 
سالم بن عبد الله بن عمر به. ورواه عبد الرزاق )١541/5١(‏ عن معمرءعن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن سالم به. 

هع في ح غيّره بعضهم إلى ارد كما في ف والنسخ المطبوعة. 

30 


وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدّد الأثيين! )١‏ في الشهادة» وهي أن المرأة 
قد تنسى الشهادة؛ وتضِلٌ عنهاء فتذكرها الأخرى. ومعلوم أنَّ تذكيرها لها 
بالرجعة والطلاق والوصية مثلٌ تذكيرها لها بالدَّينَء وأولى. 

وهو سبحانه أمرّ بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ. لأنْ عقل المرأتين 
و ار و ار للك ع الع 
الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق . فعدقٌ امرأتين يقوم مقامَ عدت 
رجلء» كما صح عن النبي يك: «من أعدَقٌ امراً مسلمًا أعدق لله بكلّ [1/04] 
عضو منه عضوًا منه من النار. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكلّ 
عضو منهما عضوًا منه من النار»(1) . 

ولاريب أن هذه الحكمة في التعدّد هي عند التحمّلء فأما إذا عقلت 
المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينهاء فإنَّ المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما 
يحصل بأخبار الديانات. ولهذا تُقبل شهادثها وحدها في مواضع؛ ويحكّم 
بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصحٌ القولين. وهو قول مالك09©؛ وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد7؟). 


)١(‏ في النسخ: «الاثنين». 

0( رواه أبو داود (7471), وابن ماج ه (3077). والنسائي في «السسئن الكبرى» 
() من حديث كعب بن مرة» وفي سنده اختلافٌ كثيرٌ وليُنظر: «السئن 
الكبرى» للنساتي (4869 -5874). و «العلل» للدارقطني /١5(‏ 1غ 7). 

(9) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (91//5). ١‏ 

حك انظر: «شرح الزركشي» (7/ 7311) و«الطرق الحكمية» )477/١(‏ وامجموع 
الفتارى) /7”1١(‏ 795). 


و 


قال شيخنا قدّس الله روحه: ولو قيل: يُحكم بشهادة امرأة ويمين 
الطالب لكان متوجّهًا. قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا(١)‏ مقام الرجل في 
التحمّل لثلا تنسى إحداهماء بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في 
السنّة أنه لا يُحكم إلا بشهادة امرأتين. ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين 
وقتٌّ التحمّل أن لا يُحكّم بأقل منهماء فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في 
الديون» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومع هذا فيَحكُم بشاهد واحد 
ويمين الطالب» ويحكّم بالنكول والردٌ وغير ذلك. 

فالطرق التى يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التى أرشد الله صاحبٌ 
اماع شا د م 0ك 30 
عُقبة بن الحارث فقال: إني تزوجتٌ امرأدّ فجاءت أمةٌ سودائ» فقالت: إنها 
أرضعتنا. فأمرّه بفراق امرأته» فقال: إنها كاذبة» فقال: دَعْها عنك)0©). 

ففي هذا قبولٌ شهادة المرأة الواحدة» وإن كانت أمةّ وشهادثها على 
فعل نفسها. وهو أصلٌّ في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على 
فعل نفسه. 

فصل 

وهذا أصل عظيم [54/ ب] يجب(" أن يُعرّف» غلِط فيه كثيرٌ من الناس؛ 

إن لله سبحانه أمرّ بما يحفظ به الحقٌ» فلا يحتاجَ معه إلى يمين صاحبه 


دلق سي ح» سكج «أقيماة» وكذا في «اختيارات البعلي» (ص”757) وقد ورد فيها أول كلام 
الشيخ. 
(؟) أخرجه البخاري (575469:84). 


() في النسخ المطبوعة: #فيجب». 


- وهو الكتاب والشهود - لئلا يجحد الحق(١2؛‏ ويحتاج صاحبه إلى تذكير 
من لم يذكر إما جحودًا وإما نسيانًا. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل 
على الحقٌّ لم يُقبل إلا هذه الطريق التي أمرّه أن يحفظ حقه بها. 
فصل 

وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزناء لأنه مأمورٌ فيه بالسَّتر 
ولهذا غلظ فيه النصابء فإنه ليس هناك حقٌ يضيعء وإنما هو حدٌ وعقوبة» 
والعقوبات تُدرأ بالشبهات؛ بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا 
لم يُقبّلَ فيها قولُ الصادقين. ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأةً 
أقوى من اسنتصحاب الحالة فإن انتضحاب الخال من أضعف البينات: 
ولهذايُرفع(" بالنكول تارةٌ وباليمين المردودة» وبالشاهدين» والشاهد 
واليمين» ودلالة الحال. وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية 
بالعموم والمفهوم والقياس.ء فيّرفع بأضعف الأدلة» فهكذا في الأحكام يُرقَع 
بأدنى النصاب. ولهذا قُدَّم خبرُ الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب 
مع أنه يلزم جميع المكلَّفِينَ» فكيف لا يقدَّم عليه فيما هو دونه؟ 

ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنّة التي لا معارض لها أن اللقطة 
إذا وصفها واصفٌ صفةٌ تدلّ على صدقه دُفِعت إليه بمجرّد الوصف. فقام 
وصفّه لها مقام [1/55] الشاهد(": بل وصفّه لها بيّنةٌ تبيّن صدقه وصحة 
دعواه؛ فإن البيّنة اسمٌ لما يبيّن الحق. 
)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: «أو ينسى»» وهذا لم يرد في النسخ المعتمدة. 
(6) في النسخ المطبوعة: «يدفع»» تصحيف. 
() في النسخ المطبوعة: «الشاهدين». 
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وقد اتفق العلماء على أنَّ مواضع الحاجات يُقبّل فيها من الشهادات ما 
لا يقبل في غيرها من حيث الجملة؛ وإن تنازعوا في بعض التفاصيل. وقد 
أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في 
الوصية في السفر منبّها بذلك على نظيره؛ وما هو أولى منهء كقبول شهادة 
الساء رات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء 
بالحضور فيها. ولا ريب أنَّ قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار 
على الوصية في السفر. 

ولذلك7١2‏ عمل الصحابة وفقهاة المديئة بشهادة الصبيات على تجارّح 
بعضهم بعضًا("» إن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم؛ ولو لم تُعجَل 
شهادتهم وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعطّلت وأهملت» مع 
غاع القن أ القلع دفي ولا بييما إذا جاورا ينين فيل ترم 3 
ال ال ا د و 
واتفقت كلمتهم؛ فإِن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من 
الظن الحاصل من شهادة رجلين: وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. فلا يُظَرُ 
بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها 


)١(‏ ماعداحءس: «وكذلك). 
(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ» )١1894(‏ عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن الزبير» 
ويتقوى بما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (154915, »)١15595‏ وابن أبي شيبة 
ف" الحمظية» ]01011901 ) طن رط روفي عن أرق أبي مليكة» عن ابن الزبير» وصححه 
الحاك في «المستدرك» (587/57). على شرط الشيخين. قلت: نعم» الأثر صحيح 
بلا ريب» لكنه ليس على شرطهما. وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1654985١س‏ 
)ىو «المصنف» لابن أبي شيبة ( + .))5١5:27-‏ 


الا 


تهمل مثل هذا الحلّ وتُضيعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي 
هو دون ذلك. 


وقد روى أبو داود فى «سننه)7(١2‏ فى قضية اليهوديين اللذين زنياء فلما 
3 ًٌ م 3 2 زان 
شهد أربعة من اليهود عليهما أمر النبي كَل برجمهما. 


وقد تقدَّم حكمُ [00/ ب] النبيّ يكل بشهادة الأمَة ة الواحدة على فعل 
نفسها؛ وهو يتضمَّن شهادة العبد. وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
إجماع الصحابة على شهادته؛ فقال("): ما علمتٌ أحدًا ردَّ شهادةً العبد1". 


وهذا هر الصوابء فإنه إذا يلت شهادته ععلى رسول الله ول في حكم 
يلزم جميع الأمقة؛ فآن تقل شهاده على واحد من الأمّة ف حك درني 
أولى وأحرى. وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء 
والأموال في الفتوىء فلأَنْ تُقبَل شهادتّه على واحد من الناس أولى وأحرى 


)١(‏ برقم (5405)» وابن ماجه(5758) لكنه اختصره ‏ من حديث مجالد.؛ عن 
الشعبي» عن جابر رَعَوَلنَدعَنْهُ . قال الدارقطني بعد تخريجه إياه في «السئن» (470): 
(تفرّد به بجالد عن الس لرلمن القوق». والظامزاد مجالدًا لزم الجادّة» فزلق. 
وقد خالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن الشعبي مرسلاء أخرجه أبو 
داود (5507» 504 5). وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (0/ 857 -817). 

(1) هذا قول أنسء وقد تقدم تخريجه. وانظر «المغني» )١180 /١5(‏ و«النبوات» لابن 
تيمية .)47/4/1١(‏ وذكر المصنف حكاية الإمام أحمد إياه مع أقوال المانعين وتكلم 
عليها في «الطرق الحكمية» .)107-5147/١(‏ وانظر: «الصواعق» (؟/ 0/7) 
وابدائع الفوائد» .)9/١(‏ 

(9) حء.ف: «وقال». 


مساج سرع 


8 7 95 ره 11 لم 0 2 
كيف وهو داخل في قوله: #وَأْسيِدُوأ ذو عَدْلٍ يَنكْ 4؟ فإنه مناء وهو عَذُْلء 
5 3 ساد 5 لز قبن و 
وقد عدّله النبيٌّ كَل بقوله: «يحمل هذا العلمّ من كل خَلَّفٍِ عُدوله)217, 
3 26 6 5 صابن 
وعدلته الآمّة فى الرواية عن رسول الله يَكْةِ والفتوى. وهو من رجالناء 
32 ع 5 3-3 ريم ه ب» 0 س» ٍ.-- ويد 5 
فيدخل في قوله: #وَأسْتَفِْدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِحكُم 4. وهو مسلم. فيدخل 
ىه 
في قول عمر بن الخطاب7): «والمسلمون عدول بعضهم على بعض). 
ومو سادق فيسس العمل كيه وآن لان كرهزن الشريمة ادهو شوة 
الصادقء بل تعمل به. وليس بفاسقء فلا يجب التثبّتٌ في خبره وشهادته. 
وهذا كلّه من تمام رحمة الله وعنايته بعباده» وإكمالٍ دينهم لهمء وإتمام 
نعمته عليهم بشريعته؛ لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده» مع ظهور الحق 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق كثيرة جذاء واهية» أو مضطربة. والمحفوظ مارواه 
محمد بن وضاح في «البدع» .)١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 177). وابن أبي 
حاتم في ١الجرح‏ والتعديل» (؟/7١).‏ والآجري في «الشريعة» (5192774/1)) 
وابن عدي في «الكامل» »)31592071١/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (71)» وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة» (١1/١١؟)‏ من حديث مُعان بن رفاعة؛ عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري مرسلا أو معضلاء ومّعان فيه بعص لِين؛ وشيخه إبراهيم 
مجهول الحالء ثم هو قد أعضل الحديث, ولم يسنده عن ثقة معروف. 
وينظر: «المسند» للبزار (8577).؛ و «الضعفاء» للعقيلى :)١77/57(‏ وامعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم »)5١١/١(‏ و «ذخيرة الحفاظ) ا طاهر (0/ ل/ا/ا/ا؟ - 
69 يور اسبيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ .)5٠‏ و «جامع المسانيد» لابن 
كثير (1/ 38)» و «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص079-78. 

(؟) من كتابه إلى أبي موسى الأشعريء وهو الذي يشرحه المؤلف. وسيأتي الكلام على 
هذا الجزء أيضًا. 
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بشهادة الصادق. لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى؛ 
كما أمر بالكتاب والشهود. لأنه أبلغ في حفظ الحق227. 

فإن قيل: أمرٌ الأموال أسهلء فإنه يحكّم فيها بالنكولء وباليمين 
المردودة» وبالشاهد واليمين» بخلاف الرجعة والطلاق. 

قيل: هذا [51/أ] فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. فأما 
الشاهد واليمين فالحديث الذي في صحيح مسله'('2 عن ابن عباس أن 
رسول الله ككِةِ قضى بالشاهد واليمين» ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول 
عمرو بن دينار”". ولو كان مرفوعًا عن ابن عباسء فليس فيه اختتصاص 
الحكم بذلك في الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام لوسرل 
الله يكِِ في الأموال : وكذلك سائز ما زوي من كمه بذلك» إنما هو في 
قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه 
بتلك القضاياء لا يقتضي اختصاصّه بالأموال؛ كما أنه إذا حكم بذلك في 
الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك. بل هذا يحتاج إلى تنقيح 
المناط» فيُنظر ما حُكِم لأجله. إن وُجد في غير محل حُكيه عُذّي إليه. 

وفي حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن النبي يَكِهِ: أن 
المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق» فإن حلّف الزوجٌ أنه لم يطلّق 


دلق ع: «الحقوق»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

.)١715( برقم‎ )0( 

() رواه الإمام الشافعي في «الأم» -)١594/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» 
) 2ه والبغوي في «شرح السنة» ( ١‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(35914).: وجود سنده النسائي في «السئن الكبرى» (/0951). 


"7 


لم يُقضّ عليه. وإن لم يحلف حَلّفت المرأة» ويُققَى علي(21. وقد احتج 
الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتحّ بها('». وإنما طعن فيها 
من لم يتحمّل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البّستي وابن حزم 
ا 


وفي هذه الحكومة أنه يُقَعَى في الطلاق بشاهدٍ وما يقوم مقامٌَ شاهدٍ 
آخر من النكول ويمين المرأة» بخلاف ما إذا أقامت شاهدًا [01/ ب] واحدًاء 
وحلف الزوج أنه لم يطلّق» فيمينُ الزوج عارضت شهادة الشاهد, وترجّح 
جانيه بكون الأصل معه. وأمّا إذا نكل الزوحٌ فإنه يُجعَل نكوله مع يمين 
المرأة كشاهد آخر. ولكن هنا لم يُقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداءً, لأن 

5 ا “مق ا 

الرجل أعلم بنفسه هل طلّق أم لاء وهو أحمَظٌ لما وقع منه. فإذا نكل وقام 
الشاهد الواحدء وحلفت المرأة- كان ذلك دليلا ظاهرًا جدًا على صدق 


200 رواه ابن ماجه )7١78(‏ من حديث عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد. عن 
ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه مرفوعا. قال أبو حاتم: «هذا 
حديث منكر». رواه عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» .)١199(‏ ورواية الشاميين عن 
زهير غير مستقيمة (وهذه منها)» وابن جريج لم يسمع من عمروء كما نقله الترمذي 
في «العلل الكبير» (ص8١٠)‏ عن البخاري. ولعل الأشبه بالصواب ما رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» )١1١770(‏ عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب (فذكره 
مقطوعا) ضمن خبر مطوّل. 

(0) وانظر: «الطرق الحكمية» )57١ /١(‏ و«زاد المعاد) (509/6). 

(9) انظر: «المجروحين» (7/ 1/7 1/1 و«الإحكام في أصول الأحكام» (0/ 010) 


2 
3 


و«المحلى)» (3"8/5) و(١517/1١73711)‏ و«تهذيب التهذيب» (58/4- 06). 
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المرأة. [فلم يُقضّ عليه بالتكول وحده؛ ولا يمين المرأة. وإنما قُضِي بالشاهد 
المقوّى بالنكول ويمين المرأة](2©. 

فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهدًا("© وحلّف المدّعي حُكِمَ له ولا 
تُعَرَض اليمين على المدَّعَى عليه. وفي حديث عمرو بن شعيب: إذا شهد 
الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلّق لم يُحكَم عليه. 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتهاء لأنَّ الزوج لما كان 
أعلّم بنفسه هل طلّق أم لاء وكان أحمّظ ليما وقع منه» وأعقّل له وأعآّم بنيقهه 
وقد يكون تكلّم بلفظ تحمل أو يلففظ ينه الشاهة طلاقا ئيس بطلاق»ء 
والشاهدٌ يشهد بما سمع؛ والزوجٌ أعلّم بقصده ومراده- جعل الشارعٌ يمينّ 
الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحدء ويقوى”7" جانبّه بالأصل7؟) 
واستصحاب النكاح. فكان الظنٌ المستفاد من ذلك أقوى من الظنٌ المستفاد 
من مجرّد الشاهد الواحد. فإذا نكَلَ قوي الأمر في صِدق الشاهد. فقاوم ما 
في جانب الزوج. فقوّاه الشارعٌ بيمين المرأة. فإذا حلمَتْ مع شاهدها ونكولٍ 
الزوج قوي جانبُها جدًا. فلاشيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه 
الحكومة. 


زلف مابين الحاصرتين ورد في متن ف. وكذا في حاشية ح بخط بعضهم مع علامة 
«صح»» وقد يكون مصدر المحشي نسخة ف نفسها أو أخرى شبيهة بها. 
(0) ف: «قام شاهد». 
() حرف المضارع مهمل في أكثر النسخ» ويحتمل قراءة 'وتقرّى». 
(4) ع: «الأصل»؛ وكذا في نسخ كر فيما يبدوء فقرئ: #ويقوّي جانبه الأصل» كما في 
النسخ المطبوعة. 
51١‏ 


وأمّا المال المشهود به فإنَ 1/503] المدّعي إذا قال: أقرضئُه أو بعنّه أو 
أعرتّهء أو قال: غصبنيء أونحو ذلك- فهذا أمرٌ لا يختصٌ بمعرفته 
المطلوب. ولا يتعلّق بنيته وقصده. وليس مع المدَّعَى عليه من شواهد 
صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة التكاح» وإنما معه مجرّدٌ براءة الذمة» وقد 
عهد كثرة اشتغالها(١‏ بالمعاملات» فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 
الطالب على رفعهاء فَحُكِمَ له. ين كله مما يبيّن حكمة الشارع9: وأنه 
يقضي بالبيئة التي تبيّن الحقّ وهي الدليل الذي يدل عليه» والشاهد الذي 
يشهد به. بحسب الإمكان. 


بل الحقٌّ أنَّ الشاهد الواحد إذا ظهر صدقُه حُكِمَ بشهادته وحده”". 
وقد أجاز النبيٌ كل شهادةً الشاهد الواحد لأبي قنادة بقتل المشرك» ودقّع 
إليه سَلَبَهِ بشهادته وحده؟ ولم يحلّف أبا قتادة» فجعله بينة تامة(؟). وأجاز 
شهادةً خزيمة بن ثابت وحله بمبايعته للأعرابى» وجعل شهادته 
بشهادتين*2 لما استندت إلى تصديقه كل بالرسالة المتضمّنة تصديقّه في 

4 و 
كل ما يُخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله» فبطريق 
الأولى يشهدون أنه صادق في خبره عن رجل من أمته. ولهذا كان من تراجم 


)١(‏ ح»ف: «استعمالها»» تصحيف. 

زهفق لفظ «الشارع» ساقط من ع. 

(") انظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 0196 “777). 

(5) أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم (17/51). وانظر: «زاد المعاد» (59/6). 

(0) رواه الإمام أحمد (7518417)» وأبو داود (7501)» والنسائي (45517) من حديث 
عمارة بن خزيمة» عن عمّه به» وسنده صحيح. وقد صححه الحاكم في «المستدرك» 
8/0 0). 
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بعض الأئمة على حديثئه: الحكمٌ بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقٌه17). 
فصل 
والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرّع في جَدْبَةا") أقوى المتداعيين» 
فأيّ الخصمين ترجّح جانبّه جُعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور 
كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. 
وآما أهل العراق كاذ محلفون إلة لهذ عله وسدو اقلا تسحلوة الامر] 
اليمين إلا من جانبه فقط. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه(©. 


والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي تَكِِ أنه قضى بالشاهد واليمين؟», 
وثبت عنه أنه عرض الأيمانَ في القَسامة على المدَّعِين أولاء فلما أبَوا جعلها 
من جانب المذّعَى عليهم20). وقد جعل الله سبحانه أيمانٌ اللّعان من جانب 
الزوج أولاء فإذا نكّلت المرأة عن معارضة أيمانه بأيمانها وجب عليها العذاب 


(1) لعله يقصد ترجمة أبي داود؛ ونصّها: «باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن يقضى به». وقد أوردها في «الطرق الحكمية» )١197//١(‏ قبل سَوق 
حديث خزيمة» وأشار إليها مرة أخرى فى 5١ /١(‏ "7). 

48 كذا في ح؛ س»؛ ت» ف. وقد ضبطت في الأولى بفتح الجيم وسكون النون. 
والجنبة: الجانب. ومثله في «الطرق الحكمية) 2037١5 /١(‏ 7/ا”) و(001//7) وازاد 
المعاد) (6/ 7794) و«تهذيب السنن» ("7/ © وفيع: «من جهة)» وفوقها: (ظ). 
وفي النسخ المطبوعة مثل ما في ع. 

إفرة انظر المصادر المذكورة و« مجموع الفتاوى» /5٠0(‏ 2588 (5 241/9 /ظ8١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (1117/7) ومسلم )١1779(‏ من حديث سهل بن أبي حَثْمة ورافع بن 

5” 


لح سح ل ع مه 0006 


بالحدّء وهو العذاب المذكور في قوله: #وَلِسْبَد عَدَابهمَا طَايمَة مَنَألْمؤِْينَ # 
[النور: ؟]. فإِنَ المدّعي لما ترجّح جانبُه(1) بالشاهد الواحد شُرعت اليمين من 
جهته. وكذلك أولياءٌ الدم ترجّح جانبهم باللَّوْتُ فشّرعت اليمينُ من جهتهم 
0 9 
وأكدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس. وكذلك الزوج في اللعان جانبه أَرجَحٌ 
من جانب المرأة قطعًاء فإِنْ إقدامّه على إتلاف فراشه؛ ورميّها بالفاحشة على 
رؤوس الأشهاد- وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا(؟2 والآخرة» وفضيحةً أهله 
ونفسه على رؤوس الأشهاد- مما تأباه طباع العقلاء» وتنفر منه نفوسهم, لولا 
أنْ الزوجة اضطرّته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك. فجانبّه أقوى وأرجح”" من 
جانب المرأة قطعًاء فشّرعت اليمين من جانبه. 

ولهذا كان الصواب القتل في القّسامة واللّعان» وهو قول أهل المدينة. 
وأمّا(؟2 فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا. وأحمد يقتل بالقّسامة دون 
0 هه 
اللّعان. والشافعي يقتل باللّعان دون القسامة(*). وليس في شيء من هذاما 
يعارض الحديث الصحيح, وهو قوله يَكْ: ٠لو‏ يعطّى الناسٌ بدعواهم لَادَّعى 
قومٌ دما قوم وأموالهم. ولكن اليمين على [58/أ] المدَّعَى عليه)0: فإِنَ 
هذا إذا لم يكن مع المدّعي إلا مجرّد الدعوى. فإنه لا يُقَمَى له بمجرّد 


الخحل 


)١(‏ «جانبه» ساقط من ع. وكذا كلمة (نفسه» الآتية. 

(؟) «الدنيا» ساقط من ع. 

إفة وأرجح» ساقط من ع وكذا من النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة: «فأما». 

(6) وانظر: «زاد المعاد) (6/ .)١١‏ 

6 أخرجه البخاري (50017) ومسلم )171١١(‏ من حديث ابن عباس. 
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الدعوى. فأما إذا ترجّح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يُقض له بمجرّد 
دعواه؛ بل بالشاهد المجتمع من ترجّح جانبه ومن اليمين. 

وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد, لترججح 
جانبها بالشفقة على الولد وإيئارها لحياته» ورضى الأخرى بقتله. ولم يلتفت 
إلى إقرارها للأخرى به؛ وقولها: « هو ابنها)7١؟.‏ ولهذا كان من تراجم 
الأئمة على هذا الحديث”" ١‏ التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: أفعَلُ ليستبين به الحق». ثم ترم عليه ترجمةً أخرى أحسنّ من هذه 
وأفقة» فقال7: « الحكمٌ بخلاف ما يعترف به المحكوم له(4) إذا تبيّن 
للحاكم أن الحقٌ غيرٌ ما اعترف به ». فهكذا يكون فهمٌ الأئمة من الننصوص» 
واستنباطٌ الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها. ولَعَمْرُالله» إِنَّ هذا هو 
العلم النافع» لا حَرْصٌ الآراء وتخمينٌ الظنون. 

فإن قبل: ففي القسامة يُقبّل مجرّدُ أيمان المدّعين» ولا نُجعل أيمان 
المدّعَى عليهم بعد أيمانهم دافعةً للقدل. وفي اللّعان ليس كذلك. بل إذا 
حلف الزوجٌ مُكّنت المرأةٌ أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولم تُقتل0*) بمجرّد 


)010( تقدّم تخريجه. 

0( وهي ترجمة النسائي في «السئن الكبرى» )5٠9/0(‏ ونحوه في «المجتبى») 
191/0 )وقد مع يذلك المؤلك في آخر الكساب»ووالطرقالكبية 4/10 
وابدائع الفوائد» (5/ 585 )١‏ و(عدة الصابرين» (ص ١‏ ؟0). 

(؟) في «السئن الكبرى» (5/ .)5١١‏ 

00 أثبت في المطبوع: «المحكوم عليه»» وكذا في مطبوع «الطرق الحكمية» واعدّة 
الصابرين». وهو خطأ وخلاف المقصود. 

(0) في النسخ المطبوعة: «ولا تقتل». 
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أيمان الزوجء فما الفرق؟ 

قيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها. فإِنَّ المحلوف عليه 
في القّسامة حقٌ لآدمي» وهو استحقاق الدم؛ وقد جُعلت الأيمان المكرّرة بيه 
تامَةٌ مع اللّوث» فإذا قامت البيّنة لم يُلتفت إلى أيمان المدّعَى عليهم7١).‏ وفي 
النُعان المحلوف عليه حقٌ لله» وهو حدٌ الزناء ولم يشهد به أربعة شهود. وإنما 
جعِل الزوج أن يحلف أيمانًا مكرّرة مؤكّدة(') باللعنة أنها جََت على فراشه 
وأفسدته. فليس له شاهد إلا نفسه. وهي شهادة ضعيفة؛ فمُكّنت المرأة أن 
تُعارضها بأيمان مكرّرة مثلها. فإذا نكلّث7 2 ولم تُعارضها صارت أيمانٌ الزوج 
مع نكولها بين قوية لاا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام 
الشهود الأربعة: وأكّدت بالخامسة؛ وهي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان 
كاذبًا. ففي القسامة جُعِل اللّوث ‏ وهو الأمارة الظاهرة الدانّة على أنَّ المدّعى 
عليهم قتلوه0؟- شاهدًاء ولت الخمسون7*" يمينا شاهدًا آخر. وفي اللعان 
جُعِلت أيمانُ الزوج كشاهد, ونكولّها كشاهد آخر. 


والمقصود: أنَّ الشارع لم يقف الحكم في حقٌّ من الحقوق7 البنَةَ 
على شهادة ذكرين» لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في 


)١(‏ ع: «عليه». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) ع: اومؤكدة». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) كتب بعضهم في طرّة ح: افعلت» مع علامة صح. 
(4) رجح في المطبوع: «قبلوه»! 
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: (الخمسين». 
(5) في النسخ المطبوعة: «في حفظ الحقوق». 
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الحدود. بل قد حدًّ الخلفاء الراشدون والصحابة يَتَََيَْعَنم في الزنا 
بالحَبّل(21 » وفي الخمر بالرائحة(') والقيء0). وكذلك إذا ظهر المسروقٌ 
عله السنازق كان أوان بالحد مق فلوو لسن رالرائشة فى الحم برك ما 
يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحبّل والرائحة» بل 
أولى؛ فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي 
ال ف عور تين الصسررة .والبراناة راود 


رملمة ركاب ابر سيا حدر ل ل ا 
0 في شهادة الشاهدين أولى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح 
العباد. وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته. ومطابقتّه 
لمصالح العباد [1/594] وحكمة الربٌ وشرعه. وأن التفاوت الذي بين 
أقوالهم وأقوال مَن بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. 

والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم ير وُذ خبرَ العدل قل 
لآ في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبر العدل الواحد في كلّ موضع أخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (58794) عن عمرء وابن أبى شيبة )795117/-179141٠0(‏ عن على. 

ف روى النسائي (0704) أثرّا في هذا عن عمر وََإْنََعَنَهُ وسنده صحيح. وانظر أثر ابن 
مسعود في (اصحيح البخاري» )20١1(‏ ومسلم .)80١(‏ 

(*) انظر قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عثمان بن عفان في حديث مسلم (/10/017). 

(4) حءس»ءت: «التي هي». والمثبت منع.؛ وكذا في الطبعات القديمة (ولعل «إلى) 
مكان «التي» خطأ مطبعي في نشرة الوكيل) . وأثبت في المطبوع : «التي هي إلى)؛ 
فاختلٌ السياق! 

(5) في المطبوع: «تكمن». 
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بهه كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل(١2»‏ وقبل شهادة خويمة وو 
وقبل شهادةً الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان27» وقبل شهادة الأمة 
السوداء وحدها على الرضاعة7؟, وقبل خبر تميم وخاده وهو خير عن أمر 
حم شاهده ورآه؛ فقبله ورواه عنه(* 9 ولأفزقبينه ومين الشيادة فإن اد 
منهما خبر”1) عن أمر مستند إلى الحسٌ والمشاهدة؛ فتميمٌ شهد بمارآه 
وعاينه» وأخبر به النبيّ يله فصدّقه وقبل خبره. فأيٌّ فرق بين أن يشهد العدل 
الوائطك على آمر وه وغايهة تعلق سيره له وعلية وبين أن ينها ره 
وعاينه مما يتعلّق بالعموم؟ وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن 
الواحد؛ وهو شهادةٌ منه بدخول الوقتء وخبرٌ عنه يتعلق بالمخبر وغيره. 
وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد. وهي خبرٌ عن حكم شرعي 
يعُمٌ المستفتي وغيره. 


(؟) سبق تخريجه. 

إفرة روى أبو داود »)7375٠(‏ والتر مذي (2141). وابن ماجه (3597»). والنسائي 
(55371) من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وفي 
سنده اختلاف على سماك؛ أشار إليه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرُهم» وسماك 
مضطرتٌ فى حديث عكرمة خاصّة» والمحفوظ فى هذا الحديث الإرسال. وليُنظر: 
«السئن» لأبي داود (7751). و «الجامع» للترمذي (/ 215 والمجتبى للنسائي 
١١6.57١ 8(‏ 5). 

(0) يعني خبر تميم الداري عن الدجال. أخرجه مسلم )١94547(‏ من حديث فاطمة بدت 

(6) لفظ «خبر؛ ساقط منع. 
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وسررٌ المسألة: أنه لايلزم من الأمر بالتعدّد في جانب التحمّل وحفظ 
الحقوق الأمرٌ بالتعدّد في جانب الحكم والثبوت. فالخبر الصادق لا تأتي 
الشريعة بردّه أبدًا. وقد ذم الله في كتابه من كذّبٍ بالحقء وردٌ الخبر الصادق 
تكذيبٌ بالحق. وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترَّدٌ إلا بماهو مثلها أو أقوى 
منها. والله سبحانه لم يأمر بردٌ خبر الفاسق, بل بالتئبّّت والتبيّن فإن ظهرت 
الأدلّة على صدقه [55/ ب] قبل خبرٌهء وإن ظهرت الأدلة على كذبه رُدَّ خبرُه» 
وإن لم يتبيّن واحد من الأمرين وُقِفَ خبره. وقد قبل النبيّ يكل خبر الدليل 
المشرك الذي استأجره ليدلّه على طريق المدينة في هجرته؛ لما ظهر له 
صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبيّ يك في قبول الحق ممن 
جاء به» من ولي وعدوء وحبيب وبغيضء وبر وفاجر؛ ويردً الباطل على من 
قاله كائثًا من كان. 


قال عبد الله بن صالح(١):‏ ثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان» عن ابن 


000( كذا رواه يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي عن عبد الله بن صالح [كما في «جامع 
بيان العلم» لابن عبد البر(١/417١)]‏ وابن مزين وابن صالح صدوقان., لكن فيهما 
لين والظاهر أن أحدهما قد قضّرء فرواه من حديث الليث؛» عن ابن عجلان» عن ابن 
شهابء عن معاذ يَتَوَلََعَنْكَ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )777/١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن ابن عجلان» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن معاذ يه. 
والمحفوظ المستفيض ما رواه أبو داود (57511) من حديث الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهابء عن أبي إدريس الخولاني» عن يزيد بن عميرة» عن معاذ به. 
وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 237؟ )7‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل»  )475(‏ عن أبي صالح (وهو عبد الله بن صالح) وابن بكير» 
عن الليث» عن عقيل به. وللحديث طرق كثيرة إلى ابن شهاب» عن أبي إدريس به. 

احلن 


شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم, قلَّما يخطئه أن يقول 
ذلك: الله حَكَمٌ قِسْط. هلك المرتابون. إن وراءكم فِتَنًا يكثر فيها المال؛ 
ويُفتّح فيها القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود 
وال سيو فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتُ القرآن» فما أظنُ أن يتبعوني حتّى 
أبتدعٌ لهم غيره. فإياكم وما ابتدع؛ فإنَ كل بدعة ضلالة. وإياكم ورّيغة 
الحكيمء فإِنَ الشيطان قد يتكلّم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة أن 
الجنائق قتديقول كلمة الح لتنا لعن حكن جاءتيه ؛فإن صل ا كدق فور 
قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكمء وتنكرونها وتقولون: 
ما هذا؟ فاحذروا زيغته» ولا تصدّنّكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع 
الحق. وإِنْ العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامة. 

والمقصود: أن الحاكم يحكم بالحجة التي تسرجّح الحكٌّ إذا لم 
يعارضها مثلها . والمطلوبُ منه ومن كلّ من يحكم بين |؟ ثنين أن يعلم ما يقع 
ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على [1/10] الصدق. والثاني مداره 
على العدل. وتمّت كلمات ربّك صدقًا وعدلاء والله عليم حكيم. فالبينات 
والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده. 

والحكمٌ إمّا إبداء» وإما إنشاء. فالإبداء: إخبار وإثبات» وهو شهادة. 
والإنشاء: أمر ونهي وتحليل وتحريه(١؟.‏ «والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن 
جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍء ومن جهة الإلزام 
بذلك هو ذو سلطان. وال سان يشترط فيه: صفاتٌ الشاهد)2') باتفاق 


() انظر: «اختيارات البعلي» (ص774). 
(؟) نص كلام شيخ الإسلام في المصدر المذكور (ص0777). 
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العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» وذلك يستلزم أن يكون عدلًا في 
نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة. والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 
يعتبرون معها الاجتهاد(١2.‏ وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من 
مركيو كل زمان بحسبه. فيقدّم الأديّن العدلُ على الأعلم الفاجرء 
وقضاةٌ السنة على قضاة الجهمية» وإن كان الجهمي أفقه. 

ولما سأله المتوكّل عن القضاة أرسل إليه دَرْجًا مع وزيره"» يذكر فيه 
تولية أناس وعزُلَ أناس» وأمسَكَ عن أناس وقال: لا أعرفهم. وروجع في 
بعض من سمَّى لقلّة علمه» فقال: لو لم يولُُوه() لولّوا فلانّاء وفي توليته 
مضرة على المسلمين. 

وكذلك أمَر أن يولّى على الأموال الديّنُ السئّي؛ دون الداعي إلى 
التعطيل» لأنه يضر الناس في دينهم. 

وسئل عن رجلين: أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمرء والآخر 
أديّنء فقال: يُغزى مع الأنكى في العدوء لأنه أنفع للمسلمين20). 

وبهذا مضت سنةٌ رسول الله يك فإنه كان يولي الأنفعَ للمسلمين على 


)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (7/ )١٠١١‏ واروضة الطالبين» /١١(‏ 96) و«الهداية») 
لأبي الخطاب (ص0506). 

(0) في «اختيارات» البعلي (ص””7”7): لويجب تولية الأمئل فالأمئل. وعلى هذا يدل 
كلام أحمد وغيره). 

(9) نقل ابن الجوزي في «مناقب الإمام» (ص١7507-70)‏ درجًا في هذا المعنى. 

2 ح س: اتولوه). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (8؟/ 106). 
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من هو أفضل منه؛ كما ولَّى خالد بن الوليد يمن حين أسلم على [10/ ب] 
حروبه لنكايته في العدوء وقدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين 
والأنصار مشل عبد الرحمن بن عوف, وسالم مولى أبي حذيفة» 
وعبد الله بن عمر. وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
الحَجَبي ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرّأ النبنٌ يل منه حين رفع يديه إلى 
السماء؛ وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)0(١2.‏ ومع هذا فلم 
يعزله. 

وكان أبو ذرٌ من أسبق السابقين» وقال له: «يا أباذرٌ إني أراك ضعيفًاء 
وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبَ لنفسي» لا ئَأَمَرَنّ على اثنين» ولا كوَلَينَ مال يتيم»("). 

وأَمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسلء؛ لأنه كان يقصد أخواله 
بني عُذّرة» فعَلِم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة. وأيضًا فِلِحُسن سياسة 
عمرو وخبرته وذكائه ودهائه» فإنه كان من أدهى العرب؛ ودهاةً العرب أربعة هو 
أحدهم(". ثم أردفه بأبي عبيدة» وقال: «تطاوعاء ولا تختلفا»!؟». فلما تنازعا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4779) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (1877) من حديث أبي ذر. 

إفرة رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (1117 - السفر الثاني) من طريق مجالد عن 
الشعبي. والثلاثة الآخرون: معاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» وزياد. 

2 كذا في «منهاج السنة» (541/0). ورواه أحمد )١179/(‏ من حديث الشعبي مرسلاء 
وفيه: اتطاوعا» فقط. واللفظ المذكور هنا وفي «المنهاج» جاء في حديث آخر 
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فيمن يصلّي سلَّم أبو عبيدة لعمرو(١"»‏ فكان يصلّي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر. 

وأمَّر أسامةً بن زيد مكان أبيه» لأنه ‏ مع كونه خليقًا للإمارة ‏ أحرصٌ 
على طلب ثأر أبيه من غيره. وقدّم أباه زيدًا في الولاية على جعفر ابن عمّه 
مع أنه مولى؛ ولكنه من أسبق الناس إسلامًا قبل جعفر. ولم يلتفت إلى طعن 
الناس في إمارة أسامة وزيد وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في 
إمارة أبيه [11/أ] من قبله. وَايِمُ الله إن كان خليقًا(" للإمارة. وو أ 
الناس إليَ070"©. وأمّر خالدَ بن سعيد بن العاص وإخوتّه لأنهم من كبراء 
فريش وساداتهب0؟») ومن السابقين الأولين» ولم يتولٌ أحدٌ بعدّه. 

والمقصود: أنَّ مَذيه بل تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيرُه أفضل 
منه. والحكمٌ بما يُظهر الحق ويوضّحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه؛ 
فسيرته: توليةٌ الأنفع» والحكمٌ بالأظهر. 

ولا تستطِل هذا الفصلّء فإنه من أنفع فصول الكتاب. 


- أخرجه البخاري (7"078) ومسلم (10771) من حديث أبي موسى أن النبي يل بعثه 
ومعادًا إلى اليمنء فقال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

)١(‏ رواهالواقدي في «المغازي» (ص 17/1-179) وعنه ابن سعد في «الطبقات» 
(0/ 07)- بإسنادين مرسلين وثالثِ معضلء والواقديٌ نفسّه متروكٌ؛ على سعة روايته. 

)١(‏ في المطبوع: «إنه خليقًا»! ا 

(9) أخرجه البخاري )570٠0(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(:) ينظر: «المستدرك» للحاكم (7/ 749 .)350١0-‏ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
.))45١49/5(‏ و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (59/ 57:57/ 59). 


وضين 


فصل 
وقوله7١2:‏ «والصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالا». هذا مرويٌ عن النبي وَل رواه الترمذي7" وغيره من حديث 
عمرو بن عَوف المُرّني أن رسول الله َكِةِ قال: «الصلح جائز بين المسلمين؛» 
إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا. والمسلمون على شروطهم. إلا شرطًا 
حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء 


فقال: لون طْآفَئَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ أمَْمَنُواْ َأصَلِحُوا يتما © [الحجرات: 4]. 
وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: لوَإِنِ أنَءٌ 


: عع عير عي الس و م درم ركه ة 5 0200 م سرع 
حَاهَتَ من بَملِها شْنُورًا أو إِعَرَاضًا قلا ساح عَلَيهِمَآ أن يُضَلِحَا بَيَِهُمَا لحا 


[النساء: 17]. وقال تعالى: «الَاخَيْرٌ فيحِكيْيرٍ ين نجَوَسهِمَ إِلَا مَنَ أَمرَ بِصَدَقَةٍ 
ماه 1 َ. يم 0 0-0000 ع 
أَوْ مَعَروفٍ أو إِصَلَلِج بيرت ألنَّاس # [النساء: .]1١4‏ 


٠ 1‏ © بلا 4 8 00 
وأصلح النبيّ َك بين بني عمرو بن عوف لما( ' وقع بينهه7؟). 


)١(‏ يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى. 

إفة برقم (؟10)» وابن ماجه (77017), وسنئذه واو جدّاء فيه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف متروكٌ ميّهم. وقد ذكر ابنٌ عبد الهادي في «المحرّر» (8568) 
تصحيح الترمذيء وقال: «ولم يُتابّع على تصحيحه. ورواه أحمد (874). وأبو 
داود  )76094(‏ وصححه ابن حبان في «المسند الصحيح)  )1570(‏ من طريق 
كثير بن زيد - وفيه لين - عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة وَِدَنََعَدَهُ مرفوعا. 

(9) فىا لمطبوع: «فيما». 

(4:) أخرجه البخاري (584).: ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
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حدرد أصلم النبِنٌ صلى [11/ ب7] الله عليه وسلم بأن استوضّعٌ من دين كعب 
الشطرٌّء وأمرٌ غريمّه بقضاء الشطر(). 
وقال لرجلين اختصما عنده : «اذباء فاقتسِماء ثم توخَّيّا الحقٌّ ثم 
شتهما * ثم لِيُحْلِلُ كل منكما صاحبّه)(20. 
ا : امن كانت عدده تمظلمةٌ لأخيه من عِرْض أو شيء تله منه 
اليوم قبل أن ل يكون دينار ولادرهم. وإن كان له عملٌ صالحٌ أَخذ منه بقدر 
مظلمته وإن لم يكن له حسنات أَخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه(؟). 


وجوّز في دم العَمْد أن يأخذ أولياءٌ القتيل ما صُولحوا عليه0*). 


ولماا 0 عبد الله بن حَرًام(1) الأنصاري والدٌ جابر» وكان عليه 


)١(‏ ساقط من النسخ. 

00 أخرجه البخاري (/401) ومسلم )١1904(‏ من حديث كعب. 

(؟) رواه أحمد (371/19)» وأبو داود (70485: 70/0) من حديث أم سلمة وَعَلنَدعَنْها 
وصححه الحاكم (1/ 10) على شرط مسلم!. وفي سنده أسامة بن زيد الليثي» وهو 
صدوق فيه لين. ويّنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ .017١‏ 

(4) أخرجه البخاري (59 5 7) من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه أحمد(77177). والترمذي  )١7417(‏ وقال: حسن غريب » وابن ماجه 
)١1177(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحديث عند أبى داود 
(500)» ويُنظر: اتحفة الأشراف» للمزي (5/ 714): و«البدر المنير» لابن 
النحوي (479/8 -470). 

(5) هوعبد الله بن عمرو بن حرام؛ فنسبه إلى جذه. 


3” 


دين» سأل(١2‏ النبيٌ يك غرماءه اقل حانطه عو ار 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسّا بالمخارجة0"©) يعني 


الصلح فى الميراث: وسمّيت (المخارجة» لآن الوارث يعطى مايصالح 
عليه ويخرج نفسه من الميراث. 


ثمانين 


000 
فم 
فر 


0 


وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على 
ألق2)40, 


وقد روى مِسْعّر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رُدُوا الخصوم 


في النسخ: «فسأل». 

أخرجه البخاري (/11١؟)‏ من حديث جابر. 

رواه سعيد بن منصور في «السنن» - ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» (5/ 56) 
ا ل ل ا ا ا 
للاسحر اك اماي روداو جار جر واوا ته لافار فلينظر: «تعظيم قدر الصلاة» 

لابن نصر (79/1), و«الضعفا +؛ للعقيلي (/ 414): و«مسند الشاميين) للطبراني 

(1401): واشرح أصول الاعتقاد للالكائي (17191947). واحلية الأولياء» 
.)3١307/60(‏ 

وقد ذكر المزي في ١تهذيب‏ الكمال» (8/ 577» )٠١8/7١‏ رواية داود عن عطاء 
الخراساني دون ابن أبي رباح. فإن كان قَصَّدَ داودٌ ابنَ أبي رباح» فالظاهر أنه منقطع» 
ويحسن التأمل في «المصنف» لعبد الرزاق (8/ 7588). 

روأه سعيد بن منصور في «السنن»  )١9609(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير) 
(5/ 56)- عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه... وعمرٌ صدوق فيه لين 
والظن به أن يضبط خبر امرأة جدّه. ووازن ب «المصنف» لعبد الرزاق (65؟86١)؛‏ 
و«الطبقات» لابن سعد (؟/ .)١71/‏ 
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حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يُحدِث بين القوم الضغائن17©. 
كال عه افيا زر الشهيوة د ألقانة اهنا 
وق عمر اد ردو مم بر 


وقال عمر أيضًا: «رٌدّوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة» فإن فصل القضاء 
يُووَتك ينهم الشنان 221 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (7317759)» والبيهقي (17/7) من طريقين عن مسعر عن أزهر 
العطارء عن محارب به. ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 007)؛ لكن أُسققط 
أزهر من السند. ووقع مثله في «الاستذكار» (17/ 49) لابن عبد البر. وأزهر العطار 
مجهول الحالء ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ «7«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 1717 - 714)) و «الثقات» لابن حبان (5/ 19). 
ورواه عبد الرزاق )١1617١05(‏ عن الثوري» عن رجلء عن محارب به. والأشبه أن 
هذا الرجل المبهم هو أزهرء فإن الثوريّ أشهرٌ مّن روى عنه. 

(؟) في النسخ: «للصدق», وهو تحريف لِمّا أثبت من «أخبار المدينة» لابن شبة. وفي 
مطبوعة «السئن الكبير» أيضًا: «الصدق»؛ ولكن صاحب «كنز العمال» (0/ 8004) 
نقل من «السنن»: «أبرأ للصدر». وفي النسخ المطبوعة من كتابنا: «آثر للصدق». 
والظاهر أنه من إصلاح بعض النساخ أو الناشرين. 

(*) في النسخ الخطية والمطبوعة: اللخيانة»» وهو تصحيف لما أثبت من «السنن». وفي 
«أخبار المدينة»: «الحباب»؛ وهو تصحيف أيضًا. والجنات جمع جنّة» وهي لغة في 
الإخنة: الحقد والضغينة. 

60 رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (7279/7)» والبيهقي في «السئن الكبير' 
(11/5) من طريقين عن معرف بن واصل» عن محارب؛ عن عمر. 

(5) رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 0779 عن محمد بن عبد الله الزبيري» عن 
معرف بن واصلء. عن محاربء عن عمر. ورواه أبو القاسم البغوي في «انسخة - 

7 / 


فصل 

والحقوق نوعان: حقٌ لله. وحقٌّ لآدمي. فحقٌ الله لامدخل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربّه 
في إقامتهاء لا في إهمالها. [1/11] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود 
وإذا(1) بلغت السلطان فلعن الله الشافعَ والمشفّعَ. 

وأما حقوق الآدميبه0) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله يَكِ كما قال: لكَأصَلِحُوا 
يما الْمَدَلٍ © [الحجرات: 9]» والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من 
الناس لا يعتمد العدلٌ في الصلح؛ بل يُصلح صلحًا ظالمًا جائرًا(”©» فيصالح 
بين الغريمين على دون الطفيف من حقٌّ أحدهما. 

والنبيّ كله لما صالح بين كعب وغريمه صالّح أعدلٌ الصلح”!؟)؛ فأمره 


عمر بن زرارة» (71) مختصرًا-» والبيهقي في «السئن الكبير» (77/5) من 
طريقين عن الحسن بن صالح.» عن علي بن بذيمة الجزري» عن عمر وَوَإِيَهَعَنكُ 
وقال: (هذه الروايات عن عمر وَدَإنَدعَنْةُ منقطعة. والله أعلم». وهو كما قالء لكن 
طريق محارب منقطعة» وطريق علي بن بذيمة معضلة؛ فإن عليا من أتباع التابعين. 
ويُنظر: «المحلى» (8/ )١14‏ لابن حزم. 

)١(‏ في ح: «إذاه دون الواو قبلها. 

0( في طرةح: «الآدمي» وفوقه: #نسخة ص». وفي ف: «الآدمي»» وفي طرتها: اخ 
الآدميين». 

(*) لم يرد «جائرًا» في ح» فاستدركه بعضهم في طرتها. 

(4) ع: «والنبي وَقهِ صالح بين كعب وغريمه أعدل الصلح». وفي النسخ المطبوعة: 
«والنبي يله صالح... غريمه وصالح...؟ بإسقاط «لمّاه وزيادة الواو قبل جوابها. 
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اللو اك الم ا 0 
بأن ته هب له ليلتها(”" وتبقى على حمّها من النفقة والكسوة ة. فهذا أعدل الصلح. 
ال > مسري داه 
بتركِ بعض حمّها وأخبٍ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك 
أرشد الخصمين اللذين َرَسَتْ0) بيينهما الموارر ث1" بأو يتخي لشن 
من كاه ف يدل كل سيم داجلا حبّه210. 


وقد أمر الله سبحانه7"© بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمرٌ بقتال الباغية لا بالصلح. فإنها 
ظالمة؛ ففي الإصلاح مع ظلمها هضمٌ لحل الطائفة المظلومة. 


)١(‏ ع: «ويدع», وكأنه تحريف سماعي. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) سبق تخريجه آنفا. 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» )54/١١(‏ من حديث القاسم بن أبي بزة مرسلاء أو 
معضلا. وروى أبو داود )7١70(‏ من حديث عائشة. والترمذي )7١1٠0(‏ من حديث 
ابن عباسء ما يشهد لبعض معناه؛ والحديث باجتماع طريقيّه جيّد قويّ. وصحح 
الحاكم في «المستدرك» (؟/ )1877٠0‏ حديتٌ عائشة. 

0( وفي رواية لأبي داود (704864): ١يختصمان‏ في مواريث وأشياء قد درست». وفي 
اخرى 0859 :لاف موازيت الهم لم يكن لهما ريه إلا دعوزاهماف فهذا تفش رمن 
دروسها أي خفائها لتقِدَّمها وفقدان البينة. وضبط «درست» في ت بالبناء للمجهول؛ 
وهو جائز. وفي النسخ المطبوعة: «كانت». 

(5) ع: "كان بينهما الإرث). 

(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) في سورة الحجرات (4). 


احم 


وكشي من الظّلّمة المصلحين يُصلح بين القادر الظالم والخصم 
الضعيف المظلوم بما يرضى به القادرٌ صاحبٌ الجاه؛ ويكون له فيه الحظء 
ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف؛ ويظنْ أنه قد أصلّح! ولا 
يتمكن المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلم. بل يمكن المظلومٌ من استيفاء 
حقه. ثم يُطلّب إليه برضاه 1؟1/ ب] أن يترك بعضّ حقه بغي ر(١2‏ محاباةٍ 
لصاحب الجاه.» ولا تشبيه0؟) بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 

فصل 

والصلح الذي يحِلَ الحرامَ ويّحرّم الحلال كالصلح الذي يتضمّن تحريمَ 
بُضْع حلال؛ أو جل بُضْع حرام؛ أو إرقاقٌ خُرٌ أو نقلّ نسب أو ولاء عن محل 
إلى محلء أو أكلّ رباء أو إسقاطً واجبء أو تعطيلّ حدٌ» أو ظلمَ ثالث؛ وما 
:1 
أشبه ذلك- فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو 
75 و 205 02 
أعدل الصلح وأحقه. وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون المصلح عالمًا 
بالوقائع7؟2» عارفًا بالواجبء قاصدًا للعدل. فدرجةٌ هذا أفضل من درجة 
الصائم القائم» كما قال النبي يك (ألا أنبئكم بأفضلٌ من درجة الصّيام 
والقيام2*7؟»: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاحٌ ذات البين» فإِنَّ فساد ذات 


(0) كذا في س والنسخ المطبوعة. وفي غيرها: الغير». 
(1) كذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «يشتبه». ولعل في الكلمة تصحيمًا. 
(9) في النسخ المطبوعة: ايعتمد فيه رضا». فسقطت منها كلمتان. 
() في ف عير إلى «الواقع». 
(5) ع: «الصائم القائم». وكذا في النسخ المطبوعة. 
برض 


البين الحالقة. أمَا نض لا أقول: تحلق الشّعر. ولكن تحلق الدين2(0). 


وقد جاء في أثر: أصِلِحُوا بين الناس» فإنَ الله يُصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة("). 


وقد قال تعالى: ظإِنَمَا الْمَوْمبُونَ حو مَأصلِحُوأ بن لحوَية وأتهُوأ أله 
للحي حون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

00000000 ا 7 . 

وقوله7؟: «ومّن ادٌّعى حقا غائبًا أو بينة» فاضربٌ له أمدًا ينتهى إليه؛». 
هذا من تمام العدلء فإِنَّ الخصه7؟) قد تكون حجّته أو بيّنته غائبة» فلو عُجّا 

َّ 0 2 2 
عليه بالحُكم بطل حقّه فإذا سأل أمدًايُحضر فيه حجتّه أجيب إليه ولا 
يتقيّد ذلك بثلاثة أيام» بل بحسب الحاجة. فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم 
)١(‏ رواه أحمد(77608)» وأبوداود(5415)» والترمذي(70:09) وصححه من 
حديث أبي الدرداء مرفوعاء وصححه أيضًا ابن حبان في «المسند الصحيح» (5179). 
رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛ »)١114(‏ وأبو يعلى في «مسنده» [كما في 
«المطالب العالية» (6/ 57 -/47) لابن حجر و (إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
»]1)7١ 5-70 /(‏ وابن أبي داود في «البعث» (737)» وأبو بكر الكلاباذي في لبحر 
الفوائد» ))٠١85(‏ والحاكم (4/ 01/7)- وصحّحه! ‏ من حديث أنس مرفوعا. وفيه 
سعيد بن أنسء قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ “477): «مجهول في النقل». وقال 
الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (ص١١٠):‏ مجهول لا يُعرف». والراوي 
عنه عباد بن شيبة» قال ابن حبان في #معرفة المجروحين»؟ (7/ :)17/١‏ #منكر الحديث 
جدا على قلّة روايته...». ويّنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 94" - ١‏ 5). 
() يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى. 
(5) ع: «المدعي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
إفرف 


زف 


صر 


لم يَضْرب له أمدًاء بل يفصل الحكومة: فَإِنَّ ضرب هذا الأمد إنما كان 
[55/أ] لتمام العدل» فإذا كان فيه إبطالٌ للعدل لم يجب إليه الخصم. 

وقوله: «ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ به اليوم» فراجعتٌ فيه رأيك؛ ومُدِيتَ 
فيه لِرُشدك- أن تُراجع فيه الحقٌّ, فإنّ الحنَّ قديم؛ ولا يبطله شيء؛ ومراجعةٌ 
الحق خيرٌ من التمادي في الباطل». يريد: أنّك إذا اجتهدت في حكومة:؛ ثم 
وقعت لك مرة أخرىء قلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فإنّ الاجتهاد 
قد يتغيّر. ولا ايكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثانيء إذا ظهر أنه 
العل: فزن السى آرن بالاييان لأنه كدي ساق على الباطان تقر كات 
الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والشاني هو الحقٌ» فهو أسبق من الاجتهاد 
الأول؛ لأنه قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على 
خلافه(21 بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. 


قال عبد الرزاق27؟: ثنا معمرء عن سماك بن الفضل»؛ عن وهب بن 


)١(‏ في المطبوع: («خلاف). 

إفة .»15٠05(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7737-771), ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ) (؟/ 2377 7177 -575). 
وقد قلب بعض الرواة اسم الحكم بن مسعود ونسبّه. وخلطه النخشبي بالأنصاري 
الزرقي» فوازن تخريج «الفوائد الحنائيات» (217207/5» و الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (/ 811177/ 187) ب «التاريخ الكبير» للبخاري -1801/١(‏ 07707 و 
المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١(‏ 42075717 57). 
وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7377): لولم يتبيّن سماع وهب من 
الحكم». والحكم هذا مجهولٌ» أما الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (1/ :)08١‏ 
لهذا إسنادٌ صالح». 


يحرف 


مو مدر 4 


منبه» عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب وَوَللَةعَنَةُ في 
امرأة توفت وتركت زوجهاء وأمّهاء وإخوتها لأبيها وأمهاء وإخوتها لأمها. 
فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: 
إنك لم تُشْرك بينهم عامَ كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» 
وهذه على ما قضينا اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر 
له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض 
الأول بالثاني. فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. 


قوله: "والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجرّبًا عليه شهادةٌ 
زورء أو مجلودًا في حل أو71/ ب] ظنينًا في ولاء أو قرابة». لمّا جعل الله 
سبحانه هذه الأمة أمةٌ وسَطًَا ليكونوا شهداء على الناس» والوسط: العدل 
الخيار- كانوا عدولا بعضهم على بعض» إلا من قام به مانع الشهادة. وهو 
أن يكون قد جُرّبٍ عليه شهادةٌ الزور» فلا يوثق بعد ذلك بشهادته؛ أومّن 
جلِد في حدٌّ قذفٍ(1) لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته؛ أو منّهم9") بأن 
يجُرّ إلى نفسه نفعًا من المشهود له. كشهادة السيّد لعتيقه بمالء أو شهادة 
العتيق لسيّده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نفعه. 


وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقبّل مع التهمة» وثقبل بدونها. هذا هو 


الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوّز شهادة القربب لقريبه 
مطلقًا كالأجنبي؛ ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال» كما يقولمه 


)١(‏ لفظ «قذف»6 ساقط من عء وكذا من النسخ المطبوعة. 
زفق اع: «متهمًا». 
إرخرفا 


أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر(1). وهؤلاء يحتجّون بالعمومات 
التي لا تفرّق بين أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفةٌ 
شهادةً الأصول للفروع والفروع للأصول خاصّة» وجوّزت شهادةً سائر 
الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد('") وليس مع هؤلاء 
نص صريح صحيح بالمنع. 

واحتجٌ الشافعي بأنه لو قُبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادةٌ منه لنفسه 
لأنه منه0©. وقد قال النبي بَك: إنما فاطمةٌ بَضْعَةٌ منّيء يريبني ما رابهاء 


ويؤذيني ما آذاها»9». 
قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبيٌّ يك في الحسن: «إن ابني هذا 
سيّد22(0. 


قال الشافعي7): فإذا شهد له. فإنما يشهد لشيء منه. قال: وبنوهم منه. 


فكأنه شهد لبعضه. 
قالوا: والشهادة تُرَدُ[1/14] بالتهمة» والوالد منَّهم في ولده. فهو ظنين 
في قرابته. 


.)1547 /4( انظر: «المحلَّى) (8/ 005) وابداية المجتهد؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الأم» (59/17) و«المجموع شرح المهذب» (775/70)» و«الروايتين 
والوجهين» (7/ 40). و«الهداية» لأبي الخطاب (ص0417). 

(*) انظر: كتاب «الأم» (7/ 59). 

(5) أخرجه البخاري (0770) ومسلم (459 ؟) من حديث المِسْوّر بن مخرمة. 

)0( أخرجه البخاري )77!٠5(‏ من حديث أبي بكرة. 

() في كتاب «الأم؛ (7/ 59). وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)75١1/1١(‏ 


نخوق 


09 4 2و اه 
قالوا: وقد قال النبي يكل في الأولاد: لإنكم لَتبَخُلُون وتجِبنُون وإنكم 


لَمِنْ رَيحان الله2100. وفى أثر آخر: «الولد مَبْكَلة مَحْبَنة(2. 


قالوا: وقد قال النبى يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك)22. فإذا كان مال الابن 


لأبيه» فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه. 


إفة 


فرق 


00 


قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن7؟) معاوية عن يزيد الجَرّري - 


رواه أحمد »)2777١5(‏ والترمذي )١191١(‏ من حديث عمر بن عبد العزيز. عن 
خولة بنت حكيم مرفوعاء وقال الترمذي: «ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من 
خولة». وفيه أيضا ابن أبي سويد (وهو محمد الثقفي)؛ مجهول. 
رواه أحمد (17677)» وابن ماجه (17577) من طريق سعيد بن أبي راشدء عن يعلى 
مرفوعاء وسعيد مجهول. ومع هذا صححه الحاكم في «المستدرك» (7/ )١174‏ على 
شرط مسلم. وروى له (1/ 147) شاهدًا من حديث الأسود بن خلف مرفوعاء ولايصحء 
وروى (7119/5) نحوه من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاء وص ححه على شرط 
الشيخين! وله طريق أخرى عند الإمام أحمد »)2١181٠(‏ وأبي القاسم البغوي في امعجم 
الصحابة» (5194)» وطريق ثالشة عند الطبراني في المعجم الكبير» (7117), ولأصل 
الحديث طرق أخرى ليس هذا مقام سردهاء ومجموعها يدل على أن للحديث أصلا. 
رواه أحمد (25407:7737/8)» وأبو داود (7017*0): وابن ماجه (7797) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وله شاهد من حديث جابر مرفوعاء رواه ابن ماجه 
(5541». لكن الأشبه أن المحفوظ أن أصله مرسل ابن المنكدرء كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (1799). وللحديث شواهد كثيرة» وقد صححه ابن حبان في 
«المسند الصحيح» (1015) من حديث عائشة؛ والصواب أن سند ابن حبان 
ضعيفء لكن أصل الحديث قوي. 
في النسخ الخطية: «جرير عن» وهو تحريف ما أثبت من «المحلَّى) (//001) وهو 
مصدر النقل. 

ميف 


قال: 


أحسبه يزيد بن سنان ‏ عن الزهري(21» عن عروة» عن عائشة عن النبي 


كك قال: ١لا‏ يجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولااظنين فى ولاء أو قرابة» ولا 
مجلود)("). 


00 


00 


في النسخ المطبوعة: «قال الزهري»» والصواب ما أثبت من النسخ. وكذا في 


«المحلى). 

رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ,)7717/١(‏ قال: حدثناه مروان الفزاري؛ عن 
شيخ من أهل الجزيرة يُقال له: يزيد بن أبي زياد قال أبو عبيد: وهو: يزيد بن سنان 
-» عن الزهريء؛ عن عروة؛ عن عائشة ترفعه. ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في 
«السنن الكبير» »»3١7/١1١(‏ والخطيب في «المتفق والمفترق»(7/١١151-‏ 
7 , أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل» /١1(‏ 7940-744). وقد جزم 
الخطيب أيضًا أن يزيد هذا هو أبو فروة يزيد بن سنان الجزري الرهاوي. وسبقه إلى 
ذلك أيضًا ابن معين» فيما حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه؛ (891)؛ 
وقد رده ابن عدي في «الكامل» (9/ »)١57‏ وابن عساكر اناري مدينة دمشق» 
(56/هة؟9١).‏ 

وقد روى الحديتٌ الترمذي )١1944(‏ عن قتيبة» عن مروان الفزاري» عن يزيد بن 
زياد» عن الزهري به» وضعفه هوء والدارقطني في «السئن» (17 2575 والبيهقي في 
«السئن الكبير» ))75١7 01505 /١١(‏ وغيرّهم. ١‏ 0 
والحديث منكرء كما قال أبو زرعة:» رواه عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 5848). 

وقطع الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابن عساكروغيرُهم أن يزيد هذا هو 
الدمشقيء بل وقع التصريح بكونه الدمشقيّ عند ابن أبي حاتم في «العلل» »)١574(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (770-709/17)- ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبير) 
(2/1)_من طرق عن معاوية الفزاري نفسه. ويُنظر: «تعليقات الدارقطني على 
المجروحين» (ص387)» و«اتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (76/ 197 ))١195-‏ 
واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 87). وللحديث طرق كثيرة» لاايصح منها شيء. 

خرف 


قالوا: ولأنّ بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة» كما منع 
من إعطائه من الزكاة» ومن قتل الوالد به(١2»‏ وحدّه بقذفه. قالوا: ولهذا لا 
يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم؛ ولا يطالّب به. ولا يُحبّس 
ا 

قالوا: وقد قال تعالى: #الَِسَ عَلَ الاق حَرَحُ ولا عَلَ اضرع حرج و1 
َل الْمرضٍ حَرَحٌ ولا نفد حكم أ نأ ومن بحت وسْبُوِ ا سَآبحكُم 
أو بوت أمهَدمِكُم4 [النور: »]1١‏ ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم 
أنفسهم: فاكتفى بذكرها منها("» وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذُكِر في 
الآية. 

قالوا: وقد قال تعالى: 8 وَجَعَلُوا له ينْ عبَادِوء جُرْءَأ 4 [الزخرف: ]١١‏ أي 
ولدًا. فالولد جزءء فلا تُقبّل شهادة الرجل لجزته(". 

قالوا: وقد قال النبي تَكلِ: «إنَّ أطيبّ ما أكل الرجلٌ يمن كَسْبهء وإِنَّ ولده 
من كُسْبه)247. فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قتله بالولد). 

() في النسخ المطبوعة: «دونها» مكان «منها». 

(9) في النسخ المطبوعة: «في جزئه». 

(4) رواه أحمد(7584567905017584:0759481/51055):وأبوداود 
(674)» والنسائي (59 4 4» 45٠‏ 5) من حديث عائشة ووَدَلبَُعَنْهَا. 
وقد صححه ابن حبان في المسند الصحيح» ))147١:41479:41478(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (57/7): ووقعت للحاكم فيه (1/ 247 184) أغلاطٌ ليس هذا 
مقام كشفها. ووازِن ب «التاريخ الكبير» للبخاري (107/1 -107)» و«السئن» لأبي ‏ 


خرف 


3-00 


قالوا: والإنسان منَّهم في ولده» مفتون به» كما قال تعالى: # إِنَّمَا 
أَمَولكْ واكك دك وت » [التغابن: ]١١‏ فكيف تُقبّل شهادةٌ المرء لمن قد جعِا 
مفتونًا [14/ ب] به» والفتئة محل التهمة(١)؟‏ 


قال الآخرون قال الله تعال : « ونا جكارت اله لول كرما بيد إذ 


م 
01 


مم يورو اراتك 90 م 0-7 دوع ع 8 75 57 ”2 
هَدَنهُمٌ حص يبي لهم ما يَتَقورَ 4 [التوبة: .]1١‏ وقال تعالى: ##وَتَرّلْنا 
عَليَلَكَ الكتّب ينيدا َجُلّ شَىْءِ 4 [النحل: 84]. وقد قال تعالى: #وَأَشْوِدُوأ 
مه 6 5 ع 5 ره و ساح 2062 532 
ذُوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟]. وقال تعالى: #وَاسَسَشْيِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ مِن 
2 عه 4 0و0 3 ع سل سل سام 206 أذ ست[ سح سر لا م لس سر سس 
رَجَالِحكُم إن لَمْ يكنا رَجِلِينِ فَرَجَلُ وأنرأتانٍ مِمّن رَصوْنَ من التُبَدَآءٍ 4 
5 كلس يت سر سر سر و سس لظ لس سرس اس سر سس سل لولم في 

[البقرة: 187]. وقال: ## يكأمها الَذِينَ ءامنوا شبندة بَيِيْكم إِذَا حَصَّر أَحَدَكه الْمَوَتٌ 

ماسم ع 0 صرح سا يت بير 5 
حِينَ ألْوَصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا عَذَلِ يَنَكم # [المائدة: .]٠١1‏ ولاريب فى دخول الآباء 

ع 0 5 ع و 

0 5 : 
تناول27 واحدٌ. هذا مما لا يمكن دفعه. ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله 
من ذلك أبّا ولا ولدًا ولا أخا ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون على استثناء 


- داود (5679)؛ و(السنن» لابن ماجه (51127)) و«المجتبى» للنسائي )545١(‏ 
7 » و«العلل» لابن أبي حاتم (1797)) و«المنتخب من العلل للخلال» لابن 
قدامة »)23١470(‏ و«العلل» للدارقطني (15/ 56٠‏ - 200)» وقد أبدع في تقصّي 
اختلاف طرقه ما شاء. 

)١(‏ بعد هذا في ع: افصل». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «بتناول». 

ليرفا 


وقد ذكر عبد الرزاق(١2‏ عن أبي بكر بن أبي سَبْرة عن أبي الزنادء عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد 
لولده. والولد لوالده. والأخ لأخيه. 

وعن عمرو بن سُلَيم الزرّقي عن سعيد بن المسيّب مثل هذا("). 

71 3 1 7 3 2 
الصالح شهادة9) الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده؛ ولا الأخ لأخيه. ولا الزوج 
لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاةً على 

87 2 5 - و 500 21 5 
اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وصار ذلك من الولد 

والوالد والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان7؟). 
وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب. عن جدّه بيب بن غَرقّدة 
قال: كنت جالسًا عند شُريحء فأتاه [1/50] علي بن كاهل وامرأة وخصم. 
فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز شريح 


)١(‏ في «المصئف» (194171)» وابن أبي سبرة مترولك منّهمٌ بالكذب والوضع. 

(') رواه عبد الرزاق »)١1541717(‏ لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه 
ابن أبي سبرة؛ وهو واو تالف. 

إهرة في النسخ المطبوعة: ١في‏ شهادة»؛ ولم ترد زيادة «في» في نسخنا ولا في «المحلّى؛ 
وهو مصدر النقل. 

(4) ذكرهابن حزم في «المحلى» (9/ 515 -515) عن ابن وهب به. وسئله 
كالأسطوانة» وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات» على ما هد 
عنه. ثم رأيته في «المدوّنة» (4/ )7١‏ من رواية سحنون» عن ابن وهب به. ورواه ابن 
جرير في اجامع البيان» (17/ 085) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد 
الأيلي) به. 


اخوضا 


شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوهاء وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم 
7ب 00 

وقال عبد الرزاق0"): ثنا سفيان بن غييلة: عن شَبيب بن غَرقَدَة فال: 
سمعتٌ شريحًا أجاز لامرأةٍ شهادةً أبيها وزوجهاء فقال له الرجل: إنه أبوها 
وزوجها. فقال0© شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة7؟2: ثنا شَبابة» عن ابن أبي ذئب» عن سليمان 
قال: شهدتٌ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فقضى بشهادتي. 

وقال عبد الرزاق2*7: ثنا معمر» عن عبد الرحمن بن عبد الله7) 
الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلّا. 


(1) ذكرهابن حزم في «المحلى» (417/4) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ 
مختلففٌ في اسمه. وجزم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ )1١‏ أن اسمه 
(الحسين) بالتصغيرء وقد تُوبع ابن عازب هذاء تابعه ابن عبينة» كما سيأتي عَقِبٍ هذا. 

(') في «المصنف» (15517) رواه عن ابن عبينة به. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(230) عن وكيع» عن سفيان [وهو الثوري]؛ عن شبيب به مختصرا. وروى 
50 عن أبي نعيم؛ عن أبي جناب [وهو الكلبي]» عن عون؛ عن شريح أنه 
أجاز شهادة أب وذوج. والأثر صحيح. 

(”) ت.ف: «وقال)». 

(4) في «المصنف» (73717271)) ووقع في بعض نشرات «المصنف»: شهدت لأبي. 
وسندّه إلى سليمان صحيحٌ. 

(5) في «المصنف» )١10141/6(‏ عن معمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به. 
وينظر أيضا «المصنف) لعبد الرزاق (#8الالح. 410/71 410/51/01 51 لالاك 18077 ). 

(7) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب 
اسمه في «المحلى» )5١7/4(‏ وهو مصدر النقل. 
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قالو(١2:‏ فهؤلاء عمر بن الخطابء وجميع السلف7) وشريح: 
وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- يجيزون 
شهادة الابن لأبيه والأب لابنه. 

قالابن حزه(": «وبهذايقول إياس بن معاوية» وعثمان البَنّيء 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور, والمُرّنِيء وأبو سليمان» وجميع أصحابنا» 
يعنى داود بن على وأصحابه. 

وقد ذكر الزهري أن الذين ردُوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ 
لأخيه هم المتأخرون, وأن السلف الصالح لم يكونوا يردُونها). 

قالوا: وأما حججكم على المنع؛ فمدارها على شيئين: أحدهما: 
البعضيّة التي بين الأب وابنه. وأنها توجب أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر 

وهذه حجة ضعيفة» فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون [5"/ب] 
كبعضه في الأحكام, لا في أحكام الدنياء ولا في أحكام الثواب والعقاب. 
فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر 
وتحريمّه من جهة كونه بعضه. ولامن وجوب الحدٌ على أحدهما وجوبه 


على الآخر. 


000( وهو قول ابن حزم في «المحلّى) (/0017). 
00 في «المحلّى): «وجميع الصحابة». 

(*) في «المحلى» (/60177) بعد الأسماء المذكورة. 
(4) تقدّم قول الزهري آنقًا. 
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وقد قال النبى يَكِِِ: "لا يجنى والد على ولده)(2. فلا يُجِنَى عليه ولا 
يعاقّب بذنبه. ولايئاب بحسناته. ولا تجب عليه الزكاة ولا الح بغنى 
الآخر. 


ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته وهبته(1) ومضاربته 


ومشتاركنه فلو انسحت شهادتة له لكوت جب .0 فوكرن قناهذالنسه 
لامتنعت هذه العقود, إذ يكون عاقدًا لها مع نفسه. 


فإن قلتم: هو متهم بشهادته له. بخلاف هذه العقود. فإنه لا ينَّهم فيها 


قيل: هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة. فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع» سواء كان قريبًا أو أجنبيًا. ولاريب أن تهمة 


0 3 5 2 ور ه.. 5 3 ةك 5 
الإنسان في صديقه وعشيره ومن يَضّفِيه مودنّه ومحبَّنه0؟) أعظمٌ من تهمته 


)01( رواه أحمد .)3٠١74(‏ والترمذي  )7041707159(‏ وصححه » وابن ماجه 
(55 00 ”)© والنسائي في «السئن الكبرى» )١١١549:10865(‏ من حديث 
سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أبيه مرفوعاء وسليمان مجهول. لكن للحديث 
شواهد. منها حديث أبي رمثة عند أبي داود (440 5)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)٠0(‏ وصححه ابن حبان (4077)» والحاكم (1/ 470). وحديثٌ الخشخاش 
العنبري عند أحمد .)١957١(‏ وابن ماجه (751/1). 

(١‏ الوهبته! ساقط من ع» وكذا من النسخ المطبوعة. 

زهرة في المطبوع: «جزءًا منه». 

(4) ت: «تضفيه مودتّه ومحبته».ع: انصعبه). وفي النسخ المطبوعة: يعنيه» وكل ذلك 
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في أبيه وابنه. والواقع شاهد بذلك, وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره 
وذا وده أعظمَ مما يحابي أباه وابنه. 

فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط؛ بخلاف الحكمة. فإنها 
لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها. 

3 هذا صحيح في الأوصاف التي شهد(" لها الشرع بالاعتباره وعلّق 
بها الأحكام؛ دون مظاتها. فأين علّى الشارعٌ عدم قبول الشهادة بوصف 
الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والمانعون7" إنما نظروا إلى التهمة. فهي 
الوصف المؤثّر في الحكمء فيجب تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا. ولا تأثير 
[1/13] لخصوص القرابة ولا عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة» 
وتوجد التهمة حيث لا قرابة. والشارع إنما علّق قبول الشهادة بالعدالة وكونٍ 
الشاهد مرضيّاء وعلّق عدم قبولها بالفسق؛ ولم يعلّق القبولٌ والردً بأجنبية 
ولا قرابة. 

قالوا: وأما قولكم: إنه غير متهم معه في تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع هذا7" فلا يوجب ذلك إبطالها . ولهذالو 
باغعه في مترض:موتنه ولم يبخابه لم ينطتل البيع »ولو خاباه بطل في قر 
اليكاباة: فذلق التطلان بالني نالا متها : 

قالوا: وأما قوله َكِِ: «أنت ومالك لأبيك» فلا يمنع شهادة الابن لأبيه: 


)١(‏ حءف: ايشهد). 
فهرم سياع: «التابعون)» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 
(©) ع: «ذلك»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فإن الأب ليس هو وماله لابنه. ولا يدل الحديث على منع(١2‏ قبول شهادة 
أحدهما للآخر. والذي دل عليه الحديك. أكثرٌ منازعينا لا يقولون به؛ بل 
عندهم أن مال الابن له حقيقةً وحكمّاء وأن الأب لا يتملّك عليه منه شيئًا("). 
والذي لم يدل عليه الحديث حمّلتموه إياه. والذي دل عليه لم تقولوا به0©! 
ونحن نتلقّى أحاديث رسول الله بكلِ كلّها بالقبول والتسليم» ونستعملها 
غاك وجعيينا)) ولوتدل قوله: «أنت ومالك لأبيك» على أنه(*؟ لا تقبل 
تبهادة الولد لوالندة ولا الؤالند لولده لكنا أولذاهي إن ذلك ولما 
سبقتمونا إليه؛؟ فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعًاء 
وأكثركم يقول: ولا للإباحة إذ لا يباح مال الابن لأبيه. ولهذا فرّق بعضُ 
السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه. ولا تقبل شهادة الأب لابنه. وهو 
إحدى الروايتين عن [17/ب] الحسن والشعبي 27 ونصّ عليه أحمد في 


() لفظ «منع» ساقط منع. وفي بعض النسخ المطبوعة في مكانها: «عدم» بين 
حاصرتين. وفي ت: (فإن الحديث لا يمنع». 

(؟) ماعداس: (شىىء). 

إفرة قارن بردٌ ابن حزم على استدلالهم في «المحلَّى؛ (508/4). 

(؛) في النسخ المطبوعة: «في وجوهها». 

(0) في النسخ المطبوعة: «على أن». 

(7) النقل عنهما مختلف؛ كما أشار المصبّف رحمه الله تعالى؛ والذي وقفتٌ عليه: ما 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7175177) من طريق أشعثء عن الحسن قال: لا 
تجوز شهادة الرجل لابنه. ولا شهادة الابن لأبيه... وروى أيضًا (17717) من طريق 
أشعث عن عامر [وهو الشعبي] أنه كان لا ييجيز شهادة الرجل لأبيه... وكان يجيز 
شهادة الرجل لابنه. وقد نقل القولين عنهما ابن حزم في «المحلَى) (9/ 415). 
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(00 


رواية عنه 8 


ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديثء وإلا تعطلت دلالته وفائدته7"). 
ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تُقبل شهادته له بحال؛ مع 
القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حدٌ أو ما لا تلحقه به 
تهمة. 

لوانتو آنا كوله لآ تع عزن وكان ولا يتاقيم وله تتيحد بد ولة فتيت 
له في ذمته دين» ولا يحبّس به- فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنصٌ أو 
إجماع؛ وليس معكم شيء من ذلك؛ فهذه مسائل نزاع؛ لا مسائل إجماع. 
ولو سل ثبوثٌ الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدمٌ قبول شهادة 
أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة. 

ولا تلارُمَ بين قبول الشهادة وجَّرّيان القصاص وثبوت الدين له في 
ذمته لا عقلًا ولا شرعًا؛ فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من 
مساواته للأجنبي7) في حدّه به وإقادته منه» وحبسه بدّينه؛ فإن منصب 
أبوته يأبى ذلك» وقبحه مركورٌ في فِطّر الناس. وما رآه المسلمون حسنًا فهو 
عند الله حسنء وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح. وأما الشهادة فهي خبرٌ 
يعتمد الصدق والعدالة فإذا كان المخبر به صادقاء مبرّرًا في العدالة» غيرٌ 
منّهمٍ في الإخبار به(؟)- فليس قبولٌ قولِه قبيحًا عند المسلمين, ولا تأتي 


.)56 انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/‎ )١( 
تءع: «فائدته ودلالته». وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )( 
(؟) يظهر أنه كان في ح: «مساواة الأجنبي»» فأصلحه بعضهم.‎ 
لم يرد «به» في النسخ المطبوعة.‎ )5( 
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الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه. 
قالوا والضرة باجا هي تصديق الصادف وتبول خير» ولكديي 
الكاذبء والتوقِّ في خبر الفاسق المنّهُم. فهي لا ترُدٌ حمّاء ولا تقبل باطلًا. 


قالوا: وأما حديث عائشة؛ فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فإنه إنما يدل على 
عدم قبول [77/أ] شهادة المنَّهّم في قرابته أو ذي ولائه(١2»‏ ونحن لا نقبل 
شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعونا لا يقولون بالحديث, فإنهم لا يرُدُون 
شهادة كل قرابة» والحديث ليس فيه تخصيصٌ لقرابة الإيلاد بالمنع» وإنما 
فيه تعليق المنع بتهمة القرابة. فألغيتم وصف التهمة» وخصصتم وصفّ 
القرابة برد منها؛ فكنا نحن أسعدٌ بالحديث منكم, وبالله التوفيق. 

وقد قال محمد بن الحكه7": إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب 
والابن7 والزوج والزوجة على أنه وكّل فلاناء ولا يُجيزون شهادتهم أن 
فلانًا وله لأن الذي يوكّل لا يُتّهمان عليه في شيء(4). 


وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها20). وهو الذي في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولاية»» وهو خطأ. 

(0) أضاف بعض قرّاءِ ت قبل «الحكم' في الحاشية: (عبد) مع علامة صح. يعني: 
لعبد الحكم/, وهو خطأ. 

[(فة بعده في النسخ المطبوعة: «والأخ». ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصدر النقل. 

() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (7/ »)١57-١557‏ وفيه: (لا يتهمون...») 

(4) ع: ١‏ يجيزونها». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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«التهذيب2170 من رواية ابن القاسم عن مالكء إلا أن يكون في عياله. وقال 
أن يكون مبرّرًا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: 
تجوز في اليسير دون الكشير”"©؛ فإن كان مبِرّرًا جاز في الكثير. وقال 
بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح”(" فيه التهمة» مثل أن يشهد له بما 
كتين ”)ب الشامن در كا وعدا 03 . 
والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه. 
ونصٌ عليه أحمد, فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع» والقبول فيما لا 
تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل» وشهادة الأب لابنه فلا 
وأما شهادة أحدهما على الآخر [17/ ب] فنصٌ الإمام أحمد على 
قبولها. وقد دل عليه القرآن فى قوله تعالى: #كونوا فَوَمِينَ بالْفِسَط شهدا نه 
دي مم هم مجر إرس ‏ رمج خم 5 
وَلوْ عَكَ أَنفْسِكُ أو الود وَالْأَفْبِينَ 4 [النساء: 17]. وقد حكى بعضر (8) 
)١(‏ انظر: «تهذيب المدونة» (7/ 086)» و«المدونة» (5/ 8 .)5١‏ 
0( ت: «ولا تجوز في الكثيرا. 
(9؟) ع: «تصح»» وكذا في الطبعات القديمة. 
ع في النسخ المطبوعة: ايكسب». وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ المعتمدة. 
(6) «عقد الجواهر الثمينة» (7/ .)١557‏ 
(0) انظر: «الروايتين والوجهين» (7؟/ 10) و«المغني» .)18١/١5(‏ 
(0) كذا في «المغني». وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (؟871//5). 
(4) وهو القاضيء حكاها في «المجرّدا؛ كما في «المغني». وقد نقل الأولى في 
«الروايتين والوجهين» (7/ /47) عن بكر بن محمدء والأخرى عن مهنًا. 
ا 


أصحاب أحمد عنه روايةً ثانية أنها لا تقبل. قال صاحب «المغني)2(0): ولم 
أجد في «الجامع» ‏ يعني للخلال( 21‏ خلافًا عن أحمد أنها تقبل. 

وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدٌ 
قذف+ قال لأنه لا قعل بقتلهه ولا تكد يقذفه. وهذا فياش ميف دافن 
القتل والحد(" في صورة المنع لكون المستحِقٌ هو الولد7؟)؛ وهنا 
المستحق أجنبي. 

وممايدل على أنَّ احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول 
الشهادة: أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره» ومعلوم أن تطرٌّقٌ 
التهمة إليه مغل تطرّقها إلى الولد والوالد0©». وكذلك شهادة الابنين على 
اننومابظلاق مره اتهماجائر مع أنها خنهاذة كلام وعوفر حطيا من 
الميراث» ويخلو لها وجه الزوج؛ ولم ترد هذه الشهادة باحتمال(1) التهمة. 
فشهادةٌ الولد لوالده وعكسه حي ث7(" لا تهمة هناك أولى بالقبول. وهذا هو 
القول الذي ندين الله به» وبالله التوفيق. 


.)18؟/١4(‎ )١( 
في ع: «الخلال»»؛ ومن هنا زيدت قبله  فيما يظهر  كلمة «جامع» في الدسخ‎ (0 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «الحد والقتل».‎ )9( 
في النسخ المطبوعة: «الابن».‎ ):4( 
في النسخ المطبوعة: «الولد والوالد».‎ )5( 
ع: «احتمال»» فيقرأ: «ولم يَرُد...».‎ )5( 
ع: لفحيث». ت» ف: ابحيث» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )0( 
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وقولهة اميد نا غلب ةشهادة زور يدل عن أن المنرّة الواخدة مد 
شهادة الزور تستقل بردٌّ الشهادة. 
وقد قَرّن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزورء فقال تعالى: 


34 ع 


«وَبَعْصنوا تولك الزُور (5) حْتَنَة يِه عبر مُشْرِكينَ بود © [الحج: .]١ ١‏ 


وفي ‏ الصحيحين21(2 [1/18] أيضًا عن النبي يَلِ: «ألا أنبّئكم بأكبر 
١‏ 0 1 
الكبائر؟2. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله» ثم عقوق الوالدين». 
7 8 0 5 و 
وكان متكئاء فجلسء ثم قال: «آلا وقول الزورء ألا وقول الزور». فمازال 
يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت! وفي «الصحيحين2720) عن أنس عن النبي كَل: 
«أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وقتلّ النفس. وعقوقٌ الوالدين» وقول الزور» أو 
قال: «وشهادة الزور). 
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. واختلف الفقهاء 
في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين 
هما روايتان عن الإمام أحمد. حكاهما أبو الحسين في ١تمامه70").‏ واحتجّ 
من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شرٌ البريّة: 
وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقاء وجعله علَّمَ أهل 
النار وشعارّهم» وجعل الصدق علَّمَ أهل الجنة وشعارّهم. 


)١(‏ البخاري )١1١95(‏ ومسلم (81) من حديث أبي بكرة. 
00 البخاري (181/1) ومسلم (/8). 
() (8/5مه). 


ةظ5, 


وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلكئ: اعليكم 
بالصدقء فإنه يهدي إلى البر» وإن البرّ يهدي إلى الجنة وإنَّ الرجلّ لَيصِدَّق 
حتى يُكتّب عند الله صِدَّيقَا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور, وإِنَّ الفجور يهدي إلى النار» ون الرجل لَيِكَذِبٌ حتى يُكتّب عند 
الله كذّاَا»(23. 


وفى «(الصحيحين)(7) مرفوعا: «آية المنافق ثلاث: إذا 0 كدذّبء 
وإذا وعد أخلّف, وإذا اؤتمن خان». 


وقال مَعْمره عن أيوب. عن ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة ووَإنَدُعَنْهَا قالت: 
ما كان لُق أبغض إلى رسول الله يكل من الكذب. ولقد كان الرجلٌ يكذب 
عنده الكَذْبةَ فما تزال في نفسه حتَّى يعلمَ أنه قد أحدّتٌ منها توبةٌ9©. 


وقال مروان الطاطري: ثنا محمد بن مسلمء ثنا أيوب, عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة قالت: ما كان شيءٌ [14/ ب] أبغض إلى رسول الله يك من 


000( أخرجه البخاري )5١695(‏ ومسلم (15037). 

ههه البخاري ("ا) ومسلم (54) من حديث أبي هريرة. 

إفرة رواه عبد الرزاق (96١١35)؛‏ وعنه الإمام أحمد (750147)» ولم يجزم عبد الرزاق 
(في هذه الرواية عنه) بكونه عن ابن أبي مليكة؛ أو عن غيره؛ بل تردّد. وفي الحديث 
خلافٌ عريضٌ على أيوب السختياني» ليس هذا مقام تقصّيه؛ والأشبه بالصواب أن 
الحديث مُعَلء فليُنظر: «العلل» لابن أبي حاتم (77820119): و«العلل» 
للدارقطني .)08/١5(‏ أما ابن حبان» فصحّحه في «المسند الصحيح)» (58757). 
تنبيه: وقع الحديث في بعض مطبوعات «الجامع» للترمذي (19177), وخلتٌ منه 
أكثر النسخ الخطية, على أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي نقل في «الأحكام الشرعية 
الكبرى» (7/ ١197‏ -191) عن الترمذي سنده ومتته. فالله أعلم من أيّ نسخةٍ نقل. 
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توبة7١2.‏ حديث حسن. رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهبء. 
عشة(50), 
عن محمد بن مسلم» غق أيوية )عن ابن سيرية وغ عائكية 1 


فرق 


فرق 


وروى عبد الرزاق” '' عن مَعمر. عن موسى بن أبي شيبة: أن النبي كلل 


رواه البيهقي في «السنن الكبير» »)2197/1١(‏ وقد أعل أبو حاتم هذه الرواية 


واستنكرهاء كما في «العلل) لابنه عبد الرحمن (5198). 

رواه ابن وهب في «الجامع”»  )577(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «العلل) 
(20,), والحسن بن رشيق العسكري في «جزئه)» (57)) والحاكم في 
«المستدرك» (18/5) وصححّحه!ء وابن عبد البر في «التمهيد» ))5677/1١7(‏ وفي 
«الاستذكار» (017/7/4) -» وقد أعل أبو حاتم هذه الرواية» كما في «العلل» لابنه 
عبد الرحمن (7775). 

في «المصنف» »)273١141/(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند) ).ومن 
طريقه أيضًا رواه العقيلي في الضعفاء» (0/ 57 5)» والبيهقي في «السئن الكبير» 
) © وفي «معرفة السنن والآثار» (418/9). ورواه مسدد في «المسند؛ [كما 
في «المطالب العالية» لابن حجر ))7517/١١(‏ و«اإتحاف الخيرة المهرة) 
للبوصيري(6/ 12578 وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)١1144(‏ وابن عدي في 
«الكامل» /1١(‏ 2555 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» 2)١977/١١(‏ من 
طريقين عن ابن المبارك» عن معمر» عن موسى بن شيبة مرفوعا. ورواه ابن أبي الدنيا 
في !الصمت» (5417) من طريق عبد الرحمن بن مسعود الموصلي» عن معمر به. 
وصحح البيهقي في «السئن الكبير» ( أنه موسى بن شيبة» لا ابن أبي 
شيلة زنع ماران ان جر ل لال د ريز لك لتر يعي لج 
البنّ؛ فجديرٌ أن يمرك حديئه؛ وحديثه هذا معضلء ولا ريب أنه من منكراته. 

وقد قال الإمام أحمد: روى عنه معمر أحاديث مناكير. نقله عنه ابنّه عبد الله في 


50 


أبطل شهادةً رجل في كَذْبةٍ كذبها. وهو مرسل. وقد احتجٌ به أحمد في 
إحدى الروايتين عنه(١).‏ 


وقال قيس بن أبي حازم: سمعث أبا بكر الصديق وَوَيَهَعَنهُ يقول: إياكم 


والكذب فإِن الكذب مُجانِب الإيمان2'7. يروى موقوفا ومرفوعًا(". 


- «العلل ومعرفة الرجال»  )548/(‏ وعنه العقيلي في «الضعفاء» (6/ 57 5)» وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »-)١57/4(‏ لكن وقع في ترجمته من كتاب ابن 
أبي حاتم خلطٌ بين موسى هذاء وموسى بن شيبة الأنصاري المديني؛ ونقل كلام 
الإمام أحمد هذا في الأنصاريء وتبعه على هذا غيرٌ واحدء منهم المزي في تهذيب 
الكمال (9؟/ .)86١‏ 
وقد تصحف (معمر) في مطبوعة «العلل» لعبد الله (*/ )١١9/-117‏ إلى (معتمر). 
وكذا وقع في مطبوعة «التاريخ الكبير» للبخاري (387/1)» مع أن معتمر بن 
سليمان إنما روى الحديتٌ عن ابن المبارك» عن معمرء عنه! 

.)158٠١ 768 /5( انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ '87).» و«التمام»‎ )١( 

زفق رواه سفيان بن عيينة في «الجامع»., وابن المبارك في «الزهد» (9/77), وابن وهب 
في «الجامع» (255))؛ ووكيع في «الزهد)  )799(‏ وعنه هناد بن السري في 
«الزهد) ,)1١78(‏ وابن أبي شيبة في «المسصنف» (35115): وأحمد في 
«المسند؛ عقب الحديث (237)؛ وفي كتاب «الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في 
«السنة» »-)١417(‏ وابن أبي عمر العدني في «الإيمان» (5 0 -/07): من طرق عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق يعَإيََعَنَهُ موقوفاء وهو الصحيح المحفوظ 
الذي رجّحه جماعة من الحفاظء منهم الدارقطني في «العلل» »2208/١(‏ والبيهقتي 
في «السئن الكبير» »)193/١1١(‏ وفي «الجامع لشعب الإيمان» (157/5)» وابن 
حجر في «الغرائب الملتقطة» .)٠١56(‏ 

فق رواه ابن عدي في «الكامل» -)٠1١7/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الجامع لشعب - 


١ك‎ 


5 35 ا 0 0 9 
وروى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 


«المسلم يُطبَع على كل طبيعةٍ غير الخيانة والكذب:20). ويروى مرفوعا 
أيضًا00). 


00 


فم 


الإيمان» (77 5) » وأبو بكر ابن لال الهمذاني في «مكارم الأخلاق» ‏ ومن طريقه 


الديلمي في «مسند الفردوس» [كما في الغرائب الملتقطة لابن حجر »-])1٠١15(‏ 
والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (4471)» وضعًّفه هو وغيرٌه ممّن تقدّمت 
الإشارة إليهم في التعليقة السابقة. 

رواه ابن المبارك في «الزهد» (81)» والإمام أحمد في «الإيمان! ‏ ومن طريقه 
الخلال في «السنة» »)2١1975(‏ وابن بطة في «الإبانة» (404)-» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (440)» والبيهقي في «السئن الكبير9» .)1917//1١(‏ وتابع شعبة: سفيان 
الشوريء رواه الإمام أحمد في كتاب «الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» 
.))»15١781075(‏ وابن بطة فى «الإبانة» (407)-» وابن أبى شيبة فى كتاب «الإيمان» 
))8١(‏ وفي «المسصنف» 0971190 00410). وابسن أبي اننا فى «الخضت) 
(540»» والدارقطني في «العلل» (4/ »)77*٠‏ وابن بطة في «الإبانة» (/4901). 

رواه أحمد الدورقي في «مسند سعد» (50)» وابن أبي الدنيا في «الصمت7) (17/5)) 
وفي امكارم الأخلاق' (144) والبزار في «المسند» (2019). وأبويعلى في 
ال(مسنديه) «الكبير» و«الصغير؛ »)27١١(‏ وفي «المعجم» (1717)» وابن عدي في 
«الكامل» )1١7/١1(‏ من حديث علي بن هاشم بن البريد» عن الأعمش.ء عن أبي 
إسحاق (سقط من سند الدورقي)» عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا. 

قال البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (7/ 4 10): (ورفعه ضعيفٌ. وصحّح 
وقفه أيضًا في «السنن الكبير» :)١91/١١(‏ وسبقه جماعة, منهم الدارقطني في 
«العلل» (4/ »)7”*٠‏ وفي «الغرائب والأفراد» (5 0١1‏ - أطرافه لابن طاهر). وأشار 
إلى إعلاله بالوقف أيضًا أبو زرعة [كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1)1007]) وكذا 
البزار بعد تخريجه إياه. وجاء الحديث من طرق أخرى لا يصح منها شيء البثّة. 


وا 


وق «الميية»27© والزمزى17 بن ديت و بن فاتك الأسدي: أن 


رسول الله يِةِ صلّى صلاة الصبحء فلما انصرف قام قائمّاء فقال20©: «عدَّلتْ 
شهادةٌ الزور الشرك بالله)0؟2 ثلاتٌ مرار(*2» ثم تلا هذه الآية: «مَكعصنبوأ 
مه مم و ركو 5 2 00 لا ل ليا نيا 3 

اليبضّس. من الأؤثدي وَلَحْسَينبوا ولت ازور (58) حتفا يِه غَبرَ مشْركِينَ بو » 


[الحج: ]ل 


إدلك 


00 


برقم (18894). ورواه أبو داود (099)» وابن ماجه (77707), وفي سنده زياد 
العصفريء وشيخُه حبيب بن النعمان مجهولان. وقد ضعّفه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ 548 5 5/ 817), وقال: ١وحبيب‏ لا يُعرّف بغير هذاء ولا تُعَرّف 
حاله. وزياد العصفري مجهول". 

وقع هذا الحديث في بعض النسخ المطبوعة من «الجامع» للترمذي (7700): لكن 
خلث منه النسخ الخطية الصحيحة: ولم يَعْزُْهُ إليه المزي في «تهذيب الكمال» 
(/447).» ولا في «تحفة الأشراف» (7/ »)0١١‏ ولا ابن كثير في جامع المسانيد 
والسئن7» (5/ 7125 -/7157). وعفا الله عن الشيخ عبد الصمد الذي أقحم الحديتٌ 
إقحامًا في ١تحفة‏ الأشراف»! أما المنذريء فعزاه إلى الترمذي في كتابه «الترغيب 
والترهيب» (/ 166 )١157-‏ الذي أملاه من حفظه. 1 

ويُنظر: «الجامع» للترمذي (35799). مع التأمل في «التاريخ» لعباس الدوري 
(7049). و«الضعفاء» للعقيلي (0/ 77)» و«البدر المنير» لابن النحوي (9/ 01/1 - 
و(التلخيص الحبير» لابن حجر (7"19/5). 


زفرة ع: «قال». 


(0 
(0 


يعني أنها موازنة للشرك. 


نت «مرات». 


>30 


وفي «المسند»7١2‏ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَِةِ قال 
[/]: بين يدي الساعة: تسليمٌ الخاصّة» وَقَدرٌ التجارة حت تميق الهراة 
زوجها على التجارة» وقطعٌ الأرحام؛ وشهادةٌ الزور» وكتمانٌ شهادة الحق». 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كنّا عند محارب بن 
دثار» فتقدَّم إليه رجلان. فادَّعى أحدهما على الآخر مالّاء فجحده المدَّعَى 
عليه. فسأله البينة» فجاء رجلء فشهد عليه. فقال المشهود عليه: لا والله 
الذي لا إله إلا هوء ما شهد علي بحقٌ» وما علمتّه إلا رجلا صالحاء غيرٌ هذه 
الزلّة فإنه فل هذا لحقدٍ كان في قلبه عليَّ. وكان محاربٌ متكنّاء فاستوى 
جالسّاء ثم قال: يا ذا الرجل» سمعتٌ ابنَّ عمر يقول: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: الَيأتينَ على الناس يومٌ تشيب فيه الولدان» وتضع الحواملٌ ما في 
بطونهاء وتضرب الطيرٌ بأذنابها» وتضع ما في بطونهاء من شدّة ذلك اليوم؛ 
ولاذنب عليها. وإِنَّ شاهِدٌ الزور لا تَقَارٌ قدماه("2 على الأرض حتى يُقلّف 


)١(‏ برقم (78170: 02987. ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ -)1١59(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الجامع» »-)١554(‏ والطحاوي في «بيان المشكل» (1510).: والحاكم 
في «المستدرك» (918/4)- وصحًحه » من حديث بشير بن سلمان» عن سيّار. عن 
طارق بن شهابء عن ابن مسعود مرفوعاء ورجّح الإمام أحمد وابن معين وأبو داود 
والدارقطني وغيرٌهم أن سيّارًا هو أبو حمزة. فليُنظر: «المسند» لأحمد(١2)475‏ 
5 و«العلل ومعرفة الرجال» ‏ رواية ابنه عبد الله عنه(88ه. “/ا71١),‏ 
و«اسؤالات ابن الجنيد لابن معين» (1/17), و«السئن» لأبي داود »)2١746(‏ و«العلل» 
للدارقطني (0/ ».)١١5‏ و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 2000-0559 
5 728107). وسيّار أبو حمزة مستور الحال, لم يوثقه من يُعتدٌ بتوثيقه. 

(0) أي لا تستقرّان. 
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به في النار»(١).‏ فإن كنت شهدت بحقٌّ فائّقٍ الله. وأقِمْ على شهادتك. وإن 
كنت شهدت بباطل فاتقٍ الله» وغطٌ رأسّك واخرّج من ذلك الباب(©) فغطَّى 


00( العبارة (وإن شاهد الزور... النار» لم ترد في هذه الرواية في مطبوعة «تاريخ دمشق» 
(09/ 54) وهو مصدر النقل فيما يبدو. 

() رواه المعانى بن زكرياالجريري في «الجليس الصالح الكافي) ))١54/5(‏ 
والخطيب البغدادي ‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» (/01/ 514) » 
والحسين بن محمد بن خسرو البلخي في «مسند أبي حنيفة» (407) من طريق ابن 
أبي العنبس» عن الحسن بن زياد به. وهذه الرواية ‏ على وهنها ووهائها ‏ فيها 
عبارات مُدرجة» وقد روى أصلها وكيع القاضي في «أخبار القضاة» (/ 4”) عن أبي 
خازم القاضي؛ عن شعيب بن أيوب الصريفيني» عن الحسن بن زياد به. وقد 
تصحّفت كنية أبي خازم» وتحرّف ابن زياد (وهو الحسن) إلى ابن دثار. 
ورواه الحسين بن علي الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص7) عن 
محمد بن عمران المرزباني» عن مكرم بن أحمد القاضيء عن أبي خازم القاضي به. 
ورواه أيضًا محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان في «مسند أبي حنيفة» [كما في 
الجامع المسانيد» للخوارزمي (774/1)] من طريق أبي خازم القاضي به. لكن 
تحرّفت فيه كنيته مزق اسمّه وججعل راويًا عن نفسه. ورواه الخطيب في «تاريخ 
مدينة السلام» )1178/١5(‏ من حديث أبي خازم به لكنه اقتصر على الحديث 
المرفوع» دون القصة. وهذا سندٌ غريبٌ جدًا من هذا الوجه. وقد رواه الخطيب في 
تاريخ مدينة السلام» (7/ )١١0‏ من طريق أبي خازم القاضي ‏ نفسه ‏ عن شعيب 
الصريفيني» عن شعيب بن حرب. عن محمد بن الفرات» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر (بالحديث المرفوع وحسبٌ). وهذا هو الوجه المشهور. وقد رواه ابن ماجه 
() عن سويد بن سعيد» عن محمد بن الفرات به. 
قال أبو حاتم: «هذا حديثٌ منكرٌ». نقله ابنه عبد الرحمن في «العلل» .)١517(‏ 
والحديك متكر جذَاءومحمد بن الفرات تالف هالك» والحسن بن زياد واو مترؤك. 
وعفا الله عن الحاكم الذي صحّح إسناد محمد بن الفرات في «المستدرك على - 
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الرجلٌ رأسه» وخرج من ذلك الباب! 
وقال عبد الملك بن عمير: كنت في مجلس محارب بن دثار» وهو في 
قضائه, حَتّى تقدّم إليه رجلان» فادّعى أحدهما على الآخر حقاء فأنكره. 
فقال: ألك بينة؟ فقال: نعمء ادعٌ فلانا. فقال المذعى عليه: إِنا لله ونا إليه 
راجعون! والله إن شهد علي ايعيدن1" زور ولتق ال عنه لأزكينه؛ 
[1/ ب] فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار: حدثنى عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك قال: «إِنَّ الطيرَ َتتضرتٌُ بمناقيرهاء وتقذف ما فى حواصلهاء 
وتحرّك أذنابهاء من هول يوم القيامة. وإِنَّ شاهدٌ الزور لا تقار قدماه على 
الأرض حتى يُقدّف به في النار». ثم قال للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت 
أشهدْتٌ على شهادة» وقد نسيتهاء أرجع. فأتذكرها. فانصرّفء ولم يشهد 
8اضة 
عليه بشيء77), 


امك 


الصحيحين» (48/5)! مع أنه ذكره في «المدخل إلى معرفة الصحيح)» (١/19١؟)‏ 
مع جمهرة من المجروحين والتالفين الذين ظهر له جرحُهم اجتهادًا ومعرفة 
بجرحهم. لا تقليدًا لأحد من الأئمة» واستظهر أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا 
بعد بيان حالهمء كما ذكر ذلك قبل سرده أسامِيّهم .)١ 17 /١(‏ 

000 في النسخ: اليشهد»؛ وزاد بعضهم في ت نونًا أي الِيشهدن»؛ وهو الصواب. 

(؟) كذا في النسخ و«الجليس الصالح» و«معجم المقرئ». وفي النسخ المطبوعة 
ومصادر أخرى: «سألتني». 

(*) رواه وكيع القاضي في «أخبار القضاة» (/ 75)» وابن المقرئ في «المعجم) 
».)3١5(‏ وابن شاهين في «الأفراد» ‏ ومن طريقه ابن الشجري في «الأمالي» 
(1---73730), وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق) (/01/ 5714 -765)) 
والمعافى بن زكريا الجريري في «الجليس الصالح الكافي» (9/ 114-177) من 
حديث هارون بن الجهم, عن عبد الملك بن عمير به. 

/ا0؟ 


امأ | 0 و «مسنده)»)ء» فقال: ثنا محمد بكار ثنا 
ورواه ابو ري ي 7 شي و 


زافر» عن أبي علي قال: كنتٌ عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان؛ 
فشهد على أحدهما شاهدء فقال الرجل: لقد شهد علي بزورء ولئن سألتَ 
عنه لَيرَكَينَ(')» وكان محارب متّكناء فجلسء ثم قال: سمعتٌ عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يك: «لا تزولٌ قدما شاهدٍ الزور من مكانهما حتى 
يُوجِبَ الله له النار»). 


000 


00 


فر 


وللحديث طرقٌ إلى محارب(©. 


وقد روى المرفوع منه أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء» (7/ 5454)» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (27717). وقال العقيلي: اليس له من حديث عبد الملك بن 
عمير أصلٌ؛ وإنما هذا حديثُ محمد بن الفرات الكوفي؛ عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر». وكان العقيلي استفتح ترجمة هارون بقوله: «يخالف في حديثه. وليس 
بمشهور بالنقل». وقال ابن شاهين ‏ بعد أن رواه -: «تفرّد بهذا الحديث هارون عن 
عبد الملك. وهو حديتٌ غريبٌ». وجزم الذهبي أيضًا في ترجمة هارون هذا من 
«ميزان الاعتدال» (5/ )١187‏ أن الحديث منكر. ووافقه ابن حجر فى «السان الميزان» 
07/0" وينظر: «#أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (8707). 

رواه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (/01/ 10). وزافر (وهوابن 
سليمان الإيادي)؛ صدوق كثير الوهم والغلط؛ لكنّ آفة الحديث من شيخه أبي علي 
هذاء والأشبه أنه أبو علي محمد بن الفرات التالف الواهيء وبه يُعرّف هذا الحديث» 
لكنْ سرقه منه بعض التلفى والهلكى. وكأني بزافر رام الستر على ابن الفرات فكناه» 
تعميةً لحاله» وتوعيرًا لطريق التهدّي إليه - فضرّء سواءً بقصدٍ أو من غير قصدٍ! 

في النسخ: «سئلت...»» والصواب ما أثبت» وكذا في «تاريخ دمشق» (لا0/ 18). 
وانظر: «المقصد العلي» (571/0). وفي المطبوع: «ولئن سئلت عنه لاأز كينها . 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 514 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل - 


١ لوك‎ 


فصل 

وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية: الكذب, لأنه فساد في 
نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية. فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية 
الهلال» وشهادة الأصمٌ الذي لايسمع على إقرار المُقِرٌ. فإن اللسان 
الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعٌْهء بل هو شر منه. فشرٌ ما في المرء 
لسان كذوب. ولهذا يجعل الله سبحانه شعارٌ الكاذب عليه يوم القيامة؛ 
وشعارٌ الكاذب على رسوله- سوادً وجوههم. 

والكذب له تأثير عجيب(١)‏ في سواد الوجه» ويكسوه بُرْفُمَا من المقت 
يراه كل 1١1‏ أ] مادق يف3 في وجهه”" ينادي عليه لمن له 
عينان. والصادق يرزقه الله مهابةٌ وحلاوةً!؟»» فمن رآه هابه وأحبّه. والكاذب 


- المتناهية» -)١1170(‏ من حديث موسى بن زكريا التستري» عن محمد بن خليد, عن 
خلف بن خليفة» عن مسعر؛ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعا. قال 
الدارقطني في كتاب «الغرائب والأفراد» "١٠١7‏ - أطرافه): «تفرّد به محمد بن 
لوعن خلس يرن عليفة اضن مي هارسلا وار جا ومين ا افر اا 
روى الحاكم عن الدارقطني في «سؤالاته» إياه (7511) أنه متروك» ومحمد بن خليد 
(وهو الحنفي) يروي أباطيل عن الثقات. وخلف بن خليفة وإن كان فيه لين إلا أنه 
بريءٌ من عهدة الحديث, والجناية مُطوقة برقبة من دُونه. والحاصل أنه لم يَرْوِ 
الحديث عن محارب إلا ابن الفرات» وهو متروك» وسائر الطرق مركبة. إِمّا عن 
تعمّدء أو بتوهم. والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «عظيم». 

() في النسخ المطبوعة: «الكاذب». 

(؟) «والكذب له تأثير... وجهه» ساقط منع. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وجلالة». وقوله: «هابه وأحبّه) مرتّب على المهابة والحلاوة. 
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١‏ ومقئّاء فمن رآه مقّته واحتقره. وبالله التوفيق. 


وقول أمير المؤمنين فى كتابه: «أو مجلودًا فى حدٌّ) المراد به القاذف إذا 
خُدَ للقذف لم تُقبَل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» 
والقرآن نض فنه20. 


يرزقه الله مهانة 


وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: لا 
تقبل» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق7”". 
والثاني: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد ومالك7؟). 


وقال أبن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: شهادة 
القاذف20) لا تجوز وإن تاب(31). 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ت.ع. وفي النسخ المطبوعة: «يرزقه إهانة». 


(') يعني قوله تعالى: وسكت ملو أ شهلاء فد وهر تملزين جلْدَة وا 
َبَو كم عند بدا ولك هُم لمن 4 [النور: 4]. 

0 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5877/5) و«المبسوط) للسرخسى )١50/١5(‏ 
و«الهداية» للمرغيناني (؟0709/5. 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (585/4) و«الأم» )5١6/7(‏ و«امسائل صالح» 
(#8/1:) و«الموطأ» (5559) و«المدونة» (4/ 77). 

)2( في النسخ المطبوعة : «الفاسق». وكذا فيع؛ والصواب ما أثبت من غيرها 
و«المحلّى) وم ومصدزالمل, 

)09 بهذا اللفظ علّقه ابن حزم في «المحلّى) (471/9) . ورواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في «الناسخ والمنسو بخ»23597» وأبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن) - 
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وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد» ثنا قبس» عن سالم» عن قيس بن 


عاصه'(١2‏ قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجلٌ يُشهده قال: أشهدْ غيري؛ فإِنّ 
فخ مي 7 ١11‏ 


هذا ثابت عر مجاهدء» فق والمحين: 290 ق» والشعي ‏ 
وهدا نابت عن و و ومسروفء. والشعبي 


(2318/6)» وسنده ضعيف منقطع» والخراساني لم يسمع من ابن عباس. ورواه 
أيضًا أبو داود في ١الناسخ‏ والمنسوخ». وابن ن المنذر في «التفسير؛. كما في «الدر 
المنثور» للسيوطي /٠ ١٠(‏ و4 . ووازن ب «المكتفي» لأبي عمرو الداني 0١ ٠5(‏ 


|( وفى‎ .):"١ |( كذاوقعهنا«ة ن عاصم) تبعًا لكتاب‎ )١( 
قع هنا "قيس بن عاصم لمحلّى في «السئن‎ 


فق 


للف 


الكبيراللبيهقي» و«تاريخ مدينة دمشق ق )لاد بن عساكر: سعيد بن عاصم . وفي «الدر 
المنثور» للسيوطي: عيسى بن عاصم. وأغرب ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
)"8٠١/5(‏ فعزاه إلى أبي داود الطيالسي من طريق سفيان بن عاصم. كذا وقع 
الاختلاف في تسميته» والأشبه بالصواب أن ابن عاصم هذا مجهولء على أن السند 


إليه لا يصح. 


كذا علّقه ابن حزم في «المحلى» )7١/9(‏ عن إسماعيل به. ورواه البيهقي في 
السنن الكبير»  )197/١١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينئة دمشق» 
)© من حديث قيس (وهو ابن الربيع)» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
عاصم به. وروأه عبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنئور» للسيوطي )7727”/1١١(‏ من 
طريق عيسى بن عاصم به. وقيس ضعيفء وجزم ابن حزم في المحلى (9/ 1377) 
بعدم صحة الخبر. 

رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1761/5. 5 15060. ))١9065‏ وفي «التفسير) 
235٠0‏ وأبو عبيد القاسم في «الناسخ والمنسوخ» (27177 7177)؛ وابن ن أبي شيبة 
في المسصنف ))35١1١51051١50(‏ وابن جرير في (جامع البيان» (11/ ١/ااء‏ 
307 ) واب بن أبي حاتم في التفسير .)2١51194(‏ والبيهقي في ١السنن‏ الكبير) 
.)165/1١(‏ 
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في إحدى الروايتين عنههم7١) ‏ وهو قول شريح27). 
واحتجٌ أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبّد المنعً من قبول شهادتهم 
بقوله: #ولا تعبا َم هده بدا 4 [النور: 4]» وحكم عليهم بالفسق» ثم استثنى 
التائبين من الفاسقين» وبقي المنمٌ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده. 
قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي» عن آدم بن فائد» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جدّه» عن النبي يَكِِ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: 
ولا محدود في الإسلام /٠١[‏ ب] ولا محدودة؛ ولاذي غِمْر(" على 


أخيه)(4). 


)١(‏ كذا قال ولعله سهو في النقل من «المحلّى) »)47١/9(‏ فإن ابن حزم لم يذكر 
الحسن البصري ممن حكي عنه قولان. والذي ينبغي ذكره معهم هو سعيد بن 
المسيب. بل صرّح .ابن حزم فيما بعد (48/9) بأن ذكل من روي عنه أن لا تقببل 
شهادته وإن تاب. فقد روي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط». 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف» (170075, .)١9667‏ وفي «التفسير» (5001): 
وأنوعييد القام في «التاشخ والتسوع) (0011) وان أب شينة في المنطتطت 
(28530© وابن جرير في «جامع البيان» »)17١ - 1748 /1١1(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبير» .)١1977/١١(‏ 

(*) الغمر: الحقد. 

4 رواه ابن الأعرابي في «المعجم» (23189). والدارقطني في «السنن» (5701)) 
والبيهقي في «السنن الكبير» /١١(‏ 66١)؛‏ وضعّفه فيه وفي «معرفة السئن والآثار) 
(219/15). وآدم بن فائد مجهول لا يحتج بمثله» وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي. 
ويُنظر «نصب الراية» للزيلعي (5/ 87)» و«البدر المنير» لابن النحوي (577577/9- 


27» والسان الميزان» لابن حجر (؟77/7١).‏ 


كين 


وله طرق إلى عمرو(١2.‏ ورواه ابن ماجه('2 من طريق حجاج بن أرطاة» 
عن عمرو. . ورواه البيهقي("2 من طريق المثنى ب بن الصباح» عن عمرو. 


قالوا :وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة. 
عن عائشة ترفعه: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود فى حدٌ. ولا 
ذي غِمْر لأخيه. ولا مجيرّب عليه شهادة زور, ولاظنين في ولاء 
وقرابة(26()24, 
وروي عن سعيد بن المسيّب عن النبي يكل مرسل(0). 
قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جل من تمام عقوبته؛ ولهذا لا 
يترنبٍ المنع إلا بعد الحدٌ فلو قف ولم يح لم تُرَدّ شهادئه . ومعلوم أن 
الحدّ إنما زاده طّهْرة وخمّف عنه إِثمٌ القذف أو رَفّعه فهو بعد الحدٌ خير منه 


)١(‏ يُنظر «المسند» للإمام أحمد (27798 2314899 »و« السئن» لأبي داود 
لل طرف ار 

فة (2377).: وحجاج بن أرطاة كثير الغلط والتدليس. 

فيه في «السئن الكبير» (١١150/1))؛‏ وضعفهء وكذلك رواه الدارقطني .)47١04(‏ 
والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث. 

(4) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أو قرابة». 

(5) رواه الترمذي »)35١19/(‏ وهو واو منكرٌ جذاء باطل بهذا الإسناد. 

030 لم أره من طريقه مرسلاء لكن رواه الدارقطني في «السئن»  )477(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنئن الكبير» -)١190 /٠١(‏ من حديث عبد الأعلى بن محمد عن 
يحيى بن سعيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن ابن عمر مرفوعًا. وقال 
الدارقطني: «يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك؛ وعبد الأعلى ضعيف». وقال 
التوني اريت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يُعتمد عليه». 

ردصن 


قبله» ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد. فردّها من تمام عقوبته وحدّهء وما 
تمنع توبته إقامة الحدّ عليه» فكذلك شهادته. 


5 5 2 5 و 3 5 05 1 5 
قال سعيد بن جبير: تقبّل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم» 
ولا تُقبّل شهادثه(27. 


وقال شريح: لا تجوز شهادته بدا وتوبته فيما بينه وبين ربّه0"). 


وسوٌ المسألة: أنْ رد شهادته جعِل عقوبةً لهذا الذنب» فلا يسقط بالتوبة 
كا لحدٌ. 


قال الآخرون. واللفظ للشافعي7": «والتنْا في سياق الكلام على أول 
الكلام وآخره. في جميع ما يذهب إليه أهلّ الفقه. إلا أن يفرّق بين ذلك 
خبر». «وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعتٌ [١71/أ]‏ الزهريٌ يقول: زعم أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوزء وأشهدٌ لأخبّرني فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: 
ُبْ أقبّل شهادتك. قال سفيان: نسيثٌ اسم الذي حدَّث الزهريّ» فلما قمنا 
سألتٌ مَن حضرء فقال لي عمرو بن قيس47): هو سعيد بن المسيّب. فقلت 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (774)) وسعيد بن منصورء ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير» .)١151/١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
)177/١(‏ أيضًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر. ْ 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(*) في كتاب «الأم» (9/ /47- ط دار المعرفة)» وفيه: «الاستثناء» مكان «الثنيا». ولفظ 
«الثنيا» ورد في «معرفة السئن والآثار» (5 .)5714/١‏ 

(:) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة:؛ وكذا في كتاب «الأم» )١7١/4(‏ وصوابه:- 
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لسفيان: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: كشوي اك فال 
الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدّث, فيسمّى سعيدًا. وكثيرًا ما سمعته يقول: 
عن سعيد إن شاء الله0(١2.‏ «وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة» عن ابن 
شهاب. عن ابن المسيّب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم؛ فرجع اثنان» 


فقبل شهادتهما. وأبى أبو بكرة أن يرجع» فردَّ شهادته)(2). 

ورواه سليمان بن كثير» عن الزهري» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي 
بكرة وشِبْل ونافع: من تاب منكم قبلتُ شهادته7"©. 

وقال عبد الرزاق!؟2: ثنا محمد بن مسلم؛ عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن 


ِّ «عمر بن قيس» كما في مواضع أخرى من «الأم» (1/ 737 48: 44) في السياق 
نفسية . 

)000 كتاب «الأم» (4/ .)17١‏ 

)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 117- ط دار المعرفة)» وعمر بن قيس هو سندل 
الواهي. وينظر: «المسند» للشافعي (217707 1704 - ترتيب سنجر)» و«السئن» 
للشافعي 1350 - رواية المزني عنه) ‏ وتعليق الطحاوي عليه فيه وفى «بيان 
المشكل؛ (17/ 070 و«السئن الكبير» للبيهقي ١ .)197 /٠١(‏ 

() رواه الحافظ محمد بن يحيى الذهلي عن أبي الوليد ‏ كما في «معرفة السئن والآثار) 
للبيهقي (1/ 784) -» وإسماعيل بن إسحاق القاضى عن محمد بن كثير . كما فى 
«المحلى' لابن حزم (471/4) كلاهما عن سليمان بن كثير به. ١‏ 

(4) كذاء وإنما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17075) بهذا السياق عن معمر»ء عن 
الزهريء عن ابن المسيّبء ثم روى نحوه في «المصنف» (2112076 ))1١006٠0‏ وفي 
«التفسير» 2١1١‏ بالسند الذي ساقه المصئف رحمه الله تعالى. وأراه تبع البيهقي 
الذي علقه في «السئن الكبير» )١157 /٠١(‏ عن عبد الرزاق بذاك اللفظ» وأراه دخل 
له سند في آخر. وينظر: (الناسخ والمنسوخ» (5077) لأبي عبيدء و«المدوّنة» - 
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ابن المسيبٌ أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا تُقَبَلُ شهادتكم. 
فتاب منهم اثنان» وأبى أبو بكرة أن يتوبء فكان عمر لا يقبل شهادته. 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدَّمه سوى الحدٌء فإِنَّ المسلمين 
مُجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أتمة اللغة((): إن 
الاستثناء يرجع إلى ما تقدّم كلّه. قال أبوعبيد في «كتاب القضاء)("©: 
وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. وأما أهل العراق فيأخذون 
بالقول الأول أن لا تقبّل أبدًا. وكلا الفريقين إنما تأوّلوا القرآن فيما نرى. 
والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى /7١[‏ ب] انقطع من عند قوله: إولا 
تقباوأ لهم سهندَة بدا 4 ثم استأنف, فقال: «وأزلجك هُمْ مسقو 20 إلا الي 
تأبوا» [النور: 4- 5]» فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصّةً دون الشهادة. وأما 
الآخرون.ء فتأوّلوا أن الكلام تبع بعضّه بعضًا على نسق واحدء فقال: #إوَلًا 


لسحنون (71"/54)» و«اشرح معاني الآثار»(4/ :)١917‏ وابيان المشكل» /١5(‏ 7"77) 
كلاهما للطحاويء, و«المحلى» لابن حزم (9/ 2509/1١ 47"١‏ و«السئن الكبير) 
للبيهقي .)١1517/١١(‏ 

)١(‏ ليت المصنف ذكر بعضهم. فقد ذكر أبو حيان أنه لم ير من تكلم منهم على هذه 
المسألة ‏ وهي الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة غير ابن مالك والمهاباذي. وقد 
أيّد السبيوطي قول أبي حيانء ثم ذكر في المسألة خمسة مذاهبء أولها مذهب ابن 
مالك» وهو عود الاستثناء إلى الجمل كلها. واختار أبو حيان أنه خاص بالجملة 
الأخيرة. انظر: «ارتشاف الضرب» (7/ )١97١‏ و«البحر المحيط» (8/ )١0‏ و(همع 
الهوامع» (؟/571؟). 

(؟) «كتاب القضاء» لأبي عبيد مفقودء ولكن انظر هذا المعنى بنحو هذا اللفظ بل بلفظ 
أقوى منه في #الناسخ والمنسوخ» له (ص184-168). 

ادل 


لوا هم سَهَدَةٌ ب لِك هُمُ قفون (2) إلا لد ابو فانتظم الاستثناء كل 
ما كان قبله. 

قال اعوغويد: ود اعفد ثرو الشؤل المعميزل هده لآل م اليه 
أكثر(١.‏ وهو أصحٌ في النظرء ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس 
يختلف المسلمون في الزا: ني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 

وات اناما كرك ين ابو عماس ققد ال الها شن 150 بلقل 0 اي 
عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. 

وقال علي بن أ, بي طلحة عنه في قوله تعالى: ولا تلوأ م سبد أبَدَا 4 
ثم قال: 0 فمن تاب وأصلح. فشهادته في كتاب الله تُقبل09"©. 

وقال شَّرِيك عن أبي حَصِين عن الشعبي: يقبل الله توبته» ولا تقبلون7؟) 
ه234 , 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ؛: «... أكثر وأعلى» منهم عمر بن الخطاب وََإْيَهُعَنْهُ فمن 
وراءه». 

(') في كتاب «الأم» (18/1). 

99) رواهأبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (2775) وابن جرير في «جامع البيان» 
»)037١/10(‏ والبيهقي في «السئن الكبير» ',)١97 /٠١(‏ 

0( في النسخ بإهمال حرف المضارع» وفي النسخ المطبوعة: «يقبلون»؛ والتصحيح من 
مصادر التخريج. 

للد رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير؛ »-)١57 /٠١(‏ وفي 
سنده شريك النخعي وليس بالقويء لكن يقوّيه طريقٌ آخر صحيح عند عبد الرزاق 
في «المصنف» (2115617/5 »)2١9607‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (7581)) 
وابن جرير في «جامع البيان» .)١654 /١1/(‏ 


7 1/ 


وقال مطرّف عنه: إذا فرّغ من ضربه» فأكدّبَ نفسّهء ورجع عن قوله- 


قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموهاء ففيها ضعف. فإنَّ آدم بن فائد غير 
معروفء ورواته عن عمر قسمان: ثقات» وضعفاءء فالثقات لم يذكر أحد 
منهم: «أو مجلودًا في حدٌ). وإنما ذكره الضعفاء كالمثنّى بن الصبّاح وآدم 
والحجّاج. وحديث عائشة فيه يزيد» وهو ضعيف. [١7/أ]‏ ولو صحَّت 
الأحاديث لحُولت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
وك وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس7"©. ولا يعلم لهما في 
الشحابة شالف 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة: الكفرء والسحرء وقتل النفس» وعقوق 

؟ و 2 

الوالدين» والزنا. ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفافّاء فالتائب من 
القذف أولى بالقبول. قالوا: وأين جناية قتله من قذفه؟ 

قالوا؛ و البحة يكرا عن عقوية الكشرق بوعزر رز قات السة ود 
لأهلها؛ فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهّر بالحدٌ» وتّرَدٌ أطهرٌ ما يكون؟ فإنه 
بالحدٌ والتوبة قد يطهر طهرًا كاملا. 

قالوا: وردٌ الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله 
عقيب هذا الحكم. وهي الفسقء وقد ارتفع الفسق بالتوبة» وهو سبب الرد؛ 


)غ2 رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» »-)١87 /١١(‏ وله 
طريق آخرعند ابن جرير في «جامع البيان» (/110/ 1715). 
)2( كما في الحديث. وسيأتي تخريجه. 


(*) سبق تخريج قولهما قريبًا. 
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فيجب ارتفاع ما ترب عليه» وهو المنع. 

قالوا: والقاذف فاسق بقذفه. حَُدَّ أو لم يُحدَّ فكيف تقبل شهادته في 
حال فسقة ورد شهادته بعلا زوال فنمقه؟ 

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يتاب منه ويبقى أثره 
المترنّب عليه من ردٌّ الشهادة. وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء وخلاف 
قوله يَكِه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له0(١2.‏ وعند هذاء فيقال: توبته من 
القذف تنزّله منزلة من لم يقذفء فيجب قبول شهادته. 

َالو70: قال المنائُعون القد ف مقعفكن البحداية على حجن الله وتحل 
5 5 02 و 
الآدمي» وهو من أوفى الجرائم؛ فناسَبَ تغلّظً0" الزجر. وردٌ الشهادة 
3 ب] من أقوى أسباب الزجرء لما فيه من إيلام القلب والنكاية في 
اللفين» [ذ هو غرل لولاية لسانه الى انخطا ل معان عرقن احيهة رإنطال 
لهال». ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه. فكان 


)١(‏ رواه ابن ماجه )570٠0(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاء ويُنظر: «العلل» للدارقطنى 
(ه//ا9؟). ١‏ 

(7) كذا في النسخ. وفي ت: «قالوا: و". وفي النسخ المطبوعة: «أو كما قالوا»» وجعل 
جزءًا من الفقرة السابقة. فإن لم يكن لفظ «قالوا» من سهو النساخ؛ وقد ثبت في أصل 
المؤلف, فلعله من سبق القلم أو كان يريد أن يذكر دليلًا آخر لهم؛ ثم عدل عن ذلك 
ونسي أن يضرب على الكلمة. أما ما في النسخ المطبوعة فلعله من إصلاح بعض 
القراء أو الناشرين. 

(9) في النسخ المطبوعة: «تغليظ». 

(:) ت: «وإبطالها». 
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أولى بالعقوبة فيه. وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قَطّع يد السارقء فإنه 
ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به 


لوجوه: 
أحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار 
المقصود من الحدّ بقطعه. 


الثاني: أنَّ ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني. 

التالكة أن لدة البدق جميعه بالزنا كللة العقو المبخصوض: فالدئ تال 
البدن(١2‏ من اللذة المحرّمة مثل ما نال الفرج. ولهذا كان حدٌ الخمر على 

الرابع: أن قطع هذا العضو مُمْض إلى الهلاك؛ وغيرُ المحصّن لا 
تستوجب جريمته الهلاك» والمحصّن إنما تناسب جريمته أشنعٌ القثلات» 
ولا يناسبها قطع بعض أعضائه- فافترقا. 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدّ وردَّها بعده. فلما تقدّم أن ردَّ الشهادة 
جُعِل من تمام الحدّ وتكملته. فهو كالصفة والتتمة للحدٌء فلا يتقدَّم عليه. 
ولأن إقامة الحدّ عليه تنقص حاله عند الناس» وتقل حرمته. وهو قبل إقامة 
الحد قائم الحرمة غير منتهّكها. 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل» فإنما قبلنا شهادته لأنَّ ردّها 
)010( ح ف: «القذف). وفي ت: «القذف البدن» مع الضرب على «القذف». وفيع: 

«اللسان»» وكتب في الهامش: «كذا في المنقول عنه: فالذي نال القذف من اللذة». 


5” 


[7/ أ] كان نتيجة الفسق» وقد زال؛ بخلاف مسألتناء فإِنا قد بينًا أن ردّها من 
تتمة الحدٌّء فافترقا. 

شارك 13 بوي ؟) الرضو واه هله رقن فياك العلل 
الدع نالحد وكذلك سائر الجرائم جعل الشارِعٌ مصلحة الزجر عليها 
الخد ]لا كاك طلى ناوه ولا رو د والو ولا يمول عن ساضية :ولا 
جك ود حو ١‏ سي 1 


تنضيطء 0 القلب والبدن والتكابةٌ في النفس 00 الذي 
ال ير 

وأيضًا فإنَ رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما يتأنَّر بذلك 
وينزجر أعيانٌ الناس» وقلّ أن يوجد القذف من أحدهم. وإنما يوجد غالبًا من 
الرّعاع والسّقَط ومن لا يبالي بردٌ شهادته وقبولها. 

وأيضًا فكم من قاذف انقضى عمره؛ وما أدَّى شهادة عند حاكم. 


)١(‏ سءتء ف: «القائلون»» تصحيف. وكذا في المطبوع؛ وأثبت بعده: «بقبولها ونبّه 
في الهامش على أنه ساقط من الطبعات السابقة. فهل هذه الزيادة ثابتة في النسخ 
الخطية المعتمدة فيه؟ 

(؟) ع: «تغليظ». وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سبق لفظ «التغلظ» من قبل أيضاء 
وسيأتي. 

إفرة في المطبوع بعده: «عليه»» وقال في الهامش: «إنه ساقط من المطبوع». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا. 

20 اع: «تغليظ». 
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معتل الور الما تكن بمنع النفوس ما!١)‏ هي محتاجة إليه؛ وهو كثير 
الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها. فإنَّ 
رد الشهادة أبدًا يلزه(" منه مفسدةٌ فواتٍ الحقوق على الغير» وتعطيلٌ 
الشهادة في محل الحاجة إليها. ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة 
فيه في حقٌّ الغير من عَذْلٍ تائب قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أن اعتبارٌ 
مصلحة لا يلزم7" منها مفسدةٌ أولى من اعتبار مصلحةٍ يلزم منها عدَّةُ مفاسد 
في [15/ ب] حقٌّ الشاهد وحقٌ(4) المشهود له وعليه. والشارع له تطلّمٌ إلى 
حفظ الحقوق على مستحقّها(*) بكلّ طريق» وعدم إضاعتها؛ فكيف يبطل 
عل أن" فيو ل را 2 تقول الشهادة عل رول اله كله وعلى 
دينه رواية وفتوّى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم؛ لما 
تقدّم من عقوبة الشارب والزاني. وقد جعل الله سبحانه عقوبةً هذه الجريمة 


)١(‏ في المطبوع: «في منع النفوس مما». وقد جاء «مما» فيع؛ لكن النسخ الأخرى 
اتفقت على ١ب‏ بمنع النفوس» . و«المنع» يتعدّى بنفسه وبحرف من. 

فم كذا في ح؛ س. وأهمل حرف المضارع في النسخ الأخرى. وفي النسخ المطبوعة: 
«تلزم», وكلاهما جائز. 

() ع: اايلزم» دون لا النافية» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من سائر 
النسخ. 

(5) لميرد: اوحقٌ» في ح» ف. 

(6) ع: #مستحقيها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

)3( ح»ف: اوقد». 

(0) كذا ضبط في ع.؛ وهو الراجح. وضبط في المطبوع بفتح الراء وكسر الضاد. 
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على جميع البدن دون اللسان» وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي 
هو محل التهمة» فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها. 

وأما قولكم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فيس كذلك؛ فإن الحدّ تم 
باستيفاء عدده. وسببّه نفس القذف. وأماردٌ الشهادة فحكمٌ آخرٌ أوجبه 
الفسق بالقذفء لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق. وحصول 
الحد. وهما حكمان متغايران. 


فصل 
وقوله(21: «أو ظنيئًا في ولاء أو قرابة». الظنين: المتهم؛ والشهادة تُرَدُ 
بالقممة .ود ل عاذ على أني] لكانة 5 بالفر انق كمال نود والر لق ونه لد 

بتهمتهما("2. وهذا هو الصوابء كما تقدّم. 
وقال أبو عبيد: ثنا حجّاج؛ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة عن أب بي الزناد. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
عير الخطات أبدفال: تعرز اقنياةة الوالذ لولح والرله لزاللة وإلاع 
لأخيه. إذا كانوا عدولا. لم يقل الله [24/]] حين قال: #ممَّن رَصَوْنَ من 


000 


لشّبَدَءٍ * [البقرة: 187]: (إِلّا والدًا أو ولدًا أو أنا0", هذا لفظه7©). 


وليس في ذلك عن عمر روايتان» بل إنما مّع من شهادة المتهم في 


بلق (وقوله» ساقط منع. 

() ت: «بتهمتها). 

زفق في النسخ المطبوعة: «وولدًا وأا». وما أثبت من النسخ موافق لما في «المصنّف». 
(4:) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ))١16 571١(‏ وابن أبى سبرة تالف هالك. 


ذف 


قرابته وولائه. 


وقال أبو عبيد: حدثني يحيى بن بكير» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيت: أن غمر بن عبل العزية كنب أنه تجوز شهنادة الول كوالدة(23, 

وقال إسحاق بن راهويه: لم تزل قضاة الإسلام على هذا. 

وَإتما قبل كول الشاهن لظير صيدقة نإذ كان متكا عازفنت انهم 
الظن. فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم. 

وقوله: «فإنَّ الله تبارك وتعالى تولّى من العباد السرائٌ وستر عليهم 
الحدوة إلا بالبينات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانيةٌ خير قبلنا 
شهادته؛ ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه؛ فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام 
الدنيا على السرائر. بل على الظواهرء والسرائر تبعٌ لها. وأما أحكام الآخرة 
فعلى السرائر» والظواهر تبع لها. 

وقد احتجّ بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم 
لم تظهر منه ريبةٌ» وإن كان مجهول الحال؛ فإنه قال: «والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض»» ثم قال: «فإن الله تعالى تولّى من عباده السرائر» وستّر 
عليهم الحدود». ولا يدل كلامه على هذا المذهب. 


000( رواه أبو عبيد في كتاب «القضاء؛؛ وسندّه هذا مندرجٌ ضمن نسخة روى منها في 
كتابه «الأموال») وغيره. وب* خبر ما رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (6/ا5 )١6‏ 
به 17لا موال! وعيره. ويشهد للحبر ما رواه عبد الرزاف في 
عن معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز 
شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. وقد تقدم. 


3/4 


بل قد روى أبو عبيد, ثنا الحجّاج» عن المسعودي. عن القاسم بن 


عبد الرحمن(١'‏ قال: قال عمر بن الخطاب: لا يؤْسَرُ(') أحدّ في الإسلام 
بشهداء ال فَإنًا للا نقبل (4) إلا العدول. 


وثنا إسحاق بن علي 2*0 عن مالك بن أنس [4// ب] عن ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: والله لا يُؤْسَرٌ2'1 رجل في الإسلام 


(000) 


فيه 


كذا وقع هناء ولعل المؤلف صادر عن كتاب «القضاء» لأبي عبيد. وقد روى أبو عبيد 
هذا اللفظ في اغريب الحديث» (5/ )3١6‏ بالسند التالي. وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف)»  )175975(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/  )7914‏ عن وكيع؛ 
عن المسعوديء عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه. عن 
عمرء وكأني بالمسعودي اضطرب في سنده. فَبَيْنَا هو سندٌ ضُّذْلي مسعودي كوفيء 
آل إلى سند تيمي بكري مدني» والخبر ضعيف منقطع على الوجهين كليّهما. 

أي لا يحبس. انظر: «غريب الحديث)» لأبي عبيد (4/ .)7١8‏ 


إفرة ح: البشهد السوء» هكذا مع ضبط همزة «السوء» بالكسرء فلعل الناسخ نسي كتابة بقية 


الكلمة الأولى وبخاصة لأنها جاءت في آخر السطر. 


(5) ع: «فإنه لا يقبل». وكذا في المطبوع. 


(0) 


000 


0200 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ و«علي» محرّفٌ عن «عيسى». وهو على الصواب 
في (غريب الحديث». 

في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «لا يؤسرّنَ». وهو خطأء فإن جواب القسم إذا 
كان منفيًا لا يؤكد بالنون. والمثبت من «الموطأ» و«السئن الكبرى» .)580/١١(‏ 
وقد ضبط في طبعة الشيخ محمد محيي الدين ايُوسِرَنَ بالواو وبكسر السين إذ 
توهم أنه من أُيسَرَ أي صار ذا يسار وغنى. وقد تبعه في المطبوع؛ لكنه وضع علامة 
الهمزة على الواو: «يُوْسِرَنَ» فأصبحت الكلمة لا معنى لها. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (7177)» وسنده ظاهر الانقطاع. 


522 


وثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجُرّيري» عن أبي نضرة؛ عن أبي فراس 
أن سر وا لخطاب قال فى خطبته: من أظهر لنا خيرًا ظئنا به خيرًاء وأحببناه 
عليه. ومن أظهر لنا | كلد فاقيال . 


وقوله: «وستر عليهم الحدود» يعني المحارم» وهي حدود الله التي نهى 
عن قوبانها:والحد يراذيه الذنية تار والعقوبة اح 

وقوله: «إلا بالبينات والأيمان» يريد بالبينات: الأدلة والشواهد, فإنه 
قب 159 عله ون الرقاب اليك لكا ,افير © كلا مزدقة بل دو امدق م 
الشهود. وكذلك رائحة الخمر بيّنة على شُربها عند الصحابة(2 وفقهاء أهل 
المدينة وأكثر فقهاء الحديث(”). 


)00 رواه أحمد )١87(‏ عن إسماعيل به. ورواه البيهقي (9/ 17) من طريق مهدي بن 
ميمون. عن الجريري به. ورواه عبد الرزاق (5077) عن معمر عن سعيد الجريري 
عن عمر معضلا! وأصل الحديث عند أبي داود (/40717)» والنسائى فى «المجتبى») 
(/ الال ). وفي «السئن الكبرى» (546) دون يح الشاهن ويفيذ اننا في 


«الجامع الصحيح) للبخاري )714١(‏ من طريق عبد الله بن عتبة» عن عمر ووَإْيَُعَنَه. 

00 كان في ح: "تارة»» فضرب عليه بعضهم وكتب في الهامش «أخرى صح»». ولعل 
التصحيح من نسخة أخرى. 

(*) ع: «قد صمّ), وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) سبق تخريجه. 

)2( ع: الوهوا. 

(6) يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (179171717--74776). و«السئن» للدارقطنى 
(86, 6841). و«السئن الكبير» للبيهقى (8/ 716). 

20 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/1") واابداية المجتهد) (178/4) و«المغني» 
اكع ة). 


ل١ةئ‎ 


وقوله: «والأيمان» يريد بها أيمانَ الزوج فى اللّحانء وأيمانٌ أولياء القتبل 

في القسامة» وهي قائمة مقام البينة. 
م 

وقوله: «ثم الفهمَ الفهمَ فيم(١2‏ أدليَّ إليك مما ورد عليك؛ مما ليس فى 
قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك؛ واعرف الأمثال» ثم اعمِذٌ فيما ترى 
إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌ). 

هذا أحد ما(" اعتمد عليه القيّاسشون0" فى الشريعة» وقالوا: هذا كتاب 
عمر إلى أبي موسىء ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على 
القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني عنه فقيه. 

وقد أرشد الله تعالى عباده إليه [1/75] في غير موضع من كتابه. فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان: وجعل النشأة الأولى أصلا 
والثانية فرعًا عليها. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة اللأرض بعد 
موتها بالنبات. وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات 

0 0 3 

والأرض»ء وجعله من قياس الأولى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى 
من قياس الأولى. وقاس(؟) الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم. 


)١(‏ في المطبوع: «مماكء خطأ 
إفه6 ن الى الجن الققار لاز نقة لقا تصرة فى الجملة كما ترى. 
() ف: «القائسون)». 


(4) ماعداع: «وقياس». 


اا 


وضرّب الأمثال» وصرّفها في الأنواع المختلفة وكا الم 
بها عبادّه على أن كم النيء حكمٌ مثله. فإن الأمثال كلّها قياسات يُعلم منها 
حك المما دن الستربيه . وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا 
تتضمّن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى: 
« وَتَزْك الْأَمَسَدلُ نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَايَمْقَلّه إِلَّا ألْصَدِمُونَ 4 [العنكبوت: 
57]. فالقياس وضرب الأمثال من خاصّيّة(١2‏ العقل» وقد ركز الله في فِطّر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتمائكين وإنكارٌ التفريق بينهماء والفرقٌ بين 
المختلقين وإنكارٌ الجمع بينهما. 

قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية ب بق المتمائلية والقرقنية 
الاين فإنه إما استدلالٌ بمعيّن على معيّنء أو بمعيّن على عام أو بعامٌ 
على معن أو بعام على عامٌ . فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. 

فالاستدلال بالمعيّن على المعيّن هو الاستدلال [0// ب] بالملزوم على 
لازم» فك ملزوم ليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانيين كان كل 

متهمادالا على الآخنومدل ولا له 

وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على الأثر. والشاني: 
الاستدلال بالاثر على المنؤثن. والثاليت: الأسعدلال بهد الأترين عن 
الآخبر: فالأول كالاستدلالالشارعان التحريق:والفاتى كالاسبتدلال 
بالحرية على الثان والثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان؛ ومدارٌ ذلك 
كلّه على التلازم. فالدسوية بين المتمائلين هو استدلالٌ0') بثتبوت أحد 


() في النسخ المطبوعة: #خاصة». 
(؟) ع: «الاستدلال» وكذا في المطبوع. 
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الأثرين على الآخرء وقياس الفرق هو استدلال7١)‏ باثتفاء أحد الأثريخ على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه. فلو جاز التفريق بين 
المتمائلين لانسدَّت طرق الاستدلال وعُلّقت أبوابه. 

قالوا: وأما الاستدلال بالمعيّن على العامٌ» فلا يتم إلا بالتسوية بين 
المتمائلين؛ إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دليلًا على الأمر العام 
المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلَّة القرآن بتعذيب المعيّنين الذين عذَّبهم 
على تكذيب رسله وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل لكل من 
سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد نبّه عباده على نفس هذا 
الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إلى العموم؛ كما قال تعالى عقيبّ 
1 5 4 0 2 سرع ره 
إخباره عن عقوبات الأمم المكذّبة لرسلهم وما حل بهم: #أكفارة: حير يَنْ 
ولعي أ لكرْ بره في لْْرُ 4 [القمر: 47]. فهذا محض تعدية الحكم إلى من 
عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا(" فلو لم يكن حكمٌ الشيء حكمّ مثلِه لما 
لزمت [77/أ] التعدية» ولا تمّت الحجة. 

ومثل هذا قوله تعالى عقيبٌ إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا 
العارض فى السماءء فقالوا: #هنذًا عَارِضٌ ممَطِريًا 4 فقال تعالى: #بْل هُوَ ما 
سملم بيع يها ماك ألم (2) تدك تدم يأتر ويا هجوا ل بز إل 
هذه هه م 2 مع سم 2د ول« -ه جك ا دده ركه و رس د د سرا ره 
مستكتهم كُدلِكَ ير قوم ألْمْجْرِمِينَ © ثم قال: #ولقد مكتلهم فيما إن فَكتَدكم 


سس بر عرس سال 


)١(‏ في المطبوع: «الاستدلال». 
(؟) «وإلا» ساقط منع. 


لحف 


5 0 


فيِدتهم ين شَىْءٍ إذ كانوأ يحَحَدُوت ايت أله وَحَافَ بهم ما كنأ بهء 
يسْتَمَرْمُونَ #* [الأحقاف: 115-14]. فتأمّل قوله: #وَلْقَدَ 0 م4 
فِيهِ#4 كيف تجد المعنى أن حكمكم حكمُهم: وأنا إذا كنا قد أهلكناهم 

بمعصبة رسلناء ولم يدفع عنهم ما مُكّنوا فيه من أسباب العيش؛ فأنتم كذلك؛ 
تسوية بين المتمائلين» وَإن هذا ميحض عدل الله بين عباده. 

ومن ذلك: اراي للدت رالا ازا ا لوزي 
من يلم دَمَرَ أله علوم ولك ين أَمدنّهًا © [محمد: ٠‏ فأخبر أن حكم الذيء 
حكم مثله . وكذالك كل موضع أقر الله سبحانه فبه بابر في الأرض» سواء 
كان السير لحي على الأقدام واللدوابٌ؛ أوالشين المعسوي بال 
والاعتبار» أو كان اللفظ يعمّهما وهو الصواب- فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر أن يِل بالمخاطبين ما حل بأوائك. ولهذا أمر سبحانه أولي 
الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكدّبين» ولولا 3 حكم النظير حكم نظيره حتى 
يعبر العقل(١‏ منه إليه لما حصل الاعتبار. 

3 بس] وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التشوية بين 
المختلقين في الحكم, فقال تعالى: لأْمتَجَمَلُ الْمزليي كيزن (00) ما ليد كن 
4 [القلم: ه- 7"]» فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء, لا 
تليق نسبته إليه سبحانه. وقال: «المّ حَيب الْدنَ ليوأ أَليَعءَاتٍ أن جمَلَهُرَ 
لني اميا عبرا متلق شرا قي بر ا رح »4 
[الجائية: .]17١‏ وقال تعالى: 8« أن يجَمَلُ اَن ءامَنُوا وكمارا الصَلِحنت الْمفْسِييد 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعبر العقول». 
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يسع معوةد لس 
0-0 


ف الأرض أ حْمَلُ المتّوِين كلْمكَا ر > [آص: 8]. أفلا تراه كيف ذكر العقول 
ونبّه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين 
الشىء ومخالفه في الحكه؟ 

وكلٌ هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرينه ووزيره» فقال 
تعالى: 8« أَمَّهُ لد أََرَلَ الكتب يلي وَالْميرانَ 4 [الشورى: »]1١‏ وقال: لالَمَدَ 
َرْسَلَنَا وُسْلنَا بالييتت وَأَرَلَا مَمَهُمْ الكتب وَالْبيرات لوم أَلنَاسُ 
ِلِْسْ 4 [الحديد: 10]. وقال تعالى: ايحن 1 عَلَمَ لْشُرَْانَ 4 [الرحمن: 
-١‏ 1] فهذا الكتابء ثم قال: وَالسّماء رَفعها وَوْصّعَ اليرت 4 [الرحمن: 9]. 
والميزان يراد به العدل» والآلة التي يُعرّف بها العدل وما يضادٌه. والقياس 
الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميته بالاسم الذي سمّاه الله به» فإنه يدل على 
العدل. وهو اسمٌ مدح واجب على كلّ أحد(١2‏ في كل حال بحسب الإمكان» 
بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم. 

ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه. ولا الأمر به ولا النهي عنه. 
فإنه موردُ تقسيم إلى صحيح وفاسد. 

والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع [77/أ] كتابه. والفاسد ما يضَادٌَه 
كقياس الذين قاسوا البيعٌ على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي 
بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على الذكيّ('2 في جواز أكلها 
بجامع ما يشتركان من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «واحدا. 
00( في النسخ المطبوغة: «المذكى»..وهما بمعتن» وقد مد من قبل. 
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ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في 
كلامهم استعماله والاستدلال به. وعدا وهاي اك سا الا 
الله تعالى. 

والأقيسة المستعملة .في الاستدلال ثلائة ثة: قياس علَّة وقياس دلالة» 
وقياض وقد ورد ت كلها القرآن: 

مااي (لعلق ولد مرت كارت لعزا رجا ون براض تقول 
تجينال: #8 رك د مَكَلَ عبس عند َه كَمَكَلٍ 1م حَلك2ُ عله حَلََهُ: من اب ثم قال هه 
ف ون 4 [آلعمران: 09]» فأخبر تعالى أنَّ عيسى نظير آدم في التكوين» 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلّق به وجودٌ سائر المخلوقات» 
وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه؛ فكيف يُستنكر وجودَ عيسى من غير أب 
مَن يُقِرٌ بوجود آدم من غير أب ولا أم» ووجودٍ حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى 
ا 0 

ومنها: قوله تعالى: # قَدَ خَلَتَ حلت من بيك سكن يرقا فى الْأَرّض فَانظروأ 
كت كن عَنِقَبَةٌ ) لْتَكرْبِنَ 4 [آل عمران: 19] أي: قد كان من قبلكم أمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما كان من 
تكذيبهم بآيات الله ورسله. وهم الأصل» وأن نتم الفرع. والعلة الجامعة 
التكذيبء والحكم [لالا/ ب] الهلاك. 

ومنها: قوله تعالى: # أل , م ان قي 
الأرين :211 ند لك وسكا الصَمَ عل يدانا يسنا الأتهدر عري ين 
ع َأَمْلَكتهم دعم وأفضانا من يدهم َرَاءاخَرِنَ 4 [الأنعام: 7]» فذكر سبحانه 


18 


إهلاكَ مَن قبلنا من القرون, وبين أن ذلك كان لمعتّى(١2,‏ وهو ذنوبهم. فهم 
الأصل» ونحن الفرع. والذنوب العلّة الجامعة» والحكم الهلاك. فهذا 
محض قياس العلة» وقد أكّده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أنَّ من قبلنا 
كانوا أقوى منّاء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم. 

ومنه: قوله تعالى: «كدّرت من لم حاوًا شد م 3 1 
وأكْمَرَ توا وَأَولدَدًا َأسْتَمتعُوأ كتهز تَُستَستعمُ متتفكد حكن 1 
عسي ل وَأ أَوْلتيكَ حَِطتَ 


أَعْمَلُهُمْ ف اوضر وَأُوْكقِلَكتَ رون * [التوبة: 19]. 


اه 
مبتدأ محذوفء أي أنتم كالذين من قبلكم. وقيل: نصبٌ بفعل محذوف». 
تقديره فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال 
الذين من قبل» وقيل: إِنْ التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوفء أي 
لعَئّهم وعذَّبهم كما لعن الذين من قبل. وقيل(": بل العامل ما تقدَّم؛ أي وعد 
الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم, ولعَّنهم كلعنهم؛ ولهم عذاب مقيم 


كالعذاب الذي لهه7؟). 


هم أل 


)١(‏ ع: ١لمعنى‏ القياس»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) من هنا إلى آخر كلامه على الآية ‏ ما عدا الاستدلال بها على القياس ‏ معظمه منقول 
بنصه أو بتتصرف يسير من كتاب شيخه «اقتضاء الصراط المستقيم» -١11١/1(‏ 


©»0١‏ وعبارة الشيخ أوجز وأحكم. 


(*) قال شيخ الإسلام: «وهو أجود). 
دق في الاقتضاء ...7:)1١7/١(‏ ولعّنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب مقيم- 
تدرا 


والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد. وسوّى بينهم فيه 
نصس78/أ] كما تساووا في الأعمال» وكوثهم كانوا أشدٌ منهم قوةٌ وأكثر أموالًا 
وأولادًا فرقٌ غيرٌ مؤثَّر؛ فعلّق الحكم بالوصف الجامع المؤْئَّر وألغى 
الوصف الفارق. ثم نبّهِ على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم 
في الجزاءء فقال: #دَاسْتَمَتَعُوأ لمهم فَأسْتَمتَعمُ سَتَنتَعمُ علق حكما أَسْتَمتّمَ 
الكت من مبِلكُم لمهم َحْضْمْكلرى 0 ]. فهذه 
هي() العلة المؤثرة والوصف الجامع؛ وقوله: #أْوْيِكَ حَبِطَتَ 
َعْسَنُهُمْ 4 هو الحكم. والذين من قبل هم الأصلء والمخاطبون الفرع. 

قالعبد الرزاق في «تفسيره0('؟: أنا معمر عن الحسن في قوله: 
#دَاَسْتَمْتَعُوأ بحَلَمَهِمَ * قال: : بدينهم. 


عَِ 7 [فرة 
ويروى عن أبي هريرة 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا2». 


5 كلقي ين للك ونيدايا تددو وخر اذ عون رلك ركنن كت ا القاون 
من قبلكم». 

)01 في ح: «الأعمال»» وضرب عليه بعضهم وكتب في الهامش: اهي». 

(1) برقم »)»3١١8(‏ ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ 207)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» .)٠١6٠١5(‏ 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »223١907(‏ وأبو الشيخ. كما في «الدر المنشور) 
للسيوطي (7/ 577). 

() كذاعزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 77 5) وابن تيمية في «الاقتضاء» 
.)23١1/١(‏ وإنمارواه محمد بن مروان السدي الصغير» عن الكلبي, عن أبي - 
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وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا(١©.‏ 

وحقيقة الأمر” أن الخلاق هو النصيب والحظء كأنه الذي خلق 
للإنسان وقُدّر له كما يقال: قِسْمُّه الذي قُيسم له» ونصيبه الذي نُصِب له أي 
أثثبتء وقِطّه الذي قُطَّ له» أي قُطِع. ومنه قوله تعالى: #إوَمَا لدف الأيدِرةٍ 
مِنّ خَلَقٍ © [البقرة: ]٠٠١‏ وقول النبي يَكلِ: «إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا مَن لا 
خلاق له في الآخرة»0". 

والكآبة مناول هااذكره الشلق كلاافانة نيينانه قال: «حكاةا لم 
عِنَكُم قر 4 [التوبة: 14]. فبتللك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن 
يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال والأولاد. وتلك القوة والأموال 
والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. 
ونفسٌ الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به ولو 
أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاقٌ في الآخرة. فتمتّعُهم بها أخدٌ 
حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من 
جنس العبادات أو غيرها. 


صالح. عن ابن عباس وهذا من أوهى الأسانيد» بل سلسلة الكذبء وهو في الكتاب 
المنحول المترجم ب «تنوير المقباس» (ص١١١).‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )٠١00(‏ من قول إسماعيل السدي؛ وهو قول 
مقاتل بن سليمان في كتابه«التفسير»(؟/ .)18٠١‏ 

(؟) في «الاقتضاء» :)١١7/١(‏ «قال أهل اللغة». والنقل متصل بما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري (887) ومسلم )7١74(‏ من حديث ابن عمر. 
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ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: لاتَأسْتَمْتَعُمُ بلق كما أسْتَمتَمَ 

اليرت ين فلكم بهم 4 [التوبة:4:] فدلٌ هذا على أنَّ حكمّهم 
حكمّهم, وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حكم النظير حكمٌ نظيره. 

ثم قال: #وخم حْسْم كَلْرى كحاضوا 4 فقيل: «الذي» صفة لمصدر 
محذوفء أي كالخوض الذي خاضوا. وقيل: لموصوف محذوف7, أي 
كالمُوج”"2 الذي خاضواء وهو فاعل الخوض. وقيل: «الذي» مصدرية 
ك(ما»» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع «الذين)0©. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالبإاطل» » لأن فسادالدين إماأن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلّم بهدوهو 
الخوض. أو يقع في ل وا بر 0 
بالخلاق. فالأول الب): زالغاني اتباع الموى1؟". وهذان هما أصل كل شرٌ 
وفتئة وبلاء» وبهما كُذّبت الرسل» وعصي الوب ودّعلت النار» وحَلّتَ 
العقوبات. فالأول من جهة الشبهات. والثاني من جهة الشهوات. 


)١(‏ في «الاقتضاء» :)١١8/١(‏ «وفي (الذي) وجهان: أحسنهما أنها صفة المصدر... 
والثاني أنه صفة الفاعل». وهذا أصح. فإن الموصوف محذوف في الوجه الأول 
أيضا. 

زفق كذا في النسخ الخطية» وأقدم نسخ «الاقتضاء». وفي النسخ المطبوعة: اكخوض 
القوم»'؛ ولعله من تصرف بعض الناشرين. 

() القولان الأخيران إضافة من المؤلف. 

42 في «الاقتضاء» :)١١8/١(‏ «والأول: هو البدع ونحوها. والثاني: فسق الأعمال 
ونحوها». وبهذا اللفظ نقله المصنف فى «إغاثة اللهفان» (؟/ 07). 


ايلا 


ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحبّ هوّى 
فته هواه» وصاحب دنيا أعجبته(١2‏ دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنةً العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فَإِنَّ فتن: 
فتنةٌ لكل مفتون(2). 

فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحقّ ويعملون بخلافه» 
وهذا يشبه الضَالَّين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد: رحمه الله20؛ عن الدنيا ما كان أصبره! 
وبالماضين ما كان أشبهه! أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها0؟). 


.)هْنَمعأ١ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الاقتضاء؟ و«الإغاثة»:‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» (ص18 - رواية نعيم بن حماد عنه) عن سفيان الثوري 
قال: يُقال: فذكره. وقد تابع نعيمًا محمدٌ بن الحسن البلخي عند الآجري في 
«"أخلاق العلماء» (ص87)) وفي كتابَّه «فرض طلب العلم» (70): وامسألة 
الطائفين» (5)» وتابعه أيضًا محمدٌ بن مقاتل عند البيهقي في «المدخل» (0114)) 
لكن جعله من كلام الشوري. ويوارّن بما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
.)21١(‏ ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» )550١(‏ عن 
أبيه» عن أبي أحمد الزبيري؛ عن سفيان به. ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/22 ضمن رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. 

إفرة ارحمه الله؛ جزء من قول أبي عمير الرملي؛ لاا من قول المصنف كما في النسخ 
المطبوعة. والسياق في «الاقتضاء»: «ووصف بعضهم أحمد بن حنبل» فقال: رحمه 
الله...». وقد غيّر المصنف السياق للاختصار. والسياق في «الفوائد المنتخبة»: 
«...سمعت أبا عمير... وذكر عنده أحمد بن حنبل كته فقال: لرحمه الله»... 
أشبهه. وبالصالحين ما كان ألحقه! عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 

(4) رواه أبو إسحاق المزكي في «الفوائد المنتخبة» -)١179(‏ ومن طريقه ابن عساكر في - 


لا 


وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: # وَحَمَلنَا 
جرء 5 5 00 ل جره ساس سمس 


و كد م 1 اه 7 0007 
منهم أيِمّةَ دوي امنا لما صبروأ وَحكَانُوا باينا نوقنُونَ # [السجلدة: .]5١4‏ 


فبالصبر ترك الشهوات. وباليقين تُدقَع الشبهات؛ كما قال تعالى: وَتواصواً 
ِلْحَنّ وَتََاصَوأ ألصَبرٍ 4 [العصر: *] وقوله تعالى: ل وَأَدَكْرٌعِبدَنإِبهِمَ وإسْحَقَ 
يعوب أولي الى وَالْأْبْصرِ » [ص: هغ](20. 

وفي بعض المراسيل: إن الله يحب البصر الناقد(") عند ورود الشبهات» 


ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات29. 


2 اتاريخ مدينة دمشق» (19/0318791/5١5)و‏ ابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص 176)- من قول أبي عمير ابن النحاس الرملي. 

.)١٠١ /"( وانظر: «إغاثة اللهفان» (7/ 407)., و«زاد المعاد»‎ .)١١١ /١( «الاقتضاء»‎ )١( 

(0) أهمل القاف والدال في ح. وفي س: «البصير النافد». والمثبت من ع» فء وكذا في 
«الاقتضاء». و«درء التعارض) (0/ ١1١‏ 7715). وفى «الإغاثة» (؟7/ 5 )4١‏ و«ادرء 
التعارض» (1/ )٠١0‏ (4/ 1؟): و مجموع الفتاوى» (// 8٠‏ 0) وغيره: «النافذ». 
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة» :2)3١0 /١١(‏ «بالقاف. أو هو بالفاء والذال». 

إفرة قال الإمام ابن تيمية في «درء التعارض» (0/ :)١1١‏ «رواه البيهقي مرسلا». وإنما 
وجدثّه موصولاء رواه أبو بكر النجاد في جزء من حديثه»  )1(‏ ومن طريقه أبو 
مطيع في ١جزءين‏ من أماليه» (19)» وابن جميع في امعجم شيوخه) (ص88) 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق)» »-)١78/07(‏ و محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي في «الأربعين في التصوف» (07)» وأبو نعيم في «الطب» 
(57)» وفي«حلية الأولياء» (7/ .)١99‏ وفي «الأربعين على مذهب المتحققين من 
الصوفية» (75), والقضاعي في مسند الشهاب» .)23١8101١8٠0(‏ والبيهقي في 
«الزهد؛ (404): وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١41)؛‏ من 
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فقوله تعالى: #دَاسْتَمبَعمُ سَتمتَدمم ك4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهوداء 
الفا ف تواية ليَعْضم كلرِى حسام را 4 إشارة إلى القبيات: وهوداء 
0 معان لق م تجده 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 

والمقصود: أنَّ الله أخبر أنَّ في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم؛ ويخوض كخوضهم؛ وأنهم لهم من الذمٌ 
والوعيد كما للذين من قبلهم. ثم حضَّهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم, 
فقال: # أل ع تنأ الدرت من مَبْلِهِمْ هَوْمِ نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ وََوَرِ 
برهم ضحد مدي لمتكت ننه نهم رسَلهم ل قَمَا 
كاد أل لمهم وَلككن كثْرا مم يظلِمُونَ © [التوبة: .5١‏ 


فتأمّلُ صحة هذا القياس وإفادتّه لمن عُلّقَ عليه [/ب] من الحكم؛ 
وأنّ الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي عُلّق به العقاب. وانوي كنا 
تقدم بضرب من الأولى؛ وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد؛ فإذا لم 


يتعذّر على الله عقابٌ الأقوى منهم بذنبه» فكيف يتعذَّر عليه عقابُ مَن هو 


دونه؟ 
ومنه: قوله تعالى: #وَرَيّك الْمَنٌ ذو أَليَحْمَةَ إن يمسأ بُرْمِبِحكُم 
وَمَسْيَطْلِفْ ينا بترحثم ما 44 5]آ أنتأحكُم ين دركة عَرَرِ 


خسرت * [الأنعام: 1]. فهذا قياس جلىّ» يقول سبحانه: إن شعتٌ 


حديث عمران بن حصين مرفوعاء وسئده واه جذاء آفته عمر بن حفص العبدي, على 
أن هلال بن العلاء (الراوي عنه) صاحب عجائب وأوابد. 


اا 


أذهبتكم واستخلفتٌ غيركم, كما أذهبتٌ مَن قبلكم واستخلفتكم. فذكر 
أركان القياس الأربعة: علّة الحكمء وهي عموم مشيئته وكمالها. والحكمء 
وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم. والأصل» وهو مّن كان من قبل. والفرع. 
م م ل بذ رم م ل لير مم ع 
كدب الْدِينَ من مَبْلهِمٌ فأنظ كيف كارت عَلقِبَة الظبلييت 4 [يونس: 5]. فأخبر 
أن مَن قبل المكذبين أصل يعتبر به والفرعٌ نفوسهم,؛ فإذا ساووهم في 
المعنى ساووهم فى العاقبة. 
8 1 00 ص 2 دع ب وله 0ك عدوم 

ومنه: قوله تعالى: #إإنًا َرَسَلئا |إكَكي رَسُولُا سِهِدًا عَلتَح ؟ أزسلنا إل ورَعَوْنَ 
رَسُولا (10) مَعصئ فِرَعَوربٌ ليسول َأَحَذنهُ َحْذَا ويلا [المزمل:95258] فأخيز 
سبحانه أنه أرسل محمدًا يك إليناء كما أرسل موسى إلى فرعون؛ وأن 
فرعون عصى رسوله فأخذه أخذًا وبيلاء فهكذا مَن عصى منكم محمدًا يل 

وهذا في القرآن كثير جدّاء فقد تح لك بابّه. 

وأما قياس الدلالة» فهو الجمع بين الأصل والفرع» بدليل العلَة 
وملزومها. [1/60] فمنه(١2:‏ قوله تعالى: ومن َيِه أَنَكَ يَرَى الْايضَ حَيبِحَةٌ 
دآ ْنَا عَليهَا المآ أَهََرّتَ وَرَبتْ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لمح الْمَؤْد نه عَلَ كل شوو 
قَبرٌ 4 [فصلت: 9]. فدلٌ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحقّقوه 


)١(‏ ع: «ومنهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء؛ 
واعتبار الشيء بنظيره. والعلّةٌ الموجبةٌ هي عموم قدرته سبحانه» وكمال 
حكنت واحياة الأرضي :وليل العلة: 

ومنه: قوله تعالى: # يخرج الْحَّ من ألمت ورج ألمت من ألْح وني 
لاص بعد مويه وَكَدِكَ جورت 4 [الروء: 14]. فدلٌ بالنظير على النظيرء 
وقرّبَ أحدّهما من الآخبر جدًا بلفظ الإخراج. أي يخرجون من الأرض 
أحياء» كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 

ومنه: قوله تعالى: #أيخسب الإضن أن يرك سدى 0 أل يك نظمَة من مي بُنق 
5ن عه مَحَلنَ صَرّ 200 جَمَل نه اَن اذك والأنقه (0) أبس ذلك عور 
أن عخىَ أَلوّنّ 4 [القيامة: *- .]4١‏ 


و7 


رم 
5-2 
ص 


فبيّن سبحانه كيفية الخلق واختلافَ أحوال الماء في الرحم إلى أن صار 
منه الزوجان الذكر والأنئى» وذلك أمارةٌ وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبّه 
سبحانه عبادّه بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسَوْقِها في 
مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في 
أحسن خلقة(١2‏ وتقويم- على أنه لا يحسّن به أن يترك هذا البشر سُّدّى 
مهملا معطَّلاء لا يأمره ولا ينهاه. ولا يقيمه في عبوديته. وقد ساقه في 
[0/ ب] مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرًا سويّاء فكذلك 
ست د ني كيان لابن بكاوك لا مدان إن ار بمب جار 
في داره يتمتّع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجهه. ويسمع كلامه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خلق». 
50١‏ 


- أ 017 


ومثد قوله سييفانة 30 ليف يِل ليح 0 


نمو عه 1 أقلْت سَحاا تالا لا سقئله لب 2 مَك عاونا يد العاء فالتا بده 


كك 


2 آلتَمَرت كيك عر التق لهل :د ُو (ج)وَآلْبَه الث دم حرج 
0 ادن ريد وليف حك ل ل 1 كدَلِك ضرف الآَيتِ ور 

3 نَّ © [الأعراف: لاه-8ه]. 

فأخبر سبحانه أنهما إحياءان» وأن أحدهما معتبّر بالآخر. مقيس عليه. 
ثم ذكر قياسًا آخرٌ: أنَّ من الأرض ما يكون أرضًا طيبةٌ فإذا أنزل عليها الماء 
أخرجت نباتها بإذن ربّها. ومنها ما تكون أرضًا خبيئة لا تخرج نباتها إلا 
نكِدّاء أي قليلًا غيرَ منتمّع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تُخرج ما أخرجَّت 
الأرض الطيبة. فشبّه سبحانه الوحيّ الذي أنزله من السماء على القلوب 
بالماء الذي أنزله على الأرضء بحصول الحياة بهذا وهذا :شه القلوت 
بالأرضء إذ هي 6 الأعمال؛ كما أنَّ الأرض شر النبات» وأنْ القلب 
الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع 
بالمطر ولا تُخرج نباتها به إلا قليلًا لا ينفع. وأن القلب الذي آمن بالوحي 
وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطرء فالمؤمن إذا 
سمع القرآن وعقَّلّه وتدبّره [1/41] بان أثرٌه عليه؛ فسّبّه بالبلد الطيب الذي 
يمرّع ويُخصِب ويحسُّن أثر المطر عليه فيُّتبت من كل زوج كريم» 
والمُعرض عن الوحي عكسه. والله الموفق. 


)١(‏ في س»حءات: «نشرًا» دون ضبط. والمقصود قراءة أبي عمروء وهي بضم النون 
والشين. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (1117//7). 
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- 1 0 رج ىار صورم أسايكت سوس سلظر 
ومنه: قوله تعالى: 8 يكأَيها اناس إن كُسْرْ في رَبْبِ من أبعت فنا حَلقَكَكرٌ 


0 200 
3 و 5 4 سما و مي م 0 5 000 0 


27 لفاس امع يه 11 م 


سف سخ 2ن الك ص ستو 1 كس سك ةمج وه ادي 24 اغوم 
وَنْقِرَ في الأرحام ما ضسَآء إك أجل مح ثم نخرحكم طِقْلا ثم تم ُ 

اروءةه عدي بست امل عي علدك , عوج #توو 007 

أشْرْحكم وونحكم من يوك وه مَن يرد إِ أَرذلٍ الْعْمْرٍ لحكيلا 


ماسم 


َعَلَم بِنْ بحر عِلْم شَيِكاً 4 [الحج: 0]. 

يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث, فلستم ترتابون في أنكم 
مخلوقون. ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين 
الموت. والبعتٌ الذي وُعدتم به نظيرٌ النشأة الأولى» فهما نظيران في 
الإمكان والوقوع, فإعادنُكم بعد الموت خلقا جديدًا كالنشأة الأولى التي لا 
ترتابون فيها. فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أعاد الله7١2‏ سبحانه ذكرَ2"© هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز 
العبارات. وأدلّهاء وأفصجهاء وأقطعها للعذر. وألزمها للحجّة؛ كقوله 
تعالى: ل أَرَيْم مَاحْممُونَ 0ه أسْم علفُوبَه َم سحن افون () ححَنْ مَدَرْنا ينكؤه 
موت وَمَا تحن سَسْبوقينَ (©) عل أن نَبَوَلَ ملي وَننشِكَكُمٌ في مَا لا تَعلمُونَ ((8) 
وَلَقَّد عَمَسُمٌ تناه الْذُوك مولا 4 [الواقعة: 04- 37]» فدلّهم بالنشأة 
الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكّروا لعلموا أنه7" لا فرق بينهما في ع 
القدرة بكل واحدة منهما. 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة فيع والنسخ المطبوعة. 
0( «(ذكر) ساقط من النسخ المطبوعة. 
() فيع والنسخ المطبوعة: «أن». 

وا 


وقد جمع سبحانه بين ذككد النشات .00 في قوله: و وَأَتَدُر ّ ' حَلَقَّ الرَوَجَينِ 
31 ب] ألذَكرٌ وَالْأنق (20) ين مُطْمَِ دا شق َآنَّ َيه لَه ارك 4 [النجم: 
- 1407 و في قوله: مأل يك نظفَهيَن مي ين (70) ل 


لِك بعدِرٍ 0 0 # وَصَرَب لنَا مَمَلَا 
وي خَلقَه 0 من يحي الْعِظامَ ويه © قل بتي ابد نكاما ا 
مَررَوٌ وَهْوَ يَكُلَ حَأقٍ 52 0 أَلَذِى 0 ومَِنَ ألشَّجَرِ الْنَخْصَرِ تنا فآ 


-8 


يت سم ينه نوهدو 00 أَوَلَنَىَ اذى حَلق السطوا وَالأرْض ص بِقَددِرٍ 0 ا 
ا ا 2 2 سب وزام دوس 2*2 لير ص ي” بر 
لط بل يقالن لعَليم © إِنَمآ أمره 01 أناد سكا أن سول ل كن 


47]. 
فتضمنت هذه الآيات7) عشرة ة أدلة: 


أحدها : قوله : #أوَلَرَيْرَ الإفتن دن أَنَّا حَلَقَنَهُ من نُطفَةَ © [يس: /ا/ا]» فذكّره 
مبداً خلقه. ليدلّه به على النشأة الثانية. 


)١(‏ فيع والنسخ المطبوعة: «بين النشأتين»» ولعل بعض النساخ ظنّ كلمة «ذكرا 
مقحمة؛ فحذفها. ولكن انظر إلى قوله في «إغاثة اللهفان» (407/1): «وقد جمع 
سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله...). وفي «مفتاح دار السعادة» :)١417/١(‏ وقد 
كتابه) , 

(؟) راجع كلام المصنف على هذه الآية في «الصواعق المرسلة» (؟/ .)54١-44٠‏ 

فرق يعني الآيات الأخيرة من سورة يس. وقد تكلم المصنف عليها بنحو ما جاء هنا في 
«الصواعق» (؟/ */ا5- /ا/ا8). 
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ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل؛ بل لما نسي 
خلقه فوت المثل. فتتحت قوله: 9وَدَىَ عَلَقَك 4 الطق جوات زابيق قليل. 
وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئًا: فلان جحدني 
الإحسان إليه. ونسي الثيابَ التي عليه. والمالّ الذي معه. والدارٌ التي هو 
فهاذ حي لبيك يتجد أن ركر وذلاف ملت 

ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمّن أبلعٌ الدليل على ثبوت ما جحده؛ فقال: 
قل ميا ا ألَذِىَ أَنمَاها أَوَلَ م مَرََ 4. فهذا جواب واستدلال قاطع. 

ثم أكّد هذا المعنى بالإخبار”!) بعموم علمه لجميع الخلق7". فإنَ 
فدوا راف عل لساكوين ن لقصور في علمه( "" أو قصور في قدرته .ولا 
قصورٌ في علم مّن هو بكلّ خلتٍ عليم, ولا قدرة(؛» مَن خلّق السماوات 
والأرض» وإذا أراد شيئًا [87/ أ] قال له: كن» فيكون. وبيده ملكوتٌ كل شىء. 
فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم ولم تعجز عن النشأة 
الأولى ولاعن خلق السموات والأرض؟ 

ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمّن للجواب عن شبه 
المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل؛ فقال: # ألَذِى جَعَلَ لَك 
ين سجر التَخْصَرِ ارا فَإِذا نسم هَنَهُ تُوَقَدُونَ 4 فإن2*7 هذا دليل على تمام 


)١(‏ «بالإخبار» ساقط من ع. 
زم في النسخ المطبوعة: «بجميع خلقه). 
022 ماعدا سء ت: «لقصور علمه)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في النسخ المطبوعة: «ولا قدرة فوق قدرة» بزيادة ١قدرة‏ فوق». 
(0) في النسخ المطبوعة: «فإذن»» وهو خطأ. 

>5330 


قدرته وإخراج الأموات من قبورهم» كما أخرج النار من الشجرة الخضراء. 
واقي دللث جوات عن قبهة من فال من متخري الهعاد: الموت بارد يابس» 
والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل الموثُ بالجسم لم يمكن أن 
تخُلّ ب090 | لحياة بعد ذلك لتضادٌ ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقل17) 
المكذّبين الذين لاسمع لهم ولاعقل؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في 
المحلّ الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجد الله فيه الحياةً وطبعها ارتفع 
الموتٌ وطبعٌه. وهذا الشجر الأخضر طبعٌه البرودة والرطوبة7؟ تخرج منه 
الَْار الحارة اليابسة: 

ثم ذكر ماهو أوضح للعقول من كل دليل: وهو خلقٌ السموات 
والأرض مع عظمهما وسعتهما وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم 
تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس» 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قرّر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به 
فقال: #بل وَهْوَاكَلَنُ العليرٌ 4. فكونّه خلاقًا عليمًا يقتضي أنه يخلق ما 
يشاءء» ولا يعجزه ما أراده من الخلق. 


ثم قر قرّر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يَقصُر عنه ولا عن شيء 
أبدّاء [1/ ب] فقال: ©#إِنّما أمْرة: إذآ أَرَاد سَيِكًا أن يفول لمكن قَبِسَكْوتٌ 4. فلا 


)١(‏ سواتءع: «فيهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(') في النسخ المطبوعة: «بعقول». 

فرق في النسخ المطبوعة : «الرطوبة والبرودة». 
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تمك الاسحضاء عه ولا مدر عليه بل ينا طانم تاذ نفس 


وإرادته. 

ثمزاده تأكيدًا وإيضاحًا بقوله: لسَسْبْحَنَ الى ِيَدِو مَدَكو ثْ كل 
تو 4ه هزه الوه م وظر ةبه عداو المكروة المجاة معظا لها بأ تلك 
كل شيء بيده؛ يتصرّف فيه تصرٌّفَ المالك الحنٌّ في مملوكه الذي لا يمكنه 
الامتناع عن أي تصبٌّفٍ شاءه فيه. 

ثم ختم السورة بقوله: #وإليِ يعون 4# كما أنهم ابتدؤوا منه هوء 
فكذلك مرجعهم إليه. فمنه المبدأء وإليه المعاد. وهو الأول والآخر. # وَأَنَّ 
إِلَ رَيَكَ الْصتبن» [النجم: ؟4]. 


- و اس ف اج جد عر عا في 4لا و 2ك ا 
ومنه: قوله تعالى: #وَيَقُولُ الإننٌ أوِدًا مَامِتٌ لَسَوْفَ حر حي (00) ولا 


د لل >1 


يَرْصَكُرٌ لان أنَاحَلفَنَهُ من مَبْلُ وَلَرَيْكُ شيعا 4 [مريم: 130-15 فتأمئل 
تضمِّنَ217 هذه الكلمات ‏ على اختصارها وإيجازها وبلاغتها ‏ للأصل 
والفرع والعلّة والحكم. 

ومنه: قوله تعالى: #وعَالوا لهذا هنا عَظلما ورقدًا لوا لممُووُْنَ سلما جَدِيدًا » 
[الإسراء: 2"7]44. فردٌّ عليهم سبحانه ردًا يتضمّن الدليل القاطع على قدرته 
على إعادتهم خلتًا جديدًاء فقال: «ثل وا حجار أ يدا (5) أو لع َع 


)000 بعض قرّاء ت ضرب على «تضمن» هناء ووضع علامة بعد #بلاغتها»؛ وكتب في 
الطرة: اوتضمِّنها». أراد إصلاح المتن بزعمه. 
(؟) قارن بكلام المؤلف على هذه الآية وما بعدها في «الصواعق» (7/ 47/8 -180). 


/ا5 
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يَتَكر ف سدور سَيِعولونَ من يدا عل الى مَطرَ أل مَزَوْ 4 [الإمسزاء 
.]0١ -‏ فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقًا جديدًا بعد أن صاروا عظامًا 
ورفانًا قيل لهم: كونوا حجارةً أو حديدًا أو خلقًا مما يكبّر في صدوركمء 
سواء كان الموت أو السماء والأرض"(2"؛ أو أيّ خلق استعظموه وكبّر في 


صدورهي(") 


ومضمون الدليل أنكم مربوبون مخلوقون؛ مقهورون على ما شاء”) 
خالقكم, وأنتم لا تقِرون [85/|] على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا 
تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة 
من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم 
تفوتوني؛ كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني 
لاحقك. أي لو صعدتٌ إلى السماء لحقتّك. وعلى هذاء فمعنى الآية: لو 
كنم حجارةٌ أو حديدًا أو أعظمَ خلقًا من ذلك لما أعجز تموني ولما فُتُموني. 

وقيل: : المعنى كونوا حجارةً أو حديدًا عند أنفسكم؛ أي صوّروا أنفسكم 
وقادّروها كذلك خلقًا لاايضمجل ولا ينحَل» فإنا سنميتكم؛ ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقًا جديدًا. وبين المعنيين فرق لطيف, فإن المعنى الأول يقتضي 
أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشدٌ منها وأقوى 
لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تُعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 
والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوّروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو الأرض». 


(5) في النسخ المطبوعة: «استعظمتموه وكبر في صدوركم». 
(9) في النسخ المطبوعة: «يشاء». 


لحا 


أتفوتونا وتُعجزون(١2»‏ أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكمء ولو كنتم كذلك؟ 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتّة بل لا 
تجد العقول السليمة غير الإذعان7" والانقياد لها. فلما علم القوم صحة هذا 
البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم, فقالوا: من يعيدنا؟ 
ا ا ل التي 
التعنّت وأبينه”). ولهذا كان جوابه: لفل ألرِى مَطْرَكُه أَوَلَ مَروْ 4. 

ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا [*8/ ب] إلى باب آخر من 
التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا إليه رؤوسهم وقالوا: 
متى هو؟ فقال تعالى: قل عَمَنَ أن يكور َريبا 404). فليتأمّل اللييب(©) 
لطف موقع(21 هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد عنه؛ وما 
تكس الجؤالات والواب عنها ابلح حواك: وأسيخة وأوضيحه 28 
يفوت المُعْرضين عن تدبّر القرآن» المتعرّضين عنه بزُبالة الأذهان وتّحاتة() 
الأفكار! 


010 كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا (ت) التي فيها : «أتفوتوننا»» والفعل 
الثاني فيها أيضًا كما في غيرها. 

(1) ع: ا«بذًا عن الإذعان». وفي النسخ المطبوعة: «عن الإذعان... لها بذّا». 

[فرة من ع؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي ح» ف: «وأنتنه». ولم تعجم الحروف في سء 
لك 

(؛:) لم يرد «قل» في تء ح. إلا أن بعض القراء استدركه في طرة ح 

)2( بعده في ح: «هذه»» وهي مقحمة هنا. 

() ع: «موضع»ء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «نخالة»» وأراه تصحيفا. انظر ما علقت من قبل. 
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ومنه: قوله تعالى: #وترى الأرضص هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء أهَتَريتَ 
01710 عم سه » روم 2 2 بعر رم عن . 0 
ربت وأَنْبَتَت من كل زوج هيج (ك) دَلِك بأد نَ ونه نحي 1 
لهو لم لاه 2 مر 2 م 2000-6 رياد 5 5 9 عم -ه 1 
أنه عَلكُلٍ شَوْء هَرِيِرٌ (0) وأ السَاعَة َيه لا ريب فا وأرك> لله يبْصَتُ من في 


لقُبور 4 [الحج: ه- 7]» وقوله تعالى: ومن ءاي أَنَكَ يَرَى الْارْضَ خَيْعَةَ فَإذَآ 


ْنَا ليا لْمََ هرت وَربَت إن ل أَحَْاهَا لمح الموف نه ككل سَىْء قَِبرٌ * 
[فصلت: 59؟]. 

جعل الله سبحانه إحياءً الأرض بالنبات(١2‏ بعد موتها نظيرَ إحياء 
الأموات» وإخراج النبات منها نظيرَ إخراجهم من القبور ودل بالنظير على 
نظيره» وجعل ذلك آيةٌ ودليلا على خمسة مطالب: 

أحدها: على 17) وجود الصانع» وأنه الحق المبين. وذلك يستلزم إثبات 
صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. 

الثاة أنهديطيى الموتى: 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إثبات7) الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يُخرج الموتى من القبور» كما أخرج النبات [54/أ] من 
الأرض. 


)١(‏ «بالنبات» ساقط منع. 
() لم يرد حرف «على» فيع؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) ع والنسخ المطبوعة: «إتيان». وفي ف بعد «وأنها) زيادة: «آتية». 


0000 


وقد كرّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًاء لصحة مقدماته. 
ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبُعده من كلّ معارضة وشبهة؛ وجَعَله تبصرةً 
وار كنا فال سان ١:‏ ولط مذذقها والستاها زف او 1 
ع بتهيج 57 تو يروو لل بد مني 4 [ق: 1- كالمينيه الى :ريه 
يعذكر بذلك» فإذا تذكرة تبصّر به. فالتذكٌر قبل التبضّرء وإن قد عليه في 
ا إنك الي أتَموا دا متهم تيك ين لبط 


َرّحكَروأ فإِدَا هم مُبْصِرَ مون 74" [الأعراف: .]70١‏ والتذكّر: تفكل من الذكن 
وهو حضور صورة المذكور7" في القلب. فإذا استحصّره القلب وشَاهَدَه 
على وجهه أوجَب له البصيرة» فأبصر(؟) ما جل دليلًا عليه؛ فكان في حقّه 
تنصرة وذكزى. والودق ندا ز عن قلي امل ف لذ كر وا 400 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبداأ خلقه ورزقه2"0» ويستدلٌ 
بذلك على معاده وصدقٍ ما أخبرت به الرسل. فقال في الأول: تنظ 


ال ع ل م 


© عام و اس دحوو ع 4 لء مه _- 2 2ى مم 
لاضن يم لق رع خْلِقَ بين مَل افق (2) يرج من بن اللي وَالرَآٍ (0) إن عل يجيد 


)١(‏ كذا قال هنا. وفي «مفتاح دار السعادة» )1١7/7(‏ فسَّر الآية على نحو آخر. 

020( ماعدا نسخة (ف) المتأخرة: «طَيْففٌ من الشيطان»؛ وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ 
ابن كثير والكسائي أيضًا. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (7/ 5 

(7") انظر: «مدارج السالكين» .)55٠ /١(‏ وفي ع: امن المذكور». زاد ١امن»»‏ وكذا في 
المطبوع. 

(5) ع: «له الصبر فالصبر»» تصحيف. 

(6) وانظر: «المدارج» (7/ 88 ) و«شفاء العليل» (ص95١).‏ 

(0) «ورزقه) ساقط منع. 


للا 


غير ررس ر لود 7 م رصم 


قار '(رى) يوم َل السَرَآيرٌ# [الطارق: ه- 4]. 

فالدافق على بابه» ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم, بل هو 
بمنزلة مناء جتان:ؤؤواقك وساكن(١)2:ولآ‏ خيلا ق أن المراد بالعّلي صلب 
الرجل. واختلف في «الترائب» فقيل: المراد بها ترائبه أيضًاء وهي عظام 
الصدو441/تب]منا سيق التزقوة إل الكندؤة :وقيتل: المراة تزاكسةالمراأة. 
والأول أظه 9" لأنه سبحانه قال: يحرج مِنْبين صلب وليب 4 ولم يقل: 
يخرج من الصلب والترائبء فلا بدَّ أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين 
هذين المختلفيه 20 كماقال في اللبن يخرج: من بين َرث وَدَمِ # [النحل: 
7. وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع. والنطفة هي 
ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغة» قال الجوهري7؟): «النطفة: الماء الصافى 
قلّ أو كثر. والنطفة: ماء الرجل» والجمع تُطّف». وأيضًا فإن الذي يوصف 
بالدفق والفضخ7“ إنما هو ماء الرجل» ولا يقال: فضخت المرأة الماءَ ولا 


دفقته. 


والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك: أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: 


.)44١ /7( وانظر: «التبيان في أيمان القرآن» (ص١5١) و«بدائع الفوائد»‎ )١( 

ف في اتحفة المودودا (ص7”97) رجّح القول الآخرء وقد تُقل بعض كلامه في طرّة 
ف. وفي «التبيان» (ص”7١١)‏ ذكر القولين دون ترجيح. 

() في المطبوع: «المحلّين». والصواب ما أثبت من النسخ» وكذا في الطبعات القديمة. 

.)١575 /5( في «الصحاح)‎ 2:١ 

للد ت: «النضح» وكذلك «نضحت» فيما بعد» وكذا في النسخ المطبوعة. والفضخ: 


الدفق. فى حديث أبى داود :)7١5(‏ «وإذا فضختٌ الماء فاغتسل». 


١1 


الترائب: موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج(": أهل اللغة مُجْمِعون 
على ذلك» وأنشدوا لامرئ القيسم د 

ا 7 9 4 . ير مُفاخ د تراث | - لوكا 3 جَنْجَرٍ 

وهذا لاا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يطلق على الرجل 


والمرأة. قال الجوهري”: الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوّة إلى 
الشندوّة. 


وقوله: لأإِنَه علَ َي لُك [الطارق: 8] الصحيح أن الضمير يرجع على 
الإنسان. أي إن الله على ردّه إليه لقادر يوم القيامة» وهو اليوم الذي تبلى فيه 
السرائر. ومن قال: «إنَّ الضمير يرجع على47) الماء؛ أي إن الله على رجعه 
في الإحليل أو في الصّدر أو حبسه عن الخروج [85/أ] لقادر» فقد أبعد. وإن 
كان الله سبحانه قادرًا على ذلك؛ ولكن السّياق يأباه وطريقة القرآن وهي 
الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه. وأيضًا فإنه قيِّده 
بالظرف. وهو #أيوم بل لتَآيرُ4 [الطارق: 20(]9. والمقصود أنه سبحانه دعا 
الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه؛ فإن ذلك يدلّه دلالة ظاهرة على معاده 


)1غ( في «معاني القرآن» (5/ 717). 

(') من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص9١)‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
(ص2088). 

(9) في «الصحاح؟» .)91١/1(‏ 

(4) ع: «إلى»؛ وكذا في المطبوع. 

() في «التبيان» (ص74١177-1)‏ استدل المصنف على صحة ما ذهب إليه بعشرة 
وجوة. 

اننا 


ورجوعه إلى ربه. 

ل ان َنصَببَا لماه صَبًا (رمع) ثم سَقَعنا 
لوت مم وروا ولا( وَحَدََينَ عا 2001 
رَفَكهَدٌ وأا © [عبس: 4؟- .]*١‏ ل 
ال ا ب 


َه 


ومن ذلك: قوله سبحانه ردًّا على الذين قالوا: #لَّودًا كنا عِظَلما ورفمًا كن 
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0-0 


رحو ل م لبثرة 2 


لمعوون خَلْمَا جَيدًا * : #أولم يروأ نَأ أن الى حَلقَ السَّملوتِ وَالْارضَ قَاوِرٌ عل 

أن يحلقَ لهم 4 [الإسراء: 94- وو] ل مثلّ هؤلاء المكدييث. والمراد به 
النشأة الثانية» وهي الخلق الجديدء وهي المثل المذكور يعن موعم» 
رفوم اماي فلا تنافي في شيء من ذلك؛ بل هو الحقٌّ الذي دلّ عليه 
العقل والسمع. ومن لم يفهم ذلك حقٌّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد. وبقي 
منه في أمر مريج. 

والمقصود: أنه دلّهم سبحانه بخلق السموات والأرض: على الإعادة 
والبعث:.وأكد هذا القيآاس يضرب من الأولى» وهو أنّ تلق السموات 
[86/ ب] والأرض أكبرٌ من خلق الناسء فالقادرٌ على خلق ما هو أكبر وأعظم 
منكم أقدَرٌ على خلقكم, وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. فليس مع 
المكذبين بالقيامة إلا مجرّد تكذيب الله ورسله. وتعجيز قدرته» ونسبة عمله 
إلى القصورء والقدح في حكمته. ولهذا يخبر الله سبحانه عمَّن أنكر ذلك 
بأنه كافر بربه» جاحد له يو 
قال تعالى: #وَإن َب مَعجَبُ عب هوم أوذا كا ثريا لوا لمن خلق جدية 


57 


020 


لِك الروت 4 [الرعد: 5]. وقال المؤمن للكافر الذي قال: 
« وَمَآ أَظْنَّ ألسَاعَةَ فَأيِمَهُ 39 يُودثٌ إِلّ بَقِ 0 مَنْهَا مُنْقَلا 4 


رجلا * [الكهف: 07]. 11000000 


سس ص ماصمرةه ره رء رع م 


ننه قوله تعالى: #8 قل يووا ف الأض كانظروا نكري برا العان ك3 
مدب الكقاة القمرة 4 [النضوت 1+4 فول فاق «اظرو فيفيدات 
الخلق» فاعتبروا الإعادة بالابتداء. 


عدوأ 


اج-2 


ومنه: قوله تعالى: # يخرج الْحَنَّ من ألم لَمَبتَ ميت وجح ألمت مِنَّ لح ويم 


الأرض بعد مويب َأ وَكَدَِكَ ف ميوت 4 [الروم: .]1١5‏ 


9 01004 0 دء ب ره مج كم > شع ص سد 9 


للك لمح امون وهو ع1 م 

وقوله: ## وَل 2١(‏ مِنَّ تََ امام ع كمد اتا ع ينج ارون 
(9) َالدَّخْلَ بَاسفبٍ ا طلم مسد 7 رَدْا لعا وكحِينَايو- بده مدن كَدَكَ 
مرج © [ق: 9- .]١١‏ 


وقال 1/851] تعالى: # يوم تطوى التسَآء عطي لينل كيب (1) 


200 فى جميع النسخ: «وأنزلنا»» وهو سهو. 
هم حءت: اللكتاب»» وهي قراءة أبيى عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر من السبعة. 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (5/ 4 .07١‏ 


م 


كك بدأمآ أوَلَ كأ تُصِيدُة 4 [الأنبياء: 64]. والكس: الورق المكتوب 
فيه» والكتاب: نفس المكتوب. واللام بمنزلة على. أي نطوي السماءً كطيّ 
الدج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل بالنظير على النظير”1. 
فقال: #كما بِدَأَمَآ أَوَلَ بج حكن عيذ 4 
فصل 
وأما قياس الشَّبَّه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. فمنه: قوله 
تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وٌجد المتاع( في رَحْل 
أخيهم: إإن يَسْرقٌ فَقَدْ سَوَو أح لَه من َل © [يوسف: /0] فلم يحيهرا 
بين الأصل والفرع بعلّة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير 
دليل جامع؛ سوى مجرّد الشبهِ الجامع بينه وبين يوسفء فقالوا: هذا مقيس 
على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرّق فكذلك هذا. وهذا 
هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة7" المجرّدة عن العلّة المقتضية 
للتساويء وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلّة للتساوي 
في السرقة لو كانت حقّاء ولا دليلًا0؟» على التساوي فيهاء فيكون الجمع 
لنوع شّبَهِ خالٍ عن العلة ودليلها. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «على النظير بالنظير». 
(؟) كذا «المتاع) في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الصواع». وفي ع: (وجدوا؛ء 
وكذا في النسخ المطبوعة. 
زهرفق ع: «بالضرورة»» تحريف. 
2 ف: «دليل»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
حكن 


ومنه: قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: ما تلك إلا بَسَرًا 
َنْلَنَا © [هود: 7؟] فاعتبروا مجرّد صورة الآدمية وشبه المجانسة فيهاء 


واستدلوا بذلك على أن حكم أحد السَّبّهِين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن 
رسلا فكذلك أنتم. فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مِلّناء لا مزية لكم علينا. 


وهذا [45/ب] من أبطل القياس؛ فإنَّ الواقع من التخصيص والتفضيل 


وجعل 217 ب 5 هذا النوع شريفًا وبعضه دنا وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء 


وبعضه مَلِكا وبعضه سُوقة- يُبطِل هذا القياسء. كما أشار سبحانه إلى ذلك 


4 3 
دح سا ل ار سما 


في قول: « أذ يخوت ولت ركان مسي كع في الكتزة اليا 
ييَمَا يجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ]. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: #إن 
عن إِلَاصسَرٌ مَدنْسَكُمْ وَلككنَ لَه يَمُن عَلَ من يَمَآهُ من عِبسَادوء 4 [إبراهيم: »]1١‏ 


ع 5 0-0 95 رميق 
وأجاب الله سبحانه عنه بقوله: أله أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالتَهُ * [الأنعام: 
١ 75‏ ]. 


1 


0 5 رس ده مع رس 4 14 7 رصة ميو ه سد سيره لس عي سا 
وكذلك قوله سبحانه: 9# وقال الملا من قومه الذين كفروأ وَكَدَّيوا بلِمَاهِ الآخْروَ 


ذه ل و 


ََرفهُمْ في الخيؤة لديا ما هنذا إلى مَنلَكد يهل ناا ون ينه ودرب رما 
ترون (55؟ وَلَنَ أَطَعْسّم جثرا مِتْلك إِذَ ذا لَحَلصِرُونَ4 [المؤمنون: *«م- 4"]. 
فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب. 
وهذا مجرّد قياس سَّبَه وجمع صوري. 


)١(‏ في المطبوع حذف الواو قبل «جعل». ليكون خبر إِنَّ؛ فاخت السياق» فإن الخبر 
«يبطل» الآني. 
ا 


ونظير هذا قوله: لوَلِكَ َناك نَم رُسُله ليت مَقَالوأ سر يدوي * 
ا ل ل ا 0 
الصوري. ومنه: قياسهم الميتة على الذكيّ(١2‏ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 
وبالجملة» فلم يجئى هذا القياس في القرآن إلا مردودًا مذمومًا. 


0 َأدْْوهمَ ميستَجبوأ حكن إِد كُشْرصَيهَِ 89 لهم اَل 

يَمَشُونَ [101/ أ]يه] أرّ طم أْرِ يَبَطِسُونَ ار عن روت ا لهم 
ءاداب : سمعون يا 4 [الأعراف: 144- 140]. فبِيّن سبحانه أن هذه الأصنام 
أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى المعتبر معدوم فيهاء 
وأنها لو دُعيت لم تَجب؛ فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي 


4 آ-ه 58 


عبادتها. وزاد هذا تقريرًا رك لهم نبل يَمَشُونَ يبا أَر لح ْو بَبطِسُومَ 
1 لهم أَعين يبْضرُورت 3 م لهم ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ ب 4. أي7" جميع ما 
لهذه الأصنام من اه التي نحتتها أيديكم, إنما هي صور عاطلة عن 
حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختصّ بالرّجل هو مشيّهاء وهو 
معدوم في هذه الرّجل. والمعنى المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في ذ 

هذه اليد. والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين؟ 0 الأذن 
سمعها وهو معدوم فيها. والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» كلها فارغة 


000( ت: «المذكّى»: وكذا في النسخ المطبوعة. وهما بمعئى» وقد ورد لفظ «الذكي» من 


(؟)ات: الومنه). 
() ع: «أي أن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
لان 


خالية عن الأوصاف والمعاني» فاستوى وجودها وعدمها. وهذا كله 
مُدُحِض لقياس السَّبَه الخالي عن العلَّة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله أعلم. 
فصل 

ومن هذا: ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون, 
فإنها تشبية شيء بشيء في حكمه؛ وتقريبٌ المعقول من المحسوس. أو أحدٍ 
المحسوسّين من الآخرء واعتبارٌ أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حقٌ 
المنافقين: مََنْهُجَ كَمَثَلِ ألَدِى أسَْومَدَ كارا قَلَمّآ أضوت ما حَولَهُ. ذهب الله 
برهم كَرَكَهُمْ ف ظْسر 001 بآلا مْصِرُودَ 05 عم فكأ عُنئُ مهم لا مجعو 
9 أَوَكصَييَبٍ من اَمَك نو ظلمِتٌ وَرَعِدُ برق 2١04‏ إلى قوله: إإرك أله عل 
كل شَىْءِ قَدنُ 4 [البقرة: 17- 70]. فضرب7" للمنافقين بحسب حالهم مثلين: 
مثا ناريك ومثلا مائيّا(". لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق 
والحياة؛ فإن النار مادة النورء والماء مادة الحياة. وقد جعل الله سبحانه 
الوحيّ الذي أنزله من السماء متضمّنًا لحياة القلوب واستنارتهاء ولهذا سمّاه 
روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياءً في النور» ومن لم يرفع به رأسًا أموانًا في 
الظلمات. 


بلق هكذا في س. وزاد ناسخ ح: «يجعلون» سهوًا فيما يبدو. وفي تع إلى احذر 
الموت». 

(؟) ف: «فضرب الله». وكتب بعضهم في ح أيضًا لفظ الجلالة فوق السطر. 

إفرة انظر في المثلين: «الوابل الصيب» (ص5؟١-177)‏ وااجتماع الجيوش الإسلامية») 
(ص 75- 726). وفي (إغاثة اللهفان» /١1(‏ 77) أحال لأسرارهما على كتابنا هذا. 


ا 


وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظَّهم من الوحيء وأنهم بمنزلة 
من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بها. وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام 
فاستضاؤوا به» وانتفعوا به وآمنوا به» وخالطو(١)‏ المسلمين؛ ولكن لما لم 
تكن تصحبهو7" مادةٌ من قلوبهم من نور الإسلام طفى عنهم. وذهب الله 
بنورهم. ولم يقل: «بنارهم»؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراقء. فذهب الله 
بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون. فهذا حال من أبصر ثم عميء. وعرف ثم أنكر» ودخل في 
الإسلام ثم فارقه بقلبه؛ فهو لا يرجع إليه. ولهذا قال: لمهم لَاْجِمُونَ . 

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشْبّههم بأصحاب صيّبٍ - 
وهو المطر الذي يَصّوبء أي ينزل من السماء ‏ فيه ظلمات ورعد وبرق» 
فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدّت عليهم زواجرٌ القرآن ووعيده وتهديده. 
: / 
وأوامره ونواهيه [84/أ] وخطابه الذي يشبه الصواعق. فحالهم كحال من 
أصابه مطرٌ فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوّره جعل إصبعيه في أذنيه» 
وغمّض عينيه خشيةً من صاعقةٍ تصيبه. 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرًا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة» 
إذا سمعوا شيئًا من آياتِ الح ل ال ا لبدعتهم 
رأيتهم عنها معرضين» انهم خمرمستيدرة (2) (ه) فرتم صسوَرَقٍ # [المدثر: 0٠‏ 
.]6١‏ ويقول مخنثهم: ذراعنا هذا النات تاقرو افا عير هنا .وترى 


)١(‏ ع: «خالفوا», د صحيف. وقد سقط منها: «وآمنوا به). 
(0) ع: الصحتهم»؛ تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: الصحبتهم!. 
51 


لون مولية وتم يجمحون. لثقل معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته 
على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشركون على اختلاف شركهم. إذا جرّد 
لهم التوحيدٌ» وثّليت عليهم نصوصّه() المبطلة شركي1, اتتمارت 
قلوبهم؛ وثقل7") عليهم؛ ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. وكذلك 
تجد أعداء أصحاب رسول الله و إذا سمعوا نصوص الثناء على المخلفاء 
ا 0 ا 0 
مدي لالب لاه لزي لنلاقنا جد نترنى با ويه انها ليه . 


فصل 
وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد(؟»» ولكن في حلٌّ 
المؤمنين؛ فقال تعالى: 8 أَنَرَل ون ألسَمَِ مآ شالب أَوْدِيَة بِقَدَرِها حسمل 


و ير 


لهل وَيَدَا ياوا وُونَ (* عله فى الَر يله ِل أَوذهه/ ب] ميّع ديد َلك 


2-0 


ل 3 8و دمر و 


كله يرف امد لحن واكزل دنا اليد ود هك جد َأمَا مَا ينع ناس كك 


)١(‏ يعني: انصوص التوحيد». وفي النسخ المطبوعة: «النصوص». 

(؟) ت: الشركهم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «ثقلت»» ولعله تصرف من بعض الناشرين 

(5) انظر في المثلين: «إغاثة اللهفان» )"١/١(‏ و«طريق الهجرتين» )777-777/١(‏ 
وامفتاح دار السعادة» 2155-١514 /١(‏ 5 و«الوابل الصيب» (ص”77١1-‏ 
:7ل .)١119”‏ 

(4) س»ح: «اتوقدون». وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر. انظر: 
«الإقناع» لابن الباذش (5/ 507/9). 


571١ 


ف الَْرْضٍ كَدَلِكَ يَضَرِبُ آم الْدمَتَالَ 4 [الرعد: .]١3‏ 

شبّه1١2‏ الوحيّ الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء 
الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبّه القلوب(' بالأودية. فقلبٌ كبيرٌ 
يبع علا عظليما كوا كدر ينم ماف اك لوقل امدق إقها ندم حاف 
كالوادي الصغير» فسالت أوديةٌ بقدرهاء واحتملت قلوبٌ من الهدى والعلم 


بقدرها. 


وكما أنْ السّيل إذا خالط الأرضٌ ومرّ عليها احتمل غثاءً ورَبّدّاء فكذلك 
الهدى والعلم إذا خالط القلوبَ أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها 
ويُذهبهاء كما يثير الدواءٌ وقتّ شُربه من البدن أخلاطه(", فيتكرّب7؟) بها 
شاربه. وهي من تمام نفع الدواء, فإنه أثارها ليذهب بهاء فإنه لا يجامعها ولا 


)01 في المطبوع: «فشبّه). 

(؟) «والأسماع... القلوب» ساقط من ت. وكذا كان ساقطًا من ح ولكن استدرك عند 
المقابلة. 

[فة وهي أخلاط أربعة في النظام الطبي القديم: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «فيتكدّر»؛ والظاهر أنه من إصلاح 
بعض الناشرين. والكرب والإكراب والتكرب من الألفاظ الكثيرة الدوران في كتب 
الطب في هذا السياق. ومنه قول ابن النفيس في كتابه «الشامل في الصناعة الطبية» 
(/144) في وصف الأسطوخودّس: (يُكثر تكرٌّبَ المحرورين والصفراويين 
وذلك لأجل زيادته في سوء مزاجهم». ويقول ابن البيطار في «الجامع» /١(‏ 5؟) عن 
الدواء نفسه: «يُكْرِبُ أصحابٌ المرّة الصفراء ويقيّئهم ويعطشهم». وفي «الحاوي في 
الطب» (7037/7): «فإن الدواء إذا لقي طبيعة يابسة قوية أكرّبَء وأممّصّء وقل 


و 


فعله...). 
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يُساكنها(١».‏ وهكذا يضرب الله الحقٌّ والباطل. 


ثم ذكر المثل الناري فقال: #وَمِمَا يووَدُونَ 7" عَلَيهِ فلار بعل حِليةٍ أو 
مع ريده 4 وهو الحْبّث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس 
والحديد, فتّخرجه النار» وتميّزه» وتفصله عن الجوهر الذي يُنتمّع به 
فيّرمى ويُطرّح ويذهب جفاءً. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلبٌ 
المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كما يطرح السيلُ والنارٌ ذلك الزَّبد والغثاء 
والخبثء ويستقرٌ في قرار الوادي الماءٌ الصافي الذي يستقي منه الناس» 
ويزرعون» ويسقون أنعامهم. [15/أ] كذلك يستقِرٌ في قرار القلب وجِذّره 
الإيمان الخالص الصافي الذي ينتفع صاحبّه وينتفع به غيره. ومن لم يفقه 
هذين المثلين» ولم يتدبّرهما ويعرفٌ ما يراد منهماء فليس من أهلهما. والله 


الموفق. 


دمنها: قوله تعالى: ما مكل آلحيزة لذي كل رهن المآ وفكلا 
بو بات الْارْضٍ مِنَا يأل لاس وَالانْعمٌ حي 15 مد تَالارْسُ يها وريه 
هآ أ كروت عي آنه أ يلا أو را مَجَلهَا حَحِيدا 
كأن ل هرت بالأدرى كذلك فصل الْآَينتٍ لِمَوَرِ ينَمَحكَرُونَ 4 [يونس: 4 ؟]. 
شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزيّن في عين الناظر فتروقه بزينتها 
وتُعجبه؛ فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه بهاء حتّى إذا ظنّ أنه مالك لها قادد 
)١(‏ ت: «يشاركها». وكذا في الطبعات القديمة. 
إهة وهنا أيضًا في س» ح: «توقدون» على قراءة أبي عمروء كما سبق. 
ودادل 


عليها سَّلِبّها بغتة أحوجٌ ما كان إليهاء وحيل بينه وبينها. فشبّهها بالأرض التي 
2 0 . - 5 يك 

ينزل الغيث عليها فتَعْشِبِء ويحسّن نباتهاء ويروق منظرها للناظر, فيغترٌ به» 
وَيِظرٌ أنه قنادر عليهاء مآلك لهاء شاتنها آمة الله درك نناتها الآفة بنع 
فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرًا منها. فهكذا حال 
الدنيا والواثق بها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا 
غرفي لهذه الآفات» وا - لعن : داك منهاء قال: واه يَدعْوَأ إل دار آَلسَّلمِ 
كدف من يتائال صراط مُسَلَق 4 [يونس: 20 فسمًّاها هنا«دار السلام) 
لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنياء فعمّ بالدعوة إليهاء وخصٌ 
بالهداية من يشاء. فذاك ل وهذا 70 

3 ب] ومنها: قوله تعالى: مَمَلُ الْتَرِبيَين كالْأْعَى وَالضْرَ 
رار رو مه ع ررح سم ساسم رع لخ يمس 0 
وَالِصِرٍ وأَلسّمِيع هَل يَسْمَوانِ متلا أفلا لَدَكوْنَ4 [هود: 4 1]. فإنه سبحانه ذكر 
الكفارء ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمعٌ وما كانوا يبصرون. ثم ذكر 
المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى رهمء 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن. جعل7" أحد الفريقين كالأعمى والأصمّ 
من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق» أصمٌّ عن سماعه؛ فشبّهه بمن بصرّه 
أعمى عن رؤية الأشياء» وسمعٌه أصمٌ عن سماع الأصوات. والفريق الآخر 


)١(‏ «ويهدي... إلخ من ت وحدها. وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. 

(0) وانظر: «عدة الصابرين») (صغ ا 37370). 

() في النسخ المطبوعة: ١وجعل».‏ ولم ترد الواو في شيء من النسخ المعتمدة. 
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بصير القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن. فتضمّنت الآية قياسين 
وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هَل يَسْمَويَانٍ 

ومنها: قوله تعالى: «مَثَلُ الريك أغَمَرُوا من دويت أله أؤليآء كُمْسَّلٍ 
افك و داعدت 11 هرت الحيوت لنت المتحكرت 4 [المكرت: 
]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء» وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعفٌ منهم؛ فهم 
في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بينّاه وهو أوهن 
البيوت وأضعفها. 

وفحت هذا الل أن مولا المشركين ضعت ما كانوا نين انشدو ا م 
دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًاء كما قال 
0 تعدوأ مِن دوت ) أله َإلهَه ليكوب لحم عِرَا 6 سَيَكفَرونَ 
ِعبَاديهم ونون عَم ضِدَّا © [مريم: -١‏ 45]» وقال تعالى: 0 
ذون أله ءاهد أعَلَّهُم يُنصَروت (2) لَايستطيعُونَ101/ ]ترم وَهُمْ طخ جد 
تَحْصّرُونَ #* [يس: 4/- 06]. 0 بعد أن 0 إهلاك 0 المشركية: 2 1 


ل 


ع لَمَاجآدِ سما 
0 
زوين ويكر ١1‏ به وسعتس بوذ لم يفيل لداية إلا فيد مقضوكة وق 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يتكبّر). 
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القرآن أكثر من ذلك. وهذا من أحسن الأمئال وأدلّها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى 
عنهم علمَ ذلك بقوله: لإَوْصكَائوا تلوت 4. 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمّهم بوهن بيت العنكبوت»؛ وإنما 
نفى عنهم علمّهم بأن اتخادّهم أولياء من دونه كالعدكبوت اتخذت بيئّاء فلو 
علموا ذلك لما فعلوه» ولكن ظَنُوا أنَّ اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم 
غرالئقة لكات الأ بخلة فنا لوه 

فصل 

ومنها: قوله تعالى: « وَألدنَ حكتروأ أله كما 
مَأ حَوّد إِدَا ججاءه, لير يمجده شيعا ووجد اللَّهَ عِندَم فَوَفَّئهُ 0 أله سرع 

ليساب (0) أذ كشت فى بحر َي يفص مرح ين ا 

عا لسن يتنه وك مني 11 لح جد ل يك يها ب 1 عر 111 رأ 
مهن نور [النور: 88- .]4٠‏ 

ذكر [50/ ب] سبحانه للكافرين مثئلين(3): ملا بالسرابء ومثلًا 
بالظلمات المتراكمة. وذلك لأنَّ المُعرضين عن الهدى والحق نوعان: 
أحدهما: من يظن أنه على شيء. فتبيّن7") له عند انكشاف الحقائق خلافٌ ما 


5 


شَكَدةَ سس ررم سير 
عد يمحسبة الظمعَانٌ 


ب شيع يحسبه 


)١(‏ وانظر في تفسير المثلين أيضًا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص079-11). 
(1) ع: «فيبين»» تصحيف. وفي س: «فيتبيّن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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كان يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدّى وعلم, فإذا انكشفت الحقائق تبيّن لهم أنهم لم يكونوا على شيء؛ 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترئّبت عليها كانت كسراب(' يُرَى في عين 
الناظر ماءً» ولا حقيقة له. وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره 
وده ا ا ا ل ل ع 


لل ل ا ا 


وجل فيها: # وَقَرِممَاإلَ مَاعَمِنُوامِنْ حَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ كبس] مَنْعُورا # [الفرقان حرف" 

وتأئل جدله10 شيخانه الشرات 0 القفر الخالية من 
البناء والشجر والنبات والعالم. فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء 
والسراب لا حقيقة له. . وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من 
الإيمان والهدى. 


وتأمّل ما تحت قوله: #سَبْهُ يحْسَبَهُ آلَمََانٌ مَآهُ 4. والظمآن: الذي قد اشتدَ 
عطشّهه فرأى السرابَ» فظّه ماء فتبعه. فلم يجده شيئًاء بل خانه أحوج ما 
كان إليه . فكذلك هؤلاء؛ لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسل9) ولجهو 
لله جلت كالسراب, فرَفِعَتْ لهم أظماً ما كانواء وأحوجٌ ما كانوا إليهاء »فلم 
يجدوا شيئًا؛ ووجدوا الله سبحانه نّم فجازاهم بأعمالهم؛ ووفّاهم حسابهم. 

وفي «الصحيحن 147 من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى كَل فى 
() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: ١بقيعة».‏ 
020 ع: #جعله الله ولعل الناسخ ظنّهِ فعا ماضيًا. وفي طرّتها: «ظ تشبيه» يعني أن 

اجعله» محرّف عن «تشبيه». وكذا أثبت في المطبوع: «تشبيه الله). 


(9) في النسخ المطبوعة: «الرسول». 
دع أخرجه البخاري (4179 1) ومسلم (147). 


ولا 


حديث التجلّي يوم القيامة: "ثم يؤتى بجهنّم [1/1] تُعرّض كأنها السّراب. 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرٌ بن الله. فيقال: 
كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 
فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لهم: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد؛ فما تريدون: فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون) 
وذكر الحديث. 

وهذه حال كلّ صاحب باطلء فإنه يخونه باطلّه أحوجَ ما كان إليه. فإن 
الباطل لا حقيقة له. وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حنٍّ 
كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة ‏ كالعمل لغير الله أو 
على غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته. وتضرّر عاملّه ببطلانه» وبحصول 
ضدّ ما كان يؤمّله. فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا عليه» بل صار 


011000 


معذّيًا ا نفعه. وبحصول ضدّ النفع. فلهذا قال تعالى: #وَوَجَدَ أله ندَمٌ 


كاك 1 ونه ريع لساب © [النور: 5*]. فهذا مثل الضالُ الذي 
يحسب أنه على هدى. 
فصل 
والنوع الشاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة برخم الذين فرقوا 
الحق والهدى, وآثروا عليه ظلمات الباطلٍ والضلال؛ فتراكمت عليهم ظلمةٌ 
الطبع؛ وظلمة التنفوس» وظلمةٌ الجهل - حيث لم يعملوا بعلمهم. فصاروا 
جاهلين ‏ وظلمةٌ اتباع الغي والهوى. فحالهم كحال من كان حول 
لا ساحل له وقد غشيه موجٌ ومن فوق ذلك الموج موجٌ» ومن فوقه سحاب 
لفن 


3 ب] مظلم. فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموج؛ وظلمة السحاب. وهذا 
نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسّرابِ الذي ظنّه مَادَّةَ الحياة وهو( الماء 
والطاتكاتف المعاكة عورد طون الكنيج النليي ع ها اه اللمعاقين 
والمؤمنين» وهما المثل المائي والمثل الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما 
الحياةً والإشراق» وحظً المنافقين منهما الظلمةً المضادَة للنور» والموتّ 
المضادًّ للحياة؛ فكذلك الكفارٌ في هذين المثلين» سيوم الماة الجورات 
الذي يعر الناظرٌ ولا حقيقة ة له» وحظّهِم الظلمات المتراكمة. 

وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كلّ طائفة من طوائف الكفار» وأنهم 
عدموا مادةً الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان صفتين 
لموصوف واحد. ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار؛ وأن 
أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على 
جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا. 
وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبّوا الضلالة على الهدى. وآثروا 
الباطل على الحق, وعَمُوا عنه بعد أن أبصروه؛ وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا 
حال المغضوب عليهم, والأول حال الضَالَّينَ. وحال الطائفتين مخالف 


لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله: أله ور السَّمنودتِ وَالْارّض مُكَل 
2-1 4 ا 


وروص كو هما قبع 4 إلى قرله ملل ليجزمهم لله َحْسَنّ ما عِلُوأ ويرِيدَهُم 


7 0000 ل سا سه 


من فَضلِوءٌ والله يرْقٌ مَن يِه بعَيْرِ حِسَايٍ 4 [النور : 8-6"]. فتضمّنت الآيات 


)١(‏ في المطبوع: «هما»؛ وهو خطأ. 


لخدن 


أوصاف الفِرّق الثلاثة(1©: المنعّم [؟5/أ] عليهم وهم أهل النورء والضالين 
وهم أصحاب الشّرابء والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة. 
والله أعلم. 

فالمئل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفعء 
والمثل الشاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث التي لا تنفع. فأوائك 
أصحاب العمل الباطل» وهؤلاء أصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات 
الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني 
في تلاطّم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم؛ بتلاطم 
أمواج البحر فيه وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم. وهكذا أمواج 
الشكوك والسبّه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سُحُبٌ الغىّ 
والهوى والباطل. فليتدبّر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين 
المثلين» يعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أنَّ الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم 
على الظلمة التي حُلقوا فيهاء فلم يُخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي 
الذين آمنوا يُخْرِجهم من الظلمات إلى النور. وفي «المسند)(؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو7" أن النبي يَكِةٍ قال: (إِنَّ الله خلّق حَلْقّهِ فى ظلمة» وألقى 
عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضلَّ). 


(0) كذا في النسخ موضع «الثلاث»» وهو جائز في الوصف. 

(؟) (180421554م). والترمذي (5517)» وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه ابن حبان (58575): والحاكم /١(‏ 79 -7"1). 

(*) في النسخ الخطية جميعًا: «عبد الله بن عمر»؛ وهو خطأ. 


0 


فلذلك أقول: جف القلمُ على علم الله» فالله سبحانه خلق الخلق في 
ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يُحبي به قلبه وروحه؛ كما 
يحيي بدنه [15/ ب] بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن 
بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمِّى سبحانه الوحي «روخًا) 
قر تلبت الست علو كبا نال سبال ” يْلُ الملهكة بالروج مِن أَمْرِوء 
عل من َه مِنْ عبّادِوء * [النحل: ؟]» وقال #إبلقَى الروح مِنَ أمْر- عَلكٌ مَنيكَآة ون 
عبَادِوء * [غافر: »]١5‏ وقال: #وَكدَلِكَ أَوْحِنَا إلِكَ ا كي درق ما 
لكب وَلا الْإيِمَنٌ وَلكن جَعَلنَهُ ورا نجَدى بو مَن تَمَة مِنْعبَاوِناً 4 [الشورى: 91]. 
فجعل وحيه روحًا ونورّاء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميِّتء ومن لم 
يجعل له نورًا منه فهو في الظلماتء ما له من نور. 

0 

ومنها: قوله تعالى: «أ تَحْسَبٌ أن أَحََِهُمْ يمعو أو يَنَقَلُوت إن هُمْ 
َه سيم بَلْ هم أصَلُّ تسيبيلا * [الفرقان: 4]» فشِبّه أكثرٌ الناس بالأنعام 
والجامع ب بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له . وجعل 
الأكثرين أضلّ سبلا من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقهاء فتهندي وتتبع 
الطريقء فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالًا. والأكثرون يدعوهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون, ولا يهتدونء ولا يفرّقون بين ما يضرُّهم 
وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه. 
وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة 
لوييا» واعطاتى ذلك اليبو كم لم رميو جما بعال لوبو شن العقول 
والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائم. فإن من لا 

كك 


يهتدي إلى الرشد [3/أ] وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالّا ممن 
لا يهتدي حيث لا دليل معه. 
فصل 
5 .2 الام ا ص يم 30 -200 رت 

ومنها: قوله تعالى: # صَرَيَ لَكُم ثلا مثلا من 4 ا 
1 5 0 رَرَْصكُم 0 فيه سَواءٌ ححَافُونَهُمْ كَحِِفَدٍ 
أضسَي حذلك ميل ديت لِعَوَرٍ يي وهذا دليل 
قيابي(١2‏ احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده 
وملكه شركاءء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم, لا يحتاجون 
فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحججاج أن يأخذ7 الإنسانَ من نفسه. ويحتجٌ 
عليه بما هو في نفسه. مقرّرٌ عندهاء معلومٌ لها؛ فقال: هل لكم مما ملكت 
أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاءٌ في المال والأهل؟ أي هل يشارككم 
عبيدكم فى أموالكم وأهليكم. فأنتم وهم فى ذلك سواءء تخافون أن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثئرون ببعضها عليكم؛ كما 
يخاف الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضكم بعضًا("). 

والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكّه في ماله وأهله 
حتى يساويه في التصرف في ذلكء فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصكّف 


)١(‏ ع: «قياس». وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في المطبوع وحله: «يؤخذ). 
فوم رواه ابن جرير في «"جامع البيان» (14/ »))59١‏ وفي سنده ضعففٌ وانقطاع. 


حدنا 


فيه» كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضًوا ذلك لأنفسكمء 
فلِمَ عدلتم بي من خلقي مَن هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطا(31) 
في فطّركم وعقولكم؛ مع أنه جائز عليكم؛ ممكن في حفّكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقةً وإنما هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم. 
وأنتم وهم عباد(") لي - فكيف تستجيزون [41/ ب] مثل هذا الحكم في 
حي مع أن مَن جعلتموهم لي شركاءً عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون 


تفصيل الآيات لأولي العقول0". 
فصل 
وظنها: قرله بعال عرب ان مكل نذا ملو لا لخد 1 عل قروو قن 
رَرَفْسَهُ نا زه حَسَنا فَهُوَ سفن مِنْهُ يرا وجَهُرا هَل ينيو لَلَنْدُ يِل 
بل أرق لا يكلئون © وَسَرَب أنه مئة يَجْل ندم بك ل 
بَقْدِرُ عَلَ ىو وَهْرَ كلعل مله سما بويعهِهُ لا يأ عير هَلْ ينيو 
هْرٌوَمَن يأر اَعَد وَهْوٌ عَكَ رط مت 4 [النحل: ه17- *7]. 


هذان مثلان م:ذ متضمّنان قياسين من قياس العكس. وهو نفيُ الحكم لنفي 
علَتِه وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضو إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علَّةٍ 
الحكم فيه. 


)١(‏ حءف: «فإنَّ هذا الحكم باطل». 
(0) في النسخ المطبوعة: «عبيد». 
زهرة وانظر: «الداء والدواء» (ص ٠‏ وشرة و«مدارج السالكين» /1١(‏ +2 


يفون 


فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه هو 
المالك لكل قري تقو قنك امعان موتهمة | رجهو وليلة قار ا ديجي 
ملأى لا يغيضها نفقةٌ» سحَاءٌ الليلٌ والنهار(١.‏ والأوثان مملوكة عاجزة؛ لا 
تقدر على شيء. فكيف تجعلونها شركاء لي» وتعبدونها من دوني» مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد”"' وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء ومثل المؤمنّ في 
الخير الذي عنده بمن ررّقه منه رزقًا(» حسئاء فهو ينفق منه على نفسه وعلى 
غيره سرًَا وجهرًا. والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء, لأنه 
لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان [44/أ] عند أحد من العقلاء؟2)40. 


والقول الأول أشبه بالمراد» فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند 
المخاطب, وأعظم في إقامة الحجة. وأقرب نسبًا بقوله: #وَيَعبِدُونَ من دون 


.* 2 


فا اح امة ا لا #الاه © عا ب وا اع ل برا رمج كم - دك ماس 2 04 
َل ما لا يَمْلِك لهم رذقا مَنَ ألسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ سينا وَلَاِمَسَتَطِيعُونَ (00) دلا 


7 5 مس اع مير لع كو ركه د لمءموا سم 
مَضْرِيوا نه الأمثال إِنَّ أله د م وأنتم لا نعامُونَ © [النحل: “”/ا- 4 0]. 


ا ا ل ا 2 


ثم قال: #ضرب الله مثالا عبدا مَمَلُوكًا لَايفْدِرٌ 004 [النحل: 5ا] ومن 
لوازم هذا المئل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحّد كمن رزقه منه رزقًا 


)01( كما في حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (5781) ومسلم (997). 

(؟) رواهابن جرير في «جامع البيان» )7١١/1١5(‏ من طريقين عن مجاهد. 

إفرة ع: اعنده ثم رزقا»» سقط وتصحيف. 

(4) رواهابن جرير في «جامع البيان» (5 ١8/١‏ ") بنحوه مختصرًا. 

,2( كذا ورد هذا الجزء من الآية المذكورة في النسخ. وفي النسخ المطبوعة وردت 
تكملته: «على شيء» أيضًا. 


37 


حسئاء والكافر المشرك 2١7‏ كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا 
مما نبّه عليه المثل وأرشد إليه. فذكره ابن عباس منبّهًا("؟ على إرادته لا أن 
الآآية اختصّت به فتأمّله؛ فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من 
السلف في فهم القرآن, فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها 

ه» فيحكيه قولّه. 

فصل 

وأما المثل الثاني» فهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يُعبد من دونه أيضًا. 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطقء بل هو أبكم 
القلب واللسانء قد عدم النطٌ القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة؛؟ ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. 
والله تعالى حي قادر متكلم؛ يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمدء فإِنْ أمرّه بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمّن أنه 
سبحانه عالم به؛ معلَّم له» راضي به آمرٌ لعباده به محِبٌ لأهله. لا يأمر 
بسوأه بل تنه [4/ب] عن ضدّه الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل. 
انوكم معدل كلمدرافل الحدوهم أزليا نمز اخبال «ره 
المجاورون له عن يمينه على منابر من نور7". 

وأمره بالعدل يتناول الأمرّ الشرعي الديني والأمرّ القدري الكوني؛ 
وكلاهما عدل لا جور فيه بوجهٍ ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني 


)١(‏ ت:«والمشرك الكافر). 
زفق زاد في المطبوع بعده: ابه». 
قرا 


عبدٌك ابن عبدكك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمُك؛ عدلٌ فيَّ 
قضاؤك)(1١).‏ فقضاؤه هو أمره الكوني» فإنما أمه إذا أراد شيئًا أن يقول له 
«كن»؛ فيكون؛ فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل؛ 
وإن كان في المقضيٌ المقدّر ما هو جور وظلم؛ فالقضاء غير المقضيء 
والقدر غير المقدر. 


تعفن 2525001 وق ور كاين 4 إل لاخر ليمي 
ق مك مط تق تَقِم» [هود: 06]. فقوله: تان َآَةِ إلا هْرٌ يِذ باصا * 


نظير قوله: اناصيتي بيدك»؛ وقوله: إإنَّ رَقِ عل صر مُسْتَقيم4 نظير قوله: 
«عدلٌ فى قضاؤك)209, فالأول ملكى والثانى حمذه؛ وهو سبحانه لهالملك 
وله الحمد. 


1) واه أحمد 80/110 145914) من حنديث ابن نسعوه مزفرغا: وصشحححه ابن يان 
(217519. وقال الحاكم (504/1 - :)01١‏ (صحيح على شرط مسلم. إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مُختلّفٌ في سماعه من أبيه». ووازن 
بما في «العلل» للدارقطني (0/ .)5١١‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية هنا وفيما بعد, غير أن بعض القراء طمسه هنا في ح 
وكتسب فوقه: اهود' وفي الموضع الآتي ضرب عليه؛ وكتتب في الطرة. وفي ف 
شطبه هناء وطمسه فيما بعد. وكذا وقع في اروضة المحبين» (ص 40) و«مفتاح دار 
السعادة» ,.)1٠١98/5(‏ فهو وهم من المصنف ##لشنه. وجاء على الصواب في «زاد 
المعاد) (1/ ١19١)و(شفاء‏ العليل» (ص87: 07١١‏ 711/6) و«الذاء والدواء» 
(ص١18)‏ وغيره. 

20 وانظر: «زاد المعاد» (5/ )١9٠١‏ و«شفاء العليل» (ص )١5‏ و«الفوائد» (ص”77). 


مدا 


وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق, ولا 
يأمر إلا بالعدل» ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة!(١2‏ وحكمة وعدل. فهو 
على الحق في أقواله وأفعاله. فلا يقضى على العبد ما(" يكون ظالمًا له ب 
ولا يأخذه بغير ذنب27» ولا ينقصه من حسنتاته شيئًاء ولا يحمل عليه من 
سيئات غيره التى لم يعملها [50/أ] ولم يتسبّب إليها شيئّاء ولا يؤاخذ أحدًا 
بذنب غيره» ولا يفعل قطّ!؟) ما لا يُحمّد عليه» ويُثئَى به عليه» ويكون له فيه 
العواقب الحميدة والغايات المطلوبة؛ فإن كونه على صراط مستقيم يأبى 
ذلك كله. 


قال محمد بن جرير الطبري””: وقوله: إنَّ رن عَلَ صر محقم 4 
يقول: إن ربي على طريق الحق. يجازي المحسنّ من خلقه بإحسانه. 
والمسيء بإساءته» لا يظلم أحدًا منهم شيئّاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له(23, 
والإيمان به». 


)01 اورحمة» ساقط من ع» وكذا من الطبعات القديمة. 

(') في النسخ المطبوعة: (بما». 

0020 ع: الذنبه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() «قط» هنا في غير موضعه؛ فهو ظرف خاص بالزمان الماضى» وقد سبق مثله. 

(4) في تفسيره /١5(‏ 7554- شاكر). ْ 

5( «له» لم يرد في تفسير الطبري المطبوع. 

49 ورواه أيضًا(؟1/٠45)‏ من طريق عيسى (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجيح به. 
ورواء آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص784) عن ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح به. 

7 / 


رَقِ عل صرْطٍ مُسْنَقِمِ # قال: الحق. وكذلك رواه ابن جريج عنه7١)2,‏ 

وقالت فرقة: هي مثل قوله: #إإِنَّ رَبّكَ لِبأَلْمرْصَادِ» [الفجر: »]١4‏ وهذا 
اعقلات عبارة فإن كوه بالمرماد كر مكازاة المتجية بإشينانه والمس 
بإساءته. 


وقالك أوقة في الوم حلف» لير إن ريتى وشكم فنا صرزاظ 
مستقيم» ويحضّكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية الذي( أريد 
بها فليس كما زعمواء ولا دليل على هذا المقدّر9"©) وقد فرّق سبحانه بين 
كونه آمرًا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم. وإن أرادوا أنَّ حنَّه على 
الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم» فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أنّ مردً العباد 
والأمور كلّها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى 
الآية فليس كذلكء وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم 
ومن مقتضاه وموجبه» فهو حقٌ. 

وقالت فرقة أخرى: معناه:451/ ب] كل شيء تحت قدرته وقهره وفي 
ملكه وقبضته. وهذا وإن كان حقّاء فليس هو معنى الآية. وقد فرّقَ شعيب(؟) 


5 0 1 0 تر و 306 5 ود عماس مض 75 
بين قوله: #مَامِن دَآبَةٍ إلا هْوَءَاحِدينَاصِيَآ 4 وبين قوله: #إإنَّ رَقَ عَللَ صرطلٍ 


00( رواه سُنيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير(7١/ )45٠‏ عن حجاج 
(وهو المصيصي)»؛ عن ابن جريج به. 

(') ع: «التي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

(9)ت: «التقدير». 

(4؛) كذاوقع في النسخ؛ والصواب: «هود». وراجع ما علّقته قريبًا. 
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فالقول قول مجاهدء وهو قول أثمة التفسير» ولا تحتمل العربيةً غيرّه إلا 

0 : . 

على استكراه. قال(" جرير يمدح عمر بن عبد العزيز(©: 
أمببية المكنؤية سان ضراط إذا اعوج المواردٌ مستقيم 


37 كنال ل : #من 5 4 هما ايض ا مَن يَنَأيجْعَلْهُ عل صل 


كوو 4 [الأنعام: 4:]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم 
على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو سبحانه أحقٌ بأن يكون 
على الصراط المستقيم”؟ في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم 
هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو(*) ما يقتضيه حمده 
وكماله ومجده من قول الحق وفعله(١2.‏ وبالله التوفيق 


)01 راجع أقوال المفسرين في «النكت والعيون» للماوردي (477/7) و(التفسير 
البسيط» للواحدي -459/١١(‏ 100) و«زاد المسير» (1/ »)8١‏ ففيها قولان لم 
يشر إليهما المصنف. وبعض الأقوال المذكورة هنا أصلها قول واحد. 

() في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(؟) كذا قال في "شفاء العليل» (ص١١5٠)‏ أيضًاء والصواب أن الممدوح هشام بن 
عبد الملك. وقد أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (410/7) دون عزو ودون ذكر 
الممدوح. وهو من قصيدة في «ديوان جرير» .)275١8/١(‏ والبيت من شواهد «مجاز 
القرآن» /١(‏ 5 ؟) و(تة تفسير الطبري» -١١ /١(‏ شاكر). 

ددع ع: اصراط مستقيم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2 ع: (هو عليه سبحانه). 

() وانظر في تفسير الآية أيضًا: «الداء والدواء» (ص2784١٠48-١18).‏ واشفاء - 


حون 


فصل 
وفي الآية(١2‏ قول ثان مثل الآية الأولى سواء: أنه مئلل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وقد تقدّم ما في هذا القول. والله الموفّق(©. 
فصل 
ومنها: قوله تعالى في تشبيه من أعرض عبن كلامه وتدبّره: مما لُمْ عن 
لتَدْكروَ مَعْرِضِينٌ (80) كأنهُح حمر مُسَْيفرَة (5) فرت من قَسوَرَقٍ 4 [المدثر: 9غ- .]6١‏ 
شبّههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحُمُّر رأت الأسد أو الرّماّ 
ففرّت منه. وهذا من بديع القياس التمثيلي» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله 
به رسولّه كالحُمُره فهي27 لا451/أ] تعقل شيئّاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامي نفرت منه أشدَّ النفور. وهذا غاية الذمّ لهؤلاء» فإنهم نفروا عن 
الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحُمْر عمًا يُهلكها ويُعقرها. 


- العليل» (ص87١١5)‏ و«الفوائد» (ص77) و«مفتاح دار السعادة» (؟68/5١١-‏ 
4 . وقد أحال المصنف في «بدائع الفوائد» )7١9/1(‏ لبيان أسرار كونه 
سبحانه على صراط مستقيم» على كتابه «التحفة المكية). 

4 يعني قوله تعالى: « وَسَرَب نمت يَجْلنٍ لمَدُهماأبَحك]ْ لَاينْدِرُ عل نكن ء‎ )١( 
.):: -47/1( الآية [النحل: 77]. وانظر في تفسيرها أيضًا: «مدارج السالكين»‎ 
و«الصوراعق المرسلة»‎ 25١70 /7( و«مفتاح دار السعادة»‎ .) 570 ( 
.)٠١”ةهر/و‎ 

() في النسخ المطبوعة: «وبالله التوفيق». 

فيه في النسخ المطبوعة: «وهي». 


0 


وتحت «المستنفرة» معنى أبلغ من «النافرة»» فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضُها بعضًاء وحضّه على النفور. فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا 
زائدًا على الفعل المجرّد, فكأنها تواصت بالنفور» وتواطأت عليه. ومن 
قرأها بفتح الفاء(١2؛‏ فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه 


الجتار ييل أتقانا : ل 00 بن كَدَّبوا ايت أله 
لطَللمِينَ * [الجمعة: 5]. 

فقاس من حمّله سبحانه كتابّه ليؤمن به. ويتدبّره» ويعملٌ به ويدعو إليه؛ 
ل 
ولااتباع لم وتحكيو' 1" لهاوعمل بمؤجيهت - كحمار, على ظهره زاملةٌ أسفار 
لا يدري ما فيهاء وح منها حملها على ظهره ليس إلا. تح من كاب انا 
كحظاٌ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره7". 


فهذا المثل وإن كان قد صرب لليهود فهو متناولٌ من حيث المعنى 
لمن حمل القرآنَّه فترك العمل به. ولم يؤدَّ حقّهء ولم يَرْعَه حقّ رعايته. 


.0791//7( هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 


(5) في النسخ المطبوعة: «ولا تحكيم». 


(؟) وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص44). 


رسن 


فصل 
ومنها: قوله تعالى: 8 وَأنَلُ لهم َأ أل >اتبتة ينا تسكع مِنهًا 
َأتَعَهُ لشَِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْمَاوِت 5597 وَلَوْ شِنْمَالرفعْنَهُ [3/ ب] يبا وَلَكنَهُ: 


0 


أَخلَدَ إل الْأَرْضٍ ونم هوه فَتَهُهُ كَمَتَلِ ألحك نين خَحْمِل عَلِنِهِ يَلْهَتْ أو 
تح ينه تدك مكل لمر ال تكد بادا سس الْقصَصَ لتَلَّمُم 
يَتَفَكَمُونَ 4 [الأعراف: .]١1/5 -١1/0‏ 

فشبّه سبحانه من آتاه كتابه» وعلَّمه العلمَ الذي منعه غيره؛ فترك العملّ 
به؛ واتبع هواه. وآثر سخط الله على رضاه. ودنياه على آخرته؛ والمخلوق 
على الخالق- بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرّاء 
وأخسّها(١)‏ نفسّاء وهمّته لا تتعدّى بطنه؛ وأشدّها شِرّمًا وحرصًاء ومن 
حرصه أنه لا يمشي إلا وحَطْمُه في الأرض يتشمّم ويستّروح حرصًا وشَّرّمًا. 
ولا يزال يسم ذبْرَه دون سائر أجزائه» وإذا رميتَ إليه بحجر رجع إليه لِيعضّه 
من فرط نهمته. وهو من أمهّنٍ الحيوانات» وأحمّلها للهوان. وأرضاها 
بالدنايا. والجيّفٌ القذرةٌ المُرْوِحة0') أحبٌ إليه من اللحم الطريء والعذرةٌ 
أحبٌ إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي مائةَ كلب لم يدع كلبًا(”) يتناول 
معه(؟) منها شيا إلاعن غلبة وقهر 20, لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب 


)١(‏ تيع: «أخبثها». تصحيف. 

0) أي المنتنة. 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة «واحدًا». 

(5) لم يرد (معه» في سء وزيد في ح فوق السطر بخط دقيق. 

)0( في ع تصحف «عن» إلى «عرّاء وكلمة اغلبة» فيها مهملة» وبعدها «قهره» فأثبت في 
وا 


أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثّة وثياب دنيّة وحال زريّة نْبَحَه وحمّل 
عليه؛ كأنه يتصوّر مشاركته له ومنازعته فى قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة 
وثياب جميلة ورياسة وضع له حََطْمّه بالأرض» وخضّع له. ولم يرفع إليه 


0 


راسه. 


وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلّها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه 
بالكلب في حال لهفه سر [40/أ] بديعٌ» وهو أنَّ هذا الذي حاله ما ذكره الله 
من انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع 
قلبه عن الله والدار الآخرة» فهو شديدٌ اللهف عليها. ولهفه نظيث لهف الكلب 
الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخموان في اللفظ 


وال 10 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد. لا فؤاد له. إن تحمل عليه يلهث 
وَإن تتركه2" يلهنة: فين و عل الذئ يعرك الهندى» لا فوا له إنما فؤاده 
نقطه 60. 


قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك 


- النسخ المطبوعة: «هَرٌ عليه وقهره». والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى. 

)١(‏ ت: «في المعنى واللفظ». 

)١(‏ ات ف: «أو تتركه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة رواه نيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» 
(/)»- عن حجاج (وهو المصيصي).؛ عن ابن جريج به. ورواه أيضًا ابن 
المنذر وأبو الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5179). 


وفرضا 


اللهث. وهكذا هذ(١2‏ الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله 
على الصبر عن الدنيا وتركٌ اللهف عليها. فهذا يلهف على الدنيا من قلة 
صبره عنها("©» وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقلٌ 
الحيوانات صبرًا عن الماء. وإذا عطِش أكَلّ الثرى من العطشء وإن كان فيه 
صبر على(" الجوع. وعلى كلّ حال فهو من أشدٌ الحيوانات لهنّاء يلهث 
قاتمًا وقاعدًا وماشيًا وواقمًا. وذلك لشدة حرصه؛ فحرارةٌ الحرص في كبده 
تُوجب له دواع اللهث. فهكذا مشبَّهه. شدةٌ حرارة الشهوة7؟2 في قلبه توجب 
له دوام اللهف7*», فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهف7"». وإن 
تركته ولم تعظه فهو يلهف. 
قال مجاهد: وذلك مثل("" الذي أوتي الكتاب ولا يعمل 29 يه(9). 


00( «هذا» ساقط من ع.؛ وكذا من النسخ المطبوعة. 

(؟) ع: «عليها». 

() من سء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي غيرها: اعن». 

(4) ح» ف «شدة الشهوة». وفي النسخ المطبوعة: «شدة الحرص وحرارة الشهوة». 

(5) ح».ف: «اللهث». 

() حءف: «يلهث» هنا وفي الجملة الآنية. 

(010) ع: «مثال». 

(4) ع: ”لم يعمل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)04( رواه آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص4)7147 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(0/ م من رواية ورقاءء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. ورواه ابن جرير في 
الجامع البيان» )281/٠١(‏ من طريق عيسى (وهو ابن ميمون»» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد. ومن طريق ابن جريج» عن مجاهد. ورواه أيضًا عبد بن حميد وابن 
المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (7078/57). 

ردنا 


وقال ابن عباس: إن تحول عليه الحكمة لم يحولهاء وإن تركته لم يهتد 


إلى خير» [41/ ب] كالكلب إن كان رابضًا لهت وإن طُرد لهث20). 


وقال الحسن: : هو المنافق لا يثبت يثبّت على الحق. ذُعِيَ أو لم يَذَعَ وَعِظ 


أو لم يُوعَظء كالكلب يلهّث طُرد أو بُّرك0©). 


وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه9©. 
وقال أبو محمد ابن قتيبة(24: كل شيء يلهّث فإنما يلهث من إعياء أو عطش 


إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة وحال 


المرض والعطش! 8 . فضربه الله مثا لمن كذّب بآياته» وقال: إن وعظتّه(2 فهو 
قدال وإذ ترك بيوهيال» #الكيك إن دنه نك ورت ترك على اله لوك 


)1غ( رواه ابن جرير في «جامع البيان» ( ٠‏ وآء بن أبي حاتم في «التفسير) 


00 


020 


030 


)١117١ /5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. ورواه أيضًا ابن المنذر 
كما في «الدر المنثور) للسيوطي (81/8/5). 

لم أجده مسندًا عن الحسن بهذا التمام» بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علّقه في 
«الكشف والبيان» (2709/5) لكن روى ابن جرير في «جامع البيان» )084/١١(‏ 
من طريق قتادة عن الحسن قال: هو المنافق. 

لم أره مسندًا عن عطاءء, بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علّقه في «الكشف والبيان» 
١0 /‏ ")). 

في «تأويل مشكل القرآن» (ص730370-75), ولكن المصنف ينقل من «الكشف 
والبيان» للثعلبي (709/5). 

في «تأويل المشكل»: «وحال الرّيٌّ وحال العطش». وكذا فيما نقله المصنف عن ابن 
قتيبة في «الفوائد» (ص514١).‏ ولعل كلمة «الري» كانت مطموسة فى نسخة 
«الكشف والبيان»» فأثبت ناشره بين معقوفتين: «الجوع». ١‏ 

تحرّف (إن وعظته» في ع إلى «ابن عطية»! 


رضن 


ونظيره 3 سبحانه: #وإن تَدَعْوهمٌ إِلَ المدئ ليمع مو اا ا اعورم أ 
نسم صَلِمتُورت 4 [الأعراف: 197]. 


0 ما في هذا المثل من الحِكّم والمعنى. فمنها: قوله: لأءَاتَينَهُ 
ءَاينِنَا 4 فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة, والله هو الذي أنعم 
بها عليه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال: كع مها أي خرج منها كما 
تنسلخ الحيّةٌ من جلدهاء وفارقها فراقٌ الجلدٍ يُسلّحَ عن اللحم. ولم يقل: 
فسلخناه منها»» لأنه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 

ونيا قزل سئينانة: ا ا 
تعالى في قوم فرعون: ١‏ وهم ثذرة قت 4 [الشعراء: .]1١‏ وكان محفوظًا 
محروسًا بآيات الله» محميٌّ الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيعا إلا 
على غِرَّة وتحَطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطانٌ ظفَّرَ الأسد 
بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف [1/48] علمهم؛ الذين يعرفون 
الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 

ومنها: أنه سبحانه قال: # وَلْوْ شِنَمَا عه يبا 4 فأخبر سبحانه أن 
الرّفعة عنده ليست بمجرّد العلم» فإن هذا كان من العلماء؛ وإنما هي باتباع 
الحق وإيثاره وقصد مرضة الله. فإِنَ هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه 
الله بعلمه ولم ينفعه به. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو 
الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا 
يرفع أحدٌ به رأسَاءِ إن الخافض الرافع - سبحانه ‏ خمّضَّه ولم يرفعه. 
والمعنى: لو شئنا فضّلناهء وشرّفناهء ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 


الفا 


قال انق قراس ولى شنا لرشعناة بع لم0 


وقالت طائفة: الضمير فى قوله: لَه * عائد على الكفرء والمعنى: 


لو شئنا لرفعنا عنه الكفرَ بما معه من آياتنا. قال مجاهد(') وعطاء(): لرفعنا 
عنه الكفر بالإيمان7؟)» وعصمناه. وهذا المعنى حقّء والأول هو مراد الآية» 
وهذا من لوازم المراد. وقد تقدَّم2 أن السلف كثيرًا ما ينبّهون على لازم 
معنى الآية» فيظر الظان أن ذلك هو المراد منها. 


000 


إفرة 


لق 


(0) 
00) 


مر 


وقوله: َلَخَد إل لاض ». 


قال سعيد بن جبير: رَكَن إلى الأرض 270. 


رواه سُسنيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان) 
(/081) عن حجاج (وهو المصيصي». عن ابن جريج عن ابن عباس» وهو 
0 بن أبي إياس في «التفسير» (ص 47 7)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)١119/5(‏ من رواية ورقاء» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. ورواه ابن جرير في 
«جامع البيان» /١١(‏ 2087) من طريق عيسى (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد؛ ومن طريق ابن جريج» عن مجاهد. 

لم أره مسندا عن عطاءء بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علقه عنه في «الكشف والبيان») 
(:/08"). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الكشف والبيان» المطبوع (6)708/4- 
ومنه ينقل المؤلف -: «بالآيات». وكذا في «تفسير البغوي» (”/ 5 70). 

١ .)7505 /1١( في‎ 

رواه ابسن جرير في «جامع البيان»(١١/‏ 284). وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(ه/ ١5١‏ ). 


رونا 


وقال مجاهد: سك (23. 
وقال مقاتل(2: رضى بالدنيا. 


وقال أبو عبيدة7": لزمهاء وأبطأ. والمُخَلِد من الرجال: هو الذي يبطئ 


مشيله 4 ومن الدواب: التي 220 تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته210. 


0 
00 
فرق 
00 


000 
000 


وقال الزجاج: خحلد وأخلد ]0 وأصله من الخلود وهو الدوام 


رواه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ 084). 

في ١تفسيره)‏ (؟/ 7/0). 

في ١‏ مجاز القرآن» /١(‏ 717)» والنقل من «تفسير الثعلبي». 

ف: (مشيه). وفي س» ت.ع: (مشيته»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف ما 
أثبتنا مسن ح. وفي «المجاز» و«تفسير الثعلبي»: «ثشيبه». وفي «فتح الباري» 
)"١١/4(‏ عن لفن عبيدة: «يقال: فلان مخلد. أي بطيء الشباب»). ولا أدري وهم 
الحافظ أم أراد أن شبابه بطيء الزوال. 

كذا في س» ح» ت. وكذا في «تفسير الثعلبي» الذي نقل منه المؤلف. وهذا يدل على 
أن في أصل المؤلف كما ورد في النسخ المذكورة. وفي (ع؛ ف) و«تفسير الطبري» 
-7١/1(‏ شاكر): «الذي»» وهو الصواب. 

في تفسيري الطبري والثعلبي: «رباعيتاه». 

ما بين المعقوفين من «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» (7/ 5 .)7١‏ ويظهر لي - 
والله أعلم ‏ أن قول الزجاج ينتهي هناء وما بعده من كلام الثعلبي. وقد اختصر 
الثعلبي قول الزجاج. ونصّه في «معاني القرآن وإعرابه» :)4١/7(‏ «يقال: أخلد 
فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذا. وأخلد أكثر في اللغة. والمعنى أنه سكن 
إلى لذَّات الأرض». وقال في كتابه «فعلت وأفعلت». باب الخاء من فعلت وأفعلت 
والمعنى واحد (ص77): (وخلد الرجل إلى الأرض وأخلد: إذا مال إليها ولزمها. 
ورجل مُخلِد: إذا أبطأ عنه الشيب». 


لسن 


والبقاء(١2»‏ يقال: أخلد فلان [18/ ب] بالمكان. إذا أقام به. قال مالك بن 
5 0 
نويرة(؟): 
قلت: ومنه قوله تعالى: #يَطُوفُ عَلَهمْ ولْدَنُ محلَدُونَ © [الواقعة: ]١١‏ أي قد 
خلقوا للبقاءء لذلك لا يتغيّرون ولا يكبئرون» وهم على ف واحد أبدًا. 
وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسوّرون في أيديهم. وأصحاب هذا 
القول فسّروا اللفظة ببعض لوازمها””: وذلك أمارة التخليدة؟» على ذلك 
الس فلا تنافي ب بين القولين. 


)١(‏ في تفسيري الثعلبي والبغوي: «المقام». 

(؟) من قصيدته في «الأصمعيات» (ص”97١)‏ قالها في يوم مخطّط. وهو من شواهد 
الطبري والثعلبي والواحدي في «البسيط» (5717/9). 

(7) يعني أن معنى التقريط والتسوير ليس من معاني مادة (خلد)» ولكن ذلك من لوازم 
كونهم مخلّدِينَ على ذلك السنّ وعلاماته» ومن ثم فسّره بعضهم بذلك. وفيه نظرء 
فإن معنى التقريط عندهم مأخوذ من كلمة الخَلّدة بمعنى القرط . قال أبو عمرو: 
«خلّد جاريته إذا حلّاها بِالخَلّد وهي القِرّطة) . انظر: «تهذيب اللغة» (/ا/ 707/9). 
وفي #اتفسير الطبري» (71/ 070- هجر): وقيل: إن معنى قوله (مخلّدون): 
مسوّرون بلغة حمير» وينشد لبعض شعرائهم: 

وَمَخْنَّداتِ باللّجين كانما أعجازٌهنَ أقاورٌ الكُثبِانٍ 

وانظر: «معاني الفراء» )١١8//5(‏ و«الجمهرة لابن دريد» )08٠١ /١(‏ و«الزاهر» لابن 
الأنباري (؟/ 87). 

(5) ع: «إشارة إلى التخليد». 


كرون 


اي 20 


وقوله: #وأتبع و قال الكلبي10): اتبعّ مَسافل(2 الأمور, وترَكٌ 
اننا 

وقال أبو رَوق9): اختار الدنيا على الآخرة. 

وقال عطاء7؟؟: أراد الدنياء وأطاع شيطانه. 

وقال ابن زيد(*2: كان هواه مع القوم. يعني الذين حاربوا موسى وقومه. 

وقال يمان(" اتبّعَ امرأته. لأنها هي التي حملته على ما فعل. 

فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يك يثبت بعدها ما نقّى قبلهاء أو ينفي 
ما نبت كما تقول: لو شكتٌ لأعطيثه» الك ل اع ولو شئتٌ لما فعلتٌ 
كذاء لكني فعلته. فالاستدراك يقتضي: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنا لم نشأء أو 
فلم نرقع(2, ولكنه أخلد()؛ فكيف استدرك بقوله: #وَلَكِتّهُ: أَغْدَ إلى 

لأرضٍ * بعد قوله: 9 وَلَوْشِنَمَالرفَعَنَه يبا 4؟ 

(1) لم أره مسندًا عن الكلبي؛ لكنّ الثعلبي علّقه عنه في «الكشف والبيان» (708/4). 

() س: «سافل». وفي ف: «أسافل». وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي .)051/١(‏ 

() لم أره مسندًا عن أبي روق, وعلّقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (08/5:*). 

(:) علقه عنه الثعلبي أيضًا في «الكشف والبيان» (9/5:*). 

)0( رواه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ 586) من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) علّقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 09 7). ويمان هو ابن رئابء قال أبو بكر 
النقاش: «كان بخراسان, وله كتاب في التفسير ومعاني القرآن» .كما في «المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني (7/ .)1١57‏ 

020 كذا في جميع النسخ. وكتب بعضهم في طرة ت: انفسه)» يعني! (فلم يرفع نفسّه). 
وفي النسخ المطبوعة: «أو لم نرفع». 

(8) «ولكنه أخلد» ساقط من النسخ المطبوعة. 


2 


قيل: هذا من الكلام الملحوظٍ فيه جانبٌ المعنى» المعدولٍ فيه عن 
مراعاة الألفاظ إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: # وَلَوَشِنْمَالرفعته 
يها 4 أنه لم يتعاطً الأسباب التي تقتضي رفعتّه(1) بالآيات من إيثار الله 
ومرضاته على هواه. ولكنه آثّر [49/أ] الدنياء وأخلّد إلى الأرضء واتبع 
هواه. 

وقال الزمخشري("): المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعناه بهاء فذكر المشيئة» 
والمرادُ ما هي تابعة له ومسيّبة عنه(©. قال: ألا ترى إلى قوله: ##وَلْكنَه 


60 


َخّْدَ 4؟ فاستدرك المشيئةٌ بإخلاده الذي هو فعلّهء فوجب أن يكون 9 وَلَوَ 
ل 
0 
بل اه م جك ايا دري ال للم الكاذه نيز لجن 
لزمها»؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحقٌ بطل أصله. 
وقوله: «إن مشيئة مشععة الله تابعة للزومه الآيات» من أَفسَدٍ الكلام وأبطّله. بل 
زومه لآياته تاد ل ا ين عة لا تابعة. وسبب لا 
بع لمشر ِ يحانة ميق بعة) وسيب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: 'رفعه». 
(0) في «الكشاف» (178/5). 
() في النسخ المطبوعة بعده زيادة من «الكشاف»: «كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها) 
(4) يعني: من الزمخشريء كما في ح فوق السطر. وفي س: «فهذه منه». وفي تءع: 
(فهذا منه)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
”53> 


مسبّب» ومُوجب مقتض لا مقتفّى. فما شاء الله وجب وجوده. وما لم يشا 


امتنع حرو 


فصل 

ومنها: قوله تعالى: #يأيها ادن -امئُوأ جيبو كبا ين لطن إرك بعص لطن 
كوا جحسَسُوأ ولا طب بَحَضُكُم بَعَضًا اث ا كر أن يَأكُلَّ لَحْمَ أَحيه مَنِنَا 
11111 حم 4 [الحجرات: 17]. 

وهذا من أحسن القياس التمثيلي» فإنه شبّه تمزيقٌ عِرْض الأخ بتمزيق 
الحم . ولما كان المغتابٌ يمزّق عرض أخيه في عَيبته كان بمنزلة من يقطّع 
لحمّه في حال غيبة روحه عنه بالموت. ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه 
عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمّه [46/ ب] كان بمنزلة الميّت الذي يقطّع لحمّه 
ولاسضا الليدتم عن نمه . ولما كان مقتتفضى الأخخوة التراحم والتواصل 
والتناصر. فعلّق عليها المغتابُ ضِدَّ مقتضاها من الذم والعيب والطعن- كان 
ذلك نظير تقطيعه() لحم أخيه» والأخوةٌ تقتضي حفظه وصيانته والذبٌ عنه. 
ولما كان المغتاب متفكّهًا بعرض أخيه. متمتّعًا(" بغيبته وذمه. متحلَيًا 
بذلك- شبّهِ بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًّا لذلك 
معجّبًا به شب بمن يحب أكلّ لحم أخيه ميئّاء ومحبثّه لذلك قدر زائد على 


)١(‏ وانظر في تفسير المثل أيضًا: «روضة المحبين» (ص188- 2384)» و«الفوائد» 
(ص47١19-1١).‏ 
() في النسخ المطبوعة: «تقطيع». 
() «بعرض أخيه متمتعًا» ساقط منع. وفي النسخ المطبوعة: «متمتعًا بعرض أخيه. 
متفكهًا بغيبته وذمه». 
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مجرّد أكله كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 


فتأمل هنذا اللتشيهوالتكيل #وحنسة موقم ومطابقة العفو له 
المحسوسٌ“('. وتأمّل إخبارّه عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميئّاء ووصمّهم 
بذلك في آخر الآية» والإنكارٌ عليهم في أولها أن يحب أحدّهم ذلك. فكما 
أن هذا مكروه في طباعهم» فكيف يحبّون ما هو مثله ونظيره؟ فاحتجٌ عليهم 
بما كرهوه على ما أحبّوه وشبّه لهم ما يحبّونه بماهو أكره شيء إليهم؛ وهم 
اشذاهيء نقرة عته: لهذا بوجي العقذل والفظرة والتحكطة أنايكوتوا اش 
شيءٍ نفرةً عما هو نظيره ومشبهه. وبالله التوفيق. 


ومنها: قوله تعالى: # مَحَلُ ازيرت كفروا برَيّهم أَعَملْه كرما أفْتَدتَ 
ع 


[إبراهيم: 14]. 

فشبّه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرّت عليه 
]1/٠٠١[‏ ريح شديدة في يوم عاصف, فشْبّه سبحانه أعمالهم في حُبوطها 
وذهابها باطلًا كالهباء المنثورء لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان؛ وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره- برمادٍ طيّرته الريح 
العاصف. فلا يقدر صاحبّه على شىء منه وقتّ شدَّةِ حاجته إليه. فلذلك قال: 
«لَايعْدِرونَ ما حكسَبوا عل عو 4: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
أغعدالهم غلى شى** قلا يزون له انرا لمق 'ثوزات ولا فائدة 'تاقعة»: فإنَ الله لا 


)000( سء ت» ف: اللمحسوس»» وقد غيّر بعضهم متن ح ليقرأ اللمحسوس». 
ول 


يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. موافقًا لشرعه. 

والأعمال أربعة» فواحد مقبولء وثلاثة مردودة. فالمقبول: الخالص 
الصواب. فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه(١)‏ 
على لسان رسوله. والثلاثة المردودة ما خالف ذلك07©). 

وفي تشبيهها بالرماد سرٌ بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد فى إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا. فكانت الأعمال التى لغير 
لله وعلى غير مرادة طْعْمَةٌ للنان» وبها تسكر الناز على اضتحابها: وينشيرع الله 
سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارًا وعذابًاء كما ينشئ لأهل الأعمال 
الموافقةٍ لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا ورَوْحًا. 
فأثرت النارٌ في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون 
من دون الله وقود النار. 

ومنها قوله انه * «ألم رم صرب لَه مُكَل م 59 ب مج 
د٠٠‏ بيك وَفرْعهافى السَسماو 0 تُوْقَ أكلهَا عل جين بإذن 
وهار ريدت أله الخال كاد سن علي تحت ررس [إبراهيم: 4 10]. 

فشبّه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأنْ الكلمة الطيبة تمر 
العمل الصالح؛ والشجرة الطيبة تُتِمِر الثمرّ النافع. وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شرعه الله»» زيد لفظ الجلالة. 
(؟) سيأتي هذا التقسيم للأعمال وبعض التفصيل فيها. 

>” 


فإنها تمر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح 
يُرضى الله(١2‏ ثمرة هذه الكلمة. 


00 


وفي «تفسير علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 0# 
شهادة أن لا إله إلا الله» # كُمَجَرَوَ طِيْبَّةٍ 4 وهو المؤمنء #أَصَنُهًا 
قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وفرّعها فى ألسَسمَآ 4 يقول: 0 
عمل المؤمن إلى السماء7؟). 


وقال الربيع بن أنس: #كَلِمَهَ طَيَْبَةٌ 4 هذا مثل الإيمان» فالإيمان: 
الشجرة الطيبة. وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه. وفرعه فى 
الديماء فيه 1 


والتشبيه على هذا القول أصح. وأظهر وأحسن. فإنه سبحانه شبّه 
شجرةً التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة؛ الثابتة الأصلء الباسقة الفرع في 
السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملتَ هذا التشبيه 
رأيته مطابشا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب؛ التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء؛ ولا تزال هذه الشجرة تُثمر الأعمالٌ 
الصالحة كلّ وقت» بحسب ثباتها في القلب. ومحبة القلب لهاء وإخلاصه 


عزن 0 


)١(‏ سءعء ف: «مرضي لله)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) رواهابن جرير ذ في تجامع البيان» (15/ 0508 وابن المنذر واين ن أبي حاتم كما في 
"الدر المنشور» للسيوطي (509/8 »-)01١-‏ والطبراني في «الدعاء» :)١5948(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)75١5(‏ 

زهرة رواه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ 570). 


لا 


فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقّها(١»‏ ومراعاتها حنٌّ رعايتها. 

[1/] فمن رسخت هذه الكلمةٌ في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء 
والعنت فلك بهاءواتصع بها ببصيعة ل التي لاحن صيعة نهاء فيرف 
حقيقة الإلهية التي يُثبتها قلبّه لله» ويشهد بها لسانه. وتصدّقها جوارحه؛ ونفى 
تلك الحقيقةً ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلثّه لسائه في هذا التنفي 
والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكةً سبل ربّه 
دللا غيرٌ ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها بدلاء كما لايبغي(" القلبُ سوى 
معبوده الى بدلا. فلا رين7") أن هذه الكلمة من هذا القلدب على هذا 
اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كلّ وقت. 
فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الربٌ تعالى, 
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كَلِمًا كثيرًا طيبا يقارنه عمل صالح. فيرفع العمل 
الصالحٌ الكلمَ الطيّب» كما قال تعالى: لإِلْهِ يصعَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ 
لض تك رسن ٠‏ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيّب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحًا كلّ وقت. 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفًا بمعناهما 
وحقيقتها نفيًا وإثبانًاء منّصفًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته- 
فهذه الكلمة7؟2 من هذا الشاهد؛ أصلها ثابت راسخ في قلبه. وفروعها 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بحقوقها». 
(؟) ع: «يبتغي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 


(9)ات: «ولااريب). 
(:) بعدها فى النسخ | عة: «الطيبة هى التى رفعت هذا العمل»؛ وهى زيادة مقحمة. 
بعدها في : يب هي التي هي ز 


3” 


متصلة بالسماءء وهي مُخرجة لثمرتها كلّ وقت. 
ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة(١2.‏ ويدل عليه 


حديث ابن عمر الصحيح27). 


ومنهم /١١١[‏ ب] من قال: هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد: 


حدثني أبي؛ حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: # ألم 
المؤمن. ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء: يكون 
المؤمن يعمل في الأرض ويتكلّم» فيبلغ قولّه وعملّه(" السماء» وهو في 
الأرضر 9 ). 


وقال عطبة العرفي(*): لسرب ألما مَهُ دبَةٌ كرو طِكَبَة 4 
قال: ذلك مثل المؤمنء لا يزال يخرج منه كلام طيّب وعمل صالح يصعّد 
إلى الله20. 


2000 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7717//17- )14٠‏ عن أنس وابن مسعود ومسروق 
و مجاهد وعكرمة؛ وقتادة وغيرهم. 

2( أخرجه البخاري (111) ومسلم .)١811١(‏ 

(9) ع: «عمله وقوله». وكذا في النسخ المطبوعة. 

دق روأه ابن جرير في «جامع البيان» (17757/11) عن محمد بن سعد به» ومحمد هذا 
هو العوفي» يروي بهذا السند نسخة كبيرة في التفسيرء وفيها مناكير وأوابد. 

(©) في النسخ المطبوعة بعده: «في قوله». 

030 رواه ابن جرير في «جامع البيان) إفحة لطر 


ا 


وقال الربيع بن أنس: ل#أصَلْهَا تَاتُ وَفيَعُهًا فى ألتَسمل © قال: ذلك 
المؤمن» صْرِبَ مئلّه في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. 
لأَصَلْهاتَِيتٌ 4» قال: أصل عمله ثابت في الأرض. #وَورْعْهافى أَلسَسمَل 4 
قال: ذكره في السماء7١).‏ 

ولا اختلاف بين القولين. فالمقصود('" بالمكل: المؤمنء والنخلة 
مشبّهة به» وهو مشبّه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبّه بها 
أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة؛ فالنخلة 


من أشرف أشجار الجنة. 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه 
علمٌ الذي تكلّم به وحكمته. 


فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع7" وورق 
وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والإسلام, ليطابق المشْبّهُ المشبّه به. فعروقها 
العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال؛ وثمرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات 7[1١١/أ]‏ الممدوحة» 
والأخلاق الزكية» والسَّمْت الصالح» والهَدي والدَّلُ المرضت7؟). 0 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم 
صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقادٌ مطابقًا لما أخبر به 


.)775/17( رواهابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فإن المقصودا. 

زفرة «(وساق وفروع» ساقط منع. 

اق س: «الرضي». وفي ت: «والذل والرضى»» تحريف. 
8 


ععن نفسه وأخبرت به عنه رسلهه والإخلاصٌ قائمٌ في القلب» والأععمالٌ 
موافِقةً للأمرء والهدي والدّلْ والسَّمْتُ مُشابةٌ لهذه الأصيول سامدة ليناك 
عُلمَ أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان 
الأمر بالعكس عُلِمَ أنَّ القائمَ م بالقلب إنما هو الشجرة الخبيئة التي اجئثت من 
فوق الأرض. ما لها من قرار! 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حيّةٌ إلا بمادَةٍ تسقيها وتنميهاء فإذا قطِع عنها 
السقيّ أوشك أن تَيْسّس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها 
صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح. والعَودٍ بالتذكر على 
التفكرء والتفكّر على التذٌر - و1210 أؤقتك أن تيسن 


مي سسا لاو سر 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا»» فالسياق: 
إن لم يتعاهدها أوشك...». وزيادة «وإلا» على هذا الوجه من التراكيب الدارجة في 
زمن المؤلف. راجع ما علقت على «طريق الهجرتين» /١(‏ 4 ). 

00 ت: االمسند للإمام أحمد». 

”7 كذاء وإنما رواه الطبراني (57174١)»؛‏ والحاكم /١(‏ 5) من حديث عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي عن عبد الله بن 
عمرو يَبَليَهَعَنْهًا مرفوعا. وقال الحاكم: ورواته مصريّون ثقات. والحديث غريب 
جذًا بهذا السند. وابنُ ميسرةً مُقرىٌ فقيهٌ فاضلٌ» مستورٌ الحال؛ وشيحُه أبو هانئ 
صدوقٌ صالحٌُ الحديث. 
أما حديث أبي هريرة» فرواه أحمد :)417١١(‏ وعبد بن حميد في «المسند» ١477(‏ 
-المنتخب منه). والبزار (4659)) ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) 
( »؛ وابن عدي في «الكامل» ))1١١-1١9/0(‏ وغيرُّهم؛ من طرق عن - 

>33 


يماض 


قال رسول الله يكيِْ: إن الإيمان يَخُلّقَ في القلب كما يخلّق الثوبٌء فجدّدوا 
إيمانكم». 

وبالجملة» فالعّرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا 

0 5 عو ع 

تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» 
وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظّفها(١)‏ عليهم وجعّلّها 
مادةً لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: /٠١1[‏ ب] أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة 
أنه لا بد أن يخالطه دَغَلُ ونبتٌ غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربّهِ ونقّاه 
وقلّعّه كمل الغرس والزرع» واستوىء وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب 
وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغِراس2'7 والزرع؛ ويكون الحكم 
له أو يُضعِفَ الأصلّ ويجعل الثمرةً ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن 
يكل لالة تين الوادندا ورد بوه واه ردم كيلا رجت وهر 
فالمؤمن دائمًا سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة. وتنقية ما حولها. فبسقيها 
تبقى وتدوم؛ وبتنقية ما حولها تكمل وتتمّ. والله المستعان وعليه التكلان. 


صدقة بن موسى الدقيقي» عن محمد بن واسع؛ عن سمير بن نهار؛ عنه مرفوعا: 
«جَدّدُوا إيماتكم». قيل: يا رسول الله! وكيف نجدَّدُ إيمانّنا؟ قال: «أكئِرُوا من قول لا 
إله إلا الله؛. وصححه الحاكم (3077/5)) مع أن صدقة ضعيف, وسمير (ويُقال: 
لج متديو ل 

)١(‏ رسمها في س. ح.ء ت بالضاد» ومن هنا تصحفت في ع. ف إلى (وضعها». 

(2) في النسخ المطبوعة: «الغرس». 

() لم تعجم الكلمة في ح. وفي النسخ المطبوعة: «كبير». 

0م 


فهذا بعض ما تضمَّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم. 
ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبّطّة7١2)‏ وعلومنا 
القاصرة؛ وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار؛ وإلا فلو طهرت منَا 
القلوب؛ وصَمَّت الأذهان» ورّكّت النفوس» وخلّصت الأعمال» وتجّدت 
الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لُشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحِكّمه 
باتفعيد عبن العلوق وفادقى شد مها ررك الخلوة ووبياا لتاق 1ك ور 
علوم الصحابة ومعارفهمء وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَن بعدهم 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. والله أعلم حيث يجعل مواقم فضله؛ ومّن 
يختصٌ برحمته. 

فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة [١/أ]‏ فشبّهها بالشجرة الخبيثة 

التي اجندت من فوق الأرض0". فلا عرق ثابت» ولا فرع عالء ولا ثمرة 


000 ت: «المخيطة»» تصحيف. وفي طبعات الشيخ محمد محيي الدين ومن تابعه: 
«المخطئة». وهو خطأ. في «اللسان» (17/ 7387): احبّطه الشيطان وتخبّطه: مسّه 
بأذّى وأفسده». ولم تنص كتب اللغة على ١خبّطً)‏ بهذا المعنىء وقد استعمله 
المصنف في قوله في النونيّة (؟//7737): 

فعليك بالتفصيل والتمييز قَالٌ ١‏ إطلاقٌ والإجمالدونيانٍ 
قد أفسدا هذا الوجود وخيّطا ال الأذهانَ والآراء كلّ ززمانٍ 
وذكر هذا المعنى في «الصواعق المرسلة» (1/ 471)» فقال: «فأصل ضلالٍ بني آدم 
من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة, ولاسيّما إذا صادفت أذهانًا مخبَّطَّةً). 
فوصف الأذهان بالمخبطة كما وصف هنا القلوب. 
(5) في النسخ المطبوعة: «تعرف». 
(9) في النسخ المطبوعة هنا زيادة: ١ما‏ لها من قرار». 
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زاكية؛ فلا ظل ولا جنى. ولا ساق قائم؛ ولا عرق في(١)‏ الأرض ثابت»ء فلا 
أسفلها مُغْدِق ولا أعلاها مُونِقَ» ولا جنى لهاء ولا تعلو بل تُعلى. 

وإذا تأمّل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده 
كذلك؛ فالخسرانٌ كل اللخسران: الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك: ضرب الله مثل الكافر(" بشجرة اجتئت من فوق الأرض 
0 10000011 


منفعة. كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
00 


وقالابنعباس: # وَممَلُم ةَ حَِيثَةٍ 4 وهي الشرك # كَسَجَرَوَ 
حَيتَةٍ 4 يعني الكافر #اجَتَنّْ مِن فَوقٍ الْأَرَضٍ ما لَه مِن قَرَارٍ © [إبراهيم 0 
يقول: #الشرك لين له أصبل يأخند كه العائرة و لابريماك: ولا يقبل الله مع 
الشرك عملاء فلا يُقبّل عمل المشرك؛ ولا يَصعد إلى الله. فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماءء» يقول: ليس له عمل صالح في السماء 
ولا في الأرض(؛ 


000( «في) ساقط من ح. 

(0) ع: «مثلا للكافر»؛ وكذا في النسخ المطبوعة 

(؟) رواه سُنيد بن داود في «التفسيرا؛ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» /١11(‏ /5801). 

(4) رواهابن جرير في «جامع البيان» (11/ 25057 100) - فرّقه » وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في «الدر المشور» للسيوطي (505/8 ,.-)01١-‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)5١5(‏ 


كا 


وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيئة مثل الكافرء ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرع؛ ولا يستقرٌ قوله ولا عمله على الأرض»ء ولا يصعد إلى 
الج 

وقال سعيد”" عن قنادة في هذه الآية: إِنَّ رجلا لقي رجلا من أهل 
اح ارا تقول في الكلمة الخبيئة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض 


مستقرًا ولا في السماء مَضصْعَدَاء إلا أن تلزم عنقّ صاحبها حتى يوافي بها 
القيامة 0 


1 ب] وقوله: #بعتَنّنْ * أي استّؤْصلت من فوق الأرض. 

ام احير ع و قار عراف تن المريقس سباق اكاك لصويب 
والكلم الخبيث. فأخبر أنه يثيِّت يبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
او 00 ساعن 


مع سه اه 


000 أَلتَّاِتِ في الجيزة الذي 
وَفِ الآْرَوٌَ © [إبراهيم يم: 37] كنز عظيم» مَن وَفْق لمظِئته » وأحسن استخراجه» 


)000( روأه ابن جرير في «جامع البيان» /١11(‏ /561). 

(؟) رواه سعيد بن أبي عروبة في «التفسير»؛ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» 
(8/ 005-5600 ). 

(9) كذا في سء ح.ع. وكذا في «تفسير الطبري» /١5(‏ 087). وقال الأستاذ محمود 
شاكر في تعليقه: «في المطبوعة زاد» فقال: يوم القيامة». قلت: وكذا في ت» ف؛ وفي 
طبعة هجر من التفسير. 


0 


واقتناه(١‏ وأنفق منه- فقد عَنِم. ومن رمه فقد حُرم. وذلك أن العبد لا 
يستغني عن تثبيت الله له طرفةً عين» فإن لم يتنه وإلا("2 زالت سماءٌ إيمانه 


وأرضّه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: و 


.و 


أن نَبَدْنَكَ لقَدَكدتَّ رركن إِلََهِرْ سيا يلا 4 [الإسراء: 74]. وقال تعالى (00: 
#إِذْ يو رَيُكَ إِلَ الْمَلِكَةٍ أن مع يَأ لذ انرأ [الأنفال: ؟1]. وفي 
«الصحيحين)7؟) من حديث . التجلّي قال: : اوهو يسألهم ويك ( يثبنهم». وقال تعالى 
ال ل 
فالخلق كلهم قسمان: موق بالتثبيت» ومخذول بترك التشبيت. ومادة 
التثبيت أصله ومنشؤه من القولٍ الثابتٍ وفعلٍ ما أُمِرَ به العبد. فبهما يثبّت الله 
عبدّه» فل من كان أثبت قولا وأحسن فعلًا كان أعظم تثبييًا. قال تعالى: 
5 َو آمهم مَعَُوأ ما يوعَظُونَ [6 /٠‏ ]يه لَكَانَّ حَيا ل وَأسَّدّ تَِيمًا * [النساء: 
. فأئبَتٌ الناس قلبًا أنبتّهم قولا. والقول الثابت هو القول الحق والصدق» 
وعراسد كرك الاظل الكدب فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا 
حقيقة له. وأثبّتَ القولٍ كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي أعظم ما يثبّت الله بها 


010( في النسخ المطبوعة: «واقتناءه»» والرسم محتمل. 

(") «وإلا» واقعة هنا في غير موقعهاء فإن المعنى: فإن لم يثيّنه زالت. وقد سبق مثله 
قريبّاء فانظر ما علّقت عليه. 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «لأكرم خلقه). 

6 لم يرد فيهما هذا اللفظ. وقد أخرجه الإمام أحمد(88117) والترمذي (/70601) 
- وصحًحه ‏ من حديث أبي هريرة» وفيهما: اوهو يأمرهم ويثبّتهم». واللفظ 
المذكور هنا ورد في ١‏ مجموع الفتاوى» (؟/ 7"547) و(07:09211. 
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عبدّه في الدنيا والآخرة. عي ع 0 سودت 
والكاذب من أمهّن الناس وأ جبنهم, وأكثرهم تلا وأقلّهم ثبانًا 

ل لوقف ا 
وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضدٌ ذلك. ولا يخفى ذلك إلا على 
ضعيف البصيرة. وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلَّم به فقال: والله ما 
فهمتٌ منه شيئًاء إلا أنٌ رأيتٌ لكلامه صولةً ليست بصولة مبطل(2. 

0 - و 

فما مُئْح العبد منحة أفضلٌ من منحة القول الثابت. ويجد أهل القول 
الثابت ثمرئه أحوجٌ مايكونون! ليه في قبورهم ويوم معادهم؛ كما في 
«صحيح مسلم200) من حديث البراء بن عازب عن النبي ككل أن هذه الآية 

وقد جاء هذا مبيّنًا في أحاديث صحاح. فمنها: ما في «المسند»7؟) من 
حديث داود بن أبي هند عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد قال: كنا مع النبي يكلف 
في جنازة» فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تُبتلَى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دُفِن وتفرّق عنه أصحابه جاءه ملّكٌ بيده مطراقٌء فأقعده. فقال: ما د تقول في 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلاع إذ سقط منها: «من ثبات... ومهابته». وفي طبعة الشيخ 
محمد محبي الدين: «الإخبار» وهو أشبه. 

(؟) حكى القشيري في رسالته (7/ 01/7) أن أبا العباس ابن سريج الفقيه حضر مجلس 
الجنيدء وسمع كلامه. فسثل عن فقال. 

هه برقم (7817/1)» وأخخرجه البخاري (5559). 

(5) برقم .)١1١٠١(‏ وص ححهالمنذري في «الترغيب والترهيب» :)١194/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (271/8). وقال ابن كثير في «التفسير» (5/ 494): 
«إسنادٌ لا بأس يه4. 


وو* 


هذا /٠١:[‏ ب] الرجل؟ فإن كان مؤمئًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول له: صدقت. فيُفتح له 
باب إلى النار» فيقال له: هذا منزلك لو كفرت بريّك. فأمًا إذ آمنتٌ فإنّ الله 
أبدلك به هذا. ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض له. فيقال له: 
اسكن. ثم يُفْسّح له في قبره. وأما الكافر والمنافق» فيقال له: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ فيقال له: لا دريتٌ ولا تدرب يتَ(21 ولا اهتديت! ثم 
يُفتّح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك لو آمنت برئك. فأما إذ كفرتٌ 
فإنَّ الله أبدلك به هذا. ثم يُفتتح له باب إلى النارء ثم يَقمَعْه الملّك 
بالمطراق7") قَمْعةَ َمْعةّ يسمعه خلقٌ الله كلّهم إلا الثقلين». قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله» ما ما من أحد يقوم على رأسه ملّكٌ بيده مطراق إلا هِيلٌ) عند 


ع اموه محم سد. 


ذلك. فقال رسول الله كه ل ( يي أنه اريت -َامَنُو آلْقَوَلٍ آَلئَّاِتِ في لَْيَةٍ 
لديا وَفِ الآيخْرَة وَيضِلٌ أّهُ ألطلِمت وَيِْمَلُ َه ما يَمَآه 4 [إبراهيم: 


/ا؟]. 


)١(‏ كذا في سء ح» تء ف. وهو ساقط منع والنسخ المطبوعة. واللفظ المشهور: «ولا 
تليتَ». ولفظ «تدرّيت» هو الوارد في مخطوطة «تفسير الطبري»»؛ فأئبته الأستاذ 
محمود شاكر ))297/١157(‏ وفسّره بأنه «تفمّل من دَرَىء أي طلبت الدراية» وكذا فى 
«الهداية إلى بلوغ النهاية» (60/ 7”817) لمكي بن أبي طالبء ولعله 000 
الطبري. وقد ورد اللفظ في مخطوطة «السنة» لابن أبي عاصم أيضًاء ولكن المحقق 
خالف الأصل ووضع في المتن مكانه: «ولا تليت»؛ وذكر في تعليقه (09//1- 
الجوابرة) أن «التصويب من كشف الأستار ومسند أحمد»! 

(1) نب الأستاذ محمود شاكر على أن كتب اللغة لم تذكر «المطراق». 

(*) أي فزع وخاف. 


01 


وفي «المسند) نحوه من حديث البراء بن عازب. وروك المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله عةٌ وذكر قبض روح 
المؤمن. فقال: «يأنيه آت» ‏ يعنى فى قبره ‏ «فيقول: من رثّك؟ ومادينك؟ 
ومن نبيّك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببيي محمد طَللِنَهَا. قال: 
«فينتهره» فيقول: ما ربّك؟ وما دينك؟ وهى آخْرٌ فتنة تُعرَض على المؤمن. 
فذلك حيث ]1/١١١[‏ يقول الله: 9 يِتَيَتُ أمّهُ الت اموأ بِالْمَوَلٍ أَلمَّاِتِ في 
لمر لم سل موي رةه ْ 
الْحَيَوةٍ لديا وَفِ الآخرة ». فيقول: ربي الله» وديني الإسلام؛ ونبيّي 
محمد. فيقال له: صدقت)(١)‏ وهذا حديث صحيح. 

وقال حماد بن سلّمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: # يِتَيَتُ أنه ألذرح اموأ يالْقَوَلٍ أَلمَّاتِ في 
مالس شم سن محري | رعحة 5 50005 1 و 
الحيؤةٍ الدَيا وَفِ الأآخِرَةَ * قال: (إذا قيل له في القبر: من ربّك؟ وما 
دينك؟ فيقول ربّي الله وديني الإسلام ونبيّي محمد. جاءنا بالبيّنات من عند 
الله فآمنتٌ به وَصدقِت؛ فيقال له: صدقت. على هذا عشت» وعليه ف 


وعلية تبع 3 000 


)001 رواه أحمد (5 187160187151867 )» وأبو داود (41/07). وأصل الحديث فى 
«السئن» لابن ماجه »)١05420155/(‏ و«المجتبى» للنسائي .)2٠١١(‏ وقال ابن 
منده في كتاب «الإيمان» (7/ 477): «هذا إسناد متصل مشهور... وهو ثابتٌ على 
رسم الجماعة». وصححه الحاكم 215١ 41١ ,79/١(‏ رو والبيهقى فى 
الإثبات عذاب القبر» (7)» وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» .)١91//5(‏ 
أما ابن حبان فأعلّه في «المسند الصحيح» )١67/57(‏ عقب الحديث (00417). 

() رواهابن جرير في «جامع البيان» (571/17)) وفي «تهذيب الآثار؛ (0500/1- 


/ا0 7 


وقال الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله يلل وذّكّر قببص روح المؤمن» قال: «فترجع روحه في 
جسده. ويُبعث إليه ملكان شديدا الانتهار» فيُجإِسانه. وينتهرانه» ويقولان: 
من ربّك؟ فيقول: الله. وما دينك: فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
أو النبيّ الذي بَعِثْ فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله». قال: «فيقولان له: وما 
يُدريك؟). قال: «فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنتٌ به وصدّقتُ. فذلك قول 
الله تبارك وتعالى: « يََُتٌ أمَّهُ لح ءَامَنُأ يالْقَوَلٍ لات في أَْيَزةٍ لدف 


0 


وَفِ الآ ر# . رواه ابن حبان في «صحيحه»»؛ والإمام أحمد(١).‏ 


وفي (اصحبحه)(7) أيضًا من حديث أن هريرة يرفعه قال: إن المّتٌ 


ليمع خقق تعالهم حين يولون عله مديرية: فإذا كان مؤمئًا كانت الصلاة 
/٠[‏ ب] عند رأسه. والزكاة عن يمينه» وكان الصيام عن يسار( ل" وكان 


)١(‏ حديث البراء عند الإمام أحمد يختلف سياق الأعمش فيه عن سياق يونس بن 
خبّاب, ولم يتقيّد المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسياقٍ واحدٍ منهما ؛ فليُوارّن بينهما 
في (المسند) (4 01867 145015). 

زم برقم (2004). ورواه هناد بن السري في «الزهد» (778).: والطبراني في «المعجم 
الأورسط» (7570), والحاكم في «المستدرك2) (1/ و/الال لل 0341-8٠‏ 
وصححه -. والبيهقي في «الاعتقاد» (ص »)73١١‏ وفي «إثبات عذاب القبر؛ (51). 
زوياه اتشاعية الرنات 8 وابن أبي شسيبة (17144) والإمام أحمد في 
«الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» »-)١177(‏ وابن جرير في «جامع 
البيان» (11/ 577): وفي «تهذيب الآثار» (1/ 0507 -/007 - مسند عمر)» لكنهم 
ساقوه موقوفا. 

إفرة في (اصحيح أبن حبان»: «وكان الصيام عن يمينه؛ وكانت الزكاة عن شماله». ولكن - 
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فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه. فيؤتى من عند رأسه. فتقول الصلاة: ما قبل مدححل. فيؤتى عن يمينه 
فتقول الزكاة: ما قِبَلي مدحَل. فيؤتى عن يساره. فيقول الصيام: ما قِبَلي 
مدخّل. فيؤتى من عند رجليه. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. 
فيجلسء قد مُثتْ له الشمسٌ قد دنت للغروب. فيقال له: أخبرنا عمّا نسألك 
عنه. فيقول: دعوني حتى أصلّي. فيقال: إنك ستفعل» فأخبرّنا عمًّا نسألك. 
فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيتَ هذا الرجلّ الذي كان فيكم. ماذا 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد كِ؟ فيقال: نعم. فيقول: 
أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله» فصدّقناه. فيقال له: على 
ذلك حيبت وعلى ذلك مِشَّه وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. ثم يُفسَح له : 
قبره سبعون ذراعاء وينوّر له فيه. امع ات ]ا لعجتال ل انظر 
إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطةٌ وسرورًا. ا 
الطيب» وهي طير خضر تعلّق بشجر الجنة ويعاد الجسدٌ إلى ما بُدئ 21 منه 
من التراب. وذلك قول الله تعالى: « يِتَيَتُ لَه ارت ءامَنُوأ بالْقَوَلٍ أَلنَّابتِ فى 
لحيو لديا وَفِ ١١51‏ ]ايمر 4. 


ولا تستطل هذا الفصلٌ المعترضّء فالمفتي(2 والشاهد والحاكم بل 


- المصنف صادر عن تفسير الطبري /١117(‏ 577-5777) فيما يظهر, فلفظ الحديث هنا 
موافق لرواية الطبري. 

)١(‏ سءعء ف: ابدا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «تفسير الطبري» كما أثبت من ح؛ ت. 

(؟) في النسخ المطبوعة: في المفتي»» وهو غلط مفسد للسياق. 
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كل مسلم أشدٌ ضرورةً إليه من الطعام والشراب والنمّس. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: قوله تعالى: لفَلجْكينوأ ايض من الوقن وَلْحَكَنْوا 
قلت الور 97) تناه ره حر مُفركِينَ بو ومن مرك يئر دكأتا َرّ وى 
الشَمَاء فسخطفه اللي ا و تَهروى يه اريم م في مَكَانِ سَحِتٍ © [الحج: 1-0]. 

شامل هذا الكل بومظ ا كه تحال مد اأعررك وان وقد شير و5 
لك في هذا التشبيه أمران10): 

اجدهها: أن تكله تشييها فوكناء وركوة قن عمو أدرة نال 
وعبّد معه غيرّه برجل قد تسبّب إلى هلاك نفسه هلاكًا لا يرجى معه نجاة. 
فصوّر حالّه بصورة حالٍ مَن خرّ من السماءء. فاختطفته الطير في الهواء0", 
فتفرّق مُرَعَال") في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى7؟) هَوّتْ به في بعض 


المطار( " البعنذة. وعلى هذا لا ينظر9 إلى كل فردمن آفراة الحشيد 
ومقابله من المشبّه به. 


() انظر: «الكشاف» للرمخشري (”/ .)١60‏ 

)١(‏ رسمه في النسخ الخطية والمطبوعة: «الهوى». 

(") المُزْعة والجزْعة من اللحم: قطعة يسيرة منه. وفيع: افتمزق مزعًا» وكذا في 
المطبوع. وفي طبعة الشيخ محمد محيي الدين ومّن تبعه: «فتمزق مزقًا». وفي 
«الكشاف» ‏ والمصنئف صادر عنه ‏ كما أثبتنا من النسخ ما عداع. 

(5) كذا في ع و«الكشاف». وفي النسخ الأخرى: «حين»» تصحيف. 

)0( في «الكشاف»: «المطاوح» بالواو. 

(7) في النسخ المطبوعة: ١لا‏ تُنظرا. 

لطا 


والثاني: : أن يكون من التشبيه المفرّق فيقابّل كل واحد من أجزاء 
معدا ممه . وعلى هذا فيكون قد شبّه الإيمان والتوحيد في علوّه 
وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه. فمنها يهبط إلى الأرض» 
وإليها يصعد منها. وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين جيك(" التضيق 97 التهديذ والآلام التراكنة والطير 
التي(" تدخطّف 7 أعضاءه؛ وتُمرّقه كلّ ممرَّق [1. ٠/ب]‏ بالشياطين التي 
يرسلها الله سبحانه عليه وتؤزه أزاه وتزعجه وتقلقه إلى مظان ملاكه 00 
كبيطاثاله كزع عن دينهيوقلية كما ان لكل ”طيو مزع مر لحية واقهيائه: 
والريحٌ التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه'*2 الذي يحمله على إلقاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. 


. : مه مي عرو ه٠‏ 5 5 مج 
0 كر ختسثرا لذن فيه ليث كب 


010( ع: لمن حيث»2» وكذا في النسخ المطبوعة. 

00 في النطئع #الصيق؟. 

إفرة في النسخ كلّها : «الذي»» ولكن الفعلين بعده مؤنثئان» وتأنيث الطير أكثر من تذكيره. 
وكذا «التي» في المطبوع. . وقد ضُبط «الطيرٌ» بالرفع في المطبوع تبعًا للشيخ محمد 
محيي الدين؛ والصواب أنه منصوب لعطفه على «تتارك), يعني : وشبّه الطيرَ 
بالشياطين ون قل المضضفة التقرية: [ذ حقه أن يقول: : وشبّه الشياطينَ بالطير. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تتخطف». 

لكك في "الكشاف» أن الريح هي الشيطان؛ والطير المختطفة هي الأهواء التي تتوزع 
أفكاره. 


للملا 


لَِتسَقَدُودوِنَةٌ صَمْط الطاب وَالمطذوبُ (©) مَاكسدَرُوا لله حي كذ رش إة 
لَه لقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: 7- 04]. 

حقيقٌ على كلّ عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل؛ ويتدبّره حقٌّ تتدبّره» فإنه 
يقطع مواد الشرك من قلبه. وذلك أن المعبود أقلّ درجاته أن يقدر على | يجادٍ 
ما ينفع عابده وإعدام ما يضر والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله 
لق تعدو عا تلق دياك1() وى عمدو كلونع النتلقةوامعي ف ماهر اكن 
نم1 لايعروة داق الافقا رمو نايا ]ذا لون شنا بدداعايهم من 
طِيب ونحوه؛ فيستنقذوه منه. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
أضعف الحيوان("), ولاعلى الانتصار منه واسترجاع ما سلبهه”" إياه. فلا 
أعجرٌ من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحيين عاقلٌ عبادتها من 
دون الله؟ 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك. وتجهيل 
أهله» وتقبيح عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد[7١/أ]‏ تلاعَب بهم 
أعظمٌ من تلاعب الصبيان بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها 
القدرةٌ على جميع المقدورات, والإحاطةٌ بجميع المعلومات؛ والغنى عن 
جميع المخلوقات, وأن يَصمّد إلى الربٌ في جميع الحاجات. وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإجابة الدعوات- فأعطوها”!؟» صورًا وتماثيلٌ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الذباب». 
() في النسخ المطبوعة: «الحيوانات». 
فم اع: ا لبهم). 


(5) يعني: الإلهية. 
دارا 


يمتنع عليها القدرةٌ على أقلٌّ مخلوقات الإله الحقٌّ وأذلهاء وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أنَّ هذا الخلق الأقلّ الأذلّ 
العاجرٌ الضعيف لو اختطف منهم شيئًا واستلبه» فاجتمعوا على أن يستنقذوه 
منه- لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه20©. 


ثم سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: #صَّعْنت 
انالك والتطلرت 4د قبل الظالي» الغاين: والمطلوتالمعروةة فيوعائعة 
متعلّق بعاجز! وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين 
الإله والذباب في الضعف والعجز. وعلى هذا فقيل: الطالب: الإله الباطل. 
والمطلوب: الذباب» يطلب منه ما استنقذه(" منه. وقيل: الطالب: الذباب. 
والمطلوب: الإله. فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه(". والصحيح: أن 
اللفظ يتناول الجميعَ» فضعْفَ العابدٌُ والمعبودٌ» والمستلب [والمستلّب]9؟). 
فمّن جعل هذا إلهًا مع القوي العزيز فما قدّره حقّ قَدْرهء ولاعرّفه حقٌّ 
معرقة ولا غلم حل ش00 


.)١ا7/1‎ /7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «استلبه»» وهو مقتضى السياق. 

(9) انظر: «زاد المسيرا (”/ .)56٠١‏ 

(4) مابين المعقوفين من النسخ المطبوعة. 

(5) وانظر في الكلام على هذا المثل: «الداء والدواء» (ص١75)‏ و«الصواعق المرسلة»: 
(4519-1455/5) و(1777/4) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 4م ). 


ايدونا 


ومنها: /٠١07[‏ ب] قوله تعالى: # وم مَكَلُ أَلِنَ كَورُوا كُمَئَلالِى يَنْعوْعَا 
اينع لاع وَيدَعُم بكم عُنَئٌ معي فم لَا يمْقَلُونَ # [البقرة: .]11١‏ فتضمّن هذا 
المثل ناعمًا أي مصوّنًا بالغنم وغيرهاء ومنعومًا به وهو الدوابٌ. فقيل: 
الناعق: العابد» وهو الداعي للصنم. والصئم هو المنعوق به المدعو. وَإِنّ 
حال الكافر في دعائه كحال من ينعِق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زيد7١2‏ وغيره. 

واستشكل صاحب «الكشاف» وجماعة معه هذا القول» وقالوا: قوله: 
#إلا دعل وَنْدَاة »4 لا يساعد عليه» لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء(©. 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة9©: 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى: بما لا يسمع دعاء ونداء. قالوا: وقد 
ذكر ذلك الأصمعيٌ7؟) فى قول الشاء (5) 
دلق رواه ابن جرير في «جامع البيان» (7/ 9 4) من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 
(؟) «الكشاف» .)5١5/١(‏ 
إفرة يظهر أن الثلاثة مأخوذة من «البحر المحيط» لأبي حيان (1/ )٠١8٠١8‏ والثاني 
)0 ذكره الاصعغي بانتر ها عاق ذي الرمة لا معدا بترلة على زيادة (إلذء اتنا بوهم 

كلام أبي حيان في «البحر» (8/5/ ).واد بن هشام في «المغني» ,)1١75-1 ١١ /١(‏ 

دورق المر ربا فى «الموث شح؟ (ص 777 -718) عن الأصمعي تخطئة أبي 

عمرو بن الغلاء ذ| الرمة» وقن المارئ تلن الاشممن إياز: 
ليق هو ذو الرمة» وعجز البيت: 

على الحَسْفٍ أو نرمي بها بلدًا قَفْرَا 
33> 


حراجيجٌ ما تنفك إلا مناخة 


أي ما تنفك مناخة(١2.‏ وهذا جواب فاسد فاسد7"؟, فإن «إلا» لا تزاد فى 


الكلام. 


الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات 


المدعو. 


الجواب الثالث: أن المعنى أن مثّل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا 


تفقه دعاءهم كمثّل الناعق بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء؛ غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذا(") المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 


وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقّه ما(؟) يقول 


الراعي أكثر من الصوت. فالراعي هو داعي الكفار» ]1/١8[‏ والكفار هم 
البهائم المنعوق بها. 


000 
إفة 
إفوف 
00 


انظر: «ديوانه» .)١519/7(‏ حراجيج: جمع حُخرجوج. وهي الناقة الطويلة القوية 
الضامرة. والخَسُف: أن تبييت على غير علف. وذكر الفراء فى «معانى القرآن» 
)28١/(‏ أن «تنفك» هنا فعل تامّ. ونقل النحاس في «إعراب القرآن» (0/ 53م 
قول المازني: «أخطأ الأصمعيء و(ما تنفك) كلام تامٌَ». وعلى هذا فسّره ابن 
الشجري في «أماليه» (1/ /371) بقوله: «فالمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في 
حال إناختها على الخسف. ورمي البلد القفر بها. أي تنتقل من شدة إلى شدة». 
وانظر الأقوال الأخرى في «الخزانة» (141/9؟1-/1010). 
بعده في ح في آخر السطر: (وهي»! 
كذا في حء ولا يبعد أن يكون المصنف كرّره للتوكيد» فحذفه بعض النساخ. 
في النسخ المطبوعة: «وكذلك». 
كذا في النسخ و«زاد المسير» .)١77/١(‏ وفي النسخ المطبوعة: «مما». 

2356 


قال متتيو 010 لبف #ومتلك يا تعمد وهل النذين كتروا كمتل 
الناعق والمنعوق به. وعلى قوله» فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا وداعيهم 
كمثل الغنم والناعق بها. ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله 
من التشبيه المفرّق. فإن جعلته من المركّب كان تشبيهًا للكفار في عدم 
فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي» فلا تفقه من قوله شيئًا غير 
الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق 
فالذين كفروا بمنزلة البهائم» وداعيهه(" إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي 
ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعيق؛ وإدراكّهم مجرَّدَ الدعاء 
والنداء كإدراك البهائم مجرّدَ صوت الناعق7". والله أعلم. 


فصل 


ومنها: قوله تعالى: لمَكَلُ لذن يُنفِفُونَ أَمولَهُمْ في سب ل اللو كمَشَلِ حََةٍ 
>> «< سروس سََّ 4 سه رهج 00 
بست سََمْمٌ سَكَابلٌ في كل سإ َأكَهُ حو واه بعد لِمن يمه واد 4 


ا 
ابي الحا معي اي 
2 السام كر ال م لاه 


0غ( في «الكتاب» »)5١7/١1(‏ ولكن النقل من «البحر» .)1١5/5(‏ 

فم في النسخ: «ودعايهم»؛ ولعله تحريف ما أثبتء وفي النسخ المطبوعة: «ودعاء 
داعيهم» وزيادة «دعاء» يختل بها السياق. 

(9) وانظر: «مفتاح دار السعادة» .)5١18/1(‏ 

(4) ت: «لمن يشاء فوق ذلك». وفيع: !ايضاعف ذلك» بإسقاط «لمن يشاء فوق». 


دنا 


بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه. ونفع نفقته وقدرها 
وولزعها متها نإن قزات الإلثناق يشارت معبب بايغو بالقفل امن 
الإيمان» والإخلاص. والتثبيت عند النفقة. وهو إخراج المال[8١٠/ب]‏ 
بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وسمحت به نفسّه. وخرج من قلبه 
قبل خروجه من يده. فهو ثابت القلب(١)‏ عند إخراجه غيرٌ جع ولا مَلِع 
زفق 


ولا مُتبعه نفسّه, ترجف يده وفؤاده . ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 


ومصارفه لمواقعه0©؛ وبحسب طيب المنفق وزكاته0). 

وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبّه الإنفاق بالبذر فالمنفق ماله 
القلق له لخر ؤتاماك فى ارط ركية موقتل 100 مجني بذرة وطيب 
أرضه؛ وتعاهدٍ البذر بالسقي» ونفي الدَعَل("2 والنباتٍ الغريب عنه. فإذا 
اجتمعت هذه الأمور» ولم تُحرق الزرع نارٌ ولا لحقته جائحةٌ- جاء أمثالٌ 
اعمال وكان مثله #كَمَكسَلٍ جَكَةٍ بِرَبْوَوَ 4 [البقرة: ]17٠‏ وهي المكان المرتفع 


)١(‏ في المطبوع: «ثبات القلب»» وهو خطأ. 

(0) وانظر: المدارج السالكين» )١05 /١(‏ و« مجموع الفتاوى» /١5(‏ 44- 40). 

() ع: «المواقع». وفي المطبوع: «بمواقعه). 

(5) وانظر في تفسير المثل أيضًا: «طريق الهجرتين» (7/ 947/ا- 0044 

)0( ب اجات به سي الدن ‏ اتبقلة .وفي المطبوع لاا وان 
ويخ اللذم . والصواب ما أثبت الكل الب الممعو .من اغلت الصومة) ذهو يمع 
اللّة . وقد كثر استعماله في كتب شيخ الإسلام والمصنف وفقهاء الشافعية والحنابلة 
في القرن السابع وبعده. 

نك يعني به: النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. قال في نونيّته (/8117): 

كالزرع ينبت حوله دَعَلٌ ف مُه الثمافتراة ذاتقصان 


وان 


الذي تكون الجنة فيه نُضْبَ الشمس والرياحء فتتربّى الأشجار هناك أتمّ 
تربية؛ فنرّل عليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القطر متتابع» فروًاها ونمّاهاء فآتت 
أكلها ضعفي ما تؤتيه(21 غيرُها بسبب ذلك الوابل. لو 
مطل » مطر صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء تزكو على الطَلّ وتدمي 
عليه؛ مع أنَّ في ذكر نوعي الوابل والطلّ إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير 
والقليل. فمن الناس من يكون إنفاقه وابلاء ومنهم من يكون إنفاقه طلا 
والله لا يضيع مثقال ذرة(؟ 

فإن عرض لهذا العامل ما يُغرق أعماله ويُبطل حسناته كان بمنزلة رجلٍ 
لله جه من نَضلٍ وَأعَنَابٍ تَجرى يمن تَحتها هر له وها من كُلٍ ألتَمررتٍ 
وَأَصَابَهُ الكبر[١١/1]‏ وله دُرِيَه صُعَفَاكُ فَأصَابَهَآ إِعَصَارٌ فِيهِ نار حر 5 
[البقرة: 17“7]. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل 
عملّه قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرئّه حينئذ أُشدٌ من حسرة 
هذا على جنته. 

فهذ(؟) مثلّ ضربه الله سبحاته في الحسرة بسلب7*) النعمة عند شدة 
الحاجة إليهاء مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرُ 


000 ت: ١تؤتي»»‏ ولم يعجم حرف المضارع في ح»ع. والمثبت من سء ف. وفي النسخ 
المطبوعة: ١يؤتيه».‏ 
00 في المطبوع: «تنمو» خلاقًا للنسخ. 
(*) وقد توسّع المصنف في تفسير المثل في «طريق الهجرتين» (؟/ .)805-/8٠7‏ 
(4:) س: «وهذا». 
(5) ع: السلب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
ليون 


والضعفٌ فهو أحوجٌ ما كان إلى نعمته. ومع هذاء فله ذرية ضعفاء لا يقدرون 
على نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في عياله؛ فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد 
وكات لفتدقه وضغتن ذريعه: فكيفن يكون حال هذ إذاكان له نيفاة 
و ع 2 .و 

باح راد جب التراكاد و القمر رااان لجرا جل القرا كرو تنه 
وهو ثمر النخيل والأعناب. فَمُعَلّه يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومًا 
وقد وجده محترقًا كلّه كالصريم؛ فأَيُّ حسرة أعظمٌ من حسرته؟ 

قال ابن عباس: هذا مثل الذي يُحْتّم له بالفساد في آخر عمره(١).‏ 

وقال مجاهد: هذا مثل المفرّط في طاعة الله حتى يموت(2). 

وقال السّدّي: هذا مثل المرائي في نفقته. الذي يُنفق لغير الله يتقطع 
عنه نفعها أحوج ما يكون إليه7"©. 

وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يومًا عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلم. 
فغضب عمرء وقال: قولوا نعلم, أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين. ١51‏ / ب] قال: قل يا ابن أخي, ولا تَخْقَرْ نفسّك. 
قال: صَرَب مثلا لعمل. قال: لأيّ عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات» 


)00 «زاد المسير» (1/ .)75٠‏ ونص قوله رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 5485- 
05 من طريق ابن جريج عنه» وهو منقطع. 

0( ازاد المسير» 1١ /١(‏ 5)» ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 2587)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (77/17/1). ورواه أيضًا عبد بن حميد, كما في «الدر المنشور) 
.)16١/7(‏ 

() «زاد المسير» .)75٠ /١(‏ وروى قوله ابن جرير في «جامع البيان» »)58١/5(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (70//0). 


انا 


ثم بعَث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلّها(©. 


قال الحسن: هذا مثلٌ قلّ والله من يعقله من الناس. حل كير وجل 
جسمُه وكثر صبيانه؛ أفمَرٌ ما كان إلى جتنه. وإنَّ أحدكم والله أفمّرُ ما يكون 
إلى عمله إذا انتقطعت عنه الدنيا("). 

فصل 

فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقة9) ما ”د الم والادي 

إن عرض من بطلها من 
والرياء ‏ فالرياءٌ يمنع انعقادها سببًا للثواب» والمرٌ والأذى يُبطل الثواب 
٠.‏ َ 5 و هه عر ء خر 
الذي كانت سببًا له فمثل صاحبها وبطلانٍ عمله #كُمَبَلٍ صَفَوَانٍ 4 وهو 
الور الأملن لإعيده عليه رّابُ فََصَابَهُ وال © وهو المطر الشديد #دَرََكَه 
صَيْدًا 4 [البقرة: 1+4] لا شيء عليه. 


)00 أخرجه البخاري (1678) من حديث عبيد بن عمير. وقوله: الرجل غني يعمل 
بالحسنات...» إلخ من كلام عمرء فهو الذي فسّر المثلء لا ابن عباس كما ذكر 
المصنف. والظاهر أنه نقل الأثر من «الكشاف» /١(‏ 714). والغريب أن الزيلعي 
وابن حجر كليهما خرّجاه من البخاريء ولكن لم ينبّها على هذا الخلل في سياق 
الزمخشري. وقد نقله المصنف على وجهه في «طريق الهجرتين» (8017/1) من 
«صحيح البخاري). ١‏ 

(') نقله المصنف في «طريق الهجرتين» (8037-807/5) أيضًا. والظاهر أن مصدره 
الكشاف» ))01١14/١(‏ ومنه نقله أبو حيان في «البحر» (1171/7). ولم أجده بهذه 
السياقة في غيرهما. 

(9) ع: «الصدقات»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

6ن 


تمل أجزاء هذا المثل البليغ؛ وانطباقها على أجزاء الممثّل به. تعرف 
عظمة القرآن وجلالته فإِنَ الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان 
والمؤذيء فقلبّه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة 
الحجر. والعملٌ الذي عَوِله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر. 
فقسوةٌ ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل» فليس له 
مادة متصلة بالذي ١7‏ يُقبل الماء ويُنبت الكلا. وكذلك قلبٌ المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابلٌ الوحي 
انكشف عنه ذلك التراب اليسير 1١١١/أ]‏ الذي كان عليه؛ فبرز ما تحته حجرًا 
صلدًا لا نبات فيه. وهذا مئلّ ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته؛ لا يقدر 


يوم القيامة على ثواب شيءٍ منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق7). 


طلم أقه لين شه يَظلِمُونَ © [آل عمران: .]١١17/-115‏ 


هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته؛ فشْبّه 
سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء 


)١(‏ كذا في حءت والطبعات القديمة. وقد أصلحه بعضهم في ح ليقرأ: «بالري» كما في 
س.ع. ف والمطبوع. 
00( وانظر في تفسير المثل أيضًا : «طريق الهجرتين 00 66١‏ ). 
ا/ا* 


وحسن الذكر لا يبتغون به وجة اللهء وما ينفقونه ليصّدُوا به عن سبيل الله 
واتباع رسله- بالزرع الذي زرّعه صاحبه يرجو نفعّه وخيرّه» فأصابته ريح 
شديدة البرد جذَّاه يُحرق بردُها ما يمر عليه من الزروع(١)‏ والثمار» فأهلكَتٌ 
ذلك الزرع وأيبِسَته. 


واختلف في «الصّرٌ). فقيل: البرد الشديد7؟؟. وقيل: النار» قاله ابن 
عباس27). قال ابن الأنباري7؟2: وإنما وُصفت النار بأنها صِدّ نصويتها("» 
عند الالتهاب. وقيل: الضّرٌ: الصوت الذي يصحَب الريحَ من شدة هبوبها. 
والأقوال الثلاثة متلازمة» فهو برد شديد مُحرق بِبْسِه للحرث كما تُحرقه 
النار» وفيه صوت [١١١/ب]‏ شديد. 


لسارم 


وفي قوله: لأصَابَتَ حَرَتَ كَرْمِ طَلَمُوَا أَْسَهُمْ 4 تنبيه على أنَّ سبب 
إصابتها لحرثهم هو ظلمُهم. فهو الذي سلّط عليهم الريحٌ المذكورة حتى 
أهلكت زرعهم وأيبسته؛ فظلمُهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم: 


)١(‏ ع: «الزرع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 1١6‏ عن ابن عباس. وهو قول الأكثرين. 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (50757). 

(:) انظر: «زاد المسير» /١(‏ 556). 

)2 في النسسخ الخطية والمطبوعة: «التصريتها». وكذا في «البسيط» للواحدي 
(20707/5) والظاهر أنه تصحيف وصوابه ما أثبت من «زاد المسير» ))7171//1١(‏ 
وفي كليهما نقل قول ابن الأنباري» وكلاهما من مصادر المصنفء. ولكنه صادر هنا 
عن «زاد المسير). 


فس 


ومنها: قوله تعالى : #صَرَْنَ الله مكلا يَعَل فيه شرا متشاكمون ورجلة 
عا ل عل سيق قله : باكر لا يَْلَمُونَ © [الزمر: 59]. 

هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحٌّد. فالمشرك بمنزلة 
قبع يمالك حباعة ستارعون افون من خون00)؛ والرجل الشكون: 
افق الكلق23 فالمشرك لها كان يعيد آلهة حص شه يغيك يملكة جماعة 
كان يعبد الله وحده فمثلّه كمثل عبدٍ لرجل واحدء قد سِلِمٌ له وعلِم 
مقاصدّه. وعرف الطريقٌ إلى رضاهء فهو في راحةٍ من تشاحُن7؟) الخلطاء 
فيه. بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه بهء ورحمته له 
وشفقته عليه وإحسانه إليه» وتولّيه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ 

وهذا من أبلغ الأمثال» فإن الخالص لمالك واحد يستحقٌ من معونته 


ص 


وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا ب يستحق صاحبٌ الشركاء 


دا 


)١(‏ ع ف: «متشاحنون»», وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت من غيرهماء وكذا في 
الطبعات القديمة. في «زاد المسير» -)١1//5(‏ وهو مصدر المصنف - عن ابن قتيبة» 
قال في تفسير «متشاكسون»: «أي مختلفون يتنازعون ويتشاحُون فيه». انظر: اغريب 
القرآن» له (ص787). 

(0) نقله في «زاد المسير» عن اليزيدي. وانظر «غريب القرآن» له (ص777). 

(9) ع: المتشاكسون». 

() كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولعله مصحف عن «تتشاكس» كما في «زاد 
المسير؛ا. فالمصنف صادر عنهء ورسم الكلمة يحتمله. ويجوز: اتشاخ2. 


رفون 


المتشاكسين(١؟.‏ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون! 
فصل 


9 9 5 0200 77 0 0 مس لخ في لم رةس 

ومنها: قوله تعالى: 9 صَريب الله مثَلا لَلَدِ كفروأ أمرات نوج وأمرات 

وا سد آم هو 5 22 له سس مسي ناس 72 رج س مع وس م2 
لوط كانتا نحت بدن من عِباو نا ص صدلحين فخانتا هما فلم يغنياأ عديها مر الله 
7 .ني > صو ات ل عت م نتن ١‏ كك اد 22000 دون عدو دم لسع 
سيدا وَقِيِلَ دخلا أَلثَّارَ ممَ ألدَآِلِينَ (2) وَصَرَيب أله ملا لِلَذِت حَامَنُوأ 


أمرأت فرعو إذ قالت رب آبْنِ لي عِندَك بِيسَا فى الْجِنَّةَ ويحنى من فِرَعَوَْ وَعَمَلِهِ 
40 1 00 هه 6ح سر سح سح سس سس هه 
وَججنى يس الْصَو و الظيلميت 0 وري أبنت مرق ألو أْحَصَلَتْ وجا سنَسَفا 


5 ل سه مه م . د 20277 و و معد يي 
فِهِ من زرُوحِنَا وَصَدَّة يِكلمنتٍ ريها وكتيدء وكات من الْمئِينَ 4 [التحريم: 


.]١1١ -٠‏ فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار» ومثلّين 
للمؤمنين. 

فتضكن مقل الكفار أن الكافريعاكب عل كفره وعدارته لله ورسوله 
وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لَْحْمةٍ نسبء أو 
وَضْلةٍ صهر, أو سبب من أسباب الاتصال؛ فإِنْ الأسباب كلها تنقطع يوم 
القيامة إلااما كان متها منصلا بالله وححده علق يد رسوله(0. فلو تفعت وض 
القرابة أو المصاهرة7" أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت 
بين نوح ولوط وامرأتيهما. فلما لم يُغنيا عنهما من الله شيئّا وقيل7؟) ادخلا 


.)504 /١( و«مدارج السالكين»‎ )١٠١67 2848٠١ وانظر: (مفتاح دار السعادة» (؟/‎ )١( 

هه سءت: ايد رسله». ع: أيدي رسله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «والمصاهرة». 

(4) في النسخ المطبوعة: «قيل» دون واو العطف. فاخشل السياق» فإن جواب لمّا: 
«قطعت). ٠:‏ 


7 


النار مع الداخلين- قطعت الآيةٌ حينئذ طممّ مَن ركب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبيء ولو كان بينهما في 
الدنيا أشدٌ الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية؛ ولم 
يُغْنِ نوح عن ابنه؛ ولا إبراهيم /١١1[‏ ب] عن أبيه؛ ولانوح ولوط() عن 
امرأتيهما من الله شيئًا. 

قال الله تعالى: أن تَمَمَكْ ساك ولا أده يو الْتبامة يَدْصِلُ ينتث: » 
[الممتحنة: 7]. 


0000 
انو و 


وقال تعالى: “يوم لَاسَمَإِكَ نفس لَنَفْس سيا 4 [الانفطار: 19]. 


9 رم ةو «رويى ك6 2* 2 م اس#. م 
وقال تعالى: “أ وَاتَفوأ يَوْما لا جرى نمس عن تفي سيا [البقرة: 44]» وقال: 
020000 > مموور8ق ور لم 


00 200 ا ١‏ 2 0 #2 كت 0-00 
وَأَحْسُوأ يوْمًا لا جرف والِد عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِدِي يما وَعُدَ 


زه 


معد 
لله حَقٌّ * [لقمان: 077؟]. 


وغذا كله كيت لأطماع الشركين الباطلة أن م ملقواايد من :دون ]له 
من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة؛ أو يُجيرهم من 
عذاب الله أو(" يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم. 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميعَ رسله وأنزل جميعٌ 
كتبه بإبطاله و محاربة أهله ومعاداتهم. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولا لوط). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أو هو» بزيادة اهو». 


108 


وأما المثلان اللذان للمؤمنين» فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن 


اتصال المؤمن بالكافر لا يضر شيئًا إذا فارقه في كفره وعمله. فمعصية 
العاصي17١)‏ لاتضرٌ المطيع”" شيئًا في الآخرة» وإن تضرّر بها في الدنيا 
بسبب العقوبة التي تحِل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمرّ الله فتأتي عامّةٌ. فلم 
يضر امرأةً فرعون اتصالها به» وهو من أكفر الكافرين. ولم ينفع امرأة(؟ نوح 
ولوط اتصالّهما بهما وهما رسولاربٌ العالمين. المثل الثاني المويين, 
مريم التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولا كافر. 

فذكرثلاثة أصناف النساء7؟؟: 61١١/أ]‏ المرأة الكافرة التي لها وصَلة 
بالرجل الصالح, والمرأة الصالحة التي لها وُضْلة بالرجل الكافر» والمرأةٌ 
العَرّب20) التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا ينفعها("» وصلتها وسببهاء 
والثانية لا يضرّها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرٌّها عدمٌ الوصلة شينًا. 


00 تء ف: لفمعصية الغير»» وكانت الكلمة ساقطة من ح؛ فاستدرك بعضهم في طرتها: 
«الغير». وما أثبته من ع أقعد في السياق. 

زفة في النسخ المطبوعة: «المؤمن المطيع»» فزيد فيها لفظ «المؤمن». 

(1) كذا بالإفراد في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وستأتي هكذا مرة أخرى. 

6 في النسخ المطبوعة: «من النساء»» ولعل زيادة امن» من تصرّف بعض النساخ أو 
الناشتريق: 

(5) في المطبوع: «العزبة»» وتعليق المحقق يدل على ورودها في النسخ الخطية: وأنا 
أشك فى ذلك. 

«5) كذا (ينفعها؛ في النسخ, ثم «يضرٌّها» أيضًا بتذكير الفعل» وهو صحيح. وقد أهمل 
الفعلان فيع. وفي النسخ المطبوعة بالتأنيث. 

006 


ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة. فإنها 
سيقت في ذكر أزواج النبي يلك والتحذير من تظاهرهنٌ عليه؛ وأنهن إن لم 
يُطِعن الله ورسوله ويُّردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله وَل 
كما لم ينفع امرأةً نوح ولوطٍ اتصالّهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه 
السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلاء(١):‏ ضرب الله المثل الأول يحذَّر عائشة وحفصة: 
ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرّضُهما على التمسّك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضًا اعتبار آخر وهو أنها لم يضُرّها 
عند الله شيئًا قذفٌ أعداء الله اليهود لهاء ونسبئهم إياها وابنها إلى ما برّأهما 
الله عنه. مع كونها الصدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يض 
الرجلّ الصالحٌ قدح الفجّار والفسّاق فيه. 

وفي هذا تسليةٌ لعائثة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطينٌ نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها؛ كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط [١١١/ب]‏ تحذيرٌ لها ولحفصة مما اعتمدتاه في 
حقٌ النبي يل فتضمّنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف. والتحريض 
لهن على الطاعة والتوحيدء والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكٌذب 
عليه وآسراة التتؤيل فق هبذا وأجل منهه ولااسيما أسرار الأمعال التي لا 
يغقلها إلا العا لموت: 


)١(‏ انظر مختصر تفسيره لابن أبي زمنين (5/ »)2١١-1١‏ والمصنف صادر عن «زاد 
المسير) (5/؟5١7).‏ 
وذ 


قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياسء. والجمع 
والفرقء واعتبار العلل والمعاني» وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالا. 

قالوا: وقد١)‏ ضرب الله سبحانه الأمثال وصرّفها قَدَرَا وشرعًاء ويقظة 
ومنامًا؛ ودلّ عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره» 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من أنواع 
الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا 
ترى أن الثياب في التأويل كالقّمُص تدل على الدين» فما كان فيها من طول 
أو قِصَّر أو نظافة أو دنس فهو في الدين» كما أوَّل النبيٌ بلِِ القميصٌ بالدين 
والعله(). والقدر المشترك بينهما أنَّ كلا منهما يسثُّر صاحبه ويجمُّله بين 
الناس» فالقميص يستر بدنه» والعلم والدين يسثر روححه وقلبّه ويجمّله بين 
الناس. 


ومن هذا: تأويل اللبن بالفطرة(2» لما في كلّ منهما من التغذية الموجبة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قد» بإسقاط الواو. 

)0( حموحديت اي بعد الخدري الذي اعرجه اللبخاري 190 ومشاام ( وم 
قال: قال رسول الله كو: : بين أنانائم» رأيت الناس يُعرَضون علي وعليهم قُمُصٌ» 
منها ما يبلغ الي ومنها ما دون ذلك .عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ 
يجُرّه). قالوا: فما أَوّلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». وقد ذكر المصنف أن 
النبي يكل أوّل القميص بالعلم أيضًا ولكن لم يذكر في الحديث إلا الدين. 

("') كما في حديث الإسراءء أخرجه البخاري (4729”) ومسلم )١178(‏ عن أبي هريرة 


و سحو 


صَدَلبدُعَنهُ. 


لال 


1 ع 6 ٠.‏ ع 5 5 - ٠‏ 
للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلىّ وفطرته لم يَعدِل عن اللبن» فهو 
مفطور على إيثئاره على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام [١١/أ]‏ التي فَطّر الله 
عليه لناب 7 


ومن هذا: تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما 
أن البقر كذلك» مع عدم شرّهاء وكثرةٍ خيرهاء وحاجةٍ الأرض وأهلها إليها. 
ولهذا لما رأى النبئٌ يل بقرًا تُنْحَر"2 كان ذلك نحرًا فى أصحابه. 


ومن ذلك: تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع للخير 
والشرء ولا بد أن يخرج لهما بدّره كما يخرج للباذر زرعٌ ما بذّره. فالدنيا 
مزرعة؛ والأعمال البذار9"؟, ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع0؟) وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع 
بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر فهو بمنزلة الخشب الذي هو 
كذلك. ولهذا شبّه الله تعالى المنافقين بِالخُشّبٍ المسئّدة» لأنهم أجسام 


.)١518 وانظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/‎ )١( 
من حديث جابر» وله شاهد عند البخاري‎ )/1٠٠( زفق رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ 
ومسلم (717177) من حديث أبي موسى الأشعريء وشاهدٌ ان من‎ )١705( 
,)159-178/5( حديث ابن عباسء رواه أحمد (445؟)؛ وص ححه الحاكم‎ 
وأصله عند‎ »)١57/1١١( واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»‎ 
وابن ماجه (804؟).‎ »)17*٠ /4( الترمذي‎ 
جمع البّذر. وهكذا في ح» ف. وفي سءع: «البلدان»» تحريف. وفي ت: «البذرا.‎ )9( 
وكذا في الطبعات القديمة.‎ 
في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اللباذر».‎ ):1( 
ونا‎ 


خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها مسئدةً نكتة أخرى» وهي أن الخشب 
إذا انتُفِع به جُعِل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكًا فارغًا غيرٌ منتمّع به جْعِل مسنَدًا بعضّه إلى بعضء فشبّه المنافقين 
ِالَحُشّبٍ في الحالة التي لا يُتتمّع فيها بها. 

ومن ذلك: تأويل الناربالفعنةة لإفناد كل منهما مايمة عليه وتصل نه 
وده تيور ق الأتدات والمتاع والأبدان» وذ حرق القفلوب والأديان 
والإيمان. 

عد ا لوه 0 

ا لحكمة 

ومالك : خخروج الدم في التأويل يدل على خروج المالء والقدرٌ 
المشترك أن قوام البدن بكلٌ واحد منهما. 

ومن ذلك: الحدّث في التأويل يدل على الحدث فى الدين. فالحدث 
الأصغر ذنب صغيرء والأكبر ذنب كبير. 

ومن ذلك: أن اليهودية والنصرانية فى التأويل بدعة فى الدين. فاليهودية 
والجهل والضلال. 

ومن ذلك: الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. 


ا 


ومن :ذلك الراتتحة الطبية دل على الثناة الحسن وطيت القول والعمل» 
والرائحة الخبيثة بالعكس. والميزان يدل على العدل. والجراد يدل على 
الجنود والعساكر والعّوغاء الذين7١2‏ يموج بعضهم في بعض. والنحل يدل 
على من يأكل طيّبًا ويعمل صالحا. والديك رجل عالي الهمة بعيد 
الضيت2597: والحة عدو أو ضاحك زدعة يلاك نسكة: والجهزات أوغناد 
الناس. وَالِخُلْد(' رجل أعمى يتكقّف الناس بالسؤال. والذئب رجل عَسُوم 
ظلوم غادر فاجر. والثعلب رجل غادر محتال مكار مُراوغ عن الحق. 
والكلب عدو ضعيف كثير الصَّخَبٍ والشَّرّ في كلامه وسبابه أو رجل مبتدع 
متبع هواه مؤثر له على دينه. والسنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل 
الدار. والفأرة امرأة سوء فاسقة [4١١/أ]‏ فاجرة. والأسد رجل قاهر مسلط. 
والكبش الرجل المنيع المتبوع. 

وَعِلَ كلكات السبيز: أن كل من كات :وها ء الما فهيودال عن الأناض. 
وكلّ ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فدالٌ(؟) على القلب. 
وكلّ مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌ على الاشتراك 
والتعاون أو النكاح» وكلّ سُقوط وخرور من علو إلى سفل مذموء(*» وكل 
صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان ممن يليق به. وكل ما 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»» ولعله خطأ مطبعي. 

(؟) ع: «الصوت». 

() حيوان من القوارض يسمَّى الفأرة العمياء. 

(4) ع: «فهو دال»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) سءت: «فمذموم»», وكذا في النسخ المطبوعة. 
528١‏ 


أحرقته النار فجائحة» وليس يرجى صلاحه ولا حياته. وكذلك ما انكسر من 
الأوعية التي لا ينشعب مثلها. وكلّ ما خطِف وشُرق من حيث لايُرَّى 
خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى. وماعرف خاطفه أو سارقه أو مكانه 
أو لم يِغِبْ عن عين صاحبه فإنه يُرجَى عَودُه. وكل زيادة محمودة في | لجسم 
والقامة واللسان والذكروا للحية واليد والرجل فزيادةٌ خيرء وكل زيادة 
ل او ا مر 25 3 
متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشرٌ وفضيحة. وكل ما رئي من اللباس في 
غير موضعه المختصٌ به فمكروه. كالعمامة في الرّجلء والخفٌ في الرأس» 
3 5 5 و: ع 0 سا اع 3 5 ايز“ قر 
والعقد في الساق. وكل من استَقضِي أو استخْلف أو أَمّر أو استوزر أو طب 
ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرٌ وفضيحة وشهرة قبيحة. وكل ما 
كان مكروما من الملابس فَخَّلَقَه أهون على لابسه من جديده. 
والجوز مال مكنوزء فإن تفقع كان قبيحًا وشرًا. ومن صار له ريش أو 
جناح صار له مالء فإن طار سافر. وخروج [4١١/ب]‏ المريض من داره 
ساكتًا يدل على موته» ومتكلمًا يدل على حياته. والخروج من الأبواب 
الضيّقة يدل على النجاة والسلامة من شرٍّ وضيق هو فيه» وعلى توبة» ولا 
3 .0 
سيّما إن خرج(١'‏ إلى فضاء وسعة فهو خير محض. والسفرٌ والنقلةَ من مكان 
1 
المنام إلى حالٍ كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر. وموتٌ 
الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله. لأن الموت رجوع إلى الله. قال 
5 . + رمه / مجم مءيد وو مع سب اع 7 
تعالى: 9م ردواً إِلَ الله مولَهِم لحي # [الأنعام: 17]. والمرهون مأسور بدّين 
أو بح عليه لله أو لعبيده. ووداعٌ المريض أهله أو توديعهم له دال على موته. 


)١(‏ س: (إذا خرج». وفيع: «كان الخروج». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وبالجملة؛ فما تقدّم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير 
لمن أحسن الاستدلال بها. وكذلك مَن فهم القرآن فإنه يعبّر به الرؤيا أحسنٌ 


3 


وأفبؤل التعير المشيخة إنما خلس فك القن ان فالسفينة تعبّر 
بالنجاة لقوله تعالى: سه وَأصَحنب السّفِيكة #* [العتكبوت: »]١5‏ وتعبّرٌ 
بالتجارة» والخشب بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلوب(237. والبيض 
بالنساء» واللباس أيضًا بهن» وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته 
والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال7"؟. والفتح يعبّر مرة بالدعاء ومرة 
بالنصر. وكالملِك يُرَى في محلَّةٍ لاعادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها 
والسادها و الس يلك بالنياد والكل والنصية "ب والتاين يدان بالامق: 
والبقل والبصل والثوم والعدس [١١١/أ]يعبّر‏ لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا 
أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أودار. والمرض يعبّر 
بالنفاق والشك وشهوة الزّنا(؟)» والطفل الرضيع يعبّر بالعدو لقوله تعالى: 
الله لزعو ليحو لم رْعَدُوَا وَحَرَئَا 4 [القصص: 18 والنّعاج 
بالنساء(*2» والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى: « مَكَل كر كُمَروابريهرٌ 


000 في النسخ المطبوعة: «القلب». 

(؟) ت: «والأموال والخزائن». 

(*) سا تءع: «العضد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الرياء»» تصحيف. 

)2( ت: «والنكاح بالبناء؛؛ وفي س»ع: «والنكاح بالنساء». والصواب ما أثبت من ح» ف. 


اننا 


كي د [إبراهيم: .2١718‏ والنور يعبّر بالهدى, والظلمة بالضلال. 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي» وقد ولاه 
القضاءء فقال له20: رأيتٌ الشمس والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين. 
فقال0©: مع أيهما كنتَ؟ قال: مع القمر على الشمس. قال: كنت مع الآية 
المسدة ا لسسع واي بج وكا ادير صمي 
فقيل يوم صِفَّين(4) 


.4 في المطبوع زيادة: 9آَسْتَدَّتْ به اليف يَوَرِ عَاصِفٍ‎ )١( 

(0) في النسخ المطبوعة زيادة: (يا أمير المؤمنين إني». 

فيه زيد هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: اعمر). 

(4:) رواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (2555)» وأبو يعلى [كما في «مسند الفاروق» لابن 
كثير (؟141/5)]- ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق) -1١7/54(‏ 
0608 من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار؛ عن عمرء وسندّه ضعيفٌ منقطع» وفي متنه بعضُ غرابة ونكارة» وانظر: «تاريخ 
مدينة دمشق» لابن عساكر (58/ )١١8‏ :ورؤاءائن أبي شيبة (55 71١‏ 74019), 
ويحبى بن سليمان الجعفي في «اكتاب صِقَّينَ) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «اتاريخ 
مدينة دمشق) (54/ 6 امجن بن نسيل ؛ عن عطاء بن السائب: حدثني 
غير واحد: فذكره! وحماد وابن فضيل سمعا من عطاء بعد اختلاطه. 
وقد رُوي وجةٌ غريبٌ جدًاء علّقه ابن عساكر (54/ )1١5‏ من طريق مصبح بن 
(الهلقام) العجلي. عن ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائبء عن أبي البختري. عن 
عمرء وهو على انقطاعه ‏ منكرٌ لا يصح. وأشار ابن عساكر (584/ )٠١9‏ إلى أنه 
زُوي أيضًا من وجه آخر عن الحسن البصري. 
ورواه أبو العرب القيرواني ة في «المحن» (ص5١١)‏ من رواية شيخ من طيَّءِ» وسنده 
ضعيف منقطع أو معضل. 

كن 


0 0 5 5 5 3 5 5 
وقيل لعابر: رآأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي. فقال: دموت. 
ته ال دم عير 


واحتج بقوله تعالى: درق بْصرُ (0)وَحَسَفَالْقَسَ (ه) حامس والصَمر(ره) يفول 


يريف نَأل [القيامة: 1- .]1١‏ 


مه 


وقال رجل لابن سيرين: رأيتٌ معي أربعة أرغفة حين طلعت7١)‏ 
الشمس. فقال: تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ قوله تعالى: #شُرَجَمَلَنَا ألشّمْسَ 
علي دليلا(:ك) ثم قبِضْئنه 174 [الفرقان: ه45-4]. وأخذ هذا التأويل أنه حمل 
2 أربعة أيام. 

وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءًا أَرَضْةَ فقال: أنت ميت. ثم قرأ: 
فَلَمَافَصيسَا عل لْمَوَتَ مَا دل عل مَوْيَو إلا ده لْذرْضٍ © [سبأ: .]١:‏ 

والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة»؛[5١١/ب]‏ 
والحنظلةٌ تدل على ضد ذلك. والصنم يدل على العبد السّوء الذي لا ينفع. 
والبستان يدل على العمل واحتراقه يدل على حبوطه لما تقدَّم في أمثال القرآن. 
ومن رأى أنه ينقض غزْلا أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية» فإنه ينقض عهدًا وينكثه. 
والمشي سويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم» 
والأخدٌ في بُييّات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه. وإذا عرضت7؟) له 


)١(‏ ع: (خبز طلعة». وفي طرة ت كتب بعضهم «عليّ»؛ يعني: اطلعت عليّ». 
فم في ع أكملت الآية» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في النسخ المطبوعة: «رزقه». 
(4) ع: لعرض»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
22 


طريقان ذات يمين وذات شمال» فسلك أحدهما('', فإنه من أهلها. وظهور 
عورة الإنسان له: ذنبٌ يرتكبه ويُفتضّح به. وهروبه وفراره من شيء نجاة 
وظفر. وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه. اليه ا عد اليم 
والأرض تمسّكّه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله؛ فإن انقطع به فارقٌ 
العصمة؛ إلا أن يكون ولي أمر*'' فإنه قد يُقتَل أو يموت. 

درن عاك شوو ريا العاف الذي ير لال لزيا ماد 
الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبّر منه إلى شبهه. ولهذا سمّي 
تأويلها تعبيرًاء وهو تفعيل من العبور؛ كما أن الاتعاظ يسمّى اعتبارًا وعبرة 
لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره. ولولا أنَّ كم الشيء حكمٌ مثله وحُكم 
النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار» ولما وجد إليه سبيل. وقد 
أخبر الله سبحانه أنه ضرّب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه؛ وأمر 
باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى [5١1/أ]‏ تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار بها. 
وهذا هو المقصود بها. 

وأما أحكامه الأمرية الشرعية: فكلَّها هكذاء تجدها مشتملةً على النسوية 
بين المتماثلين» وإلحاق النظير بنظيره. واعتبار الشيء بمثله. والتفريق بين 
المختافوق»بوعده تجدرية أجوهما لشي قرف سيسات مد نه أناتتيى 
عن شيء لمفسدة فيه. ثم0" يح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها 
أو أزيد منها. فمن جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقٌّ معرفتهاء ولا قدّرها 


)١(‏ مقتضى السياق: «إحداهما». 
(') في النسخ المطبوعة: «ولي أمرًا». 
(*) «ثم» ساقط من المطبوع. 
كن 


حٌّ قدرها. وكيف يظن بالشريعة أنها تيح شيئًا لحاجةٍ المكلّف إليه 
ومصلحته. ثم تحرّم ما هو أحوج إليه» والمصلحة في إباحته أظهر؟ هذا(١)‏ 
من أمحل المُحال("). 


ولذلك كان من المستحيل أن يشرع الله ورسوله من الجيّل ما يُسقط به 
ما أوجبه؛ أو يُبيح به ما حرّمهء ولعن() فاعله؛ وآذَّنه بحربه وحرب رسوله. 
وشدد فيه الوعيد» لما تضمَّنه من المفسدة في الدنيا والدين؛ ثم بعد ذلك 
يسوّغ التحيّل عليه(؟) بأدنى حيلة. ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه 
الطبيب ويمئعه منه لكان معيئًا على نفسه؛ ساعيًا في ضرره. وعد سفيهًا 
مفرطًا. 

وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكمٌ النظير حكمٌ نظيره» وحكمَ 
الثيء حكم مثله» وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين» وعلى إنكار الجمع 
بين المختلفين. والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعًا وقدرًا يأبى 
ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(5) الميم في «المحال» زائدة» ولكن هكذا صاغ منه الناس اسم التفضيل «أمحل» على 
اللفظ» فقالوا: «أمحل من الترهات»» و«أمحل من حديث خرافة». انظر: «الدرة 
الفاخرة» (1/ 89) لحمزة بن حسن الأصبهاني. 

() في النسخ كلها: «أمر»ء وفي ت وحدها ضرب عليه في المتن وكتب في الطرة: 
«العن». وجائز أن يكون ما في النسخ تحريمًا أو يكون من سبق القلم. 

00 هكذا في س. وفي غيرها: «إليه». وفي النسخ المطبوعة: «التوصل»» ولعله تصرف 
من بعض الناشرين. 

دان 


ولذلك كان الجزاء ممائلا للعمل من جنسه في الخير والشر(١).‏ فاامَن ستّر 


مسلمًا ستّره الله. ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن نفس 
عن مؤمن كربةٌ من كُرّب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم القيامة)(1). ومن 
أقال نادمًا أقاله الله عثرتّه يوم القيامة)20, و«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله 
عورته)7؟»» و١من‏ ضار مسلمًا ضار الله به. ومن شاقٌ شاقٌ الله عليه)2*0» وامن 


00 


000 


ض 


لسر 


040 


وانظر: «الوابل الصيب» (ص١8- )6١‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 75) وامدارج 
السالكين)» (”/ 565-5766). 

أخرجه مسلم (1199) من حديث أبي هريرة. وانظر حديث ابن عمر في البخاري 
)١545(‏ ومسلم (5080). 

رواه البزار (8471)» والطحاوي في «بيان المشكل» (0791) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاء وص ححه ابن حبان (161). وانظر: «الضعفاء؛ للعقيلي ))7١10 /١(‏ 
و«العلل» للدارقطني (/2506). ورواه أبو داود في «المراسيل» (1077) من حديث 
ابن جريج عن هارون بن أبي عائشة مرسلا بمعناه» وقال: رُوي متصلاء ولاايصح. 
وفي الباب أسانيد أخرىء يطول المقام بسردها. 

رواه الترمذي )7١775(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاء وحسنه. وص ححه ابن حبان 
(21417/4» ورواه أحمد (1980101417/1/7)» وأبو داود (4880) من حديث أبي برزة 
الأسلمي. وأحمد )7١7407(‏ من حديث ثوبان» ورواه أبويعلى في «المسند؛ (171/0), 
والروياني في «المسند» )٠5(‏ من حديث البراء» وفي الباب طرق أخرى. والحديث 
قوي. وانظر: "الإتحاف بتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (/ 47-1414 07. 

رواه أحمد »)١101/00(‏ وأبو داود (03715» والترمذي  )١9414٠0(‏ وحسنه » وابن 
ماجه (5717).: والخرائطي في مساوئ الأخلاق»  )087(‏ ولفظة «١مسلمًا)‏ منه 
من حديث لؤلؤة» عن أبي صرمة مرفوعاء ولؤلؤة مجهولة؛ وله شاهد من حديث أبي 
سعيد مرفوعاء صححه الحاكم (؟/ /اه -08) على شرط مسلم! والمحفوظ إرساله 
بلفظ: الاضرر ولا ضرار»» كما تراه في «الموطأ» للإمام مالك (71/08). 
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خدل مسلمًا في موضع يح يجب ١١‏ نصرنه فيه خَذَّله الله في موضع يحب 


نصرته فيه)(") ومن سَمّح شبح له1(0 و«الراحمون ير حمهم 


الرحمن»0”. و(إنما يرحم الله من عباده الرحماء»277, ومن أَنمّق أَنِفِق 


00 
00 


إفرة 


03720 


000 


0 
2 


١ 


ع1 


في المطبوع: (يحب». تصحيف. 

رواه أحمد (1774)» وأبو داود (4884) من حديث جابر وأبي طلحة مرفوعاء 
ولو سدم يدن بن سلب بق زيد وشتخه إسفاعيل ين غير متدهولات: 

كذا في جميع النسخ. وفي الطبعات القديمة: «... سمح الله له». وأثبت في المطبوع: 
امن سمع سمع الله به» وذهب إلى أن ما في الطبعات المذكورة تصحيف. وفي 
«الوابل الصيب» (ص )8١‏ في مثل هذا السياق: (ومن سامح سامحه». ونحوه في 
لمفتاح دار السعادة» (85577/5). 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد (17772) عن أبيه وجادةٌ. والحارث بن محمد بن أبي 
أسامة في ١المسند» ١١81(‏ - «بغية الباحث»)» والطبراني في «المعجم الأوسط)» 
(5 »2 وفي «الصغير» )١١79(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا: «اسمخ ؛ يُسْمَحْ 
لك». وانظر: «المصنف) لعبد الرزاق (/5772 26059 586 5ت لالت 599 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (71477557)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي .)١١١(‏ 
روى الإمام أحمد (55945). وأبو داود (4451)» والترمذي )١19754(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه 
الحاكم (5/ )١59‏ وجماعة من الحفاظ. 

أخرجه البخاري )١1814(‏ ومسلم (477) من حديث أسامة تن زيك. 

في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (1784) ومسلم (491) عن أبي هريرة: 


في حديث أسماء: الا تُوعي» فيوعيّ الله عليكِ». أخرجه البخاري )١574(‏ ومسلم 
(9؟١٠).,‏ 


اسن 


ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ومن استقصى استقصى الله عليه(1). 

فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه- كله قائم بهذا الأصلء. وهو 
إلحاق النظير بالنظير» واعتبار المثل بالمثل. 

ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثّرة والمعاني المعتبرة في 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» ليدلٌ بذلك على تعلق الحكم ماين 
وُجدت» واقتضاتها لأحكامهاء وعدم تحلنها عنها إلا لمانع يُعارض اقتضاءهاء 
قات اثازها لها ٠»‏ كقوله تعالى: # لِك بح سَاوٌا مه ورسُولةٌ 4 
[الأنفال: 17]ء وقوله: # ذَلَكُم ب ِنَم ذا دع أنَّهُ وَحْدَهْ حكَوَريمٌ 174 [غافر: 
1 ذلك بأككاد ادم يات أله هروا © [الجائية: ه*]. #دلم ِمَاكُْرٌ نيحورت 
ف الْدَيّضٍ يعبر لي وَيمَاك م تديَحُونَ 4 [غافر: 4680٠‏ ط ولك بِأََّهُمُ اتَبَعُوأ مآ 
اتتد الله صخرا رتوقة لقتل لتك 4 عن 1 «تيلت 
ِأَنَهُمْ كَانُوأ1/ ]لت كَرِهُوا ما مزل أَنَهُ سَيِْيعْحَكُمْ في بَنَْضِ 
لْأَمْر 4 [محمد: 01١5‏ « ودلب الى ظننشم يريو روسكو 4 [فصلت: 17]. 

وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز7" بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن 


ثارة؛ وبمجموعهها(؟؟ ثارة وباكي» تارة» و«من أجل» تارة» وترتيب الجزاء 


للق ١مفتاح‏ دار السعادة») (؟8757/5). 
(0) زاد فيع : #وإن شرك يو 4 . وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) وانظر: «الداء والدواء» (ص١-‏ 5 7) واامفتاح دار السعادة» (؟/ 116-917) 
و«مدارج السالكين» (7/ )571١‏ و«شفاء العليل) (ص88١1594-1١).‏ 
(4) ع: «وبمجموعها». وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
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على الشرط تارة» وبالفاء المُؤْؤْنة بالسببية تارة» وترتيبٍ الحكم على 
الوصف المقتضي له تارة» وب«لما» تارة» وبإنْ المشدّدة تارة» وبالعل» تارة» 
وبالمفعول له تارة. 

فالأول كما تقدّم. و«اللام» كقوله: ظذَّلِكَ لِتَمَلَموا أنّ أنه يَمَلَمُ مَا في 
َلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ > [المائدة: 417]» و«أن» كقوله: #أن تَفُولوَا إِنّمَ5 أل 
لْكِتَبُ عَلَ طَأَيِفَتَيْنِ ١4‏ [الأنعام: 101]. ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: 
كراهة أن تقولواء و«أن واللام» كقوله: للتَلّا يَكْوْنَ ديس عَلَ الله حبَة بَعَدَ 
ريسل © [النساء: 170] وغالب ما يكون هذا النوع في النفيء فتأمّله. و«كي» 
كقوله: لق لا يكن دول 4 [الحشر: 7]. والشرط والجزاء كقوله: #وّإن 


ماسسابرة م لبر 


اي لم 1 ل عو وء رمي 58 
تصيروا موأ لا يضْرَكم يِّدَهُمْ سَّيِكًا 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


والفاء كقوله: «مَكَدَبوهُ َأهلَحتَهم 4 [الشعراء: 21185 امَصَوا رَسُولٌ َي 
0004 ورء > 


َحَدَهمْ أَعْدَهٌ رابيد 4 [الحاقة: 01٠١‏ # فَعصى فِرَعَوٌْ ايسول ََحَذْنَهُ أَهْذًا ويلة» 
[المزمل: .]١5‏ 


وترتيب الحكم على الوصف كقوله: # يَهَدِى يه أَنَّهُ مر أَتَمَعَ 
رضوائة, # [المائدة: »]1١5‏ وقوله: يرع أسَّهُ أَلّذِينَ موتكم وَاَلَّذينَ أو لْعِمَ 
رو 8 20 ]> مترء اب 
دحت # [المجادلة: ]١١‏ وقوله: إن لانضِيعٌ أَجْرَ ألْصَّلِحِينَ © [الأعراف: »]177٠١‏ 


2 سم 2 


لوَلاضِيعٌ أجِرَ ألْمْحَسِِينَ 4 [يرسف: :101 لوأل أله(" لَايبَرَىيِد لين 4 


)010( زاد في ع: «من قبلنا». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(0) في جميع النسخ: «والله لا يهدي...). 
١‏ 


[يوسف: "6 . 


لين 7 


و«لما» كقوله: # فَلَمَّآ مَاسَفُومًا أَنتَفَّمْنَا مِنَهُرَ * [الزخرف: 05]» 8 فلم 


عتوأعن مَا موأ أعئه قُلْنَا 2 لح مره خضي » [الأعراف: ١57‏ ]. 


00-0 


6ح سح سه 


وإن المشدّدة كقوله: ممم كانوا /1١[‏ ب] قوم سوو فأغرقنلهم 


جمعيت * [الأنبياء: لالا]» #إتهمكانوا وه قوم سَوْو فَنَسِقَينَ 00 [الأنبياء: 4/ا]. 


و«لعل» كقوله: 6 تدك أو يخس 4 [طه: 4غ]» للَعَلَّكُم تَمقِلو َعَقَلُونَ # 
[البقرة: *ا/ا]» #لعلّ يذ نورت 4 [الأنعام: 167]. 

والمفعول له كقوله: لأوَما لِخَموِ عِنْدَهُ من يعَمَوَ خُرَ3َ (80) إلا ايد وَجْدِ رَيْه 
ألقن174 [الليل: 2170-15 أي لم يفعل ذلك جزاءً نعم أحدٍ من الناس» وإنما 
فعله ابتغاءَ وجه ربّه الأعلى. 

و«من أجل» كقوله: لين أَجْلٍ دَلِكَ كنبا عل بَنَ نويل 0204 
[المائدة: 7 7]. 

وقد ذكر النبي يك علل الأحكام والأوصاف المؤثّرة فيهاء ليدل على 
ارتباطها بهاء وتعدّيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: ١تمرة‏ 
0 ردان لوو 171 


() فيع زيادة: «ولسوف يرضى». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في «الداء والدواء» (ص””7) زاد على المذكور هنا أداة «لو؛ الشرطية:» وأداة «لولا» 
الدالة على ارقباط اما فليا بها انها 

(9) حءف: (تمر طيب»). 

(:) رواه أحمد »)1"81:401:459781١(‏ وأبو داود (85). والترمذي (88):- 


كنا 


وقوله: «إنما جعِل الاستئذان من أجل البصر)(21. 
وقوله: «إنما نهيتئكم من أجل الدّاقّةه0, 
وقوله في الهرة: اليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات)29. 


ونهيه عن تغطيةٍ رأس المُخْرم الذي وَقَصَيْه ناقنّه وتقريبه الطَِّبَء 


وقوله: ١فإنه‏ يُبعَثْ يوم القيامة مُلييًاو(؟). 


000 


000 
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وقوله: اإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم2270, ذكره تعليلًا لنهيه 


وابن ماجه (785) من حديث ابن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: «وأبو زيد رجل 
معهول عند أفلالحديكه لاتعرف دروا غرهة|الحديك »بطر هات 
«الإمام» لابن دقيق العيد /١(‏ ١/ا١‏ - 180). 

أخرجه البخاري (7741) ومسلم )5١197(‏ من حديث سهل بن سعد الأنصاري. 
أخرجه مسلم (14170) من حديث ابن عمر. والمراد بالدافة قوم من الأعراب يردون 
المصر. يريد أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الأعراب الذين قدموا 
المدينة» لِتفرّق اللحوم عليهم. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١74/1(‏ 

رواه أحمد(8؟576, ,ع)أبوداود(70). والترمذي (47), 
والنسائي (54) +١‏ ) وابن ماجه (771) من حديث أبي قتادة مرفوعا. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة »2٠١4(‏ وابن حبان 
(*558). والحاكم .)15١-169/1(‏ ويُنظر كتاب «الإمام) لابن دقيق العيد 
(77097-775/1), و«التلخيص الحبير) 51//١(‏ -594)., 

أخرجه البخاري )١1175(‏ ومسلم )١77(‏ من حديث ابن عباس. 

رواه ابن حبان »)7١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»  )١1971(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »-)١ ١8/11(‏ وابن عدي في «الكامل)- 


ركنا 


عن نكاح المرأة على عمّتها وخالتها. 
وقوله تعالى(١):‏ #وَيسَعَنُولكَ ( "عن الْمَحِيض فُلْ هُوَ أذ ا 


لْمَخِيِض © [البقرة : 777]» وقوله في الخمر والميسر: 8 إنّمَا ربد أَلشَّيطنٌ أن 
يوقِعَ يَنتك الْعَدوهَ والبِقَصَا في لبر لمر وَيَصُدَمّ عن ور لَه 58 ألصَكرة 0004 
[المائدة: .]4١‏ 

وقوله بك وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقُص الرّطَبُ إذا جففٌ؟). 
قالوا نعم . فنهى عنه(؟2. 


وقوله: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه)220, 


وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ]1/١18[‏ فامقلوه. فإنَّ في أحد 


2 (317/6) من حديث ابن عباس مرفوعاء وسنده ضعيف. وانظر: ابيان الوهم 
والإيهام» لابن القطان (5/ 57١‏ -470): واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانى 
(5678). 

)١(‏ كذاوردت الآيتان فى أثناء الأحاديث. 

(؟) ماعداع: «يسألونك» دون الواو. 

5 300 7 5-5 كر رس 

(؟) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: #فهل أذم مننهون ©. 

0( رواه أحمد »)١15071045:1616(‏ وأبو داود (5859*). والترمذي ,)١175(‏ 
والنسائي (505 557:50 50)» وابن ماجه (71؟1١7)‏ من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان 214017 
5م والحاكم (/54-78). واختاره الضياء المقدسى في «الأحاديث 
المختارة» (”/ .)١1584-166‏ 

)02( أخرجه الترمذي (3870) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري 
(1188) ومسلم (5185). 
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جناحيه داءً وفي الآخر دواء؛ وإنه يتقى بالجناح الذي فيه الداء»210. 
2 9 
وقوله: «إنَ الله ورسوله ينهاكم(") عن لحوم الحمّر؛ فإنها رجس)20. 


وقوله وقد سئل عن مس الذكر: هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا 
يَضْعةٌ منك400). 


وقوله في ابنة حمزة: «إنها لا تجل ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة)220. 
وقوله في الصدقة: «إنها لا تجل لآل محمد. إنماهي أوساخ 
الناس)00). 


وقد قرَّب النبيّ يَكِةِ الأحكامً إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب 
لها الأمئال. فقال له عمر: صنعتٌ اليوم يا رسول الله أمرًا عظيمًا: قبَّلتُ وأنا 


)00( رواه أحمد »)27١51(‏ وعنه أبو داود(8545") من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وص ححه ابن خزيمة »)1١6(‏ وابن حبان .)1٠١5:17949(‏ وانظر: «المسند» 
لأحمد ».)١١757(‏ و« السئن» لابن ماجه (5 .)7”6٠‏ 

إفة ع: اينهيانكم», وهو لفظ البخاري ومسلم. والوارد هنا لفظ النسائي (219 ”6)). 

(7؟) أخرجه البخاري (5198) ومسلم )١950(‏ من حديث أنس. 

0( رواه أحمد (17787: 17790)» وأبو داود (187*.187)» والترمذي (80)؛ وابن ماجه 
(587).: والنسائي )١50(‏ من حديث طلق بن علي مرفوعا. وصححه ابن حبان (90, 
5 © واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (8/ .)١151‏ وانظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (11١١)؛‏ وكتاب «الإمام؛ لابن دقيق العيد (119//5-/10/0), 
و«التعليقة على العلل لابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي (ص 87 -87). 

)2( أخرجه البخاري (1751) ومسلم )١517(‏ من حديث علي بن أب طالب 

(7) أخرجه مسلم )1١77(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة. 


كن 


صائم. فقال له رسول الله يلِهِ: أرأيتَ لو تمضمضتٌ بماء وأنت صائم؟) 
فقلتٌ: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكل «ففيه2)0)9210, 


ولولا أن حكم المثل حكمٌ مثله وأن المعاني والعلل مؤثّرة في الأحكام 
نفيًا وإثبانًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى. فذّكّره يدل به على أن حكم 
النظير حكم مثله؛ وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وَضْع 
الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما أن هذا الأمر لا يض فكذلك 
الآخر. 

وقد قال النبي7" يَكِِ للرجل الذي سأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام» 
وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحلء والحجٌ مكتوب عليه أفأحجٌ عنه؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فصم»» تحريف. 

(؟) رواه أحمد (97031*8"). وأبو داود (7864), والنسائي في «الكبرى» (7075) من 
حديث عمر مرفوعا. وضعفه الإمام أحمد, فقال: «هذاريحٌ؛ ليس من هذا شيء». 
نقله عنه ابن قدامة في المغني .)١1737/(‏ وقال النسائي: «هذا حديث منكر... ولا 
ندري ممّن هذا؟!». وأغرب ابن الجوزي فضعفه في كتابه «التحقيق» (88/17)) 
وقال: «ليث ضعيف الحديث». كذا قال! وليث هو ابن سعد الإمامٌ الحافظ الحجة. 
وليس ابنَ أبي سليم. وقد كشف غلطه الإمامٌ ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي في 
١تنقيح‏ التحقيق) (؟/ ؟ 71 -1780), 
أما ابن خزيمة فصححه .)١1149(‏ وصححه أيضًا الطحاوي في !شرح معاني الآثارا 
(؟/69), وابن حبان (01/44).: والحاكم ))57١/١(‏ واختاره الضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)١1971965 /١(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(7370307-75/0), و«مسند الفاروق» لابن كثير .)5١94- 511//١(‏ 

(9) لفظ «النبي» لم يرد في النسخ المطبوعة. 
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فقال217: «أنت أكبر ولده؟». قال: نعم. قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه. أكان يجزئى عنه؟! قال: نعم. قال: ١فحُجّ‏ عنه)("). فقدّب 
الحكم من الحكم» وجعل دَينَ الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله 
بمنزلة دين الآدمي» وألحق /١١6[‏ ب] النظير بالنظير. وأكد هذا المعنى 
نع امن الأو ان وهو قر فقيو الله فالك انق بالق ع0 . 

ومنه: الحديث الصحيح أن رسول الله يَكِةِ قال: «وفي بُضْع أحدكم 
صدقة»» قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها أجر؟ قال: 
"أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان يكون عليه وزر؟» قالوا: نعم. قال: 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر)(؟». وهذا من قياس العكس 
الجلي البيّنء وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضدً عله فيه. 

ومنه: الحديث الصحيح: أن أعرابيًا أتى رسول الله يله فقال: إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود, وإني أنكرتّه. فقال له رسول الله يَكِِ: «هل لك من إبل؟2 
قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمّرء قال: «هل فيها من أورّق؟». قال: 
إن قبها لَوَرّمَا. قال :«فاتى ترئ للف جانءها؟» قال: ينا رسول اله مدق #ة: 


000 في النسخ المطبوعة: «قال». 

0( رواه أحمد(237172). والنسائي )١778(‏ من حديث يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير. ويوسف هذا مستور الحال. واختار الضياءٌ المقدمي هذا الحديث 
في «الأحاديث المختارة» (9/ 0١‏ 367). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(ص 15).: و«العلل» للدارقطني »)7388-741//١0(‏ و«تحفة الأشراف» للمزي 
م 

(*) أخرجه البخاري )١18017(‏ من حديث ابن عباس. 

(:) أخرجه مسلم )٠١١7(‏ من حديث أبي ذر. 
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قال: «ولعل هذا عِرقٌ نرّعه»» ولم يرخص له في الانتفاء منه(١2.‏ ومن تراجم 


البخاري على هذا الحديث: اباب مَن شبّه أصلا معلومًا بأصل مبيّن قد بيّن 
الله حكمّهماء لِيفهمَ السائل». 

ثم ذكر بعده7"! حديث ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي يلق 
فقالت: إِنَْ أمّي نذرت أن تحَجٌ. فماتت قبل أن تحُجٌّ» أفأححٌ عنها؟ قال: 
انعم؛ حُجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دَينٌ أكنتٍ قاضيته؟». قالت: 
نعم. فقال: «اقضُوا الله. فإنَّ الله أحقٌ بالوفاء». 

وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس. لا كما يقوله 
[5/] المُفْرطون فيه ولا المفرّطون. فإِنَّ الناس فيه طرفان ووسطء فأحدٌ 
الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثّرة» ويجوّز وروة 
الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفينء ولا يثبت أن الله 
سبحانه شرّع الأحكام لعلل ومصالحء وربّطها بأوصاف مَؤدّرةٍ فيها مقتضية 
لها طردًا وعكسًا؛ وأنه قد يوجب”" الشيءَ ويحرّم نظيرّه من كل وجه. 
ويحرّم الشيء ويُبيح نظيرّه من كلّ وجه؛ وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه 
ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجرّدة عن الحكمة والمصلحة. 

وبإزاء هؤلاء قومٌ أفرطوا فيه وتوسّعوا جدّاء وجمعوا بين الشيئين 
اللذين فرّق الله بينهما بأدنى جامع من شب أو طرد أو وصفب يتخيّلونه 3 
يمككن أن يكون علّسه وآن لايكون: فجعلوته هو السبب الذي علق الله 
لق أخرجه البخاري (1715) ومسلم )١19٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) برقم (7815). 
(9) يعني: ويجوز الطرف المذكور أن الله سبحانه قد يوجب... 


احلا 


ورسوله عليه الحكمّ بِالخَرّص والظن. وهذا هو الذي أجمع السلف على 
ذمّه كما سيأتي إن شاء الله. 

والمقصود: أن النبيّ يكل يذكر في الأحكام العِلّل والأوصاف المؤثّرة 
فيها طردًا وعكسًا كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع الصلاة زمنّ 
استحاضتها؟ فقال: «لاء إنما ذلك عِرْقء وليس بالحيضة220. فأمرها أن 
تصلَّيَ مع هذا(" الدم» وعلّل بأنه دمُ عِرْق» وليس بدم حيض. وهذا قياس 
يتضمّن الجمع والفرق. 

فإن قيل: فشرطً صحةٍ القياس ذكرٌ الأصلٍ المقيس عليه؛ ولم يذكر في 
الحديث. 

قيل: هذا من حسن الاختصارء والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكرٌ 
3 ب] الأصل المقيس عليه؛ فإن المتكلّم قد يعلّل بعلَّة يغني ذكرُها عن 
ذكر الأصلء ويكون تركّه لذكر الأصل أبلعٌ من ذكره» فيعرف السامع الأصلٌ 
حين يسمع ذكر العلة» فلا يشكل عليه. ورسول الله بل حين علَّل عدم 
وجوب”2 الصلاة مع هذا الدم بأنه عِرْقّ صار الأصل الذي يرد إليه هذا 
الكلام معلومّاء فإن كلّ سامع سيع هذا يفهم منه أن دم اليزق لايوجب ترك 
الصلاة. ولو قال: «هوعِرْقء فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق» 
لكان عِيّا وعد من الكلام الركيك؛ ولم يكن لائقًا بفصاحته. وإنما يليق هذا 
بعَجُرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١74(‏ ومسلم (7777) من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(؟) لم يرد هذا؛ في ح» ف. 

(*) كذا في النسخ» وهو سهو. ومقتضئ السياق: «عدم سقوط الصلاة». 
مدنا 


وتظثر نذا قولة كله تسوس الد عن فاق ذكي: اهل ه الاطهة 
منك؟1(00). فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البَصضّعات. 


ومن ذلك: قوله يك للمرأة التي سألته: هل على المرأة من عُسْل إذا هي 
احتلمت؟ فقال: «نعم». فقالت أمٌّ سلَيِم: أوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يله (إنما النساء شقائق الرجال)2"). فبيّن أن النساء والرجال 
شقيقان ونظيران. لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن من 
المعلوم الثابت في فِطّرهم أنَّ حكمٌ الشقيقين والنظيرين حكم واحدء سواء 
كان ذلك تعليلًا منه ككِ للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي 
الشقيقين» وتشَابَه القرينين» وإعطاء أحدهما حكمٌ الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

0( رواه أحمد )11/1١14(‏ من حديث أم سليم» وسنده ضعيف منقطع, وله شاهد من 
حديث عائشة رواه أحمد (3551905)» وأبو داود (775)» والترمذي :)١١7(‏ وأصله 
عند ابن ماجه .)5١17(‏ وفي سئده عبد الله العمري» وهو ضعيف. وقد أغرب جذًا 
بروايته إياه بذاك السند الرفيع عن أخيه عبيد الله» عن القاسم؛ عن عائشة! ولذلك 
استنكره الإمام أحمد, كما في «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 17 "07). 
ورواه الدارمي »)74١(‏ والبزار (25414» وأبو عوانة (877) من حديث أنس 
مرفوعًا. وصححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» »)١947 /١(‏ وتبعه ابن 
القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 5949 .)771-1717١/5‏ والصواب 
أنه من مناكير محمد بن كثير الصنعاني وأوابده التي رواها عن الأوزاعي. وليتَ 
عبد الحق مشى في «الأحكام الوسطى» على ما كان سطره في «الأحكام الشرعية 
الكبرى» (198/1). 
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فصل 

1 وقد أقرّ النبيٌ يل معادًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نضا عن 
الله ورسوله؛ فقال شعبة: حدثني أبو عونء عن الحارث بن عمروء عن أناس 
من أصبحات فعاف غن معاد أن رسو لاله كله لما عفه إلى اليمن قال: كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن 
في كتاب الله؟» قال: فسّهُ(١)‏ رسول الله يِ. قال: «فإن لم يكن في سنّة رسول 
الله وَكِ؟) قال: أجتهد رأييء لا آلو. قال: فضرب رسول الله يَكٌِ صدري, ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفّقَ رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله :70©. 


)١(‏ كذا في ح وغيرهاء وهو موافق لما في بعض نسخ «مسند الإمام أحمد) كمانبّه 
محققوه. وفي س: «فبسنة»» وكذا في طبعات الكتاب» وهو المشهور. 

)١(‏ رواه أحمد .)3510١57٠0١1(‏ وأبو داود (7091)) والترمذي )١1778(‏ من طرق 
مواق عن اللحازرق بن عجرو عن انام مه اها “حمسن عن كانه وروا 
أحمد »)35١١71(‏ وأبو داود (؟595")» والترمذي (17717) من طريقين آخرين عن 
شعبة به. لكنه أرسله؛ ولم يذكر معاذًا. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل». 
والحارث هذا مجهول لا يُعرّف إلا بهذا الحديثء وقد تفرّد به عن هؤلاء الشيوخ 
المَبهَمين الذين لا يُعرَفونء وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ /1؟): 
«لايصح. ولا يعرف إلا بهذاء مرسل». ونحوه في «تاريخه الأوسط» (19/9). 
ووافقه العقيلي في كتابه «الضعفاء» /١(‏ 2105)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 1564). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (45-887/5)) و«الإحكام) ركه" /0/ ردكي 
و«المحلى» )11/١(‏ كلاهما لابن حزم, و«الأباطيل» للجورقاني ))5514/١(‏ 
و«الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (7/ 57 7)» و«العلل المتناهية» لابن 
الجوزي (1/ 0775-1771 وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (7/ 517 -- 
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فهذا حديث وإن كان عن غير مسمّين» فهم أصحاب معاذء فلا يضرٌٌه 


ذلك؟ لاود لعج شهرة البعنوك زان الدع جد قانه الختارت بك قرو 
جماعة7١2‏ من أصحاب معاذء لا واحدٌ منهم. وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
يكون عن واحدٍ منهم ولو7" سُمّي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحلٌ الذي لا يخفى؟ ولايُعرّف في أصحابه متهم ولا 
كذاب ولا مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم, لاايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض 


أئمة الحديث: إذا رأيتَ شعبةً فى إسناد حديث فاشْدَّدْ يديك به9), 


قال أبو بكر الخطيب#؛؛: «وقد قيل: إن عبادة بن لسَيٌ واه عبن 


عبد الرحمن بن غَْمم عن معاذ(*2. وهذا إسناد متصلء ورجاله [١١١/ب]‏ 


00 
فر 


0 


4 ©؟» واميزان الاعتدال» للذهبي »)579/١(‏ و«البدر المنير» لابن النحوي 
51١-075 /9(‏ 6). و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 073717-75 واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للآلباني (881). 

في النسخ المطبوعة: «عن جماعة», وهو غلط أفسد السياق. 

في النسخ المطبوعة: «لو» بإسقاط الواو قبلها. 

سينقل المصنف هذا القول مرة أخرىء ويزيد عليه أن #من جعل شعبة بينه وبين الله 
فقد استوثق لدينه». والظاهر أن الأمر على الأغلب. فإن عاصم بن علي روى عن 
شعبة قوله: الو لم أحدّئكم إلا عن ثقة لم أحدّثكم عن ثلاثين». انظر: «الكفاية» 
للخطيب (ص .)4١‏ 

في (الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5/7 - 7/ا8). 

رواه ابن ماجه (06) من طريق محمد بن سعيد بن حسانء عن عبادة بن نسي» عن 
ضع الرعيق بان غتجوعن معاة مزقوها بائط الع جلدم يرمح ب نهدا 
كذاب تالف» قد صلب بسبب زندقته! 


7 


معروفون بالثقة؛ على أن أهل العلم قد تقبّلوه0١2‏ واحتجُوا به. فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم؛ كما وقفنا على صحة قول رسول الله يِ: "لا وصية 
لوارث7"©, وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الجلَّ ميتته»(")؛ وقوله: «إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن, والسلعةٌ قائمةٌ تحالفا وترادًا البيع»(؟)) وقوله: 


)١(‏ ماعداح: «نقلوه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مصدر النقل ما أثبت. 

0( رواه أحمد (01/575 11/579 180817/:180857180817). والترمذي )5١71١(‏ 
- وصححه -» وابن ماجه .)277/1١5(‏ والنسائي (77151, 75147) من حديث شهر بن 
حوشبء عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة مرفوعا. ورواه أحمد 
(355744)» وأبو داود (058170 306760)» والترمذي (70١؟ )7‏ وحسّنه . وابن ماجه 
() من طريق إسماعيل بن عياشء عن شرحبيل بن مسلم؛ عن أبي أمامة 
مرفوعا. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 1706٠‏ -501).» و«التلخيص 
الحبير) لابن حجر (9/ /500-191), 

(*) رواه أحمد (#؟الاء هغالامى 5 ,وأبو داود (81)» والترمذي (79) 
وصحّحه » وابن ماجه (785). والنسائي (0) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وصحّحه أيضًا البخاري؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (77)» وابن خزيمة (1١١)؛‏ 
وابن حبان (4771, 65816), والحاكم (١/141١)؛‏ وغيرُهم من الحفاظ. ورواه أحمد 
(201 2) وابن ماجه (78) من حديث جابر مرفوعاء وصحّحه ابن خزيمة ,)١١7(‏ 
وابن حبان (4777)» وصحّحه الحاكم (1/ )١47‏ من طريق أخرى عن جابر. 
وللحديث شواهد كثيرة يضيق هذا المجال عن سردهاء وقد جمعها الحافظ ابن 
عبد الهادي في جزء كبير» أشار إليه في «تنقبح التحقيق» /١(‏ ؟١1١).‏ وانظر: «المستدرك» 
للحاكم »)١47- ١47 /١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر .)178-//١(‏ 

(5) بهذا اللفظ علقه الطحاوي في «بيان المشكل» (171/7)؛ وفي اشرح معاني 
الآثاره» (5/ .)١155‏ ومن أقرب الألفاظ إليه: ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
»)23١06(‏ وفي «الأوسط» )71/7١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا بمعناه» وليس ‏ 


او 


«الدية على العاقلة0(١2.‏ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد 
لكن لما تلقّتها الكافّة عن الكاقّة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. 
فكذلك حديث معاذ لما احتجُوا به جميعًا غَنُوَا عن طلب الإسناد له» انتهى 
كلامه. 

وقد جوّز النبي يل للحاكم أن يجتهد رأيه. وجعّل له على خطئه في 
اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه9"). 

فصل 

وقد كان أصحاب رسول الله يكةٍ يجتهدون في النوازل» ويقيسون 
بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره. 

قال أسد بن موسى: ثنا شعبة» عن رُبّيد اليامي» عن طلحة بن مصرّف. عن 
مرّة الطيّب» عن علي بن أبي طالب: كل قوم على بينةِ من أمرهم؛ ومصآححة(؟) 


- عنده: تحالفا. وفي ألفاظ الحديث وسنده اختلافٌ يُنظر فيما سرده عبد الله ابن الإمام 
أحمد لأبيه (417 44 -5447)» وفي «المسند» للدارمي (7041)) «السئن» لأبى 
داود(١١76170761).‏ واالسسنن» لابن ماجه (7183): و«العلل؛ اق 
(ه/ ١*‏ لم١‏ ), | 

000( رواه مسلم في ١الصحيح» )١1187(‏ من حديث المغيرة بن شعبة من قضاء النبي كلل 
لا من قوله. ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا القول مشهورٌ من 
قول عمر موقوفاء رواه الترمذي (1147014154) وصحًّحه »ء والنسائي في 
«السنن الكبرى» (57574). ورواه أبو داود (/7971)» وابن ماجه (7747). والنسائى 
في «السئن الكبرى» (77770) عنه بلفظ: «الدية للعاقلة». ْ 

(7) كما في حديث عمرو بن العاصء أخرجه البخاري (95017) ومسلم (17157). 

9 كذا في النسخ» ومصدر النقل ‏ وهو «الفقيه والمتفقه» ‏ و«الفصول في الأصول») - 


0 


من أنفسهم. يُزْرُون ١7‏ على مَن سواهم. ويُعرّف الحق بالمقايسة عند ذوي 


وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا7"©) ورفعه غير صحيح. 


وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي يَكيْةِ في كثير من الأحكام, ولم 
يعتّهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلُوا العصر في بني قريظة, فاجتهد 
بعضّهمء وصلاها في الطريق» وقال [١١١/أ]:‏ لم يرد منّا التأخير» وإنما أراد 
سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرونء وأخَروها إلى بني 
يظة» فصلُوها ليلًا؛ نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء!؛» سلف أهل الظاهر. 


5 لأبي بكر الجصاص (/ 20). وفي «البيان والتبيّن» (؟/ 5”) واغريب الحديث» 
للخطابي )١118//7(‏ و«الفائق» للزمخشري (7/ :)١57‏ اعلى زينة من أمرهم 
ومَفْلّحة» . وفسَّره الخطابي بأنهم اراضون بعملهم, مغتبطون بذلك عند أنفسهم. 
كقوله تعالى: كل حِرْب يما لدَنِمْ حون 4 [المؤمنون: “07]). 

)١(‏ يعني: يعيبون على غيرهم. زرَى عليه فعلّه يزري زراية: عابه. وأزرى به: تهاونَ به. 
وأزرى عليه لغة قليلة. 

(0) لو ثبت أن أسد بن موسى روى هذا الخبر عن شعبة؛ لكان السند جيّداء لكن الظاهر 
أن المصنتف رحمه الله تعالى وجده مرويًا من طريقه مرفوعاء واستنكره؛ واستظهر أنه 
في الأصل موقوفٌ» وتجوّز في إيراده على ذاك الوجه الغريب. 

[فرة رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )477/١(‏ من طريق أبي الفتح الأزدي. عن 
علي بن إبراهيم البلدي» عن أحمد بن محمد الكنديء عن أسد به مرفوعا. وهو 
منكر جدًا بهذا الإسناد. بل رفعٌه باطلٌ بلا ريب» والظاهر أن آفته من البلدي, على أن 
في السند مغامز أخرى. 

(4) في المطبوع: «وأولئك». 


وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس. 

ولما كان عليٌ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام؛ فقال كل منهم: هو 
ابني. فأقرع علي بينهم» فجعل الولدَ للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. 
فبلغ ذلك ١7‏ النبيّ كا فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رََوَانَدُعَنهُ س1" . 

واجتهد سعد بن معاذ بن ري ارت و وا ل 
النبى يَكِِدْه وقال: القد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات)0”". 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
معهما ماء. فصلَيًا. ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحدهما ولم يُعِد الآخر. 
فصوّبهماء وقال للذي لم يعِدْ: «أصبتٌ السئّة. وأجزأنك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مرّتين70؟). 


)١(‏ «ذلك» ساقط منع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) رواه أحمد »)١1975519717019759(‏ وأبو داود .)357١01179(‏ وابن ما 
(2334©» والنسائي (7191-75484) من حديث زيد بن أرقم به» وفي سنده 
اضطراب واختلاف؛. ورججح النسائي رواية مرسلة رواها هو(؟259)» وأبو داود 
(32.. وسبقه إلى هذا الترجيح أبو حاتم كما في «العلل» لابنه عبد الرحمن 
(5 3710" .. وانظر: «العلل» للدارقطني .)١14-1117//7(‏ وسيأتي الكلام 
على الحديث بيء من التفصيل. وقد أفاض القول أيضًا في طرق الحديث ووجه 
إلمزام القارع بثلشي الدية في: «الطرق الحكمية) (1/ 2591 519-515:298). 
وانظر: «زاد المعاد) (0/ 0-186 785) و«اتهذيب السئن» .)051-051١7/١(‏ 

إفرة أخرجه البخاري (5 )7/١‏ ومسلم (1754) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
الوارد هنا وقع في (مسند الحارث». انظر: «بغية الباحث» (597). 

)2 رواه أبو داود (778)» والنسائي (477) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء 
وقال أبو داود: «وؤكرٌ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ, هو مرسل». وأشار - 


مع 


ولما قاس مجرّز المُدْلِجِي وقافَ وحكّم بقياسه وقيافته على أن أقدام 
نير أ شانة انه عقا سر عضي 2 انلك وول الله لاس ردقت ابا 
وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق(١2.‏ وكان زيد أبيض وابنه أسامة 
أسودء فألحق هذا القائفٌ الفرعَ بنظيره وأصله وألغى وصف السواد 
والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. 

وقد تقدّم17) قول الصديق في الكلالة: « أقول فيهابرأيي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمّي ومن الشيطان11١؟١/‏ ب]» أراهُ ما خلا الوالدَ والولد». 
0 ا الله" أن أَرُدَّ شيئًا قاله 0 


كتاب الله ذم تام ل ا ال ناض با اتا نك من نضا وسو 


لله عَلِل. فإن لم تعلم كلّ أقضية رسول الله كي فاقضن بما استبان لك من أئمة 
0 . فإن لم تعلم كلّ ما قضت به أئمةٌ المهددين فاجتهد رأيّك 


إلى ذلك النسائي حين أعقب الموصول بروايته إياه (474) من مرسل عطاء بن 
يسار. وكذا صنع الدارقطني في «السئن» (07/717 718)» والبيهقي .)57١/١1(‏ أما 
الحاكم» فصححه في ١المستدرك»‏ (174-1178/1) على شرط الشيخين! مع 
حكايته الخلافٌ في وصله وإرساله. 

)0( أخرجه البخاري (77/1) ومسلم )١559(‏ من حديث عائشة. 

(؟) في (ص179١)‏ من هذا المجلد. 

() ع ف: «من الله». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) رواه عبد الرزاق -)١194191(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «التفسير» »-)١517(‏ 
وسعيد بن منصور في «السئن» (041 - التفسير)؛ والدارمي ))00١15(‏ وابن جرير 
في (جامع البيان» (5/ 5175) من رواية الشعبي» عنه به. 


ده 


١ 00000‏ 
واستشِز أهلّ العلم والصلاح1(7). 
وقد اجتهد ابن مسعود في المفرّضة. وقال: أقول فيها برأيي("). ووفقه الله 
للصواب. 

وقال سفيان» عن عبد الرحمن الإصبهاني» عن عكرمة قال: أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف». 

و باع 

وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله 
برأيك؟ قال: أقوله برأبي» ولا أفضّل أمّا على أب29. 

وفايّس علئّ بن أبى طالب زيدٌ(؟) بن ثابت فى المكائب220» وقايّسّه فى 


الْحَد والإاخوو3». 
وقاس ابن عباس الأضراسٌ بالأصابع» وقال: عقلُّها سواء, اعتبروها 
نا 


00 ملاعم زان 2 
قال المُرّني: الفقهاء من عصر رسول الله ككِ إلى يومنا وهَلمٌ ججرًا 
استعملوا المقايبس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

إفرة رواه عبد الرزاق .)»١5١050(‏ وابن أبي شيبة »)71171١(‏ والبيهقي :)5١8/5(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)595/١(‏ ْ 

00 في النسخ المطبوعة: «كرّمِ الله وجهه. وزيد». 

(4) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


08 


وأجمعوا أن( نظيرَ الحقٌّ حق» ونظيرَ الباطل باطل. فلا يجوز لأحد إنكار 
القياسء لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها 


قال أبو عمر( "» بعد حكاية ذلك عنه: «ومن القياس المجمّع عليه: صيدٌ 
ما عدا الكلب7 من الجوارح قياسًا على الكلابء بقوله: #وما عَلَمتّم يِنَ 
أَْوَارحٍ مَكَلَيِينَ © [المائدة: 4]. 


ره > معو مهم 


وقال عز وجل: وَالدَبن يمون لْيُخْصَمتٍ 4 [النور: 4]» [5١١/أ]‏ فدخل في 
ذلك المحصتون فياسًا. 

وكذلك قوله في الإماء: مدآ أُحصِنّ وِّنْ برح بِمَحِمَةٍ مَعَلتهِنَّ يضفم 
عَلْ المَخصَدَتِ مر ست أَلْصَدَابَ » [النساء: ؟]» فدخل في ذلك العبد قياسًا 
عن التمديور لاهن شد عنمي لا ركاه يقد قرلة كاذنا 


وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن تله نكم مُتَمَيَدًا » 
[المائدة: 96]» فدخل فيه قتلّ الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شد 


وقال: «يتأيما لين اموا ذا كحم الْمؤْمئنتٍ ثرَ دوهن مين قل أن 
د م 


0 م عَلَبَهِنَّ مِنْ عِدَوَ د و4 [الاحراب: 49 فدخل في ذلك 
الكتابيات قياسًا. 


)١(‏ ع: #بأن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من سء ح, ت»ء وكذا في 
مصدر النقل. وفى ف: «على أن). 

زفة في (جامع بيان العلم» (؟/ 7/ا1م- 5 /810). 

[فرة في ١الجامع»:‏ «الكلاب»»؛ وفي النسخ المطبوعة: «المكلب». 
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وقال في الشهادة في المداينات: #فإن لَّمْ يَكْونا رَجَّنِ فَيَجْلٌ وَأ ركان 


0000 5 7 آ هه له ِو 44 
ممن ترضون من الشهداء 4 [البقرة: 1285]» فدخل في معنى #إإدًا تَدَايَدمُ يدن 1 


أبكل مُسكئّ 4 [البقرة: ؟28] قياسًا المواريث والودائعٌ والغصوبُ وسائر 
الأموال. 

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. وقال عمن 
أعسَرٌ بما بقي عليه من الربا: #وَإِن كاك ذُو عُسْرَفَنْظِرَه إل مَيسَرَوٌ 4 [البقرة: 
1ك تاغل فى .ذلك كل معبيزايدين جلال: وكنت :ذلك قياسا: 

ومن هذا الباب: توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردًاء وإنما ورد 
النصٌّ في اجتماعهما بقوله: #ايوْوِيك+ أله يه أؤلدد حكُمْ لذو مِئْلُ حَياِ 
دسي 4 [النساء: »]١١‏ وقال: #إوإنكانواً إحوة رح لا وضَآء وَلِلدّكرّ ِمْلُ حَظٍ 


م 03000 


ألأنشِينِ # [النساء: 1075]. 

ومن هذا الباب أيضًا: قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم» وقياس 
الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان» وقياس تحريم الأختين 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع [؟١١١/‏ ب] في التسرّي». 

قال: «وهذا لو تقصّيته لطال به الكتاب». 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يُعرّف فيها نزاع بين 
السلف. 

وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمّع عليها في 
العمومات اللفظية» فأدخل قذفَ الرجال في قذف المحصنات» وجعل 


5٠ 


المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل صيد الجوارح كلَّها في قوله: 
لما عَلَنشّم ين بواج 4» وقوله: لمُكدنَ 4 وإن كان من لفظ الكلب 
فمعناه: مُضْرين217 لها على الصيد. قاله مجاهد والحسنء وهو رواية عن 
ابن عباس. وقال أبو سليمان الدمشقي: «مكلبين» معناه: معلّمين. وإنما قبل 
لهم «مكلَبينَ»؛ لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب(2©. 

وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء 
الخنزير لدخوله في قوله: #فَإِنَّكه رجش 4 [الأنعام: 140]» وأعادوا الضمير 
إلى المضاف إليه دون المضاف. فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع؛ 
وهم يُضطرُون7" فيها ‏ ولا بد إلى القياس. أو القول بما لم يقل به غيرهم 
ممن تقدّمهم. 

فلا يُعلّم أحدٌ من أئمة الفنوى يقول في قول النبي يكل وقد سئل عن 
فأرة وقعت في سمن: «أَلَقُوها وما حولها وكُلوه»!؟): إن ذلك مختصّ 
بالسّمْن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين 


)١(‏ كذا ضبط في ع؛ من الإضراء. ويجوز مَُرين؛ من التضرية. ضري الكلبُ بالصيد 
ضراوةً: تطعّم بلحمه ودمه؛ واعتاد ذلك فلا يكاد يصبر عنه. وأضراه صاحبّه: عوّده. 
وأضراه به وضرّاه: أغراه. وفي النسخ المطبوعة: «مُغْرِينَ». وفي «زاد المسير): 
(مصرين) بالصاد المهملة.» تصحيف. 

(؟) «زاد المسير»(597/5). 

() س: ليضطربون»» تصحيف. وفي ع: (مضطرون»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وقد 
سقط من ع «فيها». 

(:) أخرجه البخاري (580178) من حديث ميمونة. 
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وأئمة الفتيا لا يفرّقون فيه بين السَّمْن والرّيت والشَّيْرَج ١7‏ والدّبْسء كما لا 
يفرّقون7'" بين الفأرة والهرّة في ذلك. 

وكذلك نهيٌّ النبي يك عن بيع 1/1١7‏ الرّطَب بالتمر”"؛ لا يفرّق عالء” 
يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. 

ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلانًا: 8 هَن طَلَعََا ملا يل 
بَحَدُ حَقَّ تكح دوجا عب إن لَه اجاح عَلتهَِ] أن يراجعآ 4 [البقرة: .)4(]١‏ أي 
إن طلّقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقد. وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلّق فيها الثاني فقط؛ بل 
متى تفارقا بموت أو حُلْع أو فسخ أو طلاق حلَّت للأول قياسًا على الطلاق. 

ومن ذلك: قول النبي يَك: ١لا‏ تأكلوا في آنبة الذهب والفضة. ولا 
تشربوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة !”2 وقوله: 
"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم2"(0, 


)01 الشررّج :دهن السنسى فارمي :معرب وقد عدب بالقناف نضا (اللسانب ردق): 
وأصله في الفهلوية بالكاف الفارسية وبكسر أوله. وهي في الفارسية: شيرهء بالهاء 
المجلوبة للاحتفاظ بفتحة آخره بعد سقوط الكاف. وهو فيها بمعنى العصارة. انظر: 
«برهان قاطع) 3756/9 .)١‏ 

فم ع: «يفرق).؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة أخرجه البخاري )7١11/1١(‏ ومسلم (19128) من حديث ابن عمر. 

(5) في النسخ المطبوعة زيادة إإن ظنَآ أن يقيمَا حُدُود أله 4. 

2( أخرجه البخاري (0477) ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

© أخرجه البخاري (0775) ومسلم )7١70(‏ من حديث أم سلمة. ويقال: جَرجَر فلان > 


١ ؟‎ 


وهذا التحريم لا يختصٌّ بالأكل والشرب. بل يعُمّ سائرٌ وجوه الانتفاع» فلا 
يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا يدَّهِن فيهاء ولا يكتحل منها. 
وهذا أم رالا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك: أن النبي كك نهى المُحْرمَ عن القميص(٠2‏ والسراويل 


والعمامة والخفّين('» ولا يختصٌ ذلك بهذه الأشياء فقط بل يتعدّى النهى 
إلى لحان والدُلُوقَ9؟) والمبطّنات60) والمّرَاجيى(1) والأي20 


2) 
(3) 
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الماءَ» إذا جَرّعه جرعا متواترًا له صوت. 
في النسخ المطبوعة: «ومن ذلك نهي النبي كَكِةٍ المحرم عن لبس القميص». 
أخرجه البخاري )١75(‏ ومسلم )١11/17/(‏ من حديث ابن عمر. 
جمع الدلّق» وهو من ملابس القضاة والعلماء والصوفية. ذكر القلقشندي في صبح 
الأعشى (5/ 57) أن من القضاة والعلماء من «يلبس فوق ثيابه دلا متسع الأكمام طويلها 
مفتوحًا فوق كتفيه بغير تفريج» سابلا على قدميه. ثم ذكر (5/ 57) أن مشايخ الصوفية: 
«مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل الكم". 
هي الثياب المحشوة بالفراء أو غيرها. 
جمع الفَرّجِيّة» وهي ثوب واسع طويل الأكمام كان يعمل عادة من الجَوخ ‏ وهو 
ضرب من نسيج الصوف ‏ ويكون مفرّبجًا من قدّام من أعلاه إلى أسفله. وقد يكون 
مفرجًا من خلف. انظر: «صبح الأعشى» (5/ 247 47) و«تكملة دوزي» (8/ 0*5 
و(المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص١0-‏ 07017). 
جمع القباء. قال الحميدي في «تفسير غريب الصحيحين»: «هو الثوب المفرّج 
المضموم وسطه». وكان يلبس فوق الثياب. وانظر: «المعجم العربي لأسماء 
الملابس» (ص7178- 078٠١‏ وليس فارسيًا معرّبًا كما قال بعضهم. انظر: «المعرب» 
للجواليقي طبعة دار القلم (ص007) تعليق المحقق. 

ارده 


والعَرَفْشينات17' وإلى القع( والطاقية والكوفية والكُلُوتة() 
والطّيكّسان(؟ والقَلَنْسُوَة وإلى الجوربين والجُرموقين”* والزَّرْبُول ذي 
الناق237: او ل لكان" وفحره. 


ومن هذا: قوله يَكِ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط /١١7[‏ ب] فليذهب 
معه بثلاثة أحجار)(9). 


)١(‏ جمع العرقشين»؛ وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين اعَرَقْ جين» وهو الذي 
يمتصٌ العرق. وكان يسمى في بعض البلدان ١عرّقِيّة)‏ و«معرقة») و«عرّاقة). وكان 
يطلق عادة على طاقية تلبس تحت القلنسوة والعمامة لامتصاص العرق. ولكن يظهر 
أن كل ما استعمل لامتصاص العرق يسبّى «العرقشين». انظر: «مسالك الأبصار» 
(/ و«المعجم العربي لأسماء الملابس (ص5؟77). 

(؟) هوما يلبس تحت الخوةة لحماية الرأس. ويطلق أيضًا على طاقية صغيرة تلبس 
تحت العمامة. انظر: المرجع الأخير (ص717). 

فيه غطاء للرأس مثل الطاقية والكوفية. انظر: المرجع الأخير (ص؛ 57 - 0 47). 

(4) كساء يلقى على الكتف كالوشاح ويحيط بالبدن» كالذي يسمّى الآن بالشال. انظر: 
المرجع الأخير (ص7017-707) و«المعرب» للجواليقي (ص5؛ :). 

(6) الجرموق: شيء يشبه الخف. فيه اتساعء يُلبّس فوق الخف في البلاد الباردة. قاله 
النووي في «المجموع» .)205/١(‏ وهو عند الفقهاء خف فوق الخف مطلقًا. 
والكلمة فارسية معريّة. 

)١(‏ الزّربول والزّربون ضرب من الأحذية. انظر: «شفاء الغليل» (ص١7١)‏ و«تكملة 
دوزي) (599/6). 

الثبّان: السروال القصير الذي يستر العورة المغلّظة فقطء يلبسه الملاحون. فارسى 
معرب, أصله تُنْبان. انظر: «الصحاح» (تبن) و«برهان قاطع) /١(‏ 14 0). ْ 

)00( رواه أحمد (2730017741711» وأبو داود (50).؛ والنسائي (44) من حديث - 
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فلو ذهب معه بخرقة تُنظّف(1) أكثرٌ من الأحجار أو قطن أو صوف أو 
آجرّا" ونحو ذلك جاز وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة» فما 
كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى7”". 

ومن ذلك: أن النبي يك نهى أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه أو يخطّب 
على خطبته(؟) . ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والتغطبة 
مرعوة لمارف ناد يكر بك ابوج عاج ]اوت إن در وول 


الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة البيع» 


ومن ذلك: قوله سبحانه في آية التيمم: #وَإن كت جُمبًا كأطهكَوُوا وَإن 
كنوع سَعَرٍ أو ج11 أَحَد مَدكم من اعبط أو لَمَسَتُمُ ليس كلم يح دُوامآه 
نما صَعِيدًا ينا 4 [المائدة: 7 فألحقت الأمة أنواع الحدث الكمخر عل 
اختلافها في نقضها بالغائط والآية لم تنصّ من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه 
أو على اللمس على قول من فسّره بما دون الجماع. وألحقت الاحتلام 


مسلم بن قرط» عن عروة» عن عائشة مرفوعاء ومسلم هذا مجهولء لا يُقبل منه تفرّده 
بهذا السند! وقد سلك الجادة؛ فأخطأ بذكره عائشة رَوَيََعَنْهَاه وقد خالفه هشام بن 
عروة» فرواه عن أبيه مرسلا. وانظر: «العلل» للدارقطني .)5١5- 5700 /١54(‏ لكن 
تلن التدذية فادك 4 إة له كتو اهل تدل على :ميخ مختاء. 

(0) في النسخ المطبوعة: «وتنظف» بزيادة الواو قبل الفعل. 

)١(‏ ع: «خزاء وكذا في النسخ المطبوعة. 

[فرة في المطبوع: «بل أولى» ووضع «بل» بين حاصرتين. 

(4) أخرجه البخاري )١١540(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بملامسة النساءء وألحقت واجدَ ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على 
نفسه أو بواكنة من (الحظطش ذا برضا بالنادمة فجوّزت له التيمم وهو واجد 
للجاء: والجدت معني المرض ون هذه برد الما بالعريض في العذول عنم 
ذلك لذن و فال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا 
يستريب من له فهمٌ عن الله ورسوله في قصدٍ عمومهاء [1/114] وتعليق الحكم 
به وكوله اتا المسلعة210 ) لعبد- أولى من إدخالها في عمومات لفظية» 
بعيدة التناول لهاء ليست بِحَرِيّة الفهم منها(). ن0© لا نتكر(؟» تناولٌ 
العمومّين لهاء فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم من يتنبه لهذاء ومنهم من 
يفطن لعناول العموميه لها: 

ومسن ذلك:قولهتعالى: لوَإِن كسم عَلَ سَمَرِوَلمنَ تبَحِدُوأكيَبَاهرِهنُ 
مَفبوْضة 4 [البقرة: 189 وقاست الأمة الرهنَ في الحضر على الرهن في 
السفرء والرهنَ مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن اسيّدِلٌ على ذلك 
بأن النبي يكل ر هَنَّ درعه في الحضر”*؛ فلا عموم في ذلكء فإنما رمّنها على 
شعير استقرضه من يهودي. فلا بد من القياس إما على الآية» وإما على السنة. 


)١(‏ س: «بمصلحة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «مما»» تحريف. 

() «ثم» ساقطة من ع» وكذا من النسخ المطبوعة» ولعل سقوطها أدَّى إلى تغيير «منها) 
إلى «مما). 

00( هذا في ح» ف. وفي ت: «ينكر». وكذا في النسخ المطبوعة. ولم يعجم الفعل في 
منيع: 

)0( أخرجه البخاري )7١78(‏ ومسلم (1707) من حديث عائشة. 
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ومن ذلك: أن سمّرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمة» وأخذه في 
العُسُور التي 2١0‏ عليهم» فبلغ عمر- قال27): قاتل الله سمرة! أمّا علِم أن 
رسول الله ككِ قال: «لعن الله اليهود! خُرّمت عليهم الشحوم؛ فجمّلوها”". 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها»7؟». وهذا محض القياس من عمر رَِزْيَدعنك فإن 
تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين» وكما يحرّم ثمن 
الشحوم المحرّمة فكذلك يحرّم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك: أن الصحابة رََِلَيَدْءَنْهر جعلوا العبد على النصف من الحرّ 


رم 


فى النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا ما نضّ الله عليه مم قوله: ماما 
في © _- 3 نص يه من فو 0 


4 ا بم كيل» الى ل لح د سس 1 كرح ساس لي اك 
حصن إن أتبرم بِمحِسّة معلئِيِنَ يضما على المخصدتيٍ مس الْعَدَاب # 
[النساء: 76 ]. 


قال عبد الرزاق07©): أنا سفيان بن عبينة /١14[‏ ب]عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين. 


)١(‏ في جميع النسخ: «الذي»؛ والعشور: جمع العشر. 

فم ع؛ ف: «فقال»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س»ء حت وهو 
جواب لما. 

(9) يعني: أذابوها وجمعوها. 

05( أخرجه البخاري (1777) ومسلم )١1081(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) في «المسصنف» (2171/5 172115) ورواه الشافعي في «الأم» -04617201١54/5(‏ 
07 2)؛ وسعيد بن منصور في «السنن» (171/7/ 425187 ثلائتهم عن ابن عبينة به. 


وانظر:«العلل» للدارقطني (9/ ه96 .)١‏ 
7و١‏ 


وقال عبد الرزاق7١2:‏ أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 
محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين. 

وذكر الإمام أحمد("2 عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب 
الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين» وطلاقه 
ثنتين77). وهذا كان بمحضر من الصحابة؛ فلم ينكره أحد. 

وقال محمد بن عبد السلام الحُشّني: ثنا محمد بن المثنىء ثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن ليث بن أبي سَُلَيم» عن عطاء قال: 


وروى حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس أن عمر 
قال: لو استطعت أن أجعل عدّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتٌُ. فقال رجل: يا 


)١(‏ برقم (1751177)» ورواه ابن أبي شيبة .)١7747(‏ وهو منقطعء إذ أبو جعفر الباقر لم 
يُدرك علبًا صَوََبَعَنَ. 

(؟) عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن محمد بن سيرين. انظر: اشرح الزركشي 
على الخرقي» (0/ )١170‏ و«المغني؛ (4/ 57/7). ورواه عبد الرزاق (1710) 
بنحوه مختصرًاء ورواه ابن أبي شيبة ))١15797(‏ وسعيد بن منصور (85)) 
لكن أَبْهِمَ اسم الصحابي المجيب. وسند الأثر متقطعء فابن سيرين لم يدرك 

(5) كذا في النسخ. وفي «شرح الزركشي»: «ثتتان»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن حزم في «المحلى» (9/ 54 5) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة 
(177946)- ومن طريقه البيهقي (17/ )١54‏ عن المحاربي» عن ليث؛ عن الحَكّم 
به. ولا يبعد على ليث المختلط أن يكون اضطرب في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا 
الإجماع! 


حمر 
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أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا وتصيناء فسكت(2. 


وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين 
كعدَّتها إذا حاضت حيضتين 9). 


00 


وروى ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان 
ابن يسار» عن عبد الله بن عتبة» عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين. 
وتعتد الأمة “0 حيضتين» وإن لم تكن 3 تحيض فشهرين أ وشهرًا ونضنا20؟. 

وقال علي: عدة الأمة حيضتانء فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف(7©. 


والمقصود: أن الصحابة رَجَآيَهْدَنْفْ نضَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله 
سيبحانة النعد خلى الأمة: 


ومن ذلك: [١١١/أ]‏ أن الصحابة قدَّموا الصدَّيق فى الخلافة» وقالوا: 


للق رواه سعيد بن منصور و في «السنن» )١117/١(‏ - ومن طريقه البيهقي (1/ 014757 ا عن 
حبذ ين ورد باتومع دين أرع بم العو وعدا اقني لا بد نه تقد ررا. 
الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 001)» وعبد الرزاق ))١5417/5(‏ وسعيد بن منصور 
في السئن» ))١717/7(‏ وابن أبي شيبة )١191١7(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس قال: أخبرني رجل من ثقيف... (فذكره). 

() كذا في جميع النسخ و«السنن الكبرى». وفي النسخ المطبوعة: (شهران». 

هوف رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضميء ومن طريقه البيهقي (/ا/ 170). 

(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم) (7/ 007-567), وعبد الرزاق ))١781/7(‏ 

للق ا 
|( ن من علي واللَهُعَنَهُ 0 يدعي . 

806 


رضيه رسول الله َكهِ لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟7١2.‏ فقاسوا الإمامة الكبرى 
على إمامة الصلاة. 


وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه("). وكذلك 


واحد9"). وكذلك منع عم (؟) وعل (6) من بيع أمهات الأولاد أ 0 
وكذلك تسوية الصدّيق بين الناس في العط ابا 0و ف 


(00 


فم 
فرق 
0 


(0) 
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رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (21717/7» والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
237/٠١ 608/1(‏ وأبو بكر الخلال في «السنة» (3777)) والآجري في «الشريعة» 
(17031195 28581874 » وابن بطة في «الإبانة» (9/ 705). وأبو نعيم 
الأصبهاني في «فضائل الخلفاء» (ص١5١22)‏ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
)237١/5(‏ وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» (0/ 7176) من طريقين عن أبي 
بكر الهذ لي (وهو متروك)» عن الحسن. عن علي وعَيَهعَنَهُ. 

أخرجه البخاري (5987) من حديث زيد بن ثابت. 

أخرجه البخاري (/49/17) من حديث أنس بن مالك. 

رواه الإمام مالك (75817/1), وعبد الرزاق 217717١(‏ 1774175760 18779), 
وسعيد بن منصور (59 273١817 275١‏ 736885). وابن أبى شيبة 0375011١ 035709١(‏ 
لا ل ١‏ 

يُوارَّنُ ما في «المصنف» لابن أبي شيبة (77015) ب «المصنف» لعبد الرزاق 
(151 1 274)» و«السئن» لسعيد بن منصور ,)5١58-7١55(‏ 
و«المصنف» لابن أبي شيبة 03701١(‏ 55016). 

وانظر: «الطرق الحكمية» .)55-55/١(‏ 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (/2755:714/2741)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/ 156 395). والبيهقي (644/5). 
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يرأجنه” 1ب وكذلك العاف فمرحة الخمى جد ادن راثا "© وأقرَّه 
الصحابة. وكذلك توريث عئمان بن عفان المبتوتة في مرض الموت 


برأيه2"7 ووافقه الصحابة. وكذلك قال7؟2 ابن عباس فى نهى النبى يَللهِ عن 
بيع الطعام قبل قبضه. قال: أحبيت كل شيء بمنزلة الطعاه0*). 


وكذلك عمر وزيد لما ورَّنَا الأمَ تلت ما بقي في مسألة زوج وأبوين» 


وامرأة وأبوين7)- قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج. فإنه حينئذ 


(1) يعني: تفضيله البدريين في العطاء. انظر ما علّقه البخاري ٠77(‏ 4) عن قيس بن أبي 
حازم. 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5779: )01717١‏ من حديث ابن عباس وََآيَدعَتعا 
وصححه الحاكم (09/5/5. ويُوارنَ سنده بما في «الموطأ» للإمام مالك (081110. 

() رواه الإمام مالك (143711 23١1767718737‏ والإمام الشافعي في «الأم» 
(» وعبد الرزاق »)١71917/-17١191(‏ وسعيد بن منصور (1908. 
٠ 498‏ > وابن أبي شيبة (19779), وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
(*”/ 559456 9). 

(:) في النسخ المطبوعة: «قول». 

02( اخرط الإخاري 101751 وم ره 0187 

(5) أثر عمر رَ ََُعَنهُ رواه سفيان الشوري في كتاب «الفرائض» (17). وعبد الرزاق 
(19015)) وسعيد بن منصور (5. لاء 8)) وابن أبي شيبة .911٠0(‏ :اال 
"30803307١5 30‏ ). والدارمي (3515.5507). وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» لأبيه (7657)» وصححه الحاكم (5/ 7176 
-75). وأثر زيد بن ثابت ووَوَلَنَهعَنَهُ رواه عبد الرزاق (ا01٠19 219:7١‏ 
0١‏ 2©»؛ وسعيد بن منصور .)١710١١.6(‏ وابن أبي شيبة (91794 3010/1١‏ 
"1071١5 37‏ والدارمي 59١5(‏ 5911/459416). 


١ 


يكون للأب ضعف١١)‏ ما للأم» فقدّرا أن( الباقي بعد الزوج والزوجة كل 
المال. وهذا من أحسن القياسء فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا 
اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرٌ ضِعفَ ما تأخذ7" الأننى 
كالأولاد وبني الأب. وإما أن نُساويه كولد الأم. وأما أن الأنئى تأخذ ضِعفَ 
ما يأخذ الذكرء مع مساواتها له7؟) في درجته(*2» فلا عهد به في الشريعة. 
فهذا من أحسن الفهم عن الله /1١١[‏ ب] ورسوله. 

وكذلك أخدٌ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جميع 
ذوي الفروضء قياسًا على إدخال النقص على العْرّماء إذا ضاق مال المفلس 
عن توفيتهم. وقد قال النبي يَلِةٍ للغرماء: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا 
ذلك)00, وهنا محف الخدله عن أن تخهيض حفن المشصسين 
بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه فليس7"© من العدل. 

وقال عبد الرزاق7: أنا معمرء عن أيوب السختياني» عن عكرمة أن 
عمر بن الخطاب شاور الناس في حدّ الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها 


)١(‏ في المطبوع: اضعفي». 

)١(‏ زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتين: «يكون)». 

(*) في النسخ المطبوعة: «تأخذه». 

0 لم يرد ١له»‏ في ح» ف. وفي ع: ١مساواته‏ لها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) في المطبوع: «الدرجة». 

60 أخرجه مسلم )١1907(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإيَدُعَنهُ. 

0 كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «ليس» على الجادة. 

(4) برقم (1956145). 
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واجترؤوا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذّىء وإذا هذى افترى؛ 
فاجعله حدٌ الفِرّية. فجعله عمر حدٌّ الفرية ثمانين. 


ورواه مالك 217 عن ثور بن زيد الدّيلي7") أن عمر شاور الناس. 


ورواه وكيع7©: ثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: استشارهم عمر: 
فذكره. 

ولم ينفرد علي بهذا القياسء بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري: 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن وَبْرة الكلبي”؟» قال: بعثني 
خالد بن الوليد إلى عمرء فأتينه؛ وعنده علي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف7* متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: إن الناس انبسطو("2 في الخمر 
وتحاقروا العقوبة» فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال عليٌ: 
أراه إذا سكير هذَّىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون. فاجتمعوا على 
ذلك» فقال عمر: بلّعْ صاحبك ما قالوا. فضرب [5؟1/1] خالد ثمانين؛ 


.)71١1( برقم‎ )١( 

هع في جميع النسخ: «الايلي»» وهو تحريف. 

(؟) من طريقه رواه ابن حزم في «الإحكام» .)١108/1(‏ 

)2050 في النسخ الخطية والمطبوعة: «الصلتي»» تصحيف. 

)0( في الأثر الوارد في مصادر التتخريج هم خمسة وأولهم عثمان» ولكن المصنف 
صادر عن «الإحكام» لابن حزم (19/ .)١51‏ 

(5) في «الإحكام»: «انتهكوا»» ولا يبعد أن يكون «انبسطوا» في النسخ مصحَّفًا منه. وفي 
مصادر التخريج: «انهمكوا». 
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وضرب عمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك7١)‏ في 
الشزاب ضيربه ثمانين» وإذا أتي بالرجل الذي كان مده الرلة العبحيف ضيربه 
أربعين.وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين0). 

وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوّي بعضها بعضاء 
وشهرتها تغني عن إسنادها. 

وقال عبد الرزاق7©): ثنا سفيان الثوري» عن عيسى بن أبي عيسى 
الخبّاط7؟؛ عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجَدَ حتى صار جدًا. 
فقال: إنه كان من أبي بكر" أن الجدّ أولى من الأخ» وذكر الحديث. وفيه: 
فسأل عنها زيدَ بن ثابت» فضرَبَ له مثلًا شجرة(2 خرجت ولها أغصان. 


)١(‏ في «المستدرك» و«الإحكام»: «المنهمك)». 

(؟) رواه الدارقطني  )77371(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ »)77١‏ وصححه الحاكم 
(:/ها؟). 

[فة برقم (1004١).ورواه‏ أيضًا ابن وهب في «المسند» (178)» والبيهقي (5/ 2741 
.)١ 8‏ وعيسى بن أبي عيسى متروك؛ لكن الخبر محفوظٌ مختصرًاء رواه الحاكم 
(/775). وابن حزم في «الإحكام» (7/ »)17١‏ والبيهقي .)١417/5(‏ 

(5) هكذا في ح. وفي غيرها والنسخ المطبوعة: «الخياط». ويقال له: «الحناط» أيضًا. 
قال يحيى بن معين في «تاريخه ‏ رواية الدوري» (/ 5 05): «كان خيّاطًا». ثم ترك 
ذاك وصار حنَاطاء ثم ترك ذاك وصار يبيع الخبط». والحناط: الذي يبيع القمح. 
والخبّط ما يخبط من الشجر من الأوراق» فكان يبيعه علفًا للدواب. وانظر: 
«الأنساب» للسمعاني (0/ 070. 

)6( كذا في النسخ كلها وكتاب «الإحكام»؛ وهو مصدر النقل. وفي النسخ المطبوعة: 
«من رأي أبي بكر». وفي «المصتف»: من رأبي ورأي أبي بكر». 

(7) في النسخ المطبوعة: «بشجرة». وفي «الإحكام» كما أثبت من النسخ. 
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قال: فذكر شيئًا لا أحفظه. فجعل له الثلث. قال الشوري: وبلغني أنه قال: يا 
أمير المؤمنين» تبحر نت فانشعب منها غصن. فانشعب من الغصن 
غصنانء فما جعل الغصنّ الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان 
من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليه فضرب له مثلًا واديًا سال فيه سيل» 
فجعله أححا فيما بينه وبين ستة» فأعطاه السدس. وبلغني أن علا حين سأله 
عمر جعله سيلًا. قال: فانشعب منه شعبة» ثم انشعبت شعبتان» فقال: أرأيت 
لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما كان يرجع(١'‏ إلى الشعبتين جميعا؟ قال 
الشعبي: فكان زيد يجعله أنحا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم؛ فإن زادوا على ذلك 
أعطاه الثلث. وكان علي يجعله أحُا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم. ويعطيه 
السدس. /١١[‏ ب] فإن زادوا على ستة أعطاه السدس» وصار ما بقي بينهم. 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجدّ والإخوة قال زيد: 
وكانتراني توشة أن الأخوة لحن تميزات أخنيه مو الجن وعم ر بن 
الخطاب يرى يومئذ أن الجدّ أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. فتحاورتٌ أنا 
وعمر محاورة شديدة» فضربتٌ له في ذلك مثلاء فقلت: لو أن شجرةً تشكّب 
من أصلها غصنٌ» ثم تشكّب في ذلك الغصن خوطان(©, ذلك الغصن 
يجمع الخُوطَين دون الأصل ويغذوهما. ألا ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدَ 


() يعني الماء. وفي النسخ المطبوعة: «كانت ترجع). 
(؟) الخوط: الغصن الناعم. 
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الحُوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيد ل(" 
ضرت لاهذة الأ فال وهو يان إلا أن الجد اومن الاضوة ويقول: 
والله لو أني قضينّه اليوم لبعضهم لقضيثٌُ به للجدٌ كله ولكن لعي لا أخيّب 
منون :جا والعلهم أن كوتو كلوه دوي عن 001 

وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذ مثلًا معناه: لو أن سيلا سالء 
فخَلّح منه خليج. ثم خلّج من ذلك الخليج شعبتان0”". 

ورأيٌ الصدّيق أولى من هذا الرأي وأصمٌ في القياس, لعدَّة أوجه 
ليس هذا موضع ذكرها والجوابٍ عن هذه الأمثلة» إذ المقصود(” أن 
الصحابة رَوَلنَهَْْ كانوا يستعملون القياس في الأحكام, ويعرفونها بالأمثال 
والأشباه والنظائر. ولا يُلتفت إلى مَن يقدح في كل سند [1117/أ] من هذه 


00 


)١(‏ س: «أعدله» . وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة : لأعذله» بالذال المعجمة. 
ولعل الصواب ما أثبت من «المحلّى»؛ وفي مطبوعة «الإحكام» : «أعبر له). 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (1/ )17٠١‏ و«المحلى» (8/ )"7١‏ من طريق إسماعيل 
به. ورواه أيضًا الحاكم (23774/5): والبيهقي (7/ 47 7). وانظر: «المسند» لابن 
وهب ))2١115(‏ و«السئن» للدارقطني .)5١55(‏ 

(9) رواهاين وهب في «المسند) »)١18(‏ والبيهقي (5/ 47 .)١‏ 

(4) سء توع: «لعشرة أوجه)» وكذا في النسخ المطبوعة. وسيفرد المصنف مسألة 
0 

)2( د 
وقد تابع طبعة الشيخ محمد محيي الدين. وهو خطأ مخل بالسياق ومفسد للمعنى. 
وقد ورد النص في طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل على الصواب. 

575 


الأسانيد وأثر من هذا الآثار27؛ فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطّرقها 
بار مجرى القوائر المعتري لذي لا جلك 7؟أ في وان اريت كل ره 
فرد3" من الأخبار به. 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمروء قال: أخبرني 
حْيَيَ”) بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول ‏ وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه 
وخليلها - : إن عمر بن الخطاب يََعَنُ كتنب إليّ أن اقُلْهماء فلو اشترك 
فيه أهل صنعاء كلّهم لقتلتهم. . قال ابن جريج: فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر 
قالا جميعًا إن عمر كات يشكٌ فيها حتى قال له عليةٌ: يا أمير المؤمنين أرأيتَ 
لو أن نفرًا اشتركوا في سرقةٍ جَرُوره فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًاء أكنتٌ 
قاطِعّهم؟ قال: نعم. قال: وذلك حين استخرج() له الرأي. 


.)8977 89١ /4( يشير المصنف إلى ابن حزم. انظر: «المحلّى)‎ )١( 

إفة في المطبوع: 'يشك» متابعة لطبعة الشيخ محمد محيي الدين. وفي طبعة الشيخ 
الوكيل كما أثبت من النسخ. 

(9) كلمة «فرد؛ وردت في المطبوع مرة واحدة. 

(:) في «المصنف» (/18017/7). وينظر «المصنف» لعبد الرزاق (1801/5-018017/7ء 
69 © و«المصنف» لابن أبي شسيبة (758778-17837575)) و«السئن الكبير) 
للبيهقي (8/ .)5١- 4٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» (7717/17): وهذا الأثر موصول 
إلى عمر بأصح إسناد. 

)2( غيّره بعضهم في ت إلى ١يحبى».‏ وفي #المصتّف»: «حي» بالتكبير» وكذا ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 375). أما بالتتصغير كما في النسخ و«الإحكام) 
023/0 فهو المشهورء وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 4 07. 

030 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وفي مطبوعة «الإحكام» وقع سقط بعد كلمة 
احين». وفي «المصنف»: ١استمدح».‏ ويظهر أن كليهما تصحيف «استهرج». وبهذا - 

يفده 


وقال عبد الله بن وهب(١2؛‏ عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشحٌ» 
عمَّن حدَّئه عن ابن عباس قال: أرسلني علي إلى الحروريّة لأكلّمهم؛ فلما 
قالوا: «لا حكم إلا لله قلتُ: أجل» صدقتم, لا حكم إلالله. ون الله قد حكّم 
في رجل وامرأنه؛ وحكّم في قدل الصيد؛ بالحكم في وجل وابراتة والصيد 
أفضل أ م الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماغهاء ويل طَعتَها؟ 

وقال عبد الله بن المبارك7'): ثنا عكرمة بن عمارء ثنا سِمّاك الحنفى 
قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علييٌ: لا تقاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم 


- اللفظ أخرجه الخطابي في «غريب الحديث؛» (1/ 417- 85) بسنده عن عبد الرزاق. 
وقال في تفسيره: «أصله في الكلام: السعة والكثرة... والمعنى: أن رأيه قد قوي في 
ذلك واتسع لوضوح الدلالة وقرب التمثيل». ولخّص الهروي في «الغريبين» 
(977/7 كلام الخطابي وقال: «أي قوي وانّسع». وقال الزمخشري في «الفائق» 
(1/5 أي اتسع وانفرج» من قولهم للفرس الواسع الجري: مِهُرّجٍ وهرَّاج). 
ويؤكد ذلك أن الحافظ ابن حجر أيضًا أخرجه بسنده عن عبد الرزاق بهذا اللفظ في 
«موافقة الخبر الخبر» (؟/ ١7؟)‏ وقال: «يعني: وضح)». 

)١(‏ في كتاب «الموطأ؛ (745- عقب المحاربة)» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
(0/ 170)) ومنه ينقل المؤلف. ورجاله ثقات سوى الرجل المبْهّم. 

(؟) لم أجده من روايته في كتبه المطبوعة ولا المصادر الأخرى بين أيدينا. فقد رواه 
عبد الرزاق )١1871(‏ عن عكرمة بن عمار به. والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(0118-1) من طريق موسى بن مسعود. والنسائي في «الكبرى» (85575) من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار به» وأحمد )7١41/(‏ مختصرًا. 
والطبراني )١١594(‏ من طريق عبد الرزاق وموسى بن مسعود كلاهما عن 
عكرمة بن عمار به. ووقع عند عبد الرزاق والطبراني أن عدد الحرورية كان أربعة 
وعشرين ألقًا ورجع منهم عشرون ألهًا. 

8 


سيخرجون. قال: قلت: يا أمير المؤمنين أَبِرِدْ بالصلاة» فإني أريد أن أدخل 
عليهم؛ فأسمع من كلامهم وأكلّمهم. فقال علي: أخشى عليك منهم. قال: 
وكنتٌ رجلا حسّن /١١7[‏ ب] الخُلق لا أوذي أحدًا. قال: فلبستٌ أحسنّ ما 
يكون من اليمنية7١2‏ وترجّلتٌ!"2» ثم دخلتٌ عليهم وهم قائلون. فقالوا لي: 
ما هذا اللباس؟ فتلوثٌ عليهم القرآن: قل مَنْ حَرُمَ زِيمَةَ أَسََالَيَ حرج لعادو 
وَألطيْبتِ من ألرِرْقِ 4 [الأعراف: 87]» ولقد رأيتٌ رسول الله يكل يلبس أحسنّ ما 
يكون من اليمنية. فقالوا: لا بأسء» فما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند 
صاحبي» وهو ابن عم رسول الله يكهِ وحَدّهه وأصحابٌ رسول الله يكل أعلم 
بالوحي منكم, وعليهم نزل القرآنء أبلّغكم عنهم وأَبلّمْهم عنكم, فما الذي 
حك كال لدي قالزنا قوم حويووف اللا عورال قرم 
حَصِمُونَ 74 [الزخرف 08 ]. "اميم كلموة . فانتتحى لي رجلان منهم 
أو ثلاثة» فقالوا: إن شكتٌ تكلّه(4» وإن شئتٌ تكلَّمنا. فقلت: بل تكأمو. 


فقالوا: ثلاث نقّمناهن عليه: جعل الحُكم إلى الرجالء وقال الله: إن )2 
ِلَايَِِ 4 [الأنعام: ٠ه].‏ فقلتُ: قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في 
ربع درهم في الأرنب” *. وفي المرأة وزوجها: #فَابعتُوا حَكَمَا م من أَهَلِوء 


)١(‏ يعني من حُلّل اليمن. 

إفة ترجلٌ الشعرٌ: رجّلهء أي سرّحه وسوّاه. 

قرم في سء حءات: : «بل أ نتم“ وكذا كان في فء ثم غَيّر. 

(4) كذا في - جميع النسخ . وفي النسخ المطبوعة: «تكلمت». وهو أشبه. 


عه له 


(4) يعني قوله سبحانه في صيد المحرم: #يِحَّكُم بوم دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ © [المائدة: 48]. 
امم 


وَحَكَمَا ين أَهلِهَآ * [النساء: 5]. أفخرجت من هذهم؟ قالوا: نعم. قالوا: 
وأخرى: محا نفسّه أن يكون أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين فأميرٌ 
الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتُ من كتاب الله عليكم وجئتكم به 
من سنّة رسول الله ككل أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: قد سمعتم أو أراه قد 
بلَغكم أنه لما كان يومٌ الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول ]1/١78[‏ الله 
يك فقال النبي يَلِهِ لعليٌ: «اكتّبُ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ككلق). 
فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي كَكِْةِ لعليٌّ: «امح يا 
عليٌ». أفخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قَتَلَ ولم يَسْبٍ ولم 
يقت أنشاترة كك وتتحلرة مكها ما جره عن عريها؟ فإن فلدرانق 
فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام» فأنتم بين ضلالتين. وكلّما 
جنُّهم بشيء من ذلك أقول: أفخرجتٌ منها؟ فيقولون: نعم. قال: فرجع 
منهم ألفان. وبقي ستة آلاف. 

وله طرق عن ابن عباس(١©2:‏ وقياسه المذكور من أحسن القياس 
وأوضحه. 

وقد أنكر ابن عباس على زيد بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة الجدّ 
والإخوة؛ فقال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنّاء ولا يجعل أب الأب 
أ( 


.)"51--159 /7( انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ )١( 
بمعناه.‎ )١5( (؟) رواه محمد بن محمد ابن الباغندي في ما رواه الأكابر عن الأصاغر»‎ 


خد 


ولماخصٌ الصَدَّيقٌ أمَّالأم بالميراث دون أمٌ الأب قال له بعض 
الأنصار: لقد ورَّئْتَ امرأةً من مّت لو كانت هي الميتة لم يرثئهاء وتركت 
امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جميعٌ ما تركت. فشرّك بينهما(١).‏ 

قال عبد الرزاق7'": أنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكرء فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أمٌ 
الأب» فقال له رجل من الأنصار من بني حارثئة يقال له عبد الرحمن بن 
سهل: يا خليفة رسول الله» قد أعطيتٌ الميراث التى لو ماتت لم يرثها. 
فجعل الميراث بينهما. 

ولما شهد أبو بكرة وأصحابه [8؟1١/‏ ب] على المغيرة بن شعبة بالحد 
ولم يكملوا النصاب حدّهم عمر قياسًا لهم(" على القاذفء ولم يكونوا 
قَدّفة بل شهودًا(؟). 

وقال عثمان لعمر: إن نتّبع رأيك فرآيّك أسذه وإن نتّبِع رأيّ من قبلك 
فلنعم ذو الرأي كان(0). 

وقال علي: اجتمع رأبي ورأيّ عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يُبَعنء 


)١(‏ رواه الإمام مالك (1805), وسعيد بن منصور (85:81)) وابن أبي ششسيبة 
(195")), 

(؟) في «المصنف» .)١19085(‏ 

(؟) ١لهم»‏ ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟:) رواه عبد الرزاق ١*6515(‏ 56ه017 5وه18١).‏ 

اليك رواه عبد الرزاق ».)31007201١94505١(‏ والدارمي (55694:2765)) وعمر بن شبة في 
الأخبار المدينة» (/ 5 41) والحاكم (5/ ٠4؟)‏ وصححه والبيهقي  .0643/5(‏ 


١ 


ثم رأيتٌ بيعهن. فقال له قاضيه عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع 
رأي عمر في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة(1). 

ولما أرسل عمر إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابة» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مؤدّب ولا شيء عليك. وقال له 
عليٌ: أما المأئم فأرجو أن يكون محطوطا عنك» وأرى عليك الدية("). 

فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده. وقاسه 
علي على قاتل الخطأء فاتبع عمر قياس علي. 

ولْما احتضر الصديق أوصئ بالخلافة إلى عمر 29 وقاس ولاينه لمن 
بعده إذ هو صاحب الحَلّ والعقد على ولاية المسلمين له إذ كانوا هم أهل 
الحل والعقد. وهذا من أحسن القياس. 

وقال عليٌ: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار, فقلت: إن اختارت 
زوجها فهي واحدة» وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. فقال: 
ليس كذلك» إن اختارت نفسها فهي واحدة: وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت زوجها 
فلا شيء. فاتبعّه على ذلك. فلما خلّص الأمرٌإليّ وعلمتٌ أني أُسأل عن 
الفروج عدتٌ إلى ما كنت أرى. فقال له زاذان: [5١1/أ]‏ لَأمرٌ جامعتٌ عليه أميرٌ 
المؤمتين وتركت “رابك له حب إلتاامن آمر الفردت به فهنحك وقال: أما نه 
قد أرسل إلى زيد بن ثابت» وخالفني وإياه» وقال: إن اختارت زوجها فهي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) رواهعبد الرزاق »)180١(‏ والبيهقي (7/ 17)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه' 


.)0١7/5(‏ وسنده منقطع. 
(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (5 5/ 75/4 -/101). 


ضرة 


واحدة وزوجها أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (1). 


وهذا رأي منهم كلهم وَعَْيدعَنش ورأي عمر أقوى وأصح. 

وقال عمر لعلي(": إِنّي قد رأيتٌ في الجدٌّ رأيًّا فاتبعوني» فقال علي: 
إن تََبِعْ رأيك فرأيك رشيد, وإن نتَّبِع رأيّ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان(0©. 

وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجََدَّ والإخوة. والمعادًة7؟ 
والأكدرية0*) نص من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟ 

مر ل ا . فقال 
شيخا الإسلام وبصرٌ الدين217 وسمعٌُه أبو بكر وعمر: هو يمين(2» وتبعهما 


)01( رواه الإمام الشافعي في «الأم» (8/ 575)» والطحاوي في «شرح المعاني) 
(7/ 709)» والبيهقي (/ 405 07. 

(1) كذا وقع هناء ولم أقف على المصدر الذي نقل منه المصنف هذا الخبر وما قبله. 
والصواب أن عمر قاله لعثمان بن عفان كما سيأتي عن «مسند الدارمي». 

(*) يُوارَّن ما في «السئن الكبير» للبيهقي (5/ 349». ب «المصنف» لعبد الرزاق (19061» 
17 » و#المسند؛ للدارمي (1909:180): واأخبار المدينة» لعمر بن شسبة 
الا 4 جك سدع وب د ايا اليه عن م 

(4) صورتها: أخ لأب وأمء وأخ لأب» وجذد. وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
(51") و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)59١‏ 

(5) صورتها: زوج» وأختء وأم؛ وجد. وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1901/5)) 
و«السئن» لسعيد بن منصور (0)»: و«المسند» للدارمي (79177)» و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (71489)) و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)56١‏ 

(6) في النسخ المطبوعة: «بَصَرا الدين» بالتثنية. ْ 

(0) رواه ابن أبي شيبة (18609) من طريق جُويبر» عن الضحاك؛ عنهماء وسنده تالف - 


اإوفرة 


حَبْر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. 

وقال(١‏ علي(" وزيد9" : هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة 
واعر 30 

وهذا من الاجتهاد والرأي. 

فالصحابة(* وََيَعَنف متّلوا الوقائعَ بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء 
وردُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد 
ونهجوا لهم طريقه؛ وبيّنوا لهم سبيله. 

وهل يستريب عاقل في أن النبي يَكِِ لما قال: «لا يقضي القاضي بين 
اثنبن وهو غضبان)2"7» إنما كان ذلك لأنَّ الغضب يشْرّش عليه قلبه وذهنه 
ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويَعْمِي عليه طريقٌ 
العلم والقصد؟ فمن قَصّر /١١5[‏ ب] النهيّ على الغضب وحده. دون الهم 


- معضل. ورواه عبد الرزاق »)١١511١55:(‏ وابن أبى شيبة (2181495 
17) عن عمر وحلده. بأسانيد منقطعة. ْ 

000 في النسخ المطبوعة بعده: «سيف الله علي»! 

(1) رواه عبد الرزاق ))2١١7"80(‏ وابن أبي شيبة (184417818147). ورواه عبد الرزاق 
)١119(‏ أيضًا بمعناه. ويُوَارّنْ ب «المصنف؛ لعبد الرزاق :)١17817‏ و#المصئف» 
ابن أبي شيبة .)١180٠9(‏ 

(*© رواه عبد الرزاق »)١١7"7/7(‏ وابن أبي شيبة (218195 184986). 

(4) وازن ب «المصنف» لعبد الرزاق »)١1١757(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (21854/4 
١ .))٠‏ 

(5) توع: «والصحابة». 

)00 أخرجه البخاري )7١94(‏ ومسلم (1711) من حديث أبي بكرة. 
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المزعج والخوف المقلق» والجوع والظمأ الشديد. وشغلٍ القلب المانع 

من الفهم- فقد قل فقهه وفهمه. 

والتعويلٌ في الحكم على قصد المتكلم, والألفاظٌ لم تُقصّد لنفسها 
وإنما هي مقصودة للمعاني؛ والتوصّلٍ بها إلى معرفة مراد المتكلم. ومرادُه 
يظهر من عموم لفظه تارم ومن عموم المعنى الذي قصده تارةً. وقد يكون 
فهمّه من المعنى أقوى, وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان؛ كما إذا 
قال الدليل لغيره ه: لاتسلك هذا الطريقٌ» فإنَّ فيها من يقطع الطريق» أو هي 
ل 0 
عن كل طريق هذا شأنها. فلو خالفه وسلك طريقًا أخرى عطِبّ بها حَسُن 
زعوي إن تالفه ومحخصةة ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم 
ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض لَفْهمَ كل عاقل منه أن لحم 
البقر والإبل(21 كذلك» ولو أكل منهما لَعُدَ مخالمًاء والتحاكم في ذلك إلى 
فِطر الناس وعقولهم. ولو من عليه غيرُه بإحسانه» فقال: والله لا أكلتٌ له 
لقمة» ولا شربت له ماء؟ يريد خلاصه من متّنه عليه؛ ثم قبل منه الدراهم 
والذهب والثياب7'؟ والشّاء() ونحوها لَعَدَه العقلاءٌ واقعًا في أعظى!؟' ما 
حلف عليه» ومرتكبًا لذروة سنامه. ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به 


)١(‏ ف: «الإبل والبقر؛ء وكذا في النسخ المطبوعة. 


إفة اع: «والنثار». 
زفرة من س.» ات وهامش ح. وفيع: «الشياماء وهو جمع الشاة كالشّاء. وفي النسخ 
المطبوعة: «الشاة». 


(4) ع: في أعظم حلفي». وفي النسخ المطبوعة: «فيما هو أعظم مما»؛ ولعله تصرّف من 
بعضهم., وهو غير ملائم لقوله: اومرتكبًا لذروة سنامه». 
و 


محادثثّه من امرأة أو صبيء فقال: والله لا كلّمتّهء ثم رآه خاليًا به يؤاكله 
0 ع2 - 

وتشاريه ويعاشره ولا يكليه- لعَدوه فر يكبا أشن ماسحل 207 8:1 |] عليه 

وأعطية 
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وهذا مما فطر الله عليه عبادّه. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إإنَّ 

1 لذي يَأكُلُونَ مول الْسَتَد ظَلْما © [النساء: ]٠‏ جميعٌ وجوه الانتفاع من 
أ 1 

اللبس والركوب والمسكن وغيرها. وفهمت من قوله تعالى: مفلا تقل (1) 


مآ أي 4 [الإسراء: *؟] إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» 
واف لع راتضوص أخرى بالنهى عن عدوم الادى: فلو بصّق رجلٌ في وجه 
والديه» وضرّبهما بالنعل» وقال: إني لم أقل لهما أَفّ- لعدّه الناسٌ في غاية 
السخافة والحماقة والجهلء من مجرّدٍ تفريقه بين التأفيف المنهيّ عنه وبين 
هذا الفعل قبل أن يبلغه نهِيٌُ غيره. ومنعٌ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة. 

مك7 "غرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعٌ مراده. 
والألفاظ لم تُقصّد الذواتهاء وإنما هي أدلّة يُستدلٌ بها على مراد المتكلم؛ 
فإذا ظهر مراده ووضّح بأيّ طريق كان عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة» أو 
كناية7؟2» أو إيماء» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو غادة له مطّزدة لامخل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مما حلف»». وهو أيضًا خطأء فإنه لو أراد هذا لقال بعده: 
«وأعظم منه). 

زفق في النسخ كلها: «ولا تقل». 

(*) ع: «فمن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. 

(4) ف: «كتابة»» وكذا في النسخ المطبوعة .وفي ح»ع لم ينقط التاء. ولعل الصواب ما 
أثبت من س» ت. 


كة 


بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته؛ وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
مدازه افو رك راف جاسوك ن تست ران يدل من ]رادت 
للنظير بإرادة نظيره ومثله ومّشْبهه(١»»‏ وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله 
ونظيره ومُشْبهه- فيقطع العارفٌ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا 
ويكره هذاء ويحِبٌ هذا ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله /1١[‏ ب] كيف 
يفهم مرادّه من تصرّفه ومذاهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله. وأنه لا 
يقول بكذا ولا يذهب إليهء لما لاا يوجد في كلامه صريحًا . وجميع أتباع 
الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. وهذا أمر يعُمٌ أهلّ الح والباطلء لا يمكن 
دفعه. فاللفظ الخاص قد يُنقل7' إلى معنى العموم بالإرادة» والعامٌ قد يُنقَّل 
إلى معنى7) الخصوص بالإرادة. فإذا دُعي إلى غداء, فقال: والله لا أتغدَّى؛ 
أو قيل له: (: نم» فقال: : والله لا أنام؛ أو: « اشرب هذا الماء». فقال: والله لا 
أشرب- فهذه كلها الفاظ عاكة تقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلّم 
التي يقطع السام عند سماعها بأنه لم يُرد النفي العام إلى آخر العمر. 

والألفاظ بست تحدية والعارف تقول هعاذا أزاة؟ واللفظي يقول: ماذا 
قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي يَكةٍ يقولون: «إمّادًا 
ال 4 [محمد: 15]. وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: 


() في النسخ المطبوعة: (وشبهها. 
ديق توع: اينتقل» هنا وفيما بعد؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) «معنى» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ا 


سس علا سم م« مو ع ساسح سير 


مال مول الوم لا يَكادون يَفْفَهونَ حَدِيئًا © [النساء 4/ا]» فذمّ من لم يفقه كلامه. 
والفقه أخصٌ من الفهم؛ وهو فهمٌ مراد المتكلّم من كلامه. وهذا قدر زائد 
على مجرَّدٍ فهم وضع اللفظ في اللغة. وبيحسب تفاوت مراتب الناس في 
هذا تفاوت 2١7‏ مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقدكان الصحابة يستدلون على إذن الرَّبٌّ تعالى وإباحته؛ بإقراره 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي. وهذا استدلال على المراد بغير لفظ. 
بل بماعرف من موجّب أسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حتى يبيّنه. 

وكذلك استدلال الصديقة يقة الكبرى أم المؤمنين خديجة [١5؟1/‏ أابما 
عرفته من حكمة الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخزي 
محمّدًا يِه فإنه يصل الرحمء ويحيل الكل ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحق(")؛ وأنّ من كان بهذه المثابة فإنَّ العزيز الرحيم الذي هو أحكم 
الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه ويسلّط7) عليه الشيطان. وهذا استدلال 
منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال على صحتها وثبوتها في حقٌ مَن 
هذا شأنه. فهذا معرفة منها بمراد الربٌ تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته للمحسن!؟) بإحسانه وأنه لا يُضِيع 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تتفاوت». 
زفق انظر: حديث عائشة في «صحيح البخاري» (؟) ومسلم .)١16١(‏ 
ف د 
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وقد كانت الصحابة أفهم الأمةٍ لمراد نبيها وأتبعَ له» وإنما كانوا يُدَنْدِنون 
حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مرادٌ رسول الله 
يك ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. 

والعلم بمراد المتكلم يُعرّف تارةً من عموم لفظه. وتارةً من عموم علته علّنه. 
والحوالة على الأول أوضح لأرياب الألفاظء وعلى الداني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر. وقد يعرض لكل من الفريقين ما يِل بمعرفة مراد 
المتكلم» فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومها وهضمُّها تارةً 
وتحميلُها فوق ماأريد بها تارةً. ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما 
يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين. ونحن 
نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فنقول: 


> م ملؤسده 720 مجر لمعيه و لم 00 و م 


قال الله تعالى: "يها لذن اموأ إِنََا الخير والْمَنيمٌ وَالاصَابُ وَالَْرَلَم [11/ ب] 
ِجَسُ من عَمَلِ أَلشَّيِطَنٍ فََجيَدبوهِ 2174 [المائدة: .]4٠‏ فلفظ «الخمر» عام في ٍ 
5-5 الإخراح يحض الأشرة المسكرة عن شمول امع اشير لها بفصير 
وهضم “ويه يل الس ما قاله صاحب الشرع: «كل سكير 0 
وخر يعض انوا االحتمير عن اختعولاءابيمة لها تقصيرٌ أيضًا به» وهضم 
لمعناه. فما الذي جعل النْرْدَ الخالي عن العوض من الميسر وأخرج”") 
الشطرنج عنه؟ مع أنه من أظهر أنواع الميسر» كما قال غير واحد من السلف: إنه 


)00( في ع؛ ف أكملت الآية» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه مسلم )75١١7(‏ من حديث ابن عمر. 

() ماعدا س: «إخراج»؛ ثم أصلح بطمس الألف أو الضرب عليها في ح»ع؛ ف. 
اكور 


نعي وقال عليٌ: هو ميسر العجو20). 
وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حمل لفظ قوله تعالى: 9 يَكأَيها 
َل ءَمَنوأ لا تكلا مول يَنَتَحكُم بالبليطل إل تكو يحدره عن 


آآ هه 


ََاضٍ قَِكم 4 [النساء: 14]» وقوله فى آية البقرة [181]: ##إِلَه أن يكو تَجَدرةٌ 
حَاضْرَةٌ دِرُونَهَا بَدِبَكُمْ © مسألة العينة التي هي ربًا بحيلة» وجعلّها من 
التجارة. ولّعمرٌ الله إنْ الربا الصريح تجارة للمُزبي7"؛ وأي تجارة! وكما حمّل 
قوله تعالى: #إدآ يَلُ لَه من بَعْدُ حَقٌ تكح ذَوجًا عَبرَة4 [البقرة: 10] مسألةً(4) 
التحليل» وجعل التَيِسٌ المستعار الملعون على لسان رسول الله تكله00) داك 


))٠١١19( انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (77717/5): و«الأدب المفرد» للبخاري‎ )١( 
و«اتحريم النرد والشطرنج» لللآجري‎ »)2١194( و«الأمر بالمعروف» لأبي بكر الخلال‎ 
و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (56944)) و«السنن الكبير» له‎ 0 ( 
61/١ 

زف رواه البيهقي في «السئن الكبير» »)35١7/٠١(‏ و«السئن الصغير» (5/ :»)١7/5‏ وقال: 
لهذا مرسل» ولكن له شواهد». قصد بالإرسال: الانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر 


و دو 


رحمه الله وجدٌ جدّه علي وجوألعنة. 

() من أربى الرجلٌ: دخل في الربا. وفي النسخ المطبوعة: اللمرابي»؛ ولعله تصرٌّف من 
بعض الناشرين. 

(4) في النسخ المطبوعة زيدت قبلها «على». 

(4) رواه أحمد (477: 4708:4784 440). والترمذي )١١٠0(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح) -» والنسائي .)714١17(‏ وله شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ منها: حديث علي عند أحمد (376. 5١‏ الات ١‏ الا 444 'مق 
5٠‏ ©ه©6© رأبي داود في «السنن» (7017/027077). والترمذي 
.)»3١119(‏ وابن ماجه (19706)» وحديث ابن عباس عند ابن ماجه ))١975(‏ - 


1ك 


في اسم الزوج. وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته 

وآخّنه(21 التي يَرجع") إليهاء فلا يُخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا 
يُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقَّهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا: لفظ الأيمان والحلف. أخرجت طائفة منه الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم صاحبها بها يجاب شيء أو تحريمه؛ وأدخلت طائفة فيها التعليقٌ 
المحضّ الذي لا يقتضي حضًا ولا منعًا. والأول نقص [1/11] من المعنى 
والثاني تحميل له فوق معناه. 

ومن ذلك: لفظ الربا. أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
له كبيع الشَّْرَج7" بالسّميسم» والدَّبْس بالعنب. والزيت بالزيتون» وكلٌ ما 
استخرج من ربويّ وغول منه بأصله؛ وإن خرج عن اسمه ومقصوده 
وحقيقته. وهذا لا دليل عليه يوجب المصيرٌ إليه» لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع ولا ميزان صحيح. وأدخلت فيه من مسائل مد عَجُوة0؟) ماهو 


وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (915١)؛‏ وصححه الحاكم (199/5). 
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (717/7, 717/4). و«العلل» ا ا 
7» و«العلل» للدارقطني (7/ ))١05- ١164‏ واتنقسيح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (4/ 2777 و«التلخيص الحبير» لابن حجر (/ 01-149 7). 

)١(‏ الآخيّة: عروة يثبّت طرفاها في أرض أو حائط؛ وتشدٌ فيها الدابة. 

(؟) يعني العالم» وهو مفهوم من السياق. 

(9) سبق تفسيره. 

(4) ضابطها أن يبيع ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. 
وسيأتي الكلام عليها. 

غ١‎ 


أبعدٌ شيء عن الربا. 

وأخرجت طائفة أخرى منه ماهو من الربا الصريح حقيقةً وقصدًا 
وشرعًا كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة 
الربا البَحْت الذي لا يتوصّل إليه بالسلاليم أقل بكثير. وأخرجت منه طائفة 
بِيعَ الرّطَبٍ بالتمر» وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه» 
فإن التماثل موجود فيه في الحال دون المآل» وحقيقة الربا في الحيل الربوية 
أكمل وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك: لفظ البينة. قصّرت بها طائفة» فأخرجت منه الشاهد واليمين 
وشهادةٌ العبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله. وشهادة 
النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس 
والحمامات» وشهادةً الزوج في اللّعان إذا نكَلّت المرأة» وأيمانَ المدّعين 
للدم(١)‏ إذا ظهر اللّوثْ ونحو ذلك مما يبن الحنّ أعظم من بيان الشاهدين» 
وشهادةً القاذف» وشهادةً الأعمى على ما [؟١١/‏ ب] يتيقنه» وشهادةً أهل 
الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم؛ وشهادةً الحال في 
تداعي الزوجين متاعٌ البيت وتداعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك. 

وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال الذي لا يعرّف 
بعدالة ولا فسق» وشهادةٍ وجوه الآجُرٌ ومَعاقِد القَمُط(') ونحو ذلك. 


00 في التيخ التطبوعة: "الدم. 
)١(‏ جمع قِماط وهو ما شد به من ليف أو خوص أو غيره. وضبطه الجوهري بكسر 
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وَالَصَنْوا: أن كل مان مالس نبو بينة(21. ولم يعطّل الله ولاارسوله 
حا بعدما تبيّن بطريق من الطرق أصلاء بل حكمٌ الله ورسوله الذي لا حكم 
له سواه أنه متى ظهر الحق ووصّح بأيّ طريق كان وجب تنفيذه ونصره» 
وحَرم تعطيله وإبطاله. وهذا باب يطول استقصاؤه. ويكفي المستبصرٌ التنبية 
عليه. وإذا فُهم هذا في جانب اللفظ فُهم نظيده في جانب المعنى سواء. 

وأصحاب الرأي والقياس حمَّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع» وأصحاب الألفاظ والظواهر قصّروا بمعانيها عن مراده. فأولئك 
قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجسء ونجّسوا بها الماء 
الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةَ 
من بول وصبّها في الماء لم تُنجّسهء وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء 

ونجّس أصحابٌ الرأي والمقاييس القناطيرَ المقنطرةً» ولو كانت ألف 
ألف قنطاره من سَمْن أو زيت أو شَيْرج» بمثل رأس الإبرة من البول والدم؛ 
والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينحّس شعرّهما. وأصحاب 
الظواهر والألفاظ [١1/أ]‏ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي 
السّمْن ألقيت الميتة فقط» وكان ذلك المائع حلالا طاهرًا كلّه فإن وقع ما 
عدا الفأرة في السَّمْن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال 
ما لم يتغير. 


() انظر ما سبق من تفسير «البينة» في شرح قول عمر: «البينة على المدعي». 
واه 


ومن ذلك: أن النبي يك قال: «لا تنتقبٌ المرأة» ولا تلبس القُفّازِينَ») 
يعني في الإحرام؛ فسوّى بين يديها ووجهها في النهي عما صّنِع على قدر 
العضوء ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمَرها بكشفه البتة. ونساؤه ككل 
أعلم الأمة بهذه المسألة» وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن 
الرُكبان» فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن('". وروى وكيع. عن شعبة» عن 
يزيد الرٌوشك2©0:» عن معاذة العدّوية قالت: سألت(0؟) عائشة: ما تلبس 
المحرمة؟ فقالت: لا تتتقب, ولا تتلئّم» وتسدُل الثوب على وجهها©». 

فجاوزت طائفة ذلكء ومنعتها من تغطية وجهها جملة. قالوا: وإذا 
سدّلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجههاء فإن مسّه اقندت. ولا دليل 
على هذا البتة. وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطّت يدها افتدت. فإن النبي كَل 
سوّى بينهما في النهي؛ وجعلهما كبدن المحرم؛ فنهى عن لبس القميص 


والنقاب والقَمُازين. هذا للبدن» وهذا للوجه. وهذا لليدين. ولا يحرّم سترُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (14878) من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه أحمد »)5505١(‏ وأبو داود (1877). وابن ماجه (9470؟) من حديث عائشة 
وَوَلنَدْعَنْهَاء وسنده ضعيفء. وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدّتها أسماء 
يََلبَُعَنْهَاء رواه الإمام مالك »)١١117(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» (5500)؛ 
وصححه ابن خزيمة (3540)» والحاكم /١(‏ 4054). وانظر: «المحلى» لابن حزم 
(41/0). ويشهد له أيضًا الحديث التالى. 

(*) ماعداع: «عن الرشك» أو «بن الرشك». 

(5) ساقط منع. وفيما عدا س: «سئلت» بالبناء للمجهول. 

)0( علقه ابن حزم في «المحلى» (1/ )4١‏ عن وكيع به. وتابعه معاذ بن معاذ العنبري» 
ومن طريقه رواه البيهقي (0//ا5). 

004 


البدن» فكيف يحرم سترٌ الوجه في حقٌ المرأة» مع أمر الله لها أن تُدني عليها 
من جلبابها لئلا تُعرّف وَيُفْتئّن بصورتها؟ ولولا أن النبي كَل قال في المحرم: 
«ولا يخمّر رأشه)(1) لجاز تغطيته بغير العمامة. وقد روى الإمام أحمد عن 
خمسة من الصحابة: عثمان» وابن عباسء وعبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» وجابر- أنهم كانوا يخمّرون وجوههم وهم مُحرمون(؟. فإذا كان 
هذا في حقٌ الرجل وقد أمر بكشف راسه فالمرا يطريقالآولى والأخرى: 

وقصَّرت طائفة أخرىء فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام. قالوا: 
إلا أن يدخلا في اسم النقاب» فتمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما 
نهى عنه النبي يك ودخل في لفظ المنهيٌ عنه فقط. 

والصواب: النهيٌ عما دخل في عموم لفظه. وعموم معناه وعلته؛ فإن 
البرقع واللثام وإن لم يسما نقابًا فلا فرق بينهما وبينه. بل إذا ثهيت عن 
النقاب. فالبرقع واللثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثاه7©. 

ومن ذلك: لفظ الفدية. أدخل فيها طائفة حَلْمٌ الحيلة على فعل 
المحلوف عليه مما هو ضد الفدية. إذ المراد بقاء التكاح بالخلاص من 
الحجنث؛ وهي إنما شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله. وأخرجت 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1170(‏ ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) انظر: «الموطأ» للإمام مالك »»١١71(‏ و«الأم» للإمام الشافعي (8/ 515)) 
و«المصنف» لابن أبي شيبة .144206:154024.155461١01151560(‏ 214058 
4 )ع و«المحلى» ابن حزم (41/1)) و«السئن الكبير» للبيهقي (60/ 5 5)) 
و«معرفة السئن والآثار» له .)١0//5(‏ 

() وانظر: «بدائع الفوائد» (7/ »)2١١175-١1١177‏ و«تهذيب السئن» /١(‏ 04-707 7). 
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منه طائفة ها فيه تحقيقة الفدية ومعاهاء واشترط تله لفط معيناء وزعميت أنه 
لا يكون فديةً وخلعًا إلا به. وأولئنك تجاوزوا به» وهؤلاء قصّروا به. 

والصواب: أن كلّ ما دخله المال فهو فدية بأيّ لفظ كان. والألفاظ 5 
تُرّد لذواتها ولا تُعْبّدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين 
[5/] أن تقول: اخلّغني بألف. أو فادني(1' بألف. لاحقيقة ولا شرعًاء 
ولا لغة ولاعرفًا. وكلام ابن عباس والإمام أحمد عا في ذلك. لم يقيّده 
أحدهما بلفظ» ولا استثنى لفظًا دون لفظ. بل قال ابن عباس: عامة طلاق 
أهل اليمن الفداء2)9. 

وقال الإمام أحمد: الخُلْع فرقة» وليس بطلاق0©. وقال: الخلع ما كان 
من جهة النساء9؟2. وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق20). وقال: إذا خالّعها 
بعد تطليقتين فإن شاء راجعهاء فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في جميع النسخ: «فارقني». والصواب ما أثبت من النسخ المطبوعة» وهو مقتضى 
السياق. 

0( كذاء وإنما ذكره إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لابن عباس وََعَزْيَدَعَنْعا. كذلك رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» .)١1756(‏ وذكره الإمام ابن تيمية على الصواب. كما 
يَرَّى في (مجموع فتاويه) (75/ 0795٠‏ 191). 

(©) انظر: «مسائل عبد الله! (ص7737”5), و(لمسائل الكوسج) (5/ ))١91421907‏ 
»7٠/(‏ و«الروايتين والوجهين» (؟757/5١).‏ 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص77”9). 

(0) في «اختيارات البعلي» (ص”557): «قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن 
عباس» وابن عباس صم عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق». وقد أخرجه عبد 
الرزاق .)١١7/5922111/548(‏ 
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وقال في رواية أبي طالب: الخُلّْع مئل حديث سَهلة(1). إذا كرمت 


المرأة الرجلء وقالت: لا أبّرٌّ لك قسمّاء ولا أطيع لك أمرّاء ولا أغتسل لك 
من جنابة(1)- فقد حلّ له أن يأخذ منها ما أعطاهاء لأن النبى يك قال: ١تردّين‏ 


عليه حديقته؟00©. 


فلتٌ: وقد قال فى الحديث: «اقبل الحديقة: وطلّقها تطليقةٌ» وجعل 


أحمد ذلك فداء. 


وقال ابن هانى7؟2: سثل أبو عبد الله عن الخلع: أفسخ نكاح هو [أم 


خلعٌ طلاق]2*0 أم تذهب إلى حديث ابن عباسء كان يقول: فرقة وليس 
بطلاق2"7؟ فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: # اَلطَلَيٌ تان 


000 


هذا الجزء من الرواية نقله ابن قدامة أيضًا في «المغني» )77١/١١(‏ و«الكافي» 


(/47)» وكذا وقع اسم المختلعة «سهلة» في الرواية في كتابنا وكتابّي ابن قدامة 
ومّن نقل منه. وكذا في رواية الكوسج )471١/9(‏ سئل الإمام أحمد: كيف الخلع؟ 
فقال: «إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي يك لسهلة: «أتردين حديقته؟». وذكر ابن 
الجوزي في ١كشف‏ المشكل» (4758/7) ثلاثة أقوال في اسم هذه المختلعة, ثالثها 
أنها «سهلة بنت حبيب». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 799): ١ما‏ أظنّه إلا 
مقلوبًاء والصواب: حبيبة بنت سهل». 

انظر: «المحلّى) (9/ 0177- 17ه). 

أخرجه البخاري (071717) من حديث ابن عباس. 

فى لمسائله» /١(‏ 7 77). 


الزيادة من «المسائل». وفي المطبوع: «أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق هوا. وفي 
الطبعات السابقة: أفسخ أم طلاق هو). 
روآه الدارقطني (8569"). 


لا 


جام رمو 2 اك يي خم اوساظ لكي م 4 1 بعص > 5نم و مد _امعرو ري يمع 
َإِمْسَاكا مون أو مَترِيح] بِِحْسَن وَلَا يحل لحكُم أن تَأَحْدُوأْ مِمَآ ءَاتَبشمُوهنَ سينا 


ره 0 لس صمح مم ه 


إل أن يد ألا مسا حدُ ود ألَّهِ ون فم لابقا دود أل كا جاح عَلهَا ذه قدت 
بده © [البقرة: 174]. وكان ابن عباس يقول: هو فداء(١2.‏ قال ابن عباس: ذكر 
الله الطلاق في أول الآية» والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق بعد. فالفداء 
ليس هو بطلاق» وإنما هو فداء(2). 

فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداءً لمعناه» لا للفظه. وهذا هو 


الصواب. /١4[‏ ب] فإن الحقائق لا تتغير بتغيّرٌ © الألفاظ. وهذا باب يطول 
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والمقصود: أن الواجب فيما علّق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعاق أن لا يجاوز ,ألفاظها ومعاتيهاء ولا يقصّر بهاء وييظى اللفنظ حقه 
والمعنى حقّه. وقد مدح الله سبحانه أهلّ الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة 
بعضها إلى بعضء فيعتبر7؟؟ ما يصحٌ منها بصحة مثله ومُشبهه ونظيره» 
ويلغى ما لا يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 


.)١1١9/56( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 

(؟) روى (معناه) عبد الرزاق »)١111/10111/51/(‏ وسعدان بن نصر في ١جزئه)‏ (/01)- 
ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» (1/ 7157)» وفي «السئن الصغير» )1١5/7(‏ 
-» وابن المنذر في «التفسير» ‏ كما في «الدر المنثور» للسيوطي .-)58١/17(‏ 

(9) س: «بتغيير»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

لدع ح: افنعتبرا» وكذا «نلغي» فيما بعد. 
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قال الجوهري(2): «الاستنباط كالاستخراج». ومعلوم أن ذلك قدر 
زائد على مجرّدٍ فهم اللفظء فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلّم. والله سبحانه ذمَّ مَن سمع ظاهرًا مجرّدّاء فأذاعه وأفشاه؛ 
وحتود مَن استنبط(1) من أولي العلم حقيقته ومعناه. 


يوضّحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 
مستنبطه. ومنه: استنباط الماء من أرض البئر والعين. ومن هذا: قول علي بن 
أبي طالب وقد سئل: هل خصّكم رسول الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لاء 
والذي فلّق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه27) . ومعلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه فإِنَّ 
هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإنما هذا فهم لوازم المعنى 
ونظائره ومرادٍ المتكلّم بكلامه؛ ومعرفةٌ حدود [10/أ] كلامه؛ بحيث لا 
يدخل فيها غيرٌ المراد. ولا يخرج منها شيءٌ من المراد. 


وأنت إذا تأمَّلتَ قوله تعالى: #إنَّهه لقان كيم 0 فيكتب تكنون (00) 
ل 0 ام ام 1 ون * [الواقعة: الا 4/ال]. وجدتٌ الآية من أظهر الأدلة 
على نو الي ذه وأنّ نا القز]ق جاء من عند :وأ الذي جعاء يه زو 


)0 في ١١‏ اح (نبط) ولفظه: «الاستنباط: الاستخراج». وقال في مادة (خرج): 
«الاستخراج كالاستنباط). 

(١‏ ح: «استنباط)» ولعله سهوء. فأصلح قف ف هكذا: «من استنباط أولى العلم. 

() أخرجه البخاري (7051). 


ا 


مطهّرة7١2»‏ فما للأرواح الخبيثئة عليه سبيل؛ ووجدتٌ الآيةَ أخت قوله: #وما 


َرَت به الشَّمِنطِينٌ 00 وما ينْبتى طح وما يَسْتَطِيعُوَ » [الشعراء: »]751١١-51١‏ 
ولجحد ها زالة احم الالالة :على أنه لا يمس التيحت إلا طاف 00 
ووجدتها دالّةَ أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا مَن 
آمن به وعمل بهء كما فهمه البخاري7" من الآية» فقال في («صحيحه» في 


باب قوله: ##قُلَ فَأَنوا باَلتَورَئةَ فَتْنُومَآ © [آل عمران: *9]: 8 لَّا يَمَشُدُم 4: لا 
وجلا طععه وتففة إلا قن آمو بالقراة ولا يتحيلة يحت زلا اليو 9 لقولة 


0010 في النسخ المطبوعة: «مطهر» خلافًا للنسخ الخطية. 

(؟) ذكر المصنف في «التبيان» (ص1775-711) عشرة وجوه احتج بها على أن المراد 
في الآية هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. وساق جملة منها في «المدارج» 
(391-40/5) وعزاها إلى شيخ الإسلام. وقد ذكرها شيخ الإسلام في اشرح 
العمدة» /١(‏ 87- 7385). أما الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسّه إلا 
طاهر» فنقل عنه في «التبيان» (ص7”7”/8) أن «هذا من باب التنبيه والإشارة. وإذا كانت 
الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهرون, فكذلك الصحف التي بأيدينا من 
القرآن لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهر. والحديث مشتقٌ من هذه الآية...». وانظر نحو 
هذا الاستدلال في «شرح العمدة» .)"85/١(‏ 

(") نقل المصنف كلام الإمام البخاري في «التبيان» (ص 5٠‏ 7) أيضًاء ولكن ليس ذلك 
من فهم البخاري كما قال. وإنما هو قول بعض المتقدمين من باب الإشارة لا تفسير 
الآية. وقد عزاه النعلبي في «الكشف والبيان» (9/ )1١9‏ والبغوي (57/4) وابن 
كثير )١49/5(‏ وغيرهم إلى الفرّاءء والحق أن الفرّاء حكاه في «معاني القرآن» 
)17٠١ /9(‏ بلفظ «يقال»؛ بعد ما نقل تفسير الآية عن ابن عباس. 

(4) أثبت في المطبوع: «الموقن» خلافًا للنسخ الخطية والمطبوعة» وذكر في التعليق أن 
التصحيح من «صحيح البخاري». وذهب عليه أن لفظ «المؤمن» الوارد في النسخ - 


8 


تعالى : طامَمَلُ ادن ينوا الور ثكم يما كَمَئَلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ شقان 4 
[الجمعة: ه]. وتجد تحته أيضًا أنَّهِ لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب 
الطاهرة؛ وَأنْ القلوب النجسة ممنوعة من فهمه: مضروفة عنه(3). فتائّل هذا 
النسب القريب وعمّدَ هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من 
الآية» واستنباطً هذه 0 . كن :الآية باحسو وحه :وأرينه فهدا من 
الفهم الذي أشار إليه علي يعن 

اه 
*] كيف تفهه217 منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فيهم دقَعَ عنهم العذاب 
وهم أعداؤه» فكيف وجودٌ سرّه والإيمانُ به» ومحيَّيّه» ووجودٌ ما جاء به- 
إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دفعه العذابَ عنهم بطريق الأولى 
والأحرى؟ 

وتأمّل قولّه تعالى: #إن ينوا مكبر ما تهَوْنَ عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُم 
سَيعًا تكح # [النساء: 151 كيف تجد تحنه بألعاف دلالة وأدقها وأحسنها أن 
8 الشرك جسكه كثْرث غنه قبئز وأن نسبة الكبائر إلى الشرك 
كنسبة الصغائر إلى الكبائر. فإذا وقعت الصغائر مكمَّرةٌ باجتناب الكبائرء 
فالكبائر تة تقع مكفرةً باجتناب الشرك . وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتقٌ من 


- هوالثابت في رواية المستملي. انظر: «صحيح البخاري» (9/ 160- الطبعة 
السلطانية) و«فتح الباري» (17/ 609). 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى» (17/ )١117‏ أن هذا يروى عن طائفة من السلف. وانظر أيضًا: 
«مجموع الفتاوى» )20١/6(‏ و«جامع المسائل» (5/ 15) و«التبيان» (ص 5١‏ "). 
() لم ينقط حرف المضارع إلا في ف. وفي النسخ المطبوعة: «يفهم». 
١ه‏ 


هذا المعنى» وهو قوله يَِةِ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «ابنَ آدم.21 لو 
لقيئتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيئني لا تُشرك بي شيئًا لقيتك بقرابها 
مغفرة)("). وقوله: (إِنَّ الله حرّم على النار مَن قال لا إله إلا الله مخلصًا(" من 
قلبه)!؟. بل محوٌ التوحيد ‏ الذي هو توحيد”* ‏ للكبائر”"2 أعظم من محو 
اجتناب الكبائر للصغائر”"". 


وتأمل قوله تعالى: #وَبحلَ لك ين لفك وَالْأتْعن مَارَكُبونَ (5) لِتَسْبَوُا عل 
هورد. تدوأ عمد يكم دا سوم َيِه وتَمُووا سْبِحَنَألَرِى سَخَّرَلَاهَدَا 
وَمَاكُنًا له مُقَرِنينَ 27 وَإنَآإِلَ را لْمسَمَلبونَ 4 [الزخرف: ؟7١-‏ 14]» كيف نبّههم 
بالسفر الحِسّى على السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين» كما جمع لهم بين 
الزادين في قوله: #إوككرَوُوأ مرك حَيْرَ ارا الَو 4 [البقرة: 191]؛ فجمع لهم 


بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ وكما جمع بين اللباسين في قوله: 9 يبن ءَادَمَ مد 


000( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (إنك». 

)١(‏ رواه الترمذي )”01٠0(‏ من حديث أنس وَوَلنَهعَنَهُ مرفوعاء وقال: احسن غريب). 
وفي سنده لِينٌ» لكن يشهد لصحة هذا الجزء منه حديث أبي ذر رَبوَلنَهعَنَهُ عند الإمام 
أحمد ))7١1715(‏ ومسلم (5141). 

(9) في النسخ ١‏ لمطيزعة: العامة 

)2 أخرجه البخاري (475) ومسلم (77) من حديث عتبان بن مالك. ولفظه: «... لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 

(5) يعني: الذي هو توحيد حقيقي لا شائبة فيه. وفي ف: اهو محوا. وفي ح وضع 
بعضهم إشارة بعد (هو» ثم كتب في الهامش «محو) مع علامة صح. وهو غلط. 

(1) سءع: «الكبائر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) ع: «الصغائر». 


0 
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نا عو لاسا وى سَوْءيَحم وريم وَلَاسُ التو دَلِكَ لَك مِنْ ايت الله 
عَلَمُم يذ كرون * [الأعراف: 117 فذكر زينة ظواهرهم وزينة بواطنهم, ونبّههم 
بالحِسّي على المعنوي. وفهمٌ هذا [1/15] قدرٌ7١2‏ زائدٌ على فهم مجرّد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان. والله المستعان20). 
فصل 

قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس 
والاحتجاج به. لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منها! 
فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلّة الدالّة على ذم القياسء وأنه 
ليس من الدين. وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين. وها نحن 
نسوقها مفصّلةً مبيّنةٌ بحمد الله. 


ود 


قال الله تعالى: # يام 000 َه وَأطِيعواً سول وى أل يك كن 
َترَعُمُ في تَىْءِ دوه لاله والرسول إن كم ْمُوِْمُونَ باه وَلَْوُو الآ © [النساء: 09]. 
وأجمع المسلمون ل 0 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه هو الردٌ إليه في حضوره وحياته» وإلى 
سنّنه في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذا. 

ولا يقال: الردٌ إلى القياس هو من الردٌ إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه(" كما تقدَّم تقريره؛ لأن الله سبحانه إنما ردَّنا إلى كتابه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القدر). 
(') في النسخ المطبوعة بعده: «وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
زهرة «عليه؛ ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «عليه السلام», فزيدت كلمة «السلام» 


مع 


وسنة رسوله؛ ولم يردّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط. بل قال الله تعالى لنبيه 


يكله: *! وأن أحكم بد 0 لَّ أشَهُ 4 [المائدة: 49]» وقال: #8 إِنًا أَرْلَنَآ إِليّكَ 
الكتب بِأَلْحَقّ لَِحَكمْ بَيْنَ يمآ رك 00 [النساء: »]١٠١6‏ ولم يقل: بما 
رابك انح وهال م يمآ أنرَلَ أَمَهُ مأَوْككَ هُمْ الكيرونَ » 


[المائدة: 44]» ا أنرَلَ َه مَأَوْلَمِكَ نيك هم أَلَِمُونَ 4 [المائدة: 
ع2 


6 اومن لَرْ حسكم بما أَنزلٌ ليك هم الْفَسِغُوت * [المائدة: 417]. 
وقال عالت 0 #اتوفال عا 
َتنا عَليِلََ الْكتّبَ /١١[‏ ب] ينيدا لكل َىْءٍ 1(4) [النحل: 89] وك 
« ور يَكنهز أَنَآ ْنَا عَليِكَ السكتب بقل عَلَتهر إرك فى للك رخص 
وَوْصكرَئ لِقَوْمٍ مُوُمورت * [العنكبوت: 01]. وقال: 9 قُلْ إن صَكلتٌ َإِنََّاأضِلُ 
عل تَْيى وَإِنِ أَهْنَدَيتٌ فِنِمَابويىَ إَِرَوَتْ © [سبأ: »]5٠‏ فلو كان القياس هدّى لم 
ينحصر الهدى في الوحي. 
وقال: # ملا وَرَيْكَ لا يؤْمِنُوت حقٌ يوك هما سجر يِيْنْهُمَ * 
[النساء: 7665]» فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحذه. وهو تحكيمه فى حال 
حياته وتحكيم سدّنه فقط بعد وفاته. ْ 


م 7 الس ال م حوس عسل 


وقال تعالى: #وكأيبا ألَدِينَ انوا لا تُقَدْمُوأ ينيدي أله وَرَسُولوءٌ 4 [الحجرات: 
»]١‏ أي لا تقولوا حتى يقول. قال(" نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرّم ما 


)١(‏ في جميع النسخ: «وأنزلنا إليك». 
(؟) س»حءت»ء ف: «قالوا»» وذكر في طرةع أن في أصلها «قالوا». 
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سكت عنه أو أوجبه قياسًا على ما تكلّم بتحريمه أو إيجابه تدم بين يديه 
فإنه إذا قال: «حرّمتٌ عليكم الربا في ابره فقلنا: ونحن نقيس على قولك 
ري فهذا محض التقدم. 

قالوا: وقد حرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم. وإذا("© فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا9" المحرّم يقيئاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في 
الذهب والفضة تحريمّه في القديد من اللحوم. وهذا قفو ما ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حَدَّ لناء #وَمن يتمد حُرُود أل فقَدَ ظَلَم َفْسَهْه © [الطلاق: “١‏ 
والواجب أن نقف عند حدوده. ولا نتجاوزها ولا نقصّر بها. 

ولايقال: فإبطالُ القياس وتحريمٌه والنهي عنه تقدّمٌ بين يدي الله 
ورسوله» وتحريمٌ ما لم ينص على تحريمه؛ وقفوٌ منكم ما ليس لكم به علم. 
قالوا: لأنا نقول : الله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيبًاء وأنزل 
علينا [17/أ] كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلّمنا الكتاب والحكمة :اقم عليناه 
وبيّنه لنا فهو من الدين» وما لم يعلّمناه ولا بيّن لنا أنه من الدين فليس من 
الو عرو وك ونا تسكن اتدوو ديو باط لسن لسن أ 
الضلال. 


وقد قال تعالى: ليم أَكمَلَتُ لَكْمْ دِينَكُمْ © [المائدة: ]» فالذي أكمله 
الله سبحانه وبيّنه هو دينناء لا دين لنا سواه فأين فيما أكمله لنا: «قيسّوا ما 


)١(‏ في طرةح نقل بعضهم تفسير البلوط من «القاموس المحيط» بأنه اشجر كانوا 
يغتذون بثمره قديمًا». 


(؟) في النسخ المطبوعة: «فإذا». 


() «هذا» ساقط من ت. ف. 


هه 


سكتٌ عنه على ما تكلّمتٌ بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علّةَ أو دليل علَّةٍ أو وصمًا شَّبَهِيَّ(١2‏ فاستعولوا ذلك كلّه. وانسبوه إليّ 
وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به عليَ»! 


00 
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قالواة وقد أخين مسحانة: إن اَن لا بنى مِنّ كَلَيَ عبن * 0 
وان زموه أن الظنّ أكذّبُ الحديث)("2. ونهى عنه. ومن أعظم الظنّ 
ظن القيّاسين2"7» فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه حرَّم بِيعَ السّميِم 
بالشيرج» والحلوى بالعنبء والنشا بالبّر. وإنما هي ظنون مجرّدة لا تغني 
من الحق شيئًا. 

قالوا: وإن لم يكن قياس الصُراط على «السلام عليكم» من الظن الذي 
تهينا عن اتباعه وتحكيمه. وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئّا- فليس في 
الدنيا ظن باطل» فأين الضراط من «السلام عليكم»! وإن لم يكن قياس الماء 
الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله في إزالة الحدث؛ على الماء 
الذي لاقى أخبتٌ العَذِرات والميتات والنجاسات- ظنّاء فلا ندري ما الظيٌ 
الذي حرّّم الله سبحانه القولّ به وذمّه في كتابه» وسلّخه من الحق. وإن لم 
يكن قياسٌ أعداء الله ورسوله من عَبّاد الصّلبان [17/ ب] واليهود الذين هم 
اش النان عداوةٌ للمؤمنين» على أوليائة وَخيارٍ خلقةه وساداتٍ الأمة 
وعلمائها وصلحائهاء في تكافؤ دمائهم وجَرَيانٍ القصاص بينهم!؟)- فليس 


)١(‏ في المطبوع: «شبيهًا»» ولعله خطأ مطبعي. 

(؟) أخرجه البخاري (5075) ومسلم (7077) من حديث أبي هريرة وَعَإيَدعَنهُ. 
(9) في النسخ المطبوعة: «القياسيين». 

42 يعني: ظنّاء وكأنه ساقط سهوًا. 


5015 


في الدنيا ظْ يدم اتباعه. 


قالوا: ومن العجب أنكم قِسْتم أعداء الله على أوليائه في جريان 
القصاص بينهم. فقتلتم ألفَ ولي لله قتلوا نصرانيًا واحدًا يجاهرهم بسب الله 


(1 وه 


5 ا 0 0 
ورسوله وكتابه علانية» ولم تقيسوا مَّن ضرّبٌ رأس رجل بدبوس” '. فنشر 


دماغه بين يديه» على مَن طعنه بوِسَلَّة(")) فقبَلّه! 


قالوا: وسنبيّن لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما 
يبن أنها من عند غير الله. 

قالوا: والله تعالى لم يكل بيانَ شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وكّلّها إلى رسوله المبيّن عنه. فما بيّنه عنه وجب اتباعه؛ وما لم يبيّنه 
فليس من الدين. ونحن نناشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبّهية 
والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان الرسول؛ أم على آراء الرجال 


وظنونهم وحدسهم؟ قال تعالى: لوَأنلا إِيّكَ أأزِكْرَ لنْبَينَ لِلنّاس ما ثُرَ 
ِلَيِمَ # [النحل: 44]» فأين بين الرسول(2 كَل أنّي إذا حرّمتٌ شينًا أو أوجبته 
أو أبحتّه فاستخرجوا وصمًا ما شبهيًا جامعًا بين ذلك وبين جميع ما سكت 
عنه» فألحقوه به» وقيسوا عليه؟ 

قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له فكما لا تُضرّبٍ له 
الأمثال لا تُضرّب لدينه. وتمثيلٌ ما لم ينْصٌّ على حكمه بما نص عليه لشبهٍ 


)١(‏ الدبُوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس (المعجم الوسيط). 
(؟) هي المخيط الكبير. 
(9) ع: «النبي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

/ضاهء 


ما ضرت الأمثال لدينه. وهذا بخلاف ما[58١/أ]‏ ضربه رسول الله يَكدِةِ من 
الأمثال في كثير من الأحكام التي سئل عنهاء كما أمرهم بقضاء الصلاة التي 
نامواعنها فقالوا: ألا نصلّيها لوقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟2170). 

وكما قال لعمر» وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضتٌ 


بماء ثم مححته)("0. 


وكما قال لمن سألته عن الحج عن أبيها: «أرأيت لو كان على أبيكِ 
دي2(0. وكما قال لمن سأله: هل يئاب على وطء زوجته: «أرأيتم لو 
وضعها في الحرام)(؟). 

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبًا إلى الأفهام: ما رواه 
الإمام أحمد والترمذي2*7 من حديث الحارث الأشعري أن النبي كَل قال: 
إن الله سبحانه أمرّ يحيى بن زكريا بخمس كلمات, ليعمل بهاء ويأمر بني 


.)571/4 78٠ 4( رواه أحمد(99455١)» وصححهابن خزيمة (49454)» وابن حبان‎ )١( 
.)095- 260917 /7( وانظر: «الإمام» لابن دقيق العيد‎ 

(؟) تقدم الحديث دون لفظَيْ «ثمّ مجَجْتّه0, وقد أدرجهما كثير من الفقهاء والأصوليّين 
في الحديث, ولا أصل لهما فيه. 

() أخرجه البخاري ("1851) ومسلم (17725) من حديث الفضل بن عباس. واللفظ 
لمالك في «الموطأ» /١(‏ 475- رواية أبي مصعب). 

60 أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي ذر. 

(0) رواه أحمد 17/8٠١ .11/1١0(‏ ). والترمذي (278577 73875)) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب». وصححه أيضًا ابن خزيمة (970, 1846). وابن حبان 
»)١1146(‏ والحاكم 5754118/1١(‏ 1751 -4775). 
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إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها؛ فإما أن تأمرهم 
وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتّتي أن يُخْسّف بي أو أعذّب. 
دب .في يك تدس لاخلا تيقد لود أ اند قا 
إن الله أمر ني بخمس كلمات أن أعملّ بهن وآمرٌكم أن تعملوا بهن 

أولهن(2©: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. وإنَّ متّلَ من أشرك بالله كمكل 
رجلٍ اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق» فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمّل وأدّ إلي. فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيّده. فأيكم يرضى أن 
يكون عبدُه كذلك؟ ون لله أمركم بالصلاة» فإذا صأَيهم فلا تلتفدواء فإن اله 
ينصب وجهّه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركه” بالصيام؛ فإِنَّ 
مئَلّ ذلك كمثل رجل في عصابة معه /1١4[‏ ب] صُرَةُ يسك(" وكلّهم يعجبه 
ريحهاء و إن رد بح الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة» 
إن مل ذلك كمشل رج أسّره العدو فأوثقوا شدٌّه!؛) إلى عنقه. وقدّموه 
ليضربوا عنقه. فقال: : أنا أفندي منكم بكلّ قليل وكثير, ففدّى نفسه منهم. 
وآمركم أن تذكروا الله. فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في أثره سراعًا 
حنَّى إذا أتى على حصن حصين فأحررٌ نفسه منهم. كذلك العبدٌ لا يُحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله». قال النبي وَل ١وأنا‏ آمركم بخمس» الله 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أولاهن». 
(؟) في النسخ المطبوعة هنا وفيما بعد: (وأمركم»» وهي قراءة محتملة. وأثبت كما جاء 
في في اجامع الترمذي». 
() س: «صرَّةٌ فيها مسك»» وكذا في النسخ المطبوعة و«جامع الترمذي». 
(4) ع: «يده»» وكذا في «جامع الترمذي». وفي النسخ المطبوعة: «يديه». 
الك 


أمرني بهن: السمعء والطاعة» والجهاد, والهجرة, والجماعة. فإنه مَن فارق 
الجماعة قِبدّ شِبْرِ فقد خلع ربقةً الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع. ومن ادّعى 
دعوى الجاهلية فإنه يمن جُنا(١»‏ جهنم»» قالوا: يا رسول الله وإن صلّى 
وصاء'(')؟ قال: «وإن صِلَى وصام. فادعُوا بدعوى الله الذي سمّاكم 
المسلمين المؤمنين عبادً الله). حديث صحيح. 


وفي «الصحيحين202 من حديث أبي هريرة أن رسول الله كةِ قال: 
«أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرّاتء هل يبقى من درَنِه 
شىء؟» قالوا: لا. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بهن 
الخطايا». 
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َل يكل المؤمنّ القارئّ للقرآن بِالأَبّجَة جَّة في طيب الطعم والريح, 
ل و م 
ا 


يصيبه البلاء امنا ده الأدر ا 


)08 /7( جمع الجُئوة» وهي الشيء المجموع. قال أبو عبيد في #غريب الحديث»‎ )١( 
فكأن معنى الحديث أنه من جماعات جهنم. وانظر: «النهاية» (179/1). وفي‎ 
المطبوع: «جثاء»!‎ 

(؟) ع: «وإن صام» هنا وفيما بعد. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) البخاري (278) ومسلم (5537). 

42 أخرجه البخاري (2070) ومسلم (9/91) من حديث أبي موسى الأشعري. وزاد في 
آخره في النسخ المطبوعة: اريحها طيب وطعمها مر» كما جاء في الحديث. 
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ولا تميل حتى تُقلّء 2١7‏ مرة واعجزية, 


ومثّل المؤمنّ بالنخلة في كثرة خيرها ومنافعهاء وحاجة الناس إليهاء 


وانتيابهم لها لمنافعهم بها0". 


000 
00 
قرف 


لق 


وشبّه أمته بالمطر في نفع أوله وآخره7؟ وحياة الوجود به. 


في النسخ المطبوعة: «تقطع». ولعله تصحيف. 


أخرجه البخاري (2751) ومسلم )718٠١(‏ من حديث كعب بن مالك. 

أخرجه البخاري )5١(‏ ومسلم )181١(‏ من حديث ابن عمر. وانظر: «زاد المعاد) 
(5/ 7257-7555) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 508). 

رواه أحمد .)١7571١01771(‏ والترمذي )7١8794(‏ من حديث حماد بن يحيى 
الأبح» عن ثابت» عن أنس ووِوَلنَُعَنْةُ مرفوعاء وقال: (حديث حسن غريب...2. 
والظاهر أن حماد بن يحيى الأبح لزم الجادّة» فزلق. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد 
حين ساق عقب حديثه هذا في «المسند) )١1571(‏ روايةً سَمِيّهِ حمادٍ بن سلمة عن 
ثابتٍ وحميدٍ ويونسٌ» عن الحسن مرسلا. ثم رأيئه صرّح بذلك فيما نقله عنه ابه 
عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» .)0105-515٠50(‏ وعنه الخلال في «العلل) 
(كما في «المنتخب منه» )١1(‏ لابن قدامة)»؛ والعقيلي في «الضعفاء» ))١557/5(‏ 
وابن الجوزي «تلقيح فهوم أهل الأثر (ص177). وهذا هو المحفوظ عن الحسن 
البصري. وقد خلّط دهماءٌ الرواة ما شاؤوا في تعيين من أسند عنه الحسن هذا 
الحديث. 

وللحديت طرق أغترى: متها سا رززاء أحمسد(0281) من خديت الحسوعن 
عمار بن ياسر يَوَتَهعَنْهَاه وهو غلط من راويه زيادٍ أبي عمر الفرّاء. وقد صححه ابن 
حبان (79594) من طريق أخرى منكرة عن عمار رََلَهعَنَهُ. وينظر: اشرح العلل" 
لابن رجب (171/7/5 -178). 
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ومّل أمته والأمتين الكتابيتين قبلها فيما خصّ الله به أمنّه وأكرمّها به. 
2 11 3 م 536 ِ ء 
بأجراء عملوا باجر مسمى لرجل يومًا على أن يوفيهم أجورهم. فلم يكملوا 
بقية يومهم وتركوا العمل من أثناء النهار. فعملت أمته بقية النهار» فاستكملوا 
أجر الفريقين(١2.‏ وضرب له ولأمته جبريل وميكائيل مثلّ ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها يناه ثم جعل مائدةً» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ 
فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من تركه. فالله هو الملِكء والرسول 
محمد(" والدار الإسلام؛ والبيت الجنة. فمن أجابه دخل الإسلام» ومن 
دخل الإسلام دخل دار الملك وأكل منها. ومن لم يُجبه لم يدخل داره» ولم 
يأكل منها9". 


.)5707/1١26648( رواه البخاري‎ )١( 

() ع: «و محمد الداعي»» وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «والرسول محمد 
الداعي». 

(*) رواه الترمذي (3875)» وقال: «هذا حديث مرسلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك 
جابر بن عبد الله». وظاهرٌ رواية البخاري الوقف. وليست صريحة في الرفع» ولذلك 
عززها البخاري بسياق رواية سعيد بن أبي هلال المرفوعة» ساقها عن شيخهما قتيبة 
(مساق المتابعات)» والتصير عا وعد الجد يك حون قط لأنه ليس على شرطه. 
ولظهور انقطاعه وعدم اتصاله. ولا يضرٌ الحديث وقفٌ ابن ميناءً إيَاه؛ فإن له حكم 
الرفع بلا ريب» ولذلك لم يتحرّج البخاري من تخريجه في كتابه الصحيح. وبين 
سياقّي السعيدَيْن اختلافٌ يظهر من الموازنة بينهماء ومن النظر في فتح الباري لابن 
حجر (17/ 1565-1766). 
وللحديث شواهد, منها حديث ابن مسعود وَدَلَنَهَعَنَهُ مرفوعاء رواه الترمذي في 
العا 141 رحتعاء وتعدييك روية الجركي مرتلا علة الذازمي فى العتسيد 
.)١١(‏ و محمد بن نصر المروزي في السنة .)١١9(‏ 
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وفي «المسند» والترمذي 2١7‏ من حديث النوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يكل: «إنَّ لله ضرب مثلا صراطًا مستقيمًاء على كتّمّي الصراط 
سُوران لهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مُرخاة» وعلى باب الصراط 
داع. يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تَعرّجُوا!"2, وداع يدعو 
من فوق الصراط: فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحكء لا 
تفتحه! فإنك إن تفتحه تَلِيه. فالصراط الإسلام؛ والسوران حدود الله 
والأبواب المفتّحة محارم الله. فلا يقع [186/ ب] أحد في حدٌ من حدود الله 
حتى يُكشّف السّثْر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من 
فوقٌ7" واعظ الله في قلب كلّ مسلم». 

فليتأمّل العارف قدرٌ هذا المثل؛ وليتدبّره حقّ تدبّره» ويزِنْ نفسّه به(4), 
وينظر أين هو منه؟ وبالله التوفيق 

وقال: «متلي ومثلٌ الأنبياء قبلي كمثّل رجلٍ ببَى دارّاء فأكملهاء وأحسنها 
إلاموضع لبنة. فجعل الناسٌ يدخلونهاء ويتعجبّون منهاء ويقولون: لولا 


)١(‏ رواه أحمد .)١7777:117775(‏ والترمذي  )58694(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» -, والنسائي في «السنن الكبرى» )١١١19(‏ من حديث النواس بن سمعان 
يَعزْتَهْعَدهُ مر فوعا. 
وصححه الحاكم /١(‏ 77). 

(؟) كذا في النسخ دون ضبطه. وفيع, ف غير إلى «تعوجوا»» وكذا في المطبوع وبععض 
مصادر التخريج. وفي أخرى: ١لا‏ تتعرجوا» و١لا‏ تتعوجوا». 

(9) في النسخ المطبوعة: «من فوق الصراط). 

(4) في النسخ المطبوعة: (به نفسه». 


وه 


موضعٌ تلك اللبنة. فكنتٌ أنا موضعٌ تلك اللّبنة». رواه مسلم(١2.‏ 


وفي «الصحيحين) من حديث أس 0 وأبي سعيد() عنه وَله: 
- د 5 - 5 7 5 و - 
«إنما مئّلي ومدَلُ أمني كمدّل رجلٍ استوقد نارّاء فجعل الدوابٌ والمّراشُ 
يعن فيها. فأنا آخذ بحُجركم من النار» وأنتم تَقَحَّمون(؟) فيها». 


ومثل مَن وقع في الشبهات بالراعي يرعى حول الحِمّىء وإنه يوشك أن 
رم افيه , 
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وقال الحافظ بق ميحمد بن خلاد الرامهرضي90: ثنا أو 00 
[لكنكاق كنا بحل مغن الننلنا 2 190 واهقران ابو عجرو قلستي 
سَلَيم بن عامر قال: قال النبي('" يكلِ: انْصِرتٌُ بالرعب(١2,‏ وأوتيتٌ 


.)71141/ من حديث أبي هريرة (7747) وجابر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (71417): ومسلم (7781). 

(") كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وإنما أخرجاه من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم من حديث جابر (371865) أيضًا. 

(4:) في النسخ المطبوعة: «تقتحمون). 

(5) في النسخ المطبوعة: «الحمى يوشك أن يقع». 

(5) انظر حديث النعمان بن بشير» أخرجه البخاري (01) ومسلم (1599). 

649 في «أمثال الحديث» (ص١7‏ - 77). وسنده ضعيف لإرساله؛ ولضعف البابلتي» 
وتفرّده بالحديث دون الثقات من أصحاب صفوان بن عمرو. 

(4) في جميع النسخ: «أبو سعيد»» تصحيف. 

(9) كذا ضبط في س بفتح الباء الثانية» وكذا قيّدها المزي في «تهذيب الكمال» بخطه كما 
ذكر محققه (71/ 4094). وضبطها السمعاني في «الأنساب» (7/ )١4‏ بسكونها. 

(١٠1)ح»ف:‏ «رسول الله». 

() في النسخ المطبوعة زيادة: امسيرة شهرا. 
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جوامعَ الكلم؛ وأوتيثُ الحكمة؛ وصُرب لي من الأمثال مثلّ القرآن. وإني 
بينا أنا نائم إذ أتاني ملكان» فقام أحدهما عند رأسي؛ وقام الآخر عند رجلي. 
فقال الذي(١)‏ عند رأسي: اضرب مثلًا [فقال الذي عند رجلي: بل اضرب 
مئلا]("" وأنا أفسّره. فقال الذي عند رأسي وأهوّى إلي: لِتَتَمْ عيثك. وَلْتسمَغ 
أذنك» وَليَع قلبّك. قال: فكنتٌ كذلك: أنَا الأذن فتسمعء وأما القدئب فيعي, 
وأما العين فتنام. قال: فضرب [١5١/أ]‏ مثلاء فقال: : بركةٌ فيها شجرة ة ثابنة20, 
وفي الشجرة غصن خارج» فجاء ضاربٌ فضرّبّ الشجرة, فوقع الغصن ووقع 
ع ل م ا 
كثير» كل ذلك في البركة لم يعدّها. ثم ضرب الثالثة» فوقع ورق كثير, لا 
أدري ما وقع فيها أكثرٌ أو ما خرج منها. قال: ففسّر الذي عند رجلي!؟2) فقال: 
أما البركة فهي الجنة» وأما الشجرة فهي الأمّة» وأما الغصن فهو النبي كَلِ. وأما 
الضارب فملّك الموت؛ ضرّب الضربة الأولى في القرن الأول؛ فوقع النبني 
كه وأهل طبقته . وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع كل ذلك في الجنة. .ثم 
ضرب الثالثة في القرن الثالث» فلا أدري ما وقع فيها أكثرٌ أم ما خرج منها». 
وفي (المسند)(0) من حديث جابر: كان النبي يَكةٍ إذا خطب احمرّت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للذي». 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر من النسخ الخطية والمطبوعة. 

(*) أهمل أول الكلمة في ح» ت. والمثبت من غيرهماء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي 
مطبوعة «الأمثال»: «نابتة). 

(5) أثبت في المطبوع هنا ومن قبل: «رجلاي»! 

() برقم (15984214710). وأخرجه مسلم (/851). 


6 


عيناه» وعلا صوته. واشئّد غضبه. حتَّى كأنه نذيرٌ جيش يقول: ١صبّحكم‏ 
ومسّاكم». ثم يقول: ابُعِئْتَ أنا والساعة كهاتين». ويقرّن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى. 

وفي حديث المستورد: ابَعِشتٌ في نفسٍ الساعة» سبقتها كما سبِقّتْ 


هذه هذه). وأشار باصنعيةة 1 


وفي «المسند» عنه(": «إن متّلي ومثَلَ ما بعثني الله به7") كمثّلٍ رجلٍ أتى 
قومّه فقال: وم إني رأيتٌ الجيش بعيني» وأنا النذير العريان فالنجاء . فأطاعه 
طائقة متهم نأدللحوا على /يهم لجكرا. وكتخدطافة فاصوا /ب] 
مكاتهم فصبحهم الجيشء فأهلكهم؛ واجتاحهم . كذلك7؟) مثلّ من أطاعني 
واتبع ما جئثٌ به. ومثلٌ من عصاني وكذَّبٍ بما جئتُ به من الحق». 


)١(‏ رواه الترمذي )١١١7(‏ من حديث المستورد بن شداد يَوَوَلَنَهْعَنَهُ مرفوعاء وقال: «هذا 
حديث غريب من حديث المستورد بن شداد., لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وفي سنده مجالد بن سعيد, ويحيى الأرحبيء وكلاهما فيه لِين. 
وأصل الحديث عند البخاري (1: 607 50086-507) ومسلم (/851/ 2437 
62.2١‏ وانظر: «فتح الباري» .)358/١1١(‏ 

00( كذاء وهذه الأحاديث التي عزاها المصيّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى «المسند»» أراه 
نقلها من كتاب «أمثال الحديث» للرامهرمزي (5: 28 4: .)٠١‏ والحديث الآتي رواه 
ا ا ل الع 

يََلنََعَنهُه وليس من حديث المستورد. وقد رواه أيضا البخاري (77817)؛ ومسلم 
00 
(*) «به) ساقط من النسخ المطبوعة. 
(4:) في النسخ المطبوعة: «وكذلك» إلا طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. 
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وفي «الصحيحين170) عنه: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضًاء فكان منها طائفة قبلت الماء. فأنبتت الكل 
والعشب الكثير. وكاد نت2(0 منها أجادِثُ20 أمسكت الماع فنفع الله 9 


الناس» فشربواء وزرعواء وسقّوا. وأصاب طائفة أخرى منها الماء» وهي7؟) 
ِيعانٌ لا تميك ماء. ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقّه في دين الله ونفعه(* 8 


بما بعثني الله به فعلم وعلّم؛ ومثلٌ من لم يرفع بذلك رأسَاء ولم يقبل هدى 
و 
الله الذي أرسِلتٌ به230. 


فى (| عنه يكل أنه خطي الناسء فقال: «والله ما الفق 

وفي 200 و : سس 

أخشى عليكم؛ وإنما أخشى عليكم ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنيا». فقال 
يي “نيا + 5 5 2 0 زات 

رجل: يا رسو ل الله أو ياتي الخير بالشرٌ؟ فصمّت رسو الله يلق ثم قال: 

كيف قلت؟). فقال: يا رسول الله أوَ يأتى الخير بالشٌْ ؟ فقال رسول الله كآل: 

سو وياي م رسسهوق د 


)01 من حديث أبي موسى أيضًا. البخاري (9) ومسلم (22787). والنقل من «أمثال 
الرامهرمزي) (ص””717-7). 

(") في النسخ المطبوعة: «وكان». 

(*) الأجادب: صِلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعًا. (النهاية ‏ جدب). 

(4) في النسخ المطبوعة: «منها إنما هي». وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

)0( ح: «وتفقه». وفي المطبوع: «ونفعه الله) بزيادة لفظ الجلالة. 

() وانظر شرح المثل في «طريق الهجرتين» )١5١1١-17١١ /١(‏ و«مفتاح دار السعادة 
)١1151-157/1(‏ و«الرسالة التبوكية) (ص١514-5).‏ 

20 البخاري )١575(‏ ومسلم )٠١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. والنقل من 
«أمثال الرامهرمزي» (ص١5-‏ 57). وقوله: «والله ما الفقر أخشى عليكم» من 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري في البخاري )7١158(‏ ومسلم (759571). 


لا 


«إنَّ الخير لايأتي إلا بالخير, وإنَّ مما ينبت الربيعٌ مايقل حَبَطًا(') أويُلِة0", 
إلا آكلةً الخضر أكلّتُ حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس» 
فنّطت7" وبالت, ثم اجترّت» فعادت7؟2» فأكلت. فمن أخذ مالا بحقّه يبارَك له 
فيه» ومن أخذ مالا بغير حقّه فمئلّه كمثل الذي يأكل ولا يشبع». 

وقالت ميمونة: قال رسول الله يَلِِ لعمرو بن العاص: «الدنيا خَضِرة 
3 خلوة» فمن اتقى الله فيها وأصلح, وإلا فهو كالذي يأكل ولا يشبع. 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين» أحدهما يطلع في المشرقء والآخر 


يغيب فى المغرب600). 
ومثل نفسّه يلي في الدنيا براكب مر بأرض فلاو فرأى شجرةٌ» فاستظر 
تحتهاء ثم راح وتركها9». 


)١(‏ الحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض. 

(؟) يعني: أو يكاد يقتل. 

(*) الثلط: الرجيع الرقيق. 

(54) في النسخ المطبوعة: «وعادت». 

(5) رواه أبويعلى .22١949(‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص”7 - 74) مسن 
حديث ميمونة وَعَليََعَنهَا مرفوعا. وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. وانظر شرح 
الحديث في «عدة الصابرين» (ص؛ 5: - 506). 

)03 رواه أحمد (27705 »)57١8‏ والترمذي (/771/7) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا. ورواه أحمد(54/!؟) من 
حديث ابن عباس مرفوعًاء وصححه ابن حبان 5٠(‏ ا/7): والحاكم (109/4- 
."٠‏ وانظر شرح المثل في «عدة الصابرين» (ص45 4). 
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وفي «المسند» والترمذي17) عنه : ١ما‏ الدنيا في الآخرة إلا كما يضع 
اعذكم [صبعه في اليع: الينطر يم يرجع ؟؟. 

ومرَّ مع أصحابه(1) بِسَخْلة منبوذة فقال: «أترون هذه هانت على أهلهاء 
فوالذي نفسي بيده لَلدّنيا!؟) أهونٌ على الله من هذه على أهلها»!؟». 


وقال: «إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازةٌ غبراء لا 
يدرُون ما قطعوا منها أكثرٌ أو ما بقي منها. فحسّرت!7*) ظهورٌهم. ونفِد 
زادهم» وسقطوا بين ظهرَّي المفازة» فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم رجلٌ فى حُلَةِ يقطرٌ رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث عه تريش 
فانتهى إليهم؛ فقال: يا هؤلاء» ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسّرت 
ظهورناء ونفدت أزوادنا بين ظهرَّى هذه المفازة» لاا ندرى ما قطعنا منها أكثرٌ 
أم ما بقي؟ فقال: ما تجعلون لي إن أوردتكم ماءً رّواءت217 ورياضًا خَضْرًا؟ 
قالوا: حكمّك. قال: تعطوني عهودكم ومواثيقكم أن لا تعصونيء ففعلواء 


)١(‏ «المسند» (1801411801701800918008) و(جامع الترمذي»(171717). 
وأخرجه مسلم (75804). وانظر: «أمثال الرمهرمزي» (ص 87). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الصحابة». 

(9) في النسخ: «الدنيا»» تصحيف. 

(5) رواه أحمد(١61807001801١7١18).‏ والترمذي(١7؟)‏ وقال: احديث 
حسن» -» وابن ماجه )5١١١(‏ من حديث المستورد بن شداد مرفوعاء وفى سنده 
عالت بن سيت وهو معت وله نوسح ا حديك جار علد مطل 0641/7 

(0) حسّرت الدابة: تعبت وأعيت. 

(5) الماء الرّواء بفتح الراء: الماء الكثير الذي يُروي وارده. 
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فمال بهم؛ فأوردهم ماء رواءً ورياضًا خضُرًا. فمكث يسيرًاء ثم قال: موا 
إلى رياض أعشبٌ من رياضكم هذه. وماءِ أروى من مائكم هذا. فقال جل 
القوم: ما قدّرنا على هذا حتى كدنا أن لا نقدر عليه. /١41[‏ ب] وقالت طائفة 
منهم: ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم أن لا تعصّوه؟ قد(١)‏ 
صدّقكم في أول حديثه؛ فآخِرٌ حديثه مثلّ أوله. فراح» وراحوا معه. فأوردهم 
رياضًا خضرًاء وماء رَواءً. وأتى الآخرين العدرٌ من ليلتهم. فأصبحوا ما بين 
قتيل وأسير»(©. 

وقال: «مثَلُ المؤمن ممَلٌ(" النحلة أكلّثْ طيّّاء ووضعَتُ طيبّاء وإنَّ مّل 
المؤمن مثلٌ القطعة الجيدة من الذهبء أَدخْلّتْ النار فبُّقِحَ عليهاء فخرجت 
جيّدة(1). 


)١(‏ ف: «فقد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) قال الإمام ابن المبارك في كتاب «الزهد» (2017): بلغنا عن الحسن: (فذكره 
مرسلا). ورواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص86 - 80) من طريق ابن 
المبارك» قال: حدثنا غير واحد عن الحسن... (فذكره مرسلا). ورواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» (/17) من حديث هشام بن حسانء عن الحسن مرسلا. وله شواهد» 
منها ما رواه أحمد (407؟) من حديث ابن عباس مرفوعاء وفي سنده علي بن زيد 
أبن جدعان ضعيف. 

() ع: «كمثل» هنا وفيما بعدء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) رواه أحمد(78177)» والحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك 
(27» والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص49 - 3٠١‏ 2. وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (741)» والحاكم /١(‏ 7-1/6/) وصحّحه والبيهقي في «البعث» 
(155)» من حديث عبد الله بن عمرو رََإِيَْءَْهَا مرفوعا. وفي سئده أبو سبرة الهذ لي 
مجهول. وأما سند الرامهرمزيء ففيه آفاتٌ أخرى واضحة: فلن أَطِيلَ بسردها. 
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و و 
وروى ليث؛» عن مجاهدء. عن ابن عمر يرفعه: (مثل المؤمن مثشل النخلة 


أو النحلة ‏ إن شاورئه نفَعَكء وإن ماسّبته نمّعك. وإن شاركتّه نقعك2)2(0. 


وقال: )(مة 1 | 590 والإيمان .8 ال ١‏ [ممكاري يحول ما 
من 2 س في - 


يجول ثم يرجع إلى آخِيّته. وكذلك المؤمن يقترف ما يقترف9, ثم يرجع 


وقال: «مثلُ المؤمنين في توادّهم وتراحيهم كمثل الجسدء إذا اشتكى 


نين 2 و اه 
شيءٌ منه تداعى سائره بالسهّر والحمّى(2022. 


فم 
فر 
00 


4 


وقال: «مثلٌ المنافق كمثل الشاة العائرة(؟) بين الغنمّينء تكد إلى هذه 


رواه أبويعلى في «المسند الكبير» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 


.)»06١/(‏ و«المطالب العالية» لابن حجر »)١١8/7(‏ والرامهرمزي في «أمثال 
الحديث» (ص؛ »»3١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (0307» والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١1204١(‏ وليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف مخلّطء وقد أدخل مرّة بينه وبين 
مجاهدٍ محمد بن طارق. 
سبق تفسير «الآخية». 
ت: «يفترق ما يفترق». وفيع: «يفرق ما يفرق»» وكلاهما تصحيف. 
رواه أحمد )١١977(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وصححه ابن حبان 
(7381790)» مع أن في سنده أبا سليمان الليئي» وهو مجهولء والراوي عنه عبد الله بن 
الوليد مستور الحالء لم يوئقه من يُعتدٌ بتوثيقه. بل قال الدارقطني: لا يعتبر به. 
ت: «بالحمى والسهر). 
أخرجه البخاري )101١1(‏ ومسلم (7087) من حديث النعمان بن بشير» والنقل من 
«أمثال الحديث» (ص77١).‏ 
يعني المشرّدة بين القطيعين من الغنم. 
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مرةٌ وإلى هذه مرة(21. 
5 1 - 5 -- 1 
وقال: «مثلٌ القرآن كمثل الإبل المعقلة('2» إن تعامَد9© صاحبها عقَّلّها 
أمسَكهاء وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحبٌ القرآن به ذكّره. وإذا لم يقّم به 


نسسيه)(4). 

وقال موسى بن عبيدة» عن ماعز بن سُويّد العرْجيء عن علي بن أبي 
طالب أن النبي يَكلِِ قال00»: «مفلٌ(0) الذي لا يتم صلاته مشِلّ المرأة!2 
حملت حنّى إذا دنا نفاسها أسقطّث؛ فلا حاصل ولاذات رضاع. ومثلّ 
المصلَّي كمثل التاجر لا يخلّص له الربحٌ حنى يخلْص له رأسٌ ماله(. 
وكذلك [1/150] المصلّي لا تُقبّل10) له نافلة حتى يؤدّي الفريضة)(١22.‏ 


.)17١ص( أخرجه مسلم (7785) من حديث ابن عمر. والنقل من «أمثال الحديث»‎ )١( 

)١(‏ المعقلة: المربوطة بالعقال» وهو الحبل. 

(9) في النسخ المطبوعة: «تعهد». 

(5) أخرجه البخاري )207١1(‏ ومسلم (84) من حديث ابن عمر. والنقل من «أمثال 
الحديث» (ص70١1).‏ 

(5) «قال» من هامش تء ومصادر التخريج. 

(5) في النسخ المطبوعة: «مثل المؤمن»» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصادر التخريج. 

(0) في النسخ المطبوعة: «المرأة التي» بزيادة «التي»» وهي كالزيادة السابقة» خلت منها 
النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(8) في النسخ المطبوعة: «رأس المال»» وفي المصادر كما أثبت من النسخ الخطية. 

(9) ع: لا يقبل الله»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما 
في المصادر. 

- وأبو القاسم ابن بشران‎ »)١1٠0- ١79ص( رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث»‎ )٠١( 


ع 


وقال حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد. عن أوس بن خالد. عن أبي 


هريرة يرفعه : «مئلٌ الذي يسمع الحكمة ولا يحول إلا شرّها كمثل رجل 
أتى راعيًا فقال: أجززنى7(١2‏ شاءً من غدمك. فقال: انطللقء فحُذْ بأذن شاةٍ 
منها. فذهبء فأخذ بأذن كلب الغنم!20). 


(00 


فر 


(0 


وقال عبد الله بن المبارك7©): ثنا عبد الرحمن بن يزيد”؟؟ بن جابر» 


في «الأمالي» »2١517(‏ والبيهقي (1/ 72817)) وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 
وصالح بن سويد العرجي مجهول لم يرو عنه إلا موسى الربذي», ولم يثبت إدراكه 
عليًا تعن فسند الحديث واوء وهو غريبٌ جدًاء منكرٌ سندًا ومتنًا. وورد عن 
موسى الربذي على لون آخر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيري (ح: .]1)١/1157١‏ والبيهقي (؟/ 81 7) من طريقين عنه. 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن علي به مرفوعا. 

وهذا من تخليط موسى واضطرابه؛ فإن إبراهيم روى عن أبيه» عن علي حديث النهي 
عن القراءة في الركوع والسجود. وتأمّل ما في «المسند» لأبي يعلى الموصلي 
(705) و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة الأصبهاني .)١917(‏ 

الكلمة مهملة في ح»ع؛ ف. وفي سءت: «أحرزني»» وفي النسخ المطبوعة: «آأجر ني) 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من «المسند) و«سئن ابن ماجه» و«أمئال الحديث» (ص4 )١5‏ 
وغيرها. وأجزرني شاةً» أي أعطني شاةً تصلح للذبح. انظر: «النهاية» (جزر). 

رواه أحمد (85779: 3١7059770‏ ). وابن ماجه (411/7))» وعلى بن زيد(وهو 
ابن جذعان) ضعي وآوين تجهرل نم ب1 غير ال جاده * 

في «الزهد»  )0945(‏ والنقل من «أمثال الحديث» للرامهرمزي (ص .)١19 14-١07‏ 
ورواه ابن ماجه )4٠75(‏ من طريق الوليد بن مسلم, عن ابن جابر به مختصرًاء 
مقتصرًا على طرفه الأول. ثم روى )1١199(‏ طرفه الآخر من طريق الوليد أيضًا. 
وصححه ابن حبان 246٠ 1١(‏ 1918:47579:04607). 


ماعدا ت: (زيدقال تصحيف. 


لاع 


حدثني أبو هريرة7١2‏ قال: سمعتٌ معاوية يقول على هذا المنبر: سمعتٌ 
4 7 00 و 03 

رسول الله كَل يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة» وإنما مثل عمل أحدكم 

كمثل الوعاء؛ إذا طاب أعلاه طاب أسفلّه وإذا خبُث أعلاه خبّث أسفلّه)». 


وفي «المسند»(2 من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كلل (إنَّ رجلا 
كان فيمن كان قبلكم | ستضاف قومّاء فأضافوه» ولهم كلبة تنبح. قال: فقالت 
الكلبة: والله لا أنبَحُ ضيف أهلي الليلة. قال: فعوّى جراؤها في بطنها. فبلغ 
78 ع ام مي بر مذ لد نيز 
ذلك نبيا لهم أو قيّلا لهم فقال: مثل هذه مثل أمَّةٍ تكون بعدكم. يقهر 
سفهاؤها حلماءها9") ويغلب سفهاؤها علماءها». 


وفي "صحيح البخاري72؟2 من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَلِلِ: 
١مثلّ‏ القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهّمو(©» على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقّوا 
من الماء مرُوا على من فوقهم, فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا حَرْقَا ولم تُوْذِ 
مَن فوقنا! فإن هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن(23 أخذوا على 


)١(‏ كذا في جميع النسخ؛ ونسخة الإسكوريال من «أمثال الحديث» المقروءة على 
الحافظ ابن حجرء كما في المطبوع (ص67١).‏ فالظاهر أن هذا التتصحيف كان في 
النسخة التي اعتمد عليها ابن القيم أيضًا. والصواب: «أبو عبد ربّه). 

(؟) برقم (2088). والنقل من «أمثال الرامهرمزي» ( ص4 .)١00 -١0‏ وفي سنده 
عطاء بن السائبء وكان قد اختلط. 

(©) في النسخ المطبوعة: «حكماءها»»؛ تصحيف. 

(5) برقم (5497). 

(0) أي اقترعوا فيما بينهم ليأخذ كل منهم نصيبه من السفينة. 

(1) ت: «وإن هم). 


ع 


أيد يهم نجّوا ونجّوا [؟4١/‏ ب] جميعا». 


وفي «المعجم الكبير»'') عنه من حديث سهل بن سعد قال: (إياكم 


ومحقّراتٍ الذنوب. فإنَّ مث ذلك كمثلٍ قوم نزلوا بطنّ واد فجاء هذا بعود 
وهذا بعودء حتى حملوا ما أنضَجوا به خبرّهم 90 يقرا ادنوه كن 
وغل بهاضاسها مكمه 


وفي «المسند)() من حديث أن بن كعب يرفعه: ١إِنَّ‏ مطعم ابن آدم 


قد صرب مثلًا للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم» وإن قرّحه() وملّحه قد 


000 


زرف 


برقم(001)وفي «الأوسط» (777), وم في (الصغير) (5 4 وأحمسد 


42 0114 )وال سور يوي في #اتنال اديع د وروا عي البرزاق 
»)3١717(‏ وابن أبي شيبة (7707170) عن ابن مسعود موقوفا عليه. 
برقم )1١17129(‏ من زيادات عبد الله بن أحمد. ورواه الحسين المروزي في زياداته 
على «الزهد» لابن المبارك (94 5)» وابن أبي الدنيا في «الجوع» (22150)» وابن أبي 
عاصم في «ذكر الدنيا...» ))23١6(‏ وابن حبان (5091)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» )١15761756(‏ من طريقين عن يونس بن عبيد» عن 
الحسنء عن عتي» عن أبيّ مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (7١3)؛‏ وفي «الجوع» (177).؛ وابن 
صاعد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (591) من هذا الوجه موقوفاء وقفه 
هُشيم وابن عليّة عن يونس. ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان» عن يونس» عن 
الحسن به موقوفاء رواه عنه ابن أبي شيبة (709117). ورواه الإمام ابن المبارك في 
«الزهد» (0147). والطيالسي (5060) من حديث الحسن عن أبيّ موقوفا (لم يذكر 
عتيّ). ووقع مثله في كتاب «الزهد» المنسوب إلى أبي حاتم الرازي (7”). 
من القَزْح» وهو التابل الذي يُطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. انظر: 
«النهاية») (قزح). 

ع 


عَلِم إلى ما يصيرا. 

وقالابو متعند اه خرلةوا"؟ يناعن اش بن احميد نن سعزان كنا 
يوسف بن مسلم الخِصّيصيء ثنا حجّاج الأعورء عن أبي بكر الهذلي» عن 
الحسن؛ عن أبي بن كعب. عن رسول الله يل قال: «إني صَربتٌ للدنيا مثلاء 
ولابن آدم عند الموت. مثَلّه مَل رجل له ثلائة أخِلٌاء فلما حضره الموت 
قال لأحدهم: إنك كنت لي خليلاء وكنتٌ أبر الثلائة("» عنديء وقد نزل بي 
من أمر الله ما ترى» فماذا عندك؟» قال: «يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرٌ الله قد 
غلبني» ولا أستطيع أن أنفّس كُربتك, ولا أفرّج غمّكء ولا أؤجّر سعيّك27. 
ولكن ها أنا ذا بين يديك فخذ ني 47 زادًا تنذهب به معك. فإنه ينفعك). 


قال: «ثم دعا الثاني» فقال: إنك كنت لي خليلاء وكنت /نرَ0*) الثلائة 


)١(‏ أي الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ١7١‏ -2177)» وأبو بكر الهذلي متروك. 
وفي الباب: حديثٌ رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (0708: والحاكم (1/ 4/١0-1/ء‏ 
25) من حديث حماد بن سلمة» عن سماك» عن النعمان بن بشير وَوَلئَدُعَنَكُ 
وصححه على شرط مسلم! وقد رواه أبو داود في «الزهد» (87”) من الوجه نفسه 
موقوفا على النعمان. ورواه ابن أبي شيبة (7”0874) عن أبي الأحوص, عن سماكء 
عن النعمان به موقوفًا. وله شاهد من حديث أنس وعَيَعَتكُ رواه الحاكم ,)05/١(‏ 
وصححه على شرط الشيخين» وآخر من حديث أبي هريرة وََإْنَهَْنَكُ رواه أبو الشيخ 
في «الأمثال» »03١9(‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (44917). 

(؟) في «الأمثال»: «وكنت لي مكرما مؤثرًا». 

إهرة في النسخ المطبوعة: «ساعتك» هنا وفيما يأتي. وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

(4) في «الأمثال» «فخذ مني». وكذا فيما يأتي. 

(5) في (ع) والنسخ المطبوعة: «أبرٌ». وهو تصحيف صوابه ما أثبت من س.ح. ف - 


كلا 


عنديء وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» فماذا عندك؟ قال: «١يقول:‏ وماذا 
عندي؟ وهذا أمر الله قد غلبني, ولا أستطيع أن أنمّس كربتكء ولا أفرّج 
غمّكء ولا أؤْخّر سعيّك؛ ولكن سأقوم عليك في مرضك. فإذا مت [5١/أ]‏ 
أنقيتٌ(١)‏ غسلّكء وجدَّدتٌ() كسوتكء وسترتثٌ جسدك وعورتك». 

قال: «١ثم‏ دعا الثالث» فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى» وكنت أهونّ 
الثلاثة علىّ» وكنتٌ لك مضيعًاء وفيك زاهدّاء فما(© عندك؟ قال: عندي أني 
قرينك7؟) وحليفك في الدنيا والآخرة؛ أدخل معك قبرك حين تدخله. 
وأخرج منه حين تتخرج منه ولا أفارقك أبدًا». 

فقال النبي يَككِ: «هذا ماله وأهله وعمله. أما الأول الذي قال: خذني 
رادا فماله. والثاني أهله. والثالث عمله». وقد رواه أيضًا(*) بسياق آخر من 


- و«الأمثال». والكلمة مهملة فق نت 

)١(‏ مهملة فيح. وفي غيرها كما أثبتء وكذا في النسخ المطبوعة.وفي «الأمثئال»: 
«أتقنت». 

(؟) في «الأمثال»: «وجوّدت». 

() ت: «فماذا»» وكذا فى (الأمثال»). 

دع في «الأمثال»: «قريبك». 

)2( في «أمثال الحديث» (ص17١-177).‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 71/5 - 
301 وأبو الشيخ في «الأمثال» (7010) من حديث عائشة ووَوَيَدعَنْهَا مرفوعا بسند 
ظاهر الافتعال والتركيب. وآفته: عبد الله بن عبد العزيز» قال أبو حاتم: «هذا حديث 
منكر من حديث الزهريء لا يُشبه أن يكون حقّ [كذا], وعبد الله بن عبد العزيز 
ضعيف الحديث,. عامّة حديثئه خطأ...». نقله عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» 
(265). ونقل في «الجرح والتعديل» )١١1"/6(‏ عنه قوله: (منكر الحديث... لا- 


64 


حديث أَبي17) أيضَاء ولفظه : أن رسول الله يكل قال يومًا لأصحابه: «أتدرون 
ما مثَلُ أحدكم ومثلٌ أهله وماله("2 وعمله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
«إنما مئِلّ أحدكم ومثلٌ [ماله و] أهله وولده وعمله29 كمثئل رجلٍ له ثلائة 
إخوة» فلما حضرته الوفاة دعا بعضٌ إخوته. فقال: إنه قد نزل بي من الأمر ما 
ترى, فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرّضَّك ولا أزايلك, 
وأن اتوم يشاك قإذانينت مكلك وعتكك وحبشك بع البعابلين: 
أحملك طورًا وأميط عنك طورًا. فإذا رجعثٌ أننيتٌ عليك بخيرٍ عند من 
يسألني عنك. هذا أخوه الذي هو أهله فما ترونه؟». قالوا: لا نسمع طائلايا 


رسول الله. 


"شم يقول للأخ الآخر: أترى ما قد نزل بي؟ فمالي لديك؟ ومالي 
عندك؟ فيقول: ليس عندي غَناءٌ إلا وأنت في الأحياء. فإذا مت ذهب بك 
مذهبٌ وذهب بي مذهبٌ. هذا [158/ ب] أخوه الذي هو ماله كيف ترونه؟» 
قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. 


- يُشتغّل بحديثه» ليس في وزن [أن] يُشْتعَل بخطته... لا أعلم له حديثًا مستقيمًا...». 
وقال العقيلي (7/ 5 717): "حديثه غير محفوظء ولا يُعرّف إِلَّا به» وليس له أصلٌ من 
حديث الزهري». 

000( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ وهو وهم. فالحديث عن عائشة؛ كما 

(؟) تيع: «ماله وأهله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ف: «ومثل أهله وماله وعمله»» وكذا في النسخ المطبوعة. وما بين الحاصرتين من 
مصدر النقل» وقد أشير إليه في حاشية ت. 


78 


ام يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي» وما رد علي أهلي ومالي؟ 
فمالي عندك؟ وما لي لديك؟ فيقول : أنا صاحبك في لحدك. وأنيسّك في 
وحشتك. وأقعد يوم الوزن في ميزانكء فأَقّل ميزائئك . هذا أخوه الذي هو 
عملةه كن ترون . قالوا: ‏ خيرٌ أخ وخيرٌ صاحب يا رسول الله» قال : «فإنّ 
الأمر هكذا». 


وقال( يل امشلّ الجليس الصالح مثلُ حامل السك(" إما أن 
يُحِذِيّك7"©: وإما أن يبيعك؛ وإما أن تجد منه ريحًا طيبةً. ومثلُ جليس السّوء 


كمثل صاحب الكير”؟)؛ إن لم يُصبك من شرره أصابك من ريحه000). 


وفي #اللصحيح)7١)‏ ء: عنه أنه قال: امشل المنفق والبخيل مشلّ رجلين 


عليهما جُبّتان ‏ أو جتان من حديد من لدن تَدِيهما إلى تراقيهما. فإذا أراد 


للق في ع: اوقال رسول الله؛ دون الصلاة والسلام عليه. وكذا في النسخ المطبوعة 
معهما. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «(صاحب المسك)». 

(9) أي يعطيك. 

(5) الكير: منفاخ الحدّاد. 

(5) أخرجه البخاري (0614) ومسلم )7١77(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وقد 
أخرجه الرمهرمزي في «أمثئال الحديث» (ص177) بعد الحديث السابق» ولكن 
المصنف لم ينقله بلفظه ولا لفظ «الصحيحين». 

,)187-18١ص( ساقه المصتّف من رواية الرامهرمزي في «أمئال الحديث»‎ )١( 
من حديث‎ )1١7١( والحديث أخرجه البخاري (27411/01557 0749) ومسلم‎ 
أبي هريرة.‎ 


ع 


المنفيق أن يُنفق سبَفَتْ عليه حتى تحن( بَنانّه وتعفو أثرّه!" اك 
البخيل أن بُنفِق لصت ولزمث كلّ حلقة موضعهاء فهو يوسّعها ولا تتسع 


وقال: «مثلُ الذين يغزون من أمتي ويتعجّلون أجورهم ا 

تُرضع ولدّها وتأخذ أجرّها»(". 
فصل 

قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله كَلٍ لتقريب 
المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة 
المثال الذي 0 به؛؟ فإنه يكون 247 أقرّب إلى تعقّله وفهمه. وضبطه 
واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإِنَّ النفس تأنّس بالنظائر والأشباه الأَنْسَ 
التامَّ [1/144] وتنفِر من الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأئيس 


)0 أي تُخفيء كما في تء ورواية البخاري .)١447(‏ وفي النسخ المطبوعة: «يجر؛. 
تصحيف . 

-107/( أي تستر أثره إذا مشى» لشبوغها. وانظر شرح المثشل في «فتح الباري»‎ )١( 
0 

(*) رواه سعيد بن منصور (7751). وعنه أبو داود فى «المراسيل» (777): ومن 
طريقهما الهقي (917/9)ت:وابتن أبي شيية (1941): وابن قنيبلة في اعيبون 
الأحيان 911/1 كرا نوهي يرت المح 8010(1)امن جحدية 
معدان بن حدير» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه مرسلا. والحديث ‏ مع 
إرساله ‏ فيه معدان هذاء مستور الحالء لم يُونّق. والأشبه بالصواب أن أصل 
الحديث موقوفٌ مرويّ عن معاوية رَيَََهَعَنَكُ التبس على معدان فرفعه؛ فانظر: 
(السنن» لسعيد بن منصور (75755), 

() ت: «قد يكون). وكذا في النسخ المطبوعة. 

ال 


التقيى :وشوعة قيولها واتقيادها لما شرت لها مله تر الي آم لأا هده 
أحد ولا ينكره. وَكَلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا. 
فالأمثال شواهد للمعنى )١(‏ المراد ومزكية (© له. فهو(" « كَرْرع أَخْرَمَ 
ار اناا ََسَمَوَئ عل سوق # [الفتح: 9؟]» وهي خاصّةٌ العقل 
# الى في 
ولبه وثمرته. 
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه. فهمنا أن 
الصّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة7؟) قياسًا وتمشيلًا على أقل ما 
يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيٌ أشبّهُ منه بالأمثال المضروبة للفهم! 
كما قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في «جامعه الصحيح)(0) 
ااباب من شبّه أصلًا معلومًا بأصل مبيّن قد بيّن الله حكمّهما ليفهم السامع»20©. 
فنحن لا ننكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» ولا نجهل ما أريد بها؛ 
وإنما ننكر أن يستفاد وجوبٌ الدم("2 على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث 


لم2 


ع اع - 5 م 2 0 رج لانم +>ارءه ع حت ا حاص "لبعز 
شعرات أو أربعًا”") من قوله تعالى: #ولا حلمو روسك حَيَّ ْم الدَى لَه كان 


)١(‏ ع: «المعنى»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) عءف: امركبة». ت: اتزكية». 
(9) يعني: المعنى. وفيما عدا س: «وهي». وفي النسخ المطبوعة: ١فهي).‏ 
(4:) «أو عشرة» لم ترد في ح» ف. 
(0) في كتاب الاعتصام قبل الحديث .)1/17١5(‏ 
(7) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الصحيح)»: «ليفهم السائل». 
© 4 حءع»ف: «تحريم وجوب الدم». 
(8) ع: «أربع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
م 


رو 5-4 


2 > 2رك. كير س اط م م سمه 
هنكم مَرِيضًا َو يود أذى ين رَأسِو مِذَيَةُ يَنْضيَاءٍ أوْ صَدَ 
الآية تدل على ذلك. 


أَوْشكِ © [البقرة: 157]» وأن 


1 


وأن قوله بلِةِ في صدقة الفطر: ١صاع‏ من تمر(١)‏ أو صاع من شعير. أو 
صاع من أقِطء أو صاع من بر10" أو صاع من زبيب0(" يُفَهَّم منه أنه لو 
أعطى صاعًا من إِهْلِيلَجِ!؟) جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل 


والاعتبار. 


وأنَّ [144/ ب] قوله يَكِ: «الولد للفراش)20)) يستفاد منه ومن دلالته: أنه 
لو قال له الول بحضرة الحاكم: زوّجتك ابنتي ‏ وهو بأقصى الشرق. وهي 
بأقصى الغرب ‏ فقال: قبلتٌ هذا التزويج وهي طالقٌ ثلانّا؛ فأتت بعد ذلك 
بولد لأكثر من ستة أشهر- أنه ابنه» وقد صارت فراشًا بمجرّد قوله: قبلت هذا 
التزويج. ومع هذا لو كانت له سر 1 يه يطؤها ليلا ونهارًا لم تكن فراشًًا له. ولو 
أنت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدّعيه ويستلحقه. فإن لم يستلحقه فليس 


)١(‏ ع: «من بْرَ؛. وسقط منها «أو صاع من برّ؛ فيما يأتي. 

(0) حءف: ا 

فرق هو بحديك كلوق من أحاد يفا فلينظر: «الصحيح» للبخاري ))١607(‏ و«الصحيح» 
لمسلم (444): و«السنن» للدارقطني (3/ ل ل ا ل 
و«المستدرك» للحاكم 141١ /1١(‏ -14175). 

(4) ثمر طبى معروف, أصله من الهند. والكلمة معرّبة» وهى فى الفارسية الحديثة: 
حلت رككود فى الأإيارية: اقليلكف بالكناق الفارسية ب ومته اغا سف الغ 
«المعرب» للجواليقي ‏ تعليق المحقق (ص”177). 

)2 أخرجه البخاري )7١51(‏ ومسلم )١561(‏ من حديث عائشة. 


بك 


١ 
بولده10).‎ 
وأن('" يْفَهَمَ من قوله كَكِِْ: إن في قتل الخطأ شبه العَمْد ما كان بالسوط‎ 
والعصا مائة من الإبل)07) أنه لو ضربه حجر المنجنيق أو بوذية40)‎ 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذه المسألة مرتين أخريين في هذا الكتاب. وقد ذكرها أيضًا في 
«زاد المعاد» (6/ ١/ا-‏ 7/ا””) و«الطرق الحكمية» .)737-5١/1١(‏ 

(؟) معطوف على ما سبق. وفي النسخ المطبوعة: «وأين». 

(؟) رواه أبو داود (/1519 65258.56 5584.5088).: وابن ماجهعق بالحديث 
(35570).» والنسائي (41/97) من حديث عبد الله بن عمرو وَدَليََعَنْهَا مرفوعا. 
وصححه ابن حبان (4080). وفي سئده اختلاف؛ فلينظر: «المسند» للإمام أحمد 
,)١6140- 1١5784 501“ ,5081(‏ و«السئن» لأبي داود (4049)»: و«السئن» 
لابن ماجه (777/77717)؛ و«المجتبى» للنسائي (41/41 :)58٠٠-‏ و«السنن 
الكبرى» له(191/6-59517).: واسؤالات ابن الجنيد لابن معين» (187)) 
و«العلل» لابن أبي حاتم (1784). و«العلل» للدارقطني ))478/١7(‏ واتحفة 
الأشراف» للمزي (5/ 277 56" 371/0). 

0 في النسخ المطبوعة: «بكُور»» وهو تحريف. وكور الحداد هو الذي فيه الجمر؛ وهو 
مبني من الطين» فليس من آلات الضرب. وفي (ت»ع): «بكودين» بالدال المهملة» 
وهي لغة فيهاء وبها جاءت في المعاجم الفارسية. قال الجواليقي في «تكملة إصلاح 
ما تغلط فيه العامة» (ص”47): «ويقولون لمُدَقٌ القضّار: «الكُوذين» والكلامٌُ: 
الكُدَيْنقَ». وهذا يدل على أن الصواب في قراءة قوله في «المعرّب» (ص794- 
شاكر): «... وهو الذي تدعوه العامة كُوَؤِيئًا؛ بالتنوين» لا ١كُوذِيئَا»‏ كما قرأ المحقق» 
وظنّها غير «كُّوذين»» فأثبتهما في الفهرس (ص47”) على أنهما كلمتان. وقد 
تكررت الكلمة في كتب الفقه الحنبلي وفْسّرت في بعضها. انظر مثْلًا: «الهداية» 
(ص؛ )0١0‏ و«الفروع» )70١/9(‏ و«المبدع» .)١191/1(‏ وقال شمس الدين البعلي 
(ت9١/ه)‏ في «المطلع على ألفاظ المقنع» /١(‏ 575): «وأما الكُوذين فلفظ مولّد - 

مع 


آنا 


الحدّاد أو بمَرازب” '» الحديد العظام, حتَّى خلط دماعّه بلحمه وعظمه- أن 


حداعيا 1# ممه برجن قوذ 


وأن”'" يْفَهُمَ من قوله يكلة: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن يكن له مسخرج فخْلُُوا سبيله» فإنَّ الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ له من أن 
يخطئ في العقوبة»20 أنَّ مَن عقد على أُمَّه أو ابنتنه أو أختته ووطتئها فلا حد 
عليه, وأن هذا مفهوم من قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)(21, فهذا في 


- أيضًا. وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدقٌ بها الدقاق الثياب). 
قلت: الصواب أنه دخيل من الفارسية؛ وفيه عدة لغات: كُدِينء وكُدِيئة» وكُدَنْك» 
وكُدَنكه (الكاف الثانية في الأخيرتين ين فارسية). انظر: «المعرّب» (ص07 0 - دار 
القلم) و«ابرهان قاطع» .)١17017:1707/7(‏ وقول المصنف: «الحداد» قد يكون 
سهواء فإن الكوذين آلة القصار كما سبق. وقد ذكر دوزي في «التكملة» (9/ 249 
)١‏ من معانيه: المعصرة والمكبس أيضًا. 

)١(‏ جمع الورزبّة» وهي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. انظر: «تاج العروس» 
(؟/440). 

(؟) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «وأين». 

() رواه الترمذي )١574(‏ من حديث عائشة ‏ رََزَبَدُعَنْهَا مرفوعا وموقوفاء وضعّف 
المرفوع؛ ورجّح عليه الموقوف, على أن مداره (مرفوعا وموقوفا) على يزيد بن زياد 
الدمشقيء وهو واه متروك؛ وقد رواه عن الزهري, عن عروة؛ عن عائشة! ولا ريب في 
بطلانه بهذا السند! أما الحاكم» فقد صححه (4/ 0786-1784 وكأنَ مرد ذلك إلى أن 
ابن زياد يِب عنده أشجعيّا وهذا غلطٌ من أحد الرواة» والأشجعينٌ كوفييٌ لا يروي عن 
الزهريّ البّة. وينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (8/ 27788 و«البدر المنير» لابن النحوي 
(4/ 317-517) و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 5 .)1١50-597١‏ 

(4) رواه الحافظ ابن عدي في جزء خرّجه من «حديث أهل مصر والجزيرة» من طريق - 
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معنى الشبهة التي تدرأ بها الحدود. وهي الشبهة في المحل27". أو في 
الفاعل» أو في الاعتقاد ولو عُرض هذا على قَهم مَنْ فُرض من العالمين لم 
نا | للق بركة بن اا رجرمرا. ين جلا حاره وميا يدناك 
اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه ]|/١44[‏ بأنها خالته وعمته. وتحريم الله لذلك. 
ويفهّم هذا من «ادرؤوا الحدود بالشبهات»! وأضعاف امات ا جنا 


فهذا التمثيل والتشبيه؟» هو الذي ندكره؛ وننكر أن يكون في كلام الله 
ووشولهدلالة عن في ينها 


- 0 ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاء وهو ضعيف 
منكر جدًا. ووازن ب «موافقة الخُيْرٍ الخَبَرَ لابن حجر .)1507:4145/١(‏ ورواه 
عبد الله بن محمد الحارثى فى «مسند أبى حنيفة» )١71(‏ من طريق أخرى غريبة 
جدًا من حديث أبي حنيفة» عن مقسم؛ عن ابن عباس مرفوعاء وهي رواية منكرة لا 
تصح. ورواه أبو سعد عبد الكريم السمعاني في «الذيل على تاريخ مدينة السلام» - 
كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (11) » وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» 
(54/ 191-185 )2 وأبو محمد الرشاطي في «اقتباس الأنوار؛ ‏ ومن طريقه ابن 
الأبار في «امعجم أصحاب أبي علي الصدفي» (ص9١7‏ -  )7177‏ من رواية 
و في متنه نكارة» وفي سنده ضعف وجهالة. 

)١(‏ حءف: «محل). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أو عمّته» هنا وفيما يأتي. وقد غيّر بعضهم فيع في هذا 
الموضع واو العطف إلى «أو». 

(9) ت: «أضعافه».ع: (وأضعاف هذا» بإسقاط «أضعاف» الأولى. 

(:) ت: «التنبيه والتمثيل». 


0 


قالوا: ومن أين يفهم من قوله تعالى: ا وَإنَّ لي ف الأتمني لَعِبرَةَ 4 [النحل: 
17“ ومن قوله: #فاعسَيروأ 4 تحريمٌ بيع الكَشّك(١‏ باللبن» وبيع الكل 


قالوا: وقد قال تعالى: ل وَمَا حلفم فْهِ من شَىْءٍ فَحَكمة: إِلَ أله 4 
[الشورى: »]٠١‏ ولم يقل إلى قياساتكم وآرائكم» ولم يجعل الله آراء الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا. 


2 مويو عدو جو 


وقالوا: وقد قال تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمنٍ ولا مؤْمَةٍ إِذا قصى الله ورسولة: 
كم > سك - يورو مع ملي ل كه إظ ا 0 
أمرا أن يكون طم الخيرة مِنْ أمَرِهِم # [الأحزاب: 7"]. فإنما منعهم من الخيّرة عند 
حكمه وحكم رسوله. لاعند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم. وقدأمر 
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سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصةً» وقال: لإإنَ أَتَّيٌِ إلا م بُح إِحَ ‏ 
[الأنعام: ٠‏ 6]» وقال: #8 وَأَنِ أَحَكم بَيِتَجم يمآ أَْرَلَ أسّهُ © [المائدة: 44]. 


وقال تعالى: #أَمْكهُرْ سُرِكتوًا مَرَعُوا لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ يَأَدْ بد 


)01 في «المغرب» :)5١04/١(‏ لمدقوق الحنطة والشعير». وفي «المطلع» /١(‏ 7/ا8): 
«هذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن». وفي «المصباح المنير» (؟/ 5 07): 
«ما يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعير». قال الزبيدي في «التاج» (71/ 5 0731): 
"قولهم: إنه يعمل من الحنطة» أي: واللبنء وينشّف, ويرقّع. يطبخونه مع اللحم». 
وانظر: «المجموع شرح المهذب» .)178/1١١(‏ وقد يطلق على ماء الشعير أيضًا كما 
في «المحكم! (79/8/7) وغيره. وفي اشمس العلوم» (9/ :)284٠‏ اماء الشعير 
يطبخ بخل أو لبن». وانظر: ؛تكملة دوزي» (4/ 44- 44). والكلمة فارسيّة. انظر: 
«ابرهان قاطع» (7/ .)١1561١‏ 


كمة 


سد 4 [الشورى: .]7١‏ قالوا: فدلّ هذا النصٌ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين 
فهو شرعٌ غيره الباطل. 

قالوا: وقد أخبر النبي يك عن ريه تبارك وتعالى أنَّ كلّ ما سكت عن 
إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده7١2»‏ مباح(7") إباحةً العفو. فلا 
يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرّمه بجامع بينهماء فإنَّ 
ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلّية وإلغاءء؛ إذ المسكوتٌ عنه لا بد أن 
يكون بينه وبين المحرّم شبه /١45[‏ ب] ووصف جامء27 أو بينه وبين 
الواجبء فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسمٌ قد عَفِي عنه؛ ولم يكن ما 
سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكّت عنه قد حرّمه قياسًا على ما حرّمه. 
وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ فيكون تحريمٌ ما سكّت عنه تبديلًا لحكمه. 
وقد ذم تعالى مَن بدَّل غيرٌ القول الذي أُمِر به. فمن بدَّل غير الحكم الذي 


)١(‏ رواه الترمذي ))١757(‏ وابن ماجه (/12751) من حديث سلمان رََِلنَهَعَنَهُ مرفوعاء 
واستغربه الترمذي ورجح وقفه. ونقل ذلك عن الإمام البخاري رحمهما الله. 
أما الحاكم» فصححه .)١15/15(‏ وله شاهد من حديث أبي الدرداء رََإََهْعَنة 
مرفوعاء رواه البزار في «١المسند»‏ (4041)) وقال: لإسنادُه صالحٌ». وصححه 
الحاكم (”/ 077/0 وسنده ضعيف منقطع. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (017)؛ 
واسؤالات بوقعي ابازرع الزازب» 1013 اندو العلل وسعرفة الريال سبد الله اين 
الإمام أحمد(79554): و«الضعفا ع» للعقيلي (7/ 71 - 077, و«العلل» لابن أ بي 
حاتم »)١6١1(‏ و«السئن الكبير» للبيهقي ))١١/٠١(‏ و(جامع العلوم والحكم» 
لابن رجب ,)١1605-161١/7(‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: "يباح». 

() في جميع النسخ الخطية: «شبهًا ووصمًا جامعًا»» وهو خطأ. 
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شرع له فهو أولى بالذم. وقد قال النبي يلي :إن من أعظم المسلمين في 
المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرّم. فحُرّم على الناس من أجل 
مسألته(١2.‏ فإذا كان هذا فيمن تسبّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته 
عن كم ما سكت عنه؛ فكيف بمن حرّّم المسكوتٌ عنه بقياسه ورأيه0)؟ 
يوضحه: أن المسكوت عنه لما كان عفوًا عفا الله لعباده عنه؛ وكان 
البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريمء لا لمجرّدٍ 
السؤال عن حكمه. وكان الله قد عفا عن ذلك وسامّح به عباده كما يعفوعما 
فيه مفسدةٌ من أعمالهم وأقوالهم- فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكر لفظٍ عام 
يحرّمه يدل على أنه عفوٌ عنده7")» فمن حرّمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه 
على المحرّم بالنصٌ كان أدخلّ في الذمٌّ ممن سأل(؟») عن حكمه لحاجته 
إليه» فخرّم من أجل مسألته. بل كان الواجب عليه أن لا يبحث عنه؛ ولا 
يسأل عن حكمه. اكتفاءً بسكوت الله عن عفوه عنه؛ فهكذا الواجبٌ20 أن لا 
يحرّم المسكوت عنه بغير النصّ [45١/أ]‏ الذي حرّم(21 أصلّه الذي يُلحَق به. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7789) ومسلم (708؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفيهما: 
لأعظم المسلمين» دون ١من).‏ 
إفة اع: «وبرأيه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في النسخ المطبوعة: ١عنه».‏ 
(4) في النسخ المطبوعة: «سأله». 
(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة (عليه». 
(1) ع: «حرّم الله) بزيادة لفظ الجلالة» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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قالوا('2: وقد دلّ على هذا كتابٌ الله حيث يقول: ل يَكأيَّا أت ءَامَنوا 


حي موسر و سم 4 رصم وء- رسظء د مسد ل ٍِء سوسا 7 رج مويه و ع 
لا تسَمَلُواً عن أشَياء إن بد لَكم تَسَوْكُم وإن تَسَتَلُوا عنها حِينَ يَعَزْلَ القرءان بد لكم 


03 
آي 200 


قاف ا وام 2 لخي ا هد كلاق تن تيكف ث2 اتيم ب 
كفْريرت »4 [المائدة: 21٠١7 -1١١‏ وقد قال النبي عبد في الحديث الصحيح: 
اذروني ما تركتكم. فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهه7, واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا نهيئكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرئكم بشيء فَأنُوا منه ما 
استطعتم0("©. فأمّرهم أن يتركوه من السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين 
حياته وبعد مماته» فنحن مأمورون أن نتركه وك وما نص عليه» فلا نقول له: لِمَ 
حرّمتَ كذا؟ لِتْلحِق به ما سكت عنه. بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيِءٍ لم يحكُم فيه فتأملهِ فإنه واضح. 

ويدل عليه قوله في نفس(4) الحديث: «وإذا نهيبُكم عن شيء فاجتّدبوه 
وإذا أمرنُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فجعل الأمور ثلاثة» لا رابع لها: 
مأمورٌ به» فالفرضُ عليهم فعلّه بحسب الاستطاعة. ومنهيٌ عنه. ففَرْضٌ (0) 
عليهم اجتنابه بالكليّة. ومسكوتٌ عنه فلا تتعرّضوا("2 للسؤال والتفتيش عنه. 


.)15-١5/8( قارن بكتاب «الإحكام»‎ )١( 
(؟) ع: «مسائلهم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
(؟) لفظ «نفس» ساقط من ت.‎ 
كذا مضبوطًا في س. وهو ساقط من ح. ف. وفيع: «فالفرض»»؛ وكذا في النسخ‎ 2) 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «يتعرض».‎ )5( 
2 


وهذا حكم لا يختصٌّ بحياته فقط» ولا يخْصٌّ الصحابةٌ دون من بعدهم 
بل فرَضٌ علينا نحن امتثالٌ أمره بحسب الاستطاعة؛ واجتنابَ نهيه؛ وترك 
البحث والتفتيش عما سكت عنه. وليس ذلك الترك جهلا وتجهيلًا لحكمه. 
بل إثبات لحكم العفو [141/ ب] وهو الإباحة العامة ورفعٌ الحرج عن فاعله. 
فقد استوعب الحديث أقسامً الدين كلهاء فإنها إما واجبء. وإما حرام؛ وإما 
مباح. والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غيرٌ خارجين عن 
المباح. 


وقد قال تعالى: مإَإدًا عرأمَهُ اع فاه (8)) شم إن عَلَيَنا بَائَهُه © [القيامة: -١14‏ 


9 فوكل بيانه إليه سبحانه؛ لا إلى القيّاسين(١2‏ والآرائيين(). 

وقال تعالى: 9« كُل رميش مآ َل أمَهُ كم ين زَدْقٍ مَجَملَشر مَنْهُ حرام 
حلا ل َلمَهُ أؤرت لَكْحّ أت عَلَ ألو تقرورت © [يونس: 06804 فقسم الحكم 
إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحقء؛ وقسم افثري عليه وهو ما لم يأذن فيه. 
فأين أؤن9" لنا أن نقيس البَنُوطَ على التّْمر في جرّيان الربا فيه» وأن نقيس 
القَرْدِيرَ0؟» على الذهب والفضة؛ والخردل على البْرُ؟ فإن كان الله ورسوله 
وضّانا بهذا فسمعًا وطاعةً لله ورسوله. وإلا فإنّا قائلون لمنازعينا: #آمّ 


رار 


ا ا لاه 


إِذ وَصَّسِصَكُم 22 بهدًا » [الأنعام: 4 فما لم تأتنا به 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

(؟) ع: «القياس والآراء»» وذكر ناسخها في طرتها أن في الأصل: «القياسين». 

(*) ف: «أذن الله»» وزاد بعضهم لفظ الجلالة في طرّة ح أيضًا. 

(:) ع: «القديداء تصحيف. والقزدير هو القصدير. وهو معرب من اليوئانية. انظر: 
«تكملة دوزي» (8/ 540). و«القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص 187). 

لله 


وصية من عند الله على لسان رسوله فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما 
تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» فلم يبح لنا قل أن نردٌ ذلك إلى رأي ولا قياس 
ولا تقليد إمام» ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلبء. ولا 
انتخسان ولا معقول» ولا تبريعة الذيوان. .ولا سياسة الملوك» وله عوائذ 
الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضمٌ منها. فكلٌ هذه طواغيت» من 
يتحاكّة 2١7‏ إليها أو دعا مُنازِعَه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغرت. 


71 رم مهس 0 مء .ع ار 0ه هر لوث ريه ب موى 
وقال تعالى: #قلا تَصْرِبوأ ينه الأمثال /١507[‏ أ] إِنَّ أله يعلر وأنشر لا تعلمُونَ 4 


0 


عرو 


[النحل: +7. قالوا('2: ومن تأْمّلَ هذه الآية حقٌّ التأمّل تبيّن له أنها نص على 
إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كلَّه ضربٌ الأمثال للدين» وتمثيلٌ ما لا 
نص فيه بما فيه نصٌ؛ ومن مثّل ما لم ينص الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه 
بما حرّمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال. ولو عللم سبحانه أن الذي سكت عنه 
مثل الذي نصّ عليه لأعلَمَنا بهه ولما أغفله سبحانه» إومًا من ريّكَ يا 4 
[مريم: 74]» وليبيّن لنا ما نتّقّي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: 9 وَمَا 
حكات أنه لِضِلَ هَْمًا بَعَدَ ِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يب لهم ما يقرت 4 [التوبة: 
0 ولَمًا وَكله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضّها بعضّاء فهذا يقيس ما 
يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره؛ فيجيء منازِعُه فيقيس ضدَّ قياسه من كل 
وجه؛ ويبدي من الوصف الجامع مثل ما أبداه منازعه7) أو أظهر منه» و محال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تحاكم». 
(؟) قارِن بكتاب «الإحكام» (8/ .)٠١‏ 


ضرف اع: لمنازعوه». وكذا في النسخ المطبوعة. 
ل 


أن يكون القياسان معًا من عند الله وليس أحدهما أولى من الآخرء فليسا من 
22 وهذا وحده كاف في إيطال القياس. 

وقد قال تعالى: ومَآ ا م فوع إخيانة 
هنم © [إبراهيم: 4]» وقال: ا الطاة 
ينه رسول الله َك فعن ربّه سبحانه بيه بإذنه وأمره(1». وقد علمنا يقيئًا وقوعَ 
كل اسم في اللغة على مسمّاه ل ع 1 
التمر لا يتناول الوك واسم الذهب والفضة لا يتناول القزديرا"؛ و 
تقديرٌ نصاب السرقة لا يدخل فيه ت تقديرٌ المَهْر با وا مع أل 


ليت 


الفيقة لذ يدل على أن الموين الطي عند الله يتنا رمك [ذا ماك عبان نيت 
خِينَاء وآنّ هذاعن البياة الذي :ولاه الله رسوله وبعئه يه أبعد ىو وأشده 
جنافا» لق قلسن هرما تقيق به الوسيول تطعا فلركن نر للد : 

وقد قال النبنٌ يكل «ما بعَث الله من نبيٌ إلا كان حقًا عليه أن يدل أمنه 
على خير ما يعلّمه لهم؛ وينهاهم عن شر شر ما يعلّمه لهم)0", ولو كان الرأي 
والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه؛ وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أوجبتٌ 
عليكم شيئًا أو حرَّمِتّه فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وصف جامع أو ما 
أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشدّ 
الحذر كما ستقف عليه إن شاء الله. 

وقد أحكم اللسان كلّ اسم على مسمّاهء لاعلى غيره. وإنما بعث الله 


)١(‏ ع: «بأمره وإذنه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) ماعداس»ت: «القديد»)» تحريف. 


7 


سبحانه محمدًا يك بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نصّ سبحانه 
في كتابه أو نصّ رسولُّه على اسم من الأسماء وعلّق عليه حكمًا من الأحكام 
وجب أن لا يوقع ذلك الحكمٌ إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم. ولا يتعدّى به 
الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه؛ ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما 
يقتضيه الاسم. فالزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص من 
الدين. فالأول القياس. والثاني التتخصيص الباطلء وكلاهما ليس من 
الدين(21. ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص(') ما ليس منه» 
ويقول: هذا قياس. ومرةً ينقص منه بعضّ ما يقتضيه. وخرجه عن حكمه. 
ويقول: هذا تخصيص. ومرة يترك النصّ جملة» ويقول: [44١/أ]‏ ليس 
العمل عليه؛ أو يقول: هذا خلاف القياسء أو خلاف الأصول0©. 

قالوا: : ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبعٌ الناس للأحاديث» وكان 

كلّما توغ فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث والآثار. 

قأنوا تحن نرى أن فللا اعد نوغ الرسال فيه اقنساث شالق 
للسنن» ولا نرى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس. فللّه 
ل ل 
فَالْشَينٌ والآتاذعكة الآرائبين القرّاسيو 49 غناوية على عرو كتهاء معظلة 


() ت: (في الدين»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والجملة «والنقص... الدين» ساقطة من ع. 

(؟) ح.ف: (بالنص». 

(*) قارن هذه الفقرة في الاستدلال بقوله تعالى: 8 وَمآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ * الآية: 
بكتاب «الإحكام) (8/ 0-١‏ 5). 

() ع: (القياسة»» فإن صح فهو كالخيالة. وفي ت: «والقياسين». وفي النسخ المطبوعة: 
والقياسيين). 


او 


ع8 م 

أحكامهاء معزولة عن سلطانها وولايتها. لها الاسمء ولغيرها الحكم! لها 
السكة والخطبة» ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا ترك د العرايا210, 
وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقٌّ العقد سبع ليال إن كانت بكرّاء أو ثلانًا 
إن كانت ثُينّاء ثم يقسم بالسويّة(")؛ وحديثٌ تغريب الزاني غير المحصّن27, 
وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط7؟؟؛ وحديث المسح 
على الجوربين2*0» وحديث عمران بن حصين(2 وأبي هريرة7") في أن 
كلام النابي والجاهل لا يبطل الصلاة. وحديث دفع اللّقَّطة إلى من جاء 
فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصه(280 وحديث العضة 230 وحديث 


القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث(١٠):‏ وحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (0117) ومسلم )١1571(‏ من حديث أنس. 

[فرة أخرجه مسلم )١17940(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري (2086) ومسلم )١7017(‏ من حديث عائشة. 

(5) رواه أحمد .»38١١(‏ وأبو داود (159). والترمذي (9494) وصحّحه .» وابن ماجه 
(», والنسائي في «السئن الكبرى» )١714(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رََإبَدعَنَهُ 
مرفوعا وصتحه ًا لبن خزيمة 6١54‏ واين ع حبان (080). وأعله أكثر النقاد 
السابقين» فلي فلينظر: «السئن الكبير» للبيهقي /١(‏ 3585). و«امعرفة السئن والآثار» له 
(1/ 846 وهتة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 175-157 "7). 

(5) أخرجه مسلم (075). 

49 أخرجه البخاري (587) ومسلم (01/7). 

0( أخرجه البخاري (41) ومسلم (1777) من حديث زيد بن خالد الجهني. 

)09 ا ل ا 

)٠١(‏ أخرجه مسلم )١177(‏ عن عمران بن حصين وَإيَدعَنهُ 


2: 


خيار المجلس(١2؛‏ وحديث إتمام الصّوم لمن أكل ناسيًا(")» وحديث إتمام 
الصبح(؟) لمن طلعت عليه الشمس وقد صلَّى منها ركعة: وحديث الصوم 
عن الميّت(؟)» وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه(*)» وحديث 
الحكم بالقافة210» وحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس7()» وحديث 
النهي عن بيع الرطب بالتمر(7)؛ وحديث بيع الج 40 /١4[‏ ب] وحديث 
القضاء بالشاهد مع اليمين7"١2.‏ وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة(١١)‏ 
وهو سبب الحديث» وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا("2, 


)00( أخرجه البخاري )7١١1(‏ ومسلم )١97١(‏ عن ابن عمر وََآنَدُعََهًا. 

(؟) أخرجه البخاري )١917(‏ ومسلم )١١00(‏ عن أبي هريرة رََليَهعَنَهُ. 

(؟) يعني: صلاة الفجر. وفي النسخ المطبوعة: «صلاة الصبح». وهو من حديث أبي 
هريرة» أخرجه البخاري (01/9) ومسلم (504). 

5( أخرجه البخاري )١1167(‏ ومسلم )١١517(‏ عن عائشة وََدَزََهعَنْهًا. 

(5) أخرجه البخاري )١011(‏ ومسلم (1774) عن ابن عباس ودَِيَدعَنها. 

(5) أخرجه البخاري (7005) ومسلم )١509(‏ عن عائشة رََلَدعَنْهًا. 

4 أخرجه البخاري )١1017(‏ ومسلم )١009(‏ عن أبي هريرة ووَإََهعَنهُ 

(6) سبق تخريجه. 

)0( أخرجه البخاري )7١5١(‏ ومسلم (4917) عن جابر. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

)١1١1(‏ رواه أحمد (057 "الا ١/ا/ا9))‏ وأبو داود (7711)) والترمذي  )١1701/(‏ وصحّحه 
#» وابن ماجه (755251). والنسائي (75957)), في «السنن الكبرى» (55750) من 


الظمآن» للهيثمي ))2370٠١(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري -)2)5١١/6(‏ 
6 


وحديث قطع السارق في ربع دينار”١2.‏ وحديث رجم الكتابيين في 
م 4 ع > َ ع 5 

الرقاتال وحديث من تزوج امراة أبيه أمر د بضرب عنقه وأخحذ مالو 
وحديث «لايقتل مؤمن بكافر)(؟)؛ وحديث «لعن الله المحلّلَ والمحللّ 
532 «لا نكاح إلا بولي)217, وحديث المطلقة ثلانًا لاسكنى لها 


(00 


000 


و«إتحاف المهرة» لابن حجر /١5(‏ 107171 والحاكم (97/5)) وابن القطان في 
«#بيان الوهم والإيهام» (5/ 7١1/‏ -5809). 

أخرجه البخاري (7184) ومسلم )١184(‏ عن عائشة ولْتَدعَنهَا. 

أخرجه البخاري (11774) ومسلم )١79494(‏ عن ابن عمر. 

رواه أحمد (/18051).» وأبو داود 4517 5)» والترمذي )١11757(‏ وحسّنه » وابن 
ماجه (356017). والنسائي (7375757), في «السئن الكبرى» (04705) من حديث 
البراء بسن عازب ووَوَيََعَنَهُ مرفوعا. وصححه ابن حبان (75160)» والحاكم 
(241/7). ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (03777)» و«العلل» لابن أبي حاتم 
37100و« العلل» للدارقطني (5/ 0757-7١‏ 1717/17)) واتحفة 
الأشراف» للمزي .)١717/١1١(‏ 

أخرجه البخاري )١١١1(‏ من حديث علي بن أبي طالب رَوِعَآَهعَنَُ. 

رواه أحمد (25747 07247084785 41).» والترمذي )١١7١(‏ وصحّحه _» 
والنسائي )”1١17(‏ من حديث ابن مسعود رَوَلنََعَنْهُ مرفوعا. وللحديث شواهد كثيرة» 
وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1537/4- 7514). 

رواه أحمد .)191/576191/٠١619618(‏ وأبوداود(2086). والترمذي 
(١23؛»‏ وابن ماجه )١1841(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رَََلَنَهعَنْهُ مرفوعًا. 
وصحّحه جماعة من الحفاظ؛ منهم: علي ابن المديني» والبخاريء والترمذي» 
والبرّار (48/ ١١6‏ ). وابن حبّان (8947, 2004 والحاكم(5/ 2١17١‏ 
37.. وللحديث شواهد كثيرة» ويُنظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ 17-7780 1). 


37 


ولانفقة217), وحديث «أعتىّ صفيةً وجعل عتقَها صَداقها)(") وحديث 

«أضدقها ولو خاتمًا من د07 وحديث إباحة لحوم ال 
ع 

وليه «كل مسكير حرام(" وحديث اليس فيما دون خمسة أوسقٍ 

صدقة(21, وحديث المزارعة والمساقاة(2» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة 


أمه"(27, وحديث الرهن مركوب ومحلوب237) وحديث النهي عن تخليل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(؟) أخرجه البخاري (0087) ومسلم )١1170(‏ عن أنس رََإيَُعَنَهُ. 

[فة أخرجه البخاري (00794) ومسلم )١470(‏ عن سهل بن سعد وَدَيََعَنْهُ. 

(4) أخرجه البخاري )57١9(‏ ومسلم )١954١1(‏ من حديث جابر وََدَليَدعَنهُ. 

)0( أخرجه البخاري (0015) ومسلم )3١١7(‏ عن ابن عمر وَوَإْيَدعَنها. 

(7) أخرجه البخاري )١505(‏ ومسلم (404) عن أبي سعيد الخدري وَإَْهعَنهُ. 

(49 أخرجه البخاري (7586) ومسلم )١00١(‏ من حديث ابن عمر رَيَإَِدعَنها. 

(6) رواه أحمد(75750١515.115.11١15960.1١١).:‏ وأببوداود(ا587), 
والترمذي  )١54177(‏ وحسّنه » وابن ماجه (7199) من حديث أبي سعيد الخدري 
َعَليَدْعَنَهُ مرفوعا. وصحّحه ابن حبان .)5٠١7(‏ وله شواهد, منها حديث جابر 
َزيَعَنَهُ مرفوعاء رواه أبو داود (/787): وصحًّحه الحاكم .)١١5/5(‏ ويُنظر: 
«سؤالات أبي عبيد الآجريٌ أبا داود» (7)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
044-7845 

(9) رواه البزار في «المسند» (4777)» والقطيعي في «جزء الألف دينار» 2787 وابن 
المقرئ في «المعجم» .)١151(‏ والدارقطني (5970).: والحاكم (؟08/5) 
وصححه على شرط الشيخين! ‏ والبيهقى (7”8/57) من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
والتتطوظ أنه مرقر ف ريط «المعيات» الغبد الركاق 850 ١‏ و تمان لاد 
أبي حاتم .)١١17(‏ و«الكامل» لابن عدي 54١/١(‏ -1-1708/804147٠50ن‏ 
.)١511---4‏ و«العلل» للدارقطني .)١١5-1١7/١١(‏ 


لا 


الخمر(١2»‏ وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة("2» وحديث 
«لا تحرّم المّصَّة والمصتان»("» وأحاديث حرّم المدينة(؟)» وحديث إشعار 
الهدي0*. وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السسراويل)27, 
وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض وأنه جور لا تجوز 
الشهادة عليه70): وحديث (أنت ومانّك لأيك:200)) وحديك الفسامة5) 


وحديث الوضوء من لحوم الإبل('١2,‏ وأحاديث المسح على العمامة(١).‏ 
وحديث الأمر بإعادة الصلاة 52-0 الصف 00 


)١(‏ أخرجه مسلم )١97(‏ عن أنس وَوَإْيَهْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري (577/8) ومسلم (1777) عن ابن عمر وََيَدعَنْها. 

إفرة أخرجه مسلم )١55٠(‏ عن عائشة رَوَوَآئَدعَنهًا. 

)0( منها حديث أبي هريرة رَعَإنَهعَدَهُ أخر جه البخاري (1879) ومسلم (177/7). ومنها 

حديث جابر يََوَبََعَنَهُ أخرجه مسلم (11777): وحديث أبي سعيد 
مسلم أيضًا (117/5). 

)2( أخرجه البخاري )١1797(‏ ومسلم (1771) عن عائشة. 

)03 أخرجه البخاري (1841) ومسلم )١117/8(‏ عن ابن عباس. وأخرجه مسلم )١11/4(‏ 
عن جابر. 

(0) أخرجه البخاري )١087(‏ ومسلم )١777(‏ عن النعمان بن بشير. 


(6) سبق تخريجه. 


- 0 دو 
- 


رذ واللوعنة» أخرجه 


)٠١(‏ أخرجه مسلم (6؟) عن جابر بن سمرة ِدَيةَعَنْهُ. 
)١١(‏ منها حديث عمرو بن أمية الضَمْري أخرجه البخاري »)3١5(‏ وحديث المغيرة 
أخرجه مسلم (7175) وحديث بلال يََدُعَنهُ أخرجه مسلم أيضًا (71075). 


(15) رواه أحمد 186١07 18:06-186050018٠0٠00(‏ ).» وأبوداود(387). والترمذي ‏ 


ل 


وحديث من دخل والإمام يخطّب يصلَّي تحيةً المسجد(١2»‏ وحديث الصلاة 
على الغائب0), وحديث الجهر بآمين في الصلاة9"©؛ [844١/1أ]‏ وحديث 
جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره!؟)؛ وحديث الكلب 
الأسود يقطع الصلاة(©©, وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا عليِم بالعيد 


(73370770) وحسّنه» وابن ماجه(5١١١)‏ من حديث وابصة بن معبد رَصَوَايَدْعَنَهُ 
مرفوعا. وصحًحه ابن حبان (58 .)٠1١5161٠١6٠:1١ 592٠١‏ وله شاهد من حديث 
علي بن شيبان وَوِدَلنَهُعَنَهُ مرفوعاء رواه أحمد ))١7791(‏ وابن ماجه ))٠١١7(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)١1079(‏ وابن حبان .)2٠١972٠١57(‏ ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(45). و«العلل» لابن أبي حاتم »)7381١071/1(‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(؟//اةغ -544), وافتح الباري» لابن رجب (/1/ 151177 -171). 

4 أخرجه البخاري (970) ومسلم (875) من حديث جابر وَوَلََهعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري )١1155(‏ ومسلم )40١(‏ عن أبي هريرة رَتدَنَُعَنه. 

(6) رواه أحمد (18847). وأبو داود (975, 417)., والترمذي  )7149275/4(‏ وحسّنه 
-» وابن ماجه (865)» والنسائي (474) من حديث وائل بن حجر وَوَعَلَنَدْعَنْهُ مرفوعا. 
وينظر: «التمييز؛ لمسلم (78-77- مختصره)»؛ و«العلل الكبير» للترمذي (84), 
و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ »2301١- 7٠١‏ و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر :701//١(‏ -859). 

(4) رواه أحمد 64483٠١575١ .51١١9(‏ 019). وأبوداود(5079). والترمذي 

(5171799)- وصححه -» وابن ماجه (/75717/1)) والنسائي (-959, 081/07 

من حديث ابن عباس وابن عمر يَعَزَيَهْعَنْفُر مرفوعا. وصحًحه ابن حبان (71707)) 

والحاكم (57/5 -57)) واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 

.)460-1/1١(‏ وينظر: «المجتبى) للنسائى (549* 5917" :الال ملالا 

والسئن الكبرى» له (7447 - »)19٠٠‏ و«العلل؛ للدارقطني (441/15). 


(0) أخرجه مسلم عن أبي ذر )0٠١(‏ وأبي هريرة .)01١(‏ 
اح 


بعل الزوال270, وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعاء(", وحديث 
الصلاة على القبِر2©9, وحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شيءٌ وله نفقته)(21, وحديث بيع جابر بعيرّه واشتراط ظهره(2, 


(00 


200 


قرف 


رواه أحمد (5068550651!/9). وأبوداود(1051١١)»‏ وابن ماجه ,)١507(‏ 
والنسائى )١051/(‏ من حديث أبى عمير بن أنس» عن عمومة له من الصحابة 
نحنف مرفوعا. وصححه الخطابي في «معالم السئن» /١(‏ 3507).» وابن حزم في 
المحلى» (5/ 41).» والبيهقي (7717/7)) ثم حسنه فيه (519/5)) وسبقه إلى 
تحسينه الدارقطني في «السئن» (5507). وقال ابن المنذر في «الأوسط) 
(8/5*"): (الحديث) ثابتٌ» والقول به يجب. 

يوان «المسند الصحيح» لابن حبان (5 57 )١‏ ب «العلل الكبير» للترمذي (97١)؛‏ 
و«المسند» للبزار ))7١55(‏ و«العلل» لابن أبى حاتم (547)) و«العلل» للدارقطنى 
(15/15). وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟/ 091 54/0 -50), 
و«المحرّر؛ لابن عبد الهادي (510)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر (؟/ /10/7). 
أخرجه البخاري (177) ومسلم (1817) عن أم قيس بلنت محصن. وانظر حديث 
عائشة وََليدعَنْهَا أيضًا في البخاري )١١17(‏ ومسلم (7857). 

أخرجه البخاري (504) ومسلم (407) عن أبي هريرة. وأخرجاه عن ابن عباس 
أيضًا: البخاري (/801) ومسلم (405). 

رواه أحمد »)17/579:10871١(‏ وأبو داود(0507» والترمذي »)١57(‏ وابن 
والترمذي. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (7171)) و«العلل» لابن أبي حاتم 
0 («الكامل» لابن عدي (59/0).: و«معالم السنن» للخطابي (97/7)) 
و!السنن الكبير» للبيهقى :))١77/5(‏ و«امعرفة السنن والآثار» له (577/5/ا -/ال/ا1), 
لالم لابن عبد الهادي (؟971). 


ل ل (ها 


وحديث النهى عن جلود السباع(7, وحديث الا يمتَعْ أحدّكم جاره أن يغرز 
خقية ف كوار!01 وسندية (إنَّ أحقٌّ الشروط أن ُوفُوا به ما استحللتم 
به الفروج)0", وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»(؟)» وحديث إذا 
أسلم وتحته أختان اخحتار أيتهما شاء(*2؛ وحديث الوتر على الراحلة37)؛ وحديث 


(1) 


00 
فر 
00 


(2) 


رواه أحمد(5 01/١‏ >2 وأبو داود(4177). والترمذي »)1717١(‏ والنسائي 
(4765) من حديث أسامة بن عمير رَيََلَهعَدهُ مرفوعا. ورجّح الترمذي )١71/١(‏ كونّه من 
مرسل أبي المليح بن أسامة. أما الحاكم» فصححه /١(‏ 5 ؛» واختاره الضياء المقدسي 
في «الأحاديث المختارة» (5/ 187 -180). ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (5 07 - 
35 » و«المسند للبزار» (:773-7). وللحديث شواهد, منها ما رواه أبوداود 


(1». والنسائي (1705) من حديث المقدام بن معدي كرب وَوَعَلََعَنَهُ مرفوعا به. 


أخرجه البخاري (577 7) ومسلم )١1169(‏ عن أبي هريرة وََإَتَهعَنْهُ. 

أخرجه البخاري )7777١(‏ ومسلم )١514(‏ عن عقبة بن عامر وَوَوَألَهُعَنهُ. 

رواه أحمد (5057)- وعنه أبو داود (7477) », والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4917) من حديث ابن عمر وَزْيَدعَنْهَا مرفوعا. وأصل الحديث في «الصحيح» 
للبخاري (75179), و«الصحيح» لمسلم (60()1017) بمعناه. ويُنظر: «الجامع) 
للترمذي ))١١514(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (0571/9 5951 2491/0 ١15917‏ 
-11705)» و«العلل» للدارقطني (17/ .)1573-017١‏ 

رواه أحمد (540 »)1805١ 018٠0‏ وأبو داود (75747)) والترمذي )1١١01179(‏ 


00 


وحسّنه #» وابن ماجه )١191051(‏ من حديث فيروز الديلمي ووَوَليَدْعَدَهُ مرفوعا. 
وصحححه ابن حبان »)١٠١99(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار له (//311"). 
وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (9/ 744 -59 719.7 5/ 37"7). و«الضعفاء» 
للعقيلي »)707-70١/5(‏ وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (9/ 4945 - 
6) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ /1 08-1 7). 

أخرجه البخاري (4919) ومسلم )07٠١١(‏ عن ابن عمر يَدَإْيَهعَنْها. 


ديك 


2 0 
«كل ذي ناب من السباع حرام»(١2»‏ وحديث من السّنْة وضمٌ اليمنى على اليسرى 
في الصلاة(")» وحديث «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلٌ فيها صلبّه من ركوعه 
ده” "© وأحاديث رفع اليدين فى الصلاة عند ا الرفع منه(4), 

وسجودها” .٠'‏ واحاديث رفع اليدين في كوع والرفع 
وأحاديث الاستفتاح2*0» وحديث «كان للنبي َك سكتتنان في الصلاة 20 


زفق 
زف 
أضف 


2) 


قف 


أخرجه مسلم 1911) عن أبي هريرة تكن 


أخرجه البخاري )١/4٠(‏ عن سهل بن سعد ومسلم )5٠1(‏ من حديث وائل بن حجر. 
رواه أحمد (17017/7)» وأبو داود (654).» والترمذي  )76(‏ وصححه ء وابن 
ماجه (870)» والنسائي )١١111١71/(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
صَعَزَندَعَنْهُ مرفوعا. وصححه أيضًا ابن خزيمة (3776597:091)» وابن حبان 
(77171719)» والدارقطني في «السئن» (1715)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)»23١7/(‏ والبيهقي (7/ 88)» وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 0817 -084)) 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ /91 -48). ويُنظر للفائدة: #العلل» للدارقطني 
١76 /7(‏ -177). ورواه أيضًا أحمد (/17791).» وابن ماجه (41/1) من حديث 
علي بن شيبان يَدَلَدْعَنَهُ مرفوعا. وصححه ابن خزيمة (3571/.0917. 81/7)» وابن 
حبان (7779)» والبوصيري في المصباح الزجاجة» (5 0795. 

منها حديث ابن عمر» أخرجه البخاري (770) ومسلم »)7”84٠(‏ وحديث مالك بن 
الحويرث أخرجه البخاري (7717) ومسلم (791). وانظر: جزء رفع اليدين في 
الصلاة» للبخاري. وكتاب «رفع اليدين في الصلاة» للمصنف. 

منها حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (55) ومسلم (09)» وحديث علي 
أخرجه مسلم (0/1/1. 

رواه أحمد(5540595065:81١1‏ 30157483990 700557 )0١750‏ وأبو داود (/الالا - 
» والترمذي 4)705١(‏ وحسنه » وابن ماجه (5 285 8506) من حديث 
سمرة بن جندب وَوَلَبَدَعَنَهُ مرفوعا. وصحّحه ابن حبان (57778)! وحسنته ابن حجرت 


؟اءهة 


وحديث «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)210. 


وحديث حمل الصبيّة فى الصلاة2"9؛ وأحاديث القرعة7©, وأحاديث 


العقيقة40)؛ وحديث الو أنَّ رجلا اطلع عليك بغير إذنك)(*2؛ وحديث (أيَدّع 


(000 


قرف 
0( 


ليك 


في ١نتائج‏ الأفكار» (24/7). ويُنظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 


(5/ 16 )» و«إرواء الغليل» للألباني (388-1785/7)» واسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» له (/ا05). 

رواه أحمد ( 3١7705٠0١‏ )» وأبو داود(١518.51).‏ والترمذي (")؛ وابن ماجه 
(11؟) من حديث علي بن أبي طالب ويََإَيَُعَنَهُ مرفوعا. وقال الترمذي: «هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن...». وقال عقب الحديث (778): 
«وحديث علي... أجود إسنادًا وأصح...». وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(/17)» واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5/ 1541-"47 37). 

أخرجه البخاري (217) ومسلم (047) عن أبي قتادة الأنصاري. 

منها حديث القرعة بين العبيد. وقد سبق تخر يجه آنفا. 

رواه أحمد ١4790‏ 1171# لديل 
وأبو داود (7387874171). والترمذي 261١677(‏ وص ححه ., وابن ماجه 
(3115)) والنسائي )57١١(‏ من حديث سمرة بن جندب وووَلِيَُعَنْهُ مرفوعا. 

وله شواهد, منها: حديث سلمان بن عامر يَوَوَليَهَعَنْهُ مرفوعاء رواه أحمد (21517175 
عفد اف ضف اط ف ا ل ل ل 
لالاملاك ملاملاك لالام/ا١‏ - الاك اخملاك الملاك مخملاك تلطلالا 
وأبو داود(25879.» والترمذي 4١5١145(‏ وصححه ه وابن ماجه (9154)) 
والنسائي في «المجتبى» ))57١5(‏ وفي «السسئن الكبرى)» (1075:216705). 
وصححه أيضًا ابن خزيمة .)5١717(‏ ويُتَأمّلُ في سياقٍ البخاريٌ الحديتٌ في 
(الصحيح؟» .)0141/١(‏ 


أخرجه البخاري (5107) ومسلم /7١58(‏ 4 4) عن أبي هريرة وَإْنَهعَنهُ. 


الك 


يده في فيك تقضّمُّها كما يقضّم الفحلٌ)(١2,‏ وحديث (إنَّ بلالا يؤدّن 
بليل)(2» وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة7". وحديث النهي عن 
الذبح بِالسَنّ وَاللّئ(4), وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء20)؛ وحديث 
النهي عن عَسْبٍ الفحل7١2؛‏ وحديث المحرم إذا مات لم يخمّر رأسُه ولم 


ف 


بْ طِيبًا("2) إلى أضعاف /١44[‏ ب] ذلك من الأحاديث التى كان تركها 


من تّركة7 القول بالقياس والرأي. 


فلو كان القياس حقا لكان أهلّه أتبعَ الأمةٍ للأحاديث ولا حُفِظ لهم ترك 


حديث واحد إلا لنصٌّ ناسخ له. فحيث رأينا كل مَن كان أشدَّ توغلا في القياس 
والرأي كان أشدَّ مخالفةَ للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس 
من الدين» وأن شيئًا ترك له السننٌ لأبِينُ شىءٍ منافاةً للدين. فلو كان القياس من 


010( 
فيه 
فرق 
0 
0( 


00 


ف 
00 


أخرجه البخاري (7770) ومسلم (1717/4) عن يعلى بن أمية. 


أخرجه البخاري (5117) ومسلم )٠١97(‏ عن ابن عمر وَدََدعَنها. 

أخرجه البخاري )١1985(‏ ومسلم )١١45(‏ عن أبي هريرة رَبََتَهعَنهُ. 

أخرجه البخاري (71548) ومسلم (1958) عن رافع بن خديج وَيَدعَنهُ. 

من أحاديث صلاة الكسوف التي أخرجها الشيخان: حديث ابن مسعود أخرجه 
البخاري )١١51(‏ ومسلم .)91١(‏ ومن أحاديث صلاة الاستسقاء: حديث 
عبد الله بن زيد المازني» أخرجه البخاري )٠١٠١6(‏ ومسلم (8941). 

أي بيع ماء الذكر من الإبل وغيرها. وحديث النهي عنه أخرجه البخاري (84؟7١)‏ 
عن ابن عمر» ومسلم )١6785(‏ عن جابر رِدَيَعَنْف. 

أخرجه البخاري (17171) ومسلم )١١١7(‏ عن ابن عباس وَدَإيَدَعَها. 

س: ابركة»» وكأنه مغيّر. وإن جاز تهكمًا. وفيع: «ترك». خطأ. وفي النسخ 
المطبوعة: ٠من‏ أجل»» ولعله تغيير من بعض النسّاخ أو الناشرين. 


6. 


عند الله لطابق السنة أعظمَ مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعدٌ بها من أهل الحديث. فَلْيُدُوا أهلّ الحديث والأثر حديئًا واحدًا 
صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنمًا ما خالفوه من السئة بجريرة القياس! 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم أن لا نقول 
على الله إلا الحقّء فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض 
بعضُها بعضًاء بحيث لا يدري الناظر فيها يها الصواب- حقًا لكانت متفقةً 
يصدّق بعضُها بعضًا كالسئّة التي يصدّق بعضها بعضًا. 

وقال تعالى: لون أَدّهُ لْحَنَّ يَكِمَِيَوء © [يونس: 87]. [فأخبر أنه سبحانه 


إنما تيحن الحقّ بكلماته]17) لا بآرائنا ولا مقاييسنا("©. وقال: #وأمّة َعُولُ 
لح وهو يَهَدى ألْسَبِيلَ * [الأحزاب: 4]» فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه 


00 


فليس من الحق. وقال تعالى: #قَإن لَرْ يسَتَحِيِبُوا لك فَعَلَمْ أنَما يموت 
كد سم 3 
أهُواءَهُمَْ 4 [القصص: .]0٠‏ فقسم الأمور إلى قسمين9؟ لا ثالث لهما: اتباع 
لما دعا إليه الرسولء واتباع الهوى. 
قصا 9؛) 

والرسول يَكِ لم يدعٌ أمته إلى القياس قطء بل قد صم عنه أنه أنكر على 
عمر وأسامة محص القياس في شأن الحُلّتين اللتين أرسل بهما إليهماء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين جاء في طرر النسخ ماعدا س»ع مع علامة «اصح»» وجائز أن 

يكون قد سقط لانتقال النظر» وإن كانت العبارة مستقيمة دونها. 
فم في النسخ المطبوعة: «ولامقايسينا» بتكرار «لا2. 
() ع: «الأمور قسمين»» وكذا في المطبوع. 
0 قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم (8/ 17؟51-5). 


0.6 


فليسها أسامة مة قباا لس على التملّك والانتفاع والبيع [1/100] وكسوتها 
لغيره؛ وردّها عمر قياًا لتملّكها على أبسها. فأسامة أباح» وعمر حرّم قياسًا. 
فأبطل وَسُول الله كله كل واد من القباسية»:وقال لعن «إننما بعت بهنا 
إليك لتستمتع بها). وقال لأسامة: «إِنّي لم أبعث به7١)‏ إليك لتليسّهاء ولكن 
بعت بها إليك لتشققها خمرًا بين ع نسائك270227©. والنبي يك إنما تقدَّم إليهم 
في الحرير بالنصٌ على تحريم سه فقط» فقاسا قياتا أخطآ فيه فأحدهما 
فاق الل عن الملاك هوفع الى لقا ان لسري والنبيٌ كك بين أن 
ناح تسن اللسن لا عمد مزل ترد وما | بلجدهه القيا اف معدي إل 
اللبس. وهذا عين إبطال القيامر7؟). 


وصمٌّ عنه( باورا رمه لكين : قال رسول الله يكلنه: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدُوهاء ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةٌ لكم غيرٌ نسيانٍ فلا تبحثوا عنها وعدا 
الخطاب كما يعُعٌ أونّه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخرٌه فلا يجوز أن 
نبحث عما سكت عنه لنحرّمه أو نوجبه(©. 


)١(‏ ع: «أبعثها» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(") في النسخ المطبوعة: النساتك». 

(9) أخرجه البخاري (887) ومسلم )7٠١74(‏ من حديث ابن عمر رََلَدْعَنها. 

(:) انظر: «الإحكام» لابن حزم (8/ "55-11). ظ 

(0) تقدّم أنه لم يصح؛ وهو حديث منقطع مُعَلَ. وأخرجه ابن حزم في «الإحكام) 
)١50-74/0(‏ ولم يصححه. 

030( ا الت : اليحرمه أو يوجبه»» وحرف المضارع مهمل في النسخ إلاس 


ففيها: التحريمه أو توجبه»» وهو تصحيف. 


6 


وقال عبد الله بن المبارك7١2:‏ ثنا عيسى بن يونسء عن حريز بن عثمان» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال قال رسول الله كَكِْ: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة؛ أعظمها فتئة 
على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم. فيُحِلُون الحرام. ويحرّمون الحلال». 

ح|لات ًّ 62 55 6 ها لاء 

قال قاسم بن أصبغ(2): ثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء ثنا نعيم بن 
حماد؛ ثنا عبد الله» فذكره. 

وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حُفاظ إلا ريز" بن عثمان فإنه كان منحرفًا 
عن علي» ومع هذا فاحتجٌ به البخاري في [١٠١/ب]‏ (صحيحه)» وقد روي 
0ن م : : 4 
عنه أنه تبرّأ مما نُسب إليه من الانحراف عن علي7؛. ونُعَيم بن حماد إمام 
جليل» وكان سيقًا على الجهمية» روى عنه البخاري في «صحيحه)(9). 

وقد صمَّّ عنه صحةً تقرب من التواتر أنه قال: «ذروني ما تركثكم. فإنما 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه؛ وما أمرئكم به فأنُوا منه ما استطعتم)( 2 فتضمّن هذا الحديث 


)١(‏ الصواب أن الذي رواه عن عيسى بن يونس هو نعيم بن حماد, ولم يَرُوِه عنه ابن 
المبارك قط وقد تقدم تخريجه. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1497)؛ وابن حزم في «الإحكام) 
)١6 /8(‏ من طريق قاسم بن أصبغ به. 

() تصحف في النسخ إلى «جرير). 

(:) انظر: «الإحكام» (8/ .)١6‏ 

(5) مقرونًا بغيره» كما قال الذهبي في «السير» .)017/١١(‏ 

() تقدّم تخريجه. 


/لادة 


أن ما أمَر به أمرّ |إيجاب فهو واجبء وما نهى عنه فهو حرام؛ وما سكت عنه 
فَعَفْوٌ مباح(١)؛‏ فبطل ما سوى ذلكء والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة 
فيكون نناطلا: والمقيي مسكوتث عتهبالا ريب فكون عقوا بلارنب 
فإلحاقه بالمحرّم تحريمٌ لماعفا الله عنه. وفي قوله: #ذروني ما تركتكم) 
بيان جلي أن ما لا نصّ فيه فليس بحرام ولا واجب. ودل الحديث على أن 
أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلكء أو يبِيّن أن مراده الندب. وأن 
باالاستطعه سافط7؟) عنا. 


وتقووق انه لسلس ها مدان مخنه وص الرعدن ا ان 
قلابة الرَّقَائِيء ثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا سيف بن هارون البْرْ جمي؛ عن 
سليمان التَّميء عن أبي عثمان النّهديء عن سلمان رَبَيَهَعَدهُ قال: سثل النبي 
َك عن أشياء» فقال: «الحلال ما أحلّ الله والحرام ما حرَّم الله» وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه». وهذا إسناد جيد مرفوع9". 
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000( ع: «فهو مباح». وفي النسخ المطبوعة: افهو عفو مباح». 

(؟) ت: «ساقط). 

(*) تقدّم تخريجُه. وأن البخاري والترمذي رجّحا وقمّه. وحكم بنكارته الإمام أحمدء 
وأعله أيضًا أبو حاتم الرازي وغيره. 
هذاء وبعد قوله: «مرفوع» زيادة في النسخ المطبوعة: «والله المستعان» وعليه 
التكلان). 


مه 


< اتوقيق نبي النات إن الولف ا 


علماء الأمة على ضربين: 000 
أحدهما: حفاظ الحديث 000 


الثاني: فقهاء الإسلام 0 00 


طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء 21111110000000 
ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله 0 
أول من وقّع عن الله هو رسول الله يك 0 
ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول وََلنَدُعَنضُ 0000 
المكثرون من الفتيا من الصحابة 000 


عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة ل زو 


من صارت إليه الفتوى من التابعين 000 +151 
ققهاءزالماديةة المورة ا 


الثانى: فتاوى الصحابة 0 *ش#ظظ0'53 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا 00000 


الرابع: الحديث المرسل الل م 
الأئمة الأربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 0 


الوعيد على الإفتاء فل فاو ا اا او و 
المحرمات على أربع مراتب اند ناد اا 
النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 00 
لفظ الكراهة يطلق على المحرم اا 0 
ما ينبغي أن يقوله المفتي فيما اجتهد فيه م ا ال ا 
* فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها 0 
هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ ابطر ماو ا للا 
شروط الإفتاء عند الشافعي ل م ا ار ا 


* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 


6١١ 


الأمر بالرد إلى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص 

لأحكام الحوادث و 10 
الرد إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان 0 010000000 
معنى التقدم بين يدي الله ورسوله 227111111 
ينزع العلم بموت العلماء 5 
الوعيد على القول بالرأي ل 00 
ذم أبي بكر القول بالرأي 0000 
ذم عمر القول بالرأي واس مسا ااا ا 
ذم ابن مسعود القول بالرأي ا 
ذم عثمان القول بالرأي 0000 
ذم علي القول بالرأي لاديس اجون سوا 
ذم ابن عباس القول بالرأي ا الما ب وك لم و م و 0 
سهل بن حنيف يذم القول بالرأي 12111111110 
ابن عمر يذم القول بالرأي ل 1 
زيد بن ثابت يذم القول بالرأي 000000 1ط« 
معاذ بن جبل يذم القول بالرأي باخ ام اا 
أبو موسى الأشعري يذم القول بالرأي 110 
معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 11 
تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي مج ا 
طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما 0 


الرأي على ثلاثة أنواع: باطل» وصحيح. ومشتبه 0 
الرأي الباطل وأنواعه اب م 2 ا ا 1 
اقوال التابعين في ذم الرأي 00100( 
المتعصبون عكسوا القضية» فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 0 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي 00 
* فصل في الرأي المحمود وأنواعه 000 
النوع الأول: رأي الصحابة الخ الخ ا 
ليس مثل الصحابة أحد في جودة الرأي 00" 
النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص ال ا 
النوع الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة والسر في هذا 5007 
النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء 

الصحابة امانوطار بو معط ةطرو الو لجرو الو وا 1 و1 و 


* كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء 20 
شرح كتاب عمر في القضاء عه يوووا مه هه ووه ووو أو أ أو اوها فوع عام ه ما مه أوانا 


تمكن المفتي والحاكم يكون بنوعين من الفهم 000000 
واجب الحاكم المساواة بين الناس 525701100 


حكمة الله تعالى في الأمر بالعدد في شهود الزنا 
تُشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين 5006 
لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا 0 
لم يرد الشارع خبر العدل قط ل 
جائب التحمل غير جائب الغبوت ا 


الحكمة في رد شهادة الكذاب ا 
رد شهادة المجلود في حد القذف 0 
رد الشهادة بالتهمة اما و وس 
رد شهادة مستور الحال وا م 
القول في القياس 000 
إشارات القرآن إلى القياس 00 


وافاوو وف فو و لانم 


0000000000 1 


قوووف وو ووو وا رار مم ميم 


قفوو وول ليون 


0000000 


ا 00000000000 


000 


0000000 


ا ا 0000000000 


0000000 


ا 0000000 


0000000000 


ا 0000000 


أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال 00 
قياس العلة» وأمثلة منه 700000010 
أصل كل * شرٌ: البدع واتباع الهوى 0 
قياس الدلالة» وأمثلة منه 5000© 
قياس الشبه. وأمثلة منه ش52( 


بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة 5 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة اس اط ا اا امار ا لت 
سؤال القبر والتثبيت فيه 1 
عود إلى أمثلة القياس التمثيلي 2011 
الرياء والمن والأذى تبطل الأعمال 52011 
من أمثلة القياس التمثيلي أيضًا 520000 


جنا القرآن بتعليل الأحكام 1 
وجاءت السنة بتعليل الأحكام كثيرًا ا 1 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن 576 


016 


ل لل 0 


ل لل ا ا 0 


ففقفو ور ةفر ررو لوو 


ا ا ا ا 0 


ا ا ا 500 


ا 0000 


وفوف قروم م فوروور رن 


كان الصحابة يجتهدون ويقيسون قاع و لاع له عاء 2 وائه لإاعاة لل لطا لج لل ا 


ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس 1101 
جؤات شاه القياسنة ورد ا ل 


اختلافهم في المرأة المخيرة 00 
فتح الصحابة باب الاجتهاد والقياس 0 ا 00 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس 0000 
العبرة بإرادة المتكلم, لا بلفظه 00007 
بم يعرف مراد المتكلم؟ ا ا ا ا ا 00 
أمثلة من الأغلاط التي وقع فيها كل من أهل الألفاظ وأهل المعاني .. 
كل من القياسيين والظاهرية مفرط 7 *#”#<1« 
* معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج 1010 
أمثلة من الأمثال التى ضربها الله ورسوله 0 
فائدة ضرب الأمثال ااا 00 
الفرق بين الأمثال التي ضربها الله ورسوله وبين القياس 0 
أمثلة من مخالفة أصحاب القياس للأحاديث اما ل 


لم يأمر النبي بالقياس» بل نهى عنه و 0 


2 


انك 


نار لِمَاباركمم يدوم مهام أعَالٍ 
)0 
ما 


- 9 . ارده 
عطاءات | ا 


مكتأليف 
0 .و ص م ىس *. 2-4 2 5 َه ا ا 
الإمَام أي عَبدٍاشِّحّكٍبن أن بكري نأَيُوبٍ أن قَيّالجَورنَة 
55١١‏ -١هلا)‏ 


ذا لجرا كار أبن محزم 


وجح هذا لبو 


ذه 00 
وأما الصحابة» فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث عن 
رسول الله يكِيةٍ فلا تضرب له الأمغال0). 


وفي «صحيح مسلم00") من حديث سمُرة بن جُنْدَبٍ قال: قال رسول 
الله ول: /1١1[‏ أ] «أحبٌٍ الكلام إلى الله عز وجل أربع»» فذكر الحديث؛ وفي 
آخره: ١لا‏ تسمّينَ غلامك يسارًا ولا رَباحًا ولا نَجِيحًا ولا أفلح, فإنك تقول: 
نَم هو؟ فيقال: لا. إنما هن أربع» فلا تزِيدُنَ علىّ». 


قالوا: فلم يستجزٌ7؟» سمّرة أن ينهى عما عدا الأربع قياسًا عليهاء وجعل 
ذلك زيادةٌ فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفرّج وتحيرة(6) 
وبركة ونحوها. ومقتضى قول القيّاسين77 أن الأسماء التي سكت عنها النصٌ 
أولى بالنهي» فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. 

فإن قيل: فلعل قوله: «إنما هن أربع فلا تزيدن عليً)» مرفوع من نفس 
كلام النبي وَل أو لعل سمرة أراد بها: إنما حفظتٌ هذه الأربع؛ فلا تزِيدُنَ 
علي في الرواية. 


.)77-171/8( قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
.)440 277( (؟) رواه الترمذي (9/9)» وابن ماجه‎ 
.)5١11/( برقم‎ )*( 
في النسخ المطبوعة: «فلم يجزا.‎ )( 
في المطبوع: «خير». والصواب ما أثبت من النسخ و«الإحكام» (8/ 717) والمصنف‎ )5( 
صادر عنه.‎ 
في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» وقد تكرر مثله من قبل.‎ )1( 
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قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياسء فإن المعنى واحدء 
ومع هذا فخصٌّ النهيّ بالأربع. وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هي(1) أربع» 
يقتضي تخصيص الرواية والحكم بهاء ونفي الزيادة عليها رواية وحكمًا. فلا 
تنافي بين الأمرين. 

وقان اس ةا سلبدان ين غبهالر حون فال :سمغت عير1 !ا ين 
فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدّئني ما كره أو نهّى عنه رسول الله(" ولق 
فقال: أربعٌ لا تجزئ في الأضاحيء فذكر الحديث. قال: فإني أكره أن تكون 
ناقصة القَرن أو الأذن» قال: «فما كرهتٌ منه فدعه. ولا تحرّمه على أحد)7؟). 
ولم يأذن له في القياس على الأربع» ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة. 

وقال عمرو بن ديناره عن أبي الشَّعْئاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقزر( فبعث الله نيه كله 
1 س] وأنزل عليه كتابه. وأحلّ حلاله؛ وحرّم حرامه. فما أحلّ فهو 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «هن» كما في الرواية. 

(؟) في النسخ: «عبدة»» تحريف. وفي «الإحكام» كما أثبت. 

(9) في النسخ المطبوعة: «النبي». 

)0( رواه أحمد (218510)» وأبو داود (3807)» وابن ماجه (71454). والنسائي 
(477) من حديث البراء بن عازب وَوَليَهعَنَُ. وروى الترمذي )١597(‏ المرفوع 
منه دون الموقوف». وصححه. وصحًّحه أيضًا ابن خزيمة (5517).» وابن حبان 
(35817159761595)). والحاكم (571/1 -418). وينظر: «العلل الكبير) 
لوي ج50 و الفا لابن الى بجا 30110 1 

(5) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «تقذرًا؛ كما في السئن» و«الإحكام». وهما 


حلال» وما حرّّم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفو7١).‏ 


وقالعمر بن الخطاب: ا ليم تخن1"" لولم 
يرك لأحد منكم متكلَّم إلا أن يضِلٌ عبد 

وقال ابن مسعود: من أتى الأمرّ على وجهه فقد بِيّن له» وإلا فوالله مالنا 
طاقةٌ بكلّ ما نُخدئون0). 

ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كل ما يرد عليهم 


0 رم ربخا الاجر لاد ون عر ري 


اك ل ا ا كر 
قولكم قد بين الجميع بالنص والقياس. 


)غ0( رواه أبو داود (٠78)؛‏ ومن طريقه الضياء المقدمى فى «الأحاديث المختارة» 
(671/9). وصححه الحاكم (؟//ا1 2 4/ .)١١6‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: «وتبينت». وفي النسخ و«الإحكام» ‏ ومنه النقل ‏ ما أثبت 

زفر4 واه وخر في لوقام لإار را 4 وريه بطع نيا رين كبول م 
يدرك عمر وَوَلنَدْعَنَهُ تَدُعَدَةُ 

)5( بورداستر تج لم407 1011041 1 اناي اليو قز ع 
الجعد) (550)» والطبراني في «المعجم الكبير» (8985) 2©25 وابن بطة في 
«الإبانة» (2184)) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (4 29/4 0745. ولآخره 
طريق آخر عند الدارمي »2٠١7(‏ وأبي إسماعيل الهروي (0747). 
هذا واللفظ الوارد في مصادر التخريج و«الإحكام لابن حزم) (59/4): «... الأمر 
من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم». 

(4) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «القياسيون» كالعادة. 


0 


فإن قيل: فهذا ينقلب عليكم, فإنكم تقولون: إن الله سبحانه قد بين 
الجميع. 

قلنا: ما بيّنه الله سبحانه نطقًا فقد بِيّن حكمّهء وما لم يبيّنه نطقًا بل سكت 
عنه فقد بِيّن لنا أنه عفو. وأما القيّاسون فيقولون: ما سكت عنه فقد بيّن أن 
حكمه حكم ما تكلم به» وفرقٌ عظيجٌ بين الأمرين. ونحن أسعد بالبيان 
النطقي والسكوتي منكم لتعميونا البيائّين وعدم تناقُضِنا فيهماء وبالله 
التوفيق. 

وقد تقدّم قولٌ ابن مسعود(١):‏ ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منه لا 
أقول: عامٌ أمطّرٌ من عام» ولا عام أخصّبٌ من عام, ولا أميرٌ خير من أمير؛ 
ولكن ذهابٌ خياركم وعلماتكم. ثم يحدّث قومٌ يقيسون الأمور برأيهم, 
فنهدم الإسلام ويقلم, 

وتقدَّم قول ابن عمر(): العلم ثلائة: كتاب ناطق» وسنة ماضية؛ و(لا 
أدري». 

وقوله7" لأبي الشعثاء: لا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة [55١/أ]‏ 
فاضنة. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعتٌ عبد الله بن 
أبي أوفى يقول: نهى رسول الله يك عن نبيذ الجَرٌة؟» الأحضر. قلت: 
000( في (1١/7ا١١).‏ 
(") ع: «قول عمر»» والصواب ما أثبت من غيرها. وقد سبق في .)١77 /١(‏ 


(*) يعني قول ابن عمر. وقد سبق أيضًا في (177/1). 
ددع جمع الجرّة. 


/ 


ل 

وقال الزهري: كان محمد بن جُبير بن مُطعِم يحدّث أنه كان عند 
معاوية في وفد من قريشء فقام» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: 
أما بعد. فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدّثون أحاديتٌ ليست في كتاب الله. 
ولا تُوئّر عن رسول الله َك فأولئك جهالكه("). ومعلومٌ أن القياس خارج 
عن كليهما. 

وتقدَّم قول معاذ0": تكون فَِنٌ يكثر فيها المال. ويُفبّح القرآن» حتى 
يقرأه الرجل والمرأة» والصغير والكبير؟»» والمؤمن والمنافق. ويقرؤه 
الرجل فلا يُتّبع» فيقول: والله لأقرأنّه علانية» فيقرؤه علانية فلا ينع فيتخل 
مسجدًا يندع كلامًا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله20)؛ فإياكم وإياه» 
فإنها بدعة وضلالة. 

وقال عبد العزيز بن المطلب: عن ابن مسعود: إنكم إن عملتم في 
دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما حرم عليكم؛ وحرّمتم كثيرًا مما أَحِلَّ 


)١(‏ رواه أحمد(”١19154121941١).‏ وتابع الشوريّ: شعبة؛ رواه من طريقه أحمد 
4147151١(‏ 0 » والنسائي »)107١(‏ والأعمش عند أحمد 
(2510). وتأمل في «صحيح البخاري» (0095). 

(؟) أخرجه البخاري (000") والنقل من «الإحكام؛ ))3١/8(‏ وقد سبق في 
١ ١5/1‏ ). 

.)١١5 /1١( زفرة في‎ 

(:) في النسخ المطبوعة: «والكبير والصغير». 

(6) في النسخ المطبوعة: (رسول الله». 


. 


وقال الأوزاعي: عن عبدة بن أبي لبابة0") 


وعونانة عباس موادت 
رأيًّا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنةٌ رسول الله يك لم يدرٍ على ما هو منه 
إذا لقي الله عز وجل27. 

وقال أبو نيئمة7؟):حدثنا جرير عن [ليث عن](*) مجاهد أن عمر نهى 
عن المكايلة؛ يعني المقايسة0). 


وقال الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث عن ليث7") 
عن مجاهد /١51[‏ ب] قال: قال عمر: إِيايَ!2) والمكايلة» يعني المقايسة90). 


.)801/ /١( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(؟) ح ف: «عبدة بن لبابة». 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه1(2١/‏ 40/8). 

(5) في النسخ: «أبو حنيفة»» تصحيف. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. 

(7) رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم»  )16(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (//18) 
و«الصادع» (777)», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 1400)- عن جريرء عن ليث» 
عن مجاهد به. ورواه الدارمي »)7٠7(‏ والبيهقي في «المدخل» )١١1(‏ من طريق أخرى 
عي ليت بم وأشان إلى لقاع سدطون مجاه وعم لله تَدُعَنْهُ . على أنه لم يصح سندّه 
إلى مجاهد. إذ ليث (وهو ابن أبي سليم) ضعيف مخلّط. 

(0) في النسخ الخطية والمطبوعة: (أبيه»» وهو تحريف. 

(4) س: «إياكم». وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «إياك». والظاهر أنه 
تصحيف ما أثبت من مصدر النقل. 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 400) من طريق الأثرم به. 
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وقال الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث,؛ عن الأعمش 
عن حبيب. عن أبي عبد الرحمن السَّلّمِي قال: قال عبد الله: يا أيها الناس إنكم 
ستّحدئون ويُحدّث لكم. فإذا رأيتم محدّنًا فعليكم بالأمر الأول(2©. 


فصل7) 


قال الطحاوي: ثنا ابن غليب7©. حدثني عمرو(؟) بن أبي عمران. ثنا 
يحيى بن سليمان7*) الطائفي» حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت 
محمد بن سيرين يقول: القياس شؤم. وأول من قاس إبليسء فهلّك. وإنما 
عاك الكسسى والقمو با لفقا 00 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )501/١1(‏ من طريق الأثرم به. ورواه الطبراني 
في «السنة» ‏ ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (4549) عن 
محمد بن عثمان (وهو ابن أبي شيبة)» عن عمّه أبي بكر به. 
ورواه الدارمي )١175(‏ عن هارون بن معاوية» عن حفص بن غياث, عن الأعمش» 
عن ان مسغود به . قال حفص: : اكنت أسند عن حبيب» عن أبي عبد الرحمن؛ ثم 
دخلني منه شكٌ). 

(؟) قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم (8/ 77-1"37). 

فرق في النسخ المطبوعة: «ابن علية»» تحريف. 

(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: «عمران»؛ كما في «الإحكام». 

(5) س»ح»ء)ت» ف: «سلمان». والمثبت من ع و«الإحكام»؛ وهو مصدر النقل. 
والصواب: «سليم» كما في الصادع». وانظر: مصادر التخريج. 

(5) رواه الطحاوي عن ابن غليب (وهو الحسن الأزدي مولاهم المصري)؛ عن - 
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القاضى ‏ قال: ١‏ الح مقت 00 


ا عن 0 الأؤدي قال: قال 1 الشعبي: احفظ عني ثلانًا لها : شأنٌ: 
إذا سَئلتٌ عن مسألة» فأجبتٌ فيهاء» فلا 5 بع م مسألتك: «أرأيتَ». فإن الله قال 


000 
00 


عمران بن أبي عمران (وهو ابن هارون الرملي) به ومن طريق الطحاوي رواه ابن 
حزم في «الإحكام؛ (8/ 7"7) و«الصادع» (79). وقد أغرب عمران بزيادة: 
«القياسٌ شؤمٌ». وفي عمرانً لين ويأتي أحيانًا بأوابد وعجائب, وتررجمته في السان 
الميزان» لابن حجر (5/ لالا3ك .)١187‏ 

وأصل الخبر معروفٌ, وقد رواه ابن أبي شيبة (7007), والحميدي في كتاب 
«الردٌ؛ ‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» )١١7(‏ -» عن يحيى بن سليم الطائفي» 
عن داود بن أبي هند به» دون قوله: «القياس شؤمٌ)؛ وهي زيادة منكرة. 

ويُنظر: «المسند» لأبي محمد الدارمي (146)» و«جامع البيان» لابن جرير 
(١/17ى))‏ و«الأوائل» لأبي عروبة الحراني (9)» و«جامع بيان العلم» لابن 
عبد البر »)١171/5(‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطيب .)4777/١1(‏ وقد أغرب ابن كثير في 
«التفسير» (/ 0797 فصحّح سند ابن جرير مع أن فيه ضعمًا وقلبًا في سنده. 
ت.ع: لمسلم». تحريف. 

رواه ابن حزم في «الإإحكام) // "؟؟) و«الصادع» (١17؟)‏ من طريق ابن وهب. عن 
مسلمة بن علي به. وسندُه معضلٌ واوه ومسلمة (وهو الخشني) متروك؛ وبينه وبين 
شريح مفاوز. وله طريقٌ أخرى عند الدارمي (5 :27١‏ لكنها واهية» آفتها أبو بكر 
الهذلي. يوار ما في «فتح الباري» لابن حجر )١١7/١17(‏ ب «الأوسط؛» لابن 
المنذر (3519/11). وااشرح الصحيح» لابن بطال (8/ 2)0710. و«التوضيح» لابن 
النحوي /51١(‏ 788). 


١ 


0 
2 ا جور 


في كتابه: ريت من افد إلنهَه, هويلة # [الفرقان: 7م حتى فرغ من الآية 
الأولى. والثانيه: إذا سُئلتَ عن مسألة فلا تقِسٌ شيئًا بشيىء» فربما حرّمتَ 03 
حلالاء وات جنا وإذا سُئلتَ عما لا تعلمء فقل: لا أعلمء وأنا 


الشعبي ال بكرن إياكم والمقيسة. اللي نفسى يده إن أخحذتم 
اعرد كا الع ولَتَحَرَّمُن الحلال. ولكن ما بلغكم عن أصحاب 


)غ20 ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  )١5١97(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 


(/7") عن أبي ذر الهروي» عن (حمد) بن عبد الله الأصبهاني الرازي؛ عن ابن 
أبي حاتم به. ولابن عبد البر إجازةٌ من أبي ذرٌ الهروي. كتب بها إليه. وقد رواه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (719/54) من طريق محمد بن إسماعيل به. وداود الأودي 
(وهوابن يزيد) ضعيف. وله طريق غريبةٌ عند أبي نعيم في «حلية الأولياء؛ 
:.)"١9/4(‏ وأخرى مثلّها عند الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (1/ 411). 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  )7١١7(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 
(77/4--*”3) و«الصادع» (737) من طريق ابن وهب به . ورواه الدارمي .)١١١(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (375)) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )47١/١(‏ من 
لوق الى عزو يان 0 فاوط ا د ا( له حار لور رد 
الأول بسند نظيف عند الدارمي (194)» ومن طريقه رواه أبو إسماعيل الهروي في 
الذم الكلام» (57515). 


(9") كذا فى النسخ الخطيةكلهاء والصواب: يوسف. كما فى «الإحكام) وغيره. 
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[*1/16] ثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن المغيرة بن مِقَسَّمء عن الشعبي قال: 
السنّة لم تُوضّع بالقياس27©. 

وقال الحُشّني: ثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى بن سعيد القطان. ثنا 
صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يومّاء وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم 
حين تركتم الآثارء وأخذتم بالمقاييس("). 


وقال عباس بن الفرّج الرّياشِي(" عن الأصمعي أنه قيل له: إن 
الخليل بن أحمد يُبطِل القياس» فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية7؟). 


وقال علي بن عبد العزيز البغوي: ثنا أبو الوليد القرشي» أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشيء ثنا سليمان بن جعفر ثنا محمد بن 
يحبى الرّبَعي» عن ابن شَّبْرْمَة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال 
لأبي حنيفة: اتت الله ولا تقِسء فإنا نقف غدًا نحن ومن خالفنا بين يدي الله 


للق رواه ابن حزم في «الإحكام» (77/8), و«الصادع» (3775), وفي «المحلى) 
(18/1) من طريق الطحاوي به. ورواه في «الإحكام» (8/ 077 وكذا البيهقي في 
«المدخل» )١11(‏ من طريقين آخرين عن سعيد بن منصور به. 

(؟) رواهابن حزم في «الإحكام» (8/ 277 و«الصادع» (777) من طريق الخشني به. 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» (2507025057)» وأبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» (/ ل 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم» »23١117(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
)17/١(‏ من طرق عن صالح بن مسلم به. 

(» رسمها في النسخ يشبه «الرباني؛» وهو تصحيف. 

() رواهابن حزم في «الإحكام» (74/8). 
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فنقول: قال رسول الله يه قال الله؟ وتقول أنت وأصحابك: رأيناء وقِسْنا(١)؛‏ 
فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء("). 

وتيذا الاسكاذ إلى .انق شيرية قال> وغيلت آنا واو حينة على جعفر يد 
محمد ابن الحنفية(©؛ فسلَّمتٌ عليه» وكنتٌ له صديقَاء ثم أقبلتُ على جعفر 
وقلت7؟): أمتع الله بك» هذا رجل من أهل العراق» وله فقه وعقل. فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدينّ برأيه. ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال 
له أبو حنيفة: نعم» أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله» ولا تقس الدين 
برأيك؛ فإن أول من قاس إبليسء إذ أمره الله بالسجود لآدم» فقال: #أنأ حَيرُ 


يعو عدوم سح و 


منه خلقننى م من ياك ر وَحَلْقَتَهُ: من طِينِ © [الأعراف: ؟١١]‏ ثم قال عي حنيفة : أخبز ني 
عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. فقال: لا أدري. قال جعفر: هي «لا إله 
إلا الله»؛ فلو قال «لا إله» ثم أمسك كان مشركا. فهذه كلمة أولها شركء 


للك كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الإحكام» ‏ وهو مصدر النقل ‏ و«الصادع» 
و١اشرف‏ أصحاب الحديث» و«الفقيه والمتفقه»: «سمعنا ورأينا». 

زفق رواه ابن حزم في «الإحكام» (4/ 4 ؟) و«الصادع» (27380)» والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» ))١114(‏ وفي «الفقيه والمتفقه» (174/1) من طريق علي بن 
عبد العزيز البغوي به. 
ويُنظر: «العظمة» لأبي الشيخ (21777/5). و«ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي 
(فخضى 

(*) كذا وقع «ابن الحنفية» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وهو وهم فإن المقصود 
هنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين كما جاء نسبه في الخبر 
السابق» لا جعفر بن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. 

(:) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له». 

1١ 


وآخرها /1١[‏ ب] إيمان. ثم قال له: ويحكء أيْهُما أعظم عند الله: قتلّ النفس 
التي حرّم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس. فقال له جعفر: إن الله قد 
رضي ١0‏ في قتل النفس بشاهدين(2 ولم يقبل في الزنا إلا أربعة» فكيف 
يقوم لك قياس؟ ثم قال: أَيُّهُما أعظم عند الله: الصومء أو الصلاة؟ قال: 
لا0"» بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوء(؟) ولا تقضي 
الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله» ولا تقِسء فإنا نقف غدًا نحن وأنت بين يدي الله» 
فنقول: قال الله عزَّ وجل وقال رسول الله يكل وتقول أنت وأصحابك: 

قِسْنا(*2» ورأينا؛ فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء290. 
وقال ابن وهب: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: الرَّمْ ما قاله رسول الله يك 
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في حَجّة الوداع: «أمران تركثهما فيكم لن تضِلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب 


اللّه» وسنة 0 


)١(‏ في النسخ الخطية: «قدرلك»» وهو تحريف ما أثبت من «الفقيه والمتفقه». وقد سقط 
إن الله) من ح. وفي النسخ المطبوعة: «قد قبل». 

(؟) في النسخ المطبوعة: #شاهدين»» ولعله مغيّر من أجل التحريف السابق وتصحيحه. 

(9) حذفت «0» في النسخ المطبوعة. 

(4:) س.ع: «الصيام»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الفقيه والمتفقه» ما أثبت من 
غير هما. 

(0) هنا أيضًا في «الفقيه والمتفقه» ‏ وهو مصدر النقل ‏ وغيره: اسمعنا». 

)١(‏ رواه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» (755)» ووكيع بن خلف في «أخبار 
القضاة» (1/ /ا/١-078»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١97/7(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه) /1١(‏ 55154 -555). 

“4 رواه ابن حزم في «الإإحكام» (4/ 70) من طريق ابن وهب به. والحديث ذكره الإمام - 


1١ 


قال ابن وهب: وقال مالك: كان رسول الله َكل إمام المسلمين» وسيد 
العالمين» يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء(1©. 

فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحيء وإلا لم يجب» 
فمن الجرأة العظيمة إجابةٌ من أجاب برأيه أو قياسء أو تقليدٍ من يحسن به 
الظنء أو عرف وعادة9©, أو سياسة؛ أو ذوق أو كشف أو منامء أو استحسان 
وتحرّص”2"). والله المستعان0؟). 


- مالك في «الموطأ» (78”) بلاعًا. وقد رواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(3)» والعقيلي في «الضعفاء؛ (7317/7)- ومن طريقه ابن حزم في 7الإحكام» 
(475-1/5) والآجري في «الشريعة» ))17١5(‏ والحاكم /١(‏ 91)) وعنه 
البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص7578).: وفي «السنن الكبير» »)١١5/٠١(‏ وفي «دلائل 
النبوة» (444/0) من حديث ابسن عباس وَفَْمَا مرفوعا. وأغرب ابن حزمء 
فصحّحه في «الإحكام؛ !)8١/7(‏ وللحديث طرق أخرى كلها واهية. 

00( رواه ابن حزم في الإحكام» (7/ 0/801 ") من طريق ابن وهب به. وذكره ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» )١151(‏ عن ابن وهبء ولا يبعْد أن يكون نقله من 
كتاب المجالس لابن وهب. فلينظر: «جامع بيان العلم» (181/4). 

(؟) ش.٠ف:‏ «أو عادة». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(©) ع: «أو خرص». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «وعليه التكلان». 

(5) في «التاريخ» (050177/1)» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (8/ 77-10 
و«الصادع» (785)» والخطيب في (الفقيه والمتفقه» .)604/1١(‏ 
ويّنظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١(‏ 7177)» و«فضائل أبي حنيفة 
وأخباره؛ لابن أبي العوام (789): و«المدخل» للبيهقي (747). 
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سمعتٌ وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحَاظي: يا أبا زكرياء 
احذر الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من 


بعض قياسهم. 


وقال عبد الرزاق7(١2:‏ قال لي حماد بن أبي حنيفة: قال أبي: من لم يدَغْ 


القياسّ في مجلس القضاء لم يفقه. 


3 فهذا أبو حنيفة بِماللّكه(2 يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس 


في موضع الحاجة إليه» وهو مجلس القضاء. قالوا(": فتبّا لكل شيء لا يفقه 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن شُبْرُمة: ماغبدت الشمس والقمر 


5 1 
إلا بالمقاييس( 3 


(00) 


وقال داود بن الزّْقان عن مجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يومًا قال: 


في (المصنف» »)١59129(‏ ومن طريقه رواه ابن حزم في «الإحكام) تق 
و«الصادع» (23787). ورواه ابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (779) 
من طريق عبد الرزاق» لكنه أسقط حماد بن أبي حنيفة من السند. وجعله من رواية 
عبد الرزاق عن أبي حنيفة. وزاد زيادةً لم تَرِدْ في المصئّف» لعبد الرزاق» على أن 
سياق عبد الرزاق للحكاية في «مصنفه» ليس صريحًا في كون الكلام لأبي حنيفة» 
وقد يكون من كلام ابنه حماد. توجيهًا لفتوى أبيه التي جاءت على خلاف القياس. 
والله أعلم. 

لم يرد الترحم في ع وكذا في النسخ المطبوعة. 

القائل هو ابن حزم في «الإحكام» (77/48) وما قبله من كلامه أيضًا. 

رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )577/1١(‏ من طريق عبد الرزاق به. وقد سبق 
من قول ابن سيرين. 


15 


يوشك أن يصير الجهل علمًا والعلم جهلا. قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا 
عمرو؟ قال: كنا نتّبِع الآثار وما جاء عن الصحابة» فأخذ الناسٌُ في غير ذلك» 
وهو القياس(©. 

وقال وكيع: حدثنا عيسى الخياط عن الشعبي قال: أن أتعنّى بِعَيّة(") 
أحبٌ إليٌ من أن أقول في مسألة وى 


000 
5 


قلت: رواه أبو محمد بن قتيبة(؟) بالعين المهملة» وعنيّة بوزن غَنيِّقَ ثم 
فسّره بأن العنيّة: أخلاط تُتمَع في أبوال الإبل حيئًا(*» حتى تُطلَى بها الإبل 
من الجرّب. 


وقال الأثرم: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن جابر؛ عن الشعبي» عن 


وق قال: لا أقم تندكا سكن .قينا : لم؟ قال: أخعشى أن(1) تزل 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )15١- 547٠ /١(‏ من طريق داود بن الزبرقان 
به. وداودٌ هذا واو. 

(0) أي أتطلّى بها. 

زفرة رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (504/1) من طريق وكيع به. ورواه الدارمي 
)١(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» عن عيسى به بنحوه. 

(4) في «غريب الحديث» )101١/7(‏ وقد نقل الخطيب تفسير ابن قتيبة. ولعل المصنف 
نبّه على الضبط لأن الكلمة في قول الشعبي وردت في «سئن الدارمي» بالغين 
المعجمة: «أتخنّى بأغنية». وانظر: «الغريب المصنّف» (9/ .)14٠‏ ْ 

(5) أي ورك حيئّاء كما فى «الفقيه والمتفقه) واغريب الحديث). وقد يكون «اوتترك» 
ساقطًا في النقل. ْ 

)00 بعدها سقطت ورقة من ع. 


1١و7/‎ 


0 


وسكل عن مسألة» فقال: لا أدري. فقيل له: فقِسٌ لنا برأيك. فقال: 


أخاف أن تقول قم 00 


وكان يقول: إياكم والقياس والرأيء فإِنْ الرأي قد يزل0©. 


0 
و 
5 


وكان الشعبي يقول: لا نُجَالِسُ أصحاب القياسء فتّحِل حرامًا أو تحرّمَ 


ه240 , 


وقال الخلال: حدثنا أبو بكر المَرُوذِي(*2 قال: سمعت أبا عبد الله 


أحمد بن حنبل ينكر على أصحاب القياسء ويتكلم فيه(1) بكلام شديد0"©. 


(00 


030 
020 


رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )10//١(‏ من طريق الأثرم به. ورواه الدارمي 


(1910)؛ وابن أبي خيئمة في «التاريخ الكبير؛ »505١1(‏ 5047 - السَّفْر الثالث)» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم» (81717/ا182171١730)»‏ وابن حزم في 
«الإحكام) (0/؟ 5" ), 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )509/١(‏ من طريق عبد الله بن بشر. عن 
مسروق. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )508/١(‏ من طريق عبد الله بن بشرء عن 
مسروق. 
رواه ابن بطة في «الإبانة» »)5١5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)551١ /1١(‏ 
في النسخ المطبوعة: «المروزي»؛ والصواب ما أثبت من النسخ الخطية و«الفقيه 
والمتفقها. 
كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الفقيه والمتفقه): «فيهم»)» وهو أشبه. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 577) من طريق أبي بكر الخلال» عن أبي 
بكر المرّوذي. 
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وقال الأثرم: ثنا محمد بن كُنّاسة» ثنا صالح بن مسلم» عن الشعبي قال: 
لقد بِعّض إليّ هؤلاء القومٌ هذا المسجدء حتى لهو أبغض إليّ من كُناسة 
4 


؛أرأيبت 


داري. قلتٌّ: من هم ياأباعمرو؟ قال: : هؤلاء الآرائيون 
01 رةه 
سنسدا د 


وقال حماد بن زيد عن مطر الوراق /١54[‏ ب] قال: ترك أصحابٌ الرأي 
الأكار وايكه91, 
وقال محمد بن خاقان: شيّعنال؟» ابنَ المبارك في آخر حَرجِةٍ خرج؛ 
فقلنا له: أوصناء فقال: لا تتخذوا الرأي إمامًا(*22. 
فصل 
قالوا: ولو كان التتائن ححة لما ا رفنت الأقنية ونافضن بعفها 
بعضًا. فترى كلّ واحد من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أن قوله هو 


)0( في «الفقيه والمتفقه»: «الرَأنتيُونَ». 

(؟) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 577) من طريق الأثرم به. ورواه ابن حبان 
في «الثقات» 557/70 -555). وابن بطة في «الإبانة» (507”2507),وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» .)5١94(‏ والبيهقي في «المدخل» :)558:5١10(‏ 
وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام) (785): وابن عساكر في «تاريخ مدينة 
دمشق» (317/70) من طرق عن صالح بن مسلم به. 

(*) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )571/١(‏ من طريق حماد بن زيد به. 

(:) في النسخ الخطية: «سمعت»» وهو تحريف ما أثبت من «الفقيه والمتفقه»» ومنه ينقل 
المصنف. 

(4) رواه الخطيسب في «تاريخ مدينة السلام» (7/ ))١417‏ وفي «الفقيه والمتفقه) 
(358-5/1) من طريق محمد بن خاقان. 
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القياس» فيبدي منازعه قياسًا آخر ويزعم أنه هو القياس. وحججٌ الله وبيّناته 
لا تتعارض» ولا تتهافت. 

قالوا: فلو جاز القول بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف 
الذي حدر منه الله(1) ورسوله. بلعافة الاختلاف ون الآمة اإنما نحا من حجية 
القياس» فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين : قياسٌ مقتضاه نقيض حكم 
الآخر اختلفاء ولا بد. وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلائة أوجه: 

أحدها: صريح قوله: لوَلكدَمِنْعنعِ َه دوه أخيكدا كَيرًا 4 
[النساء: 47]. 

الثاني: أن الاختلاف سببه اشتباه الحق وخفاؤه. وهذا لعدم العلم الذي 
يميّر بين الحق والباطل. 

الثالث: أن الله سبحانه ذمَّ الاختلاف في كتابه» ونهى عن التفرق 


والتنازع» فقال: ٍَرََ كم ين اين موصن بده وْعًا وَالْرِعَ قسن إِلتَكَ وما 
وَصَيْسَا بو برهم و وَمُوسَ وَعِسوج أن لا لزي ؟ 00 أ فيه * [الشورى: “13 ]. 


> » ل سر 


ا 
وقال: # ولا تَكونوا كَالْدِنَ تَمَرَفوا وأخَتلفوأ وات ع8 لد لس 
.٠‏ وقال: إن لذن مَرَهُوأْ يتم وكَاثُوا شيا لَّسَتَ مِنْهُم في شَىْءْ 4 [الأنعام: 
.]١ 64‏ 
5 1 > سس اا 00 2000 له له ود 
وقال: #وأطِيعوا أله ورسوا 4 ولا تتترعوا وَفْمَلُواً ويذْهَبٌّ ردك # [الأنفال: 
5]. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ١حذَّر‏ الله منه». 
؟” 


011 ْ أ عوجوم عه .م ”ني ان اعت -ه 

وقال: 9# فتقطعواً أمرهر بيهم ذا عل حرسي ينا ديهم فرِحُونَ 4 [المؤمنون: 
؟5]. []]] والرزثر: الكتب» 6 انر صنفوا كتبًا أخذوا بهاء وعملوا 
بهاء ودعوا إليهاء دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء. 

وقال: يز تنص تق وتو فقو 4[العسران::1]: قال اترعبياس: 
تبيضُ وجوه أهل السنة والاتتلاف. وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف7١‏ 

وقال النبي يَكِِ: ١لا‏ تختلفوا فنختلفٌ قلوبكم»("). 

وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفة فقوموا)0". 

وكان التنازع والاختلاف أشدَّ شىء على رسول الله يلك وكان إذا رأى 
من الفجحابة اختلاف رفصا في تع التسيؤصن يظهر في ويعهة تحت ى كالما 
نان ويقول: (أبهذا أيرتم؟:47). 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير» »)3401١9605(‏ والآجرّي في «الشريعة) 
)2 - ومن طريقه أبو عمرو الداني ذ في «الرسالة الواعية» (؟ ».)2١‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد؛ (4/)؛ وحمزة السهمي في «تاريخ جرجان» (ص؟77١-‏ 
3)). وأبو نصر السجزي في «الإبانة» [كما في «الدر المنشور» للسيوطي 
),)2١ /0‏ والخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (8/ 717/0), والمبارك بن 
عبد الجبار ف في الطيوريات» (9؟1١‏ - انتخاب السّلفي) . وهو موضوع سندًاء باطلٌ 
متناء والبلية فيه مِنْ مجاشع بن عمروء وهو تالفٌ ساقطء أو مِنْ شيخه ميسرة بن 
عبدربّه؛ وهو أكذب من مجاشع وأوقح! والجناية مُعصَّبَةٌ برقبة أحدهماء والظاهر أن 
علي بن قدامة بريءٌ من عهدته. 

(؟) أخرجه مسلم (577) من حديث أبي مسعود. 
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ولم يكن أحدٌ بعده أشدّ عليه الاختلافٌ من عمر وعَلَدَعنةُ. وأمَا 
الصدّيق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقرٌ في حكم واحد من أحكام 
الدين. وأما خلافة عمر فتنارّع الصحابةٌ تنارُعَا يسيرًا في قليل من المسائل 
جدًاء وأقرّ بعضُهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولاطعن. فلما كانت 
خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة»؛ صحب الاختلاف فيها بعض الكلام 
واللّوم كما لام علي عثمانَ في أمر المتعة(١2‏ وغيرها. ولامه عمار بن ياسر 
وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات. فلما أفضت الخلافة إلى 
عليٌ صار الاختلاف بالسيف. 

الل ا و ا .قالعمر 

دُعَنُ إنة: لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم كان مَن بعدّكم أشدَّ اختلاقا(©. 
ل م كت و0 
الواحد أو الشوبين صعد المنبر وقال: : رجلان من أصحاب النبي َكل 
و ل ع اب ثنين اختلفا 
بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعتٌ7؟). 


- غريب.... وفي سئده صالح بن بشير المعروف بالمرّي؛ وهو واه. وللحديث 
شواهد. منها حديث عبد الله بن عمرو رَوَليَهَعَنَهُ مرفوعا الآتي قريبًا. 

.)1١١ /١( يعني: حم التمتع. انظر ما سبق في‎ )١( 

.)١١1/١1( سبق نحوه في‎ )٠( 

قر ت: «ابن مسعود وأبي بن كعب). 

4 رواه (دُونَ طرفه الأخير) ابن أبي شيبة (3701)؛ والدارقطني في «العلسل) 
(؟/ 3١5‏ والبيهقي )١178/5(‏ من رواية أبي سعيد الخدري وََلََهعَنهُ. ورواه 
عبد الرزاق )١17814(‏ عن معمرء عن قتادة» عن الحسن منقطعًا. وينظر: «العلل)- 

ا 


وقال علي في خلافته لقّضاته: اقضُوا كما كنتم تقصُونء فإني أكره 
الخلافء وأرجو أن أموت كما مات أصحابي20©. 
وقد أخبر النبئٌ يكلِةِ أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على 


وقال أبو الدرداء وأنس ووائلة بن الأَسْمّع: خرج علينا رسول الله يك 
2 
ثم انتهرّناء قال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم ومَّجٌ النار). ثم قال: 
«بهذا أمرتم؟ أو ليس عن هذا تهيتم؟ إنما هلك مَن كان قبلكم بهذا»("©. 
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص أنهما قالا: جلسنا؟) 


- للدارقطني (5/ 3١‏ )» و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر (17/15). 

.)71701/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كما في حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (/18/) ومسلم (111). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7759)) والآجرّي في «الشريعة» »)2١١١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (7/ 2/5 /7/ 701)» وابن بطة في «الإبانة» (077)» وابن عساكر في 
"تاريخ مدينة دمشق) (1"/ 8-81 .)7037١-170594‏ وآفته عبد الله بن يزيد 0 
الدمشقيء التالفٌ الساقطً» المولّ بإلزاق الأباطيل والموضوعات بجماعة من الصحابة؛ 
يزعم أنهم اجتمعوا له وحدّثوه بهاتيك الأخلوقات! على أن السند إليه لا يصحء فقد رواه 
عنه بعض الهالكين مثل: أبين بن سفيان» وكثير بن مروان. وللحديث شواهد واهية عند 
الحارث بن محمد بن أبي أسامة في «المسند» (1/457- ابغية الباحث») -» وأبي يعلى 
في «المسند» (7171)) والطبراني في «المعجم الأوسط» )7١07(‏ وغيرهم. ويُغني 
عن هذا الحديث: حديتٌ عبد الله بن عمرو وَعَلْنَدعَنَْا الآتي تخر يجّه عَقِبَ هذا. 

(4) في «ذم الكلام» ‏ وهو مصدر النقل فيما يبدو-: «ما جلسنا». وكذا في «طبقات ابن 
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مجلسًا في عهد رسول الله يكل كنا به(1) أشدَّ اغتباطًا(؟). جتنا(" فإذا رجالٌ 
عند حجرة عائشة يتراجعون في القدّرء فلما رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله 
كي خلف الحجرة يسمع كلامهم. فخرج علينا رسولٌ الله َك مخضبًا يُعرَف 
في وجهه الغضبء حتى وقف عليهم؛ فقال47): «يا قوم بهذا ضلّت الأمم 
قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتابّ بعضّه ببعض. وإِنَّ القرآن 
لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن نزل القرآن يصدّق بعضّه بعضًا. ما 
عرفتم منه(*2 فاعملوا به» وما تشابّه فآمنوا به». ثم التفتّ» فرآني أنا وأخي 
جالسينء فغبطنا أنفسّنا أن لا يكون رآنا معهو(١‏ 

قال البخاري(": رأيتٌ أحمد بن حنبل وعليًّ بن عبد الله والحُميدي 


(1) كنا به» تحرّف في النسخ الخطية والمطبوعة إلى «كأنّه. 

(؟) السياق في «الطبقات»: «اغتباطًا من مجلس جلسناه يومًا». 

فيه ساقط من التسخ المطبوعة: وييد و أنه لإهماله فيها أشكل على التاشرين فتحدفوها: 

(4) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(0) هذا آخرما في الورقة الساقطة منع. 

)١(‏ كذارواه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 2179)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.)3١5(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (44) من مسند ابْنَي العاص» 
ولذلك أخرجه ابن سعد وابن أبي عاصم وغيرهما في ترجمة هشام بن العاص» 
أخي عمرو. رَيدَِتَدعَنها. ولو ثبت ذلك لكان السند ظاهرٌ الانقطاع؛ فإن شعيب بن 
محمد لم يدرك ابتّي العاص بلا تيا لكن المحفوظ أن الحديث من مسند 
عبد الله بن عمرو. كذا ورد من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّه. 
وقد خرّجه جماعة: منهم: أحمد (75774, 58470381405)» وابن ماجه (80)؛ 
حسّن سنده البيهقي ذ فى «القضاء والقدر) .)55١(‏ 

44 في «التاريخ الكبير» (5/ 847 - 47 7). والنقل من «ذمٌ الكلام» (59). 
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وإسحاق بن إبراهيم يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

3]] وقالأحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة 
عبد الله0١2,‏ 

قالوا: وأيضًا فإذا اختلفت الأقيسة فى نظر المجتهدين فإما أن يقال: كل 
مجتهد مصيب. فيلزم أن يكون الشىءٌ وضذه صوابًا؛ وإما أن يقال: المصيب 
واحد. وهو القول الصواب. ولكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخره ولا 
سيّما قياس السَّبَه فإنَّ الفرع قد يكون فيه وصفان شَبَهيّان(') للشىء وضده. 
كلنن عمل لد هنا ضيوانا دون لحارلل من العكس. 

قالوا: وأيضًا فالنبي كهْ قال: «أوتيثُ جوامع الكليم؛ واختّصِرتْ لي 
الحكمةٌ اختصارًا)(". 


)١(‏ رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (00) من طريق زكريا بن يحيى (وهو 
الحلواني)؛ عن أحمد بن صالح به. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «شبيهان»؛ والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

فرق رواه (بنحوه) عبد الرزاق )٠١ ١57(‏ ومن طريقه البيهقي ف في «١الجامع‏ لشعب 
الإيمان» (/5/17"17)., وأبو إسماعيل الهروي في (ذم الكلام) ,-)091١(‏ وأبو داود فى 
«المراسيل» (465) من مرسل أبي قلابة الجرمي. ورواه ابن الضريس في «فضائل 
القرآن» (89)- ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (151/17) من 
مرسل الحسن البصري . ورواه الدارقطني في «السئن» (477/5) من حديث ابن عباس 
َوَلْنََعَنْها مرفوعا بسند ضعيف منكر. وأغرب العراقي فجوّد سنده ذ في «المغني) 
2 87 ورواء الديسن لجاب سمي الإيشماف» 14ت ومين طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (8/14)- من حديث عمر ووِعَلَنََعَنْهُ مرفوعًاء بسند واه 
جدًا فيه علل» لكن الظاهر أن آفته من محمد بن يونس الكديمي المنّهّم. 8 


>30 


وجوامع الكلم هي: الألفاظ الكلَّيّة العامّة المتناولة لأفرادها. فإذا 
انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رُنَبٍ البيان لم يُعدّل عن الكلمة 
الجامعة التي في غاية البيان ليما دلَّت عليه إلى لفظ أطولٌ منها وأقلّ بيانا مع 
أن الكلمة الجامعة تزيل الوهم, وترفع الشكٌء وتبيّن المراد. فكأنْ يقول: ١لا‏ 
تبيعوا كل مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء». فهذا أخصر وأبيّن وأدلٌ 
وأجمّع من أن يذكر ستة أنواع» ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع. 
1 / 5 عو و 5 
فكمال علمه جَلِْةِّ» وكمال شفقته ونصحه. وكمال فصاحته وبيانه> يأبى ذلك. 

قالوا: وأيضًا فحكمٌ القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية» وإما أن 
يكون مخالقًا لها. فإن كان موافقًا لم يُفِد القياس شيئًاء لأنَّ مقتضاه متحمّق 
بها. وإن كان مخالمًا لها امتنع القول به؛ لأنها(١‏ متيقئة» فلا تُرَع بأمر لا 

قالوا: وأيضًا فإن غالب القياسات التي رأينا القيّاسين(') يستعملونها رجمٌ 
بالظنون» وليس ذلك من العلم في شيء. ولا مصلحة للأمة في إقحامهه.7) 


5 وله طريق أخرى من حديثه أيضًا عند أبي يعلى في «المسند الكبير» [كما في اإتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيري (7794, ل/ا/ا7)» و«المطالب العالية» لابن حجر (/7/815)] 
والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 7154). وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبير» 
(/197)). وفي «الضعفاء الصغير» )١1١9(‏ إلى عدم صحة هذا السند خاصة» 
ووافقه العقيلي» وأشار إلى أنه رُوي من طريق أخرى فيها لِينٌ. ويُنظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني (718714). 

)00( في النسخ الخطية: «لأنه»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» وقد تكرر ذلك من قبل. 

(9) في النسخ المطبوعة: «اقتحامهم». 
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ورطاتِ /١6١[‏ ب الرَّجم بالظنون حتى يخبطوا فيها خبط عشواء(١2»‏ ويحكموا 
بها على الله ورسوله. 

قالوا: وأيضًا فقول القيّاس('): هذا حلال؛ وهذا حرام- هو خبر عن الله 
سبحانه أنه أحلّ كذا وحرّمهء وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام؛ فإنَّ حكمٌ الله 
خبره. فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يُخبر به هو ولا 
ل 0 
والحكم في الاصل يحتمل أن يكون مل وأ يكون غير معلل وإذا كان 
معلا احتمل أن يكون لنا طريقٌ إلى العلم بعلّته. واحتمل أن لا يكون لنا 
طريق. وإذا كان لنا طريقٌ فى احتمل أن تكون العلة هي هذه المعيّنة» وأن تكون 
جزءً علة» وأن تكون العلة غيرها. وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في 
الفرع» وإذا كانت فيه احتمل أن يتخلّف الحكمٌ عنها لمعارض آخر. وماهذا 
شأنه كيف يكون من حجج الله وبيّناته وأدلّة الأحكام التي هدى الله بها 
عباده؟ 

قالوا: وأيضًا فلو كان القياس حجة لأفضى ذلك إلى تكافوؤ الأدلة 
الشرعية. وهو محالء فإنه قد يتردد الفرع7" بين أصلين أحدهما التحريم 
والآخر الإباحة. فإذا ظهر في نظر المجتهد شبةٌ الفرع بكل واحد منهما لزم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «في ظلماء؟. 
0ع : #فيقول القيّاس». وقرأها الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «فنقول: القياس»). وفي 
طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومن تابعه: «القياسبي». والصواب ما أثبتنا. 
(9) في النسخ المطبوعة: «فرع». 
/ 


الحكمٌ بالحِلٌ والحرمة في شيء واحدء وهو محال. 

قالوا: وأيضًا فليس قياس الفرع على الأصل في تعدية حكمه إليه أولى 
من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص. وحينكف(١2‏ فنقول227: حكمٌ الفرع 
حكمٌ من أحكام الشرعء فلا يجوز ثبوته بغير النص كحكم الأصلء فما الذي 
جعل قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا أقرب إلى [1517/أ] النصوص 
وأشْدٌ موافقة لها من قياسكمء وهذا ظاهر. 

قالوا: وأيضًا فحكمٌ الله بإيجاب الشيء يتضمّن محبته له. وإرادته 
لوجوده. وعِلمّه بأنه أوجبه؛ وكلامّه الطلبيّ والخبريّ» وجعل فعله سببًا 
لمحبته لعبده ورضاه عنه وإثابته عليه» وتركه سببًا لضد ذلك. ولا سبيل لنا 
إلى العلم بهذا إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله عنه؛ فكيف يُعَلّمِ ذلك 
بقياس أو رأي؟ هذا ظاهر الامتناع. 

قالوا: ولو كان القياس من حجج الله وأدلة أحكامه لكان حجةً في زمن 
النبي وك كسائر الحججء فلما لم يكن حجةً في زمنه يك لم يكن حجة بعده. 

وتقرير هذه الحجة بوجهين: أحدهما أن الصحابة لم يكن أحد منهم 
يقيس على ما سمع منه يِةِ ما لم يسمع؛ ولو كان هو معقول النصوص لكان 

و 
تعدية الحكم به وشمول المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع 
أفراده. وذلك لا يختص بزمان دون زمان, فلما قلتم: لا يكون القياس في 
زمن النصء عَلِمَ أنه ليس بحجة. 


)١(‏ ع: «فحيتئذ»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
إهة في المطبوع: «نقول». 
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الوجه العاق#أوض ل التسرهن #التشيحا #كداتوا مت با : 
ووجوب اتباعها على الجميع واحد. 

قالوا: ولأنّا لسنا على ثقةٍ من عدء(١‏ تعليق الشارع الحكم بالوصف 
الذي يبديه القيّاسون”') وأنه إنما علّق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده 
وينتفي بانتفائه؛ بل تعليقٌ الحكم بالاسم تعليقٌ بما لنا طريقٌ إلى العلم به 
طردًا وعكسّاء بخلاف تعليقه بالوصف الشبّهي فإنه ححَرْص وحَرْرء وماكان 
هكذا لم ترد به الشريعة. 

قالوا: ولأن الأصل عدمٌ العمل بالظنون إلا فيما تيمنَا أن الشرع أوجبّ 
علينا العمل به [151/ ب] للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن. فمعنا منعٌّ 
يقينيٌ من اتباع الظنء فلا نتركه إلا بيقين يوجب اتباعه. 

قالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي ألا يثبت الفرع إلا بمايثبت به 
الأصلء فإن كان القياس حمًا لزم توقّفٌ الفرع في ثبوته على النص كالأصل. 
فالقول بالقياس من أبين الأدلة على بطلان القياس. 

قالوا: ولأن الحكم لا يخلو إمّا أن يتعلّق بالاسم وحده؛ أو بالوصف 
المشترك وحده. أو بهما. فإن تعلّق بالاسم وحده أو بهما بطل القياس. وإن 
تعلن بالوصف النشعرك ببهما لم أمزان محذوران: 

أحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع؛ فإن الوصف إذا كان أعمّ منه 
وكان هو المستقِلٌ بالحكم كان الأخصٌ ‏ وهو الاسم عديمٌ التأثير. 


000( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولعل كلمة اعدم! مقحمة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «القياسيون»» كما سبق. 
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الثاني: أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جعلٌ ما دلّ عليه أصلًا 
لما سكت عنه أولى من العكسء إذ التأثير للوصف وحده. بل يلزم أن لا 
يكون هناك فرع وأصلء بل تكون الصورتان فردين من أفراد العموم 
المعنويء كما يكون أفراد العام لفظًا كذلك؛ ليس بعضّها أصلًا لبعض. 

قالوا: ولا ريب أن البيان بالألفاظ العامة أعلى من البيان بالقياس» فكيف 
يعدل الشارع ‏ مع كمال حكمته ‏ عن البيان الجَليٌ إلى البيان الأخفى(1»؟ 
قالوا: ونسأل القيّاسين(2 عن محل القياس: أيجب في الشيئين إذا تشابها 
من كلّ وجهء أم إذا اشتبها من بعض الوجوه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال 
بالأول ترك قوله وادعى مُحالاء إذ ما من ؛: شيئين إلا بينهما!"؟ جامع وفارق» 
وإن قال بالثاني قيل له: فهلّا حكمتٌ [158/أ] للفرع بضدٌ كم الأصل من 
أجل الوجه الذي خالفه فيه؟ فإن كانت تلك جهة وفاق تدل على الائتلاف» 
فهذه جهة افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقٌ صور النزاع بموبجب 
الوفاق أولى من إلحاقه بموجَب الافتراق. 

قالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتفاق في المعنى الذي ثبت 
الحكمٌ من أجله عديتٌ الحكمّ وإلا فلا. 

قيل له: إذا كان في الأصل عدة أوصاف. فتعييئك أن هذا الوصف الذي 
من أجله شرع الحكم قولٌ بلا علم. وقد عارضك فيه منازعوك: فادّعوا أن 
الحكم شرع لغير ماذكرتٌ. 
)١(‏ ت: «الخفي». 


(؟) في النسخ المطبوعة: «القياسي». 
(9) في النسخ المطبوعة: «وبينهما». 


مثاله: أن الشارع لما نصّ على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في 
الحديثء فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في 
المكيلات؛ والوزن في الموزونات- قال له منازعه: لاء بل هو7(١2‏ كونها 
مطعومة. فقال آخر: لاء بل هو كونها مُقتاتة مدّخرة(؟) . فقال آخر: لاء بل كونها 
تجرئ فيا الزكلة: حقال آخره لا" بل كونها نشا والعذا: وكل فريق يزعم أن 
الصواب ما ادّعاه دون منازعه» ويقدح فيما اذَّعاه الآخر. ولا يتهيأ له قدحٌ في 
قول ستازعة إلا ورتهيا لمتازعة مكله أو اكه منه أوادونه فلونظن الخرون فقالوا: 
العلة كونه مما ثُنبته الأرضء واحتج بأن الله سبحانه امتنَّ على عباده بما تنبته 
لهم ا وقال(": 9لا يها اَن اموا أنَفِمُوا من ملب مَا كسَبَشْ 
وعم ريك لَكُم ين الْأَرْضٍ 4 [البقرة: 117]؟ وقال: إن من تمام النعمة فيه أن لا 
مح له لكان قوله واحتجاجه من جسن قول الآخرين 
ب] واحتجاجهم. وما هذا سبيله» كيف7؟2 يكون من الدين بسبيل؟ 


قالوا: وأيضًا فإذا كان النصٌّ فى الأصل قددلٌ على شيئين: بوت 
الحكم فيه نطقّاء وتعديته إلى ما في معناه بالعلة؛ فإذا نُسِخَ الحكم في 
الأصل هل يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإن قلتم: «يبقى» فهو محالء 
وإن قلتم: «يزول» تناقضتم؛ إذ من أصلكم أن نسح بعض ما تناوله2*7 النص 


)١(‏ «هو) ساقط من النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «ومدخرة» بزيادة الواو. 
(9) ت: «فقال)». 

(5) في النسخ المطبوعة: «فكيف)». 

(5) في النسخ المطبوعة: «يتناوله» هنا وفيما بعد. 
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لا يوجب نسح جميع ما تناوله» كالعامٌ إذا خصّ بعضٌ أفراده لم يوجب ذلك 
تخصيصٌ غيره. . فإذا كان حكمٌ الأصل قد دلَّ على شيئين؛ فارتفع أحدهماء 
فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإن قلتم: «يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس») 
قيل: إنما أثبتمُوه لوجود العلة الجامعة عندكم؛ والعلة لم تَرّلَ بالنسخ» وهي 
سبب ثبوته» وما دام السبب قائمًا فالمسبّب كذلك. ولو زالت العلة بالنسخ 
لأمكن تصحيح قولكم. 

فإن قلتم: نسح حكم الأصل يقتضي نسح كونٍ العلة علةً. 

قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء فإن النصّ اقتضى ثبوتَ حكم الأصلء» 
وكونُ وصفي كذا علةٌ مقتض للتعدية(١»‏ على قولكم؛ فهما حكمان متغايران؛ 
فزوال أحدهما لا يستلزم زوال الآخر. 

قالوا: ولو كان القياس من الدين لقال النبيٌّ يك لأمته: إذا أمرتُكم بأمر 
أو نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثلّه أو شِبْهّه؛ِ ولكان هذا أكثرٌ شيء 
في كلامه» وطرقٌ الأدلة عليه متنوعةً لشدة الحاجة إليه ولا سيما عند غلاة 
القيّاسين2'7 الذين يقولون: إن النصوص لا تفي بِعُْشّْر معشار الحوادث. 

وعلى قول هذا الغالي الجافي [1/154] عن النصوص. فالحاجةٌ إلى 
القياس أعظمٌ من الحاجة إلى النصوصء فهلًا جاءت الوصية باتباعه 
ومراعاتة ١‏ والوضصية نظ" ختندود هنا امرل الله على رسو لدواة ل 
)١(‏ س: «تقتضي للتعدية) وفيع: «مقتضي التعدية». وأثبت في المطبوع: «تقدتضي 

التعدية»). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»؛ كالعادة. 
(9) س: «تحفظ». 
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تُتعدّى(21. ومعلوم أن الله سبحانه حدَّ لعباده حدوة الحلال('2 والحرام 
بكلامه؛ وذمّ من لم يعلم حدوة ما أنزل الله على رسوله. والذي أنزله هو 
كلامه؛ فحدودٌ ما أنزله(" الله هو الوقوفٌ عند حدٌ الاسم الذي على عليه 

2 ين 31 2 ع 
الحجل والحرمة فإنه هو المنزّل على رسوله. وحذه: ما(؛ وُضِع له لغة أو 
شرعاء بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه. ولا يخرج منه شيء من موضوعه. 

ومن المعلوم أن حدّ البرٌ لا يتناول الخردل» وحد التمر لا يدخل فيه 
البُوطء وحد الذهب لا يتناول القطن. ولا يختلف الناس أن حدّ الشيء ما 
يمنع دخولٌ غيره فيه» ويمنع خروجٌ بعضه منه. 

وقد تقدم تقريرٌ هذاء وأعدناه لشدة الحاجة إليه؛ فإن أعلمَ الخلق بالدين 
أَعلّمُهِم بحدود الأسماء التي علق بها الجل والحرمة. 

والأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع: 

نوعٌ له حذ في اللغة» كالشمس والقمرء والبرٌ والبحرء والليل والنهار. 
فمن حمل هذه الأسماء على غير مسمّاهاء أو خصّها ببعضه. أو أخرج منها 
بعضه- فقد تعدّى حدودها. 


ونوعٌ له حدٌ في الشرع» كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في النسخ الخطية والمطبوعة. والواو في «الوصية» للحال. يعني: 
والحال أن الوصية لم تجئ باتباع القياس ومراعاته» بل جاءت بحفظ حدود ما أنزل 
الله . 
هه ع: احدودًا للحلال). 
(5) تءع: «أنزل». والمقصود: فحفظ حدود ما أنزله الله. 
() في النسخ المطبوعة: «بما». 
إرذرا 


والإسلام والتقوى ونظائرها. فحكمّها في تناولها لمسمّياتها الشرعية كحكم 
النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي. 

ونوع له حدّ في العُرفء لم يحُدّه لله ورسوله بحدٌ غير المتعارف, ولا 
2 ف التق كالعتروالموض النعية للك خم ونكت والكترن 
الموجب للحَجّرء والشقاق الموجب لبعث الحكمين» والنشوز المسوغ 
لهجر الزوجة [159/ ب] وضربهاء والتراضي المسوّغ لحِلّ التجارة» والضّرار 
المحرّم بين المسلمين» وأمثال ذلك. وهذا النوع في تناوله لمسمّاه العرفي 
كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسمّاهما. 

ومعرفة حدود هذه الأسماء ومراعاتها مغن عن القياس غيرٌ مُخْوِجٍ 
إليه. وإنما يحتاج إلى القياس من قصّر في معرفة7١)‏ هذه الحدود, ولم يْحِط 
بها علمّاء ولم يُعطها حقها من الدلالة. 

مثاله: تقصير طائفة من الفقهاء في معرفة حدٌ الخمر حيث خصّوه بنوع 
خاصٌ من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا 
لأخروث في هذا القياس؛ وقالرا لا يجري في الأسباب وطال النزاع 

بينهم, وكثر السؤال والجواب الكل كلام عصرم ف مترفةبعه 
الخمرء فإن صاحب الشرع قد حدّه بحدٌ يتناول كل فره من أفراد المسكر 


فاق اكل شنار د40 قأغبانا ذا الحد عدو مات طويل عريض فيز 


)١(‏ «في معرفة» ساقط من ع. 
() سبق تخريجه. 
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ومن ذلك أيضًا: تقصير طائفة في لفظ «الميسراء حيث خصّوه بنوع من 
أنواعه» ثم جاؤوا إلى الشَّطْرَنج مثلاء فراموا تحريمه قياسًا عليه. فنازعهم 
آخرون في هذا القياس وصحته؛ وطال النزاع. ولو أعطوا لفظ الميسر حقّه 
وعرفوا حدَّه لَعلِموا أن دخول الشطرنج فيه أولى من دخول غيره» كما صرّح 
به من صرّح من الصحابة والتابعين» وقالوا: الشطرنج من الميسرا"؟. 

ومن ذلك: تقصير طائفة في لفظ «السارق»» حيث أخرجوا منه نبَّاشّى 
القبور» ثم راموا قياسه ]1/١١١[‏ في القطع على السارقء فقال لهم منازعوهم: 
الحدود والأسماء لا تثبت قياسًاء فأطالوا وأعرضوا في الردّ عليهم. ولو 
أعطوا لفظ السارق حقّه20 لرأوا أنه لا فرق في حدّه ومسمًّاه بين سارق 
الأثمان وسارق الأكفان. وأن إثبات الأحكام في هذه الصور بالنصوص لا 
بمجرد القياس. 

ونحن نقول قولا ندين الله به» ونحمد الله على توفيقنا له» ونسأله الغبات 
عليه: إن الشريعة لم تُححْوجنا إلى قياس قط وإنَّ فيها عُنِيةٌ وكفايةٌ عن كل 
رأي وقياس وسياسة واستحسان؛ ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده 
فيها. 

ا 1 


وقد قال تعالى: #ففهمنئها سَليمنَ * [الأنبياء: 19]. 


وقال على: إلا فهما يؤتيه الله عبدًا فى كتابه»7©. 


)١(‏ انظر ما سلف من أقوالهم. 
0( 34 حدما وكذا فى الطبعات القديمة. 
(9) سبق تخريجه. 


و 


وقال النبي كك لعبد الله بن عباس: «اللهم فقّهه في الدين؛ وعلّمه 
التأويل)217. 

وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الل 6و0" . 

وقال عمر لآبى موسى: «الفهم الفهه)0". 

فصل 

قالوا: ومما يِبيّن فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه. واضطرابهُم 
تأصيلًا وتفصيلا. 

أما التأصيل» فمنهم من يحتحٌ بجميع أنواع القياس» وهي: قياس العلة» 
والدلالة» والشبّه. والطرد. وهم غلاتهم, كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم؛ 
فيحتجّون في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة 
بالمائعات بأنه مائع لا تبنى عليه القناطر, ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز 
إزالة النجاسة به. كالزيت والشَّيْرَجِ(؟2» وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى 
التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه. 


وطائفة تحتة20) بالأقيسة الثلاثئة دونه» وتقول: قياس العلة أن يكون 


)١(‏ رواه أحمد (7179410 30778174 )من حديث ابن عباس وَإَِدَعَنهَا 
مرفوعاء وص ححه ابن حبان (77797), والحاكم (7/ 015). وأورده الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» /١1١(‏ 03377-17701579 19/117). 

(؟) أخرجه البخاري )79٠05(‏ ومسلم (77857). 

(؟') من كتاب عمر فى القضاءء وقد سبق بطوله. 

(5) انظر: «العدّة» للقاضى (5/ 488 .)١‏ 

)06 أن النسك المظبوظة :لاوتستج ون 

أن 


الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكمٌ في الأصل. وقياس الدلالة: أن 
يُجِمّع بينهما بدليل /١0[‏ ب] العلة. وقياس الشّبه: أن يتجاذب الحادئةً 
أصلان: حاظر ومبيح» ولكلّ واحد من الأصلين أوصاف. فتلحق الحادثة 
بأكثر الأصلين شبهًا بها؛ مثل أن يكون بالإباحة أشبة بأربعة أوصاف» 
وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة. 

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع(١2‏ في رواية أحمد بن الحسين: 
فالقيائن: أن يقامن الس عتلى الكو ذا كان مكلة فى كل أخوالهةاقامتا إذا 
أشبهه في حال وخالفه في حالء فأردتٌ أن تقيس عليه؛ فهذا خطأ. قد(") 
خالفه فى بعض أحواله؛ ووافقه فى بعضها. فإذا كان مثله فى كل أحواله. فما 
أقبلت7”) به وأدبرتَ به فليس فى فيو عله 1202 

وبهذا قال أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة. وقالت طائفة: لا قياس إلا 
قياس العلة فقط. وقالت فرقة بذلك, لكن 20 إذا كانت العلة منصوصة. 


ثم اختلف القيّاسون227 في محل القياسء فقال جمهورهم: يجري في 
الأسماء والأحكام. وقالت فرقة: بل لا تثبت الأسماء قياسَاء وإنما محل 


(0) في النسخ المطبوعة: «وقد». 
(0) في «العدّة» ‏ وهو مصدر النقل -: «أحواله؛ فأقبلت». وكذا فى «التمهيد». 
:2 «العدّة» .)١1777/5(‏ وانظر: «التمهيد) لأبي الخطاب (5/ 0). وذكر القاضي نحوه 
في «العدة» (4/ 475 )١‏ من رواية الأثرم. 
(5) في النسخ المطبوعة: «ولكن». 
(5) في النسخ المطبوعة: «القياسيون»؛ كالعادة. 
يذنا 


القياس الأحكام. ثم اختلفواء فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات 
والحدود والأسباب وغيرها. ومنعه طائفة فى ذلك. واستثنت طائفة الحدود 
والكفارات فقط. واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب. 


وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى» وقياس مثل» وقياس 
أدنى. ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين. 
واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح» فجمهورهم قدم الخبر 
على خبر الواحد. ولا يمكنهم ولا أحدًا”" من الفقهاء طردٌ هذا القول 
3 البتة» بل لا بذ من تناقضهم. 


واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسلء وعلى قول الصحابي. 
فمنهم من قدّم القياس» ومنهم من قدّم المرسل وقول الصحابيء وأكثرهم ‏ 
بل كلهم يقدّمون هذا تارةّ وهذا تارةً. فهذا تناقضهم في التأصيل. 


)0( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ وهو خطأء صوابه أبو الفرج كما 
في «الإحكام» لابن حزم (7/ 4 5). وهو أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي 
صاحب كتاب «اللمع في أصول الفقه)»؛ المتوفى سنة .77٠‏ انظر تر جمته في 
«الديباج المذهب» لابن فرحون (7/ 89). 

(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح, أخذ عن أبي الفرج القاضي وغيره. انتهت 
إليه رئاسة المالكية في وقته. توفي ببغداد سنة 740. انظر تررجمته في اسير أعلام 
النبلاء» (17/ 717*7) و«الديباج المذهب» (7/ 177). 

() في النسخ الخطية والمطبوعة: «أحد) بالرفع» وهو خطأ. ويستغرب عدم تنبّه الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد عليه. 
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وأما تناقضهم في التفصيلء فنذكر منه طرفًا يسيرًا(١)‏ يدل على ما وراءه 
من قياسهم في المسألة قياسّاء وتركهم فيها مثلّه أو ما هو أقوى منه. أو 
تركهم نظيرٌ ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى. لا فرق بينهما البتة. 

فمن ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين 
عليه سائر الأنبذة» وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه. فإن كان هذا القياس 
حقا فقد تركوه. وإن كان باطلًا فقد استعملوه؛ ولم يقيسوا عليه الخل ولا 
فرق بينهما. وكيف كان نبيذ التمر «تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ)(2. ولم يكن 
الخل «عنبةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورٌ»؛ والمرّقُ لحم طيِّبٌ وماءٌ طهور)0" ؟» ونقيع 
المشمش والزبيب كذلك! 

فإن ادعوا الإإجماع على عدم الوضوء بذلك» فليس فيه إجماع» فقد قال 
بالخَل7؟2. وإن كان الإجماع كما ذكرتم؛ فهلا قِستم المنعّ من الوضوء 


مايال 


)١(‏ قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام»: «فصل في ذكر طرفي يسيرٍ من تناقض أصحاب 
القياس في القياس...» (077-48/4. 

(؟) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي وغيره» وقد سبق تخريجه. 

() في النسخ المطبوعة: «لحمًا طيبًا وماءً طهورًا» ومن قبل أيضًا أثبت فيها لفظ 
اطهورًا» ولعل ذلك تغيير من الناشرين الذين ذهب عليهم أن الإعراب هنا على 
الحكاية. 

(4) لم أقف على قولهما. وفي «المحلَّى» /١(‏ 146- دار الفكر) عن حميد صاحب 
الحسن بن [صالح] بن حي أن «نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل 
المفترض في الحضر والسفرء وجد الماء أو لم يوجد. ولا يجوز ذلك بغير نبيذ 
التمر». وهذا مخالف لما نقله المصنف عنهما. 
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بالنبيذ على ما أجمعوا عليه من المنع من الوضوء7١2‏ بالخل؟ 
سلكتم ذلك في جميع نصوصه. واقتصرتم على محالها الخاصة. ولم 
تقيسوا عليها! 

فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس» قيل لكم: فقد صرّحتم أنَّ ما ثبت 
على خلاف القياس يجوز القياس عليه. ثم هذا يُبطِلٍ أصل القياس. فإنه إذا 
جاز ورود الشريعة2"7 بخلاف القياس /١١1[‏ ب عَلِمَ أن القياس ليس من 
الحقء وأنه عين الباطلء فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلا. 

ثم من قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يُقبّل. وفي أي 
الأصول وجدتم ما يجوز التطهر”" به خارج المصر والقرية» ولا يجوز 
التطهّر به داخلهما؟ 

فإن قالوا: اقتصرنا في ذلك على موضع النصء قيل: فهلا اقتصرتم به 
على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث! وكيف ساغ لكم قياس الغسل من 
الجنابة فى ذلك على الوضوء دون قياس داخل المصر على خارجه؛ وقياس 
العنبة الطيبة والماء الطهورء واللحم الطيب والماء الطهورء والدّبس الطيب 
والماء الطهور- على الثمرة الطيبة والماء الطهور؟ فقستم قياسًاء وتركتم 
مثلهء وما هو أولى منه؛ فهلا اقتصرتم على مورد الحديث,. ولا عدَيتموه إلى 
أشباهه ونظائره! 


)١(‏ ماعداع: «بالوضوء). 

() ع: «الشرع». 

() س»ع: «التطهير»» هنا وفيما بعد. وكذا في النسخ المطبوعة. 
6 


ومن ذلك: أنكم قِستم على خبر مروي: 'يا بني المطلب. إِنَّ الله كره 
لكم عُسالةَ أيدي الناس2170, فقِستم على ذلك الماء الذي يتوضأًبه. وأبحتم 
لبنى المطّلب غُسالة أيدي الناس التى نصّ عليها الخبر. 

وقستم الماء المستعمل في رفع الحدث ‏ وهو طاهر لاقى أعضاء 
طاهرة ‏ على الماء الذي لاقى العَذِرة والدم والميّتتات. وهذا من أفسد 
القياس. وتركتم قياسًا أصحّ منه» وهو قياسه على الماء المستعمل في محل 
التطهير”") من عضو إلى عضو ومن محل إلى محلء فأي فرق بين انتقاله 
من عضو المتطهر2" الواحد إلى عضوه الآخر(؟) وبين انتقاله إلى عضو 
أخيه المسلم؟ وقد قال النبي يَكِ: امثّلُ المسلمين في توادّهم وتراحُمهم 
كمثل الجسد الواحد:(*). ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد المسلم 


,)595-1796 56-174 /5( رواه (بنحوه) البلاذري في «أنسساب الأشراف»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير» (71/1 717/8) من حديث عبد المطلب بن ربيعة‎ 
مرفوعاء وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. ورواه ابن قانع في (معجم الصحابة»‎ 
لكن أحد الرواة قصّر به؛ فجعله من مسند عبد الله بن ربيعة» وفى‎ .»3٠9/5( 
ترجمته رجه ابن قان. وله طريق أخترى واهيئة عنداابن أبي حاتم في لالتفسير»‎ 
وأغرب ابن كثير في‎ ))١١547( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .»4091( 
«التفسير» (5/ 15) فحسّنهاء وتبعه الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 470)) مع أن في‎ 
السند حنشًا (واسمّه حسين بن قيس) متروك.‎ 
ليس فيه لفظ: «غسالة أيدي الناس».‎ »2٠١77( وأصل الحديث في «(صحيح مسلم»‎ 

(؟) ت: «التطهرا. 

(9) ماعداع: «التطهير). 

(4) «الآخر» ساقط من ع. 

(0) أخرجه البخاري )5١11(‏ ومسلم (3087) من حديث النعمان بن بشير. 


١ 


على [57١/أ]‏ جسد أخيه أصحٌ من قياسه على العَذِرة والجيّف والميّتات 
واد 


ومن ذلك: أنكم قستم الماء الذي توضّأ به الرجل على العبدٍ الذي 
أعتقه في كفارته. والمالٍ الذي أخرجه في زكاته . وهذا من أفسد القياس. 
وقد تركتم قياسًا أصحّ ذ في العقول والفِطّر منه. وهو قياس هذا الماء الذي قد 
أذ بدغبادة على الثوب الذي قدصلّى فيهء وعلى الخضى الي 0500-6 
الجمار مرةً عند من يجوز منكم الرميُ بها ثانية» وعلى الحجر الذي استجمر 
به مرةٌ إذا غسله أو لم يكن به نجاسة. 

ومن ذلك: أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة» فلم تغّر له لونًا 
ولاطعمًا ولا ريحاء على الماء الذي غيّرت النجاسة لونه وطعمه وريحه("). 
وهذا من أبعد القياس عن الشرع والحسٌ. وتركتم قياسًا أصح منه. وهو 
قياسه على الماء الذي ورد على النجاسة. فقياس الوارد على المورود؛ مع 
اجر انيدي ادر ليق و ررد افد اح اق عقي ازا روخ 
فيها() شعرةٌ كلب على مائة رطل خالطها مثلّها بولا وعَذِرَة حتى غيّرها. 


ومن ذلك!24: فرقم بين ماه جار بقد طرف اللشدضر تقع فيه التجاسة 
فلم تغيّره» وبين ين الماء العظيم المُستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الذي رمى به». 
)١(‏ ع: «أو طعمه أو ريحه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «فيه». 
(5) زادوا بعد ذلك في النسخ المطبوعة: «أنكم». 
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ا د م ا ا 
والتخرى واوكل ذلك تنا لماقد كس طتلك نعانة توي 

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره فى غسل الجنابة» فأوجبوا الاستنشاق. 
بالاستنشاق نضًّا(" ففرّقوا يينهماء وأسقطوا الوجوب في محل الأمر به 
وأوجبوه في غيره. والأمرٌ بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البدن في 
الفحانة سواء: 

ومن ذلك: أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة» وفي 
فعل المحلوف عليه ناسيّاء وفيما يوجب الفدية من محظورات الإحرام 
كالطيب واللباس والحلق والصيد. وفي حمل النجاسة في الصلاة. ثم فرّقتم 
بين النسيان والعمد في السلام قبل تمام الصلاة» وفي الأكل والشرب في 
الصومء وفي ترك التسمية على الذبيحة» وفي غير ذلك من الأحكام. 

وقستم الجاهل على النامي في عذة مسائل» وفرّقتم بينهما في مسائل 
أخر. ففرّقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل أو شربء لم يبطل صومه؛ ولو 


000 في النسخ المطبوعة: «فلم». 

(؟) رواه أحمد (178017780). وأبو داود(739770157). والترمذي (788) 
وصححه » وابن ماجه ٠١1(‏ 24)» والنسائي (/41) من حديث لقيط بن صَبرة 
وَوَلبَدعَنَهُ مرفوعا. وصححه أيضًا ابن خزيمة (158:160). وابن حبان 21٠١١(‏ 
».)61٠١ 3‏ والحاكم (50148-1417//1/ 23١١‏ وابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ 05557 291)) وابن حجر في «الإمتاع» (ص١2))»‏ وغيرّهم. 


و 


جهل فظن وجو الليل فأكل أو شرب فسد صومه؛ مع أن الشريعة تعذر 
الجاهل» كما تعذر الناسي أو أعظم. كما عذّر النبيّ وَل المسبىء في صلاته 
بجهله بوجوب الطمأنينة» فلم يأمره بإعادة ما مضى(؟. وعذر 
المستحاضة2"7 بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة:. ولم 
يأمرها بإعادة ما مضى(). وعدّر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبيّن 
له الخيطان اللذان(؟) جعلهما تحت وسادته؛ ولم يأمره بالإعادة(*». وعدّر 
أبا ذرٌ بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماءء» فأمره بالتيمم؛ ولم يأمره 
بالإعادة20. وعدّر الذين تممّكوا في التراب كتمعّك الدابة» لما سمعوا 


)01 أخرجه البخاري (7010) ومسلم (91”؟) من حديث أبي هريرة وَوَليَُعَنه. 

() في النسخ المطبوعة: «الحامل المستحاضة» بزيادة «الحامل». 

() رواه أبو داود (25417)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه (577) من حديث حمنة بنت 
جحش - ووَدَلْتَهَعَنْهَا - وفيه قولها: «فقد منعتني الصيام والصلاة...». وأصل الحديث 
عند أحمد (71/154: 7141/5 77/4170)» وابن ماجه (7717) أيضًاء لكن ليس 
عندهما محل الشاهد منه. وصححه الإمام أحمد والترمذي» وحسّنه البخاري. 
وينظر: "العلل الكبير» للترمذي (75), و«العلل» لابن أبي حاتم (117). و«العلل» 
للدارقطني ,)7717/١0(‏ و«السنئن الكبير» للبيهقى ,)310-78/١(‏ واتحفة 
الأشراف» للمزي (141/11)» واتهذيب الكمال» له (168/68 .)١94-‏ واتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 101 -05)» و«تعليقته على العلل لابن أبي 
حاتم» (ص .)155-1١١١‏ و«البدر المنير» لابن النحوي ("/ /01 -55). 

(4) ماعداع: «اللذين». 

)2( أخرجه البخاري )١1917(‏ ومسلم .)1١90(‏ 

(7) رواه أحمد(078:1177/1١5).‏ وأبو داود(777), والترمذي )١714(‏ وصححه_ء 
من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذرٌ دَإنَهعَنْهُ - 
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فرص التيمم» ولم يأمرهم بالإعادة(١2.‏ وعدّر معاوية بن الحكم بكلامه في 
الصلاة [17/أ] عامدًا لجهله بالتحريهم(». وعدّر أهلّ قباء بصلاتهم إلى 
بيت المقدس بعد نسخ استقباله لجهلهم بالناسخ» ولم يأمرهم بالإعادة7”". 
وعدّر الصحابةٌ والأئمةٌ بعدهم مَن ارتكب محرَّمًا جاهلا بتحريمه. فلم 


23 
وفرّقتم بين قليلٍ النجاسة في الماء» وقليلها في الثوب والبدن وطهارةٌ 
الجميع شرط لصحة الصلاة. 


وترك الجميعٌ صريمٌ القياس في مسألة الكلبء فطائفةٌ لم تقس عليه 


- 0 مرفوعًا. ورواه أحمد )73١171١7105(‏ وأبو داود (977) من طريق ابن سيرين» 
عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر عن أبي ذرٌ به. والعامري هذا هو عمرٌو بن 
بُجُدان نفسُه. وقد وثقه العجلي وابن حبان» وصحح حديئّه هذا أيضًا ابن خزيمة 
 )2١97(‏ لكنه اختصره. ولم يَسّقُ محل الشاهد منه-»ء وابن حبان ٠١78 21١81/(‏ 
49, والحاكم 1077/١(‏ -/109)» والجورقاني في «الأباطيل» .)008/1١(‏ 
والحديث عند النسائي (17؟) مختصرًاء لكن غلط شيحٌُ شيخه (مخلدُ بن يزيد) 
حينٌ عيّن اسم العامريٌّ من طريق أبي قلابة! وراج غَلَطْه على ابن حبان ,)٠١78(‏ 
وعلى الجورقاني في «الأباطيل» .)204-008/١(‏ ويُنظر للفائدة: «العلل» لابن 
أبي حاتم »)١(‏ و«العلل» للدارقطني (5/ 505-5705 8/ 97), و«السئن الكبير» 
للبيهقي .22١7/1(‏ و«الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب (7/ 97 - 
١‏ 2؛» وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (9/ 58-7717 7/0 1339-70 
و«البدر المنير» لابن النحوي (؟/ ١٠56-/0ا59).,‏ 

)000 انظر حديث عمار في البخاري (778) ومسلم (0574. 

(؟) أخرجه عنه مسلم (ا01). 

إفرة أخرجه البخاري )4٠7(‏ ومسلم (017) من حديث ابن عمر. 
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غيره» وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون الذئب(١2‏ الذي هو مثله أو شر 
منه. وقياسٌ الخنزير على الذئب أصحٌ من قياسه على الكلب. وطائفة قاست 
عليه البغل والحمار» وقياشهما على الخيل ‏ التي هي قرينتهما في الذكر 
وامتنانٍ الله سبحانه على عباده بمايركبونها('©؛ واتخاؤها زينة» وملامسة 
الناس لها أصحٌ من قياس البغل على الكلبء. فقد علم كل أحد أن الشبه 
بين البغل والفرس أظهر وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب. وقياسٌ البغل 
والحمار على السنور ة ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من انية 
البيت أصحٌ من قياسهما على الكلب. 


وقستم الخنافس والزنابير" والعقارب والصّزدان7؟» على الذباب في 
أنها لا تنجّس بالموت لعده0*) النفس السائلة لهاء وقلة الرطوبات 
والفضلات التي توجب التنجيس فيها. ونجّس من نجّس منكم العظام 
بالموت مع تعرّيها من الرطوبات والفضلات جملة:؛ ومعلوم أن النفس 
السائلة التي في تلك الحيوانات المقيسة أعظم من النفس السائلة التي في 
العظام. 


)١(‏ ع: «دون غيره كالذئب». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) تحرف في ع إلى "بها بركوبها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة «الزنابير! من ع وحدها. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) جمع الصَّرّد. وهو طائر أعظم من العصفور ضخم الرأس والمنقار» يصيد صغار 
الحشرات وربما صاد العصافير (المعجم الوسيط). وانظر: «معجم الحيوان» للفريق 
أمين المعلوف (ص777). 

(6) سءع: ابعدم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

5 


وفرّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحجدأة والعقاب والأحناش 
وسباع الطير» وما شرب منه /١[‏ ب] سباع البهائم» من غير فرق بينهما. قال 
أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع الطيور وسباع ذوات 
الأربع» فقال: أما في القياس فهما سواءء» ولكني أستحسن في هذ0(١).‏ 

وتركتم صريح القياس في التسوية بين نبيذ التمر والزبيب والعسل 
والحنطة ونبيذ العنبء وفرّقتم بين المتمائلين, لا فرق(" بينهما البنة» مع أن 
النصوص الصحيحة الصريحة قد سوّت بين الجميع. 

وفرّقتم بين مَن معه إناءان طاهر ونجس. فقلتم: يريقهما ويتيمّم» ولا 
يتحرّى فيهماء ولو كان معه ثوبان كذلك تحرّى7 فيهماء والوضوءٌ بالماء 
النجس كالصلاة في الثوب النجس. ثم قلتم: فلو كان7؟) الآنية ثلاثة تحرّى؛ 
ففرّقتم بين الاثنين والثلاثة» وهو فرق بين متماثئلين. وهذا على أصحاب 
الرأي» وأما أصحاب الشافعي ففرّقوا بين الإناء الذي كلّه بول وبين الإناء 
الذي نضفه فأكثر بول فنجوزُوا الاجتهاد بين الشانى والإناء الطاهر دون 
الأول» وتركوا محض القياس في التسوية بينهما. 
الجوفء ولم تقيسوا الجّشوة الخبيئة على الفسوة» ولم تقولوا: كلاهما ريح 


-١176/1١( و«المحيط البرهاني»‎ )0١-6٠9 /١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
ْ ْ ,)) ١35 
(؟) في النسخ المطبوعة: «ولا فرق»» بالواو.‎ 
(9؟) في النسخ المطبوعة: «يتحرى).‎ 
كذا في النسخ الخطية؛ وفي النسخ المطبوعة: «كانت».‎ ):( 
لو‎ 


خارجة من الجوف. 

وقستم الوضوء وغسل الجنابة على الاستنجاء وغسل النجاسة في 
صحته بلا نية. ولم تقيسوهما على التيمّم» وهما أشبه به من الاستنجاء. ثم 
تناقضتم» فقلتم: لو انغمس جنبٌ في البئر لأخذٍ الدلو ولم ينو الغسل لم 
يرتفع حدثه؛ كما قاله أبو يوسف. ونقّض أصله في أن مسّ الماء لبدن 
الجنب يرفع حدثه وإن لم ينو. وقال محمد: بل يرتفع حدثه. ولا يفسد 
الماء» فنقضّ أصله في فساد الماء الذي يرفع الحدث(2©). 


وقستم التيمّم إلى المرفقين [1/114] على غسل اليدين إليهماء ولم 
تقيسوا المسح على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهماء ولا فرق 
بينهما البتة. وأهل الحديث أسعد بالقياس منكمء كما هم أسعد بالنص. 

وقستم إزالة النجاسة عن الثياب(2) بالمائعات على إزالتها بالماء؛ ولم 
تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماء» فما الفرق؟ ثم قلتم: تال من 
المخرجين بكلّ مزيل جامد. ولا تُزال من سائر البدن إلا بالماء. وقلتم: تُزال 
من المخرجين بالروث اليابس»ء ولا تّزال بالرجيع اليابس» مع تساويهما في 
النجاسة. 

وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة» ولم تقيسوه عليه في كونه 
حدنًا. وقستم نوم المتورّك على المضطجع في نقض الوضوء, ولم تقيسوا 
عليه نوم الساجد. 


() انظر: «المبسوط») للسرخسى /١(‏ 07). 


(؟) ماعداع: «من الثياب». 
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وتركتم محض القياس المؤيّد بالسئة المستفيضة في مسح العمامة ‏ إذ 
5 .- ا ٠ 35 03 ٠.‏ و 
هي ١7‏ ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرضء يشق نزعه على كثير من الناس إما 
لحَنكِ أو لكُلَابٍ أو لبرد ‏ على المسح على الخفين؛ والسئّة قد سوّت بينهما 
في المسح. كما هما سواء في القياس» ويسقط فرضهما في التيمم. 


الاستيعاب. والفعل والباء والأمر في الموضعين سواء. 
وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجّها فى بطلان صلاة 
المتيمّم به» ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهة لقهقهة خارجها(". وفرّفتم 
3 6 عمه 3 
بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فاجّزتموه» وبين تقديم الكفارة قبل وجوبها 
فمنعتموه. 


وقستم وجة المرأة في الإحرام على رأس الرجل وتركتم [4١١/ب]‏ 
قياس وجهها على يديها أو على بدن الرجل» وهو محض القياس وموججب 
السنّة فإن النبي يَكَِهِ سوّى بين يديها ووجهها وبين بدن الرجل ووجهه() 
حيث قال: «لا تلبس القَمازين ولا النقاب»!1)» وكذلك قال: ١لا‏ يلبس 


اطع و 


)١(‏ ت: «وهى». وكذا فى الطبعات القديمة. 

() في النسخ المطبوعة: «في خارجها». 

(*) ع: يدي الرجل ووجهه». وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ 
الأخرى. 

(5) تقدّم تخريجه. 
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ل اا الا تنتقب المرأة)(1) فتركتم متحض 


وقستم المزارعة والمساقاة على الإجارة الباطلة فأبطلتموها("©) وتركتم 
محض القياس وموجب السنة» وهو قياسها على المضاربة والمشاركة, فإنها 
بها أشبه”" منها بالإجارة؛ فإنَّ صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره 
لمن يعمل عليهماء وما رزق الله من نَّماءِ7؟) فهو بينه وبين العامل. وهذا 
كالمضاربة سواءء فلو لم تأت السنة الصحيحة بجوازها لكان القياس يقتضي 
جوازها عند القاسي 89 


واشترط أكثر من جوّزها('2 كونّ البذر من صاحب الأرض2"2) وقاسها 
على المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد. وتركوا معحض 
القياس وموجّب السنة» فإن الأرض كالمال في المضاربة» والبذر يجري 
مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض؛؟ ولهذا لا يجوز أن يرجع إلى 
ربّه مثل بذره» ويقتسما الباقي. ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز» بل 


(1) كذا بإفراد الضمير في جميع النسخ هنا وفيما يأتي» كأنه جعل المزارعة والمساقاة 
معاملة واحدة. وكذا المضاربة والمشاركة. وقد تُني الضمير في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «فإنهما أشبه بهما» بتقديم «أشبه». 

(؟) ت: اثمار»)» تصحيف. 

(5) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» كما سبق. 

5 ت: «يجوزها). 

(0) سءتءع: «رب الأرض» وكذا في النسخ المطبوعة. 


ل (ها 


اشتّرط أن يرجع إليه مل بذره كما يرجع إلى ربٌ المال مثلٌ ماله. فتركوا 
القياس كما تركوا موجّب السنة الصحيحة الصريحة وعمل الصحابة كلّهم. 

وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بِلَبّته على إجارة الخبز للأكل. وهذا من 
أفسد القياس» وتركتم محض القياس وموجب القرآن» ]1/١55[‏ فإن الله 

م 0 04 عي ع 

سبحانه قال: #فَإنَ أَيْصَعَنَ لَك فَناتوْهُنٌ أُجْورَهنَ 4 [الطلاق: +]. فقياسٌ الشاة 
والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس 
ذلك على إجارة الخبز للأكلء فإن الأعيان المستخلفة شيئًا بعد ىء تجري 
مجرى المنافع» كما جرت مجراها في المنيحة والعارية والضمان بالإتلاف. 
فتركتم محض القياس» وقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه. وهو أن 
الخبز والطعام تذهب جملّته بالأكل ولا يخلّفه غيره» بخلاف اللبن ونفع(١)‏ 
البئر» وهذا من أجلى القياس. 

وقستم الصّداق على ما يقطع فيه يد السارق» وتركتم محض القياس 
وموجّب السنة» فإنه عقدٌ معاوضة» فيجوز بما يتراضى عليه المتعاوضان ولو 
خاته”") من حديد. 


وقستم الرجل يسرق العينَ ثم يملكها بعد ثبوت القطعء على ما إذا 
ملكها قبل ذلك. وتركتم محضّ القياس وموججب السنة» فإن النبيّ يل لم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «نقع» بالقاف. تصحيف. 

(؟) يعني: «ولو بخاتم». وانظر: «شرح التسهيل» (7/ .)١91١‏ وفي النسخ المطبوعة: 
«خاتما» بالنصب وهو أشهر. وأثبت ما في النسخ الخطية استئناسًا بم جاء في نسخ 
«كتاب الروح» (797/17): 3... إذا فعله من يحصل المقصودٌ بفعله» ولو واحد» برد 
«واحد» على «امَن4. 
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يُسقِط القطع عن سارق الرداء بعدما وهبه إياه صفوان7١2.‏ وفرّقتم بين ذلك 
وبين الرجل يزني بالأمة ثم يملكهاء فلم تروا ذلك مُسقِطًا للحدّء مع أنه لا 
فرق بينهما. 

وقستم قياسًا أبعد من هذاء فقلتم: إذا قُطِع بسرقتها مرة ثم عاد 
فسرّقها- لم يقطع بها ثانًا. وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأة» 
فَحَدَّ بهاء ثم زنى بها ثانيًا(")- فإن الحدَّ لا يسقط عنه. ولو قلّفه. فحُدَّهثم 
قذفه9" ثانا لم يسقط عنه الحد. 


وقستم نذرٌ صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء» على نذر صوم 
اليوم القابل له شرعا. وتركتم محض القياس وموجّب السنة؛ ولم تقيسوه 
على [5١1/ب]‏ صوم يوم الحيض. وكلاهما غيرُ محل للصوم شرعَاء فهو 
بمنزلة الليل. 

وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفِطر بالقياسء ولم 
تجعلوه كشاربها في الحد. 


)١(‏ رواه أحمد(16705616706 1087١‏ ). وأبوداود(5594)»وابن ماجه 
(5696). والنساتئي (2481/8 5817/94 588١‏ '1884:58/7) من طرق عن 
صفوان بن أمية َوَلَدُعَنهُ. وصححه الحاكم (4/ »)378١‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقيق» (277/5)» وابن النحوي في «البدر المنير» (4/ 161). وقواه أيضًا 
البيهقي (8/ 516). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» -579/١1١(‏ 
.١‏ ويُنظر: ١المسند»‏ لأحمد »)١67075(‏ و«المجتبى» للنسائي (2488 1885)) 
وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ 254 - الاه, 99/6 ,)1١١-‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: «ثانية». 

إفية «فحذ ثم قذفه» ساقط منع لانتقال النظر. 
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وقاسُوا(١‏ الكافرٌ الذميّ والمعاهِد على المسلم في قتله به. ولم يقيسوه 
على الحربي في إسقاط القود. ومن المعلوم قطعًا أنَ الشّبه الذي بين المعاهد 
والحربي أعظم من الشبه الذي بين الكافر والمسلم. والله سبحانه قد سوّى بين 
الكفار كلّهم في إدخالهم جهنم'("2» وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» 
وفي عدم التوارث بينهم وبين المسلمين» وفي منع قبول شهادتهم على 
المسلمين» وغير ذلك؛ وقطع المساواة بين المسلمين والكفار. فتركتم معحض 
القياس ‏ وهو التسويةٌ بين ما سوّى الله بينه ‏ وسوّيتم بين ما فرّق الله بينه. 

ومن العجب أنكم قستم المؤمن على الكافر في جرّيان القصاص بينهما 
في النفس والطَّرَفء ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحُرٌ في جرّيان 
القصاص بينهما في الأطراف» فجعلتم حرمة عدو الله الكافر في أطرافه 
أعظمٌ من حرمة وليّه المؤمن. وكأنَ نقصٌ العبودية”" الموجب للأجرين 
عند الله أنقصٌ عندكم من نقص الكفر! 

وقلتم: يقل الرجل بالمرأة. ثم ناقضتم, فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفها. 

وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مائة درهم» وقيمة 
الآخر مائة ألف درهم!؟". ثم ناقضتم, فقلتم: لا يؤخذ طرفه(*2 بطرفه. إلا أن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وقستم»؛ وكذا «ولم تقيسوه» فيما بعد خلافا للنسخ الخطية. 
() في النسخ المطبوعة: ١نار‏ جهنم». 
(9) في النسخ المطبوعة: «نقص المؤمن العبودية» بإقحام كلمة «المؤمن» في غير 
محلّها. وقد ضبط «نقص» في ح بالضم. يعني: «وكان نقص». 
(4) ١درهم»‏ من توع. 
(5) في النسخ المطبوعة: «طرفها»؛ وهو خطأ. 
,0 


تتساوى قيمتهما. فتركتم محض القياس. فإنَ اله سبحانه ألغى التفاوت بين 
النفوس والأطراف في الفضل لمصلحة المكلّفين؛ ولعدم ضبط التساوي. 
فألغيتم ما اعتبره الله سبحانه من الحكمة والمصلحة. واعتبرتم ما ألغاه 
3 من التفاوت. 


وقستم قوله: «إن كلّمثٌ فلانًا أو بايعنهه فامرأ: تي طالق وعبدي حرا على 
ما إذا قال: «إن أعطيتني ألمًا فأنتِ طالق». : تاعدكع ذلك إلى وله : «الطلاق 
بلزمني لا أكلّم فلاناا» ثم كلّمه. ولم تقيسوه على قوله : (إن كلّمتُ فلانًا 
فعليّ صومٌ سنة» أو ححٌ إلى بيت الله» أو فمالي صدقة»» وقلتم: هذا يمين؛ لا 
تعليق مقصود. فتركتم محض القياس» فإن قوله: «الطلاق يلزمني لا أكلّم 
فلانًا» يمين» لا تعليق. 

وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه. 
وحكى غيرٌ واحد إ جماع الصحابة أيضًا على أن الحالف بالطلاق لايلزمه 
الطلاق إذا حنّث. وممن حكاه: أبو محمد بن حزه(١).‏ وحكاه أبو القاسه”") 
عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التَّيمي0" المعروف بابن بَزيزة7؟) في 


010 في #المحلّى» (478/9- دار الفكر). 

(؟) كذا وقع هنا وفي «الصواعق المرسلة» (؟/ 515). وإنما ذكروا أنه يكنى أبا محمد 
وأبا فارسء والأول أشهر. انظر: «كفاية المحتاج» .)7587//١(‏ 

() في النسخ المطبوعة ومعظم مراجع ترجمة المذكور: «التميمي». والصواب ما أثبت 
من النسخ الخطية. فإنه قرشي» فكيف يكون تميميًا! 

(4) ضبط في س بضم الباءء وهو خطأ. وهوعالم تونسي (707- 157) من أعيان 
المذهب المالكي. من مؤلفاته: شرح «الإرشاد» للجويني واروضة المستبين في- 
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كتابه المسمّى ب«مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام)7١2‏ في باب تراجمته: 
«الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه»: «وقد قدّمنا في كناب 
الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمشي(1) وغير ذلك: هل 
تلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشُرّيح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء؛ 
ولا يقضّى بالطلاق على من حلّف به فحنّث. ولا يعرف لعليٌّ في ذلك مخالف 
من الصحابة»7"). قال(4): اوصحّ عن عطاء فيمن قال لامرأته: «أنتٍ طالق إن 
لم أتزوّج عليك»». قال: إن لم يتزوّج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما 
يتوارثان2”0. وهو قول الحَكم بن عتّيبة277). ثم حكى 7" عن عطاء فيمن حلف 
بطلاق امرأته ليضربنّ زيدًاء فمات أحدهما أو ماتا معًاء فلا حنث عليه؛ 


000 


فم 
002 


(0 


ك4 
03 
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شرح كتاب التلقين» للقاضي عبد الوهاب ‏ وهو مطبوع» وتفسير جمع فيه بين كتابي 
الزمخشري وابن عطية. انظر ترجمته في «كفاية المحتاج) و«نيل الابتهاج) 
(ص8١١)‏ و«شجرة النور الزكية» /١(‏ 7/ا١-‏ 717/8). 

وهو شرح كتاب «الأحكام الصغرى» لعبد الحق الإشبيلي» وقد وصل بعض أجزاء 
الكتاب. 

في النسخ المطبوعة: «والشرط» وهو غلط. 

هذا النص من كتاب ابن بزيزة نقله المؤلف في «الصواعق» )7١7/7(‏ وسيورده مرة 
أخرى في هذا الكتاب أيضًا. 

يعني: ابن بزيزة. 

رواه عبد الرزاق )١١7970(‏ عن ابن جريج عنه. 

اعتيبة) تصحف في ح» ت» ف إلى «عيينة». وقول الحكم رواه عبد الرزاق 
(1) وعنه ابن حزم في «المحلى» (9/ /ا/ا - دار الفكر) ‏ من طريق 
غيلان بن جامع عنه. 

يعني: ابن بزيزة. 
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ويتوارثان. وهذا صريح 1773/ ب] في أن يمين الطلاق لا تلزم(21» ولا تطلق 
الزوجة بالحنث فيها. ولو حدّث قبل موته لم يتوارثاء فحيث أثبت التوارث دل 
على أنها زوجة عنده. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضًا عنده يمينْ الطلاق 


لا تلزم. كما ذكره عنه سند بن داود في «تفسيره2200 في سورة النور عند قوله 


يها لذن ءامنُوا لا تَنَبعُوا حُطوتٍ الطَيِطن 4 [النور: ١؟].‏ 

ومن العجب أنكم قلتم: إذا قال: «إن شفى الله مريضي فعليّ صومٌ شهرء 
أو اهتدقة؛ ا وجميعة» لرمف لأنهقاضة اندو وإذا قال: #إن كلست فلانًا فعليً 
صوم, أو صدقة» لم يلزمه لأنه نذر لجاج وغضب. فهو يمين فيه كفارة 
اليمين. فجعلتم قصده لعدم الوقوع مانعًا من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزمء 
ووجوبه عليه» ووقوعه. 


وقلتم: لو قال: «إن فعلتٌ كذا فعليّ الطلاق» وفَعَله لزمه» ولم يمنع 
قصدٌ الحلف من وقوعه. وهو أبغضٌ الحلال إلى الله”"2, ومَنَع من وجوب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لا يلزم». 

(؟) من طريق عبّاد بن عبّاد المُهَلْبِي عن عاصم الأحول عنه؛ كما سيأتي في هذا الكتاب» 
وكماذكره المؤلف في «إغاثة اللهفان» (؟5/١79)‏ و«الصواعق» .)7١9/5(‏ 

(؟) يشير إلى حديث رواه أبو داود (717/8)» وابن ماجه )7١١14(‏ من حديث ابن عمر 
ينها مر فوعا. والمحفوظ أنه من مراسيل محارب بن دثار. 
ويُنظر: ١السنن»‏ لأبي داود (7111)» و«العلل» لابن أبي حاتم ».)١11417(‏ و«الكامل» 
لابن عدي (”/ 877 )» و«العلل» للدارقطني (11/ »)5١0‏ و«السئن الكبير) 
للبيهقي (17/ 071)» وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان(5/ا1: -251/8 
117١ /*‏ -171)!ء و«المحرّر) لابن عبد الهادي .)2٠١01(‏ و«البدر المنير» لابن 
النحوي (8/ 38-56). 
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القربات التي هي أحبٌّ شيء إلى الله. فخالفتم صريح القياس والمنقول عن 
الصحابة والتابعين بأصحٌ إسناد يكون. ثم ناقضتم القياس من وجه آخر 
فقلتم: إذا قال «الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء الله»» ثم لم يفعله- لم 
يحنّثء لأنه أخرجه مخرج اليمين» وقد قال النبي كَكِ: «مَن حلف. فقال: إن 
شاء الله- فإن شاء فعل» وإن شاء ترك0(١2.‏ فجعلتموه يميئًاء ثم قلتم: يلزمه 
وقوع الطلاقء لأنه تعليق» فليس بيمين. ثم ناقضتم من وجه آخرء فقلتم: لو 
قال: «الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة»» فهو مُوْلِء فيدخل في قوله تعالى: 
«الِلَّذِنَ يُؤلُونَ من يَإيِهمْ تربص أَرْبعَةِ شمر » [البقرة: 777]. والأليّة /1١07[‏ أ] 
والإيلاء والاتتلاء هو الحلف بعينه» كما في الحديث: «تأنّى على الله أن لا 


يفعل خيرًا»("2» وقال تعالى: # وَلَا تلٍ ولوأ مضل مَك وَالمَّعَةٍ أن يُؤيّوَا أؤلي 


)١(‏ رواه أحمد(١١67552401.‏ 508109 "١57)؛‏ وأبوداود(7737"). وابن ماجه 
»)3١(‏ والنسائي (770) من حديث ابن عمر وِدََتَدعَنهًا مرفوعًا. وصحّحه ابن 
حبان ١75(‏ 5). 
ما البخاري» فأشار إلى تصويب وقفه. نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير) (504). 
ويسَحْسْنٌ تدبّر ما في «الجامع للترمذي» (1611)» و«العلل» للدارقطني (17/ 4 -91١‏ 
65 2»؛» و«السئن الكبير» للبيهقي »)57/١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 55004- 
».)١167(‏ وابن ماجه (5 »)5١١‏ والنسائي (7800): وصحًحه ابن حبان (0 ٠7‏ 4)! 
والراجح أنه مُعَلّء أعلّه ابن معين؛ والبخاريء وأقرّه الترمذي في «الجامع»» وفي 
«العلل الكبير» (407). ويُوازَّنُ ما في «المسند؛ للإمام أحمد (6088) بما في 
«التاريخ» لابن أبي خيثمة ١1771‏ - السّفر الثالث). 

فم يشير إلى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري )77١06(‏ ومسلم )١007(‏ ولفظه: 
«أين المتأنّي على الله» لا يفعل المعروف». 

يك 


ألْقُرَّىَ * [النور: ؟؟]. وقال الشاع(2©2: 
فلن الألانها تحطافظ لبميندة ١«وإ‏ نندت مه الاي بات 


ثم قلتم: وليس بيمين» فيدخل في قوله: مد وض لله لك يله سيك 4 
[التحريم: ؟]. فيالله العجب! ما الذي أحلّه عامًا وحرّمه عامّاء وجعله يميئًا 
وليس بيمين؟ 

ثم ناقضتم من وجه آخرء فقلته7"): إن قال: (إن فعلتٌ كذا فأنا كافر)؛ 
وفعَله- لم يكفر, لأنه لم يقصد الكفر وإنما منّ7"© نفسه من الفعل بمنعها 
من الكفر. وهذا حقء لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق» مع أنه لا فرق 
بيئهما البتة في هذا المعنى الذي منع من وقوع الكفر. 

ثم ناقضتم من وجه آخرء فقلتم: لو قال: «إن فعلتٌ كذا فعليّ أن أطلّقى 
امرأتي»» فحدّث- لم يلزمه أن يطلّقها. ولو قال: «إن فعلته فالطلاق يلزمني», 
فحنّث- وقع عليه الطلاق. ولا تفرّق اللغة ولا الشريعة بين المصدر وأن 
والفعل. 


فإن قلتم: الفرق بينهما أنه التزم في الأول التطليقٌ» وهو فعلّه40)؛ وفي 


)١(‏ هو كتير عرَّة. انظر: «ديوانه» (ص 170- نشرة إحسان عباس). 
(©) في النسخ ا لمطبوعة: «قصد منْمَ) بزيادة اقصدا. 
2 «وهو فعله) من ع. وكذا في النسخ المطبوعة. 
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قيل: هذا الفرق الذي تخيلتموه. ولا يُجدي(١'‏ شيئًا؛ فإن الطلاق هو 
التطليق بعينه» وإنما أثره كونها طالقّاء وهذا غير الطلاق. فهاهنا ثلاثة أمور 
مرتبة: التزام التطليق» وهذا غير الطلاق بلا شك. والثاني: إيقاع التطليق» 
وهو الطلاق بعينه الذي قال الله فيه: # الطْلَىٌ عَرََّانَ © [البقرة: 9؟؟]» وقال 
النبي ككل: «الطلاق لمن أخذ بالساق»)(). الثالث20: صيرورة المرأة طالقَا 
وبينونتها. فالقائل: «إن فعلتٌ كذا فعليّ الطلاق» 1071/ب] لم يرد هذا 
الثالث قطعًاء فإنه ليس إليه ولا هو من فعلهء وإنما هو إلى الشارع؛ 
والمكلّفٌ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته» وهو إنشاءٌ الطلاق. فلا فرق 
أصلا بين هذا اللفظ وبين قوله: «فعليَ أن أطلّق». فالتفريق بينهما تفريق بين 
متساويين» وهو عدولٌ عن محض القياسء من غير نص ولا إجماع ولا قول 
صاحب. 


يوضّحه أن قوله: «فالطلاق لازم لي» إنما هو فعله الذي يلزه00) 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية: «ولا يجدي»»؛ فخبر المبتدأ هو الاسم الموصول. وفي النسخ 
المطبوعة حذفوا الواو, لتكون الجملة الفعلية هي الخبر. 

(؟) رواهابن ماجه )39١81(‏ من حديث ابن عباس رَبَلِيَدعَنْهَا مرفوعًا. وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو ضعيف, وقد اضطرب فيه فكان يسنده حيئاء ويُرسله أخرى. فليُنظر: 
«السنن» للدارقطني (7395957)) و«السنن الكبير» للبيهقي (1/ 735). 
أما ما ذكِرٌ لابن لهيعة من متابعات؛ فليس يصحٌ منها شيءٌ. ويُنظر: «البدر المنير» لابن 
النحوي (8/ 2179-1١78‏ و«التلخيص الحبير) لابن حجر (”7/ .)45١‏ 

) ت: «والثالث». 

(١‏ «هوا ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «يلزمه». 
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بالتزامه. وأما كونها طالقًاء فهذا وصفهاء فليس هو لازمًا له(١©2؛‏ وإنما هو 
لازم لها. 

فلينظر اللبيب المنصفء الذي العلمٌ أحبٌ إليه من التقليد, إلى مقتضى 
القياس المحض واتباع الصحابة والتابعين في هذه المسألة» ثم ليختر لنفسه 
ما شاءء والله الموفق. 

ثم ناقضتم أيضًا من وجه آخرء فقلتم: لو قال: إن حلفتٌ بطلاقك أو 
وقع مني يمن بطلاقك». أو لم يقل: «بطلاقك». بل قال: ١متى‏ حلفتٌ أو 
وفعت يمينا فأنتِ طالق»» ثم قال: «إن كلّمتٌ فلانا فأنتِ طالق» ‏ حتّتٌ: 
وقد وقع عليه الطلاق؛ لأنه قد لف وأوقع اليمين. فأدخلتم الحلف 
بالطلاق في | سم اليمين والحلف في كلام المكلّف, ولم تُدخلوه في اسم 
اليمين والحلف في كلام الله ورسوله. وزعمتم أنكم اتبعتم تم في ذلك القياس 
والإجماع. وقد أريناكم مخالفتكم لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم 
الانفكاك عنها بوجه. ومخالفتكم للمنقول عن الصحابة والتابعين كأصحاب 
ابن عباس» فظهر عند المنصفين أنّا أولى بالقياس والاتباع منكم في هذه 
المسألة. وبالله التوفيق. 

وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزناء فصدّق الشهودَ [1/178] سقط عنه 
الحدٌ وإن كذّبهم أقيم عليه الحد. وهذا من أفسد قياس في الدنياء فإنَّ 


تصديقهم إنما زادهم قوةٌ» وزاد الإمامَ علمّا ويقينَا(') أعظم من العلم 


)١(‏ «له» ساقط من ح» ف. 
() ع: "يقينًا وعلمًا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الحاصل بالشهادة وتكذيبه. وتفريقكم بأن البينة لا تعمل( إلا مع الإنكار» 
فإذا أقرّ فلا عمل للبينة» والإقرارٌ مرةً لا يكفي» فيسقط الحدح تفريقٌ باطل» 
فإن العمل هاهنا بالبينة لا بالإقرار. وهو إنما صدر منه تصديقٌ البينة التي 
وجب الحكمٌ بها بعد الشهادة» فسواء أقرّ أو(" لم يُْقِرّ فالعمل إنما هو 
بالميئة. 


وقلتم: لو وجد الرجل امرأةٌ على فراشه؛ فظنّها(" امرأتّه. فوطتها- حُحدٌ 
جد الؤناة ولا ينون هنا شمية شفط للسد: ولوع قد مان ابغه أى أيه 
ووطئها كان ذلك شبهة مسقطة للحد. ولو حبلت امرأة لاا زوج لها ولا سيد 
وولدت مرة بعد مرة لم تُحَدّ. ولوتقيّا"؟) الخمر كلّ يوم لم يُحَد. فتركك 
محضّ القياس والثابتَ عن الصحابة ثبونًا لاشكٌ فيه من الحدٌّ بالحجّل 
وازافحة لم21 


وقلتم: لو شهد عليه أربعةٌ بالزناء فطعّن في عدالتهم- حيس إلى( أن 
تزكّى الشهود؛ ولو شهد عليه اثنان بمال» فطعّن في عدالتهما(")- لم يُحبّس 


)00 في النسخ المطبوعة : «لا يعمل بها)» زادوا «بها» للتصحيف في «ايعمل). 

(؟) في طبعة الشيخ محمد نشي الدين عبد الخد وك تابس 4019 ولمله الخ بن 
في أصله لأن «أم» هي المعادلة لهمزة التسوية في العربية» ولكن استعمال «أو؛ مكان 
«أم» من التسامح الشائع في كتب العلماء. 

(*) ع: «فظن أنها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «تقايأ». 

(5) تقدم تخريج الآثار في ذلك. 

(1) في النسخ المطبوعة: «إلا». 

)03720 ماعداع: «عدالتهم». 


5١ 


وقستم دعوى المرأتين ن الولة وإلحاقه بهما وجعلهما تين له على 
الاستحالة» وتخليقه من ماء الرجلين ممكنء بل واقع» كما شهد به القائف 


عند عمر» وصدّقه(23, 


وقلتم: لو قال لأجنبيٌ: «طلّق امرأتي» فله أن يطلّق في المجلس”') وبعد 
ولو قال لامرأته: «طلّقي نفسّك» فلها أن تطلّق [18/ ب] نفسّها مادامت في 
المجلس. ثم فرّقتم بينهما بأن «طلّقي نفسّك» تمليك لا توكيل؛ لاستحالة أن 
يكون وكيلًا في التصرّف لنفسه فيقيّدٌ بالمجلس. وأما بالنسبة إلى الأجنبي» 
فتوكيلٌ» فلا يتقيّد. وهذا الفرق دعوى مجرّدة. لم تذكروا(”» حجةً على أن 
قوله: «طلّقي نفسك» تمليك. وقولكم: «الوكيل لا يتصرّف لنفسه جوابه: 
أنه40) يتصرّف لنفسه ولموكله» ولهذا كان الشريك وكيلا بعد قبض المال 
والتصدٌّف. وإن كان متصدٌفَا لنفسه. فإِنْ : تصرٌّقَه لا يختص به. 


ثم ناقضتم هذا الفرق؛ فقلتم: لو قال: «أبرئ نفسك من الدَّين الذي 
عليك» فإنه لا يتقيّد بالمجلسء ويكون توكيلا؛ مع أنه تصرّف مع نفسه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان» عن يحيى بن سعيد؛ عن سليمان بن يساره عن 
عمر. وهو منقطع فإن سليمان لم يدرك عمر. ورواه الأثرم بإسناده عن سعيد بن 
المسيب. انظر: «زاد المعاد» (0/ 97/5-1/64). 

(؟) ماعداع: «قبل المجلس»» وفي حاشية ع أن في أصلها أيضًا: «قبل المجلس». 

(*) في النسخ المطبوعة: «ولم تذكروا»» ولم ترد الواو في النسخ الخطية. 

)5( في النسخ المطبوعة: «له أن». وكذا في ع ولكن وضع فيها فوق ١له)‏ علامة ١ظ).‏ 
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ففرّقتم بين «طلّقي نفسَك» و «أبرئ نفسّك مما عليك من الدين»» وهو تفريق 
بين متمائلين؛ وتركتم محص القياس. 

وقالوا: من أقام شهود زور على أن زيدًا طلّى امرأته» فحكم الحاكمٌ 
بذلك» فهي حلال لمن تزوّجها من الشهود. وكذلك لو أقام شهودَ زور 
على 2١7‏ أن فلانة تزوجته بولىّ ورقّىء فقضى القاضى بذلك؛ فهى له حلال. 
وكذلك لو شهدو('' عليه بأنه أعتق جاريته هذه. فقضى القاضى بذلكء, فهى 
حلال لمن تزوّجها ممن يدري باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد 
الشريعة. ثم ناقضواء فقالوا: : لو شهدوا له زورًا بأنه وهب له مملوكته هذه أو 
باعها منه لم يحِلّ له وطؤها بذلك. ثم ناقضوا!" أعظم مناقضة؛ فقالوا!؟): 
لو شهدا بأنه تزوّجها بعد انقضاء عدَّتها من المطلّق وكانا كاذبين» فإنها لا 
جل متها على زوضهها اع فزن يها على عدت فأحلُوها في أعظم 
العصمتين» وحرّموها في أدناهماء وحرمة النكاح أعظم من حرمة العذة. 

[] وقلتم: لايُحَدٌ الذمىٌ إذا زنى بالمسلمة؛ ولو كانت قرشية 
الجن ام ونام مه اد ود نع 
ومجامعناء ولا بتخريب مساجد المسلمين ولو أنها المساجد الثلاثة20)؛ و 
يا وال سم ار م ا 


)١(‏ «على» منع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1)ات: «شهد) هنا وفيما بعد. 

(9) ت: «ناقضوا بذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) «لو شهدوا له زورًا... فقالوا» ساقط من ح, ف لانتقال النظر. 
(0) حء ف: «ولو أنها الثلاثة». 
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ودين العويةة وال ولةاغط كعمو اقفن بدلكاعيدة وخامالة 
ودمه. ثم ناقضتم من وجه آخرء فقلتم: لو سرّق لمسلم عشرة دراهم لقطعت 
يده» ولو قدّفه د بقذفه. فيا للقياس الفاسد الباطلء المناقض١(١2‏ للدين 
والعقل» الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردّها تصوّرهاء كيف استجاز 
المستجيز تقديمها('2 على السئن والآثار! فالله المستعان. 

وأجزتم شهادة الفاسقّين والمحدودين فى القذف والأعميَّيْن ف 
النكاح؛ ثم ناقضتم» فقلتم: لو شهد فيه عبدان صالحان عالمان يفتيان في 
الحلال والحرام لم يصمّ النتكاح, ولم ينعقد بشهادتهما. فمنعتم انعقاده 
بشهادة من عدّله الله ورس وله ,َكل وعقدتموه بشهادة من فسّقه الله ورسوله 
ومئع من قبول شهادته. 

وقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرًا مالا أو شجّه أو قذّفه 
وشهد آخر بأنه أقرّ بذلك- لم يتم النصاب ولم يُقضّ”27 عليه بشيء. ولو 
شهد شاهد بأنه طلّق امرأته أو أعبّق عبده أو باعه. وشهد آخر بإقراره بذلك- 
تمّت الشهادة» وقضى عليه. 

وقلتم: لو قال له: #بعتك هذا العبد بألف7؟2»: فإذا هو جارية أو 
بالعكسء فالبيع باطل. ولو(" قال: «بعتك هذه النعجة بعشرة»؛ فإذا هي 


)١(‏ ماعداس.ع: «المتناقض». 
(؟) ماعداع: «تقديمك»» وهو تحريف غريب. 
(*) في النسخ المطبوعة: «ولم يتم النصاب لم يقض». 
(5) «بألف» ساقط من ع. 
(0) في النسخ المطبوعة: «فلو. 
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كبش أو بالعكسء فالبيع صحيح. ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود من الجارية 
والعبد مختلف,. والمقصود من النعجة والكبش [591١/ب]‏ متقارب وهو 
الذكر» وعَسْبٍ الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في الأنشى. ثم ناقضتم 
أبين مناقضة بأن قلتم: لو قال: «بعتك هذا القمحَ»؛ فإذا هو شعير؛ أو «هذه 
الأليَة). فإذا هى 0 لم 0 البيع» ا القصد. 
3 نت ١‏ 

ثلاثة ثة أثواب» نان «بعتّك احا 0 0 فيالله ب سك 
أبطلتموه مع قلة الجهالة والغررء وصححتموه مع زيادتهما؟ أفترى زيادة 
الثوب الثالث حْمْمّت العّرر ورفعت الجهالة؟ وتفريقكم بأن العقد على 
واحد من اثنين يتضمن الجهالة والتغرير» لأنه قد يكون أحدهما مرتفعًا 
والآخر رديئّاء فيفضي إلى التنازع والاختلاف. فإذا كانت ثلاثئةً» فالثلاثة 
تتضمَّن الجيد والرديء والوسطء وكأنه(' قال: «بعتّك أوسطها)»؛ وذلك 
أكل غررا من نمه واهذا من القين ردي وجب وإذا أمكتن حمل كلام 
المتعاقدين على الصحة فهو أو لى من إلغائه. وهذا الفرق ما زاد المسألة إلا 
غَررًا وجهالة» فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقطء وأما الآن فصار في ثلائة 
وإذا قال: «إنما وقع العقد على الوسط» قال الآخر: «بل على الأدنى» أو على 
الأعلى». 

وقلتم: لو اشترى جارية ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجُّزء ولو تيقنا 
)١(‏ ع: «كان». وفي غيرها: «كانوا»! 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فكأنه). 
5160 


فراغ رحمها بأن كانت بكرّاء أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار بحيث تيقّن 
أنها غير مشغولة الرحم, أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك. ثم 
قلتم: لو وطئها السيّدٌ البارحة ثم ]1/1١1‏ زوّجها منه الغدّ جاز له وطؤهاء 
ورحمها مشتمل على ماء الواطى(١2.‏ فتركتم محض القياس والمصلحة 
وحكمة الشارع لفرقٍ متخيّل لا يجدي شيئاء وهو أن النكاح لما صم كان 
ذلك حكمًا بفراغ الرحم, فإذا حُكِم بفراغ رحمها جاز له وطؤها. فيقال: يالله 
العجب! كيف يَحكّم بفراغ رحمهاء وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا 
حك بأطزن مبخالقيا لالس #النقل والشرع ؟ اع الى انك ولك اللا يل لد 
تزويجها("' حتى يستبرئها ويحكم بفراغ رحمها» لكان هذا فرقًا صحيحًا 
وكلامًا متوجهًا. ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء الزوج» فله أن يطأها عقيبّ 
العقدء فهذا محض القياسء وبالله التوفيق. 

وقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع» فلم يكمله حتى رجع إلى 
أهله. إنه يَجِبْره بدم. وصحٌ حجّه إقامةً للأكثر مقامَ الكُلَّ. فخرجتم عن 
محض القياس» لأن الأركان لا مدخل للدم في تركها. وما أمر به الشارع لا 
يكون المكلّف مميئِلا له(') حتى يأتي بجميعه ولا يقوم أكثرُه مقامَ كله كما 
ل يقوم الأكشر مقامَ الكل في الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل 
الجنابة» فهذا هو القياس الصحيح. والمأمور ما لم يفعل ما أمِرَ به فالخطابٌ 
متوجّه إليه بعد وهو في عهدته. والنبيٌ بل لم يسامح المتوضئ بترك لمع 


220 س ع: «الوطء», وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) س: «تزوجها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(©) في النسخ المطبوعة: (به». 
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في محل الفرض لم يصبها الماء» ولا أقام الأكثر مقام الكل. والذي جاءت 
به الشريعة هو الميزان العادل» وهذا(١'‏ الميزان العائل. وبالله التوفيق. 

وقِسْتم الادّهانَ بالْخَلّ والزيت في الإحرام على الادّهان بالمسك 
والعنبر في وجوب الفدية» ويا بعد ما بينهما! /17١[‏ ب] ولم تقيسوا نبيذ التمر 
على نبيذ العنب مع قرب الأخوة التي بينهما. 

وقلتم: لو أفطر في نهار رمضان. فلزمته الكفارة» ثم سافر- لم تسقط 
عنه» لأن سفره قد يتخذ وسيلةٌ وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع؛ فلا 
تسقط. وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة» فإن الكفارة تسقطء لأن 
الحيض والمرض ليس من فعله. ثم ناقضتم أعظم مناقضة» فقلتم: لواحتال 
لأسقاط الزكاة ععه لكر حول تملك ماله لروحةة لنحظة .فلما اندي 
الجول اسَترده منها: 

واعتذارُكم بالفرق بأن هذا تحيّلٌ على منع الوجوب وذاك تحيّل على 
إسقاط الواجب بعد ثبوته» والفرق بينهما ظاهر- اعتذارٌ لا يجدي شيئًاء فإنه 
كما لا يجوز التحيّل لإسقاط ما أوجبه الله ورسوله؛ لا يجوز التحيّل لإسقاط 
أحكامه بعد انعقاد أسبابهاء ولا تسقط بذلك. وإذا انعقد سبب الوجود لم 
يكن للمكلّف إلى إسقاطه بعد ذلك سبيل. وسببٌ الوجوب هنا قائم» وهو 
الغنى بملك النصاب» وهو لم يخرج عن الغنى بهذا التحيّلء ولا يعد لله 
ولوس ولدولة ادن غلقه ولأ نفك فقي اشنكيا بيذا التحدل يصن 
أخدّ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة. 


)١(‏ ع: ١لا‏ هذا». وكذا في النسخ المطبوعة. 
ا 


هذا من أقبح الخداع والمكر» فكيف يروج على من يعلم خفايا الأمور 
وخبايا الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل(١2‏ الذي بعث الله به 
رَسوله20 إلى0" التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجيات؟ 

وكيف تُخرج الحيلةٌ المَفسدةً التي في العقود المحرّمة عن كونها 
مفسدة؟ أم كيف تقلبها مصلحةً محضة؟ /17١[‏ أ] ومن المعلوم أن المفسدة 
تزيد بالحيلة ولا تزول. وتتضاعف ولا تضعف. فكيف تزول المفسدة 
العظيمة التي اقتضت لعنةً الله ورسوله للمحلّل والمحدّل له بأن يش ط(؛) 
ذلك قبل العقد» ثم يعقدا بنية ذلك الشرطء ولا يشرطاه(*» فى صلب العقد؟ 
فإذا أخليا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسبُء والله ورسوله والناس وهما 
يعلمون أن العقد إنما عقِد على ذلك. فيالله العجب! أكانت هذه اللعنة على 
مجرّدٍ ذكر الشرط في صلب العقدء فإذا تقدَّم على العقد انقلبت اللعنة رحمةً 
وثوابًا! وهل الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا 
مقصودة لغيرها قصدّ الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود. ويُعدّل عنه في عقدٍ 
مساو لغيره من كل وجه. لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أو إبداله بغيره 
والحقيقة واحدة؟ هذا مما تزه عنه الشريعةٌ الكاملة المشتملة على مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «العقل»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

() سرءت: ارسله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «من». 

(4) ت: «شرط». وفي غيرها: اشرطا». وفي النسخ المطبوعة: ؛يشترطا». وما أثبته 
أقرب. 

(05) ت.ف: «يشترطاه). 
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تأمهات لعي تركو سدة العام إن ما الالو عليه هدم لعشتو 
المحرّمة مساو من كلّ وجه لها في القصد والحقيقة والمفسدة» والفارقٌ أمر 
صوري أو لفظي لا تأثير له البتة. فأيٌّ فرق بين أن يبيعه تسعة دراهم بعشرة 
ولا شيء معهم(١2‏ وبين أن يضم إلى أحد العوضين خرقةً تساوي قَلْسّا أو 
عودَ حطب أو أذنَ شاة ونحو ذلك؟ فسبحان الله! ما أعجب حال هذه 
الضميمة الحقيرة التي لا تُقصّدء كيف جاءت إلى المفسدة التي أُذِنَ الله 
ورسوله بحرب [11/ ب] من توسّل إليها بعقد الرباء فأزالتها ومَّحَتها 
بالكلية: بل قلبتها مصلحة» وجعلت حربٌ الله ورسوله يلما ورضى! وكبف 
جاء محلل الربا المستعار الذي هو أخو محلل النكاح إلى تلك المفاسد 
العظيمة» فكشّطها كشط الجلد عن اللحم., بل قلبها مصالصٌ بإدخال سلعة 
بين المترابيين7') تعاقدا عليها صورةً ثم أعيدت إلى مالكها! 

ولله ما أفقه ابنَ عباس في الدين وأعلمّه بالقياس والميزان» حيث سئل 
عما هو أقرب من ذلك بكثير» فقال : دراهم بدراهم دخخلت بينهما حريرة'")! 
فيالله العجب, كيف اهتدت هذه الحريرةٌ لقلب مفسدة الربا مصلحةً» ولعنةٍ 
آكله رحمة وتحريه إِذنّا وإباحةً! 

ثم أين القياس والميزان في إباحة العينة التي لا غرض للمرابيين في 
السلعة قط» وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون. من 
أخذ مائةٍ حال وبذل مائةٍ وعشرين مؤجّلة ليس لهما غرض وراء ذلك البتة. 


)١(‏ ع: «معها/, وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) سر.ع: «المرابيين»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 


إفرة سيأتي تخريجه. 
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فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم حِلَّ هذا فتحيّلوا عليه بإحضار سلعة 
د 3 ا 
و 3 

فينصرفان على مائة بمائة وعشرين» والسلعة حرفٌ جاء لمعئى فى غيره؟ 
وهل هذا إلا عدولٌ عن محض القياس. وتفريقٌ بين متمائلين في الحقيقة 
والقصد والمفسدة من كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة 
الربا الخالي عن الحيلة» فلو لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان 
محض القياس والميزان [1/177] العادل يوجب تحريمها. ولهذا عاقب الله 
سبحانه من احتال على استباحة ما حرّّمه بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك 
المحرّمَ عاصيّاء فهذا من جنس الذنوب التي يتاب منهاء وذاك من جنس 
البدع التي يظنٌّ صاحبها أنه من المحسنين. 

والمقصود: ذكرٌ تناقض أصحاب القياس والرأي فيه» وأنهم يفرّقون بين 
المتمائلين» ويجمعون بين المختلفين؛ كما فرّقتم بين ما لو وكل رجلين معًا 
في الطلاق» فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه» ولو وكلهما معًا في الخُلع لم 
يكن لأحدهما أن ينفرد به. وفرّقتم(21 بما لا يٌجدي شيئًاء وهو أن الخُلْع 
كالبيع» وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي؛ ولم 
يرض بانفراد أحدهما. وأما الطلاق فليس المقصود منه المال» وإنما هو 
تنفيذ قوله» وامتثال أمره؛ فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة. وهذا فرق لا 
تأثير له البتة» بل هو باطلء فإِنَّ احتياج الطلاق(" ومفارقة الزوجة إلى الرأي 
والخبرة والمشاورة مثل احتياج الخُّلع أو أعظم. ولهذا أمر الله سبحانه ببعث 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بين الأمرين». 
هع اع: «احتياجه فى الطلاق». 


ا 


الحكمين معّاء وليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق» مع أنهما وكيلان عند 
القيّاسين7١"؛‏ والله تعالى جعلهما حكمين» ولم يجعل لأحدهما الانفراد فما 
بال وكيلي الزوج لأحدهما الانفراد؟ وهل هذا إلا خروج عن محض 
القياس وموجًب النص؟ 

وقلتم: لو قال لامرأته «طلّقي نفسَك»» ثم نهاها في المجلس, ثم طلَقَّتْ 
نفسها- وقع الطلاق. ولو قال ذلك لأجنبيء ثم نهاه في المجلسء ثم طلّقَ- 
لم يقع الطلاق. فخرجتم عن 1751/ ب] موجّب القياسء وفرّقتم بأن قوله لها 
تمليك؛ وقوله للأجنبي توكيل. وقد تقدَّم بطلان هذا الفرق قريبًا. 

وقلتم: لو وصّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة» وإن أجاز سيِّدٌه. ولو 
وكّل عبدَ غيره فالوكالة جائزة» وإن ردَّها السيد» ولكن تُكرّه بدون إذنه. 

وقلتم: إذا أوصى بأن يُعتِق عنه عبدًا بعينه» فأعتقه الوارث عن نفسه- 
وقع عن الميّت. ولو أعتقه الوص عن نفسه لم يجُز عن نفسه ولا عن 
الميّت. وفرّقتم بأنّ تصرٌّفٌ الوارث بحقٌّ الملك؛ فنفذ تصرّفه وإن خالف 
الموصي. وتصرّفٌ الوص بحقٌّ الوكالة» فلا يصح فيما خالف الموصي. 
وهذا فرق لاا يصح. فإن تعيين الموصي للعتق في هذا العبد قطّع ملكٌ 
الوارث له» فهو كما لو أوصى إلى أجنبي بعتقه سواء. وإنما ينتقل إلى الوارث 
من التركة ما زاد على الدَّين والوصية اللازمة. 

وقلتم: لو قال: اثلْتُ مالي لفلان وفلان» وأحدهما 1 
للحيّ. ولو قال: «بين فلان وفلان»؛ وأحدهما ميتء فللحيّ نصفه. وهذا 


() في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 


الا 


تفزيق تن جمائلية لفطاو 0 و قصذاء واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء 
«بين»؛ ولهذا استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصفّ لو 
كانا حيّين. 

وقلتم: لو أوصى له بثلث ماله. وليس له من المال شيء؛ ثم اكتسب 
مالا- فالوصية لازمة في ثلشه. ولو أوصى له بثلث غنمه ولاغنم له ثم 
اكتسب غنمّا- فالوصية(١‏ باطلة. فتركتم محض القياسء وفرّقتم بفرق( لا 
تأثير له ولا يتحصّل منه عند التحقيق شىء9©. 

و جمعتم بين ما فرَّق الله بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة» 
1 فنجّستم الماءَ الذي يلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث. وفرّقتم بين 
ما جمع الله بينه من الوضوء والتيمم؛ فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون 
الآخر. وجمعتم بين مافرّق الله بينهما من الشعور والأعضاءء, فنجّستم 
كليهما بالموت. وفرّقتم بين ما جمع”* بينهما من سباع البهائم؛ فنجّستم 
منها الكلب والخنزير دون سائرها. 

وجمعتم بين ما فرّق بينه» وهو الناسى والعامد. والمخطئ والذاكر» 
والعالم والجاهلء فإنه سبحانه فرّق بينهم في الإثم» فجمعتم بينهم في 


2000 العبارة «لازمة... فالوصية» ساقطة من ح» ف. 

فم س: «تفريقًا». وفى ت: «تفريق»). 

() بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والله المستعان وعليه التكلان». 

لدع س»ع: «جمع الله»» وكذا في النسخ المطبوعة بزيادة لفظ الجلالة هنا وفيما يأتي. 


؟/ا 


الحكم في كثير من المواضعء كمن صلَّى بالنجاسة ناسيًا أوعامدًاء وكمن 
فعل المحلوفّ عليه ناسيًا أو عامدّاء وكمن تطيّب في إحرامه أو قلّم ظفرّه أو 
حلّق شعرّه ناسيا أو عامدًا- فسوّيتم بينهما. وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من 
الجاهل والنامي» فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلا ببقاء 
النهار دون النابي» وفي غير ذلك من المسائل. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من عقود الإجارات» كاستئجار الرجل 
لطحن الحَبٌّ بنصف كر( من دقيق» واستئجاره لطحنه بنصف كُرّ منه. 
فصحّحتم الأول دون الثاني» مع استوائهما من جميع الوجوه. . وفرّقتم بأن 
العمل في الأول في العوض الذي استأجره به ليس مستَحَقًا عليه؛ وفي 
الثاني العمل مستّحقٌ عليه» فيكون مسيّحقًا له وعليه . وهذافرق صوري لا 
تا ثير له ولا تتعأّق بوجوده مفسدة قطء لا جهالة ولا ربا ولاعَرر ولا تنازع؛ 
ولاهي ممايمنع صحة العقد بوجه. وأيٌّ َرر أو مفسدة أو مضرّة 
للمتعاقدين في أن يدفع إليه غزلّه ينسجه ثوبًا برُبعه. وزيتوتّه [17/ ب] 
يعصره زيئًا برّبعه» وحبّه يطحنه بربعه» وأمثال ذلك مما هو مصلحة محضة 
للمتعاقدين؛ لا تنم مصلحتُهما في كثير من المواضع إلا به؟ فإنه ليس كل 
أحد"2 يملك عوضًا يستأجر به من يعمل له ذلك؛ والأجير محتاج إلى جزء 
من ذلك» والمستأجر محتاج إلى العمل» وقد تراضيا بذلك. ولم يأت من 


)١(‏ مكيال لأهل العراق يساوي ستين قفيرًاء والقفيز ثمانية مكاكيكء. والمكوك صاع 
ونصف صاع. فهو إذن 7/٠١‏ صاعًا. انظر: «متن اللغة» (57/0) و«المكاييل 
والأوزان والنقود العربية» للدكتور محمود الجليلي (ص/97- 44). 

)١(‏ ع: «كل واحداء وكذا في النسخ المطبوعة. 

وف 


الله ورسوله نصٌّ يمنعه» ولا قياس صحيحء ولا قول صاحبء ولا مصلحة 
معتبرة ولا مرسلة. 


وفرّقتم(١'‏ بين ما جمع الله بينه» وجمعتم بين ما فرَّق الله بينه» فقلتم: لو 


اشترى عنبًا ليعصره خمراء أو سلاحًا ليقتل به مسلمّاء ونحو ذلك- إِنَّ البيع 
صحيح. وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو الله ويجاهد به في سبيله» أو اشترى 
عنبًا ليأكله. كلاهما سواء في الصحة. وجمعتم بين ما فرَّق الله بينه» فقلتم: لو 
استأجر دارًا ليتتخذها كنيسة يُعبّد فيها الصليب والنار جاز("2» كمالو 
استأجرها ليسكنها. ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها 
مسجدًا لم تصحٌّ الإجارة. 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه» فقلتم: لو استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته لم 
يجز. والله سبحانه لم يفرّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مسمّى وثياب 
معينة7"). وقد كان الصحابة يؤجّر أحدّهم نفسّه في السفر والغزو بطعام بطنه 
وركويه7؟) وهم أفقه الأمة(2). 

وفرّقتم بين ما جمع الله بينه من عقدين متساويين من كلّ وجه؛ وقد 
صرّح المتعاقدان فيهما بالتراضي» وعلم الله سبحانه تراضيهما والحاضرون. 


)02( في النسخ: «ففرقتم». والسياق يقتضي ما أثبت. 

(') في النسخ المطبوعة: «جاز له». 

(©) لعله يشير إلى قصة موسى إذ تزوّج على أن يأجر ثماني حجج. 

(4) في النسخ المطبوعة: «مركوبه). 

(5) روى مسلم (177/1801) من حديث سلمة بن الأكوع أنه كان تبيعًا لطلحة بن 
عبيد الله في غزوة الحديبية يسوس فرسهء ويخدم طلحة؛ ويأكل من طعامه... 


ة2”,ق 


[174/أ] فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الحِلّ حتى يصرّحا بلفظ 
(ابعت واشتريت» اديه نشول درو سنوي «أنا راض بهذا كل 
الرّضى»: ولا «قد رضيثُ بهذا عوضًا عن هذا»؛ مع كون هذا اللفظ أدلّ على 
الرَّغى الذي جعله الله سبحانه شرطًا للحِلّ من لفظه : ابعت واشتريت)» فإنه 
لفظ صريح فيه» و«ابعت واشتريت» إنما يدل عليه باللزوم. 

وكذلك عقد النكاح» وليس ذلك من العبادات التي تعبّدَنا الشارعٌ فيها 
بألفاظ لا يقوم غيرُها مقامّها كالأذان وقراءة الفاتحة في الصلاة وألفاظ 
التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرهاء بل هذه العقود تقع من البَّرٌّ والفاجر 
والمسلم والكافر» ولم يتعبّدنا الشارعٌ فيها بألفاظ معينة» فلا فرق أصلًا بين 
لفظ الإنكاح والتزويج وبين كلّ لفظ يدل على معناهما. 

وَأفْسَدُ من ذلك اشتراطً العربية مع وقوع التكاح من العرب والعجم 
والترك والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية» والعجب أنكم ا؛ شترطتم تلفظلّه 
بلفظٍ لا يدري ما معناه البتة» وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء فارغ لا 
معنى تحته» فعقدتم العقدَ به وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه. ويفهم 
معناه» ويميّر بين معناه وغيره. وهذا من أبطل القياس» ولا يقتضي القياس إلا 
ضدّ هذاء فجمعتم بين ما فرّق الله بينه» وفرّقتم بين ما جمع الله بينه. 

وبإزاء هذا القياس قياس من يجوز قراءة القرآن بالفارسية» ويجوّز 
انعقاد الصلاة [174/ ب] بكلٌ لفظ يدل على التعظيم كسبحان الله. وجل الله 
والله العظيم» ولحوة - عربيًا كان أو فارسيًا ‏ ويجوز إبدال لفظ التشهد بما 
يقوم مقامه. وكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة. والصواب: اتباع ألفاظ 
العبادات والوقوف معها. وأما العقود والمعاملات فإنما تُتّبع مقاصدها 
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والمراد بها( بأيّ لفظٍ كان, إذ لم يشرع الله ورسوله لنا التعبّدَ بألفاظ معينة 
لا نتعدّاها. 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة 
وجعلتموها كالزوجة. وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه من ملازمة 
الرجعية المعتدّة والمتوفى عنها زوجُها منزلّهما(!» حيث يقول تعالى: لا 
عرجوشح من سوتَهنَ وَلَا يَخْرحبَ * [الطلاق: ]١‏ وحيث أمر النبي عله 
المتوفّى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله7؟». 


50 
الرضيعين. فقلتم: يُعْسَلان. وفرّقتم بين ما جمعت السب بينه من وجوب 
غسل قليل البول وكثيره. 
وفرّقتم بين ما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء الوضوء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «منها». 

(6) سو تءع: «منزلها». 

(*) رواه أحمد .)3٠ ٠ه(دوادوبأو .)7787 717088 1717١8109(‏ والترمذي 
)٠3١(‏ وابن ماجه(1*١5).‏ والنسائي (678*, 670, 017*7") من حديث 
الفريعة بنت مالك مَوَليََعَنْهَا مرفوعا. وصححه الترمذيء وابن حبان »١551(‏ 
5 © والحاكم »23١8/5(‏ ونقل قول الحافظ محمد بن يحيى الذهلي: هذا 
حديث صحيح محفوظ). وصححه أيضًا ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام' 
(5/ 35554 - 756), وابن النحوي في «البدر المنير» (8/ 437 517/07 27 .)7306٠0‏ ويُنظر 
للفائدة: «العلل للدارقطني /١8(‏ 415 -41). 

(4) ع: "فرق الله»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. 

كلا 


وترتيب أركان الصلاة» فأوجبتم الثاني دون الأول. ولا فرق بينهماء لا في 
المعنى ولا في النقل. والنبيٌ يك هو المبين عن الله أمرّه ونهيّه؛ لم يتوض(١)‏ 
ف إلا كا ولام وص وى ع1 كما لويس الج اومسر أن 
العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة» ويكفي هذا الوضوءً اسمّه وهو أنه 
وضوء منكّس0")» فكيف يكون عبادة؟ 

وجمعتم [175/أ] بين ما فرَّق الله بينه من إزالة النجاسة ورفع الحدثء» 
فسوّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية. وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من 
الوضوء والتيمم» فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخر. وتفريقكم بأن الماء 
يطهّر بطبعه؛ فاستغنى عن النية؛ بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهِّرً| إلا 
بالنية- فرقٌ صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيل لها بطبعه. وأما رفع 
الحدث فإنه ليس رافعًا له بطبعه. إذ الحدث ليس جسمًا محسوسًا يرفعه 
الماء بطبعه بخلاف النجاسة. وإنما يرفعه بالنية» فإذا لم تقارنه النية بقي على 
حاله. فهذا هو القياس المحض. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولم يتوضأ» مع واو العطف. 

(7) يُوارّنُ ما ذكره المصيّف هنا يما رواه أحمد (17184): وعنه أبو داود )١71(‏ من 
حديث المقدام بن معدي كرب يََعَلَيَهْعَنةُ. ويُنظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 
(/ 05/590 لال 0 3577): و«الإمام» لابن دقيق العيد(١/47”5‏ - 
07١060‏ -07/75)) و(تنقيح التحقيق! لابن عبد الهادي ,)5775-5١48/١(‏ 
و«البدر المنير» لابن النحوي ,))75١1١-117/١(‏ واصحيح سنن أبي داود' للألباني 
5/1 ل )ل 

(9) ع: المنكوس». 


84 


وجمعتم بين ما فرّق الله بينه» فسؤيتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو 
ولي الله المؤمن» وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافر» فنجّستم 
كلهم بالمرت ثم فرّقتم بين ما جمع الله بينه فقلتم: لو عُصِل المسلمٌ ثم 
وقع في ماء لم ينجّسه؛ ولو عسل الكافر ثم وقع في ماء نجّسه. ثم ناقضتم 
في الفرق بأن المسلم إنما عُسِل ليصلَّى عليه؛ فطهّر بالغسل؛ لاستحالة 
الصلاة عليه وهو نجسء بخلاف الكافر. وهذا الفرق ينقض ما أصّاتموه من 
أن النجاسة بالموت نجاسة عينية» فلا تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو 
الموت» وزوالٌ الحكم مع بقاء سببه ممتنع. فأيّ القياسّين هو المعتدٌ به في 
هذه المسألة؟ 

وفرّقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهماء فقلتم: لو طلعت عليه 
الشمس؛ وقد صلَى من الصبح ركعةً بطلت صلاته. ولوغرية عله 
العف وقد صلى تن الفصر زكنة :ملكت طثلاتة: والبينة الشفيدة 
الصريحة قد سوّت بينهماء وتفريقكم بأنه في الصبح خرج من وقت كامل 
إلى غير وقت7١2؛‏ ففسدت صلاته؛ وفي العصر خرج من وقت كامل إلى 
وقت كامل وهو وقت صلاة. فافترقا. ولو لم يكن في هذا القياس إلا 
مخالفته لصريح السنَّة(") لكفى في بطلانه» فكيف وهو قياس فاسد في 
نفسه؟ فإن الوقت الذي خرج إليه في الموضعين ليس وقت الصلاة الأولى؛ 
فهو ناقص بالنسبة إليها. ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها. 


000( في النسخ المطبوعة بعده زيادة «كامل»)» وهي غير صحيحة. 
0( يقصد حديث أبي هريرة» الذي أخرجه البخاري (007) ومسلم (108). 


آءىىى2,2 


فإن قيل: لكنه خرج إلى وقت نهي في الصبح وهو وقت طلوع 
الشمسء ولم يخرج إلى وقت نهي في المغرب. 

قيل: وهذا فرق فاسدء لأنه ليس بوقت نهي عن هذه الصلاة التي هو 
فيهاء بل هو وقثُ أمر بإتمامها بنصٌ صاحب الشرع حيث يقول07: اكليم 
صلاته»» وإن كان وقتّ نهي بالنسبة إلى التطوع. فظهر أن الميزان الصحيح 
مع السنة الصحيحة. وبالله التوفيق7"). 

وجمعتم بين ما فرّق الله بينه» فقلتم: المختلعة الباتنة التي قد ملكت 
نفسها يلحقها الطلاق» فسوّيتم بينها وبين الرجعية في ذلك. وقد فرّق الله 
بينهما بأن جعل هذه مفتدية لنفسها مالكةً لها كالأجنبية» وتلك زوجٌُها أحقّ 
بها. ثم فرّقتم بين ما جمع الله بينهء فأوقعتم عليها مرسلّ الطلاق دون معلّقه؛ 
وصريحه دون كنايته توص الفعلوم أنمن ملكه الله أحد الطلاقنين ملّكنه 
الآخرء ومن لم يملّكه هذا لم يملّكه هذا. 


اللو رط ال ا لوي 
على مائدة رسول الله يك وهو ينظرء وقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا؛ فقستمو 
على الأحناش والفئران. ل 
الى كلها لصحا على عهد رميول اله اراي لصبوم الربال واد اللاتها لين 
فيهاء فجمع الله ورسوله بينهما في الحِلٌ» وفرَّق الله ورسوله بين الضَّبٌّ 
ركان" فى ادر 


)١(‏ في الحديث السابق. 


(؟) ع: «والله أعلم». 
(*) ت: «الحنش والضب». 


2,1 


وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الإبل وغيرها حيث قال: 
«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم)7(١2,‏ فقلتم: لا 
نتوضأ من هذ(" ولاامن هذا. وفرّقتم بين ما جمعت7" بينه؛ فقلتم في 
القيء: إن كان ملء الفم فهو حدثء وإن كان دون ذلك فليس بحدث. ولا 
يُعرّف في الشريعة شيء يكون كشيره حدنثًا دون قليله. وأما النوم فليس 
بحدثء وإنما هو مظنته» فاعتّبر ما يكون مظنة» وهو الكثير. 


وفرّقتم بين ما جمع الله بينه» فقلتم: لو فبّح على الإمام في قراءته لم 
تبطل صلاته» ولكن تُكرّه لأنْ فتحّه قراءة منه. والقراءة خلف الإمام 
مكروهة. ثم قلتم: فلو فبّح على قارئ غير إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه 
عليه مخاطبة له» فأبطلت الصلاة. ففرّقتم بين متمائلين» لأن الفتح إن كان 
مخاطبةٌ في حنٌّ غير الإمام» فهو مخاطبة في حقّه(؟». وإن لم يكن مخاطبةً 
في حقٌّ الإمام» فليس مخاطبة0*» في حنٌّ غيره. ثم ناقضتم من [175/ ب] 
وجه آخر أعظم مناقضة: فقلتم: لما نوى الفتحَ على غير الإمام خرج عن 
كونه قارئًا إلى كونه مخاطبًا بالنية. ولو نوى الربا الصريح. والتحليل 


)١(‏ سيأتي فيه حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم (7"70): وهذا لفظ حديث ابن 
عمر في «سئن ابن ماجه» 91 4). ونحوه لفظ حديث البراء بن عازب في «جامع 
الترمذي» (81). 

() في النسخ المطبوعة: «لا من هذا». 

إفة يعني السنة. وفي ع: « جمعت الشريعة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) يعني: في حق الإمام»؛ كما في النسخ المطبوعة. ولكن في جميع النسخ الخطية ما 
أثبت. 


(4) ع: ابمخاطبة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
٠م‏ 


الصريح» وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه حيلة- لم يكن مرابيّاء ولا 
نيحلاه ل سقط لل كا 0ك بهذ النيقة 

فبالله العجب! كيف أنَّرت نية الفتح والإحسان على القارئ» وأخرجته 
عن كونه قارئًا إلى كونه مخاطِبًا؛ ولم تؤثر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما 
وقصله نفس ما حرّمه( الله فتجعله مرابيًا محلّلا؟ وهل هذا إلا خروج عن 
محض القياسء؛ وجمعٌ بين ما فرّق الشارع بينهماء وتفريقٌ بين ما جمع 
بينهما؟ 

وقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه؛ 
ولو اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صم اقتداؤه. وهذا تفريق بين 
متماثلين» ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم سواء. ولأمكنه 
تعليله بنحو ما علّلتم به. ووجّهتم الفرق بأن من شرط صحة اقتداء المسافر 
بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه وبخروج الوقت استقرٌ الفرض عليه 
استقرارًا لا يتغير بتغيّر حاله» فبقي فرضه ركعتين. فلو جوَّزنا له اقتداءه 
بالمقيم بعد خروج الوقت جوّزنا اقتداء مَن فرضّه الركعتان7) بمن فرضه 
أربع» وهذا لايصح» كمصلي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر. وليس كذلك 
المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد روج الوقتء إذ ليس من شرط صحة(؟) 
773 ] اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه. بدليل أنه لو 


)١(‏ ع: «ولا مسقطًا للزكاة ولا محلَّلا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
زفهم6 اع: «آحرم). 

(*) في النسخ المطبوعة: «ركعتان». 

(4) لفظ «صحة» ساقط من ع. 


م١‎ 


اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامه؛ بخلاف المسافره فإنه 
لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه. 

ثم ناقضتمء فقلتم(2؟: إذا كان الإمام مسافراء وخلفه مسافرون 
ومقيمون» فاستخلف الإمام مقيمّات فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض 
إمامه وهو فرض المقيمين» مع أن الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن 
الصلاتين سواء في الاسم والحكم والوضع*7' والوجوب. وإن اختلفتا”) 
في كون الإمام يصلّي0؟)؛ فإذا صلى الإمام أربعًا وجب على المأموم أن 
يصلَّي بصلاته كما لو كان في الوقت. وخروج الوقت لا أثرله في ذلك فإن 
الذي فرضه الله عليه في الوقت هو بعينه فرضه بعد الوقتء ولا سيما إذا كان 
نائمًا أو ناسيّاء فإن وقت اليقظة والذكر هو الوقت الذي شرع الله له الصلاة 
فيه(2ي وعذر السفر قائم» وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل. فما الذي 
فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع» وقيام الحكمة المجوّزة للقصر 
والمرجّحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ 

وفرّقتم بين ما جمعت الشريعة بينهما وهو الحيضء والنفاس - 
فجعلتم أقلّ الحيض محدودًا إما بثلاثة أيام أو بيوم وليلة أو بيوم» ولم 
تَحُدُوا أقلّ النفاس» وكلاهما دم خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وقلتم». 

(0) ماعدات: («الموضع». 

(*) ماعداع: «اختلفا». 

(:) ت: «(مصلي». وفي النسخ المطبوعة: «مصليا». 
(6) ت: «له فيه الصلاة»). 


لها 


وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا بالشريعة» بل هما اسمان لغويان. رد 
الشارعٌ أمته فيهما إلى ما يتعارفه النساء حيضًا /١717[‏ ب] ونفاسّاء قليلًا كان أو 
كثيرًا. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس» فما الذي فرّق بينه وبين الحيض؟ 
ولم يأتِ عن الله ولا عن رسوله ولاعن الصحابة تحديدٌ أقلٌ الحيض بحدّ 
أبدّاء ولا في القياس ما يقتضيه. 


عورف 0 الحيت ويه 
1 امن م ا 
الحديث؛ فهم أعذر من وجه. 

قال المفرّقون: بل فَرّقنا بينهما بالقياس الصحيح. فإِنَّ للنفاس علّمًا 
ظاهرًا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد عليه فاستوى قليله 
وكثيره. لوجود عَلَّمِه الدال عليه. وليس مع الحيض عدم يدل على خروجه 
من الرحمء فإذا امتدَّ زمنه صار امتداده علّمًا ودليلًا على أنه حيض معتاد. 
وإذا لم يمتدّ لم يكن معنا ما يدل عليه أنه حيضء فصار كدم الرعاف. 


دلق ح» ف: «الوجوب». تصحيف. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7087)) وفي «الأوسط» (2494)) وفي لمسند 
الشاميين» »)757١ 2١5١6(‏ والدارقطنى فى «السنن») (5 815 8457) من حديث أبى 
أمامة يَتَلَتهْعَنهُ مرفوعا. ورواه الدارقطني (8417) من حديث وائلة بن الأسقع 
َوَلنَُعَنْهُ مرفوعًا. وضعّف الدارقطني الحديئيّن كليّْهما. 
وللحديث طرق كثيرة لا يصح منها شيء»؛ بل كلها واهية. وينظر: «معرفة السنن 
رالاثاز الريك 210171/17 ارو لاما لان تاق العا 10110111 
.)5١ 5-57‏ و(اتلة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ,)١7”- غ٠ //١(‏ 


الذذا 


ثم ناقضوا في هذا الفرق نفسه أبين مناقضة:» فقال أصحاب الثلاث: لو 
امندّ يومين ونصفَ يوم دائمًا لم يكن حيضًا حتى يمتدّ ثلاثة أيام. وقال 
أصحاب اليوم: لو امتد من غدوة إلى العصر دائمّا(') لم يكن حيضًا حتى 
يمتذ إلى غروب الشمس. فخرجوا بالقياس عن محض القياس! 

وقلتم: إذا صلّى جالسّاء ثم تشهّد في حال القيام سهراء فلا سجود 

1 : 

عليه. وإن قرأ في حال التشهد فعليه السجود. وهذا فرق بين متساويين من 
و 

وقلتم: إذا افتتح الصلاة في المسجدء فظن أنه قد سبقه الحدث؛ 
فانصرف [77// أ] ليتوضأء ثم علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد- 
جاز له المغيُ على صلاته. وكذلك لو ظن أنه قد أتمّ صلاته ثم علم أنه لم 
ْتِم. ثم قلتم: لو ظنَّ أن على ثوبه نجاسة؛ أو أنه لم يكن متوضئًاء فانصرف 
ليتوضأ أو يغسل ثوبه» ثم علم أنه كان متوضّئًا أو طاهرٌ الذوب- لم يجُزله 
البناء على صلاته. ففرّقتم بين ما لا فرق بينهماء وتركتم محض القياس. 
وفرّقتم بأنه لما ظنّ سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصرافٌ 
استيفاء("2» لا انصراف رفضء فإنه لو تحقّق ما ظنَّه جاز له المضي» فلم يصز 
قاصدًا للخروج من الصلاة» فلم يمتنع البناء. وكذلك لو ظنّ أنه قد أتمّ 
صلاته» فلم ينصرف انصراف رفض. وإذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاة 
مرفوضة؛ كما لو سلّم ساهيًا. وليس كذلك إذا ظنٌ أنه لم يتوضاً أو(" على 


)١(‏ سءتء ف: «دائما أبدًاك وزاد بعضهم كلمة «أبدًا؛ في حاشية ح. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «انصراف استئناف». 
() في النسخ المطبوعة: «أو أن». 

4 


ثوبه نجاسة؛ لأنه انصرف منها انصرافٌ رفضء ونوى الرفض مقارِنًا 
لانصرافه» فبطلت كما لو سلَّم عامدًا. 

وهذا الفرق غير مُّحِدٍ شيئًاء بل هو فرقٌ بين ما جمعت الشريعة بينهماء 
فإنه في الموضعين انصرف انصرافًا مأذونًا فيه أو مأمورًا به» وهو معذور في 
الموضعين. بل هذا الفرق حقيق باقتضائه ضد ما ذكرتم, فإنه إذا ظن أنه لم 
يتوضأ فانصرافه مأمور به وهو عاص لله بتركه بخلاف ما إذا ظن أنه قد أتم 
صلاته فإن انصرافه مباح مأذون له فيه. فكيف تصح الصلاة مع هذا 
الانصراف» وتبطل بالانصراف المأمور [178/ ب] به؟ 

ثم إنه أيضًا في انصرافه ظنًا(١)‏ أنه قد أتم صلاته» ينصرف انصراف ترك 
حقيقةٌ» لأنه يظن أنه قد فرغ منهاء فتركُها ترك مَن قد أكملها. ومن ظنٌ أنه 
محدث فإنما تركّها ترك قاصدٍ لتكميلها('2؛ فهي أولى بالصحة. 

وقلتم: لو قال: الله عليّ أن أصلَّي ركعتين»» فقال آخر: «وأنا لله علي أن 
أصلي ركعتين02"- لم يجُز لأحدهما أن يأتمّ بصاحبه؛ لأنهما فرضان 
بسببين» وهو نذرٌ كلّ واحد منهماء ولا يؤدَّى فرضُ خلف فرض آخر. ثم 
ناقضتم» فقلتم: لو قال الآخر: «وأنا لله علي أن أصلي الركعتين اللتين أوجبتَ 
على نفسك» جاز لأحدهما أن يأتمٌ بالآخر, لأنه أوجب على نفسه عينَ(؟) ما 


)001 س: «ظن». وفي طبعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ومن تابعه: «[حين] 
ظن). 

() في النسخ المطبوعة: «لتكملتها». 

(*) ع: «وقلتم: لو قال اثنان: لله علي أن أصلي ركعتين»» وفوق «اثنان» علامة «ظ). 

(؟) لفظ «عين» ساقط من ت. 


6م 


أوجبه الآخر على نفسه. فصارتا كالظهر الواحدة. وهذا ليس يجدي شيئًاء 
فإنّ سبب الوجوب مختلف كما في الصورة الأولى سواءء» وهو نذرٌ كل 
واحد منهما على نفسه؛ وليس الواجب على أحدهما هو ععين الواجب على 
الآخرء بل هو مثله؛ ولهذا لا يتأدّى أحد الواجبين بأداء الآخر. ولا فرق بين 
المسألتين في ذلك البتة» فإِنَّ كلّ واحد(١)‏ يجب عليه ركعتان نظير ما وجب 
على الآخر بنذره. فالسبب متمائل2"70» والواجب متمائل؛ والتعدّد في 
الجانبين سواء. فالتفريق بينهما تفريق بين" وخروج عن محض القياس. 


وفرّقتم بين ما جمع النصٌّ والميزان بينهماء فقلتم: إذا ظفِر بركاذ(؟) 
0 5 
فعليه فيه الحمُسء ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه. 
ِ ه 

وإذا وجب عليه عشر [179/أ] الخارج من الأرض لم يكن له صرفه إلى ولده 
ولا إلى نفسه. وكلاهما واجب عليه إخراجه لحن الله وشكرًا لنعمته(2» بما 
أنعم عليه من المال» ولكن لما كان الرّكازٌ مالا مجموعًا لم يكن نماؤه 
وكماله بفعله؛ فالمؤنةٌ فيه أيسرٌ- كان الواجب فيه أكثر. ولما كان الزرعٌ فيه 
من المؤنة والكلفة والعمل أكثر مما في الركاز- كان الواجب فيه نصفه. 
وهو العشر. فإن اشتدَّت المؤنة بالسقي بالكلفة خط الواجبٌ إلى نصفه وهو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: لمنهما». 

00 كذا في النسخ الخطية هنا وفيما بعد. وفي النسخ المطبوعة: «مماثل». 

() كذا في النسخ» وضبط في س بتنوين النون وفيت بكسر الياء المشدَّدة. وقرأ 
بعضهم ابَيّن»» فزاد في حاشية ع: «متمائلين» وفوقها علامة «ظ». ومن هنا ورد في 
النسخ المطبوعة: «بين متمائلين». 

2 الركاز: المال المدفون في الجاهلية» ويقال: هو المعدن. (المصباح المنير). 

(6) في النسخ المطبوعة: «وشكر النعمة». 

لذ 


نصف العشر. فإن اشتدَّت المؤنة في المال غيره(١2‏ بالتجارة والبيع والشَّراء 
2 ف ا 1 

كل وقت». وحفظه وكراء مخزنه ونقله- خفف إلى شطره. وهو ربع العشر. 
فهذا من كمال حكمة الشارع في اعتبار كثرة الواجب وقلته . فكيف يجوزله 
أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقلّ مؤنةً وتعبًا وكلفة لأولاده ويمسكه 
لنفسه. وقد أضعفه عليه الشارعٌ أكثرٌ من كل واجب في الزكاة» ومخرحٌ 
الجميع وإيجابه واحد نضا واعتبارًا؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت 

و 

الشريعة بينهما حيث قال النبي يَكِِ: «في الرّكاز الخمُس. وفي الرّقة ربع 
العُشْر0©. 


وقلتم: لو أودع من لا يعرفه مالاء فغاب7") عنه سنين» ثم عرفه- فلا 
0 ا ال م به 


1 ثم ناقضتم فقلتم: لو أودعه من يعرفه» فنسيه سنين» ثم عرفه- 


كاة تلك السنين الماضية كلَّها. [175/ ب] والمال خارج عن قبضته 
الع لود ع محر 7ك 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. 

(1) قوله: «في الركاز الخمس» أخرجه البخاري )١5995(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث 
أبي هريرة. والجزء الثاني من الحديث أخرجه البخاري )١4454(‏ ضمن حديث 
طويل عن أنس عن أبي بكر. والرّقة: الفضة المضروبة نقودًا. 

(9)ات: «ثم غاب». 

(4) ع: ابمغارة» هنا وفيما بعد. وفوقه هنا: "أو بمفازة»» كأن الناسخ شك في أصله. وفي 
النسخ المطبوعة: «بمغارة»» ولعله تصحيف. 

)2( في النسخ المطبوعة : الفنسيه4. 

/ا/ 


صرّحتم في مسألة المفازة أنه لو دفنه بموضع ا 
عليه إذا عرفه بعد ذلك. ولا فرق في هذا ب بن لمق 0 بين المودع بوجه. ثم 
ناقضتم من وجه آخرء وقلتم: لو دفنه في داره» وخفي عليه موضعه سنين» ثم 
عرفه- وجب7"" عليه الزكاة لما مضى. 


وقلتم: لو وجبت(" عليه أربع شياه فأخرج ثنتين سمينتين تُساوي 
الأربع- جاز. فطردٌ قياسكم هذا: أنه لو وجب عليه عشرة أَقْفِرَةٍ ب بر فأخرج 
خمسة من برٌ مرتفع تُساوي قيمة العشرة التي هي عليه- جاز. وطرذه: لو 
وجب عليه خمسة أبعرة» فأخرج بعيرًا يساوي قيمة الخمسة- أنه يجوز. ولو 
وجب عليه صاءعٌ في الفطرة» فأخرج ربع صاع يساوي الصاع الذي لو 
أخرجه لتأدَّى به الواجب- أنه يجوز. فإن طردتم هذا القياس» فلا يخفى ما 
فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنهاء ولزمكم طرده في أن من 
وجب عليه عتقٌ رقبة» فأعتق عَشْرٌ رقبة تساوي قيمةً رقبة غيرها- جاز؛ ومن 
نذر الصدقة بمائة شاقٍ» فتصدّق بعشرين تساوي قيمة المائة- جاز. 

ثم ناقضتم» فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان» فذبح واحدًا سميئًا يساوي 
وسطين- لم يجز. ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية: الذبح وإراقة 
الام ترارايه م رحد ل تحر وكام إزايه دكين والمقصود[ /] في 
الزكاة: سد له الفقيروزهو يحض بالأجوى الاق كما يحض بالا كنذا 


كان دونه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في موضع». 
(؟) ع: «وجبت»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
زفرة في النسخ المطبوعة: الوجب». 

4/4 


وهذا فرقٌ إن ص لكم في الأضحية لم يصع لكم فيما ذكرناه من 
الصور, ذ فكيف ولا يصحٌ(1)؟ فإن المقصود في الزكاة أمور عديدة. منها: سد 
خَرَة الفقير نونو إقانتعيووية اليكل تفن ها أمو امد نوفيا 2ك تفيقة 
علية فى التنال» وضهاة لخر الال وحنطه حرادر هذا المقدار قدا وتيا 
الكرإسادبية لقان إعا عات الا عدم وضع رجرالدال تمي 
الآخذ. ومنها : التعيّد بالوقوف عند حدود الله وأن لا ينقص منها ولا نخمن: 
وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية؛ 
فليست بدونه» فكيف يجوز إلغاؤها واعتبارٌ مجرّدٍ إراقة الدم؟ 


ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن مقصود الشارع 
من إراقة دم الهدي والأضحية: التقرّب إلى الله سبحانه بأجلٌ ما يقدر عليه 
من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنّا وأنمّسه عند أهله. فإنه لن يناله سبحانه 
لحومها ولا دماؤهاء وإنما يناله تقوى العبد منه» ومحبته له» وإيثاره بالتقرب 
إليه بأحبٌ شيء إلى العبد وآثّره عنده وأنقّسِه لديه» كما يتقرب المحبٌ إلى 
محبوبه بأنفّس ما يقدر عليه وأفضله عنده . ولهذا فطر الله العباد على أن من 
تقرّب إلى محبوبه بأفضل هديةٍ يقدر عليها وأجلَّها وأعلاها كان أحظى لديه 
وأحبٌّ إليه ممن تقرّب إليه بألف واحدٍ رديءٍ [ / ب]من ذلك النوع. 


حي ويه 0 ا 


- 0-0-9 م« 2 محه لم آ ص 0م م 


ومِمَا 
م ير ل مو 


ولستم َاحِذِيهِ ! يه ا 0 30 ]. 


)١(‏ بعده زيادة في النسخ المطبوعة: «في الأضحية». 
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وقال تعالى: #ولكنَ لير مَنْ َامَنَ بللّه وَالْيَوْمِ الآ وَالْملهِكة والكتب 
ذ#آ 0ه و ساس مم 


وَاَلبينَ وَءَانّ الْمَالَ عَلَ حُبّوء * [البقرة: 1717]» وقال: #وَيطهمونَ الطعام عل 


حْبَيء © [الإنسان: 8]. 


وسل نبي عن أفضل الرقاب» فقال: «أغلاها ئمنا وها عد 
5 5 007 5 

أهلها)20. ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطي بها نجيبّين2"7» فسأل النبيّ كل أن 
بأخيدهيا بيدا شري اناق الاعيل الكاهنا إباهنا ).ارون 
الأض 2ع اوور ونام روم كانه ورن اد إككر وت دلا يكس في 


الزكاة نفسٌ الواجبء دون ما يقوم مقامه ولو كان أكثر منه09)- أولى وأحرى 
يقوم ولى وأحر 


)00( أخرجه البخاري )١014(‏ من حديث أبي ذر. 

(1) ع: البُخَْبّة... بختيين». وفي س: انجيبة... نجيبتين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
وباللفظين جاءت الرواية. 

(9) سياق الحديث في سنن أبي داود»: «أهدى عمر بن الخطاب بُخْتيّاء فأعطيّ بها 
ثلاثمائة دينار» فأتى النبي كَل فقال: يا رسول الله. إن اسايق ا تأعطيت ينا 
ثلاثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بَُذَنًا؟ قال: لاء انحرها إياها». وكذا فى 
«المسند» وغيره. ولم أقف على سياق المؤلف. ١‏ 

(4:) رواه أحمد(5755). وأبو داود(1757١)‏ من حديث ابن عمر رَوَليَدعَنْها مرفوعًا. 
وفي سنده جهم بن الجارود مجهولء أغرب بروايته هذا الحديث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر دون جلَةِ أصحاب سالم كالزهري. على أنه لا يُمْرَفُ له سماع من 
سالم. كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 770). أما ابن خزيمة فصححه 
(0» وكذلك الضياء المقدسي .)"١0/١(‏ وينظر: «بيان الوهم والإيهام» 
(/088). و«البدر المنير» (9/ 118 -719), 


(6)ات: «منه كان...» 


لان 


وطردٌ قياسكم: أنه لو وجب عليه أربع شياه جياد. فأخرج عشرةً من أردأ 
الشياه وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع؛ أو وجب عليه أربعٌ حقاقٍ(١)‏ جياد 
فأخرج عشرين ابنَ لبون7") من أردأ الإبل وأهزلها- أنه يجوز. فإن منعتم 
ذلك نقضتم القياس» وإن طردتموه تيمّمتم الخبيث منه تنفقون» وسلّطتم 
رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جيده؛ والمرجعٌ في التقويم إلى 
اجتهاده. وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه. 


وفرّقتم بين ما جمع الشارع بينه» وجمعتم بين [141/أ] ما فرّق بينه. أما 
الأول فقلتم: يصح صومٌ رمضان بنيّة من النهار قبل الزوال» ولا يصح صوم 
الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا بنيِّةٍ من الليل. وفرّقتم 
بينهما بأن صوم رمضان لما كان معيّنا بالشرع أجزأ بنيّةِ من النهار» بخلاف 
صوم الكفارة. وبنيتم على ذلك أنه لو قال: «لله علي صومٌ يوم»؛ فصامه بنيةٍ 
قبل الزوال- لم يجزئه. ولو قال: «لله علي أن أصوم غدًا»» فصامه بنيّة قبل 
الزوال- جاز. وهذا تفريقٌ بين ما جمع الشارع بينه من صوم الفرضء وأخبر 
أنه لا صيام لمن لم يبيّته من الليل7©. 


)١(‏ جمع الحِقٌّ والحِقّة من الإبل» وهو ما طعن في السنة الرابعة. 

(1) ابن لبون: ولد الناقة إذا دخل في السنة الثالثة. 

() رواه أحمد (35551). وأبو داود(5555). والترمذي ))7١٠(‏ وابن ماجه 
(» والنسائي (777*5-577771) من حديث حفصة وَوَدََْعَنْهَا مرفوعًا. ورواه 
النسائي (1770- 77841) عنها موقوفاء ورواه (774707757) عن ابن عمر 
ِوَزَيَدعَنْهَا موقوفا. وقد صححه ابن خزيمة (1517) وغيدُ واحدٍ من الحفاظ. لكن 
رجّح البخاري والترمذي وأكثر الأئمّة النقاد وقفَ الحديثٍ على حفصة. ويُنظر: 
«التاريخ الأوسط» للبخاري (07944-1/87/17)» و«العلل الكبير» للترمذي -:)5١7(‏ 


4١ 


وهذا في صوم الفرض. وأما النفل فصع عنه أنه كان ينشئه بنية من 
النهارء فسوّيتم بينهما في إجزائهما بنية من النهارء وقد فرّق الشارع بينهما. 
وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض وبعض في اعتبار النية من الليل» وقد 
سوّى الشارع بينهما. 

والفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير» فإنه وإن تعيّن لم يِصِرْ عبادة إلا 
بالنية. ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائمًا. فإذا لم 
تقارن النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة» فلم يؤدٌ ما 
أمر وه روتكيه لا ود وجوه الأناعية| واسشاء َ. فلو قيل: إن المعيّن أولى 
بوجوب النية من الليل من غير المعيّن لكان أصحّ في القياس. 

والقياس الصحيح هو الذي جاءت به السنة من الفرق بين الفرض 
والنفل. فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل» والنفل يصح بنية من النهار. لأنه 
يسامّح(١)‏ فيه ما لا يسامح في [141/ ب] الفرضء كما يجوز أن يصلي النفل 
قاعدًا وراكبًّا على دابته إلى القبلة وغيرهاء وفي ذلك تكثير النفل وتيسير 
الدخول فيه. والرجل لما كان مخيّرًا بين الدخول فيه وعدمه. ويخيّر بين 
الخروج منه وإتمامه- حير بين التبييت والنية من النهار. فهذا محض القياس 
ومرجين الشنة: وله الحمة. 


وفرّقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف. فقلتم: لو 


- و«السئن الكبرى» للنسائي (عقب الحديث كي و«العلل» لابن أ بي حاتم 
(56»» و«العلل» للدارقطني 2)١195--197/16 2175 /١7(‏ وتنم تنقيح التحقيق») 
و١‏ --185)). و«إرواء الغليل» .)91١5(‏ 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ايتسامح» هنا وفيما بعد. 
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اعتكافه(١2.‏ وفرّقتم بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف. ولهذا لا 

وهذا فرق فاسد جدًاء لأن الليل ليس محلا للصوم, فلم يحرَّم فيه 
الجماع؛ وهو محل للاعتكاف فحرّم فيه الجماع. فنهار الصائم كليل 
المعتكف في ذلكء ولا فرق بينهماء والجماع محظور في الوقتين؟ ووزان 
ليل الصائم اليومٌ الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه. فهذا هو القياس 
المحضء والجمع بين ما جمع الله بينه» والتفريق بين ما فرّق الله بينه. وبالله 
التوفيق:. 

وقلتم: لو دخمل عرفة في طلب بعير له أو حاجة؛ ولم ينو الوقوفّ- 
أجزأه عن الوقوف. ولو دار حول البيت في طلب شيء سقط منه؛ ولم ينو 
الطواف- لم يجزئه. وهذا خروج عن محض القياس. 


وفرّقتم بفرقٍ فاسي("» فقلتم: المقصود الحصول”" بعرفة في هذا 
الوقت ])/١81[‏ وقد حصل؛ بخلاف الطوافء فإن المقصود العبادة ولا 
تحصل إلا بالنية. فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضًاء فكلاهما ركن مأمور 
به» ولم ينو المكلّف امتشالٌ الأمر لا في هذا ولا في هذاء فما الذي صحّح 
هذا وأبطل هذا؟ 


)١(‏ ماعداع: «صومه»» وهو خطأ. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تفريقًا فاسدًا». 
(*) في النسخ المطبوعة: «الحضور». 
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ولما تنبّه بعض القيّاسين(١2‏ لفساد هذا الفرق عدل إلى فرق آخرء فقال: 
الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام؛ فنية الحج تشتمل!"' عليه فلا يفتقر 
إلى تجديد نية» كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود تنسحب عليها نية 
الصلاة. وأما الطواف فيقع خارج العبادة(©» فلا تشتمل عليه نية الإحرام؛ 
فافتقر إلى النية. 

وتعن كتتول لامنددانت هن لقوق ا لرنا[ك الأرل نان اق نام 
وتناقضًا من هذا. فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة» 
كين تكسف العحااة! !2 لبذ الركن دون هذا؟ وايضافزة طراف 
المعتمر يقع في الإحرام. وأيضًا فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام, فإنه 
إنما حل من إحرامه قبله تحذَّلًا أولّ ناقصّاء والتحلّل الكامل موقوف على 
الطواف. 

وفرّقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهماء فقلتم: إذا أحرم الصبئٌ؛ 
ثم بلّغ» فجدّد إحرامه قبل أن يقف بعرفة- أجزأه عن حجة الإسلام. وإذا 
أحرم العبد» ثم عتّق فجدد إحرامه- لم يجزئه عن حجة الإسلام. والسنة قد 
سرّت بينهماء وكذا القياسء فإنَّ إحرامهما قبل العتق والبلوغ(*» صحيح: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 
(؟) ع: «مشتملة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
قرف ع: «(الإحرام». 
(4) ع: #تضمنت جزءًا من أجزاء العبادة». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ع: «البلوغ والعتق». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وهو سبب للثواب. وقد صارا(١2‏ من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة» 
فأجزأهما عن حجة الإسلام» كما لو لم يوجد منهما إحرام [185/ب] قبل 
ذلك. فإنَّ غاية ما وُجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده كعدمه؛ فوجودٌ 
الإحرام السابق على العتق لم يضرّه شيئًا بحيث يكون عدمه أنفع له من 
1 : 00 : 

وجوده. وتفريقكم بأن إحرام الصبئّ إحرامٌ تخلق وعادة» وبالبلوغ انعدم 
ذلك. فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام؛ وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة» 
بموجبه- فرقٌ فاسدء فإن الصبي يئاب17) على إحرامه بالنص؛ وإحرامه 
إحرام عبادة ‏ وإن كانت لا تسقط الفرض - كإحرام العبد سواء. 

وفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه» فقلتم: لو قال: «أحِجُوا فلانًا 
حجّةً)؛ فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب. ولا يحُجٌ. ولو قال: «أحِجُوه 
عنّي)؛ لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج. وفرّقتم بأن في المسألة 
الأولى أخرج كلامه مخرج الويصاء بالنفقة له» وكأنه أشار عليه بالحج» ولا 
الموصّى له بما لا حقٌّ للموصى فيه. وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن 
يعود نفعه إليه بشواب النفقة في الحجء فإن لم يحصل له غرضه لم تنفذ 
الوصية. وهذا الفرقٌ نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتين؛ فإنه بتعيين9؟) 


)١(‏ ماعداع: اصار؛ء وفي ع: «صار)» مع علامة الضرب على الألف. 
(؟) ع: «مثاب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
زفرف ِ يحتمز قراءة ايُلرّم. 
زحق س ت: ابتعين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الحج قطع ما توهّمتموه(21 من دفع المال إليه يفعل به ما يريد» وإنما قصد 
إعانته على طاعة الله ليكون شريكًا له فى الثوابء ذاك بالبدن وهذا بالمال. 
1 ]]] ولهذا عيّن الحجَّ مصرفًا للوصية» فلا يجوز إلغاء ذلك» وتمكينه من 
المال يصرفه في ملاذّه وشهواته. وهذا(" من أفسد القياس. وهو( لو قال: 
«أعطُوا فلانًا ألما يبني(؟» بها مسجدًا أو سقايةً أو قنطرةٌ» لم يجُر أن يأخذ 
الألف ولا يفعل ما أوصي بهء كذلك الحج سواء. 

م و 37 1 20 2 
قال له: «أنت حر أمس» عتّق عليه. ولو تزوّجها ثم قال لها: «أنتٍ طالقٌ 
أمس» لم تطلق. وفرّقتم بأن العبد لما كان حرًا أمس اقتضى تحريمَ شرائه 
واسترقاقه اليوم» وأما الطلاق فكوثها مطلّقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها 
اليوم. وهذا فرق صوري لا تأثير له البتة» فإن الحكم إن جاز تقدّمه0*) على 
سببه وقع العتق والطلاق في الصورتين» وإن امتنع تقدّمه(١2‏ على سببه لم 
يقع واحد منهما؛ فما بال أحدهما وقع دون الآخر؟ 

فإن قيل: نحن لم نفرّق بينهما في الإنشاءء» وإنما فرّقنا بينهما في الإقرار 
والإخبار. فإذا أقرّ بأن العبد حر بالأمس فقد بطل أن يكون عبدًا اليوم؛ فعتّق 


(1) س: «اتوهمتوه»! وفيع: اتوهموه)» وكذا في المطبوع. 
(1) الواو قبل «هذا» من ح» ف. 
(9) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «كما». 
() ع: «ليبني»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ت: «تقديمهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 
() زيد بعده في النسخ المطبوعة: «في الموضعين». 
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باعترافه بوإذا اكز باتها مجالق امس لم ينوم بطلوة التكاح اليوم» لجواز أن 
يكون المطلّق الأول قد طلّقَها أمسٍ قبل الدخول فتزوّج هو بها اليوم. 

قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه؛ فلا بدَّ أن يقول: «أنت طالق 
أمسٍ من غيري»» أو ينوي ذاك» فينفعه حيث يُديّن(١2.‏ فأما إذا أطلق فلا فرق 
بين العتق والطلاق. 

فإن قيل: يمكن أن يطلّقها بالأمسء ثم يتزوجها اليوم. 

قيل: هذا يمكن في الطلاق الذي لم يَسْتَوفَ إذا كان مقصوهه الإخبار» 
فأما إذا قال: «أنتِ طالق أمس ثلانا» ولم يقل: امن زوج كان قبلي». ولا 
نواه- فلا فرق أصلا بين ذلك /١168[‏ ب] وبين قوله للعبد: انك أمس ا 
فهذا التفصيل هو محض القياس. وبالله التوفيق. 


وجمعتم بين ما فرّقت السنة بينهماء فقلتم: يجب على البائن الإحداد 
كما يجب على المتوفّى عنهاء والإحداد لم يكن(" لأجل العِدَّة: وإنما كان 
لأجل موت الزوج. والنبيٌ ل نفى وأثبت» وخصٌ الإحداد بالمتوفى 
عنها". وقد فارقت المبتوتة في وصف العدَّة وقدرهاء وسببها. فإِنَّ سببها 
الموتء وإن لم يكن الزوج دخل بها. وسبب عدّة البائن الفراق وإن كان 


)١(‏ من ديِّنَ الحالف؛ أي نواه فيما حلف. وديّن الرجلّ في القضاء وفيما بينه وبين الله: 
صدّقه. انظر: «التاج» (80/ .)5١‏ ْ 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: من ذلك». 

(9) ع: «عنها زوجها», وكذا في النسخ المطبوعة. وانظر في إحداد المتوفى عنها زوجها 
حديث أم حبيبة» أخرجه البخاري )١18(‏ ومسلم .)١5857(‏ 
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الزوج حيًا. ثم فرّقتم بين ما جمعت السنة بينهماء فقلتم: إن كانت الزوجة 
ذميّة أوغير بالغة فلا إحداد عليها. والسنة تقتضى التسوية» كما يقتضيه 
القياس. ْ 

وفرّقتم بين ما جمع القياسٌ المحضٌ بينهماء فقلتم: لو ذبح المُحرم 
صيدًا فهو ميتة لا يحِلٌ أكله؛ ولو ذبح الحلال صيدًا خوها فالسى نت 
وأكلّه حلال. وفرّقتم بأن المانع في ذبح المُحرِم فيه فهو كذبح المجوسي 
والوثني» فالذابح غير أهل. وفي المسألة الثانية: الذابح أهلء والمذبوح 
محل للذبح إذا كان(١2,‏ وإنما منع منه حرمة المكان. ألا ترى أنه لو خرج من 
الحرم حل ذبحه؟ وهذا من أفسَدٍ فرق. وهو باقتضاء عكس الحكم أولى؛ 
فإن المانع في الصيد الحرمي في نفس المذبوح» فهو كذبح ما لا يؤكل؛ 
والمانع في ذبح المُحرِم في الفاعل؛ فهو كذبح الغاصب. 

وقلتم: لو أرسل كلبه على صيد في الحِلّ فطرده حتى أدخله الحرم» 
فأصابه- لم يضمنه. ولو أرسل سهمه على صيد في الحِلّء فأطارته [1/184] 
الريح حتى قتل صيدًا في الحرم- ضَمِنه؛ وكلاهما تولد القتل فيه عن فعله. 
وفرّقتم بأن الرمي حصل بمباشرته وقوته التي أمدَّت السهمَ فهو محضٌ 
فعله» بخلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب. وهذا 
الفرق لاايصح. فإنَ إرسال السهم والكلب كلاهما من فعله والذي(" تو لَّد 
منهما تولّد عن فعله» وجريانٌ السهم وعَدُوٌ وَالكلب7) كلاهما هو السبب 


00 في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «حلالا». 
(؟) ع: «فالذي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) «كلاهما... الكلب» ساقط من ت لانتقال النظر. 
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فيه. وكونُ الكلب له اختيار والسهمٌ لا اختيار له- فرقٌ لا تأثير له؛ إذ كان 
اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه(١).‏ 


وقلتم: لو رهن أرضًا مزروعة أو شجرًا مثمرًا("2 دخل الزرع والشمرة7) 
في الرهن» ولو باعهما”؟ لم يدخل الزرع والثمرة في البيع. وفرّقتم بينهما 
بأن الرهن متصل بغيره؛ واتصال الرهن بغيره يمنع صحته الإشاعة(*2» فلو 
لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل؛ بخلاف البيع29؛ فإن اتصاله بغيره لا 
يبطله» إذ الإشاعة لا تنافيه. وهذا قياس في غاية الضعف. لأن الاتصال هنا 
اتصال مجاورة: لا إشاعة: فهو كرهن زيتٍ في ظروفه. وقماش في 
أعداله0!') ونحوه. ْ 


وقلتم: لو أكره على هبة جاريته لرجل» فوهبها له [و] ملّكها(" فأعتقها 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له». 

() ت: (مثمرة). 

(9) ع: «الثمر». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) حء.ف: «باعها». 

)6( في المطبوع: (صحته للإشاعة». وفي الطبعات السابقة: (صحة الإشاعة» وكذا في 
ف. ولكنه خطأ في القراءة. 

000 س»ات: «المبيع»» وهو تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(60 جمع العِذل» وهو نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 

(4) كذا في النسخ دون ضبطء فزدت الواو لإقامة السياق. وفي النسخ المطبوعة: 
«مالكها). 
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القياس. وتفريقكم بأن هذا عتقٌّ صدر عن إكراه» والإكراه لا يمنع صحة 
العتق؛ وذاك بِيءٌ صدر عن إكراه؛ والإكراه يمنع صحة البيع - لا يصح. لأنه 
لعتق بيع صدر عن إكر كراه يمنع لبيع ‏ لا ريصح ْ 
إنما أكره على التمليك؛ ولم يكن للمكرّه غرض في /١84[‏ ب] الإعتاق» 
والتمليك لم يصح. والعتق لم يكرّه عليه» فلا ينفذ كالبيع سواء. 

هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق؛ 
فصحّحتم العتق دون البيع. وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار» فصحَّ مع 
الإكراه كالطلاق؛ والبيع يدخله الخيار» فلم يصمَّ مع الإكراه. وهذا فرقٌ لا 
تأثثر لة.وهوفاسد في نفسه؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها 
خيار» ولا تصح مع الإكراه. وإنما امتنعت عقود المكرّه(١2‏ من النفوذ. لعدم 
الرضى الذي هو مصحّح العقدء وهذا('" أمر تستوي فيه عقوده كلها: 
معاوضتها(" وتبرعاتهاء وعتقه وطلاقه وخلعه وإقراره. وهذا هو محض 

ِ 

القياس والميزان» فإن المكرّه محمول على ما أكره عليه غير مختار له. 
فأقواله بمنزلة17 أقوال النائم والناسي» فاعتبار بعضها وإلغاء بعضها خروج 
عن محض القياس. وبالله التوفيق. 

وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم ‏ الذي إذا ُرّك أحدٌ طرفيه تحرّك 
الآخرٌ” ‏ قطرةٌ دم أو خمر أو بول آدمي نجّسه كلّه. وإذا وقع في آبار 
000 ح: «الكره». 
(0) في النسخ المطبوعة: اوهو». 
إضرة في المطبوع: «معاوضاتها». 
(4) «بمنزلة» ساقط من عء ومن هنا جاء ‏ فيما يبدو في النسخ المطبوعة: «كأقوال». 
(0) في المطبوع: «إذا حرّك...» وفي الطبعات السابقة: «إذا تحرّك... لم يتحرك الطرف 

الآخر». والصواب ما أثبت من النسخ. 


١٠و‎ 


الفلوات والأمصار البعرٌ والرّوث والأخباثٌ لا تنجّسها ما لم يأخذ وجه ربع 
الماء أو ثلشه. وقيل: أن لا يخلو دلو عن شيء منه. ومعلوم أن ذلك الماء 
أقرب إلى الطيب والطهارة حسًّا وشرعًا من هذا. 

ومن العجب أنكم نجَّستم الأدهان والألبان والخَلّ والمائعات بأسرها 
بالقطرة من البول والدم» وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة» 
وعما دون قدر الكف من المغلّظة. وقستم العفو عن رُبع الثوب على وجوب 
[186/أ] مسح ربّع الرأس ووجوب حَلْق رُبعه في الإحرام؛ وأين مسح 
الرأس من غسل النجاسة؟ و لم تقيسوا الماء والمائع على الشوب» مع عدم 
ظهور أثر النجاسة فيهما البتة» وظهور عينها ورائحتها في الشذوبء ولااسيما 
عند محمّد(١)‏ حيث يعفوعن قدر ذراع في ذراع؛ وعند أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر. وبكلٌ حال» فالعفوٌ عما هو دون ذلك بكثير؛ مما لا نسبة له 
إليه» في الماء والمائع الذي لا يظهر أثرٌ النجاسة فيه بوجه؛ بل يحيلها 
ويذهب عينهًا وأثرّها- أولى وأحرى. 

وجمعتم بين ما فرّق الشرعٌ والحسٌ بينهماء فقستم المنيّ الذي هو أصل 
الآدميين على البول والعَذِرة. وفرّقتم بين ما جمع الشرع والحسٌ بينهماء 
ففرّقتم بين بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائهما("؟ في الإسكار 
فجعلتم بعضها نجسًا كالبول» وبعضّها طاهرًا طيبًا كاللبن والماء. 

وقلتم: لو وقع في البئر نجاسة تنجّس ماؤها وطينها. فإن نزح منها دلو 
)00( يعني الشيباني صاحب أبي حنيفة» وذكر بعده القاضي أبا يوسف. 


(؟) سءت: #استوائها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
١٠١١‏ 


فرش + اا على عي يا مدخي سانا كلما رعرمنها يناتو تكله 
شيءٌ» فصادف ماءً : - نجسًا وطيئًا نجسًا . فإذا وجب نزح أربعين دلوًا مثلاء فتزح 
تسعة وثلاثون- لواحي قات كل حمطا التي اماي 


الماءء والطين الذي في قرار البئر؛ حتَّى إذا نُزْح الدلو الأربعون قَشْقَش() 


النجاسةً كلّهاء فطهّر الطينَ والماء وحيطانٌ البئر وطهّر نفسَه فمارُئي أكرّمٌ 
من هذا الدلو ولا أعقّل ولا أخيّر!9». 
فصل 

وقالت الحنابلة والشافعية فعية7؟: [16/ ب] لو تزوّجها على أن يحجّ بها لم 
تصمَّ التسمية» ووجب مهرٌ المثل. وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوّجها 
على شيء لا يدرى ماهو. ثم قالت الشافعية: لو تزوّج الكتابية على أن 
يعلّمها القرآنَ جاز. وقاسوه على جواز إسماعها إياه» فقاسوا أبعد قياس» 
وتركوا محض القياسء فإنهم صرّحوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج 
جازء ونزلت الإجارة على الغرف؟ فكيف صم أن يكون موردًا لعقد 


)١(‏ يعني: فتطاير الماء. وفي س». ع: «فرشرش»؛ وكذا في المطبوع. 

(؟) كذا جاءت هذه الكلمة في النسخ» وستأتي مرتين أخريين في سياق المسألة نفسها 
في هذا الكتاب. وكذلك في «بدائع الفوائد» (7/ .)23١659‏ ويظهر من السياق أنها 
بمعنى أزّال أما معناها في كتب اللغة» فيقال: تقشقش من مرضه: تهيأ للبرء أو برأ. 
وقشقش الهناءً الجَرّبٌَ: هيأه للبرء. 

(") في «بدائع الفوائد»: «قال الجاحظ: ما يكون أكرم أو أعقل من هذا الدلو!». وانظر 
نسبة هذا القول إلى الجاحظ في «الحاوي الكبير» للماوردي )598/1١(‏ 
و«الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 5 01) و«اعارضة الأحوذي» .)857/1١(‏ 

(4) ع: «وقالوا»! : 


ل 


الإجارة(1 ولم يصح2(") أن يكون صداقًا؟ 

ثم ناقضتم أبينَ مناقضة» فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدها الآبقّ من 
مكان كذا وكذا صمّ» مع أنه قد يقدر على ردَّه وقد يعجز عنه. فالعّرر الذي 
في هذا الأمر أعظم من الغَّرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. وقلتم: لو 
تزوجها على أن يعلمها القرآنَ أو بعضّه صحّ وقد تقبل التعليم» وقد لا 
تقبله. وقد يطاوعها لسانهاء وقد يأبى عليها. 

وقلتم: لو تزوّجها على مهر المئل صكّت التسمية مع إخلافه'' 
لامتناع من يساويها من كل وجه أو لعزَّته 0 . وإن اتفق من يساويها في 
النسب فنادرٌ جدًّا من يساويها في الصفات والأحوال التي يقل المهر ويكثر 
بسببها(*2. فالجهالة التي في حجّه بها دون هذا بكثير. 

وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صم ولها الوسط. ومعلوم أن في 
الوسط من التفاوت ما فيه. 

وقلتم: لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيدٍ صحّت التسمية» مع أنه 
غرر ظاهرء إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له. وهو رِضَّى زيد 
ببيعه. ففيه من الخطر ما في رد عبدها [167/أ] الآبق» وكلاهما أعظم خطرًا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مورد العقد الإجارة». وقد ضبط «موردًا» في النسخ ‏ ماعدا 
س - بتنوين الفتحة. 
(') ع: «ولا يصح»». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) ع: «اختلافه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(:) ع: «القرابة»» وفي النسخ المطبوعة: «لقربه»» وكلاهما تصحيف. 
(4) في النسخ المطبوعة: «المهر بسببها ويكثر». 
١١‏ 


وقلتم: لو تزوجها على أن يرعى غنمها مدةً صحٌّ؛ وليس جهالة حملانها 
إلى الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعي ومكانه؛ على أن هذه المسألة 
بعيدة من أصول أحمد وتنصوصه ولا تُعرف متصوضة عنه» بل نضوصه 
على خلافها. قال في رواية مهنا( فيمن تزوج على عبد من عبيده: جاز. 
وإن كانوا عشرةً عبيد يعطي من أوسطهم. فإن تشاحًا أقرّعَّ بينهما. قلتٌ: 
وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم. 

وقلتم: لو خالعها على كفالة ولدها عشرّ سنين صم وإن لم يذكر قدر 
الطعام والإدام والكسوة. فيا لله العجب! أين جهالة هذا من جهالة حملانها 
إلى الحج؟ 

وقالت الشافعية: له أن يجبر ابنته البالع(!) المعنّسة7" العالمة بدين الله 
التي تفتي في الحلال والحرام؛ على نكاحها بمن هي أكره الناس فيه9؟», 


)١(‏ نقلها القاضي في «الروايتين والوجهين» -١58/5(‏ المسائل الفقهية) وابن قدامة في 
و04 

(0) ع: «البالغة», وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «المفتية»» تصحيف. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفقرة التالية» وفي «زاد المعاد» /١(‏ 7574). وفي النسخ 
المطبوعة هنا: «له»؛ وقد يكون تغييرًا من بعض الناشرين. فإنه لا يقال: كره فلان في 
الشىء. ولعل المصنف أجراه مجرى «زهد فلان في الشيء» لاتحاد المعنى. وسيأتي 
مرة أخرى. 


6. 


وأشد شي ء(١)‏ عنه نفرةً بغير رضاهاء حتى لو عيّنت كفوًا شابًا جميلا دَيْنَا 
تحرّه وغيّن كفلوًا شيطًا مشوَّمًا دمِيمّاد كان العبرة بتعييتة دوتها: فتركوا 
محض القياس» والمصلحة» ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن 
المعاشرة. 

وقالوا: لو أراد أن يبيع لها حَبْلَا أوعُوة أرالكِ2') من مالها لم يصح إلا 
برضاها. وله أن يُرقها مدةً العمر عند من هى أكره شىءٍ فيه بغير رضاها. 

قالوا: وكما خرجتم عن محض القياس» خرجتم عن صريح السنة» فإن 
رسول الله يَكْهِ خيّر جارية بكرًا زوّجها أبوها وهي كارهة("2, وخيّر أخرى 
0 


لاكاارت] يمن العيدي اعم قلت : لو شرت في حال من مالهنا علي 
غير وجه الحظ لها كان مردودًاء حتى إذا تصرف في بُضْعها على خلاف 
حظّها كان لازم بكم فلتم: هو أخبرٌ بحظّها منها. وهذايردٌه الحِسٌء فإنها 
أغلم عيلها ونفزتها وحطها من تحب آن تعاشره وكر عفري 


(0) ع: الأشد الناس»» وكذا في النسخ المطبوعة. وسيأتي: «هي أكره شيء فيه). 

(؟) ت: «عودًا زال»)» تصحيف طريف. 

(*) رواه أحمد(5579). وأبوداود(25097)» وابن ماج ه(1876). والنسائى فى 
«السنن الكبرى» (65777: 0777/8) من حديث ابن عباس وَليَعَنهَا مرفوعا. ورجح 
أبو داود )7١941(‏ وغيرُ واحد من النقاد أنه من مراسيل عكرمة. ويّنظر: «المراسيل» 
لأبى داود(27377 175 7ط الصميعى)» و«السنن» لابن ماجه 2))١141/5(‏ و«المجتبى) 
للنسائي (7779)؛ و«السئن الكبرى» له (05759)., و«العلل» لابن أبي حاتم 
»)١١96(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؛/ 1١8‏ -707). 

حدق يشير إلى حديث خنساء بنت خذام الأنصارية» أخرجه البخاري ١78(‏ 0). 


١.١6 


وتعلّقتم بما رواه مسلء(١)‏ من حديث ابن عباس يرفعه: «الأيّمُ أحقٌّ 
بنفسها من وليهاء والبكر تُستأدّن في نفسهاء وإذنها صّماتها) وهو حجة 
عليكم. وتركتم ما في «الصحيحين7'؟ من حديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ 
تكح الأيّمْ حتّى تُستأمّر. ولا البكرٌ حنّى تُستأذن». وفيهما(" أيضًا من حديث 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله. تُستأمَر النساءٌ في أبضاعهن؟ قال: «نعم». 
قلت: فإن البكر تُستأدّنء فتستحبي. قال: «إذنها صّماتها). فنهى أن تُنكح 
بدون استئذانهاء وأمر بذلك. وأخبّر أنه هو شرعه وحكمه. فاتفق على ذلك 
أمره» ونهيّه» وخبرّه. وهو محض القياس والميزان. 

فصل 

وقالت الشافعية والحنابلة7؟» والحنفية: لا يصحٌ بيع المقاثىئ والمباطخ 
والباذنجان إلا لقطةٌ لقطة”*)» ولم يجعلوا المعدوم تبعًا للموجود مع شدة 
الحاجة إلى ذلك. وجعلوا المعدومٌ منزلا منزلة الموجود في منافع الإجارة 
للحاجة إلى ذلك وهذا مله من كل وجف لأنة يستخلف كما كيتخلك 
المنافع» وما يقدّر من عروض الخطر له فهو مشترك بينه وبين المنافع. وقد 
جوّزوا , بيع الثمرة ة إذا بدا الصلاح في واحدة منهاء ومعلوم [1807/أ] أن بقية 


.)١57١1( برقم‎ )١( 
.)١519( (؟) البخاري (0117) ومسلم‎ 
.)١57١( البخاري (017317) ومسلم‎ )9( 
(4؛) سءاتمع: «الحنابلة والشافعية»؛ وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «لقطة» مرة واحدة.‎ )5( 
٠65 


الأجزاء معدومة» فجاز بيعها تبعًا للموجود. فإن فرّقوا بأن هذه أجزاء متصلة. 
وتلك أعيان منفصلة» فهو فرق فاسد من وجهين: أحدهما: أن هذا لا تأثير له 
البتة. 


الثاني: أن [من](١'‏ الثمرة التي بدا صلاحها ما يخرج أثمارًا(") متعددةً 
كالتوت والتين» فهو كالبطيخ والباذنجان من كلّ وجه. فالتفريق خروج عن 
القياس والمصلحة وإلزاءٌ بما لا يُقدّر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة. وفيه 
مفسدة عظيمة يردَّها القياسء فإن اللقطة لا ضابط لهاء فإنه يكون في المَقئأة 
الكبارٌ والصغار وبين ذلك» فالمشتري يريد استقصاءهاء والبائع يمنعه من 
أخذٍ الصغار فيقع بينهما [من]7" التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي 
به شريعة. فأين هذه المفسدة العظيمة ‏ التي هي منشأ النزاع التي مَن تأمَّلَ 
مقاصد الشريعة علِمّ قصدّ الشارع لإبطالها وإعدامها ‏ إلى المفسدة اليسيرة 
التي في جَعلٍ ما لم يوجد تبعًا لما وجدء لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها 
الشارع» ولم يأتِ عنه حرف واحد أنه نهى عن بيع المعدوم!؟2. وإنما نهى 
عن بيع الغَرر*2» والغرر شيء؛ وهذا شيء. ولا يسمّى هذا البيع غرراء لالغةً 
ولاعرفًا ولا شرعًا. 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من النسخ المطبوعة. 

)١(‏ في جميع النسخ الخطية: «أثمامًا»» ولعله سبق قلم» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(9) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخ المطبوعة. 

)2 سيأتي الكلام على بيع المعدوم, وانظر: «زاد المعاد؛ .07١5/04(‏ 

(0) انظر في بيع الغرر: «زاد المعاد» (0/ 9/76). 


١١.و7/‎ 


فصل 

وقالت الشافعية والحنفية والمالكية27): إذا شرطت الزوجة أن لا 
يخرجها الزوجٌ من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرَّى فهو 
شرط باطل. فتركوا محضّ القياس»ء بل قياسٌ الأولى. فإنهم قالوا: لو 
شرطت في المهر تأجيلاء أو غيرَ نقد [167/ ب] البلد أو زيادةً على مهر 
المثل- لزم الوفاءٌ بالشرط. وأين7 المقصود الذي لها في الشرط الأول 
إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ 

وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلة شابة سوية» فبانت عجورًا 
شمطاء قبيحة المنظر- أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه؛ حتى إذا فات درهم 
واحد من الصداقء فلها الفسخ بفواته قبل الدخول. فإن استوفى المعقود عليه 
ودخل بهاء وقضى وطره منهاء ثم فات الصداق جميعه؛ ولم تظفر منه بحبة 
واحدة- فلا فسخ لها. وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا 
يؤويها”" ولا ينفق عليها ولا يطأها ولا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك؛ مما 
هو من أفسد القياس الذي فرّقت الشريعة بين ما هو أحقٌّ بالوفاء منه وبين ما لا 
يجوز الوفاء به. فجمعتم”؟ بين ما فرّق الشرع والقياس7" بينهماء وألحقتم 


)١(‏ ع: «الحنفية والمالكية والشافعية». وكذا في النسخ المطبوعة. 
)١(‏ ع: «فأين». وكذا في النسخ المطبوعة. 
زفرة ح» ف: «يورثها». والكلمة غير محررة في تء. د. والمثبت من سء وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
20 ع: لو جمعتم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
)0( اع: «القياس والشرع». 
١٠١8‏ 


أحدهما بالآخر. وقد جعل النبيٌ ل الوفاء بشروط النكاح التي7(١2‏ يستحل بها 
الزوجٌ فرج امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط على الإطلاق7"؛ فجعلتموها 
أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء! 

وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح؛ 
وكشرط الصلاة في المكان الذي شرط فيه الصلاة» وإن كان وحده وإلى 
جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين. وقد ألغى الشارعٌ هذا الشرط في 
النذر الذي هو قربة محضة [68١1/أ]‏ وطاعة. فلا تتعيّن عنده بقعة عينها الناذر 
للصلاة إلا المساجد الثلاثة» وقد شرط الناذرٌ في نذره تعبينه» فألغاه الشارع 
لفضيلة غيره عليه أو مساواته له- فكيف يكون شرطٌ الواقف الذي غيثه 
أفضلُ منه وأحبٌ إلى الله ورسوله لازمًا يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في 
مكان معيّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة» وما ليس بقربة لا يجب الوفاء 
به في النذرء ولا يصح اشتراطه في الوقف. 

فإن قلتم: الواقف لم يخرج ماله إلا على وجه معيّن فلزم اتباع ما عيّنه 
في الوقف0؟ من ذلك الوجه. والناذرٌ قصّد القربة؛ والقَرَبُ متساوية في 
المساجد غير الثلاثة» فتعيير:7؟) بعضها لغو. 

قيل: فهذا!*) الفرق بعينه يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط 


() في النسخ الخطية: «الذي)» وهو سهو. 
فم كما في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه البخاري (010111/71) ومسلم 
.)١8 8‏ 
قرف في الوقف» من ع. 
(5) في النسخ المطبوعة: «فتعين». 
)2 ع «هذاك. وكذا في النسخ المطبوعة. 
١6‏ 


الواقفين» واعتبار ما فيه قربة. فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرّبُ إلى 
الله» فتقرّبه بوقفه كتقرّبه بنذره» فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة 
عاجلة أو آجلة. والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه مباحة كانت أو 
غيرهاء وقد يبذله فيما يقرّبه إلى الله. وأما بعد مماته فإنما يبذله فيما يظن أنه 
يقرّبه(1' إلى الله. ولو قيل له: «إن هذا المصرف لا يقرّب إلى الله» أو «إن 
غيرّه أفضلٌ وأحبٌ إلى الله منه وأعظم أجرًا» لبادر إليه. ولا ريب أن العاقل 
إذا قيل له: «إذا بذلتَ مالك في مقابلة هذا الشرط7'؟2 حصل لك أجر واحدء 
وإن تركته حصل لك أجران»». فإنه يختار ما فيه الأجر الزائد. فكيف إذا قيل 
له: «إن [1668/ ب] هذا لا أجر فيه البتة»؟ فكيف إذا قيل: «إنه مخالفٌ 
لمقصود الشارع؛ مضادٌ له» يكرهه الله ورسوله»؟ 

وهذا كشرط العزوبيّة(" مثلًا وتركِ النكاح؛ فإنه شرطٌ لترك واجب أو 
سنةٍ أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنة دون الصلاة والصوم. فكيف 
يلزم الوفاءً بشرط ترك الواجبات والسئن اتباعًا لشرط الواقف. وتركٌ شرط 
الله ووس لالد يتياوه أجل وشتريطه أوزق؟ 


يوضّحه أنه لو شرّط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان 


)١(‏ ع: «تقرب». وفي النسخ المطبوعة: «يقرب». 

(؟) ع: «هذه الشروط». وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. وكذا 
في الطبعات السابقة. 

(*) كذا وردت الكلمة في جميع النسخ, وستأتي مرة أخرى في هذا الكتاب. ولم تنص 
عليها كتب اللغة» وورودها عند ابن القيم يدل على أنها ليست من مولّدات عهدنا 


هذا. 


١٠ 


شرطًا باطلًا عند جمهور الفقهاء. قال أبو المعالي الجويني(١):‏ ومعظم 
ل ل ا 
الله وصاحبه إذا كان شاكرًا فهو أفضل ل 
الفقهاء والصوفية(". فكيف يُلحََى هذا الشرط؛ ويصحٌ حُ شرط الترضّب في 
الإسلام الذي أبطله النبيّ يك بقوله: «لا رهبانية في الإسلام»7؟). 


)١(‏ بعده في ع: «وهو إمام الحرمين #تلدّئه», وكذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أنها 
كانت حاشية في بعض النسخء فدخلت في المتن. 

(؟) الذي في «نهاية المطلب» (7”58/4): «فلو وقف على الأغنياء شيئًا فقد اضطرب 
أصحابنا فيه. . فمنهم من من أبطل الوقف, ومنهم من صححه). 

قرف انظر في هذه المسألة: «عدة الصابرين» (ص011-778) و«مدارج السالكين» 
)١5-41/6(‏ و«طريق الهجرتين)» (؟/ "لاه - /الاه). 

0( قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١١١/4(‏ «لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»». كذا 
قال» وإنما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )051١94(‏ من حديث سعيد بن العاص 
صَوََدْعَنَهُ مر فوعاء وسنده ضعيف واو. أما حديث سعد رَووَانَهُ يََلَدعَنه؛؟ فلفظه عند الدارمي 
(5515): (إني 0000007 2 
وعنه أحمد(15897١)-‏ من مُرّسَّل عروة بن الزبير» وقد سقط ذكرٌه فى نسخة 
«معجم الصحابة» لأبي الاسم البفري 098750 وتست فون افك ((العضاكة 
و«المسند»)؛ وَمِنْ فرعه «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (54 5). ولا يُلتَقّتُْ إلى 
السند المزبور في «المصنف» لعبد الرزاق (37/0١٠)؛‏ فإنه تخليط بَيّنّ راج بعضه 
على ابن حبان (5504). وورد معناه أيضًا فيما رواه الرويانى فى «المسئند) 
(01090 و الظراني قي «المعجم الكبيز» (0010) سن تحديت أي آمامت وستنةةتواء 
جَذَاء آفته عفير بن معذان. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 227517 وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة)- 

١1١ 


ومح ه أن من شاط التعرت فإنما قضد انتركه 00 افضل واحت إلو انه 
فقصد أن يتعبّد الموقوفٌ عليه بتركه. وهذا هو الذي تبرًأ النبيّ بَكِ منه بعينه 
فقال: امن رغب عن سنتي فليس مني)20). وكان قصدٌ أولئك الصحابة هو 
قصد هؤلاء الواقفين بعينه سواءء فإنهم قصدوا تربية7 أنفسهم على العبادة 
وتركِ النكاح الذي يشغلهم. تقرَّبًا إلى الله بتركه؛ فقال النبي صلى الله [185/أ] 

عليه وسلم فيهم ما قال» وأخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه. . وهذا في غاية 
الظهورء فكيف يِل الإلزام بترك شيء قد أخحبر به النبيٌ وك أن من رغب عنه 
قلسن فتة؟ هلا نالآ تتكمله الكتزيعة يوج 

فالصواب الذي لا تسوّغ الشريعةٌ غيرّه: عرضٌ شروط الواقفين على 
كتاب الله وعلى شرطه؛ فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح. وما خالفه كان 
شرطًا باطلًا مردودّاء ولو كان مائة شرط7؟). وليس ذلك بأعظم من رد حكم 


> 220007 و محمد بن علي الترمذي الصوفي في «نوادر الأصول» )١1:9(‏ من 
مرسل أبي قلابة الجرمي. ورواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
٠١/0‏ 0 » وأبو نعيم الأصبهاني في «ذكر أخبار أصبهان» )7١١5/1(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاء وآفته محمد بن حميد الرازي. 

(1) كذا في النسخ, يعني: ترك النكاح. 

(؟) رواه البخاري (0077) ومسلم )١50١(‏ من حديث أنس ووَدَليَدعَنَُ. 

02 نتءع: اترفية») وكذا في ح دون إعجام. وفي س: «ترفيه» بالهاء. وكذا في النسخ 
المطبوعة بالتاء أو الهاء. ووضع ناسخ ف علامة «ظ» على الكلمة في النسخة» 
وكتب في طرّتها #تربية» مع علامة «ظ» أيضًا. وما اقترحه أقربء وإن كان المؤلف 
يستعمل في هذا السياق كلمة «التوطين». انظر مثلًّا: «أحكام أهل الذمة» (؟/ 21١67‏ 
١‏ )و(الفوائد» (ص 99 )١‏ و«إغاثة اللهفان» .)١١7/١(‏ 

2 كما في البخاري )5١05(‏ ومسلم )8/١6٠١5(‏ وغيرهما. 


١1 ؟‎ 


الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله. ومن رد فتوى المفتي. وقد نص الله 
سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع أن الوصية تصحٌ 
في غير قربة» وهي أوسع من الوقف. وقد صرّح صاحبٌ الشرع بردٌ كل عمل 
ليس عليه أمره» فهذا الشرط مردود بنصٌّ رسول الله يِه فلا يحِلَ لأحد أن 
يقبله ويعتبره ويصححه. 


ثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقفٌ مالّه لمن قام 
بها وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح. وإنما غرضُهم ما 
يقرّبهم إلى الله- ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بُضعَها 
للزوج بشرط وفائه لها بهاء ولها فيها أصحٌّ غرض ومقصود. وهي ارين 
كل شرط يجب الوفاءٌ به بنصٌ رسول الله يلك وهل هذا إلا خروج عن 
محض القياس والسنة؟ 

ثم من العجب العجاب: قولُ من يقول: إن شروط الواقف كنصوص 
الشارع. ونحن نبرأ إلى الله من هذا القولء ونعتذر إليه سبحانه0١2‏ مما 
[186/ ب] جاء به قائله» ولا نعدل بنصوص الشارع غيرّها أبدًا. وإن أحسنَ 
الظنّ بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة» 
وتخصيص عامّها بخاصّهاء وحمل مطلقها على مقيدهاء واعتبار مفهومها 
كما يُعتبر منطوقّها. وأمًا أن تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتأثيم من 
أخلّ بشيء فيها("» فلا يُظَنٌّ ذلك بمن له نسبةٌ ما إلى العلم. فإذا كان حكمٌ 


)١(‏ 9إليه سبحانه» ساقط من النسخ المطبوعة. 
(؟) ع: «منها». وكذا في النسخ المطبوعة. 
1١11‏ 


الحاكم ليس كنصٌ الشارع؛ بل يُرَد ما خالف حكم الله ورسوله(١2»‏ فشرطٌ 
الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالردٌ والإبطال. فقد ظهر تناقضُهم في 
شروط الواقفين وشروط الزوجات» وخروجهم فيها عن موجّب القياس 
الصحيح والسنة. وبالله التوفيق. 


يوضح ذلك أن النبيً َك كان إذا قسّم يعطي الآهل حظين, والعزبت 
0 : 

حظ("). وقال: "ثلائة حق على الله عَوْنّْهُم)؛ ذكر منهم الناكسّ يريد العفاف27. 
ومصحّحو هذا الشرط عكسوا مقصوده. فقالوا: نعطيه مادام عَرَّباء فإذا تزوّج لم 
يستحقّ شيئًا. ولا يحل لنا أن نعينه» لأنه ترك القيامَ بشرط الواقف وإن كان قد 
فعل ما هو أحبٌٍّ إلى الله ورسوله. فالوفاءُ بشرط الواقف المتضمّن لترك الواجب 
5 3 2 
أو السنة المقدذمة على فضل الصوم والصلاة7؟) لا يجل مخالفته» ومتى7*) خالفه 
كان آثمًا عاصيًا()؛ حبَّى إذا خالف الأحبّ إلى الله ورسوله والأرضى(" له كان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: من ذلك». 

(؟) رواه أحمد (55987. 355004). وأبو داود(9407؟) من حديث عوف بن مالك 
يَدَلَهْعَنْةً. وصححه ابن حبان (51171), والحاكم (؟/ .)١51١- 15٠9‏ 

زهة رواه الترمذي -)١1166(‏ وحسّنه ., وابن ماجه (3014).) والنسائي في «المجتبى» 
(35851)» وفي «السنن الكبرى» (57717: 61701749946) من حديث أبي 


5 


هريرة وَوََنَُعَنْهُ مرفوعًا. وصححه ابن حبان (7857)» والحاكم (؟/ 17/01١؟).‏ 
ويُنظر: «العلل» للدارقطني .)701-16٠0/1١١(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «أو الصلاة». 

(6) ع: «ومن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) ع: «عاصيًا آثمًاه» وكذا في النسخ المطبوعة. 

00) في النسخ المطبوعة: «وخالف الأرضى»» بزيادة اخالف»! 


١1 


بارا مُثابًا قاتما بالواجب عليه! 


يوضّح بطلانَ هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله 
[160/] أنكم قلتم : كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل؛ حتى أبطلتم 
بذلك شرط دار الزوجة أو بلدهاء وأبطلتم اشتراط انتفاع البائع(١2‏ بالمبيع مدة 
معلومة» وأبطلتم اشتراط الخيار فوق ثلاث227» وأبطلتم اشتراط نفع البائع في 
المبيع» ونحو ذلك من الشروط التي صحّحها النصء والآثار عن الصحابة» 
والقياس. كما صحّح عمر بن الخطاب7» وسعد بن أبي وقاصء وعمرو بن 
العاص؛ ومعاوية ب بن أى'سنيان؟؟؟ اشير اط المرأة دارها أو بلدهاء أو أن لا 
يتزرّج عليهاء ودلّت السنّة على أن الوفاء به أحقٌ من الوفاء بكلٌ شرط .وكما 
ل 
يخالف مقتضى العقد. وصحًّحتم الشروط المخالفة20) لعقد الوقف. إذ هو 


() في النسخ المطبوعة: «اشتراط البائع الانتفاع»» ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

فرق ع: ابعد ثلاثة», وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «فوق ثلاثة»). 

() علقه البخاري عن عمر في كتاب الشروطء باب الشروط في المهر؛ وكتاب النكاح» 
باب الشروط في النكاح. ورواه موصولا عبد الرزاق (558١1١597١٠ء‏ 
١2»؛»‏ وسعيد بن منصور (27577 *577)) وابن أبي شيبة (171/017/01571/05)) 
والبيهقي (1/ 54 .)١‏ وفي الموضع الأول عند عبد الرزاق سقط أو تعليق في سنده. 

(4) أثر عمرو بن العاص ومعاوية ورََوَزْتَهَعَنْهَا رواه عبد الرزاق »)23١717(‏ وسعيد بن 
منصور (2575» وابن أبي شيبة (17105). وأثر سعد بن أبي وقاص رواه ابن أبي 
الدنيا في «المحتضرين» )١57(‏ ومن طريقه ابن عبد البرّ في «التمهيد» -١5482/14(‏ 
8 ». وانظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ 5915). ْ 

(5) في النسخ المطبوعة هنا زيادة: (بمقتضى عقد الوقف». 


1١16 


عقدٌ قربة مقتضاه التقرّب إلى الله. ولاريب أن شرط ما يخالف القربة يناقضه 
مناقضة صريحة. فإذا شرط عليه الصلاةً في مكان لا يصلَّي فيه إلا هو وحده. 
أو واحد بعد واحد أو اثنان» فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي 
يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قِدّمَه وكثرة جماعته؛ فيتعدًاه إلى مكانٍ أقلّ 
جماعة» وأنقصّ فضيلة» وأقل أجرّاء اتباعَا لشرط الواقف المخالف لمقتضى 
عقد الوقف- خروجٌ عن محض القياس. وبالله التوفيق. 

يوضّحه أن المسلمين مجمعون على أن العبادة في المساجد من الذكر 
والصلاة وقراءة القرآن أفضل منها عند القبور. فإذا منعتم فعلّها في بيوت 
الله» وأوجبتم على الموقوف عليه فعلّها بين 1١5١1‏ / ب] المقابر إن أراد أن 
يتناول الوقف. وإلَا تناوَلّه(١2‏ حرامّا- كنتم قد ألزمتموه بترك الأحبٌ إلى الله 
الأنقع للعبد. والعدولٍ إلى الأبقض27) المفضول أو المنهيّ عنه. مع 
مخالفته لقصدٍ الشارع تفصيلاء وقصدٍ الواقف إجمالاء فإنه إنما يقصد 
الأرضى لله والأحبٌّ إليه» ولمًا كان في ظنه أن هذا أرضى لله اشترطه. فنحن 
نظرنا إلى مقصوده ومقصود الشارعء وأنتم نظرتم إلى مجرّد لفظه. سواء 
وافق رضى الله(" ورسوله ومقصوده في نفسه أ0؟) لا. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية. وفي طرّةع: «#يكون! مع علامة «ظ» فوقها. وذلك لقراءة 
الكاتب «تناوُله؛ مصدرًا. ومن هنا أيضًا جاء في النسخ المطبوعة: «كان تناولّه). 
إفة ت: «الأنقص», وكذا في النسخ المطبوعة. وفيع: #بعض». والصواب ما أثبت من 

غير هماء وهو المقابل لقوله: «الأحب إلى الله». 
(*) ت: «سواء كان موافقًا لرضى الله». 
(5) ع: «أواء وكذا في النسخ المطبوعة. 
١17‏ 


ثم لا يمكنكم طرد ذلك أبداء فإنه لو شرّط أن يصلي وحده؛ حتى لا 
يخالط الناس» بل يتوفر على الخلوة والذكر؛ أو شرّط أن لا يشتغل بالعلم 
والفقه ليدوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار, أو شرط على 
الفقهاء أن لا يجاهدوا فى سبيل الله ولا يصوموا تطوعًاء ولا يصلّوا النوافل» 
وأمثال ذلك- فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها ففعل7١)‏ 

3 عِِ ع و 

التكاح أفنضل من بعضهاء أو مساو له في أصل القربة. وفعل الصلاة في 
المسجد الأعظم العتيق الأكثر جماعة أفضل. وذكرٌ الله وقراءة القرآن في 
المسجد أفضل منه بين القبور. فكيف تُلزمون بهذه الشروط المفضولة» 
وتُبطلون تلك(23؟ فما هو الفارق بين ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ 

ثملوشرطالمبيت فى الححاد المودرت ولم يشرط”" التعزَبء 
فأبحتم له التزوجً» فطالبته الزوجة بحقها من المبيت» وطالبتموه بشرط 
الواقف منه» فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تقدّمون: ما أوجبه الله ورسوله 
من المبيت والقَسُّم للزوجة [91١/أ]‏ مع ما فيه من مصلحة الزوجين» وصيانة 
المرأة وحفظهاء وحصول الإيواء المطلوب من النكاح؛ أم ما شرطه الواقف» 
وتجعلون شرطه أحقٌّء والوفاءَ به ألزم؟ أم تمنعونه من النكاح, والشارعٌ 
والواقفٌ لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيته عند أهله إن كان أحبٌّ إلى الله 
ورسوله جاز له بل استُّحِبٌ ترك شرط الواقف لأجله؛ ولم يمنعه فعلّ ما(؟) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فعقد). 

(؟) ع: «ذلك»». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ع: ايشترط»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

20 ع: «وأما منعه ما»» وفي طرتها: «في الأصل: ولم يمنعه». والظاهر أن ناسخها حاول 
إقامة النص دون جدوى. 


١١ا/‎ 


بق اله تووس وله من قتاول ارقف وسعو درك موحي اله وزشتولة ابل 
الها وتيا لاتمتهناق الزقق اويل م ولا تان ملاعم 
للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضاةة لله9) ورسوله. 


وَالمقضوه؛ بان يعن ما فى الرائ والقبائن من التناقضن والاخيلاقت 
الذي يبيّن أنه من(؟ عند غير الله» لأن ما كان من عنده فإنه يصدّق بعضه 
بعضًاء ولا يخالف بعضه بعضًا. وبالله التوفيق. 

فصل 

وقالت الشافعية والمالكية والحنفية(*2 ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا 
قصاص في اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في 
ذلك الإجماع. وخرجوا عن محض القياس» وموجّب النصوصء وإجماع 
الصحابة؛ فإِنْ ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل؛ كما قال تعالى: 


ر . 
0 


«وَحَروا سَِكَوْ سَيئَة يَتُْهَاً 4 [الشورى: »]4٠‏ وقال: لإسَنٍ أعْتّدى عَلِدكٌ تأَغتدُوأ 


00( امن تناول الوقف...» إلى هنا ساقط من ت.ع. واوهو تركُ... رسوله» ساقط من 
النسخ المطبوعة. 

(؟) كذا وقعت العبارة في سء ح» ف. وفيها خلل» ويمكن إقامتها بأن نقول: «أما أن 
يككون ترك جا ييه الله ورسولهة بل ترك 7 

(9) ات: (يرضاه الله). 

لدع في النسخ المطبوعة: «الذي هو من». 

(5) ع: «وقالت الحنفية والمالكية والشافعية»» كأن ناسخها أو غيره من قبل رنَّبهم. وفي 
النسخ المطبوعة: (الحنفية والشافعية والمالكية». 


١18 


ذ-ه 


عَيِنهِ بِمِثْلٍ ما أَغتّدَئ عَليَيْ © [البقرة: 194]» وقال: ##وَإِن عَاقِسِسُم فَعَاوا بِمِثْلٍ 
مَا عوقِبسُر يِه # [النحل: 17]. فأمَر بالمماثلة في العقوبة والقتصاصء» فيجب 
اعتبارها بحسب الإمكان, والأمثل هو المأمور به. فهذا الملطوم المضروب 
قد اعتّدِي عليه» فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما [151/ ب] قَعل(221. فإن لم 
يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما عجز عنه العبد من 
المساواة من كلّ وجه. ولا ريب أنَّ لطمةٌ بلطمة وضربةً بضربةٍ في محلّها(؟) 
بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها أقرّبٌ إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعاء 
من تعزيره9) بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته. وهذا هو هِذّيٌ رسول الله 
كلِهُ وخلفائه الراشدين» ومحضٌ القياس. وهو منصوص الإمام أحمد7؟', 
ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نصّ مذهبه وأصوله؛ كما 
خرج عن محض القياس والميزان. 

قال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني في كتاب «المترجّم)(* له: باب 
في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة» فقال: «عليه القود من 


2000 يعني : كما فعل المعتدي. وفي النسخ المطبوعة بعده زيادة: لابه). 

(') في النسخ المطبوعة: «محلهما». 

(9) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بها». 

(4) في «تهذيب السنن» للمصنف )١119/5(‏ أن الإمام أحمد نص عليه في رواية 
الشالنجي وغيره. وانظر: «جامع المسائل» (1/ .)١1١‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «كتابه المترجم؛» ولا يستقيم ذلك مع قوله: اله». وقد أحال 
المصنف على الكتاب المذكور في «تهذيب السنن' أيضًا. 


١1 


اللظلمة والضرية4 ونه قال أبو:ذاود واتوغكنة وابن انى شنية: فال00 
إبراهيم الجوزجاني: «وبه أقول. لما حدثنا شَبَابةِ بن سوّاره ثنا شعبة» عن 
يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطّم أبو بكر رجلا 
يومًا لطمةً» فقال له: اقتّصّء فعفا الرجل397). 

#الشارةه اناشع عن فكاو قال ممع طار اميق ل للدم ا 

بأ بة» عن يمو بن اخ 

لخالد بن الوليد رجلا من مراد فأقاده خالد منه9” 

خدلق ابن تمير!*»: ثنا أو بكتر بن :عياكن قال تتمعت الأعمش,عين 
كميل بن زياد قال: لطمني عثمان. ثم أقادني» فعفوث(2©7. 

حدثني ابن الأصفهاني, ثنا عبد السلام بن حربء, عن ناجية» عن عمّه 
يزيد بن عربي قال: رأيثٌ عليًا أقاد من لطمة(0). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وقال»» والواو مقحمة. 

4 رواه ابن أبي شيبة -)١854١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (1700/17- 
71 عن شبابة به. وسنده صحيح. ورواه حميد بن زنجويه في «الأموال» 
(40).» والطحاوي في «بيان المشكل» (9/ )١1501١-160٠0 16٠١‏ من طرق أخرى 
0 : 

(") رواه ابن أبي شيبة (7808265 238087 وابن ن المنذر في «الأوسط» (17/ 7037 
والبيهقى (8/ 50). ويُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق .)١1870(‏ 

5( مأعتذا من يع :ابن بهز». وفي النسخ المطبوعة: «أبو بهز». ولعله محمد بن 
عبد الله بن نمير» وهو ممن يروي عن أبي بكر بن عياش. انظر: «تهذيب الكمال» 
وعم 1337). 

(4) روى ابن المنذر في «الأوسط» )707/١7(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد (وهو 
الحماني)؛ عن أبي بكر» عن الأعمش. عن (كميل) بن زياد أن عثمان أقاد من لطمة. 

)03 رواه ابن جرير في «التاريخ» (4/ 1557 )١1651/-‏ من طريق عبد السلام بن حرب بهت 


١1 


ثنا الحميديء ثنا سفيان» ثنا عبد الله [195/أ] بن إسماعيل بن دينار 2١!‏ 
ابن أخي عمرو بن دينار7") أن ابن الزبير أقاد من لطمة. 


- ضمن خبر طويل» لكن وقع فيه: يزيد بن عدي. وقد خولف فيه عبد السلام؛ فقد 
رواه ابن أبي شيبة  )586/85(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 0707/11 
عن عبد الله بن عبد الملك المسعوديء عن ناجية أبي الحسن. عن أبيه به. ورواه ابن 
جرير في «التاريخ» )١01/5(‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الأصبهاني» عن 
المسعودي (كذا أطلق!)؛ عن ناجية به. 
ورواه الخطيب في «تلخيص المتشابه» )١104/١(‏ من طريق أخرى عن يزيد بن 
عريوببهة. 

000 في النسخ الخطية والمطبوعة: «زياد)» تحريف. 

(؟) كذاء والظاهر أن نظر الناسخ انتقل» فأسقط (عمرو بن دينار). وقد رواه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ 5  )1/5‏ ومن طريقه البيهقي (8/  )14‏ عن أبي 
بكر الحميدي» عن سفيان ععن ابن أخي عمروء عن عمرو. .. ولم تتضح كلمة 
(لطمة)» فَأَنِْتَ في المطبوع من «المعرفة والتاريخ خ) بدلها: ١المسلم»!‏ وتابع 
الحميديّ على إثبات ابن أخي عمرو: علي ابن المديني ومن طريقه رواه الدارقطني 
في «١المؤتلف‏ والمختلف» (54/ 25507 وعبد الجبار بن العلاء العطار. ومن طريقه 
رواه ابن المنذر في «الأوسط» (0701/17. 
أما ابن أبي شيبة» فرواه (185/5) هو ومسدد في «المسند» [كما في «إتحاف الخيرة 
المهرة» للبوصيري »)75٠١(‏ و«المطالب العالية» لابن حجر »])١18865(‏ ويحيى بن 
الربيع ‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 15)-» وعلي بن حرب في «الجزء الثاني من حديثه 
عن ابن عبينة»؛ وعلي بن محمد المدائني» كما في «أنساب الأشراف» للبلاذري 
(01/5©) - ترتهم عن مقيان :ع غدرو. 
وقد استشكل البيهقي هذا الوجه. وكأنه يرى أنه قد سُلِكَ فيه طريق الجادّة بإسقاط 
(ابن أخي عمرو)! لكن قد رواه ابن المنذر في «الأوسط» (7077/17) من طريق ابن 
أبي شيبة» ونقل قوله: «وهذا مما لم يسمعه ابن عيينة من عمرو)». 


١؟١‎ 


ثنا يزيد بن هارونء أنا الجرّيري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس قال: 
خطبنا عمره فقال: إني لم أبعث عَمَّاي عليكم 17 ليضربوا أبشاركم؛ ولا 
ليأخذوا أموالكم. ولكن إنما بعهم ليبأُخوكم دينكم وسنة نبيكم؛ ويقسموا 
فيكم فيئكم. فمن قل به غير ذلك فليرفعه إليّ» فوالذي نفسٌُ عمر بيده» 
لَقِصَنَّهِ منه. فقام إليه عمرو بن العاصء فقال: يا أمير المؤمنين إن كان رجلٌ 
من المسلمين على رعية؛ فأدّب بعض رعيته لَتْقِصَّئَها') منه؟ فقال عمر: 
أنّى0" لا أَقِصّه منه» وقد رأيتٌ رسول الله يكل يُقِصٌ من نفسه؟49). 


ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن ابن حرملة قال: تلاحى رجلان 
فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى سلّحتٌ؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك 
شهود؛ فاشهدوا على ما قال. ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز» فأرسل في ذلك 
إلى سعيد بن المسيّب» فقال: يخئقه كما ختقه حتى يُحدِثء أو يفتدي منه. 
فافتدى منه بأربعين بعيرًا. فقال ابن كثير: أحسبه ذكره عن عثمان260. 


00( في النسخ المطبوعة: «إليكم». 

(1) كذا في النسخ. وقد يكون الصواب: (أَبُقِصَئْه؟1. 

(*) رسمها في سءع: «أناك» وهو خطأ. وفي المطبوع: «ألا أقصه؛. 

4ق رواه أحمد (787)» وأبو داود (4071) من طريقين آخرين عن الجَرَيْرِيٌ به. وروى 
النسائي (41/17) الجملة الأخيرة منه فقط. قال ابن المديني: (إسنادٌ بصريّ حسرٌ». 
وقال: ١لا‏ نعلم في إسناده شيئا يُطْعَنُ فيه» وأبو فراس رجل معروف من أسلم؛ روى 
عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني». نقله ابن كثير في مسند الفاروق» (17/ 417١‏ - 
.. وقد صححه الحاكم (5/ 579)؛ وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (718-1714/1). 

(0) رواه عبد الرزاق (187155) عن معمر ومحمد بن يحيى (وهو المأربي)؛ عن ابن- 


يضيل 


ثنا الحسين بن محمدء ثنا ابن أبي ذئب» عن المطّلب بن السائب أن 
رجلين من بني ليث اقتتلاء فضرب أخدهما الآخرء فكسر أنقهة فانكسر عظم 
كفب الضارب. فأقاد أبو بكر من أنف المضروبء ولم يُقِد من يد الضارب. 
فقال سعيد بن المسيب : كان لهذا أيضًا القود من كمّهء قضى عثمان أنَّ كلّ 
مقتتلين اقتتلا ضَمِنا ما بينهما. فأقيد منه» فدخل المسجد وهو يقول: يا عباد 


0 


اللاكبير ان السدكن يذ 
قال الجُوزجاني: فهذا رسول الله يَكِِ1913/ ب] وجلّة أصحابه. فإلى 
وا ع : 0 5 
من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟ 
قدت: وفي9السئن)17 لأبي داود والنسائي من حذيث أبي سعيد 
. - ل ضلائه - ع إعرل ه 
4 زات 5 5 5 55 555 
رسول الله يك بعغرجون كان معه. فججرح بوجهه2"7, فقال له رسول الله ككة: 
«تعالٌ فاستقد». فقال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


حرملة به (بنحوه مختصرًا). ويوارّن بما في «المصنف» لابن أبي شيبة (587579)) 
و«المحلى» لابن حزم )1594/١١(‏ من اختلافٍ في تقدير الدية. وما عند ابن أبي 
شيبة أصح؛ لأنه رواه عن يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد الأنصاري (قاضي 
المدينة)» وسنده صحيحٌ غاية. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )7١8705(‏ عن شبابة» عن ابن أبي ذئب به (مختصرًا). 

إ(ف4 رواه أحمد »)3١1774(‏ وأبو داود (2)4077» والنسائي (41/1/7» 4 /47/7)) وفي سنده: 
عبيدة بن مُسافع» وهو مجهول الحالء وقد قال ابن المديني: ولا أدري: سمع من 
أبي سعيد أم لا؟ أما ابن حبان» فقد صحّحه (0780). 

إفرة كتب ناسخ ع: «أوجهه؛؛ ثم ضرب هو أو بعضهم على الهمزة» وكتب في الحاشية: 
(به) مع علامة «ظ), وفي النسخ المطبوعة: «وجهه). 

يفيل 


وفى «سئن النسائى)72١2‏ وأبى داود وابن ماجه عن عائشة أن النبىّ يك 
بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقَاء فلاحّه(") رجلٌ في صدقته» فضربه أبو 
جهم. فشجَّه. فأتوا النبيّ يله فقالوا: القوّدّيا رسول الله. فقال النبيّ كَك: 
«لكم كذا وكذا»» فلم يرضوا. [فقال النبي ككئةِ: «لكم كذاوكذا. 
فَرَضُوا](". فقال النبيٌ يِِ: ١إني‏ خاطبٌ العشية على الناس» ومُخبرهم 
برضاكم». فقالوا: نعم. فخطب رسول الله يك فقال: (إِنَّ هؤلاء الليثيين7؟) 
آتَوني يريدون القتصاصء. فعرضت عليهم كذا وكذاء فرضوا. أرضيتم؟). 
فقالوا: لا. فهمَّ المهاجرون بهم؛ فأمرهم رسول الله كك أن يكوا عنهمء 
فكفوا0©». ثم دعاهم» فزادهم» فقال: «أرضيتم؟». فقالوا: نعم. فقال: «إني 
خاطبٌ على الناس» ومُخبرهم برضاكم) فقالوا: نعم. فخطب النبي وَل 
فقال: (أرضيتم؟). قالوا: نعم. 


)00 رواه أحمد (25908). وأبو داود (5574). والنسائي (87/74)؛ وابن ماجه 
(2377)» ونقل قول محمد بن يحيى الذهلي: «تفرّد بهذا معمرء لا أعلم رواه غيرٌه). 
يعني: تفرد بوصله وإسناده عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ وقد خالفه يونس بن 
يزيد الأيلي» فرواه عن الزهري قال: بلغنا... (فذكره). رواه البيهقي (49/4) من 
طريق ابن وهبء عن يونس به. وصحح ابن حبان الحديث (5195)) ونحا نحوّه 
البيهقى فى «معرفة السئن والاثار» .)١72١/57(‏ ويُنظر: (المصنف» لعبد الرزاق 
(018088 80735 1). 

(؟) كذا بالحاء المهملة في النسخ و«ستن النسائي». وفي غيره: «فلاجّه؛ من اللجاج. 
وفي النسخ المطبوعة: «فلاحاه»» ولعله إصلاح من بعض الناشرين. 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظرء وقد أشير إليه في طرّة ف. 

(6) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اعنهم». 
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وهذا صريح في القوّد في الشجّة. ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة 
حتى رصُوا. ولو كان الواجب الأَرْش(١)‏ فقط لقال لهم النبي ل حين طلبوا 
القود: إنه لا حقٌّ لكم فيه» وإنما [1/16] حقكم في الأرش. 

فهذه سنة رسول الله لِك وهذا إجماع الصحابة» وهذا ظاهر القرآن» 
وهذا محض القياس. فعارض المانعون هذا كلّهِ بشيء واحد, وقالوا(©: 
اللطمة والضربة لا يمكن فيهما الممائلة» والقصاص لا يكون إلا مع 
الممائلة. ونظرٌ الصحابة أكمل؛ وأصحٌ» وأتبَع للقياس» كما هو أتبع للكتاب 
والسنة» فإن المماثلة من كل وجه متعذّرة» فلم يبق إلا أحد أمرين: قصاص 
قريب إلى الممائلة» أو تعزير بعيد منها. والأول أولىء لأن التعزير لا يُعتبّر 
فيه جنسٌ الجناية ولا قدرٌهاء بل قد يعزّر بالسوط والعصاء وقد يكون لطمه 
أو ضربه بيده. فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين اليد» وقد يزيد وينقص. 

وفي العقوبة بجنس ما فعله تحرٌ للممائلة بحسب الإمكان. وهذا أقرب 
إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل به الكتاب والميزان. فإنه قصاص بمثل ذلك 
العضو في مثل المحلّ الذي ضرّب فيه بقدره. وقد يساويه؛ أو يزيد قليلاء أو 
ينقص قليلًا. وذلك عفوٌ لا يدخل تحت التكليفء كما لا يدخل تحت التكليف 
المساواةٌ في الكيل والوزن من كلّ وجه كما قال تعالى: 9َوَاوُْا لْحكَيْلَ 
وَالْمِيَانَ ِلْقِْط لا دكِلِتُ نَنْسا إِلَاوُْسَمَهَا 4 [الأنعام: 167 فأمر بالعدل 


)١(‏ الأرش: الدية. 
(؟) قارن بكلام شيخ الإسلام في «قاعدة في شمول النصوص للأحكام؟ ضمن «جامع 
المسائل» (7/ 78 وما بعدها)» فالمصئف صادر عنه. 
1١6‏ 


المقدور. وعفاعن غير المقدور منه(3). 

وأما التعزير فإنه لا يسمَّى قصاصًاء فإن لفظ القصاص يدل على 
المماثلة. ومنه: قصّ الأثْرٌء إذا اتبعه. وقصّ الحديثٌ. إذا أتى به على وجهه. 
والمقاصّة: سقوط أحد الدَّينين بمثله جنسًا وصفة. [؟15/ ب] وإنما هو تقويم 
للجناية» فهو قيمةً لغير المثليٌ» والعدولٌ إليه كالعدول إلى قيمة المتلف. 
وهو ضرب له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحلٌء وهو إما زائد وإما ناقص» 
ولا يكون ممائلا ولا قريبًا من المثل. فالأول أقرب إلى القياس. والثاني 
تقويم للجناية بغير جنسها كبدل المتلف. 

والنزاع أيضًا فيه واقع إذا لم يوجد مثلّه من كل وجه. كالحيوان والعقار 
والآنية والثياب وكثير من المعدودات والمذروعات. فأكثر القيّاسين('2 من 
أتباع الأئمة الأربعة قالوا: الواجب في بدل ذلك عند الإتلاف: القيمة. قالوا: 
لأن المثل في الجنس يتعذّر. ثم طرد أصحاب الرأي قياسَهمء فقالوا: وهذا 
هو الواجب في الصيد في الحرم والإحرام» إنما تجب قيمته لا مثلّه» كمالو 
كان مملوكًا. ثم طردوا هذا القياس في القرضء فقالوا: لا يجوز قرض 
ذلكء لأن موجب القرض ردٌ المثل» وهذا لا مثل له. 

ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد, لدلالة القرآن 
والسنة وآثار الصحابة فضمَّنَ بمثله7 من التعم» وفووتل مك بكست 


)١78 /9( وانظر في مسألة القصاص في اللطمة ونحوها: «تهذيب السئن» للمصنف‎ )١( 
وما بعدهاء و«زاد المعاد) (5//الا).‎ 
(؟) في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة.‎ 
> كذا فيع. وفي س: يضمن مثله). وفي غيرهما: ايضمن بمثله» بإهمال حرف‎ )9( 
المردل‎ 


الإمكان» وإن لم يكن مِدْلُا من كلّ وجه. وهذا قول الجمهور منهم: مالك 
والشافعي وأحمد. 

وهم يجوّزون قرضّ الحيوان أيضًا كما دلّت عليه السئة الصحيحة: فإنه 
قد ثبت عنه يك في الصحيح أنه استسلف بَكْرَا وقضى جملا رَباعِيّا وقال: 
١إنَّ‏ خياركم أحسئكم قضاء(1). ثم اختلفوا بعد ذلك ف موعت فرضن 
الحيوان» هل رد القيمة(' 2 أو المثل؟ على قولين» وهما في مذهب ]1/١54[‏ 
اخمه وغيرة: والذى :دلت عليه سبخة رسوق الله كله التسددينة الصريحة آنه 
يجب ردٌ المثل» وهذا هو المنصوص عن أحمد. 


ثم اختلفوا في الغصب والإتلاف على ثلاثة أقوال» وهي فى مذهب 
أحمد: أحدها: يضمن الجميع بالمئل بحسب الإمكان. والثاني: يُضمّن 
الجميع بالقيمة. والثالث: أن الحيوان يضمن بالمثل» وما عداه كالجواهر 
ونحوها بالقيمة. واختلفوا في الجدار يدم هل يضمن بقيمته؛ أو يعاد 
مثله؟ على قولين» وهما للشافعي7”". 


- المضارع. ومن هنا زاد الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد قبله: «على أنه) بين 
حاصرتين لإقامة السياق» ثم حذف بعض من جاء بعده الحاصرتين! وفي ١اجامع‏ 
المسائل» (؟/ 577): «على أن الصيد يضمن». 

)0( أخرجه مسلم )110١(‏ من حديث أبي رافع. والبكر: الفتي من الإبل. والرّباعي 
منها: الذي دخل في السنة السابعة. 

(؟) يعني: هل موجبه رد القيمة... فالسياق واضح. ولكن زيد في النسخ المطبوعة بعد 
«هل»: ١‏ يجب). 


(9) انظر: «جامع المسائل» (؟5/ .)51١‏ 
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والصحيح ما دلت عليه النصوص - وهو مقتضى القياس الصحيح؛ وما 
عداه فمناقض للنص والقياس _: أن(١‏ الجميع يضمن بالمثل تقريبًا. وقد 
نصّ الله سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النعم. ومعلوم أن الممائلة بين 
بعير وبعير أعظم من المماثلة بين النعامة والبعير» وبين شاة وشاة أعظم منها 
بين طير وشاة. وقد رد النبيٌ لِِ بدل البعير الذي اقترضه مثلّه دون قيمته» 
ورد عوض القَصْعة التي كسرتها بعضٌ أزواجه قصعتّها('2 نظيرّهاء وقال: 
إناء بإناء» وطعام بطعام»7)؛ فسرّى بينهما في الضمان. وهذا عين العدل. 
ومحض القياس» وتأويل القرآن. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا في امسائل إسحاق بن منصور)7؟». قال 
إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا فقيمته صحيحًا. قال 
أحند؛ إن كان يود مكله: فمكله:: وإن كان لا يوج د مفلهفعليه كنمثة. 

ونصٌ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن [144١/ب]‏ سعيد» فقال: سألتٌ 
الجتد عن لودل يكير قضعة رجز 200 و عهناف او يشل فوا لجل قال: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لأن»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

(فة في المطبوع: «بقصعة». ولم يذكر مصدر ما أثبت. والصواب ما أثبتناه من النسخ 
الخطية» وكذا في الطبعات السابقة. 

[فة رواه أحمد (777*55670166), وأبو داود (237074): والنسائي (401؟) من 
حديث عاشة ويَوَلَدعَتهًا. وفي سنده جسرة بنت دجاجة» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير) (؟71//5): لوعند جسرة عجائب). 

(:) (ك/ الام 1). 

(5) في النسخ المطبوعة: «الرجل». 
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عليه المثل فى العصا والقصعة والثوب. فقلت: أرأيتٌ إن كان الشّق قليلا؟ 
فقال: صاحبٌُ الثوب مخيّر في ذلك. قليلًا كان أو كثيرًا. 


0 


وقال في رواية إسحاق بن منصور7١):‏ من كسر شيئًا صحيحًا فإن كان 
يوجد مثله فمثله» وإن كان لا يوجد”') مثله فعليه قيمته. فإذا كسّر الذهبّ 
دإنه تصلحة إن كان خلحالآ..وإن كان دارا أعطى «يثارًا لحن مكانة قال 
إسحاق: كما قال. 

وقال في رواية موسى بن سعيد7©: وعليه المثل في العصا والقصعة 
والقصبة إذا كسّرء وفي الشوب. ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان. 
وصاحبٌ الثوب(؟) مخيّر إن شاء شقَّ الثوب. وإن شاء مثله(0). 


واحتحّ في رواية ابنه عبد الله10) بحديث أنس. فقال حميد عن أنس: إن 
رسول الله وَل كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة 
فيها طعام؛ فضرّبت بيدهاء فكسرت القصعة. فأخذ النبيٌ ب الكسرتين» 
فضمٌ إحداهما إلى الأخرى. وجعل يجمع فيها الطعام؛ ويقول: ١غارت‏ 


)١(‏ في الموضع السابق من «مسائله)». 

درم اع: «وإن لم يوجد». 

(*) انظر: «الروايتين والوجهين» ١٠9 /١(‏ 5) و«الإنصاف» .)١97/5(‏ 

(:) ع: «الشق». وفيما عداها: «الشيء». والصواب ما أثبت من المصدرين المذكورين 
والنسخ المطبوعة. 

(5) كذا في النسخ الخطية و«الإنصاف». وفي النسخ المطبوعة: «أخذ مثله). بزيادة 
«أخنذ»! 


() لم ترد الرواية في «مسائله» المطبوعة. 
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أمُكم كلوا». فأكلواء وحبّس الرسول حتى جاءت قصعتها التي(١)في‏ بيتهاء 
فدفع القصعة إلى الرسول. وحبس المكسورة في بيته. والحديث في 
(صحيح البخاري)27). وعند الترمذي7' فيه: فقال النبي ككِّ: «طعام بطعام؛ 
وإناء [46١/أ]‏ بإناء». وقال: حديث صحيح. وعند أبي داود(؟) 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتٌ؟ قال: «إناء مثل إناء» 
وطعام مثل طعام». 

وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي موسى. قال في لإرشاده)(0): 
«ومن استهلك لآدمي ما لا يكال ولا يوزن. فعليه مثله إن وجد. وقيل: عليه 
قيمته». وهو اختيار المحققين من أصحابه. وقضى عثمان وابن مسعود على 
من استهلك لرجل فُضلانًا بمُصلانٍ مثلها(". وباليشل قضى شري !) 


والنسائى فيه: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قصعة التي هو»» تصرّفوا بحذف وزيادة. والصواب ما أثبت 
من النسخء وكذا الرواية في اسئن ابي داود» ولا إشكال فيها. 

)١(‏ برقم (017176) من حديث أنس قصة عائشة بطولها. 

() برقم (1704) من حديث أنس قصة عائشة مختصرًا. 

(5) أبو داود (0674”) والنسائي (7901): ورواه أيضًا أحمد )١757:55١00(‏ من 
حديث عائشة. وفي إسناده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري في «التاريخ الكبير) 
(/7 6 وعند جسرة عجائب. 

(0) (ص56008). 

(7) نقل ذلك عنهما ابن حزم في «المحلّى) (41/8/7- دار الفكر». وعن عثمان نقله 
النووي في «١المجموع‏ شرح المهذب» .)374/١5(‏ 

(0) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق ,.)١5917/815494576 2١59267(‏ و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (177 337). و«المحلى» .)١51١/8(‏ 
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والعَنبري(١2.‏ وقال به قتادة("2 وعبد الله بن عبد الرحمن الدازرمي20؛ وهو 
الحق. 

وليس مع من أوجب القيمة نص ولا إجماع ولا قياس. وليس معهم 
أكثر ولا أكبر من قوله كَك1؛»: «من أعتق شِرْكَا له في عبد. فكان له من المال 
ما يبلغ ثمنّ العبد» قُوّم عليه قيمةً عدل لاوَكْس ولا شطّط؛ فأعطى شركاءه 
حصصهم. وعتق عليه العبد)2*0. قالوا: فأوجب النبيٌ لِهِ في إتلاف نصيب 
الشريك القيمةً لا المثل» فقسنا على هذا كلّ حيوان, ثم عدّيناه إلى كلّ غير 
مثليئٌ. قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل. 

قال الآخرون: أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين» وسمعًا له 
وطاعة؛ ولكن فيما دل عليه؛ وإِلّا فما('2 لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي 
أن يحمل عليه. وهذا التضمين الذي يَضمّنه ليس من باب تضمين المتلّفات» 
بل هو من باب تملّك مال الغير بقيمته» فإن نصيب الشريك يملكه المُعتقَ 
ثم يعتق عليه؛ فلا بد من تقدير دخوله في ملكه. ليعتق عليه. ولا خلاف بين 


.158 هو القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري» من أتباع التابعين. توفي بالبصرة سنة‎ )١( 
ترجمته في «أخبار القضاة» لوكيع (68/1). وانظر قوله بالمئل في «المجموع»‎ 
.)71/ /7( و«المعاني البديعة» للريمي‎ )75174/١5( للنووي‎ 

(20) يُنظر: #المصنف» لعبد الرزاق (5 595 ».)١‏ و«المحلى» (8/ .)١5١‏ 

(5) صاحب «المسند». كان من أوعية العلم. يجتهد ولا يقلّد. قاله الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (5/ 5 .)1١‏ 

() قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة المطبوعة ضمن «جامع المسائل». 

(5) أخرجه البخاري )١077(‏ ومسلم )١90١١(‏ من حديث ابن عمر. 

)00 في المطبوع: «فيما»» وهو خطاأ. 
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القائلين بالسّراية في ذلكء وأن(١2‏ الولاء له وإن تنازعوا: هل يسري عقيب 
عتقه. أو لا يعتق حتى يودي القيمة» أو يكون موقوفًا فإذا أَدّى تبيًّا(') أنه عق 
من حين العتق؟ وهي في مذهب الشافعي. والمشهور في مذهبه ومذهب 
أحمد القول الأول. وفي مذهب مالك القول الثاني7"). وعلى هذا الخلاف 
ينبني ما لو أعتق الشريكُ نصيبه بعد عتق الأول. فعلى القول الأول لا يعتق» 
وعلى الثاني7؟) يعتتق عليه ويكون الولاء بينهما. وينبني على ذلك أيضًا إذا 
قال أحد الشريكين: «إذا أعتقتَ نصيبك فنصيبي خُرٌ». فعلى القول الأول لا 
يصح هذا التعليق» ويعق نصيبه من مال المعتّق. وعلى القول الثاني يصح 
التعليق ويعق على المعلّق. 

والمقصود: أن التضمين هاهنا كتضمين الشفيع الثمن إذا أخذ بالشفعة» 
فإنه ليس من باب ضمان الإتلاف» ولكن من باب التقويم للدخول في 
الملك. لكن الشفيع أدخل الشارعٌ الَّقصّ 20 في ملكه بالثمن باختياره» 
والشريك المعّق أدخل الشّقصّ في ملكه بالقيمة بغير اختياره. فكلاهما 
تمليك: هذا بالثمن» وهذا بالقيمة؛ فهذا شيء؛ وضمان المتلف شيء. 

قالوا: وأيضًا فلو سُلَّم أنه ضمان إتلاف لم يدلّ على أن العبد الكامل إذا 
أتلف يضمن بالقيمة. والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما ما لا ينقسم 


)١(‏ في المطبوع: «ولأن». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «١تبين».‏ 

(9) انظر: «المغني» .)7054/١5(‏ 

(4) س: «القول الثاني»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
() الشّقص: القطعة من الشيء» النصيب منه. 


حي 


كالعبد والحيوان والجوهرة [145/]] ونحو ذلك» فحن كل(1) منهما في نصف 
القيمة. فإذا اتفقا على المهايأة2"7 جاز» وإن تنازعا وتشاحًا يبعت العين» وقسم 
بينهما ثمئها على قدر ملكيهما كما يقسم الوثليٌ. فحقّهما في المثلي في عينه 
وفي المتقوّم عند التشاجر والتنازع في قيمته. فلولا أنَّ حقّه في القيمة وإلّا0) 
لما أجيب إلى البيع إذا طلبه. (إذاكنت تلك أفرذا الل ل40) تصن عد فلن 
ضمَنًاه ٠‏ بمثله لفات حقه من نصف القيمة الواجب له شرعًا عند طلب البيع؛ 
والشريك إنما حقه في نصف القيمة» وهما لو تقاسماه تقاسماه بالقيمة» فإذا 
أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمة. وعكسّه المثليٌ؛ لو تقاسماه 
تقاسماه بالمثل. فإذا أتلف أحدهما نصيبّ شريكه ضوئّه بالمثل. فهذا هو 
القياس والميزان الصحيحٌ طردًا وعكسّاء الموافقٌ للنصوص وآثار الصحابة. 
ومن خالفه فلا بد له من أحد أمرين: إما مخالفة السنة الصحيحة وآثار الصحابة 
إن طرد قياسه؛ وإما التناقض البّن إن لم يطرده. 
فصل00) 
وعلى هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب الله عر وجل» 


() في النسخ المطبوعة: «كل واحد). 

48 المهايأة: مقاسمة المنافع زمانًا أو مكانًا . انظر: طلبة الطلبة (ص77١).‏ 

(*) حذفت «وإلا») في النسخ المطبوعة لوقوعها في غير موقعهاء ولكنه أسلوب شائع 
في كتب المصنف وشيخه وغيرهما في ذلك العهد. وقد سبق مثله. وانظر ما علقت 
في «الداء والدواء» (ص؟ .)35١‏ 

(4:) «له) ساقط من ت. 

)0( قارن بكلام شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة المطبوعة ضمن «جامع المسائل» 
(/- 160 


اقضيل 


التي حكم فيها النبيّانَ الكريمان داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم. إذ 
حكما في الحرث الذي نفْشْت فيه غنم القوم. والحَرّث هو البستان» وقد 
روي أنه كان بستان عنبء وهو المسمّى بِالكَرْم. والنفش: رعيٌ الغنم ليلًا. 
فحكّم داود بقيمة المتلّف. فاعتبر الغنمّ. فوجدها [115/ ب] بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم؛ وتعدّر بيعها أو 
رضُوا(١‏ بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا عن القيمة. وأما سليمان فقضى 
بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمّنوا ذلك بالوثل بأن يعمّروا البستان 
حتى يعود كما كان. ولم يضيّع عليهم مُعَلَّه من حين الإتلاف(1) إلى حين 
العّودء بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئتك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء 
البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظيرَ ما فاتهم من نماء حرثهم. وقد اعتبر 
النماءين» فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصّه الله به. وأثنى عليه 
بإدراكه. 

وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال: 

أحدها: موافقة الحكم السليماني في ضَمان النَّمْشء وفي المثل. وهو 
الحقء وهو أحد القولين فى مذهب أحمد, ووجه للشافعية والمالكية» 

والقول الثاني: موافقته في ضمان النفشء دون التضمين بالمئل. وهذا 


0010( س: اورضوا». وفي النسخ المطبوعة: «أو تعذَّر بيعها ورضوا». 
(؟) في النسخ المطبوعة: «من الإتلاف»» فسقط منها لفظ ١حين».‏ 
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والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفشء. كما إذا رعاها 
صاحبها باختياره» دون ما إذا تفلّتت(١2‏ ولم يشعر بها. وهو قول داود ومن 


3 


وافقه. 


والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحالء وما وجب من ضمان 
الرّعي7") بغير النفش فإنما(") يضمن بالقيمة لا بالمثل. وهذا0؟) مذهب أبي 


غ00 ), 


وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب( إلى العدل والقياس. وقد 
حكم رسولٌ الله يك أنّ على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأنَّ ما أفسدت 
الموائي بالليل ضمانٌ على أهلها”"). فصحٌّ بحكمه [1/147] ضمانٌ النفش» 


000 توع: «انفلتت». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الراعي». 

(*) في النسخ المطبوعة: «فإنه». 

(4) حءف: لوهذاهوا. 

(0) هنا انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام. وقد ذكر الأقوال الأربعة في «تهذيب السنن» 
(7/ 17) أيضًاء وقال عن القول الأول: «وهو أصح الأقوال وأشدّها مطابقة لأصول 
الشرع والقياسء كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد». ثم قال: الوذكرٌ هذه 
الأقوال وأدلّتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا ليق به من هذا». وقال في 
مفتاح دار السعادة» /١(‏ 6 لوقد ذكرت الحكمين الداودي والسليماني 
ووجهيهماء ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني 
من عدة وجوه. وموافقته للقياس وقواعد الشرع في «كتاب الاجتهاد والتقليد). 

(5) ت:لأقرب». 

020 رواه أحمد (18705)» وأبو داود (7061)) والنسائي في «السئن الكبرى» (51/057) - 


تنا 


وصمّ بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوبٌ الضمان بالمئل» وصحٌّ 
بنصٌ الكتاب الثناءٌ على سليمان بتفهيم هذا الحكم- فصمّ أنه الصواب. 
وبالله التوفيق 

ومن ذلك: المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس 
والأموال والأعراض. فهذه ثلاث مسائل: 

الأولى: هل يُفعل بالجاني كما فعّل بالمجنيٌ عليه؟21(7 فإن كان الفعل 
محرّّمًا لحل الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يُقَحَل به كما قعل اتفافًا. وإن 
كان غير ذلك كتحريقه بالنار» وإلقائه في الماء» ورّضٌ رأسه بالحجرء ومنعه 
الطعام("2 والشراب حتى يموت- فمالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه يفعلون به كما قعلء ولا فرق بين الجرح المُزْهِق وغيره. وأبو 
حنيفة وأحمد في رواية() يقولان: لا يُقتّل إلا بالسيف في العنق خاصة. 


- #هلاه) من حديث البراء رَََليَدُعَنهُ. وفي سند الحديث اختلاف شديد. ويُنظر: 
«(المسند) لأحمد (7771941, 7757544 /7577917).: و«السئن» لأبى داود (7079)) 
و«السئن» لابن ماجه (757773275), و«السئن الكبرى» للنسائى (4 0/اه هه ماه ) 
و«السئن» للدارقطني (87014-707013), و«التمهيد» لابن عبد البر (11/ ١1‏ - 
87) و«المحلى» لابن حزم /١١١١57/8(‏ 5: 0)» و«السئن الكبير» للبيهقي 
(745-41/0). وصحح الحديتٌ ابن حبان (97107/0), والحاكم (؟/58): 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (587/5). 

)١(‏ ماعداع: «هل يفعل بالمجني عليه كما فعل بالجاني». ولعله كذا وقع في الأصل 
مقلوبًا سهوًاء فأصلح في ع. وفي النسخ المطبوعة: «كما يفعل...». والصواب ما 
أثبت من ع. 

(؟) ت: «من الطعام»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة زيادة: اعنه). 
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وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مُزْهِقا قُعِل به كما فّل» وإلا قل 
بالسيف. وفي رواية رابعة يقول: إن كان مزهقاء أو موجبًّا للقوّد بنفسه لو 


انفرد فل به كما فعّل» وإن كان غير ذلك قتِل بالسيف(2. 
والكتاب والميزان مع القول الأول. وبه جاءت السنة» فإن النبيًّ يكل 


رض رأسٌ اليهودي بين حجرين كما قعل بالجارية2"(7. وليس هذا قتلا 
لنقضه العهد؛ لأن ناقِضَ العهد إنما يُقتل بالسيف في العنق. وفي أثر مرفوع: 
امن حرّّق حرّقناهء ومن غرّق غرّقناه»(. 


وحديث: ١لا‏ قود إلا بالسيف:0(؟: قال الإمام أحمد: ليس إسناده 


)١(‏ وانظر: «تهذيب السنن» (7/ )١5٠ -1١78‏ و«زاد المعاد) (5/ /ا/ا). 

0( أخرجه البخاري (1417) ومسلم (17177) من حديث أنس. 

(") رواه البيهقي (8/ “57)) وفي «معرفة السئن والآثار» )5٠4/5(‏ من حديث البراء 
َوَلََدُعَنةُ. قال البيهقي في «معرفة السنن»: «وفى هذا الإسناد بعص مَنْ 0000 
وَضكَفه ابسن الجوزي في «التحقييق» (9/ 40619 وأقرّه الذهبي في «التنقيح) 
(/2370). وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 444): «وفي هذا 
الإسناد مَنْ تجْهَلُ حاله؛ كبشرء وغيره». وبشر هذا رجّح بعض المحققين أن اسمه: 
(باشر)» ويُنظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 474 - ))55٠‏ و«المؤتلف 
والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (؟/ ,)076٠١‏ و«اللإكمال» لابن ماكولا 
(1/ 2198-11 و«اتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (7/ .)١١‏ 

(4) رواه ابن ماجه (77171) من حديث النعمان بن بشير رََلَنَهْعَنَهُ مرفوعا. وفى سنده 
جابر بن يزيد الجعفي؛ وهو واو جدّاء وشيخُه أبوعازب مجهول. 1 
ورواه ابن ماجه )١574(‏ من حديث الحسنء عن أبي بكرة وِوَلنََعَنَهُ مرفوعاء وهو 
منكرء والمحفوظ أنه من مراسيل الحسن. ويُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
(58746». و«المسند» للبزار (7777): و«العلل» لابن أبي حاتم (1184):- 


1 / 


بجيد(١2.‏ والثابت عن الصحابة [1917/ ب] أنه يُفْحَل به كما فعل. فقد اتفق 
على ذلك الكتاب. والسنّة والقياس» وآثار الصحابة. واسم القصاص 
يقتضيه. لأنه يستلزم الممائلة. 

المسألة الثانية: إتلاف المال. فإن كان مما له حرمة كالحيوان 
والعبيد» فليس له أن يُتلِف ماله كما أتلفَ ماله. وإن لم تكن له حرمة كالثئوب 
يشقه؛ والإناء يكسره. فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظيرَ ما أتلفه. بل 
له القيمة» أو المئل(" كما تقدّم. والقياس يقتضي أنَّ له أن يفعل بنظير ما أتلفه 
عليه ما(" فعله الجاني به» فيش ثوبه كما شقٌّ ثوبه» ويكسر عصاه كما كسر 
عصاه إذا كانا متساويين» وهذا من العدل7؟). وليس مع من منعه نصٌّ ولا 
قياس ولا إجماع؛ فإن هذا ليس بحرام لحقٌّ الله» وليست حرمة المال أعظم 
من حرمة النفوس والأطراف. وإذا مكّنه(*» الشارع أن يُتلِف طرقّه بطرفه 
فتمكيئه من إتلافٍ ماله في مقابلةٍ ماله20 هو أولى وأحرى؛ وأن حكمة 


طع 4و 


ت و«الكامل» لابن عدي (7/ 767 0/ 0755٠‏ /7/ 87)) و«السئن» للدارقطنى (9 71١١‏ 
-110 1لا 0183-5114 و«السئن الكبير» للبيهقى (8/ 57 -5)؛ والمعرفة 
السئن والآثار» له (5/ /141 -188). ْ 

.)009/١١(»ينغملا«‎ )١( 

() في المطبوع: «القيمة في المثل»! 

في النسخ المطبوعة: «كما». 

(4) ت: امع العدل»؛ فكتب بعضهم في الحاشية: ‏ محض» مع علامة «ظ)» يعني أن 
«مع) تحريف ١محض»‏ فيما يظهر له. 

(4) ماعداسءت: «أمكنه». وقبله في ت: «فإذا». 

(0) بعده في س» ح, ف: «الف» باللام» فهل هو بعض كلمة «التالف»؟ وفيع: «كيف». 
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القصاص من التشمّي ودركِ الغيظ لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون له 
غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتهاء ولا بشن ذلك عليه لكثرة ماله» 
بدي اجيم اللتاعويي اليد عل ضوعبلا تارق عازه 
القيمة من شفاء غي غيظه ودرك ثأره وبردٍ قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق 
هو؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها(١2‏ يأبى ذلك. وقوله: 
تأعتَدُوا عَلَنْهِ بثْلٍ مَا أَغْتّدَئ عَلِتَي © [البقرة: 15 وقوله: #8 وحَروًا سَيَتَوَ 


عر وريحط 


سَيْئَه مْلَهَا © [الشورى: »]4٠‏ وقوله: #وَإِنَ [158/أ]عَاسَتُم فاقوا بِمِئْلٍ ما 
عُوقِبَسُم يده 4 [النحل: ]1١7‏ يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرّح الفقهاء بجواز إحراقٍ زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة. وقد أقرّ الله سبحانه الصحابة على قطع 
نخل اليهود لما فيه من خزيهم. وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزيّ 
الجاني الظالم ويشرعه. وإذا جاز تحريقٌ متاع الغالٌ لكونه تعدّى على 
المسلمين في خيانتهم في شي(" من الغنيمة» فلأن يحرّق ماله إذا حرّق 
مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. وإذا شُرعت العقوبة المالية في حقٌّ الله 
الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» فلآن تُسْرَع في حقٌ العبد الشحيح أولى 
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واحرى. 


ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرًا للنفوس عن العدوان» وكان من 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة «معًا». 
(؟) في النسخ الخطية: «من شيء»؛ والمثبت من المطبوعة. وانظر في تحريق متاع الغال 
ما أخرجه أبو داود (؛ الا 709/16). 


اخويل 


الممكن أن يوجب الدية استدراكًا لظلامة المجنيٌّ عليه بالمال» ولكن ما 
شرعه أكمل وأصلح للعباد» وأشفى لغيظ المجنيٌّ عليه» وأحفظ للنفوس 
والأطراف؛ وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفِه قتلّه أو 
قطع طرفه. وأعطى ديتّه؛ والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك. وهذا 
بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل: فهذا ينجبر 2١7‏ بأن يعطيَ(؟) نظير ما أتلفه عليه. 


قيل: إذا رضي المجنيٌ عليه بذلك» فهو كما لو رضي بدية طرفه. فهذا هو 
محض القياس» وبه قال الأحمدان حمل بن حنبل وأحمد بن ا قال 
في رواية موسى بن سعيد7؟»: وصاحب الشقٌ0*) مخيّر"»» إن شاء شقٌّ 
الثوبء وإن شاء مثلّه0©, 


المسألة الثالثة: الجناية 143/ ب] على العرض.: فإن كان خرامًا فى نفسه 
كالكذب عليه وقذفِه وسبٌّ والديه» فليس له أن يفعل به كما فعل(" اتفاقًا. 


)00 ماعدا س.ع: ايتخير»» وهو تصحيف. وقال ناسخ ف أيضًا في حاشيتها: العله 
يلجبرا. 
() في النسخ المطبوعة: «يعطيه». 
20 انظر: «جامع المسائل» (؟/ )١8١‏ و«الإنصاف» (5/ .)١954‏ 
() سبق تخريجها. 
(4) ماعداع: (الشيء». تحريف. 
() في النسخ المطبوعة: «يخير». 
(0) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «أخذ مثلّه», بزيادة «أخذ). 
)00 زيد بعده: ابه» في النسخ المطبوعة. 
١‏ 


وإن سّّه في نفسه؛ أو سخر منه(١2»‏ أو هزئ به؛ أو بال عليه أو بصّق عليه. أو 
دعا عليه- فله أن يفعل به نظيرَ ما فعّل به متحرّيًا للعدل. وكذلك إذا كسّعه أو 
صمّعه؛ فله أن يستوفي منه نظيرَ ما فعله10) به سواء. وهذا أقرب إلى الكتاب 
والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوعا وقدرًا 
وصفة. 

ذلك النة السعينة السر يع على نزت كلاه كلدت د 
خالفها. ففي «صحيح البخاري»)9" أن نساء النبي يَكلِةِ أرسلن زيدب بدت 
جحش إلى رسول الله بل تكلّمه في شأن عائشة؛ فأتنه. فأغلظت,ء وقالت: 
إن نساءك ينشّدْنك العدل في بنت أبي قحافة(؟) . فرفعت صوتها حتى 
تناولت عائشة ئشة» وهي قاعدة» فسيّتهاء حتى إِنَّ رسول الله يك لينظر إلى 
عائشة» هل تتكلّم. فتكلّمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: 
فنظر النبيّ كل إلى عائشة؛ وقال: «إنها بنت أبي بكر». 


وفي «الصحيحين»2*0 هذه القصة قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي يلل 
زينبٌ بنت - جحش زوج النبيّ به وهي التي كانت تُساميني في المنزلة عند 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابه؛. 

00( ع: #فعل»)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

زفرة برقم (70401). وأخرجه مسلم .)١5147(‏ 

(؛) نسبتها إلى جدّها. وكذا في النسخ الخطية واصحيح مسلم» (11447) ولمسند 
أحمد) (110170) وغيرهما. وفي النسخ المطبوعة: «بنت ابن أبي قحافة» كما في 
بعض روايات حديث البخاري. 


)2 بل في ااصحيح مسلم». 


رسول الله يَكِِ. فذكرت الحديث, وقالت: ثم وقعت في فاستطالت علي 
0 2 5 ع 
53/أ] زينبُ حتى عرفتٌ أن رسول الله يل لايكره أن أنتصر. فلما وقعتٌ 
بها(١2‏ لم أنشَبْها حتى أنخنتٌ عليها('2. قالت: فقال رسول الله كك وتبسّم: 
(إنها ابنة أبي بكر». وفي لفظ فيهما(©: لم أَنشَيّْها أن أتخنثها غلبة». 

وقد حكى الله سبحانه عن يوسف الصدّيق أنه قال لإخوته: #أَبْسّرْ سس 
و لس يه 8 مم ع مه سس و > وع 
مَحَكَانًا 21474. لما قالوا: #إن يسرقٌ فقد ل 8 له من تل 00# 
[يوسف: /ا9]» ولم يَنْدِ لهم ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال. 

ومن تأمَّل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيرًا جدًا. وبالله التوفيق. 

قالوا: وهذا غيض من فيضء وقطرة من بحرء من تناقض القيّاسيه(0) 
الآرائيين» وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه 
وخروجهم في القياس عن موجّب القياس» كما أوجب لهم مخالفة السئن 


)١(‏ يعني: نلتٌ منها. 

(') أي لم أتركها حتى بالغت في إفحامها. ويروى: «أنحيثٌ». 

6 بل في اصحيح مسلم) وحده. 

(:) زادوا في النسخ المطبوعة: #وَأَلَّهُ َلَمُ يما تفوت ». 

(©) زادوا في النسخ المطبوعة: مِتَأْسَرّمَا وف فى نَفْسِهِء ل وها لم4 وغيّروا 
عبارة المصنف. 

6 في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 


١ 


والآثار» كما تقدّم الإشارة إلى بعض ذلك. فَلْيُوجِ دنا القيّاسون7(١2‏ حديئًا 
واحدًا صحيحًا صريحًا غيرٌ منسوخ قد خالفناه لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» 
ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا! فإن كان مخالفة القياس ذنبًا(') فقد أريناهم 
مخالفته صريحًا. ثم نحن أسعَد”" بمخالفته منهم, لأنا إنما خالفناه 
للنصوص. وإن كان حقا فماذا بعد الحنٌّ إلا الضلال؟ 


فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين 
اللذين قد ارتفع في مَعْرَك!؟) الحرب عَجِاججهما فجرٌ كل منهما ينا من 
الحجج لا تقوم له الجبال» وتنضاءل له شجاعة الأبطالء وأدلّى اك 
منهما من الكتاب والسنة والآثار بما خضعت له الرقاب» وذلك ل السهعاته 


وانقاد [144/ ب] له علمُ كلّ عالم» ونقّذه حكمُ كلّ حاكم(». وكان نهاية قدم 
الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه» ويحيط علما بما 
أضَّلاه وفصّلاه. فليعرف الناظر في هذا المقام قدرّه. ولا يتعدّى طورّه» 
وليعلم أن وراء سيق سُوَيقِيته0") بحارًا طاميةٌ» وفوق مرتبته في العلم مراتبَ فوق 


)١(‏ انظر التعليق السابق. وفي ف: «القائسون». 

زفق هذا في س»ع. ونقطة الباء واضحة في ح أيضًا. وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: 
«ديئًا». 

() في النسخ المطبوعة: «أسعد الناس». 

(5) في النسخ المطبوعة: «معترك». 

(0) في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومن تابعه: «وأتى كل واحداء 
ولعله تصرّف من بعض الناشرين. 

(5) في النسخ المطبوعة: «ونفذ حكمه كل حاكم». 

زف4 السُوَيقِيّة: تصغير الساقية. 


1١57 


الشّهى(21عاليةً. فإن وثق من نفسه بأته منن فرسان هذا الميدان وجملة 
هؤلاء الأقران» فَأْيجلس مجلس الحكم بين الفريقين» ويحكُمْ بمايُرضي الله 
ورسوله بين هذين الحزبين؛ فإن الدين كلّه لل وإِنٍ الحكم إلا لله. ولا ينفع 
في هذا المقام: «قاعدةٌ المذهب كيت وكيتّ»» و«قطع به جمهورٌ من 
الأصحاب»» و«تحسّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهًا»؛ و«صحّح هذا 
القولٌّ خمسة عشر. وصحح الآخرٌ سبعة». وإن علا نسبٌ عليه قال: انصّ 
عليه»» فانقطع النزاع ولُرَّه") ذلك النصٌ في قَرَّن الإجماع. والله المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال المتوسّطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه أنزل7) الكتاب 
والميزان» فكلاهما 1 الإنزال أخوان» وفى معرفة الأحكام شقيقان. وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه. فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه. ولا 
يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة. ولا ودله 
الأقيسة الصحيحة؛ ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح. بل كلّها 


)"١(‏ كوكب صغير خفيّ في وسط بنات نعش. 

(1) ع: اولواء تصحيف. وفي المطبوع: «ولزم»؛ ولعله من أخطاء الطبع. والمراد أنَّ نص 
الإمام ججعِل مع الإجماع في قرّن واحدء كأنهما نِدَان. يقال للبعيرين إذا قرنا في قرّن 
واحذ: قد لزا: وميه قول جرير: 

وابنُ اللبونإذا مائزٌ في قرَنِ 2 لميستطع صولة البُزْل القناعيس 
انظر: «ديوانه» (1/ .)١56‏ 
(9) في النسخ المطبوعة: «قد أنزل». 
١‏ 


متصادقة متعاضدة متناصرة يصدّق بعضّها بعضاء ويشهد بعضها لبعض؛ فلا 
يناقض القياس الصحيحٌ النصّ الصحيح أبدًا. 

ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامر. فكما[١٠1/5]‏ أن أخباره لا 
تخالف العقل(١2‏ الصحيح, بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد 
أدركه(؟2 من حيث الجملة. فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به 
القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه. وكما أن 
القسم الغالث في الأخبار تحال وهو ورو دعا كد يرد العقل الصريح7", 
فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. 

وهذه الجملة إنما تتفصّل7؟) بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: 

إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلّفين أمرًّا ونهيًا 
وإذنًا وعفواء كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علمًا وكتابة وقدرًا. 
فعلمُه وكتابه وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف 


000( في النسخ الخطية: «القول»» وهو تصحيف أو سهو كان في الأصول. 

00 في النسخ الخطية: «أدركته»» يعني: العقول, ولكن مقتضى السياق ما أثبت من 
المطبوع. 

إفرة يعني: الخالص. وكذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الصحيح». 

(4) ضسبط في سح بتشديد الصاد المفتوحة. وفي النسخ المطبوعة: «تنفصل'» 
تصحيف. وتفصّل مطاوع فصّلء لم تنص عليه المعاجم؛ ولكن المصنف استعمله 
في كتاب «الفوائد» (ص١١١)‏ أيضًا. قال: «... بل عرفه معرفة مجملة» وإن تفصّل- 
له في بعض الأشياء». وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام (0/ .)١785‏ 

١6 


وغيرهاء وأمرّه ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أعمالهم(١؟‏ التكليفية. 
فلا يخرج فعلّ من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي 
الأمري. فقد بن الله سبحانه على لسان رسوله؛ بكلامه وكلام رسوله. جميعَ 
ما أمر(" به وجميمَ ما نهى عنه» وجميعَ ما أحلّهه وجميع ما حرّمه وجميع 
ما عفا عنه. وبهذا يكون دينه كاملا كما قال تعالى: #ألِوَمَ أَكْمَلت لَك 
ديس 4" [المائدة: 7]. ولكن قد يقضّر فهمٌ أكثر الناس عن فهم ما دلَّت عليه 
النصوصء وعن وجه الدلالة وتنويعها”؟». وتفاوث الأمة في مراتب الفهم 
عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله» ولو كانت الأفهام متساوية /٠٠١[‏ ب] 
لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خصٌ سبحانه سليمان بفهم الحكومة 
في الحرث,. وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم. 


و 
وقد قالعمر لأبي موسى في كتابه إليه: «الفهمَ الفهمَ فيما أدلي 
إليك:220. وقال على: «إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا فى كتابه»17). وقال أبو سعيد: 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله يَكِنوه"). ودعا النبيٌ بكِةِ لعبد الله بن عباس أن 


)01 ع: «أفعالهم»» وكذا في النسخ المطبوعة. وقد وقع تقديم وتأخير في أجزاء هذه 
الجملة والجملة السابقة في س» ح» فء ففيها: ... أفعال عباده وعفوه وأمره ونهيه 
وإباحته الواقعة تحت التكليف وغيرها قد أحاط...). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أمره». 

إفرة في النسخ المطبوعة زيادة: «وأتممت عليكم نعمتي». 

(4) ع: «وموقعها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 


(0) سبق تحخر يجه. 


١5 


يفقّهه في الدين ويعلّمه التأويل(١2.‏ والفرق بين الفقه والتأويل: أن الفقه هو 
فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى» التي 
هي آخيّته1"؟ وأصله. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل» فمعرفة 
التأويل يختصٌ به الراسخون في العلم. وليس المراد به”” تأويل التحريف 
وتبديل المعنى» فإن الراسخين في العلم يعلمون بطلانه؛ والله يعلم بطلانه. 
فصا (4) 

فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وغلا بعض هؤلاء 
حتى قال: ولا بِعْشّْر معشارها0*. قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة 
إلى النصوص. ولَعَمرٌ الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته 
لا مقدارها في نفس الأمر. واحتجٌّ هذا القائل بأن النصوص متناهية» 
وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنه(). 
وهذا احتجاج فاسد جذا من وجوه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) تقدم تفسيرها. ويريد أن المعنى يدور حول تلك الحقيقة. 

(؟) ابه؛ ساقط من ح» ف. 

(4) قارن هذا الفصل بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة (ص175-11/4؟) ضمن 
«جامع المسائل»؛ المجموعة الثانية. فإنما هو مأخوذ منه مع بعض الزيادات. وكذلك 
الفصول التالية. 

(6) انظر: «البرهان» للجويني (؟/ 0717016 

(5) انظر: ا"أصول السرخسي» (19/7) و«الفروق» للقرافي .)8/١(‏ 


١ /ا‎ 


أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعَاء فيكم لكل نوع 
منها بحكم واحدء فتدخل الأفراد التي [1١/أ]‏ لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني: أن أنواع الأفعال» بل والأعراض. كلّها متناهية. 

الثالث: أنه لو قدّر عدمٌ تناهيهاء فأفعال(0١'‏ العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية. وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحاء وهو بنات العم والعمّة 
وبنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام. وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء 
محصورًاء وماسوى ذلك لاينقضه. وكذلك ما يفسد الصوم, ومايوجب 
الغسل» وما يوجب العدّة؛ وما يمع منه المُحرم» وأمئال ذلك. وإذا كان أرباب 
المذاهب يضبطون مذاهبهم. ويحصرونها بجوامع تحيط بما يجل ويحرم 
عندهم» مع قصور بيانهم- فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدَرٌ على 
ذذك» فإنه كله با بالكلمة الجامعة وه قاعندة عامة وقشية 14ت 

2 يا في + وهي م4 كيه مجم 

أنواعا وأفرادًا» وتدل دلالتين: دلالة طرد. ودلالة عكس. 


وهذا كما سئل يَلِْ عن أنواع من الأشربة كالبتع والزر'" وكان قد 
أوتي جوا ف اكليم تون كل شتكرخرام 002 واكل عمل ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد)(؟). واكل قرض جر نفعًا فهو ربا»"2). واكل شرطٍ ليس في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن أفعال». 

(1) البنّع: ما اشتدٌ من نبيذ العسل. والوزر: ما اشتدّ من نبيذ الذرة والشعير. وقد فسَّرهما 
ابو موسى الأشعري في حديث «الصحيحين'» وسيأتي. 

فرق تقدَّم تخر يجه. 

ددع تقدَّم تخريجه. 

(5) رواه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في ١جزئه»‏ (47 - تخريج أبي القاسم ‏ 


١ 


كتاب الله فهو باطل»7١).‏ وذكل المسلم على المسلم حرام: دمّه ومالّه 
2 
وعرضُه(2. و«كل أحل أخق بالدمة ولدة ووالده والناس أجمعين)2720. 
2 0 2 
و«كل محدّثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)(14). و(كل معروف صدقة)(©). 


هق 


)0( 
زفق 


وسمّى النبيٌ يكل هذه الآية «جامعة فاذة:20: «هَّمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ 


البغوي)» والحارث بن محمد بن أبي أسامة في المسند» (477 - بغية الباحث) 


للهيثمي» من حديث علي وََوَِتَدُمَدهُ مرفوعًا. وآفتّه سوار بن مصعبء وهو وا متروكُ. 
ويُنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)1١8/5(‏ 

كما في حديث عائشة في «صحيح البخاري» (507) و(اصحيح مسلم) .)١5١5(‏ 
أخرجه مسلم (7571) من حديث أبي هريرة وفَإيِةَعَنةُ. 

رواه سعيد بن منصور (*7751) عن هشيم» عن عبد الرحمن بن يحيى الحضرمي» عن 
حبان بن أبي جبلة» عن الحسن مرسلا. وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن 
عرفة» فروياه عن هشيم عمن عبد الرحمن» عن حبان بن أبي جبلة مرسلًا. رواه 
الدارقطني (5578)» والبيهقي (1/ .)714/٠١ 448١‏ والحديث منكرء لاايصح» وقد 
نقل الخلال عن مهنا عن الإمام أحمد قال: «أحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرة». 
ذكره ابن دقيق العيد في كتاب «الإمامة (5/ 503 -54). 

رواه أحمد »)١7/156 211/١55(‏ وأبو داود (571) من حديث العرباض بن سارية 
ِفَْنَةعَنَهُ مر فوعًا. وصححه الترمذي (727177)» وأبو العباس الدغولي ‏ كما في اذم 
الكلام؛ لأبي إسماعيل الهروي (”/ 85 17)» وابن حبان »)07١545(‏ والحاكم 
2/1 -48))» وأبو نعيم في #المستخرج على صحيح مسلم» )07/١(‏ وغيرّهم» 
وحسنه أبو إسماعيل الهروي (/ .)1١7‏ والبغوي في اشرح السئة» .07١8 /١(‏ 
ورواه النسائي (161/8) من حديث جمابر وَعَإَدَعَنهُ مرفوعا. وينظر: «المسند 
الصحيح؟» مسلم (/8571)» و(السئن» لابن ماجه (57» 5550). 

أخرجه البخاري (1071) من حديث جابر» ومسلم )٠١١5(‏ من حديث حذيفة. 
أخرجه البخاري (177/1) ومسلم (4417) من حديث أبي هريرة وعدن وفيه أنه- 


اال 


وخر كوو 0 ومن فشكل متمكال درو شنا جره 14 [الزلالة سما 


ود مع ل سا سا لروسل» سر و سروه واستع مير 


/ت] :ومن هذا: قوله تغالى : #كايا الذي اموا إنََا للخت والمبير والالصات 


ره ى م عور 


َلْدرّكمُ رِجَسُ نْ عَمَلٍ الشَّيِطنٍ فَأجيَنبوه لَعلَّكمْ مفْلِحُونٌ [المائدة: »]9١‏ فدخل في 
500 ؛ جامدًا كان أو مائعاء من العنب أو من غيره. ودخل في 
الميبير كلّ أكلٍ مال بالباطلء وكل عمل محرّم بُوقِع في العداوة والبغضاء 
ويد عن ذكر الله ون الضلدة: 


ب ل 20 2 


ودخل في قوله: 0 ؟] كل يمين 
منعقدة. ودخل في قوله: ينوك م19 يِل َم هل أل كم ابت » 
[المائدة: 26] كل طب من كي والمشارب والملابس والفروج. ودخل 
في قوله : # ويروا سيكو سَيتَةٌ مَتْلهَا 4 [الشورى: 5 لهْمنٍ أَغتّدى عَلَقَكمْ مَأَغتّدُوأ 
َيه بمثلٍ مَا أَغْتّدَى 1 [البقرة: 144] ما لا تحصى أفراده من الجنايات 
وعقوباتهاء حتَّى اللطمة والضربة والكّسْعة» كما فهم الصحابة. 


ودخل في قوله: ل هُلْ إِنَّمَا حرم رن الْمَونِحس ما ظهْرٌ ينا وما بَطنّ ولام 


م حت عر ؤدمه» 


والبغى يغير لْحق وأن مُشْرِكوأ يله مَا ل يِنْْلُ يو سلطلنا وأن تَمُولُوأ عَلَّ أسَّه مَا لا 

كُعامُوَنَ 4# [الأعراف: : *0] تحريمٌ كلّ فاحشة ظاهرة وباطنة» وكلّ ظلم وعدوان 

في مال أو نفس أو عرض وكلّ شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة 

بأن يجعل الله عِذْلَا لغيره(21 في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد. وكلّ قولٍ على 

- يل سئل عن الخمرء فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادّة:...». 
والفاذة: المنفردة. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: ١لله‏ عدلا بغيره». 


166 


إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيًا أو إثباناه أو خبر(١2‏ عن فعله؛ فالقول 
عليه بلا علم حرامٌ في أفعاله ]1/٠١7[‏ وصفاته ودينه7). 


ودخل في قوله: وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ 4 [المائدة: ه4] وجوبّه في كلّ جُرح 
يمكن القصاص منه. وليس هذا تخصيصًاء بل هو مفهوم من قوله: 
#قِصاصٌ * وهو الممائلة. ودخل في قوله: وَعَلَ ألْوَارثِ وِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة: 
] وجوبٌ نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 
ودخل في قوله: وطن مِثْلُ الى عَلَنَّ باون 4 [البقرة:1؟] جميعٌ الحقوق 
التي للمرأة وعليهاء وأن مردٌّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه 
معروفًا لا منكرّاء والقرآن والسنة كفيلان بهذا(" أتمٌّ كفالة. 


فصل(؛؟) 
2 
الفرقة الثانية: قابلت هذه الفرقة» وقالت: القياس كله باطل. محرّم في 
الدين» ليس منه. وأنكروا القياس الجليّ الظاهر حتى فرّقوا بين المتمائلين» 
وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلا. ونمّوا تعليل خلقه وأمره 
وجوزواء بل جرّموا بأنه يفرّق بين المتمائلين» ويقرّن7*) بين المختلفين في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خبرًا». 

(؟) ماعداع: «وأفعاله ودينه»» بتكرار (أفعاله». 

(*) ت: «بذلك)». 

(5) انظر: اجامع المسائل» (؟1/7/5؟1- )2 

(4) ع: «تفريق بين المتماثلين وتقرين»» تحريف. 
١6١‏ 


القضاء والشرع. وجعلوا كل مقدور فهو( عدلء والظلمٌ عندهم هو 
الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين. 

وهذا وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنّة في إثبات 
الكدودو اننا القلرية الننياء! فق أعتاندا في إثبات القدر وتعلّق 60 
المشيئة الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلّق بذواتهم وصفاتهم 
وأصابوا في بيان7؟» تناقض القدرية النفاة؛ ولكن ردُوا من الحقٌّ المعلوم 
بالعقل والفطرة والشرع ماسلَّطوا عليهم به خصومّهم؛ وصاروا[١1١٠/ب]‏ 
ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» ومكنوا خصومهم بما نقّوه من 
الحقٌّ من الردّ عليهم: وبيان تناقضهمء ومخالفتهم للشرع(*2 والعقل. 

فصل 0© 

الفرقة الثالثة: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسبابء وأقرُوا بالقياس 
كأبي الحسن الأشعري وأتباعه. ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة. 
وقالوا: إن عِلَّلَ الشرع إنما هي مجرّد أمارات وعلامات محضة: كما قالوه 
في ترك الأسباب. وقالوا: إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب» 
لا أنه سبب فيه. والأعمال الصالحة والقبيحة علامات محضة ليست سببًا 


.اوه(:تا)١(‎ 

() في النسخ المطبوعة: «والنفاة». 

() في النسخ المطبوعة: «وتعليق»» ولعل من غيّر ظنَّ أن «تعلّق» معطوف على «إثبات». 
(4) في النسخ المطبوعة: «إثبات». 

(5) ع: «الشرع». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) انظر: جامع المسائل) (؟/ ل/ال70/8-51). 


١6 


في حصول الخير والشر. وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنًا 
بعضه ببعضء قالوا: أحدهما دليل على الآخرء مقارن له اقترانًا عاديا وليس 
بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة» ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. 


وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الغلاث7(١2:‏ وطالبٌ الحق 
إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطرابء ومناقضة 
بعضها لبعض؛ ومعارضة بعضها ببعض'!")- بقي في الحيرة, فتارةٌ يتحيّر إلى 
فرقة منهاء له ما لها وعليه ما عليهاء وتارةٌ يتردّد بين هذه الفِرّق تميميًّا(2 مرّةٌ 
وقيسيًا أخرى! وتارةً يُلقي الحربّ بينهماء ويقف في النظّارة. وسبب ذلك 
خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب [7١5/أ]‏ 
كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة وأتمتها والفقهاء المعتبرون: من 
إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره» 
وإثباتٍ لام التعليل وباء السببيّة في القضاء والشرع؛ كما دلت عليه 
النصوص.ء مع صريح العقل والفطرة؛ فاتفق7؟) عليه الكتاب والميزان. 

ومن تأمَّلَ كلام سلف الأمة وأئمة السنّة(*» رآه ينكر قول الطائفتين 


)١(‏ ت: «الثلاثة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «لبعض». 

(1) ماعداع: يمنا ولعله تصحيف. قال المبرّد في «الكامل» :)٠١91١/7(‏ اومن 
كلام العرب: أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى». فنص على أن المثل هكذا جاء في كلام 
العرب, وإلا يجوز ما ورد في النسخ لما كان بين القيسية واليمانية من الصراع في 
عهد بني أمية. 

(5) في النسخ المطبوعة: «واتفق». 

(6) في النسخ المطبوعة: «وأئمة أهل السنة». 

١07 


المنحرفتين عن الوسط. فينكر قول المعتزلة المكذّبين بالقدرء وقول الجهمية 
المكرين للحِكّم والأسباب والرحمة. فلا يرصَون لأنفسهم بقول القدرية 
المجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نُمَاةٍ الحكمة والرحمة والتعليل. وعامّة 
البدع الحادثة7١2‏ في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. 

والجهمية رؤوس الجبرية. وأئمتهم أنكروا حكمة الله ورحمته. وإن 
أقرُوا بلفظ مجرّد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة. والقدرية الثّماة أنكروا 
كمال قدرته ومشيئته. فأولئك أثبتوا نوعًا من المّلك بلا حمد. وهؤلاء أثبتوا 
نوعا من الحمد بلا مُلك. فأنكر أولئك عمومًٌ حمده. وأنكر هؤلاء عمومَ 
ملكه. وأثبت له الرسلٌ وأتباعٌهم عمومَ الملك وعموم الحمدء كما أثبته 
لنفسه. فله كمال الملك» وكمال الحمد. فلا يخرج عين ولا فعل عن قدرته 
ومشيثته وملكه وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحِقٌ عليها الحمد. 
وخر في عدرع تارق ومنت 171 ب] وباك ضاق ضرا ستاو 
حمده الذي ي: يتصرّف في ملكه به ولأجله. 


والمقصود: أنهم كما انقسموا إلى ثلاث فِرّق في هذا الأصلء انقسموا 
في فرعه ‏ وهو القياس - إلى ثلاث فِرَّق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به 
وأنكرت الحِكّم والتعليل والمناسبات7». والفرقئان أخلّت7" النصوصٌش 


)١(‏ ع: «المحدثة»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع المسائل» (؟7178/5) كما 
أثبت من النسخ. 

(؟) ع: «والأسباب»» وكذا في المطبوع. 

() كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بالإفراد بدلا من «أخلّتا». وانظر ما يأتي في 
(؟/كذه). 


١ 


عن تناولها لجميع أحكام المكلّفِين وأنها(١)‏ أحالت على القياس. ثم قالت 
غلاتهم: أحالت عليه أكثرٌ الأحكام, وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرًا 
من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها7"" إلا به. 
والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث؛ ولم يُحِلْنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بيّن 
الأحكام كلّهاء والنصوص كافية وافية بها. والقباتن العسعم حل مظان 
للنصوصء فهما دليلان: الكتاب والميزان. وقد تخفى دلالة النصء أو لا 
تبلغ العالِمَ فيعدل إلى القياس. ثم قد يظهر موافقًا للنصٌ فيكون قياسًا 
صحيحًاء وقد يظهر مخالمًا له؛ فيكون فاسدًا. وفي نفس الأمر لا بد من 
موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته9©. 
فصل(؛) 
وكل فرقة من هؤلاء”” الفرق الثلاث سدُوا على نفوسهم77) طريقًا من 
طرّق الحق» فاضطْرُوا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله. فنفاة 


القياس لما سدّوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكّم 
والمصالح ‏ وهو ]1/5١4[‏ من الميزان والقسط الذي أنزله الله احتاجوا إلى 


)١(‏ يعنى: وزعمتا أن النصوص... 

00( فك ماني 

(9) «ولكن عند المجتهد...) إلى هنا ساقط من ع. 
(4) انظر: «جامع المسائل» (17/ 58١‏ وما بعدها). 
(6) ع: «هذه/ء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) ع: «أنفسهم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


١ 


توسعة الظاهر والاستصحابء فحمّلوهما فوق الحاجة ووسّعوهما أكثر مما 
يسّعانه. فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه» وحيث لم 
يوسيو 17أ وق فوم رسكتي الاعتفيهات "ارو اعون في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقضٌ أهلها في 
نفس القياس وتركهم له. وأخذهم بقياسٍ وتركهم ما هو أولى منه. ولكن 
أخطؤوا من أربعة أوجه(): 


أحدها: رد القياس الصحيح, ولا سيما المنصوص على علّته التي يجري 
النصٌّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. ولا يتوقّف عاقل في أنَّ 
قول النبي يَِْ لمّن(؟) لعن عبد الله حمارًا على كثرة شربه للخمر: ١لا‏ تلعنه 
فإنه يحبٌ الله ورسوله»2”7 بمنزلة قوله: لا تلعنوا كلّ من يحبٌ الله ورسوله. 
وفي أنَّ قوله: «إن الله ورسوله ينهاكم0' عن لحوم الحم فإنها رجس)(") 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لم يفهموا». 

(؟) في «جامع المسائل» :)758١/7(‏ 7... وأثبتوا الأمر على موجب الاستصحاب». وفي 
ف: (وحملوا الاستصحاب»», وكذا في النسخ المطبوعة. 

[فرة في «جامع المسائل»: «ثلاثة أوجه». وهي الثلاث الأولى هنا. 

(5) في النسخ المطبوعة: «لما»» وهو خطأ. 

(0) أخرجه البخاري (77/5) من حديث عمر وََإلَدْعَنَهُ. 

(0) في النسخ المطبوعة: «ينهيانكم» بالتثنية» وهو لفظ البخاري ومسلم. وفي النسخ الخطية 
كما أثبت بالإفراد. وهو لفظ النسائي (9: 4٠‏ 47) وامصنف ابن أبي شيبة» (4771 1). 
يعني: إن الله ينهاكم ورسوله. كما قال تعالى: #وَأَشَه ورسولة: حو أنيرضوة *. 
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[(49 أخرجه البخاري (4194) ومسلم )١94٠0(‏ من حديث أنس ووَدَيَُعَنَهُ. 


١65 


بمنزلة قوله: ينهيانكم عن كلّ رجسء وفي أنَّ قوله تعالى: «إلّ أن يَكْوت 
َم وما مسْعُومًا أو لَحَمَ يخنزير َإِنَّهه رج * [الأنعام: نهىّ عن كلّ 
رجسء وفي أن قوله في الهر: اليست بنحّسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوّافات)70١2‏ بمنزلة قوله: و من الطوافين عليكم والطوافات فإنه 
ليس بنجس. ولا يستريب أحد في أنَّ من قال لغيره: «لا تأكل هذا(" الطعام» 
فإنه مسموم» نهئي له( عن كل طعام /١4[‏ ب] كذلكء وإذا قال: «لا تشرب 
هذا الشراب» فإنه مسكر» نهي له عن كل مسكر, و ١لا‏ تتزوج هذه المرأة فإنها 
فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص. فكم من حكم دل عليه 
النصٌّ ولم يفهموا دلالته عليه! وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرّد 
ظاهر اللفظ» دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين. فلم يفهموا 
من قوله: لاملا تل طم أي 2404 ضربًا ولا سا ولا إهانةٌ غير لفظة «أفٌ». 
فقصّروا في فهم الكتاب. كما قصّروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه. وجزمهم 
بموجّبه. لعدم علمهم بالناقل» وليس عدمٌ العلم علمًا بالعدم. 


000 تقدّم تخريجه. 
فم في النسخ المطبوعة: «من هذا». 
() كذا في النسخ هنا وفي الجملة التالية»؛ ومقتضى السياق: «نهاه» أو ١نهتى»‏ فقط دون 
زيادة «له). 
(4) في النسخ الخطية: «ولا تقل...) 
/ا ١‏ 


وقد تنازع الناس في الاستصحابء ونحن نذكر أقسامه ومراتبها. 
فالاستصحاب: استفعال من الصحبة» وهي استدامة إثبات ما كان ثابنًا أو 
نفي ما كان منتفيًا('». وهو ثلاثة أقسام: استصحابٌ البراءة الأصلية» 
امي الوضف المقبت الحى7) التشرعى تحن يت حلاف 
واستصحابٌ حكم الإجماع في محل النزاع. 

فأما النوع الأول فقد تنازع الناس فيه. فقالت طائفة من الفقهاء 
والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء» كما قاله بعض الحنفية. ومعنى 
ذلك أنه يصلح لأن يدقع به من ادَّعى تغييرَ الحالء لا لإبقاء”" الأمر على ما 
كان. فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم. لا إلى عدم 
المغيّر له. فإذا [00٠/أ]‏ لم نجد دليلًا نافيا ولا مثئبنًا أمسكناء لا ثبت الحكم 
ولا ننفيه» بل ندفع بالاستصحاب دعوى من يُثبته(؟». فيكون حال المتمسّك 
بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدلء فهو يمنعه الدلالةَ حتى يُثبتهاء 
لا أنه يقيم دليلًا على نفي ما ادّعاه. وهذا غير حال المعارضء فالمعارض 
لون والمعترض لون. فالمعترض يمنع دلالة الدليل؛ والمعارض يسلَّم 
دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «منفيًا». 

(0) في النسخ المطبوعة: اللحكم». 

فرق هكذا في جميع النسخ. وزيدت في المطبوع بين حاصرتين. وفي الطبعات التي 
سبقته: «تغيير الحال لإبقاء...» بإسقاط لا النافية» وكذا في اجامع المسائل» 
(387/5).» والظاهر أن القراءة اللصحيحة في هذه الصورة: «تغييرَ الحالء لا 
يقاء...). 

(4) في النسخ المطبوعة: (أثبته». 

١ 


وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه 
يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه. قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاءٌ 
الناقل غلب على الظن بقاءٌ الأمر على ما كان عليه. 

ثم النوع الثاني: استصحاب الوصف المثيت للحكم حتى يثبت خلافه» 
وهو حجة» كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدّث» واستصحاب بقاء 
النكاح وبقاء اليلك وشَغْل الذمة بما تشتغل(١2‏ به حتى يثبت خلاف ذلك. 
وقد دل الشارِعٌ على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: «وإن وجدئّه غريقًا 
فلا تأكله. فإنك لا تدري: الماءٌ قتله أو سهمُك'("), وقوله: «وإن خالطها 
كلاب من غيرها فلا تأكل, فإنك إنما سمِّيتَ على كلبك, ولم تسم على 
غيره(2. لما كان(؟) الأصل في الذبائح التحريم» وشكٌ هل وُجد الشرط 
المبيح أم لا- بقّى(*) الصيدَ على أصله في التحريم. ولما كان الماء طاهرًا 
في الأصل بِقّاه!0» على طهارته ولم يُرِلّْها بالشكٌ. ولما كان الأصل بقاء 
المتطهّر /٠05[‏ ب] على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشكُ في الحدث؛ بل 


دق س: «تشغل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه البخاري (585 5) ومسلم )١1975(‏ من حديث عدي بن حاتم. 

قرف انظر الحديث السابق في «صحيح البخاري» (19/5) وااصحيح مسلم» /١979(‏ ؟2 
6). 

(5) هذا آخرما في نسخة برنستون (س) الناقصة الآخر. 

(6) يعني: الشارع. ورسم الكلمة فيما عداع: «بقا» بالألف الممدودة» والقراءة الصحيحة 
للجملة كما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: #بقي الصيدٌ»» وانظر التعليق التالي. 

(5) في جميع النسخ كما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: «فالأصل بقاؤه»» ولعله تغيير من 
بعض الناشرين لما قرأ «بقاه»: بقاؤه. 
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قال: ١لا‏ ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا(١2.‏ ولما كان الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته أمرٌ الشاك أن يبني على اليقين» ويطرح الشكٌ(". 

ولا يعارض هذا رفعٌه للتكاح المتيقّن بقول الأمة السوداء: إنها أرضعت 
الزوجين27). فإن أصل الأبضاع على التحريم؛ وإنما أييحت الزوجة بظاهر 
الحال مع كونها أجنبية. وقد عارض هذا الظاهرٌ ظاهرٌ مثلّه أو أقوى منه. وهو 
الشهادة. فإذا تعارضا تساقطاء وبقي أصلٌ التحريم لا معارض له. فهذا الذي 
حكم به النبٌ ل هو(؟» عين الصواب و محض القياس. وبالله التوفيق. 

ولم يتشازع الفقهاء في هذا النوعء وإنما تنازعوا في بعض أحكامه 
لتجادب المسألةٍ أصلين متعارضين. مثاله: أن مالكًا منع الرجل إذا شك هل 
أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضاً؛ لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة؛ فإن 
أصل 2*7 بقاء الصلاة في ذمته. فإن قلتم: لا نُخرجه من الطهارة [بالشك]20, 
قال مالك: ولا نُديله في الصلاة بالشكء فيكون قد خرج منها بالشكٌ. فإن 
قلتم: يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك, قال منازعكء7"): 


)١(‏ أخرجه البخاري (177) ومسلم (771) من حديث عبد الله بن زيد. 
(') انظر حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (01/1). 
(9) يشير إلى قصة عقبة بن الحارث. وقد سبق تخريجها. 
(؛:) ت: «وهواء وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ع: «الأصل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(1) مابين الحاصرتين من النسخ المطبوعة. 
؛3732ع( ت: لمنازعوهم). ح» ف: «منازعهم». والمثببت منعء وأشار إليه ناسخ ح في 
طرتها. 
١‏ 


ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوحرات لاا رعرد الات .قالوا : والحديث 
الذي تحتجُون به من أكبر حججناء » فإنه منع المصلّيَ بعد دخوله في الصلاة 
بالطهارة المتيقّنة أن يخرج منها بالشكء فأين هذا من تجويز الدخول فيها 
بالكنك 111 

روك ارفاك ول راصن انار فر ماكر ]/٠‏ يُلزْمه 
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بالثلاث» لأنه تبة تين طلاقء وشكٌ هل هو مما تُزيل أثرّه الرجعة أم لا؟ وقول 
الجموور فيامله السنالة اصقان الكاح ترذن »فلا يزول بالشك. ولم 
يعارض يقينَ النكاح إلا شك محضٌ» »فلا يزول به. وليس هذا نظير الدخول 
في الصلاة بالطهارة التي شك في انتقاضهاء فإن الأصل هناك شغلٌ الذمة» 
وقد وقع الشكُ في فراغها . ولا يقال هنا: الأصللٌ(" التحريمٌ بالطلاق وقد 
شككنا في الحلٌ» » فإن التحريم قد زال بتكاح متيفَّنِ وقد حصل الشكُ فيما 
يرفعه. فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقّن .ثم شلك في زواله. فإن 


9 


قيل: اخر شتو التبحريم بالطلا شال ف لينل بالرجمة نكا ادك 
التحريم أقوى. قيل: ليست الرجعية بمحرّمة» وله أن يخلو بهاء ولها أن 
تتزيّن له وتتعرّض له. وله أن يطأها. والوطء رجعة عند الجمهورء وإنما 
خالف في ذلك الشافعيٌ وحده7". وهي زوجه7؟) في جميع الأحكام إلا في 
القَسُم خاصّة. ولو سُلْم أنها محرّمة» فقولكم: (إنه متيقن للتحريم» إن أردتم 


,)390 0-714 /1١( وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(؟) في النسخ المطبوعة: «إن الأصل». 
(9) «وحده) ساقط من ع. 


ع ت.ع: لزوجة». وفي النسخ المطبوعة: (زوجته). 
١1١‏ 


به التحريم المطلق» فهو7(١2‏ غير متيقن» وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم 
أن يكون بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعمٌ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث؛ 
ولا يلزم من ثبوت الأعمٌ ثبوثٌ الأخصٌ. وهذا في غاية الظهور. 

فصل7() 


القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. وقد اختلف 
فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين: 


أحدهما: أنه /٠١1[‏ ب] حجة» وهو قول المرّنىء والصّير فى20) وابن 
شاقلاء وابن حامد(؟»؛ وأبي عبد الله الرازي60). 


والثاني: ليس بحجة. وهو قول أبي حامد(", وأبي الطيب الطبري» 
والقاضي أبي يعلى. وابن عقيل» وأبي الخطاب» والحُلُواني0, وابن 


() ع: «فإنه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) انظر: «جامع المسائل» (1/ 197- 27590 فالمصنف صادر عن كلام شيخه. 

(؟) غير محرر في ح» فحذفه ناسخ ف. وهو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من أئمة 
الشافعية توفي سنة .77٠‏ ترجمته في (طبقات الشافعية» (9/ .)١187‏ 

(4:) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة 07 4. كان إمام الحنابلة في 
زمانه. ترجمته في «طبقات الحنابلة) (7/ ,07١9‏ 

() هو الفخر الرازي صاحب التفسير. 

(5) الغزالي. 

(0) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني الحنبلي» صاحب كتاب 
«الهداية» في أصول الفقه. توفي سنة 047. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(؟/9"). 


١1 


الزاغوني. وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل 
محل النزاع» كالإإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة. فأما 
بعد الرؤية فلا إجماع» فليس هناك ما يستصحكب. إذ يمتنع دعوى الإجماع 
في محل النزاع. والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيستصحب ثبوته؛ أو 
لأمر منتفي فيستصحب نفيه. 

قال الأولون : غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع. وهذاحق. 
ونحن لم نذّعِ الإجماع في محل النزاع» بل استصحبنا حال المجمّع عليه 
حتى يثبت ما يزيله. 

قال الآخرون: الحكم إذا كان إنما ثبت بالإجماع؛ وقد زال الإجماعء 
زال الحكم لزوال دليله. فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبّتَ بغير دليل. 

قال المثبتون: الحكم كان ثابتاء وعلمنا بالإجماع ثبوته» فالإجماع ليس 
هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتَّى يلزمٌَ من زوال العلة زوالٌُ 
معلولهاء ومن زوال السبب زوالٌ حكمه. وإنما الإجماع دليل عليه» وهو في 
نفس الأمر مستند إلى نصٌ أو معنى نصّ!؛ فنحن نعلم أن الحكم المجمّع 
عليه ثابت في نفس الأمر. والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من انتفاء الإجماع 
انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون باقيًا [07٠/أ]‏ ويجوز أن يكون منتفيًا. لكن 
الأصل بقاؤه؛ فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادثء ولكن يفتقر إلى بقاء 
سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الأول(2, وإلى ما 
يحدث الثاني» وإلى ما يُبقيه("2» فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحكم الأول». 
(؟) في المطبوع: «يبينه؛» وفي الطبعات السابقة: «ينفيه». والصواب ما أثبت من النسخ. 
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إليه الباقى» فيكون البقاء أولى من التغيير(١».‏ وهذا مثل استصحاب حال 
براءة الذمة» فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يْظنَ( أنه شاغل؛ ومع هذا 


فالأصل البراءة. 


والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة. ولكن(”© لا يجوز 
يعرف الأدلّة الناقلة» كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن لم 
يعرف27 الأدلة الناقلة. 


وبالجملة» فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء 
الناقل. فإن قطّع المستدلٌ بانتفاء الناقل قطّع بانتفاء الحكمء كما يقطع ببقاء 
شريعة محمد كك وأنها(1) غير منسوخة. وإن ظنًّ انتفاء الناقل؛ أو ظنّ انتفاء 
دلالته- ظنّ انتفاء النقل. وإن كان الناقل معنّى مِؤثُر("2» وتبيّن له عدمٌ 


وكذا في الجامع المسائل». 

(0) ع: «التغير'» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت موافق لما في «جامع المسائل». 

هه في النسخ المطبوعة: «يظن به». ولا وجود لزيادة «به؛ في «جامع المسائل» أيضًا. 

إفرة في ت: المن»» وفي غيرها والنسخ المطبوعة: (ومن»»؛ ولكن في الجملة التالية في 
ح»ءفءت: «ولا يجوز»» فلم يتم الكلام» فحذف واو العطف فيع.؛ وأثبت في 
النسخ المطبوعة: «فلا يجوز». والنص منقول من كلام شيخ الإسلام بحروفه تقريبًاء 
وفيه: ١ولكن‏ لا يجوز... ولا يجوز». فالظاهر أن «ومن» في النسخ تحريف. 

(:) "إلا بعد معرفة... به) ساقط منع لانتقال النظر. 

(5) فيع والنسخ المطبوعة: «لمن يعرف» بإسقاط ١لم».‏ 

زفق اع: «فإنها». 


(0) ع: «مؤيدا»» تصحيف. 


١ 


اقتضائه- تبيّن له بقائ١2‏ النقل مثل رؤية الماء فى الصلاة لا تنقض الوضوءء 
وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضًا للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء. 

وهكذا كل من وقع النزاعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه؛ 
فإن الأصل بقاء طهارته؛ كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من 
غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسٌ /٠١7[‏ ب] النساء لشهوة 
وغيرهاء وبأكل ما مسّته الناره وغسل الميتء وغير ذلك- لا يمكنه اعتقاد 
انتتضيجات: الخال فيه شع يتين( لهرظلان نا وجنت الاتتقال:» وزلا بقن 
شاكا. وإن لم يتبيّن له صحة الناقل ‏ كما لو أخبره فاسق بخبر ‏ فإنه مأمور 
بالتبيّ والتثيّت» لم يؤمر بتصديقه7"" ولا تكذيبه(؟»: فإن كليهما ممكن كه 
وهو مع خبره لا يستدلٌ باستصحاب الحالء كما كان يستدلُ به دون خخبره. 
ولهذا عل لَوْنَا وشبهة . وإذا شهد مجهونُ الحال فإنه هناك شال في حال 
الشاهد, ويلزم منه الشكُ في حال المشهود به “نإذابي كوه دلقم 
الدليل. وعند شهادة المجهولين تضعًف البراءةً أعظم مما تضعُف عند 
شهادة الفاسق, فإنه في الشاهد قد يكون دليلًا ولكن لا تُعرّف دلالتّهء وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل» لكن يمكن وجودٌ المدلول20 فى هذه 
الصورة: فإِنّ صدقّه ممكن. 
)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «انتفاء»» والصواب ما أثبت من «جامع المسائل». 
(؟) في النسخ الخطية والمطبوعة: 'يتيفن»» وهو تصحيف ما أثبت من «جامع المسائل»؛ 

ويؤيده قوله بعده: «له). 
(؟) في «جامع المسائل»: «لم يؤثر تصديقه). 
(4) ع: ابتكذيبه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) ع: «المدلول عليه». ولم ترد زيادة #عليه» في غيرها ولا في اجامع المسائل». 
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فصل 

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجّة: أنَّ 
لحان المدل النتعي عل نكي أر لدعي ل أرما ومكانه وتتخعية 
وتبدّلُ هذه الأمور وتغيّرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدٌّل(9©). 
فكذلك تبدّلُ وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مثبئًا لضدّه؛ كما جعل 
الدّباءَ ناقلّا لحكم نجاسة الجلد. وتخليلٌ الخمرة( ناقلًا لحكم 
تحريمها(". وحدوتٌ الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية. وحينئذ فلا 
يبقى التمكّك بالاشتص حاب 1/8:13] ضحي 


وأما مجرَّدُ النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. 
والنزاعٌ في رؤية الماء في الصلاة» وحدوث العيب عند المشتري؛ واستيلادٍ 
الأمة- لا يوجب رفع ما كان ثابثًا قبل ذلك من الأحكام. فلا يُقبَل قول 
المعترض: إنه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث, فإن النزاع لا 
يرفع ما ثبت من الحكم, فلا يمكن المعترض رفعٌه إلا أن يقيم دليلًا على أن 
ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم. وحينئذ فيكون 
معارضًا في الدليل» لا قادحًا في الاستصحاب. فتأمَّله فإنه التحقيق في هذه 


01 


المسألة. 


)١(‏ في المطبوع أثبت: «التبديل» هنا وفيما سبق. 

(0) ع: «تخلل الخمر). 

() في النسخ المطبوعة: «للحكم بتحريمها». 
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فصل 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه. فأفسدوا بذلك كثيرًا من 
معاملات الناس وعقودهم وشروطهم. بلا برهان من الله بناءً على هذا 
الأصل. 

وجمهور الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة 
إلااما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح. فإن الحكم 
ببطلانها حكمٌ بالتحريم والتأثيم؛ ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله(27) ولا 
تانكم ]لاما أنه اله ورسولدية فاغله؛ كما أنه لآ راجت الما أويسهوولا 
حرام إلا ماحرّمه7"» ولا دين إلا ما شرّعه. فالأصل”(" في العبادات: 
السبطلان /١١8[‏ ب] حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود 
والمعاملات: الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم 

والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعبّد إلا بما شرعه على ألسنة رسله. 
فإن العبادة حقّه على عباده» وحقّه الذي أحقّه هوه ورضي به؛ وشرعه. وأما 
العقود والشروط والمعاملات فهي عفوٌ حتى يحرّمها. ولهذا نعى الله 
سبحانه على المشركين مخالفةً هذين الأصلين» وهو تحريم ما لم يحرّمه. 
والتقرّب إليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه 


() في النسخ المطبوعة زيادة: (ورسوله). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أوجبه الله... حرّمه الله). 
إفرة ع: «والأصل». 
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لكا ن(1 عفوًا لا يجوز الحكمٌ بتحريمه وإبطاله» فإن الحلال ما أحلّه الله» 
والحرام ما حرّمهء وما سكت عنه فهو عفو. ف رط وعقه سانا يكت 
عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمهاء فإنه سكت عنها رحمة منه» من غير 
نسيان وإهمال» فكيف وقد صرّحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما 


ص 


حزمه؟ 
وقد أمر الله تعالى بالوفاء 0 والعهود كلياء 'فقال + رادي 
ألْمَهَدٌ > [الإسراء: 4"]. وقال: ##يَتايها لذبب ءَامَنُوَا أَوْهُوأ َالْعَقُودٍ 4 [المائدة: 


001 0 وقال: وَل م لكيه‎ ١ ١ 
مويك يمَهَدِهِمْ إذَا عَنهَدُوا4 [البقرة: 107]. وقال تعالى: ييا لين‎ 
وا لول ما لا تَفْعَلُونَ (1) اده و‎ 116 
وقال: ##بَل من أَوَقَّ بِمَهَدِوء وَأمَّق دَإِنَّ اله يبحت‎ .]7 -١ تَمْمَنُورت * [الصف:‎ 
لْمتَقِينَ 4 [آل عمران: 77]. وقال: «إإنَّ أمَهَ لا يِب لَلَاِنِينَ 4 [الأنفال: 08]. وهذا‎ 
كثير في القرآن.‎ 
وفي (صحيح مسلب06) من حديث الأعمشن عن عبد الله بن مُرَّق عن‎ 
قال: قال رسول الله ككه: "أربعٌ من‎ ]1/٠١5[ مسروق, عن عبد الله بن عمرو‎ 
كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من‎ 
النفاق حتى يدّعَها: إذا حدّث كذّبء وإذا عاهد غدّر وإذا وعد أخلف. وإذا‎ 
خاصم فجَر).‎ 
ع: «لكان ذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )١( 
.)07311/42 07469 7 5( برقم (68). وأخرجه البخاري أيضًا برقم‎ )1( 
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وفيه(!؟ من حديث سعيد بن المسيّب» »عن أبي هريرة» عن النبي وَك: 
«من علامات المنافق ق ثلاث؛ وإن صلَّى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدّث 
كذّب». وإذا وعد أخلف. وإذا اتن خان). 


وفي الصحيحين1(2) من حديث ابن عمر عن النبي وَكِلِ: ايُرمَع لكل 
غادر لواءٌ يوم القيامة بقدر غدرته. فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»). 

وفيهما() من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلل: «إنَّ أحنٌّ الشروط أن 
مُونُوا بها ما استحللتم بهالفروج». 

وفي «سئن أبي داود»”؟) عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله 
يله فلما رأيّه أَلْقِيَ في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول الله؛ والله إني لا 
أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول الله :إن لا أَخِيسٌ بالعهد0*: ولا أحبس 
البُّ2"1. ولكن ارجعٌ إليهم؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن» 
فارجع». قال: فذهبتٌء ثم أتيثُ النبيّ يلك فأسلمتٌ7"©. 


.)09( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري (7184) ومسلم (1778). 

.)١518( ومسلم‎ )7177١( البخاري‎ )9( 

(5) برقم (17828). 

)2( أي لا أنقضه. 

(5) البُرّد: جمع بريدء وهو الرسول. قال الخطابي في «معالم السئن» (770//7): اليشبه 
أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابًاء والجواب لا يصل إلى المرسل 
لاما لاق الر سرك بعد العدرافة: فميار كاتدمملاله التهدملة سه رعرع 

(0) رواه أحمد (778017)) وأبو داود (770)» والنسائي في «السئن الكبرى» (85571) 


من حديث أبي رافع صَلنَدْعَنهُ. وصححه ابن حبان (751/7),. 


اح 


وفي (اصحيح مسلم)(١2‏ عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجتٌ أنا وأبي حُسَيلٌ» فأحَدَّنا كفارٌ قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ 
فقلنا: ما نزيذه ما تريد إلا النديئة. تأسدوا مثا عهنة ذةه #رزى] الل ويكاف 
لننصرقَنَ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله يِه فأخبرناه الخبر 
فقال: «انصرفا نَفِي لهم بعهدهم, ونستعين الله عليهم». 

وفي اسئن أبي داود)() عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أفي يوماء 
ورسول الله يكِ قاعدٌ في بيتهاء فقالت: تعال أُعطِك. فقال لها رسول الله يكلنه: 
«ما أردتٍ أن تعطيه؟». فقالت: أعطيه تمرًا. فقال لها رسول الله يكلله: «أمَاء 
إنكِ لو لم تعطيه شيئًا كُِبَثْ عليكِ كَذْبةً). 


وفي «صحيح البخاري270) من حديث أبي هريرة عن النبي كك قال: 
"قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطّى بي؛ ثم غدّر. 
ورجل باع خُرّ فأكل ثمنه!؟؟. ورجل استأجر أجيرًاء فاستوفى منه. ولم 
يعطه أجره). 


.)10/81/( برقم‎ )١( 

(5) برقم (54941). ورواه أحمد(191/07١).‏ 
وفي سنده مولى عبد الله بن عامرء وقد سمّاه يحيى بن أيوب المصري زيادًاء كما في 
«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان ))70١/١(‏ و«معجم الصحابة» لأبي القاسم 
البغوي (7511/7). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (9/ 187)؛ مع 
أن زيادًا هذا مجهول. ولعل الضياء قواه» للأحاديث التي تشهد لصحّة معناه. وينظر: 
(السلسلة الصحيحة» (5/8/)», و«االمقاصد الحسنة» (ص "207 8517). 

(7) برقم (57717). 

(4) «فأكل ثمنه؛ ساقط من حءت. 
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وأمر النبيٌ يكل عمر بن الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية 
من اعتكافه ليلةَ عند المسجد الحراء(١2.‏ وهذا كان عَقِد") قبل الشرع. 

وقال ابن وهب: ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم أن رسول الله يك 
قال: «وَأَي" المؤمن واجب)40). 

قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل”*2 بن عياشء عن أبي إسحاق أن 
رسول الله يَكِيةِ كان يقول: «ولاتَدْ أخاك عِدةٌ وتّخْلِقَ فإن ذلك يُورث بينك 
وبينه عداوة». 

قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد, عن عقيل بن خالد» عن ابن 
شهابء عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «من قال لصبيّ: تعالء هاه لك20؛ 


لفق أخرجه البخاري (517 )7١‏ ومسلم )١1707(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «عقدٌ كان». 


() الوأي: الوعد. 
هق رواه أبو داود في «المراسيل» (071) من طريق ابن وهب به. وزيد بن أسلم من 
صغار التابعين. 


(5) كذا نقله تبعًا لابن حزم في «المحلى» (59/8)» وإنما رواه ابن وهب في الجامع» 
)71١4(‏ عن مسلمة وغيره» عن رجلء عن أبي إسحاق (فذكره مرسلا). ومسلمة هذا 
هو ابن علي الخشني» وهو واو متروك ومتايحٌ مسلمةً وشيحُهما مبهّمان» لم يُسَما. 
وإنما روى ابن وهب (77) عن إسماعيل بن عياش أثرًا آخر عن أبي الدرداء» ساقه 
معضلا. ورفعٌ الحديث من طريق أبي إسحاق غريبٌ؛ فقد رواه عبد الرزاق 
)7١0591(‏ عن معمرء عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... (فذكره من 
كلام داود عليه السلام). وينظر: «الجامع» للترمذي (11946١))؛‏ و«الصمت» لابن أبي 
الدنيا (014)» و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي .)1١019(‏ 

(7) كذا في النسخ و«المحلّى» ومنه نقل المصنف هذا الأثر وغيرّه هنا. وفي النسخ - 

١و‎ 


ثم لم يُعطه [١١١/أ]‏ شيئًا- فهي كذّبة)(). 


وفي «السنن» من حديث كثير بن عبد الله بن زيد2"0 بن عمرو بن عوف 
عن أبيه» عن جدّه يرفعه: «المسلمون0(") عند شروطهم). 

وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن البَيّلّمانى عن أبيه» عن 
ابن عمر يرفعه: «الناس على شروطهم ما وافق الحقٌّ)(4). 


- المطبوعة: «هذا لك». وفي «المسند»: ١هاك).‏ 

)١(‏ رواهابن وهب في الجامع» )0١4(‏ عن الليث به. ورواه أحمد (9475) عن حجاج 
(وهو المصيصي».؛ عن الليث به. ورواه ابن أبي الدنيا في االصمت» (214): وفي 
«مكارم الأخلاق» )١54(‏ من طريق أبي النضر عن الليث به. وخالفهم ابن المبارك؛ 
فرواه في «الزهد» (737/0) عن الليث به موقوفا. وهو منقطع على كل حال. والزهري 
لم يسمع من أبي هريرة. 

(؟) كذا لفق بين اسم رجليّنء تبعًا لابن حزم في المحلى (8/ 01570157 415). 
والحق أنه قد روى هذا الحديث رجلان: الأول: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المُزني ‏ وهو واو جدًا» رواه عن أبيه» عن جدّه مرفوعًا. ومن طريقه أخرجه 
الترمذي (1701) وصحّحه! وأصل الحديث عند ابن ماجه (7107). والثاني: 
سَحِيّه كثير بن زيد رواه عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. ومن طريقه 
أسنده أحمد (817/85)» وأبو داود (7”095). 

(9) في النسخ المطبوعة: «المؤمنون». 

ددع رواه البزار في «المسند» :٠4(‏ 260» والعقيلي في «الضعفاء» ))77١/57(‏ وفي سنده 
محمد ابن البيلماني واه والراوي عنه محمد بن الحارث الحارثي ضعيف, على أن 
عبد الرحمن ابن البيلماني (والد محمد) ليّن الحديث؛ ولم يثبت سماعه من ابن 
عمر. ورُوِيَ من حديث عائشة وأنسء رواه الدارقطني (25841 75895).: والحاكم 
(/00-44)» والبيهقي وضعْفه. والحق أنه مختلقٌ مصنوع. آفنّه عبد العزيز بن- 
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وليست العمدة على هذين الحديثين» بل على ما تقدم. 
فصل 

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارةً بنسخهاء وتارةً 
بتخصيصها يبعض العهود والشروط» وتارة بالقدح ف سئكد ما يمكنهم 
القدح فيه؛ وتارةً بمعارضتها بنصوص أخرء كقول النبي كله في الحديث 
الصحيح: ١ما‏ بال أقوام يشترطون شروطًا ليشت فى كتان الله؟ ماكان من 
شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحٌ» 
وشرطٌ الله أوثق»7١2؛‏ وكقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمدُنا فهو ردم( 

زفرة يه لس ساي الرعر سر يه ولك هُمُ أ 00 نظاء 
وبقوله”'' تعالى: #ومن يعد حَد و اه فَأَولتِكَ هم ألطَلِمُونَ © [البقرة: 9؟؟] ونظائر 
هذه الآية. 


1 00 وااع 
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس في 


عبد الرحمن الجزري البالسى. ورواه الدارقطني )١8941١(‏ بسندٍ كالشمس من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء ركبه عبد الله بن الحسين المصيصي» وعفا الله عن الحاكم الذي 
أخرج حديثئه هذا (00/5) ووثق هذا التالف. وصحّح حديئه هذا على شرط 
الشيخين! 
ويُنظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (9/ 111-11٠١‏ 010-655), 
و(تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 5٠‏ -45)» و«البدر المنير» لابن النحوي 
(5/ "مه -غع مه 011-860 ). 

)200 أخرجه البخاري )5١78(‏ ومسلم (5 )١16١‏ من حديث عائشة وََإئَدعَنْهَا. 

(0) رواه مسلم )١7١8(‏ من حديث عائشة وِدَلبَعَنْهَا. 

(©) السياق: «بمعارضتها بنصوص أخر كقول النبي يَلِ... وبقوله تعالى». وفيع 
والنسخ المطبوعة: «وكقوله». 

1١/7 


كتاب الله الأمرٌ به أو النصّ على إباحته. قالوا: وكل شرط أو عقد ليس فى 
النصوص إيجابه ولا الإذن(١)‏ فيه» فإنه لا يخلو من أحد وجوه أربعة: إما أن 
يكون صاحبّه قد التزم فيه إباحة ما حرَّم الله ورسوله. أو تحريم ما أباحه. أو 
إسقاط ما أوجبه؛ أو إيجاب ما أسقطه؛ ولا خامس لهذه الأقسام البتة. فإن 
ملكتم المشترط والمعاقد والمعاهد ٠[‏ ٠/ب]‏ جميعٌ ذلك انسلختم من 
الدية ةوزن ملكتكوه ٠‏ البعض دون البعض تناقضتم» وسألناكم ما الفرق بين ما 
يملكه من ذلك وما لا يملكه؟ ولن تجدوا إليه سبيلا. 


فصل 

قال الجمهور: : أما دعواكم النسخ فإنها دعوى باطلة» تتضمّن أن هذه 
النصوص ليست من دين الله» ولا يحل العمل بهاء وتجب مخالفتها .وليس 
معكم برهان قاطع بذلكء فلا تُسمّع دعواه. وأين التحاكه”" إلى 
الاستصحاب والتشبّث7" به ما أمكنكم؟ 

وأما تخصيصهاء فلا وجهله. وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من 
العموم. وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله. 

وأما ضعفٌ بعضها من جهة السند, فلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 


)١(‏ ح.ف: «الإيذان». 
() ع: «التجاؤكم». 
(9) ع: «التسبب»» وفي المطبوع: «التثبت»» وكلاهما تصحيف. 


١7/4: 


وأما معارضتها بما ذكرتم» فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض. وهذا 
إنما يُعرّف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: «ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله». ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعّاء فإن أكثر الشروط 
الصحيحة ليست في القرآن» بل علِمت من السنة. فعُلِم أن المراد بكتاب الله 

3 

حكمه. كقوله: 9 كتنب أنه عَلَيَحُمَ 4 [النساء: ؛ ؟]» وقول النبى ككةِ: (كتتابُ الله: 
القصاص)(1) فى كسر السّن. فكتابه سبحانه يطلق على كلامه؛ وعلى حكمه 
الذي حكّم به على لسان رسوله. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو 
مخالف له؛ فيكون باطلا. فإذا كان الله ورسوله قد حكم بأن الوّلاء [511/أ] 
للمُعتِق» فرط خلافٌ ذلك كان(" شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا؟”") 
وتعدّي حدود الله هو تحريم ما أحلّه الله» أو إباحة ما حرّمه؛ أو إسقاط ما 
أوجبه؛ لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه. بل تحريمه هو نفس تعدّي حدوده. 


وأما ما ذكرتم من تضمُن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة» ففاتكم 
قسم خامسء وهو الح وهو ما أباح الله سبحانه للمكلْف تنويعٌ أحكامه 
بالأسسانت الت ملك إيافاء اندر ين الأسباب نا تكله له يعن ان كان ساق 
عليه؛ أو يحرٌّمه عليه بعد أن كان حلالًا له. أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبّاء 
أو يُسقطه بعد وجوبه. وليس في ذلك تغيير لأحكامه. بل كل ذلك من 
أحكامه سبحانه. فهو الذي أحلّ وحرّم؛ وأوجب وأسقط؛ وإنما إلى 


دلق أخرجه البخاري (7 من حديث أنس وَالَدعَنةُ. 
(ف4 في النسخ المطبوعة: «يكون»» كأن بعضهم قرأ: «فشرطٌ خلافٍ ذلك»» فغيّر الفعل. 
زفرف زيد في المطبوع بعده بين حاصرتين: «وتعديًا لحدوده). 


ا١ا/ه‎ 


العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا. فكما أن شرى(١‏ الأمة 
ونكاح المرأة يُحِل له ما كان حرامًا عليه قبله. وطلاقها وبيعها بالعكس 
يحرّمها عليه ويسقط عنه ما كان واجبًّا عليه من حقوقها- كذلك التزامه 
بالعقد والعهد والنذر والشرط. فإذا ملّك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط 
الذي هو تابع له. وقد قال تعالى: إلا كوت يسدر عن رراضٍ نكم # 
[النساء: 74]» فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان. فإذا تراضيا على شرط 
لا يخالف حكم الله جاز لهماذلك. ولا يجوز إلغاؤه. وإلزامهمابما لم 
يلتزماه» ولا ألزمهما الله ورسوله(1 به. فلا يجوز(" إلزامهما بما لم يُلزمهما 
الله ورسوله به ولا هما التزماه. ولا إبطالٌ ما شرطاه مما لم يحرّم الله(؛) 
عليهما شرطه. ومحرّم الحلال كمحلّل الحرام. 


فهؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين ما لم يُلّفِه الله ورسوله. وقابلهم 
آخرون من القيّاسين220» فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله10) 
ورسوله. وكلا القولين خطأء بل الصواب: إلغاءُ كل شرط خالف حكم الله 
واعتبارٌ كل شرط لم يحرّمه() ولم يمنع منه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شراء». 

(1) في النسخ المطبوعة: «ولا رسوله». 

(9) في النسخ المطبوعة: «ولا يجوز). 

)00( في النسخ المطبوعة زيادة: (ورسوله». 

(6) في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة. 

(1) بعده في ع: «١عليهما‏ شرطه ورسوله). 

(0) في النسخ المطبوعة: «لم يحرمه الله». 
1١/1‏ 


فصل 

وأما أصحاب الرأي والقياس» فإنهم لما(١‏ لم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافيةً بالأحكام ولا شاملةً لهاء وغلاثهم على أنها لم نَفٍِ بِعْشْر 
معشارها- وسّعوا(!» طرق الرأي والقياسء وقالوا بقياس الشَّبَه وعلّقوا 
الأحكام بأوصاف لا يُعلم أن الشارع علّقها بهاء واستنبطوا عِللًا لا يُعلم أن 
الشارع شرع الأحكام لأجلها. ثم اضطرّهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير 
من النصوص والقياسء ثم اضطربواء فتارة يقدّمون القياسء وتارةً يقدّمون 
النصء وتارةً يفرّقون بين النص المشهور وغير المشهور. واضطرَّهم ذلك 
أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شعت على خلاف القياس» 
فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها: ظنْهِم قصورٌ النصوص عن بيان جميع الحوادث. 

الثاني: معارضة كثير من [؟17١5/أ]‏ النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس. والميزان هو العدل» فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام. 


الرابع: اعتبارهم عللًا وأوصافًا لم يُعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم 


)١(‏ «لما» ساقطة منع. 

(0) بإزائها في حاشية ع ثلاث نقاط علامة الإشكال. لأجل سقوط «لما» منها. وفي 
النسخ المطبوعة: «فوسعوا»» ولعل بعضهم زاد الفاء لإزالة الإشكال المذكور. لكن 
هذه الطبعات جمعت بين «لما» والفاء! 


1١ا/ا/‎ 


عللًا وأوصافًا اعتبرها الشارع؛ كما تقدّم بيانه. 

الخامس: تناقضهم في نفس القياسء كما تقدَّم أيضًا. 

ونحن نعقد هاهنا(١‏ ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكام, والاكتفاء بها عن 
الرأي والقياس. 

الفصل الثاني: في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. 

الثالث”"2: في بيان أن أحكام الشرع كلّها على وفق القياس الصحيح. 
وليس فيما جاء به الرسول يَلدْةٍ حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. 

وهذه الفصول الثلاثة ة من أهمٌ فصول الكتابء وبها يتم يتبيّن للعالم 
المنصف مقدارٌ الشريعة وجلالتهاء وهيمنتهاء وسعتهاء وفضلها وشرفها على 
جميع الشرائع؛ وأن رسول الله كل كما هو عاءٌ الرسالة إلى كل مكلّف. 
ا 8 ان الراو ل فكما 
بيانه له ونين نعم آنا لا و هاه الففصول حنّها ولا تقارب» وأنها أجل 
من علومنا وفوق إدراكناء ولكن ننبّه أدنى تنبيه. ونشير أدنى إشارة إلى ما 
يفتح /١17[‏ ب] أبوابها وينهج طرقها. والله المستعان» وعليه التكلان. 


)1١(‏ ت: «نعقد لها). 
(0) في النسخ المطبوعة: «الفصل الثالث». 
1١74‏ 


الفصل الأول 
في شمول النصوص وإغنائها عن القياس 

وهذا يتوقف على بيان مقدمة» وهي أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» 
وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذه الدلالة لا تختلف. 
والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه. وجّودة قريحته(١2؛‏ وصفاء ذهنه. 
ومعرفته بالألفاظ2"7 ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافًا متباينًا بحسب 
تباين السامعين في ذلك. 

وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمرو(”" أحفظ الصحابة للحديث 
وأكثرهم رواية له. وكان الصدّيق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
أفقه منهماء بل عبد الله بن عباس أيضًا أفقه منهما ومن عبد الله بن عمرو(؟). 
وقد أنكر النبيّ يك على عمر فهمّه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من 
إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتتطوّف به00*©: فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على 


)01( أضاف بعضهم في ح باء الجر: «بقريحته إذ قرأ: مجوده». ولهذا الخطأ في قراءة 
الكلمة أثبت فيع: اجوده وقريحته». والصواب ما أثبت» وهو المقترح في حاشية 
ف. وفي النسخ المطبوعة: «وجودة فكره وقريحته»» والظاهر أن من أضاف كلمة 
فكره كانت نسخته موافقة لنسخةع. 

(؟) ع: «ومعرفة الألفاظ). 

(؟) ت: (عمرا. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) هنا في ت أيضًا كما أثبت من غيرها. ولكن في النسخ المطبوعة: اعمر». 

(5) انظر حديث صلح الحديبية. أخرجه البخاري )1771١(‏ ولفظه: «فإنك آتيه ومطوّف 
به». وفيع: اتطوف»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

1 


تعيين العام الذي يأتونه فيه. وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط 
الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين(١2.‏ وأنكر على من فهم من قوله: ١لا‏ 
يدخل الجنة م من في قلبه مثقال ذرّ16') من كِبْر) شمو لَّ لفظه لحسن الشوب 
وحسن النعل» وأخبرهم أنه «بطرٌ الح وغَمْط الناس)(©. 

وأنكر على من فهم من قوله: «من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»؟) أنه كراهة الموتء وأخبرهم أن هذا للكافر 
31 إذا احتضر ويُشّر بالعذاب فإنه حينتذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه؟؛ 
وأن المؤمن إذا احتتضر ويُشّر بكرامة الله أحبٌّ لقاء الله» وأحبٌّ الله لقاءه. 


00 


وأنكر على أم سلمة(*2 إذ فهمت من قوله تعالى: #تَسَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَابًا 
يسِيرا4 [الإنشقاق: 4] معارضته لقوله كله «من نوقش الحساب عُذَّبِ)70) 
وبين لها أن الحساب الم ليسير هو العرض» أي حساب العرض لا حساب 
المندافضة1. 


وأنكر على من فهم قوله تعالى: #من يَعَمَلٌ سُوَءًا مجر يهد4 [النساء: 177] 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ع: "كان في قلبه مثقال حبة»» وفي النسخ المطبوعة «كان... حبة خردلة». 

(6) أخرجه مسلم )١41(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4:) أخرجه البخاري (16017) من حديث عبادة بن الصامت. ومسلم (7185) من 
حديث عائشة. وانظر: «درء التعارض) (؟7/ .)١757‏ 

(4) كذا في النسخ» والصواب: «عائشة» كما في «الصحيحين». 

() أخرجه البخاري (4914) ومسلم (1177) من حديث عائشة. 

(0) وانظر: «الصواعق المرسلة» (7/ »)١١07‏ و«ادرء تعارض العقل» (58/1). 


م1 


أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة. وأنه لا يسلّم أحد من عمل السوء؛ وبيّن 
أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهمٌ والحزن والمرض والتّصَّب0", 

: : ق له تعال * ##الَدََ 12ئ أ :ل يتنا ارطضم ما 

وأنكر على من فهم من قوله تعالى: #الْذِينَ ءَمنُوا ولرَ يلْبِسُوَأ إيمدتهم بِظَلي 
َْلَهِكَ لم الأَتنُ وَهُم مُهْسَدُونَ 4 [الأنعام: 7] أنه ظلم النفس بالمعاصيء وبين 
أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: #إرك القَرْلِكَ لظام عَظِيمٌ 274 [لقمان: 
»]1١‏ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقّه من التأمل يبن ذلك» فإن الله 


سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم. بل قال: #وَلر يَلْبِسُوَا إيماتهُم بِظُلْو 4. 


ولبسٌ الشيء بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته» ولا يغطَّي الإيمانَ 
ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. ومن هذا: قوله تعالى: # جل م نكسب سَينَكَةٌ 


الاح ا ذه 3-1 رغ ءه 4 

وَحْطت بو حَطسدَيه كَأوْلِك أَصْحَنب النَسَارهُمْ فيها حَاِدُونَ © [البقرة: ]/١‏ 

[١5/ب]‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدَّاء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة 

الخطيئة به. ومع أن سياق قوله: « وَحِكَيْفٌ أَحَافُ ما ركم ولا تاوت 
ممه ل 


أكم ترقت يلم ما كم ين يِه عَكنحكُم شتطدكا عأ الترطئن كي 


و 


)١(‏ رواه أحمد (78) من طريق أبي بكر بن أبي زهير الثقفيء عن أبي بكر الصدّيق 
َوََنَعَدهُ مرفوعاء وابن أبي زهير هذا مستور الحال؛ ولم يسمع من الصدّيق. ومع 
ذلك ساق ابن حبان حديثه هذا في «المسند الصحيح» (01/0: 517 4)) وصححه 
أيضًا الحاكم (7/ 70-1/4). وأورده النضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(351-159/1)) لكنه أشار إلى انقطاع سنده. 

(؟) أخرجه البخاري (717) ومسلم )١15(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََوَيََعَنَهُ. 
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اد [الأنعام: »]4١‏ ثم حكم الله أعدلٌ حك وأصدقه أن من آمن ولم 

يلبس إيمانه بظلم فهو أحقٌ بالأمن والهدى. فدلّ على أن الظلم: 0 

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة» وراجعه فيها مراراء فقال: «تكفيك 
آية الصيف)7©. واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمّهاء وفهمّها 000 

وقد نهى النبيّ يل عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض الصحابة من 
نهيه أنه لكونها لم تُخمّس20). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حَمولةً 
القوم وظهرّهو(١2.‏ وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القرية(". . وفهم 
علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي كلل بالنهي» وصرّح بعلّته 
من كونها رجسًا(8). 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: #وَءَاتَيكُمْ إِحَدَدِهُنَّ 6 * [النساء: 
]٠‏ جواز المغالاة فى الصّداقء فذكرته لعمر» فاعترف به(9) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة أكملت الآية. 

(") وانظر: «الصواعق المرسلة» (”/ .)١٠١81/‏ 

(*) يعني التي في آخر سورة النساء» وقد نزلت في الصيف. 

(4) أخرجه مسلم (/1717071) عن معدان بن أبي طلحة. 

)0( أخرجه البخاري )7١98(‏ ومسلم (191727) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(5) أخرجه البخاري (47717) ومسلم )١979(‏ عن ابن عباس وََآيَدعَتها. 

(0) انظر حديث ابن أبي أوفى في «صحيح البخاري» .)457١(‏ 

(6) في حديث أنس ومالك ]خرجت البخارى 69340 :زان نرواانشناة 
ومع 

)05 رواه عبد الرزاق )1١575(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلميء لكن في السند إليه - 


18” 


٠.‏ 5 5 آذه 2 سا رو ده عروئء 
وفهم ابن عباس من قوله تعالى: #وحماه, وفصدلله, ثللثون هرا # 
.- ل اه “اميا > .4 علض لوده ممنحه 
[الأحقاف: ]١5‏ مع قوله: # وَالْوِدتٌ ررَضِعَن أوَلْدَهَنَ لين كَامِلَينٍ © [البقرة: 
+ ] أن المرأة قد تلد لنكة اسه ولم يفهمه عثمان؛ فهم بَرَجْم امرأةٍ وّدت 


لهاء به ابن عباس فأقرّ به.(3), 


و 
ولم يفهم عمر من قوله: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. فإذا قالوها عصموا مني [214/أ] دماءهم وأموالهم إلا بحقّها' قتالّ 


- قيس بن الربيع» وهو ضعيف. على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر 
َِلََعَنهُ. ورواه سعيد بن منصور (048) - ومن طريقه الطحاوي في «بيان المشكل» 
07/1 )من رواية مجالد. عن الشعبي. ومجالد ضعيفء والشعبي لم يدرك عمر 
وَتَهعَنَُ. ويُنظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (50575: 1055 - السّفْر الثالث)؛ 
و«العلل» للدارقطني (5/ 778 -7574)., وامسند الفاروق» لابن كثير (؟5/ 49/8 - 
469), 
يسن تدبّر ما في «السنن» لسعيد بن منصور (244)» و«السئن الكبير» للبيهقى 
0١‏ 7373# ْ 
وانظر: «الصواعق المرسلة» )07١/7(‏ و«زاد المعاد) (5/6/ا8). 

000 رواه عبد الرزاق  )1741451(‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» ,)5١7/5(‏ 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (7/ /ا/91) من رواية أبي عبيد (وهوسعد بن 
عبيد). وسنده صحيح» وقد صحًحه الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي في 
تخريج «الفوائد الحناتيات»(597/5١١).وابن‏ النحوي في «البدر المنير) 
(177/4). وابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ .)51٠‏ ويُنظر: «المصنف» 
لعبد الرزاق »)١1775151/(‏ و«السنن» لسعيد بن منصور .)7١1/5(‏ و«أخبار المدينة» 
عمر بن شبة (7/ 917/8 ))48٠١-‏ و«التفسير» لابن أبي حاتم (1807577776). 


لديل 


مانعى الزكاة حتى بِيّنه(١)‏ له الصديقء فأقدٌ به0). 


7 سر لا سوه مس بره 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: # لَيْس عَلَ الذي ءامنوأ وعمِلوأ 
أَلصَّيِلِحَاتِ ناح فيما طَعِموا 00# [المائدة: 97] رفم الجناح عن الخمر.ء حتى 
بين له عمر أنه لا يتناول الخمر”؟؟. ولو تأمّل سياقٌ الآية لّفهم المراد منهاء 
فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه مُتقين له فيه. وذلك إنما يكون 
باجتناب ما حرّمه من المطاعم. فالآية لا تتناول المحرّم بوجه ما. 


وقد فهم مَن فهم*) من قوله تعالى: لوَلاكُل يي ِل الكو [البقرة: 
06 انغماس الرجل في العدو. حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس 
من الإلقاء بيده إلى التهلكة؛ بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله. وأن 
الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد("2 والإقبالٌ على الدنيا وعمارتها(/). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: 'بِيّن». 

6 انظر حديث أبي هريرة يَيعَلَنَْعنَهُ رواه البخاري )١4٠0٠:17949(‏ ومسلم .)7١(‏ 

(*) في النسخ المطبوعة زيادة: «إذا ما اتقوا وآمنوا». 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» )071١(‏ من حديث ابن عباس ووَعَلْبَهُعَنَةُ. وله 
شاهد من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة» رواه عبد الرزاق (17077)- ومن طريقه 
البيهقي (8/ 7”15) » وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (/ 4-47 84). وطرفه 
الأول عند البخاري في «الصحيح» »)401١1(‏ لكنه اختصره؛ ولم يَسُقْ محل الشاهد. 
ويسَحْسنُ تدبُرٌ صنيعه في «التاريخ الأوسط» .)88/1١(‏ 

)2( «مَن فهم) ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) في المطبوع أخر «ترك الجهاد» على «وعمارتها». وانظر: «زاد المعاد» (7/ 079. 

(0) رواه أبو داود(3017). والترمذي (7917) وصحّحه » والنسائي في «السئن 
الكبرى» )1١9772210971١(‏ من طريق أسلم أبي عمران» عن أبي أيوب وَإْيَهعَنه. 
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وال المديف 2 لتَمُعَنْدُ: موس ا ل 0 
جل وو ما عراس هه سر _- و 
0 : 9 يتأمها ألَذِينَ +|منواأ لكك أنه 


عض 


ال لحا لم و لو 
يقول: 'إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعُمّهم الله بعقاس(7 
من عنده)7؟). فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
لوف ناديد ا 

وأشكل على ابن عباس أمرٌ الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما ثهِيت عنه 
من اليهود: هل عَذّبوا أو نجّواء حتى بِيّن له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين 
دون المعذّبين20. وهذا هو الحقء لأنه سبحانه قال عن /١14[‏ ب] الساكتين: 


- وصححه أيضًا ابن حبان (571/8)» والحاكم (؟/ 86-84 778). 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وتضعونها». 

(؟) حءف: (موضعها». 

(9) توع: ابعذاب». 

0( رواه أحمد (05921521 230 07). وأبو داود (5778).؛ والتر مذي (5118, 
 )2001‏ وص ححه » وابسن ماججه .)5٠00(‏ والنسائي في «السسئن الكبرى» 
.)١1١95(‏ وصححه أيضًا ابن حبان ))501740١١(‏ وأورده الضياء المقدسى فى 
«الأحاديث المختارة» .)١54- 1١57 /١(‏ ويُنظر: «العلل» لابن أبي حاتم (10/84): 
و«العلل» للدارقطني (1/ 2507-576٠‏ و«الفصل للوصل المدرج في النقل» 
للخطيب .)١560-178/١(‏ 

(5) وانظر: «الداء والدواء»؛ (ص١7١).‏ 

(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (407)- ومن طريقه ابن جرير )010/٠١(‏ وفي 
سنده رجلٌ مبْهَمٌ لم يسَمٌ وله طريق أخرى عند ابن جرير في «جامع البيان؛ 
(١٠/8١ه).‏ 
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2 عرو امد 00 57 000 مث و ده - 
#وَإِدْ َال أَمَهُ ممم لِم طون قوم أله مهيكهم أو مُعَدّبهم عَدَابًا سَّدِيدًا # [الأعراف: 
4 فأخبر أنهم أنكروا فعلّهم؛ وغضبوا عليهم. وإن لم يواجهوهم بالنهي. 
فقد واجههم به مّن أَدَّى الواجب عنهم؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط عن الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 
يمنا فاه0") سيسات (تتاعدب الذين سواه ذكروا مه وعكوا عبدا هراهن 
وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا. فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في 
الظالمين المعذّبين كساه يردم وفرح به. 

وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فى #إدًا > نَصَرَ 
أله وَألْمَ مح © السورة؟ قالوا: أمر الله نبيّه إذا قتَح عليه أن يستغفره. فقال 

01 2 ع رع 0 ع ” 

لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أَجَل رسول الله بك أعلّمّه إياه. فقال: ما 
أعلم منها غيرَ ما تعلم(1). وهذا من أدقٌّ الفهم وألطّفه. ولا يدركه كل أحد. 
فإنه سبحانه لم يعلّق الاستغفار بعمله(© بل علّقه بما يُحدثه هو سبحانه من 
للاستغفار”؟". فعُلِم أن سبب الاستغفار غيره» وهو حضور الأجل الذي من 
تمام نعمة الله على عبده توفيقّه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه( 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن الله». 
(؟) أخرجه البخاري (17915). 

(*) في المطبوع: «بعلمه»؛ وهو خطأ. 
(4) توع: «الاستغفار». 

(05) يعني: بين يدي الأجل. 


الملا 


ويدل عليه أيضًا قوله: #« َسَبَحَ يحَمْدٍ رَيْكَ 2174 وهو كَل كان يسبح 
بحمده دائمًا. [515/أ] فعْلِم أن العااعون يمرن السبيج 1" بغ اليج ووخول 
الناس في الديه9”© أ ا من ذلك المتقدّم» وذلك 57 بين يدي 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار 
التي ترقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ» فأمره بتوفيتها. 

ويدل عليه أيضًا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم 
الأعمال. فشرّعها في خاتمة الحج. وقيام الليل. وكان النبي كله إذا سلّء(0) 
استغفر ثلان(20 وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهّرين»7". فَعُلِمَ أن التوبة مشروعة عقيب 


2000 في ت زيادة: واستغفره»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «ذلك التسبيح». 

()ت: «والدخول في الدين». وفي النسخ المطبوعة: «هذا الدين»» فزادوا هنا: «هذا»» 
كما زادوا من قبل: «ذلك). 

0( اح ف: «أكثرا. 

للد زيد بعده في النسخ المطبوعة: «من الصلاة». 

)١(‏ أخرجه مسلم (0941) من حديث ثوبان. 

(0) رواه الترمذي (00) من حديث عمر ودَإيهَُنْهُ مرفوعًاء وأَعَلّ الحديث بالاضطراب. 
لكن الراجح أن أصل الحديث صحيح» صحّحه مسلمٌ (174) وغيره؛ لكن زيادة: 
«اللهم اجعلني...» منكرة؛ لا تصح. وأما تطريق أبي علي الغساني في "تقييد 
المهمل» (7/ 784) احتمال الوهم فيه إلى الترمذي؛ فأمر عجيبء والصواب ما 
حرّره ابن حجر في نتائج الأفكار .)71780751١/١(‏ وروى الزيادة أيضًا الطبراني في 
يي عو ا م 
ثوبان رلتَةعَنَةُ َولْبَدعَنَهُ مرفوعاء ولا يصح. وينظر: «السئن الصغير؛ للبيهقي -)2)0١/١(‏ 

1١ 31/ 


الأعمال الصالحة. فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ 
الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواججا. فكأن التبليغ 
عبادة قد أكملها وأذَّاهاء فشّرع له الاستغفار عقيبها10©. 

والمقصود: تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وأن منهم من 
يفهم من الآية حكمًا أو حكمّين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر 
من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرّد اللفظ» دون سياقه ودون 
إيمائه وتنبيهه7") وإشارته واعتباره. 

وأخصٌّ من هذا وألطّف ضمِّه إلى نصّ آخر متِعَلّق به» فيفهم من اقترانه 
به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا 
د له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا 
وتعلقه به. 


سح لدو 0 سل بير 7 ع 
١‏ 


وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: #وحمله: وفصلله, تَلنُونَ سَبَرًا 4 
[الأحقاف: 15]» مع قوله: # وَالْوَِدَت /١١[‏ ب]ررضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حوآين 
كَامِلَيْنِ # [البقرة: *17] أن المرأة قد تلد لستة أشهر (؟). 


وكما فهم الصدّيق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة 


- ونتائج الأفكار لابن حجر /١(‏ 778 - 1155). 

)١(‏ وانظر: «مدارج السالكين» (1/ 19-197) و(101-1407/9). 
0( اع: «وإشارته وتنبيهه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة 34 «ينتبه)» وكذا في المطبوع. 

(4:) سبق تخريجه قريبًا. 
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من لا ولد له ولا والدء وأسقط الإخوة بالجد(١2.‏ 

وقد أرشد النبيٌ كهِ عمر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة: 
وراجعه السؤّال فيها مرارّاء فقال: «يكفيك آية الصيف)”22). وإنما أشكل على 
عمر قوله: فل أنه بفِيحَكُمْ في لد إن )دزأ أ هلك لسن له ولد * الآية 
[النساء: ١075‏ ]» فدلّه النبينٌّ يَكلهِ على ما بين له المراد منهاء وهى الآية الأولى 
التي نزلت في الصيف. فإنه ورّث فيها ولد الأم في الكلالة السدسء ولا 
ريب أن الكلالة فيها من لا ولد له ولا والدء وإن علا. 

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السلف ومن بعدهم. وقد بيّنتها 
النصوص؛ ومسائل قد احج فيها بالقياسء وقد بّنها النصٌ وأغنى فيها عن 
القياس. 


المسألة الأولى: المشرّكة(". وقد دلّ القرآن على اختصاص ولد الأم 
ل بقوله تعالى: اك يرث ككللة أوأمراة وَل 
أ أو حت لكل واحِلٍ ل مَنْهُمَا السك سدس فَإِنِ كَانوًا كر ين دَلِكَ مَهُمْ 


.)17"١/57( ينظر: «السئن الكبير» للبيهقي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(7) في النسخ المطبوعة: «المشتركة في الفرائض»» وكأن بعض الناشرين تصرّف في 
النص. وهي التي اجتمع فيها زوج وأم - أو جدّة ‏ واثنان فصاعدًا من ولد الأم 
وعصبةٌ من ولد الأبوين. وتسمّى أيضًا «الحمارية» لقول بعضهم لعمر بن الخطاب: 
هَبْ أن أبانا كان حماراء أليست أمّنا واحدةٌ؟ انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١5/9(‏ 
وقارن بكلام شيخ الإسلام في «قاعدة شمول 52-6 «جامع المسائل» 
(000-9/5), 


لحيل 


سُرَكَاءُ ف الشُّلْتِ 4 [النساء: ؟1] وهؤلاء ولد الأم. فلو أدخلنا معهم ولد 
الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث؛ بل يزاحمهم فيه غيرهم. فإن قيل: بل 
ولد الأبوين منهم, إلغاء لقرابة الأب. قيل: هذا وهم, لآن الله سبحانه قال في 
أول الآبة: طوَلَهُء أ أو أَحْتّ ككل حر مِنْهُمَا أَلسُّدْسشَ 4. ثم قال: كن 
كَانوًا كر ين دَلِكَ قَهُمْ سُركَاء في اللي 1(4) فذكّر حكمَ واحدهم 
وجماعتهم [17١/أ]‏ حكمًا يختصٌ به الجماعة منهم كما يختصٌ به واحدهم. 
وقال في ولد الأبوين: إن روا َلك ليس له وَلَكٌ وَلهُء حت كلها يِضَتُ ما 
رك مَهْوّ يَرشْمَآ إن لَه يح ها وَل و نَكَائنَا أَنْمَتَيِ مَلَهُمَا لدان يَا رك إن 
انوأ إِحَوَه َجَالَا وآ يلِاذَ كر ِْلُ حظٍ الْدينْ © [الساء: 171]. فذكر حكمٌ 
ولد الأب والأبوين واحدهم وجماعتهم. وهو حكمٌ يختصٌ به جماعتهم 
كما يختصٌ به واحدهم؛ فلا يشاركهم فيه غيرهم؛ فكذا حكم ولد الأم. وهذا 
يدل على أن أحد الصنفين غير الآخر. فلا يشارك أحد الصنفين الآخر. وهذا 
الصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب(22 بالإجماع؛ والأول هو ولد الأم 
بالإجماعء كما فسّرته قراءة بعض الصحابة: «من أم00. وهي تفسير وزيادة 
إيضاح.ء وإلا فذلك معلوم من السياق. 


ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في آية الزوجين» وهم أصحاب فرض مقدّر 


)١(‏ في النسخ الخطية: «وإن كانوا...). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أو الأب». 

(*) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص797)»؛ وسعيد بن منصور (047 التفسير)» 
والدارمي (0014؛ وابن جرير في «جامع البيان» (5/ 587).» وابن أبي حاتم في 
(التفسير» (5915).؛ والبيهقي في «السئن الكبير» (377/4/5). 


ليل 


لا يخرجون عنه ولا حظ لأحد منهم في التعصيب. ولم يذكر فيها أحدًا من 
العصبة؛ بخلاف من ذُكِر في آية العمودين الآية التي قبلهاء فإن لجنسهم حظًا 
في التعصيب. ولهذا قال في آية الإخوة من الأم والزوجين: «غيرَ مصصار »4 
ولم يقل ذلك في آبة العمودين» فإن الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرار الزوج 
وولد الأم» لأنهم ليسوا من عصبته؛ بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارٌّهم في 
العادة. فإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث لم يجُز تنقيصهم منه. وأما 
ولد الأبوين فهم جنس آخرء وهم عصبته وقد قال النبي يله: «ألحِقّوا 
737 ب] الفرائض بأهلهاء »نما بقي فلأولى رجْلٍ ذكر)(2. وفي هذه 
المسألة لم تُبْقِ الفرائض شيا فلا بيء للعصبة بالنص. 

وأما قول القائس: «مَبْ أن أبانا كان حمارًا»» فقول باطل حسًا وشرعاء 
فإن الأب لو كان حمارًا لكانت الأم أتانًا. وإذا قيل: يقدَّر وجوده كعدمه. 
قيل: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون كالمعدوم. وأما بطلانه شرعاء فإن الله 
سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. 

فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرّهم. 

قيل: بلى(1»! قد يضِرٌّهم كما ينفعهم, فإنَّ ولدَ الأم لوكان واحدًا وولدَ 
الأبوين ماله وفضّل نصفٌ سدس انفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد 
الأبوين في نصف السدس. فهلًا قبلتم قولهم هاهنا: هَبْ أن أبانا كان حمارًا! 
وهلا قدّرتم الأب معدومّاء فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص! 
وإذا جاز أن ينقصهم الأب جاز أن يحرمهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (517/75) ومسلم )١1115(‏ من حديث ابن عباس رََآدْعَنَها. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «بل». 
194١‏ 


وأيضًا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنشى لا تفرّق أحكامها. 
هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من 
أب» وأخ من أم؛ فنعطيه السدس فرضًا بقرابة الأم» والباقي تعصيبًا بقرابة 


0-4 


الآاب. 


ال لق اقم قد سم واس يا و ا و حل ل ل لو لل 

فإن قيل: فقد فرّقتم أحكاء القرابتين! ؛ فقلتم في ابني عَم أحذهما أخ 
لأم: يعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدس» ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم» هذا قول الجمهور وهو الصواب؛ وإن كان شُرِيحٌ ومن قال 
بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخّ لأم 411/1101 كما لو كان ابنَّ عم 
لأبوين. والفرق بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بنوة العم سواء. 
وأما الأخوة للأم فمستقلة» ليست مقترنة بأبوة» حتى يجعل كابن العم 
للأبوين. فهنا قرابة الأم منفردة عن قرابة العمومة» بخلاف قرابة الأم في 
مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبيّن أن عدم التشريك هو الصحيح: أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرقن لين العلفاةة وعالت الفريهة فلو كان متهن اعرهن ستطونه: 
ويسمّى الأحَ المشؤوم. فلما كن بوجوده يصرن عصّبةَ صار تارةً ينفعهن, 
وتارةٌ يضرٌهن» ولم يُجعل وجودُه كعدمه في حال الضّرار. فكذلك قرابة 
الأب لما صار الإخوة بها عصّبةَ صار ينفعهم تارة ويضرٌّهم أخرى. وهذا 
قنآن الخضوية7) :قات الحضمة غارة تيغوة المال» وقارة تيشوو اكدري وها 14 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بين القرابتين». 
(؟) في النسخ المطبوعة: «العصبة». 
(9) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «تحوزا. 


١84 


أقلّهه وتارة تخيب. فمن أعطى العصّبةٌ مع استغراق الفروض المال خرج 
عن قياس الأصول وعن موجَب النص. 

فإن قيل: فهذا استحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلمٌ للإخوة من 
الأمء حيث يؤخذ حقّهم, فبُعطاء(١)‏ غيدهم. وإن كانوا يعققلون عن الميِّت 
وينفقون عليه لم يلزم من ذلك أن يشاركوا من لا يعقل ولا ينفق في ميراثه. 
فعاقلة المرأة من أعمامها وبني عمّها وإخوتها يعقلون عنهاء وميراثها لزوجها 
وولدهاء كما قضى بذلك رسول الله يلكا"). فلا يمتنع أن يعقّل ولد الأبوين» 
ويكون الميراث لولد الأم. 

المسألة الثانية: [07١1؟/‏ ب] العُمّريتان9). والقرآن يدل على قول جمهور 
الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: إِنَّ للأم 
ثلتٌ ما يبقى بعد فرض الزوجين7*؟). وهاهنا طريقان: 


أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الروجين» وهذا 


)١‏ في النسخ المطبوعة: «ويعطاه». 

)١‏ أخرجه البخاري ( 0) من حديث أبي هريرة وَإئَةْعَنهُ. 

(*) هما زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. ونسبت المسألتان إلى عمر بن الخطاب رَوَيَدعَنهُ 
لقضائه فيهما بما يأتي. وقارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن 
الجامع المسائل» (؟/ -7١1/‏ 117 07. 

(5) ينظر: (المصنف) لعبد الرزاق(19015-/19071619407019011١).‏ و(السنن» 
لسعيد بن منصور (6 »)١6-‏ و«المسصنف» لابن أبي شسيبة (/1-171591 0117/١‏ 
714). 
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أظهر الطريقين 

والثاني: دلالته على إعطائها ثلث الباقي» وهو أدقٌ وأخفى من الأول. 

أما الأولء فالله(١2‏ سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان 
بالميراث» فإن قوله سبحانه: #فإن توك لقو ووركة: ناه تاقد ألذلت * 
شرطان في استحقاق الثلث: عدمٌ الولد. وتفرّدُهما بميرائه. فإن قيل: ليس 
في قوله: #ووَرِئة: أبَْاهُ 4 ما يدل على أنهما تفرّدا بميرائه. قيل: لو لم يكن 
تفرّدُهما شرطًا لم يكن في قوله: #وورئّه: أَبْوَاهُ © فائدة» وكان تطويلًا يغني 
عنه قوله: «فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فلما قال: #وورتئة: أَبوام 4 علم 
أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين. وهو سبحانه ذكر أحوال الأم 
كلها نضا وإيماة» فذكر أن لها السدس مع الإخوة» وأن لها الثلث كاملا مع 
عدم الولد وتفرّدٍ الأبوين بالميراث. بقي لها حال20) الثةء وهي مع عدم 
الولد وعدم تفرّد الأبوين بالميراث. وذلك لا يكرد إلااجع الروج والزوخة. 
فإما أن تعطى في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن؛ وإما 
أن تعطى السدس. فالله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد 
ومع الإخوة. وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال 
الذي يستحقه الأبوان» [118/أ] ولا يشاركهما فيه مشارك. فهو بمنزلة المال 
كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة. فإذا تقاسماه أثلانًا كان الواجب أن يتقاسما 
الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن الله». 
(1) في النسخ المطبوعة: «حالة». 
١]‏ 


فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم ومّن دون الأب كالجدٌ 
والعمٌ والأخ وابنه؟ 

قيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأبء فأخذّها له مع من دونه من 
العصبات أو لى. وهذا من باب التنبيه. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتموها الثلث كاملا إذا كان معها ومع هذ(١)‏ 
العصبة الذي هو دون الأب زوج أو زوجة. والله سبحانه إنما جعل لها النلث 
كاملا إذا انفرد الأبوان بميرائه على ما قرّرتموه. فإذا كان جدّ وأمَ أو عمّ وأمّ. 
أو أخ وأمٌ» أو ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين- - فمن أين عطي العلد 
كاملاء ولم ينفرد الأبوان بالميراث؟ 

قيل: بالتنبيه ودلالة الأولى؛ فإنها إذا أخذت الثلث كاملا مع الأب 
فّأن تأخذه مع ابن العم أولى. وأما إذا كان أحد الزوجين مع هذا العصبة 
فإنه ليس له إلا ما بقي بعد الفروض. ولو استوعبت الفروض المال سقطء 
كأم وزوج وأخ لأم. بخلاف الأب. 

فإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العصبة ذو فرض غير 
البنات والزوجة؟ 

قبل: لا يكون ذلك إلا ولد الأه7") أو الأخوات للأبوين أو للأب» 
واحدة أو أكثر والله تعالى قد أعطاها السدس مع الإخوة, فدلٌ على أنها تأخذ 
الثلث /١١6[‏ ب] مع الواحد إذ ليس بإخوة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «هذه». 
(0) في النسخ المطبوعة: «مع ولد الأم»؛ زادوا كلمة (مع». 
١46‏ 


بقي(١2‏ الأختان والأخوان» فهذا مما تنازع فيه الصحابة» فجمهورهم 
أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة, وأبى ذلك ابن عباس؟'؟. ونظره أقرب إلى 
ظاهر اللفظ. ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما 
حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحدء ولهذا لو كانت 
واحدةً أو أنح.ا واحدًا لكان لها الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد أمٌ كان 
فرضهم الثلث. اثنين كانا أو مائة؛ فالاثنان والجماعة7© سواء. وكذلك لو 
كن أخواتٍ لأب أو لأب وأمٌ ففرض الثنتين وما زاد واحد. فحجبّها عن 
القلث إل الننلاس باثتين كحجبها بثلاثة سيواء لأافرق ييتهما العة: وعدا 
الفهم في غاية اللطف. وهو من أدقٌ فهم القرآن. ثم طردٌ ذلك في الذكور من 
ولد الأب والأبوين لمعنّى يقتضيه. وهو توفير السدس الذي حجبت عنه 
لهم لزيادتهم على الواحد نظرًا لهم7؟ ورعاية لجانبهم. 

وأيضًا فإن قاعدة الفرائض أنَّ كلّ حكم اختصّ به الجماعة عن الواحد 
اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الم والبنات وبنات الابن والأخوات 
للأبوين أو للأب. والحجب هاهنا قد اختصّ به الجماعة» فيستوي فيه 
الاثنان وما زاد عليهما. وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة 


)١(‏ أثبت في ع: «أما» مع علامة ١ظ»‏ فوقهاء وكتب في الحاشية: ١في‏ الأصل: بقي». 

(1) رواه ابن جرير في اجامع البيان» (5/ 56 4)) وابن المنذر في «الأوسط» (9/ 0797 
والحاكم (1/ 776)) وابن حزم في «المحلى» (9/ 308)) والبيهقي (5/ 711)) ولا 
يصح. وآفتّه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. ويُنظر: «تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير (57/ 757/8)» و( تحفة الطالب» له (ص 0197-07 7), 

[فرة في النسخ المطبوعات زيادة: «في ذلك». 

دق اع: الإليهم». 
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الكتاب وفهم أكابر الصحابة. 


سرس 2 مه سمه 


وأيضًا فإن الأمة مُجمعة على أن قوله تعالى: #فَإن كد سك موق أَتْنََيْنِ 
َلَهِنَّ ثلْعَا مَاترّكَ 4 [النساء: 50١‏ يدخل في حكمه الثنتان» وإن اختلفوا 
في كيفية دخولهما في الحكم كما سيأتي. فهكذا دخول الأخوين في 
الإخوة. 

وأيضًا فإن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين» وهذا 
كله قد يُطلق ويراد به الجنس الذي جاوز الؤاضدة بون لزيده على التي 
فك حكم على بالجمع من ذلك دل فيه الاثنان كالإقرار والوصية والوقف 
وغير ذلك. فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعمّ من تكثيره بواحد أو 
اثنين» كما أن لفظ المثنى قد يراد به المتعدّد أعمّ من أن يكون تعدّده بواحد 
أو أكثر» نحو: ##أنجع الِصَرَ كر 4 [الملك: 4]» ودلالتهما حينئذ على الجنس 

وأيضًا فاستعمالٌ الاثنين في الجمع بقرينة» واستعمالٌ الجمع في 
الاثنين بقرينة- جائز» بل واقع 

وأيضًا فإنه سبحانه قال: #وإنكانوَأ إخوة رجا لا ونْسَآم لذن 00 
لين 4 [النساء: 177]. وهذا يتناول الأخ الواحد والأخت الواحدة؛ كما 
يتناول م7١2‏ فوقهما. 


ولفظ الإخوة وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنى به الجنسء من غير قصد 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من». 
1١‏ 


و01 كتولس تعسالق: : #الدِينَ فَالَ لهم اناس إِنَّ ناس هَدَ جَمَعُوا لك 
سرد /1]. لوو ا 0 
لجنس التعدّد. وقد يعنى به الاثنان وما زاد. والثالث يتناول الثلائة فما زاد 
عند إطلاقه» وإذا فيد اختصّ بما فيد به. 
ومما يدل على أن قوله [19؟/ ب] تعالى: #قإن كن لم إِحَوَه ليه سدس » 
أن المراد به الاثنان فصاعدًا: أنه سبحانه قال: م 
أَوأمَرأة وَلَهُدحّ أو أَحْتُ كا ا 0 
فَهُمْ ك0 فى لشت »© [النساء: .]١١‏ فقوله: #كانوا 4 ضمير جمع. ثم 
قال: لقَهُمَ سرك فى لشت » فذكّرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله: 
«قَهُمْ 4 والمظهر وهو قوله: شرا 4. ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: 
لوَلهُء أَعٌ أو أَحْتٌ4. فذكر حكمٌ الواحد وحكمٌ اجتماعه مع غيره؛ وهو يتناول 
لاثنين قطمًاء فإن قوله: «آححارَينكَلِكَ4 أي أكثر من أخ أو أخت. ولم يرد أكثر 
من مجموع الأخ والأخت(" بل أكثر من الواحد. فدلٌ على أن صيغة الجمع في 
الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقّاء ثلائة كان أو أكثر منه. وهذا نظير 
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قوله: 1 إِخْوَةٌ رجا لا ونساء قَلِلدٌ ِلك ملسا الاين [النساء: 1105 ]. 


اللْبْسء كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون المضاف فيه جزءٌ من 


)١(‏ ماعداع: اتعددا. 
(؟) ع: «الأخحت والأخ». 
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المضاف إليه أو كجزئه» نحو «قلوبهما». و«أيديهما». فكذلك يتناول الاثنين 
فما فوقهما مع البيان بطريق الأولى. وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختصاصه بالاثنين. 

الثانية: صلاحيته لهما. 

الثالثة: اختصاصه بما زاد عليهما. وهذه الحال له عند إطلاقه» وأما عند 
تفده لجسيو انا لتدعه رجز خفيقة ف" الروق يفيو افق اللفكل تضدافت 
دلالته بالإطلاق [١٠7/أ]‏ والتقييد» وهو حقيقة فى الاستعمالين. 

فظهر أن فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حجب 
الأم بالاثنين» كما فهمهم في العمريتين أتم من فهمه. وقواعد الفرائض تشهد 
ل ا 
والجدّة. والأب والأمٌ والأخ والأحت - فإما أن يأخذ الذكر ضِعْفَ 0 
الأثنى أو يساويها. فأما أن تأخذ الأنئى ضعف الذكر فهذا خلاف قاعدة 
الفرائض التي أوجبها شرع الله وحكمته. وقد عهدنا الله سبحانه أعطى الأبَ 
ضعف ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد» وساوى بينهما مع(" 

َك و 

وجود الولدء ولم يفضلها عليه في موضع واحد- فكان جعل الباقي بينهما 
بعد نصيب أحد الزوجين أثلانًا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان؛ فإن ما 
يأخذه الزوج أو الزوجة من المال كأنه مأخوذ بدّين أو وصية إذ لا قرابة 
بينهماء» وما يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة» فصارا هما المستقلّين بميراث 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ضعف ما تأخذه)». 
(؟) ع:«في»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الولد بعد فرض الزوجينء وهما في طبقة واحدة» فقسم الباقي بينهما أثلانًا. 

فإن قيل: فهاهنا سوالان. أحدهما: أنكم هلا أعطيتموها ثلث جميع 
المال في مسألة زوجة وأبوين» فإن الزوجة إذا أخذت الربع وأخحذت هي 
الثلث كان الباقي للأبء وهو أكثر من الذي أخذته. فوفيتم حينئذ بالقاعدة» 
وأعطيتموها الثلث كاملًا؟ والثاني: أنكم هلا جعلتم لها ثلث الباقي إذا كان 
بدل الأ فى المسألتين جَد؟ 

قبل قناذهت ل كل واجامن هقية الندهية ذاعيوة سن السلت 
عبد الله بن مسعود(١).‏ ولكن أبى ذلك جمهور الصحابة والأئمة بعدهم. 
وقولهم أصحٌّ في الميزان» وأقربٌ إلى دلالة الكتاب؛ فإنّا لو أعطيناها الثلث 
كاملا بعد فرض الزوجة كنا قد خرجنا عن قياس الفرائض وقاعدتها("2, 
وعن دلالة الكتاب. فإن الأب حينئذ يأخذ ربعًا وسدسّاء والأم لا تساويه. 
ولا تأخذ شطره؛ وهي في طبقته. وهذا لم يشرعه الله قط ودلالة الكتتاب لا 

وأما في مسألة الجدّ فإن الجدّ أبعد منهاء وهو يحجب بالأب. فليس 
في طبقتهاء فلا يحجبها عن شيء من حقها. فلا يمكن أن تُعطَّى ثلث الباقي 
ويفضل الجد عليها بمثل ما تأخذ, فإنها أقرب منه. وليس في درجتها؛ ولا 
يمكن أن تُعطى السدسٌء فكان فرضها الثلث كاملًا. 


.)؟59٠١‎ /5( و«السئن الكبير» للبيهقى‎ ))2١9017/7( يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
(؟) ع: «قاعدة الفرائئفض وقياسها». وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
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وهذا مما فهمه الصحابة رَمَلِيْعَنْفْرْ من النصوص بالاعتبار الذي هو في 
معنى الأصلء أو بالاعتبار الأولىء أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. أو تنبيه اللفظ وإشارته(١2‏ وفحواه أو بدلالة التركيب. وهي 
ضمٌ نص إلى نص آخر وهي غير دلالة الاقتران» بل هي ألطف منها وأدق 
وأصح كما تقذم. 


فالقياس المحض والميزان الصحيح: أن الأم مع الأب كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد. وقد أعطى الله 
سبحانه الزوج ضعف [1١5؟/أ]‏ ما أعطى الزوجة تفضيلا لجانب الذكورية» 
وإنماعدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يَذُلون بالرَّحِم المجرّد ويُدْلون 
بغيرهم وهو الأم؛ وليس لهم تعصيب بحالء بخلاف الزوجين والأبوين 
والأولاد. فإنهم يذْلون بأنفسهم؛ وسائر العصبة يدْلون بذكر كولد البنين 
وكالإخوة للأبوين أو للأبء فإعطاء الذكر مثلّ حظٌ الأثثبين معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة. وأما من يدلي بالأمومة كولد الأم فإنه لا يفضّل 
ذكرهم على أنثاهم. وكان الذكر كالأنثى في الأخذ. وليس الذكر كالأنئى في 
باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البدوة ولا الأخوة. فهذا هو الاعتبار 
الصحيحء والكتاب يدل عليه كما تقدَّم بيانه. 


وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العُمّريتين(2» فقال له ابن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو إشارته». 
(0) رواه عبد الرزاق -)١94070(‏ ومن طريقه ابن المنذر فى «الأوسط) (/7”95/10) ب» 
وابن أبى شيبة »)7١1/١١(‏ والبيهقى (574/5). 
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عباس: أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله 
إعطاؤها الثلث كلّه مع الزوجينء أو كما قال. بل كتاب الله يمنع إعطاءها 
الثلث مع أحد الزوجين. فإنه لو أعطاها الثلث مع الزوج لقال: فإن لم يكن 
له ولد فلأمه الثلثء فكانت تستحقه مطلمقًا. فلما خصٌّ الثلث ببعض 
الأحوال عَلِم أنها لا تستحقه مطلقًا. ولو أعطيته مطلقًا لكان قوله: #ووَرِته: 
باه زيادةً في اللفظ ونقصًا في المعنى؛ وكان ذكره عديم الفائدة. ولا 
يمكن أن تعطى السدس. لأنه إنما جُعِل لها مع الولد أو الإخوة. فدل القرآن 
على أنها لا تعطى السدس مع أحد الزوجين ولا تعطى الثلث» وكان قسمة ما 
بقى بعد فرض الزوجين بين الأبوين مثل قسمة أصل المال[١١١1/ب]‏ بينهما. 
وليس بينهما فرق أصلاء لا في القياس ولا في المعنى. 

فإن قيل: فهل هذه دلالة خطابية لفظية أو قياسية محضة؟ 

قيل: هي ذات وجهين. فهي لفظية من جهة دلالة الخطاب» وضمٌ بعضه 
إلى بعضء واعتبار بعضه ببعض. وقياسية من جهة اعتبار المعنى» والجمع بين 
المتمائلين والفرق بين المختلفين. وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في 
قوله: ١من‏ أعتق شِرْكًا له في عبد)(21» وقوله: «أيّما رجل وجد متاعّه بعينه عند 
رجل قد أفلس فهو أحقٌ به( "2» وقوله: «من باع شِرْكًا له في أرض أو رَبّْعة أو 
حائط2(0 حيث يتناول الحوانيت» وقوله: #إإنَ لذن ُو الْسُحْصَدَتٍ الْعَفلات 


)١(‏ أخرجه البخاري )١591(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث ابن عمر وََإَْدعَنها. 
(؟) أخرجه البخاري )١1017(‏ ومسلم )١1559(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدَإَيَهعَنه. 
(*) أخرجه مسلم .)١108(‏ 
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لْمُؤْممتِ » [النور: *؟] فخصٌ الإناث في اللفظ(١2؛‏ إذ كن سبب النزول» فنص 
عليهن بخصوصهن. وهذا أصحٌ من فهم مَن قال من أهل الظاهر: المراد 
بالمحصنات: الفروج المحصّنات؛ فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظء 
ولا من قوله: لوَءَانُوشري أَجْورَهُن بالْمَعرْوفٍ مْحْصَنَتٍ َيْرَ مُسفْحَتٍ 
[النساء: 5؟]» ولا من قوله: #وَالْمخْصَمَدت مِنّ أَليْسَآهِ * [النساء: 4؟]» ولا من 
قوله: إن ادن يرمُوت الْسْحْصَدَتٍ الْعَفِلاتٍ الْمُؤْمِئتِ © [النور: *؟]. بل هذا من 
عرف الشارع. حيث يعبر باللفظ الخاص عن المعنى العام. وهذا غير باب 
القيامن: 

وهذا تارةً يكون لكون اللفظ الخاص صار في العرف عامًا [51؟5؟/1] 
كقوله: «لا يملكون نقيرًا». وما بقل رخن فَطيِيرٍ »4 [فاطر: 0]17 «9ولا 
ِظَلَمُونَ قَتِيلًا* [النساء: 44] ونحوه؛ وتارةً لكونه قد عَلِم بالضرورة من 
خطاب الشارع تعميمٌ المعنى لكل ما كان ممائلا للمذكور» وأن التعيين في 
اللفظ لا يراد به التتخصيص بل التمثيل» أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه 
بالذكرء أو لغير ذلك من الحكم. 

فصل 
المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عَصبة("2. فإن القرآن 


يدل عليه. كما أوجبته السنة الصحيحة؛ فإن الله سبحانه قال: #يَسْتَفْتُوَتَكَ قل 
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)١(‏ في النسخ المطبوعة: «باللفظ». 
(؟) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (71/8/5- 
ضضة" 


وا 


ل له 


أنَهْمفتِيحَكُمْ في الْكدلةَ إن انوا هك لِسسَ له وَل وله أت كلها يِضَفُ ما 
رك وَهْوّيرِثُهَا إن لَه يك طَا ولد 4 [النساء: 171]. وهذا دليل على أن الأخت 
ترث النصف مع عدم الولد وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. وذلك 
يقنضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك 
لكان قوله: ليس لَه ولد 4 زيادةً في اللفظ. ونقصًا في المعنى؛ وإيهامًا لغير 
المراد؛ فدلٌ على أنها مع الولد لا ترث النصفء والولد إما ذكر وإما أنثى» 
فأما الذكر فإنه يُسقِطها كما يُسققط الأخ بطريق الأولى. 

دل نوه رفوي نهنا إن لق اولك على أن الررد لوط كن 
يُسقطها. وأما الأنثى فقد دل القرآن على أنها إنما تأخذ النصفء ولا تمنه17) 
الأخ عن النصف الباقي إذا كان(" بنت وأخ. بل دلَّ القرآن مع السئة 
والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي كما قال تعالى: # وَلِكُلٍ جَمَلْسَا 
مول مما كرك الولدان041زت] وال ده 4 [النساء: ”]. وقال النبي طَل: 
«ألحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»(”. وليس في القرآن 
مابش عات الأسن مم إنأنت الل يي جنهة الفرمي» وإئما صدريخة ينا 
أن يكون فرضها النصف مع الولد. فبقي هاهنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفَرَض لها 
أقل من النصف. وإما أن تُحرّم بالكلية» وإما أن تكون عصّبة. والأول محال؛ 
إذ ليس للأخت فرض مقدَّر غير النصف. فلو فرضنا لها أقلّ منه لكان ذلك 


)١(‏ ح»ف: «فلا تمنع». 
(؟) ت: (كانت»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(77) سبق تحخريجه. 
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وضع شرع جديد. فبقي إما الحرمان» وإما التعصيب. والحرمان لا سبيل 
إليهء فإنها وأخاها في درجة واحدة» وهي لا تزاحم البنت؛ فإذا لم يسقط 
أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضًا. فإنها لو سقطت بالبنت ولم يسقط 
أخوها بها لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت» وليس كذلك. 

وأيضًا فلو أسقطتها البنت إذا انفردت عن أخيها لأسقطتها مع أخيهاء 
فإن أخاها لا يزيدها قوة» ولا يحصّل لها نفعًا في موضع واحد. بل لا يكون 
إلا مضرًا لها ضر نقصان أو ضررٌ حرمان» كما إذا خلّفت زوجا وأا 
وأخوين لأم وأخمًا لأب وأمء فإنها يُفْرَض لها النصف عائلاء وإن كان معها 
أخوها سقطا معّاء ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد. فلو أسقطتها 
انث إذا ارات لأسقطتها بطريى الأولى مع من تشينها ولا يقديها: 

وأيضًا فإن البنت إذا لم نُسقط ابن الأخ وابن الع( وابن عم الأب 
والجدٌ وإن بعد فأن لا تُسقِط الأخت مع قربها بطريق الأولى. 

وأيضًا فإن قاعدة الفرائض [57١/أ]‏ إسقاط البعيد بالقريب» وتقديم 
الأقرب على الأبعد. وهذا عكس ذلك. فإنه يتضمن تقديم الأبعد جدًا الذي 
بينه وبين الميت وسائط كثيرة» على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا 
واسطة الأب وحده. فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلًا مع البنتء وبينه 
وبين الميت وسّاطات(") كثيرة» وتّحرّم الأخت القريبة التي ركضت معه في 
صلب أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعا. 


)20 «وابن العم) ساقط من ح» ف. 
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فهذا من جهة الميزان227. 
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وأما من جهة فهم النصّء فإن الله سبحانه قال في الأخ: وهو يَرِتُهآ إن 
َم يكن لَا و4 ولم يمنع ذلك ميرائّه منها إذا كان الولد أنثى. فهكذا قوله: 
لان انرو هلَكَ لس ل وَأدُ ولد حت هَلَهَا يِضَفٌ ما يركذ 4 لا ينفي أن ترث 
غير النصف مع إناث الولد أو ترث الباقي إذا كان نصمًاء لأن هذا غير الذي 
أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد. فتأْمله فإنه ظاهر جدًا. 

وأيضًا فالأقسام ثلاثة: إما أن يقال: يفرض لها النصف مع البنت. أو 
يقال: تسقط معها بالكلية. أو يقال: تأخذ ما فضّل بعد فرض البنت أو 
البنات. والأول ممتنع للنص('2 والقياسء فإن الله سبحانه إنما فرض لها 
النصف مع عدم الولد فلا يجوز إلغاءٌ هذا الشرط» وفرضٌ النصف لها مع 
وجوده. والله سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة» لا ولد له ولا 
والد. فإذا كان له ولد لم يكن الميت كلالة» فلا يُرَض لها معه. وأما القياس 
فإنها لو فُرض لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت [5؟/ ب] عن 
النصف إذا عالت الفريضة كزوجة أو زوج وبنت وأخت وإخوة. والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد» لا بفرض ولا تعصيبء فإن الأولاد أولى منهم؛ فبطل 
فرض النصف. وبطل سقوطها بما ذكرناه. فتعيّن القسم الثالث. وهو أن 
تكون عصّبة لها ما بقي» وهي أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد 
منها. وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي قضى بها رسول الله يلق 


)١(‏ ت: «الميراث»» تصحيف. 
إفة ع: «بالنص». وكذا في النسخ المطبوعة. 
1 


فوافق قضاؤه لكتاب7١2‏ ربه وللميزان الذي أنزله مع كتابه. وبذلك قضى 
الصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما. 

فإن قيل: لكن خرجتم عن قوله يل «ألحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر». فإذا أعطينا البنت فرضّها وجب أن يعطى الباقي لابن 
الأخ أو العم أو ابنه دون الأختء فإنه رجل ذكّر. فأنتم عدلتم عن هذا النص 
وأعطيتموه الأنثى؛ فكنّا أسعد بالنص منكم. وعملنا به وبقضاء رسول الله 
َو" حيث أعطى البنت النصف. وبنت الابن27 السدسء والباقي للأخحت 
إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكرء فكانت الأخت عصّبة. وهذا توسّط بين 
قولكم وبين قول من أسقط الأخت بالكلية. وهذا مذهب إسحاق بن 
راهويه. وهو اختيار أبي محمد ين 217 

وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق» أنا معمر عن 
الزهري. عن أب ببلمة: قيل لابن عباس: رجل ترّك ابنته» وأختّه [:١١/أ]‏ 
لأبيه وأمّه؛ِ فقال: لابنته النصف227. وليس لأخته شيء مما ترك» وهو 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «كتاب» دون اللام, على الجادّة. 

(؟) أخرجه البخاري (71/57) من حديث ابن مسعود. 

زرف ع: (وبنت البنت». وكذا كان في ح. مع «كذا» فوق كلمة «البدت». ثم ضرب عليها 
وكتب في الحاشية: «لعله الابن». 

(:) انظر: «المحلى» (//578). 

(5) في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا بعد النصف: «ولأمه السدس». ولا أدري كيف 
أقحمت هذه الزيادة؟ ولااشك أن الذي أقحمها قرأ المسألة هكذا: ابنته» وأختّه 
لأبيه» وأمّه؛؛ فعطف كلمة الأم على الأخت. ولكن لم ترد عبارة «ولأمه السدس» في 
مصادر التخريج, ثم هو مخالف للسياق. 
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لعصّبته. فقال له السائل: إن عمر قفى بغير ذلك: جعل للبنت النصف». 
وللأخت النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرتٌ 
ذلك لابن طاوسء فقال لي: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله 
عز وجل: لان ارو هَكَ لِنَسَ لم وَأدُ وَل أت هلها يْضْفُ ما رك » فقلتم 
أنتم: لها النصف. وإن كان له ولد(١©.‏ 

وقال ابن أبي مُليكة عن ابن عباس: أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء 
رسول الله يِه وستجدونه في الناس كلّهم: ميراث الأخت مع البنت20. 

فالحوابة أ تسوضن وندو ل الل كله كلاس سدق مسفبها فا 
ويجب الأخذ بجميعهاء ولا يُترك له نص إلا بنصٌ آخر ناسخ له لا يُترَك 
بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع. ومحال أن تُجييع الأمة على 
خلاف نصّ له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. فقوله يَله: افما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر) عام قد ص منه قوله يكلِ: اتحوز المرأة ثلاث 
مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنّت عليه؛0©». 


- 400 /( ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ -)١14077( رواهعبد الرزاق‎ )١( 
.)777 /1( وصحّحه » والبيهقي‎  )779/54( والحاكم‎ .)7 

() رواه ابن عبينة في «التفسير) ‏ ومن طريقه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
[كما في «المحلى) لابن حزم (9/ 1)701) والحاكم (5/ /ا”ا"ا) ‏ وصحّحه سء 
والضياء المقدمي -)17١/١١(‏ عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان» عن ابن أبي 
مليكة به» ومصعب مجهولء وإن ذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ 517/9). 

(6) رواه أحمد .)١1١١١.17005(‏ وأبو داود(25907). والترمذي )١١١6(‏ وحسّنه 
وابن ماجه (717557)» والنسائي في «السنن الكبرى) (37557 23731 7781) من 
حديث واثلة بن الأسقع ََنَْعَنهُ مرفوعاء وفي سنده عمر بن رؤبة فيه لِينُ» وذكر ابن- 
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وأجمع الناس على أنها عصبة عتيقهاء واختلفوا في كونها عصبة لقيطها 
وولدها المنفيّ باللعان» وسنة رسول الله كك تفصل بين المتنازعين. فإذا 
خصّت منه هذه الصور [4؟١/‏ ب] بالنصّء وبعضُها مجمّع عليه» خصّت منه 
هذه الصورة بما ذكرناه من الدلالة. 

فإن قيل: قوله: (فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب الوارثين 
بالنسب وهذا لا تخصيص فيه. 

قيل: فأنتم تقدّمون المعتّق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» 
فخالفتم النصّين معًا. وهو يَلِةِ قال: «لأولى رجل ذكر)». فأكده بالذكورة 
لِيبيّن أن العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنئى, وأنه لم يرد بلفظ 
الرجل ما يتناول الذكر والأنثى» كما في قوله: «من وجد مناعه عند رجل قد 
أفلس) 2١7‏ ونحوه مما يُذكّر فيه لفظ «الرجل»» والحكم يعم النوعين. وهو 
نظير قوله في حديث الصدقات: «فابنُ لبون ذكر)(" ليبن أن المراد الذكر 
دون الأنثى. ولم يتعرّض في الحديث للعاصب بغيره» فدلّ قضاؤه الثابت 
عنه في إعطاء الأخت مع البنت وبنت الابن” ما بقي أن الأخت عصبة 


- عدي في «الكامل» (7/ 9١7‏ ) أنهم أنكروا عليه حديئه عن عبد الواحد النصري 
(وحديثه هذا عنه)؛ وضعّفه البيهقي (1/ 75٠‏ 504)) وفي «معرفة السئن والآثار» 
(6/ 76-1/4), واستظهر أن الشافعي أيضًا ضعفه. 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (// 076): الا يثبت عند أهل المعرفة بالأخبار». 
أما الحاكم» فصحّحه (5/ .0511-175٠0‏ 

00 تقدَّم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١5144(‏ من حديث أنس عن أبي بكر رَعَلْتَدعَنْهًا. 

9) توع: ابنت البنت». وكذا كان في ح. ثم ُلك وكتب «الابن». 
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بغيرها. فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذكر)ء بل هذا!!١‏ إذا لم يكن 
َم عصبة بغيره؛ بل كان العصبة عصبة بأنفسهم» فيكون أولاهم وأقربهم إلى 
الميّت أحقّهم بالمال. وأما إذا اجتمع العصبتان» فقد دلّ حديث ابن مسعود 
الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب من هو أبعد منهاء فإنه أعطاها 
الباقي ولم يعطه لابن عمّه مع القطع بأنَ' العرب بنو عب بعضُهم لبعض» 
فقريب وبعيد؛ ولا سيما إن كان ما حكاه ابن ]/١5١5[‏ مسعود من قضاء 
رسو اه كله قا عا ناوالا سعد يكو أطي و أطي 
فصل 

رمعاي ضع نول الجمهوى: أن فول الل ل ازول واف اح 
ولو نِضَفٌ ما برك 4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد. 
والمفهوة إنما يتتفي أن السكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم في 
المنطوق. فإذا كان فيه تفصيلٌ حصل بذلك مقصود المخالفة» فلا يجب أن 
يكون 1 صورة من صور المسكوت مخالفةً لكل صور المنطوق. ومن 
توهَّم ذلك فقد تومّم باطلاء فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق 
التتخصيص.ء والحكم إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز 
أن يخلتهاعلة أخرى: 

وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل. وحينئذ فإذا نينا إرثها مع 
ذكور الولدء أو نينا إرئها النصف فرصًا(" مع إنائهم- وفينا بدليل الخطاب. 
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)١(‏ «هذا)» ساقط من ح»)ف. 
(1) في النسخ المطبوعة: «القطع» فإن». 
(9) «فرضًا» ساقط منع. 
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فصل 

وممايبيّن أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذكر) العصبة بنفسه لا بغيره: 
أنه لو كان بعد الفرائض إخوة وأخوات. أو بدون وبناتء أو بئات ابن وبنو 
ابن> لم ينفرد الذكر بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع؛ فتعصيب الأخت 
بالبنت كتعصيبها بأخيها. فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر) موجبًا 
لاختصاص أخيها دونها لم يكن موجبًا لاختتصاص ابن عم الجدّ بالباقي 
دونها. يوضّحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقطء وكان الباقى بعد فرض 
البنات بينها وبين أخيها. 

هذاء وأخوها أقرب إلى الميت من الأعمام وبنيهم, فإذا لم يسقطها 
الأخ فلّأن لا يسقطها5[1١١/‏ ب] ابن عم الجدّ بطريق الأولى والأحرى. وإذا 
لم يسقطها ورثئت دونه. لكونها أقرب منه. بخلاف الأخ فإنها تشاركه؛ 
لاستوائهما في القرب من الميت. فهذا محض القياس والميزان الموافق 
لدلالة الكتاب ولقضاء النبي كل وعلى هذه الطريق فلا تخصيص في 
الحديث. بل هو على عمومه. وهذه الطريق أفقه وألطف. 

يوضّح ذلك: أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مقدّمون 
على جنس العصبة؛ سواء كان ذا فرض محضء أو كان له مع فرضه تعصيب 
في حال إما بنفسه وإما بغيره» والأخوات من جنس أهل الفرائض» فيجب 
تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض 
كالأعمام وبنيهم وبني الإخوة. والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع 
البنات كالاستدلال على حرمانهن مع إخوتهن وحرمان بئات الابن» بل 
البنات أنفسهن مع إخوتهن. وهذا باطل بالنص والإجماعء فكذا الآخر. 
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ومما يوضّحه: أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العصبات يعصّب 
من هو أقرب منه إذا لم يكن له فرضء كما إذا كان بنات وبنات ابن وأسفل 
منهن ابن ابن ابنء فإنه يعصّبهن» فيحصل لهن الميراث بعد أن كن 
محرومات. وأما أن البعيد من العصبات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان 
وارناء فهذا ممتنع شرعًا وعقلاء وهو عكس قاعدة الشريعة. والله الموفق. 

وفي الحديث مسلك آخرء وهو أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها) 
المراد به مَن كان من أهلها في الجملة» وإن لم يكن في هذا الحال من 
أهلهاء كما في اللفظ [7؟١7/أ]‏ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض)0(). 
وهذا اع من كوه .مق أهل الفرائض بالقوة أو بالفعل. فإذا كانوا كله من 
أهل الفرائض بالفعل كان الباقي للعصّبة. وإن كان فيهم من هو من أمل 
الفرائض بالقوة وإن خجب عن الفرض بغيره دخل في اللفظ الأول. ولم 
يكن(" لأولى رجل ذكر معه شىء» وإنما يكون له إذا كان أهل الفرائض 
مطلقًا معدومين. والله أعلم. ْ 

فصل 

المسألة الرابعة: ميراث البنات7». وقد دل صريحٌ النص على أن 
للواحدة النصف, ولأكثر من اثنتين الثلفين. بقي الثنتان7؟؟؛ فأشكل دلالة 
)١(‏ أخرجه مسلم )١715(‏ من حديث عبد الله بن عباس َدَيَدَعَنْها. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «وإن لم يكن». 
(©) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (؟/ 17377 

لتر 
(:) ع»ف: «البنتان»» والكلمة مهملة في ح» ت. 
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القرآن على حكمهما على كثير من الناس» فقالوا: إنما أثبتناه بالسنة 
الصحيحة. وقالت طائفة: بالإجماع. وقالت طائفة: بالقياس على الأختين. 

قالوا: والله سبحانه نصّ على الأختين دون الأخوات؛ ونصّ على البنات 
دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من 
الأخرى. 

وقالت طائفة: بل أَحذ من نصٌ القرآن. ثم تنوّعت طرقهم في الأخذء 
فقالت طائفة: أخذناه من قوله: « يِوْصِيَك أله أؤلدد حك لذو مِثْلُ حَكلِ 
لسن 4 [النساء: .]١١‏ فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علِم قطعًا أن 
0 الأشيين الثلثان. وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث؛» لا 
الربع» فأن يكون لها الثلث مع الأنثى أولى وأحرى. وهذا من تنبيه النص 
بالأدنى على الأعلى. 

وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه: #وَإِنكَانتْ وحِدَةٌ قله 
السك ققد النصقنه ركونها والحدة فدل يوت عا أنه لأ يكز ليا 
إلا في حال وحدتها. فإذا [7؟؟/ ب] كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن 
النصف وهو محال, أو يشتركان فيه؛ وذلك يُبطل الفائدة في قوله: إوّإن 


كانت وده # ويجعل ذلك لغوًا مُوهِمًا خلاف المراد0١2»‏ وهو محال. 


فتعبّن القسم الثالث» وهو انتقال الفرض"('؟ من النصف إلى ما فوقه وهو 
الثلثان. 


() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: لابه». 
() حءف: «الفروض». 
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فإن قيل: فأي فائدة في التقييد بقوله: #فَوَقَ أَتْنْسَيْنِ # والحكم لا 
يختص بما فوقهما؟ 

قيل: حسنٌ ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة مضمره لظاهره أوجَبَ ذلك» 
س4 هَوَقَ تت لَه ْنَا ما ترك 4 فالضمير في: «كن» مجموع يطابق 
الأولاد. أي فإن كان الأولاد نساءًء فذكر لفظ «الأولاد» وهو جمع؛ وضمير: 
«كن) وهو ضمير جمع. و(انساء») وهو اسم جمع- فلم يكن بد من «فوق 
اثنتين». 

وفيه نكتة أخرىء وهو(١)‏ أنه سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نضا 
وميراث الاثنين تنبيهًا كما تقدّم. فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين 
دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين» كما زاد بزيادة الواحدة 
على الأخرى. 

وأيضًا فإن ميراث الاثنتين قد علِم من النص. فلو قال: «فإن كانتا اثنتين» 
كان تكريرٌاء ولم يُعلّم منه حكمُ ما زاد عليهماء فكان ذكرٌ الجمع في غاية 
البيان والإيجاز» وتطابق أول الكلام وآخره. وحسن تأليفه وتناسبه. 

وهذا بخلاف سياق آآخر السورة: فإنه قال: «إن اننا عاك لس لد ود 
َه حت كلا ضف مَا رك وَهْوَ َم إن لم يكن لا وذو كلكا أنْتمين 
لها لان يا رك 4 فلم يتقدّم اسم جمع ولا ضمي جمع يقتضي أن يقول: 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة. كأنه ظن أنه قال: «وفيه سرٌّ آخر». وأثبت 

في المطبوع ارحي؟. 
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فإن كن" )١‏ فوق اثنتين 

وقد ذكر ميراث الواحدة وأنه النصفء فلم يكن بد من ذكر ميراث 
الأختين [7١/أ]‏ وأنه الثلثان؛ لثلا يُتوهّم أن الأخرى إذا انضمّت إليها أخذت 
نصمًا آخر. ودلّ تشريكُه بين البنات وإن كشّرن في الثلئين» على تشريكه بين 
الأخوات وإن كثرن في ذلكء بطريق الأولى؛ فإن البنات أقرب من 
الأخوات, ويُسقِطن فرضهن. فجاء بيانه سبحانه في كل من الآبتين من 
أحسن البيان» فإنه لما بيّن ميراث الاثتتين بما تقرّر بين ميراث ما زاد عليهماء 
وفي آية الإخوة والأخوات لما بين ميراث الأخت والأختين لم يحتج أن 
يبيّن ميراث ما زاد عليهماء إذ قد عَلِم بيان الزائد على الاثنتين في مَن هن 
أولى بالميراث من الأخوات؛ ثم بين حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم 
فاستوعب بيانّه جميع الأقسام. 

فصل 

المسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت» وسقوطها إذا 
استكمل البنات الثلثين2"7. ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدّم. 
وبيانها أنه تعالى قال: «يوصِيك أله ف ولر حص للدّوٌ مكل حَفل لني 


نك فسآ مَوْقَ أَْنََيِ ملَهنَ ًا مَائرَكَ 4. وقد عُلِم أن الخطاب يتناول ولد 
البنين» دون ولد البنات» وأن قوله: «أؤلاد كك » يتناول مَن ينتسب إلى 


() ت: (كن نساء'ء وكذا في النسخ المطبوعة. 
(0) قارن بكلا الإسلام فى القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل)» (7557/7- 
شيخ نادم أي 7 ب المسطال 
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لا 


المّت. وهم ولده وولد بنيه؛ وأنه يتناولهم على الترتيب» فيدخل فيه ولد 
البنين عند عدم ولد الصلب. فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف. وبقي من 
نصيب البنات السدس. فإذا كان ابن ابن أخذ الباقي كله بالتعصيب للنص. 
فإن كان معه أخواته شاركنه في الاستحقاق؛ لأنهن معه عصبة. وهذا أحد ما 
يدل على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» لا يمنع أن تأخذ الأنثى إذا كانت 
731 س] عصية(1) بغيرها. ولهذا أخذت الأخت مع البنت الباقي 
بالتعصيب؛ لأنها عصبة بها. وإن لم يكن مع البنت إلا بنات ابن» فقد كن 
بصدد أخذ الثلثين لولا البنت» فإذا أخذت النصف. فالسدس الباقي لا مانع 
لهن من أخذه. فِيمُزْن به. ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن 
شيء» ولو لم يكن بنات أخذن جميع الثلثين. فإذا قُدّمت البنت عليهن 
بالنصف أخذن بقية الثلثين اللذين كن يفزن بهما جميعًا لولا البنت. 
وهكذا(") حكّم النبيٌ يكِ سواء. 

فإن قيل: فمن أين أعطيتم بنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين وكان 
معهن أخوهنء والنبي يك جعل الباقي لأولى رجل ذكر؟ قيل: قد تقدَّم بيان 
ذلك مستوفىئ؛ وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته. 
كالأولاد والإخوة» بخلاف الأعمام وبني الإخوة. 

فإن قيل: فكيف عصّب ابن ابن الابن من فوقه» وليس في درجته؟ 

قيل: إذا كان يعصّب من هو في درجته مع أنه أنرَّلُ ممن فوقه ولا 
يُسقطه» فتعصيبه لمن هو فوقه وأقربٌ منه إلى الميّت بطريق الأولى. فإذا 
)١(‏ أثبت في المطبوع هنا وفيما يتلو: «عصبية» خلاقًا للنسخ الخطية والمطبوعة! 
(؟) ع: «وهذا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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كان الأنزل لا يقوى هو على إسقاطه؛ فكيف يقوى على إسقاط الأعلى؟ 
على أن عبد الله بن مسعود لا يعصّب به مّن في درجته ولامّن فوقه؛ بل 
(1». ووجه قوله أنها لاترث مفردةً فلا ترث مع أخيهاء 
كالمحجوبة ِرِقٌ أو كفرء بخلاف ما إذا كانت وارثة كبنت وبنت ابن معها 
أخوهاء فإنه يعصّبها اتفاقًاء لأنها وارثة. 

وقول الجمهور أصح. فإنها وارثة في الجملة. وهي ممن يستفيد 
التعصيب بأخيها. وهنا إنما سقط ميراثها ]1/١78[‏ بالفرض لاستكمال من 
فوقها الثلثين. ولا يلزم من سقوط الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع 
قيام موجبه» وهو وجود الأخ. وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة» فيمنعها 
الميراث بالكليّة» ولولاه ورئت بالفرضء وهو الأخ المشؤوم- فالعدل 
يقتضي أن يجعلها عصبةٌ» فيورئها إذا لم ترث بالفرضء وهو الأخ النافع. 
فهذا محض القياس والميزان» وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. 


يخصّه بالباقى 


والنزاع في الأخت للأب مع الأخت أو الأخوات للأبوين» كبنت الابن 
مع البنت والبنات سواء. وبالله التوفيق. 

المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة('؟. والقرآن يدل على قول 
الصديق ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة 
)١(‏ يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)١9:0١7(‏ و«السئن» لسعيد بن منصور ,))١9(‏ 

و«المصنف» لابن أبي شيبة (0711774» و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)71١0‏ 


(0) قارن بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة ضمن «جامع المسائل» (؟/ 1:6- 
)0 
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عشر منهم. ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: #إمَسْمَفَيُونكَ هٍُ 
أنه مُفتِيحَكُم ف الْكلةَ إن اندو هلك لِنَسَ لَه وَأد وَلَُء تخت َلَهمَا يضف ما 
يك مد يرخآ إن 3 يك 5164 4 إلى لعز لآية زلبء: ]فلم يجغل 
للإخوة ميرائًا إلا في الكلالة. 

وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتاب يدل على قول الصديق: إنها ما 
عدا الوالد والولد. فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم: وإ ن كامح رَجَلُ 
بُوَرَثُ كَللَة أو امرَأة وله أح أو أَحُْ مكل وحِدٍ يَنْهُمَا سدس 4 [النساء: 
]١‏ فسرّى بين ميراث الإخوة في الكلالة» وإن فرَّق بينهم في جهة الإرث 
ومقداره. فإذا كان [8؟١١/ب]‏ وجودٌ الجدٌ مع الإخوة للأم لا يُدخلهم في 
الكلالة» بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على 
القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة» ولم يمنعهم وجودّه صدقٌ 
اسمها؟ وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه؟ 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث» 
ويُخرج المسألة عن كونها كلالة» لدخوله في قوله: #إلَيس لَه ولد 4 [النساء: 
5] ونسبة أبي الأب(1) إلى الميت كتسبة ولد ولده إليه. فكما أن الولد وإن 
نزل يخرج المسألة عن الكلالة» فكذلك أبو الأب( وإن علاء ولا فرق 


)١(‏ ماعداع: «أب الأب»» وهو شائع أيضًا في كتب الفقه. 


(0) ت:«أب الأب). 


51 


يوضّحه الوجه الثالث(1): أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى 
أبي الجدء فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد. فإذا خلّف عمَّه وأبا جده 
فهو كما لو خلّف أخاه وجدّه سواء. وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي 
الجد على العم فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ» وهذا من أبيّن 
القياس. وإن لم يكن هذا قياسًا جلي فليس في الدنيا قياس جلي! 

يوضّحه الوجه الرابع: وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي الجد 
إلى الجد. فإذا قال الأخ: أنا أرث مع الجدّء لأني ابن أبي الميت. والجد أبو 
أبيه» فكلانا في القرب إليه سواء- صاح ابن الأخ مع أبي الجد. وقال: أنا ابن 
ابن أبن الميت» فكيف حرمتموني مع أبي أبي أبيه» ودرجتنا واحدة؟ وكيف 
يعم قول بي مع البجذ ولم تسدمتوا قولي مع أبي الجد؟ 

فإن تيل أبو الج جد وإنعات وليس ابن الأخ [1/555] أنحا. 

قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبّاء وأبو الجدٌّ جدًاء فما 
للإخوة ميراث مع الأب بحال. 

فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجدّ جداء ولا نجعل أبا الأب أيًا. 

قيل: هكذا فعلتم» وفرّقتم بين المتمائلين» وتناقضتم أبين تناقض» 
وجعلتموه أبّا في موضع» وأخرجتموه عن الأبوة في موضع. 

يوضّحه الوجه الخامس: وهو أن نسبة الجدٌّ إلى الأب في العمود 
الأعلى كنسبة ابن الابن إلى الابن في العمود الأسفل. فهذا أبو أبيه» وهذا 
ابن ابنه. فهذا يُدلي إلى الميت بأبي الميت» وهذا يدلي إليه بابنه. فكما كان 


200 زيد بعده في النسخ المطبوعة: «وهو). 
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ابن الابن ابناء فكذلك يجب أن يكون أبو الأب أبَا. فهذا هو الاعتبار 
ابن الابن ابنّاء ولا يجعل أبا الأب أبا؟ 


يوشخخة الوجه الننادين:00 :أن ابل ميحانه سكن 0 با في 0 
ره > سهء إل اع 1 2-5 4 21 


3_1 20 زر مم 2+ 


5975 /01] 0 #أنشم سه 4 [الشعراء: 0]77» وقول 
بؤماتع لاوا لكتايلة :اماء ف انقية فاتك وكتترن 4 [يوسف: 8]. وفي 
حديث المعراج: «هذا أبوك آدم» وهذا أبوك إبراهيم»(": وقال النبي كَل 


لليهود: ١من‏ أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: 
صدفقت70), 


سمي ابن الابن ابناء كما في قوله: لإ يب مَادَمَ 4 [الأعراف: 115]» 
و يبن إِسْرَِيلَ # [البقرة: »]4٠‏ وقول النبي كَل «ارمُوا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان راميًا»7؟2. والأبوة والترومن الأمور التتلازمة السهابنة بشم 
ثبوت أحدهما بدون [4؟1/ ب] الآخرء فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع 
ثبوت الأبوة لأبي الأب. 


يوضحه الوجه السابع: وهو أن الجدَّ لو مات ورِلّه بنو بنيه» دون إخوته 


.اوهو١ هنا أيضًا في النسخ المطبوعة زيادة:‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري (41؟) من حديث مالك بن صعصعة وووَإيَةعَنَُ.‎ 


0 >> 


إفرة أخرجه البخاري (79١7؟)‏ من حديث أبي هريرة وعَيهُعَنهُ. 
(4) أخرجه البخاري )7١849(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وَدَلبَدُعَنَُ. 
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باتفاق الناس» فهكذا الأب إذا مات يرئه أبو أبيه. دون إخوته. وهذا معنى 
قولعمر لزيد: كيف يرثني أولادٌ عبد الله دون إخوتيء ولا أرثهم دون 
إخوتهم؟ فهذا هو القياس الجليء والميزان الصحيح. الذي لا مغمز فيه ولا 


يوضّحه الوجه الثامن(2©1: أن قاعدة الفرائض وأصولها أنه إذا كان قرابة 
المُدّلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف 
جنس القرابتين. مثال ذلك أن الميت يُد لي إليه ابه بقرابة البدوة» وأبوه يُدلي 
إليه بقرابة الأبوة» فإذا أدلى إليه واحد ببئوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن 
يد لي إليه بقرابة بنوة الأبوة وإن قربت. فكذلك قرابة أبوة الأبوة وإن علت 
أقوى من قرابة بنوة الأب وإن قربت. وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد 
الجدّ وإن علا على ابن الأخ وإن قرب وعلى العم؛ لأن القرابة التي يدلي 
بها الجدٌّ من جنس واحد وهي الأبوة» والقرابة التي يدلي بها الأخ وبنوه من 
جنسين وهي بنوة الأبوة. ولهذا قُدّمت قرابة ابن الأخ على قرابة ابن الجد. 
انها قراية بجزة أية»توتلك قرابة بنوة أي أبه قسن ابن الاح فيها زبين الدييت 
جنس واحد وهي الأخوة» فبواسطتها وصل إليه؛ بخلاف العم إن بينه وبينه 
[3]] جنسين227: أحدهما الأبوة» والثاني بنوتها. وعلى هذه القاعدة بناء 
باب العصبات. 

يوضّحه الوجه التاسع: وهو أن كلّ بني أب أدنى وإن بعدوا عن الميت 
يقدّمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميت. 
)0( هنا أيضًا في النسخ المطبوعة زيادة: (وهو». 
(؟) ماعداع: اجنسان». 
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فابنُ ابن ابن الأخ يقدّم على العم القريبء وابنٌُ ابن ابن العم وإن نزل يقدَّم 
على عم الأب. وهذا مما يبيّن أن الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه» 
ويقدّم الأقصص على من يقدَّم عليه الأدنى. فيقدّم ابنٌ ابن الابن على من يقدَّم 
عليه الابن» وابنُ ابن الأخ على من يقدّم عليه الأخ» وابنٌ ابن العم على من 
يقدَّم عليه العم؛ فما بال أبي الأب وحده خرج من هذه القاعدة, ولم يقدَّم 
على من يقدَّم عليه الأب؟ 

وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجدٌ بالشجرة التي خرج منها غصنان» 
والنهر الذي خرج منه ساقيتان. فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من 
القرابة المركّبة من جنسين. وهذه القرابة البسيطة مقدّمة على تلك المركبة» 
بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح. ثم قياس القرابة على القرابة» 
والأحكام الشرعية على مثلها- أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار 
والأنهار؛ مما ليس في الأصل حكم شرعي(١2).‏ ثم نقول: بل النهر الأعلى 
أولى بالجدول من الجدول الذي(" شب منه. وأصلٌ الشجرة أولى بغصنها 
من الغصن الآخرء فإِنَّ هذا صنوه ونظيره الذي لا يحتاج إليه؛ وذاك 
3 ب] أصله وحامله الذي يحتاج إليه. واحتياج الشيء إلى أصله أقوى 
من احتياجه إلى نظيره» فأصله أولى به من نظيره. 

يوضحه الوجه العاشر(): أن هذا القياس لو كان صحيحًا لوجب 
طرده؛ ولما انتقض. فإِنَّ طرده تقديم الإخوة على الجدء فلما اتفق 


)١(‏ كذا بالرفع في النسخ. والعائد على الموصول محذوفه يعني: مما ليس فيه... 
(؟) في المطبوع: «التي». 
(9) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: (وهو». 
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المسلمون على بطلان طرده عَلِم أنه فاسد في نفسه. 
يوضّحه الوجه الحادي عشر("©: أن الجدّ يقوم مقام الأب في التحصيب 


في كلّ صورة من صوره؛ ويقدَّم على كل عصبة يقدَّم عليه الأب» فما الذي 
أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟ 


يوضّحه الوجه الثاني عشر: أنه إن كان الموجب لاستئنائهه(") قربهم 
وجب تقديمهم عليه. وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارها في 
بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة. وهذا مما 
ف 


عنه. 


قرا 


يوضْحه الوجه الثالث عشر: وهو أنه قداتة تفق الناس على أن الأخ لا 
يساوي الجد, فإن لهم قولين. أحدهما: تقديم الجدٌ(؟) عليه. والشاني: 
توريثه معه. والمورّئون لا يجعلونه كآخ مطلقاء بل منهم من يقاسم به الإخوة 
إلى الثلث. ومنهم من يقاسمهم به إلى السدس. فإن نقصته المقاسمة عن 
ذلك أعطوه إياه فرضًاء وأدخلوا النقص عليهم, أو حرموهم, كزوج وأمٌّ 


0 
م ذا ع 


وجدٌ وأخ. فلو كان الأخ مساويًا للجَدٌ أو أولى20 منه. كما ادّعى المورئون 
أنه القياسء لساواه في هذا السدسء وقُدَّم عليه. فعُلِم أن الجدّ أقوى. 
[11/أ] وحينئذ فقد اجتمع عصبتان» وأحدهما أقوى من الآخر. فيقدّم عليه 


010( هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «وهو؛ء وكذا بعد «الوجه الثاني عشر». 
() في النسخ الخطية: ١لاستثنائه»»‏ وهو سهو. 
(*) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: الهم». 
(:) سقط «الجد» من ع. ومن هنا جاء ‏ فيما يظهر ‏ في النسخ المطبوعة: «تقديمه). 
(5) في النسخ المطبوعة : «وأولى). 
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يوضّحه الوجه الرابع عشر('': أن المورّئين للإخوة لم يقولوا في 
التوريث قولًا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياسء مع تناقضهم. 

وأما المقدّمون له على الإخوة؛ فهم أسعد" بالنص والإجماع 
والقياس وعدم التناقض. فإن من المورّثين من يزاحم به إلى الثلث» ومنهم 
من يزاحم به إلى السدسء وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة 
نظيره إلى حَدَّه ثم يُفرّض له بعد ذلك الحدٌّ. فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقًاء 
ولاذا فرض مطلقَاء ولا قدَّموه عليهم مطلقّاء ولا ساوّوه بهم مطلقًا. ثم 
فرضوا له سدسًّا أو ثلنًا بغير نص ولا إجماع ولا قياسء ثم حسبوا عليه 
الإخوة من الأب» ولم يعطوهم شيئًا إذا كان هناك إخوة لأبوين. ثم جعلوا 
الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت. ثم لم 
يهتووها(" بما فرضوا لهاء بل عادوا عليها بالإبطال» فأخذوه وأخذواما 
أصابه» فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أعالوا هذه المسألة خاصّة 
من مسائل الجد والإخوة» ولم يعيلوا غيرهاء ثم ردُوها بعد الول إلى 
التعصيب. 


وسَلِم المقدّمون له على الإخوة من هذا كله مع فوزهم بدلالة الكتاب 
والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصدّيق. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: أن الصدّيق لم يختلف عليه أحد من 
الصحابة في عهده /١5١[‏ ب] أنه مقدم على الإخوة. قال البخاري في 


00( هنا وبعد ١الخامس‏ عشر» زيد في النسخ المطبوعة: «وهوا. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أسعد الناس»» فزيدت كلمة «الناس». 
ف يعني: لم يدَعوها تفرح بذلك. 
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«صحيحه» في باب ميراث الجد مع الإخوة: وقال أبو بكر7١2‏ وابن عباس7") 

بق الرسو: الجد أ وقرأ ابن عباس: ا يبن ءَادَمْ 2# #وَاتعْتٌ مِلَّدَ ءابو ىه 
ا # [يوسف:227088. ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر 
في زمانه» وأصحاب النبي يك متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابنُ ابني 
دون إخوتي, ولا أرث أنا ابن ابني؟47؟2. ويُذكّر عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد0"» أقاويل مختلفة277؛ انتهى. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة(") 
يحدّث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق إن الذي قال له النبى يَكلِِ: الو 
كنت متخدًا خليلا حنى ألقى الله سوى الله لاتخذتٌُ أبا بكر خليلًا» كان 


6٠( رواه البخاري (7754: 7778). ويُنظر: السئن» لسعيد بن منصور فى السئن‎ )١( 
ْ -4مغة).‎ 

(') رواه عبد الرزاق(9:005-194057١)»وسعيد‏ بن منلصور(575: 594 -051)), 
وأحمد (77286). ويُنظر: «الجامع الصحيح للبخاري (5778). 

(*) رواه عبد الرزاق »)١9057(‏ وسعيد بن منصور (59). 

(5) يُنظر: «السئن» لسعيد بن منصور (89). 

(5) في النسخ المطبوعة: «زيد بن ثابت»2. 

(1) يُنظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (0/ 17١18‏ -577). 

(0) في المطبوع من «المصنف» لعبد الرزاق )١4059(‏ عن ابن جريج قال: سمعتٌ من 
أبي يُحَدَّتُ أن ابن الزبير... وأراه خطأ من الناسخ؛ فليّظر: «المسند» لأحمد 
(11«المعجم الكبير» للطبراني ))١58655(‏ و«المحلى» لابن حزم 
(23817/4). ورواه البخاري (7”758) من طريق أيوب السختياني» عن ابن أبي مليكة 
بنحوه. 
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وقال الدارمي في «صحيحه70١2:‏ ثنا سالم(" بن إبراهيم, ثنا وهيبء ثنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جعله الذي قال() رسول الله يَكلِ: 
الو كنتُ متخدًا خليلًا لاتخذته خليلًاء ولكن أخوة الإسلام أفضل). يعني: 
أبا بكر - جعله أبًا. 


ثنا محمد بن يوسفء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة قال: 
لقيتٌ مروان بن الحكم بالمدينة» فقال: يا ابن أبي موسى ألم أَخْبّر أن الجدَ 
لا ينزل فيكم منزلة الأب» وأنت لا تنكر؟ قال: قلتٌ: لو كنت أنت لم تنكر. 
قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل 
الجدً أبا إذا لم يكن دونه أب47). 


ثنا يزيد بن هارون. أنا أشعثء عن الحسن 22 قال: إن الجدَّ قد مضت 


)١(‏ برقم (59017) عن مسلم بن إبراهيم» عن وهيب به. 
ورواه البخاري (71778) من طريق عبد الوارث (وهو ابن سعيد)؛ عن أيوب (وهو 
السختياني) به. 

0( كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة» والصواب: «مسلم» كما أثبت في 
المطبوع» وهو الأزدي البصري. 

إفرة في النسخ المطبوعة زيادة: «له»» ولعل الذي زاد بحَث عن العائد على الاسم 
الموصول قبل قول الي ويل 

(5) رواه الدارمي -١084(‏ فتح المنان للغمري). 

)0( ع: اأأشعث عن عروة عن الحسن»» وكذا في النسخ المطبوعة بل أثبت «عروة» في 
المطبوع بين حاصرتين» وقال في التعليق إِنَّه ساقط من (ق) و(ك)! وإنما هو مقحم 
في السند» وكأن نظر الناسخ انتقل إلى السند الآتي بعد هذا. 
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فيدستة ون أبا كر جع التجد آنا ولكن الناس 1/91 ع0 
وقال حماد بن سلمة: أنا هشام بن عروة» عن عروة» عن مروان قال: 
قال لي عثمان بن عفان: إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجدٌ رأيّاء فإن 
رأيتم أن تتبعوه» فاتبعوه. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه(' رُشدء وإن نتبع 
رأي الشيخ قبلك فنعِمَ ذو الرأي كان! قال: وكان أبو بكر يجعله أبا0"). 
والمورثون للإخوة بعدهم: عمر وعثمان» وعلي» وزيد. وابن مسعود. 
فأما عمر فإن أقواله اضطربت فيه7؟2. وكان قد كتب كتابًا في ميراثه» 
فلما طّعِنْ دعا بف فمحاء220. 


وقال الحسَّنِي: عن محمد بن بشار()» عن محمد بن أبي عدي؛ عن 

5 5 و 
شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين طعن: 
إني لم أقض في الجدٌّ شيئًا0"©. 


.)5966( رواه الدارمي‎ )١( 

(5) في المطبوع: «فرأيك». 

(9) رواه الدارمي (59040) من طريق حمادٍ بن سلمة به. وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(11055).» و«المسند» للدارمي (35569)» و«أخبار المدينة» لعمر بن شبّة 
(/ 4 45). و«المستدرك» للحاكم (5/ .)”1١‏ 

(4) يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (57 2١1056-19-٠0‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة 
(31915)» و«السئن الكبير» للبيهقي (”/ 16 .)١‏ ْ 

(6) رواهابن أبي شيبة »)7١1970(‏ والدارمي )١954١(‏ من طريقين عن سعيد بن 
انيدم عد ْ 

(5) ع: ايسار»)» تصحيف. 

(0) رواه ابن حزم في «الإحكام» .)١118/5(‏ وينظر: اامصنف عبد الرزاق» -)١9045(‏ 
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عون الخطات فذعا ريه توثايت تقال شعن ماكدت تشنث! إلن 


لأعلم أني أولى به منههم7١).‏ 


وأما عل فقال عين الززاق29 :عن معمواثنا أنوف عن عد بد 
جبير» عن رجل من مراد قال: سمعت عليًا يقول: من سرّه أن يتقكّم جرائيم 
جهنم فليقض بين الجدّ والإخوة. 


وأما عثمان وابن مسعود. فقال البغوي: ثنا حجاج بن المنهالء ثنا 
حماد بن سلمة؛ أخبرنا ليث بن أبي سليم؛ عن طاوس أن عثمان 
وعبد الله بن مسعود قالا: الجد بمنزلة الأب0©. 


فهذه أقوال المورّثين ‏ كما ترى ‏ قد اختلفت في أصل توريثهم معه. 


-ت و«الطبقات» لابن سعد (771//9), 

)١(‏ أشار الإمام أحمد إلى رواية وكيع هذه فيما نقله عنه ابه عبد الله في "العلل ومعرفة 
الرجال» :)١1874(‏ وذكر اختلاف غندر ووكيع في ضبط كلمة (شعب)... ورواه 
سعيد بن منصور (91) عن هُشيمء عن أبي بشر به. 

(؟) في «المصنف» ))١1048(‏ وسعيد بن منصور (2057 07)» وابن أبي شيبة 3219117 
0١‏ ). والدارمي (25444).» والبيهقي (5/ )١15-7145‏ من طريقين عن 
سعيد بن جبير به وشيخْه المراديٌ مُبْهَمٌ» لم يُسَم. 

(*) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ 475) عن علي بن عبد العزيز (وهو البغوي)» 
عن حجاج بن منهال به. ورواه يزيد بن هارون [في كتاب «الفرائض»] عن حماد بن 
سلمة به» كما في «التوضيح» لابن النحوي .)1/8١/770(‏ وسنده ضعيف منقطعء 
وليث بن أبي سليم ضعيف مخلط. 
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واضطربت في كيفية التوريثء. وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح؛ بخلاف قول الصدّيق ومن معه. 

يوضحه الوجه السادس عشر(١؟:‏ أن [؟١/‏ ب] الناس اليوم قائلان: قائل 
بقول أبي بكرء وقائل بقول زيد؛ ولكن قول الصدَّيق هو الصواب. وقول زيد 
بخلافه» فإنه يتضمن تعصيب الجدّ للأخوات» وهو تعصيبٌ الرجل جنسًا 
آخر ليسوا من جنسه؛ وهذا لا أصل له في الشريعة. إنما يعرف في الشريعة 
تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحدء كالبنين والبنات» والإخوة 
والأخوات. ولا ينتقض هذا بالأخوات مع البسات» فإن الرجال لم 
يعصّبوهن» وإنما عصّبهن البدات» ولما كان تعصيب البنين أقوى كان 
الميراث لهم دون الأخوات؛ بخلاف قول من عصّب الأخوات بالجد فإنه 
عصّبهن بجنس آخر أقوى تعصيبًا منهن» وهذا لا عهد به في الشريعة البتة. 

يوضّحه الوجه السابع عشر: أن الجدَّ والإخوة لو اجتمعوا في التعحصيب 
لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين. وكلاهما باطل. 

أما الأول فظاهر البطلان لوجهين. أحدهما: اختلاف جهة التعصيب. 
والثاني: أنهم لو كانوا من جنس واحد لاستووا في الميراث والحرمان 
كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا. هذا(" هو التعصيب المعقول في 
الشريعة. 


)١(‏ زيد في النسخ المطبوعة: وهو هنا وفي الوجوه الآتية إلى الوجه التاسع عشرء وقد 
(؟) ع: «وهذا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وأما الثاني فبطلانه أظهرء إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لا يرثون في 
المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحدء وليس لنا عصبة من جنسين يرئان 
مجتمعين قط. بل هذا محال فإن العصبة حكمّه أن يأخذ ما بقي بعد 
الفروضء فإذا كان ]]/١1‏ هذا حكم هذا الجنس وجب أن يأخذ دون 
الآخرء وكذلك الجنس الآخرء فيفضي أخذهما(!' إلى حرمانهماء 
واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس. وهذا ظاهر جدًا. 

يوضّحه الوجه الشامن عشر: أن الجدّ أب في باب الشهادة وفي باب 
سقوط القصاص.ء وأبٌ في باب المنع من دفع الزكاة إليه؛ وأبّ في باب 
وجوب إعفافه2"7 على ولد ولده؛ وأبٌ في باب سقوط القطع في السرقة» 
وأبٌ عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح» وفي باب الرجوع في الهبة» 
وفي باب العتق بالملك. وفي باب الإجبار على النفقة» وفي باب إسلام ابن 
ابنه تبعا لإسلامه» وأبٌ عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضًا 
وتعصيبًا في غير محل النزاع. فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجدٌ 
والإخوة؟ فإن اعتبرنا تلك الأبواب فالأمرٌ في أبوته في محل النزاع ظاهرء 
وإن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظهر وأظهر. 

يوضّحه الوجه التاسع عشر: أن الذين ورَّنُوا الإخوة معه إنما ورّثوهم 
لمساواة تعصيبه لتعصيبهم ثم نقضوا الأصلء فقدّموا تعصيبهم على تعصيبه 
في باب الولاء» وأسقطوه بالإخوة لقوة تعصيبهم عندهم. ثم نقضوا ذلك 
أيضًاء فقدّموا الجدّ عليهم في باب ولاية النكاح؛ وأسقطوا تعصيبهم 


)١(‏ ماعداح: «أحدهماكء وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «إعتاقه». وكلمة (وجوب» ساقطة من ت. 
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بتعصيبه. وهذا غاية التناقضء والخروج عن القياس لا لنصٌّ(١؟‏ ولا إجماع. 
75 0 ا 8 

يوضحه الوجه العشرون: /١7[‏ ب] وهو قول النبي وَةِ: «الجقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقى فلآولى رجل ذكر)("». فإذا خلّفت المرأة زوجها 
وأمّها وجدّها وأخاها(", فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي. 
وإن كانا سواء في الأولوية وجب اشتراكهما فيه. وإن كان الجد أولى ‏ وهو 
الحقٌ الذي لا ريب فيه فهو أولى به. وإذا كان الجدٌ أولى رجل ذكر وجب 
أن ينفرد بالباقى بالنص. وهذا الوجه وحده كافي. وبالله التوفيق. 

وليس القصد هذه المسألة بعينهاء بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما 
عداهة. وأن القياس شاهد وتابع؛ لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم 
تدل عليه النصوص 
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ومن ذلك: الاكتفاء بقوله: «كل مسكير خمر) عن إثبات التحريم 

ومن ذلك: الاكتفاء بقوله: ‏ وَأَلسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ فَأَفَطعُوا أيدِيهُمَ مم4 
[المائدة: 8] عن إثبات قطع النبّاش بالقياس اسمًا أو حكماء إذ السارة ف يعم 
في لغة العرب وعرف الشارع سارقٌ ثياب الأحياء والأموات. 


ومن ذلك: الاكتفاء بقوله: لثَد فض أمّهُ لكأ تله أَبْمَيكُمْ © [التحريم: 1 
في تناوله لكل يمين منعقدة يحلف بها المسلمون» من غير تخصيص إلا 


)١(‏ ع: انص». وفي النسخ المطبوعة: «بنص». 

(6) سبق تخريجه. 

(9) في النسخ المطبوعة: «وأخاها وجدها». 
خرف 


بنصٌ أو إجماع. وقد بين ذلك سبحانه في قوله: «لا يوَاخِدَكُمْ ألهُ أللَغْو في 
ميك و1 كن يُكيندْصكُم يمَاعنّدم لمن كفَرئه مام عَكَرْوَ مُسلكينٌ # 
[المائدة: 49]. فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة» فهذا كفارتها. وقد 
[/] أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات والحلف 
بأحبٌ القربات المالية إلى الله وهو العتق» كما ثبت ذلك عن ستة منهه7١)‏ 
ولا مخالف لهم من بقيتهم. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو 
الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف له منهم. فالواجب 
تحكيمٌ هذا النص العام والعملٌ بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعًا 
متيقَنَا على خلافه. فالأمة لا تُجمع على خطأ البتة. 

ومن ذلك: الاكتفاء بقوله يكلهِ «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
05 في إبطال كل عقد نهى الله ورسوله عنه» وحرّمه: وأنه لغو لا يعتدٌ به 
نكاحًا كان أو طلاقًا أو غيرّهماء إلا أن تُجمع الأمة إجماعًا معلومًا على أن 
بعض ما نهى الله ورسوله عنه وحرّمه من العقود صحيح لازم معيّدٌ به غير 
مردود» فهي لا نُجمع على خطأ. وبالله التوفيق. 


- ١0941/( يُنظر: «الموطأ» للإمام مالك (1757)» و#المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
,)7517/5( و«السئن» لأبي داود‎ »)١7 47/9( ؛»؛ و«المصنف» لابن أبي شيبة‎ 8 
و«حديث علي بح اعد ففريه أن النافس اتوي 40140 لس‎ 
و«المسند الصحيح»‎ .)150١-1586111-109/11( و«الأوسط» لابن المنذر‎ 
و«السنن» للدارقطني (577737047721)., و«المستدرك)‎ .)5٠/8( لابن حبان‎ 
.)317/-76 7 /٠١( و«السئن الكبير» للبيهقي‎ :)37٠١ /4( للحاكم‎ 


خرف 


ومن ذلك: الاكتفاء بقوله تعالى: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك مَا حرم عَليَكمّ 
[الأنعام: ]1١15‏ مع قوله ككة: 0 , 
بين الله ولا رسوله يَكةِ تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود 
والشروط فلا يجوز تحريمهاء فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرّم عليناء فما 
كان من هذه الأشياء حروامًا قله بد أن يكوث تحريت مفصّلا: وكنا انهلا 
يجوز إباحة ما حرّمه("2» فكذلك لا يجوز تحريمٌ ما عفا عنه ولم يحرّمه. 
وبالله التوفيق 

الفصل /١١4[‏ ب] الثاني 

في بيان أنه ليس في الشريعة شىء على خلاف القياسء وأن ما يُظَنٌ 
فخالت للقيائن قاحة الامزين لازم فيدولا بد ]ما أن يكو القبالين:فانينةا: 
أو يكون ذلك الحكمٌ لم يثبت بالنص كوتّه من الشرع. 

وسألتُ شيخنا ‏ قدَّس الله روحه ‏ عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم: «هذا خلاف القياس» لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهمء 
وربما كان مجمعًا عليه كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
خلاف7") القياس» وتطهير النجاسة على خلاف القياسء والوضوء من 
لحوم الإبلء والفطر بالحجامة, والسَّلَّم والإجارة» والحوالة. والكتابة» 


(7) في النسخ المطبوعة: «حرّمه الله» بزيادة لفظ الجلالة. 
(*) ع: «بخلاف»» وفي النسخ المطبوعة: «على خلاف»»؛ والظاهر أن «على» زيادة من 
بعض الناشرينء فإنها لم ترد في ١‏ مجموع الفتاوى» .)6١ 4 /١9(‏ 
يضف 


والمضاربة؛ والمزارعة» والمساقاة» والقرضء؛ وصحة صوم الآكل ناسيّا("), 
والمغيٌ في الحج الفاسد- كل ذلك على خلاف القياس. فهل ذلك صواب 
أم لا؟ فقال: «ليس في الشريعة ما يخالف القياس». وأنا أذكر ما حصّلته من 
جوابه بخطه ولفظه(", وما فتح الله سبحانه لي بيّمن إرشاده. وبركة تعليمه؛ 
وحسن بيانه وتفهيمه: 

«أصلُ هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجملء يدخل فيه القياس 
الصحيح والفاسد. والصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمعٌ بين 
المتمائلين والفرقٌ بين المختلفين. فالأول قياس الطرد. والثاني قياس 
العكس. وهو من العدل الذي بعث الله به نبيّه كك فالقياس الصحيح مثل أن 
حرو الت حي عر بها اتح في الأصدر موخيود؟ في اللو مين تسر 
بعارض في النوج يمنخ حكمها . ومثل هذا القياس لا[75/أ] تأتي الشريعة 
بخلافه قو ل كذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا كو 0 
الصورتين فرق مؤثّر في الشرع. فمثل هذا القياس أيضًا لا تأتي الشريعة 
بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره» فلا بد أن يختصٌ ذلك النوع بوصفي يُوجب اختصاصه بالحكمء 
ويمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختصٌّ به ذلك النوع قد يظهر 
لبعض الناسء وقد لا يظهر. وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم 


)١(‏ ع: «الناسي». وكذا في النسخ المطبوعة. 
زفة انظر سؤال المصنف وجواب الشيخ في «مجموع الفتاوى؛ ( رهظم ه). 
إفرة سبق التنبيه على استعمال «قطٌ» في غير محلّه؛ فإنه خاصض بالزمان الماضي. 


نوف 


فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالمًا للقياس» فإنما هو مخالف للقياس 
الذي انعقد في نفسه. ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 
وحيث علمنا أن النص [جاء](١‏ بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه باش فاسند 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يُظَنٌ أنها مثلُها بوصني 
أوجبّ تخصيصٌ الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف 
قياسًا صحيحًاء ولكن [فيها ما](2 يخالف القياس الفاسدء وإن كان بعض 
الناس لا يعلم فساده. ونحن نبيّن ذلك فيما”" ذُكِر في السؤال. 

فالذين قالوا: «المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس») 
طَنوا أن هذه العقود من نكن الأجازة» لأنها عمل بغوض والإجارة يشترط 
فيها العلم بالعوض والمعوّض. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غيرٌ 
معلومين قالوا: هي على خلاف القياس. وهذا من غلطهم, فإن هذه العقود 
من جنس المشاركات» /١75[‏ ب] لا من جنس المعاوضات المحضة التي 
يشترط فيها العلم بالعوض والمعوّض. والمشاركات جنسٌ غير جنس 
المعاوضات. وإن كان فيها(؟) نوب المعاوضة. وكذلك المقاسمة جنسٌ 
غير جنس المعاوضة المحضة. وإن كان فيها شوبٌ المعاوضة؛» حتى ظنّ 
بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. 
)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين فوق السطر في ح. وهو في المتن في ف. وكذا في ١مجموع‏ 

الفتاوى»؛ ولم يرد في ت»ع. وفي النسخ المطبوعة: (ورد؛. 
إفة من «مجموع الفتاوى». 
إهرة في ١‏ مجموع الفتاوى»: «نبيّن أمئلة ذلك مما». وفي حاشية ح كتنب بعضهم كلمة 

«أمثلة»؛ ووضع علامةً قبل «ذلك» للدلالة على موضعها وأدخلها ناسخ ف في المتن. 
(4) في «مجموع الفتاوى»: «وإن قيل إن فيها». 
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وإيضاح هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 


أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مقدورًا على تسليمه. فهذه 
الإجارة اللازمة. 


الثاني: أن يكون العمل مقصودًاء لكنه مجهول أو غرر. فهذه الجعالة» 
وهي عقد جائز ليس بلازم. فإذا قال: «من ردَّ عبدي الآبق فله مائة» فقد يَقدر 
على رده وقد لا بقار وقد يرد من مكان قريب وبعيد(!". فلهذا لم تكن 
لازمة» لكن هي جائرة . فإن عمل العمل استحق ق الجُعْلء وإلافلا. ويجوز أن 
يكون الجعْل فيها إذا حصل بالعمل جزءً شائعًا ومجهولا جهالة لا تمنع 
التسليم» كقول أمير الغزو: «من دلَّ على حصن فله ثلتٌ ما فيه»» أو يقول 
اتوي باكر وليه ار 


وتنازعوا في السَّلّبٍ: :هل هو مستحقٌ بالشرع كقول الشافعي أو 
ا 
جُعْلا على الشفاء جاز» كما أخذ أصحابُ النبي يل القطيعَ من الشاء الذي 
جعله لهم سيّدٌ الح فرقاه بعضهم حتى برئ. والجُمْل كان [1/57] على 
الشفاء؛ لا على القراءة. ولو استأجر طبيبًا إجارةً لازمةً على الشفاء لم يصحء 
لأن الشفاء غير مقدور له؛ فقد يشفيه الله» وقد لا يشفيه. فهذا ونحوه مما 
تجوز فيه الجعالة» دون الإجارة اللازمة. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي «مجموع الفتاوى»: «وقد يردّه من مكان بعيد». وفي المطبوع: 
البعيد أو قريب». وفي الطبعات السابقة: «قريب أو بعيد). 


طرف 


فصل 

وأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقصّد فيه العمل» بل المقصود فيه المالء» 
وهو المضاربة» فإن ربٌ المال ليس له قصدٌّ في نفس عمل العامل7١)‏ 
كما للجاعل7") والمستأجر له0 قصدٌّ في عمل العامل. ولهذا لو عمل 
ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء. وإن سمي هذا جعالة بجزء مما 
يحصل من العمل كان نزاعا لفظياء بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله؛ وهذا 
بنفع بدنه. وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة. ولهذالا يجوز أن 
يختص أحدهما بربح مقدّره لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في 
الشركة. 

وهذا هو الذي نهى عنه النبيّبلِِ من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون 
لربٌ الأرض زرعَ بقعةٍ بعينهاء وهو مانبت على الماؤيّانات7؟) وأقبال 
الجداول0*» ونحو ذلكء ذ: فنهى النبي يَكِِ عنه. ولهذا قال الليث بن سعد5(7) 


000( في المطبوع: «نفس العمل». 

فم ع: «كالجاعل». 

(*) يعني للمستأجر. ولم يرد «له» في «مجموع الفتاوى». 

(4) فشّرها صاحب الغريبين (17178/57) بالأنهار الكبار» مفردها ماذيان؛ وقال: (إنها 
ليست بعربية» لكنها سوادية. والسواقي دون الماذيانات». وقال المطرزي في 
«المغرب» (5178/1): الماذيان لأصغر من النهر وأعظم من الجدول؛ 5 
معرب». قلت: لم أجده في المعاجم الفارسية» ولعل كونها سوادية أصح. 

(5) يعني: أواتلها وما استقبل منها. 

00 رواه البخاري في «الجامع الصحيح» (51 77) عن الليث بمعناه. 


5 


وغيره: إن الذي نهى عنه النبي كَل أمرٌ إذا(١‏ نظّر فيه ذو البصر(' بالحلال 
والحرام علِمَ أنه لا يجوز. فتبيّن أن النهي عن ذلك موجّب القياس» فإن هذا 
لو شرط في المضاربة لم ب يجن فإن منى المشاركات غناق العدل بين 
الشريكين» فإذا ص أحدّهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلًا؛ بخلاف 
ما إذا كان /١[‏ ب] لكل منهما جزء شائع» فإنهما ب يشتركان في المغنم 
وفي7) المغرم. فإن حصل ربح اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في 
المغرم» وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا. ولهذا كانت الوضيعة 
على المال» لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع المال. 


ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربحٌ المغل7؟), 
فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثلّهه إما نصفه أو ثلثه. فأما أن يعطى 
شك مقدرًا مضهوثا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة والجعالة» فهذا 
غلط ممن قاله. وسببٌُ غلطه نه أن هذه إجارة» فأعطاه في فاسدها عوضٌ 
المثلء كما يعطيه في الصحيح المسمّى. وممايبيّن غلط هذا القول أن 
لعل تسجر ر تي اراأار قار عار حر الكل أعلي اميمانة 
رأس المال» وهو في الصحيحة لا ب يستحق إلا جزءً من الربح إن كان هناك 
ربح. . فكيف يستحِقٌ في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ 


للك ع: «لو». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ت: «البصيرة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

زهرة ع: «والمغرم!؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

43 في حاشية ح زيادة: ١لا‏ أجرة المثل» وأدخلها ناسخ ف في المتن. وكذا في ١مجموع‏ 
الفتاوى). 


لف 


وقلالك اندي أنظلترا المرارضة والميسافاة ظد وا أنينها اعتازة شوقن 
مجهول فأبطلوهما. وبعضهم صخّح منهما ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة 
على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه يمكن إجارتهاء 
وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة إما مطلقًا وإما إذا كان البياض 
الكلث. وهذا كلّه بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة: وإنما جَرّزْت 


ومن أعطى النظر حقّه عليم أن المزارعة أبعد عن الظلم والكّرر(١»‏ من 
الإجارة بأجرة مسمّاة [507/أ] مضمونة في الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد 
الانتفاع بالزرع النابت في الأرضء فإذا لزمته الأجرة» ومقصوده من الزرع قد 
يحصل وقد لا يحصلء كان في هذا حصولُ أحد المعاوضين2(7 على 
مقصوهه دون الآخر. فأحدهما غانم ولا بد والآخر متردّد بين العنم 
والعُرم(". وأما المزارعة فإن حصل الزرع اششتركا فيه؛ وإن لم يحصل شيء 
اشتركا في الحرمان, فلا يختص أحدهما بحصول مقصوهه دون الآخر» 
فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة. 


ع 2 و 
والأصل في العقود كلها إنما هو: العدل الذي بعثت به الرسل وأنزلت 
به الكتب. قال تعالى: #إلْمَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا يليت وَلَرَلنَا مَعَهْمْ الكتب 


”هه 


وَالْمبرَات ليَقُومَ آلنَّاسُ بِآلْقِسٍْ > [الحديد: 10]. والشارع نهى عن الربا لما 


١ 2000)‏ مجموع الفتاوى»: «والقمار». 
(؟) ف: «المتعاوضين»»؛ وكذا أصلح في ح. وكذا في ١مجموع‏ الفتاوى». 
(9) ع: «المغنم والمغرم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

خرف 


فيه من الظلم؛ وعن الميسر لما فيه من الظلم؛ والقرآن جاء بتحريم هذا 
وهذاء وكلاهما أكلٌ المال بالباطل. وما نهى عنه النبيٌ يكِ من المعاملات - 
عبع القرزةا)مريم النعرتدن بد ملاع روني السبديي! اروييع حل 
الحَبّلة4؟2؛ وبيع المزابنة والمحاقلة©©, وبيع الحصاة( 2 وبيع الملاقيح 
والمضامين("» ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. 
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إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ولم يكن بالقويء ثم إن رواية داوة بن الحصين 
عن عكرمة منكرة. ويُنظر: #السنة» لمحمد بن نصر المروزي (5١35).؛‏ و«الكامل» 
لابن عدي (575/7). و«العلل» للدارقطني (9/ 2187» و«البدر المنير» لابن 
النحوي (3596-751/5). وما في «المصنف» لعبد الرزاق )١5178(‏ غريبٌ 
جذاء لايُدْرَّى وَجْهُه ويُوَارَّنُ ب «السنة» لمحمد بن نصر المروزي .)5١5-1715(‏ 
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فالإجارة بالأجرة المجهولة» مثل أن يكريه الدارٌ بما يكسبه المكتري في 
جانؤته217 من المال :هومن الميسز: 

وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسرء بل هي 
من أقوّم العدل. وهو مما يبيّن لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من 
العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من ربٌّ الأرض. 
ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه /١70[‏ ب] وسلم يزارعون على هذا 
الوجه. وكذلك عامّل النبيٌ يَِةِ أهلّ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع7 على أن يعملوها من أموالهم. والذين اشترطوا أن يكون البذر من 
رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة» فقالوا: المضاربة فيها المال من 
واحد والعمل من آخرء فكذلك المزارعة ينبغي أن يكون البذر فيها من مالك 
الأرضء وهذا القياس ‏ مع أنه مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة - 
فهو من أفسد القياسء فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه. ويقتسمان 
الربح» فهذا نظير الأرض في المزارعة. 

وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع 
الأرضء فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. فالعامل إذا 
أخرج البذر ذهب عملّه وبذرُه. ورب الأرض يذهب نفع أرضه. وبدنُ هذا 
كأرض هذا. فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد مثل 
هذا البذر إلى صاحبه؛ كما قال مثل ذلك في المضاربة» فكيف ولو اشترط 
رب البذر عود نظيره لم يجوّزوا ذلك؟ 


)١(‏ كذا في النسخ و« مجموع الفتاوى». وفي المطبوع: من حانوته». 
0( أخرجه البخاري (717/8) ومسلم )١1201(‏ من حديث ابن عمر. 


5١ 


فصل 


وأما الحوالة» فالذين قالوا: إنها على خلاف القياسء قالوا: هي بيع دين 


بدين» والقياس يأباه. وهذا غلط من وجهين: 


أحدهما: أن بيع الدَّين بالدَّين ليس فيه نص عام ولا إجماع, وإنما ورد 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ7١2»‏ والكالئ: هو المؤحر الذي لم يُقبض20, 
2 03 

كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة» وكلاهما مؤخرء فهذا [1/574] لا يجوز 

بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالى. 


00 


رواه ابن أبي شيبة (751677)) وأحمد بن منيع» والبزار [كما في «كشف الأستار» 


للهيئمي ».)١78٠(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (58080)]: وابن المنذر 
في «الأوسط» -)١14/٠١(‏ وقال: «وفي إسناده مقال؛ » والطحاوي في «بيان 
المشكل؛ (1/ 2316)) وفي«شرح المعاني» ».)23١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(6/ 445)؛ من حديث ابن عمر مرفوعاء وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف. ورواه الطبراني (41175) من طريق محمد بن يعلى (زنبور)» عن موسى بن 
عبيدة» لكن جُوِل الحديتٌ من مسند رافع بن خديج! وزنبور واو؛ فروايته هذه منكرة 
جدًا. وتابع الربذيّ: إبراهيمٌ بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وعنه رواه عبد 
الرزاق »)١44 4 ٠(‏ والأسلمي هذا وا متروكُ. 
ويُوارّن «السئن» للدارقطني (275075 7071), و«المستدرك» للحاكم (01//2) ب 
«العلل» للدارقطني (11/ »)١91‏ و«السنن الكبير» للبيهقي (5/ 050١-1599‏ 
وامعرفة السئن والآثار» له (05-5/5). ويُنظّر: «الكامل» لابن عدي 
(47/4)» و«انصب الراية» للزيلعي (5/ 79 - ٠‏ 5)» و«البدر المنير» لابن النحوي 
(//571ه-014)). و«التلخيص الحبير» لابن حجر (9/ 57). 
زاد بعضهم في ح تحت السطر: «بالمؤخر الذي لم يقبض» مع علامة «(صح) بعده. 
وأدخله ناسخ ف في المتن. وكذا في «مجموع الفتاوى». 
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وأما بيع الدَّين بالدَّينء فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرناء وهو 
الممتنع. وينقسم إلى بيع ساقط بساقط». وساقط بواجبء وواجب 
بساقط(١2»‏ وهذا فيه نزاع». 

قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصّةء والساقط بالواجب كمالو 
باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسهء فسقط الدين المبيع» ووجب 
عوضه. وهو بيع الدين ممن هو في ذمته. وأما بيع الواجب بالساقط فكمالو 
أسلم إليه في كُرٌ حنطة بعشرة دراهم في ذمته» فقد وجب له عليه دين 
وسقط عنه له(" دين غيره. وقد حُكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع 
فيه. قاله شيخناء واختار جوازه. وهو الصوابء إذ لا محذور فيه. وليس بيع 
كالئ بكالى. فيتناوله النهي بلفظه. ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى. فإن 
المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» فإنه لم يتعجّل أحدهما ما 
يأخذه: فيتتفع بتعجّله("» وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة. 


وأماما عداه من الصور الثلاث» فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة 
مطلوبة. وذلك ظاهر في مسألة التقاصٌء فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءة 
الذمة مطلوب7؟) لهما وللشارع. فأما في الصورتين الأخريّين0*) فأحدهما 


)١(‏ «وواجب بساقط» ساقط من «مجموع الفتاوى». 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «له عنه». 
(9) في النسخ المطبوعة: «بتعجيله». 
(:) ت: «مطلوبة». 
(6) في المطبوع: «الأخرتين». 
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تعجّل براءةً ذمته» والآخر انتفع 2١7‏ بما يربحه. وإذا جاز أن يشغل أحدهما 
ذمته والآخر يحصل على الربح ‏ وذلك في بيع العين بالدين ‏ جاز أن 
يفرغها [154/ ب] من دين ويشغلها بغيره. وكأنه شعّلها به ابتداءً إما بقرض أو 
بمعاوضة؛ فكانت ذمته مشغولة بشيء, فانتقلت من شاغل إلى شاغل. وليس 
هناك بيع كالئ بكالئ» وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلكء لا 
بلفظه ولا بمعنى لفظه. بل قواعد الشرع تقتضي جوازه. فإن الحوالة اقتتضت 
نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؛ فقد عاوض 
المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالثء فإذا عاوضه من دينه على 
دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز. وبالله التوفيق. 

رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام» قال: الوجه الثاني يعني مما يبيّن أن 
الحوالة على وفق القياس -: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق, لا من جنس 
البيع؛ فإن صاحب الح إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء» فإذا 
أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل. 
ولهذا ذكر النبي كك الحوالة في معرض الوفاءء» فقال في الحديث الصحيح: 
«مطلٌُ الغني ظلمٌء وإذا أنبع أحدّكم على مليء فَلبَتْبَعْ)("). فأمر المدين 
بالوفاء» ونهاه عن المطلء وبيّن أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء 
إذا أحيل على مليء. وهذا كقوله تعالى: لإفَائْبَاع بالْمَعروفٍ وَأمَكه ليه 
ِإِحْسَنٌ © [البقرة: 1178 أَمَّر المستحِقٌ أن يطالب بالمعروفء وأمر المؤدّي أن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يتتفع»؛ وكأن بعضهم صحف في الفعل السابق» فقرأ 
ايعجّل»» فغيّر هذا أيضًا إلى المضارع. 
(5) أخرجه البخاري (1181) ومسلم )١97+4(‏ من حديث أبي هريرة رَتََْنَة. 
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يؤدّي بإحسان. ووفاء الدين ليس هو البيع الخاصء وإن كان فيه شوبٌ 
3 أ] المعاوضة. 

وقد ظنَّ بعضُ الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين» بسبب أن 
الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين7١‏ مثله» ثم يقاصٌ ما عليه بما 

لوهذ كلت اكه جمهور الفقهاء. وقالوا: بل نفسٌ المال الذي قبضه 
يحصل به الوفاء» ولا حاجة أن يقدّر في ذمة المستوفي ديئًا. وأولئك قصدوا 
أن يكون وفاء دين بدين2"7) وهذا لا حاجة إليه فإن الدين من جنس المطلق 
الكلي» والمعيّن من جنس المعيّن. فمن ثبت في ذمته دين مطلق كليء 
فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة:» وأيُّ معين استوفاه حصل به المقصود 
من ذلك الدين المطلق. 

فصل 

وأما القرض فمن قال: : لإنه على خلاف القياس»؛ فشبهته أنه بيع ربوي 
تومن تأخر الفيضو: . وهذا غلط» فإن القرض من جنس التبرّع بالمنافع 
00 . ولهذا سمّاه النبي يله منيحة» فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ذمة المدين». 

فق في النسخ المطبوعة: «بدين مطلق». ولم ترد كلمة «مطلق» في ١مجموع‏ الفتاوى) 
أيضًا. 

(") رواه أحمد )١18507(‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا. وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب مرفوعاء رواه أحمد ))14817/١46187509018517(‏ وصححه 
الترمذي »)١9517(‏ وابن حبان (/701). ويُنظر: «المسند» للبزار (7351760). 
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وهذا من باب الإرفاق» لا من باب المعاوضات؟ فإن ياب المعاوضات 
يعطي كلّ منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه؛ وباب القرض من جنس 
باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر مما يعطي فيه أصل المال ليتتفع بما 
يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكنء وإلا فنظيره ومثله. فتارةٌ ينتفع 
بالمنافع كما في عارية العقار» وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدهاء أو 
شجرً(١2‏ ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء وتسمّى «العَريّة». فإنهم يقولون: أعراه 
الشجرًء وأعاره المتاعَء ومنحه الشْاءٌ وأفقره الظهرٌ [89؟/ ب]» وأقرضه 
الدراهم. 

واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئًا بعد ثيء كان بمنزلة المنافع» ولهذا 
كان في الوقف يجري مجرى المنافع. وليس هذا من باب البيع في شيء» بل 
هو من باب الإرفاق والتبرّع والصدقة» وإن كان المقرض قد يتتفع أيضًا 
بالقرض كما في مسألة السّفْتّجة» ولهذا كرهها من كرهه(. والصحيح أنها 
لا ثكره: لأن المنفعة لا تسخْصٌ المقرضء بل ينتفعان بها() جميعًا. 

فصل 

وأما إزالة النحاسة؛ فمن قال: إنها على خلاف القياس» فقوله من أبطل 

الأقوال وأفسدها. وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسةً تنجّس بهاء ثم الغاني4) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شجرة»؛ وكذا في «مجموع الفتاوى». 
() الجملة «ولهذا كرهها من كرهها؛ زيدت في حاشية ح» وهي في متن ف. وكذا في 
«مجموع الفتاوى). 
(؟) حءفءت: لابهما». 
(5) ع: «لاقي الثاني»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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والثالث كذلكء وهلم جرّاء والنّجِس لا يزيل نجاسةً. وهذا غلطء فإنه يقال: 
ل(21 قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نجسٌ؟ فإن قلتم: 
الحكم في بعض الصور كذلك. قيل: هذا ممنوع عند من يقول: الما(" لا 
ينخس إلا بالتغير. 

فإن قيل: فيقاس ما لم يتغيّر على ما تغيّر. 

قبل هذامن أبظل القبان بحا وقرعاء ولسن جفل الإزالة مخالفة 
للقياس بأولى من جعل تنجيس الماء مخالمًا للقياس. بل يقال: إن القياس 
يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجّسء كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا 
ينجس. فهذا القياس أصح من ذلك القياس, لأن النجاسة تزول بالماء حسًا 
وشرعاء وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماءع”". وأما 
تنجيس الماء بالملاقاة فموردُ نزاع» فكيف يُجعل موردُ النزاع حجةً على 
مواقع الإجماع؟ والقياس يقتضي رد موارد النزاع إلى مواقع الإجماع. 

وأيضًا فالذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيّره النجاسة لا ينجس» 
فإنه بات على أصل خلقته. وهو طيّب. فيدخل في قوله: طوَيخِلٌ لَهُمْ 
أَلطِيبّتِ و وَحَرْمْ عَلِهِمٌ الْحَيِتَ » [الأعراف: 157]. وهذا هو القياس في 
المائعات ده إدارؤقم قو لجات ارا تلت ينا لج لور لها لو 
ولا طعم ولاريح. 


زهة 0 
إفرة «بالنص والإجماع» زيد فوق السطر في ح» وهو في ممتن ف. وفي ١‏ مجموع 
الفتاوى»: «لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع». 
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وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضى نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا 
ما استثناه الدليل» أو القياس يقتضى أنه لا ينجس إذا لم يتغيّر؟ على قولين» 
والأول قول أهل العراقء والثاني قول أهل الحجاز. وفقهاء الحديث منهم 
من يختار هذاء ومنهم من يختار هذا. 


وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوصر(1) 
والمعقول. فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرّم الخبائث. والطيّبٍ والخبيث 
يثبت للمحلٌ(') باعتبار صفات قائمة به. فمادامت تلك الصفة فالحكم تابع 

/ 8 1-0 
لهاء فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضله. فهذا هو 
محض القياس والمعقول. فهذا الماء والطعام كان طيّبًا لقيام الصفة الموجبة 
لطيبه» فإذا زالت تلك الصفة وخلّفها(" صفة الخبث عاد خبيئًاء فإذا زالت صفة 
الخبث عاد إلى ما كان عليه. وهذا كالعصير الطيب إذا تخمّر صار خبيئّاء فإذا 
عاذ خيلد40) غاد عا والماء الكثير إذا تغيّر بالنجاسة صار خبيئًاء فإذا زال التغير 
عاد طيّبًا. والرجل المسلم إذا ارتدٌ صار خبيثاء فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيبًا. 


والدليل على أنه طيّب 01+ ؟/ب]: الحسٌ والشرع. أما الحِسٌ فلأن 
الخبث لم يظهر له فيه أثرٌ بوجه ماء لا في لون ولا طعم ولارائحة» ومحال 
صدق المشتقٌّ بدون المشتق منه. وأما الشرع فمن وجوه: 


)١(‏ ت: «النصوص والأصول). 
(1) في حاشية ح أن في نسخة: «للشيء». 
(*) في النسخ المطبوعة: «وخلفتها». 
0( في النسخ المطبوعة: «عاد إلى ما كان عليه» في موضع «عاد تحلا»؛ وأراه إصلاحًا 
من بعض الناشرين. 
8" 


أحدها أنه كان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمَّن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: 
استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربًا وطبخًا وعجنًا(١2»‏ وملابسة 
استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارة» واستصحاب حكم الإجماع في 
محل التزاع. 

الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس 
الذبابة لم يحَدَّ اتفافًا. ولو شربه صبىٌّ وقد قطرت فيه قطرةٌ من لبن لم 
تنشر7") الحرمة» فلا وجه للحكم بنجاسته. لا من كتاب ولا من سنة ولا 
قياس. 

والذين قالوا: إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة» تناقضوا أظهر تناقض. 
ولم يمكنهم طردٌ هذا الأصل, فمنهم من استثنى مقدار القلَّتِين على خلافهم 
فيهاء ومنهم من استثنى ما لا يمكن نزحُه. ومنهم من استثنى ما إذا خوك أحدٌُ 
طرفيه لم يتحرّك الآخر7"» ومنهم من استثنى الجاري خاصّةً. وفرّقوا بين 
ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة؛ وملاقاتها له إذا وردت عليه 
بفروق. منها: أنه وارد على النجاسة فهو فاعل؛ وإذا وردت عليه فهو مورود 
منفعل وهو أضعف. ومنها: أنه إذا كان واردًا فهو جار والجاري له قوة. 
ومنها [141/ ب] أنه إذا كان واردًا فهو في محل التطهير» وما دام في محل 
التطهير فله عمل وقوة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو طبخًا أو عجنًا». 

() ف:١لم‏ تنتشر». 

(9) في النسخ المطبوعة: «الطرف الآخر». 
5 
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والصواب أن مقتضى القياس(١2‏ أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وأنه إذا 
تغيّر في محل التطهير فهو نجس أيضًاء وهو في حال تغيّره لم ير لهاء وإنما 


خلنها. ولا تحضل الإزالة المطلوية إلا ]ذا كان غير متخين: وهذا هو القياس 
فى المائعات كلّها: أنَّ يسير النجاسة إذا استحالت في الماءء» فلم يظهر لها 
فيها(") لون ولا طعم ولا رائحة» فهي من الطيبات لا من الخبائث 


وقد صحّ عن النبي يك أنه قال: «الماء لا ينبجس)70". 
وصحّ عنه أنه قال: «إن الماء لا يحتب4(0). 


وهمانصّان صريحان فى أن الماء لا ينجّس بالملاقاة» ولا يسابه 


ظهوريتّه استعماله في إزالة الحدث. ومن نجّسه بالملاقاة أ وسلبٌ طهوريته 
بالاستعمال فقد جعله ينجُس و يجئب. والنبيٌ بك ثبت عنه في (اصحيح 


000( 
00( 
قرف 


«أن مقتضى القياس» زيد في ح فوق السطر, وهو في متن ف. و«مجموع الفتاوى». 
يعلى: في المائعات. وفي النسخ المطبوعة: «ولم يظهر لها فيه». 

رواه أحمد (119١23))؛‏ أبو داود (5170757)» والترمذي  )77(‏ وحسنه , والنسائي 
(3337577) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. ويُنظر: «العلل» للدارقطني 
86/1١‏ -384)) و(تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ,)737-157482/1١(‏ و«البدر 
المنير» لابن ن انحوي (1/ 6/1 -8). وله شاهد سيأتي عَتِبَ هذا. 

رواه أبو داود (18)» والترمذي (756)- وصححه ‏ » وابن ماجه ( ) من حديث ابن 
عباس مرفوعًا. وصححه أيضًا ابن حبان (79417/:7777). وأعلّه الإمام أحمد 
بالإرسال. وينظر: «المجتبى» للنسائي (775)» و«المختصر» لابن خزيمة (41): 
و«العلل» للدارقطني ».)356١ /١5(‏ و«المستدرك» للحاكم ))١159/١(‏ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء المقدسي »)23١-1١/١1(‏ وافتح الباري» لابن رجب /١(‏ 1/47- 
18417). 
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الببخاري2(0 أنه ستل غن:قآرة وقغت “ف صْمَنَ:فقال:«القوها وما حولهاء 
وكلوه»» ولم يفصل بين أن يكون جامدًا أو مائعًا قليلا أو كثيرًا. فالماء بطريق 
الأولى يكون هذا حكمه. 


وحديث التفريق بين الجامد والمائع حديث معلول(2»1. وهو غلط من 
معمر من عدة وجوه بيّنها البخاري في «صحيحه والترمذي في «جامعه) 
وغير هما. ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى 
انان على جاو ما وراو! ١‏ عه رومتلا عوجنةء لاله افق 
بأنها تُلقَى وما حولهاء ويؤكل الباقي في [41؟/ ب] الجامد والمائع والقليل 
والكنين وامتدل بالتحديك. فهذه فنا وهدا اسعدلأله» وهذه روابة الأثمة 
عنه. فقد اتفق على ذلك النص والقياس» ولا يصلح للناس سواه. وماعداه 
من الأقوال فمتناقض لا يمكن صاحبّه طردُه كما تقدَّم. فظهر أن مخالفة 
القياس فيما خخالف النصّ لا فيما جاء به النص. 


00 برقم (0078) من حديث ميمونة زوج النبي كَللة. 

(؟) رواه أحمد )01١117(‏ وأبو داود(1847) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وهو حديتٌ 
غيدٌ محفوظء قد أعلّه الإمام البخاري» وأبو حاتم؛ والترمذيء وغيرهم. 
أما ابن حبان فصححه (57175» 51170 417775). وينظر: «المسند» للحميدي 
( 1" و«الجامع الصحيح' للبخاري (5678 - 1١٠‏ 200 و«الجامع» للترمذي 
عقِبَ الحديث (1748). و«المجتبى» للنسائي (5775).: و«السئن الكبرى» له 
(5017).» و«العلل» لابن أبي حاتم .)16١1(‏ و«العلل» للدارقطني (1/ 17/86 
75و «الإمام) لابن دقيق العيد(51//5: -158), و١تنقيح‏ التحقيق» لابن 
عبد الهادي (5/ 48-45). 

زفرة تءع: اروى عنه)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

كا 


فصل 

وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس. فإنها 
نجست(1١)‏ لوصف الخبثء فإذا زال الموجب زال الموجّب. وهذا أصل 
الشريعة في مصادرها ومواردهاء بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا 
فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبّش 
النبيٌ كِ قبور المشركين من موضع مسجده. ولم ينقل التراب2'7. وقد أخبر 
الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم. وقد أجمع المسلمون على 
أن الدابة إذا عُلِفْت بالنجاسة, ثم حبست وعُلِفت بالطاهرات؛ حل لبنها 
ولحمها. وكذلك الزروع والثمار إذا سَقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر 
جدت السعجالةاوسك العف ركذن بالطيارعكية هذا ان الطني إذا 
استحال خبيثًا صار نجسّاء كالماء والطعام إذا استحال بولا وعَذِرة. فكيف 
أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاء ولم تؤثر في انقلاب الخبيث 
طيبًا؟ 47 1/1] والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب. 
ولاعبرة بالأصلء بل بوصف الشيء في نفسه. ومن الممتنع بقاءٌ حكم 
الخبث؛ وقد زال اسمه ووصفه. والحكمٌ تابع للاسم والوصف. دائرٌ معه 
وجودًا وعدمًا. فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخَلَّ؛ لا لفظًا 
ولا معئّى» ولا نصًا ولا قياسًا. 

والمفرفوو تين اسبعطالة الشمر وغيرهيا الوا الخسز تست 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (نجسة». 
4 أخرجه البخاري (478) ومسلم (0714) من حديث أنس. 
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بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. فيقال لهم: وهكذا البول والده(١‏ والعَذِرة 
إنما نجست بالاستحالة» فتطهر بالاستحالة. فظهر أن القياس مع النصوص» 
وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص. 
فصل 

وأما قولهم: إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس.ء لأنها 
لحمء واللحم لا يتوضأ منه؛ فجوابه أن الشارع فرّق بين اللحمين» كما فرّق 
بين المكانين؛ وكما فرّق بين الراعيين: رعاة الإبل ورعاة الغنم(2: فأمر 
بالصلاة في مرابض الغئم دون أعطان الإبل» وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل 
دون الغنم؛ كما فرّق بين الربا والبيع» والذكيٌ(" والميتة. فالقياس الذي 
يتضمن التسوية بين ما فرّق الله بينه من أبطل القياس وأفسده. ونحن لا نتكر 
أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل! 
الإبل وأصحاب الغنمء فقال: «الفخر والخيلاء في الفدَّادينَ أصحاب الإبل» 
والسكينة في أصحاب الغنم 00 


وقد جاء أنَّ على ذروة كل بعير شيطانًا*». وجاء أنها جنٌ لقت من 


)١(‏ ع: «وهذا الدم والبول». وكذا في النسخ المطبوعة» غير أن فيها: اوهكذا». 

(7) كذا في تءع والنسخ المطبوعة. وهو ساقط من ف. وفي حاشيةح: «راعي الإبل 
وراعي الغنم؟. 

() في النسخ المطبوعة: «والمذكّى»» ولعله تغيير» وقد سبق مثله غير مرّة. 

(4) أخرجه البخاري )770١(‏ ومسلم (901) من حديث أبي هريرة رََإيدْعنَُ. 

(5) رواه أحمد (23709))» والنسائي في «السئن الكبرى» )١١774(‏ من حديث حمزة - 


ارلا 


جر(١2.‏ ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي. ولهذا حرّم كل ذي 


020 


ناب من السباع ومخلب من الطير("©» لأنها دواب عادية؛ فالاغتذاء بها 


الأسلمي مرفوعاء وقال: «أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث». أسامة هو مولى 
الت ودر مر لذ سارك وف وى هل الل باسح ا ول تدا 
الأسلميٌ؛ وهو مجهولٌ الحال. وقد صحّح ابن خزيمةً الحديتٌ (7517)؛ وكذا ابن 
حبان (751717), والحاكم /١(‏ 45 5). ورواه أحمد (17912411/978) من حديث 
أبي لاس الخزاعي مرفوعاء وص ححه ابن خزيمة (/771, 27041 والحاكم 
/١(‏ 5554 »! ورواه الحاكم /١(‏ 555) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقطع أنه على 
شرط مسلم! ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5788) من حديث جعفر 
الصادق؛ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء لكنه من المناكير والأوابد التي يرويها 
محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عر ا 
عن أبيه الباقر مرسلاء كذا رواه ابن أبي شيبة ( 3 ١‏ عن حاتم ب بن إسماعيل» عن 
جعفر به. ورواه مسدد [كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (75101)؛ 
و«المطالب العالية» لابن حجر »])١19174(‏ وابن أبي شيبة (70741) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة مرسلا. 

رواه الشافعي (7/  )708- 7١1‏ ومن طريقه البيهقي  )449/7(‏ من حديث 
الحسنء عن عبد الله بن مغفل مرفوعاء وسندّه واه» آفنّه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي؛ وهو واه متروكُ. لكن تابعه محمد بن إسحاق بن يسار على معناه: 
فيما رواه أحمد »)273١561/(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)1٠١97(‏ 
والمحفوظ ما رواه أحمد (151/49151/88 070851 .)75١051/1‏ وابن ماجه 
(779) من طرق عن الحسن. عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: «... فإنها لقت من 
الشياطين». وصححه ابن حبان (27777 4777). وأصل الحديث عند النسائي 
)41886478٠ :174(‏ دون محل الشاهد. ويُنظر: افتح الباري» لابن رجب 
57١/6‏ ). 

أخرجه مسلم )١1915(‏ من حديث ابن عباس وَِإيدْعَنها. 


5" 


يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضرٌّه في دينه. فإذا اغعتذى من 
لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية» والشيطان لق من ناره والنارٌ تطفأ 
بالماء. هكذا جاء الحديث؛ ونظيره الحديث الآخر: إن الغضب من 
الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»17)- فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل 
كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية» فتزول تلك المفسدة. 

ولهذا أمرنا بالوضوء مما مسّت النارء إما إيجابًا منسوححاء وإما استحبابًا 
غير منسوخ. وهذا الثاني أظهر لوجوه. منها: أن النسخ لا يصار إليه إلا عند 
تعذّر الجمع بين الحديثين. ومنها: أن رواة أحاديث الوضوء بعضُهم متأخر 
الإسلام كأبي هريرة. ومنها: أن المعنى الذي أُمَر") بالوضوء لأجله منها هو 
اكتسابها من القوة النارية» وهي مادة الشيطان التي لق منهاء والنار تطفأ 
بالماء» وهذا المعنى موجود فيها. وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء 
من الغضب. ومنها: أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث 
صحيحة كثيرة أنه يك [؟15/ أ] أكل مما مسّت النار» ولم يتوضأ(". وهذا 
إنما يدل على عدم وجوب الوضوء, لا على عدم استحبابه» فلا تنافي بين 
أمره وفعله. وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي» وتحقق التاريخ, 


)000( رواه أحمد (137485)» وأبو داود (4785) من حديث عطية السعدي مرفوعاء وفى 
سنده ضعفتٌ وجهالة. وله شاهدٌ واو جدَّاء رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(7177)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١170/1(‏ من حديث معاوية مرفوعاء 
وآفته ياسين بن معاذ الزيّاتء قال أبو داود: «متروك الحديث ضعيفه وهو ببيع 
الزيت أعلم منه بالعلم»! 

(') في النسخ المطبوعة: «أمرنا». 

إفرة منها حديث ابن عباس» أخرجه البخاري )7١1(‏ ومسلم (0705. 
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وكلاهما منتفي. وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا 
الباب» لما في ذلك من تحريك الشهوة» فالأمر بالوضوء منهما على وفق 
القيامين. 

ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء 
منها لا معارض له من فعل ولا قول» ولما كانت في ممسوس النار عارضة 
صم فيها الأمر والترك. ويدل على هذا أنه فرّق بينها وبين لحوم الغنم في 
الوضوءء وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة. فنهى عن الصلاة في 
أعطان الإبل» وأذن في الصلاة في مرابض الغنم. وهذا يدل على أنه ليس 
ذلك لأجل الطهارة والنجاسة؛ كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون 
لحوم الغنم عَلِم أنه ليس ذلك لكونها مما مسّته النار. ولما كانت أعطان 
الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحشوشء بخلاف مباركها 
في السفرء فإن الصلاة فيها جائزة» لأن الشيطان هناك عارض. وطردٌ هذا 
المنع من الصلاة في الحمام, لأنه بيت الشيطان. 

وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة 
روايتان. والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل. فإذا عُقِل المعنى 
لم يكن بذ من تعديته؛ ما لم يمنع منه مانع. والله أعلم. 

فصل 

وأما(١2‏ الفطر بالحجامة, فإنما اعتقد من قال: «إنه على خلاف القياس» 

ذلك بناءً على أن القياس: الفِطرٌ بما دخلء لا بما خرج. وليس كما ظنوه؛ بل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أما» بحذف الواو. 
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الفطر بها محض القياس. وهذا إنما يتبيّن يتبيّن [47؟/ ب] بذكر قاعدة» وهي: أن 
الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل؛ وأمر فيه 
بغاية الاعتدال؛ حتى نهى عن الوصالء وأمر بتعجيل الفطر. وتأخير 
السحور 2١‏ وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود("). فكان من تمام 
الاعتدال في الصوم أن لا يدل الإنسان ما به قوامه كالطعام والشرابء ولا 
يخرج مابه قوامه كالقيء والاستمناء. وفرّق بين ما يمكن الاحتراز منه من 
ذلك وما لا يمكنء فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع» كما لا يفطر بغبار 
الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل. وجعل 
الحيض منافيًا للصوم دون الجنابة» لطول زمنه7") وكثرة خروج الدمء 
ووه احتر اي اسورد وتسدحف مده . وفرّق بين دم الحجامة 
ودم الجرح. فجعل الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض» 
وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع 


])٠١؟5( رواه أبويعلى في «المسند الكبير؛ [كما في «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 
من حديث عائشة مرفوعا. وهو منكر جدّاء تفرّد به طيب بن سليمان (الضعيف) عن‎ 
(عَمْرَةً) دُونَ الحفاظ الأكابر من الآخذين عنها.‎ 
وروى ابن أبي خيئمة في «التاريخ» (604- السّفر الشاني»» والطسبراني‎ 
من حديث أم حكيم بنت وداع مرفوعا: اعَجنوا الإفطار, وروا‎ )177/75( 
)717 /8( السحور». وفي سنده ثلاثُ نسوةٍ مجهولاتٌ على نُسَقٍ. ورواه ابن عدي‎ 
وروى‎ ٠ من حديث أنس مرفوعا بنحوه؛ وفي سئده مبارك بن سحيمء بورد‎ 
0م عديد ار كروت : «لا تزال أمّتي بخير؛ ما‎ ١ أحمد (1117ال‎ 
عجّلوا الإفطار» وأخروا السحور». وفي سنده ضعفٌ وجهالة.‎ 

(١‏ أخرجه البخاري )١171(‏ ومسلم )١104(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

زفرف في النسخ المطبوعة: الزمانه). 
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القيء. فتناسبت الشريعة» وتشابهت تأصيلًا وتفصيلاء وظهر أنها على وفق 
القياس الصحيح والميزان العادل؛ ولله الحمد. 
فصل(1١)‏ 

ومما يُظَنَ أنه على خلاف القياس باب التيمم. قالوا: إنه على خلاف 
القياس من وجهين: 

أحدهما: أن التراب ملوّث لا يزيل درَنًا ولا وسخًاء ولا يطهّر البدن كما 
لايطهر الثوب. 

والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا 
خروج عن القياس الصحيح(). 

ولعمرٌ الله» إنه خروج عن القياس الباطل المضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح. فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حيّ» وخلقنا من 
التراب» فلنا مادتان: الماء» والتراب. فجعل منهما [144/أ] نشأتنا وأقواتناء 
وبهما تطهرنا وتعبدناء فالتراب أصلٌ ما خلق منه الناس, والماءٌ حياة كل 
شيء. وهما الأصل في الطبائع التي ركّب الله عليها هذا العالم» وجعل قوامه 

ع اير 3 3 3 

بهما. وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في 
الأمر المعتاد. فلم يجُز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو 
5 00 
ظاهرًا فإنه يطهّر باطنّاء ثم يقرّي طهارة الباطن. فيزيل دنس الظاهر أو يخمّفه. 


)١(‏ لم يرد هذا الفصل والفصل التالي في «مجموع الفتاوى». 
(5) لفظ «الصحيح» منع. 
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وهذا أمرٌ يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن» 
وثائ كل نهم بالاتخر واتفعالة عه 
فصل 

وأما كونه في عضوينء ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة: فإنَّ وضع 
التراب على الرؤوس مكروه في العادات» وإنما يفعل عند المصائب 
والنوائب. والرّجلان مدل ملاسة العراك ف أغليي اللجوال :او فى رينت 
الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ماهو من أحبٌّ 
العبادات إليه وأنفعها للعبد. ولذلك يستحَبٌ للساجد أن يترّب وجهه لله 
وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد 
سجدء وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال: «ترّب وجهّك)(1). وهذا المعنى 
لا يوجد في تتريب الرّجلين. 

وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جُعِل في 
العضوين المغسولين؛ وسقط عن العضوين الممسوحين» فإن الرجلين 
تُمسَحان في الخف(", فلما مُمُف عن المغسولين بالمسح حُمّف عن 


)01( المشهور أن الحديث مرفوع؛ رواه أحمد (25791/5 1717515).» والترمذي (81*) 
7 من حديث أم سلمة مرفوعاء وقال الترمذي: «إسناده ليس بذاك... ». وضعّفه 
أيضًا البيهقي (1/ 3057)» والبغوي في «شرح السنة» (157/7). أما ابن حبان 
فصححه (17575). وصححه أيضًا الحاكم .)77١/1١(‏ وله شاهدٌ رواه عبد الرزاق 
)١191(‏ عن معمرء عن خالد الحذّاء مرسلاء وهو (على التحقيق) معضلٌ. ويُنظر: 
«السئن الكبرى» للنسائي (551). و«الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي 
(27/1» وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (7/ 07-508 5, 7/85 1947). 

(1) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «والرأس في العمامة». 
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الممسوحين بالعفوء إذ لو مُسِحا بالتراب لم يكن فيه [71414/ب] تخفيف 
عنهماء بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب. فظهر أن 
الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملهاء وهوالميزان الصحيح. 

وأماكون تيمم الجنب كتيمم المحدث,. فلما سقط مسح الرأس 
والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسحٌ البدن كله بالتراب عنه بطريق 
الأولى إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم؛ 
ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرّغ في التراب. 
فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد فى الحسن والحكمة والعدل عليه. ولله 
الحمد. 


فصل 
وأما السَّلَّم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهّم دخوله تحت قول 
النبي يَل: "لا نَع ما ليس عندك)217. وأنه0'" بِيعٌ معدوم؛ والقياس يمنع منه. 
والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بِيعٌ مضمون في الذمة موصوف مقدور 
على تسليمه غالبا وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة» وقد تقدَّم أنها 


)١(‏ رواهأحمد(2 108-167١‏ 10816 9/8ا150١).‏ وأبوداود(:60”), 
والترمذي  )1773301717(‏ ونبّه على انقطاع سنده» وابن ماجه (/71410)) 
والنسائي )41١(‏ من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. ويُنظر: «التاريخ» لابن أبي 
خيثمة (2017- ١‏ - السّفْر الثاني). وله شاهد يُقوّيه من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاء رواه أحمد (54187571/1:5778)» وأبو داود(7004), والترمذي 
() وصخححه .» وابن ماجه (/3518)» والنسائي »471١(‏ ١53ة).‏ 

(؟) في النسخ المطبوعة: «فإنه». 

ال 


على وفق القياس. وقياس السّلم على بيع العين المعدومة التي لايدري 
أيقدر على تحصيلها أم لاء والبائع والمشتري منها على غررء من أفسد 
القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا 
يملكه ولا هو مقدور له وبين السَّلّم إليه في مُكَل مضمون في ذمته مقدور 
في العادة على تسليمه» فالجمع بينهما كا لجمع بين الميتة والذكي(1© والربا 
والبيع. 

وأما قول النبي يَكِةِ لحكيم بن حزام: «لا تبع ماليس عندك» فيحتمل 
معنيين(؟2. أحدهما: أن يبيع عيئًا معيّنةَ وهي ليست عنده؛ بل ملك للغير» 
فيبيعهاء ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. والثاني: أن يريد بيع 
ما لايقدر على تسليمه وإن كان في الذمة( 451١/أ]‏ فليس عنده حسًّا ولا 
معئى» فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورًا: 

أحدها: بِيعٌ عين معينة ليست عنده. 

الثاني: السلّم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. 

الثالث: السلّم المؤجّل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادةً. فأما إذا كان 

ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون. وهو كالابتياع بثمن مؤجل. 
فأ فرق بين كون أحد العوضين مؤجلًا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والمذكى», خلافًا للنسخ الخطية» وقد سبق قريبًا. 

فم ع: لفيحمل على معنيين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة زاد بعضهم في حاشية ح هنا: اوهذا أشبه). وهذه الجملة قد وردت في ١مجموع‏ 
الفتاوى). 
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القياس والمصلحة. وقد قال تعالى: يها الي ءَامبْوا ًا تَدَايَمْ بدن 317 


أجل مسح ذا بيو 4 [البقرة : 187]. وهذا يعُمٌ الثمن والمثمّن» وهذا هو 
الذي فهمه ترجمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباسء, فقال: أشهد أن 
السلف المضمون في الذمة حلال فى كتاب الله» وقرأ هذه الآية7١).‏ 


فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة» وشرع على أكمل 
الوجوه وأعدلهاء فشرط فيه قبض الثمن في الحالء إذ لو تأر لحصل شغل 
الذمتين بغير فائدة» ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن. فإذا أخر الثمن دخل في 
حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه. وكثرت المخاطرة؛ ودخلت المعاملة في 
حدٌ الغرر. ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين؛ لأنه قد 
يتخلف. فيمتنع التسليم. 

والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من 
الغرر بإمكان التسليم» لكن ضيّقوا ما وسّعه(" الله وشرطوا ما لم يشرّطه 
وخرجوا عن موجَب القياس والمصلحة. أما القياس فإنه أحد العرضينء فلم 
يشترط دوامه ووجوده كالثمن. وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك تعطيل 
3 ب] مصالح الناسء إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلمَ 


)00( رواه السشافعي في «الأم» (4/ 187-187)) وعبد الرزاق .)١1074(‏ وابن أبي 
شيبة (771/04), وابن جرير في «جامع البيان» »)7١/5(‏ وابن المنذر في «التفسير» 
(2757:37» وابن أبي حاتم في «التفسير» (75144)؛ والطبراني .)2١79407(‏ والحاكم 
(67/5) وصححه.. والبيهقي (5/ 014 ».)١15‏ وفي «السئن الصغير) ))5٠٠١(‏ 
وفي «معرفة السنن والآثار» (5/ 407)) وسندُه جيّدٌ. ! 

(0) في النسخ المطبوعة: «وسّع) 

55١ 


الارتفاقٌ من الجانبين: هذا يرتفق بتعجيل الثمن» وهذا يرتفق برخص 
المثمّن. وهذا قد يكون في منقطع الجنسء كما قد يكون في متصله. فالذي 
جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح العباد. 
فصل 

وأما الكتابة» فمن قال: هي على خلاف القياسء قال: هي بيع السيّد ماله 
بماله . وهذا غلط؛ وإنما باع العبد نفسه بمال في ذمته؛ والسيّد لاحقٌّ له في 
ذمة العبد» وإنما حقّه في بدنه؛ فإن السيد حقّه في ماليّة العبد لا في إنسانيته؛ 
وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه. وحينئذ فلا ملك للسيد عليه. وإذا 
عرف هذا فالكتابة: بيعه نفسّه بمال في ذمته. ثم إذا اشترى نفسه كان كسيّه له 
ونفعه له» وهو حادث على ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة. . ومن تمام 
حكمة الشارع أنه تسر فيها العتتق إلى حين الأداء» لأن السيد لم برض 
بخروجه عن ملكه إلا بأن يسلَّم له العوض. فمتى لم يسلَّم له العوض وعجز 
العبد عنه كان له الرجوعٌ في البيع. فلو وقع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلك» 
فيحصل السيد على الحرمان. فراعى الشارع مصلحة السيد ومصلحة العبد. 
وشرع الكتابة على أكمل الوجوه وأشدّها مطابقة للقياس الصحيح. 

وهذا هو القياس في سائر المعاوضات,. وبه جاءت السنة الصحيحة 
الصريحة الذي لا معارض لها: أن المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع 
ع كه رب ا لا. والنبي كل لم 

يشترط حكم الحاكم: ولا أشار إليه ولا دلٌ عليه بوجه ماء فلا وجه 
لاشتراطه. وإنما المعنى الموجب للرجوع [51١/أ]‏ هو الفلّس الذي حال بين 
البائع وبين الثمن. وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم؛ فيجب ترتيب 


ردصن 


أثْره عليه. وهو محض العدل» وموجّب القياس, فإن المشتري لو اطلع على 
عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم. ومعلوم أن الإعسار عيب 
في الذمة لو علِم به البائع لم يرضٌ بكون ماله في ذمة مفلس. فهذا محض 
القياس الموافق للنص ومصالح العباد. وبالله التوفيق. 

وطردٌ هذا القياس عجرٌ الزوج عن الصداق» وعجره عن الوطء؛ وعجرٌه 
عن النفقة والكسوة. وطردُه عجرٌ المرأة عن العوض في الخلع أن للزوج 
الرجعة. وهذا هو الصواب بلا ريب فإنه لم يخرج البَُضْعٌ عن ملكه إلا 
بشرط سلامة العوض. وطردًه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما 
يصالح عليه فله العود إلى طلب القصاص. فهذا موجّب العدل ومقتضى 
قواعد الشريعة وأصولها. وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما الإجارة» فالذين قالوا: هي على خلاف القياسء قالوا: هي بيع 
معدوم, لأن المنافع معدومة حين العقد. ثم لما رأوا لكات دل على 
جواز إجارة الظئر للرضاع بقوله: #قَنْ أيَصَعْنَ لي اهن جوضن © [الطلاق: 
5] قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين. أحدهما: كونها إجارة. 
والثاني: أن الإجارة عقد على المنافع» وهذه عقد على الأعيان. ومن العجب 
أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه؛ وقالوا: هي(١2‏ خلاف القياس. 
والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع 
يشابهه بنقيض ذلك الحكم., فيقال: هذا خلاف قياس ذلك /١51[‏ ب] النص. 


000 ت: (هي على»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وليس فى القرآن ولا فى السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة. ومنشأ 
وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة 
بغيرهاء لا أعيان قائمة بنفسها. ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس لورود النصء فلا 


وقالت فرقة: بل نخرجها على ما يوافق القياس» وهو كون المعقود عليه 
أمرًا غير اللبن» بل هو إلقامٌ الصبيٌّ النديّ؛ ووضعْه في حجر المرضعة» 
ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاعء واللبن يدخل تبعًا غيرٌ 
مقصود بالعقد. ثم طردوا ذلك في مثل ماء البئر والعيون التي في الأرض 
المستأجرة» وقالوا: يدخل ضمنًا وتبعًا. فإذا وقعت الإجارة على نفس العين 
والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت الإجارة على مجرّد إدلاء 
الدلو في البئر وإخراجه» وعلى مجرّد إجراء العين في أرضه؛ مما هو قلبٌ 
الحقائق» وجعل المقصود وسيلة» والوسيلةٍ مقصودة؛ إذ من المعلوم أن هذه 
الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة» وإلا فهي بمجردها 
ليست مقصودة» ولا معقودًا عليها. ولا قيمة لها أصلاء وإنما هي كفتح الباب 
وكقود الدابة7١2‏ لمن اكترى دارًا أو دابةً. 

ونحن نتكلّم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة 
على خلاف القياس» وعلى أصل من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف 
القياس» فنقول [47١/أ]‏ وبالله التوفيق. 


6 في ١‏ : ع الفتاوى» (70/ 077): اكصعود الدابة»» ولعله تحريف. 
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أما الأصل الأول» فقولهم: «إن الإجارة بِيعٌ معدوم؛ وبيع المعدوم 
باطل» دليل مبني على مقدّمتين مجملتين غير مفضَّتِينَء قد اختلط في كل 
منهما الخطأ بالصواب. 

فأما المقدمة الأولى7(١2‏ وهي كون الإجارة بيعّاء إن أردتم به البيع 
الخاصٌ الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطلء وإن 
أردتم به البيع العام الذي هو معارضة إما على عين وإما على منفعة» 
فالمقدمة الثانية باطلة. فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيع الأعيان وبيع المنافع» 
ومن سلَّم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلَّمه في الأعيان. 

ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود 
انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرّف به المتعاقدان مقصودهما. وهذا حكم 
شامل لجميع العقود, فإن الشارع لم يحُدَّ لألفاظ العقود حدّاء بل ذكرها 
مطلقة. فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية 
والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى. 

ولا فرق بين التكاح وغيره. وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا(": بل نصوص 
أحمد لا تدل إلا على هذا القول. وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
والتزويج فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه. وأما قدماء أصحاب 
)١(‏ انظر المقدمة الثانية في الفصل التالي. 


(0) انظر: مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 2014» والكلام لا يزال منقولًا عنه» متصلًا ما سبقه 
بما يليه. 
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أحمد فلم يشترط أحد منهم ذلك. وقد نصٌّ أحمد على /١47[‏ ب] أنه إذا 
قال: «أعتقت أمتي وجعلتٌ عتقها صداقها' أنه ينعقد النكاح. قال ابن عقيل: 
وهذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ. وأما ابن حامد فطرّد أصلّه. وقال: 
لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: «تزوجتها». وأما القاضي فجعل هذا موضع 
استحسان خارجًا عن القياس» فجوّز التكاح في هذه الصورة خاصة بدون 
لفظ الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن 
من أصوله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل؛ ولا يرى 

ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق 
والقذف وغيرهما. والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا: ما عداهما 
كناية» فلا يثبت حكمها إلا بالنية» وهي أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه؛ إذ 
الشهادة إنما تقع على المسموع؛ لا على المقاصد والنيات. وهذا إنما يستقيم 
إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع وفي عرف المتعاقدين؛ 
والمقدمتان غير معلومتين. أما الأولى فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في 
التكاح؛ فقال: «ملّكتكها بما معك من القرآن1(0). وأعتق صفية» وجعل 
عتقها صَداقها("» ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج. وأباح الله ورسوله 
التكاح ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحًا بأيّ لفظ كان. ومعلوم أن تقسيم 
الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي, فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان 
باطلاء فما هو الضابط لذلك؟ 


)00 أخرجه البخاري (0070) ومسلم )١470(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
هه أخرجه البخاري )47٠١(‏ ومسلم )١1750(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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وأما المقدمة الثانية فكون اللفظ صريحا أو كنايةً أمر يختلف باختلاف 
عرف المتكلم والمخاطب [748/أ] والزمان والمكان. فكم من لفظ صريحٌ 
عند قوم وليس بصريح عند آخرين؛ وفي مكان دون مكان؛ وزمان دون 
زمان. فلا يلزم من كونه صريحًا في خطاب الشارع أن يكون صريحًا عند كل 
متكلّم؛ وهذا ظاهر. 

والمقصود: أن قوله: «الإجارة(١2‏ نوعٌ من البيع» إن أراد به البيع الخاصٌ 
فباطل؛ وإن أراد به البيع العام فصحيح. ولكن قوله: «إن هذا البيع لا يرد على 
معدوم» دعوى باطلة؛ فإن الشارع جوز المعاوضة العامَّة على المعدوم. فإن 
قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد, فإن المنافع لا 
يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها البتة» بخلاف الأعيان. وقد فرق بينها 
الحس والشرعٌ» فإن النبي يك أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تُخلق 
إلى أن تخلق» كما نهى عن بيع السنين» وحَبَّل الحبّلة» والثمر قبل أن يبدو 
صلاح(7), والحبٌ حتى يشتدٌ(270, ونهى عن الملاقبح والمضاميه 240 ونحو 
ذلك. وهذا يمتنع مثله في المنافع؛ فإنه لا يمكن أن تباع إلا في حال عدمها. 


() في النسخ المطبوعة: (إن الإجارة» بزيادة (إن». 
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(') سبق تخريج كل ذلك. 

إفرة رواه أحمد (171215» 215511). وأبو داود ,)777/١(‏ والترمذي  )١778(‏ وقال: 
«احسنُ غريبٌ»-» وابن ماجه (71711) من حديث أنس ووَإيَهُكَنْةُ مرفوعا. وصححه 
ابن حبان ».)١1885(‏ والحاكم ))١19/5(‏ وابن النحوي في «البدر المنير» (7/ عم 
.١‏ وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (0/ 17:0-/8:10). 
وينظر: «السئن الكبير» للبيهقي (0/ ٠7‏ 7), و«معرفة السنن والآثار» له (778/5). 


(؟) سبق تخريجه. 


لل 


فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده وحال عدمه؛ 
فنهى الشارع عن بيعه حتى يوجد وجوز منه بيع ما لم يوجد تبعًا لما وجد إذا 
دعت الحاجة إليه. وبدون الحاجة لم يجوزه. والثاني: ما لا يمكن إيراد العقد 
عليه إلا في حال عدمه كالمنافع» فهذا جوز العقد عليه ولم يمنع منه. 

فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخر. وأجعل العلة مجرَّدَ كونه 
معدوما. 

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية , بين المختلفين» وقولك : «إن 
العلّة مجرّدُْ كونه معدومًا» دعوى /١58[‏ ب] بغير دليل» »بل دعوى باطلة . فلم 
لا يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدومًا يمكن تأخير بيعه إلى زمن 
وجوده؟ وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاصء وأنت لم تبيّن أن العلة 
في الأصل مجرّد كونه معدومًا؛ فقياسك فاسد. وهذا كافٍ في بيان فساده 
بالمطالبة» ونحن نبيّن بطلانه في نفسه. فنقول: ما ذكرناه علة مطردة: وما 
كرو عله سفت . فإنك إذا علّت بمجرّد العدم ورد عليك النقض بالمنافع 
كلّها وبكثير من الأعيان» وما علّلنا به لا يتتقض. 

وأيضًا فالقياس المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسبتها(١2‏ تشهد 
لهذه العلة» فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة 
وكمار. وبذلك علّل النبي وك المنعَ حيث قال: «أرأيتٌ إن منع الله الثمرة» 
فب يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌّ؟202). وأما ما ليس له إلا حال واحدة() 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ومناسباتها». 
(؟) أخرجه البخاري )١١94(‏ ومسلم )١1005(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(9) في النسخ المطبوعة: «حال واحد). 


ا 


والغالب فيه السلامة» فليس العقد عليه مخاطرةً ولا قمارًا. وإن كان فيه 
مخاطرة يسيرة» فالحاجة داعية إليه. ومن أصول الشريعة أنه إذا تعاردضت 
المصلحة والمفسدة قُدَّم أرجحُهما. والغرر إنما نهي عنه لما فيه من الضرر 
بهما أو بأحدهماء وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من 
ضرر المخاطرة. فلا يزيل 217 أدنى الضررين بأعلاهما. 

بل قاعدة الشريعة ضد ذلكء وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما. 
ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في 
العرايا للحاجة» لأن ضرر المنع من ذلك أشدٌ من ضرر المزابنة. ولمّا حرّم 
عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم [44١/أ]‏ للضرورة. ولما 
حَرّم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة7" للخاطب 
والمعامل والشاهد والطبيب. 

فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس. 


قيل: إن أردت أن الفرع اختصّ بوصف أوجب(2) الفرق بينه وبين 
الأصلء فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على7!؟) خلاف 
القياس الفاسد. وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع 
واختلف حكمهما فهذا باطل قطعًاء ليس فى الشريعة منه مسألة واحدة. 
والشىء إذا شابه غيرّه ففى وصفي وفارقه في وصفي كان اختلافهما فى 
للك يعني: الشرع. 
(؟) نتءع: «الحاجة إليه». 
زفرة اع: (يعجب). 
() لم يرد «على» في ح» ف. 
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الحكم باعتبار الفارق مخالقًا لاستوائهما باعتبار الجامع. وهذا هو القياس 
الصحيح طردًا وعكسّاء وهو التسوية بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين. 
وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو يمنعه 
فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائمًا بإبطاله» كما أبطل قياس الربا 
على البيع» وقياس الميتة على المذكَّىء وقياس المسيح(١2‏ على الأصنام. 
وبين الفارق بأنه عبد أنعم عليه بعبوذيته ورسالته» فكيف يعذّبه بعبادة غيره 
له» مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؛ بخلاف الأصنام؟ فمن قال: (إن 
الشريعة تأتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس» فقد أصاب. وهو 
من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة. ومن سوَّى بين 
الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كلّ موجودين 
لاشتراكهما في مسمّى الوجود. وهذا من أعظم الغلطء والقياس الفاسد() 
الذي ذمّه السلف وقالواة «أول:.من قاس 6441/ب] إبليس» وما عدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس)7. وهو القياس الذي اعترف أهل النار في 
النار ببطلانه حيث قالوا: ل َه إن ما لبتى صَكلٍ مين (80) إذْ شَوَيكم رت 


جرال بر 


الْعْلِينَ * [الشعراء: 99- 48]. وذمّ الله أهله بقوله: ثم ألَذِينَ ا 


يَعْدِلُورت 4 [الأنعام: ]١‏ أي يقيسونه على غيره ويسوؤون بينه وبين ل 0 
الإلهية والعبودية. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة اعيسى عليه الصلاة والسلام». 
)١(‏ «الفاسد» ساقط من ت. 


(9) سبق تخريجه. 


ا 


كل يوه ومقالة فاسدة في أديان الرسل» فأصلها من القياس الفاسد. 
فما أنكرت الجهمية صفات الربٌ وأفعاله وعلوّه على خلقه واستواءه على 
عرشه وكلامه وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد. 
وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته» وجعلت في ملكه ما لا يشاء وأنه 
يشاء مالا يكون. إلا بالقياس الفاسد. وما ضأت الرافضة وعادوا خيارَ 
الخلق وكمّروا أصحاب محمد كل وسيُوهم إلا بالقياس الفاسد. وما أنكرت 
الزنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق السماوات وطيّ الدنياء وقالت 
بقدم العالم, إلا بالقياس الفاسد. وما فسد ما فسد من أمر العالم وخحرب7١)‏ 
منه إلا بالقياس الفاسد. وأول ذنب عصى الله به: القياس الفاسد. وهو الذي 
جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جد. فأصلٌ شرٌ الدنيا والآخرة 
جميعه من هذا القياس الفاسد. وهذه جملة7 لا يدريها إلا من له اطلاع 
على الواجب والواقع وله فقه في الشرع والقدر. 

فصل 

وأما المقدمة الثانية ‏ وهي أن بيع المعدوم لا يجوز فالكلام عليها من 
وجهين: 

أحدهما: منع صحة [0١0١/أ]‏ هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا في كلام أحد من أصحابه7" أن بيع المعدوم لا يجوزء لا 
بلفظ عامٌ ولا بمعنى عامٌ. وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي 
010 ع: الوخرب ما خرب». وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الشيخ الوكيل. 


() ت: «١‏ حكمة). وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الشيخ الوكيل. 
هرم في النسخ المطبوعة: «ولا في سنة رسول الله كك ولا في... الصحابة». 
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هي معدومة» كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة. فليست العلة 
في المنع لا العدم ولا الوجود. بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع العّرر 
وهو ما لا يقدر على تسليمه» سواء كان موجودًا أو معدومّاء كبيع العبد الآبق 
والبعير الشارد وإن كان موجودًا؛ إذ موجب البيع تسليم المبيع» فإذا كان 
البائع عاجرًا عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمارء فإنه لا يباع إلا بوَكس. 
فإن أمكن المشتري تسليمّه(١)‏ كان قد قمّر البائعَ» وإن لم يمكنه ذلك قمر 
البائع. وهكذا المعدوم الذي هو غرّرء نُّهِي عنه للغرر لا للعدم؛ كما إذا باعه 
ما تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة» فالمبيع لا يُعرّف وجوده ولا قدره ولا 
صفته. وهذا من الميسر الذي حرّمه الله ورسوله. ونظير هذا في الإجارة أن 
يكريه دابة لأيقدر غلى تسليمهاء سواءكاتت موتحوةة أو معدومة: وكذلك 
في التكاح إذا زوّجه أمة لا يملكهاء أو ابنةٌ لم تولئد له . وكذلك سائر عقود 
المعاوضات, بخلاف الوصية فإنها تبرّع محضء فلا غرر في تعلّقها 
بالموجود والمعدوم, وما يقدر على تسليمه إليه وما لا يقدر. وطرده الهبة 
إذ لا محذور في ذلك فيها. وقد صحّ عن النبي كَكْةِ هبة المشاع المجهول في 
قوله لصاحب كُّة الشّعر حين أخذها من المغنم» وسأله أن يهبها له. فقال: 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك)(2). 


الوجه الثاني: أن نقول:1١5١/ب]‏ بل الشرع صحّح بيع المعدوم في 


00( ف النسخ المطبوغة: 9تسلمد»:ويضع ماجاء في الشسغ الخطية على أن يكون 
المصدر في المعنى مجهولا. 

(؟) رواه أحمد(9١لاى‏ /8/), وأبو داود (351945). والنسائي (7”784) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وحسّنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ .)5١5‏ 


رذف 


بعض المواضع. فإنه أجاز , بيع الثمر بعد بدوٌ صلاحه» والحبٌّ بعد اشتداده. 
ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود. والمعدوم الذي لم يخلّق بعد. 
والنبيّ يك نهى عن بيعه قبل بدرٌ صلاحه. وأباحه بعد بدو الصلاح. ومعلوم 
أنه إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع كالحِضرم جازء فإنما نهى ععن بيعه 
إذا كان قصده التبقية إلى الصلاح. ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط 
القطع أو مطلقًاء وجعل موجب العقد القطع, وحرّم بيعه بشرط التبقية أو 
مطلقا لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة. ولم يكن فرّق بين ما نهى عنه 
من ذلك وما أذن فيه. فإنه يقول: موجب العقد: التسليم في الحال؛ فلا 
يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاحه أو لم يبدٌ. والصواب قول الجمهور 
الذي دلّت عليه سئة رسول الله لله كد والقياس الصحيح. 

وقوله: (إن موجب العقد التسليم في الحال»» جوابه أن موجب العقد 
إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما 
أن يوجباه. . وكلاهما منتفب في هذه الدعوىء فلا الشارع أوجب أن يكون كل 
بيع يستحقٌ به التسليم(١)‏ عقيب العقدء ولا العاقدان التزما ذلك. بل تارةٌ 
يعقدان العقد على هذا الوجه. وتارةً يشترطان التأخير إما فى الثمن وإما فى 
المبيع"2. كما كان لجابر غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة. 
فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له. ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد 


() ع: لمستحق ال لتسليم»» وكذا في ١‏ مجموع الفتاوى» .)215/7١(‏ وفي النسخ 
المطبوعة: ١كل‏ مبيع مستحق التسليم». ونحوه في نشرة الوكيل بزيادة ابه) بعد «مبيع». 
زفق في النسخ المطبوعة: «التسليم للمبيع». 
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رضي بهاء كما رضي النبي وك بتأخير تسليم [1/551] البعير7١2.‏ ولو لم ترد 
السنة بهذا لكان محص القياس يقتضي جوازه. 

ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ماله فيه غرض صحيح. 
كما إذا باع عقارًا واستثنى سكناه مدة» أو دابّة واستثنى ظهرها. ولا يختص 
ا الل ا 1 ود 
مدة أو وقف عيئًا واستئنى غلتها لنفسه مدةً حياته أو كاب أمةٌ واستئنى 
وطئها مدة الكتابة» ونحوه . وهذا كله منصوص أحمد(©. وبعض أصحابه 
تقول : إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يسلَّم العين إلى المشتري؛ ثم 
يأخذها ليستو في المنفعة» بناءً على هذا الأصل الذي قد تبيّن فساده. وهو أنه 
لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد. وعن هذا الأصل قالوا: إنه9) لا 
تصح الإجارة إلا على مدة تلي العقد. وعلى هذا بنوا ما إذا باع العين 
المؤجّرة» فمنهم من أبطل البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع» فلا ييبحصل 
التسليم. ومنهم من قال: هذا مستثنّى بالشرعء بخلاف المستثنى بالشرط. 
وقد اتة تفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوّجة» وإن كانت منفعة البُضْع 
للزوج ولم تدخل في البيع. واتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف 
يقتضيه؛ كما إذا باع مخزنًا له فيه متاع كثير لا يُنقل في يوم ولا أيام» فلا يبجب 
عليه جمعٌ دوابٌ البلد ونقلّه في ساعة واحدة؛ بل قالوا: هذا(؟) مستثنى 


)'١(‏ سبق تخريجه. 

(6) في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 40 0): «أحمد وغيره». 
() (إنه) ساقط من ت. 

(:) هنا انتهت نسخة أحمد الثالث (ت). 
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بالعرف. فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم, فإن المستثنى بالشرط أقوى 
من المستثنى بالعرف. كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع. فإنه يثبت بالشرط 
مالايثبت بالشرعء, كما أن الواجب بالنذر أوسع من /١51[‏ ب] الواجب 
بالشرع. 

أردتم الثاني فممنوع» فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد. وموجّب 
العقه المقتدما فيد بد كما أن موحت العف ة القند يجي القن وقوه سيار 
الشرط والؤهق والضمية هوه فتن عش رن كاة مر كه كل الاق معزلا 
ذلك. فموجّب العقد المطلق شىء. وموجّب العقد المقيد شىء. والقبض فى 
الأعيان والمنافع كالقبض في الدين. والنبيٌ وَل جوّز بيع الثمرة بعد بدوٌ 
الصلاح مستحقّة الإبقاء إلى كمال الصلاح؛ ولم يجعل موجَبٌ العقد القبض 
في الحالء بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها. ودخل فيما أذن فيه بِيعٌ ما 

5 0 500 

هو معدوم لم يخلق بعد. وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة. وهو 
قبضٌ يبيح التتصرف في أصح القولين» وإن كان قبضًا لا يوجب انتقال 
الضمان. بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائع» كما هو 
مذهب أهل المدينة وأهل الحديث: أهل بلدته وأهل سنته. وهو مذهب 
الشافعي قطمًّاء فإنه علّق القول به على صحة الحديث؛ وقد صم صحةً لا 
ريب فيها من غير الطريق التي توقف فيها الشافعي7١؟.‏ فلا يسوغ أن يقال: 
مذهبه عدم وضع الجوائح» وقد قال: إن صم الحديث قلت به ورواه من 


() في النسخ المطبوعة: «الشافعي فيها». 
كا 


طريق توقف في صحتهاء ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا علة لها ولا مطعن 
فيها . وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض [1/101] جوّز 
التصرف ينقل الضمانء وما لم يجوّز التصرف لا ينقل الضمان. فقبضٌ العين 
المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمانء وقبضٌ العين المُسْتامة 
والمستعارة والمغصوبة يوجب'١'‏ الضمان ولا يجوّز التصرف. 
فصل 

ومن هذا الباب: بيع المقاثئ والمباطخ والباذنجان. فمن منع بيعه إلا 
لَقطةَ لقطة قال: لأنه معدوم("» فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها. ومن جوّزه 
كأهل المدينة وبعض أصحاب أحمدء فقولهم أصمٌ فإنه لا يمكن بيعها إلا 
على هذا الوجه. ولا ت: تتميز اللقطة المبيعة عن غيرهاء ولا تقوم المصلحة 
ببيعها كذلك . ولو كُلّف الناس به لكان أشئٌّ نيء عليهم وأعظمه ضررًاء 
والشريعة لا تأتي به. وقد تقدّم أن ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع 
عن بيعه. وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها(2 لإمكان تأخير 
بيعها إلى وقت بدوٌ صلاحها. ونظيرٌ ما نهى عنه وأَذِن فيه سواء(4): بِيعٌ المقاثئ 
إذا بدا الصلاح فيها. ودخولٌ الأجزاء والأعيان التي لم تُخلّق بعد كدخول 


)١(‏ «يوجب» ساقط من ع» وفي حاشيتها: اينقل»» وفوقه علامة (ظ). بمعنى: أن الظاهر 
أن الساقط لفظ «ينقل». ويدلٌ عليه السياق. 

(؟) ع: ابيع معدوم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) ع: «الصلاح» هنا وفيما يأتي. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(8) أثبتوا في النسخ المطبوعة: : اسوى»» ونبّهوا على أن الكلام غير تام . ولعل الصواب 
ما أثبت من النسخ الخطية؛ وانظر ما يأتي في المثال الخامس والستين عن جواز بيع 
المقائىئ بعد بدوٌ صلاحها. 


ا 


أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منهاء ولا فرق بينهما البتة. 
فصل 

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعيء بل دلّ على 
خلافه ‏ وهو بيع المعدوم ‏ بطلان ضمان الحداتق والبساتين» وقالوا: هو 
بِيعٌ للثمر”١2‏ قبل ظهوره أو قبل بدوٌ صلاحه. ثم منهم من حكى الإجماع 
على بطلانه» وليس كما ظنوه('» فلا النص يتناوله ولا معناه» ولم تُجمع 
الأمة على بطلانه. فلا نصّ مع المانعين» ولا قياس ولا إجماع. ونحن نبيّن 
انتفاء هذه الأمور الثلاثة: 

آنا الجاع فش دضو مو غمربن الكيداب انهه كن خديفة أسيد 
13 ب] بن ضير ثلاث سنين» وتسلّف الضمان. فقضى به ديئًا كان على 
نا وهذا بمشهد من الصحابة» ولم ينكره منهم رجل واحد. ومن جعل 
مثل هذا إجماعًا فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك. وأقل درجاته أن يكون 
قول صحابيء بل قول الخليفة الراشد, ولم ينكره!؟) منكرء وهذا حجة عند 
حميور العلماء. 


)١(‏ تءع: ابيع الثمر). 

هق في طبعة الوكيل: #وليس مع المانعين كما ظنوه». وفي غيرها: «... مع المانعين 
[حجة على ما] ظنوه». والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. وفي ١مجموع‏ 
الفتاوى» :)018/57١(‏ «وليس كما قال». 

() رواه أبو العباس السرّاج في «التاريخ» ‏ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
() من رواية محمد بن المنكدرء ورجاله ثقات, لكنه منقطع. وينظر: اامسند 
الفاروق» لابن كثير (؟/ 58). 

(:) في النسخ المطبوعة بعده زيادة (منهم». 
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وقد جوّز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة» 
إذ لا يمكن إفراد أحدهما عن الآخر(١"»‏ اختاره7" ابن عقيل. وجوّز بعضُهم 
ضمان الأشجار مطلقًا مع الأرض وبدونها. اختاره”© شيخنا وأفرد فيه 
0 ففي مذهب أحمد ثلاثة أقوال» وجوّز مالك ذلك تبعًا للأرض في 
قدر الثلث. 


قال شيخنا!*؟: والصواب ما فعله عمر وَيَتَدعَنْك فإن الفرق بين البيع 
والضمان هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبيّ يك نهى عن بيع الحَبٌّ حتى 
يشتد ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة؛ مع أن المستأجر مقصوده الحَبٌ 
بعمله» فيخدم الأرض ويحرّئها ويسقيها ويقوم عليها. وهو نظير مستأجر 
البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه. والحب نظير الثمر» والشجر نظير 
الأرض والعمل نظير العمل؛ فما الذي حرّم هذا وأحلّ هذا؟ وهذا بخلاف 
المشتريء فإنه يشتري ثمرّاء وعلى البائع مؤنةٌ الخدمة والسقي والقيام على 
الشجر؛ فهو بمنزلة الذي ب يشتري الحبّء وعلى البائع مؤنة الزرع والقيام 
عليه. فقد ظهر انتفاء القياس والنصء كما ظهر انتفاء الإجماع. بل القياس 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إحداهما عن الأخرى». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «واختاره). 

() هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «واختاره». 

(4) لعل المقصود «مسألة في ضمان البساتين والأرض» المنشورة ذ ضمن «جامع 
المسائل» (477-401//7) والظاهر أنها هي المذكورة بعنوان «قاعدة في ضمان 
البساتين» في «العقود الدرية» (ص58). . وقد نشر طرف منها في ١١‏ مجموع الفتاوى» 
لم040 

)0( انظر: ١مجموع‏ الفتاوى) /5١(‏ 58 0). 
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الصحيح مع المجوّزين» كما معهم الإجماع القديم. 

فإن قيل: فالثمر أعيان» وعقدٌ الإجارة إنما يكون على المنافع. قيل: 
الأعيان هنا حصلت بعمله ]1/١6[‏ فى الأصل المستأجرء كما حصل الحبٌ 
بعمله في الأرض المستأجرة. ١‏ 

فإن قيل: الفرق أن الحبٌّ حصل من بذره» والثمر حصل من شجر 
المؤجّر. قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرعء بل قد ألغاه الشارع(١2‏ في 
المساقاة والمزارعة فسوّى بينهما. والمساقي يستحق جزءً من الثمرة الناشئة 
من أصل المالك(©: والمزارع يستحق جزءً من الزرع النابت في أرض 
المالك» وإن كان البذر منه» كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة وإجماع 
الصحابة. فإذا لم يؤثّر هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء 
فيها مشتركًا لم يؤثّر في الإجارة بطريق الأولى» لأن إجارة الأرض لم 
يختلف فيها كالاختلاف في المزارعة. فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز9© 
من المزارعة؛ فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة عليها. فهذا محض 
القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة. وبالله التوفيق. 

والذين منعوا ذلك وحرّموه توصّلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعًا 
وعققلاء فإنهم يؤجُرونه الأرض وليست مقصودًا(؟» له البتة» ويساقونه على 


)١(‏ تءع: «الشرع». 
(؟) في طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومّن تابعه: «الملك». والصواب ما أثبت من 
النسخ, وكذا في «مجموع الفتاوى» .)049/5١(‏ 
)0 ع: «أجود»» تصحيف. 
(5) كذا في النسخ الخطية. وفي المطبوعة: «مقصودة». 
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الشجر من ألف جزء على جزء مساقاة غير مقصودة وإجارة غير مقصودة. 
فجعلوا ما لم يُقصّد مقصودًاء وما قُصِد غيرٌ مقصودء وحابّوا في المساقاة 
أعظم محاباة» وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو 
سفيه أو مجنون. و محاباتهم إياه في إخازة الأرض لااتسوع لهم محاباةً 
المستأجر في المساقاة +ولا يشوع اشتراط ابجةهالشديق في الاين يل كل 
عقد مستقلٌ بحكمه. فأين هذا من فعل أمير المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس 
من /١6[‏ ب] القياس» والفقه من الفقه؟ فبينهما في الصحة أبعدٌ ممّا('' بين 
المشرقين؟ 
فصل 

فهذا الكلام على المقام الأول» وهو كون الإجارة على خلاف القياس» 
وقد تبيّن بطلانه. 

وأما المقام الثاني وهو أن الإجارة التي أن الله فيها في كتابه» وهي 
إجارة الظئر على خلاف القياس - فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد. وهو 
أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل 
عليه نص(" كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا قياس صحيح. بل الذي دلَّتَ 
عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلهاء حكمّها 
حكم المنافع» كالثمر في الشجرء واللبن في الحيوانء والماء في البئر. 
ولهذا سوّى بين النوعين في الوقف. فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
الفائدة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بعدما». 
فم انص» ساقط من النسخ المطبوعة. 
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فكبا يجوز أن تكو فائذة الوقف منقمة كالسكى: وآن تكرن تمر 
وأن تكون لبنا كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء وكذلك في باب التبرعات 
كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرذه والعريّة لمن يأكل ثمرة7١)‏ الشجرة ثم 
يردهاء والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردّهاء والقرض لمن ينتفع 
بالدراهم ثم يردٌ بدلها القائمٌ مقامَ عينها- فكذلك في الإجارة تارةً يكريه 
العين للمنفعة التى ليست أعياناء وتارةً للعين التى تحدث شيئًا من بعد شبىء 
مع بقاء الأصل كلبن الظئر ونفع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث 
شيئًا بعد شيء مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة. والمسوّغ للإجارة هو ما 
بينهما من القدر المشترك» وهو حدوث المقصود بالعقد شيئًا فشيئًاء سواء 
كان الحادث عيئًا أو منفعة. وكونه(1) جسمًا أو معنّى قائما بالجسم لا أثر له 
في الجواز والمنع مع اشتراكهم(" في المقتضي للجواز. بل هذا النوع 
1[ من الأعيان الحادثة شيئًا فشيئًا أحقّ بالجوازء فإن الأجسام أكمل 
من صفاتها. وطردٌ هذا القياس جواز إجارة الحيوان غير الآدمى لرضاعه. 
فإن الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه في الظئر من الآدميين بطعامها 
وكسوتها. ويجوزة؟) استئجار الظثر من البهائم بعلّفها. 

والماشية إذا عاوض على لبنهاء فهو نوعان: 


أحدهما: أن يشتري اللبن مده ويكون العلف والخدمة على البائع» 


)١(‏ ع: «ثمراء وكذا في النسخ المطبوعة. 
زف في النسخ: «أو». وهو خطأ. 

(*) حء ف: «من اشتراكهما»» وهو خطأ. 
(:) «يجوز) ساقط من ت.ع. 
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فهذا بيع محض. 

والثاني: أن يسلّمهاء ويكون علفها وخدمتها عليه؛ ولبنها له مدة 
الإجارة. فهذا إجارة» وهو كضمان البستان سواءء وكالظثر فإن اللبن يستوفى 
شيئًا فشيئًا مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقي بها أرضه. وقد نص 
مالك على جواز إجارة الحيوان مد للبنه. ثم من أصحابه من جوّز ذلك تبعًا 
لنصّهء ومنهم من منعه؛ ومنهم من شرط فيه شروطًا ضيّقوا بها موردَ النص 
ولم يدل عليها نصّه. والصواب الجوازء وهو موججب القياس المحض؛ 
فالمجوّزون أسعد بالنص من المانعين. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن هذا الباب: قول القائل: حمل العاقلة الديةَ عن الجاني على خلاف 
القياس. ولهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولاما 
دون الثلث؛ ولا تحمل جناية الأموال. ولو كانت على وفق القياس لحملت 
ذلك كلّه. 

والجواب أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه 
كار وَازرة ودر لعي 4 [الانعام: 134]» ولا تؤخل نفس بجريرة غيرهاء وبهذا 
جاء شرع الله [54؟/ ب] سبحانه وجزاؤه. وحمل العاقلة الدية غير مناقض 
لشيىء من هذا كما سنبيّنه. والناس متنازعون في العقل: هل تحمله العاقلة 
ابتداءً أو تحمِّلًا؟ على قولين» كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب أداؤها 
عن الغير كالزوجة والولد. هل تجب ابتداءً أو تحمٌّلا؟ على قولين. وعلى 
ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحمَّلت عنه عن نفسه بغير إذن المتحمل لها؛ 
فمن قال هي واجبة على الغير تحمِّلًا قال: يجزئ في هذه الصورة. ومن 

دك 


قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا تجزئ. بل هي كأداء الزكاة عن الغير. 
وكذلك القاتل إذا لم تكن له عاقلة» هل تجب الدية في ذمة القاتل أو لا؟ 
على قولين؛ بناءً على هذا الأصل. 

والعقلّ فارق غيرّه من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» 
وذلك أن دية المقتول مال كثير» والعاقلة إنما تحمل الخطأء ولا تحمل 
العمد بالاتفاق» ولا شِبْهّه على الصحيحء والخطأ يُعدَّر فيه الإنسان. فإ يجابٌ 
الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمّده. وإهدارٌ دم المقتول 
من غير ضمان بالكلية فيه إضرارٌ بأولاده وورثته؛ فلا بد من إيجاب بدله. 
فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من 
عليهم موالاة القاتل ونصرته» فأوجب عليهم إعانته على ذلك. 

وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم» وكذا مسكنهم 
وإعفافهم إذا طلبوا النكاح» وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن هذا 
أسيرٌ بالدية التي لم يتعمّد سببّ وجوبها ولا وجبت باختيار مستحِقّها 
كالقرض والبيع. وليست قليلة: [1/500] فالقاتل في الغالب لا يقدر على 
حملها. وهذا بخلاف العمد, فإن الجاني ظالم مستحقٌ للعقوبة ليس أهلًا أن 
يحمّل عنه بدل القتيل(١»2.‏ وبخلاف شبه العمد, لآنه قاصد للجناية متعمّد 
لهاء فهو آثم معتدٍ. وبخلاف بدل المتلف من الأموال فإنه قليل في الغالب 
لا يكاد المتلف يعجز عن حمله. وشأن النفوس غير شأن الأموال. ولهذا لا 
تحمل العاقلة مادون الثلث عند أحمد ومالك لقِلّنه واحتمال الجاني 
لحمله. وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون أقلٌ المقدَّر كأرش الموضحة» 


)١(‏ ع: «القتل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وتحمل ما فوقه. وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردًا للقياس. وظهر 
بهذا كونها لا تحمل العبد» فإنه سلعة من السلع ومال من الأموال. فلو 
حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع. 

وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما(١)‏ معنى آخر» وهو 
أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية» ويشتركان فيما 
تحمله العاقلة» ويتصالحان على تغريم العاقلة» فلا يسري إقراره ولا 
صلحه(" في حقٌ العاقلة» ولا يُقبّل قوله فيما يجب عليها من الغرامة. وهذا 
هو القياس الصحيح, فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودعواه على 
العاقلة بوجوب المال عليهم؛ فلا يُقِبّل ذلك في حقّهم, ويُقبّل بالنسبة إلى 
المعترف كنظائره. فتبيّن أن | يجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه 
الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين. 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم. فإن الله سبحانه 
قسم خلقّه إلى غني /١55[‏ ب] وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسدٌّ َل الفقي 
فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسُنٌ0 خلَّةٌ الفقراء» وحرّم 
الربا الذي يَضِرٌ بالمحتاج» فكان أمرّه بالصدقة ونهيّه عن الربما أخوين 
شقيقين. ولهذا جمع(4) بيينهما في قوله: « يَمَحَ قله ابأ وير الصَدقت 4 


)١(‏ في النسخ: «فيها». 
(7) بعده في النسخ المطبوعة: «فلا يجوز إقراره». ولم يرد في شيء من النسخ التي بين 
يدي. 
() في النسخ المطبوعة: «يسدٌّ به؛» ولعل الزيادة من بعض الناشرين. 
(54) زيد في النسخ المطبوعة بعده لفظ الجلالة. 
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[البقرة: 703]» وقوله: # وَمَآءَايدسُم ين رَبَالَريوا في أموال الئاس قلا يريُوأ عند أله 
وَمَآءَس من ركوو يدوت ويه أنه لِك هُمُ لْضْعِسُونَ 4 [الررم: 4"]. وذكر 
الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل» 
وظلمء. وفضل. فالعدل البيعء والظلم الرباء والفضل الصدقة. فمدّح 
المتصدّقين وذكر ثوابهم. وذمَّ المرابين وذكر عقابهم, وأباح البيع والتداين 
إلى أجل مسمّى. 

والمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد 
على بعض»ء كحقٌ المملوك والزوجة والأقارب والضيف, ليست من باب 
عقوبة الإنسان بجناية غيره» فهذه(١‏ لون» وذاك لونء والله الموفق. 

فصل 

ومما قيل فيه إنه على خلاف القياس: حديث المصرَّاة("2. قالوا: وهو 
يخالف القياس من وجوه: 

منها: أنه تضمَّن رد البيع بلا عيب ولا لف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمانء فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير 
مضمون عليه وقد ضمنه إياه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال» وقد ضمنه إياه بغير مثله. 

ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة» والتمر 
لاقيمة ولاامثل. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فهذا». 


اميسل 


ومنها: أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والكثرة» وقد قُدر 
هاهنا الضمان [51١/أ]‏ بصاع. 

كال أنعيار الحدينةه كز بادك رقيو غخطاء والتعديك نراق لأصيؤن 
الشريعة وقواعدها. ولو خالفها لكان أصلا بنفسه؛ كما أن غيره أصل بنفسه. 
وأصول الشرع لا يُضرب بعضّها ببعض» كما نهى رسول الله يكِةِ عن أن 
يُضرّب كتابُ الله بعضه ببعض7١2»‏ بل يجب اتباعها كلّها. ويقرٌ كل منها على 
أصله وموضعه؛ فإنها كلّها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه: وماعدا هذا 
فهو الخطأ الصريح. فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يعترض بها 
على النصوص الصحيحة: 

أما قولكم: ١إنه‏ تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة)؛ فأين في 
أصول الشريعة المتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الردٌ بهذين 
الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة» ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر 
سبيلا. ثم نقول: بل أصول الشرع(" توجب الردً بغير ما ذكرتم؛ وهو الردٌ 
بالتدليس والغِشٌء فإنه هو والخُلف في الصفة من باب واحد. بل الرد 
بالتدليس أولى من الرد بالعيب» فإن البائع يُظهر صفة المبيع تار بقوله وتارةً 
بفعله. فإذا أظهر للمشتري أنه على صفة فبان بخلافهاء كان قد غشسَّه ودنّس 
عليه فكان له الخيار بين الإمساك والفسخ. ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان 
هو محض القياس وموجّب العدلء فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع 
بناء على الصفة التي أظهرها له البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له 


(؟) في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
/1 


فيها ما بذل. فإلزامه للمبيع مع التدليس والغِسٌ من أعظم الظلم الذي تُنرّ 
عه ال وقد أثبت النبيٌ ل الخيار للركبان [:0؟/ ب] إذا تُلُقَوا 
واشترِيَ منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر”'» وليس هاهنا عيب 
ولا خلف في صفة» ولكن فيه نوع تدليس وغِسٌ. 
فصل 

وأما قولكم: «الخراج بالضمان»7). فهذا الحديث وإن كان قدروي» 
فحديث المصرّاة أصحٌ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة» فكيف يعارّض به؟ 
مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب 
العند واحرة الذانة وعر نلف وام انين وروي فخييكن مزاه: 
وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائده وهو من أفسد 
القياس» فإن الكسب الحادث والغلَّة لم يكن موجودًا حال البيع؛ وإنما 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «تتنزّه الشريعة عنه». 

(؟) أخرجه البخاري )5١60(‏ ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَهعَنه. 

(؟) رواه أحمد (5؟50499757). وأبو داود .)631١-7608(‏ والترمذي »١586(‏ 
7) وصحّحه » وابن ماجه (57 077 357147) والنسائي )149٠١(‏ من حديث 
عائشة مرفوعا. وصحّحه أيضًا ابن حبان (7 6,6,٠‏ والحاكم(5/5١-‏ 
6» وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» .)5١5-15١١/60(‏ وحسنه 
البغوي في اشرح السنة» (8/ .)١77‏ وذكر الطحاوي في «شرح المعاني» (5/١؟)‏ 
أن العلماء تلقؤا هذا الخبر بالقبول! ويُنظر: «ترتيب العلل الكبير للترمذي» (/الالاء 
و«الضعفاء» للعقيلي (5/ 94٠0‏ -51).: و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
1/١‏ 7). 

(5) في النسخ المطبوعة: «الولد واللبن». 

54 


حدث بعد القبض. وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودًا حال العقد. فهو جزء 
من المعقود عليه. والشارع لم يجعل الصاع عوضًا عن اللبن الحادثء وإنما 
هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع» فضمانه هو معحض 
العدل والقياس. 

وأما تضمينه بغير جنسه؛ ففى غاية العدلء فإنه لا يمكن تضمينه بمثله 
البتة؛ فإن اللبن في الضرع محفوظ غير معرّض للفسادء فإذا حُلِبٍ صار 
عرضةً لحمضه وفساده. فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب 
في الإناء كان ظلمًا تنزه الشريعة عنه. 

وأيضًا فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد. 
فلم يُعرَف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري؛ وقد يكون أقلّ منه أو 
أكثرء فيفضي إلى الرباء لأن أقلّ الأقسام أن تُجهل 1/1073] المساواة. 

وأيضًا فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثّْر النزاع والخصام 
بينهماء ففصّل الشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه النزاعَ وقدّره بحدٌ لا 
يتعدّيانه قطعًا للخصومة» وفصلا للمنازعة. وكان تقديره بالتمر أقرب 
الأشياء إلى اللبن» فإنه قوت أهل المدينة» كما كان اللبن قونًا لهم. وهو 
مكيل كما أن اللبن مكيل» فكلاهما مطعوم مُقتات مكيل. 

وأيضًا فكلاهما يقتات به بلا صنعة ولاعلاج» بخلاف الحنطة والشعير 
والأرز. فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

فإن قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قونًا لهم أو 
لم يكن. 


اما 


ذلك. ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم. ونظير هذا تعيينه(١)‏ 
يك الأصناف الخمسة في زكاة الفطر وأنْ كل بلد(') يُخرجون من قوتهم 
مقدار الصاع7. وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع, وإلا فكيف يكلّف 
مَن قوثهم السمك مثلا أو الأرزٌ أو الدّخن إلى التمر0؟». وليس هذا بأول 
ومن ذلك: ظنٌّ بعض الناس أن أمره يك لمن صلّى فذا خلف الصف 
بالإعادة على خلاف القياسء فإن الإمام والمرأة فذّان0*. وصلاتهما 
5 : ع 5 0 7 ور ث . ع 
صحيحة. وهذا من أفسد القياس وأبطله. فإن الإمام [7/ ب] يسَنْ في حقه 
التقدّمء وأن يكون وحده. والمأمومون يُسَنُ في حقّهم الاصطفاف. فقياس 
أحدهما على الآخر من أفسد القياس. والفرق بينهما أن الإمام إنما جيل 
02 ا ل و 01 
ليؤتمٌ به وتُشاهّد أفعاله وانتقالاثه. فإذا كان قدّامهم حصل مقصود الإمامة» 
وإذا كان في الصف لم يشاهده إلا من يليه. ولهذا جاءت السنة بالتقدّم. ولو 


000( اع: اتبيينه». 

(؟) في المطبوع: «أهل كل بلد»؛ فزاد كلمة «أهل». 

(*) أخرجه البخاري )١12١7(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة دار ابن الجوزيء فقد حذف فيها (أو) 
قبل «الدخن» وذكر في الحاشية أن في (ق): «والدخن». والظاهر أن في العبارة 
تصحيفًاء وقد يكون «إلى التمر» صوابه «إخراج التمر». 

(5) في النسخ الخطية: «فذين». 


7” 


كانوا ثلاثة» محافظةٌ على المقصود بالائتمام. وأما المرأة» فإن السنة وقوفها 
فذَّةإِذا لم يكن هناك امرأة تقف كيديا ادق مين مجه ندال جنال 
فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فلم وموقف الرجل المشروع أن 
يكون في الصف. فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده. وهو 
قياس المشروع على غير المشروع. 

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحَّت صلاتها. 


قيل: هذا غير مسلَّمه بل إذا كان صفتٌ نساءِ فحكمٌ المرأة بالنسبة إليه في 
ا ل ا لكن موقت الهيرأة 
وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين أحلدهها أن الرج إذ1 لم ريسيد 
خلف الصف من يقوم له ا في الصففٌ. ووقف17" فرَّا- 
صحت صلاته للحاجة. وهذا هو القياس المحضء فإن واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز عنها. الثاني - وهو طرد هذا القياس ‏ إذا لم يمكنه أن يصلّي 
مع الجماعة إلا لح وتصح صلاته. وكلاهما 
3]] وج في مذهب أحمد. وهو اختيار شيخنا 4[76ه1"). 

وبالجملة فليست المصاقّة أوجب من غيرها. فإذا سقط ماهو أوجب 


منها للعذرء فهي أولى بالسقوط. ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجب مع 
عجزء ولا حرام مع ضرورة». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (معه». 
() انظر: «مجموع الفتاوى» /7١0(‏ 209). و«اختيارات البعلي) (ص١7).‏ 
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فصل 

ومن ذلك: قول بعضهم: إن الحديث الصحبح ‏ وهو قوله: «الرهن 
مركوب ومحلوب. وعلى الذي يركب ويحلّب النفقة) 2١0‏ على خلاف 
القياس: فإنه ترد لغير الدانك أن يركب الذانة وان يعبيناء وفك ذلك 
بالنفقة لا بالقيمة» فهو مخالف للقياس من وجهين. 


والصواب ما دلّ عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصولها لا تتنضي 
سواء؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترم في نفسه لحقٌ الله سبحاته» 
وللمالك فيه حقٌ الملك. وللمرتهن حقٌ الوثيقة. وقد شرع الله سبحانه 
الرهن مقبوضًا بيد المرتهن» فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلّبه ذهب نفعه 
باطلا. وإن مكدّن صاحبّه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وإن كلّف صاحبه 
كلّ وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شٌّ عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد 
المسافة. وإن كُلّف المرتهنٌ بِيمَ اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه. فكان 
مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي 
المرتهن منفعة الركوب واللب ويعوّض عنهما بالنفقة. ففي هذا جمعٌ بين 
المصلحتين» وتوفير الحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه» 
والمرتهن إذا أنفق عليه أذَّى عنه واجبّاء وله [104/ ب] فيه حقٌ» فله أن يرجع 
ببدله» ومنفعةٌ الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخدّها خير من أن 
تذهب( على صاحبها باطلاء ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن. وإن قيل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١017(‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان 
مرهوثاء ولبن ادر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوثًا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 
زفق ع: «تهدر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
دض 


للمرتهن: «لا رجوع لك» كان فيه(١)‏ إضرار به ولم تسمح نفسه بالنفقة على 
الحيوان. فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التى ما فوقها فى العدل 
والحكمة والمصلحة شيء يختار. 


فإن قيل: ففي هذا أن من أدََّى عن غيره واجبًّا فإنه يرجع ببدله. وهذا 
خلاف القياس. فإنه إلزام له بما لم يلتزمه”"2؛ ومعاوضة لم يرضّ بها. 

قيل: وهذاأيضًا محض القياس7) والعدل والمصلحة؛ وموجب 
الكتاب» ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدته وأهل سنته. فلو 
أَدَى عنه دينه» أو أنفق على من تلزمه نفقته» أو افتداه من الأسر ولم ينو التبوّع - 
فله الرجوع. وبعض أصحاب أحمد فرّق بين قضاء الدين ونفقة القريب. 
فجوّز الرجوع في الدين دون نفقة القريبء قال: لأنها لا تصير ديئًا. قال 
شيخنا: والصواب التسوية بين الجميع”7؟2» والمحققون من أصحابه سوّوا 
بينهما. ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء» وليس ذلك ديئًا عليه. 

والقرآن يدل على هذا القولء فإن الله تعالى قال: إن أيْصَعَنَ لَك صَاثْوْهْنَ 


ع 
000 


جَورَشنَ © [الطلاق: 1] فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاعء ولم يشترط عقدًا ولا 
إذنَ الأب. وكذلك قوله: # وَالْوَلِدات بِرَضِعَنَ أَوْلدَهَنَ حولين كاملينٍ لِمَنْ أَرَادَ أن 


الا وه ل م م 


م صَاعَة /١59[‏ أ] وعَلَالمولُود له دهن وكسَوَتمُنَ بالمحرُون" © [البقرة: 77] فأوجب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 

0( تءع: لم يلزمه)». 

(؟) ع: «قيل هذا محض القياس». 

حدق لم يرد هذا التصويب في ١مجموع‏ الفتاوى) .)05١ /٠١(‏ 
”5 


ذلك عليه» ولم يشترط عقدًا ولا إذنًا. ونفقة الحيوان واجبة على مالكه. 
والمستأجر والمرتهن له فيه حق, فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ريه كان 
أحّ بالرجوع من الإنفاق على ولده. فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» 
قال: هي واجبة عليك, وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر. 
فإذا رضي المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكانت نظير النفقة كان قد أحسن 
إلى ماحم وذلف ون يحض ددن لل باك يه الت لكان القبارل لتقا 
وطردٌ هذا القياس أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض 
عن النفقة بالركوب والحلب جاز ذلك كالمرتهن. 


فصل 

ومما قيل: إنه من أبعد الأحاديث عن القياس: حديث الحسن عن 
قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق أن رسول الله كَل قضى في رجل 
وقع على جارية امرأته: (إن كان استكرهها فهي حُرَّة وعليه لسيّدتها مثلّهاء 
وإن كانت طاوّعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلّها»17). 


وفي رواية أخرى: «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها' 


)50١059 3:0 59-76657 50.050 1694112١دمحأهاور )١(‏ وأبوداود 
(55). والنسائي (73372172, 172314؟) من حديث سلمة بن المحبق مرفوعاء وهو 
حديتٌ منكرٌ» لا يصحٌ. ورواه ابن ماجه )١0017(‏ مختصرًا جدًا. 
قال النسائي في «السئن الكبرى» :)7١40(‏ «ليس في هذا الباب شيءٌ صحيحٌ يُحتجٌ 
به». أما ابن عبد البر» فقد قطع بصحّته في «الاستذكار» (9/ 078 -274). ويُنظر: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 077 و«السنن» لأبي داود (111 5)» و«ترتيب العلل 
الكبير للترمذي» (575)» و«العلل» لابن أبي حاتم .)١17557(‏ 


ا 


رواة أهل النيقن 200 وضعفه بعضهم من قبل إسناده» وهو حديث حسن 
يحتجُون بما هو دونه في القوة» ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لين 
في سئله. 

قال شيخ الإسلام': وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة 
أصول صحيحة /١55[‏ ب] كل منها قول طاتفة من الفقهاء: 

أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه. فله أن يضمنه 
بمثله. وهذا كما لو تصرّف في المغصوب بما أزال اسمه. ففيه ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. أحدها: أنه باق على ملك صاحبه؛ وعلى الغاصب 
ضمان النقصء ولااشيء له(" في الزيادة كقول الشافعي. والثاني: يملكه 
الغاصب بذلك. ويضمنه لصاحبه كقول أبي حنيفة. والثالث: يخيّر المالك 
بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل. وهذا أعدل الأقوال وأقواها. 

فإن فوّت صفاته المعنوية ‏ مثل أن ينسيه صناعته» أو يضعف قوته. أو 
يفسد عقله أو دينه ‏ فهذا أيضًا يخيّر المالك فيه بين تضمين النقص وبين 
المطالبة بالبدل. ولو قطع ذنب بغلة القاضيء؛ فعند مالك يضمنها بالبدل 
ويملكها لتعذّر مقصودها على المالك في العادة: أو يخيّر المالك0؟). 


)00 رواه أبو داود .)557١(‏ والنسائي في «المجتبى» (7775), وفي «السئن الكبرى» 
(26,, ولا يصح. 

إفهة «مجموع الفتاوى» /75١(‏ 6357).: والكلام متصل بما سبق. 

فرق ع: اعليه». وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت موافق لما في «مجموع الفتاوى) 
507/50١‏ ه). 

(5) في العادة أو يخير المالك» ساقط منع. 
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فصل 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مئله. كما اقترض النبي كَلِل 
بَكْرَاء ورد خيرًا منه217. وكذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به 
الصحابة217. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقصة داود 
وسليمان من هذا الباب» فإن الماشية كانت قد أتلفت حرثٌ القوم؛ فقضى 
داود بالغنم لأصحاب الحرث. كأنه ضمَّنهم ذلك بالقيمة. ولم يكن لهم مال 
إلا الغنم» فأعطاهم الغنم017١5١/1]‏ بالقيمة. وأما سليمان فحَكّم بأن 
أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمِّنهم إياه 
بالمثل» وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا عن المنفعة التي فاتت من 
غلة الحراك إلى أن دحزة: 

وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجر. فقال 
الزهري: يغرسه حتى يعود كما كان. وقال ربيعة وأبو الزناد(؟؟: عليه القيمة. 
فل الزهري القولّ فيهما. وقول الزهري وحكم سليمان هو موجب الأدلة 
فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان. كما قال 0 


مي 0 ره ورعط 


#وَحَرواً سَيتَوَ سَيْتَهُ مَدْلهُا 4 [الشورى: 14١‏ وقال: إهسٍ أَعْتّدى عَلَنَكُم عمد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)17767171١66(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
570ل .)١‏ 

(*) «الغنم» ساقط من ح» ف. 

(4) في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 074): «وقيل: ربيعة وأبو الزناد قالا». 


الحلا 


عَيهِ بِمثْلٍ مَا أعْتَّدَئ عَلْيَجُمْ 4 [البقرة: 144]» وقال: #وَالرمنتُ مِصَاصٌُ © [البقرة: 
٠ح‏ سا4ء ره دسا 


5ه وقال: ##وَإن عاصثُم فاقوا بِمِثْلٍ ما عوقبَسُم يد # [النحل: 175]. 


ون كا ةمكل الحيؤان والآقة والقيائ من كل وه م2105 ققددان 
الأمر بين شيئين: الضَّمانٍ بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة 
والمقصود والانتفاع» وإن ساوت المضمون في المالية؛ والضَّمانٍ بالمثل 
بحسب الإمكان المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود 
والانتفاع. ولا ريب أن هذا أقرب إلى النص والقياس والعدل. ونظير هذا ما 
ثبت بالسئّة("© واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة» وهو 
منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد, وقد تقدَّم تقرير ذلك9©. وإذا 
كانت المماثلة من كلّ وجه متعذرةً حتى في المكيل والموزونء فما كان 
أقرب إلى المماثلة فهو أولى /١٠١[‏ ب] بالصواب. ولا ريب أن الجنس إلى 
الجنس أقرب ممائلة من الجنس إلى القيمة» فهذا هو القياس وموجّب 
النص. وبالله التوفيق. 


0 في النسخ الخطية: «متعذّر). 

(؟) روىأحمد(9؟5١١).‏ وأبو داود (077 5)» والنسائي (417/71, 471/4) من حديث 
أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه من طعنة بعرجون. وفي سنده: 
عبيدة بن مُسافع, وهو مجهول الحالء وقد قال ابن المديني: «ولا أدري: سمع من 
أبي سعيد أم لا؟». لكن ابن حبان صحّحه (7780). وله شاهد رواه عبد الرزاق 
8١55(‏ )من مرسل سعيد بن المسيب. ويُنظر: «المصنف» لابن أبى شيبة 
(3586087).: و«المجتبى» للنسائى (/الا/ا5). ١‏ 

(© انظر (119/9) ومابعدها. 0 
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الأصل الثالث: أن من مثّْل بعبده عتّق عليه. وهذا مذهب فقهاء 
الحديث؛ وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي ككل1١)‏ وأصحابه 
كعمر بن الخطاب7" وغيره. 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة 
للقياس العادل. فإذا طاوعته الجارية فقد أفسدها على سيدتهاء فإنها مع 
المطاوعة تنقص قيمتها إذ تصير زانية» ولا تمكن سيدتها من استخدامها 
حقٌّ الخدمة؛ لغيرتها منها وطمعها في السيّدء واستشراف السيّد إليها. 
وتتشامخ على سيدتهاء فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك. والجاني إذا 
تصرّف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل» فقضى 
الشارع لسيّدتها بالمشل؛ وملّكه الجاريةً إذلا يجمع لها بين العوض 
والمعوض. وأيضًا فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على ملكها وتغرّمه 
ما نقص من قيمتها كان لها ذلك. فإذا لم ترص وعلمت أن الأمة قد فسدت 


)١(‏ رواه أحمد »)70470717١١(‏ وأبو داود (5014)» وابن ماجه )١175(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا. ويشهد له الحديث الآتى عَقِبَ هذا. وينظر أيضًا: «المسند 
الصحيح) لمسلم .)١1190821561/(‏ : 

فم رواه الطحاوي في «بيان المشكل» (23271/117)) والعقيلي في «الضعفاء» (550/ ب)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (8761). وابن عدي في «الكامل» »)١١8/5(‏ 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (057). والحاكم (5/ 2515-5١06‏ 
14أ- وصحح سنده! » والبيهقي (7”0/8). وفي سندٍ الخبر: عمرٌ بن عيسى 
القرشى» وهو واءوء منكر الحديث. وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (458/ا١‏ - 
»29١‏ و«المحلى» لابن حزم (6/ .)75١7‏ و«امسند الفاروق» لابن كثير -1/١/5(‏ 
77). والسان الميزان» لابن حجر (1178/5-:17). 


51 


عليهاء ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك- كان من أحسن القضاء أن 
يعرم السيك مثلهاء ويملكها. 

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس» وقولوا: إن الأجنبي إذا زنى بجارية قوم 
حتى أفسدها عليهم أنَّ لهم القيمة أو يطالبوه(1) ببدلها. 

قيل: نعم» هذا موجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فرق مؤثر. 

1 

3 وإن كان بيئهما فرق انقطع الإلحاق, فإن الإفساد الذي في وطء 
الزوج بجارية امرأته بالنسبة إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي. 
وبالجملة فجواب هذا السؤال جواب مركب إذ لا نصّ فيه ولا إجماع. 

وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة» فإن الإكراه على الوطء مثلة» 
فإن الوطء يجري مجرى الجناية. ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة:؛ ولا 
أوجب عليه مثلها كما فى المطاوعة؛ وأعتقها عليه لكونه مثّل بها. 


قال شيخنا”"2: ولو استكره عبدّه على الفاحشة عنَّقّ عليه ولو استكره 
أمة الغير على الفاحشة عتقت27» وضينها بمثلهاء إلا أن يفرّق بين أمة امرأته 
وبين غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجّب القياس التسوية. 


ع 0 0 0 200 در ب لصم إلى كسم لس هه سس سارو 
وأما قوله تعالى: #ولا تُكرهوا فَيْيِْ عل اليَِل إن أردن حصنا لبوا عرض 


- 


)00( ت.ع: «أنَّ لهم أن يطالبوه». 
فم انظر: «مجموع الفتاوى» .)057/5٠(‏ والكلام متصل بما سبق. 
(9) في النسخ المطبوعة هنا زيادة: اعليه». 


1 


207 # هه 


الوق الديا ومن 2 كرِههن َإِنَ أله مِنْ بعد | وههنَ عَفْورُ تَحِيمٌ ‏ [النور: *8] فهذا 
و عن كر امون بعلن فيه لكال اناس كنا قل إن عبد الو م 
رأس المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء. وليس هذا استكرامًا للأمة 
على أن يزني بها هوء فإن هذا بمنزلة التمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهمب 
هي فتزني» مع أنه يمكن أن يقال: العتق بالمثلة لم يكن مشروعًا عند نزول 
الآية» ثم شرع بعد ذلك. 

قال شيخنا(': والكلام على هذا الحديث من أدقٌ [171/ ب] الأمور, 
فإن كان ثابتًا فهذا الذي ظهر في توجيهه. وإن لم يكن ثابنًا فلا يحتاج إلى 
الكلام عليه 

قال: وماعرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأصول 
الثابتة. قال: وقد تدبّرت ما أمكنني من أدلة الشرع» فما رأيت قياسًا صحيحًا 
يخالف حديئًا صحيحًاء كما أن المعقول الصحيح(" لا يخالف المنقول 
الصحيح. بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلا بدٌ من ضعف أحدهماء لكن 
التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء 
فضلًا عمَّن هو دونهم. فإِنَ إدراكَ الصفة المؤثّرة في الأحكام على وجهها 
ومعرفةً المعاني التي عُلّقَت بها الأحكام من أشرف العلوم. فمنه الجليٌ 
الذي يعرفه أكثر الناسء ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصّهم. فلهذا 
صارت أقيسة كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص. لخفاء القياس 
الصحيحء كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (2)0717/70) والكلام متصل بالسابق واللاحق. 
(؟) في «مجموع الفتاوى»: «الصريح». 

.م 


الدقيقة التي تدل على الأحكام. انتهى. 
الحدّ عنه. وقد وطئ فرجًا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك؟ 

قيل: الحديث لم يتعرّض للحدٌّ بنفي ولا إثبات» وإنما دل على الضمان 
وكيفيته. 

فإن قبل: فكيف تخرّجون حديث النعمان بن بشير في ذلك: أنها إن 
كانت أحلَّتها له جُلِد مائة(١2»‏ وإن لم تكن أحلّتها له رُجِمِ بالحجارة217: على 
القياش: 


ا 


قبل: هو بحمد الله موافق للقياسء. مطابق لأصول الشريعة ]1/١17[‏ 
وقواعدها؛ فإن إحلالها له شبهة كافية في سقوط الحدّ عنه» ولكن لما لم 
يملكها بالإحلال كان الفرج محرّمًا عليه» وكانت المائة تعزيرًا له وعقوبةً 
على ارتكاب فرج حرام عليه. وكان إحلانُ الزوجة له وطأها شبهةً دارئةً 
للحدٌ عنه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعدها: «جلدة». 

)١(‏ _رواه أحمد (/187910. 184115 -18547)» وأبو داود (/45542555))» والترمذي 
1561١(‏ 1167 » وابن ماجه (5061). والنسائى (8*50 83851 7337)؛ وفى 
«السئن الكبرى» (6673-:67ة) من حديث النعمان بن بشير مرفوعا. وقال 
الترمذي: «في إسناده اضطرابٌ... ». ونقل المزي في «تحفة الأشراف» )١7/94(‏ قول 
النسائي: لأحاديث النعمان هذه مضطربة». وضعفه أيضًا الخطابي في «معالم السئن» 
(/ 70 وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» .)7007-707/1١(‏ ويُنظسر: 
#ترتيب العلل الكبير للترمذي» (5 57). و«السنن الكبير» للبيهقي (4/ 1179). 

لان 


فإن قيل: فكيف تخرّجون التعزير بالمائة على القياس؟ 
قيل: هذا من أسهل الأمورء فإن التعزير لا يتقدّر بقدر معلوم» بل هو 


بحسب الجريمة في جنسه وصفتها وكبرها وصغرها. وعمر بن الخطاب قد 
تنوّع تعزيره في الخمر: فتارةً بحلق الرأس(22» وتارةً بالنفي("» وتارة بزيادة 
أربعين سوطً على الحدٌّ الذي ضربه رسول الله يك وأبو بكر”"» وتارةً بتحريق 
حانوت الخمار(؟). وكذلك تعزير الغالٌّ» وقد جاءت السنة بتحريق متاعه(8). 


(00 


زف 


فر 
فى 


حر 


يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)١70851/(‏ و«أخبار المدينة» لعمر بن شبّة 


.)0784- "484 وامسند الفاروق» لابن كثير (؟/‎ .)551١/( 

رواه النسائي (0777)» وفي «السئن الكبرى» )0١1757(‏ من طريق سعيد بن المسيب» 
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (7/ 7”87): هذا إسنادٌ جيّدٌ غريبٌ». ويُنظر: 
«المصنف»؛ لعبد الرزاق (59 .)١09/:55 2109/١‏ 

سيأتي تخريجه في (؟1/١١4).‏ 

رواه ابن وهب في «الجامع» (55-557). وعبد الرزاق 00٠١61(‏ 0 هلال 
5 4 20,», وأبو عبيد في «الأموال» (77017» /741)» وابن زنجويه في 
«الأموال» :)5١١(‏ وعمر بن شبّة في «أخبار المدينة» »)25٠ /١(‏ والدولابي في 
«الكنى» (؟/ 2084). 

رواه أحمد »)١55(‏ وأبو داود (737/11)» والترمذي )١551(‏ من حديث عمر مرفوعا. 
قال علي ابن المديني: #هذا حديث منكرء ينكره أصحاب الحديث. وقال الترمذي: 
«هذا حديثٌ غريبٌ». ثم نقل عن البخاري إعلاله بصالح بن محمد بن زائدة (وهو متكر 
الحديث)» ويأن أكثر الأحاديث ليس فيها إحراق متاع الغال. وأعلّه أيضًا أبوداود 
(71715)» والبيهقي (9/ .)3١7‏ وأغرب الحاكم فصححه (؟/ /111 -118). 

وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)2741١/5(‏ واترتيب العلل الكبير للترمذي» 
(51)» و«السئن الكبير» للبيهقي (9/ 7 »)٠١‏ وامعرفة السئن والآثار» له (// 4 5)» 
و«الأحاديث المختارة» للضياء المقدمي »)715-79١ /١(‏ وامسند الفاروق» - 


انا 


وتعزيرٌ مانع الصدقة بأخذها وأخذٍ شطر ماله معها(١2»‏ وتعزيرٌ كاتم الضالة 
الملتقطة بإضعاف العُرم عليه("2. وكذلك عقوبةٌ سارق ما لا قطعّ فيه 
يُضعف عليه الغُرم(©. وكذلك قاتل الذمي عمدًا أضعفَ عليه عمر 


(00 


00 


قرف 


لابن كثير (7؟/ -301)) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 5907- 


7» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ /141). 

ورواه أبو داود )71!/١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وصححه الحاكم 
(/151-10). مع أن في سنده زهير بن محمد التميمي» ورواية الشاميين عنه 
منكرة جذا (وهذه منها)» وقد اضطرب في هذا الحديث,» فكان يُسنده تارة» وأحيانًا 
يجعله من قول عمرو بن شعيب. وقد بيّن ذلك أبو داود. 

رواه أحمد 03008700150 0 وأبو داود »)١61/5(‏ والنسائي (4 44 7 
48 من حديث معاوية بن حيدة القشيري مرفوعا. وص ححه ابن خزيمة 
(3575». والحاكم (798-1907/1). وينظر: #معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(/511). و«المحدّر)» لابن عبد الهادي (2)258» و«البدر المنير» لابن النحوي 
(ه/ ١٠8غ‏ -5لم:). 

رواه أبو داود (17/14) من طريق معمرء عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة: أحسبه عن 
أبي هريرة (فذكره مرفوعا). وعمرو هذا ليّن الحديث,. وقد رواه عبد الرزاق 
( 2ع ن ابن جريج. عن عمرو بن مسلم؛ عن طاوس وعكرمة مرسلاء ولم 
يذكر (أبا هريرةً). ورواه عبد الرزاق (18500) من طريق ابن طاوسء عن أبيه 
مقطوعًا. فرفمٌ الحديث ووصلَّه منكرٌ لا يصح. 

رواه أحمد (5975677247)., وأبو داود ١9/1٠١(‏ -2171). والنسائي (/2490 
48 ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصله عند الترمذي )١789(‏ 
محسّنًا. وخرّجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (4/ )”8١‏ محتجًا به 
محتفلا. ويُنظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (7/ »)2754٠0‏ و«البدر المنير» لابن 
النحوي (8/ "561 -106). ْ 


نين 


وعثمان(1) ديته(ك وذهب إليه أحمد وغيره. 


فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي يله: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا 
في حدٌٌ من حدود الله)0)؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرنا. 
فإنَّ الحدّ في لسان الشارع أعمٌ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون 
بالحدود عقوبات الجنايات المقدّرة بالشرع خاصة. والحدٌ في لسان الشارع 
أعمٌ من ذلك فإنه يراد /١71‏ ب] به هذه العقوبة تارةٌ» ويراد به نفس الجناية 
تارد كقوله تعالى: ليَزْكَ حَدُودُ أله فا تمَرَبوْهسًا © [البقرة: 11]» وقوله: لتَيْكَ 
حدود توملا صتَمُوعا 4 [البقرة: 779]» فالأول حدود الحرامء والناني حذدود 
الحلال. وقال النبي ككِِ: إن الله حدّ حدوداء فلا تعتدٌوها»7؟). وفي حاديث 
النوّاس بن سَمعان الذي تقدّم في أول الكتاب00): «والسوران حدود الله؛. 
ويراد به تارةٌ جنس العقوبة وإن لم تكن مقدّرةٌ. فقوله يكل: «لايضرب فوق 
عشرة أسواط إلا في حدٌّ من حدود للها يريد به الجناية التي هي حقٌ لله. 

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحدٌّ الجناية؟ 


.ع٠»ت «وعثمان» ساقط من‎ )١( 

(') ينظر: #المصنف» لعبد الرزاق (5 .)١18556 185917" :18597 231١77‏ و«السئن» 
للدارقطني (77895 775٠‏ /759)» و#لالسئن الكبير» للبيهقي (8/ 37 .)1٠١١‏ 
ويّحْسُن تدبرٌ ما في كتاب «الأم» للإمام الشافعي (158/9 .)١41-‏ 

(©) أخرجه البخاري (/785) ومسلم (1708) من حديث أبي بردة الأنصاري. 

(14) سبق تخريجه. 

(5) انظر(45/1). 


قفيل: فى ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره. للتأديب ونحوه. 
فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط. فهذا أحسن ما رّجٍ عليه الحديث, 
وبالله التوفيق. 

فصل () 

وأما المضيُ في الحج الفاسد فليس مخالمًا للقياس, فإن الله سبحانه أمر 
بإتمام الحج والعمرة» فعلى من شُرّع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعًا 
بالدخول باتفاق الأئمة» وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم 
بالشروع أم لا؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضى فيه إلى حين يتحلّل. ووجب 
عليه الإمساك عن الوطء, فإذا وطئ فيه لم يسقِط وطؤه ما وجب عليه من إتمام 
النسك». فيكون ارتكابه ما حرّمه الله عليه سبيًا لإسقاط الواجب عليه. ونظير 
هذا: الصائم إذ أفطر عمدًا لم يُسقِط عنه فطرّه ما وجب عليه من إتمام الإمساك. 
ولا يقال له: قد بطل صومك. فإن شئت أن تأكل فكّلُ. بل يجب عليه المفىٌ 
[757/أ] فيه وقضاؤه» لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الف 3 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في الصلاة إذا أفسدهاء وقلتم: يمضي فيهاء 
ثم يعيدها. 

قيل: من هاهنا ظنَّ من ظنّ أن المضيّ في الحج الفاسد على خلاف 
القياس. والفرق بينهما أن الحج له وقت محدود وهو يوم عرفة» كما 


)١(‏ من بداية هذا الفصل بدأ النقل مرة أخرى من جواب شيخ الإسلام. انظر: «مجموع 
الفتاوى» .)058/57١(‏ 
)١(‏ «لأن الصائم... الشمس» ساقط من ت»ع. 


ا 


للصائم(١2‏ وقت محدود وهو الغروب. وللحج مكان مخصوص لا يمكن 
إحلال المحرّم قبل وصوله إليه» كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى 
1 1 
وقت الفطرء فلا يمكنه فعلّه ولا فعلٌ الحج ثانيًا في وقته» بخلاف الصلاة 
فإنه يمكنه فعلها ثانيًا في وقتها. وسرٌٌ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر 
ءِِ و 
فعله» لا يسع غيره؛ ووقت الصلاة أوسع منهاء فيسع غيرهاء فيمكنه تدارك 
فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت. ولا يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا 
إلا في وقت آخر نظير الوقت الذي أفسدهما فيه. والله أعلم. 
فصل 
وأما من أكل في صومه ناسيّاء فمن قال: ١اعدمٌ‏ فطره ومضيّه في صومه 
على خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيّاء والقياس(" أنه 
يلزمه الإتيان بما تركه؛ كما لو أحدث ونسي حتى صلّّى. والذين قالوا: «بل 
هو على وفق القياس» حجتهم أقوى. لأن قاعدة الشريعة أن من فعل 
محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه» كما دل عليه قوله تعالى: رَيّنَا لا مُوَاِذْنَآ إن 
يسِينا أو لَخْطأَنا 4 [البقرة: 7. وثبت عن النبي يَكِةِ أن الله سبحانه استجاب 
هذا الدعاء» وقال: قد فعلتٌ0©. /١7[‏ ب] وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في 
صومه محرّمًا فلم يبطل صومه. وهذا محض القياسء فإن العبادة إنما تبطل 
بفعل محظور أو ترك مأمور. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اللصيام». 
(؟) ع: «المأمور باتساق القياس»» تحريف طريف. 
() أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس وََيدَعنَها. 
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وطردٌ هذا القياس: أن من تكلم في صلاته ناسيّا لم تبطل صلاته. وطرده 
أيضًا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيًا لم يبطل صيامه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيّبء أو لبسء أو غطَّى رأسهه أو حلّق رأسه. أو قلّم ظفره- 
ناسيّاء فلا فدية عليه؛ بخلاف قتل الصيد. فإنه من باب ضمان المتلفات فهو 
كدية القتيل. وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه. وكذلك الحلق والتقليم 
ليس من باب الإتلاف. فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. 

وطردٌ هذا القياس: أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يحنث» سواء 
حلف بالله» أو بالطلاقء أو بالعتاق» أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن من فعل 
المنهيّ عنه ناسيًا لم يذ عاصيًا . والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان. 
ايه حجان و قعل المخار تهاب امنا 

وطردٌ هذا أيضًا: أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا لم تبطل صلاته» 
بخلاف من ترك شيئًا من فروض الصلاة ناسيّاء أو ترك الغسل من الجنابة» أو 
الوضوء» أو الزكاة» أو شيئًا من فروض الحج- ناسيًا فإنه يلزمه الإتيان به 
لأنه لم يؤٌ ما مر به فهو في عهدة الأمر. وسرٌ الفرق أن من فعل المحظور 
ناسيًا يبجعل وجوده كعدمه ونسيان [74١/أ]‏ ترك المأمور لا يكون عذرًا في 
سقوطه؛ كما كان فعلّ المحظور ناسيًا عذرًا في سقوط الإثم عن فاعله. 

فإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم, لأن ترك المفطرات في الصوم من 
باب المأمورات»؛ ولهذا تشترط فيه النية. ولو كان فعلٌ المفطرات من باب 
المحظور لم يحتج إلى نية كترك(١2‏ سائر المحظورات. 

قيل: لا ريب أن النية في الصوم شرطء ولولاها لما كان عبادة» ولا أَيِيبَ 


)١(‏ عع د: «كفعل». وكذا في النسخ /١‏ 1 غة :وهو نظا 
لا 


عليه؛ لأن الثواب لا يكون إلا بالنية» فكانت النية شرطًا في كون هذا الترك 
عبادة. ولا يختص ذلك بالصومء بل كلّ ترك لا يكون عبادة ولا يشاب عليه 
إلا بالنية» ومع ذلك فلو فعله ناسيًا لم يأئم به. فإذا نوى تركّها لله. ثم فعَلّها 
ناسيًا لم يقدح نسيانه في أجره. بل يثاب على قصدٍ تركها لله ولا يأثم بفعلها 
ناسيًا. وكذلك الصوم. 

وأيضًا فإن فعل الناسي غير مضاف إليه كما قال النبي يَكِ: «من أكل أو 
شرب ناسيًا فَلْيِمّ صومّه. فإنما أطعمه الله وسقاه»(21. فأضاف فعله ناسيا إلى 
الله؛ لكونه لم يُرده ولم يتعمّده. ونا كر نان إل اهل يديل بست 
قدرة العبد» ولم() يكلَّف به؛ فإنه إنما يكلّف بفعله؛ لا بما يفعل فيه. ففعلٌ 
الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير. 

وكذلك لو احتلم الصائم /١14[‏ ب] في منامه؛ أو ذَرَّعه القيءٌ في اليقظة» 
لم يفطر. ولو استدعى ذلك أفطر به. فلو كان ما يوجد بغير قصده. كما يوجد 
بقصده. لأفطر بهذا وهذا. 

فإن قيل: فأنتم تفطّرون المخطى» كمن أكل يظنه ليلا فبانَ نهارًا. 

قيل: هذا فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. والذين فرّقوا بينهما 
قالوا قعل اللمخطع يكو الاسكراز جه كلاف الحامي وتقل عن يعض 
السلف أنه يفطر في مسألة الغروب؛ دون مسألة الطلوع كما لو استمر الشك. 

قال شيخنا7": وحجة من قال: لا يفطر في الجميع أقوى. ودلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1977) ومسلم )١١00(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدََتَهعَنهُ. 
(0) في النسخ المطبوعة: «فلم». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 2077» ولفظه فيه: «والذين قالوا لا يفطر في الجميع - 
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الكتاب والسنة على قولهم أظهر؛ فإن الله سبحانه سوّى بين الخطإ والنسيان 
في عدم المؤاخذة» ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه المخطئ 
والناسي» ولآن كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة. وقد ثبت في الصحيح 
أنهم أفطروا على عهد رسول الله يِه ثم طلعت الشمس. ولم ينبت "في 
الحديث أنهم أُمروا بالقضاءء ولكن هشام بن عروة سكل عن ذلك؛ فققال: أ 
دمت القفاء” ١©؟‏ وأبوه عروة أعلم منه» وكان يقول: لا قضاء عليهم(). 


شت فى (ا أن بعض.. الصحابة أكلوا حت < 
ود في متي بعص 1 حبيى 


الحبل7؟؟ الأسود من الأبيض. ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء وكانوا مخطئين. 


وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطرء ثم تبيّن النهار فقال: لا نقضى؛ 


فِإنَّ(0) لع نتجانئف ل 0 


000 


قالوا: حجتنا أقوى, ودلالة الكتاب والسنة على قولنا أظهر). 


رواه البخاري .)2١1909(‏ وقوله: «أَوَبدٌ من القضاء؛ كذا في ح مع تنوين همزة «القضاء؛ء 
فأخشى أن يكون بعضهم زاد لام التعريف في «القضاء؟. ٠‏ وفي تاع: #وبذ من قضاء؟. 
في رواية أبي ذر: «لابدٌ من القضاء؛. وفي غيرها اند من قلطبا ةو يه عل يمن 
قضاء. انظر: «فتح الباري» (5/ ١٠٠؟)‏ و«عمدة القاري) .)58/1١١(‏ 

يُوارَّنَ بما في «المصنف» لعبد الرزاق (77894-199-5). 

البخاري )١1911/(‏ ومسلم )١١91(‏ من حديث سهل بن سعد. 

في النسخ المطبوعة: «الخيط». 

في النسخ المطبوعة: «لأنا». 

رواه عبد الرزاق (96 077 وابن أبي شيبة (41147:41565)» ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» (؟/ 0776). وينظر: «المعرفة والتاريخ» (778/5)! و«السئن 
الكبير» للبيهقي .)١١1/5(‏ 


ل 


وروي ]1/١١0[‏ عنه أنه قال: نقضى (1). وإسناد الأول أثبت. وص عنه 


أنه قال: الخطب يسير*1). فتأوّل ذلك من تأوّله على أنه أراد خفة أمر 
القضاء. واللفظ لاا يدل على ذلك. 


قال شيخنا”): وبالجملة فهذا القول أقوى أثرًا ونظراء وأشبه بدلالة 


الكتاب والسنة والقياس. 


قلت له: فالنبي يك مرّ على رجل يحتجم. فقال: «أفطّر الحاجمٌ 


والمحجوم»!؟2. ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تفطّرء ولم يبلغهما قبل 
ذلك قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم». ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. 


(00 


00 


فرق 
)0( 


رواه عبد الرزاق (97 "الا 14 ) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(75097-1777/5). وينظر: «المصنف» لابن أبى شيبة (901178-:415). 

رواه مالك )١١171(‏ - وعنه الشافعي في «الأم» (778/17 -714) -» وعبد الرزاق 
(7797)» وابن أبي شيبة (9149): ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ) 
١؟/‏ لاالا ل الو 4/). 

انظر: 9« مجموع الفتاوى» (١؟/‏ “ا2517)» والكلام متصل بما سبق. 

رواه أحمد (17115): وأبو داود (7157971774)» وابن ماجه (1741).: والنسائي 
في «السئن الكبرى» (1"*1757, /171 2 71147-17179) من حديث شدّاد بن أوس 
مرفوعا. وصححه غير واحد؛ منهم: علي ابن المديني» وإسحاق الحنظليء وأحمد 
ابن حنبل» والبخاري» وعثمان الدارمي» وابن حبان» والحاكم. ويُنظر: «الجامع» 
للترمذي (297754» و«اترتيب العلل الكبير للترمذي»(1-708١73).:‏ و«السئن 
الكبرى» للنسائي (7187-17170, 11940--7149)) و«المختصر» لابن خزيمة 
-1١955(‏ هو “موق 14 ) واالمسئد الصحيح» لابن حبان(59450/8 - 
0١‏ («المستدرك» للحاكم 477/١(‏ -870). و«السئن الكبير» للبيهقي 
0/ 0518-14 واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ "500 -1711). 
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فأجابنى بما مضمونه أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطرء وهذا كما 
لو رأى إنسائًا يأكل أو يشرب فقال: أفطرٌ الآكل والشارب. فهذا فيه بيان 
السبب المقتضي للفطر ولا تعرض فيه للمانع. وقد علم أن النسيان مانع من 
الفطر بدليل خارجء فكذلك الخطأ والجهل. والله أعله20©. 
عن 60 
ومما يُظَّنَ(" أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في 
امرأة المفقود. فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أجَلَ امرأته أربع سنين» 
وأمرها أن تتزوج. فقدم المفقود بعد ذلك. فخيّره عمّر بين امرأته وبين 
04 
مهرها(؟). 
فذهب الإمام أحمد إلى ذلك. وقال: ما أدري مَن ذهب إلى غير ذلك؛ 
إلى أي شىء يذهب؟00) وقال أبؤ داود فى «مسائله)00): سمعت أخحمفك ت- 
وقيل له: في نفسك شىء من المفقود؟ ‏ فقال: ما فى نفسى /١70[‏ ب] منه 


,)71-375/75( وانظر: «تهذيب السنن)»‎ )١( 

(0) انظر هذا الفصل في ١‏ مجموع الفتاوى» )087-01/7/7١(‏ باختلاف يسير. 

إفرة ت.ع: "ظن». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() رواه عبد الرزاق »)١7777(‏ وسعيد بن منصور .)1١9/26(‏ 
ويُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (/1177117--117775)) و7السئن» لسعيد بن منصور 
(11184-11/65)) و«المصنف» لابن أبي شيبة (15984-17941/21594826), 
و«مسند الفاروق» لابن كثير (؟/ .)751٠١‏ 

(5) انظر نحوه في «المغني» .)114/1١1١(‏ 

() انظر: نشرة طارق بن عوض الله (ص؟ 5 7). 
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شيء. هذا خمسةٌ من أصحاب رسول الله يك أمروها أن تترّص. قال أحمد: 
هذا من ضيق علم الرجل أن لا يتكلّم في امرأة المفقود(1). 

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر في 
المفقرد حالف اقباس والقياس أنها زوجة القادم بكلّ حالء إلا أن نقول: 
الفرقة تنفذ ذ ظاهرًا وباطناء فتكون زوجة الثاني بكلّ حال. وغلا بعض 


المخالفين لعمر في ذلك فقالوا: لو حكّم حاكم بقول عمر في ذلك لتْقِضَ 
حكمه. لبعده عن القياس. 


وطائفة ثالئة: أخذت ببعض قول عمره وتركوا بعضه. فقالوا: إذا 
تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته. ولا تُرَدُ إلى الأول. وإن لم يدخل بها 
ردت إن الأول: 

«الشيخا" من حلت عير" انر بويد[ لى ينا لعضدى اليه عجر وم 
يكن له من الخبرة لفاس الصكيع بسر عم وهذا إنما يتبيّن بأصلء» 
وهو وقفٌ العقود إذا تصرّ هد دازار ا في سل الوسر زلف يلم عرد 
مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟ على قولين مشهورين؛ هما روايتان عن 
أحمد: إحداهما أنها تقف على الإجازة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
والثانية أنها لا تقف. وهو أشهر قولي الشافعي, وهذا في النكاح والبيع 
والإجارة. 


)١(‏ لم ترد أقوال أحمد في «مجموع الفتاوى» في هذا الفصل. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (01757/50). 
قرف ع: "قول عمر). بزيادة قول» ولم ترد في غيرها ولا ١‏ مجموع الفتاوى». 
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وظاهر مذهب أحمد التفصيل. وهو أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم 
تمكّنه من الاستئذان وكان به حاجة إلى 1133/ أ] التتصدّ ف وقف العقدٌ على 


الإجازة بلا نزاع عنده. وإن أمكنه الاستئذان أو لم تكن به حاجة إلى 
التصرّفٌ ففيه النزاع. فالأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها 
كالغصوب والعواري ونحوهاء فإذا تعذّر عليه معرفةٌ أرباب الأموال ويس 
منهاء فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدّق بها عنهم. فإن ظهروا 
بعد ذلك كانوا مخيّرين بين الإمضاء وبين التضمين. 

وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة. فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف 
ود ريات ا ايحي ا اران (مكيا ء تصرّفه وبين 
المطالبة بها. فهو نص فوم قوق لما عير الاسعزان ودغت ابناج إلى 
ا ل لا 
عند الأكثرين» وإنما يخيّرون بعد الموت. 

فالمفقود المنقطع خبره, إن قيل: إن امرأته تبقى إلى أن يُعلمَ خبرُه- 
بقِيَتْ لا أيمَا ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت. والشريعة لا 
تأتي بمثل هذا. فلما أجلت أربع سئين ولم يُكشف خبره حُكم بموته ظاهرًا. 

فإن قيل: يسوغ للإمام أن يفرّق بينهما للحاجة» فإنما ذلك بعد اعتقاد 
موتهء وإلا فلو علمت حياته لم يكن مفقودا. وهذا كما ساغ التصرّفٌ في 
الأموال التي تعذّر معرفة أصحابهاء فإذا قم الرجل تبيّنا أنه كان حيّاء كما إذا 
ظهر صاحب المالء والإمام قد تصرّف في زوجته /١17[‏ ب] بالتفريق» فيبقى 
هذا التفريق موقوفًا على إجازته. فإن شاء أجاز ما فعله الإمام؛ وإن شاء ردّه. 
وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه. ولو أذن للإمام أن يفرّق بينهما ففرّق 
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وقعت الفرقة بلا ريب وحينئذ فيكون نكاح الثاني صحيحًا. وإن لم يجزما 
فعله الإمام كان التفريق باطلاء فكانت باقية على نكاحه فتكون زوجته؛ فكان 
القادم مخيّرًا بين إجازة ما فعله الإمام وردّه. وإذا أجاز فقد أخرج البْضْع عن 
ملكه. 
وخروج البضع من ملك الزوج متقوّم عند الأكثرين كمالك والشافعي 
وأحمد في أَنّصّ الروايتين. والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل. والنزاع 
بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلّق امرأته» ثم رجعا عن الشهادة. فقيل: لا شيء 
عليهماء بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوّم. وهذا قول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى 
وأتباعه. وقيل: عليهما مهر المثل. وهو قول الشافعي» وهو وجه في مذهب 
أحمد. وقيل: عليهما المسمّى؛ وهو مذهب مالك. وهو أشهر في نص 
أحمد(2, وقد نصّ على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع 
بالمسمّى. والكتاب والسنة يدلان على هذا القولء فإن الله تعالى قال: #وَسْدَُوا 
00 وَلْسَسَلُوأ أما ثرا تيك 75101 ]سكم حك كي وك سه هلم كيه () تان 
َي َنم ا فَعَاقبامٌ ناوا اليرت دهت روجهم مَنْلَ المي ٠‏ 
[الممتحنة: .]١1١-٠١‏ وهذا هو المسمّى دون مهر المثل. وكذلك27) أمر النبن يكل 
زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل2"7. وهو سبحانه إنما يأمر في 


(0) ع: ١مذهب‏ أحمد). وفي ١مجموع‏ الفتاوى» /7١(‏ 07/4): انصوص أحمدا. 

(0) ت: «ولذلك»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة رواه أحمد (77445)» وأبو داود (7771): والنسائي (7”577) من حديث حبيبة 
بنت سهل مرفوعا. وصححه ابن حبان (1797). 


51 


المعاوضات المطلقة بالعدل. فحكمٌ أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا 
الأصل. 
والقول بوقف العقود عند الحاجة 0 متفق عليه بين الصحابة. ثبت ذلك 


عنهم في قضايا متعددة» ولم يُعلّم أن أحدًا منهم أنكر ذلك؛ مثل قضية ابن 
مسعود في تصدّقه عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في 
القمة بها تعدوك عابة معرقيه( »:وكتصيدق لقال بالجسال المعلدر ل فيه 
الغنيمة لما تعذّر قَسْمُه بين الجيشء وإقرار معاوية(") على ذلك وتصويبه 
له(" وغير ذلك من القضايا؛ مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر 
في الحجة» وهو قول الجمهور. وليس في ذلك ضرر أصلاء بل هو صلاح 
بلا فساد(؟)؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره؛ أو يبيع له؛ أو يستأجر له 


إدلكق رواه عبد الرزاق »)18772١(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في «تغليق التعليق» لابن حجر 
(5194/5)- والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (5/ 179)) وفي ابيان المشكل» 
1 ,» والطبراني )417١(‏ من طرق عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة. 
وعامر فيه لين لكن الظن به ألا يخطئ في رواية مشل هذه القصّة» وليس عامرٌ ابا 
لشقيق. خلافًا لما ظنّه الإمام الشافعي ة في «الأم» (8/ 507)» وفات البيهقيّ تعقبّه في 
«السنن الكبير» ))١481//5(‏ و في «معرفة السئن والآثار» له (0/ .07١‏ 

زف في النسخ المطبوعة بعده: «له»» ولا وجود له في النسخ ولا في «١‏ مجموع الفتاوى) 
(١٠6/١8ه0).‏ 

() رواه أب و إسحاق الفزاري في «السّيّرا (571)- ومن طريقه ابن عساكر (178/59- 
8).» وسعيد بن منصور (71/77) من رواية حوشب بن سيف به. وقد وثقه 
العجلي. 

(5) ع: (إصلاح بلا إفساد». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «مجموع الفتاوى» كما أثبتنا 
من النسخ الأخرى. 
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أو يؤجر”١"‏ له؛ ثم يشاوره» فإن رضي وإلا لم يحصل له ما يضرٌُه. وكذلك 


فمسألة المفقود هي ممايوقف فيها تفريق الإمام على إذن الزوج 
73 ب] إذا جاء. كما يقف تصدٌّ ف الملتقط على إذن المالك إذا جاء. 


5 3 ِ 
والقول بردٌ المهر إليه لخروج”" بُضْع امرأته عن ملكه. ولكن تنازعوا 
في المهر الذي يرجع به: هل هو ما أعطاها هوء أو ما أعطاها الثاني؟ وفيه 
روايتان عن أحمد: إحداهما يرجع بما مهرها الثاني» لأنها هي التي أخذته. 
والصواب أنه إنما يرجع بما مهرها هوء فإنه الذي يستحقه. وأما المهر الذي 

أصدقها الثانى فلا حق له فيه. 

وإذا ضمن الثاني للأول المهرّء فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان9©: 

إحداهما: يرجع» لأنها هي التي أخذته والثاني قد أعطاها المهر الذي 
عليه» فلا يضمن مهرين. بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول(؛) 
ونكاح الثاني» فعليها أن ترد المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها. 

والثانية: لا يرجعء لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها. 
والأول يستحق المهر بخروج البْضْع عن ملكه. فكان على الثاني. 


)١(‏ «أو يؤجر له» ساقط منع. وفي النسخ المطبوعة: «"يؤجر له أو يستأجر له). 
(0) ع:«المهر إلى الخروج». وفي النسخ المطبوعة: «إلى الزوج بخروج». والصواب ما 
أثبت» وكذا في «مجموع الفتاوى». 
إفرة في النسخ المطبوعة زيادة: اعن أحمد) خلافًا للنسخ و« مجموع الفتاوى». 
(:) في النسخ المطبوعة: «الزوج الأول»؛ خلافًا للنسخ الخطية و«مجموع الفتاوى». 
المأدنا 


وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود. وهو عند طائفة من الفقهاء 
من أبعد الأقوال عن القياس» حتى قال بعض الأئمة: لو حكّم به حاكمٌ نُقِضَ 
حكن وفرمع هذا اص الأقران واجراهذ؟" في الفياس» ركل فول تيل 

3 ع - ع 

سواه فهو خطأ. فمن قال: إنها تعاد إلى الأول بكل حالء أو تكون مع الثاني 
بكلّ خال- فكلا القولين خطأء إذ كيف تعاد إلى الأول؛ وهو لا يختارها ولا 
يريدهاء [1/118] وقد فُرّق بينه وبينها تفريمًا سائعًا في الشرع؛ وأجاز هو ذلك 
التفريق؟ فإنه وإن تبيّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده. فالحقٌ في ذلك 
للزوج. فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثاني 1 حال مع ظهورٍ زوجها وتبيّنِ أن الأمر 
بخلاف ما فعل الإمام» فهو خطأ أيضًاء فإنه مسلمٌ لم يفارق امرأته. وإنما 
ُرّق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك؛ وهو يطلب امرأته» فكيف يُحال 
بينه وبينها؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رُدَّ إليه فكيف لا ترد إليه امرأته؛ وأهلّه 
أعرّ عليه من ماله؟ 

وإزذافيل ا حل القانى مله بها قبل حله ساق على عل الاي رق 
ظهر انتقاض السبب الذي به استحقٌّ الثاني أن تكون زوجة له. وما الموجب 
لمراعاة حقٌّ الثاني دون الأول؟ 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَعَيَدعَنَُ. ولهذا 
تعجّب أحمد ممن خالفه. وإذا("» ظهر صحة ما قاله الصحابة وصوابه في 
مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أحراها» بالحاء المهملة» وهو تصحيف. 


(؟) ع: «فإذا» بإهمال الفاء. وكذا في النسخ المطبوعة. 
ونا 


فلأن يكون الصوابٌ معهم فيما وافقهم هؤلاء بطريق الأولى. 

قال شيخنا(١»:‏ وقد تأمّلتٌ من هذا الباب ما شاء الله فرأيتٌ الصحابة 
أفقة الأمة وأعلمّها. اعتبرْ هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك» 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط. فالمنقول فيها عن الصحابة [4؟/ب] هو 
أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي» وكل قول سوى 
ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس. وكذلك في مسائل غير هذه مثل 
مسألة ابن الملاعنة» ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله من المسائل» لم 
أجد أجودّ الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة. وإلى ساعتي هذه ما علمتٌ قولًا 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه. لكن العلم بصحيح 
القياس وفاسده من أجَلُ العلوم. وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار 
الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وما فيها من 
الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام. والله أعلم. انتهى(©. 

فصل 
ومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد 


الأشياء عن القياس: مسألة التزاحم. وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمّى 
«مسألة الرْبيّة). 


)١(‏ انظر: 9«مجموع الفتاوى» /1١(‏ 087). والكلام موصول بالسابق واللاحق. 
(1) يعني: كلام شيخ الإسلام. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» /7١(‏ 287) وقد بدأ النقل منه 
في (ص1132) من نشرتنا هذه. 
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وأصلها أن قومًا من أهل اليمن حفروا زبية للأسد. فاجتمع الناس على 
رأسهاء فهوى فيها واحد» فجذب ثانيّاء فجذب الثاني ثالتاء فجذب الثالٌ 
رابعاء فقتلهم الأسد. فرّفِع ذلك إلى علي بن أبي طالب7١2‏ وهو على اليمن» 
فقضى للأول بربع الدية» وللثاني بثلثهاء وللثالث بنصفهاء وللرابع بكمالهاء 
وقال: أجعل الدية على مَن حصّر رأس ]1/١55[‏ البئر. فرّفْع ذلك إلى النبي 
يكِهِ فقال: «هو كما قال». رواه سعيد بن منصور فى «سننه»» ثنا أبو عوانة 
وأبو الأحوصء عن سماك بن حربء عن حَنّش الصنعاني() عن علي7". 
فقال أبوالخطاب وغيره: ذهب أحمد إلى هذا توقيمًا على خلاف 
قاء (4 
القنَاي 120 


والصواب أنه مقتضى القياس والعدل. وهذا يتبيّن بأصلء وهو أن 
الجناية إذا حصلت من فعل مضمونٍ ومهدَّرٍ سقط ما يقابل المهدرء واعتّبر 
مايقابل المضمون؛ كما لو قتل عبدًا مشتركًا بينه وبين غيره؛ أو أتلف مالًا 
مشتركاء أو حيوانًا- سقط ما يقابل حقّه. ووجب عليه ما يقابل حنّ شريكه. 
وكذلك لو اشترك اثنان في إتلافٍ مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه سقط 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في الجنة». 

(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا في «المغني» لابن قدامة (15/ /41- 88) 
ومنه ينقل المصنف. 

(”") رواه ابن أبي شيبة (191707781461) عن أبي الأحوصء عن سماك؛ عن حَنّشٍ بن 
المشير العدائي و زوه الخمل (تاباض الامج د 11 ا )مق طزيف رن رن 
عن سماك عن حنش... وقد تكلّموا في حنش» وفي حديئه هذا. ويُنظر: #معرفة 
السئن والآثار» للبيهقي (57/ 549 -5900). 

(:) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص5١0).‏ 


اليا 


عن المشارك ما يقابل فعله» ووجب على الآخر من الضمان بقسطه. وكذلك 
لو اشترك هو وأجنبيٌ في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان. 
وكذلك لو رمى ثلاثة بالمنجنيق فأصاب الحجرٌ أحدهم فقّله» فالصحيح أن 
ما قابل فعل المقتول ساقط. ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين. هذا 
مذهب الشافعي». واختيار صاحب «المغني»» والقاضي أبي يعلى في 
«المجدّد)(23. ْ 

وهو الذي قضى به عليٌ في مسألة القارصة والواقصة. قال الشعبي: 
وذلك أنَّ ثلاث جوار اجتمعن» فركبت إحداهن على عنق الأخرى؛ فقرّصت 
الثالثةٌ المركوبةً» فقمّصّت(2)) فسقطت الراكبة /١54[‏ ب] فوقّصت0(© عنقهاء 
فماتت. فرَفِع ذلك إلى عليٌ» فقضى بالدية أثلانّا على عواقلهن, وألغى الثنلث 
الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها!؟). 

وإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء: سقوطه؛ وسقوط الثاني, والثالث. والرابع. 
وَسَقواً القلاثة قوق وين قعلة: وجنايئة على نفسه تسقظ 200 نا يقايله وهو 


)0( انظر: «المغني» /١7(‏ 87) والمصنف صادر عنه. ومنه نقل قول الشعبي الآتي. 

(0) أي نفرت. 

(*) في النسخ المطبوعة بعده: «أي كسرت». 

(4) رواه الشافعي في «الأم» (557/4)» وأبو عبيد في اغريب الحديث» (5/ /1/7) # 
ومن طريقه الزجاجي في «الأخبار - الأمالي الوسطى» (ص8١‏ 7 والبيهقي 
(171/8١١)-_من‏ حديث تجالة عن الزن يناو بكا لد وهو اه ا اه 1 
ويُوارّنُ السند المنْبَتُ في «الأم) بما في لمعرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ .)56٠0‏ 

(5) كذا في النسخ بإهمال حرف المضارع. وفي النسخ المطبوعة: «فسقط). 

م 


ثلاثة أرباع الدية. وبقي الربع الآخر لم يتولّد من فعله وإنما تولّد من التزاحم 
فلم يُهدَر. وأما الثاني فلآن هلاكه كان من ثلاثة أشياء: جذب من قبله له 
وجذبه هو لثالث؛ ورابع. فسقط ما يقابل جذبّه. وهو ثلثا الدية» واعثّبر ما لا 
صنع له فيه وهو الثلث الباقي. وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من 
ه 5 

قبله له. وجذبه هو للرابع» فسقط فعله دون السبب الآخرء فكان لورثته 
النصف. وأما الرابع فليس منه فعل البتة» وإنما هو مجذوب محض.ء فكان 
لورثته كمال الدية. وقضى بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم 
وتزاحمهم. 

فإن قيل: على هذا سؤالان: أحدهما أنكم لم توجبواعلى عاقلة 
الجاذب شيئًا مع أنه مباشر» وأوجبتم على عاقلة من حضر البثر ولم يباشر» 
وهذا خلاف القياس. الثاني: أنَّ هذا مَبْ أنه يتأتى(١2‏ لكم فيما إذا ماتوا 
بسقوط بعضهم على بعضء فكيف يتأنّى لكم ]1/١7١[‏ في مسألة الزبية» وإنما 
ماتوا بقتل الأسد» فهو كما لو تجاذبواء فغرقوا في البئر؟ 

قيل: هذان سؤالان قويّان. وجواب الأول أن الجاذب لم يباشر 
الإهلاك» وإنما تسبّب إليه. والحاضرون تسيَّبوا بالتزاحم» وكان تسيّهم 
أقوى من تسبّب الجاذب؛ لأنه ألجئ إلى الجذب. فهو كما لو ألقى إنسانٌ 
إنسانًا على آخرء فنمّضه عنه لثلا يقتله» فمات. فالقاتل هو الملقي. 

وأما السؤال الثاني» فجوابه أن المباشر للتلف كالأسد والماء والنار» 
لما لم يمكن الإحالة عليه ألغي فعله؛ وصار الحكم للسبب. ففي مسألة 


)١(‏ ت: لهب أن هذا يتأنى». وأخشى أن يكون إصلاحًا للنص. 


مرولا 


الزبية ليس للرابع فعل البدة» وإنما هو مفعول به ل ل 
والثالث فاعل ومفعول به. فألغي ما يقابل فعلّه واعتّبر فعلٌ الغير به» فكان 
قسطه نصف الدية. والثانى كذلك إلا أنه جاذب لواحد.» والمجذوبٌ جاذتٌ 
لأغراة كاقلن محم عليه برو قافن العي و فيائلث النسية وهو دك 
الأول له. فله ثلث الدية. ارك ورت اماع المي ين ياج وهر 
سقوط الثلاثة ثة الذين سقطوا بجذبه مباشرةٌ وتسبباء وربعُه من وقوعه بتزاحم 
الحاضرين» فكان حظه ربع الدية. 

وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله» ويكون لورثته. وهذا 
هو خلاف القياسء لأن الدية شُرعت مواساةً وجبرًاء فإذا كان الرجل هو 
القاتلّ لنفسه أو مشاركًا في قتله لم يكن فعلّه بنفسه مضموناء كما[١0؟/ب]‏ 
لو قطّع طرف نفسه أو أتلفَ مال نفسه. فقضاءٌ عليٌ أقرب إلى القياس من 
هذا بي 

وهو أولى أيضًا من أن يحمّل فعل المقتول على عواقل الآخرين, كما 
قآلة انو القطات ف بجالة المحية: انملع قعل الشسوال قن قتسه 
وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين. وهذا أبعد عن القياس مما 
قبله؛ إذ كيف تتحمل العاقلة والأجانب جناية الإنسان على نفسه. ولو 
تحملتها العاقلة لكانت عاقلته أولى بتحمِّلها. وكلا القولين يخالف القياس» 
فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين وَدَإيهْعَنَه. 

وهو أحسن أيضًا(١2‏ من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث. وتحميل دية 
الثالث لعاقلة الثانى» وتحميل دية الثانى لعاقلة الأول وإهدار دية الأول 


)١(‏ ع: «أيضًا أحسن»». وكذا في النسخ المطبوعة. 
حص 


بالكلية. فإن هذا القول وإن كان له حا من القياس» فإن الأول لم يجْنِ عليه 
أحد» وهو الجاني على الثاني فديته على عاقلته؛ والثاني على الثالث» 
والثالث على الرابع» والرابع لم يبَمْنِ على أحد فلا شيء عليه. فهذا قد 
ومع( أنه في ظاهر القياس أصحٌ من قضاء أمير المؤمنين» ولهذا ذهب إليه 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ إلا أن ما قضى به عليئٌ أفقه» فإن 
الحاضرين ألجؤوا الواقفين بمزاحمتهم لهم؛ فعواقلهم أولى بحمل الدية 
من عواقل الهالكين» وأقرب إلى العدل من أن يجمع عليهم بين هلاك 
أوليائهم وحمل دياتهم» فتتضاعف عليهم المصيبة» ويُكسّروا /17١[‏ أ] من 
حيث ينبغي جبرهم. . ومحاسن الشريعة تأبى ذلك» وقد جعل الله سبحانه 
لكل مصاب حظًا من الجبرء وهذا أصل شرع حملٍ العاقلة الدية جبرًا 
للمفابة رإعانة له 

وأيضًا فالشاني والثالث كما هما مجني عليهماء فهما جانيان على 
أنفسهما وعلى من جدّباه» فحصل هلاكهم بفعل بعضهم ببعض» فألغى ما 
قابل فعل كل واحد بنفسه. واعتبر جناية الغير عليه. 

وهو أيضًا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة» ودية الثالث 
لعاقلة الثاني والأول. ودية الثاني لعاقلة الأول خاصة؛ وإن كان له أيضًا حظ 
مق قباس ازيل لشب البميي مئزلة السية: وف اشع له في هلاك7") الرابع 
الثلاثة الذين قبله. وفي هلاك الثالث الاثنان» وانفرد بهلاك الثاني الأول. 
ولكن قول عليٌ أدقٌ وأفقة. 


)١(‏ لم يعجم حرف المضارعة في ح. وفي المطبوع: «ايوهم». 
(5) ماعداع: «هذا». 


تدرا 


فصل 
ومما يقلن أنه يخالف القياس: ما رواه علي بن رباح اللَّخْمي أن رجلا 
كان يقود أعمىء فوقعا في بئرء فخرّ البصير» ووقع الأعمى فوقه. فقتله. 
فقضى عمر بن الخطاب رك يَليَدعَنَهُ بعقل البصير على الأعمى. فكان الأعمى 
يدور في الموسم. وينشد: 
يا ابوت لفاس لقث مكيرا 
هل يعقل الأعمى الصحيعٌ المُبّصِرا 
خرَّاماكلاهماتكشّر(0) 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب إلى قضاء عمر هذا 
عبد الله بن الزبير» وشريح. وإبراهيم النخعيء والشافعي» وإسحاق» 


0-8 


واحمد. 


وقال بعض الفقهاء: القياس /77١[‏ ب] أنه ليس على الأعمى7(؟ ضمان 
البصيرء لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» وكان سبب وقوعه عليه. 


)00( رواه الدارقطني  )7١55(‏ ومن طريقه البيهقي »-)١١7/4(‏ والذهبي في اسير 
أعلام النبلاء» (1/ .)"١ -01١‏ ورواه ابن أبي شيبة )١84601(‏ لكن الخبر عنده 
جد عط زايد دوعا تداركه بالشرح والإيضاح! خلافًا لذب صالح 
وابن الحُباب ساقا الحكاية مُجوَّدة على نَسَقٍ. وقد حسّن ابن كير سند القصّة في في 
«(مسند الفاروق» (1/ 774)) مع أن السندَ منقطعٌ. وللقصّة طريق أخرى رواها ابن 
وهب عن الليث بن سعد, لكنها معضلةٌ ظاهرةٌ الإعضالٍ. ويُنظر: «المحلى» لابن 
حزم ».)207/1١١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (59/5). 

نفع في «المغني» /١1(‏ 85) - وهو مصدر النقل -: «ولو قال قائل: ليس على الأعمى». 


نول 


ولذلك7١2‏ لو فعله قصدً(" لم يضمنه بغير خلاف؛ وكان عليه ضمان 
الأعمى. ولو لم يكن سببًا لم يلزمه ضمانٌ بقصده. قال أبو محمد المقدسي 
فى «المغنى)9©: لو قيل هذا لكان له وجه. إلا أن يكون مجمعًا عليه فلا 
يجوز مخالفة الإجماع. 


والقياس حكمٌ عمر لوجوه7؟): 

ايها" أن قوقه لدها خرف قوم هوه الأعسى مار لدم مأفرن فك 
لم يضمن كنظائره. 

الثاني: أنه(22 قد يكون قوده له مستحيًا أو واجبًّا. ومّن فعَلّ ما وجب 
عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمانٌ ما تولّد منه. 

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع» وإذن الأعمى. 
فهو محين بامتثال أمر الشارع؛ محيين إلى الأعمى بقوده له. وماعلى 
المحسنين من سبيل. وأما الأعمى فإنه سقط على البصيرء فقتله. فوجب 
عليه ضمانه؛ كما لو سقط إنسان من سطح على آخرء فقتله. فهذا هو القياس. 


وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه)» فهذا لايوجب 


)١(‏ ع: «وكذلك»». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «المغني» كما أثبت. 
فق في النسخ المطبوعة بعده: «منه». ولم يرد في «المغني» ولا النسخ الخطية. 
إفرة انظر: /1١1(‏ 84- 80) والكلام متصل. وبدايته من قوله: «علي بن رباح اللخمي أن 
رجلا...). 
(5) الوجهان الأولان مأخوذان من «المغنى». 
(0) «أنه؛ ساقط من النسخ المطبوعة. ْ 
نضا 


الضمان7١)؛‏ لأن قوده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع. وقولهم: 
«ولذلك59) لو فعله قصدًا لم يضمنه»» فصحيحٌ لأنه مسيء وغير مأذون له 
في ذلك لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع. 

فالقياس المحض قول عمر. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومما() أشكل على جمهور الفقهاء [071//أ] وظنوه في غاية البعد عن 
القياس: الحكم الذي حكم به علينٌٌ بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا 
على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولد» فأقرَعٌ بينهم فيه(؛). 

ونحن نذكر هذه الحكومة: ونبيّن مطابقتها للقياس. فذكر أبو داود 
والنسائي2*0 من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت 


)١(‏ يعني: على البصير. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وكذلك»» والصواب ما أثبت كما سبق. 

(9) حءف: لوما». 

(5) وانظر: «زاد المعاد» (5/ 817-585”) و«تهذيب الستئن» )055-051١/١(‏ 
و«الطرق الحكمية» (؟5/5١5780-51).‏ 

(5) رواه أحمد (219745 »)١191"554‏ وأبو داود (775769)» والنسائي (7*489 749), 
وفي «السئن الكبرى» (657657, 5446) من طرق عن الأجلح, عن الشعبي» عن 
عبد الله بن (أبي) الخليل» عن زيد بن أرقم يَعَليَهعَنُ. وعبد الله هذا مجهول الحال» 
والأجلح هو ابن عبد الله الكندي» وهو صدوقٌء فيه لِينٌّ» وقد اختّلف عليه في سنده» 
فرواه على هذا الوجه؛ ورٌوي أيضًا عنه» عن الشعبي؛ عن عبد خير» عن زيد بن أرقم» 
كذا رواه أحمد (197*74). وقد خالفه الثقة الغبت المتقن سلمة (وهو ابن كُهَيْل)؛ 
فرواه عن الشعبي؛ عن (أبي) الخليل ‏ أو ابن (أبي) خليل ‏ فذكره موقوفاء ولم - 

شور 


جالسًا عند النبى يِه فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل 
المرن تراه ياميموة إلى ولتم قدار فوا على امنزأة افق ارين يواد 
فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلّبا(١؟.‏ ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء 
فغلّبائم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فقالا: لا. فقال: أنتم شركاء 
متشاكسون. إني مُقرع بينكم» فمن قرّع فله الولد. وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. 
فأقرع بينهم» فجعله لمن قرّع. فضحك رسول الله وَكِةِ حتى بدت أضراسه أو 
نواجذه. 


وفى إسناده د عبد الله الكندى الأجلح» ولا يحتج بحديثه. 
في يحيبى بن عم 1 وذ يحم , 


لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلّهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن 
5 :1 ٍ 
أرقم» قال: أتي علي بثلاثة ‏ وهو باليمن ‏ وقعوا على امرأة في طهر واحدء 


- يرفعه ولا أسنده عن زيد بن أرقم» ولا ذكر (اليمن»» ولا قوله: «طِيبَا بالولد». كذا 
رواه أبو داود (737171)» والنسائي (547"): وفي «السئن الكبرى» (0157) من 
طريق شعبة (وهو ابن الحجّاج)؛ عن سلمة به. وقال النسائي: «وسلمة بن كُهيل 
أنبتّهم. وحديئه أولى بالصواب. والله أعلم». وكذا رجح هذا أبو حاتم الرازي [كما 
في «العلل» لابنه عبد الرحمن .])١7١5(‏ والبيهقي .)7317/١١(‏ ونقل ابن 
عبد الهادي في المحرر )٠١81(‏ قول الإمام أحمد: هو حديث منكر». أما الحاكم؛ 
فصحًحه .)5١1/5(‏ 
وبُنظر: «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ 1ه 8ه" / 0307-7007 و«العلل» لابن أبى 
حاتم (/57711), و«العلل» للدارقطني 117/0 :)1١5-‏ و«السئن الكبير» للبيهقي 
.)108-751/1١(‏ 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية هنا وفيما بعد. وكذا في بعض نسخ «سئن أبي داود؛ كما في 
اعون المعبود» (2701/1). واللفظ المشهور: «فغلّيا؛ من الغليان. وفي النسخ 
المطبوعة: «فقالا: لا" والظاهر أنه تصرف من بعض النساخ أو الناشرين. 

فضا 


فقال لاثنين: أَتقِرّان لهذا؟ قالا: لا حتى سألهم جميعًا. فجعل كلّما سأل 
اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذي صارت له القرعة؛ وجعل(1) 
عليه ثلشى(" الدية. فذُكِر ذلك للنبيّ يِه فضحك حتى بدت [1071/ ب] 
توا 

1 0 

وقد اعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم 
يكون موسلا قال التساى:وهنذا أضوي قله وهذالس بعلت زلا 
يوجب إرسالا في الحديث. فإن عبد خير سمع من علي؛ وهو صاحب 
القصة. فهّبٌ أن زيد بن أرقم لا ذكر له في المتن» فمن أين يجيء الإرسال؟ 

وبعد, فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث. فذهب إلى القول به 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة الصاحبيه». 

(7) في النسخ الخطية: «ثلئا»» ويصح نائب فاعل»؛ ولكن السياق يقتضي ما أثبت من 
«السئن». 

(*) رواه أبو داود (170؟7) وابن ماجه (7758).» والنسائى (/07148): وفى «السئن 
الكبرى» (5257657 0497). وهذا الوجه يذ لغوت يد عيد الرذا فرعن عورف ود 
قال البيهقي :)1717/٠١(‏ لهذا الحديث مما يُعَدٌّ في أفراد عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري». وعفا الله عن ابن حزم القائل في «المحلى» :)١15١ /١١(‏ لوهذا خبرٌ 
مستقيم السند»! وتبعه عبد الحق الإشبيلي» فقال في «الأحكام الوسطى» 
:)37١ /(‏ (إسناده صحيح». وصحًّحه أيضًا ابن القطان الفامي في «بيان الوهم 
والإيهام» (0/ 577). وقد أغرب عبد الرزاق عن الثوري أيضًا بوجو آخرّء ساقه عنه 
أحمد (191579). وقد قال النسائي في «السئن الكبرى؛ عَقِبَ الحديث (05465): 
«هذه الأحاديث كلّها مضطربة الأسانيد». وذكر نحوّه العقيلي في «الضعفاء» 
م ). 


رضنا 


إسحاق بن راهويه؛ وقال: هو السنة في دعوى الولد(١2.‏ وكان الشافعي يقول 
به في القديم2"7. وأما العام | ديه فسئل عنه فرجّح عليه حديث القافة» 
وقال: حديث القافة أحبٌ إلي0©. 


وهاهنا أمران. أحدهما : دخول القرعة في الدسب . والثاني: : تغريم من 


ا و ا وك معنا اسن الا 


0 00 
قافة . وليس ببعيد تعيينُ المستحق بالقرعة في هذه الحالء إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى. ولها دخول في دعوى الأملاك 
المرسلة التي لا تك تثبت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي يثبت 
سجر ]لع الكش المسحند زلن قوق الفائقن أو لى وأحرئ : 


وأما آم رالدية فمشكل جذاة فإ هذا ليس بتكل يوحت الديةة وإتما عو 
تفويت [17/] نسبه بخروج القرعة له. فيمكن أن يقال: وطءٌ كل واحلٍ 
صالحٌ لجعل الولد له فقد فوّته كلّ واحد منهم على صاحبه بوطئه» ولكن 
وين كإن له الرلد هم . فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفونًا 
لعي عو (4) شياخبية: فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد, ونُزّل الثلاثة منزلة 
أب واحدء فحصة المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد له» فيغرم لكل من 


000( انظر: (مسائل الكوسج» .)١17//14(‏ والنقل من «معالم السنن» (7/ /7101). 
إههة «معالم السنن» (7”/ /71/1). 
() «مسائل الكوسج» .)١5717/4(‏ وانظر: «معالم السئن» (7/ /710). 
ددع في النسخ المطبوعة: «على». 
اخرون 


سيو لتم رعو ل لدي 

ووجه آخر أحسن من هذا: أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به 
وجب عليه ضمانُ قيمته. وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزمه لهما ثلشا قيمته 
وهي ثلثا الدية. وصار هذا كمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له؛ فإنه يجب 
عليه ثلثا القيمة لشريكيه. فإتلافٌ الولد الحرّ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرقيق الذي رينهة: 

ونظير هذا تضمين الصخابة المدزون يحرينة الأنة لسافات ر نمع على 
السيد بحريتهم؛ وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له. وهذا من ألطف ما يكون 
من القياس وأدفّه ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم. وقد ظن 
طائفة أن هذا أيضًا على خلاف القياس» وليس كما ظنوه(23» بل هو محض 
الفقه» فإن الولد تابع للأم في الحرية والرق» ولهذا ولد الحرّ من أمة الغير 
رقيق؛ وولدٌ العبد من الحرّة خرٌ. 

قال الإمام أحمر(): إذا تزوج لخر الامة رى تسل وإذاتزوج 
[#اكارت] العيد بالحرة قتع نضمه فرلت الأمة الجدرذجة ريذا المغرور كارا 
بصدد أن يكونوا أرِقّاء لسيدهاء ولكن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل 
على أن يكون أولاده أحرارًاء والولد يتبع اعتقاد الواطىئ؛ فانعقد ولده 
أحرارًا. وقد فوّتهم على السيد. وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة 
الآخرء ولا تفويتٌ حقٌّ أحدهما بأولى من حق صاحبه. فحفظ الصحابةٌ 
الحقّين» وراعوا الجانبين» فحكموا بحرية الأولاد وإن كانت أمهم رقيقة؛ 
() في النسخ المطبوعة: «ظنوا». 
زف في رواية ابن هانى. انظر (مسائله» (ص49 7). 


ازيل 


لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده» ولوتوهم رقّهم لم يدخل على ذلك. 
ولم يضيّعوا حنٌّ السيد» بل حكموا على الواطئ بفداء أولاده» وأعطّوا العدل 
حقّه؛ فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبًا لا بالقيمة. ثم وفوا العدل بأن مكّدوا 
المغرور من الرجوع بما غرمه على من غرّه؛ لأن عُرمه كان بسبب غروره. 
والقياس والعدل يقتضى أن من تسبّب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه 
يضمن ماغرمه» كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب: وإتلافٌ 
المتسبّب(١2‏ كإتلاف المباشر في أصل الضمان. 

فإن قيل: وبعد ذلك كلّهء فهذا خلاف القياس أيضًا. فإن الولد كما هو 
بعض الأم وجزء منهاء فهو بعض الأب. وبعضيّنُه للأب أعظم من بعضيّته 
للأم. ولهذا إنما يذكر الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله: 
«فَبْنظر إن ِمَ خْلِقَ 1/7410 خْلِقَ ين مَل داف (ل2) يج ين بين صل 
وَألتّيِ4 [الطارق: 5- 087 وقوله: آَل يك نظمَةٌ ين موي م4 [القيامة: 0] 
ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء الرجل فهي فيه أظهر. وإذا كان 
جزءً من الواطئ وجزءً من الأم فكيف كان ملكا لسيّد الأم دون سيّد الأب؟ 
ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماء بمنزلة البَذْر ولو أن رجلا أخذ 
بذرٌ غيره» فزرّعه في أرضه. كان الزرع لصاحب البذرء وإن كان عليه أجرة 
الأرض. 

قيل: لريب أن الولد منعقد من ماء الأب كما هو منعقد من ماء الأم» 
ولكن إنما تكرّن وصار مالا متقوّمًا في بطن الأم. فالأجزاء التي صار بها 


)١(‏ في المطبوع: «المسبّب». 
حرس 


كذلك من الأم أضعاف أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في 
ذلك الجزء؛ فهو إنما تكوّن في أحشائها من لحمها ودمها. ولما وضعه 
الأب لم يكن له قيمة قيمة أصلاء بل كان كما سمّاه الله ماءً مهيئًا لا قيمة له. ولهذا 
لواثوا فل رجز ان ررح كاه ومالك ارو المكمن: 
وهذا بخلاف البذر فإنه مال متقوم؛ له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض 
عليه بالأثمان» وعَسْبٌ الفحل لا يعاوض عليه» فقياس أحدهما على الآخر 
من أبطل القياس. 

فإن قبل: فهلا طردتم ذلك في النسب, وجعلتموه للأم كما جعلتموه 
للأب! 

قيل: قد اتفق المسلمون على أن النسب للأبء كما اتفقوا على أنه يتبع 
الأم في الحرية والرق. وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعًا 20 
3 بس] فإن الأب هو المولود له. والأم وعاء وإن تكوّن فيها. والله سبحانه 
جعل الولد خليفة أبيه» ونسخته(2, والقائم مقامه. ووضع الأنساب بين 
عباده. فيقال: ال ا ل 1 
بذلك؛ كما قال تعالى: يلأ لس إن َلَقكرُ ين كر وق ى وجعلتي سُعويا 
وَصَايلٌ لتَحارفوًا 4 [الحجرات: 1]. فلولا ثبوت الأنساب من قبل الآباء لما 
حصل التعارف» ولفسد نظام العباد. فإن النساء محتجبات مستورات عن 


)000 في النسخ المطبوعة: اشجنته». وما أثبت من النسخ الخطية موافق لما جاء في 
«الطرق الحكمية» (؟1/ 078): «فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد 


نسخة أبيه). 


درون 


العيون» فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم ليُشهد(١2‏ على نسب الولد 
منها. فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت وفسدتء وكان ذلك مناقضًا 
للحكمة والرحمة والمصلحة. 
ولهذا إنما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم, لا بأمهاتهم. قال البخاري 
في «صحيحه70): اباب يدعى الناس بآبائهم يوم القيامة». ثم ذكر حديث: 
الكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته. يقال: هذه غدرة فلان بن 
فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعًا للأم» والنسب تبعًا 


الله بينه. 
نإن قبل: نهاة طرددم ذنك في الولاء بال سغلقصره لمنوالي الام» 
والولاء لحمة كلحمة النسب! 


قيل: لما كان الولاء من آثار الرّقّ وموجباته كان تابعمًا له في حكمه. 
فكان لموالي الأم. ولما كان فيه شائبة الدنسبء وهو لُْحمةٌ كلّحمته. رجع 
إلى موالي الأب عند [570/ أ] انقطاعه عن موالي الأم, فَرُوعِيَ فيه الأمران» 
ورتب عليه الأثران. 


.»دهشيف١ في النسخ المطبوعة:‎ )١( 

(؟) قبل الحديث برقم (ل/ال111). 

(9) هذا اللفظ ملفق من حديث ابن عمر عند البخاري (51711) ومسلم (10770) 
وحديث أبي سعيد عند مسلم (178) وأحمد )1١91(‏ والترمذي .)1١91١(‏ 


رذرضنا 


فإن قيل: فهلا جعلتم الولد في الدين تابعًا لمن له النسبء بل ألحقتموه 
بأبيه تارةً وبأمه تارةً! 

قيل: الطفل لا يستقل بنفسه. بل لا يكون إلا تابعًا لغيره. فجعله الشارع 
تابعًا لخير أبويه في الدين تغليبًا لخير الدَّيئين فإنه إذا لم يكن له بد من 
التبعية لم يجُز أن يتبع مَن هو على دين الشيطان. وتنقطع تبعيته عمن هو 
على دين الرحمن؛ فهذا محال فى حكمة الله تعالى وشرعه. 

فإن قيل: فاجعلوه تابعًا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواهأو 

قيل: نعمء وهكذا نقول سوء. وهو قولإمامأهل الشام 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء ونصٌّ عليه أحمدء واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية2"7. وقد أجمع الناس على أنه يُحكّم بإسلامه تبعًا لسابيه إذا بي 
وحده. قالوا: لأن تبعيته قد انقطعت عن أبويه وصار تابعًا لسابيه. 

واختلفوا فيما إذا سبي مع أحدهما على ثلاثة مذاهب0": 

أحدها: يحكّم بإسلامه. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين» وهي 
المشهورة من مذهبه. وهو قول الأوزاعي. 

والثاني: لا يحكم بإسلامه, لأنه لم ينفرد عن أبويه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «هوا. 
() انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص06١6).‏ 
(9) انظر: «المغني» 7/55 011). 
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والثالث: أنه إن سبي مع الأب تبعه في دينه. وإن سبي مع الأم وحدها 
فهو مسلم. وهو قول مالك. 

وقول الأوزاعي وفقهاء النغر(١‏ أصح وأسلم من /١05[‏ ب] التناقض» 
فإن السابي قد صار أحلٌّ به» وقد انقطعت تبعيته لأبويه» ولم يبق لهما عليه 
حكم. فلا فرق بين كونهما في دار الحربء وبين كونهما أسيرين في أيدي 
المسلمين. بل انقطاعٌ تبعيته لهما في حال أسرهما وقهرهما وإذلالهما 
واستحقاق قتلهما أولى من انقطاعها حال قوة شوكتهما وخوف معرَتهما. 
فما الذي يسوّغ له الكفر بالله والشرك به وأبواه أسيران في أيدي المسلمين؛ 
ومنعه من ذلك وأبواه في دار الحرب؟ وهل هذا إلا تناقض محضص؟ 

وأيضًاء فيقال لهم: إذا سبي الأبوان ثم قتلاء فهل يستمرٌ الطفل على 
كفره عندكم؛ أو تحكمون بإسلامه؟ فمن قولكم: أنه يستمر على كفره كما لو 
ماتا. فيقال: وأيّ كتاب أو سنة أو قياس صحيح أو معنى معتبر أو فرق مؤثّر 
بين أن يقتلا في حال الحرب أو بعد الأسر والسبي؟ وهل يكون7" المعنى 
الذي حُكم بإسلامه لأجله إذا سُبِي وحده زائلًا بسبائهما ثم قتلهما بعد ذلك؟ 
وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلين؟ 

وأيضًا فهل تعتبرون وجود الطفل والأبوين في ملك ساب واحديء أو 
يكون معهما في جملة العسكر؟ فإن اعتبرتم الأول طولبتم بالدليل على 
ذلك. وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاعٌ تبعيته لهما واستيلائهما عليه 
واختصاصه بسابيه» ووجوذهما بحيث لا يُمَكنان منه ومن تربيته وحضاتته. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أهل الثغر؛ بزيادة كلمة «أهل». 
(6) «يكون» ساقط من ح»ف. 


رفن 


واختصاصهما به لا أثر له» وهو كوجودهما في دار الحرب سواء. 

وأيضًا فإن الطفل [1/577] لما لم يستقِلٌ بنفسه لم يكن(1) بد من جعله 
تابعًا لغيره. وقد دار الأمر بين أن يُجعل تابعًا لمالكه وسابيه ومن هو أحقٌق 
الناس به وبين أن يجعل تابعًا لأبويه ولا حٌّ لهما فيه بوجه. ولااريب أن 
الأول أولى. 

وأيضًا فإن ولاية الأبوين قد زالت بالكلية» وقد انقطع الميراث وولاية 
التكاح وسائر الولاياتء فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص 
الإمام أحمد"2 على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقًا من سبي المسلمين. 
وكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار”"» واشتهر ولم ينكره منكر 
فهو إجماع من الصحابة» وإن نازع فيه بعض الأئمة. وما ذاك إلا أن في 
تمليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطعًا(؟» لما كان بصدده من مشاهدة 
معالم الإسلام وسماعه للقرآن2*7. فربما دعاه ذلك إلى اختياره؛ فلو كان 
تابعًا لأبويه على دينهما لم يُمْنَعا من شراه230» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «ولم يكن». 

(؟) في رواية ابنه عبد الله. انظر: «مسائله» (ص49 ؟١).‏ 

(*) قال الإمام أحمد: «ويُروى عن إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: أن عمر كتب ينهى أن 
تباع النصرانية من النصراني». انظر: «مسائل عبد الله (ص 44 7) و«أحكام أهل 
الملل» من «الجامع» للخلال (591). 

(4) في المطبوع: «قطع» بالرفع! 

(5) في النسخ المطبوعة: «القرآن». 

3ن( في المطبوع: «شراء»؛ ولعله من أخطاء الطبع. 

امرون 


فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام 
الطفل لانقطاع تبعيته للأبوين» ولا سيما وهو مسلم بأصل الفطرة» وقد زال 
معارض الإسلام» وهو تهويد الأبوين وتنصيرهما. 

قيل: قد نصّ على ذلك الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه(١‏ 
واحتج بقوله يَكِ: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه». فإذا لم يكن له[76١/‏ ب] أبوان» فهو على أصل 
الفطرة» فيكون مسلمًا. 

فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما لو انقطع نسبه عن الأب مثل كونه ولد 
يا او رمعا 

قيل: نعم» لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة» وعدم المانع وهو وجود 
الأبوين. ولكن الراجح في الدليل قول الجمهوره وأنه لا يُحَكّم بإسلامه 
بذلك. وهو الرواية الثانية عنهء اختارها شيخ الإسلاه("©. 

وعلى هذاء فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المسبىٌ أن المسبى قد 
انقطعت تبعيته لمن هو على دينه» وصار تابعًا لسابيه المسلم؛ بخلاف من 
مات أبواه أو أحدهماء فإنه تابع لأقاربه أو وصى أبيه. فإن انقطعت تبعيته 
لأبويه» فلم تنقطع لمن يقوم مقامها من أقاربه وأوصيائه7؟2. والنبي يله أخبر 


.)918 و«أحكام أهل الذمة» (؟/‎ )71١ انظر: « الروايتين والوجهين» (؟/‎ )١( 
(؟) ت: «منفيا»» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
.)5١١؟ص( انظر: «اختيارات البعلي»‎ )©( 
في النسخ المطبوعة: «أو أوصيائه».‎ ):4( 
يرون‎ 


عن تهويد الأبوين وتنصيرهما بناءً على الغالب» وهذا لا مفهوم له لوجهين: 
أحدهما أنه مفهوم لقب. الثاني(1؟: أنه خرج مخرج الغالب. 


ومما يدل على ذلك: العمل المستمرٌ من عهد الصحابة وإلى اليوم 
بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال. ولم يتعرّض أحد من الأئمة ولا ولاة 
الأمور لأطفالهم؛ ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون. ومثل هذا لا يُهمله الصحابة 
والتابغون وأتمة المندليب: 259 

فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك. فتقولون: إذا 
اشترى المسلم طفلًا كافرًا يكون مسلمًا تبعًا له؛ أو تتناقضون فتفرٌّقون بينه 
وبين السابي؟ وصورة المسألة فيما إذا زوَّج الذميٌ [5077/أ] عبدّه الكافر من 
أمته فجاءت بولد؛ أو تزوج الحرٌ منهم بأمة» فأولدها- ثم باع السيّد هذا 
الول لمسلم. 


قيل: نعم نطرده. ونحكم بإسلامه. قاله شيخنا قدّس الله روحه. ولكن 
جادة المذهب أنه باتي على كفره كما لو سبِيَ مع أبويه وأولى. والصحيح 
قول شيخناء لأن تبعيته للأبوين قد زالتء وانقطعت الموالاة والميراث 
والحضانة بين الطفل والأبوين» وصار المالك أحقٌّ به وهو تابع له فلا يُفرّد 
عنه بحكم؛ فكيف يُفْرّد عنه في دينه؟ وهذا طردٌ الحكم بإسلامه في مسألة 
السباء. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والثاني». 
(؟) وانظر: «أحكام أهل الذمة؛ (؟/917١1).‏ 


رونا 


فهذه نبذة يسيرة تُطلعك على ما وراءهاء من أنه ليس فى الشريعة شىء 
يخالف القياس.ء ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه 
مخالف, وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا؛ كما 
أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودًا وعدمّاء فلم يخبر الله ولا 
رسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. 

ولنفاة الحكم والتعليل والقياس هاهنا سؤال مشهورء وهو أن الشريعة 
قد فرّقت بين المتمائلين» وجمعت بين المختلفين؛ فإن الشارع7١):‏ 
- فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدًا وهو طاهرء دون 


البول والمذي وهو نجس. 

- وأوجب غسل الشوب من بول الصبية» والنضعٌ من بول الصبي؛ مع 
تساويهما. 

- ونقص الشطرّ من صلاة المسافر الرّباعية» وأبقى الثلاثية [0710؟/ ب] 
والثنائية على حالهما. 

لس وأوجب الصوم( على الحائض دون الصلاة» مع أن الصلاة أولى 
بالمحافظة عليها. 


2000 انظر جملة من المسائل الآتية في «الفصول» للجصاص (1/ 86) و«المحصول») 
للرازي (5/ ١٠١37‏ ) و«الإحكام» للآمدي (09:28/5). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «قضاء الصوم»» والظاهر أن الزيادة من تصرف بعض النساخ أو 
الناشرين. وانظر: «الإحكام» لللآمدي (8/5) وهو مصدر النقل. 


كوو 


وحرّم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةً» وجوّزه 
إلى الأمة الشابة البارعة الجمال. 

وقطع سارق ثلاثة دراهم» دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو 
غاصبها؛ ثم جعل ديتها خمسمائة دينار» فقطعها في ربع دينار» وجعل 


ديتها هذا القدر الكبير. 
وا رحد القرية علق هن فذقي عيره بالرناادون من فده بالكدر رهد 
شر منه. 


واكتفى في القتل بشاهدين دون الزناء والقتل أكبر من الزنا. 

وجلّد قاذف الحرٌ الفاسق» دون العبد العفيف الصالح. 

وفرّق في العدّة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما. 
وجعل عذة الحرة ثلاث جِيّضء واستبراء الأمة بحيضة. والمقصود 
العلم ببراءة الرحم. 

بغيره» وحالها في الموضعين واحدة. 

وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح» ولم يوجب 


غسله. 
ولم يعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه» واعتبر توبة المحارب قبل 
القدرة عليه. 


وقبل شهادة العبد والمملوك عليه بأنه كلةِ قال كذا وكذاء ولم يقبل 
شهادته على آحاد الناس أنه قال كذا وكذا. 
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وأوجب الصدقة في السوائم» وأسقطها عن العوامل. 

وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحَصّن [5078/أ] الرجلّء والأمة البارعة 
الجمال لا تحَصَن. 

وَنقشن الوضصوة بيس الذكر دون مخ سباتر الأعضاء» ودون مس 
العذرة والدم. 

وأوجب الحدٌّ في القطرة الواحدة من الخمرء ولم يوجبه بالأرطال 
الكثيرة من الدم والبول. 

وقصر عدد المنكوحات على أربع» وأطلق ملك اليمين من غير حَضْر. 
وأباح للرجل أن يتزوج أربعّاء ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدّاء مع 
وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين. 

وجوّز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» ولم يجوّز للمرأة أن 


تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره. 
وفرّق بين الطلقة الثالثة والثانية في تحريمها على المطلّق بالثالئة دون 
الثانية. 


وفرّق بين لحم الإبل ولحم الغنم والبقر والجواميس وغيرهاء فأوجب 
الوضوء من لحم الإبل وحده. 

وفرّق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود 
وحده. 

وفرّق بين الريح الخارجة من الدبرء فأوجب بها الوضوء؛ وبين الجشوة 
الخارجة من الحلق» فلم يوجب بها الوضوء. 
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0)00( 
إفف 


فرق 


وأوجب الزكاة فى خمس من الإبل؛ وأسقطها عن عدّة آلاف من 
الخ 

وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العَشْرء وفي الزروع والثمار 
العَشْرَ أو نصفه. وفى المعدن الحُمْس. 

وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسهاء وفي أول نصاب من 
البقر والغنم من [70/ ب] جنسه. 

وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية» فأذهب العضو الذي تعدّى به 
على الناس» ولم يقطع اللسان الذي يقذف به المحصنات الغافلاات» 
وأوجب على الرقيق نصفَ حدٌ الحُرٌء مع أن حاجته إلى الزجر عن 
المحارم كحاجة الحرٌ. 

وجعل للقاذف إسقاط الحَدٌ باللعان فى الزوجة دون الأجنبيه» وكلاهما 


وجوّز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطرء دون المقيم 
المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه9©. 


في النسخ المطبوعة: «المحرم». 


في النسخ: «بها», وكذا في المطبوع. والمثبت من الطبعات القديمة. وكذا في 
النسخ: «كلاهما». 
كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. 

ددن 


000 


فرق 


وأوجب على كل من نذر لله طاعة الوفاءَ بهاء وجوّز لمن حلف على 
فعلها أن يتركها ويكفر يمينه؛ وكلاهما قد التزم فعلّها لله. 

وحرّم الذئب والقرد وما له ناب من السباع» وأباح الضبع(١؟‏ ولها ناب 
تكبير به. 

وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين» وغيره من الصحابة 
أفضل منه. وشهادته بشهادة7). 

ورخص لأبي بُردّة بن نيار في التضحية بالعّناق» وقال: «لن تجزئ عن 
أحد بعدك200©. 

وفرّق بين صلاة الليل والنهار في السرٌ والجهرء ثم شرع الجهرٌ في 
بعض صلاة النهار كا لجمعة والعيدين. 

وورّث ابن ابن العَمٌ وإن بعدت درجته. دون الخالة التى هي شقيقة 
الأم. 

وحرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه؛ وسلّطه على أخذ عقاره وأرضه 
بالشفعة. ثم شرع الشفعة فيما يمكن التتخلص من ضرر [574/أ] الشركة 
بقسمته. دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان» وهو أولى 


بالشفعة. 
في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (اعلى قول»»؛ ولعلها كانت حاشية فدخلت في 


النص. 

في النسخ المطبوعة: «بشهادة واحد). 

أخرجه البخاري (4006) ومسلم )١1971(‏ من حديث البراء بن عازب. والعناق: 
الأنثى من ولد المعز. 


إرخينا 


وحرّم صومٌ أولٍ يوم من شوال» وفرض صومٌ آخر يوم من رمضان؛ مع 
وحمل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس. دون الجناية على 
الأموال. 

وحرّم وطء الحائض لأذى الدمء وأباح وطء المستحاضة مع وجود 
الأذى. 

ومنع بيع مُدٌ حنطةٍ بِمّدٌ وُفنة» وجوَّز بِيعَ مد حنطة بصاع فأكثر من 
الشعير. فحرّّم ربا الفضل في الجنس الواحدء دون الجنسين. 

ومنع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام» وأوجب عليها 
عو 3 0 0 07 

أن تحد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشرًا. 

وسوَّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء 
والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي العقوبات كالحدود. ثم 
جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة والميراث والعقيقة. 
بخصائص مع تساويها. فجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهرء وجعل 


)000( توع: «أخيه وأخته»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


(؟) كذا فى النسخ الخطية والمطبوعة. وكأنه ضمّن «خصّ) معنى التفضيل . 
ني ّ ودابه ضمن الحخصن؟ معت 3 
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شهر رمضان سيد الشهورء ويوم الجمعة سيد الأيام» ويوم عرفة ويوم 

النحر وأيام منى أفضل الأيام» وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرض. 

قالوا: وإذا كانت الشريعة قد [7079/ ب] جاءت بالتفريق بين المتماثلاث 
والجمع بين المختلفات» كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال 
وفي قتل الصيد»ء وجمعت بين العاقل والمجنون والطفل والبالغ في وجوب 
الزكاة» وجمعت بين الهرة والفأرة في طهارة كل منهماء وجمعت بين الميئة 
وذبيحة المجومي في التحريم» وبين ما مات من الصيد أو ذبحه المحرم في 
ذلك. وبين الماء والتراب في التطهيرت بطل القياس» فإن مبناه على هذين 
الحرفين» وهما أصل قياس الطرد وقياس العكس. 

والجواب أن يقال: الآن حمي الوطيسء. وحميت أنوف أنصرر الله 
ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله. وآن لحزب الحق أن لا تأخذه(١2‏ في 
الله لومة لائم» وأن لا يتحيّزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكلّ 
قولٍ حقٌ قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم 
كائئًا من كان ويردٌون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا ما كان. فهذه 

يقة أهل العصبية وحمية الجاهلية17). ولّعمرٌ الله إن صاحب هذه الطريقة 

لمُضمونٌ له الذمٌ وغير ممدوح إن أصاب. وهذه”" حالٌ لا يرضى بهامَن 
نصح نفسّه وهديّ لرشده. والله الموفق. 


)١(‏ تءع: «تأخذهم». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أهل الجاهلية» بزيادة كلمة «أهل». 
(9) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 
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وجواب هذا السؤال من طريقين: مجمل ومفصل: 

أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها 
فهو من أبيّن الأدلة [180/أ] على عظم هذه الشريعة وجلالتهاء ومجيئها على 
وفق العقول السليمة والفِطر المستقيمة» حيث فرّقت بين أحكام هذه الصور 
المذكورة» لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقّها في الأحكام. ولو 
ساوت بينها في الأحكام لتوجّه السؤالُ» وصعُب الانفصالء وقال القائل: قد 
ساوت بين المختلفات» وقرنت(١'‏ الشيء إلى غير شبهه في الحكم. وما 
امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنّى قام 
ا ا لج اليو ا اي انوي 

تراكهها ف المدى المتتعى لذلك الجكم؛ ولايضيٌ افتراقّهما في غيره 
0 شتراكُ المختلفين في معنّى لا يوجب الحكم. فالاعتبار في 
الجمع والفرق إنما هو بالمعاني التي لأجلها شعت تلك الأحكام وجودًا 
وعدما. 

وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم 
ومعرفتهم بأسرار الشريعة. فأجاب ابن الخطيب عنه بأن قال(؟: «غالبُ 
أحكام الشرع”" معذّلة برعاية المصالح المعلومة؛ والخصمٌ إنما بين خلاف 
ذلك في صور قليلة جذا. وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا 
يقدح في حصول الظنء كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر نادرًا لا يقدح في 


000 ح» ف: اوقربت». 
(0) فى كتاب «المحصول) .)١١5/6(‏ 
(9) في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
اانا 


نزول المطر منه». 


وهذا الجواب لا يُسْوِن ولايغني من جوع. وهو جواب أبي الحسين 


البصري بعينه210. 


وأجاب عنه /١80[‏ ب] أبو الحسن الآمدي”' بأن التفريق بين الصور 
المذكورة في الأحكام «إما لعدم صلاحية ما وقع جامعًاء أو لمعارض له في 
الأصل أو الفرع. وأما الجمع بين المختلفات فإنما كان لاشتراكهما في 
معنى جامع صالح للتعليل» أو لاختصاص كل صورة بعلّة صالحة للتعليل؛ 
فإنه لا مانع عند اختلاف الصور ‏ وإن اتحد نوعٌ الحكم أن يعلّل بعلل 
مختلفة». 

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي بأن قال0": «لا معنى لهذا السؤال» 
فإنا لم نقل بوجوب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت فى الصور والأعيان 
والأسماء. وإنما يجب القياس بالمعاني التى ججعلت أماراتٍ للحكم 
وبالأسباب”؟) الموجبة له؛ فنعتبرها في مواضعهاء ثم لا نبالي باختلافها ولا 
اتفاقها من وجوه أخر غيرها. مئال ذلك: أن النبي يلِِ لما حرّم التفاضل في 


على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل والوزن مع الجنسء فحيث 


.)5917 23771١ /5( انظر: «المعتمد)‎ )١( 

(؟) في «الإحكام في أصول الأحكام» .)١5/5(‏ 

(*) في «الفصول في الأصول» (87/5). 

(4:) لم ترد واو العطف قبل «بالأسباب» في مطبوعة «الفصول». 
/ا 737 


وُجدا أوجبنا تحريم التفاضلء وإن اختلف المبيعان(١)‏ من وجوه أتَر 
كالجصٌ( وهو مكيل فحكمّه حكمٌ البّرّ من حيث كونه مكيلاء وإن خالفه 
من وجوه أخر؛ وكالرصاص وهو موزون فحكمّه حكم”" الذهب في 
تحريم التفاضل وإن خالفه في أوصاف [1/781] أخَر. فمتى عقل المعنى 
الذي به تعلّق الحكمُ وجُعِل علامةً له» وجب اعتباره حيث وُجد؛ كما رجم 
ماعرًا لزناه» وحكّم بإلقاء الفأرة وما حولها لما ماتت في السمن؛ افعقلنا 
عمومَ المعنى لكل زان وعمومَ المعنى لكل مائع جاور النجاسة؛ إلا أن 
المعقى ثار؟ يكون جلا ظام ا ؤتارة يكنون خهي ا غامفناء فسعدل عليه 
بالدلائل التي نصبها الله عليه». 


وأجاب عنه القاضي أبو يعلى بأن قال7؟؟: «العقل إنما يمنع أن يُجِمّع 
بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفات النفسية كالسواد 
والبياض» وأن يفرّق بين المثلين(*) فيما تمائلا0') فيه من صفات النفس 
كالسوادين والبياضين وما يجري مجرى ذلك. وأما ما عدا ذلك. فإنه لا 
يمتنع أن يجمّع بين المختلفين في الحكم الواحد. ألا ترى أن السواد 


)١(‏ في النسخ الخطية والطبعات القديمة: «اختلفت المبيعات»»؛ والظاهر أنه تصحيف ما 
أثبت من «الفصول». 

(5) في النسخ الخطية والطبعات القديمة: «كالحمص»». وهو أيضًا تصحيف ما أثبت من 
«الفصول». 

(*) في النسخ المطبوعة: «اكحكم). 

دع في «العذة» .)١1588/4(‏ 

(5) حف: «المتمائلين». وما أثبت من ت.ع موافق لما في مصدر النقل. 

00 فى «العذة»: «تقابلا». 
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والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري مجراها من الألوانء 
وأن(١)‏ القعود في الموضع الواحد قد يكون حسنًا إذا كان فيه نفع لا ضرر 
فيه وقد يكون قبِيحًا إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفي عليه وإن كان 
القعود( في ذلنك الموضع متيقتا(”). وقد يكون القعود: في مكتانين 
مجتمعين في الحسن بأن يكون في كل منهما نفع لا ضرر فيه» وإن كانا 
مختلفين؛ على أن ذلك يؤكّد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات 
إنعا رشني تبنا رو شكدييهاء لآن كا واس مهما فوشارى الاق فيا 
لأجله قد وجب /١81[‏ ب] له الحكم؛ إما لذاته كالسوادينء أو لعلَّةٍ أوجبت 
ذلك كالأسودين. وهكذا القول في المختلفين. وعلى هذه الطريقة بعينها 
يجري القياس.ء لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه في علة 
الحكمء كما أن الله تعالى إنما نصّ على حكم واحد في الشيئين إذا اشتركا 
فيما أوجب الحكم فيهما. فقد بان بذلك صححة ما ذكرناه». 

وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي بأن قال: «دعواكم بأن هذه 
الصور التي اختلفت أحكامها متمائلةٌ في نفسها دعوى! والأمثلة لا تشهد 
لها. ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من 
الحائض» ويفترقان في وجوب القضاء؛ والتمائل في العقليات لا يوجب 
التساوي في الأحكام الشرعيات. وأيضًا فهذا يوجب منع القياس في 
العقليات. وأيضًا فإن القياس جائز على العلة المنصوص عليها مع وجود 


)١(‏ حءت» ف: «فإن», وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «العدّة» كما أثبت منع. 
(؟) في النسخ المطبوعة بعده زيادة «المقصودا. 
(*) ت: «منتفيًا». وفى «العدة»: «متفقًا». 


الجا 


المعنى الذي ذكره». 

فهذه أجوبة النظار. ونحن بعون الله وتوفيقه نفرد كلَّ مسألة منها بجواب 
مفصلء وهو المسلك الثاني الذي وعدنا به. 

أما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع الغسلّ من المني دون البول؛ 
فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة؛ فإن المني يخرج من جميع البدن» ولهذا سمّاه الله سبحانه: 
لمكي 4 لأنه بُسَلٌ 21١‏ من جميع البدن. وأما البول [1/181] فإنما هو فضلة 
الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثرٌ البدن بخروج المني 
أعظم من تأثره بخروج البول. 

وأيضًا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب 
والروح. بل جميع الأرواح القائمة بالبدن» فإنها تقوى بالاغتسال. والغسل 
يُخْلِف عليه ما تحلّل منه بخروج المني» وهذا أمريُعلّم(؟) بالحس. وأيضًا 
فإن الجنابة توجب ثقلًا وكسلاء والغسلٌ يُحدِث له نشاطًا وخفّة. ولهذا قال 
أب ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيثُ عنّى جبله20. 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حسٌ سليم وفطرة صحيحة: ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات 
للبدن والقلبء مع ما تُحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح 


0010 ت: ايسيل»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. وفيع: ايخرج). 
(؟) في النسخ المطبوعة: ايعرف». 


(9) تقدم تخريجه. 


م 


الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البعد. ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن 
ءِ 

العبد إذا نام عرجت روحه. فإن كان طاهرًا أذِن لها بالسجود. وإن كان جتبًا 
لم يؤذن لها(١2,‏ ولهذا أمر النبي كةِ الجنب إذا نام أن يتوضأ("). 

وقد صرّح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن 
قوته» ويُخلف عليه ما تحلّل منه» وأنه من أنفع شيء للبدن والروحء وتركّه 
مُضِرٌ. ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه. وبالله التوفيق. على أن الشارع 
لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة [؟8١/‏ ب] على 
انق تو عكمة اللارح و إحيانه | لو غات 

ع و 

وأماغسل الشوب من بول الصبية» ونضحًه من بول الصبي.ء إذا لم 
يطعما؛ فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما يُغسلان جميعًا. 

والثانى: ينضَحان. 

والثالث: التفرقة. وهو الذي جاءت به السنة7"). وهذا من محاسن 


000( رواه ابن المبارك في «الزهد» )١١56(‏ من كلام أبي الدرداء. وفي سنده عثمان بن 
نعيم الرعيني مجهولء لم يَرْوِ عنه غير ابن لهيعة. وفيه أبو عثمان الأصبحيء مستور 


الحال» ولا يعلم له سماع من أبي الدرداء. 
(؟) أخرجه البخاري (74817) ومسلم (707) من حديث ابن عمر وَعَيدعَتْهَا. 
() سبق تخريجها. 
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والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكرء فتِعُمٌ البلوى ببوله؛ فيسُّقٌ 

الناني(21: أن بوله لا ينزل في مكان واحد. بل ينزل متفرّقَا هاهنا 
وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كلهء بخلاف بول الأنثى. 

الغالث: أن نول الأقن اعيبف وأنقن من بول الذكر. وميه خرارة الذي 
ورطوبة الأنئى» فالحرارة تتخمّف من نتن البول, وتُّذِيبٍ منها ما لا يحصل 
مع الرطوبة. وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. 

فصل 

وأما نقصّه الشطرٌ من صلاة المسافر الرّباعية دون الثلاثية والثنائية» ففي 
غاية المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية» فلو 
حذف شطرّها لأجحَفَ بهاء ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل. 
وأما الفالاقية قاذ رمك شي 190 وعدةى كلها نكا .روسك نينا 
يخرجها عن حكمة شرعها وترّاء فإنها شّرعت ثلانًا لتكون وتر النهار, كما 
قال النبي يك «المغرب وتر النهار, فأوتِروا صلاةً الليل»20. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والثاني». 

(0) ت: «تشطرها». وفي غيرها والطبعات القديمة ما أثبت. يعنى: تنصيفها. وفى 
المطبوع: «حذف ري بزيادة كلمة (حذف). ١‏ ْ 

إفرة رواه أحمد (/5841: 49497 0044).: والنسائي في «السئن الكبرى» (1785) من 
حديث ابن عمر مرفوعا. ويُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (0/ا/1 -51/1/48)) 
و«السنن الكبرى» للنسائي (17817)» و«الكنى» للدولابي (1/ 514)» و«العلل» - 
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51 ] فصل 

وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام عا نر 
الشتريعة وحكمتها وزعايتها لمصالح التكلّمين: فإن الحيض لماكان مناقيا 
للعبادة لم يُشرٌ رَع فيه فعهاء وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة 
أيام الحيض؛ فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكرّرها كلّ يوم؛ 
بخلاف الصوم. فإنه لا يتكررء وهو شهر واحد في العام فلو سقط عنها فعلّه 
بالحتدن مركن ابها سعول ] اذى كد زاك تظيرها وافاكث عاونا مق ا 
فوجب(1 عليها أن تصوم شهرًا في طهرهاء لتحصل مصلحة الصوم التي 
هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه إليه بشرعه. وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرّة الشوهاء القبيحة» وإباحته إلى 
الأمة البارعة الجمال؛ فكذِبٌ على الشارع. فأين حرّم الله هذاء وأباح هذا؟ 
والله سبحانه إنما قال: لق لِلَمُؤِْني يَحْضُوأ ون أَبَصَدرِهِم 4 [النور: 0] ولم 


يطلق الله ورسوله للأعين النظرٌ إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشي 
الفتنة بالنظر إلى الأمة خرّم عليه بلا ريب. 


0 


وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن 
الأجانبء وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. لكن هذا في إماء الاستخدام 


- للدارقطني (17/ 110)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ 48)؛ و«فتح الباري» 
لابن رجب .)١59-1١58/9(‏ 
2000 ع: امه لحة الصوم ووجب»). 


ان 


والابتذال. وأما إماءٌ التسرّي اللاتي جرت العادة بصّونهن وحجبهن. فأين 
أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في /١8[‏ ب] الأسواق والطرقات 
ومجامع الناسء وأَذِنَ للرجال بالتمثّم(7١)‏ بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض 
على الشريعة. وأكّد هذا الغلطً أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلَّها 
عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة مالا يظهر غالبا كالبطن والظهر 
والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبًا حكمّه حكمٌ وجه الرجل. وهذا إنما هو في 
الصلاة, لا في النظر؛ فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة» وعورة في 
النظر”": فالحرَّةٌ لها أن تصلّي مكشوفةً الوجه والكفين» وليس لها أن 
تخرج في الأسواق ومجامع الناس7) كذلك. والله أعلم. 
فصل 

وأما قطعٌ يد السارق في ثلاثة دراهم» وتركُ قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب؛ فمن تمام حكمة الشارع أيضًا. فإن السارق لا يمكن الاحتراز 
مكدو فإنة يقس اللدورة رويك عرز ويكو لفقل ولا بوكو صاش 
المتاع الاحترازٌ بأكثر من ذلك. فلو لم يُشَّرِع قطعٌه لسرّق الناس بعضُهم 
بعضّاء وعظم الضررء واشتدّت المحنة بالسُرَاق؛ بخلاف المنتهب 
والمختلس. فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرةً بمرأى من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلّصوا حقٌّ المظلوم: أو يشهدوا له عند 
الحاكم. وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه 


000( في النسخ المطبوعة: في التمتع». 
() في النسخ المطبوعة: «في النظر وعورة في الصلاة». 
(9) ت: «الرجال). 
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وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط تمكّن به المختلسٌ من اختلاسه. وإلاافمع 
كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس. فليس كالسارق» بل هو بالخائن 
[3]|] أشبه. 

وأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير جرز مثله غالبا فإنه الذي 
يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلَّيك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبّاء فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصب. فالأمر فيه ظاهر. وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. 
ولكتن تسوع كف عدوا لعولا معرب واللكال» المح الطرن ا 
والعقوبة بأخذ المال؛ كما سيأتي. 

فإن قيل: فقد وردت السنة بقطع جاحد العاريّة» وغايته أنه خحائن. 
والمعيئ سلّطّه على قبض ماله. والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال» 
مطل ما نكرت من النزق: 

قيل: لعمرٌ الله لقد صم الحديث بأن امرأةً كانت تستعير المتاع 
وتجحده. فأمر بها النبيُ يك فقطعت يدها(١2.‏ فاختلف الفقهاء في سبب 
القطع: هل كان سرقتها؟ وعرّفها الراوي بصفتهاء لا أن(" المذكور سبب 
القطع كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالكء أو كان السبب المذكور هو 
سبب القطع كما يقوله أحمد ومّن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا نتتصر 
لمذهب معين البتة» فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال. وإن كان 


(1) أخرجه مسلم (1784) من حديث عائشة وعَإكته. 
0( فى المطبوع: «لأنل وهو خحظا: 


هه* 


الصحيح هو القول الآخرء فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرٌ 
جدَاء فإن العاريّة من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منهاء ولاغنى لهم عنها. 
وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانًا. ولا 
يمكن المعيرٌ كلّ وقت أن /١44[‏ ب] يُشْهد على العارية» ولا يمكن الاحتراز 
بمنع العارية شرعًا وعادةٌ وعرفًا. ولا فرق في المعنى بين من توصّل إلى أخذ 
متاع غيره بالسرقة» وبين من توصّل إليه بالعارية وجحدها. وهذا بخلاف 
جاحد الوديعة» فإن صاحب المتاع فرّط حيث ائتمنه. 


فصل 
وأما قطعٌ اليد في ربع دينار. وجعل ديتها خمسمائة دينار؛ فمن أعظم 
المصالح والحكمة: فإنه احتاط(١)‏ في الموضعين للأموال والأطراف. 
فقطّعّها في ربع دينار حفظًا للأموال» وجِعَلٌ ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها 
وصيانة. وقد أورد بعص الزنادقة هذا السؤال» وضكَّنه بيتين» فقال(1): 
يدّ بخمس مِئ من عسجدٍ ؤُويت مابالها قُطِعت في ربع دينار() 
تناقضٌ مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار(؛) 


فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت 


)١(‏ في المطبوع: «احتياط». 
(7) ينسب البيتان إلى أبي العلاء. انظر: "شرح اللزوميات» (؟/7١75).‏ 
(©) هذا البيت في «شرح اللزوميات» متأخر على تاليه. ومِئٌ: جمع مائة. وفي الشرح: 
لابخمس مئين عسجدا. 
(:) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي الشرح: «من النار»» وهو المشهور. 
ان 


هانت(١2.‏ وضمّنه الناظه(") قوله: 


يد بخمس مي من عسجد وُديت لكنها قطعت في ربع دينار 
و 5 5 و 
حماية الدم أغلاهاء وأرخصها صيانة المال فانظر حكمة الباري7) 


فصل 
وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجِعَل ضابطًا 
لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة قَلْس أو حبَّةٍ حنطة أو 


تمرة» ولا تأتي شريعة7؟) بهذاء ودَيرّه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك. 


)١(‏ نسبه ابن كثير في «تفسيره» (7/ )١١١‏ إلى القاضي عبد الوهاب المالكي. وذكر 
البييجوري في «احاشيته على شرح ابن القاسم» (1/ 44 4) أنه من كلام ابن الجوزي. 
زفق نسب في «الوافي بالوفيات» (1/ )١1١‏ إلى علم الدين السخاويء وفي «النور 
السافر» (ص757”) للشريف الرضى. والمشهور أنه للقاضى عبد الوهاب المالكى» 
والبيت يروى بألفاظ مختلفة. انظر: «فتح الباري» (48/11) وافيض القدير» 
للمناوي» .)737١/١(‏ 
(9) بعد هذا البيت في النسخ المطبوعة زيادة لم ترد في المخطوطات. والظاهر أنها 
حاشية لبعض القراء دخلت فى المتن وهى: 
وروي أن الشافعى جَلكُه أجاب بقوله: ١‏ 
اناري فالدك انيتا وهاهنا ظلمت هانت على الباري 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 
قل للمعرّيٌ عارٌأيماعارٍ جهلٌ الفتى وهوعن ثوب التُقى عارٍ 
لاتقدحَنٌ زناد الشعر عن حِكَمٍ شعائرٌ الشرع لم تُقدّح بأشعار 
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدّت فلاتَسُْوَّى بدينار 
(4) في النسخ المطبوعة: «الشريعة». 
كن 


فلا بد من ضابط» وكانت الثلاثةٌ دراه أول مراتب الجمع. [185/أ] وهي 
مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي أو غيره(١2‏ من التابعين37): «كانوا لا 
يقطعون في الشيء التافه»؛ فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من 
الؤائبي 3 لتحتو قير ته وف التعدين تدلاثة دراك مدكة نهف 
فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمُونه غالبًا. وقوت اليوم للرجل 
وأهله له خطرٌ عند غالب الناس. وفي الأثر المعروف: «من أصبح آمنًا في 
يزْبه؛ معافى فى بدنه. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا 
بعل افي 20 ١‏ 


فصل 


وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفرء ففى غاية 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وغيره». 

00 رواه ابسن أبي شيبة (7587917): وإسحاق بن راهويه(759758). والبيهقي 
(8/ 00 من كلام عروة ب بن الربير. ورواه ابن أبي شيبة /58791)» وأبو 
عوانة )577١(‏ من طريق أخرى عن عروة» عن عائشة. والمحفوظ أنه من كلام 
عروة. 

(©) “روا الترمذي 99453)دبوقال وعدي حم غريةاعورانن ماع10 اتن 
حديث سلمة بن عبيدالله بن محصن.ء عن أبيه مرفوعا. وسلمة هذا مجهولء وابنٌّ 
أبي شميلة الراوي عنه مستورٌ الحالء بادِي الرأي» على أن العقيليٌ أغرب جدًاء 
فاستظهر في «الضعفاء» (7/ 067 - 207) أنه محمدٌ بن سعيدٍ التالفٌ المصلوبٌ 
في الزندقة! وللحديثٍ شواهدٌ واهيةٌ» أشهرّها ما صحّحه ابن حبان (101/8) من 
حديث أبي الدرداء مرفوعاء وآفته عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة» 


04 


المناسبة؛ فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه» فل حدٌ 
الفرية تكذيبًا له» وتبرئة لعرض المقذوفء وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة التي 
يُجلّد من رمى بها مسلمًا. وأما من رمى غيره بالكفرء فإنَّ شاهدٌ حال المسلم 
واطلاع المسلمين عليها كافٍ في تكذيبه ولا يلحقه من العار بكذبه(21 عليه 
في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة؛ ولا سيما إن كان 
المقذ وك ارافان العار والمعرّة التي تلحقها بقذفِه بين أهلهاء وتشمّبٍ 
ظنون الناس وكونهم بين مصدّق ومكذّب- لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 

وأما اكتفاؤه في القتتل بشاهدين دون الزناء ففي غاية الحكمة 
والمصلحة؛ فإن الشارع احتاط للقصاص /١850[‏ ب] والدماء» واحتاط لحدّ 
الزنا. فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء؛ وتواثب العادونء 
وتجرؤوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في سَتْره كما قدّر الله سترّه» فاجتمع 
على ستره شرعٌ الله وقدرٌهء فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف 
مشاهدة ينتفي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار, لم يكتف بأقل من أربع 
مرات حرصًا على ستر ما قذر الله سترّه» وكره إظهاره؛ والتكلّمَ به. 
وتوا(" مَن يْحِبٌ إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة. 


الك في المطبوع: «في كذبه». 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وسيأتي مرة أخرى (5/ 797). وقد استعمله المصنف بمعنى 
توعد في اطريق الهجرتين» /١(‏ 570) و«الداء والدواء» (ص485) أيضًا. وفي 
النسخ المطبوعة: «وتوعد»» ولعله من تصرف الناشرين. 


>30 


وأما حد(١2‏ قاذف الحر دون العبد. فتفريقٌ لشرعه بين ما فرّق الله بينهما 
بقدوة جاجد الل يسان العييد كالحرماه 5[ :وجه لا قدا ول قترعا. 
وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أخبر فيها بالتفاوت بين الحر 
والعبد» وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم. فالله سبحانه 
وتعالى فضل بعضّ خلقه على بعضء وفضّل الأحرار على العبيد في الملك 
وأسبابه والقدرة على التتصرفء وجعل العبد مملوًا والحُرّ مالكاء ولا 
يستوي المالك والمملوك. 

وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب, فذلك موجب العدل 
والإحسان؛ فإنه يومَ الجزاء لا يبقى هناك عبد وحرّء ولا مالك ومملوك. 

وأما تفريقه فى العدَّة بين الموت والطلاق, وعدّة الحرة وعدَّة الأمة. 
73 وبين الاستبراء والعدة» مع أن المقصود: العلمٌ ببراءة الرحم في 
ذلك كله قهذا إتما يتب ونحَهّه إذا عرقت الشكية الثى لأخلها شعت 
العدّة» وغرف أجناسٌ العِدّد وأنواعها. 

فأما المقام الأول» ففي شرع العِدَّة عدَّة حِكّم: 

منها: العلم ببراءة الرحم, وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم 
واحد. فتختلط الأنساب وتفسد. وفى ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة 
ولك 


)١(‏ تءع: «جلد», وكذا سبق في سرد المسائل. 


8 


ومنها: تعظيم خطر هذا العقدء ورفع قدره. وإظهار شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلقء إذ لعله أن يندم ويفيء؛ فيصادف 
زمنًا يتمكّن فيه من الرجعة. 

ومنها: تقاء شر البروع» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين 
والتجمل. ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 

ومنها: الاحتياط لحن الزوج» ومصلحة الزوجة. وحقٌ الولد, والقيام 
بحق الله الذي أوجبه. ففي العدّة أربعة حقوق. وقد أقام الشارع الموتّ مقام 
الدخول في استيفاء المعقود عليه» فإن النكاح مدته العمر. ولهذا أقيم مقام 
الدخول في تكميل الصداق, وفي تحريم الربيبة» عند جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثاب يما وجييد في إحدى الروايتين 
عنه2"7. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم» بل ذلك من بعض 
مقاصدها وحِكّمها. 

المقام الشاني في أجناسها. وهي أربعة في كتاب الله وخامس بسنة 
رسول الله عله 

الجنس الأول: أمٌّ نات العدة0) «وَأوْكَتَ الكْمال أجلن أن يمد 
حَمَلَهُنَ * [الطلاق: 4]. 


)01 رواه ابن أبي شيبة .)١1610(‏ 
() انظر: «الروايتين والوجهين» (؟49/5). 
(©) كذا في ح» ف.ع والطبعات القديمة. يعني: أصل الباب. وقد سقطت كلمة «أم» من 
ت. وفي حاشيةع: «لعله أرباب أو أبواب». وأثبت في المطبوع: «أرباب العدة», ولا 
معنى له. 
كين 


5 5 ل وعدومدء لال اع سه 2 معدي وال هه 1 0 
الثاني: #وَالَدِنَ يتوهون منكم وَيَدَرُونَ أزواجا ترصن نّ بِأنفْسهن ِ بعة أَتهَرٍ 
0 عَكُمًا © [البقرة: 5 77]. 
الثالث: # والمطلقنت يريصر يأند نفسسهنّ تَلَكَدَ وو © [البقرة: 178]. 


وروي مس 


الرابع ها وَل بيِسَنَّ نَ من الْمَحِيضٍ من نايك إن ريسك فَعِدَتمْنَ تَلدنّهُ 
أَشّهُر 4 [الطلاق: 4]. 


الخامس: قول النبي يَكل: «لا توطأ حامل حتى تضع, ولا حائلٌ حتى 
تُستبرأ بحيضة1(0). 


ومقدَّمُ هذه الأجناس(') الحاكمٌ عليها كلّها: وضعٌ الحمل. فإذا وُجد 
فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى 


)01 رواه أحمد (30183778119297611778)» وأبو داود(91١١)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعا. وفي سنده شريك النخغي. وهو ضعيف, وأغرب الحاكم» 
فصحح حديئه هذا (؟/ )١140‏ قاطعًا أنه على شرط مسلم! لكن للحديث شواهد 
كثيرة تدلٌ على ثبوت معناه» منها: حديث أبي الدرداء مرفوعاء رواه مسلم .)١44١(‏ 
وحديث رُويفع بن ثابت» وسيأتي تخريجُه قريبًا.وحديث العرباض بن سارية 
مرفوعاء رواه الترمذي (223574. واستغربه. أما الحاكم» فصححه .)١780/5(‏ 
وحديث أبي هريرة مرفوعاء رواه أحمد .)88١5(‏ وله طريق أخرى عنه ذكرها 
البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 71*9). وحديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعاء 
صححه ابن حبان .)7١71(‏ وحديث ابن عباس مرفوعاء رواه الدارقطنى (7”5155), 
وله طريقان آخران صححهما الحاكم (1717/:97/1)) أحدهما عند النسائي 
(8546). 

فيك بعده في ت زيادة «كلها». وكذا في النسخ المطبوعة. 

بحسن 


عنها أنها تتربّص أبعدّ الأجلينء ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع 
الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخلء كما 
دلّ عليه عمومٌ القرآن» والسنةٌ الصحيحة(١2»‏ واتفاق الناس. فإن الموت لما 
كان انتهاءً العقد وانقضاءه استقرّت به الأحكام من التوارث» واستحقاق 
المهر. وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض 
الفقهاء»؛ لوجوبها قبل الدخولء؛ ولحصول الاستبراء بحّيضة واحدة.» 
ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك 
قالت طائفة: هي تعبّد محض لا يُعمّل معناه. وهذا باطل لوجوه: 
منها: أنه [180/أ] ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة» 
يعقله مَن عمّله. ويخفى على من خفي عليه. 
ومنها: أن العدّد ليست من باب العبادات المحضة: فإنها تجب في حنٌّ 
الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية» ولا تفتقر إلى نية. 
ومنها: أن رعاية حقٌّ الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. 
فالصواب7" أن يقال: هي حريم7" لانقضاء النكاح لما كمل. ولهذا 
تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي يك كان من احترامه 
ورعاية حقوقه تحريمٌ نسائه بعده. ولما كان7؟) نساؤه في الدنيا هن نساؤه في 
الآخرة قطمًاء لم بِحِلّ لأحد أن يتزوج بهن بعده؛ بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس 
)١(‏ سبق تخريجٌ حديث الفريعةٍ بن مالكِ الدالٌ على ذلك. 
(0) ت.ع: «والصواب». 
إفرة يعني أنها تابعة له. وفي ت: «تحريم»؛ وفي حاشية ع أنه كان كذا في أصلها. 
(5) في النسخ المطبوعة: «كانت» خلافا للخطية. 


ردنا 


معلومًا في حقه. فلو حُرّمت المرأة على غيره لتضرّرت ضررًا محققا بغير 
نفع معلوم» ولكن لو تأيِّمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. 

وما الاح والجر اي احا مير لمر تور 5 
العقد غايةً المبالغة» من ترص سنةٍ في تنانها واه حِفْشٍ() بيتهاء فخمّف 
7 01 
هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق» فله الحمد كما هو أهله. 

وكانت أربعة أشهر وعشرًا على وفق الحكمة والمصلحة. إذ لا بد من 
مدة مضروبة لها. وأولى المُّدّد بذلك: المدّة التي يُعلّم فيها وجودٌ حمل7) 
7 ب] مضغة. فهذه أربعة أشهر. ثم يُنمَّخْ فيه الروح في الطور الرابع» 
0 ع 
فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. 

وآماغَدّة الظلاق: فلأيمكتن تعليلها بذلكءالأنها إتما نجي بعد 
المسيس بالاتفاق؟ ولا ببراءة الرحم» لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء» وإن 
كان براءة الرحم بعض مقاصدها. 

ولا يقال: هي تعببداء لما تقدّم. وإنما يتبيّن حكمٌها إذا عُرِف ما فيها من 
الحقوق ففيها حقٌ الله» وهو امتثال أمره وطلب مرضاته؛ وحقٌّ للزوج 


)١(‏ الحفش: البيت الصغير من بيوت الأعراب. 

() في النسخ المطبوعة: «عنهم ذلك». 

فر لفظ «حمل» ساقط من ت.ع. وفي المطبوع: «بوجود حمل). 
ون 


المطلق» وهو اتساع زمن الرجعة له؛ وحقٌّ للزوجة» وهو استحقاقها النفقة 
والسكنى ما دامت في العدة؛ وحقٌ للولد» وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن 
لا يختلط بغيره؛ وحقٌ للزوج الثاني» وهو أن لا يسقي ماءه زرع غيره. ورنّب 
الشارعٌ على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام. فرنّبِ على 
رعاية حقّه هو لزومَ المنزل وأنها لاتَخْرّجٍ ولا تّخْرَجء هذا موجب القرآن 
ومنصوصٌ إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي. ورنَّبٍ على حقٌّ المطلّق 
تمكيئّه من الرجعة ما دامت في العدة» وعلى حقّها استحقاقٌ النفقة 
والسكنى» وعلى حقٌ الولد ثبوتَ نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعلى حل 
الزوج الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره. فكان 
في جعلها ثلاثة قروء رعايةٌ لهذه الحقوق» وتكميلٌ(21 لها. 
وقد دل القرآن على أن العدة حقٌّ للزوج [1/188] عليها بقوله: طيكأيبا 
ءَامنوَأ ذا تحسم الْمُؤْمئتِ تر لفون بل أن شوشر ما لك 
0 فهذا دليل على أن العدَّة للرجل على 
المرأة بعد المسيس. وقال تعالى: #وَُولبنَ أن بيهن في دَلِكَ 2104 [البقرة: 
4 فجعل الزوج أحقٌّ بردّها في العدة. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو 
ثلاثة أشهر طالت مدة التربّص لينظر في أمرها: هل يُمسكها بمعروف» أو 
يُسرّحها بإحسان؛ كما جعل الله سبحانه للمُؤْ لي تريْصٌ أربعة أشهر لينظر في 
أمره: هل يفيء أو يطلّق؛ وكما جعل مدة د تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في 


)0 راح لص كلها روعي 
(1) زيد في النسخ المطبوعة: إن أرا اموأ إضكنصا 4. 
نلك 


أمرهم ويختاروا لأنفسهه”١‏ 

فإن قيل: هذه العلة باطلة» فإن المختلعة» والمفسوحٌ نكاحخها بسبب من 
الأسباب» والمطلقة ثلاناء والموطوءة بشبهة» والمزنِءٌ بها- تعتد بثلائة 
أقراء» ولا رجعة هناك. فقد وٌجد الحكم بدون علته» وهذا يُبطِل كونها علة. 


قيل: شرطٌ النقض أن يكون الحكم في صورة ثابًا بنص أو إجماع. 
وأما كونه قولا لبعض العلماء» فلا يكفي في النقض به. وقد اختلف الناس 
في عدّة المختلعة؛ فذهب إسحاق وأحمد في أصمٌ الروايتين عنه دليلًا أنها 
تكد بقدفنة ولعي , وهو مذهب عثمان بن عفان27» وعبد الله بن 
عباس 17). وقد حُكي إجماعٌ الصحابة» ولا يعلم لهما مخالف. وقد دلت 
عليه سنة رسول الله يك الصحيحة دلالة صريحة. وعذرٌ من خالفها أنها لم 
تبلغه. /١84[‏ ب] أو لم تصح عنده؛ أو ظنّ الإجماعَ على خلاف موجبها. 


وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر”*). أما رجحانه أثرّاء فإن النبي 


1 4 » 7 سم 


4 يشير إلى قوله تعالى: ل يحو أن الْارْضٍ ْبَعَهَ أشبر واعَلَموأ كل عَتدْممَيزى اه‎ )١( 
.]7 [التوبة:‎ 

(0 انظر: «مسائل الكوسج) (1501/1-*150)و(540-1594/4١))‏ 
و«الإشراف» لابن المنذر (5/ 3٠‏ و«المغني» /١١(‏ 196). 

(9) رواه ابن ماجه .)3١0948(‏ والنسائي (7494). وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(231865». و«المصنف» لابن أبي شيبة (5/ا/181//821481). 

دع رواه ابن أبي شيبة (181/8). 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» (97/ 6790.1١١‏ 78”) و(7"/ )٠١‏ و«زاد المعاد) 
(501/6). 


مدنا 


كله لم يأمر المختلعة قط أن تعتدٌ بثلاث حِيّضء بل قد روى أهل السنن عنه 
من حديث الربيّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته. فكسر يدهاء 
وهي جميلة بنت عبد الله بن أ00. فأتى أخوها يشتكيه(" إلى رسول الله. 
فأرسل رسولٌ الله يك إلى ثابت» فقال: «حَُذ الذي لها عليكء كَل سبيلها». 
قال: نعم. فأمرها رسول الله بك أن تترّص حيضة واحدةٌ وتلحق بأهلها(”. 

وذكر أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي يك أو أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضة(؟). قال 
الترمذي: «الصحيح أنها أِرت أن تعتدٌ بحيضة». 

وهذه الأحاديث لها طرقٌ يصدّق بعضّها بعضًا. وأَعِلّ الحديتٌ بعلّدين. 
إحداهما: إرساله. والثانية": أن الصحيح فيه «أيرت» بحذف الفاعل. 
والعلّدان غير مؤثَّرتِين» فإنه قد روي من وجوه متصلة» ولا تعارّضٌ بين 
«أُمِرَتْ)» و«أمرها رسول الله يله إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك 
غير رسول الله يَككهِ في حياته. وإذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل» 
ولفظ صريح يفسّر المحتملٌ ويبّهء فكيف يُجعَل المحتملٌ معارضًا 
للمفسّرء بل مقدمًا [184/أ] عليه؟ 


)١(‏ في المطبوع زيادة بعده: #بن سلول». 

(؟) ع: #ايشتكي». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() رواه النسائي (74417). ويُنظر: #السنن» لأبي داود (777). 

(5) رواه أبو داود (750774)» والترمذي عَقِبَ الحديث »)١186(‏ وقال: ١حسنٌ‏ غريبٌ)». 
وصححه الحاكم .)3١7/7(‏ وينظر: (تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 4١16‏ - 
)2 

0( ح: «والثاني». 


ينض 


ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كك قال أبو جعفر 
النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ)70١2:‏ هو إجماع من الصحابة. 

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدَّة وقد 
ملكت نفسّهاء وصارت أحق بِبَضْعها. فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء 
فصارت العدَّة في حقّها بمجرد براءة الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في 
هذا النوع بحيضة واحدة» كما جاءت بذلك في المسبيّة» والمملوكة بعقد 
معاوضة أو تبرّع. والمهاجرة من دار الحرب. ولاريب أنها جاءت بثلاثة 
أقراء في الرجعية. والمختلعة فرِعٌ متردّدٌ بين هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها 
بأشبههما بها. فنظرناء فإذا هى بذوات الحيضة أشبه. 

وممايبيّن حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلائة 
أقسام: 

أحدها: المفارقة قبل الدخولء فلا عدَّة عليها ولاارجعة لزوجها فيها. 


الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة» فجعل عدّتها 
ثلاثة قروء. ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا فى هذا القسمء كما هو 


مصرّح به في القرآن في قوله تعالى: « وَالْمطلْعَدت يبص بِآنشْيهنَ تله 
موَوْ لايل نآك بط مَاحَنَ أت نَأبيَامه نإ دك بوم بأل واليؤ الح وبل 
يبون في دَلِكَإِنَ وأ كنس * [البقرة: 774]. وكذا في سورة الطلاق لما 
ذكر الاعتداد بالأشهر الثلائة في حقٌّ من إذا [184/ب] بلغت أجلّها خيّر 


في «الزاد» (0/ 044) أيضًا على كتاب أبي جعفر. 


لال 


زوجها بين إمساكه(١؟‏ بمعروف أو مفارقتها بإحسان؛ وهي الرجعيّة قطعًا. 
فلم يذكر الأقراء وبدلها في حقٌّ بائنٍ البتة. 

القسم النالك :دن بالك عن زوجهاء وانقطع حتداعنها بين آل جرم 
أو خلع؛ فجعل عدَّتها حيضةً للاستبراء. ولم يجعلها ثلانّاء إذ لا رجعة 
للزوج. وهذا في غاية الظهور والمناسبة. 

ا ا ا ا ع 
ونصٌ عليه أحمد في الزانية("2. واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة7"). وهو 
الراجح. وقياسهما على المطلّقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. 

فإن قبل: : فهّبٌ أن هذا قد سلِم لكم فيما ذكرتم من الصورء فإنه لا يسلّم 
يمكم في الحطلتة الاثاءفإن الاجم متيقد علي امكلامتا بكلالة قرو دمع 
انقطاع حنٌّ زوجها من الرجعة؛ والقصدٌ مجرّدُ استبراء رحمها. 

قيل: نعم» هذا سؤال وارد. وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بقرء واحد؟ 
فالجمهور ‏ بل الذي لا يعرف الناس سواه أنها ثلاثة قروء. وعلى هذا 
فيكون وجهه أن الطلقة الثالشة لما كانت من جنس الأوليين0؟2 أعطيت 
حكمهماء ليكون باب الطلاق كلّه باب واحدّاء فلا يختلف حكمه. والشارع إذا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إمساك». 

(؟) فيما حكاه ابن أبى موسى. وعنه رواية أخرى: أن عدّتها عدة المطلقة. انظر: 
«الهداية» (ص 80 4) و«المغني» (9/ 0514). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .015001١١‏ 

42 ت: «الأولتين». وفي حعع بالإهمال. وفي ف بالتاء والياء معًا 


كيدلا 


علو قكة برساك املح عانة ل كن بداو انك املاح راكد 
في بعض الصور مانعًا من ترتّب الحكم»5501/أ] بل هذه قاعدة الشريعة 
وتصرّفها في مصادرها ومواردها. 

الوجه الثاني: أن الشارع حرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره» عقوبةً له؛ 
ولغن لمحلل والميحتل له لمتاقتضكيما نا قصده اله#استسائه من عفوسه: 
وكان من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدةً تحريمها عليه فكان ذلك أبلغ فيما 
قصده الشارع من العقوبة. فإنه إذا علِم أنها لا حل له حتى تعتدٌ بثلاثة قروء. 
ثم يتزوجها آخرٌ نكاح ع متصود ولق »لا تحليل موجب للعنة. ويفارقهاء 
وتعتدٌ مرخ فزاقه ثلاثة قروء أخرك طال غليه الانتظان وعيل ضبةة فأمسلك 
عن الطلاق الثلاث. وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة والزجرء فكان 
التريضى يقلانة قرو فق ي الرجعية نظرًا للزوج ومراعاةً لمصلحته لما لم يوقع 
الثالثة المحرّمة لهاء وهاهنا كان تربّصٌها عقوبةً له وزجرًا لما أوقع الطلاق 
المحرّم لما أحلّ الله له. وأكّدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج 
وإضنانة وترتصى نان: 


وقيل: بل عدّتها حيضة واحدة» وهي اختيار أ بن السو ين لجان . 


)200 كذا في النسخ الخطية؛ فإن صح كان «مقصود؛ مجرورًا بالجوار. وفي النسخ 
المطبوعة أصلحت العبارة بإدخال الباء على «نكاح»: «بنكاح رغبةٍ مقصودا. 

(؟) ذكره عنه ابن أبي يعلى. انظر: «زاد المعاد» (4/ /041). وهو محمد بن عبد الله بن 
الحسن البصري (ت”٠5).‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ :)0٠1/‏ (انتهى إليه 
عل الفرائض وقسمة المواريث؛ . وله في الفرائض مؤلفات منها «الإيجاز في علم 
القرانقن 4ب وفك حقق في الجامعة الإسلامية سنة ١847777‏ . 


6ن 


فإن كان مسبوقًا بالإجماع» فالصواب اتباع الإإجماع. وأن لا يُاتفت إلى 
قوله. وإن لم يكن في المسألة إجماعٌ» فقوله قوي ظاهر. والله أعلم. 
فاق فل حاءت السه أن العا معز كات حرطن كما روه انق 


ماجه من حديث عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعد فلات يض (0, 


قيل: ما أصرحه من حديث لو ثبت! ولكنه حديث منكر بإسناد مشهور. 
وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء: الأطهار؟ 
فإن صعٌ الحديث وجب القول به. ولم تَسُّغْ(') مخالفته. ويكون حكمه 
حكم المطلقة ثلانًا في اعتدادها بثلاثة قروء» ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن 
الشارع يخصّص بعض الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن ببعض 
الأحكام» وإن لم يظهر لنا موجب التخصيص. فكيف وهو ظاهر في مسألة 
المخيّرة» فإنها لو جُعلت عدَّنْهُا حيضةً واحدةً لبادرت إلى التزوج بعدهاء 
وأيس منها زوجها؟ فإذا جُعلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحبسها عن 


() رواه ابن ماجه ))7١171(‏ وجود سنده ابن التركماني في «الجوهر النقي» 7/19 577)) 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)17١/7(‏ وأغرب ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» (9/ ٠5‏ 5)» فقطع أنه على شرط الشيخين! بل قال: اهو في أعلى درجات 
الصحة»! مع قوله في «بلوغ المرام )١1١1)‏ : «وروائّه ثقات؛ لكنه معلول» اداه 
تبع الحافظ النقاد ابنَ عبد الهادي القائل في «المُحرّر؛ (4/ ١):«رواته‏ ثقات. وقد 
أَعِلّ) . وكأنه يُشِير إلى إعلال شيخه ابن تيمية إياه» وله في ذلك بان متينٌ؛ ؛ فلينظر في 
« مجموع فتاويه) »)1١5-111١/77(‏ وقد أفاد منه المصئّف هنا في إعلال هذا 
الخبر. ويُنظر أيضًا: «تهذيب السئن» للمصنف /١(‏ 050). 

(؟) كذا فيع. والمطبوع. وفي النسخ الخطية والطبعات الأخرى: «ولم تَسَعْ) بإهمال 
العين» وهو أيضًا صحيح. 
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الأزواج. ولعلها تتذكر زوجها فيهاء وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من 
الوحشة. ولو قيل: «إن اعتداد المختلعة بثلاث حِيّض لهذا المعنى بعينه) 
لكان حسنًا على وفق حكمة الشارع. ولكن هذا مفقود في المسبيّة 
والجياجر والزانة والغوطوهة بكدية: 

فإن قيل: فَهِبْ أن هذا كلّه قد سلم لكم؛ فكيف يسلّم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على من جعّل علة العدَّة مجرد براءة الرحم فقط. 
ولهذا أجتابوا عن هنذا السؤال بأة العدةهاهنا شوعت تعر معماعة 
معقول المعدى: وآما من بعل :هذا يعضن مقاضد العدّف وأن17211] لينا 
وقاطيد شورع كم كدان هذا النقين واعد انه وإطيان خط نوف و 
فجُل له(١)‏ حريمٌ بعد انقطاعه بموت أو فرقة. فلا فرق في ذلك بين الآيسة 
وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة؛ مع أن المعنى الذي طُوّلت له العدّةٌ في 
الحائض في الرجعية والمطلقة ثلانًا موجودٌ بعينه في حقٌّ الآيسة والصغيرة. 
وكان مقتضى الحكمة التي تضمّنت النظر في مصلحة الزوج في الطلاق 
الرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحرّم التسوية بين النساء في ذلك. 
هذا ظاهرٌ جذاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ يعني: اللعقد». في النسخ المطبوعة: «لهم»؛ وكأنَ من غيّر له» أراد إصلاح السياق 
بإعادة الضمير إلى من جعل»»؛ وكون الفاء في «فجعل» داخلة على جواب «أمَّا. 
والحق أنه زاد السياق اختلالا. ويبدو لي والله أعلم ‏ أن «وأن» في قوله: «وأن لها 
مقاصد أخر؛ تصحيف «قال». فيكون السياق هكذا: «وأما من جعل هذا بعض 
مقاصد العدَّة قال: لها مقاصد أخر...». 


فنا 


فصل 

وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها له بعد 
نكاحها للشاني» فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما 
اشتملت عليه من الجكم والمصالح الكليّة. فنقول وبالله التوفيق: 

لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم 
نِعَم الله عليه وإحسانه إليه كان جديرًا بشكر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام 
بحقوقها وعدم تعرّضها(١»‏ للزوال. وتنوّعت الشرائع في ذلك بحسب 
المصالح التي عَلِمّها الله في كل زمان ولكلٌ أمة. فجاءت شريعة التوراة 
بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج. فإذا تزوجت حرمت عليه؛ ولم يبق له 
سبيل إليها. وفي ذلك من الحكمة والمصلحة مالا يخفى. فإن الزوج إذا 
علِم أنه إذا طلّى المرأةٌ وصار”" أمرها[41؟/ ب] بيدهاء وأن لها أن تنكح 
قيزووأها ]ذا كحي هيه عرزيق عله أبداك كان مكايا أشد »وصدت. 
من مفارقتها أعظم. وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية» فيها من 
الشدة والإصر ما يناسب حالهم. .م جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من 
الطلاق بعد التزوج البتة» فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلّقها. 

ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية» التي هي أكمل شريعة 
نزلت من السماء على الإطلاق وأجلّها وأفضلها وأعلاها وأقوّمها بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد, بأحسن من ذلك كلّه وأكمله وأوفقه للعقل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «اتعريضها». 
(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والظاهر أن الواو قبل «صار» مقحمة. 


رفون 


والمصلحة؛ فإن الله سبحانه أكمل لهذه الآمة دينهاء وأتمَّ عليها نعمته. وأباح 
لها من الطيبات ما لم يُبحه لأمة غيرها. فأباح للرجل أن ينكح من أطايب 
النساء أربعًاء وأن يتسرّى من الإماء بما شاءء وليس التسرّي في شريعة أخرى 
غيرها ثم أكمل لعبده شرعَهء وأتمٌ عليه نعمته بأن ملّكه أن يفارق امرأنه 
ويأخذ غيرهاء إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في 
عنقه» وقيدًا في رجله. وإصرًا على ظهره. وشرع له فراقها على أكمل الوجوه 
لها وله بأن يفارقها واحدةً» ثم تتربّص ثلاثة قروء. والغالب أنها في ثلاثة 
أشهر. فإن تاقت نفسه إليهاء وكان له فيها رغبة» وصرّف مقلبٌ القلوب قلبّه 
إلى محبتهاء وجد السبيلٌ إلى ردّها ممكنّاء والبابَ مفتوححًاء فراجع 
حبيبته 2217 1991/ أ] واستقبل أمره؛ وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب 
ونزغات الشيطان منها. ثم لا تؤمن غلَّباتٌ الطباع ونرّغاتٌ الشيطان من 
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ٌُ 


المعاودة» فمُكن من ذلك أيضًا مرة ثانية. ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق 
وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه» ويذوق هو من ألم فراقها ما 
يمنعه من التسرّع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مردًّ له من أمر الله 
وثبل لارقد الدفعيك جاجتك بالمرة الأولي والنانيةة ولع يق لاك عابينا يعد 
الثالئة سبيل. فإذا علم أن الثالئة فراقٌ بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن 
إيقاعها . فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تَحِلٌ له إلا بعد تريّص ثلاثة قروء. 
وتزوج روج راغب في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتى 
يدخل بها الثاني دخولًا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما مُسَيلةَ صاحبه 
بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق» ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع» 


200 ح: (-حبيبة) . 
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ثم تعمد من ذلك عدّةٌ كاملةٌ- ت, تبيّن له حينتذ يأسّه بهذا الطلاق الذي هو من 
أبغض الحلال إلى الله وعلِمَ كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد 
الثالثة» لا باختياره ولا باختيارها. وأكّد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني 
إذا لم يكح نكاح رغبةٍ يقصد فيه الإمساكء بل نكّح نكاح تحليل؛ ولعن 
الزوجَ الأول إذا ردّها بهذا التكاح. بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول 
ويطلّقها كما1911/ ب] طلّقها الأول. وحينئذ فتباح للأول؛ كما تباح لغيره من 
الأزواج. 

وأنت إذا وازتت بين هذا وبين بن الشريعتين المنسوختين؛ ووازنت بينه 
وبين التريعة المبدّلة المبيخة ما لعن الله ورسول فاغلهع تين لك عظمة هذه 
الشريعة وجلالتهاء وهيمنتها على سائر الشرائع؛ وأنها جاءت على أكمل 
الوجوه وأتمّها وأحسنها وأنفعها للخلق, وأن الشريعتين المنسوختين خير 
من الشريعة المبدّلة» فإن الله سبحانه شرعهما في وقتء ولم يشرع المبدّلة 
أصلا. 

وهذه الدقائق ونحوها مما يختصٌ الله سبحانه بفهمه من شاء(١)؛‏ فمن 
وصل إليها فليحمد الله. ومن لم يصل إليها فليسلّم لأحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين» وليعلم أن شريعته فوقٌ عقول العقلاء, ووَفْقَ(' فِطَر الألبّاء0©. 
وقل للعيون الرّمْدٍ لا تتقدّمي إلى الشمس واستغشي ظلامَ اللياليا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ايشاء). 

(؟) في المطبوع: «وفوق» متابعة لنشرة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. والواو قبل «وفق» 
ساقطة من نشرة الشيخ محمد محبي الدين. 

زفرة ع: «الأولياء»» تحريف. 


4ن 


٠.‏ 5 5 6 5 عه دش ضع 
وسامخ ولا تدكِر عليها وخلها وإن أنكرت حقافقل حل ذالي7(١)‏ 


ْ 7 ). 
غيره( : 


عاب التفمّه قومٌلاعقول لهم وماعليهإذاعابوهمن صَرَرِ 
2 05 - 8 2 ع 
ماضرَ شمسٌ الضحى والشمس طالعة أن لايرى ضوءها مَن ليس ذابَصَر9) 
وأما إيجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسل 
الموضع الذي خرجت منه. فما أوفقه للحكمة؛ وما أشذه مطابقة للفطرة! 
فإن حاصل السؤال: لم كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن 
المقعدة؛ /١55[‏ أ] مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين 
والرجلين؟ وهذا سؤال معكوسء من قلب منكوس(؟)؛ فإن من محاسن 
الشريعة أن كان الوضوء فى الأعضاء الظاهرة المكشوفة» وكان أحقها به 
إمامّها ومقدَّمَها في الذكر والفعل» وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان 
على نظافة القلب. وبعده اليدان» وهماآلة البطش والتناول والأخذء فهما 
أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمعٌ الحواس 
وأعلى البدن وأشرقه كان أحقٌ بالنظافة» لكن لو شَّرَع غسلّه في الوضوء 


)١(‏ البيتان مع خلاف في اللفظ من قصيدة في «مدارج السالكين» (7/ 737) يبدو أنها 
للمؤلف نفسه. والبيت الأول في «زاد المعاد؛ (/ 077 أيضًا. 

(0) «غيره) من ت وحدها. 

(5) البيتان لمنصور الفقيه في اشعره» (ص7١1).‏ 

(4:) «من قلب منكوس» ساقط من ع. 


ةن 


لعظمت المشقة, واشتدّت البلية» فشرّع مسح جميعه؛ وأقامه مقامَ غسله 
تخفيفًا ورحمةً» كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلا يقول: وما يجزئ7(١2‏ مسح الرأس والرجلين من الغسل 
والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعةً 
له وتعبّدًا يئر في نظافته وطهارته ما لا يؤثَّر غسلُّه بالماء والسّدر بدون هذه 
النبة» والتحاكمٌ في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم؛ كما أنَّ مَعْكَ 
الوتجة بالتزاب امغالا لللامر وطاعة وخبروية كيه وقاءة ونظافة وبيحة دو 
على صفحاته للناظرين. ولماكانث الرجلان تمس الأرض غالبًاء وتباشر من 
الأدناس ما لا تباشره بقيةً الأعضاء- كانت أحقٌ بالغسل. ولم يوق للفهم عن 
الله ورسوله من اجتزأ بمسحهما /١97[‏ ب] من غير حائل. 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث 
المحسوس. وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي 
يباشر بها العبد ما يريد فعله» وبها يُعصَّى الله سبحانه ويطاع. فاليد تبطعش» 
والرّجل تمشيء والعين تنظر» والأذن تسمعء واللسان يتكلم. فكان في غسل 
هذه الأعضاء امتثالًا لأمر الله وإقامةً لعبوديته ما يقتضى إزالةَ ما لحقها من 
دَرَنْ المعصية ووسخها. ١‏ 

وقد أشار صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا المعنى 
بعينه حيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في ااصحيحه)(") 
عن عمرو بن عَبّسة قال: قلت: يا رسول الله حدّثني عن الوضوء. قال: اما 
)١(‏ ح.ف: «يجدي» بالدال. 
(؟) برقم (81). 


يفنا 


منكم من رجل يقرّب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر [إلا خرّت خطايا 
وجهه وفيه وخياشيمه؛ ثم إذا غسّل وجهه كما أمره الله](21 إلا خرّت خطايا 
وجهه من أطراف لحيته مع الماءء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلاخرّت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح برأسه إلا خرّت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين | إلاخرَّت خطايا رجليه 
من أنامله مع الماء . فإن هو قام, فصلّىء فحمد الله وأثنى عليه ومجّده بالذي 
هوله أهل7" وفرّغْ قلبه لله- إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمّه). 


وفي اصحيح مسلم"!" أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يكل قال : «إذا 
توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسَلّ وجهّه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر [1/154] إليها بعينيه مع الماء؛ أو مع آخر قَطْرِ الماء . فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كلى خطيئة كان بطشّنْها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْرِ الماء. 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْرٍ 
الماء؛ حتى يخرج نقيًّا من الذنوب». 

وفي «مسند الإمام أحمد»7؟2 عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبيٌ كلل 
يقول: : ارجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور, 
وعليه عُقَد. فيتوضأء فإذا وضّأ يديه انحلّت عقدة, وإذا وضَّأ وجهّه انحلّت 
عقدة» وإذا مسح رأسه انحلّت عقدة؛ وإذا وضَّأ رجليه انحلّتَ عقدة. فيقول 


)١(‏ الظاهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظر. 

(؟) ت: «بالذي هو أهله». وفي النسخ المطبوعة: «بالذي هو أهله أو هو له أهل»! 
(9) برقم (544). 

(4:) برقمي ,)١1/19411155/8(‏ وصححه ابن حبان .)١937(‏ 


كنا 


الربٌ عر وجل للذي(١2‏ وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذاء يعالج نفسّه. 
ما سألني عبدي هذا فهو له). 


ال اي لحر الا 
ة ثم غسل كقَّيه نزلت خطيئته من كمّيه مع أول قطرة . فإذامضمضر9) 
لسر ا ال 0 فإذاغسل 
وجهه نزلت خطيئته من سمعه وسصره مع أول قطرة -فإذا عسل بده إلي 
المرفقين ورجليه إلى الكعبين سم من كلّ ذنب هو له ومن كلّ خطيئة كهيثته 
يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته. وإن قعد قعد سالم)». 


وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء 
و ن!) حاجة [144/ ب] اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة ة بقية الأعضاء. 
فمن أنكّسٌ قلبا وأفسَدٌ فطرةٌ وأبطلٌ قياسًا مح يقول؛ إد عمل باطو المقحادة 
أولى من غسل هذه الأعضاء, وإن الشارع فرّق بين المتمائلين؟ هذا إلى ما 
في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبّد لله من انشراح القلب وقوته 
واتساع الصدرء وفرح النفسء ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء 
بما أوجب غسلها دون غيرها. وبالله التوفيق. 


000( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» و«صحيح ابن حبان» 0٠١57(‏ 19500). وفي 
المسند أحمد»: «الذين»» وكذا فى «موارد الظمآن» .)١154(‏ 
(1) برقم (7577717)) وفي سنده شهر بن حوشبء وفيه لِينٌ. وينظر: السئن الكبرى» 
للنسائى (85/ا8١٠١).‏ 
(9؟) في النسخ المطبوعة: «اتمضمض». 
(4؛) ضبطت في ح بكسر الهمزة: «إن2. 
ونا 


وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره؛ فيقال: أين فى 
نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصّه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة 
عليه» إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى؛ فإنه إذا دقعت 
)00 


3 و - 
تويثه غنه حدٌ جرابة مع شدة ضررها وتعديه. فلأن تدفع التوبة مادون حدذ 


الجراب بطريق الأولى والأحرى. وقد قال تعالى: 8 قل لِلَرِيِنَحكفَروأ إن 
يَنْتَهوأْيضَهَرَ لهم مَاهَدَ سَلْفَ 4 [الأنفال: 4]: وقال النبي يَكِ: «التائب مسن 
امي لوس اما 0 
الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرّاء فليس في شرع الله ولا قدره 
عقوبةٌ تائب البتة. 

وفي «الصحيحين»27 من حديث أنس قال: كنت مع النبي ككل فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله إني أصبتٌُ حدًا فأقِمْه علي قال: : ولم يسأله عنه. 
فحضرت [1550/ أ] الصلاة. 5 فصلّى مع الني َكلة. فلما قضى النبي يَكةِ الصلاة 
قام اليه الوخل» فأعاد قوله. قال: «أليس قد صلَيتٌ معنا؟» . قال: نعم. قال: 
«فإن الله عزَّ وجلَّ قد غفر لك ذنبك» . فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من غير أن 
يُطلب غمّر الله له» ولم يُقَمْ عليه الحدٌ الذي اعترف به. وهذا(4) أحد القولين 


)١(‏ فى المطبوعة: «دفعت توبته عند حد حرابه»» وهو خطأ. 
() سبق تخريجه. 
إهرة البخاري (58717) ومسلم (57714). 
(:) في النسخ المطبوعة: «وهو). 
الكل 


فى المسألة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو الصواب(١‏ 
فإن قيل: فماعرٌ جاء تائبًا والغامديةٌ جاءت تائبةٌ» وأقام عليهما الحد. 


قيل: لا ريب أنهما جاءا تائبين» ولا ريب أن الحدٌّ أقيم عليهماء وبهذا 
احتجّ أصحاب القول الآخر. وسألتٌ شيخنا عن ذلك فأجاب بما مضمونه 
أن تعد مور يو النوي17 بطر وها ار الطير الح مك الطيي 
بمجرد التوبة» وأبّيا إلا أن يطهّرا بالحدّ. فأجابهما النبي كَل إلى ذلك» وأرشد 
اواك حي ائري جلي بير لاجد ايفان في حقٌّ ماعز: «هلا 
كنمو توي ينوت الل هلته01) ولو التعد يق الحوية لماية 
تركه؛ بل الإمام مخيّر بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: 
«اذَمَبٌء فقد غفر الله لك2 وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما 
اختارا إقامته وأبَيًا إلا التطهير به. ولذلك ردَّهما النبيّ يل مرارّاء وهما يأبيان 


)١(‏ انظر: «الروايتين والوجهين» )”١14/1(‏ و« مجموع الفتاوى» .)7١/1١7(‏ وستأتي 
المسألة مرة أخرى في كتابنا هذا. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «بأن الحد مطهر وأن التوبة». 

(9) رواهأحمد( 26265 وأبو داود(4519). والنسائي في «السنن الكبرى» 
(7775) من طرق عن يزيد بن نعيم الأسلمي لو اومس حاف 
(/7775), وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١1١7/5(‏ 
ويُنظر: «المسند» لأحمد (221841015565» و«التاريخ» لابن أبي خيثمة (441؟ 
> التشر افاي ) ودالتين؛ لأبي داود .)557١(‏ و«الجامع» للترمذي (1558), 
و«السئن الكبرى) للنسائي (1/776--7710), وامعجم الصحابة» لابن قانع 
اخ رد اج خم نا الى لصو 101 ال 3011 
و«تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (؛5/ هاه -075). 


84١ 


بعد التوبة البتة» وبين مسلك من يقول: لا أثر للتوبة فى /١50[‏ ب] إسقاطه 
البتة. وإذا تأملت السنة رأيتها لااتدل إلا على هذا القول الوسطء والله أعلم. 
فصل 

وأما قوله: «"وقبل شهادة العبد عليه يك بأنه قال: كذا وكذاء ولم يقبل 
شهادته على واحد من الناس بأنه قال: كذا وكذا». فمضمون السؤال أن رواية 
العبد مقبولة دون شهادته. 

والجواب: أنه لا يلزم الشارعٌ قولُ فقيه معيّن(١)‏ ولا مذهب معيّن. وهذا 
المقام لا يُنتصّر*"" فيه إلا لله0) ورسوله فقط. وهذا السؤال كذِبٌ على 
الشارع؛ فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبدء بل 
رُدُوهاء ولو كان عالمًا مفيا(؛) من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة؟ بل 
الذي 1 عليه كتابٌ الله وسنة رهولف وإجماعٌ الصحابة» ميان الحلدلت 
بول كنهاذ العمه قيما تفيل تق ها اليش كإنه مسو رجان الموضنة 
فيدخل في قوله تعالى: #وَأسْسَئْيِدُوأْسَِيِدِمِن رَجَالِحكُم # [البقرة: 787] 
كما دخل في قوله: « تاكان تحير أي عل وين زَجَالِكحُمَ 4 [الأحزاب: 4]. وهو 
مدل بالنص والإجماعء, فيدخل في قوله : #وَأَشْيِدُاْدَوَىٌ عَدلِ َك 4 


)١(‏ في المطبوع: (بعينه»! 

() حءف: اينصر». 

(9) في المطبوع: «لا يقض فيه إلا الله»! 

(4) فيع زيادة: «فقيهًا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
8 


1 1 برضن و 5 ا 
[الطلاق: ؟] كما دخل في قوله يل ايحمل هذا العلمَ من كل خَلْفٍِ 
وله ويدخل فى قوله: #وَأقيموا تسد يد # [الطلاق: ؟] وفى قوله: 
طوَلَا كَكْمُمُواالشهدَة 4 [البقرة: 187] وفي قوله: ينايب ألَدبنَ اموأ ونوا 
هومن بِألْفَسطٍ سُبَدَآء للد الآية [النساء: 15]» كما دخل في جميع ما فيها من 
[47/] الأوامر. ويدخل في قوله يكل افإن شهد ذوا عدلٍ فصُوموا 
وأفطروا)(“. 

وقال أنس بن مالك: ما علمتٌ أحدًا رَدَّ شهادةً العبد. رواه الإمام أحمد 
عنه””. وهذا أصحٌٌ من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون. 

فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادةً العبد وردَّها شهادةٌ بلا علم. ولم 
يأمر الله برد شهادة صادق أبدّاء وإنما أمرّ بالتئيّت فى شهادة الفاسق. 

وأما إيجاب الشارع الصدقةً في السائمة وإسقاطها عن العوامل؛ فقد 
اختلفَ في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها. وفي الباب 


حديثان: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في (المسند» (470)» والدارقطني في «السئن» )7١197(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن بعض الصحابة مرفوعا. وهو عند 
أحمد (18846).» والنسائي )١١١7(‏ بمعناه. ويُنظر: «السنن» للدارقطني 21١191١(‏ 
57و« تحفة الأشراف» للمزي »)178/١١(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (7/ 27517 ولابغية الباحث» للهيثمي .)71١57(‏ 

(9) سبق تخريجه. 


لذانا 


أحدهما: حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه يرفعه: اليس فى 
الإبل العوامل صدقة». رواه الدارقطنى7(١2‏ من حديث غالب بن عبيد الله عن 
والثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: اليس في البقر العوامل 
قات روا امو واوةة لحتنا اللقيلى» كنا زعيروتنا ابو إنشعاق وعد 
عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث عن علي» قال زهير: أحسبه عن النبي كَكِ: 
«ليس على العوامل شىء». قال أبو داود: وروى حديث النفيلى شعبة 


وسفيان7"© وغيرهما عن أبي إسحاق» عن عاصو!؟)» عن عليء لم يرفعوه. 


ورواه نُحَيمٍ بن حماد: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي موقوفا: ليس في الإبل العواملء ولا في البقر 


4 برقم (219158. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (9/ 111١‏ -117)- ومن طريقه 
البيهقي .-)١١77/5(‏ ووقع عندهم: (غالب القطان)» فقال الدارقطني: «كذا قال: (غالب 
القطان)؛ وهو عندي: (غالب بن عبيدالله)» والله أعلم».وغالب بن عبيد الله هذا تالف 
هالك. وينظر: مقدمة «المسند الصحيح» لمسلم »)18/١(‏ و«البدر المئير) (0/ 470 - 
»©1١‏ و«إتحاف المهرة» (9/ »)58١‏ و«التلخيص الحبير» (؟//07:1. 

(0) في «السئن» ,)١151/5(‏ وصححه ابن خزيمة (5510) وابن القطان الفاسي في «بيان 
الوهم والإيهام» (0/ 65. ويْنظر: «الأموال» لابن زنجويه (/1410: 40/8 »)١‏ 
و«العلل» للدارقطني (5/ 70-17), و«السئن» له :)١141(‏ و«السنئن الكبير) 
للبيهقي »)١١77/5(‏ و«معرفة السئن والآثار» له (/ »)756١‏ و«الأحاديث المختارة» 
للضياء المقدسي (؟/ 1651 »)١155-‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (07017/7. 

(*) رواهعبد الرزاق (7879) عن معمر والشوريء عن أبى إسحاق به موقوقًا. 

0( زيد بعده في النسخ المطبوعة: «بن ضمرة». ١‏ 
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العوامل صدقة(20, 


وزوآء الذارقظي 9 من [#45/ن] بحذيك ضفر بق ختيين "سمعت أبنا 


افر 
رجاء؛ عن ابن عباسء عن علي مرفوعًا(”". 


قال ابن حبان7؟؟: ليس هو من كلام رسول الله يل وإنما يُعرّف بإسناد 


1 نقطء فقله(0) الصقر 000 على أ رجاء(/ وهو يأتي بالمقلوبات. 


00 


رواه البيهقي ».)١١7/5(‏ وفي «معرفة السئن والآثار» )36١ /٠(‏ من طريق تُعيم به. 


وتابع تُعيمًا على طرفه الثاني: أبو عبيد في «الأموال» (474).» وابن أبي شيبة 
)»20٠047(‏ والحسين بن أبي زيد (منصور الدبّاغ) عند الدارقطني .)١1951(‏ 

في «السنن» ,))١9401(‏ وفي «المؤتلف والمختلف» (”7/ )1١1483-1185‏ ومن 
ماك كرون سد لع ال رز حل ما 
وفي سنده أحمد بن الحارث الغساني الغنوي البصريء قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ ؟): «فيه بعض النظر». وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» 
(47/1): امتروك». وشيحُه ابن حبيبء قال ابن حبان: (يثمالف الثقات فى 
الروايات؛ ويأتي بالمقلوبات عن الأثبات». ويُنظر: «معرفة المجروحين» لابن حبان 
نار راساقات الذارقطي علبه؟ زمن 7 17)جرابيان مره والزيهنام؛ لابين 
القطان (7/ 477 -8717)» و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (9/ 4١‏ - 57). 


إفرة ع «موقوفاك. وكذا في الطبعات القديمة» وهو خطأ. 


00 


في (معرفة المجروحين» /١(‏ 02775 ولكن المؤلف صادر هنا عن كتاب «التحقيق» 
لابن الجوزي (75/5). 


0( ع: «نقله»» وكذا في الطبعات القديمة. وفى غيرها: (يقلبه), وكذا في المطبوع. وهو 


000 


تصحيف ما أثبته من مصدر النقل. وفي «المجروحين»: افقلب هذا الشيخ على أبي رجاء». 
كذاء وإنماسماه ابن حبان فى (معرفة المجروحين» /١(‏ 717/6) الصعقء. فقال 
الدارقطني في «تعليقاته عليه» (ص171١):‏ «هو الصقر بن حبيب». 


(0) ع: اعن أبي رجاء». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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('»» وابن عباس( مرفوعًا وموقوقاء 


وروي من حديث جابر 
والموقوف أشبه. 

وبعدٌء فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «موطئه)(©: 
النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله 
الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة. قال ابن عبد البر7؟»: «وهذا قول الليث بن 
سعد ولا أعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار غيرّهما. وقال الشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه(©) والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وأبو 
عبيد وإسحاق وداود: لا زكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل2'7» وإنما 
الزكاة في السائمة منها. وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة؛ منهم 


)١(‏ رواه الدارقطني )١1414(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» .)45١(‏ ورفعكه 
منكر ظاهر التكارة» والمحفوظ بذاك السندٍ نفيسه: موقوفٌ. وقال البيهقي 
:)13١7/4(‏ «اوفي إسناده ضعفٌ, والصحيحٌ: موقوفٌ». وسيأتي تخريجه بعد 
حديثين. 

)١(‏ رواه الطبراني »)٠١914(‏ وابن عدي (4/ 914)؛ والدارقطني )١1979(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»  )409(‏ من رواية سوار بن مصعبء عن لِيثْ» 
عن مجاهد وطاوسء عن ابن عباس مرفوعا! وآفنّه سوار بن مصعبء وهو متروك؛ 
والمحفوظ عن ليث روايئّه إيّاه عن طاوس مقطوعاء وعن طاوس عن معاذ موقوفا 
منقطعا. على أن ليا (وهو ابن أبي سليم) ضعيفٌ صاحبٌ تخليط؛ لكن البليّة في 
رفع هذا الحديث من سوار. 

(؟') طبعة محمد فؤاد عبد الباقى .)١5157 /١(‏ 

ع في «الاستذكار» (90/ *151). 

(5) لم يرد «وأصحابه» في مطبوعة «الاستذكار». 

030 «ولا الإبل العوامل» لم يرد في مطبوعة «الاستذكارا. 


الكالا 


علي 2١7‏ وجابر(؟2 ومعاذ بن جبل7). وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في 
البقر العوامل صدقة(0024). 


وحجة هؤلاء مع الأثر النظرء فإِنَّ ماكان من المال مُعَدٌ00) لتفع 
صاحبه به» كثياب بذلته» وعبيد خدمته. وداره التي يسكنهاء ودابته التي 
يركبهاء وكتبه التي ينتفع بها وينمّع20- فليس فيها زكاة. ولهذا لم يكن في 
خَُلِيٌ المرأة التى تلبسه وتعيره زكاة. فطردٌ هذا أنه لا زكاة فى بقر حرثه وإبله 
التى يعمل فيها [1917/أ] بالدولاب وغيره. فهذا محض القياس» كما أنه 
موجب النصوص . والفرق بينها وبين السائمة ظاهرء فإن هذه مصروفة عن 
جهة النماء إلى العمل» فهي كالثياب والعبيد والدار. والله تعالى أعلم. 


؛)٠١١‎ 55( رواه عبد الرزاق (5859)» وأبو عبيد في «الأموال» (4759)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
»)1941( والدارقطني في «السنن؟‎ »)١5170 ١1 5177( وابن زنجويه في «الأموال»‎ 
.)555 /9( وفي المعرفة السئن والآثار»‎ )١١7/5( والبيهقي في «السنن الكبيرة»‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق (5854)» وأبو عبيد في «الأموال» (97/7291/0)» وابن أبي شيبة 
»)3٠١06(‏ وابن زنجويه في «الأموال» :)١47561414/8215151(‏ والدارقطني 
(1947). والبيهقي )1١78117/5(‏ موقوفًاء وصححه ابن خزيمة (7171؟) 
والبيهقي (5/ 0117 )١11‏ وفي امعرفة السنن والآثار» (7/ 1101). 

(©) رواه عبد الرزاق (35870)» وابن أبي شيبة 51 »23٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
.)١14/2(‏ 

(5) رواه أبو عبيد في «الأموال» (91/7» 91/7)» وابن أبي شيبة (48 »)٠٠١‏ وأبن زنجويه 
في «الأموال» .)١541215460(‏ 

(5) هنا انتهى النقل من «الاستذكار». 

(5) في المطبوع: «معدٌ» وهو غلط. 

(0) «وينفع» ساقط منع. وفي النسخ المطبوعة: «وينفع غيره؟ بزيادة اغيره». 

لام 


فصل 
وأما قوله: «وجعل الحرّةً القبيحةً الشوهاء تسُصِن الرجلّ والآمةً البارعة 
الجمال لا ُخصنه فتعبير سي عن معنى صحيح؛ فإن حكمة الشارع 
اقتضيت وجو 'حد الإداعلى تن كملك غليه تعة الله بالتطاذل: فنغطاه إن 
الحرام. ولهذا لم يوجب كمال الحدّ على من لم يحصنء واعتبر للإحصان 
أكمل أحواله» وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلهاء دون الأمة 
التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة» فالنعمة بها ليست كاملة؛ ودون 
التسرّي الذي هو في الرتبة دون النكاحء فإن الأمة - ولو كانت ماعسى أن 
تكون - لا تبلغ رتبةً الزوجة» لا شرعًا ولاعرفًا ولاعادةً بل قد جعل الله لكل 
منهما رتبة. والأمة لا تراد لما تراد له الزوجة؛ ولهذا كان له أن يملك من لا 
يجوز له نكاحها(١»‏ ولا قَسْم عليه في ملك يمينه. فأمته تجري في الابتذال 
والامتهان والاستخدام مجرى دابته وغلامه. بخلاف الحرائر. وكان من 
محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة على من يجب عليه الحدٌ أن 
يكون قد عمّد على خُرّةٍ ودخل بهاء إذ بذلك يقضي كمال وطره؛ ويعطي 
شير تشددياء ورععها عرافهها . هذا هو [1917؟/ ب] الأصل ومنشأ الحكمة. 
ولا يعتبر ذلك في كلّ فردٍ فردٍ من أفراد المحصنين. ولا يضر تخلّمه في 
كثير من المواضع.ء إذ شأن الشرائع الكلية افترافي الأموو انام المتعيطلة: 
ولايتقضها تَخَلّفُ!') الحكمة في أفراد الصور كما هذا شأن الخلق. فهو 
موجّب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه. وبالله التوفيق. 


لك في النسخ الخطية: «نكاحه»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
00 في النسخ الخطية: «بتخلف»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
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فصل 
وأما قوله: «ونقض الوضوء بمسّ الذكر دون سائر الأعضاء. ودون مس 
العذرة والبول», فلا ريب أنه قد صح عن النبي كك الأمرٌ بالوضوء من مس 
الذكر(١)»‏ وروي عنه خلافه» وأنه سئل عنه» فقال للسائل: «هل هو إلا بضعة 
0000 


وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح. وقيل: بل هو منسوخ. وقيل: بل هو 
محكم دال على عدم الوجوب. وحديث الأمر دال على الاستحباب. فهذه 
ثلاثة مسالك للناس في ذلك. 


وسؤال السائل ينبني على صحة حديث الأمر بالوضوء وأنه للوجوب. 
ونحن نجيبه على هذا التقدير» فنقول: هذا من كمال الشريعة وتمام 
محاسنها. فإن مسّ الذكر مُذَّكّر بالوطء. وهو في مظنة الانتشار غالبا 
والانتشار الصادر عن المسّ في مظنة خروج المذي ولا يشعر به. فأقيمت 
هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودهاء كما أقيم النوم مقام 


)١(‏ رواه أحمد(70797). وأبو داود(181»). والترمذي (287. 287 84) وصححهء 
وابن ماجه (47/9)» والنسائي (2171 )١54‏ من حديث بسرة بنت صفوان مرفوعا. 
وصححه أيضًا جماعة من الحفاظ؛ منهم: الإمام أحمد. وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظليء وابن خزيمة (77)» وابن حبان (988 - 491).: والحاكم 21157/١(‏ 
2). ويُنظر: المسائل أبي داود الإمامً أحمد» :.)١1977(‏ و«مسائل الكوسج» عن 
أحمد وإسحاق (51: 4 .2٠١‏ و«العلل» للدارقطني (111/10--0707) واتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي ,)37/1-1774/١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
)1*1 )ل 

(١؟)‏ سبق تخريجه. 


انا 


الحدث؛ وكما أقيم لمسّ المرأة لشهوة(١‏ مقام الحدّث. 

وأيضًا فإن مسَّ الذكر يوجب [7148/أ] انتتشار حرارة الشهوة وثورانها في 
البدن» والوضوء يطفئ تلك الحرارة» وهذا مشامّد بالحسٌ. ولم يكن 
الوضوء من مسّه لكونه نجسّاء ولا لكونه مجرى النجاسة حتى يورد السائل 
مس العَذرة والبول. ودعواه بمساواة مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوي 
وأبطل القياس. وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما قوله: «أوجب الحدٌّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال 
الكثيرة من البول»؛ فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة» ومطابقتها للعقول 
والفطرء وقيامها بالمصالح. فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق 
النفرة7" عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحدٌ لأن الوازعَ 
الطَبْعِيَ(؟) كاف في المنع منه. 

وأماما يشتدٌ تقاضي الطباع له فإنه غلَّظ العقوبة عليه بحسب شدة 
تقاضي الطبع له» وسد الذريعة إليه من قرب وبعد. وجعل ما حوله حِمّى؛ 
ومنع من قربانه. ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات؛ وفي السرقة بإبانة 
اليد. وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربًا بالسوط» ومنع”؟2 قليل الخمر وإن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابشهوة». 

00( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بدلا من «من النفرة». 
(9) في النسخ المطبوعة: «الطبيعي». 

0 زاد بعده في المطبوع: «من». 


لل 


كان لا يُسكرء إذ قليلٌه داع إلى كثيره. ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر 
المسكر القدرٌ الذي لا يُسكر خارجًا عن محض القياس والحكمة وموجب 
النصوص. 

وأيضًا فالمفسدةٌ التي في شرب الخمر والضررٌ المختصٌّ والمتعدّي 
أ فعاف الشور والنفمةة التي في شرب [/9؟/ ب] البول وأكل القاذورات» 
فإن ضررها مختصٌ بمتناولها. 

فصل 

وأما قوله: اوقصّر عددً المنكوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصراء. فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته. وموافقتها للحكمة والرحمة 
والمصلحة. فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر, ثم من الناس من يغلب 
عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له ثانية وثالثة 
ورابعة. وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه. وعدد فصول ستته. 
ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها. والثلاث أول مراتب الجمع. 
وقد علق الشارع بهاعدّة أحكام؛ ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسكه(١)2‏ ثلان(5) وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلانًا27, وجعل حدّ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بمكة». 
إفة أخرجه البخاري (7””977) ومسلم (117207) من حديث العلاء ب بن الحضرمي. 
(9) رواهأحمد(١1؟ .)18١910180:46--85‏ والترمذي (957) وصححه-. 
وابن ماجه (574)) والنسائي )١7170177(‏ من حديث صفوان بن عسّال مرفوعًا. 
وصححه أيضًا ابن خزيمة (/2119 197 »)١957‏ وابن حبان (/17531755842001751والى 
47 00). واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (8/ 11- 87). 


530١ 


الضيافة المستحبة أو الواجبة(١‏ ثلانّا("2: وأباح للمرأة أن تُحِدَّ على غير 
زوجها ثلانًا("). فرحم الضرّةَ بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلانّاء ثم 
يعود. فهذا محض الحكمة والرحمة7؟) والمصلحة. 

وأما الإماء فلما كنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم 
يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معئى. فكما ليس في 
حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع0*) دوابٌ وثياب 
ونحوهاء فليس في حكمته أن يقصره على أربع 17" إماء. 

وأيضًا فللزوجة حقٌّ على الزوج اقتضاه عقدُ الكاح» يجب على الزوج 
القيام [799/أ] به؛ فإن شاركها غيرّها وجب عليه العدل بينهما. فقصَّر 
الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه؛ ومع هذا فلا 
يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه. ولا حق لإمائه عليه في ذلك. ولهذا لا 
يجب لهن قَسْم. ولهذا قال تعالى: لإقَِنّحِفعْألَاتَوافودَة أَوْمَامَكَكتْ 
بمَتَكُمْ # [النساء: *]. والله أعلم. 


- وله شواهد كثيرة جدّاء منها حديث علي مرفوعاء رواه مسلم (7177)) وابن ماجه 
(207)» والنسائي .)١190178(‏ ومنها حديث أبي بكرة الثقفي مرفوعاء رواه ابن 
ماجه (00657)» وصححه ابن خزيمة .)١937(‏ 

)١(‏ ع: «الموجبة». وفي ت: «المستحقة أو المستحبة». 

إفة أخرجه البخاري )5١19(‏ ومسلم (48) من حديث أبي شريح العدوي. 

فيه أخرجه البخاري )١17181(‏ من حديث أم حبيبة زوج النبي ككلل. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الرحمة والحكمة». 

)2 في النسخ الخطية: «أربعة»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

(5) ماعداع: «أربعة». 


دون 


فصل 

وأما قوله: «وإنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات. ولم يُبح للمرأة 
أن تتزوج بأكثر من زوج واحد), فذلك من كمال حكمة الرب تعالى 
وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم. ويتعالى سبحانه عن خلاف 
ذلك. وينزَّه شرعه أن يأتي بغير هذا. ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين 
فأكثرٌ لفسّد العالم» وضاعت الأنسابء وقتل الأزواج بعضهم بعضًاء 
وعظمت البلية» واشتدت الفتنة» وقامت سوق الحرب على ساق. وكيف 
يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ 
فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة 
الشارع ورحمته وعنايته بخلقه. 

فإن قيل: فكيف رُوعي جانبٌُ الرجلء وأطلِق له أن يُسِيمَ طرفه ويقضي 
وطره. وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته؛ وداعي المرأة 
داعيه» وشهوتها شهوته؟ 


عم 


قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبّأةٌ وراء7١)‏ الخدور0, 
محجوبة في كِسْر(" بيتهاء /١44[‏ ب] وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» 
وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته؛ وكان الرجل قد أعطي من القوة 
والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثرٌ مما أعطيته المرأة» وبُلِي بما لم تُبْلَ 


000( في النسخ المطبوعة: «من وراء؟ بزيادة امن». 
(1) في المطبوع: «الحُدُّر؛ بضم الخاء والدال! 
قرف كر البيت: جانبه. وفي ع: «كِن»» وكذا في النسخ المطبوعة مع زيادة الواو قبل 
(محجوية). 
ردكلا 


به- أُطلِق له من عدد المنكوحات ما لم يُطلّق للمرأة. وهذا مما خصّ الله به 
الرجالء وفضَّلهم به على النساءء كما فضَّلهم عليهن بالرسالة والنبوة 
والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك. وجعل 
الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهنء يدأبون في أسباب 
معيشتهن. ويركبون الأخطار» يجوبون القفاره ويعرّضون أنفسهم لكل بلية 
ومحنة في مصالح الزوجات. والربٌ تعالى شكور حليم» فشكر لهم ذلك؛ 
وجبرهم بأن مكّنهم مما لم يمكّن منه الزوجات. وأنت إذا قايستٌ بين تعب 
الرجال وشقائهم وكدّهم وتّصّبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء 
مق القينة وجودت خط الرالهون تسك ذلك الطمن والضن والدات أكقة 
من حظ الساءمن حك الغيرة- قهذامن كمال عند لاله وجكميع ورسيعهة 
فله الحمد كما هو أهله. 


وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل»؛ فليس كما 
قال. والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنشى من حرارة الذكر؟ ولكن 
المرأة - لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها ]1/٠١[‏ 
وقضاء وطرها ‏ يغمّرها سلطانُ الشهوة» ويستولي عليهاء ولا يجد(١2‏ عندها 
ما يعارضه. بل يصادف قلبًا فارغًا ونفسًا خاليةٌ» فيتمكّن منها كلّ التمكّن» 
فيقان القتان انقتهونها لمعاف شر الرها دكين للف فين ردك 
عليه(" أن الرجل إذا جامع امرأةً7") أمكنه أن يجامع غيرها في الحال. وكان 


() حءف: اعلى». وفيع: «على ذلك». وفي النسخ المطبوعة: «على هذا». 
(*) في النسخ المطبوعة: «امرأته». 
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النبي يَكةِ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة7١2.‏ وطاف سليمان على 
تسعين امرأة في ليلة21» ومعلوم أن له عند كلّ امرأة شهوةٌ وحرارةٌ باعثةٌ على 
الوطء. والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت شهوتهاء وانكسرت نفسهاء ولم 
تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين. فتطابقت حكمة الشرع والقدر7) 
والخلق والأمر. ولله الحمد. 
فصل 
وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره. 
ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره»؛ فهذا أيضًا من كمال 
هذه الشريعة وحكمتها إن السيّد قاهر لمملوكه؛ حاكم عليه مالك له. 
والزوج قاهر لزوجته حاكم عليهاء وهي تحت سلطانه وحكمه تُشبه الأسير. 
ولهذا مُنِع العبدٌ من نكاح سيدته؛ للتنافي بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين 
كونها سيدته وموطوءته. وهذا أمر مشهود بالفطرة والعقول قبحُهء وشريعة 
أحكم الحاكمين منزَّهة عن أن تأتي به. 
فصل 
وأماقوله: «فرَّقَ7؛ بين الطلقات. فجعل بعضها محرّمًا للزوجة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8(‏ ومسلم (09”) من حديث أنس وووَإَدْعَنْهُ. 

0( أخرجه البخاري (1779) من حديث أبي هريرة رَدَيَهُعَنَهُ وفيه : «على مائة امرأة أو 
تسع وتسعين). وفيه (5 47 7): على سبعين امرأة». وفيه (75769) أنه كان له ستون 
امرأة» فقال: لأطوفن...» 

فرق ع: «القدر والشرع». 

(5) ع: «وفرّق»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


اا 


وبعضها غير /٠00[‏ ب] محرٌّم) فقد تقدّم من بيان حكمة ذلك ومصلحته ما 
فيه كفاية. 
فصل 
وأما قوله: «وفرّق(١)‏ بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء). 
فقد تقدّم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤالء وأنه على وَفْقَ 
الحكمة ورعاية المصلحة. 
فصل 
وأما قوله: «وفرّق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة»؛ فهذا 
سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذرء وأورده أبو ذر على النبي كلك 
وأجاب عنه بالفرق المبين('2» فقال: «الكلب الأسود شيطان»)9). وهذا إن 
أريد به أن الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا كما هو الواقع 
فظاهر. وليس بمستنكر؟» أن يكون مرورٌ عدوٌ الله بين يدي المصلي قاطعًا 
لصلاته» ويكون مروره قد جعل تلك الصلاةً بغيضة إلى الله مكروهةً له 
فيؤمر المصلّي بأن يستأنفها. وإن كان المراد به أن الكلب الأسود شيطان 
الكلاب: فإنَّ كلّ جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين» وهي ماعنًا 
منها وتمرّدء كما أن شياطين الإنس عتاتهم ومتمرّدوهم» والإبل شياطين 


)١(‏ ت:«فرّق). 
() في النسخ المطبوعة: «البيّن». 
() أخرجه مسلم )01١(‏ من حديث أبي ذر رََإَُعَنَه. 
(:) ت: ابمستكثرا. 
للحلا 


الأنعام؛ وعلى ذروة كل بعير شيطان7١)‏ - فيكون مرورٌ هذا النوع من 
الكلاب ‏ وهو من أخبثها وشرّها ‏ مبعُضًا لتلك الصلاة إلى الله» فيجب على 
المصلي أن يستأنفها. وكيف يُستبعد أن يقطع مرورٌ العدوٌ [01/أ] بين 
5 د 0 ع8 

الإنسان وبين وليه حكمّ مناجاته له» كما قطعها كلمة من كلام الأدميين أو 
قهقهة أو ريح, أو ألقى عليه الغيرٌُ نجاسة» أو نوّمه الشيطان فيها؟ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال: «إن شيطانًا تفلت علي 
البارحة ليقطع علي صلاتي2(0). 

وبالجملة» فللشارع في أحكام العبادات أسرارٌ لا تهددي العقول إلى 
إدراكها على وجه التفصيلء وإن أدركتها جملة. 

فصل 

وأما قوله: 'وفرّق بين الريح الخارجة من الدبر وبين الحجشوة» فأوجب 
الوضوء من هذه دون هذه).؛ فهذا أيضًا من محاسن هذه الشريعة وكمالهاء 
كما فرّق بين البلغم الخارج من الفم وبين العَذِرة في ذلك. ومن سوَّى بين 
الريح والجشاء فهو كمن سوّى بين البلغم والعَذِرة. والجشاءً من جنس 
العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغء ثم تطلب لها منفدًاء فتخرج من 
الخياشيم» فيحدث العطاس. وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة 
فتطلب الصعود بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة. ومن سوؤّى بين 
الجشوة والضرطة في الوصف والحكم فهو فاسد العقل والحسّ. 


سس او سه 
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فصل 
وأما قوله: "أوجب الزكاة في خمس من الإبل» وأسقطها عن آلاف من 
الخيل؛؛ فلعَمْرٌ الله» إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذاء كما في 
«سئن أبي داود)(١2‏ من حديث عاصم بن ضمرة؛ عن علي قال: قال 
7 ب] رسول الله يكِِ: اقد عفوتٌ عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
-- : من كل أربعين درهمًا درهم. وليس في تسعين ومائة شيء, فإذا 
ئتين ففيها خمسة دراهم). 


ورواه سفيان عن أبى إسحاق» عن الحارث؛ عن على27. 

وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاريء عن الزهري؛ عن سعيد بن 
الشركة ا سي 
والّكَّة)(4) . قال بقية: الجبهة: الخيل. والكسّْعة: البغال والحمير. والنخّة 


)00 برقم (15175). ورواه أحمد 291١١(‏ 417)» والترمذي (7570)» والنسائي (//ا4 27 
.© وصححه ابن خزيمة (778): وحسنه البغوي في «شرح السنة» (5/ /80)» 
واختاره الضياء المقدسي (؟/٠5١1-١5١).‏ 

(؟) هي الورق. يعني: الفضة. 

7 رواه أحمد »23١917(‏ وابن ماجه (174) من طريق سفيان الشوري به. ورواه ابن 
ماجه (1811) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق به. ورواه ابن وهب في 
فالجامع» (141) عن النفياتين مما ومن طريقه رواه النيهقنئ (114/1): وينظر: 
«العلل» للدارقطني (”/ /151-161). 

0 رواه البيهقي )١1١48/14(‏ من طريق بقية به» وقال: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي 
معاذ» وهو سليمان بن أرقم» متروك الحديثء لا يُحتجٌ به. وقد اختُلِف عليه في 
إسناده؛ فقيل: هكذا. وقيل: عنه» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة). ثم 
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الع كات 7ف السوت: 
وفي كتاب عمرو بن حزم: «لا صدقة في الجبهة والكّسْعة. والكسعة 


الحمير» والجبهة: الخيل 0)(). 
وفي ١الصحيحين»7‏ من حديث أبي هريرة عن النبي يكل اليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 


والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل فإن الإبل 
تراد للدّرٌ والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد 
إن بلده وما الحيق فإنها خلفت للك ولق والظلي واليترث: وإقاننة 


- خرّجه. وكذا ابن عدي في «الكامل» (1/ 0 77)» ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في 
«الأمالي» (701)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (14811//5) من طريق أبي عمرو 
الحراني» عن سليمان بن أرقم كذلك. ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١0:1١5(‏ 
من طريقين عن كثير بن زياد عن الحسن مرسلا. ورواه أبو عبيد في اغريب 
الحديث» (1/ 1772-1177 ) من طريق حماد بن زيد» عن كثير بن زياد معضلا. 
وينظر ما في «غريب الحديث» لأبي عبيد .)١74 /١(‏ وقد قال البيهقي :)١١8/5(‏ 
«أسانيد هذا الحديثُ ضعيفة». ْ 

)١(‏ ح»ف: «المزينات»» تصحيف. 

(؟) كذاء ولعل نظر المصنف انتقل من لفظٍ إلى آخر أثناء النقل» فدخل عليه حديتٌ في 
حديث. وقد كان البيهقي علّقه في «السئن الكبير» )١١18/5(‏ بلفظ: «وإنه ليس في 
عبد مسلم ولا في فرسه شيء»» ثم أسنده من حديث عمرو بن حزم ثم أعقبه 
بالحديث الذي سبق قبل هذا. ويحْسَنُ تدبّرٌ ما في «السئن الكبير» للبيهقي (5/ 89 - 
4 و«انصب الراية» للزيلعي (؟/ 37601): و«الدراية» لحن يدر زم 5 

() البخاري )١577(‏ ومسلم (9487). 
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الدين» وجهاد أعدائه. وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليهاء 
وترغيب النفوس في ذلك بكلٌ طريق. ولهذ(١»‏ عفاعن أخذ الصدقة منهاء 
ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها. وقد 
قال تعالى: وعدأ لَهُم مَااسْتَطْعْثم ينفو ومن ربا أَلْحَيْلِ © [الأنفال: 
]. 
فرباط [1/707] الخيل من جنس آلات السلاح والحرب. فلو كان عند 
الرجل منها ما عسى27 أن يكون, ولم يكن للتجارة- لم يكن عليه فيه زكاة؛ 
بخلاف ما أعد للنفقة» فإن الرجل إذا ملك منه نصابًا ففيه الزكاة. وقد أشار 
النبي يل إلى هذا بعينه في قوله: «عفوثٌ7" لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
: 20 5 و 7 ه ً 
فهانوا ضندقة الدكة)(24. أفلا تراه كيف فق بين ما أَعِدّ للانفاق::وم(6 أَعِدٌ 
لإعلاء كلمة الله ونصر دينه وجهاد أعدائه» فهو من جنس السيوف والرماح 
والسهام؟ وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها. 
وأماقوله: «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربعٌ العٌشرء وفي 
٠ 8 ٠.‏ 3 نا 
الزروع والثمار نصف العشر أو العشرّ. وفى المعدن الخمس». فهذاايضا 
من كمال شريعته ومراعاتها للمصالح. فإن الشارع أوجب الزكاة مواساةً 


() في النسخ المطبوعة: «ولذلك). 

(؟) توع: اعساه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «قد عفوت». 

(5) تقدّم في أول الفصل. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وبين ما». 


للفقراء» وطّهْرةَ للمال» وعبوديةً للربء وتقرّبًا إليهه بإخراج محبوب العبد له 
وإيثار مرضاته. 

ثم فرضها على أكمل الوجوه. وأنفعها للمساكينء وأرفقها بأرباب 
الأموال. ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الأموال التي تحتمل 
المواساة» ويكثر فيها الرربح والدّرّ والنسل. ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه 
من ماله ولاغنى له عنه. كعبيده إمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه؛ بل 
فرضها في أربعة أجناس من المال: الموائي» والزروع [05:/ ب] والثمار» 
والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم؛ 
وعامةٌ تصرٌّفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما أسقط الزكاة فيه. 

ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما 
فيه الزكاة» وإلى ما لا زكاة فيه. فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة ترعى بغير 
كلفة ولا مشقة ولا خسارة:فالتعمة فيها كاملة؛ والمكةا بها وافزة: والخلفة 
فيها يسيرة» والنماء فيها كثير؛ فخصٌ هذا النوع بالزكاة. وإلى معلوفة بالثمن 
أو عاملة في مصالح أربابها في دواليبهم وحروثهم وحمل أمتعتهم؛ فلم 
يجعل في ذلك زكاة» لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل» فنهى 
كثيابهم وعبيدهم وإمائهم وأمتعتهم. 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين: قسم يجري مجرى السائمة من 
بهيمة الأنعام في سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا مشقة» فأوجب فيه 
العشر. وقسم يسقى بكلفة ومشقة» ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة(١'‏ بكثير» 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «العلوفة»! 


والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاءً ما شرب بنفسه. ولم يُسقط زكاته جملة2"9, 
تر قسه اتذهي والفهنة إلن قشميق: الحتدهما باهر قد للفضنية 7 
والتجارة به والتكسّب. ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها. وإلى ماهو 
مُعَذّ للانتفاع دون الربح والتجارة [1/:0] كحلية”؟) المرأة وآلات السلاح 
التى يجوز استعمال مثلهاء فلا زكاة فيه. 
ثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أَعِدَ للتجارة: ففيه الزكاة؛ وقسم 
أعِدٌ للقنية والاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء» فلا زكاة فيه. 


وام 


ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشقٌ الأشياء وأكثرها 
بحاااة وعد عدها بازاعدل فيها رك الجر ولما كان الربح والنماء 
بالزروع والثمار التي تُسقَّى بالكلفة أقلّ كلفةً والعمل أيسَرُ ولا يكون في 
كل السنة- جعله ضِعْفّه وهو نصف العشر. ولما كان التعب والعمل فيما 
يشرب بنفسه أقلّ والمؤنةٌ أيسر جعله ضِعْفَ ذلك؛ وهو العشرء واكتفى فيه 
بزكاة عامّة خاصّة. فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن 
فيه زكاة» لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته؛ بخلاف الماشية» وبخلاف ما لو أُعِدٌَ 


000 في حاشية ع: «مرتبته» مع علامة «ظ» فوقها. 
فم ع: «جملة واحدة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
إفرق في حاشية ع: اللتنمية» مع علامة «ظ» فوقها. وفي المطبوع: التنميته). 
(:) في المطبوع: «كحلي». 
يه 


للتجارة» فإنه(١)‏ غرضّه التّماك0©. 

ثم لما كان الرّكاز مالّا مجموعًا 1ه كان لس انر 
ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه- كان الواجب فيه ضعف ذلك,» وهو 
الت 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة النني بير العقول حسنّها 
وكجالهاء.وشهدت الفط بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعةٌ أفضلٌ منها. 
ولى اسقدعيك فول الحقتلاء :رفس الألاو واف يي يكون لحي 
مقترّح27 لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. 

ولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة 71 ب] قدَّر الشارٌِ لما 
يحتمل المواساة تُصّبًا مقدّرةٌ لا تجب الزكاة في أقلّ منها. ثم لما كانت تلك 
لشي قم انين اك عدت المرانهة حدية اراسي كا لينيا زالن 
ما يُجْحِف المواساةٌ ببعضه؛ فجعل الواجبٌ من غيره كما دون الخمس 
والعشرين من الوبل. ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كلّ يوم ولااكلٌ شهر» 
إذاقية إجَتحَاف بأريات الأموال: ؛ جعلها كل عام مرةٌ؛ كما جعل الصيام كذلك. 
ولما كانت الصلاة لايشق فعلّها كلّ يوم وظّفها( ككل هوم وتلق ولساكان 
الح يشق تكرد وجويه كل عام ججعَلة وظيفةٌ العمر. 


)١(‏ ع: «فإن». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «عرضة للنماء». 

2 في المطبوع: «أحسنٌ مقترحًا»! 

(4:) ح: لوضعهااء والظاهر أنه مغيّر. وكذا في ف. 
وده 


وإذا تأمل العقلٌ(١)‏ مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة(؟؟ مما لا يض 
المُخْرِجَ فقدُه» وينفع الفقيرَ أخذّه- رآء(" قد راعى فيه حال صاحب المال 
وجانبّه حقٌّ الرعاية» ونفمَ الآخَذٍ به(؛). وقصّد إلى كلّ جنس من أجناس 
الأموال» فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه. فأوجب زكاةً العين في الذهب 
والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوهاء وأوجب زكاة السائمة 
الئل والشروانت درن التعيل والبعال والعمين ؤدون مايقل إكناوة 
كالصيود على اختلاف أنواعهاء ودون الطير كلَّه. وأوجب زكاة الخارج من 
الأرض في أشرفه. وهو الحبوب والثمار» دون البقول والفواكه والمقاثئ 
والمباطخ والأنوار. 

وغيرٌ خافٍ تميّر ما أوجب فيه الزكاةً عما لم يوجبها فيه. في [1/*04] 
جنسه. ووصفه. ونفعه. وشدة الحاجة إليه» وكثرة وجوده؛ وأنه جار مجرى 
الأموال لا عداء يدن اجتانى "الأمواله بحيت لو عند لاه فده بالناس: 
وتعطّل عليهم كثيرٌ من مصالحهم؛ بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاةً فإنه جارٍ 
مجرى الفضلات والتَيِمّات التي لو فقدت لم يعظّم الضرر بفقدها. 

وكذلك راعى في المستحقين لها أمرّين مهمّين. أحدهما: حاجة 
الآخذ. والثاني: نفعه. فجعل المستحقين لها نوعين: نوعا يأخذ لحاجته. 
ونوعًا يأخذ لنفعه. وحرّمها على من عداهما. 


)١(‏ ع: «العاقل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) زيد بعده في النسخ المطبوعة: «وجده» ليكون جواب «إذا». وظهر لي أن جوابه فيما 
يأتى: ارآه). 


(9) في النسخ الخطية: «ورآه»» وأرى الواو مقحمة. 
(4:) حءف: اللأخط به». وأثبت في المطبوع: «آخذيه». 
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فصل 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية» ولم يقطع فرج 
الزانى وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف)» فجوابه 
أن هذا من أدلٌ الدلائل على أن هذه الشريغة مترّلة من عند اكلم الحاكمين 
وأرحم الراحمين. 

ونحن نذكر فصلا نافمًا في الحدود ومقاديرهاء وكمال ترتيبها على 
أسبابهاء واقتضاء كل جناية لما رُنّب عليها دون غيرهاء وأنه ليس وراء ذلك 
للعقول اقتراح. ونورد أسولةً لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله 
وقوته أحسنّ انفصال. والله المستعان» وعليه التكلان. 


إل الاجم ثكاده وتقذ نيت السيناوه لما تخاتى الحداة وسلق الحرتك 
والحياة» وجعل ما على الأرض زينةً لهاء ليبلوَ عباده [4 ٠‏ ؟/ ب] ويختبرهم 
ع عو ع - 8 5 
أيهم أَحسَنْ عملا- لم يكن في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في 
أنفسهم وخارجًا عنهاء فجعل في أنفسهم العقول(١)‏ والأسماع والأبصار» 
والإرادات والشهواتء والقوى والطبائع؛ والحب والبغض. والميل 
والنفورء والأخلاق المتضادة المقتضية لآثارها اقتضاءً السبب لمسيبه. 
والتي في الخارج الأسبابٌ التي تطلب النفوسٌ حصولهاء فتَنافْسٌ فيه؛ 

عه اع 3 عِِ 3 2 

وتكره حصوله. فتدفعه عنها. ثم أكد أسبابَ هذا الابتلاء بأن وكل بها قرّناءً 
من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة» وقرّناءَ من الأرواح الخيرة العادلة 
الطيبة. وجعل دواعى القلب وميوله مترددةً بينهماء فهو إلى داعى الخير مرةٌ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة زيادة: «الصحيحة». 
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وإلى داعي الشرّ مرةٌ ليتم الابتلاء في دار الامتحان» وتظهر حكمة الشواب 
والعقنات في دار الجزاء. وكلاهما من الحقٌّ الذي خلق الله السماوات 
والأرض به ومن أجله. وهما مقتضى ملكِ الربٌّ وحميه؛ فلا بد أن يظهر 
ملكّه وحمدّه فيهماء كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهما. 
وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله. بحكم إيجابه على نفسه. أن 
أرسل رَُسُّلّهه وأنزل كتبّه» وشرّع شرائعه. ليتمَّ ما اقتضته حكمته في خلقه 
وأمره. وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه 
الأخلاق والأعمال والإرادات» كما حصل بين من قامت به. 


فلم يكن بد من حصول مقتضى الطباع البشرية وما قارنها(١»‏ من [1/00] 
الأسباب. من التنافس» والتحاسدء والانقياد لدواعي الشهوة والغضبء وتعدّي 
ماحد له» والتقصير عن كثير مما تُعُبّدَ به. وسهّل ذلك عليها اغترارُها بموارد 
المعصية مع الإعراض من مصادرهاء وإيثارُها ما تتعجَّلّه من يسير اللذة في 
دنياها على ما تتأجّله من عظيم اللذة في أخراهاء ونزولها على الحاضر(؟) 
المشامّد» وتجافيها عن الغائب الموعود. وذلك موجّب ما جبلت عليه من 
جهلها وظلمها. فاقتضت أسماءً الربٌ الحسنى وصفاته العُلىَ29. وحكمته 
البالغة» ونعمته السابغة» ورحمته الشاملة» وجوده الواسع- أن لا يضرب عن 
عباده الذكر صفحاء وأن لا يتركهم سَدَّىء ولا يخليهم ودواعيّ نفوسهم 
وطبائعهم؛ بل ركّب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع والضانٌ 


)١(‏ ح: «قاربها»» تصحيف. 

(؟) ح».ف: «الخاطر»» تصحيف. 

(9) ت: «العليا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
امليف 


والآلم واللذة؛ ومعرفة أسبابها. ولم يكتف بمجرّد ذلك حبَّى عرّفهم به مفصّلا 
على ألسنة رسله: وقطع معاذيرهم بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما 
لا يبقى 70 لهم عليه حجة ة #لْمَهإ للد كمسلل - عَنبَيَنَةَ وَيحوومَن عَس بين 
وَإِضكَ أَلَهلسمِيع علِيِعٌ * [الأنفال: 47]. 


وصرّف لهم طرق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» وضرب لهم 
الأمثال» وأزال عنهم كلّ إشكالء ومكّنهم من القيام بما أمرهم به وترك ما 
نهاهم عنه غايةً التمكين؛ وأعانهم عليه بكلٌ سبب». وسلّطهم على قهر 
طباعهم بما يجُرٌّهم إلى | إكاراليواقب عاى الجادي ورقيض التسر 
3 ب] الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها. وأرشدهم إلى التفكّر 
والتدبر» وإيئار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين 


وأكمل لهم دينهمء وأتمّ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله 
من أسباب العقوبة والمثوبة» والبشارة والنذارة» والرغبة والرهبة؛ وتحقيق 
ذلك بالتعجيل لبعضه فى دار المحتة ليكوة علا وحار اتسقيق ما اخرة 
عنهم في دار الجزاء والمثوية: ويكون العاجلٌ مذكُرًا بالآجلء والقليلٌ 
المنقطعٌ بالكثير المتصلء والحاضرٌ الفائثٌ مُؤْؤْنًا بالغائب الدائم. 

فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وسبحانه 
وتعالى عما يظنه به من لم يقدّره حقٌّ قدره ممن أنكر أسماءه وصفاته؛ وأمره 
ونهيه» ووعده ووعيده؛ وظنّ به ظرّ السَّوءء فأرداه ظنّه فأصبح من 
الخاسرين. 


فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته: أن شرّع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس بعضههم7١‏ على بعض. في الرؤوس والأبدان 
والأعراض والأموالء كالقتل والجراح(' والقذف والسرقة. فأحكم 
سبحانه وجوة الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام؛ وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمّنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما 
يستحقه الجاني من الردع. فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولا 
في الزنا الخصاءء ولا في السرقة إعدام [05/أ] النفس. وإنما شرّع لهم في 
ذلك ماهو موجب أسمائه وصفاته. من حكمته ورحمته ولطفه إحسانه 
وعدله» لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان. ويقتنع كل 
إنسان بما آتاه مالكه وخالقه. فلا يطمع في استلاب غيره حقّه. 


ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة» 
ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته» كتفاوت سائر المعاصي في الكبر 
والصغر وما بين ذلك. ومن المعلوم أن النظرة المحرّمة لا يصلح إلحاقها 
في العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة, ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف». 
ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقدح في الأنسابء ولا سرقة اللقمة 
والفلس بسرقة المال الخطير العظيم. فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن 
بد من تفاوت مراتب العقوبات. وكان من المعلوم أن الناس لو وَكِلوا إلى 
عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا 


!»نم١ أثبت في المطبوع: «من بعضهم) بزيادة‎ )١( 
أثبت في المطبوع: «الجرح».‎ )( 
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ووصفًا وقدرًا لذهبت بهم الآراء كل مذهبء وتشعبت بهم الطرقٌ كل 
مشكّبء ولعظم الاختلاف واشتدٌ الخطب . فكفاهم أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين7١"‏ مؤنة ذلك» وأزال عنهم كلفته؛ وتولّى بحكمته وعلمه ورحمته 
تقديره نوعا وقدرّاء ورنَّبٍ على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من 
التكال. 


حي باح اندي رجه رجوةء أن نعل تلك [11ررب] الحنويات 
كفاراتٍ لأهلهاء وطَهْرَةٌ تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه؛ ولا 
سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة. فرحمهم بهذه العقوبات 
أنواعا من الرحمة فى الدنيا والآخرة» وجعل هذه العقوبات دائرةً على ستة 
أصول: قتل» وقطع. وجلدء ونفي» وتغريم مال» وتعزير. 

فأما القتتل» فجعله عقوبة أعظم الجنايات. كا لجناية على الأنفس» 

وكاننت1 7 عقوته من هركا لجنابة على اللدين بالطعن فيه والارتناد 
عنهء وهذه الجناية أولى بالقتل وكففٌ عدوان الجانى عليه من كل عقوبة: إذ 
بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم, ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة. فإذا 
حيس شْرّه وأمسك لسانه» وكف أذام والتزم الذل والصغارٌ وجريان أحكام 
الله ورسوله عليه وأداءَ الجزية- لم يكن في بقائه بين أظهُرٍ المسلمين ضررٌ 
عليهم, والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين. وجعله أيضًا عقوبة الجناية على الفروج 
المحرّمة» لما فيها من المفاسد العظيمة» واختلاط الأنساب. والفساد العامٌ. 


)000( ع: لأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(0) في النسخ المطبوعة: «فكانت». 
اليه 


وأما القطع. فجعله عقوبة مثله عدلاء وعقوبة السارق» فكانت عقوبته 
به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد. ولم تبلغ جنايثه حدَّ العقوبة بالقتل» فكان 
أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس؛ وأخذ 
أموالهم. ولما كان ضررٌ المحارب أشدَّ من ضرر [07/أ] السارق» وعدوانّه 
أعظم- ضَمَّ إلى قطع يده قطعٌ رجله؛ ليكف عدوانه؛ وشرّ يده التي بطش 
بهاء ورجله التي سعى بهاء وشرّع أن يكون ذلك من خلافي. لثلا يفوّت عليه 
مفعة الشى وكمالة. فكت ضروة وغدوالهه :ورحمة يآن أبن لهيدا معيو 


؟ عه 


ورجلا من شِقٌ. 

وأما الجلد. فجعله عقوبة الجناية على الأعراضء وعلى العقول؛ وعلى 
الأبضاع. ولم تبلغ هذه الجنايات مبلعًا يُوجب القتل ولا إبانة طرف؛ إلا 
الجناية على الأبضاع فإن مفسدتها قد انتهضت سببًا لأشنع القتلات؛ ولكن 
عارضها في البكر شدةٌ الداعي وعدمٌ المعرّض(22؛ فانتهض ذلك المعارض 
سببًا لإسقاط القتل. ولم يكن الجلد وحده كافيّا في الزجرء فغلّظ بالنفي 
والتغريب, ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخلطاء ما 
يزجره عن المعاودة. 

وأما الجناية على العقول بالسكرء فكانت مفسدتها لا تتعدّى السكران غالبًا. 
ولهذا لم يحرّم السكرٌ في أول الإسلام؛ كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان 
في كلّ ملة وعلى لسان كل نبي. وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدّرة من 
الشارع؛ بل ضرّب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد؛ وضرّب فيها 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «العورض». 
6٠‏ 


أربعين17). فلما استخففٌ الناسٌ بأمرها وتنابعوا(") في ارتكابها غلّظها الخليفة 
و 

الراشد عمر بن الخطاب الذي أمرنا باتباع سنته؛ وسنئه من سنة [/7/ ب] رسول 

الله يك فجعلها ثمانين بالسوط2"7) ونقّى فيهاء وحلّق الرأمر7؟2. وهذا كله من 

فقه السنة» فإن النبي كك أمر بقدل الشارب في المرة الرابعة(22: ولم ينسخ 


)١(‏ روى البخاري (717/1772571/17) ومسلم (1707) من حديث أنس أن النبي كَل 
ضرب بالجريد والنعال. وجلد أبو بكر أربعين» وعند مسلم: جلد النبي كَل 
بجريدتين نحو أربعين» وفعله أبو بكر. ورواه البخاري (74177) ومسلم (117017) 
أيضًا من حديث عثمان بن عفان في قصة جلد الوليد بن عقبة أنه ضربه أربعين وقال 
في رواية مسلم: «جلد النبي يَكةِ اربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وك 
سنة» وهذا أحب إليّ (أي ضرب أربعين). وانظر: «فتح الباري» (7/ /01). 

(1) كذا بالباء الموحدة في النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا ضبط ابن أبي جعفر في 
حديث مسلم .)١51/5(‏ والجمهور ضبطوه بالياء المثناة من تحت. انظر: (امشارق 
الأنوار» .)١١9/5(‏ 

(/) قد غلّظها عمر بن الخطاب َلنََعَنهُ بعد استشارة كبار الصحابة» ففي «اصحيح 
مسلم» )17١5(‏ أن من أشار إليه أن تجعل أخف الحدود وهو ضرب ثمانين: 
عبد الرحمن بن عوف. وكذلك في «الترمذي» .)١517(‏ وأما في «الموطأ) 
(687/5 أنه علي بن أبي طالب وعلله بقوله: «إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى؛ 
وإذا هذى افترى. قال ابن عبد البر في «الاستذكار- ط التركي»: هذا حديث منقطع 
من رواية مالك؛ وقد روي متصلًا من حديث ابن عباس» ذكره الطحاوي في «أحكام 
القرآن». وانظر: اشرح مشكل الآثار» (117/4/11- 378). 

(4) سبق تخريجه. 

(6) رواه أحمد (؟5لا/ا »)٠١17/7594 17/41١‏ وأبو داود (55/85)» وابن ماجه .)١01!/7(‏ 
والنسائي (2777) وفي «السنن الكبرى» (0711) من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وصححه ابن حبان ,)١566(‏ والحاكم .)70/١/4(‏ ورواه أحمد :.)١1811(‏ وأبو ب 


6١١ 


ذلك روم قدا 1 دعاقو ون رم جع إلى اجتهاد الإمام في 
المصلحة. فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل. 


فصل 


وأما تغريم المال- وهو العقوبة المالية ‏ فشرعها في مواضع. منها: تحريق 


متاع الغا من الغنيمة(؟) . ومنها: حرمان سهمه. ومنها : إضعاف الغُرم على 
نارق العمارالمعلقة: ومنها: إضعافه على كاتم الضالّة الملتقطة. ونيا أخيد 
شطر مال مانع الزكاة. ومنها: عزمه على تحريق دُورٍ من لا يصلي في الجماعة 
لو لاما مّعه من إنفاذه ما عرّم عليه» من كون الذرية والنساء فيها("» فتتعدّى 


00 


فق 
قرف 


داود (5487). والترمذي »)١5414(‏ وابن ماجه (270171: والنسائي في «السئن 
الكبرى» (5718. 6071/9 )078٠‏ من حديث معاوية مرفوعاء وصححه ابن حبان 
.)١1555(‏ وينظر: «المسسند) لأحماد (1919 "دلا 445 الكل 
و«السسنن» لأبي داود (4144817: 180 5)؛ و«السسئن الكبرى» للنسائي -617/80١(‏ 
14©» و« المجتبى» له (0551)) و«المسند السصحيح» لابن حبان :)١445(‏ 
و«المستدرك» للحاكم (5/ "1/١‏ ”070/7 

في حاشية ح نقل بعض القراء كلام شيخ الإسلام على الحديث المذكور» وهو في 
«مجموع الفتاوى2 (75/ )١1١9‏ ومنه قوله: اوهو ثابت عند أهل الحديث,ء لكن أكثر 
العلماء يقولون: هو منسوخ. وتنازعوا في ناسخه على عدة أقاويل. ومنهم من يقول: 
بل حكمه باتي. وقيل: بل الوجوب منسوخ والجواز باقي». ثم بين المحشّى قول ابن 
القيم» غير أن آخر حاشيته لم يتضح في الصورة. 

سبق تخريجه وتخريج ما بعده. 

أخرجه البخاري (1414) ومسلم )50١(‏ من حديث أبي هريرة رَيََلَهَعَدَهُ من غير ذكر 
الذرية والنساء. وورد ذكرهم في حديثه الذي أخرجه الإمام أحمد في امسنده) 
(كؤلام). 


١ 


العقوبة إلى غير الجاني» وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل. ومنها: 
عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلّب القتيل لمن قتله» حيث 
شفع فيه هذا المسيء؛ وأمر الأمير بإعطائه» فحرم المشفوع له عقوبةً للشافع 
الكمر00©), 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط. ونوع غير مضبوط. 
فالمضبوط ما قابل المتلّفء إما لحقٌّ الله كإتلاف الصيد في الإحرام؛ أو لحن 
الآدمي كإتلاف ماله. وقد نبّه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمّن 
للعقوبة بقوله: لَيَدُوقَ وَبَالَ [504/ أ] لسو * [المائدة: 48]. ومنه: مقابلة الجاني 
. بنقيض قصده من الحرمانء كعقوبة القاتل لمورئه() بحرمان ميرائه» وعقوبة 
المدبّر إذا قل سيِّدّه ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصّى له ببطلان وصيته. ومن 
هذا الباب: عقوبة الزوجة الناشز7") بسقوط نفقتها وكسوتها. 

وأما النوع الثاني غير المقدّره فهو الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
المصالح. ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص 
كالحدود. ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب 
أنه يختلف باختلاف المصالح, ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان 
ومكان بحسب المصلحة: إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومّن بعدهم من الأئمة. 


)١(‏ يشير إلى قصة عوف بن مالك وخالد بن الوليد. أخرجها مسلم (117/617) من حديث 
عوف. 

(؟) ماعداع: «الموروثه). 

(9) ع: «الناشزة»» وكذا في الطبعات القديمة. 


اراح 


وأما التعزير» ففي كلّ معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة. فإن المعاصي ثلاثة 
أنواع(21: نوع فيه الحدٌ ولا كفارة فيه. ونوع فيه الكفارة: ولا حدّ فيه. ونوع 
لاحدّ فيه ولا كفارة. فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف. والشاني 
كالوطء في نهار رمضانء والوطء في الإحرام. والثالث كوطء الأمة 
المشتركة بينه وبين غيره» وقبلة الأجنبية والخلوة بهاء ودخول الحمام بغير 
مئزر» وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونحو ذلك. 

فأما النوع الأول فالحدٌ فيه مُْنِ عن التعزير. وأما الثاني(" فهل يجب 
مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ على قولين /١04[‏ ب] وهما في مذهب أحمد9”". 
وأما الثالث» ففيه التعزير قولّا واحدًا. ولكن هل هو كالحدء فلا يجوز للإمام 
تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه» كما يرجع إلى اجتهاده 
في قدره؟ على قولين للعلماءء» الثاني قول الشافعي؛ والأول قول الجمهور. 

وما كان من المعاصي محرّمَ الجنس كالظلم والفواحشء فإن الشارع لم 
يشرع له كفارة. ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات 
والسرقة. وطردٌ هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما 
يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما. وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبهماء بل 
لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصيء وإنما عملّها فيها(؟» فيما 
() انظر: «الطرق الحكمية» )58١/١(‏ و«زادالمعاد» (18/60١)و«الداء‏ والدواء» 

(ص”7١١).‏ 
(7) في النسخ المطبوعة: «النوع الثاني»» وكذا «النوع الثالث» فيما يأتي. 
() كذا في «الزاد» )١19/5(‏ أيضًا. وفي «الطرق الحكمية»(١/١581):‏ لوهما 

لأصحاب أحمد وغيرهم». 
(4) «فيها» ساقط من ع. 


1 


كان مباحًا في الأصل وحُرّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام. وطردٌ 
هذا وهو الصحيح ‏ وجوبٌ الكفارة في وطء الحائض. وهو موججّب 
القياس لو لم تأت الشريعة به(27» فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة؟7") 


وعكسٌ هذا: الوطء في الدبر لا0 كفارة فيه. ولا يصح قياسه على 
الوطء في الحيض. لأن هذا الجنس لم يبح قطء ولا تعمل فيه الكفارة. ولو 
وجبت فيه الكفارة لوجبت في الزنا واللواط بطريق الأولى. فهذه قاعدة 
الشارع في الكفارات؛ وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة. 


فصل 
وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة؛ كما لم 
يعذّبهم في الآخرة إلا بعد إقامة [1/04] الحجة عليهم. وجعل الحجة التي 


يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار» أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو 
أبلغ وأصدق من إقرار اللسان؛ فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية؛ 


10( (به) من ع. 

(0) رواه أحمد (7517)., وأبو داود )١١78575(‏ والترمذي .)١77/15(‏ وابن 
ماجه .)06٠:03550(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى) (1/8”. ,4:07-99:6٠‏ 
40 ه١4 4١09‏ ١ق‏ 94034 494:36 :94) من حديث ابن 
عباس مرفوعاء وفي سنده ومتنه اختلافٌ كثيرٌ منتشرٌ. ويُنظر: «السئن الكبرى" 
لللنسائي (5 981/908 (057953794050 58:96:95 9) 
و«السئن الكبير» للبيهقي /١(‏ 718-115)) واشرح السنة» لأبي محمد البغوي 
(8/7» و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 07994-17464)) و«تعليقته على 
العلل» لابن أبي حاتم (ص8١١-9١١).‏ 

(©) في النسخ المطبوعة: «ولا». 
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كرائحة الخمر وقيئهاء وحبّل من لا زوج لها ولا سيّده ووجود المسروق في 
دار السارق وتحت ثيابه- أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادةٌ إخباره عن 
نفسه التي تحتمل الصدق والكذب. وهذا متفق عليه بين الصحابة» وإن نازع 
فيه بعض الفقهاء. وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم» وهي البينة. 
واشترط فيها العدالة وعدم التهمة» فلا أحسن في العقول والفِطر من ذلك» 
ولو طُلِبٍ منها الاقتراح لم تقترح أحمسنّ من ذلك ولا أوفقٌ منه للمصلحة. 
فإن قيل: كيف تدّعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول موافقة 
للمصالح, وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع ولا أقبح من سفك 
الدماء» فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة 
نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسئًا لكان أولى أن يُحرَّقَ ثوبُ مَن 
حرّق ١7‏ ثوب غيره؛ وأن يُذْبّح حيوانٌ مَن ذبّح حيوانَ غيره؛ وأن تُخْرَّب دارٌ 
من خرّبٍ دار غيره» وأن تجَوّزوا لمن شِْم أن يشئّم شاتمه. وما الفرق في 
صريح العقل بين هذا وبين قتلٍ مّن قتلّ غيره أو قطع من قطّعه؟ وإذا كان 
إراقة الدم الأول( مفسدةً وقطمٌ الطّرّف كذلك؛ فكيف زالت [04+/ب] 
تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا مضاعفة 
للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدة الأولى تزول بهذه المفسلة الثانية 
لكان فيه ما فيه» إذ كيف تال مفسدةٌ بمفسدة نظيرها من كلّ وجه؟ فكيف 
والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير ذلك بها ذكرناه من عدم إزالة مفسدة 
تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلها. ثم كيف 


)١(‏ حءف: (يخرّق... خرّق) بالخاء المعجمة. 
(5) ح»ف: «الاقل»» تصحيف. 


1 


حَسّن أن يعافّب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» ولم تحسّن 
عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزناء ولا القاذفٍ بقطع لسانه الذي 
اكتسب به القذفء ولا المزوٌرٍ على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي 
اكتسب بها التزوير» ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب بها 
الحرام؟ فَعْلِمَ أن الأمر في هذه العقوبات جنسًا وقدرًا وسببًا ليس بقياس» 
وإنما هو محض المشيئة» ولله التصرّف في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق والتأييد من طريقين: مجملء ومفصل. 

أما المجملء فهو أنَّ من شرّع هذه العقوبات ورثَّها على أسبابها جنسًا 
وقدرًا فهو عالم الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمين, وأعلم العالمين» ومن 
3 4 
أحاط بكل شيء علمّاء وعَلِمَ ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون. وأحاط علمّه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها خفيّها(!» وظاهرهاء ما 
يمكن [0٠8/أ]‏ اطلاعٌ البشر عليه وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الحِكّه'" والغايات المحمودة؛ كما أن 
التتخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه؛ وذاك في 
أمره. ومصدرهما جميعًا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كلّ شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه؛ كما وضع قوةً البصر 
والنور الباصر”" في العين» وقوةً السمع في الأذن» وقوةً الشَّمٌ في الأنف. 


)١(‏ ع: «وخفيّها». 
(؟) ح.ف: «الحكمين». ع: (الحكمة)». 
(9) في النسخ المطبوعة: «للباصر». 
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وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة البطش في اليدء وقوةً المشي في 
الوك ومن كل احيرا وكوها بلح سو كيه لعفل وك أعديانه 
وكات وصفاته و فدرم فكلي إتقاله يو سكاف لكل ما كتينة خلنه كنا قال 
تعالى: «مَنْمَاشالزِىأنمن 1 لَنَىْءٍ * [النمل: 88]. وإذا كان سبحانه قد أتقن 
خلقه غاية الإتقان» وأحكمه غاية الإحكام؛ فلأن يكون أمرّه على غاية من 
الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصَّلًا لم يسعه أن 
ينكره مجملاء ولا يكون جهلّه بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوَعًا له إنكارّه في نفس الأمر. 

وسبحان الله! ما أعظم ظلم الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعة كانت مما تة تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك» وسأله عما 
اختصّت به صناعته من الأسباب والآلات والأفعال والمقادير. وكيف كان 
كل فو من ذلك علن الوه الذى هو عليف لة كرولا اسع رلا[ة1 رن 
على شكل غير ذلك- لَسَخْرَ منه. ولهزِئ21(7 به وعجب من شخ عقله 
وقلةٍ معرفته. هذا مع تهييّه لمشاركته له في صناعته. ووصوله فيها إلى ما 
وصل إليه» والزيادة عليه والاستدراك عليه فيها. هذا مع أن صاحبّ تلك 
الصناعة غيرٌ مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهلء بل 
لا فيز ل ا رحعه ‏ الصساي العزرا د عتراقوية كنيف وادوارة 
بجهله. وعجزه وعيما وضكل البيه سي دلت فهلًا ويسعّه ذلك مع أحكم 
الحاكمين؛ وأعلم العالمين؛ ومّن أتقن كلّ شيء» فأحكمّه وأوقعّه على وَفْقٍ 
الحكية والساةةة 


000 في النسخ المطبوعة: (يسخر منه ويهزأ»» تصحيف. 
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وقد كان هذا الوجه وحده كافيًا في دفع كل شبهة وجواب كلٌّ سؤال. 
وهذا غير الطريق التي سلكها نفاة الحِكّم والتعليل» ولكن مع هذا فنتتصدى 
للجواب المفصّلء بحسب الاستعداد, وما يناسب علومنا الناقصة, وأفهامنا 
الحامدة» وعقولنا الضعيفة» وعباراتنا القاصرة. فنقول وبالله التوفيق: 

أما قوله: «كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه. وإن ذلك كإزالة 
التحاسة بالتحاسة» »سوال .ف غانة الوهن والفساد؛ اول منا يقال لسائلةة 
هل ترى ردعً المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم 
مستحسنًا فى العقول موافقًا لمصالح العباد» أو لا تراه كذلك؟ فإن قال:«لا 
أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بني 
آدم» على اختلاف مللهم ونِحَلهم [١51/أ]‏ ودياناتهم وآرائهم. ولولا عقوبة 
الجناة والمفسدين لأهلك الناسٌ بعضّهم بعضًاء وفسد نظام العالم 
وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسنّ من حال بني آدم. 


وإن قال(١2:‏ «بل لا تتم المصلحة إلا بذلك» قيل له: من المعلوم أن 
عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم؛ ويجعل الجاني نكالًا 
وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله . وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه 
بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة. ومن المعلوم ببدائه 
العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن» بل منافٍ 
للحكمة والمصلحة. فإنه إن ساوى بينها في أدنى العقوبات لم تحصل 
مصلحة الزجرء وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ 


)١(‏ زاد بعده في المطبوع: «قائل»! 
0 


إذ لا يليق أن يتل بالنظرة والقبلة(١)‏ ويقطعٌ بسرقة الحبة والدينار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر 
والمقدول وكاذههنا تأنابحكمة لوت سال وغزلك رجانه إلى خلقة: 
فأوقع العقوبة تارةً بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية 
القبح؛ كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عامٌ. 
فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصّة. والمصلحة الحاصلة بها أضعاف 
أمكفاف تللق المقسيدة» كبا فال تعال : # ولك القصاض 2 اول 
الْأَلبتبٍ لَعَلَكُم تمقو 0 نَ * [البقرة: 174]. فلو لا القصاص لفسد العالم. 
[3*/ ب] وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداءً واستيفاءً؛ فكان في الققصاص 
دفع7"© لمفسدة التجرّي7" على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. وقد قالت 
العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل»(4؟». وبسفك الدماء تُسمّن الدماء. 
فلم تُغسل النجاسة بالنجاسة: بل الجناية نجاسة؛ والقصاص طهر ة. وإذا لم 
يكن بد من موت القائل ومن استحقٌ القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته 
ركتففة والئوكيه أشرع المركات روعاف" انلها الما نورقي 


00( في النسخ الخطية: «الفعل»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ الخطية: «دفعًا»» وجعل في النسخ المطبوعة اسمًا لكأن. ولاامعنى هنا لكأن» 
ويبدو لي أن «دفعًا» خطأ من النساخ إن لم يكن سهوًا من المؤلف. وقد سبق هذا الخطأء 
وهو نصب اسم "كان إذا كان خبرها المقدم شبه جملة. وهو من الأخطاء الشائعة الآن. 
إفرة يعني: التجرّؤ. 
(:) انظر مقال الرافعي في توثيق هذه الكلمة وتحليلها في «وحي القلم) (؟/ -١٠١‏ 481). 
(5) أي أسرعها. 
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مصلحة له. ولأولياء القتيل» ولعموم الناس. وجرى ذلك مجرى إتالاف 
الحيوان بذبحه لمصلحة الآدميء فإنه حسنٌ. وإن كان في ذبحه إضرار 
بالحيوان» فالمصالح المتربّبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة إتلافه(1). 
ثم هذا السؤال الفاسد يظهر بطلانه وفساده(") بالموت الذي حتّمه 
الله(" على عباده» وساوى فيه بين جميعهم. ولولاه لما هنأ العيشء ولا 
وسسعهه7؟ الأرزاق» ولضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق 
والطرقات. وفى مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما فى مواصلة الحبيب» 
وح .2 9 
والموثٌ مخلص للحي والميّت20» مريحٌ لكل منهما من صاحبه. مخرج 
من دار الابتلاء والامتحان, بابٌ(21 للدخول فى دار الحيّوان. 
جزى الله عنا الموتٌ خيرًا فإنه أبرٌ بنامن كل بَرّ وأعطفٌ00) 
يعجّل تخليصٌ النفوس من الأذى ويُّدني إلى الدار التي هي أشْرَفُ97) 


7]] فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من 


)١(‏ ماعداع: (إيلامه»» ولعله تصحيف. 

هع ع: ا(افساده وبطلانه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(©) أي قذره وجعله حتما. 

20 في النسخ المطبوعة: اوسعتهم». 

(5) في النسخ المطبوعة: «والموت»» وهو غلط مفسد للسياق. 

(7) في النسخ المطبوعة: «ومخرج... وباب» بزيادة واو العطف خلافا للنسخ والسياق. 

(0) أثبت في المطبوع: «ألطف». وكذا في «مدارج السالكين» (7/ 1801). 

(4) البيتان دون عزو في «المحاسن والأضداد) (ص )١500‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص” ١‏ ). وفي «الدر الفريد» (7/ )١99‏ أنهما يرويان لعلي بن أبي طالب. 
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نعمة لا تحصى! فكيف إذا كان فيه طّهْرّة للمقتول؛ وحياةٌ للنوع الإنساني» 
وتشففٌ للمظلوم؛ وعدلٌ بين القاتل والمقتول. فسبحان من تنزهت شريعته 
عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة 
الجائرة! 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسئًا في العقول لاستَحُمِنَ في تحريق 
ثوبه وتخريب داره وذبح حيوانه مقابلئه(١‏ بمثله». 

فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظيرٌ ما أتلفه 
علناة قتزة الكل بين مكل امكل وى كل رةه تعمد الدقابلة تسد 
محضة؛ كما ليس له أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلةً لقتله هو ابنه أو غلامه؛ فإن 
هذا شرعٌ الظالمين المعتدين الذي تُزَّه عنه شريعةً أحكم الحاكمين؛ على أن 
للمقابلة في إتلاف المال بمثل فعله مساغًا في الاجتهاد؛ وقد ذهب إليه 
بعضٌ أهل العلم كما تقدَّم الإشارة إليه في عقوبة الكفار بإفساد أموالهم إذا 
كانوا يفعلون ذلك بناء أو كان يغيظهم. وهذا بخلاف قتل عبده إذا قل عبدّه 
أو عقر فرسه إذا عمّر فرسّهء فإن ذلك ظلم لغير مستحِنٌّ. ولكن السنّ اقتضت 
التضمين بالمثلء لا إتلاف النظير» كما غرَّم النبي يله إحدى زوجتيه التي 
كسرت إناء صاحبتها إناءً بدلّه. وقال: «إناء بإناء»27. ولا ريب أن هذا أقلٌ 
فسادًاء وأصلح للجهتين27؛ [11*/ ب] لأن المتلّف ماله إذا أخذ نظيره صار 
كمن لم يفت عليه شيء, وانتفع بما أخذه عوضّ ماله؛ فإذا مكنا من إتلافه 


)١(‏ في المطبوع: «بمقابلته»» وهو خطأ. 
(*) حءف: اللمجتهدين»)» تحريف. 
فده 


كان زيادةً في إضاعة المال. وما يراد من التشمّي وإذاقة الجاني ألم الإتلاف 
فحاصلٌ بالغرم غالبّاء ولا التفاتَ إلى الصور النادرة التي لا يتضرّر الجاني 
فيها بالغرم. ولا شك أن هذا أليق بالعقلء وأبلغ في الصلاحء وأوفق 
للحكمة. 

وأيضًا فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعًا للجاني لبقي جانبٌ 
المجني عليه غيرَ مُراعَى» بل يبقى متألمًا موتورًا غير مجبورء والشريعة إنما 
جاءت بجبر هذا وردع هذا. 

فإن قيل: فخيّروا المجنيّ عليه بين أن يغرّم الجاني أو يتلف عليه نظيرَ ما 
أتلفه هو, كما خيّرتموه في الجناية على طرفه؛ وخيّرتم أولياء القتيل بين 
إتلاف الجانى النظير وبين أخذ الدية. 

قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس. 
وإنما هو زيادة فساد., لا مصلحة فيه لبي و( العمب وك تقريف: 
وتعزيره ف التشفى: والقرق بين الأموال والدماء فى ذلك ظاهرء فإن الجناية 
على النفوس والأعضاء تدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجنيٌ عليه 
وأوليائه ما لا تُدخله جنايةٌ المال؛ وتُدخل(21 عليهم من الغضاضة والعار 
واحتمال الضيم والحميّة والتحرّق0) لأخذ الثأر ما لا يجبّْره المال أبداء 
حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعيّرون بذلك. ولأولياء القتيل من القصد في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بمجرد؛» تصحيف. 
0( أهمل حرف المضارع فيما عدا ف. وفي النسخ المطبوعة: «ويدخل». 
(9) في المطبوع: «التحزّق» بالزاي» تصحيف. 

وفة 


[7]أ] القصاص وإذاقة الجاني وأولياته ما أذاقه للمجنيّ عليه وأوليائه ما 
ليس لمن حرّق ثوبّه أو عقرت فرسّه. والمجنيٌ عليه موتور هو وأولياؤه» فإن 
لم يوئر الجاني وأولياؤه ويجرّعوا من الألم والغيظ ما تجرّعه(١‏ الأول لم 
يكن عدلًا. 
وقد كانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها 
من درك ثأره وشفاء غيظه كقول قائلهه(' يهجو من أخذ الدية من الإبل: 
وإِنّالذي أصبحثُمٌ تحلّبونه دمٌغيرَأنَ اللونَ ليس بأشقرا0) 
وقال جرير يعيّر مَن أخذ الدية» فاشترى بها نخلًا: 
ألا أبلغ بني حُجْرٍ بن وهب بأنّالتمرّحلوٌ في الشتاء(؟) 


وقال آخر (6): 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (يجرعه»؛ تصحيف. 

فر هو خالد بن علقمة ابن الطيفان. حليف بني عبد الله بن دارم؛ من شعراء الدولة 
الأموية. انظر خبره مع سويد بن كراع العكلي في «الأغاني» /١1(‏ 740). 

(9) من أربعة أبيات في «الحيوان» (5/ 6 )٠١‏ و«الوحشيات» (ص١8).‏ والصواب فى 
قافيته: «بأحمرا»» أما القافية المذكورة هنا فقد جاءت في بيت آخر من هذه الأبيات: 
إذا سكبوا في القعب من ذي إنائهم 2 رأوالونه في القعب وردًا وأشقرا 

(4) مع بيت آخر في «أنساب الأشراف» )51١/17(‏ و«الأغاني» )١١/4(‏ ومنهما في 
«ديوان جرير؛ .)23١١9/7(‏ والبيت مع تفسيره في «المعاني الكبير» لابن قتيبة 
(؟/9١١٠)‏ وروايته: «... بني وهب رسولا». 

(5) هوجرير أيضًا والبييت من ثلاثة أبيات في ديوانه (747/17) و«الوحشيات» 
(ص5١1١).‏ وهو دون عزو في «المعاني الكبير؛ .)١1١١9/5(‏ 


وو 


إذا صب ما في الوَطْبٍ فاعلم بأنه دمٌ الشيخ فاشرَبْ من دم الشيخ أودع(١»‏ 
وقال آخر(): 

و 5 0 3 

خليلان مختلفٌ شكلنا أريدالعلاءًويبيغي السُمَنْ 


وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته» وجاءت بما هو خير منه وأصلح في 
المعاش والمعاد من تخيبر الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشمّي وبين أخذ 
الدية؛ فإن القصد به أن العرب لم تكن تعيّر من أخذ بدلّ ماله. ولم تعُدَّه 
ضعفًا ولاعجرًا البنة» بخلاف من أخذ بدلّ دم وليّه. فما سرَّى الله بين 
الأمرين في طبع؛ [1؟/ ب] ولا عقل» ولا شرع. والإنسان قد يُحرق ثوبه 
عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف ماله؛ فلا يلحقه في ذلك من المشقة 
والغيظ والإزراء(؟) به ما يلحق من قتل نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دع»» وهو خطأ. والمثبت أصله بالنون الخفيفة: «دَعَنْ). 
والوطب: سقاء اللبن. 

(؟) هو الأسعر بن أبي حمران الجعفي. و«المعلى» المذكور في شعره: فرسه. وانظر 
قصة الشعر في «أنساب الخيل» للكلبي (ص١57-71).‏ وهو فيه وفي «الوحشيات» 
(ص ]) ثلاثة أبيات. والبيتان في «العقد» (7/ 7944) وغيره. ونسبهما ابن دريد في 
«الاشتقاق» (ص؟١4)‏ إلى الأفوه الأودي» وهو غلط. انظر تعليق الميمنى على 
«الوحشيات). ١‏ 

() كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والرواية «دماء بني مازن»؛ و«راقٌ المعلى». ولا 
يبعد أن يكون ما هنا تحريفا في النسخ. 

(4) في النسخ المطبوعة: (الازدراء؛»! 

رك 


فصل 

وأما معاقبةٌ السارق بقطع يده وتركُ معاقبة الزاني بقطع فرجه؛ ففي غاية 
الحكمة والمصلحة. وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته 
بهم أن يُتلف على كلّ جانٍ كلّ عضو عصاه به» فيشرع قلع عمين مَن نظر إلى 
المحرّم؛ وقطع أذنٍ مَن استمع إليه» ولسانٍ من تكلم به. ويدٍ من لطّم غيرّه 
عدوانًا. ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب 
مراتبهاء وأسماءً الربٌ الحسنى وصفاته العُلى 2١0‏ وأفعاله الحميدة تأبى 
ذلك. وليس مقصود الحدٌ مجرّد الأمن من المعاودة» ليس إلا؛ ولو أريد هذا 
لكان قتل صاحبّ الجريمة فقط. وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة 
على اللجريهة» وآن يكئون إلى كف عدوانه أقرب» وأن يعسر به غيةه» وأن 
يحدِث له ما يذوقه من الألم تو ضرعا راقاية ثرو ذلك بمقزية الأخرة 
إلى غير ذلك من الحِكّم والمصالح. 

ثم إنَّ في حدٌ السرقة معنى آخرء وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرًا 
كما يقتضيه اسمّها. ولهذا يقولون: «فلان ينظر إلى فلان مسارقة» إذا كان 
ينظر إليه نظرًا خفيًا لايريد أن يفطن له. فالعازة 217 على السرقة مختفي 
مكايّة1/81410] خائفٌ أن يُشعّر بمكانه» فيؤخذ(؟). ثم هو مستعدٌ للهرب 
والخلاص بنفسه إذا أخذ الشي. واليدان للإنسان كا لجناحين للطائر في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «العليا». 

() في النسخ المطبوعة: «والعازم». 

(9) في النسخ المطبوعة: «كاتم». 

(4) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اابه». 
احروحة 


إعانته على الطيران. ولهذا يقال: «وصلت جناح فلان» إذا رأيته يسير منفردًاء 
فانضممتٌ إليه لتصحبه(١2.‏ فعوقب السارق بقطع اليد قضًّا لجناحه. 
وتسهيلًا لأخذه إن عاود السرقة. فإذا فل به هذا في أول مرة بقي مقصوصٌ 
أحد الجناحين ضعيفَ العَدُو(". ثم يقطع في الثانية رجلّه. فيزداد ضعفًا في 
عَذُوه فلا يكاد يفوت الطالب. ثم تُقطع يده الأخرى في الثالئة» ورجلّه 


ذا 


الأخرى في الرابعة» فييقى لحمّاعلى وض( فيستريح ويُريح. 

وم الزائق فإنه يني عبتم ييه والعلدة بعشياء فوته يكم البنان: 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزنيّ بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق 
من الطلب- فعُوقب بما يعُمٌّ بدنه من الجَلدِ مرةٌ والقتل بالحجارة مرةً. ولما 
كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب 
الذي يبطّل معه التعارفٌ والتناصرٌ على إحياء الدين» وفي هذا إهلاك4) 
الحرث والنسل- فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتلّ الذي فيه هلاك ذلك» 
فرُجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله مَن يهم به. فيعود ذلك بعمارة 
السدنيا وصلاح العالم المُوصِل إلى إقامة العبادات المُوصلة إلى نعيم 
الآخرة. 


)١(‏ منه قول الحريري في المقامة الكوفية: افوصلتٌ جناحه حتى سنَّيت نجاحه). قال 
الشريشي في شرح مقاماته :)7١7//1(‏ أي مشيتُ معه ويدي في يده. وجناح 
الرجل: يده». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «ضعيفًا في العدو». 

ره الوَضَمِ ما وقي به اللحم من الأرض من خشب أو حصير أو نحو ذلك. ويضرب 
المثل باللحم على الوضم للذليل الضعيف. 

(:) في النسخ المطبوعة: «هلاك». 

ا 


ثم إن للزاني حالتين. إحداهما: أن يكون محصنئا قد[4١؟/ب]تزوّجء‏ 

ال ال ا لير ع ا 10 7 
نفسه عن التعرّض لحدٌّ الزنا- فزال عذرٌه من جميع الوجوه في تخطَّي ذلك 
إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون يكرّاء لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ماعَيِله؛ 
فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف. فحُقن دمُه. وزّجِرٌ بإيلام 
جميع بدنه بأعلى أنواع الجَلّْد ردعًا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام, وبعمًا 
له على المَنّع بما رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة؛ 
جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه. وأين هذا من قطع لسان 
الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان؟ 

ثم إنَّ قطمٌ فرج الزاني فيه من تعطيلٍ النسل وقطعه عكسّ مقصود الربٌّ 
تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم. وفيه من 
المفاسد أضعافٌ ما يتوهّم فيه من مصلحة الزجر. وفيه إخلاءٌ جميع البدن 
لاحر ل ري 0 بجميع أجزائه» فكان من العدل أن 
تعمّه العقوبة ل و ل 
يستويا في العقوبة. فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين27) 

وتأمّل كيف جاء إتلافٌ النفوس في مقابلة أكبر الكبائره وأعظمها 
ضررًاء وأشدّها فسادًا للعالم؛ وهي الكفر الأصلي والطارئ؛ والقتل وزنا 
المحصن. وإذا تأكّلَ العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات [1/815] 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من العفاف»» وزيادة #من» هنا خطأ مفسد للمعنى. 
(0) وانظر: «الداء والدواء» (ص١55).‏ 


0 


الثلاث. وهذه هي الثلاث التي أجاب النبيٌ يِةِ لعبد الله بن مسعود بها حيث 
قال له: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذّاء وهو خلّقّك). 
قال: قلتٌ: ثم أييّ؟ قال: «أن تقتل ولدّك خشية أن يطعم معك». قال: قلتٌ: 
ثم أيّ؟ قال: «أن تُزانيَ بحليلة جارك2172). فأنزل الله عز وجل تصدين ذلك: 
لوَالدِينَ لايَنغُورس مم لَه ها ءاخر ولا يقلن نفس الت حَرَم الهلا يالْحَنَ ولا 
رويك 4 الآية [الفرقان: 54]. 


كم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضررء وهو دونه» جعل عقوبته 
قطعّ الطَّرّف. ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته 
دون ذلك,. وهو الجلد. ثم لما كان شربٌ المسكر أل مفسدةٌ من ذلك جعل 
حذء دوق جد هله الجتايات كلها .ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة 
غيرٌ منضبطةٍ في الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهي ما بين النظرة إلى 
الخلوة0) والمعائقةت جيلت عقوباتهنا زاجعةٌ إلى اجتهاد الأتمة وؤولاة 
الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان ومكان وبحسب أرباب الجرائم في 
أنفسهم. 

فمن سوّى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه 
حكمة الشرع» واختلفت عليه أقوالُ الصحابة وسيرةٌ الخلفاء الراشدين وكثية 
من النصوصء ورأى عمر قد زاد في حدٌ الخمر على أربعين والنبيٌ ل إنما 
جلّد أربعين» وعزّر بأمور لم يعزّر بها النبيّ [15/ ب] وأنفذ على الناس 


)000 أخرجه البخاري (//51 4) ومسلم (85). 
() في النسخ المطبوعة: «والخلوة». 
ا 


أشياءَ عفا عنها النبي يَكهه- فيظن ذلك تعارضًا وتناقضًاء وإنما 
علمه وفهمه('2. وبالله التوفيق. 


تي من قصور 


فصل 

وأما قوله: "وجعل حدٌّ الرقيق على النصف من حدٌ الحرٌ وحاجتُهما 
إلى الزجر واحدة»» فلا ريب أن الشارع فرَّق بين الحُرٌ والعبد في أحكام. 
وسوّى بينهما في أحكام. فسوّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب 
العبادات البدنية2"7 كالطهارة والصلاة والصوم. لاستوائهما في سببها(”. 
وفرّق بينهما في العبادات المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما 

وأما الحدود, فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من 
اودر قار عه ع لحر كراد جا اا لمارا الم 
يجعله تحت قهر غيره وتصرّفه فيه» ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من 
الاستغناء ل ل 0 
بضدّهاء واستعمل القدرة في المعصية- فاستحقٌ من العقوبة أكثر مما 
مغن قو ماعن 110 ماري وأنقص منزلة. فإن الرجل كلما كانت 
نعمة الله عليه أتمّ كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتمّ. ولهذا قال تعالى في 
حنٌّ مَن أتمّ نعمته عليهن من النساء: يسا ّي من يَأتِ مِسَكُن بمحِكَةٍ 
)١(‏ حءف: افهمه وعلمه). 
(؟) ماعداع: «الثلاثة»» وكذا في المطبوع, والظاهر أنه تحريف. 


فيه في النسخ المطبوعة: ااسببهما؛ هنا وفيما يأتي. 
(:) ع: «أحط». 


1 
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بيقنت منحن لله ورسوله- وتعمل صدلحا نويه أجرها مَرَتِينِ[ 3 ]وعسَدَنا ها ردقا 
كريمًا © [الأحزاب: 7١‏ 11]. 

وهذا على توقق قضيايا العقول وميتخييناتها: فإن العد كلما كملك 
نعمة الله عليه انبغى(١2‏ له أن تكون طاعته له أكملٌ» وشكره له أتمّ. ومعصيته 
له أقبحَ» وشدة العقوبة تابعة(") لقبح المعصية. ولهذا كان أشدٌ الناس عذابًا 
يومَ القيامة عالمًا لم ينفعه الله بعلمه7"» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من 
نعمته على الجاهل؛ وصدورٌ المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. 
ولا يستوي عند الملوك والرؤساء مَن عصاهم من خواصّهم وحَشَّمِهِم ومن 
هو قريبٌ منهم؛ ومن عصاهم من الأطراف والبعداء. فجعل حدَّ العبد أخف 
من حدّ الحُرٌ جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه. ولهذا كان على النصف 
منه في النكاح والطلاق والعدّة إظهارًا لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاءً لكل 
مرئبة لها من الآمرة كما أعطاعاحتها من القدر: ولا تنتقض هذه الحكمة 


)١(‏ ع: «ينبغي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

فم ل 

(©) هذا لفظ حديث رواه ابن وهب في «المسند» -)١١5(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
««جامع بيان العلم» )١1١74(‏ وسقط من سنده يحيى بن سلام!» والطبراني في 
«المعجم الصغير» (601)) والآجري في «أخلاق العلماء» »)5١070(‏ وابن عدي 

في «الكامل» (7/ 25794/747/5) والبيهقي ا ا 

01550 سهدت أن عزيرةمرفرعاء راكد عصان بو يقي البري رمو واه 
جذا. وركب له إسماعيل بن محمد بن يوسف الثقفي الجبريني (التالف الهالك) 
متابعة مزعومة» ومن طريقه رواها ابن المقرئ في «المعجم» (0/1. 


وت 


بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» بل هذا محص الحكمة» » فإنه كان عليه17) 
في الدنيا حقّان: حل ةواعل لسيدك ناغطى بإزاء تابه يكل حل اجر 
فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاءء والحمد لله رب العالمين. 
وأماقوله: «وجمّل للقاذف إسقاطً الحدٌ بالنّمان فى الزوجة دون 
الأجنبية, وكلاهم() قدألحق به0) العارا. فهذا من أعظم محاسن 
الشريعة. فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفهاء لا حاجة له إليه البتة؛ فإن 
زناها لأ يض 536مارت] شيا ولا يويد غلية نزاقنه ولا يعلى عليه ولاه 
من غيره؛ فقذفها!؟) عدوان محضء وأذى لمحصنة غافلة مؤمئة» فترنّب 
عليه الحدٌ زجرًا له وعقوبة. وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار 
والمسبّة» وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى 
2 5 
غيره؛ فهو محتاج إلى قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه» وتخلصه من المسبة 
والعار لكونه زوج بغي فاجرة» ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» 
وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير مقبول- فلم يبقّ سوى تحالفهما 
بأغلظ الإيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها 
بالغضب إن كانا كاذبين. ثم يفسخ النكاح بينهماء إذ لا يمكن أحدهما أن 
يصفو للآخر أبدًا. 


)١(‏ ع: «فإن العبد عليه». وفي النسخ المطبوعة: «فإن العبد كان عليه». 
(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة في موضع «وكلتاهما». 
() ع: «بهما»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
)0( ع: «وقذفها»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
7 


فهذا أحسنُ حكم يُفصّل به بينهما في الدنياء وليس بعده أعدل منه. ولا 
أحكمء ولا أصلح. ولو جبيعت عقولٌ العالمين لم يهتدوا إليه؛ فتبارك من 
أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 

فصل 

وأما قوله: ١وجوّز‏ للمسافر المترفّه في سفره رخصةً الفطر والقصر. 
دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة»» فلا ريب أن الفطر والقصر 
يختص بالمسافرء ولا يفطر المقيم إلا لمرض. وهذا من كمال حكمة 
الشارع؛ فإن السفر(١2‏ قطعة من العذاب2'7» وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو 
كان المسافر من أرفَهٍ الناس» فإنه في مشقة وجهد بحسبه. [817/ أ] فكان من 
رحمة الله بعباده وبرّه بهم أن خمّف عنهم شطر الصلاة» واكتفى منهم 
بالشطر. وخقف عنهم أداء فرض الصوم في السفرء واكتفى منهم بأدائه في 
الحضر؛ كما شرّع مثل ذلك في حقٌ المريض والحائض. فلم يفوّت عليهم 
مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة» ولم يُلزمهم بها في السفر 
كإلزامهم في الحضر. 

وأما الإقامة فلا مُوحِبَ لإسقاط بعض الواجب فيها ولا تأخيره» وما 
يعرض فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا ينحصر. فلو جاز لكل 
متتغول وكل عقاوق غلبهالتر خض باع الواجةٌ واستبحل بالكلية .وإن 
جوز للبعض دون البعض لم ينضبطء فإنه لا وصفَ يضبط ما تجوز معه 
الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السفر؛ على أن المشقة قد علق بها من 
)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: في نفسه». 
020( كما جاء في حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري )١18١5(‏ ومسلم (1931). 


وذرة 


التخفيف ما يناسبها. فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والصلاة قاعدًا أو على جنبء وذلك نظير قصر العدد. وإن كانت مشقة تعب 
فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا راحة لمن لا تعب له؛ بل على 
قدر التعب تكون الراحة. فتناسبت الشريعة فى أحكامها ومصالحها بحمد 
الله ومنّه. 
وأما قوله: «وأوجب على من ندَّر لله طاعةٌ الوفاء بهاء وجوّز لمن حلف 
عليها أن يتركها ويكفّر يمينه» وكلاهما قد التزم فعلّها لله», فهذا السؤال يورّد 
على وجهين: 
والخميسء ولأتصدَقَن [817/ ب] كما يقول: لله علوتَ أن أفعل ذلك. 
والثاني: أن يحلف بهاء كما يقول: إن كلمثٌ فلانًا فلله علي صومٌ سنةٍ 


وعيلاقة ألقكء 
فإن أورد على الوجه الأول» فجوابه أن الملتزم الطاعة لله لا يخرج 
التزامه لله عن أربعة أقسام: 


أحدها: التزامٌ بيمين مجرّدة. 
الغالث: التزام بيمين مؤكّدة بنذر. 


00 


فالأول نحو قوله: «والله لأتصدقن». والشاني نحو: الله علي أن 
أتصدّق». والثالث نحو: «والله إن شفى الله مريضي فعليَ صدقةٌ كذا». والرابع 
نحو: (إن شفى الله مريضي فوالله لأتصدّقنَ». وهذا كقوله تعالى: وميم من 
فهذا نذرٌ مؤكّد بيمين» وإن لم يقل فيه «فعليَ» إذ ليس ذلك من شرط النذر. 
بل إذا قال: إن سلَّمنِي الله تصدقتٌء أو لأتصدَّكٌنَ» فهو وعد وعده الله فعليه 
أن يفي به. وإلاادخل في قوله: 3 فَأعَفَُ نفَاكافِ ميرح ليو يلوه يمآ 
أخْلمْ واه مَاوَحَدُوه وَيِمَاحَكَا نأ بَكِْبورك ؟ [التوبة: /ال]. 

فوعدٌ العبد ربّه نذرٌ يجب عليه أن يفي له به فإنه جعله جزاءً وشكرًا له 
على نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات» وهو 
أولى باللزوم من أن يقول ابتداءً: «لله علي كذا»» فإن هذا التزام منه لنفسه أن 
يفعل ذنك» والأول تعليق بشرط: وقد وٌجد فيجب فعلٌ المشروط عنله 
لالتزامه له بوعده. [714/أ] فإن الالتزام تارةٌ يكون بصريح الإيجابء وتارةً 
يكون بالوعد, وتارةً يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة. 
والالتزامٌ بالوعد آكدٌ من الالتزام بالشروع؛ وآكدٌ من الالتزام بصريح الإيجاب؛ 
فإن الله سبحانه ذمَّ من خالف ما التزمه0١2‏ له بالوعد. وعاقبه بالنفاق في قلبه. 
ومدّح من وفى بما نذره له» وأمرّ بإتمام ما شرع فيه له210 من الحج والعمرة. 
فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثة» وإخلافه يُعقِب النفاقٌ في القلب. 


)١(‏ ف: «التزم». 
(؟) ف:«له فيه). واله) ساقط من ت. 


ملع 


ةعلق و اميد 5 امل كنا قو عد ممق القت وفيت 
على فعله باليمين» وليس إيجايًا عليها . فإن اليمين لا توجب شيئًا ولا 
تمه ولكن الحالف عقد اليمين بالل لَيفَعلت »فأباح الله سبحانه له حل ما 
عند بالكنار نر ليها ك1" امول ةا كارب كي ضيف لبدو ولبسيك 
رافعةً لإثم الحنث, كما يتوهّمه بعض الفقهاءء» فإن الحنث قد يكون واجبّاء 
فالشارع لا يبيح(2'7 سببَ الإثم» وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين» كما 
شرع(" الاستثناء مانعًا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم لله» وبين ما التزم بالله. فالأول ليس فيه إلا 
الوفاء» والثاني يخيّر فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك. 

وسرٌ هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به؛ فإن الأول متعلّق بإلهيته. 
مَسْتَعِيتٌ 4. وَلإإيّاك تبِكَدٌ © قسيه47 الله من هاتين الكلمتين, وَل#أإِيَاكَ 
ْنَع # قسيم العبدء كما في الحديث الصحيح الإلهي: «هذه بيني 
وبين عبدي نصفين202). وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على 


)١(‏ في النسخ المطبوعة زيد بعده لفظ الجلالة. 

(7) في النسخ المطبوعة: لم يبح) 

فرق زيد بعده لفظ الجلالة في النسخ المطبوعة. 

(5:) القسيم: الحظ والنصيب. وفي ت»ع: «قسم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


(5) أخرجه مسلم (945) من حديث أبي هريرة وَوَإَْدُعَنْهُ. 


حر 


الوجه الثاني» وهو(" أنَّ ما نذرّه لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به» وما 
أخرجه مخرج اليمين يخيّر بين الوفاء به وبين التكفير؛ لأن الأول متعلّق 
بإلهيته» والثاني بربوبيته؛ فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخيّر الحالف في 
القسم الثاني. وهذا من أسرار الشريعة» وكمالها وعظمتها. 

ويزيد ذلك وضوحًا: أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده أن لا 
تكون. ولكراهيته("2 للزومها له حلّف بهاء فقصذه أن لا يكون الشرط فيها 
ولا الجزاء» ولذلك يسمّى نذرٌ اللّجاج والغضب. فلم يُلزمه الشارعٌ به إذا 
كان غير مريد له ولا متقرّب به إلى الله. فلم يعقده لله وإنما عقّده به فهو 
يمين محضة. فإلحاقّه بنذر القربة إلحاقٌ له بغير شِبْهه وقطمٌ له عن 
الإلحاق بنظيره. وعذرٌ من ألحقه بنذر القربة شَبَهُه به في اللفظ والصورة» 
ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني. وقد اتفق الناس 
على أنه لو قال: «إن فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني»» فحنّث أنه لا يكفر 
بذلك”"؛ لأنَّ قَصْدَ اليمين منَمَّ من الكفر. 

وبهذا وغيره احتجٌ شح الإسلام ابن تيمية على أن [514/أ] الحلف 
بالعتاق والطلاق47» كنذر اللّْجَاجٍ والغضبء وكالحلف بقوله: (إن فعلتٌ 
فأنا يهودي أو نصراني)2*0» وحكاه إجماعَ الصحابة في العتق» وحكاه غيره 


)١(‏ «هو) ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «ولكراهتها. 

(9) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (إن قصد اليمين». 
حدق في النسخ المطبوعة: «بالطلاق والعتاق». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ .)١41١‏ 


وخرة 


إجماعًا لهم في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صحّ عن علي بن أبي طالب ولا يُعرّف له في الصحابة 
مخالفء ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي)217. فاجتهد 
خصومه(" في الردٌ عليه بكلٌ ممكنء وكان حاصل ما ردُوا به قوله أربعة 


03 


اشياء: 

أحدها ‏ وهو عمدة القوم : أنه خلافٌ مرسوم السلطان. 

الثاني7©: أنه خلاف الأئمة الأربعة. 

الثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: «إن 
أبرأتني فأنت طالق»» ففعلت. 

الرابع: أن العمل قد استمرٌّ على خلاف هذا القولء فلا يُلتفت إليه. 

فنتقض حججهم, وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول. 
وصنّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة7؟)؛ ثم مضى لسبيله راجيا من الله 


أجرًا أو أجرّين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. 


)١(‏ وهو «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام»؛ وقد نقل المصنف كلام ابن بزيزة 

زفرة زيد في النسخ المطبوعة واو العطف قبل «الثاني» و«الثالث» و«الرابع». 

(4) وسيأتي قول المصنف: «وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما 
يقارب ألفي ورقة. وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها... زهاءً أربعين دليلا...». 
وانظر مقدمة التحقيق لكتاب «الرد على السبكى فى مسألة تعليق الطلاق» (ص؟27). 

ل 


فصل 

وأما قوله(١)‏ : (وحرّم كلّ ذي ناب من السباع؛ وأباح الضبع ولها ناب»؛ 
فلا ريب أنه حرّم كل ذي ناب من السباع» وإن كان بعض العلماء ء خفي عليه 
تحريمه؛ فقال بمبلغ علمه. وأما الضبع فرُّوي عنه فيها حديثٌ صحّحه كثية 
من أهل العلم بالحديثء فذهبوا إليه» وجعلوه مخصّصًا لعموم أحاديث 
التحريم؛ [15/ ب] كما نحصّت العرايا لأحاديث المزابنة. وطائفة لم 
تصحّحه. وحرّموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب. قالوا: وقد تواترت 
الآثار عن النبي بك بالنهي عن أكلٍ كل ذي ناب من السباع» وصحَّت صحةً 
لا مطعن فيها من حديث علي”2"'7» وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي ثعلبة 
الشُئّني7؟, 


0 اواداجييك افق ا بره عه يجنز اين أبي عمارة» 
تاديف تحريم ذوات الأنياب كلَّها تخالفه. 


قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون جابرٌ رفع الأكل 
إلى النبي كَل وأن يكون إنما رقع إليه كوتها صيدًا فقطء ولا يلزم من كونها 
صيدًا جوازٌ أكلهاء فظن جابرٌ أن كونها صيدًا يدل على أكلهاء فأفتى به من 


)١(‏ عءت: «قولهم»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) رواه عبد الرزاق »)75١9714(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «المسند) 
لأبيه »)1١55(‏ وأبو يعلى في «المسند» (701), والطحاوي في «بيان المشكل» 
(49/9).: وسنده ضعيف. ويُغني عنه الأحاديث الصحيحة التالية. 

() روآه مسلم (191761975 19725) ولاءً عن هؤلاء الثلاثة» ورواه أيضًا البخاري 
(0010) عن أبي ثعلبة. 


او 


قوله» ورقع إلى النبي يَكِ ما سمعه من كونها صيدًا. 

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبيّن ماذكرناه. فروى الترمذي في 
«جامعه0(١2‏ من حديث [عبد الله بن](1) عبيد بن عمير الليشي؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل الضبم؟ 
قال: نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعتٌ ذلك من رسول الله 
ك؟ قال: نعم. قال الترمذي7"©: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث,. فقال: هو صحيح. 


وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كوثها صيدًا. ويدل على ذلك أن 
جرير بن حازم قال: عن [عبد الله بن] عبيد بن عمير؛ عن ابن أبي عماره عن 
جابر» عن رسول الله كَكِةِ أنه سئل عن الضبع» فقال: «هي صيدء وفيها 
كبش)(4). 


)١(‏ برقمي (1741:861) وصححه. ورواه أحمد .)١5559415470(‏ وابن ماجه 
(7777)» والنسائي (07877 4777). وصححه أيضًا ابن خزيمة (5746). وابن 
حبان (4555)؛ وجوّده البيهقي (0/ 187): وحسنه الجوزقاني في «الأباطيل) 
(277/0). ويُوارّنُ بما في ابيان المشكل» للطحاوي (5/ 48 -44): و«العلل) 
للدارقطني (917//7)) و«مسند الفاروق» لابن كثير /١(‏ 5480 -585). 

(1) ما بين الحاصرتين زيادة من مصادر التخريج» وهو ساقط من النسخ هنا وفيما يأتي 
أيضًا. 

(9) في «العلل الكبير) 00١(‏ - ترتيبه). 

(5) رواه أبو داود »)78٠١(‏ وابن ماجه .)7١405(‏ وصححه ابن خزيمة (757457)) وابن 
حبان (5504)» والحاكم /١(‏ 107). 
ويُوارّنُ بما في «الكامل» لابن عدي (7/ 514 "07). 


لك 


قالوا: [1/500] وكذلك حديث إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن جابر 
يرفعه: «الضبع صيدء فإذا أصابه المُحرم ففيه جزاء كبش مُسِنَ» ويؤكل)0). 
قال الحاكم: حديث صحيح. 

وقوله: «ويؤكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل ذلك لم تعارض 
به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. 

قالوا: ولو كان حديث جابر صريحًا فى الإباحة لكان فردًاء وأحاديث 
تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة» ادعى الطحاويٌ0") وغيره تواترّهاء 
فلا يقدم حديث جابر عليها. 

قالوا: والضبع من أخبَّثِ الحيوان وأشرّهه. وهو مغرّى بأكل لحوم 
الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم, ويأكل الجيف. ويكسير 
بنابه. 

قالوا: والله سبحانه قد حرَّم علينا الخبائث» وحرّم رسولٌ الله يك ذوات 
الأنياب» والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. 

وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيدٌ يُفدَّى في الإحرام؛ ولا 
يلزم من ذلك أكلها. 


)00( رواه ابن خزيمة (35148)» والطحاوي في «بيان المشكل» (97/9)» وفي اشرح 
المعاني» (114/5).؛ وابن عدي (01//5:1567/17). والدارقطني (86179؟), 
والحاكم /١(‏ 507)؛ والبيهقي في «الكبرى)» (0/ )7”١19/94187‏ وفي امعرفة 
السئن والآثار» (90/ 7500). 

(؟) في «شرح معاني الآثار» (5/ .)15١‏ 


ل 


وقد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ عن 
مُحْرِم قتل ثعلباء فقال: عليه الجزاءء هي صيدء ولكن لا يؤكل(). 

وقال جعفر بن محمد: سمعتٌ أبا عبد الله سئل عن الثعلبء فقال: 
اك لثعلب سَبّع؛ فقد نص على أنه سَبُّع» وأنه يفدَّى في الإحرام. 

ولما جعل النبيٌ يُِ في الضبع كبشا ظنَّ جابر أنه يؤكل» فأفتى به. 

والذين صححوا الحديث جعلوه مخصّصًا لعموم تحريم ذي الناب من 
غير فرق بينهماء حتى قالوا: ويحرّم أكل كل ذي ناب( من /6٠01‏ ب] السباع 
إلا الضبع. وهذا لا يقع مثلّه في الشريعة أن يخصص مثْلًا على مثل من كلّ 
وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى ساعتى هذه ما رأيت فى الشريعة 
مسألة واحدة كذلكء أعنى: شريعة التنزيل» لا شريعة التأويل. 

ومن تأمل ألفاظه يك الكريمة تبيّن له اندفاع هذا السؤالء فإنه إنما حرَّم 
ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من السباع العادية 
بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين» 
وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السّباع أخصٌ 
من ذوات الأنياب. والسبعٌ إنما حرّم لما فيه من القوة السبعية التي تُورث 
المغتذيّ بها شبهّها؛ فإن الغاذي شبيه بالمغتذى. ولا ريب أن القوة السبعية 
التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية 
)0( لم أقف على هذه الرواية ولا التي تليهاء ولكن رواية عبد الله في معناها. انظر: 

«مسائله) (ص .)77١‏ وانظر: «الروايتين والوجهين) )7”١١/١(‏ و(758/9) 


و«رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (1585/5). 
(؟) «من غير فرق... ذي ناب») ساقط من ح» ف لانتقال النظر. 


د 


بينهما في التحريم. ولا تُحَدٌ الضبعٌ من السباع لغةٌ ولا عرقًا. والله أعلم. 
فصل 
وأما قوله: «وجعل شهادةً خزيمة بن ثابت بشهادتين» دون غيره ممن هو 
أفضل منه»؛ فلا ريب أن هذا من خصائصه. ولو شهد عنده يَكِةِ أو عند غيره 
لكان بمنزلة شاهدين اثنين. وهذا التتخصيص إنما كان لمخصّص اقتضاه. 
وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله يكةِ أنه قد 
بايع الأعرابي. وكان 011//أ] فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد 
أن رسول الله يكهْ قد بايع الأعرابي» وذلك من لوازم الإيمان والشهادة 
بتصديقه وك وهذا مستقرٌ عند كلّ مسلم» ولكن خزيمة تفطَّن لدخول هذه 
القضية المعيّنة تحت عموم الشهادة بصدقه(١2‏ في كلّ ما يخبر به؛ فلا فرق 
بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخير به عن غيره في صدقه في هذا وهذاء ولا 
تم الإيمان إلا تتصديقه في هذا وهذا. فلما تقطن خروية دوفن عطس 
لذلك است ستحقٌ أن تجعل شهادته بشهادتين. 
فصل 
وأما تخصيصه أبا بردة بن زيار بإجزاء التضحية بالعّناق» دون من بَعده. 
فلموجب أيضًا . وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاءء 
فلما أخبره الني َك أن تلك ليست بأضحية» وإنما هي شاةٌ لحم؛ » أراد إعادة 


الأضحية» فلم يكن عنده إلا عَناقُ هي أحبٌ إليه من شاتي لحم» ور حفوالة 
في التضحية بها لكونه معذوراء وقد تقدَّم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه» وكان معذورًا 


)١(‏ ع: الصدقه)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
وك 


بتأويله. وذلك كلّه قبل استقرار الحكم» » فلما استقرٌ الحكم لم يكن بعد ذلك 
يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر. وبالله التوفيق 
فصل 
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار» ففي 
غابنة المعاسة والحكيينة: فإن اللسل مطتة هيدو الأضير اله روسكون 
الحركات» وفراغ القلوب؛ واجتماع الهمم المششَّة [501/ ب] بالنهار. فالنهارٌ 


عد الجيع الطروريا لدت واللف وليل نشد[ نؤاطاة الفلت كناف 
ومواطأة اللسان للأذن. 


ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات. وكان 
رسول الله يك يقرأ فيها بالسئين إلى المائة(١2؛‏ وكان الصدّيق يقرأ فيها 
بالبقرة2"7» وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور”"؛ 
لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم؛ فإذا كان أولّ ما 


)00( أخرجه البخاري (41 0) ومسلم (471) من حديث أبي برزة. 

(؟) رواه مالك (7070)» وعنه الشافعي في «الأم»  )077/4(‏ ومن طريقهما البيهقتي 
ب 
في شرح «معاني الآثار» /١1(‏ 187). وينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد(04/4- 

08 ). 
(*) ينظر: «الموطأ» لمالك ,)771١(‏ و«المصنف» لعبد الرزاق (717/:9, 717/1١‏ 16لا 
075 :»0 و«المصنف» لابن أبي شسيبة (1075- 07079 
و«صحيح البخاري»؛ كتاب الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة» و#شرح 
معاني الآثار» للطحاوي ))181١- 18٠١ /١(‏ و«فضائل القرآن» للمستغفري ))9/١8(‏ 

و«السئن الكبير» للبيهقي (7/ 07"85). 


4غ 


يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كلّه بحذافيره صادفه خاليًا من الشواغل» 
فتمكّن فيه من غير مزاحم. 

وأما النهار فلما كان بضدٌ ذلك كانت قراءة صلاته سرّيّة» إلا إذا عارض 
ذلك(2 معارض أرجَحٌ منه. كالمجامع العظام في العيدين والجمعة 
والاستسقاء والكسوفء فإن الجهر حينكذ أحسن وأبلغ في تحصيل 
المقصود. وأنفع للجمع» وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع 
العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. والله أعلم. 

فصل 

وأما قوله: «وورّث ابنّ ابن العم وإن بعدت درجته. دون الخالة التي هي 
شقيقة للأم». فنعم» وهذا من كمال الشريعة وجلالتها. فإن ابن العم من 
عصبته القائمين بنصرته وموالاته» والذَّبٌ عنه. وحمل العقل عنه؛ فبنو أبيه 
هم أولياؤه وعصبته والمحامون دونه. فأما(") رارقالا فإني درن 
الأجانب» وإنما ينتسبون إلى آبائهم [؟07/أ] فهم بمنزلة أقارب البنات؛ كما 
قال القائل: 


بنونا بن و أبنائتههء وبنائنا بنوهنٌ أبناء الرجال الأباعبي9» 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وأما». 

(*) قال العيني في «شرح الشواهد» :)207/١(‏ لم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله». 
ونسبه الكرماني في اشواهد شرح الكافية للخبيصي» إلى الفرزدقء نقله عنه 
البغدادي في «الخزانة» (1/ 5505)» ولم يرد في «ديوان الفرزدق». والبييت في 
«الحيوان» )7577/١(‏ وغيره. 


مع 


فمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب وقدَّمهم 
على أقارب الأم. وإنما ورّث معهم من أقارب الأم من ركض الميتٌ معهم 
في بطن الأم» وهم إخوته أو من قربت قرابته جدّاء وهن جدَّاته لقوة إيلادهن 
وقرب أولاد أمه(١2‏ منه. فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة 
الأم» وكانوا أولى من الأجانب. فهذا الذي جاءت به الشريعة هو(" أكمّلُ 
شىء. وأعدلهة وأحسنة. 

فصل 

وأما قوله: «وحرّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ ثم سلطه على أخذ 
عقاره وأرضه بالشفعة, ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من و 
الشركة فيه بالقسمة؛ دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان)؛ فهذا 
السؤال قد أورده على وجهين: 

أحدهما على أصل الشفعة وأن الاستحقاق بها منافٍ لتحريم أخذ مال 


الموجب للشفعة» وهو ضرر الشركة. 


ونحن بحمد الله وعونه نجيب عن الأمرين» فنقول: من محاسن 
الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد: وروذها بالشفعة. ولا يليق بها غير 
ذلكء فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلّفِين ما أمكن. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أولادهن». 
(؟) «هوا ساقط من النسخ المطبوعة. 
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[7+/ ب] فإن لم يمكن رفعُه إلا بضرر أعظم منه بقّاه على حاله» وإن أمكن 
رفعٌه بالتزام ضرر دونه رقعه به. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب 
فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض شرّع الله سبحانه رفع هذا 
الضرر بالقسمة تارةً وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارةً وانفراد 
أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضررٌ في ذلك. فإذا أراد بيع 
نصيبه وأخدٌ عوضه كان شريكه أحقّ به من الأجنبي؛ وهو يصل إلى غرضه 
من العوض من أيّهُما كان فكان الشريكٌ أحنٌّ بدفع العوض من الأجنبي. 
فيزول عنه ضررٌ الشركة؛ ولا يتضرّر البائع» لأنه يصل إلى حقَّه من الثمن. 
وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر 
ومصالح العباد. ومن هنا يُعلَّم أن التحيّل لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا 
المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌ له. 

ثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة. 
فقالت طائفة: هو الضرر اللاحق بالقسمة: لأنّ كلّ واحد من الشريكين إذا 
طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المؤنة والكلفة والغرامة 
والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم. فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار 
والأرض كلّهاء وبأي موضع شاء منها؛ فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار» 
وقصر على موضع منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به. فمكّنه 
[/] الشارع بحكمته ورحمته من رفع هذه المضرّة عن نفسه. بأن يكون 
أحقٌّ بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه. وحرّم الشارع على 
الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه. فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به. 
وإن أذِن في البيع» وقال: لا غرض لي فيه» لم يكن له الطلب بعد البيع. هذا 


لا 


مقتضى حكم رسول الله يلكا ). ولا معارضٌ له بوجه؛ وهو الصواب 
المقطوع به. وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. 

وقالت طائفة أخرى: إنما شُرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة. 
فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو 
ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر. فإذا باع نصيبه 
كان شريكٌه أحٌّ به من الأجنبيء إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرٌّر 
صاحبه؛ فإنه يصل إلى حقّه من الشمن» ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع("), 
فيزول الضرر عنهما جميعًا. وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان 
والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها. وهذا قول 
أهل مكة وأهل الظاهر. 

ونصٌ عليه الإمام أحمد في رواية حنبل؛ قال: قيل لأحمد: فالحيوان 
دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك. قال: هذا كلّه أوكد. 
لأ نعلي المريك اح مدنا لكين :وهنا لا يكن تسق ناذا عرهنه عن 
1" ب] شريكه. وإلا باعه بعد ذلك0؟. 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يعرض على شريكه 
عقارًا بينه وبينه أو نخلاء قال الشريك: لا أريد» فباعه» ثم طلب الشفعة بعد. 
قال: له الشفعة في ذلك7؟). 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(0) في المطبوع: «بالبيع». 

() انظر رواية حنبل في «الروايتين والوجهين» .)55٠/١(‏ 

(5) انظر نحوه في (مسائل الكوسج) (5/ 59755) و«المغني» (/ 5 16). 
:2 


واحتحّ لهذا القول بحديث جابر الصحيح: قضى رسول الله كَكِهِ بالشفعة 
في كل ما لم يُقسّه(١2.‏ وهذا يتناول المنقول والعقار. وفي كتاب 
«الخراج»2"7 عن يحيى بن آدم» عن زهير» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله يك: ١من‏ كان له شرك في نخل أو رَبْعةٍ فليس له أن يبيع حتى يُؤْنَ 
شريكّه. فإن رضي أححَذء وإن كره ترّك». وهذا الإسناد على شرط مسله7". 

وفي الترمذي7؟) من حديث عبد العزيز بن رفع عن ابن أبي مليكة؛ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «الشريك شفيع» والشفعة في كل 
شىءعا. 

تفرّد به أبو حمزة السّكّري عن عبد العزيز بهذا الإسناد. ورواه أبو 
الأحوص سَلام بن سُلّيم عن عبد العزيز» ولم يذكر ابن عباس. ولفظه: قضى 
رسول الله يك بالشفعة في كلّ شيء: الأرض؛ والدار» والجارية والخاده©. 


.)1508( ومسلم‎ )١1١17( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) برقم (568). 

(*؟») وقد رواه مسلم )١704(‏ من طريقين عن أبي خيئمة (زهير بن معاوية)؛ عن أبي 
الزبير به. فعزوٌ المصنّف إيّاه إلى يحيى بن آدمَ إبعادٌ في الانتجاع. 

(4:) برقم .)١171(‏ ورواه النسائي في «السئن الكبرى»» كما في «تحفة الأشراف» للمزي 
(5/ 14). ورجّح الترمذي إرسالّه» وكذا الدارقطنيٌ في «السئن» (5075)» والبيهقي 
٠ /5(‏ » وفي «معرفة السنن والآثار» (54/ 440 -595).» والبغوي في اشرح 
السنة» (8/ 45 7). وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (7/ 7197). وينظر: 
«الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى .)١١١-1١9/١١(‏ 

)0( زوأة ابن ابي غنيية (1697): وأستده الترمئذي عقب الحبديق (099/1 لكنه لم 


- 


معي ا.. 
يَسْقُ لفظه. 


ا 


وكذلك رواه أبو بكر بن عياش7١2‏ وإسرائيل7'؟ بن يونس عن عبد العزيز 
مرسلا. 


فهذا علة هذا الحديث؛ على أن أبا حمزة السكّري ثقة احتج به صاحبا 


الصحيح. وإن قبلنا الزيادةً من الثقة("©) فرفمٌ الحديث إذن صحيح. وإلا 
فغايته أن يكون مرسلا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس [4؟5/أ] الجلي. 


يوسف بن عديء عن عبد الله 


وقدروى أبو جعفر الطحاوي7؟؟» عن محمد بن خزيمة.؛ عن 


بن إدريس» عن ابن جريج. عن عطاء. عن 


خانر قال: قتغى رسول الله كله بالشفعة فى كل فىء: وروا هذا اللحديك 
ثقانة: وهو غريية بهذا الإسناة. 


000 


(00 


0060 


0 


قالوا: ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي 


رواه ابن أبي شيبة (5 079717871765٠‏ 791715). وأسنده الترمذي عقب الحديث 
(23038171) لكنه لم يَسْقْ لفظه. 

رواه عبد الرزاق »١55570(‏ » والنسائي في «السنن الكبرى» [كما في ١تحفة‏ 
الأشراف» للمزي (0/ 5 4)] والبيهقي (5/ .)1١9‏ 

في النسخ المطبوعة: «قلنا: الزيادة من الثقة مقبولة». صحَفوا «قبلنا»» فزادوا 
«مقبولة» لإقامة السياق! 

في «شرح معاني الآثار» (2277/4» لكن الظاهر أنه مقلوبٌ سندًا ومتنًا. والمحفوظ 
ما رواه الأساطين المتقنون عن ابن إدريس؛ عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: «قضى رسول الله يِه بالشفعة في كل شركة...». كذا رواه مسلم )١1١8(‏ من 
طرق عن ابن إدريس به. وينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (7/ 517- 
06 


(0) ع: اعبيد الله تصحيف. 


< 
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يقبل القسمة. فإذا كان الشارع مريدًا لرفع(١‏ الضرر الأدنى» فالأعلى أولى 
بالرفع. 

قالوا: ولوكانت الأحاويت شختصّة بالغقار والارض: 12 المتقسمة 
فإثباث الشفعة فيها تنبيةٌ على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة. 


قال7 الآخرون: الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاهء ولكن 
تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص7؟) فيه. وأما الآثار المتضمنة 
لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة. وقوله في الحديث الصحيح: «فإذا 
وقعت الحدودٌ وصٌّدٌ قت الطرقٌ فلا شفْعة»00» يدل على اخخصاصها بذلك. 
وقول جابر عن النبي يَكيِ: «الشفعة في كلَّ شرك في أرض أو رَبْع أو 
حائط)07) يقتضي انحصارها في ذلك. 

قالوا: وقد قال عثمان بو كنان لخشعة و عرز لافج والارفت 
تفطلع كل شتقعة090::والفحتل: الفخل. والأرف ينون الغُرّف: المعالم 


)١(‏ ع: «لدفع»؛ وكذلك «بالدفع» فيما يأتي. 

(0) ع: «العرض». 

(9) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(4) ت: «نصٌ».ع: «هذا النص». 

(5) هو جزء من حديث جابر المتقدّم في «صحيح البخاري) .)77١17(‏ 

(5) من الحديث السابق في «صحيح مسلم» .)15١8(‏ 

() رواه أبو عبيد في اغريب الحديث»  )7١17/4(‏ ومن طريقه البيهقي (1/ ))1٠١6‏ 
وفي امعرفة السئن والآثار» (4/ 444) وابن أبي شيبة (77601: 18191), 
وصالح ابن الإمام أحمد في «المسائل» (117١).؛‏ وابن أبي حاتم في «العلل») - 

0١ 


والحدود. قال(١2‏ أحمد: ما أصحّه من حديث20). 


قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبّد 
بتأبّده؛ وفي المنقول لا يتأبّدء فهو ضرر عارض» [4؟/ ب] فهو كالمكيل 
والموزون. 

قالوا: والضرر في العقار يكثر جدًاء فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث 
المرافق» وتغيير الأبنية» وتضييق الواسع» وتخريب العامرء وسوء الجوار 
وغير ذلك مما يختصٌ بالعقار. فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة 
والسيف من هذا الضرر؟ 

قال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه؛ لما فيه من الظلم له والإضرار به. فأما ما لا يتضمّن ظلمًا ولا 
إضرارًاء بل مصلحة له بإعطائه الشمن» فلشريكه دفعٌ ضرر الشركة عنه. فليس 
الأصل عدمه. بل هو مقتضى أصول الشريعة. فإن أصول الشريعة توجب 
المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة؛ وإن لم يرض صاحب المال. وتركُ 
معاوضته هاهنا لشريكه مع كونه قاصدًا للبيع ظلجٌ منه وإضرارٌ بشريكه. فلا 
يمكنه الشارع منه. بل مَن تأمّلَ مصادر الشريعة ومواردها تبيّن له أن الشارع 


- (158). ويوارّنَ بما في «الموط أ للإمام مالك (7500). و«المسصنئف» 
لعبد الرزاق .)15178--141752١57591(‏ و«العلل» للدارقطني (7/ ))١9- ١5‏ 
و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ /118211). وينظر: كتاب «الأم؛ للإمام 
الشافعى (0-5/0). 

00 في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(؟) نقله الخلّال. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (117/8/5). 
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لايمكّن هذا الشريكٌ من نقل نصيبه إلى غير شريكه؛ وأن يُلحِق به من 
الضرر مثلّ ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه لا مصلحة له في ذلك. 

وأما الآثار» فقد جاءت بهذا وهذا. ولو قُدَّر عدم صحتها بالشفعة في 
المنقول» فهي لم تن ذلك بل نبّهَثْ عليه كما ذكرنا. 

وآما نالك الشيون وعدم شرق فاهية فزن م المهول فا كرون اده 
كتأبّد العقار. كا لجوهرة والسيف والكتاب والبئر. ون لم يتأبّد ضررٌه مدى 
الدهر» فقد يطول [5؟/1أ] ضرره كالعبد والجارية. ولو بقي ضرره مدةً فإن 
الشارع مريدٌ لدفع الضرر بكلّ طريق» ولو قصرت مدته. 

وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلّنه في المنقولء فلّعمرٌ الله إن 
الضرر في العقار يكثر من تلك الجهات, ولكن يمكن رفعه بالقسمة؛ وأما 
الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته. على أن هذا منتقض بالأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم. 

فصل 

وقالت طائفة ثالثة: بل الضرر الذي قصد الشارع رفعّه هو ضررٌ سوء 
الجوار والشركة في العقار والأرضء فإن الجار قد يسيء الجوار غالبًا أو 
كثيرًاء فيُعلي الجدار, ويتتبّع(21 العثار» ويمنع الضوء؛ ويشرف على العورة» 
ويطلع على العثرة» ويؤذي جاره بأنواع الأذى. ولا يأمن7") بوائقه؛ وهذا مما 
يشهد به الواقع. 


)000 ع: ايتسع)» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ايتبع». 
(؟) ع: «ولا يأمن جاره»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
؟“وع 


وأيضًا فالجار(١2‏ له من الحرمة والحقٌّ والذمام ما جعله الله له في كتابه» 
ووصّى به جبريل رسول الله كك غاية الوصية(2» وعلّق النبئّ يك الإيمان بالله 
واليوم الآخر بإكرامه0”". 

وقال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة: جار له حق» وهو الذمي الأجنبيء له 
حل الجوار: وجار له حقان؛ وهو المسلم الأجنبي, له حقّ الجوار وح 
الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق؛ وهو المسلم القريبء. له حق الإسلام وحق 
الجوار(؛» وح القرابة2©. 

ومثل هذ(" لم يرد في الشريك؛ فأدنى المراتب مساواتّه به فيما يندفع 
به الضررء لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة [5؟؟/ ب] لإفضائها إلى 
ضرر المجاورة» فإنهما إذا اقتسما تجاورا. 


قالوا: ولهذ2) اختصّت بالعقار دون المنقولات. إذ المنقولات لا 
تتأنّى فيها المجاورة. فإذا ثبت فى الشركة فى العقار لإفضائها إلى 


)١(‏ في المطبوع: «فإن الجار». 

(5) يشير إلى قول النبي يَلْهْ: ١ما‏ زال جبريل يوصيني بالجار» الحديث. أخرجه البخاري 
(1015) ومسلم )١5115(‏ عن عائشة. ْ 

() يعني قوله يَلِْه: اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» الحديث. أخرجه 
البخاري )5١614(‏ ومسلم (87) عن أبي هريرة رَعَآنَهعَنَُ. 

00( فيع قُدّم «الجوار» على «الإسلام». 

(5) لم أقف عليه من كلام الإمام أحمد. ولكن روي نحوه من حديث جابر وابن عمر 
مرفوعا. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 5174): (وكلاهما ضعيف». 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولو؛. 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السبب». 
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المجاورة» فحقيقةٌ المجاورة أولى بالثبوت فيها. 

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم ترد بالثبوت فيهاء فكيف وقد 
مونيت بالتبرك فيها اعظع من تصريحها بالعبوت للخريك؟ قفي اضعييع 
النشارق ١7:‏ طن حديث عمرو ين الشرية قال #جاء اليسو نين مخرمة 
فوضع يده على منكبيء فانطلقتٌ معه إلى سعد بن أبي وقاص. فقال أبو 
رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللدّين7" في داره؛ فقال: لا أزيده 
على أربعمائة منجّمة. فقال: قد أعطِيتُ خمسمائة نقدًاء فمنعمّه. ولولا أني 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: "الجار أحقٌ بصَقَّبِه ما بعتّك. 

ورواق ع1 أيضًا عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله أرضٌ ليس لأحد فيها قِسْحٌ ولا شِرْكٌ إلا الجوار. قال: «الجارٌ 
أحقٌ بسَقّبه(). أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وإسناده صحيح. 


.)591/9( برقم‎ )١( 

(؟) ع: «ابيتي الذي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: ابن الشريد». 

(4) رواه أحمد (19470.14457614451). والترمذي في «العلل الكبير» (781- 
ترتيبه) ‏ ولم يُسَقْ لفظّه » وابن ماجه (547 5 )» والنسائي (8707)» وفي ‏ السئن 
الكبرى» (5154). وحسنه الترمذي إثر الحديث (1758)) ونقل عن الإمام 
البخاري تصحيحه إيّاه. أما ابن المنذر» فنقل في «الأوسط» )81/4/٠١١(‏ عن غير 
واحد من أهل المعرفة بالحديث إعلالهم إِيّاه. وأغرب ابن الجوزيء فنقل عنه في 
«التحقيق» )١١7/1(‏ قولّه: اهو حديث منكره لا أصل له)! وتعقبه الذهبي في 
«تنقيح التحقيق» )١117/1(‏ بقوله: ابل إسناده صالح)». ويُنظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم .)١575(‏ واتحفة الأشراف» للمزي (4/ »)١1617- ١67‏ و«تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (5/ »)١175‏ و«النكت الظراف» لابن حجر .)١167-1657/5(‏ 


5: 


وقال البخاري: هو أصحٌ من رواية عمرو عن أبي رافع17). يعني 
المتقدّم. وقال أيضًا: كلا الحديثين عندي صحيه-("). 


وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «جار الدار أولى 
نالدانة7 "© روأة أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
انتهى. 

وقد صم سماع الحسن من سمرة. وغاية هذا [557/|] أنه كتاب؛ ولم 
تزل الأمة تعمل بالكتّب قديمًا وحديثًا. وأجمع الصحابة على العمل 
بالكتّب» وكذلك الخلفاء بعدهم. وليس اعتماد الناس في العلم إلا على 
الكتّبء فإن لم يَعمّل بما فيها تعطلت الشريعة. وقد كان رسول الله كك يكتب 
كتبه إلى الآفاق والنواحيء فيَعمل مَّن تصل إليه بها!؟». ولايقول: هذا 
كتاب؛ وكذلك خلفاؤه بعده. والناسٌ إلى اليوم. فردٌ السَّئّن بهذا الخيال 
البارد الفاسد من أبطل الباطل. والحفظٌ يخون. والكتابٌ لا يخون. 


)0( كذاء وكأن المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهم هذا مما رآه في "العلل الكبير» للترمذي 
784 - ترتيبه)؛ وليس ذلك ضربة لازبء بل إن البخاري خرّج في «الجامع 
الصحيح) (7768, /ا/791: 79178 039/8٠0‏ 19837) حديتٌ أبي رافع دُونَ حديثٍ 
الشريد. بل لا ريب أن حديث أبي رافع أصح من حديث الشريد. ويُنظر: «الجامع» 
للترمذي إثر الحديث (1*78): و«العلل» للدارقطني (9/ .)١6- ١5‏ 

(7) نقله عنه الترمذي في «الجامع» (1774). 

(*) رواه أحمد(47500178:50088١44.701946501١١58).:وأبودود‏ 
61" والترمذي -)1١778(‏ وصححه -ء والنسائي في «السئن الكبرى»» كما في 
«تحفة الأشراف» للمزي (59/5). 

(5) في النسخ المطبوعة: ١بها‏ من تصل إليه». 

65 


وروى قتادة عن أنس أن رسول الله يَكِةِ قال: «جارٌ الدار أحقٌ بالدار». رواه 
ابن ماجه(١؟‏ من طريق عيسى بن يونس» عن سعيدء عن قتادة» وكلّهم أئمة 
ثقات. 


وروى أهل «السئن الأربعة» من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن 
أبي سليمان العَرْرّمي؛ عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كه «الجار أحقٌّ بشفعة جاره يُننظّر بها وإن كان غائبّاء إذا كان طريقهما 
واحدًا("). وهذا حديث صحيح بلا تردٌّد. 

فإن قيل: قد قال الترمذي: تكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
العليف: 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله سهو من المؤلف. وإنما رواه الترمذي في 
«العلل الكبير» (181- ترتيبه)» والنسائي في «السئن الكبرى»» كما في ١تحفة‏ 
الأشراف» للمزي .)27١8/١(‏ وصححه ابن حبان (7910). ونقل الترمذي قول 
البخاري: «ليس بمحفوظ». ويُنظر: «العلل» لابن أبي حاتم :»)١570(‏ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء المقدسي (15-1117/10١):و«تحفةالأشراف»‏ للمزي 
(5/ 075» و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 107). 

(؟) رواه أحمد(5707١)-‏ وعنه أبو داود (014")-» والترمذي -)١79(‏ وقال: 
«احسن غريب» -» وابن ماجه (55945)) والنسائي في «السئن الكبرى»؛ كما في 
«تحفة الأشراف» للمزي (575/7). وقال الإمام أحمد: «هذا حديثٌ منكرٌ». نقله 
عنه ابنه عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (5507). ويّنظر كتاب «الأم» للإمام 
الشافعي (8/ 55/8 -3559). و«العلل الكبير» للترمذي (780)): و«السئن الكبير) 
للبيهقي :)1١8-101/3(‏ و«الستن الصغيرة له (0711/79: و«تاريخ مدينة 
السلام» للخطيب 1175/١15(‏ -175)) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(:/ه/ا١‏ -5لم١).‏ 


/امء 


وقال وكيع عنه: لو أن عبد الملك روى حديئًا آخر مثلّ حديث الشفعة 
لقا حت 2010 

وكذلك قال يحيى القطان7). 

8 / 0 3 0 ضرف 

وقال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدّث به إلا عبدٌ الملك؛ 
وأنكر7؟ الناس عليه ولكته ثقة ضدوق20). 

[7/ ب] فالجواب: أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق, ولم يتعرض 
له أحد بجرح البتة» وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم. وإنما أنتكر عليه من 
أنكر هذا الحديث ظنا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر عن النبي كَليِةّ: «االشفعة فيما لم يُقسّمء فإذا وقعت الحدود وصَرّفت 
الطرق فلا شفعة»» ولا تّحتما مخالفةٌ الترزمي لمثل الزهري. وقد صم هذا 
عن جابر من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه» ومن رواية ابن جريج عن أبي 
العرزمى» ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه» ولم يقدّموه على حديث هؤلاء. 


)١(‏ رواه العقيلي في ١الضعفاء»‏ (2018/5). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(5/ 2373617 وابن عدي في «الكامل» (7/ 275)) والخطيب في «تاريخ مدينة 
السلام» )١70/17(‏ من طريق تُعيم (وهو ابن حماد)؛ عن وكيع به. 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل» (5/ 075)) ومن طريقه البيهقي .)١٠١//5(‏ 

هرف رواه عنه ابنه عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (5565). 

(4) ع: «فأنكر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(6) رواه الخطيب في "تاريخ مدينة السلام) (15/ 115 -156). 
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قال مهنا و حب الشان تشالت أحر3١)‏ عن شتديك عبد الملك 
هذاء فقال: قد أنكره شعبة. فقلت: لأيٌ شىء أنكره؟ فقال: حديث الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر عن النبى يَكلهِ خلافٌ ما قال عبد الملك عن عطاء 


0 
عن جاب( 4 


ستبيّن ‏ إن شاء الله أن حديث عبد الملك عن جابر لا يناقض 
حديث أبي سلمة عنه» بل مفهومه يوافق7 منطوقه. وسائر أحاديث جابر 
يصدّق بعضها بعضًا. 

وروى جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن الحكمء عن علي 
وعبد الله قالا: قضى رسول الله يك بالشفعة للجوار(؟». وهذا وإن كان 
00010 50000 3 3 
منقطعاء فإن الشوري رواه عسن منصور عن الحكم عمّن سمع عليا 
وعتنة ه73 73 أ] فهو يصلح للاستشهاد؛ وإن لم يكن عليه وحده 
الاعتماد. 


للك في ع زيادة ابن حنبل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في ع بعده زيادة: اعن النبي». 

(9) ت: «موافق»» وكذا في المطبوع. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (27175175 19797) عن جرير به» وسندّه منقطع, والحَكّمٌ (وهو 
ابن عتيبة) لم يدرك عليًا وابنَ مسعود, رضي الله عنهما. 

)2( رواه عبد الرزاق  )١475817(‏ وعنه أحمد  )977(‏ (ح) وابن أبي شيبة (117175) 
عن وكيع؛ كلاهما عن الثوري به. وقد تحرّف (الحَكّمٌ) إلى (الحسن) في مطبوعة 
المصنف» لعبد الرزاق» وهو على الصواب في «المسندٍ) وغيره. 


ال 


وفى اسن ابن فاجه70١2‏ من حديث شريك القافىئء عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يَلِةِ قال: «من كان له أرض فأراد(' بيعها 
تَلْيعرضها على جاره». ورجال هذا الإسناد محتحّ بهم في الصحيح. 

وق :سفن التسائ ام وعحديق أبن الوسيوعع جابر قال قم 
رسول الله يك بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى السّيناني7؟)؛ عن 


وقال شعيب بن أيوب الصريفيني: ثنا أبو أسامة(”) عن سعيد بن أبي 
عروبة» حدثنا قتادة عن سليمان اليشكريء عن جابر بن عبد الله أن النبي كلل 
قال: من كان له جار في حائط أو شريكء فلا يبعُْه(١)‏ حتى يعرضّه 


)١(‏ برقم (1491) من طريق شريكِ به وشريك صدوقء لكنه ليّن الحديث؛ ولم يحتجٌ 
به مسلم؛ بل روى له في المتابعات. ثم إن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. لكن 
معنى هذا الحديث صحيح. له شواهد, منها حديثٌ جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
«المسند الصحيح» لمسلم :.)536١(‏ ولذلك أورد الضياءً المقدسي حديتٌ شريكِ 
هذا في الأحاديث المختارة الجياد» /١7(‏ 754) أما البوصيري» فتجوّز حين صحّح 
سنده في «مصباح الزجاجة» (7/ .)1١‏ 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وأراد». 

(9) برقم (4100) من طريق الفضل بن موسى (وهو السيناني) بلفظ: «بالشفعة 
والجوار». وينظر التعليق على «المجتبى! للنسائي (// 77 - ط. دار التأصيل)؛ مع 
الموازنة ب «المحلى» لابن حزم (9/ ٠١١‏ )» و«اتحفة الأشراف» للمزي (7/ 7597). 

(:) توع: «الشيباني»؛ وفي ح» ف: «السيتاني»» وكلاهما تصحيف. 

(0) ع: «أبو أمامة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحيف. 

(5) ع: لفلا يبيعه. 


له 


عليه)217. 

وهؤلاء ثقات كلّهم. وعلّة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت 
محمدًا يعني البخاري ‏ يقول: سليمان اليشكريء يقال إنه مات7 فى 
حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال: ويقال20): 
إنما يحدّث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري, وكان له كتابٌ عن جابر بن 


عبد الله. 
قلت: وغاية هذا أن يكون كتاباء والأخدٌ عن الكتب حجة. 


يعني محمد بن عبد الرحمن ‏ عن نافع» عن ابن عمره عن النبي كَلْةِ قال: 
000 - 
«الجارٌ أحقّ بِسَقَبه ما كان)7؟). 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» )١0/(‏ عن شعيب بن أيوب, عن أبي أسامة 
(واسمّه: حماد بن أسامة)» عن سعيد به. ورواه أحمد .)١58614(‏ والترمذي 
)1١١7(‏ من طريقين آخرين عن سعيد به» وقال الترمذي: «إسناده ليس بمتصل». 
وينظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للعراقى /١(‏ 5 07). 

١ 5057 (00 

فرق «ويقال» ليس في «الجامع». 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4740) عن كثير بن عبيد التمّار (وهو واه)» عن 
محمد بن عمران به دون قوله: ما كان». والكلمتان واردتان في طريق أخرى أسندها 
الطبراني في «المعجم الأوسط» (77947): وهي أنظفٌ سندًا وأتمٌ لفظًا؛ فكانت أولى 
بالذكرء على أن مدار الطريقين على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولم يكن 
بالقوي» وتفرّده بالحديث عن نافع عن ابن عمر منكر جدّاء لكن متن الحديث معروفٌ 

من أوجه أخرىء وقد تقدّم تخريجه من حديث الشريد بن سويد وعَيَدعَنهُ. 


1 


وقال ابن أبي شيبة(١2:‏ ثنا وكيع؛ عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: 
سمعتٌ [77/ ب] الشعبيّ يقول: قال رسول الله يَِ: «الشفيع أولى من 
الحار» والجار أولى من الجنب»). وإسناده إلى الشعبى صحيح. 

5 05 3 1 ع و 0 0 

قالوا: ولأن حقٌ الأصيل ‏ وهو الجار ‏ أسبق من حقٌ الدخيل. وكل 
معنّى اقتضى ثبوتٌ الشفعة للشريك. فمئلّه في حقٌّ الجار؛ فإن الناس 
يتفاوتون في الجوار تفاونًا فاحشّاء ويتأذى بعضهم ببعض. ويقع بينهم من 
العداوة ما هو معهود. والضررٌ بذلك دائم متأبّد. ولا يندفع ذلك إلا برضى 
الجار: إن شاء أقرّ الدخيلٌ على جواره ل29, وإن شاء انتزع الملك بثمنه 
واستراح من مؤنة المجاورة ومفسدتها. وإذا كان الجار يخاف التأذَّيّ 
بمجاوره7) على وجه اللزوم؛ كان كالشريك يخاف التأذْيَ بشريكه على 
وجه اللزوم. 

قالوا: ولا يرد علينا المستأجر مع المالك. فإن منفعة الإجارة لا تتأبد 
عادة. وأيضًا فالملك بالإجارة مِلكُ منفعة» ولا لزومَ بين هلك الجار وبين 
منفعة دار جاره؛ بخلاف مسالتناء فإن الضرر بسبب اتصال الملك بالملك 
كما أنه في الشركة حاصل بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم عناية 


)١(‏ في «المصنف» (11179) عن وكيع به. وسندٌ الأثر جيَّدٌ لولا أنه مرسل. أمَا ابن 
حزم فقطع في «المحل» )٠١7/9(‏ أن هشام بن المغيرة ضعيف! والصحيح أنه ثقدٌ 
وق 

(؟) «له؛ من ع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «بالمجاورة». ولعل بعضهم قرأ «بمجاورة) ثم أدخل عليها لام 
الغرفهد 

د 


الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالةٌ الضررين جميعًا على وجه لا يضدٌّ 
البائ ئع» وقد أمكن هاهناء فيبعد القول به. فهذا تقرير قول هؤلاء نضا وقياسًا. 

قال المبطلون لشفعة الجوار: لا تُضرَبٌ سنة رسول الله يك بعضها 
ببعض. فقد ثبت في «صحيح البخاري21(70 من حديث الزهري [858/]] عن 
أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله يك الشفعةً في كلّ ما لم يُقسَم. 
فإذا وقعت الحدود وض فت الطرق فلا شفعة. 


وفي (صحيح مسلم»!") من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قفى 
رسول الله يك بالشفعة في كل شركة لم تُقِسَم: :وس نجاط هرايد لجان 
يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ وإن شاء9" تر 3 . فإن باع ولم يؤذنه 
فهو أحقٌ. 

وقال7؟) الشافعي”*2: ثنا سعيد(ا2 بن سالم. ثنا ابن جريج, عن أبي 
الزبير» عن جابر عن النبي كَل أنه قال: «الشفعة فيما لم يُقْسَّم. فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة). 


.)52١1( برقم‎ )١( 

(؟) برقم .)١508(‏ 

إفرة ح. ف: «أو شاء؛. 

(:) عءت: «قال» دون الواوء وكذا في النسخ المطبوعة 

)0( في «اختلاف الحديث» -)١15١0(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(368/9». والبيهقي (5/ .23١5- ٠١5‏ والبغوي في «شرح السنة» (8/ 7179 - 
)عن سعيد بن سالم (وفيه لِين) به. 


() ح» ف: لاشعبة»)» تصحيف. 
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وفي «الموطأ» من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة(١2‏ قال: قضى رسولٌ الله يك بالشفعة فيما لم يُّقسَمء فإذا صُرّفت الطرق 


- 


ووقعت الحدود فلا د شفعة10). 

وفي «سئن أبي داود)7) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكِه: «إذا قيمّت الأرض وحُدَّت فلا شفعةً فيها». 

وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا» عن يحيى بن سعيد 


(5)» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عمر بن 
الخطاب قال: إذا صُرّفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة 
)2( 


الأنصاري» عن عون بن عبد الله 


)١(‏ كذاء وإنما رواه الإمام مالك في «الموطأ» )١777(‏ عن ابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيبء وعن أبي سلمة أن رسول الله يكْ قضى بالشفعة فيما لم يُقِسَمْ بين الشركاء 
فإن وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1/ 75 - 
5 و«الاستذكار» له (1/ 57)» و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)1١5-١١7‏ 

4 هذه الفقرة «وفي الموطأ... شفعة» وقعت في ع بعد الفقرة الآتية» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

(9) برقم (02015). وينظر: «العلل» للدارقطني (317//9” - 7837). 

(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ والصواب أنه عون بن عبيد الله» كما في التعليق 
الاتي. 

)0( رواه البيهقي )1١5/7(‏ من طريق سعيد بن منصور به. ورواه ابن أبي شيبة 
11515 )عتن يريد ين عارون: وعبد الله بن إكريس (ندتهما)» عن 
يحيى بن سعيد؛ عن عون بن عبيدالله بن أبي رافع» عن عبيد الله به. وقد نقل الدوري 
في «التاريخ» (915) قول ابن معين: «عون الذي روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري - 


0 


وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عثمان بن عفان: إذا 
وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة فيها(١).‏ 


وهذا قول ابن عباس. 


قالوا: [04/ ب] ولا ريب أن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من 
التزاحم في المرافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم 


قالوا: وقد فرّق الله بين الشريك والجار شرعًا وقدرًا. فنفي الشركة 
حتتوق لا توجدني الكزان فزن الحبك في العرعة صخلت وني الججوار 
متميّره ولكلّ من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما 
المطالية ففي القجمة] وأا المتع فين التصرفية. فلماكانت الشركة محلا 
للطلب ومحلًا للمنع كانت محلًا للاستحقاق؛ بخلاف الجوار؛ فلم يجُز 
إلحاقٌ الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف. والمعنى الذي وجبت به 
الشفعة رفع مؤنة المقاسمة. وهي مؤنة كبيرة(1). والشريك لما باع حصته من 


5 هو عون بن عبيد الله بن أبي رافع». ويكْسٌّن تدبْرٌ ما في «التاريخ» لعباس الدوري 
.)»١(‏ و«التاريخ الكبير» للؤمام البخاري (1/ :.)١5 - ١5‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 786): و«الثقات» لابن حبان (/1/ 77/9). أما عبد الرزاق» فقصّر 
به» وتخفف من أعبائه» فرواه في «المصنف» )١4947(‏ عن الثوري وابن جريج» 

دلق رواه مالك ,.)556٠0(‏ وعنه عبد الرزاق .)١557561١579(‏ وينظر: اغريب 
الحديث» لأبي عبيد (037017/5)) و«المصنف» لابن أبي شيبة (03176505 71781901): 
و«مسائل صالح ابن الإمام أحمد» (23117)» و«العلل» لابن أبي حاتم .)١577(‏ 

(؟) توع: «كثيرة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

6 


غير شريكه فهذا الدخيل قد عرّضه لمؤنة عظيمة» فمكّنه الشارحٌ من التخلُص 
منها بانتزاع الشفُْص "١7‏ على وجو لا يُضِرٌ بالبائع ولا المشتري7". ولم يمكّنه 
الشارع من الانتزاع قبل البيع لأن شريكه مثلّه ومساو له في الدرجة؛ فلا 
يستحق عليه شيئًا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحقٌّ عليه. فإذا باع صار المشتري 
دخيلاء والشريك أصيلء فرجّح جانبّه. وثبّت له الاستحقاق. 

قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفم م الضرر عن الجارء فهو أيضًا يقصد 
رفع الضرر عن المشتري. ولايزيل ضررٌ الجار بإدخال المصرق على 
المشتريء فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله [1/555] فإذا سأّط الجارٌ 
على إخراجه وانتزاع داره منه أضرٌ به إضرارًا بن وأ دار اشتراها وله جار 
فحاله معه هكذا ووتطلئه كاذا لأ جار لها كالحدة رعله او الس 40 فكان 
من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق» 
لئلا يضر الناس بعضُهم بعضًا . ويتعدّر على من أراد شراءً دار لها جارٌ أن يتم 
له مقصوده. وهذا بخلاف الشريكء فإن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة 
التي اشتراهاء والشريكُ يمكنه ذلك بانضمامها إلى يملكه؛ فليس على 
المشتري ضررٌ في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. 

قالوا: وحيغل فتعيّن حمل أحاديث شفعة الجوار على مقل ما دلت عليه 
أحاديث شفعة الشركة» فيكون لفظ الجار فيها مرادًا به الشريك. ووجِهٌ هذا 
الإظلاقالمعتى والاستخمال: أما المعنى فإن كل جنرء من يلك الشريك 


000 الشقص: القطعة من الشيء, والنصيب. 

(؟) ع: «بالمشتري». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ع: «كالمتعسّر)ء وكذا في النسخ المطبوعة. 
امد 


معقاو 5 للك ماحم نهماها زان حققة وان الاستعهال فانيها علطاك 
متجاوران. ولذا سمٌّيت الزوجة جارةً كما قال الأعشى17): 


سكي الكتريك جاو اولي وآحرق» 
5 8 
وقال حمل بن مالك: كنت بين جارتين لي0). 
هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. وأما إن كان المراد بالحقٌ فيها حل 


الجار على جاره؛ فلا حجة فيها على إثبات الشفعة. 


دلق 


00 


من أبيات في «ديوانه» (7/ 175) وعجز البيت: 
كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارقّه 

ورواية الديوان: «أيا جارتي»» وقد ورد في كتاب «الأم؛ )١11//1(‏ وغيره كما هنا. 
وانظر: «الصواعق المرسلة» (؟/ 51/5-51/6). 

رواه الإمام الشافعي في «الأم! (/ )7١74‏ عن سفيان. عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس... عن حمل بن مالك به. ورواه أبو داود (561/7) عن عبد الله بن محمد 
الزهري؛ عن سفيان به وفيه: ابين امرأتين». ورواه النسائي في «السئن الكبرى» 
(0 عن قتيبة» عن حماد (وهو ابن زيد)؛ عن عمرو به مرسلا. وأغرب 
عبد الرزاق» فرواه في «المصنف»  )18747(‏ ومن طريقه الدارقطني في «السئن» 
(235094)) والحاكم (/ 0 017) - عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن 
ابن عباس» عن حمل به. ورواه بنحوه: أحمد (7479: 171/79), وأبو داود 
(56175)» وابن ماجه »)554١(‏ والنسائي (47/79)» وفي «السئن الكبرى» (5916) 
من طرق عن ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس. عن ابن عباس» عن حملٍ 
به. وصححه البخاري والبيهقي وغيرٌهما. وينظر: «العلل الكبير» للترمذي (2"98 
48- ترتيبه)» و«الإلزامات» للدارقطني (ص١١١).»‏ و«السئن الكبير» للبيهقي 
(4/8). وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 


لاك 


وأيضًا فإنه إنما أثبت له على البائع حٌّ العرض عليه إذا أراد [614/ ب] 
لبيع. 0 اع230 من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحقٌّ 


0 


عاة 


ا الطائفتين في هذه المسألة. 


والصواب : القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواهء وهو 
قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث. أنه إن كان بين الجارين حقٌّ 

مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ث. تبعت الشفعة وإن 
لم يكن بينهما حقٌّ مشترلءٌ اده بل كلّ واحد متمير”' ملكُه وحقوقٌ ملكه- 
فلا شفعة» وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب77©) فإئه سأله عبن 
الشفعة: لمن هي؟ فقال: إذا كان طوفيها وعدا فإذاصرٌفت الطرق 
وعرفت الحدود فلا شفعة. 


وهذا قول عمر بن عبد العزر 405»: وقول القاضيين سؤار ين عبيد الله 
وعبيد الله بن الحسن العنبري 

وقال أحمد فى رواية ابن مُسّيش: أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق 
واحدًا كان بينهم الشفعة مثل دارنا هذه. على معنى حديث جابر الذي يحدّثه 
عبد الملك. انتهى. 


)١(‏ ع: اثبوت حق الانتزاع». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: "بل كان كل واحد منهما متميرًا». 

زفرفق نقلها ابن مفلح في «الفروع» (1/ وانظر: «مسائل ابن هانىئ» (ص799). 
(4) رواهعبد الرزاق »)١41746 ,١15795(‏ وابن أبي شيبة (77195). 
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فأهل الكوفة يُثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق. وأهلٌ 
المدينة يُسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق. وأهلٌ البصرة يوافقون 
أهلّ المدينة إذا صُرّفت الطرق ولم يكن هناك اشتر لدي حنٌّ من حقوق 
الأملاك» ويوافقون أهلّ الكوفة إذا اشترك الجاران في حقٌ من حقوق 
الأملاك كالطريق وغيرها. وهذا[1//:0] هو الصواب, وهو أعلٌ الأقوال. 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(١).‏ 


وحديث جابر الذي أنكره من أنكره هعلى عبد الملك صريح فيه. فإنه 
قال: «الجار أحَقٌ بِسَقَبه يُنتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًاا» 
ل م ل 0 
بقوله: #فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا شفعة». . فمفهوم حديث 
عبد الملك هو بعينه منطوق حديث أبي سَلَّمَة فأحدّهما يصدّق الآخر 
ويوافقه. لا يعارضه ويناقضه. وجابرٌ روى اللفظين. فالذي دل عليه حديثٌ 
أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود هو 
بعينه الذي دلّ عليه حديثٌ عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه. والذي دلّ 
عليه حديثٌ عبد الملك بمنطوقه هو الذي دلَّت عليه سائر أحاديث جابر 
بمفهومها. فتوافقت السنن وائتلفت بحمد الله("2» وزال عنها ما يظَنْ بها من 
التعارض: واحديك أبي رافع الذي رواه البخاري يدل على مثل ما دلّ عليه 
حديثٌ عبد الملك» فإنه دلّ على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق» 


)١(‏ انظر: #اختيارات البعلي» (ص57١)‏ و«تهذيب السنن» (7/ .)041-04٠‏ وسيأتي 
الكلام مرة أخرى في فصل الحيل. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «بحمد الله واثتلفت». 
56 


فإن البيتين كانا في نفس دار سعد, والطريق واحد بلا ريب. 

والقياس الصحيح يقتضي هذا القولء فإن الاشتراك في حقوق الملك 
شقيق الاشتراك في الملكء والضرر الحاصل بالشركة فيها نظير الضرر 
الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه [0:*؟/ ب] مصلحة 
الشريك7١2‏ من غير مضرّة على البائع ولا على المشتري. فالمعنى الذي 
وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه. 

فهذا المذهب أوسط المذاهبء وأجمعها للأدلة» وأقربها إلى العدل. 
وعليه يحمل الاختلاف عن عمر وَوَليَدعَنْهُ. فحيث قال: ١لا‏ شفعة)(') ففيما 
إذا قحك قود وض لتك الشرق وسكا ألجها فقينا ةل تعن 
الطرق؛ فإنه قد روي عنه هذا وهذا0". وكذلك ما روي عن علي. فإنه قال: 
«إذا حُرَّت الحدود وصّدّ فت الطرق فلا شفعة»(4). 


ومن تأمل أحاديث شفعة الجوار رآها صريحة فى ذلك؛ وتبيّ له بطلان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للشريك». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

زفرة رواه النسائي في «السئن الكبرى» [كما في «تحفة الأشراف» للمزي 59/8)] من 
طريق شريح بن الحارث؛ عنه. وقال لبن كثير في «مسند الفاروق؟ (61/1): سناد 
صحيح. 

(:) لم أره عن علي وَعَإِيهُعَنَكُ وإنما وجدث نحوّه من كلام عمر وعئمان وََوَِتَدعَنْها وقد 
أشار إلى قولهما الترمذي في في «الجامع» عَقَبَ الحديث ))2177١(‏ ولم يذكر معهما 
علا وينظر: «الموطأ» لمالك (7160).: و«المصئّف» لعبد الرزاق (497 21 
١1877117‏ ). و«المصئف» لابن أبي شيبة (711901, 381917 711904), 
وما تقدّم (ص١497-9491).‏ 


ا 


فإن قيل: بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة: ١فإذا‏ وقعت 
الحدود فلا شفعة»» فأسقط الشفعة بمجرّد وقوع الحدود. وعند أرباب هذا 
القول إذا حصل الاشتراك فى الطريق فالشفعة ثابتة» وإن وقعت الحدود؛ 
وهذا خلاف الحديث: 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين» ومنهم من جوّد 
الحديث فذكّرهماء ولاايكون إسقاط من أسقط أحد اللفظين 2١7‏ مبطلا 
لحكم اللفظ الآخر. 

الشانى: أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود., فإن الطريق إذا 
كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصلء وبعضها 
200 فاه 5 _ ع ا 
منتفي. فوقوع [5"1/أ] الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمّن تصريف 
الطرق. والله أعلم. 

وأما قوله: «وحرّم صومٌ أول يوم من شوال. وفرّض صومٌ آخر يوم من 
رمضان مع تساويهما». فالمقدمة الأولى صحيحة. والثانية كاذبة. فليس 
اليومان متساويين» وإن اشتركا في طلوع الشمس وغروبها. فهذا يومٌ من 
شهر الصيام الذي فرضه الله على عباده» وهذا يومٌ عيدهم وسرورهم الذي 
جعله الله تعالى شكرانَ صومهم وإتمامّه» فهم فيه أضيافه سبحانه. والجواد 


000 ت: «اللفظتين». ح؛ ف: «إحدى اللفظتين». 
الا 


الكريم يحب من ضيفه أن يقبل قِراه» ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته بصوم 
أو غيره» ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب المنزل. فمن أعظم 
ميعايتن الشزيغة رضن صوم الترريزم عن رمضاد» فإنه ]تام لما أمر اديه 
وخاتمة العمل؛ ؛وتحريمٌ صوم أولٍ يوم من شوالء فإنه يومٌ يكون فيه 
المسلدون قياف رهم تبازك وتعالى “وعم في اسكزاوالفيدية ا عليهم: فأيّ 
شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟ 
فصل 

وأما قوله: «وحرّم عليه نكاح بنتٍ أخيه وأخته. وأباح له نكاح بنت أخي 
أبيه وأختٍ أمه(١2؛‏ وهما سواء). فالمقدمة الأولى صادقة. والثانية كاذبة 
فليستا سواءً في نفس الأمرء ولا في العغرفء ولا في العقولء ولا في 
الشريعة: وقد :فرق اللاستحاله دين القزيت والتعبد شرغا وقلةا وعقد 
وفطرةً. ولو تساوت القرابة لم يكن فرقٌ بين البنت وبنت [81// ب] الخالة 
وبنت العمة» وهذا من أفسد الأمور. والقرابة البعيدة بمنزلة اللأجانب» فليس 
من الحكمة والمصلحة أن تعطّى حكمٌ القرابة القريبة. وهذا مما فطَّر الله 
عليه العقلاء» وما خالف شرعّه في ذلك فهو إما مجوسيةٌ تتضمّن النسوية 
بين البنت والأم وبنات الأعمام والخالات في نكاح الجميع؛ وإما حرج 
عظيمٌ على العباد في تحريم نكاح بنات أعمامهم وعمّاتهم وأخوالهم 
وخالاتهم؛ فإن الناس ‏ ولا سيما العرب ‏ أكثرهم بنو عم بعضُهم لبعض» 


للق يعني: اوبلدت أخت أمه»» كما عنى من قبل «وبنت أختها. وأثبتوا في النسخ 
المطبوعة: «وبنت أخت أمه)» زادوا كلمة «بنت» هنا وتركوها فى الجملة السابقة. 


لع 


إما بنوَةٌ عم دانية وإما قاصية. فلو مُنعوا من ذلك لكان عليهم فيه حر )١(-‏ 
وضيق. فكان ما جاءت به الشريعة أحسنّ الأمور وألصقها بالعقول السليمة 
والفِطّر المستقيمة. والحمد لله رب العالمين. 
فصل 
وأما قوله: «وحمّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال». فقد 
تقدَّم أن هذا من محاسن الشريعة» وذكرنا [من](') الفرق بين الأموال 
والنفوس ما أغنى عن إعادته. 
فصل 
وأما قوله: «وحرّم وطءَ الحائض لأجل الأذى. وأباح وطءَ المستحاضة 
مع وجود الأذى» وهما متساويان»؛ فالمقدمة الأولى صادقة. والثانية فيها 
إجمال. فإن أريد أن أذى الاستحاضة مساو لأذى الحيض كذبت المقدمة» 
وإن أريد أنه نوع آخر من الأذى لم يكن التفريق بينهما تفريقًا بين 
المتساويين» فبطل سؤاله على كلا التقديرين. 
ومن حكمة [757/أ] الشارع تفريقه بينهماء فإن أذى الحيض أعظم 
وأدوّم وأضَرٌّ من أذى الاستحاضة. ودم الاستحاضة عرق» وهو في الفرج 
بمنزله الرعاف في الأنف. وخروجه مضرء وانقطاعه دليل على الصحة؛ ودمٌ 
الحيض عكس ذلك فلا يستوي”7) الدمان حقيقةً ولا عرفًا ولا حكمّا ولا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عظيم». 

00( ما بين الحاصرتين من النسخ المطبوعة. 

09 ع: «ولا يستوي»., وكذا في النسخ المطبوعة. 
رغ 


سببًا. فمن كمال الشريعة تفريقها بين الدمين في الحكم, كما افترقا في 
الحقيقة. وبالله التوفيق. 
4 00 
وأما قوله: «وحرّم بِيعَ مُدٌّ حنطة بِمُدٌ وحُفنة» وجوّز بيعه بقّفيز شعيراء 
فهذا من محاسن شريعته2' التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. 
ونحن نشير إلى حكمة ذلك إشارةً بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا 
القاصرة» وشرعٌ الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول: 


الربا نوعان: جلي وخفي. فالجليٌ حرم لما فيه من الضرر العظيه0”". 
والخفيٌ حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصدًاء وتحريم الثاني 
وسيلة. 

فأما الجليٌ فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» مثل أن 
يؤخر دينه ويزيده فى المال» كلها خرن ةادا ابعال بس تصي لدان 
عنده آلافًا مؤلفةً. وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج. فإذا رأى أن 
المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادةٍ يبذلها له تكلّفَ بذلّها ليفتدي من 
أسر المطالبة والحبسء ويدافع من وقت إلى وقتء فيشتدٌ ضررٌه» وتعظمٌ 
مصيبته؛ ويعلوه الدَّينُ حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو [71/ ب] المال 

و 
على المحتاج من غير نفع يحصل له. ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل 
)١(‏ هذا الفصل وما يليه مأخوذ من تفسير شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور ضمن 

الجامع المسائل» (8/ )77*٠ -71/١‏ و(تفسير آيات أشكلت» (01/4/1- 07 /7). 
(1) ع: «الشريعة»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في «جامع المسائل» :)758١/8(‏ «من الضرر والظلم». 
ع 


منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن 
رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الرباء ولعن آكلّه 
ومؤكله كه وشاهديه وآذّنَ من لم يدَّغْه بحربه وحرب رسوله. ولم يجئ 
مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شاكٌ فيه فقال: هو أن يكون له 
دين» فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المالء وزاده هذا في 
الأجر20©. 

وقد جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة؛ فالمرابي ضد المتصدّق. قال 
تعالى: 9 يَمَحَقُ اله ألرِيأ وبرت ألصَدَقَتِ © [البقرة: 77؟]. وقال: [ وَمَآ ءاير 
من رصاوأ أَمولٍ الاين لا زوأ عند لَه وَمَآ الث ين ركوو ميوت وَيمه أ 
َوْلهِكٌ هُُ أْمُصْعِفُونَ 4 [الروم: 4.» وقال: « يتآيها أل نوا ل تَأكُلوا 
ِلْكفِرينَ4 [آل عمران: 121-10]. ثم ذكر الجنة التي أعدت للذين”') ينفقون 
في السرّاء والضرّاء. وهؤلاء ضد المُرابين. فنهى سبحانه عن الربا الذي هو 
ظلم للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفي «الصحيحين02 من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي 
لِِ قال: «إنما الربا في النسيئة». ومثل هذا [/أ] يراد به حصرٌ الكمال وأن 


06 


000( الجامع المسائل) ال 
() في النسخ المطبوعة: «للمتقين الذين». 
فرق البخاري )7١11/8(‏ ومسلم .)١995(‏ 


ىع 


له مروء 


الربا الكامل إنما هو فى النسيئة» كما قال تعالى: # إِنّما أَلْموْمِنُوَ ألَذِن إِذا 
ذكر أنه ولت لومم واد ملست عََجَ ينه رَادمهُمْ إيمانا وََلٌ رَيَهِدْ يَتَوَكلُونَ # 
إلى قوله: 8 أُوْلَتِكَ هُمْ الْمُؤْمبُونَ حَهًا © [الأنفال: ؟- 4]» وكقول ابن مسعود: 
(إنما العالم الذي يخشى الله2170. 


فصل 

وأما ربا الفضلء» فتحريمه من باب سد الذرائع» كما صرّح به في حديث 
أبي سعيك اللفررى 7 عين النبي وَكِل: «لا تبيعوا الدرهم بالدر همين» فإني 
أخاف عليكم الرّما»0). والرّماء هو الربا. 


)١(‏ لم أره عنه مسندّاء وعلّق ابن عبد البر عنه نحوّه في «جامع بيان العلم»(1571), 
وورد هذا عن غير واحد, منهم: مجاهد بن جبرء أسئده عنه حمزة السهمي في 
تاريخ جرجان» (ص575). وجاء نحوه من كلام الحسن البصري عند الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (7/ 5١‏ ") بسندٍ واو» والمحفوظ عنه بلفظٍ آخرٌ مشهورء ليس هذا 
موضعٌ ذكره. 
ويُنظر: «الفوائد» لتمّام الرازي (7754)) و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (77//9)) وااما 
رواه الأكابر عن مالك» لمحمد بن مخلد (57)» و«المسند الصحيح» لابن حبان 
(9لاىة). 

(؟) وقع في «جامع المسائل» (// 7 في «المسند» مرفوعا... من حديث سعد». 

(*) الطرف الأول من الحديث ثابتٌ معناه من حديث أبي سعيد وغيره؛ في الصحيحين 
وغيرهماء لكن طرفه الثاني لا يصح مرفوعا. وقد رواه سعيد بن منصور ‏ ومن 
طريقه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» 7١6 /١1(‏ ط. دارابن 
الجوزي) ‏ (بمعناه) عن أبي معشرء عن نافع؛ عن أبي سعيد مرفوعًا! وقد غلط أبو 
معشر (نجيحٌ السندي)؛ فأدرج الموقوف في الحديث المرفوع. وتابعه ليث بن أبي - 

كلا 


فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة. وذلك أنهم إذا 
باعوا درهمًا بدرهمينء ولا يفعّل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إما في 
الجودة» وإما في السَّكَّة(١»»‏ وإما في الثقل والخمّة وغير ذلك تذْرَّعُوا 
بالربح المعبجّل فيها إلى الربح المؤخحر وهو عين ربا النسيئة؛ وهذه ذريعة 
د . فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة» ومنّعهم من بيع 
درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة. فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول؛ وهي تسّدٌ 
عليهم باب المفسدة. 


فإذا تبِيّن هذا فنقول : الشارع نصّ على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان» 
وي: الذعب والفضة#والئن» والقنمين والتمر: والملع: قاتقي الناقن نفل 
تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنسء وتنازعوا فيما عداها. فطائفة قصّرت 
71 ب] التحريمٌ عليهاء وأقدّمٌ من يُروى عنه هذا قتادة» وهو مذهب أهل 
الظاهر؛ واختيار ابن عقيل في آخر مصتّفاته مع قوله بالقياس» قال: لأن علل 
القيّاسين2"7 في مسألة الربا علل ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. 

وطائفة حرّمته في كل مكيل وموزون بجنسه. وهذا مذهب عمار7) 
- سَليم (وهو ضعيفٌ مُخَلطٌ)» ومن طريقه رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» 

-١١1(‏ مسند عمر). وليُنظر ما دبَّجِنْه يراعة الخطيب في «الفصل للوصل المدرج 

في النقل» /١(‏ 715-7170)؛ فإنه فائقٌ رائق. 

)١(‏ يعني: في صفة الصياغة وطريقتها. 
(0) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»؛ وقد سبق له نظائر. وفي «جامع المسائل) 

(8/ 386): «القياس». 
")© رواه ابن أبي شيبة :»27508٠١(‏ والطحاوي في «بيان المشكل» (7778/1) من طريق 
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رياح بن الحارث عنه» وسنده جيد. 


لالع 


وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة(2©. 


الشافعى ورواية عن أحمد: 
وطائفة خصّته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونًا. وهو قول سعيد بن 
المسيّب(' ورواية عن أحمد وقول للشافعي. 


وطائفة خصّته بالقوت وما يُصلحه؛ وهو قول مالك7). وهو أرجح هذه 
الأقوال» كما ستراه. 


وأما الدراهم والدنانير» فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين. 
وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه» ومذهب أبي حنيفة. وطائفة 
قالت: العلة فيهما الثمنية» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية 
الأخرى. وهذا هو الصحيحء بل الصوابء فإنهم أجمعوا على جواز 
إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس 
والحديد ربويّين لم يجُز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدّاء فإن ما يجري فيه الربا 


)١(‏ في «جامع المسائل» (8/ 35806): «وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه. وهو 
قول أبي حنيفة وغيره؟. 

(0) رواه مالك (710) وعنه عبد الرزاق -)١4179(‏ عن أبي الزناد» عن ابن 
المسيب» وسندّه صحيحٌ غاية. ومن طريق مالك رواه البيهقي في «معرفة السئن 
والآثار» (4:/ 7594). وغلط المبارك بن مجاهد, فرواه عن مالك, عن أبي الزناد» عن 
ابن المسيب مرسلا! رواه من طريقه الدارقطنيٌ في «السنن» (7875): ووهمّه في 
رفوه 


ز[فة قارن بسياق شيخ الإسلام في الجامع المسائل» (86/8؟). 


يه 


إذا دلق سه عاز التفاضل :فيه دون التّسات والعلة إذا التقضيت مواغيز 
فرق مؤثر دل على بطلانها. 
وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس [84//أ] فيه مناسبة» فهو طرد محضء 
بخلاف التعليل بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات», والثمن هو 
المعيار الذي به ب َف دم جا ال» فيجب أن ب ن محدودًا - 0 
يعرف تمويم الامو مضبو 
برام ولا يحمي إد او كان النمن برقع وحمي #الطاع لايك تمن 
نعتبر به المبيعاتء بل الجميعٌ سلّع. وداج لقان ان اتبيه دعوت 
المبيعات حاجة ضرورية عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» 
وذلك لا يكون إلا بثمن تقوّم به الأشياءء ويستمرٌ على حالة واحدة. ولا يقوّم 
هو بغيره» إذ يصير سلعةً ترتفع وتنخفضء فتفسد معاملات الناسء ويقع 
يدوه الفترب كمارايت من فاه بعاملاتهم والضترر اللاحق بهم 
عن الدلاث ت(١)‏ الفلوسٌ سلعة تعد لمربح: ة فعمّ الضرر وحصّل الظلم .ولو 
جعِلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل : تقوم به الأشياء ولا تقوّم هي 
بغيرها لصلّح أمرٌ الناس. فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير - مثل أن 
يعطى صحاحًا ويأخذ مكسَّرة أو خفافًا ويأخذ ثقالا أكثر منها ‏ لصارت 
متجراء وجَحرٌ ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بدّ. فالأثمان لا تُقصّد تقصّد لأعيانهاء بل 
يقصّد التوسّلٌ بها إلى السّلع. فإذا صارت في أنفسها سِلَعًا تُقُصّد لأعيانها 
فسَدَ أمرٌ النامن :.وه ذا معدى معقول7 يختص بالتقود لا يتعدى إلى سائز 


)١(‏ في المطبوع: «اتخذوا». 
() في المطبوع: «وهذا قول»! 
الى 


فصل 

وأما الأصناف الأربعة المطعومة» [4©/ ب] فحاجةٌ الناس إليها أعظمٌ 
من حاجتهم إلى غيرها؛ لأنها أقوات العالم» وما يُصلحها. فمن رعاية 
مصالح العباد أن مُنِعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجلء سواء اتحد الجنس 
أو اختلف. ومُئِعوا من بيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت 
صفاتهاء وجوّز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها. 

وسرٌ ذلك - والله أعلم و ري ع قن ا 
ذلك أحد إلا إذا ربح» وحينئذ تشِحٌ نفسُه ببيعها حالَة لطمعه في الربح: فيعزٌ 
الطعام على المحتاج ويشتدٌ ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم 
ولا دنانير» ولا سيما أهل العمود والبواديء وإنما يتناقلون الطعام بالطعام. 
فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النّساء فيهاء كما 
مّعهم من ربا النساء في الأثمان؛ إذ لو جُوّز لهم النّساء فيها لدخلها: «إما أن 
تقضي وإما أن تُربي70١2:‏ فيصير الصاع الواحد(" فُفْرَانًا كثيرة» فمُطِموا عن 
النّساءء ثم فطموا عن بيعها متفاضلًا يدًا بيد إذ تجرّهم حلاوةٌ الربح وظفرٌ 
الكسب إلى التجارة فيها نّساءً» وهو عين المفسدة. 

وهذا بخلاف الجنسين المتباينين» فإن حقائقهما وصفاتهما 
ومقاصدهما مختلفة» ففي إلزامهم المساواةً في بيعها إضرارٌ بهم. ولا 
يفعلونه. وفي تجويز النّساء بينها ذريعةٌ إلى: «إما أن تقضي وإما أن تُربي». 
فكان من تمام رعاية مصالحهم أن ة قصّرهم على بيعها يدًا بيد كيف شاؤواء 
)١(‏ يُنظر: «الموطأ» لمالك» عقب الفقرة (1485؟7). 
(؟) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «لو أخذ». 

6 


فحصلت لهم مصلحة المناقلة» [5/أ] واندفعت عنهم مفسدة: «إما أن 
تقضي وإما أن تربي ». 

وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساءًء فإن 
الحاجة داعية إلى ذلكء فلو مُنعوا منه لأضرٌّ بهم. ولامتنع السَّلّمُ الذي هو 
من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيره» والشريعة لا تأتي بهذا. 
وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض تساءً وهو ذريعة قريبة 
إلى مفسدة الرياء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو حاجتهم إليه(١‏ وليس 
بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومُنِعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويُتذّرّع به غالبًا 
إلى مفسدة راجحة. 

يوضّح ذلك: أنَّ مَن عنده صنففٌ من هذه الأصناف» وهو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما 
قال النبي ككلِ: ( بع الجَمْعٌَ بالدراهم, : ثم اشتر بالدراهم جَنبناة7" أو يببعه 
بذك العتلت امعهيها بسار: وعلى كلا التقديرين يحتاج | 0 
بخلاف ما لو مُكّن من النّساءء فإنه حينئذ يبيعه بفضلء ويحتاج أن يشتر 
ا ا ا 0 
على غيرةة فيدشا من النّساء كعك يكل والحددمتهما. والتّساء هاهنا في 
صنفينء وفي النوع الأول في صنف واحدء وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 


)١(‏ «إليه» ساقط منع. وفي النسخ المطبوعة: (إليه حاجتهم». 

(؟) أخرجه البخاري )١1١١١(‏ ومسلم )١097(‏ من حديث أبي هريرة ودَإََدعَنَهُ. 
والجمع: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه. وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة. 
والجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. انظر: «النهاية) (1/ 5 070. 


م١‎ 


وإذا تأملتَ ماخُرّم فيه النساء رأيته إما صنفقًا واحدًا أو صنفين 
مقصودهما واحد أو [ه*؟/ ب] متقاربء كالدراهم والدنانير» والبّرّ والشعير» 
والتمر والزبيب. فإذا تباعدت المقاصد لم يحرّم النساء كالبّرٌ والثنياب 
والحديد والريت. 

يوضّح ذلك: أنه لو مُكّن من بيع مُدَّ حنطة بِمُدَّين كان ذلك تجارة 
حاضرة:» فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمئْعوا 
من ذلك حتى مُنِعوا من التفرّق قبل القبض إتمامًا لهذه الحكمة, ورعايةً 
لهذه المصلحة؛ فإن المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلولء والعادة جارية 
بصبر أحدهما على الآخرء وكما يفعل أرباب الحيل: يطلقون العقدّ وقد 
تواطؤوا على أمر آخرء كما يطلقون عقدٌ النكاح وقد اتفقواعلى التحليل؛ 
ويطلقون بِيمَ السّلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن. فلو جُوّز لهم التفرقٌ قبل القبض لأطلقوا البيع حالَّا وأجَروا الطلب 
لأجل الربح» فيقعوا في نفس المحذور. 

وسرٌ المسألة: أنهم مُنِعوا من التجارة في الأثمان بجنسهاء لأن ذلك 
يفسد عليهم مقصود الأثمان؛ ومُنعوا من التجارة في الأقوات بجنسهاء لأن 
ذلك يفسد عليهم مقصوة الأقوات. وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر 
والعين» لأن التّبر ليس فيه صنعة يُقصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي 
قصد الشارع ألا يفاصّل بينهاء ولهذا قال: «تِبرها وعيئها سواء»(21. 


)١(‏ رواه أبو داود (7759)» والنسائي (50515) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا. 
وأصلٌ الحديث عند مسلم )١51(‏ دُونَ محل الشاهي. 
وينظر: «المجتبى» للنسائي 467٠0(‏ -5077). و«السئن الكبرى» له (/511-- 
0 


فظهرت حكمة تحريم ربا النساء في الجنس والجنسين» وربا الفضل 
في الجنس [1/787] الواحد؛ وأنْ تحريم هذا تحريمٌ المقاصد وتحريمَ الآخر 
.- و 3 د ك1 4 : و 2 د 
تحريم الوسائل وسّد الذرائع» ولهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة. 

وأما ربا الفضلء فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعراياء فإنَّ ما خَرّم 
سدًا للذريعة أخفٌ مما حرّم تحريمَ المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية 
إن كانت صياغة(1) محرَّمةٌ كالآنية حَرّم بيه بجنسه وغير جنسه. وبِيعٌ هذا 
هو الذي أنكره عبادةٌ على معاوية(''؛ فإنه يتتضمّن مقابلة الصياغة المحدّمة 
بالأثمان» وهذا لا يجوز كآلات الملاهى. 

وأما إن كانت الصياغة مباحة ‏ كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من 
حلية السلاح وغيرها ‏ فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسهاء فإنه سفه 
وإضاعة للصنعة. 

والشارع أحكّمٌ من أن يُلزِم الأمة بذلك» فالشريعة لا تأتي به؛ ولا تأتي 
بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه. فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز 
بيعها بجنسها البتة» بل يبيعها بجنس آخر. وفي هذا من الحرج والعسر 


0 )»و «السنن الكبير» للبيهقي (7177/60-/771), و«المتفق والمفترق» 
للخطيب (”7/ :.)١916-191١‏ و(تحفة الأشراف» للمزي (719/4). 
() كذا بتنوين النصب في ت مع عدم تحرير الكلمة» ونحوه في «جامع المسائل» 
.)59١/46(‏ وفي غير ت: (صناعته)ء وفي النسخ المطبوعة: «صياغته»). 
(1) انظر حديث عبادة في (صحيح مسلم» .)١8/81/(‏ 
0 


والمشقة ما تنفيه217 الشريعة» فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به 
ما يحتاجون إليه من ذلك. والبائعٌ لا يسمح ببيعه ببُرّ وشعير وثياب» وتكليفٌ 
الاستصناع”' لكل من احتاج إليه إما متعذّر أو متعسّرء والحيل باطلة في 
الشرع. وقد جوّز الشارعٌ بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب7"» وأين هذا من 
الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم 
3 ب] يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع. فلو لم يجز بيعه بالدراهم 
فسدت مصالح الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي كَكْةِ ليس فيها ما هو صريح في المنع 
وغايتها أن تكون عامّة أو مطلقة؛ ولا يُنكّر تخصيصٌ العام وتقييدٌ المطلق 
بالقياس الجلي. وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة» 
والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية» ولا سيّما فإن لفظ النصوص 
في الموضعين قد ذكر تارةً بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: «الدرهم بالدرهم 
والدينار بالدينار»(؟2» وفي الزكاة قوله: «في الرّنَّة ربعٌ العشر»0* والرّقة: هي 
الوَرقء وهي الدراهم المضروبة» وتارةً بلفظ الذهب والفضة. فإن حمل 
المطلق على المقيّد كان نهيّا عن الربا في النقدين وإيجابًا للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفيَ الحكم عن جملة ما عداهما. بل فيه تفصيلء فتجب الزكاة 


)1( في النسخ المطبوعة: ١تتقيه).‏ 

زفم ف.ع: «الاستصياغ»» تصحيف. 

(*) يعني الترخيص في العراياء وقد سبق تخريج حديث العرايا. 
2 أخرجه مسلم )١1988(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ويجري الربا في بعض صوره لا في كلَّها. وفي هذا توفيةٌ الأدلّة حقّهاء 
وليس فيه مخالفة7١‏ لدليل منها. 

توضحهة أن الحلية المباحة ضازت بالصخة الباسةب: عدي الفنابة 
والسّلَّع؛ امن جنس الأثمان. ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا 
بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» وإن كانت من 
كد عنديي ادن هاه الماع و وسرصيت ع تسر لكان را عدت 
للتجارة» فلا محذور في بيعها بجنسها. ولا يدخلها: «إما أن تقضى وإما أن 
تُربي» إلا كما يدخل في سائر السّلّع 1/013] إذا يبعت بالثمن المؤجّل. ولا 
ريب أن هذا قد يقع فيهاء لكن لو سد على الناس ذلك لَسُدَّ عليهم بابُ 
الدين» وتضرّروا بذلك غاية الضرر. 

يوضّحه: أن الناس على عهد نبيّهم كل كانوا يتخذون الحلية» وكان 
النساء يلبسنهاء وكنّ يتصدّقن بها في الأعياد وغيرها("). ومن المعلوم 
بالضرورة أنه كان يعطيها المحاويج7", ويعلم أنهم يبيعونها. ومعلومٌ قطعًا 
أنها لا تباع بوزنها فإنه سَقَهه ومعلومٌ أن مئل الحلقة والخاتم والقَنِْحَة(؛) لا 
تساوي دينارّاء ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله. 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بشيء»! 
00 انظر حديث ابن عباس في (صحيح البخاري» (98) و(#صحيح مسلم» (885). 
5( جمعها الفْتح. في «صحيح البخاري» (919) عن عبد الرزاق قال: «الفَتَخ: الخواتيم 
العظام كانت في الجاهلية». وفي «#غريب الحديث» للحربي (7/ 47 )٠١‏ عن 
الأصمعي أنها #خواتيمٌ حَلَّقَ لا فصوص لها». 
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وأفقه في دينه» وأعلمَ بمقاصد رسوله؛ من أن يرتكبوا الحيل أو يعلّموها 
الناس. 

يوضّحه: أنه لا يُعرّف عن أحد من الصحابة أنه نهّى أن يباع الحلي إلا 
بغير جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الصَّزف. 

يوضّحه: أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدًا للذريعة كما تقدَّم بيانه» وما 
حُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» 
وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرّم. وكذلك تحريم 
الذهب والحرير على الرجالء حُرّم لسدٌّ ذريعة التشبّه بالنساء الملعونٍ فاعلُه 
وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. وكذلك ينبغي أن يباح بِيعٌ الحلية المصوغة 
صياغةً مباحةً بأكثر من وزنهاء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ [/667/ ب] وتحريمٌ 
التفاضل إنما كان سدًّا للذريعة» فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» 
ولا تتمٌ مصلحة الناس إلا به أو بالحيل؛ والحيل باطلة في الشرع. وغايةٌ ما في 
ذلك جع ل(" الزيادة في مقابلة الصياغة(') المباحة المتقرّمة بالأثمان في 
الغصوب وغيرها. وإذا كان أربابٌ الحيل يجوزون بِيعَ عشرة بخمسة عشر في 
خرقة تساوي فلسّاء ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة؛ فكيف ينكرون بيع 
الحلية بوزنها وزيادةٍ تساوي الصياغة؟ وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة 
التي بهرت العقول حكمةً وعدلًا ورحمةً وجلالةً بإباحة هذا وتحريم ذاك؛ 
وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطر والمصلحة؟ 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فعل»؛ والمثبت من النسخ المطبوعة. 
(؟) ماعداع: «الصناعة» هنا وفيما يأتي بعد سطرين. 


كم 


والذي يُققَى منه العجب مبالغتّهم في ربا الفضل أعظم مبالغة» حتى 
منعوا بيع رطل زيت برطل زيت؛ وحرّموابيعَ الكُسْب0١"‏ بالسّمسمء وبيع 
النّشا بالحنطة؛ وبيعَ الخ بالزييب؛ ونحو ذلك؛ وحرّموا ببعَ مد حنطة 
ودرهم بمُدّ ودرهم وجاؤوا إلى ربا النسيئة» ففتحوا للتحيّل عليه كلّ باب» 
فتارة بالعينة» وتارةً بالمحلّلء وتارة بالشرط المتقدّم المتواطأ عليه ثم 
يطلقون العقد من غير اشتراط» وقد علِم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدان 
ومّن حضر أنه عقدٌ رباء مقصوده وروحٌه بِيعٌ خمسة عشر مؤجَّلة بعشرة نقدًا 
ليس إلاء ودخول السلعة كخروجها حرفٌ جاء لمعنى في غيره» فهلا فعلوا 
هاهنا كما فعلوا في مسألة «مُدٌَ عَجُوة ودرهم بِمُدٌّ ودرهم»! 


[/] وقالوا: قد يُجِعَل وسيلةً إلى ربا الفضل بأن يكون المُدٌ في 
أحد الجانبين يساوي بعض المَدٌّ في الجانب الآخرء فيقع التفاضل. فيا لله 
العجب! كيف حُرّمت هذه الذريعةٌ إلى ربا الفضلء وأبيحت تلك الذرائع 
القريبة الموصلة إلى ربا النسيثة بحمًا خالصًا؟ وأين مفسدةٌ بيع الحلية 


)١(‏ غير في المطبوع إلى «الكشك» دون مسوّغ. والذي في النسخ الخطية والمطبوعة 
صحيح. في «تهذيب اللغة» )74/1١(‏ عن الليث أن «الكُسْب: الكُنجارّق» وأن 
«بعض السواديين يسمونه الكّسْبج». قال الأزهري: «الكُسْبَجَ معرّبء وأصله 
بالفارسية كُشْبٍء فقلبت الشين سينًا». قلت: إن كان الأزهري سمعه بالشين في بلده. 
فيكون لغة فيه كالكّزْبٍ بالزاي. وهو بالفارسية الحديثة: كُسْبهء وأصله بالفهلوية: 
كُسْبَّكء بالكاف الفارسية» ومنه عرب بالجيم. والكنجارّق بالفارسية الحديئة 
كنجاره. وكلاهما بمعنى تفل الدهن. انظر: «برهان قاطع» (7/ 01741 11/07) 
و«المعرب» للجواليقي (ص ”57 9- 5 : 0). 
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بجنسها ومقابلة الصياغة(١)‏ بحظّها من الثمن إلى مفسدة الحيل الربوية التي 
هي أساسٌ كل مفسدة وأصلٌ كل بليّة؟ وإذا حصحص الحق فليقل 
المتعصّب الجاهل ما شاء! وبالله التوفيق. 

فإن قيل: الصفات لا تقابّل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة 
البيدة بأكثر منها من الرديثة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الردتيء يلجا 
أبطل الشارع ذلك عُلِمَ أنه مّع من مقابلة الصفات بالزيادة. 

قبل: الفرق بين الصنعة التي هي أب ثرٌ فعل الآدمي وتُقابّل بالأثمان 
ويستحقٌ عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا 
هي من صنعته. فالشارع بحكمته وعدله منّع من مقابلة هذه الصفة بزيادة إذ 
ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه 
الأجناس ظاهرء والعاقل لا يبيع جنسًا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت. فإن 
كانا متساويين من كلّ وجه لم يفعل ذلكء فلو جوّز لهم مقابلة الصفات 
بالزيادة لم يحرّم عليهم ربا الفضل. وهذا بخلاف الصياغة(" التي جَوّز لهم 
المعاوضة عليها معه. 

يوضّحه: [84// ب] أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردةٌ 
جازت عليها مضمومةً إلى غير أصلها وجوهرهاء إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

يوضّحه: أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ 
بوزنه» واخسّر صياغتك. ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركها. ولا 


)١(‏ تءف: «الصناعة». 
(*) ت». ف: «الصناعة» هنا وفيما بعد. 
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يقول له: تحيّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل. ولم يقل قط: 

فإن قيل: فهّبْ أن هذا قد سَلِم لكم في المصوغ؛ فكيف يسلّم لكم في 
الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضَلاء وتكون الزيادة في 
مقابلة صناعة الضرب؟ 

قيل: هذا سؤال قوي وارد. وجوابه أن السَّكّة لا تتقوّم فيها الصناعةٌ 
للمصلحة العامة المقصودة منهاء فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس 
العامة. وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معيارًا 
للناس لا يتّجرون فيهاء كما تقدّم. والسكّة فيها غير مقابلة بالزيادة في 
العغرف(١2»‏ ولو قوبلت بالزيادة(") فسدت المعاملة» وانتتقضت المصلحة 
التي ضُربت لأجلهاء واتخذها الناس سلعة؛ واحتاجت إلى التقويم بغيرها. 
ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه. وأخذ الرجل الدراهم ورد 
نظيرها("!؛ وليس المصوغ كذلك. ألا ترى أن الرجل يأخذ مائةً خفافًا ويردٌ 
خمسين ثقالا بوزنهاء ولا يأبى ذلك الآخذ ولا القابضء ولا يرى أحدهما أنه 
[7/أ] قد خسر شيئًا؟ وهذا بخلاف المصوغ. والنبيّ يك وخلفاؤه لم 
يضربوا درهمًا واحدّاء وأو من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان» 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «الصرف». 

(؟) زاد في المطبوع بعده: «في الصرف». 

(9) ع: «فيأخذ... ويردٌ نظيرها» وكأن النص مغيّر فيها. وفي الطبعات القديمة: «وإذا أخذ 
... رد نظيرها» بزيادة (إذا؛ وحذف الواو قبل «ردً». وفي المطبوع: «... الدرهم رد 
نظيره»» فأفرد الدرهم مع زيادة «إذا»! 
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وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تجوزوا بيع فروع الأجناس بأصولها 
متفاضلاء فجوّزوا بيعٌ الحنطةٍ بالخبز(١)‏ متفاضلاء والزيتٍ بالزيتون» 
والسمسم بالشيْرج. 

قيل: هذاسؤال وارد أيضًا :وجوابه آنا التحريم إنماينبيت ينص أي 
إجماع؛ أو تكون الصورة المحرّمة بالقياس مساوية من كلّ وجه للمنصوص 
على تحريمهاء والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها. وقد تقدّم أن 
غير الأصناف الأربعة لا يقوم مقامهاء ولا يساويها في إلحاقها بها. وأما 
الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قونًا لم يكن من الربويات» وإن 
كانت قوئًا كان جنسًا قائمًا بنفسه. وحُرّم بيعُه بجنسه الذي هو مثلّه متفاضًا 
كالدقيق بالدقيق» والخبز بالخبز. ولم يحرّم بيعه بجنس آخر وإن كان 
أصلهما ( واحدًا؛ فلا يحرّم السمسم بالشَّيرِج» ولا الهريسة بالخبز؛ فإن 
هذه الصناعة لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها. ولم يحرّم بيعها بأصولها 
كتاب7) ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. ولا حرام إلا ما حرّمه الله» كما أنه لا 
عبادة إلا ما شرعها الله» وتحريم الحلال كتحليل الحرام. 


فإن قبل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إن منعتموه 


010( ا ل ات نا ل ا ان 
0 600 ا ي: ادقيق الحنطة بالحب». 
(9) في النسخ المطبوعة: «في كتاب». 
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نقضتم قولكم, [4/ ب] وإن جوّزتموه خالفتم النص. وإذا كان النصّ قد 
منعٌ من بيع اللحم بالحيوان» فهو دليل على المنع من بيع الخبز بِالْبرٌ 
والزيت بالزيتون» وكل ربوي بأصله. 

قيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحته. والثاني 
في معناه. أما الأول فهو حديث لا يصح موصولاء وإنما هو صحيح مرسلا. 
فمن لم يحتحّ بالمرسل لم يَرِدْ عليه» ومن رأى قبول المرسل مطلقا أو 
مرأسيل سعيد.بن المسيّن فهو حبحة عنذة. 


قو الى مليق ونج قابت : واعشرة اسائده عرس سيدة زن السكن: كنا 
ذكره مالك في «موطئه20'؟. وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث 
والعمل به والمراد منه. فكان مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل 
فى الجنس الواحد حيوانه بلحمه. وهو عنده من باب المزابَنة والعغرر 
والقمار» لأنه لا يدري هل في الحيوان مثِلٌ اللحم الذي أعطَّى أو أقل أو 
أكثرٌ وبع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكان بِيعٌ الحيوان باللحم كبيع 
اللحم المغيِّب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد). 


000( في «الاستذكار» (575/5). 

(؟) رقم (5414)- وعنه الإمام الشافعي في «الأم» (177/5)- عن زيد بن أسلم؛ عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. ومن طريق مالك رواه أبو داود في «المراسيل» (178). 
وينظر: «المستدرك» للحاكم (؟/ 76)) و«السسئن الكبير» للبيهقي (179577/60- 
351)» واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (71-75/54)) و«التلخيص الحبير) 
لابن حجر (7/ 71 -17). 
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قال(١2:‏ «وإذا اختلف الجنسان. فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 


جائز حينئذ بِيعٌ الحيوان باللحه0)). 


وأما أهل الكوفة كأبى حنيفة وأصحابه؛ فلا يأخذون بهذا الحديث» 


ويجوّزون بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. 


وإن منعه بعض [0:"/ أ] أصحابه. 


وأما الشافعي فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه. وروى الشافعي7”) عن 


35 سس 2 م 5 1 2 
ابن عباس أن جزورًا نحرّت على عهد أبي بكر الصديق» فقسمت على عشرة 


000( 
زفق 


إفرة 


في «الاستذكار» (5/ 170). 

في النسخ المطبوعة: «اللحم بالحيوان»» وما أثبت من النسخ موافق لما في 
«الاستذكار»» و«التمهيد) (5/ 770). 

رواه في القديم عن رجل, عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس به. كذا في امعرفة 
السئن والآثار» للبيهقي (4/ 07317 أما في كتاب «الأمّ)» فقد رواه(1517/4- 
) عن ابن أبي يحيى» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباسء عن أبي بكر 
الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم. ورواه عبد الرزاق )١15176(‏ عن الأسلمي؛ 
عن صالح به باللفظ المفصّل المطوّل. والأسلميٌ هذا هو إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى؛ وهو واو جدّاء متروكٌ منكرٌ الحديث. وشيخحُه صالح صدوقٌ كان قد اختلطء 
لكن علّة الخبر من الأسلمي. 

وغلط محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» فرفع هذا الأثر» وخلط لفظه بخبر آخر 
يرويه عبيد بن نضيلة مرسلاء والظاهر أنه دخل عليه حديتٌ في حديث؛ فليوارَنْ ما 
في المطالب العالية» لابن حجر (1791) ب «المصنف» لعبد الرزاق ))١5155(‏ 
و«المطالب العالية» .)١785(‏ 
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أجزاء. فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 
قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة0©. 

والصواب فى هذا الحديث ‏ إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان 
5 - 0 هله ث- ٠ ١1 ٠.‏ ٠س‏ ص 
مقصودًا للحم كشاةٍ يقصد لحمّهاء فيباع!") بلحم؛ فيكون قد باع لحمًا بلحم 
أكثرٌ منه من جنس واحد. واللحم قوت موزونء فيدخله ربا الفضل. 

وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحمء كما إذا كان غيرٌ مأكول أو 
مأكولًا لايُقصّد لحمّه كالفرس تباع بلحم إبل؟ فهذا لا يحرم بيعه به. 

بقي إذا كان الحيوان مأكولَا لا يُقصّد لحمّه. وهو من غير جنس اللحمء 
فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صَبْرَةٍ تمر بصبّرة زبيب. وأكثر الفقهاء 
لا يمنعون من ذلكء إذ غايته التفاضل بين الجنسين؛ والتفاضل المتحقّق 
لأجل التفاضلء ولكن لأجل المزابئة وشبه القمار؛ وعلى هذا فيمتنع بيع 

وأما قوله: «ومَعَ المرأة من الإحداد على أبيها وابنهال؟ فوق ثلاث؛ 
وأوجَبه على زوجها أربعة أشهر وعشرًا وهو أجنبي». فيقال: هذا من تمام 
محاسن هذه الشريعة» وحكمتهاء ورعايتها لمصالح العباد على أكمل 


.)5777/5( نقله المصنف من «الاستذكار»‎ )١( 
المطبوعة: «فتباع»» أي الشاة.‎ 
ع: «أمها وأبيها» وكذا في الطبعات القديمة. وفي المطبوع زاد على ذلك: «وابنها»!‎ )*( 
لله‎ 


الوجوه. [40/ ب فَإِنَّ الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي 
كان أهلُ الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة» ويُضيفون إلى ذلك * 
الجيوبء ولطم الخدود. وحلقٌ الشعورء والدعاءً بالويل والثبور. وتمكث 
المرأة سنةً في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدّهن ولا تغتسلء إلى 
غود لله مما هر ١١‏ "على الرت عا راكارف تأبظل السييسانة 
برحمته ورأفته سنّة الجاهلية» وأبدَكّنا بها الصبرَ والحمدَ والاسترجاعً الذي 
هو أنفع للمُصاب في عاجلته وآجاته. ولما كانت مصيبةٌ الموت لا بد أن 
تُحدِث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباعٌ سمّح لها 
الحكيمٌ الخبيرٌ في اليسير من ذلكء وهو ثلاثة أيام يجد بها نوع راحقٍ 
ونقضي77) بها وطرًا من الحزن؛ كما رتحص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء 
تسكة ثلاث وما زاد على الثلاث فمفسدته راجحة, فمنّع منه؛ بخلاف مفسدة 
الثلاث فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها. فإن فطام النفوس عن مألوفاتها 
بالكلّية من أشقٌّ الأمور عليهاء فأعطيت بعص الشيء ليسهل عليها ترك 
الباقي» فإن النفس إذا أخذت بعضّ مرادها قيعت 00 بعلت كرك الينافي 
كانت إجابتُها إليه أقربٌ من إجابتها لو حُرِمَنْهِ بالكلية. 


ومن تأمّل أسرارٌ الشريعة وتدبّر حِكّمّها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات 
أوامرها ونواهيهاء باديّا لمن بصرّه ثاقب7)؛ فإذا حرم عليهم شيئا عرَّضْهم 
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ا 


)١(‏ في المطبوع: «سخّط). 
(0) قراءة النسخ المطبوعة: تجد... وتقضي). 
زفرف في ح بالباء والقاف» وفي ع: (باقية». وفي ف: «ثاقبة». وفي ت: «نافذ». وفي النسخ 
المطبوعة: «نظره نافل). 
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عنه بما هو [1/541] خير لهم منه وأنفع» وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه 
ليسهّل عليهم تركٌه؛ كما حرّم عليهم بيع الرطب بالتمرء وأباح لهم منه 
العزاناء وح علبهم لتنج ]ان الأجدية واباع لهم بعه نظو اليماب 
والمُعامل والطبيب. وحرّم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالترد 
والسٌّطْرَنج وغيرهماء وأباح لهم أكلّه بالمغالبات النافعة كالمسابقة 
والنضال. وحرّم عليهم لباسّ الحريرء وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو 
الحاجة إليه. وحرّم عليهم كسب المال بربا النسيئة» وأباح لهم كسبّه بالسّلّم. 
وحرّم عليهم في الصيام وطءَ نسائهم؛ وعوّضهم عن ذلك بأن أباحه لهم 
ليلا فسهّل عليهم تركّه بالنهار. وحرّم عليهم الزناء وعوّضهم بأخحذ ثانية 
وثالثة ورابعة» ومن الإماء ما شاؤواء فسهّل عليهم تركّه غاية التسهيل. وحرّم 
عليهم الاستقساء بالأزلام» وعوّضهم عنه بالاستخارة ودعائهاء ويا بُعدّما 
بينهما! وحرّم عليهم نكاح أقاربهم, وأباح لهم منه بناتٍ العم والِعَمّةِ والخالٍ 
والخالة. وحرّم عليهم وطءً الحائض» وسمح لهم في مباشرتها وأن يصنعوا 
بها كل شيء إلا الوطء؛ فسهّل عليهم تركّه غاية السهولة. 

وحرّم عليهم الكذبّء وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج مَن عَرّفها 
إلى الكذب معها البتة» وأشار إلى هذا بقوله: «إنَّ في المعاريض مندوحةً عن 
الكذب206©. وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب 


21٠١8/١( رواه ابن الأعرابي في #المعجم» (497)) وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
وأبو الشيخ في (الأمثال» (٠7؟) من حديث عمران بن حصين رََإِيكعَئها‎ »)071/ /* 
مرفوعاء وآفتّه داود بن الزبرقان» وهو متروك منّهم. ورواه ابن السني في «عمل اليوم»‎ 
من طريق أخرى» هي من مناكير سعيد بن أوس و«الزهد؟ لهتاد؛ (8/ا11)‎ )7”770( 
- فقد خالف الثقات الذين رووا الخبر من الوجه نفسه موقوفاء كما يراه الناظر في‎ 


لكف 


لما فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد. /4١[‏ ب] وحرّم 
عليهم كلّ ذي ناب من السباع ومِخْلبٍ من الطير» وعوّضهم عن ذلك بسائر 
أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها. وبالجملة فما حرّم 
عليهم خبيثًا ولا ضارًا إلا أباح لهم طيبًا بإزائه أنفع لهم منه. ولا أمرّهم بأمر 
إلا وأعانهم عليه فوَسِعَتهم رحمئه» ووّسِعَهم تكليفه. 

والمقصود: أنه أباح للنساء ‏ لضعف عقولهن وقلة صبرهن ‏ الإحدادٌ 
على موتاهن ثلاثة أيام. وأما الإحداد على الأزواج(١»,‏ فإنه تابع للِعِدَّة وهو 
من مقتضياتها ومكمٌّلاتهاء فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والتجمّل 
والتعطرء لتتحبّب إلى زوجهاء وترة”"" نفسَهء ويحسن ما بينهما من العشرة. 
فإذا مات الزوجء واعتدَّت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر- فاقتضى تمامٌ 
حقٌ الأول وتأكيدٌ المنع من الثاني قبل بلوغ الكتابٍ أجلّه أن تُمَع مما 
تصنعه النساء لأزواجهن؛ مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في 
الرجال» وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيّب. فإذا بلغ الكتابٌ أجلّه 
صارت محتاجةً إلى ما يغب في نكاحهاء فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات 
الزوج. فلا شيء أبلعُ في الحسن من هذا المنع والإباحة ولو اقترحت عقولٌ 


- «المصئّف» لابن أبي شيبة (57775)» و«الأدب المفرد؛ للبخاري (881)) 
و«تهذيب الآثار» لابن جرير (447» 445 - مسند عمر)» واامساوئ الأخلاق» 
للخرائطي (177)» و#المعجم الكبير» للطبراني .)1١1/-1١77/14(‏ ويُنظر: #السئن 
الكبير» »)194/1١(‏ و#الجامع لشعب الإيمان» (7/ 445-4144). و«الآداب» 
(589) ثلائثها للبيهقي. 

)١(‏ تيع: «الزوج». 

(؟) في المطبوع بعده زيادة: «لها». 
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العالمين لم تقترح شيئًا أحسنّ منه10). 
فصل 

وأما قوله: 'وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود. 
وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة»» فهذا أيضًا 
منن كتدال شريءت 10 وسكمتهنا ولطنيا 1866 فإن مصلعة العناذداك 
البدنية ومصلحةً العقوبات» الرجالُ والنساءً مشتركون فيهاء وحاجة أحد 
الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخرء فلا يليق التفريق بينهما. نعم, فرّقت 
بينهما في أليق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعة؛ فخُصٌ وجوبْهما 
بالرجال دون النساء لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال؛ وكذلك 
فُرّق7) بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلها. وسوّت بينهما 
في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته. وفي وجوب الزكاة 
والصيام والطهارة. 

وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة 
أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه» وهي أن المرأة ضعيفة العقل قليلة 
الضبط لما تحفظه. وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم 
والحفظ والتمييزء فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل. وفي منع قبول 
شهادتها بالكلية إضاعةٌ لكثير من الحقوق وتعطيلٌ لهاء فكان من أحسن 
الأمور وألصقها بالعقول أن صُمَّ إليها في قبول الشهادة نظيدها لِتُذّكّرها إذا 
)١(‏ هنا انتهى المجلد الأول من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (ع). 
)١(‏ في المطبوع: «الشريعة». 
() كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: (فرقت». 

/ا5 


نسيَّثْء فتقوم شهادة المرأتين مقامَ شهادة الرجل» ويقع من العلم أو الظن 
الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد. 

وأما الدية» فلما كانت المرأةٌ أتقصّ من الرجلء والرجل أنفمَ منهاء 
وبكلة سالا مده لنت الى لخادت لقي ولدلا نانك اوعس الور 
والجهاد. وعمارة الأرضء وعمل الصنائع التي لا ة تتم مصالح العالم 
73 بس] إلا بهاء والذّبٌ عن الدنيا والدين- لم تكن قيميُهما مع ذلك 

و 3 7 5 ىه 

متساوية» وهي الدية. فإن دية الحرٌ جارية مجرى قيمة العبد وغيره من 
الأموال» فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته 

فإن قيل: لكنكم نقضتم هذاء فجعلتم ديتهما سواءً فيما دون الثلث. 

قل :لا وت أن السة وزوك بذللك» كما رواء التسناتر 07)ميو حيذيق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككِ: «عَقْلٌ المرأة 
و ره و 2 ب 2 0 مه 
مثل عَفْل الرَّجُل حتّى تبلّعٌ الْتَ من ديّتها»('). وقال سعيد بن المسيّب: إِنَّ 


00( في «المجتبى» (5800)» وفي «السنن الكبرى» (1980)؛ وقال: (إسماعيل بن 
عناش فبعيف» كتير البخطا» د ورواية إسعاع هذه سميقة لاه عو ادن جلزييه: 
وإسماعيل غيرٌ متقن لحديثه الذي يرويه عن غير الشاميّين. ويُنظر: «تنقيح التحقيق» 
للذهبي (3514/7)» و«التنقيح» لابن عبد الهادي .)2١9-518/5(‏ و(إرواء 
الغليل» للألباني (/1/ ١8‏ 7"09-97), 

)٠(‏ برقم (48005)» وأخرجه أيضًا الدارقطني (5/ /)» وإسناده ضعيف؛ لأن رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها كلام؛ وابن جريج منهم, وأيضًا عنعنة ابن 
جريج وهو مدلس والحديث ضعفه ابن النحوي والألباني. انظر: البدر المنير (// 
"5 5»» والإرواء (505؟5). 
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ذلك(21 السنة(")؛ وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي والليث والشوري 
وجماعة؛ وقالوا: هي النصف”" في القليل والكثير؛ ولكن السنة أولى. 
والفرقسين دوق الدك وما واد علي أن مادوتة تيل خيرات مضي 
المرأة فيه بمساواتها للرجل. ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ 
لقلّة ديته» وهي الغْرّة» فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين. 

وأما الميراث» فحكمة التفضيل فيه ظاهرة. فإن الذكر أحوج إلى المال 
من الأنثى» لأن الرجال قوّامون على النساءء والذكر أنفع للميت في حياته 
من الأنثى. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرّض الفرائض وفاوّتٌ 
بين مقاديرها: إءابآؤك وساف م اندرو أيهم 1 َلمْنَقْمًا © [النساء: .]1١‏ 
وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان ع 0 

فإن قيل: فهذا يتتقض بولد الأم. 

41 ]] قيل: بل طردُ هذا(؟) التسويةٌ بين ولد الأم ذكرهم وأنئاهم» 


000( في النسخ المطبوعة زادوا بعده ١من».‏ 

)١(‏ يشير إلى ما رواه مالك (7/ )85٠‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال: سألت 
سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة ؟ فقال: «عشر من الإبل» فقلت: كم في 
إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: 'ثلاثون من الإبل؛ 
فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل» فقلت: حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتهاء نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي أنت؟» فقلت: بل عالم متثبتء أو 
جاهل متعلم, فقال سعيد: «هي السنة يا ابن أخي». 

[فرة في النسخ المطبوعة: «على النصف»». زادوا اعلى). 

(4) في النسخ المطبوعة: «هذه) لتوهّم أن «التسوية» بدل منه. 

6] 


فإنهم إنما يرئون بالرحم المجرّدء فالقرابة التي يرئون بها قرابةٌ أثنى فقطء 
وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم» بخلاف قرابة الأب. 

وأما العقيقة» فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكرء وما ميّزه الله به على 
الأنثئى. ولما كانت النعمة به على الوالد أتمّ» والسرور والفرحة به أكمل؛ كان 
الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر. والله أعلم. 

فصل 

وأما قولهم(21: ٠اوخصٌ‏ بعضّ الأزمنة والأمكنة؛ وفضّل بعضها على 
بعضء مع تساويها) إلى آخره. فالمقدمة الأولى صادقة. والثانية كاذبة. 

وما فضّل بعضّها على بعض إلا لخصائص قامت بهاء اقنضت 
لمحي ونان كد ا وي يا بعك ورور اكد قات كرون فار 
وقديكون خفيًا. وا شتراكُ الأزمنة والأمكنة في منستكن الزساة والمكان 
كاشتراك الحيوان في مسمّى الحيوانية» والإنسان في مسمّى الإنسانية» بل 
وسائر الأجناس في المعنى الذي يعمّها؛ وذلك لا يوجب استواءها في 
أنفسها. والمختلفات تشترك في أمور كثيرة. والمتفقات تتباين في أمور 
كثيرة» والله سبحانه أحكّم وأعلّمٌ من أن يرجح ثلا على وشلٍ من كل وجه. 
بلا صفة تقتضي ترجيحه؛ هذا مستحيل في خلقه وأمره؛ كما أنه سبحانه لا 
يفدّق يان المتمائلي مق كل وبحه . فحكمته وعدله تأبى هذا وهذا. 

وقد لزه سبخانة نفسه عم يظن #1[ ت] بعاذلاكه وأكر عليه زمه 
الباطل» وجعله حكما منكرًا. ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلت حججه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قوله». 


وم 


وأدلتهء فإن مبناها على أنَّ حكمَ الشيء حكمٌ مثله» وعلى أنه لا يسوّي7() بين 
المختلفين» فلا يجعل الأبرار كالفجاره ولا المؤمنين كالكفاره وللامن 
أطاعه كمن عصاه. ولا العالم كالجاهل. وعلى هذا مبنى الجزاء. فهو حكمه 
الكوني والديني» وجزاؤه الذي هو ثوابه وعقابه. وبذلك حصل الاعتبار» 
ولأجله ضُربت الأمثال» وقضَّت علينا أخبار الأنبياء وأممهم. 

ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسَّدٍ مذاهب 
العالم أنه يتتضمن لمساواة("2 ذات جبريل لذات إبليسء وذات الأنبياء لذات 
أعدائهم» ومكان البيت العتيق لمكان(" الحُشْوش7؟) وبيوت الشياطين» 
وأنه لا فرق بين هذه الذوات في الحقيقة. وإنما خصَّت20) هذه الذات عن 
هذه الذات بما خصّت به لمحض المشيئة المرجّحة مِثْلّا على وثل بلا 
توجن ويل فالوزا تق ف جمية الأعساووانها سمائلة في السك 
عندهم مساو لجسم البول والعَذِرة» وإنما امتاز عنه بصفة عرضية» وجسم 
الثلج عندهم مساو لجسم النار في الحقيقة. وهذا مما خرجوا به عن صريح 
المعقولء وكابروا فيه الحسّء وخالفهم فيه جمهورٌ العقلاء من أهل الملل 
والنحل. وما سوّى الله بين جسم السماء وجسم الأرضء ولا بين جسم النار 
وجسم الماءء؛ ولا بين جسم الهواء وجسم الحجر. وليس مع المنازعين في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ألا يسوي». 

(؟) كذا في جميع النسخ» وانظر مايأتي في (757/0): ايطابق لمخبره». 
() في النسخ المطبوعة: «بمكان»» تصحيف. 

2 جمع «الحُشٌ». والمقصود به موضع قضاء الحاجة. 

(5) في النسخ الخطية بعده زيادة ابه1» وهي سهو. 


ليك 


ذلك [1/844] إلا الاشتراك في أمر عام؛ وهو قبولٌ الانقسام, وقيامُ الأبعاد 
الثلاثة: والإشارة الحَسّيَّة وتخ و ذلك» ممالا يوجب التشابهء فضلاعن 
التماثل. وبالله التوفيق. 
فصل 

وأماقوله: «إن الشريعة جمعت بين المختلفات. كما جمعت بين 
الخطأ والعمد في ضمان الأموال» فغيرٌ منكّر في العقول والفِطّر والشرائع 
والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحدء باعتبار اشتراكها في سبب 
ذلك الحكم؛ فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من 
الأحكام» بل هذا هو الواقع. وعلى هذاء فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف 
الذي هو علّة للضمانء وإن افترقا في علة الإثم. وربط الضمان بالإتلاف من 
باب ربط الأحكام بأسبابها. وهو من(21 مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة 
إلا به» كما أوجب على القاتل خطأً ديةً القتيل. ولذلك لا يعمد التكليف» 
فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال. وهذا من الشرائع 
العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها. فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم 
لأتلف بعضُهم أموال بعض. وادَّعى الخطأ وعدم القصد. 

وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات. فإنها تابعة للمخالفة وكسب 
العبد ومعصيته؛ ففرّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئى. وكذلك البر 
والحنث في الأيمان. فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق 
الحال فيه بين العامد والمخطى. 


)١(‏ لفظ «من» ساقط من النسخ المطبوعة. 


ديك 


وأما جمعُها [44/ ب] بين المكلّف وغيره في الزكاة» فهذه مسألة نزاع 
واجتهاد. وليمس عن صاحب الشرع نصٌّ بالتسوية ولا بعدمهاء والذين سوّوا 
بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل'١"‏ الله سبحانه الأموال سببًا 
في ثبوتها . وهي حقٌ للفقراء في نفس هذا المال» سواء كان مالكه مكلّمًا أو 
فر كلك؛: كما جعل في ماله حقٌّ الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه. 
فكذلك جعل في ماله حقًا للفقراء والمساكين. 
فصل 
وأما جمعها بين الهرّة والفأرة في الطهارة؛ فهذا حقّء وأيٌّ تفاوت في 
ذلك؟ وكأن السائل رأى أن العداوة التي بينهما توجب اختلافهما في الحكم 
كالعداوة التي بين الشاة والذئب. وهذا جهل منه؛ فإن هذا أمرٌ لا تعلق له 
بطيارة ولااهدانة ولايد :ولا حرم والذى بحاءك جه الستريعة من كفن 
غاية اللدكمة والبصليطة» وإنها لوجاات بتعاييكهما لكان ديه اعم رس 
ومشقة على الأمة لكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهاراء وعلى رَشهم 
وثيابهم وأطعمتهم, كما أشار إليه يكل بقوله في الهرة: الإنها ليسث بتََسٍ. 
إنْهَا من الطَوّافين عليكم والطَوّافات)0). 
فصل 
وأما جمعها بين الميئة وذبيحة غير الكتابي في التحريم» وبين ميتة 
الصيد وذبيحة المُحْرِم له فأيُّ تفاوت في ذلك؟ وكأن السائل رأى أن الدم 
لما احتّقّن في الميتة كان سبيًا لتحريمهاء وما ذبّحه المّحْرِم أو الكافر غيرُ 


بلق ح: اجعلها». 


(؟) تقدم تخريجه. 


.ىن 


الكتابي لم يحتقن دمه؛ فلا وجة لتحريمه. وهذا غلط وجهلء فإن علَّة 
التحريم [1/545] لو انحصرت في احتقان الدم لكان للسؤال وجه. فأما إذا 
تعددت عللٌ التحريم لم يلزم من انتفاء بعضها انتفاءٌ الحكم إذا خَلَمّه علّةٌ 
أخرى. وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل العقلية» فما الذي ينكر منه في 
الشرع؟ 

فإن قيل: أليس قد سوّت الشريعة بينهما في كونهما ميتةه وقد اختلفا في 
سبب الموتء فتضمّنت جمعها بين مختلفين» وتفريقها بين متمائلين؟ فإن 
الذبح واحد صورةٌ وحسًا وحقيقةٌ فجعلت بعضٌ صوره مُخْرِجًا للحيوان 
عن كونه ميته وبعضّ صوره مُوجبًا لكونه ميته من غير فرق. 

قيل: الشريعة لم تسوٌ بينهما في اسم الميتة لغ وإنما سوّت بينهما في 
الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعمٌ منه في اللغة. والشارع 
يتصرّف في الأسماء اللغوية بالنقل تارةٌ» وبالتعميم تارةٌ» وبالتتخصيص تارة. 
وهكذا يفعل أهل العرف. فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عرفًا. 

وأما الجمع بينهما في التحريم» فلأن الله سبحانه حرم علينا الخبائث» 
والخبثٌ الموجبٌُ للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفىء فماكان ظاهرًا لم ينصب 
عليه الشارع علامةً غير وصفه؛ وما كان خفيًا نصّب عليه علامة تدل على خبثه. 
فاحتقانٌ الدم في المينة سبب ظاهر وأما ذييحة المجومي والمرتدٌ وتارك 
التسمية ومن أهلّ بذبيحته لغير الله» فنفسٌ ذييحة هؤلاء أكسبّت المذبوح خبئًا 
أوجَبَ تحريمّه. ولا يكير أن يكون ذكرٌ اسم الأوثان والكواكب والجنّ على 
الذبيحة يُكيسبها خبئاء وذكرٌ اسم [ه74/ ب الله وحده يُكبيبها طِيا إلامن قلّ 
نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة. وقد جعل الله سبحانه ما لم 


004 


يُذكر اسمٌ الله عليه من الذبائح فسقًا وهو الخبيث. ولاريب أن ذكرٌ اسم الله 
على الذبيحة يُطيّّهاء ويطرّد الشيطانٌ عن الذابح والمذبوح. فإذا أخلٌ بذكر 
اسمه لابَسَ الشيطانٌ الذابيح والمذبوع؛ فأّر ذلك خبمًا في الحيوان. والشيطان 
يجري في مجاري الدم من الحيوان» والدمٌ مركبه وحامله. وهو أخيث 
الخبائث. فإذا ذكر الذابحٌُ اسم الله خرج الشيطانُ مع الدم؛ فطابت الذبيحة. فإذا 
لم يذكٌر اسع الله لم يخرج الخبث. وأما إذا ذكر اسم عدوّه من الشياطين 
والأوثان فإن ذلك يكسب الذبيحة خبئًا آخر. 

يوضّحه أن الذييحة تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرّن الله سبحانه بينهماء 
كقوله: « مْصَلِ ريك وَأَخْحر 4 [الكوثر: ؟]» وقوله: طقل إن صَلاق وَمْتَي وبا 
وَصَمَاقِ يِنَوربَ الْمللْمِينَ © [الأنعام: 7 . وقال تعالى: « وَالْبُدرح جَحَلْئهًا لكر 
ين عير آنه لك ها روأ نم نوها صوَآت ابت ويا كوا 
ينها وَكلْمِمُوأ المع وَالْمَمَكئيكَ سَكَهَا لو ملي تَدْكْرُوتَ (5) لن يال لَه 
وها ولا مها ولكن اله الوق نكم 4 [الحج: + ]ء فأخبر أنه إنما 
سخَّرها لمن يذكر اسمّه عليهاء وأنه إنما يناله التقوى» وهو التقرّبٍ إليه بها وذكر 
اسمه عليها. فإذا لم يذكّر اسمّه عليها كان ممنوعًا من أكلهاء وكانت مكروهة 
لله فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر [55/أ] عليها اسمّه أو ذكر عليها اسم 
غيره - وصففَ الخبث. فكانت بمنزلة الميتة. وإذا كان هذا في متروك التسمية 
وما ذُّكِر عليه اسمٌ غير الله» فما ذبحه عدوّه المشركٌ به الذي هو من أخّث البرية 
أولى بالتحريم؛ فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثّر في المذبوح» 
كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثَّر في المرأة المتكوحة. وهذه أمور إنما 
يصدّق بها مَن أشرق فيه نورٌ الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبّه بشاشةٌ حَكَوها وما 


66.56 


اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقدٌ بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يَطمِسُ نورٌ حقائقها 
ظلمةٌ التأويل والتحريف. 
فصل 

وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير, فلله ما أحسنه من جمعء 
وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطّر المستقيمة! وقد عقد الله سبحانه 
الإخاء بين الماء والتراب قدرًا وشرعاء فجمعهما الله عز وجلء وخلق منهما آدم 
وكرينة» فكانا انون اثنين لأبوينا وأولاهماة وجعل متها حياة 4 حيوان: 
وأخرج منهما أقواتَ الدَّوابٌ والناس والأنعام. وكانا أعمّ الأشياء وجوداء 
وأسهلها تناولا. وكان تعفيرُ الوجه في التراب لله من أحبٌ الأشياء إليه. ولما 
كان عقدٌ هذه الأخوة بينهما قدرًا أحكمٌ عَقَدٍ وأقواه كان عقدٌ الأخوة بينهما 


0 38 ع 2و0 اسع ده )هم عل سك ه الك لس سم م 
شرعا أحسن عمل واصحه. #يَِدَهَكلْسْدرَبَأَلسّموتِ وَرَ نَالْاَرضِ رت الْعَظِنَ (50) 


- 


وَأُالْكرِيآة71١/‏ ب ]ف السَمنوات والرْضٍ وَهْوَالْصَرِيرُالْحَكيهْر © [الجائية: +01-8]. 

فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين رضى الله عنه: «واعرف الأشباه 
والنظائر». وفي لفظ: «واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله 
وأشبّهها بالحق». 

فلنرجع إلى شرح باقي كتابه. 

ثم قال: «وإياك والغضب» والقلى(١,‏ والضجرء والتأذّيّ بالناس» 


- كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والرواية الأخرى: «الغلق» بالغين. انظر: «مصنف‎ )١( 
اله‎ 


والتدكرٌ عند الخصومة:؛ أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فإن القضاء في مواطن 
الحقٌّ مما يُوجب الله به الأجر ويّحسن به الذخر). 

هذ!(١2‏ الكلام تضمِّنَ7" أمرين: 

أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق» 
وتجريد قصده له؛ فإنه لا يكون خير الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين 
الأمروع قن والعفسة والقلق والعنج مضاد لونجاة قإن الفديي خول العا 
يغتاله كما تغتاله الخمر. 


ولهذا نهى النبيّ يل أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبانُ(". 


والغضب نوع من الغلق والإغلاق الذي يُغْلِق على صاحبه بابَ حسن 
التصور والقصد. وقد نصّ أحمد على ذلك في رواية حنبل» وترجم عليه أبو 
بكر في كتابيه «الشافي» و«زاد المسافر»» وعقّد له بابّاء فقال في كتاب «الزاد): 
باب النية في الطلاق وذكر الإغلاق. قال أبو عبد الله في رواية حنبل7؟): عن 
عائشة سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا طَّلاقَ ولاعَتاق في إغْلاقٍ)0*) فهذا 


-ت عبد الرزاق»(7177١5)‏ و«الكامل» للمبرّد )١16/١(‏ وفسّره بضيق الصدر وقلة 
الصبر. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (9/ 7/85). 

)١(‏ ت: «وهذا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

فم ت».ع: ايتضمن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

() تقدم تخريجه. 

(:) سيئقلها المؤلف مرتين في هذا الكتاب. وانظر: (إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (ص5- 7) و«زاد المعاد) (6/ .)١96‏ 

)2( رواه أحمد (757775).: وابن ماجه (47 )١١‏ من حديث عائشة وِوَنَُعَْهَا وعند أبي - 


م٠ا/‎ 


الغضب. وأوصى بعص العلماء لوليٌ أمر فقال[1/5572]: إياك والغلّق 
والضجرء فإن صاحب الغلّق لا يقدم عليه ور 
0 

والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق» والصبر عليه وجعل الرضا 
بتنفيذه في موضع الغضب» والصبر في موطن'") القلق والضجرء والتحلّي 
به واحتساب ثوابه في موضع التأَذّي. فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من 
لوازم الطيحة الشرية ومبعنياء فما لم وقيادفة عدا الدواء قاذ حال لي 
زواله. هذا مع ما في التتكّر للخصوم من إضعاف نفوسهم؛ وكسر قلوبهم؛ 
وإخخرا س الستتهع عن التكلم مجه خشية معرّة الشكر, ولاندينا أن 
يتدكر لأحد الخصمين دون الآخرء فإن ذلك الداء العٌضال. 

وقوله: «فإن القضاء في مواطن الحنٌّ مما يُوجب الله به الأجر ويحسن 
به الذخر». هذا عبودية الحكام وولاة الأمر التي تراد منهم. ولله سبحانه على 
كلّ أحد عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامّة التي سوَّى بين عباده 
فيها. فعلى العالم من عبوديته نشرٌ السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما 


- داود )١١19(‏ بلفظ ( في غلاق )» إسناده ضعيف؛ لأن محمد بن عبيد بن أبي صالح 
متكلم فيه» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن. انظر: «صحيح أبي داود ‏ الأم) 
(5/ ةو" )), 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «صاحب حقٌ»» زادوا كلمة (صاحب». 

فق لم أقف عليه» وقريب منه ما روي عن محمد بن علي بن الحسين وغيره: : الإياك والكسل 
والضجر. ٠»‏ فإنهما مفتاح كل شرٌ. لأنك إن كيملتٌ لم تطلب حقّاء وإن ضجرتٌ لم تصبر 
على حق». انظر: «حلية الأولياء» (”/ )١1487*‏ و«شأن الدعاء» للخطابي (ص .)١7١ ٠‏ 

(9) ماعداحءف: لموضع». 
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ليس على الجاهل؛ وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 
وعلى الحاكم من عبودية إقامةٍ الح وتنفيذه. وإلزام مَن(١2‏ عليه به» والصبر 
على ذلك, والجهاد عليه ما ليس على المفتي. وعلى الغني من عبودية أداء 
الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. وعلى القادر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. 

وتكلّم يحيى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
73/ ب] عن المنكرء فقالت له امرأة: هذا واجب قد وَضِعَ عنا. فقال: 
هبي(" أنه قد وّضِعٌَ عنكنّ سلاحٌ اليد واللسان؛ فلم يُوضّع عنكن سلاحٌ 
القلب. فقالت: صدقت» جزاك الله خيرًا. 

وقد غرّ إبليسٌ أكثر الخلق بأن حسّن لهم القيامَ بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطّلوا هذه العبوديات؛ فلم 
يحدّئوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقلٌ الناس دينّاء فإن 
الدين هو القيام لله بما أمر به. فتاركُ حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإِنَ ترك الأمر أعظم من ارتكاب 
النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا ذكرها شيخنا(" في بعض تصانيفه(؟). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وإلزامه من هو». 

زفق في النسخ: «هب»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 

زفرف زيد بعده الترحم على الشيخ في النسخ المطبوعة. 

(4) في «مجموع الفتاوى» :)١158-/86 /7١(‏ «قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم 
من جنس ترك المنهي عنه...»؛ وتكلم عليها من اثنين وعشرين وجهّاء والظاهر أن 
الرسالة ناقصة من آخرها. والمصنف أيضًا استدلٌ عليها باثنين وعشرين وجهًا في 
كتابه «الفوائد) (ص١1١1- .)١186‏ فليقارن. 


ه00 


ىن 
ممم 


ع ال ا ا 2 راق 
أكترامن يشان ]لبهم بالدين هم أقلّ الناس ديئًاء والله المستعان. و 
خير فيمن يرى محارمٌ الله تُنتَهَّكء وحدوده تُضاعٌ وديته 3 وسنة 
رسوله'1 يُرِعَبِ عنها؛ وهو بارد القلب. ساكت اللسان» شيطان أخرس؟ 
كما أن المتكلّم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا 
سَلِمتَ لهم مآكلّهم ورياسائهم فلا مبالاةً بما جرى على الدين؟ وخيارهم 
المتحرّن المتلمّظ(". ولو نوع في بعض ما فيه غضاضةٌ عليه في جاهه أو 
ماله بدّل وَتِبذّل ود واجتهد واشتعمل مراتب الإنكار الثلاثة بخسب 
وسعه. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين الله» ومقتٍ [44"/ أ] الله لهم قد بُلُوا 
في الدنيا بأعظم بليّةِ تكون. وهم لا يشعرون. وهو موت القلوب. فإن القلب 
كلما كانت حياته أتمّ كان غضبه لله ورسوله أقوى. وانتصارٌه للدين أكمل. 
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وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرًا: أن الله سبحانه أوحى إلى مَلّكِ من 
الملائكة أن اخسفث بقرية كذا وكذا. فقال: يا رب كيف وفيهم فلانٌُ العابدٌ؟ 


فقال: به فابدأ» فإنه لم يتمعر وجهه في يومًا قط0". 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «رسول الله كَكِوَا. 

(؟) هو الذي يتتبع ما بقي من الطعام في فمه ويتذوقه. 

() رواهابن الأعرابي في «المعجم"(7١ ٠١‏ والطبراني في «الأوسط» (27771)» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (1.8) من حديث جابر ككَنة. ولايصحٌ لأنَّ عبيد بن إسحاق 
العطار» وعمارٌ بن سيف متكلمٌ فيهماء والحديث ضعفه البيهقي» وقال: «المحفوظ من 
قول مالك بن دينار»وضعفه أيضًا العراقي والألباني. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار»(ص:0787 و«السلسلة الضعيفة» (4/ 777)) والأثر ورد موقوقًا عند البيهقي 
في ١الشعب» )2١8(‏ من قول مالك بن دينار وهو المحفوظ كما تقدم. 


0٠ 


ع 


وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد» 17" أنَّ الله سبحانه أوحى إلى نبي 
من أنبيائه أنْ قل لفلانٍ الزاهد: أمًا زُهدٌّك في الدنياء فقد تعجَّلْتَ به الراحةً. 
وأما انقطاغك إلي» فقد اكتسبتَ به العرّ. ولكن ماذا عملْتَ فيما لي عليك؟ 
فقال: يا ربّء وأيٍّ شيءٍ لك عليَ؟ قال: هل واليتَ فيّ ولاه أوعاديتَ فيّ 


عدوًا؟ 


1: 


فصل 

قوله: افمن خلصت نيته في الحق, ولو على نفسه. كفاه الله ما بينه وبين 
الناس. ومن تزيِّنَ بما ليس فيه شانه الله» هذا شقيق كلام النبوة» وهو جدير 
بأن يخرج من مشكاة المحدَّث الملهّم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلمء 
ومّن أحسن الإنفاقٌ منهما نفع غيرّه وانتع غاية الانتفاع. 

فأما الكلمة الأولى فهي منبعٌ الخير وأصلّه والثانية أصلٌ الشرٌ وفصله. 
فإن العتذ [ذ| تتلصنت ننه له وكان قصذه وهمه وعيل لوحي ستحاله كا 
لله معه. فإنه سبحانه مع الذين اتقّوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى 
والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق. والله سبحانه لا غالب له. فمّن 
كان معه [44؟/ ب] فمّن ذا الذي( يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع 


00( 4/10 47). ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»“(١/217))‏ والخطيب في ”تاريخ 
بغداد» (4/ )772٠‏ كلاهما من طريق حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن مسعود رَيََيََعَنْهُ مرفوعا. في إسناده حميد الأعرج وهو ضعيف» 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة (9/ .)"81١‏ 

(؟) ح.ف: «فمن الذي». 

6١١ 


العبد فممّن(١)‏ يخاف؟ وإن لم يكن معه فمّن يرجو وبمّن يشق؟ ومن ينصره 
من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاء وكان قيامّه بالله 
ولله» لم يقّم له شيءٌ. ولو كادته السماواثٌُ والأرضُ والجبالُ لكفهه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرّجّا ومخرجًا. 

وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره'(" في هذه الأمور الثلاثة» أو في 
اثنين منهاء أو في واحد. فمن كان قيامه في باطل لم يُنصّرء وإن نُصِرَ نصرًا 
عارضًا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حل لكن لم يقّم فيه 
لله وإنما قام لطلب المحمّدة والشكور والجزاء من الخلق. أو التوصل إلى 
غرض دنيوي كان هو المقصود أولاء والقيامُ في الحق وسيلة إليه- فهذا لم 
تُضْمَن له النصرة. فإن الله إنما ضون النصرةً لمن جاهد في سبيله» وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه؛ فإنه ليس من 
المتقين ولا من المحسنين. وإن نُصِر فبحسب ما معه من الحقء فإن الله لا 
فد لخ 

وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبرء والصبرٌ 
ماغيوة أوا دقان كان قناع نا عاذ ففرا له العاقة روزن كان تهرك 
لم تكن له عاقبة. 

وإذا قام العبد في الحقٌّ لله» ولكن قام بنفسه وقوته. ولم يقم بالله 
مستعيئًا به» متوكلًا عليه» مفوّضًا إليهء بريئًا من الحول والقوة إلا به- فله من 
الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من [549/أ] ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فمن». 
00( توع: «وتقصيره). وكذا في النسخ المطبوعة. 
01١‏ 


ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة) 
وصاحبه مؤيّد منصورء ولو توالت عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد(':: ثنا [أبو](" داود. أنبأنا شعبة» عن واقد بن 
محمد بن زيدء عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: 
امن أسخط التاتل برعا الله ع وتجل كقاه الله الشامن :رمن أرضى لياش 
بسخط الله وَكَلَّهِ إلى الناس». 

والعبد إذا عرّم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أولًا هل هو طاعة لله أم لا؟ 
فإن لم يكن طاعةً فلا يفعله إلا أن يكون مباحًا يستعين به على الطاعة 
وحينئذ يصير طاعة. فإذا بان له أنه طاعة فلا يُقَدِم عليه حتى ينظر هل هو 
معان عليه أم لا؟ فإن لم يكن معانًا عليه فلا يُقَدِم عليه فيّذِلّ نفسه. وإن كان 
معانًا عليه بقي عليه نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه. فإن أتاه من غير بابه 
أضاعه. أو فرّط فيه أو أفسد منه شيئًا. فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة 
العبد وفلاحه. وهي معنى قول العبد: #إبَاكَ سبد وَإِيَكَ مَنْتَعِيتٌ (5) آهْرنًا 
الصررّط امسقم * [الفاتحة: 5-68], 

فأسعَدُ الخلق أهلٌ العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب» وأشقاهم 
من عدم الأمورٌ الثلاثة. ومنهم من يكون له نصيب من لَك مَبِكْدٌُ 4 ونصيبه 


)١(‏ في «الزهد»(١41).‏ وأخرجه ابن الجعد )١591(‏ موقوفًا عن عائشة وَيِدْعَنهَا 
وورد مرفوعًا عن عائشة يََوَلَتََعَنهَا عند الترمذي (54١714)؛‏ وص ححه ابن حبان 
(37) وأعلّه أبو حاتم والعقيلي. انظر: العلل لابن أبي حاتم (0/ 40)» والضعفاء 
الكبير (5/ 57 7)) والسلسلة الصحيحة (4/ 97*). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ الخطية. 


ويك 


من #إوَإيَاك مَْتَعت # معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مَهين محزون. 
ومنهم من يكون نصيبّه من #وَإِيََكَ مَْتَعِِتٌ #4 قوياء ونصيبه من #إَاك 
مَبِعَدُ 4 ضعيفًا أو مفقودًا؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة. [8*49/ ب] ولكن لا 
عاقبة له» بل عاقبته أسوأ عاقبة. ومنهم من يكون له نصيبٌ من لاك تَبِحْدُ 
موك مكرك #ولكن نض هر البذانة إلى الضوة مسف هذا 
كحال كثير من العُبّاد والزّمّاد الذين قلّ علمُهم بحقائق ما بعث الله به رسوله 
من الهدى ودين الحق. 

وقول عمر: ١فمن‏ خلصت نيته في الحقٌّ ولو على نفسه» إشارة إلى أنه 
لا يكفي قيامّه في الحق لله إذا كان على غيره» حتى يكون أولّ قائم به على 
نفسه: فحيتئذ يُقبّل قيامّه به على غيره؛ وإلا فكيف يُقبّل الحقٌّ ممن أهمل 
القِيامَ به على نفسه؟ 

وخطب عمر بن الخطاب يومًا وعليه ثوبان» فقال: أيها الناسٌ ألا 
تسمعون ؟ فقال سلمانٌ: لا نسمَعٌ. فقال عمر: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك 
قسمت علينا ثوبًا ثوبّاء وعليك ثوبانٍ فقال: لا تعجل. يا عبد الله يا عبد الله. 
فلم يجبّه أحدٌ. فقال: يا عبد الله بن عمر. فقال: لبيك يا أميرَ المؤمنين. فقال: 
تداك ف الفرت الذي اروك يه امو وانا؟ وال لهت بعيم بقياك 
سلمانٌ: أما الآنَ فق نسم 217. 


000 رواه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات»(9١٠)‏ ولا يصح؛ لأن بين المدائني» 
وعمر ين التغطات 2 ونه مفاورٌ تنقطع فيها أعداق الإبل؛ والمدائتي هو أبو الحسن 
علي بن محمدء صاحب أخبار» وهو مُقَلُ من رواية المسندات» قال أبو قلابة الرقاشى: - 


01 


فصل 

وأما قوله: "ومن تزيّن بما ليس فيه شانّه الله». لما كان المتزيّنُ بماليس 
فيه ضدٌَ المخلص - فإنه يُظهر للناس أمرًا وهو في الباطن بخلافه ‏ عامَلّه الله 
قبطن قمتدة فإن المغافدة يتقيض القصد كاه شرع وقدوز:ولنا كان 
المخلص يعجّل له من ثواب إخلاصه الحلاوةٌ والمحبةٌ والمهابة في قلوب 
الناس عَجُل للمتزيّن بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ 5501 1] 
لأنه شان باطنّه عند الله. وهذا موجحبٌ أسماء الربٌ الحسنى وصفاته العُلى 
وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاء ولما كان من تزيّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين 
والنسك والعلم وغير ذلك قد نصّب نفسّه للوازم هذه الأشياء ومقنضياتها 
فلا بد أن يُطلّبٍ منه. فإذا لم توجد عنده افتُضِحٌ» فيشينه ذلك من حيث ظنّ 
أنه يزينه. وأيضًا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلاقه» فأظهر الله من عيوبه 
للناس ما أخفاه عنهمء جزاءً له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من محشوع التّاق. قالوا: وما 
خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسدَّ خاشعًاء والقلبٌ غير خاشع(١).‏ 


حدثت أباعاصم النبيل بحديث فقال: عمن هذا؟ قلت: ليس له إسناد ولكن حدثنيه أبو 
الحسن المدائني. قال لي: سبحان الله أبو الحسن إسناد! وانظر ترجمته: الكامل في 
ضعفاء الرجال (5/ 027715 ميزان الاعتدال (7/ .)١67‏ لسان الميزان (5/ 17). 

)000( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١47(‏ وابن أبي ثسيبة (778571) عن أبي الدرداء 
وَدََنَعَنهُ موقوفاء فيه رجل مبهم لم يْسَم. وروي مرفوعًا عند البيهقي في «الشعب" 
)7١ /9(‏ من حديث أبي بكر الصديق يعن ولا يصح؛ لأنَّ فيه الحارث بن 
عبيد الأنماري ضعفه أحمد وابن معين. انظر: المغنني عن حمل الأسفار (ص: 47 17). 


هاه 


وأساس النفاق وأصله هو التزيّن للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. 
فعُلِم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقّة(١»‏ من كلام النبوة» 
وهما من أنفع الكلام» وأشفاه للسّقام. 

فصل 

وقوله: «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا». والأعمال 
أريغة واد مقو له وثلاكة هردوفة. فالمقيول ما كان انما وللسة 
موافمّاء والمردود ما فُقَدَ منه الوصفان أو أحدهما. وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبّه الله ورضيّه وهو سبحانه إنما يُحِبٌّ ما أمرّ به وما عُمِل لوجهه. 
وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبّهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. 

قال تعالى: هال سَقَالْوَتَوَلِءبوح أ ؤلْحسرْعَلاً4 [الملك: ؟]. قال 
الفضيل [50؟/ ب] بن عياض: هو أخلصٌ العملٍ وأصويّه. فسئل عن معنى 
ذلك فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكنْ صوابًا لم يُقبَّل وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبّل» حتى يكون خالصًا صوايًا. فالخالصٌ أن 
يكون لله والصوابٌ أن يكون على السّنّة. ثم قرأ قوله: #فَرْكان بقاريو 


م 


فَليحَمَلْعَمَلا صَللِحَاولاسْ رلك بعَادوَرَيةِ لدأ 4 [الكهف: .)2(]11١‏ 
فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبولء والعمل لله 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة في موضع: «١مشتقّتان»!‏ وانظر ما سبق في 
(؟/:6٠).‏ 

زقة نقله المؤلف في «مدارج السالكين» 21١5 /١1(‏ و(894/1) أيضًا. وقد رواه ابن أبي 
الدنيا في «الإخالاص والنية»(١225)»‏ وأبو نعيم في«الحلية» (8/ 46) دون الآية 
الأخيرة. 
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وحده مقبول. قي تح اجو وهر أنايتيل العمل :3 ولختيره قلا يكوه له 
محضًا ولا للناس مخضا تنا هك هذا العب عل يعن الغمل كلواآء 
يبطل ما كان لغير الله» ويصح ما كان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له 
الرياء وإرادة غير الله في أثنائه. فهذا المعوّل فيه على الباعث الأول؛ ما لم 
يفسّخه بإرادة جازمة لغير الله؟ فيكون حكمه حكمّ قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله» ثم يعرض له 
قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت 
الإعادة» كالصلاة» وإلا لم تجب كمن أحرّمٌ لغير الله ثم قِلَبَ نيته لله عند 
الوقوف والطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدًا بها[1/851] الله والناس» فيريد أداء فرضهء 
والجزاء والشكوربمن البامن: وهذا كمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ 
الأجرة صلَّىء ولكنه يصلّي لله وللأجرة؛ وكمن يحخٌ ليسقط الفرض عنه. 
ويقال: فلان حجٌّ؛ أو يعطي الزكاة لذلك؛ فهذا لا يُقبل منه العمل. 

وإن كانت النية شرطًا فى سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرطٌ في صحة العمل والثواب عليه لم توجد. 
والحكم المعلق بالشرط عدمٌ عند عدمه؛ فإن الإخلاص هو تجريد القصد 


/ااه 


طاعةً للمعبود» ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به 
بقي في عهدة الأمر. 

وقد دلّت السنّ الصريحة على ذلك؛ كما في قوله جَلةِ: «يقول الله عر 
وجل يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عَمِل عملاً أشر ك فيه17) 
غيري فهو كلّه للذي أشر رَكَ به)2'7. وهذا هو معنى قوله تعالى: انوأ 
قهري لْيحْمَلْعَمَلا صَلِحاوَلَابْاة بِعَادو ريد لدأ [الكهف: .]١١٠١‏ 

فصل 

وقوله: «فما ظنّك بئواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته). يريد 
لاطي جر لمعتس وا صرق عائجل رجا لل او ليوك او ليما 
ورحمة”" مدّرة في خزائنه. فإن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من 
خير في الدنيا ولا بد ثم 7 الآخرة يوفيه أجرّه كما قال تعالى: لوَِنَمَا 
رت 1 ورك يوم الِْسسَةٌ 4 [آل عمران: .]18٠‏ فما يحصل في الدنيا من 
لا 
قال تعالى عن إبراهيم: #وَءَائسه لحر فى الدئيسا و[ نيا ونه فى لجرو لَمِنَاْلصَّيلِحينَ 4 
[العدكبوت: 707]. وهذا نظير قوله تعالى: ل وَءَايَسَهُف لديا حسَة وَإِتد فال 7 


000( في المطبوع بعده زيادة امعي»). 
(؟) أخرجه مسلم )١90(‏ من حديث أبي هريرة وَوَآَبَهَعَنْهُ. 
إفرة معروف على «رزق». وفي النسخ المطبوعة: اورحمته). 
(4) في النسخ المطبوعة: «نوعا آخر»» تحريف. 
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و 


لمن ألصَّلِحِينَ * [النحل: 77١]؛‏ فأخبر سبحانه أنه آتى خليلّه أجرّه في الدنيا من 
العم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن 
ليس ذلك أجرٌ توفية. 

وقد دل القرآن في غير موضع على أنْ لكل مَن عمل خيرًا أجرًا [يُعجّل 
00 في الدنياء ويُكمّل له أجرٌه في الآخرة» كقوله تعالى: لزَدِيت م 
س لفق 0 000 ل دبي 


ف هدو لديا يه ولدار لحرو حبر ولنُِم دار الْمَّقِينَ » [النحل: ]. ٠‏ دي 


اللآية الأخرى: 2 وَآلَدِينَ هَابكروا ف أله من بح مَاظلموا آي موِتَتّهُمْ في م 


ولد اليرة أ كيد ل كنأ يْلمُونَ 4 [النحل: .]4١‏ وقال في هذه السورة: 
عَِلَ صَدِلِكًا ين كَكَرٍ أ أنَقّ وهر مَرمن اسيك حا و 


2 0 اح ع ع مه 


جرهم ِأَحْمَنِ مَا انا يَمْمَلْوْنَ4 [النحل: 97]. وقال فيها عن خليله: 

وََائَهُ ف لديا حسَنَة نف لوو ِنَ لصحن 4 [النحل: 5 ]. فقد تكرّر 
هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها 
سورة النّعم التي عدّد الله سبحانه فيها أصولٌ النعم وفروعّها. فعرّف عبادّه أن 
لهم عنده في الآخرة من النعم أضعافَ هذه بما لا يدرك تفاوتّه» وأن هذه من 
بعض نعمه العاجلة عليهم؛ وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعم 
أخرىة ثم في الآخخرة يوفيهم أجورَ أعمالهم تمام التوفبة. وقال تعالى: لأ 
سفوا بكم وبا يتك مما سنك أل شسى وي كل ذى مضل ماد * 


)١(‏ ح.فءت: «أجران عمله». ويظهر لي أن «ن عمله» تحريف كلمة تشبه ما أثبت. 
وفيع: «أجرًا من عمله». وفي النسخ المطبوعة: «أجرين عمله». 
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[هود: *]. فلهذا قال أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته؛ والسلام». 
فهذا بعض ما يتعلّقَ بكتاب أمير المؤمنين رَيةعَنُ من الحِكّم والفوائد. 
والحمد لله رب العالمية2©20. 
220 


)000( هنا انتهى المجلد الأول من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (ح): ومن 
نسختها الثانية (ف) أيضًا. 


0 


الاختلاف مهلكة ومنافٍ لما بعث به الرسول يَكِلِ 0” 
ليس أحد القياسين المختلفين أولى من الآخر ا 
لم يكن القياس حجة في زمن الرسول وَل ا 00 
الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع 0 
تناقض أهل القياس واضطرابهم فيه تأصيلًا وتفصيلًا 12571 
أمثلة من تناقض القياسيين سسا ا لاس 
أمثلة مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات 51500 
من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر 0 
هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا؟ اا ال 


حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان وآراء أهل الشريعة في 
موضوع هذه الحكومة مساو عه عه اط ور طن وا كورة لق لج عا ل 

هل يفعل بالجانى مثل ما فعل بالمجنى عليه؟ ارم اك 0 

ضمان إتلاف المال ا 0000اا 0000 


كيف يجازي الجاني على العرض؟ ا ل ا 


01١ 


قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق 51# 
* القول الوسط بين الفريقين عو مالو مو اح من لقا 244 كمه 10 
إحاطة النصوص بأفعال المكلفين اش و م ا 
اختلفوا هل تحيط النصوص بأحكام الحوادث؟ 2 
كل فرقة سدَّت على نفسها بابّا من أبواب الحق فاضطرت إلى توسيع 


(؟) استصحاب الوصف المثبت للحكم 0 
(”) حكم الإجماع في محل النزاع 27111111100 
الدليل على أن هذا النوع من الاستصحاب حجة ب 
الأصل في الشروط الصحة أو الفساد؟ والفرق بين العبادات 


* فصل في بيان شمول النصوص وإغنائها عن القياس 0000000 
تطبيق ذلك على عدة مسائل طونج واد عناية وبي وه م مر نت و 
)١(‏ المسألة المشتركة في الفرائض حعا ور ل ا 
)١(‏ العمريتان قف ف جو اب سف د ال ف مم ا 


() مسألة ميراث الأخوات مع البنات 11110 
المراد بأولى رجل ذكر فى حديث العصبات 10 


035 


(4) ميراث البنات؛ وبيان أن النص كما يدل على حكم ميراث 


الجميع يدل على الثنتين 000 
(5) ميراث بنت الابن السدس مع البنت 121111111011011 
() ميراث الجد مع الإخوة» وبيان أن النص يدل لما ذهب إليه أبو 

بكر الصديق من أن الجد يحجب الإخوة 1 
* فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 200 
لفظ القياس مجمل 00 31#« 
شبهة من قال: إن المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف 

القياس ا ا ا ا 
مقدمة في بيان أن العمل الذي يراد به المال يتنوع إلى ثلاثة أنواع 0 
الأصل في جميع العقود العدل عد سكا امو ا 
الحوالة موافقة للقياس 000 
القرض على وفق القياس أيضًا 01000 
إزالة النجاسة على وفق القياس 000 ش11 
طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس 0000 
الوضوء من أكل لحوم الإبل على وفق القياس 0 
الفطر بالحجامة على وفق القياس أيضًا ز ز ز ز ز 110000 
التيمم جار على وفق القياس أيضًا ل و ا م 
الحكمة في كون التيمم على عضوين 1201011 
السَّلّمِ جار على وفق القياس ااا 0 
الكتابة تجري على وفق القياس 500 
بيان أن الإجارة على وفق القياس م ا 
ليس للعقود ألفاظ محدودة 0 


جوز الشارع المعاوضة على المعدوم 1000 
القياس الفاسد أصل كل شر ز ز ز ‏ [ 1 12111000 
منع ادعاء أن بيع المعدوم لا يجوز 0108 0 #070ظ#*21*ظ2 


منع ادعاء أن موجب العقد التسليم عقيبه 1171711 
بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان 0 


فيان الحداكت والساتين 0/0000 


إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح 0 
حمل العاقلة الدية عن الجاني على وفق القياس 252711 
بيان أن حديث المصراة على وفق القياس 0 
الخراج بالضمان (الغرم بالغنم) 2771000 


الحكمة فى ردٌ التمر بدل اللبن م ل ا 
أمر الذي صلى فذا خلف الصف بالإعادة 000 


هل هناك فرق بين الناسي والمخطى؟ ا ل 


03 


ففوءة ةنر م ررم 


00000000 


000000000000 


000000000 


0000000000 


وقموة عا نيثمليم 


الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس 000 0 07 1إ' 
تصرف الإنسان في ملك غيره مردود أو موقوف وعل كد ا ماو وا وال 
من القضايا المشكلة قضية الزبية تت اا 
الحكم في بصير يقود أعمى فيخران معًا موافق للقياس 0 


حكم علي بن أبي طالب في جماعة وقعوا على امرأة موافق للقياس 


ليس في الشريعة ما يخالف القياس و م م وم ا 2 
؛#شبهات لنفاة القياس» وأمئلة لها ا اسك ل و موك ف اد 
قولهم: ليس يمكن القياس مع ثبوت التفرقة بين المتمائلات 00 
#الجواب عن هذه الشبهة 20 دورو لاق ده 53 اناوه سمو قن تمه نمك قن له 


لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ 11000 
لماذا فرقوا في الحكم بين بول الصبي وبول الصبية؟ 0 
الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها 7 ش ش2؛“< ش12 
لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ 2000 
تحريم النظر إلى الحرة وإباحته إلى الأمة 1 1 211111 
الفرق بين السارق والمنتهب في قطع اليد 11 0 0 13101010 
الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة 1507000007 


حكمة الاكتفاء بشاهدين فى القتل دون الزنا ا 
الحكمة في جلد قاذف الحر لا قاذف العبد 12110 


05 


عدة المخيرة» وحكمتها 2000 
عدة الآيسة والصغيرة» وحكمتها ا 2 
حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث 000 
الحكمة في غسل أعضاء الوضوء ا 10 
هل يختص قبول التوبة بالمحارب؟ 0000 
قبول رواية العبد دون شهادته 000 
صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل 0000 


ا 0000000 


0000 


0001 


وفقفقف فقوو ةو وان ء رمرم ور 


000001 


فقفقق ةمق ةم مرو ءءء ور مانم 


000000 1 


00000 


00000001 


0000000 


الحكمة في التفرقة بين الحرة والأمة في إحصان الرجل 06ظ5 
الحكمة في نقض الوضوء بمس القبل دون غيره من الأعضاء 0-0 
الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون البول 0 
الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السّرّيات ا 


الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة 1 
الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته. دون العبد 


الحكمة في التفرقة بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة 
الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة 01000001 


07575 


بسيدته 100 


00000000 


حكمة التفرقة بين بعض المقادير فى نصب الزكاة وبعضها الآخر 1 


ص 


الحكمة في إيجاب قطع يد السارق دون لسان القاذف. مثلا 5200 
فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها 20000 
من حكمة الله تعالى شرع الحدود 00 
تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات 500000( 


التغريم نوعان: مضبوط؛ وغير مضبوط 0510007 
التعزير» ومواضعه و ا م ال ل 
من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة 5*5©] 
حكمة الله في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب 0 
ردع المفسدين مستحسن في العقول 51771 
التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا يليق بالحكمة 10 
مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال ظلم 0 
حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض 000 
ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية 2000 
الحكمة في يجاب حد السرقة ”9ك 
الحكمة في إيجاب حد الزناء وفي تنويعه 1 


إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم 0 
ترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم اف واد الك ا 1 


/اه6 


سوّى الله بين الحر والعبد في أحكام وفرق بينهما في أحكام أخرى ... 
حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها 0 
الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص 0000000 
الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها 1 00011 
الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب ا 
سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده 0006 57# 
سر تتخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعٌناق 00 
سر التفرقة بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار 0000 
السر في تقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام وإن قربوا 0 
الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير 00 
ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة ل د 2 
الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة ا ف باك لل ا د ا 
رأى القائلين بشفعة الجوار ا[ 0 000 
رد المبطلين لشفعة الجوار از[ 0 
الحكمة في التفرقة بين بعض الأيام وبعضها الآخر في الصوم 11 
الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها في النكاح 00 
الحكمة في التفرقة بين المستحاضة والحائض في الوطء 5152006 
الحكمة في التفرقة بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا 01 


الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك 0 
حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم نعو مجه ووه م ل م لد اك 


0280 


الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان فى الفضل 1 
الحكمة في اتفاق حكم المختلفات إذا اتحدت في موجبه 00 
الحكمة فى أن الفأرة كالهرة فى الطهارة 1 


0192غ0ع0 


1 
1 
1 
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ار لِمَاباركمم اينوم مهن أعَّالٍ 
)0 
وب 


2 مَطْبيكَا تاج 


مكتأليف 
0 .و ص م ىس *. 2-4 2 5 َه ا ا 
الإمَام أي عَبْدٍاشِّْحّكبن أن بكري نأيُوبٍ أبن قَيّالجورتَة 
55١١‏ -١هلا)‏ 


) 0915 


الَأ الثاليِت 


عا كار أبن محزم 


ونج هذا ابعق 


َبَدالكمتنصَالِع اكيس 


ذكر(١2‏ تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم 
وذكر الإجماع على ذلك 


قد تقدّم('2 قوله تعالى: #إوَآن تَمُولُواعَلَ ألما ا َتلَمُونَ © [البقرة: 179]» 

أن ذلك اول القول على اريخا ر علي في إسمالة وضعائة وشرعه ودينة: 
وتقدّم) حديث أبي هريرة المرفوع: «من أَفتِي بقُتيا غير (4) يَبَتٍ تِ فإنما 

إنْمُه على مَن أفتاه)2*0. 

وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سَمِعَ النبي 
الألاقوقا بتمازون تي القرانوء فقال: «إنما غلك من كان فبلعم بهذا ضَربوا 
كتاب الله بعضّه ببعض» وإنما نَْلَ كتابٌُ الله يُصِدّقُ بعضّه بعضًاء ولايُكذّبُ 
بعطه عضا قما ململ منه فقولوةة وماجيك 0) فيلو إلى عاليه)0". 

فأمر من جهلّ شيئًا من عل( كتاب الله أن يكِلّه إلى عالمه؛ ولا 


)200 من هنا تبدأ نسخة د. والإحالة إلى أوراقها. وهو بداية الثلث الثاني من الكتاب. 

(؟) بل سيأتي (5/ 7"0). 

(9) بلفظ آخر (38/1). 

(4) في هامشع: «بغير». والمثبت موافق لما في «المسند» وابن ماجه. 

)0( رواه أبو داود (!7”7501) وابن ماجه (01) وأحمد (8777). وفي إسناده عمرو بن أبي 
تَعِيمة» ولكنه توبع بمسلم بن يسار في رواية أبي داود نفسها (77017) وبها يحسن 
الحديث؛ والحديث صححه الحاكم .)1١7 /١(‏ 

(1) بعدها زيادة «منه» في المطبوعء ولا توجد في النسخ ومصادر التخريج. 

(49 رواه أحمد )114١1(‏ ومعمر بن راشد في «جامعه» (/7517 9) والحديث صححه 
أحمد شاكر. انظر: (مسند أحمد) بتحقيقه (5/ 20701١‏ 586). 


2 «علم! ساقطة من المطبوع. 


كلت القول ببثا لا فيه 


وروى مالك بن مِغْوَّل عن أبي حصِين عن مجاهد عن عائشة أنه لما 
نل عُذرُها قبّل أبو بكر رأسّهاء قالتُ: فقلتُ: ألا عَذَّرْتي عند النبيّ يل 
فقال: أي سماء يلي وأيي أرض مقي إذا قلت ما لا أعل؟297. 


وروى أيوب عن ابن أبي مُليكة: سُئل أبو بكر الصديقٌ كََئهْعَنهُ عن آيق 


فقال: أي أرض تُقلّني؟ وأ سماء تُظِي؟ وأر ين(" أذهب؟ وكيف أصنم؟ 
إذا أنا قلتٌ فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها20,. 


وذكر البيهقي7؟2 من حديث مسلم البَطِين عن عَزْرة(2» التميمي قال: 
قال علي بن أبي طالب: وا بردّها على كّبدي(1! ثلاث مرات. قالوا: يا أمير 


:)755٠ /9( رواه البزار (7017) والبيهقي في «المدخل» (197). وقال الهيئمي‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) عءد: «أو أين»» «أو كيف». 

شرف روأه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ )١74‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(0747» ورواية ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسلة» ولكن لها طرق أخرى يتقوى بها 
فترتقي إلى الحسن. انظر: «فتح الباري» (17/ ١‏ ولاسئن سعيد بن منصور» 
ل 0 خ11). 

(4) في «المدخل» (745) ورواه أيضًا الدارمي .)١185(‏ وعزرة التميمي لم أجد من ذكره 
بجرح أو تعديل» قال مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص :)3١7‏ وعزرة التميمي 
عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين. وللأثر طريق أخرى يتقوى بها. انظر: 9إتحاف 
الخيرة» /١١(‏ 'الاة). 

(4) ع: «عروة»» وكذا في «المدخل»» وهو تحريف. 

() ع: «الكبد». وكذا عند الدارمي. وفي ت: «الكذب» تحريف. 
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المؤمنين» وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. 


وذكر أيضًا(١2‏ عن علي رت يَِِنَهعَنهُ قال: خمسٌ لو سافرٌ فيهن رجلٌ إلى 
لين 1.6 قد مركا تيدر لا مقع عو إلا تسوه يسانية) ارإلا 
ذنبه» ولا يستحبي من لا يعلمٌ أن يتعلّمء ولا يستحبي من يعلمٌ إذا سّثل عما لا 
يعلمٌ أن يقولّ: الله أعلمٌ» والصبرٌ من الدينٍ بمنزلةٍ الرأس من الجسدٍ. 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم ‏ وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع 
ابن عمر نمشي؛ فلحِقّنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم قال: 
سألتُ عنك فَدَّلِلْتُ عليك؛ فأخبرْني أَتَرثُ0 العمّةُ ؟ قال: لا أدري» قال: أنت 
كدري "اناه نسم لذمنت إلى العثماء بالنرينة نعليو أ فليها امكل يذب 
وقال: نِعِمًا قال17) أبو عبد الرحمن؛ سُئل عما لا يدري فقال: لا أدري7؟). 


السام سرسين اه و 
فليقل: «الله أعلمٌ, فإِنَاللهَ قال لنبيّه: #قُلْما أَستَليٌ عَيّهِ جر مآ نَأ من 
لْتكَِِينَ 4 [ص: ]221 . 


)0( الا ود ا اد ١)من‏ 
طريق إبراهيم بن عبد الله الكناني عن علي يَعََدعَنهُ 

(؟) همزة الاستفهام ساقطة من ت. 

(*) «نعما قال») ساقطة منع. 

(4) رواه البيهقي في «المدخل» (7947) والسئن الكبرى (54/ 87)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (ل/ا/71). ١‏ 

)2 جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري (811/5) ومسلم (779448). وانظر: 
«المدخل» (/791). 


وصحٌ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عباس: من أفتى الناسّ في كل ما يسألونه 
0 


عنه فهو مجلول 


وفال ابن مسيرمة نيعت الشعين إذاكع عو مسالة ندينة فال 


َناك" ذاتٌ وَبَرِ لا تنْقَادُ ولا تَنْساقُ؛ ولو مها غنينا السححابة لمات 


بهم 
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وقال أبو حصين الأسد ي: إن أحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردثُ 


على عمرٌ لجمع لها أهلّ بدر7؟) 


ع .0 - و 4 5 5-4 
وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خي له من أن يقول مالا 


يعلة20). 


(010 


قف 


فر 


00 


(2) 


رواهما البيهقي في «المدخل» (27/48 419) وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 


.)١58151( ويراجع «إبطال الحيل»‎ .)١151-1177 

تحرّفت في المطبوع إلى: «رّبّ). والرّبّاء: الناقة الكثيرة الوبر» ويقال للداهية 
المنكرة: زبّاء ذات وبر. وعضّلت الناقة: أعيت من المشي والركوب, والمعنى: أنهم 
يضيقون بالجواب عنها ذرعًا لإشكالها. شبَّهها بالناقة الشرود التي لا تنقاد. انظر 
«تهذيب اللغة» (عضل) و (زبب). 

رواه البيهقي في «المدخل» (807)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 097)) 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7١9/5(‏ ويراجع «إبطال الحيل» .)١57(‏ 

رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (223717» والبيهقي في«المدخل» (807) ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 1١‏ 4)» وعزاه ابن الصلاح والنووي أيضًا إلى 
الحسن والشعبي. انظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص 6١)ءو«آداب‏ 
الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي (ص5١).‏ 

رواه البيهقي في «المدخل» (5 )6١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/ /751). 
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وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسّه أن لايقول إلا ماأحاطبه 
علمه(١2.‏ وقال: يا أهلّ العراق. والله لا نعلم كثيرًا مما تسألونا عنه. ولأن 
يعيش الرجل جاهلًا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه ير له من أن يقول على 


الله ورسوله ما لايعلهم0©. 
وقال مالك: من فِقه العالم أن يقول: ١لا‏ أعلم». فإنه عسى أن يتهيّاً له 
الخيه0). 


وقال: سمعتٌ ابن هُرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورّث جلساءه من بعده 
«لا أدريك, حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يَفرّعون إليه(4). 
وقال الشعبي: «لا أدري» نصففٌ العله0©). 


لق رواه البيهقي في «المدخل» )8١5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 54 

() رواه البيهقي في «المدخل» (807). ورواه أبو خيثمة في «العلم؛ (40) والدارمي 
)١١7(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ )84٠‏ دون قوله: ايا أهل العراقء والله لا 
نعلم كثيرًا مما تسألونا عنه». ونحوه في «إبطال الحيل» .)١785(‏ 

() رواه البيهقي في «المدخل» )8١8(‏ بلفظ: «من تقية العالم»» وبنحوه ذكره ابن وهب 
في كتاب «المجالس» كما في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ م ), 

(5) رواه البيهقي في «المدخل» )8١9(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 160) 
والخطيب في «الققيه والمتفقه) (؟/ /751). 

(5) رواه البيهقي في «المدخل» )81١(‏ والدارمي (187)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (05827/5). 

(1) رواه البيهقي في «المدخل» )81١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 871). 


37و 


['/ ب] وقال الشافعي: سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عَجِلانَ يقنول؛ 

إذا أغفلٌ العال؛ «لا أدري» أُصِيبِثْ7١)‏ مَقاتله("). وذكره ابن عجلان عن ابن 
31 
عباس27©. 


يي ع 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالكِء فسأله عن شيء0؟) 
أيامًا ما يجيبّه» فقال: يا أبا عبد الله إني أريدٌ الخروجَ» فأطرقٌ طويلًا ورفع 
رأسّه فقال: ما شاء الله يا هذا إني أتكلّمٌ فيما أحتسِبٌ فيه الخيره ولستٌ 
أحيسنٌ مسألتك هذه60). 


وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: العجَلة في الفتوى نوعٌ من الجهلٍ 
والخْرّف(1). قال: وكان يقال: التأنَّى من الى والعَجَلةٌ من الشيطان0). 


)١(‏ ت: (احسبت» تصحيف. 

() روه البيهقي في «المدخل» )85١7(‏ وابن ن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» 
(ص76) والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص5١١)‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(5/ 77") وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ .)814٠‏ 

(9) رواه البيهقي في «المدخل» .)81١7(‏ 

(4؛) بعدها في المطبوع زيادة «فمكث). ولا توجد في النسخ. 

)0( رواه البيهقي في «المدخل» )8١7(‏ وابن أبي حاتم في اتقدمة الجرح والتعديل) 
(ص18١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 377) وابن عبد البر في«الجامع» (؟/ 478- 
589)). 

(7) كذا في النسخ بالفاء» والخرف: فساد العقل. 

(0) رواه البيهقي في «المدخل» (81177) وتمامه: ما عجل امرؤ فأصاب واتّاد آخر فأخطأء 
إلا كان الذي اتأد أصوبٌ رأيا. ولا عجل امرؤ فأخطأ واتّأدآخر فأخطأء إلا كان الذي 
اتأد أيسر خطأ. 


وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن 

٠.‏ 1 أ ثم صََلابدَ 4 : م 

سعد بن سنان7١2‏ عن أنس أن رسول الله يكِةِ قال: «التأنّي من الله والعَجَلة 
من اا وإسناده جيّد. 


فرق 


وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو يُنْكِرٌ كثرةً الجواب في المسائل: يا 
عبد الله40» ما علمتٌ فقلء وإبّاك أن تقلّدَ الناس قلادة سوء0©). 


وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي أبو حَلّدةَ("2 وكان نِعمَ القاضي: 


)١(‏ ع: اشيبان». وفي هامشها: لعله سنان. 

)874( رواه البيهقي في «المدخل» (819) والحارث بن أبي أسامة في !مسنده»‎ )١( 
وأبو يعلى (5757)» وفي إسناده سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد متكلم فيه‎ 
وللحديث شاهد ضعيف يصاح أن يحسن به الحديث مخرج عند الترمذي‎ 
من حديث سهل بن سعد. والحديث حسّنه‎ )91١7( ورواه الطبراني‎ »)»301( 
.)١9/946( الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

فرق زواه البيهقي في #المندخل» (881) والخظيب في «الفقيه والمتفقه» (8/ ا 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ص14١).‏ وأخرجه الدارمي بنحوه 
(179). 

(5) (يا عبد الله ساقطة من د. 

)0( رواه البيهقي في «المدخل» (877) ومحمد بن مخلد الدوري العطار في «ما رواه 
الأكابر عن مالك» (9”) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7/ 7"04) وابن عبد البر 
في «الجامع» (؟/ ١/ا١٠).‏ 

(7) كذا في جميع النسخ؛ والمذكور في المصادرالحديئية: ابن حَلّدة وليس أبا حَلْدة, - 
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كاري أراك تُفتى الناس» فإذا جاءك الرجلٌ يسألّك فلا يكنٌ 1 9 9 أن 
6 مَنَا سالك عور2 ١‏ 


وكان ابن المسيّب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلّمني وسلّم مني(). 

وقال مالك: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ من هو أعلمٌ مني: هل 
تراني موضحًا لذلك؟ سألتٌ ربيعة وسألت يحيى بن سعيدٍء فأمراني7) 
بذلك. فقيل له: يا أبا عبد الله فلو نَهُوك؟ قال: كنتٌ7؟) أنتهي27). 


وقال ابن عباس لمولاه غكرمة: اذهب فأفت() الناس وأنا لك عون؛ 
فمن سألك عما يعنيه فأفتو» ومن سألك عما لا يَعْنيه فلا تُفْته فإنك تطرحٌ 


- وفرق بين الاثنين» فالأول معروف بالقضاءء واسمه عمر بن عبد الرحمن بن ََلْدة 
الزرقي يكنى أبا حفص والثاني أبو حلّدة خالد بن دينار التميمي؛ ولم يذكر في 
تر جمته أنه كان قاضيًا. انظر: تهذيب الكمال /7١(‏ 778) ترجمة (1771) و(// 
5 ) ترجمة(5١5١).‏ 

000( رواه البيهقي في «المدخل» (8577) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 665- 
2017) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (”/ 0/8") وابن الجوزي في 
اتعظيم الفتيا» (05). ورواه أيضًا ابن بطة في «إبطال الحيل» .)١77(‏ ْ 

(؟) أورده البييهقي في «المدخل» بدون إسناد (4 87)» ورواه البخاري في«التاريخ 
الكبير» (7/ ١))والفسوي‏ في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ /ا/ا4). 

(*) ع: «فأمرني». 

(:) ت: الست» تحريف. 

(5) رواه البيهقتي في «المدخل» (875) وأبو نعيم في «الحلية» )"١1/5(‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 770) وابن الجوزي من طريقه في «تعظيم الفتيا» (00). 

(5) ت: «فافتى». 


١ 


٠‏ نفسك ث2 نة النا للق 
عن بفير ثلثي مؤنة د 
وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أَعِذْء فإِنْ أعاد السؤال [8/)] كما 
سأله(" عنه أولا أجابه وإلا لم يُجِبُه0©. 
وهذا من فهمه وفطتته مدن وفى ذلك فوائد عديدة: 
منها: أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهّم السؤال. 
ومنها: أن السائل لعلّه أهملٌ فيها أمرًا يتغيّر به الحكمء فإذا أعادها ربّما 
ِيّنه(؟) له. 
بعد ذلك. 
ومنها: أنه ربّما بان له تعنتٌُ السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غيّر السؤال 
01 اع م 0 
وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها من الأغلوطات 
أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوز 
عند الضرورة» فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة» فيكون التوفيق إلى 
الصواب أقرب. والله أعلم. 
2 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» (877) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 371 7)) وأورده ابن 
عبد البر في «التمهيد»بدون إسناد (؟/ 07١‏ 

(؟) ع: «سأل». 

(*) رواه البيهقي في«المدخل» (871)): وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 81 ؟)) 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟5/ 51714). 

(4) ع: لاتنبه». 


1١١ 


ذكر تفصيل القول في التقليد 


وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به , وإلى ما يجب المصير 


وإلى ما يَسَوْغ(١)‏ من غير يجاب 


فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: 


13 


أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدمٌ الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء. 


الثاني: تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل أن يؤخدٌ بقوله. 


الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلّد قبل تمكنه() من العلم 
والحجة, وهذا قلّد بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذمٌ ومعصية الله 


ورسوله. 


لسوت ا ا ل 


كتابه» كما في قوله تعالى: لوَإِدًا قبل طم أتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ اله قَالُوا بل 
9و ع م 2 ل 


أَلْعينَا؟) عَلَيهِ 111 وَلَوْ كارت ءاسا وهم 
[البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: #وَكَدّلِكَ 


#آ هت 


َال مترفومَآ نا وََدَئَآ 16212 عل أَمَّةٍ وَإنَاعكَ >اكرهم مُفْتَدُوت 050 # 


1 


مآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ ( “)ف قَرَبَمَ من 


)١(‏ ت: يجب إليه المصير مما يسوغ». 
(6)ات: (تمكينه). 

(9)ات:(في). 

2 في النسخ: #وجدنا». 

(4) «من قبلك» ساقطة من النسخ. 


1١7 


4 


لا يميَئورت سَبِا ولا يَهْتَدُونَ 


0-0 
5 
مِن طبر 
-- 


فرق 


نسَيِعٌ مآ 
ك0 


2 


حِسَكَ بأَهدَئ ما مِنَّاوَجَدم عله عليه َايَةقٌ4 [الزخرف: : 714-77]» [*”/رب] وقال تعالى: 
ا وَإِدَا لهم أعوأ مآ أل أله الوأ لمكم 010 مَأ وَرَنا عليه كك © [لقمان: ١؟]‏ 
وهذا في القرآن كثيره يدم فيه من أعرضٌ عما أنزله وقنع بتقليد الآباء. 
فإن قيل: إنمادَمَ من قلّد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئًا ولا 
يهتدونء ولم يدم من قلّد العلماء المهتدين» بل قد أمر بسؤال أهل الذكرء 
وهم( أهل العلم» وذلك تقليدٌ لهم؛ فقال تعالى: #مَسْمَلُوَا أَهْلَ أَلذِّدْ إن 
كر للا امور نَّ 4 [النحل: 4]» وهذا أمرٌ لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. 
فالجواب أنه سبحانه ذمَّ من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء» وهذا 
القدر من التقليد هو مماا: تفق7" السلف والأئمة الأربعة على ذمّهِ وتحريمه» 
وأما تقليد من بذل جهِدَه في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلّد فيه من 
هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم» ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه 
عند ذكر التقليد الواجب والسائغ7؟ إن شاء الله. 
وقال تعالى: ## ولا تَقَفُ ما ليس لَك يدء عِلْم» [الإسراء: 67 والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي. وقال تعالى: # فَلَ إِنَمَا حر م رق الْمَوئحِس ما 


)١(‏ في النسخ: «حسبنا». وهي في المائدة: 5 ٠١‏ #وَإِذًا قِبِلَ طم تَمَالَوا إل مآ أَنرَلَ أسّهُ 
َل الول انوأ حَسَبنَا اونا عابنا 4. وقد يلت هكذا في هامش د 
والنسخ المطبوعة» خلافًا للأصول. 

زفق «هم) ساقطة من ت. 

(9) بعدها زيادة ١عليه»‏ في ع. 

(5) لم يأتٍ لهما ذكر فيما بعد. 


وا 


طَهَرٌ ناما طن ولام وَالْبقىَ عير ألْحَقٌ أن كرأ أله مَل يبو سُلْطنًا وَأن 
تَفُولُوأ عَلَ أنه مَا لا كعَامُوَنَ #: [الأعراف: 7" وقال تعالى: 9# أتَِعُوأ مَآأنِْلٌ إِلَيَم من 
رَبك ولا تَنَبِعُوا من دونو ولي » [الأعراف: #]» فأمر باتباع المُبْرّل خاضّة 
والمقلّد ليس له علم أن هذا هو المُنزل» وإن كان قد تيت له الدلالة في 


خلاف قول من قلّده- فقد علم أن تقليده في خلافه اتباعٌ لغير المُنزل. 


وقال تعالى: #إفَإن تنْرَعَمُ في شَىَو دوه إل ل أل وارُسُولٍ إن كوو مِنُونَ يِه 


وَلْْوْمِ الآخز دَلِكَ حير ولَحْسَنٌ تَأوِلًا 4 [النساء: 04]» فمبّعنا سبحانه من الردّ 
إلى غيره وغير رسوله. وهذا يُبطِل التقليد. 


وقال تعالى: ا أَرَ حَسِِبَسُرَ أن تُتركوُا ١(‏ وَلَمَا َعَم أنه ألِينَ جَنهَدُوأ 
نكمم وَل يَتِدُوأ من دون اله [1/4] ولا رَسُولِه- ولا الْمْوْمنَِ وَليجَةٌ © [التوبة: 
17 ولا وليجةً أعظمٌ ممن جعل رجلا بعينه عِيارًا("» على كلام الله وكلام 
رسوله وكلام سائر الأمة» يقدّمه على ذلك كله ويَعرض كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع الأمة على قوله. فما وافقه منها قبلّه لموافقته لقوله؛ وما 
خالفه منها تلطّف في رده وتطلب7؟ له وجو الجيل؛ فإن لم تكن هذه 
الوليجة فلا ندري ما الوليجة 


د تيا ل و4 81 


وقال تعالى: ل يوم ُعَلْبْ وَجُوهَهُمْ فألا يَفُولُونَ لتنا أطعنا الله وا 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة». 

() في النسخ: «مختارًا» تحريف. والصواب «عيارًا» أو «معيارًا» كما في مواضع أخرى 
من الكتاب. 

2 ع «ويطلب). 


00 0 


الرَسولا 00 وَقَالُوا ربّنا إمَآ أطعنا سادتنا وكماءنا ضِلَونا أَلسبِيا # [الأحزاب: 


77-7]» وهذا نص في بطلان(21 التقليد. 

فإن قيل: إنما فيه ذم من قلّد من أضلَّه السبيلٌ» أما من هداه السبِيل فأين 
ذم الله تقليده؟ 

قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤالء فإنه لا يكون العبد مهتديًا 
حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلّد إن كان يعرف ما أنزل الله على 
رسوله فهو مهتدٍ وليس بمقلّد. وإن لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو 
جاهل ضالٌ0') بإقراره على نفسه؛ فمن أين يعرف أنه على هدّى في تقليده؟ 
وهذا جواب كل سؤالٍ يُوردونه0 في هذا الباب, وأنهم إنما يقلّدون أهل 
الهدىء فهم في تقليدهم على هدّى. 

فإن قيل: فأنتم يُقِرُون أن الأئمة المقلّدِين في الدين على هدّى. 
فمقلّدوهم على هدّى قطمًا؛ لأنهم سالكون خلقّهم. 

قيل: سلوكهم خلفهم مُبطِلٌ لتقليدهم لهم قطعًا؛ فإن طريقتهم كانت 
اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء الله تعالى» فمن 
ترك الحجة وارتكب ما تهّوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على 
طريقتهم؛ وهو من المخالفين لهم. وإنما يكون على طريقتهم من اتبسع 
الحجة, وانقاد للدليل» ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول كَِْةٌ يجعله عِيارًا 


)١(‏ ع: «إبطال». 
زهفق اع: «ضال جاهل». 
هرق ع: ايوردا. 
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على الكتاب والسنة» يعرضّهما على قوله. 

وبهذا يظهر بطلان [4/ ب] قَهُم من جعل التقليد اتباعَا(١»‏ وإيهامّه 
وتلبيسّه؛ بل هو مخالف للاتباع. وقد فرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما 
فرّقت الحقائق بينهماء فإن الاتباع سلوك طريقٍ المتَبّع والإتيانُ بمثل ما أتى به. 

قال أبو عمر في «الجامع»7': باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه 
وبين الاتباع. 

قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليدَ في غير موضع من كتابه» 
فقال: ١‏ عدوا أَحبسارَهُمْ وَرعسَحَهُمْ أريساًا ين دو الله 4 [التوبة: 
.]١‏ وروي عن() حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله» ولكنهم 
ا 

وقال عدي بن حاتم: أتَبتٌ رسول الله بلِِ وفي عنقي صليبٌء فقال: ١يا‏ 
عدي ألت هذا الوثنَ من عنقك». وانتهيثٌ إليه0”) وهو يقرأ سورةٌ براءة حتى 


)١(‏ «اتباعا» ساقطة من ع. 

(؟)(5/ه/اة). 

(؟) «اعن» ساقطة منع. 

(4:) أورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (7/ 4176): وبنحوه رواه الشوري 
في اتفسير القرآن» (ص 4 ١7‏ )ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» )1١١1/(‏ 
والطبري )415/1١1(‏ والبيهقي )١١5 /٠١(‏ كلهم عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
عدي زنكو والاقه ستظم !لد ليه أن لمشي عو ديه برل : 
ولكن له شاهد من حديث عدي بن حاتم الآتي. 

(6) ت: «وانتهينا له). 

1١5 


أتى على هذه الآبة: « أَعَنَحَدُوَأ أَحَبَارَهُمْ وَرَهِككَهُمْ أربابا يّن دوف 
الي قال(١2:‏ فقلت: يا رسولٌ الله! إنَا لم نشّخذهم انان قال ابلى أليس 


يُحِلُونَ لكم ماخُرّم عليكم فتُحِلُونه ويُحرّمون عليكم ما أَحِلَّ لكم 
فتحرّمونه؟» فقلت: بلى, قال: «فتلك عبادتهم)(). 


قلت: الحديث فى «المسند70 والترمذي مطولا. 


وقال أبوالبخْتري في قوله عر وجل: 0 عدوا مسارم 
وَرَهْسسَهُمْ أربابا ب من دوت أله #*» قال: أمَاإنهم!7؟)لوأمروهمأن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم, ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامّه 
وحرامّه حلالّه فأطاعوهه(22. فكانت تلك الربوبية2©9. 


)١(‏ «قال» ساقطة من ت. 

(١؟)‏ أورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (”/ 91/5) وهو مخرّجٍ عند الترمذي 
(096) والطبراني (518) والبيهقي )١١7 /٠١(‏ من طريق غُطيف بن أعين عن 
مصعب بن سعد عنه به» وفي إسناده عُطيف بن أعين؛ قال فيه الترمذي: ليس 
بالمعروف. وللحديث شاهدان يتقوى بهماء والحديث حسنه ابن تيمية والألبانى. 
انظر: ١١‏ مجموع الفتاوى» (// 7077) و«السلسلة الصحيحة) ( 7797). ْ 

زفرة عزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1/ 77) وابن كثير في «تفسيره» (5/ )2 
إلى الإمام أحمد ولم أجده في في امسنده». بينما ذكره ابن كثير في #جامع المسانيد 
والسنن» (5/ 579) عن الترمذي فقط. 

(:) (إنهم» ساقطة من ع. 

)2( ت: «فطاعوهم». 

(7) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ 57. ورواه أيضًا الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 
9) وابن حزم في «الإإحكام» (5/ »))18١-117/94‏ وإسناده حسن. 


1١7/ 


أبي البَحْتري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى: « أَخَحََدُوَا أَحَبَسَارَهُمْ 
َرمسَتَهُمْ أزبائا 2 من دون الله 4 أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 
حون لهم لحراة قتجره نويد نؤن فازيع الول د 1101 
وقال تعالى: 00 مآ أَرَسَلَنَا يمن قَبَِكَ فى قَرَْترَ من ِبر إلّا[ه/1] قَالَ 
م ا ل 5 000 أي و 00 0 
رفوه إِنَا ويد اهما عل أَمّدِ َإِنَا عَكَ َاترهم مُفْتَدُوت 50 # قَلَ أولّز 
تمك بِأهَدَئ هما و 0 ررم ا 
الاهتداء.» فقالوا: إِنَايما لجيه نَ * [الزخرف: 1 ]١5‏ . وفي هؤلاء 
ومثلهم قال الله عز وجل: 9 3 جا ابن الإغراين الزيت 0 
العَندَات ومست هه الأسجانت 00 يوا لوأك لنا كر ندا 
0 ره 7 : 00 - 
مِنْهُمَ كما تَمَرَّمُوأ نا كَذَلِكَ يُرِيِهِمْ لَهُ أَعَملَهُم م سبي ا 1 


كه 


. وقال تعالى عاتبًا("» لأهل الكفر وذائًا!© لهم: لما مذ الَمَائِلُ الي 


عع 


ثيل 


أنَنْرٌ ها ذا عدون (؟ قَالُوأ عدا 62 1 عيرس بر (4) 4 [الأنبياء: 457- 07]» 


0 


ا طعا سادتًا وكبراءَنا فَأضَلُويا اسيلا © [الأحزاب: 7]. ومثل هذا 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ 4178) والطبري )1١9 /١١(‏ وابن حزم في 
(الإحكام» (5”/ 2). وإسناده صحيح. 
(؟) ت: «عائبًا». وكذا في اجامع بيان العلم». 
(0) ت: «وذما». 
ع في النسخ: «كذلك يفعلون». وهو غلط قديم في «اجامع بيان العلم»؛ وهو المصدر 
الذي ينقل عنه المؤلف. 
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في القرآن كثير من ذَمٌّ تقليد الآباء والرؤساء. 


وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. ولم يمنعهم كفرٌ 
أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
الآخرء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين7١‏ بغير حجة للمقلّدء كما لو قلّد 
رجلا فكفر, وقلَّد آخر فأذنبَ» وقلّد آخر في مسألة فأخطأ وجهّها- د كان كل 
واحد ملومًا على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليدٌ يُشبه( "سف تجذا 
وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله عز وجل: #وّمَاحكات أنَملِضِلَ قَوَمَا 


2 جع يممير 


بعَدَإِدْ هدَنهمْ حَقٌ ف يسبت لهرهار 2 يَتَقُورَحَ © [التوبة: .]١١6‏ 


قال7©: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 


ثم ساق من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
قال: سمعت رسول الله ِةِ يقول: «إني لا أخاف على أمتي من بعدي إلا من 
أعمالٍ ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخافٌ عليهم رَّلَّة العالم» 


ومن حكم جائر» ومن هوى متَبع)(214. 


000 د: المقلدين». والمثبت موافق لما في «الجامع». 

(؟)ات: (تشبيه». 

() أي ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ /ا/91). 

(4:) رواه ابن عبد البر في«الجامع» (1875) والبيهقي في«المدخل» (870). ورواه أيضًا 
البزار (17785) والطبراني (4١)؛‏ وفي إسناده كثير بن عبد الله المزني متكلم فيه» وبه 
ضعّفه ابن عدي وابن مفلح والهيثمي. انظر: «الكامل» (7/ 189). و«الآداب 
الشرعية) (7/ ))0١‏ وام مجمع الزوائد» /١(‏ /141). 
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وبهذا الإسناد عن النبي يك أنه قال: اتركتٌ فيكم أمرين لن تَضِلُوا ما 
تمسَّكْتم بهما: كتاب الله 3 ب] وسنة رسوله!١)‏ يَقِي0). 


قلت: والمصتّفون في السنة9) جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان 
0 ليوا بذلك: فسا ة التقليد: وآن العالم قد يرل ولا بداذ ال 
بمعصوم؛ فلا يجوز قبول كل ما يقوله؛ و[أن]7؟ يُدَرَّل قولّه منزلة قول 
المعصوم؛ فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الأرض» وحرّموه وذُوا أهله؛ 
وهو أصل بلاء المقلّدِين وفتنتهم؛ فإنهم يقلّدون العالم فيما ل فيه وفيما لم 
اكولس لبواقيرين اللقو عدون الذي الما ولا بد تددر وين 
حرّم لله ويُحرّمون ما أحلّ١‏ *» ويشرعون ما لم يشرعء ولا بد لهم من ذلك. 
إذ كانت العصمة منتفيةً عمن قلّدوهء فالخطأ واقع منه(27 ولا بدّ. 


وقد ذكر البيهقي("' وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده 


)١(‏ ت: «رسول الله). 

)١(‏ رواهابن عبد البر في «الجامع» (؟7/ 9174) وإسناده كالسابق؛ وفي الباب عن 
جابر بن عبد الله وأبي سعيد رَعَِلَبَُعَنْه. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١9751١(‏ 

زفرة في السنة» ساقطة منع. 

(5) زيادة ليستقيم السياق. 

(0) بعدها فى ت زيادة كلمة الجلالة «الله». 

)3( اع: امنهم». 

(0) في «المدخل» (811) وفي «السئن الكبرى» »)275١١ /1١١(‏ ورواه أيضًا ابن عدي في 
«الكامل» (1/ .)١17‏ وفي إسناده كثير» وبه ضعفه العراقي والألباني. انظر «المغني 
عن حمل الأسفار؛ (ص ١‏ 755) و«السلسلة الضعيفة» .)١9/٠١(‏ 


٠‏ ؟* 


مرفوعًا: «اتقوا زَّلة العالم» وانتظروا قَيئتّه(١2».‏ 


وذكر(]) من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياه عن مجاهد 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب: (إنّ أشد ما أتخوَّفٌ على أمني ثلاث: 
وَل عاله2: وجدال منافق بالقرآن, ودنيا؟) تَقطّع أعناتكم». 

ومن المعلوم أن المَخُوف في زلَّة العالم تقليدٌه فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يْخَفْ من زلَّة العالم على غيره. 

فإذا عرف أنها زلّة لم يجر له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباحٌ 
للخطأ©» على عَمْد ومن لم يعرف أنها زلَّة فهو أعدَّرُ منه. وكلاهما مفرّط 

و 5 3 5 0 
نكما امتودة وقال الشف قال عر سيد الزجان تاذ انقة لشبلون: 

و 5 5 0 3 
وجدالٌ المنافق بالقرآن ‏ والقرآنُ حق ‏ وزِلَّةٌ العالم20. 


)١(‏ في النسخ: «فيه». والتصويب من مصادر التخريج. 

0) أي البيهقي في «المدخل» (877) وفي «الشعب» (4879)» وفي إسناده يزيد بن أبي 
زياد» وهو ضعيف. وبه ضعفه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 57). وفي الباب 
عن معاذ رَيََنَهعَنَهُ مرفوعًا وموقوفًا وسلمان وَوَإيََعَنهُ مرفوعًا سيأتي قريبًا بعد 
حديئين. ١‏ 

(9) ت: «العالم». 

(؟) ت: «وذنبا» تصحيف. 

(5) ت: «الخطأ)». 

(7) رواه البيهقي في «المدخل» (48177)) وإسناده منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمرء 
ولكن له طريق آخرعن الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر رَيَلَيهْعَنَهُ عند الدارمي 
( )ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 48)» وصححه ابن كثير في (مسند 
الفاروق» (7/ 557). 
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وقد تقدَّم(1) أن معاذًا كان لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: 
الله حَكَم قسْطّ هلك المرتابون الحديث: وفيه: «وأحذّركم زيغةً الحكيم؛ 
فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق». قلثُ(1) لمعاذ: ما يُدرِيني 11/53 رحِمّك الله أن الحكيم قديقول 
كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: «اجتدِبٌ من كلام 
الحكيم المشبّهات(2 التي يقال: ما هذه؟ ولا يَْينّك0؟) ذلك عنه فإنه لعله 
يراج وتلق الحقٌّ إذا(*) سمعتّه. فإِنَ على الحقٌّ نورًا»7). وذكر البيهقي 07 
من حديث حمّاد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالية قال: قال ابن 
عباس: ويل للأتباع من عَثّراتِ العالم؛ قيل: وكيف ذاك يا أبا عبّاسِ0)؟ قال: 


665١/1١ )0( 

() القائل يزيد بن عميرة. 

إضرف كذا في ت» س. وفيع: «المشتهرات». ويُروى باللفظين كما بيّن ذلك أبو داود 
عندما أخرج الحديث في اسئنه» (47011). 

(5) د: «يثنيك». والمثبت من بقية النسخ وأبي داود. 

(0) ع: «إذا. 

)0( رواه أبو داود )5751١1(‏ وصححه الحاكم (5/ ». وانظر: «سنن أبي داود» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط (/7/ .)7١‏ 

60 في «المدخل» (870) وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 485) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (7/ /7؟) وابن حزم في «الإحكام» (5/ 99). 

(4) كذا في النسخ و«المدخل»؛ وهو صوابء فهي كنية عبد الله بن عباس» كما في 
«السير» (/ 1381) و«الإصابة» (574/7؟) وغيرهما. وجعله المحقق في المطبوع: 
«ابن عياس»» ظنًّا منه أنه الصواب. وفاته أن ذكر المخاطب بالكنية من أساليب 
العرب قديمًا وحديثًاء يقصدون به إكرامه. 
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يقول العالم من قِبَلِ رأيه 17 ثم يسمع الحديث عن النبي يل فيدعٌ ما كان 
عليه. وفي لفظ: «فيلقَى من هو أعلمٌ برسول الله يك منه» فيخبره في رجعء 
اليم 


يَزْلُ بالناس ف فيوعيل بده فعس أن يوت نوراق ون 0 


وقال شعبة: عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلمة!؟) قال: قال 
معاذ بن جبل: يا معشر العرب! كيف تصنعون بثلاث: دنيا تَقطّع أعنائك 
وله عالم داك منافق بالقرآن؟ فسكتواء فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا 
فلو ديتكم؛ وإن اقْثّيّن فلا تقطعوا منه(2) إياسَكم؛ فإن المؤمن”" يُفبّتن 
ثم يتوبء وأما القرآن فله منارٌ كمنار الطريق فلا يخفى على أحد, فما عرفتم 
منه فلا تسألوا عنه. وما شككتم فكِلُوه إلى عالمه» وأما الدنيا فمن جعل الله 
الغِنى في قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه9"©. 


إللك اع: ابرأيه». 

(؟) د: «بقوله به»» وفي المطبوع: «بقوله». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 

(9) أورده البيهقي في «المدخل» بدون إسناد (877)» ورواه ابن المبارك في «الزهد» 
)١549(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (785) وابن عساكر 
في (تاريخ دمشق» .)4١ /١١(‏ 

(4) ع: المسلمة» تحريف. 

(0) «منه» ساقطة من ع. 

(1) ت: (المؤمنين». 

(0) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 987) وعنه ابن حزم في (الإحكام) ب 


فا 


وذكر أبو عمر(١2‏ من حديث حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن 
السائب عن أب البَخْتري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاي: زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» ودنياتَقْمُ أعناقكم؟ فاما لَه الخال فإن امعدى قبا 
ل ديتكمء وان معاد المنافق بالقرآنء فإِن للقرآنٍ منارًا كمنار 
الطريق227) فما عرفتم منه فخذوه. وما لم تعرفوه(" فكِلُوه إلى الله [1/ ب] 
وأما دنيا تَفْطَمُ أعناققكم فانظروا إلى مَن هو دوئكم. ولا تنظروا إلى مَنْ هو 
فوقكم. 


قال أبو عمر7؟): وتُسْبّه زلّةٌ العالم باتكسار السفينة؛ لأنها إذا غَرقتْ 


قال00: وإذا صحّ وثبت أن العالم يَزْلْ ويخطى, لم يِجُرْ لأحدٍ أن يفنتي 
ويَدِينَ بقولٍ لا يعرف وجهه. 


وقال غير أبي عمر"): كما أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار 


..)18١ /7( 5‏ ورواه أيضًا وكيع في «الزهد» )7١(‏ وأبو داود في «الزهد» (187): 
وروي مرفوعا أيضًاء واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني في العلل (9957) 
الوقف. 

)00 في «الجامع" (؟/ 487) وعنه ابن حزم في «الإحكام) (5/ .)1841-14٠‏ 

4 بعدها في ت: افلا يخفى على أحد». وليست في بقية النسخ ولا في «الجامع» 
و«الإحكام» في هذه الرواية. 

(9) ع: «تعرفوا منه». 

(4) في «الجامع» (؟/ 187). 

(5) الكلام متصل بما قبله. 

(5) لم أجد النصّ في المصادر التي رجعت إليها. 
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وواحد(١2‏ في الجنة» فالمفتون ثلاثة» ولا فرق بينهما إلا في كون القافي 
يُلزِم بما أفتى به» والمفتي لا يُلزِم به. 

وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يحدّث عن عاصم بن بَهْدلة 
عن زِرٌ بن خبيش عن ابن مسعود أنه كان يقول: اغْدٌ عالمًا أو متعلمّاء ولا 
تَعْدٌ إمّعةَ فيما بين ذلك. قال ابن وهب: فسألتٌ سفيان عن الإمَّحَة فحدثني 
عن أبي الزناد2"0 عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعةَ في 
الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره» وهو فيكم المُحْقِبِ09) 
كال 


سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن السائب بن يزيد ابن 


)١(‏ ع: «قاض». 

(؟) كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «أبي الزعراء»» وهو الصوابء وهو المعروف 
بالرواية عن أبي الأحوص. فقد كان ابن أخيه. وأبو الزناد ليس معروفًا بالرواية عن 
أبي الأحوص. ولم نغيّر في النصٌّ لأن جميع النسخ اتفقت على ذلك. فاكتفينا 

(") أي المقلّد الذي يجعل ديته تابعًا لدين غيره بلا روية ولا برهان. وهو من الإرداف 
على الحقيبة. انظر «تاج العروس» (حقبء أمع). 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ 248 والبيهقي في «المدخل» (737) وابن 
حزم في «الإحكام» (58/5). 

(0) في النسخ: «عمر البصري» تصحيف. والنصٌ في«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 
(ص"17 5)؛ ورواه ابن حزم في «الإحكام» من طريقه (5/ 48-91)) وعزاه ابن كثير 
في «مسند الفاروق» (؟/ 6 إلى الإسماعيلي. 
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أخت تمر أنه سمع عمر بن الخطاب يعن يقول: إن حديئكم شرٌّ 
الحديث» إن كلامكم م شر الكلام؛ فإنكم قد حدّثتم الناس حتى قيل: قال 
فلان وقال فلان» ويّترك كتابٌ7١'‏ الله. من كان منكم قائمًا فليقّم بكتاب الله 
وإلا فليجليسش("). 

فهذا قول عمر رَيََلَنَدْعَنَهُ لأفضل قرنٍ على وجه الأرض»ء فكيف لو أدرك 
ما أصبحنا فيه من ترّكِ كتاب الله وسنة رسوله وأقوالٍ الصحابة لقول فلان 
وفلان؟ فالله المستعان. 


قال أبو عمر(©: وقال علي بن أبي طالب لكُّمَيل بن زياد النخعي ‏ وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم؛ يُستغني 247 عن الإسناد لشهرته عندهم :يا 
كُمِيلُ؛ إن هذه القلوب أوعيةٌ» فخيثها أوعاها [1/7] للخير. والناس ثلاثة: 
فعالءثربّاني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمَجٌ رَعاعٌ أتباعٌ كل ناعق» يميلون 
مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يَلجؤوا إلى ركنٍ وثيق. ثم قال: 
آه! إن ههنا علمًا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ لو أصبتٌ له حمَّلة بلى(*) قد 


)١(‏ ع: «كلام». وفي هامشها برمز ظ: «كتاب». 

(1)ات: افيجلس». 

() في «الجامع» بدون إسناد (؟/ 14) ورواه أبو نعيم في «الحلية» )9/١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7» وأبو طاهر السلفي 9 
«الطيوريات» (010). وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ضعيف 
رافضي؛ وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(4) ع: المستغن». 

(5) تيع: «بل». والمثبت من د موافق لما في «الجامع». 
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أصبتٌ لَقَئًا غير مأمون. يستعمل آلة الدين للدنياء ويستظهر بحُجَج الله على 
كتابه وبنعَِه على معاصيه؛ أو(١)‏ حامل حقٌ لا بصيرةً له في إحيائه؛ ينقدحٌ 
الشكٌ في قلبه بأول عارض من شبهة؛ لا يدري أين الحقٌء إن قال أخطأء وإن 
أخطأ لم يدْرِء مشغوفٌ(" بما لايدري حقيقته» فهو فتنةٌ لمن(" فُيِنَّ به وإن 
من الخير كلَّه من عرّفه الله ديئه» وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه. 


وذكرأبوعف ” )عن أ بي البخْتري عن علي رن يَوَنَدَعَنَهُ قال: إياكم 
والانستان بالرجال فإ الرجل يحون بعل اقل اليه نه يقلئن لفك اله 
فيه فيعمل بعمل أهل النار» فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار» فينقلب لَعِلّم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو 
من أهل الجنة, فإن كنتم لا بد فاعلينَ فبالأموات لا بالأحياء. 

وقال ابن مسعود: لا يقلّدنَ أحدُكم ديئّه رجلا إن آمنّ آمنّ وإن كفر كفرء 
فإنه لا أسوةً فى الشر60). 


)0( كذا في النسخ. وفي الجامع: «أف». 

هم توع: (مشعوف» بالعين» وهو أيضًا بمعنى امشغوف». 

قرف اع: اكمن» تحريف. 

(:) في «الجامع» (؟/ 9817) وابن حزم في «الإحكام» (5/ )18١‏ من طريق خالد بن 
عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به. وعطاء قد اختلط» 
والراوي عنه خالد الواسطي سمع منه بعد اختلاطه» وتابعه حماد بن زيد عند ابن بطة 
في (الإبانة الكبرى» .)١91/5(‏ 

)0( أورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (9417/1)» ورواه الطبراني (817514) 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ))1775/١(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدا 
:)18١ /1(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
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قال أبو عمر(١):‏ وثبتَ عن النبي يل أنه قال: «يذهبٌ العلماء» ثم ينَّخِدُ 
الناس رؤوسًا جُهالاء يُسألون فيقتونَ بغير علم, فيَضِلُون ويُضِلُون)("). 
قال أبو عمر(): وهذا كله نفي للتقليد وإبطالٌ له لمن فهمه ومُّدِيَّ 


لشده. 


ثم ذكر(؟» من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا سفيان بن عيينة قال: 
اضطجع ربيعة مُقَْعَا رأْسَه سَه220 وبكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: رياء ظاهرء 
وشهوةٌ خفيّة» والناس عند علمائهم كالصبيان في [ُحجور] أمَّاتهه0): ما 
نهوهم عنه انتهّواء وما أمروهم به اتتمروا. 

وقال عبد الله بن المعتز2"9: لا فرق بين [// ب] بهيمة ثقاد(8) وإنسانٍ 
يقنّدُ90), 


)0غ( في «الجامع» (؟5/ 4188). 

(؟) رواه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (77177) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
بنحوه. 

(*) الكلام متصل بما قبله في «الجامع». 

(4) «الجامع» (؟/ 489) ا واخريعة ايض ابو سم ني ا البعلية» (50609/9). 

)2( أي رافعًا له شاخصًا ببصره نحو شيء في ذُلّ وخشوع. 

(5) في دءع: «امامهم». وفي «الجامع» و«الحلية»: «كالصبيان في حجور أمهاتهم». 
والمثبت من ت. 

0 في جميع النسخ: «المعتمر»؛ والتصويب من مصادر التخريج. 

(48) دوع: «تنقاد». والمثبت من ت يوافق ما في «الجامع». 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (7/ 484)) ورواه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه) (؟/ 8). وهذه المقولة هي مساجلة وقعت بين عبد الله بن المعتز وابن - 


5184 


ثم ساق 2١7‏ من «جامع'(" ابن وَهُب): أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن 
ءِِ ِِ 0 0 
بكر بن عمروء عن عمرو بن أبي تَعِيمة( عمن مسلم بن يسارء عن أبي 
هريرة ويَزَتَهَعَدَُ أن رسول الله كك قال: ١من‏ قال علي ما لم أل فليتبوًأ مقعده 
ال يات 


نبت نبت فإنما إثمها على من أفتاه) . 


ا 000 
الإفتاء بالتقليد, فإنه إفتاءٌ بغير تََتَ؛ فإن التََت الحجةٌ التي يغبت( بها 
الحكم باتفاق الناس» كما قال أبو عمر("): وقد احتجّ جماعة من الفقهاء 
وأهل النظر على من أجاز التقليدَ بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدَّم فأحسنٌ ما 
رأيثٌ من ذلك قول المزني7": وأنا أورده. 


- الأنباري. انظر: «جمع الجواهر في الملح والنوادر» لأبي إسحاق الحصري (ص17١).‏ 

)20 أي ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ »0١‏ وللحديث شواهد ومتابعات. وانظر: 
السلسلة الصحيحة» )”٠١١١(‏ واسئن أبي داود» تحقيق شعيب الأرنؤوط (0/ 
9 » وقارن بينهما. 

() ع: «من طريق جامع». ت: ابن جامع». والمثبت من د. و«الجامع» لابن وهب أحد 
المصئفات المشهورة؛ نقل عنه ابن عبد البر كثيرًا. 

(؟) د: انعمة». ويضبط بالوجهين كما في «تقريب التهذيب». 

09/10 )5( 

(0) ات د: «ابن داود) خطأ. 

(5) ع: اثبت). 

0372 في «الجامع» (”/ 1--"19). 

(4) تءد: «المبرل».ع: «المنزل» وكله تحريف. 
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قال7١©:‏ يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمتَ به؟ 

فإن قال: «نعم» بطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وإن قال: ١«حكمتٌ‏ به بغير حجة)»». قيل له: فلِمَ أرقت الدّماء وأبحتٌ 
الفروج وأتلفت الأموال» وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: 
فإِنْ(') عِنْدَحكُم ين سُلْطَنٍ يد 4 [يونس:8] أي من حجة بهذا. 

فإن قال: «أنا أعلمٌ أني قد أصبتٌ وإن لم أعرف الحجة. لأني قلّدتُ 
كبيرًا(" من العلماء وهو لا يقول إلا بحجةٍ خفيث عليّ». قيل له: إذا جاز 
تقليدٌ معلّمك لأنه لا يقول إلا بحجةٍ خفيتْ عليك فتقليدٌ معلّم معلّيك 
أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجةٍ خفيثْ على معلّمكء كما لم يقل معلّْمك إلا 

فإن قال: «نعم» ترك تقليد معلّمه إلى تقليد معلّم معلّمه وكذلك من هو 
أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كله وإن أبى ذلك نقضٌص 
قوله. وقيل انكف كذ 147 سرب مو مر ليقف راف لاه ولا تجوز 
تقليدَ من هو أكبر وأكثر علمًا؟ وهذا تناقض. 


)١(‏ رواه الخطيب عنه في «الفقيه والمتفقه» .)١7-١77/17(‏ وذكره الزركشي في 
«البحر المحيط» (5/ ١ .)58١‏ 

200 في النسخ: «هل2. 

(9) ت: (كثيرًا» تصحيف. 


(5) د: «يجوزا. وكذا في «الجامع». 


فإن قال: «لأنَ() معلّمي وإن كان أصغرٌ فقد جمعٌ عِلْمّ 3//|] من هو 
فوقه إلى علمه؛ فهو أبصرٌ بما أخدٌّ وأعلمٌ بما ترك»؛ قيل له: وكذلك من تعلّم 
من معلّمك؛ فققد جمع علّمّ معلّمك وعلّم من فوقه إلى علمه؛ » فيلزمك 
تقلينة ترك ده مدل ملهو عذلك انث أوك أن كدله سلا تعلينك؛ 
لأناك جمعت علْمَ معلّمك وعلّمَ من هو فوقه إلى علمك. فإنَّ قلد(') قوله 
جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب 
رسول الله يله وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليدٌ التابع والتابع من دونه في 
قياس قوله. والأعلى للأدنى أبدًاء وكفى بقولٍ يؤولُ إلى هذا تناقضًا 
وفسادًا0©. 


قال أبوعمر”): قال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم التبِينٌ وإدراكُ 
المعلوم على ما هو به. فمن بان له الشيء فقد علِمّهء قالوا: والمقلّد لاعلمَ 
له. لم يختلفوا في ذلك0*؟2. ومن ههنا ‏ والله أعلم ‏ قال البُحتري2)07: 
عرف العالمون فضلّك بالعل م وقالالجمًّان بالتقايد 


)١(‏ ع: (إن). 

)١(‏ كذا في النسخ, وفي «الجامع»: «فاد». ولعل الصواب: «قياس» كما سيأتي بعد 
سطرين. 

() إلى هنا انتهى نقل ابن عبد البر لكلام المزني. 

2 في «الجامع» (؟/ 491). 

(6) «فى ذلك» ساقطة من د. 

(1) من قصيدة له في مدح محمد بن عبد الملك الزيات في «ديوانه» )778/١(‏ و«تاريخ 
بغداد» (7"57/5). 


١ 


وأرى الناسن مجمْعي 237 على قض اناك ير سين محا و يدود 

وقال أبوغبد الله بن وان مئْدا905» البصضرى الماك 9 التقلية شعتناة 

في الشرع الرجوعٌ إلى قول لا حجة لقائله عليه. وذلك ممنوع منه في 
الشريعة. والاتباع: ما ثبت عليه حجة. 

وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب 

عليك قبولّه بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده؛ والتقليد في دين الله غير 

مني ركل م يجب الال علض جاع لؤلم دحت مؤكها رالا نر 


قال(؟؟: وذكر محمد بن حارث في «أخبار سَحُنونَ بن سعيد)(2) عنه 
قال: [كان](21 مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار 
وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء 
وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم, فتعرّض له ابن دينار يومًا فقال له :يا أبا 
بكرلع تستجل 103 ب]متى مالا يجل لك )؟ قالاله: ياابنَ أخي. وما 


)١(‏ ت: («مجمعون). 

)١(‏ ينظر في ضبط هذا الاسم: «تاج العروس» (8/ 017) طبعة الكويت. 

() النقل مستمر عن «الجامع» لابن عبد البر (؟/ 191). 

(:) أي ابن عبد البر في «الجامع» (7/ 495). 

(5) ذكر هذا الكتاب القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (57/4). 

0 ليست في النسخ. وزيدت من «الجامع». وفي هامشع إشارة إليها برمر ظ. 
(0) «يحل لك) ساقطة من ع. 
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ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا وذَّوِيٌ(١2‏ فلا 
تَحَجِيينًا! فقال: أَوَقعَ ذلك يا ابنَ أخي في قلبك(2)؟ تال :تعنم قال ولي قد 
كبرث يسني ودف عظميء وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مل الذي 
خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان» إذا سمعا مني حقًا 
قّبلاه» وإن سمعا خطأ تركاه» وأنت وذووك ما أجبتُكم به" قبلتموه. 


قال ابن حارث: هذا والنه الدينٌ الكامل» والعقلُ الراجح, لا كمن يأتي 
بالهدّيان» ويريد أن يَنزِل!4) من القلوب منزلة القرآن. 

قال أبو عمر”*): يقال لمن قال بالتقليد: لم قلتَ بهه وخالفتَ السلف 
في ذلك فإنهم لم يقلّدوا؟ فإن قال : قلَّدثُ لأن230 كتاب الله لاعلّمَ لي 
بتأويله وسئة رسوله يكٍ لم أحصهاء والذي قَلَّدنه قدعلم ذلك فقلَّدتٌُ من 
هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل7"' الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسول الله يك أو اجتمع 77 رأيهم على شيء فهو الحقّ 


)١(‏ أصلها: 'ذَوَويَ». جرى فيها ما جرى في ابَنِيّ». 

() د: ١فى‏ قلبك يا ابن أخى». 

(9) (ابه) اقل من ع. ْ 

(:) بعدها في المطبوع: «قوله». وليست في النسخ و«الجامع». والضمير في اينزل) 
يرجع إلى «الهذيان». 

(6) في «الجامع» (57/ 495). 

(5) ت: «فإن). 

(0) د: «على تأويل شىء من». 

)0( ت: «أجمع». والمثبت موافق لما في «الجامع». 


رضنا 


لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قلّدتَ فيه بعضّهم دون بعضء فما حجَّيّك 
في تقليد بعضهم دون بعض وكلّهم عالم؟ ولعل الذي رغِبتَ عن قوله أعلمٌ 
من الذي ذهبت إلى مذهبه. 

فإن قال: قلّدنه لأني أعلم أنه على صواب. قيل له: علمتَ ذلك بدليل 
من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

فإن قال: «نعم» أبطل التقليد. وطولب بما ادّعاه من الدليل. 

وإن قال: لدي لأنه أعلم مني؛ قيل له: فقلّدُ كلّ من هو أعلم منك؛ 
فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرّاء ولا تخُصّ من قلّدئّهِ إذ عِلّدك فيه أنه أعلم 

فإن قال: قَلَّدنُه لأنه أعلمٌ الناس» قيل له: فهو إذًّا أعل(21 من الصحابة» 
وكفى بقول مثل هذا قبحًا. 

فإن قال: أنا أقلّد بعص الصحابة» قيل له: فما حجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم» ولعل من تركتٌ قوله منهم [4/أ] أفضلٌ ممن أخذتٌ بقوله. على 
أن القول لا يصحٌ لفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن مُرّين17) عن عيسى بن دينار قال: عن [ابن] القاسم عن 
مالك قال: ليس كلّما قال رجل قولًا ‏ وإن كان له( فضل - يبع عليه؛ لقول 
الله عز وجل: #االَدِنَ َنْتَمعُونَ الْقَوَلّ سكَِصُونَ أَحْسَكَه: 4 [الزمر: 18]. 
)١(‏ ١منك‏ فإن... أعلم» ساقطة منع بسبب انتقال النظر. 


(؟) كما في «الجامع» (7/ 440). ومنه الزيادة بين المعكوفتين. 
(9) «له» ساقطة من ت. 
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فإن قال0): قِصَري وقلَّة علمي يَحولني على التقليد» قيل له: أمامن 
قلّد فيما ينزل به من أحكام(') شريعته عالمًا يتفق له على علمه فيصدرٌ في 
ذلك عما يُخبره فمعذورٌ؛ لأنه قد أتى ما(" عليه وأدّى ما لزمه0؟2 فيما نزل 
مارم اع كنة قفي تابرع ده نينا جولة لاعف الحيليي أن 
المكفوف يقلّد من يَثِنُ بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولكن من كانت هذه حالّه هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله» 
فيحملٌ غيرّه على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة 
الأملاك ويُصيّرها إلى غير من(*2 كانت في يديه بقولٍ لايَعرف صححته ولا 
قام له الدليل عليه وهو مقِرٌ أن قائله يخطئ ويصيب. وأنْ مخالفّه في ذلك 
ربّما كان المصيبّ فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصلّ 
والمعنى لحفظه الفروعٌ لزِمّه أن يجيزه للعامة» وكفى بهذا جهلًا وردًا 
للقرآن. قال الله عز وجل: # ولا نَقَفٌ ما ليس لَك يه عِلْع» [الإسراء: 5], 
وقال: لأأَتقَولُونَ عَلَ َه ما ا تََكَمُوتَ * [الأعراف: 18]. وقد أجمع العلماء 
على أن ما لم يتبيّن ولم ١7‏ يُستيقن فليس بعلم, وإنما هو ظنٌ» والظنٌ لا يُعْيِي 
من الحق شيئًا. 


)00 الكلام مستمرٌ نقلّا عن «الجامع» (؟/ 448). 
)١(‏ ت: (أحكامه). 

(9) ع: «بما". 

(:) ت: «ألزمه). 

0( ع: «ما». 

(1) في هامش ع: «وإن لم». 


00 7 ع 
ثم ذكر(١)‏ حديث ابن عباس: «من أفتى بفتيا وهو يَعمّى عنها كان إثمُّها 
عليه») و0 ومرفوع9"©. 


قال: وثبت7؟2 عن النبي كلِ: «إياكم والظنٌء فنَ الظنّ أكذبٌ 
الحديث)(2). 


قال(21: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد. ثم ذكر من طريق 


.5 ل ك(/ا)‎ ٠ ٠. 1 ٠. 5 8 ؟ِ‎ 4 30 


للغرباء)27). 
[4/ ب] ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي كَكةِ قال: 
«إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء»؛ قيل له(3؟: يا 


00( «الجامع» (7”/ 1946). 

(؟) رواهابن عبد البر في الجامع» (؟/ 447:8577)» ورواه أيضًا الدارمي )١57(‏ 
والبيهقي في «المدخل» (187)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (778//5). 

(؟) مضى تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة ويِوَيَهَُنَهُ مرفوعًا. 

(4) في النسخ: ٠اوهب»‏ تحريف». والتصويب من «النجامع». 

(5) رواه البخاري )0١57(‏ ومسلم )١077(‏ من حديث أبي هريرة رعَئَدعَنَةُ. 

() الكلام مستمر لابن عبد البر في «الجامع» (49477/5). 

(0) في النسخ: امسنة». والتصويب من «الجامع» و«الإصابة» .)001١/117(‏ وأبو عثمان 
هذا تأبعي. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 447) بهذا الطريق مرسلا. وأصل الحديث 
أخرجه مسلم )١56(‏ من حديث أبي هريرة وعَإَدعَنَُ. 

(9) «له) ساقطة من ع. 
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رسول الله» وما الغرباء؟ قال* «الذين يُحيون سنتي ويُعلّمونها عباد الله210. 


وكان يقال العلماء خرياء لكثرة و20 


ثم ذكر(" عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله: رُم وَرحدتٍ مّن 
م4 [يوسف: 77] قال: بالعلم. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: يروج له ألَذِينَ > منوأكُم وَالدِينَ أوثوأ 
لِلرَ ديَحَتٍ 4 [المجادلة: »]١١‏ قال: يرفع الله الذين أوتوا العلمّ من المؤمنين 
على الذين لم يُوْنوا العلم درجاتٍ7؟). 
لعن عَلّ بحن © [الإسراء: 00] قال: بالعلهم0*). 


)١(‏ رواهابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 4917). وكثير متكلم فيه» والحديث صحيح 
بشواهده دون السؤال والجواب عن الغرباء» انظر: ١السلسلة‏ الصحيحة» .)١71/(‏ 

(؟) من كلام ابن المعتزء كما في «زهر الآداب» (579/7) و«الوافي بالوفيات» 
511/10). 

إفرة أي ابن عبد البر في «الجامع» (7/ 17» ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير) 
(1770/5).: وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 071 إلى ابن المنذر وأبي 
الشيخ. 

(5) رواه الدارمي (7”705) وصححه الحاكم (؟/ © رواه البيهقي في«المدخل» من 
طريقه (751), وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 87) إلى سعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١١4 /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 1/17) 
والبيهقي في «المدخل) (09145. 


يذنا 


وإذا كان المقلّد ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيء من 
هذه النصوص. وبالله التوفيق 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم., وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير 
يَحمل حُزْمةَ حطب وفيه أفعى تلدعُه وهو لا يدري. ذكره البيهقى(1). 

وقال إسماعيل بن يحيى المُرّني في أول «مختصره»7): 0 هذا 
من علم الشافعي» ومن معنى قوله. لأقرّبه على من أراده مع إعلامِيْه7 اليه 
عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 

وقال أبو داود؟»: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعٌ من مالك؟ قال: لا 
تقلّدْ ديك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن النبي يكل وأصحابه فَحُذْ به ثم 
التابعين بعدُ الرجل فيه مخيّر. 

وقد فرّق أحمد بين التقليد والاتّباع» فقال أبو داود: سمعته يقول: 
الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي يَكِِ وعن أصحابه ثم هو من بعد في 
)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» )١77(‏ وفي «١مناقب‏ الشافعي» (7/ »)١57‏ وابن أبي 

حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص74)) والحاكم في «المدخل إلى كتاب 

الإكليل» (ص258). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7”/ )١0177‏ وفي انصيحة أهل 


الحديث) (ص77). 


إفة «مختصر المزني» مع «الأم) (8/ *97) ط. دار الفكر. 
إفرة اع: «إعلانه), 
(:) في «مسائل الإمام أحمد) (ص7”59). 


إل 


التابعين 07 


وقال أيضًا: لا تقلّدني ]1/٠١[‏ ولا تقلّدْ مالكًا ولا الثوريّ ولا الأوزاعيّ» 
وال من ححيث و20 

وقال: من قلّة فقهِ الرجل أن يقلّد ديه الرجال0©. 

وكال رسال تفال الوسونشه لايد بلعوان شرن سانا 
حتى يعلم من أين قلنا!؟». 

وقد صرّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 
النخعي أنه يستتاب. فكيف من ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون 
إبراهيم أو مثله؟ فقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقي» 
حدثني الهيثم بن جَمِيل» قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا 
وضعوا كتبّاء يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا 
وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصمٌّ 
عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم؛ فقال 
مالك: هؤلاء يُستتابون0*» والله أعله(1). 


)١(‏ في المصدر السابق (ص07”78). 

() انظر: «الإنصاف» لولي الله الدهلوي (ص 6 )٠١‏ و«عقد الجيد) (ص8١)‏ واإرشاد 
النقاد؛ للصنعانى (ص47١).‏ 

(9) «(إرشاد النقاد» (ص ع .)١‏ 

2 رواه البيهقي في «المدخل» (؟55). 

(5) رواهابن حزم في «الإحكام) (5/ .)١15١-١١‏ 

032 «والله أعلم» ليست في ت.ع. 


م 


فصل في عقد مجلس مناظرة 


بين مقلّد وبين صاحب حجة منقادٍ للحقٌّ حيث كان 


د وو فمعلنون7١)‏ قول :الك تعالى: 


َسمَلوا أَهْلَ آلذِوْ إِنَكُثْ رلا تَلمُونَ 4 [النحل: 47]» فأمر سبحانه من لا علمَ 
الح د ل سي 
يعله(' إلى سؤال من يعلمء فقال ل ديف ساحي المةةالاسالرا 
د لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال)(؟2. 
وقال أبو العسِيف الذي زنى بامرأةٍ مستأجره: «وإنى سألت أهل العلم 
تاأخووي أنم]ا اسان ابسن جلة داكة وقدر ب كعات وال على أخر افهذا 
الرلية) 10 قلوير عليه ميدق هو أعلم تو 


.»نيلثتمم١ ت:‎ )١( 

(؟) «من لاا يعلم» ساقطة منع. 

(*) د: («إذا». 

(4:) رواه أبو داود(7*”) والدارقطني (779) والبيهقي /١(‏ 77-7717)من طريق 
الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر ََدَلِيَدَعَدَُ وفي إسناده الزبير بن خريق متكلم فيه 
ولكن له شاهد ضعيف يتقوى به من حديث ابن عباس ويِدَيََعَنْهَا عند أبي داود 
(930) وابن ماجه (07/7). وانظر: «التلخيص الحبير» ))75١ /١(‏ واصحيح أبي 
داود» - الأم (1648/5- 116). 

)0( اع: «أن2. 

(5) رواه البخاري (7174) ومسلم (17917) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 


الجهني ووَليَدعَنها. 


٠ 


وهذا عالم الأرض عمر قد قلَّد أبا بكر» فروى شعبة عن عاصم الأحول 


عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقضي فيهاء فإن يكن صوايًا فمن الله 
ورشيكه خط فى .ومن الشيطاث واللة مث بري نمو اذو الرله والراليد: 
فقال عمر[١٠/‏ ب] بن الخطاب: إني لأستحيي من الله أن أخالفَ أبا بكر(١).‏ 
وصحّ عنه أنه قال له: رأيّنا لرأيك 00105" . 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي كَلِةِ يفنتون 


الناس: ابن مسعود» وعمر بن الخطابء وعليء وزيد بق ثايت» وأني من 


(010) 


00 
قرف 


(0) 


رواه ابن حزم في «الإحكام)» (7/ ١17‏ ) من هذا الطريقء ورواه عبد الرزاق 
(5) وسعيد بن منصور في ١سننه)‏ (التفسير) (2091)» وابن أبي شيبة 
(355545)) والدارمي )7٠01١5(‏ والشعبي لم يسمع من عمرء وقول عمر في الكلالة 
مخرّجٍ أيضًا عند الحاكم (5/ /") وإسناده صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 
.)١9١‏ 

الوصح عنه... تبع! ساقطة من ع. 

يشير إلى حديث طارق بن شهاب أنه قال: جاء وفد بُزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر 
يسألونه الصلح » فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية؛ والسلم المخزية... وفيه 
قول عمر رََلَدَعَنهُ: قد رأيت رأياء وسنشير عليك... إلخ القصة؛ وسيأتي سياق 
القصة بطولها. والحديث روى البخاري طرفًا منه (7771)؛ وساقه ابن أبي شيبة 
بطوله »0775٠0(‏ والبيهقي (8/ 0776؛ وابن زنجويه في «الأموال» (؟/ ))57١‏ 
وصححه البرقاني في «مستخرجه؛ كما في «الجمع بين الصحيحين» /١(‏ 045 
من ذلك مارواه ابن أبي شيبة (١٠074؛‏ والطحاوي في«شرح معاني الآثار) 
1870 )» والطبراني (87*4) من قول ابن مسعود رَيتيدعنَُ: إنَّ عمر كره الصلاةً بعد 
العصرء وأنا أكرة ما كره عمرٌ. 


١ 


كعبء وأبو موسى, وكان ثلاثة منهم يَدَعُون قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله 
يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع 
قوله لقول أبي بن كعب(2). 

وقال جندب7©: ما كنت أَدَعٌّ قولّ ابن مسعود لقول أحدٍ من الناس7"©. 


وقد قال النبي كل ١إنَّ‏ معاذًا قد سنَّ لكم سه فكذلك فافعلوا»(؟)؛ في 
شأن الصلاة حيث أخرء فصلّى ما فاته مع الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلّون 
ما فاتهم أولا ثم يدخلون مع الإمام. 

قال المقلّد: وقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمرء وهم 
العلماء؛ أو العلماء والأمراء» وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. فإنه لولا 
التقليد لم يكن هناك طاعةٌ تختصٌ بهم. 


وقال تعالى: لوَالسيِقُورت الْأَوَلونَ من الْمهيْجنَ والأتصار وَألدنَ 


- 
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تبعوهم يِإِحْسدنٍ ضور الله عَنْهُمْ وَرَصُوأعَنْه © [التوبة: »]٠١١‏ وتقليدهم اتباعٌ 
لهم ففاعله ممن وَََلَيَْعَنْهُ ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي 


006 0 ذه 2 سجيرى لدالر م 
- 


000( رواه ابن حزم في «الإحكام» (7/ 1017). وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم 
فيه» وبلحوه رواه ابن سعد في«الطبقات» ,)7301١/7(‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ ©» والبيهقى «المدخل) .)١55(‏ 

زفق اع: لاحبيب1» تحريف. 

زفرف رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/ لي وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم 

(4) رواه أبو داود(207) ومن طريقه البيهقي (7/ “1)؛ والحديث صححه الألباني في 
«صحيح أبي داود) - الأم (؟/ )2 


5 


ل ا (1) 
كاللوم. فبايّهم اقتديتم اهتديتم) : 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستنًا فليستنٌ بمن قد مات» فإِنّ 
الثم لأ توق عله القع أرلتك أصحات دية أن عله الأجة20 لوكا 
وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلّمًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. 
فاعرفوا لهم حقهم. وتمشّكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدي 
العو 7 

وقد صم عن النبي يك أنه قال: اعليكم بسُئّتي [١١/أ]‏ وسنّة الخلفاء 
الراشدين المهديّين من بعدي)7؟). 


)١(‏ رواهابن بطة في«الإبانة الكبرى» ( 7١7‏ ) من حديث ابن عباس وَإيََعَنْهاء وابن 
عبد البر في «الجامع» (؟/ 65) من حديث جابر ووَوَليَدعَنكُ وحكم بوضعه ابن 
حزم في «الإحكام) (7/ 47)» وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة) 
(ص788)» والألباني في «السلسلة الضعيفة» (57). 

(؟) «الأمة» ساقطة منع. 

(*) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (447/5). والهروي في «ذم الكلام وأهله» 
(747)» وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم يدرك ابن مسعود يَِدَيَُعَنْكُ ولكن الشطر 
الأول منه ثابت بنحوه عند أبي داود في «الزهد» (177).» والطبراني (417715) 
والبيهقي »)1١7//٠١١(‏ وقال الهيثمي في«المجمع» :)18١ /١(‏ رجاله رجال 
١‏ : 

حدق 0700:0000 بن سارية وَصَوَسَيْعَنْكُ 
وقال: حديث حسن صحيح. والبزار )47١١(‏ والحاكم /١(‏ 45) وقال: ليس فيه 
علة» وصححه أيضًا ابن حبان (0) وأبو نعيم في«المستخرج» /١(‏ 6") والضياء 
المقدسي في «اتباع السئن» (ص5١).‏ 


و 


وقال: «اقتدُوا باللذينٍ من بعدي أبي بكر وعمر, واهتَدٌوا بهذي عمّار. 


وقد كتب عمر إلى شريح: أنٍ اقضٍ بما في كتاب الله» فإن لم يكن في 
كتاب الله فبسنة رسول الله يك فإن لم يكن في سنة رسول الله يِه فاقض بما 
قضى به الصالحون(). 


وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد(" ود تبعه الصحابة» وألزم بالطلاق 
لالط" يكن امنا ء راتت ضرا ال عسرو ارك الناطن دا دري د 
ثوبك» فقال: لو فعلثّها صارت سنةٌ(6). 


)١(‏ رواه الترمذي (677") وابن ماجه (/91) وأحمد (777560) من حديث حذيفة» 
وإسناده منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش» وللحديث شواهد يتقوى 
بها؛ ولأجل هذا حسنه الترمذي» وصححه الحاكم (7/ 70) وصححه أيضًا ابن 
حبان (22607). وانظر: (التلخيص الحبير» (5/ »)306٠‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(17"9). 

0( رواه النسائي (057949)» ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (١041)؛‏ وصححه ابن 
حزم في «الإحكام» (1/ .)1١48‏ 

9 يشير إلى حديث جابر وَوَإيَدْعَنْهُ نُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يلِهِ وأبي 
يكت فلها كا و كمي تهات قاتهيا برو ابوسارة (4)0104 رسيفيعة بره حيان 
(75") والحاكم (؟/ 18). 

(5) يشير إلى ما رواه مسلم )١4177(‏ عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك؛ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ِِ وأبي بكر واحدة؟ فقال: 
قد كان ذلك؛ فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم. 

(45) رواه مالك (87) وعبد الرزاق .)١55/(‏ 


5 


وقد قال )١(‏ أبى بن كعب :وغيره من الضخابة: ما استبان لك فاعمل به 
وما اشتبة عليك فَكِلْهُ إلى عاليه(). 


وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله كَكهْ حي بين أظهّرهمء وهذا تقليد 
لهم قطعًا؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كك وقد قال تعالى: 
لوكا َقَرَ مِنكُلْ وَرْفَةَ يَنْهُمْ طَلِمَةٌ نَكَمَقَهُوأ فى أَلِبِنِ وَلسنذِرُوا مَرَمَهُمَ دا 
يَجَعْوَا لت لله يحدَروت * [العوبة: 177]» فأوجب عليهم قبولّ ما أنذروهم 
به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليدٌ منهم للعلماء. 

وصمٌ عن ابن الزبير أنه سئل عن الجدّ والإخوة» فقال: أما الذي قال 
رسول الله يكل: لو كنثٌ متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذته خليلًا». فإنه 
أنزله أبَا("2. وهذا ظاهر فى تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد. وذلك تقليد له. وجاءت 
الشريعة بقبول قول القاتف والخارص والقاسم والمقوّم للمُتلّفات وغيرهاء 
والحاكمَّيْنِ بالمثل في جزاء(؟) الصيد. وذلك تقليدٌ محض. 


وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرّف والمعدّل 


)١(‏ «قد) ليست في د. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (70766)» والبخاري في «التاريخ الأوسط» /١(‏ 54)» والحاكم 
م ), 

(*) رواه البخاري (77504). وفيه: «يعني أبا بكر». 

(:) ت: (الجزاء». 


م 


وإن اختلفوا فى جواز الاكتفاء بواحد. وذلك(١2‏ تقليد محض لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شِرَى اللحمانٍ والثياب [١1/ب]‏ والأطعمة وغيرها 
من غير سؤال عن أسباب حِلّها وتحريمها اكتفاء : بتقليد أربابهاء ولو كُلّف 
الناس كلهم الاجتهاة وأن يكونوا علماء لضاعت مصالح العباد» وتعطّلت 
الصنائع والمتاجرء وكان الناس كلّهم علماء ء مجتهدينء وهذا ممالا سبيلٌ 
إليه شرعاء والقدر قد مَنَع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء ء اللاتي يُهدين إليه زوجتّه؛ 
وجواز وطئها تقليدًا لهنّ في كونها هي زوجته. 

واجمعوا عن أن الاعمن يقد قن القبلة»وعلن تقلبة الأتمنة ف الطهنازة 
وقراءة الفاتحة وما يصحٌ به الاقتداء» وعلى تقليد الزوجة ‏ مسلمة كانت أو ذميةً 
ى. : 500 1 2 5 و 7 
أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها بالتقليد؛ ويباح للوليّ تزويجها 
بالتقليد لها في انقضاء عذتهاء وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول 
أوقات الصلوات»ء ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل. 

وقد قالت الأمةالسوداء لعة لعقبة بنالحارث: اريتك وأرفيفة 
فاتك لأذرع الع كلة بد قوعي 0" يما را س1 01 

وقد صرّح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: سمعت سفيان 
يقول: إذا رأيت الرجلّ يعمل العمل الذي قد اختلفَ فيه وأنت ترى تحريمّه 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من ت. 
(") تءء د: «ويقلدها). 
() رواه البخاري (88) من حديث عقبة بن الحارث ووَدَلَُعَنةُ. 
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0001 


فلا تَنْهّه 


وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدٌ من هو أعلمٌ منه؛ ولا 


يجوز له تقليدٌ من هو مثله207. 


وقد صرّح الشافعيٌ بالتقليد فقال: في الصّلع بعيرٌء قلته تقليدًا لعمر”؟). 
قال ف . مسألة سم الحو ان بال اءة م٠‏ العره س: قلته تقليدًا لعثمان2)20. 
وفال في ببع الحيوال:بالبراءة من العيود :2 


وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسمهم, ثم قال(3؟: وإنما قلت 


بقول زيدء وعنه قبلنا أكثر الفرائض(”). 


010( 
زفق 


قرف 


00 


اللي 
قف 
037020 
00 


وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء(). 


تءع: (فلا تتهمه). 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 774) والخطيب في«الفقيه والمتفقه)» (1/ -١18‏ 
.)١ 3735‏ 

ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (7/ .)١727‏ وانظر: «العدة 
في أصول الفقه؛ (4/ 1771) و«مسلَّم الثبوت» (1/ 141) و«قواطع الأدلة» (؟/ 
")). 

«الأم» )16١/4(‏ وفيه: «وأنا أقول بقول عمرء لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب 
النبي يكيل فيما علمته. فلم أر أن أذهب إلى رأبي وأخالفه فيه؟. 

.)١ ١6 /8( «الأم»‎ 

«ثم قال» ليست في د. 

«الأم» (0/ 10798). 

انظر مثلًا «الأم) (/ 2719/8309 44 7) وليس فيها لفظ التقليد. 


و 


وهذا أبو حنيفة جَعَللَْه قال فى مسائتل الآبار(١2:‏ ليس معه [؟١/أ]‏ فيها إلا 
2 و 000 5 
تقليدٌ من تقدّمه من التابعين فيها("©. 


وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرّح في «١موطَّئه)‏ بأنه 
أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا”"©. 


ويقول في غير موضع: اما رأيثٌ أحدًا أقتِي به يفعله)7؟2. ولو جمعنا 
ذلك من كلامه لطال. 


وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا(*). 


ونحن نقول ونصدّق أن رأي الشافعى والأئمة معه لنا خيد من رأينا 
لأنفسنا. 


وقد جعل الله سبحانه في فِطَّرٍ العباد تقليدّ المتعلّمين للأستاذين 
والمعلّْمِينَ» ولااتقوم مصالح الخلق إلا بهذاء وذلك عاةٌ في كلّ علم 


)١(‏ عءد: «الآثار». 

(7) قال المرغيناني في «الهداية» /١(‏ 54): وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحتء وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف. ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار 
دون القياس. وانظر تفصيل المسألة في «المبسوط» للسرخسي /١(‏ 088) و«البحر 
الرائق» لابن نجيم .)١١1 /١(‏ 1 

() انظر: «موطأ مالك» رقم ٠١1.006 :40 ,)3582١١(‏ وغيرها). 

.)101١ 7550599 /١( انظر: «المدونة»‎ )( 

)2( انظر: المدخل للبيهقي (717) وعزاها إلى الرسالة القديمة. وانظر: «درء تعارض 
العقل والنقل» (0/ 017 و( مجموع الفتاوى» (5/ »)» و«منهاج السنة النبوية» 
61١ /5(‏ ). 
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وصناعة» وقد فاوتٌ الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوتٌ بين قوى 
الأبدان» فلا يحسّن في حكمته وعدله ورحمته أن يَفرض على جميع خلقه 
معرفةً الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها 
وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوث أقدامُ الخلائق في كونهم علماء» بل جعل 
سبحانه هذا عالماء وهذا متعلّمّاء وهذا متبعًا للعالم مؤتم به بمنزلة المأموم 
مع الإمام والتابع مع المتبوع. وأين حرّم الله تعالى على الجاهل أن يكون 
متبعًا للعالم مؤتم به مقلَدًا له» يسيرٌ بسيره وينزل بنزوله؟ 

وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كلّ وقت نازلةٌ بالخلق» فهل 
فرض على كل منهم فرضّ عينٍ أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية 
بشروطها ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكانٍ فضلًا عن كونه مشروعًا؟ وهؤلاء 
أصحاب رسول الله يك فتحوا البلاد» وكان الحديتٌ العهدٍ بالإسلام يسألهم 
فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى 
بالدليل» ولا يُعرف ذلك عن أحدٍ منهم البنَّةَ وهل التقليد إلا من لوازم 
التكليف ولوازم الوجود فهو من لوازم الشرع والقدر. [١١/ب]‏ والمنكرون 
له مضطرٌون إليه ولا بدَّ» وذلك فيما تقدّم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتجّ على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلَّدٌ 
لحَمَلتها ورواتها؛ إذ لم يقُمْ دليل قطعيّ على صدقهم؛ فليس بيدك إلا تقليد 
الراوي» وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد. وكذلك ليس بيد العامّي إلا 
تقليد العالم» فما الذي سوَّعَ لك تقليدَ الراوي والشاهد ومَنَعَنا من تقليد 
ل ل 0 
مسموعّه؛ وأدَّى هذا معقولّه» وفرض على هذا تأدية ما سمعه. وعلى هذا 
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تأدية ما عمّلّهه وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول منهما. 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشيةً وقوع المقلّد في 
الخطأ بأن يكون من قلّده مخطئًا في فتواه ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال فى طلب الحقء ولاريبَ أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من 
صوابه فى اجتهاده هو لنفسه. وهذا كمن أراد شراء سِلّْعةٍ لا خبرةً له بهاء فإنه 
ذا لدهالا يلق لضان شونا بها أمينا ناعيكا كان موا روحس عرقي 
أقرب من اجتهاده لنفسه؛ وهذا متفقٌ عليه بين العقلاء. 

قال أصحاب الحجة: عجبًا لكم معاشرٌ المقلّدين الشاهدين على 
أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم7١2‏ ليسوا من أهله ولا معدودين(") في 
زمرة أهله؛ كيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ 
وأين منصب المقلّد من منصب المستدِل؟ وهل م(" ذكرتم من الأدلة إلا 
يابٌ استعرتموها من صاحب الحجة فتجمّلتم بها بين الناس؟ وكنتم في 
ذلك متشبّعين بما لم تُعطّوه» ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم 
لم تُونّوه؟ وذلك ثوبٌ زور لبستموه» ومنصب لستم من أهله عَصّبتموه. 
7 )] فأخيرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل0؟) قادكم إليه» وبرهانٍ دلّكم 
عليه» فنرّلَتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد بمعزل. أم 


)١(‏ ت: «أنهم». 

(؟) ا ت: امعدود). 
إفرة اع: ابل وما». 
(5) ت: «بدليل». 


سلكتم سبيلّه اتفاقًا وبَخبَّا(١)‏ عن غير دليل؟ وليس إلى خروجكم عن أحد 
هذين القسمين سبيل7"» وأيّهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم؛ 
والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم. ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة 
قلتم: لسنا من أهل هذه7 السبيل؛ وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى 
لما اقمكموة من الدليل: 

والعجب أن كلّ طائفة من الطوائف. وكلّ أمة من الأمم تدّعي أنها على 
حقء حاشا فرقة التقليد فإنهه”؟) لا يدّعون ذلكء ولو ادَّعَوه لكانوا مُبطِلِينء 
فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليلٍ قاّهم إليه» 
زبرهان دَلّه عليه بوإئما مله يحطن القلسن واليقلة لآ حرق الجن 
من الباطل؛ ولا الحالي من العاطل. 

وأعجبٌ من هذا أن أئمتهم تهوهم عن تقليدهم فعَصّوهم وخالفوهم؛ 
وقالوا: نحن على مذاهبهم, وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بَنَوا 
عليه؛ فإنهم بَتوا على الحجة؛ ونهوا عن التقليد. وأوصّوهم إذا ظهر الدليل 
أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه. فخالفوهم في ذلك كله. وقالوا: نحن من 
أتباعهم؛ تلك أمانِيّهم» وما أتباعهم إلا مَن سلك سبيلهم. واقتفى آثارهم في 
أصولهم وفروعهم. 


)١(‏ ت: «وبحثا». 

(؟) «سبيل) ساقطة من د. 
إفرف ع: «هذا)». 

(4) ت: (فإنه). 


مك 


وأعجب من هذا أنهم مصرّحون' )١‏ في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه. 
أله لاحل القول به قن دين الله ولو اشترط الإمنام علق الشاكم أن يحكتم 
بمذهب معيّن لم يصمَّ شرطه ولا توليته» ومنهم من صحّح التولية وأبطل 
الشرط. وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناسء» 
والمقلّد لا علمَ له("» بصحة القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ علي ثم 
كل مهم يعرف من تنه أنه مقلد لمشوعه لآ يقارق قولام ويترله لاكل ها 
خالفه [15/ ب] من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلمٌ من 
متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب. 

وأيضًا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد 
اتخذ رجلا منهم يقلّده في جميع أقواله فلم يُسقِط منها شيئّاء وأسقط أقوال 
غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين 
ولا تابع" التابعين» فليكذَّبْنا المقلّدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة 
في القرون الفضيلة7؟2 على لسان رسول الله كله وإنما حدئت هذه البدعة 
في القرن الرابع المذموم على لسانه يَكِهِ فالمقلّدون لمتبوعيههم'”2 في 
جميع ما قالوه يبييحون به الفروج والدماء والأموال ويُحرّمونها('" و 


)١(‏ ت: ايصرحون). 

() «له) ساقطة من ت. 
() كذا في النسخ بالإفراد. 
(4) ع: «المفضلة». 

(5) ت: المتبوعهم». 
(5) ت: «ويحرمون). 


0 


يدرون أذلك صواب أم خطأً- على خطر عظيم؛ ولهم بين يدي الله موقف 
شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء. 

وَأبفا فقول لكل ع لد واعداامن العام دورةعيره نا الذئ حمل 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: لأنه أعلمٌ أهل عصره. 
ورمكاافة لعلو قن للدم عت الباطل آنه ذه متجوريفه علق مق قا 
له: وما يُدرِيك ‏ ولستّ من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة 
في وقته؟ فإِن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحكها من 
مرجوحهاء فما للأعمى ونقدٍ الدراهم؟ وهذا أيضًا باب آخر من القول7١)‏ 
على الله بلا علم. 

ويقال له ثانيًا: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان(2 وعلي 
وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر 
عََيَدعَن أعلمُ من صاحبك بلا شكء فهلًا قلّدتهم وتركتّه(2؟ بل سعيد بن 
المسيّب والشعبيَّ وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلمُ وأفضلٌ بلاشك. فلم 
تركتٌ تقليدَ الأعلم [1/14] الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين 
ورغِبتَ عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ 

فإن قال: لأن صاحبي ومن قلّدتهِ أعلم به مني» فتقليدي له أوجبَ على 
مخالفة قوله لقول من قلّدته؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه7؟2 من مخالفة من 


)١(‏ ت:«من باب القول». 
(؟) بعدها فى ت: (بن عفان). 


إفرة ع: اتركتهم). 


(8) د: (منعه). 


ذه 


هو فوقه وأعلم منه إلا لدليل صار إليه هو أولى من قولٍ كلّ واحد من هؤلاء. 

قيل له: ومن أين علمتَ أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت 
أنت أنه صاحبك أولى من الدليل الذي صار إليه من هو أعلم منه وخخير منه 
أو هو نظيره؟ وقولان معًا متناقضان لا يكونان صوابًاء بل أحدهما هو 
الصوابء ومعلوم أن ظَمَرٌ الأعلم الأفضل بالصواب أقربٌ من ظفرٍ مَن هو 
دونه. 

فإن قلت: علمت ذلك بالدليل» فههنا إذًا فقد انتقلتَ عن منصب التقليد 
إلى منصب الاستدلال؛ وأبطلتٌ التقليد. 

ثم يقال لك ثالنًا(١2:‏ هذا لا ينفعك شيئًا الب فيما اختّلِف فيه؛ فإن من 
قلّدته ومن قلّده غيرك قد اختلفاء وصار من قلّده غيرك إلى موافقة أبي بكر 
وعمر أو علي وابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قَلَّدنّه فهلا نصحت 
نفسك ومُدِيتَ لرشدك وقلتَ: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما من ذكر 
من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه. 

ويقال رابعًا: إمامٌ بإمام؛ ويسله("؟قول الصحابيء فيكون أولى 
بالتقليد. 


ويقال خامسًا: إذا جاز أن يظمّر من قلّدنّه بعلم خفيّ على عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد اللّه بن مسعود وذويهم7". فأْجِوَزٌ 


)١(‏ ع: (ثانيًا». وهكذا فيما بعد بنقص عدد. 
(؟) ع: لويسلموا». 
(9) دوع: ادونهم». 
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وأجوّزٌ أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم خفي عليه هو؛ فإن م 
قلّدته وبين نظيره ومن بعده أقربٌ بكثير من الشبه بين من قلّدته(') وبين 
الصحابة» والخفاء على من قلّدته أقرب من الخفاء على /١4[‏ ب] 0 

ويقال سادسًا: إذا سوّغتٌ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول 
المفضول فهلا سرّغتٌ لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان 
الذي ينبغي و يجب إلا عكس ما ارتكبت؟ 

ويقال سابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء(”) 
والأموال ونقَلِها عمّن هي بيده إلى غيره موافقٌ لأمر الله أو رسوله أو إجماع 
أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: «نعم» قال ما يعلم الله ورسوله 
وجميع العلماء بطلائه(؟)» وإن قال: «لا» فقد كفانا7*) مؤنته» وشهد على 
نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه07). 

ويقال ثامنًا: تقليدك لمتبوعك يُحرّم7") عليك تقليدّه؛ فإنه نهاك عن 


ذلك: وقال: لا يحلٌ لك أن : تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله؛ ونهاك عن 
تقليده وتقليد غيره من العلماء» فإن كنت مقلّدًا له في جميع مذهبه فهذا من 


)١(‏ توع: «النسبة» هنا وفيما يلي. والمثبت من د. 
00 اع: اابينه). 

(') «والدماء؛» ساقطة منع. 

(4) «فإن قال... بطلانه» ساقطة من ع. 

)202( اع: لكفى»). ت: (كفا». 

() «عليه» ساقطة منع. 

(0) ع: «محرم). 
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مذهبه؛ فهلا اتبعتّه فيه؟ 

ويقال تاسمًا: هل أنت على بصيرة في أن من قلّدته أولى بالصواب من 
سائر من رغِبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن 
قال: «أنا على بصيرة» قال ما يُعلّم بطلانه» وإن قال: الست على بصيرة» وهو 
الحقء قيل له: فما عذرك غدًا بين يدي الله حين لا ينفعك من قلدته بحسنة 
واحدة ولا يحمل عنك سيئة واحدة» إذا حكمتٌ وأفتيتٌ بين خلقه بما لست 
على بصيرةٍ منه هل هو صواب أم خطأ؟ 

ويقال عاشرًا: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأول 
لاسبيل إليهء بل تقر يعنه لاني جرت كن لجنا 
فكيف تحلّل () وتحرّم وتُوجب وثُّريق الدماء وتُبيح الفروج وتنقل الأموال 
وتَضْرِب الأبْشَّارا") بقول مَن أنت مقِرٌّ بجواز كونه مخطنًا؟ 

ويقال حادي عشر: هل تقول ]/١5[‏ إذا أفتيتَ وحكمتّ بقول من 
قلّدته: إن هذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشرعه 
لعباده» ولا دينَ له سواه؟ أو تقول: إِنَّ دين الله الذي شرعّه لعباده خلافه؟ أو 
تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من قولٍ من هذه الأقوال. ولا سبيل لك إلى 
الأول قطمًا؛ فإن دين الله الذي لادينَ له سواه لا تَسُوِغْ مخالفته. وأقلّ 
درجات مخالفه أن يكون من الآثمين» والثاني لا تدّعيه؟)؛ فليس لك ملجاً 


)١(‏ «الخطأ» ليست فى ت. د. 
(؟) هذا الفعل والأفعال الآتية بصيغة الغائب أو مهملة النقط في ت. د. والمثبت من ع. 
(*) جمع بَشّره وهي ظاهر الجلد. انظر «النهاية» .)١59 /1١(‏ 


(:) ت: (الابد عنه) تصحيف. 
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إلا الثالث. فيا لله العجب! كيف تُستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق 
وتُحلّل وتّحرَّم بأمر أحسنٌ أحواله وأفضلّها «لا أدري»؟ 
فإنكنتٌ لاتّدرِي فتلك مصيبةٌ وإن كنت تَدرِي فالمصيبةٌ أعل() 

ويقال ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولّد فلان وفلان 
وفلان7" الذين قلّدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم 
اقتتصرتم على ذلك بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع؛ أفكان 
الناس قبل وجود هؤلاء على مُدَى أو على ضلالة؟ فلا بدَّ من أن تُقِرّوا بأنهم 
كانوا على هدىء فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنئن 
والآثار. وتقديم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على ما يخالفهاء والتحاكم 
إليها دون قول فلان ورأي فلان؟ وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحقٌ إلا 
الضلال فأنى تؤفكون؟ 

فإن قالت كل فزقة من المقلديق وكذلك يقزلون: مناتتا 0 هيو الذي 
ثبت على ما مضى عليه السلفء واقتفى منهاجهم» وسلك سبيلّهم» قيل لهم: 
فمّن سواه من الأئمة هل شارّك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع 
وحُرِمَه من عداه؟ فلا بدّ من واحدٍ من الأمرين» فإن قالوا بالشاني فهم أضل 


)١(‏ البيت لصفي الدين الحلي في «ديوانه» (ص190) من قصيدة له في بحر الكامل» 
بتغيبر طفيف للبيت الذي هنا من بحر الطويل» وضمُّنه المؤلف في ميميته في ١طريق‏ 
الهجرتين» (1/ »)١١7‏ وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في «منهاج السنة» (5/ 21748 
ل ل// *ه” وه :). 

() «وفلان» ساقطة من ت. 

(9) «صاحبنا» ساقطة من د. 
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سبيلًا من الأنعام» وإن قالوا بالأول فيقال: فكيف /١١[‏ ب] وُفُقتم لقبول قول 
صاحبكم كله ورد قولٍ من هو مثله أو أعلمٌ منه كله» فلا يّرَدٌ لهذا قولء ولا 
يبل لهذا قول» حتى كأنَ الصواب وقففٌ7١2‏ على صاحبكم والخطأ وقفٌ 
على من خالفه ولهذا أنتم موكلون بنصرته في كل ما قاله. وبالرد على من 
خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكم. 

ويقال ثالث عشر: فمن قلّدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم؛ 
فأنتم أل مخالف لهم. 

قال الشافعي: مثلٌ الذي يطلب العلم بلا حجةٍ كمثل حاطب ليل» 
يتحمل خُزْمةٌ خطب» وفيه أفغى تلدغه(؟)» وهو لايدرئ. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولناء حتى يعلمّ 
من أين قلناه. 

فال احمد: لا تقلد ديتك أحل 20 


ويقال رابع عشر: هل أنتم موقنون بأنكم غدًا(؟» موقوفون بين يدي الله 
ونُسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأبُشارهم وأموالهم؛ وعما 
أفتيتم به في دينه محرّمين و محللين ومُوجبين؟ فمن قولهم: «نحن موقنون 
بذلك»» فيقال لهم: فإذا سألكم من أين قلتم ذلك؟ فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: 


)١(‏ ع: «وقفا» هنا وفيما يأتي» على اعتبار أنها خبر «كان». 
هم اع: «وهو يلدغه». 

(*) تقدم تخريج هذه الأقوال. 

(:) «غدا» ساقطة من ت. 


64 


جوابنا أنَا حلّلنا وحرّمنا وقضينا بما في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن 
مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وبما في «المدونة» 
من رواية سَحَنون عن ابن القاسم من رأي واختيار وبما في «الأم» من رواية 
الربيع من رأي واختيار» وبما في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» 
وليتكٌم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سَمَثْ هِمَمُكم نحوه؛ بل نزلتم 
عن ذلك طبقاتٍ» فإذا سُئْلتَمٍ: هل فعلتم ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ 
فماذا يكون جوابكم إذَا؟ فإن أمكنكم حينئنٍ أن 7 تلن فعلنا ها أمر تنا نه 


وأمرنا به رسولك. رتم وتخلّصتمء وإن لم يمكتكم ذلك فلا بد أن : تقولوا: 
لم تأمرنا بذلك ولاارسولك ولا أئمتناء ولا بد [1/17] من أحد الجوابين» 


وكأن قَد(9). 

ويقال خامس عشر: إذا نزل عيسى ابن مريم إمامًا عدلَا وحكمًا 
مُقسطا("©, فبمذهب من يحكم؟ وبرأي مّن يقضي؟ ومعلوم أنه لا يحكم 
ويقضي7" إلا بشريعة نبينا يلِةِ التي شرعّها لعباده؛ فذلك الذي يقضي به 
أحقٌ» وأولى الناسٍ به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقضُوا 
وتُفتوا به(4)) ولا يحل لأحدٍ أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه الب 


() لمح إلى بيت النابغة الذبياني في «ديوانه»؛ (ص89): 


أزِفَ الترخل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنْ قَدِ 
والمعنى : كأنه قد تحقّق هذا الأمرء وقرّبَ وقت الوقوف بين يدي الله والسؤال عما 
قضيتم وأفتيتم به في دينه. 


زف كما رواه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة رَيََليَهعَنَكُ وهو حديث متواتر. 
(9) ع: الا يقضي ولا يحكم). 
(») ت: (تفتوا وتقضوا به). 
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فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا السؤال سواءء قيل: أجل. ولكن نفترق في 
الجواب. فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنَا لم نجعل أحدًا من الناس عِيارًا على 
كلامك وكلام رسولكء وبَرْدَ210 ما تنازعنا فيه إليه» ونتحاكَمْ إلى قوله. ونُقدّمْ 
أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولكء وكان الخلق 
عندنا أَهْوَّنْ أن نقدّم كلامهم وآراتهم على وحيك. بل أفتينا بما وجدناه في 
كتابك» وبما وصل إلينا من سنة رسولك» وبما أفتى به أصحابٌ نبييك؛ وإن 
عَدَلْناعن ذلك فخطأ منا لاعَمْنٌ ولم تسخذ من دونك ولا رسولك ولا 
المؤمنين وليجةً ولم نفرّق ديننا وتكون شيعا ولم نتقطّغ أمرّنا بيننا رُبرًا. 
وجعلنا أئمتنا قدوةً لناء ووسائط بيننا وبين رسولك في نقلهم ما بلغوه إلينا عن 
رسولك”"©» فاتبعناهم في ذلك وقلّدناهم فيه إذ أمرئّنا أنت وأمرنا رسولك 
بأن نسمع منهم, ونقبل7" ما بوه علك وعن رسولكء فسمُعًا لك ولرسولك 
وطاعة. ولم تتخذّهم أربابًا تتحاكمٌ إلى أقوالهم, ونُخْاصِم بهاء وثوالي 
ونُعادي عليهاء بل عرضنا أقوالّهم على كتابك وسنة رسولكء فما وافقهما 
قبلناه» وما خالفهما أعرضنا عنه وتركناه» وإن كانوا أعلمَ منابك وبرسولك» 
فمن وافق قولّه قولّ رسولك كان أعلمَ منهم في تلك المسألة. فهذا جوابناء 
ونحن تُناشدكم الله: هل أنتم كذلك حتى يُمكِنكم هذا الجواب بين يدي مّن 
لايَْدَلُ القولُ لديه» ولا يَرُوِجٌ الباطل [11/ ب] عليه؟ 


000 مجزوم عطفًا على «نجعل». وكذلك الفعلان انتحاكمٌ) وانقَدَّمْ)؛ فتنسحب «لم) 
على جميع الأفعال» فيكون فيها معنى النفي» وفي نسخةع: ١لا‏ نتحاكم» ولا نقدم». 
ولا داعي لزيادة «لا». 

() «في نقلهم... رسولك» ساقطة من ت. 

«ونقبل» ساقطة من ت. 


ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم ‏ معاشرٌ طوائف المقلّدين ‏ قد أنزلت 
جميعَ الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميعٌ التابعين من أولهم إلى آخرهم 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا من قلّدوه- في مكانٍ من(" لا 
يُعَدٌ بقوله» ولا يُنظر في فتاواه؛ ولا يُشْتَغل بهاء ولا يُعتَدٌ بهاء ولا وجة للنظر 
فيها إلا للتمخٌل 50) وإعمال الفكر رُكْدَه في الرد عليهم إِذْ خالف قولهم قولٌ 
متبوعهم؛ وهذا هو المسرّغ للرة عندهم فإذا خالف قولّ متبوعهم نضًّا عن الله. 
ورسوله فالواجب التمخُل والتكلّف في إخراج ذلك النص عن دلالته. ولحل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قولٌ متبوعهم. فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله 
ولبدعة تكادت تَنْز 00 عر َ شّ الإيمان وتَهدً؟» ركتّهء لولا أن الله ضينَ لهذا 
الدين أن لا يزال فيه من يتكلّم بأعلامه ويذبٌ عنه فمّن أسواً ئناء على الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين؛ وأشدٌ امتخفاقا بحقوقهم؛ وأقلّ رعاية 
لواجبهم» وأعظم استهانة بهم» ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم ولا 
إلى فتواه» غير صاحبه الذي اتخذه وليجةً من دون الله ورسوله؟ 

ويقال سابع عشر: من عجيب7" أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم 
وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله ورسوله. 
مع سهولته وقرب مأخذه. واستيلائه على أقصى غايات البيان» واستحالةٍ 
التناقض والاختلاف عليه؛ فهو تقل مصدّق عن قائل معصوم؛ وقد نصب الله 


)١(‏ «من» ساقطة من ت.ع. 

() «للتمحل» ساقطة من ع. 
فرق أي تهدم. 

(:) في هامش ع: «تهدم) برمز ظ. 


(0)ات: اعجب). 
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سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبين لعباده ما يتقون, فادَّعيتم العجز عن 
معرفة ما نصبّ عليه الأدلة وتولّى بيانه» ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن 
صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» وأنه أعلم الأمة [17/أ] وأفضلها في زمانه 
وَعَلَمٌ جرّاء وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرّم اتباع غيره كما هو 
في كتب أصولهم. فعجبًا كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله 
عليه الأدلة من الحق؛ ولم يهتل(١‏ إليهاء واهتدى إلى أن متبوعه أحقٌ وأولى 
بالصواب ممن عداه؛ ولم يَنْصب الله على ذلك دليلًا واحدًا. 

ويقال ثامن عشر: أعجبٌ من هذا كله من شأنكم معاشرَّ المقلّدين أنكم إذا 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بهاء 
والعمدة في نفس الأمر على ما قاله؛ لا على الآبة؛ وإذا وجدتم آيةٌ نظيرَها 
تخالف قوله لم تأخذوا بهاء وتطلّبتم لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها 
حيث لم توافق رأيه وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء9") إذا وجدتم 
حديئًا صحيحًا يوافق قوله أخذتم به وقلتم: لنا قوله(" وَل كيت وكيتَء وإذا 
وجدتم مائة حديث صحيح بل أكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث7؟) منهاء 
وإ حكن لك ينها تجديت رابجا ارون انا ترلة زد كا معنا وزذا وجيدم 
مرسلًا قد وافق رأيه أخذتم به وجعاتموه حجة هناك فإذا وجدتم مائة مرسلٍ 
تخالف رأيه اطَرِحتّموها كلّها من أولها إلى آخرهاء وقاتم: لانأخذ بالمرسل. 


)١(‏ ت: "يهتدي). 
(؟) «سواء» ساقطة من ت. 
(9) د: «قول النبى». 


(4) فى ت بعدها: «واحد). 
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ويقال تاسع عشر: أعجبٌ من هذا أنكم إذا(١)‏ أخذتم بالحديث7") 
مرسلا كان أو مسندًا لموافقته رأيّ صاحبكم, ثم وجدتم فيه حكمًا يخالف 
رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحكمء وهو حديث واحدء وكأن الحديث حجة 
فيما وافق رأ من قلّدتموه؛ وليس بحجة فيما خالف رأيه. 

ولنذكر من هذا طرفًا(" فإنه من عجيب7؟) أمرهم: 

فاحتج طائفة منهم على سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث 
بأن النبي وك [11/ ب] نهى أن يتوضاً الرجلُ بفضل وضوء المرأةٍ أو 
المرأة(*» بفضل وضوءٍ اتدل 181 بوفالواة الماء المقفب عن اعفائهنا هر 
كفن و قيوني | وسائئر ادس لويد عدر زر لك ‏ تقنها ان كرفا 
بفضل طَهور(") الآخرء وهو المقصود بالحديث. فإنه نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل وضوء المرأة إذا خلّثْ بالماء» وليس عندهم للخلوة أثر» ولا لكون 


)١(‏ (إذا» ساقطة من ت. 

(؟) ع: «وجدتم الحديث)». 

() جميع هذه الأمثلة مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين 
في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم (ص؛ 10- 01/7). 

(4) ت: لأعجب). 

(5) ت: «والمرأة). 

)03 رواه أبو داود (81) ورواه النسائي (757) والترمذي (11) وابن ماجه (71/17) 
وأحمد(7617١3)‏ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري» وص ححه ابن حبان 
)١١0(‏ والحميدي الأندلسي. انظر: «التنقيح» /١(‏ 47) واصحيح أبي داود) - 
الأم (1/ .)١41‏ 

(0) ع: لوضوءا. 

ذا 


الفضلة فضلةً امرأة أثرء فخالفوا نفس الحديث الذي احتجُوا به وحملوا 
الحديث على غير محمله؛ إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فَضَلَ منه. 
ليس هو الماء المتوضّأ به» فإن ذلك لا يقال له فضل الوضوء. فاحتجوا به 
فيما لم يُرَدْ(١)‏ به وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به. 

ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغيّر بنهيه كَكِلِ 
أن يُبالَ في الماء الدائم2"7. ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم لم ينجّسه حتى 

واحتجوا على نجاسته أيضًا بقوله يَلّْ: «إذا استيقظً أحدكم من نومه فلا 
يَعْوِسُ يده في الإناء(”© حتى يغسلها ثلانًّا"(». ثم قالوا: لو غمّسَها قبل 
عَسْلها لم ينجس الماءء ولا يجب عليه(*2 غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل 
الغسل فعلّ. 

واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي يك أمر بحفْر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها”"»» ثم قالوا: لا يجب حَفْرهاء بل لو تركت حتى 


)١(‏ ع: «لايرادا. 

(؟) رواه البخاري (7179) ومسلم )١87(‏ من حديث أبي هريرة تَكَئَدعَنَةُ. 

(*") د: «الماء). 

050 رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (717) من حديث أبي هريرة رَعَيَدعَنهُ. 

)2 اع: اعليها». 

(5) رواه أبويعلى (7777) والدارقطني (4717) من طريق أبي بكر بن عياش عن 
سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه وأعلّه الدارقطني بجهالة سمعانء وأعلّه ابن 
عبد الهادي بأبي هشام الرفاعي, قال البخاري: رأيتهم مجمعين على تضعيفه. وقال- 
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يَِسَثْ 217 بالشمس والريح طهرث. 
عبد المطلب. إن الله كر لكم عُسالةً أيدي الناس»2"7» يعني الزكاة. ثم قالوا: 
لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب. 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسته بخلاف غيزه 
من ميتة البرٌ فإنه ينجّس الماءء بقوله وك في البحر: اهو الطّهور ماؤه الل 
ميتته)() . [1/18] ثم خالفوا هذا الخبر نفسه؛ وقالوا: لذي مامات ف الببخر 
ف الب كور بد كن سداق افد الماك 

حتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي كك: «إذا وَلَعَ 

9 إناء أحدكم فليغسِلّه سبع مرّات)40). ثمقالوا :لا يجب غَسّْله 
سبعًاء بل يغسل مرةً ومنهم من قال ثلاثا. 

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلّظة بين قدر الدرهم وغيره 


- أبو زرعة: هذا الحديث منكر. وفي الباب عن أنس روي موصولًَا ومرسلًا ولايصح. 
وانظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي .)95-9٠١ /١(‏ 

(0) ع: اتنشف». 

فم تقدم تخريجه. 

إفرة ا ا ا بروكاع 5100 وموم 
ال ا ا 01 
حبان (57؟7١)‏ والحاكم .)١5٠ /١(‏ 


(5:) رواه البخاري )١717(‏ ومسلم (1/9؟) من حديث أبي هريرة ووعَلَهعَنهُ. 
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بحديث لا يصح, من طريق [ابن] غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة يرفعه: انُعاد الصلاةٌ من قَذْرِ الدرهم:17١2.‏ ثم قالوا: لا تُعاد الصلاة من 
قدر الدرهم. 


واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في الزكاة في زيادة الإبل على 
عشرين وماثة أنها تُرَدُ إلى أول(') الفريضة فيكون في كل خمس شاةٌ7©, 
وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه» ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن 
مازاد على مائتي درهم فلا شيء فيه» حتى يبلغ أربعين فيكون فيها 
درهةٌ»7؟؟؛ وخالفوا الحديث نفسه في نصّ ما فيه في أكثر من خمسة عشر 
موضعًا. 


)١(‏ رواه الدارقطني )١594(‏ والبيهقي (؟/ 5 .)5٠‏ قال البخاري: باطل» وحكم بوضعه 
ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 359)) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
7,؛ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 4)؛ وملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (ص١٠3١»2.‏ وآفته روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١5/(‏ 

(0) ع:«أولى». 

() رواه ابن أبي شيبة )3٠٠١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (440)) ومن طريقه ابن 
زنجويه )١507(‏ والبيهقي (4/ 47): وأعلّه الحازمي بالاختلاف على أبي إسحاق» 
واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني الوقف. انظر: «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار؛ (ص؛ )١‏ و«علل» الدارقطني (4/ 7/ا- 090. 

(:) رواه ابن زنجويه (7417١)؛‏ وصححه ابن حبان (10094)؛ وصححه الحاكم أيضًا 
( 6 واختلف في وصله وإرساله؛ ورجح أبو داود في «المراسيل» (701) 
الإرسال. وانظر: انصب الراية») (؟/ "57-11 7), 
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المصرّاة7١2.‏ وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشدّ الناس إنكارًا له ولا 
يقولون به فإن كان حقا وجب اتباغه؛ وإن لم يكن صحيحًا لم يَجُزِ(") 
الاحتجاج به في تقدير الثلاث؛» مع أنه ليس في الحديث تعرّض لمان 
الشرط؛ فالذي أريدٌ بالحديث ودل عليه خالفوه. والذي احتجوا عليه به لم 
يدل عليه 

واحتجوا لهذه المسألة أيضًا بخبر حَبّان بن مُنْقِذ الذي كان يُعْبّن في 

5 58 صَيَابلَ 0 شزووه 5 .> 0 أ 5 0 0 .م 
البيع» فجعل له النبي كلِ الخيار ثلاثة أيام7). وخالفوا الخبر كله فلم يثبتوا 
الخيار بالعَبّن ولو كان يساوي عشّرَ معشارٍ ما بذله فيه» وسواء قال المشتري 
١لا‏ خلابة» أو لم يقل» وسواء عُبن قليلًا أو كثيرّاء لا خيار له في ذلك كله. 


واحتجوا في يجاب الكمارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في 


)١(‏ رواه البخاري )١١44(‏ ومسلم )١975(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَدعَنه. 

(0)ات:«لم يجب). 

(*) اختلفت القصة هل هي لمنقذ بن حبان أو ابنه حبان» فرواها ابن ماجه (7176005) 
والدارقطني )7"١1١1(‏ والبيهقي (0/ )7١077‏ لمنقذ, وإسناده حسن؛ وابن إسحاق 
صرح بالتحديث. وأمّا قصة حبان فرواها المزني في «السئن المأثورة» )١17(‏ وابن 
الجارود (0717) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1808) والدارقطني 
)"٠0(‏ والحاكم (؟/ 357)» والبيهقي (0/ 777), والحديث حسنه الألباني 
وصححه بشواهده شعيب الأرناؤوط؛ وأما رواية الاشتراط فهي منكرة لا أصل لها. 
انظر: «البدر المنير»(5/ /ا07-٠68)و«التلخيص‏ الحبير)(”/ )65١0-49‏ 
و«السلسلة الصحيحة» )١841/60(‏ واسنئن ابن ماجه» تحقيق الأرنؤوط (7/ 41517- 
7 4). 


04 


فض زورؤازب] الفاظ التدية: أن ركلة أقطن قامرة ال كله أن يت 0 
ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا: إن استفف دقيقًا أو بلّمَ عجيئًا أو إِهْلِيْكَجًا(") 
أو طِيبًا أفطرء ولا كفارة عليه. 


هريرة7©) ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيّا أقل من مِلْء فيه فلا قضاء 
عليه. 


واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله كَلِهِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةً ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي 
مخُرم»0؟). وهذا مع أنه لا دليلٌ فيه البنة على ما ادّعَوه فقد خالفوه نفسه. 
فقالوا: يجوز للمملوكة والمكائبة وأم الولد السفرٌ مع غير زوج ومَحرم. 


واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في 
الذي وَقَصَنْهِ ناقته وهو مُّحرمء فقال النبي ككلِ: ١لا‏ تَحَمَّروا رأسَّه ولاوجهّه. 
فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبِيًا»(*2. وهذا من العجبء فإنهم يقولون: إذا مات 


)00 رواه البخاري (1975) ومسلم )١١١1١(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَليَدعَنَُ. 

(؟) ثمرعلى هيئة حبٌ الصنوبر الكبار. وشجره ينبت في الهند وكابل والصين. 

() رواه أبو داود (7580) والترمذي )٠١(‏ وحسنه. وابن ماجه(775١)‏ وأحمد 
))»3١477(‏ وقال الدارقطني (73777): رواته كلهم ثقات» وص ححه ابن حبان 
(514”) والحاكم /١(‏ 477) على شرط الشيخينء ووافقه الألباني» واحتجٌ به ابن 
تيمية. وانظر: «الإرواء» (1/ )١‏ و« مجموع الفتاوى» (0؟/ 11-١‏ 

(:) رواه مسلم )١1710(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وووَإْيَُعَدَهُ بلفظ قريب منه. 

(4) تقدم تخريجه. 
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المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه؛ وقد بطل إحرامّه. 

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبّعَا في الإحرام بحديث 
جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلهاء وأسند ذلك إلى رسول الله 
1118 .قم حالما اديت تي فالا لاوجل أكلها. 

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنةٌ مخاض فأعطى تُلْنّي ابنة لَبِونٍ تساوي 
فك سكام أرصما زا جاويها أله جرت محديت ادن الممميم وقد رمن 
وس فلت اكد مخاض وليست عنده؛ وعنده ابنةٌ لَبِونِ؛ فإنها تؤخذ منه 
ويردٌ عليه الساعي شاتين أو عشرين درهمًا5) . وهذا من العجبء فإنهم لا 
يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك؛ ويستدلُون به على ما لم يدل 
عليه بوجه ولا أَرِيدَ به. 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم ]1/1١5[‏ 
أسبابها بحديث: ١لا‏ تُقطع الأيدي في الغزو)("2, وفي لفظ: «في السفر)(؟). 
ولم يقولوا بالحديث؛ فإِنْ2*0 عندهم لا أثرٌ للسفر ولا للغزو في ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) جزء من حديث أنس وَعَلَئَُعَدَهُ رواه البخاري .)١507(‏ 

إفة رواه الترمذي )١155٠0(‏ وأحمد (17777)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه 
وتوبع بسعيد بن يزيد عند أحمد أيضًا (177717) من حديث بشر بن أرطاة» 
والحديث جوده الذهبي. انظر: «فيض القدير» (5/ /ا١5).‏ 

(4) رواه أبو داود(5508) والنسائى (591/4) وقواهابن حجر فى «الإصابة» /١(‏ 
7 1). ْ ْ 

(6) ع: «فإنهم». 
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واحتجوا فى | يجاب الاأضحية بحديث أن النبى يَكْهِ أمر بالأضحية» وأن 
يُطعم منها الجار والسائل7١2.‏ فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل. 
واحتجوا فى إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول 
الله يك دعي إلى طعام مع رَمْطٍ من أصحابه؛ فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد 
و 
لحم شاةٍ أخذث(" بغير حقّ) فقالت الصرأة: يا رسول الك إنى ادتها من 
امرأة فلان بغير علم زوجهاء فأمر رسول الله يك أن نُطعم الأسارى7". وقد 
خالفوا هذا الحديث, فقالو7؟2: ذبيحة الغاصب حلالء ولا تحرم على 
المسلمين. 
واحتجوا بقوله يَكِهّ: اجرح العَجماء جُبَار)(22 في إسقاط الضمان 
0 َ 3 8 
بجناية المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به» فقالوا: من ركب دابة أو 
قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمهاء ولا ضمانٌ عليه فيما أتلمَتْ 
للق رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (791)» من حديث معاذ رَََلبَُعَنَهُ قال: 
أمرنا رسول الله يَكهِ أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده 
عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهماء والحديث عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 24) إلى ابن أبي شيبة. 
0( «أخذت» ساقطة من ت. 
[فة رواه أبو داود (7777) وأحمد (550094) والدارقطني (4771) والبيهقي (5/ 
0» وجوّد إسناده العراقي؛ وص ححه ابن حجرء ووافقه الألباني. انظر: 
«التلخيص الحبيرا (7/ 507).؛ واالمغنى عن حمل الأسفار» (ص١58))‏ 


و«الإرواء» (”/ .)١95‏ 
(:) ت: «فقال». 


(6) رواه البخاري )١545(‏ ومسلم )107١١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإيَُعَنَه. 
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برجلها. 

واحشواغل تاغيوالقوة ل عمو الثاه الحديت المشهوز أن ود 
طعن آخر فى ركبته بِقَرْنْء فطلب القَوّد فقال له(١)‏ رسول الله كَلِ: ‏ احتى 
يبرأ» فأبى» فأقاده قبل أن يَبْرأ... الحديث(؟2. وخالفوه فى القصاص من 
الطعنة» فقالوا: لا يُقَتصّ منها. 

واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله كَكِ: 
«(أنتٌ ومالك لأبيك)20, وخالو ادل عليه فقالدا: ليس للأب من مال 
ابنه شيء البتة» ولم يبيحوا له من مال ابنه عو أراكِ فما فوقه» وأوجبوا حَبْسَه 
فى دينه» وضمان ما أتلقّه عليه. 


واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» 
بحديث بلال أنه قال لرسول الله :١لا‏ تسبقني بآمين»247» وبقول أبي 


)١(‏ «له» ساقطة من د. 

(0) رواه أحمد )7١74(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلسء ورواه الدارقطني )7”١١54(‏ من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وابن جريج عنعنه ولم ييصح سماعه 
من عمرو بن شعيب» وخالفهما أيوب فرواه مرسلا وحديثه مخرج عند عبد الرزاق 
() ومن طريقه الدارقطنى .)7”١1١(‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
صححه الألبائي. انظر: «الجوهر النقي» (8/ 58 ) و«الإرواء» (/ا/ 594). 

(*) تقدم تخريجه. 

(54) رواه أبو داود(917) وأحمد (717887) والطبراني :)١١714(‏ وصححه الحاكم 
٠ /1١‏ واختلف العلماء في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم والدارقطني 
الإرسال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (”/ 205 وافتح الباري» (؟/ 1717). 
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هريرة لمروان(1١2:‏ [15/ ب] (لا تسبقني بآمين22". ثم خالفوا الخبر جهارًا 
فقالوا: لا يؤمّن الإمام ولا المأموم. 

واحتجوا على مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
يكل مسح بناصيته وعمامته7"). ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز 
المسح على العمامة» ولا أثر للمسح عليها البتةً؛ فإن الفرض سقط بالناصية» 
والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحبٌ عندهم. 

واحتجوا لقولهم في استحباب مُساوّقة7؟) الإمام بقوله كَك: «إنما جيل 
الإمام ليؤتمٌ به2*00» قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم 
خالفوا الحديث فيما دل عليه؛ فإن فيه: «فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا: ربدا ولك الحمدء وإذا صلدى جالسًا 
فصلوا جلوسًا أجمعون)20. 

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعيّن فى الصلاة بحديث المسبىء فى 
صلاتهء حيث قال له: «اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن922"). وخالفوه فيما دل 
عليه صريحًا في قوله: اشم اركّعغ حتى تطمئنٌ راكعًاء ثم ارفَعُ حتى تعتدلٌ 


() «لمروان» ساقطة من د. 

.)7578( ووصله عبد الرزاق‎ »)155 /١( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم‎ )١( 
رواه مسلم (517 ؟) من حديث المغيرة بن شعبة ووَدَآيَدعَنَُ.‎ )"( 

(4:) في هامشع إشارة إلى أنه كان في الأصل: «مسابقة». 

(6) رواه البخاري (1/8”) ومسلم )4١١(‏ من حديث أنس رَئَدْعَنْهُ. 

(5) قطعة من الحديث السابق. 

(0) رواه البخاري (1/01) ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رَعَإيَهعَنةُ. 


لا 


قائمًاء ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا)(١2:‏ وقوله: «ارجعْ فصّلّ فإنك لم 
تصلّ20, فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلّىء وليس الأمر بها فرضًا لازماء 
مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء فى الحديث. 

واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد9" حيث لم 
يذكرها فيه» وخالفوه في نفس ما دلّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع 


منه. 


واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي ككِْةِ والسلام في الصلاة» 
بحديث ابن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد تمّتْ صلاتك)7؟). ثم خالفوه في 
نفس ما دل عليه» فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 


واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله كك 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 

)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 

(*) في وصف صلاة النبيئكي مخرّج عند البخاري (878)» ورواه أيضًا أبو داود (977) 
والنسائي )١١77(‏ والترمذي (05”) وابن ماجه )٠١5١(‏ وأحمد(57099), 
وصححه الترمذي )351١(‏ وابن خزيمة (/0/1) وابن حبان .)١1856(‏ 

(4:) اختلف فيه هل هو من كلام النبي يك أو من كلام ابن مسعود. فروى الحديث أبو 
داود (4170) وأحمد )4٠07(‏ وأبو داود الطيالسي (777) من قول النبي يك ورواه 
الدارقطني (17754) وابن حبان وصححه )١957(‏ والبيهقي (؟/ )١75‏ أنه من قول 
ابن مسعود وهو الصوابء ونقل النووي والعراقي الاتفاق على أنها مدرجة. انظر: 
«علل» الدارقطني (0/ ««الفصل للوصل المدرج في النقل» /١(‏ ) 
و«شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي )١954 /١(‏ وص حيح أبي داود»- الأم (4/ 
.))7١‏ 


ا 


للداخل: «أصلَّيتَ قبل أن تجلس١(1/50121]‏ يا فلانُ؟» قال: لاء قال: (قُمْ 
فاركع ركعتين»2'2. وخالفوه في نفس ما دل عليه» فقالوا: من دخل والإمام 
يخطب جلسٌ ولم يصل. 

واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله يك اما بالهم رافعي 
أيديهم كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسِ 00 ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه؛ فإن 
فيه إنما يكن العدى أنابسل على الخيد عن يمينه وشييالة : السلام 


عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله)!24» فقالوا : لا يحتاج إلى 
ذلك» ويكفيه غيره:من كل مناف للصلاة. 


واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح أن رسول الله 
له خرج وأبو بكر يصلّي بالناسء فتأخَر أبو بكر وتقدّم النبي بل فصلّى 
بالناس220. ثم خالفوه في نفس ما دلّ عليه» فقالوا: مَن فعلّ مثل ذلك بطلتٌُ 
صلاته» وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعلٍ النبي ذل وأبي بكر ومن حضر من 


الصحابة» فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه وأبطلوا العمل به في نفس 
ماذلعائه: 


واحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرض صلَّى المأمومون 
خلفه قيامّاء بالخبر الصحيح عن النبي كل أنه خرج فوجد أبا بكر يصلّي 


)١(‏ «قبل أن تجلس» ليست في ت»ع. 
زفق رواه البخاري )97٠0(‏ ومسلم (481/5) من حديث جابر بن عبد الله َيَنَدعَنْةُ. . 


0000000-0> 


إفرف 0 ال ل 


)0( وذ لحري 15" رذن زيط اسه جه ا 


:”,ق 


بالناس قائمّاء فتقدّم النبي يك وجلس فصلَى بالناس؛ وتأخر أبو بكر("2. ثم 
خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه. وقالوا: إن تأخر الإمام لغير حَدَثْ 
وتقدَّم الآخر. بطلث صلاة الإمامين وصلاة جميع المأمومين. 

واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظنه ليلا فبان نهارّاء بقوله كل 'إنّ 
بلالا يدن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أم مكتوم»(2". ثم خالفوا 
الحديث فى نفس ما دل عليه» فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليلء لا فى 
رمضان ولا في غيره. ثم خالفوه من وجه آخرء فإِنْ في نفس الحديث: 
«وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا يؤذّن حتى يقال له:1١٠/‏ ب] أصبحتٌ 
أصبحتَ270, وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي 
يك ١لا‏ تستقبلوا القبلةً بغائطٍ ولا بولٍ ولاتستدبروها"(؟». وخالفوا 
الحديث نفسه. وجوّزوا استقبالها واستدبارها بالبول. 

وا حتجوا على شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث ا لصحيح عن عمر 
أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةَ في المسجد الحرام» فأمره النبي كَكِِ أن 
يوفي بنذره”*2. وهم لا يقولون بالحديث؛ فإن عندهم أن نذر الكافر لا 
ينعقد. ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 


)١(‏ رواه البخاري (174) ومسلم (41) من حديث عائشة وَبَإيَدعَنها. 
(؟) رواه البخاري (577) ومسلم )٠١97(‏ من حديث ابن عمر رَبعإْيَدعَنهَا. 
(9) رواه البخاري (/111) ومسلم )١١91(‏ من حديث ابن عمر رَبَيكعَنْهًا. 
(5) رواه البخاري )١54(‏ ومسلم (574) من حديث أبي أيوب رعَيَهعنَة. 
(4) رواه البخاري )٠١717(‏ ومسلم .)١565(‏ 
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واحتجوا على الردّ(١»‏ بحديث: اتَحُورٌ المرأةٌ ثلاتٌ مواريتٌ: عتيقها. 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنث عليه)220. ولم يقولوا بالحديث في حيازتها 
مال لقيطهاء وقد قال به عمر بن الخطاب() وإسحاق بن راهويه(؟)؛ وهو 
سيران 

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: «التمسوا له وارنًا 
أو ذًا رحم) فلم يجدواء فقال: «أعطوه الكُبْرا*» من خُزاعة2000. ولم يقولوا 


(1) الردّ: صورته أن الميت إن لم يخلّف وارنًا إللاذوي فروضء ولا يستوعب المال» 
كالبنات والأخوات والجدات. فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر 
فروضهم إِلّا الزوج والزوجة. انظر «المغني» (4//9). 

0( تقدم تخريجه. 

(9) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (71774) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى 
ميراث المنبوذ للذي كفله؛ وإسناده منقطع, وصمّ بوجه آخر عند عبد الرزاق 
(180) عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة» أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن 
الخطابء فأتاه فاتهمه فأئني عليه خيرًاء فقال عمر: هو حرء وولاؤه لك؛ ونفقته من 
بيت المال. والأثر علقه البخاري في «صحيحه) بصيغة الجزم (8/ )١054‏ وصححه 
ابن حزم في «المحلى» (17/ “17). وانظر «فتح الباري» (29/11). 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (4/ 189) و«الإجماع» لابن 
المنذر (دص76) و«المغني» لابن قدامة (5/ 470). 

(5) ع: «الكثر» تصحيف. يقال: هو كُبْر قومه. أي أكبرهم في السنّ أو في الرياسة أو في 
الشت: 

(5) رواه أبو داود(5905) وأحمد(5955١3).‏ وفي إسناده جبريل بن الأحمرء وهو 
مختلف فيهء وحكم ابن كثيرعلى الحديث بالنكارة. انظر: «جامع المسانيد والسئن» 
/١(‏ #“/81) واضعيف أبي داود» - الأم (؟/ 94"). 
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به في أن من لا وارتٌ له يُعطى ماله للكُبْر من قبيلته. 
واحتجوا في منع القاتل ميراثٌ المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: الايّرث قاتل170) والايُقّل مؤمن بكافر)("2. فقالوا بأول 


التعدريف دون الخ 


واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف 
فوتهاء بحديث أبي جَهُم بن الحارث في تيمّم النبي وَل لرد السلام!؟). الو 
خالفوه فيما دل عليه في موضعين: أحدهما أنه تيمّم بوجهه وكفيه دون 
ذراعيه» والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمُحدِثء ولم يستحبوا التيمّم 
رد السلام. 

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن 
مسعود أن رسول الله يَلكلةِ ذهب لحاجته؛ وقال له: الخد ئتيني [١1/أ]‏ بأحجار). 
فأتاه بيحجرين ورَوثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذه رك 
ثم خالفوه فيما هو نص فيه» فأجازوا الاستجمار بالروث؛ واستدلّوا به على 


)00( ا 
أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس وعَلَهَعَنْه. انظر: «التلخيص الحبير؛ (7/ 1814) 
و«الإرواء» (5//ا١١).,‏ 

(؟) رواه أبو داود(١75١)‏ والترمذي )١517(‏ وحسّنه؛ وابن ماجه(109١)‏ وأحمد 
(2057»؛» وصححه ابن خزيمة .)518٠5(‏ 

(*) هما حديئان كماذكرنا. 

(4) رواه البخاري (/717)» ورواه مسلم معلقًا (0779. 

(5) رواه البخاري .)١805(‏ 
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واحتجوا على أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي ككلِِ حاملًا 
ع 0 1 01 
وذ ضعها(١".‏ ثم قالوا: من فيك كذلك , بطلت صلاته وصلاة من اثتمّ به . 


قال بعض أهل العلم('2: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم 
الصلاة بقراءة مَدَهَآمَمَانِ # [الرحمن: 14] بالفارسية» ثم يركع قدر نفس ثم 
يرفع قدر حدٌّ السيف. أو لا يرفع بل يخِرٌ كما هو ساجدًاء ولايضع على 
الأرض يديه ولا رجليه» وإن أمكن أن لايضع ركبتيه صم ذلك ولا جبهته» 
بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد, ثم يجلس مقدار التشهد, ثم يفعل 
فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضُراط أو ضحكِ أو نحو ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) إشارة إلى قصة القفال المروزي (ت/417) مع السلطان محمود الغزنوي» لما صلَّى 
بين يديه على مذهب أبي حنيفة» فتحوّل السلطان إلى مذهب الشافعي. وقد ساق 
القفال نفسّه هذه القصة في «فتاويه» كما في «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 0717 
فك اماس بنده لسري ف نقتي الخلق زم امس و40 واب لاوا 
«وفيات الأعيان» (6/ )١181١618٠١‏ والذهبي في «السير» 6487/١1‏ 181). 
وشكك فيها الكوثري وغيره؛ ونسوا أو تغافلوا أن صاحب القصة هو الذي حكاها 
أولًا في «فتاويه» ثم ذكرها الجويني وغيره؛ ولم يلفقها الجويني» وإنما حكى ما كان 
معروفًا من أخبار القفال وسبب تحؤل السلطان من المذهب الحنفي إلى المذهب 
الشافعي. وليس في كتب التاريخ ما ينفي ذلك. ولا في كتب الفقه الحنفي ما يخالف 
جواز تلك الصلاة في المذهب. وتصحيح الصلاة بقراءة 9 مَدَهَآمَنَانِ 4 بالفارسية 
مروي عن الإمام أبي حنيفة في «بدائع الصنائع» (1/ ))2١١7‏ وكذا بقية المسائل. 


,4 


واحتجوا على تحريه(١2‏ وطء المَسْبيّة والمملوكة قبل الاستبراء بقول 
النبي يِِ: ١لا‏ تُوطأ حاملٌ حتى تضعً ولاحائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة)(2). ثم 
خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن 
يطأها الليلة. 


واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله 
ال 0 :لو تزوجت الخالة بغير محرم 


واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن 
التفريق بينهما!؟). ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع إذا وقع كذلك. وفي 
الحديث الأمر بردّه. 


واحتجوا على جريان القصاص ؛ بين المسلم والذمي بخبر رُوي أن النبي 
أقادّ يهوديًا من مسلم لطّمّه(*2. ثم خالفوه فقالوا: /١11[‏ ب] لا قَوّد في 


)١(‏ «تحريم» ساقطة من ت. 

فم تقدم تخريجه. 

() رواه البخاري )١5599(‏ من حديث البراء رَوَليَدعَنهُ. 

(5) رواه الترمذي )١5854(‏ وابن ماجه (17154) وأحمد )6١١(‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عنه به؛ وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليسء وميمون لم يدرك عليًّاء والحديث له 
شواهد ومتابعات. قال ابن حجر في «بلوغ المرام» :)8١5(‏ (اصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان والحاكم»؛ وهو في «المستدرك» (1/ 5 0). وانظر: «مسند أحمد) ط 
الرسالة (187-141/5). 

(5) رواه الدارقطني (770) والبيهقي )7١/4(‏ من حديث ربيعة ععن عبد الرحمن بن- 


23ى, 


اللطمة والضربة؛ لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر. 


واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله وَكّْ: ١من‏ لَطمّ عبده 


فهو حرٌ)(١).‏ ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث 
الذي فيه: من مثل بعبده عَتَقَ عليه22(0: فقالوا: لم يوجب عليه القود. ثم 
قالوا: لا يعتق عليه. 


والحسجوا بيحديت عمركية شعيف عن أب عن ]0 : في العين 


نصفٌُ الدية»47). ثم خالفوه في عدة مواضع0*): منها قوله: «وفي العين 
القائمة السادة لموضيعها ثلث الذية508): وهتها قوله: #فن الْسَّن السوداء ثلث 


0200 


البيلماني عن النبي يَكِةِ مرسلا. قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة 


إذا وصل الحديثء فكيف بما يرسله. وقال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسندء ولا 
يجعل مثله إمامًا يسفك به دماء المسلمين. 

رواه مسلم )١561/(‏ من حديث ابن عمر وَآنَدعَنْهًا. 

ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و«عن أبيه) ساقطة من ت.ع. 

رواه أبو داود (5575): وأحمد »)072١947(‏ والبيهقي (4/ )4١‏ من طريق محمد بن 
راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (5/ 107). 
بعدها في تبوع زيادة: (منه). 

رواه أبو داود (5071)) والنسائي »)584٠(‏ وفي «السئن الكبرى» ( 07١١18‏ 
والدارقطني (7541”)» والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (/7748/1) لكنه قيد 
ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط). 

رواه النسائي ٠(‏ 585)»؛ وفي «السئن الكبرى» ( 07١١15‏ وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (/90/ 32784). 


وق 


واحتجواعلى جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث 
النعمان بن بشيرء وفيه: «أَشْهِدُ على هذا غيري21(22. ثم خالفوه صريحًا فإن 
في الحديث نفسه: «إن هذا لايَصلّح)(" 2 وفي لفظ: "إني لا أشهدٌ على 
جَوْر)("» فقالوا: بل هذا يصلّح وليس بجورء ولكل أحدٍ أن يشهد عليه. 
واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا 
وطئ أحدّكم الأذى بنعلَيْهِ فإنَّ الترات لهما طَّهورٌ)7؟2. ثم خالفوه فقالوا: لو 
وطئ العَذِرةً بحَمّيه لم يُطهّرهما التراب. 
واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجّة0*). 
ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب. بل إما أن يقتصر على 
غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم؛ وإما أن يقتصر على التيمم إن كان 
الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح. 
واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتبين واحدًا بعد 
واحدٍ بقول النبي كَكِْ: "أميركم زيد. فإن قُتل فعبد الله بن رواحة؛ فإن قتل 
فجعفر)(22. ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط» 
)١(‏ رواه مسلم )١1/1771(‏ بهذا اللفظ. 
زفق رواه مسلم (5؟1١)‏ بهذا اللفظ. 
() رواه مسلم )١/1777(‏ بهذا اللفظ. 
(:) رواه أبو داود (85”) والطبراني في «الأوسط» (7159)» وصححه ابن خزيمة 
(197) وابن حبان )١507(‏ والحاكم )١177 /١(‏ من حديث أبي هريرة يََلئَدعَنَفُ 
وفى الباب عن أبى سعيد وعائشة. انظر: «نصب الراية» .)75١1//1(‏ 
(5) رواه البخاري (5571) من حديث ابن عمر رََدَيَدعَنَها. 


م١‎ 


ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من [1/55] أصعٌ ولايةٍ على وجه الأرض» 
وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها. 

واحتجوا على تضمين المُتْلِف ما أتلقّه ويملك(١2‏ هو ما أتلفه بحديث 
الَصْعة التى كسَّرَّتْها إحدى أمهات المؤمنين» فردً النبى يَكِِةِ على صاحبة 
القَصْعة نظيرها(؟2. ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يُضمن بالدراهم والدنانير» 
ولا يضمن بالمثل. 

والحفدر اعلى ذلك أبقا يي العاة الى دحت شر ادن مداحيها: ران 
النبي كك لم يردّها على صاحبها("). ثم خالفوه صريحًّاء فإن النبي كَل لم 

0 ع 

يُملكها الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 


وا جوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر: 
«لاقطمٌ في ثمر ولا كَثِّ)247. ثم خالفوا الحديث نفسه!*2 في عدة مواضع: 


)١(‏ ع: «وتملكه). 

زف تقدم تخريجه. 

إفرف تقدم تخريجه. 

(4) الكثر: ججمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. والحديث رواه أبو داود (178/4) 
والنسائي (4975) والترمذي )١559(‏ وابن ماجه (7697) وأحمد )١15805(‏ وابن 
حبان وصححه (1477) من حديث رافع بن خديج» وصححه أيضًا ابن الملقن 
في «البدر المنير» (4/ 1017) وابن حجر في«الدراية» .)١١9/7(‏ وقد اختلف في وصله 
وإرساله. وانظر: «التلخيص الحبير» (5:/ )١7 ١‏ و«الإرواء» (8/ 7/7). 

(0) لم أجده بهذه الزيادة أعني: «لا قطع في ثمر ولا كشرء فإذا آواه الجرين أو الجران 
قطع». انظر: «الدراية» لابن حجر (؟/ .)1١9‏ 


للها 


أحدها أن فيه: «فإذا آواه إلى الجّرين ففيه القطع"(2: وعندهم لا قطّمَّ فيه 
آواه إلى الجرين أو لم يُؤوه. الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمنّ المِجَنَ('2) وفي 
«الصحيح90 أن ثمن المجنّ كان ثلاثة دراهم وعندهم لا يقطع في هذا 
القدر. الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حررًا؛ فلو سرق منه تمرًا يابسًا ولم 
يكن هناك حافظ لم يقطع. 

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمّاء بخبر فيه 
أن من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار7؟2. وخالفوه 
جهرةً فأوجبوا أربعين. 


واحتجواعلى 27 أن خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلمانى: 
«الشفعة كحل العقالٍ. ولاشفعةً لصغير ولالغائب. ومن مثّل بعبده فهو 
حرٌ)(21. فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحلٌّ العقال». 


2000 رواه أبو داود )17١١(‏ والنسائي (951) وابن ماجه (097؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو رَيَْيَهَعَنْهاه والحديث حسنه الترمذي .)١١89(‏ وانظر: «اصحيح 
أبي داود» - الأم (0/ 8 29). 

(؟) ضمن الحديث السابق. 

زفرة رواه البخاري (517/46) ومسلم )١185(‏ من حديث ابن عمر رََإيَدُعَنْهًا. 

)0( رواه ابن أبي شيبة )7١170370(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن عمرو بن دينار أو 
ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار مرسلاء ورواه البيهقي (5/ )من طريق خصيف 
عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمرء وفيه خصيف وهو متكلم فيه ورجح 
البيهقي الإرسال على الاتصال. 

(6) «على» ليست فى د. 

)3( رواه ابن ماجه )505٠٠(‏ والبزار (5 ٠‏ 5 0) والبيهقى (”/ )دون الجزء الأخير»- 

الذذا 


واحتجوا على امتناع القَوّد بين الأب والابن والسيد والعبد مطدنك: 


«لايُقاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده»(١2.‏ وخالفوا الحديث نفسه» فإن تمامه: 
اومن مثل بعبده فهو حرًا. 


3 ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني 


بحديث ابن وليدة زمعة» وفيه: «الولد للفراش»)20). ثم خالفوا الحديث نفسه 
صريحًا”" فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء7؟) فى أمة. 


وضعفه البيهقي بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني و محمد بن الحارث» وحكم ابن 
أبي حاتم بنكارته» وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدًا. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (5/ )١1917‏ و«التلخيص الحبير» (7/ .)١706‏ وذكر الزيلعي في «نصب الراية») 
(5/ 177) أن ابن حزم روى هذا الحديث في «المحلى من طريق البزار (8/ )١07‏ 
وزاد فيه "ومن مثل بعبده فهو حرء وهو مولى الله ورسوله؛ والناس على شروطهم ما 
وافق الحق»» ثم نقل الزيلعي عن ابن القطان ما يدل أن هذه الزيادة ليست في حديث 
الشفعة, والظنٌّ أن ابن حزم لفق في حديث واحدء فقال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (7/ :)1٠١‏ وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة؛ ولكنه أورد 
حديث العبد بالإسناد المذكور حديئًاء وأورد أمر الشروط حديثاء وأظن أن ابن حزم 
لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفُقه حديثًاء وأخخذ تشنيعًا على الخصوم الآخذين 
لبعض ما روي بهذا الإسناد التاركين لبعضه. انتهى. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (28754) والطسبراني في «الأوسط» 


(6010) وفي إسناده عمر بن عيسى القرشي متكلم فيه. وللحديث شواهد 
ومتابعات يتقوى بها دون قوله: «ولا سيد بعبده). انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي 
(:/ 855)ود(الإرواء» 5/9/١‏ ). 


فر4 اصريحا) ليست في ت. 
(5) «القضاء» ليست فى ت. 
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ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطئها لم يُحَدَ 
للشبهة؛ وصارت فراشًا بهذا العقد الباطل المحرّم» وأم ولده وسُرّيته التي 
يطؤها ليلا ونهارًا ليست فراشًا له. 

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنيةٍ يُنشِئها من 
النهار قبل الزوال بحديث عائشة أن النبي يكِ كان يدخل عليها فيقول: «همل 
من غَداءِ؟» فتقول: لاء فيقول: «فإني صائم)(1). ثم قالوا: لو فعل ذلك في 
صوم التطوّع لم يصع صومه. والحديث إنما هو في التطوع(") نفسه 

كج عن السن قميد للد امد نه ضحي لوي ال 
بيعه إبطالٌ لذلك» وأجابوا عن بيع النبي يكل المدبّر©بأنه باع خدمته. ثم 
قالوا: لا يجوز بيع خدمة المدبّر أيضًا. 


واحتجوا على إ يجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله: 
قضى رسول الله وك بالشفعة في كل شِرْكٍ في رَبْعَةٍ أو حائط!؛) . ثم خالفوا 
نص الحديث نفسه» فإن فيه : اولا يحل له أن يبيع حتى بوذن شريكه. فإن باع 
ولم يُؤذِنه فهو أحقٌ به؛ فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيّل 
لإسقاط الشفعة» وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضًا بالشفعة» ولا أثر 
للاستئذان ولا لعدمه. 


000 رواه مسلم )١١55(‏ من حديث عائشة ووَيَدعَنها. 

(؟) ع: «صوم التطوع». 

(*) رواه البخاري )١١51(‏ ومسلم (497) من حديث جابر رََوَلنَدعَنَهُ. 

00 تقدم تخريجه. والرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» والربعة أخص من الربع. انظر «النهاية» 
(189/9). 


هم 


واحتجوا على المنع من ببيع الزيت بالريتون إلا بعد العلم بأن ساقي 
الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع 
اللحم بالحيوان(١2.‏ ثم خالفوه نفسه. فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من 
نوعه وغير [؟7/ أ] نوعه. 

واحتجوا على أن عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا في 
الغلث. بحديث عمران بن خصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته 
لامال له سواهم؛ فجرأهم النبي يك ثلاثة أجزاء وأقرعٌ بينهم؛ فأعتقٌ اثنين 
وأرقٌ أربعة»(). ؛ ثم خالفوه في موضعين؟ فقالوا: لا يُقرّع بينهم البنة» ويعتق 
من كل واحدٍ سدسه. 

وهذا كثيرٌ جدّاء والمقصود أن التقليد حكمٌ عليكم بذلك وقادكم إليه 
ا 
الأحاديث إن كانت حقًّا وجب الانقياد لها والأخدُ بما فيهاء وإن لم تكن 
صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيهاء فأما أن نُصحّح ويُؤخذ بها فيما وافق قولّ 
المتبوع» وتُضمّف أو تُردَ إذا خالفث قوله أو تُوْوَّل- فهذا من أعظم الخطأ 
والتناقض. 

فإن قلتم: عارص ما خالفناه منها ما هو أقوى منه. ولم يعارض ما 
وافقناه منها ما يوجب العدولٌ عنه واطراحه. 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة. 
فإن كانت منسوخة لم يحتجٌ بمنسوخ البتةً» وإن كانت محكمة لم يجز 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه مسلم )١178(‏ من حديث عمران بن حصين وَْإيَدْعَنهًا. 
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مخالفةٌ شيء منها البتةً. 

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه و محكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمّن ما ل(21 علمَ لمدَّعيه به» قائلٌ ما 
لا دليلٌ عليه» فأقل ما فيه أن معارضًا لو قَلَبَ عليه هذه الدعوى بمثلها سواء 
لكانت دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرقٌء وكلاهما مدّع مالا 
يمكنه إثباته؛ فالواجب اتباع سنن(" رسول الله وَكْةِ وتحكيمها والتحاكم 
إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منهاء أو تُجيع الأمة على 
العمل بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محالٌ قطعّاء فإن الأمة ولله الحمد لم 
تُجع على ترك [1/ ب] العمل بسنة واحدة» إلا سنةٌ ظاهرة النسخ معلومٌ 
للأمة ناسخهاء وحينئلٍ يتعيّن العمل بالناسخ دون المنسوخ, وأما أن تترك 
السئنٌ لقول أحدٍ من الناس فلاء كائئًا من كان. وبالله التوفيق. 

الوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله 
وهَدْي أصحابه وأحوال أئمتهم؛ وسلكوا ضدّ طريق أهل العلم: 

أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله. 
والمقلّدون قالوا: إنما نردّه إلى من قلّدناه. 

وأما أمر رسوله فإنه يَكِِهِ أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه 
الراشدين المهديين7". وأمر أن يُتمسّك بهاء ويْحَض عليها بالنواجذ7؟)) 


)١(‏ د: «لما». 

(؟)ات: السنة». 

إفرة بعدها في ت: (من بعده». 
(4) تقدم تخريجه. 


/ا/ 


وقال المقلّدون: بل عند الاختلاف نتمسّك بقول من قلّدناه» ونقدّمه على كل 
فا عدا 

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص 
واحد يقلّد رجلا في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا 
يرد من أقواله شيئّاء ولا يقبل من أقوالهم شيئًاء وهذا من أعظم البدع وأقبح 
الحوادث. 

وأما مخالفتهم لأثمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحدّروا منهء كما 
تقدَّم ذكرٌ بعض ذلك عنهه227. 

وأما سلوكهم ضدّ طريق أهل العلم فإن طريقهم طلبُ أقوال العلماء 
وضبطها والنظر فيها وعرضّها على القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله يكل 
وأقوال خلفائه الراشدين» فما وافق ذلك منها قبلوه» ودانوا الله به» وقصّوا به. 
وأفتوا به» وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردُوه» وما لم يتبيّن لهم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة 
الاتباع» من غير أن يُلزِموا بها أحدّاء ولا يقولوا: إنها الح دون ما خالفهاء 
هذه طريقة أهل العلم [4١/أ]‏ سلفا وخلفا. 

وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاعً الدين, فزيّفو(") 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وجميع أصحابه. فعرضوها على أقوال 
من قلّدوهء فما وافقها منها قالوا لنا وانقادوا له مُذْعِنِينَ وما خالف أقوال 
متبوعهم منها قالوا: احتجح الخصم بكذا وكذاء ولم يقبلوه» ولم يدينوا به. 
(1) 1/8 ت). 


020 ع: «فرفضوا». 
م/م 


واحتالٌ فضلاؤهم في ردّها بكل ممكنء وتطلَّبوا لها وجوه الحيّل التي 
تردّهاء حتى إذا كانت موافقةٌ لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمةً فيها 
شنّعوا على مُنازعهم وأنكروا عليه ردّها بمثل تلك الوجوه بعينهاء وقالوا: لا 
رد النصوص بمثل هذا. ومّن له همةٌ تسمو إلى الله ومرضاته ونَضْرٍ الحق 
الذي بَعَتّ به رسوله أين كان ومع من كان. لا يرضى لنفسه بمثل هذا 
المسلك الوخيم والخُلّق الذميم. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الله سبحانه ذم «الّّح هَرَفأدِيتَهُمْ 


- 


وحكارا شيم ل عزن يها ايز فَرِحُونَ # [الروم: 7]» وهؤلاء هم أهل 
التقليد بأعيانهم» بخلاف أهل العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يفرّقوا دينهم ولم 
يكونوا شِيَعاء بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق. وإيثاره عند ظهوره. 
وتقديوه على كل ما سواه» فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم؛ 
فالطريق واحدء والقصد واحد. والمقلّدون بالعكس: مقاصدهم شتّى؛ 
وطُرٌّقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق. 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين تقطّعوا أمرهم بينهم رُبرَا 
كل حزب بما لديهم فرحون. والزبر: الكتب المصتّفة التي رَغِبوا بها عن كتاب 
الله وما بعث الله به رسوله؛ فقال تعالى: #يكأيها الرسل طُوأ ون ألطبَبتٍ وَاعْمَلُوا 
مدِنِسا إِفِ يما مون عَم (3) وَإنّ حذوء أسدَكر مد وده وَأنا ربكم دلُو 
َتَقَطْعُوا [1 ”/ ب] أمرهر بيهم را كل جز ينا ديم فَرِحَونَ 4 [المؤمنون: 
]0-١‏ فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممّهم: أن يأكلوا من الطيبات؛ وأن يعملوا 
صالحاء وأن يعبدوه وحده. ويطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرّقوا في الدين؛ 


4 


فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك؛ ممتثلين ١7‏ لأمر الله» قابلين لرحمته» حتى 
وك 5 لشي نا عِِ 8 2 0 5 5 5 2 
نشات خلوف قطعوا أمرهم بينهم زَبرَا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن تدبر 
هذه الآيات ونزّلها على الواقع تبيّن له حقيقة الحال. وعَلِم من أيّ الحزبين هوء 
والله ا لمستعان. 


الوجه الثاني والعشرون(): أن الله سبحانه قال: #وَلْمَكُن صني آم 
يدَعُونَ إل اشير وَيَأْمرونَ كرون وَيتْمَوَنَ عن الشدكر وَوْلَهَكَ هم المنلسُوس » 
[آل عمران: ؛ »]٠١‏ فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم. والداعون إلى الخير 
هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله سبحانه ذمّ من إذا دعي إلى الله وإلى 
رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد. قال 
تعالى: ل وَإِدَقِِلَ لم الوأ إِلَ مآ أَنرَلَ شه وَِلَ ألرَسُولٍ وَآيْتَ الْمتَفمِينَ 
عدون عنلك صُدُودًا # [النساء: »]17١‏ فكل من أعرض عن الداعي له إلى 
ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيبٌ من هذا الذمٌ؛ فمستكيْرٌ ومستقل. 

الوجه الرابع والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين الله عندكم واحد أو 
هو في القول وضدّه فديته هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يُناقِيض 
بعضها بعضًاء ويُبطِل بعضها بعضًاء كلها دين الله؟ فإن قالوا: بلى» هذه 
الأقوال المتضادّة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضا كلّها دين الله خرجوا 


. ع: ام مين‎ )١( 
تكرر في النسخ: «الوجه الثاني والعشرون». فأبقيناه كما هو لثلا نغيّر ترقيم المؤلف»‎ )"( 
وفي المطبوعات: «الثالث والعشرون». واستمر الترقيم على هذا فيما بعد.‎ 
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عن نصوص أئمتهم؛ فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال» كما 
أن القبلة في جهة من الجهاتء. وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة 
والمعقول الصريح. [5١/أ]‏ وجعلوا دين الله تابعًا لآراء الرجال. 

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره أن دين الله واحدء وهو ما أنزل 
الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده» كما أن نبيه واحد وقبلته 
واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران» ومن أخطأه ذ فله أجر واحد على 
اجتهاده لا على خطته. 

قيل لهم: فالواجب إِذًّا طلبٌ الحقٌّ وبذلٌ الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب 
الاستطاعة» وتقواه فِعلٌ ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما 
أمر به ليفعله وما ثهمي عنه ليجتنبه وما أببح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا 
بنوع اجتهاد وطلبٍ وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمر, 
ويلقى الله ولما يقَضٍ "١7‏ ما أمره. 

الوجه الخامس والعشرون: أن دعوة الرسول يَككةِ عامة لمن كان في 
عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواجب على من بعد الصحابة هو 
الواجب عليهم بعينه» وإن تنّوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال. ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعِضون ما يسمعون منه كَلِةِ على 
الراك علماني يال لم يك لعلمائهسم قوك شير قوله: ولي رركن اجن متم 


يتوقف في(" قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاء 


)١(‏ «يقضص) ساقطة من ت. 
(؟) ت: «على). 
04١‏ 


وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. وهو بعينه الواجب علينا 
وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنْسَحْ بعد 
موته» ولا هو مختصٌ بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عدن نفس ما 
أوجبه الله ورسوله. 

الوجه السادس والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا 
تنحصره ولم تُضْمَّن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا؛51؟/ب] فلا 
يكون اتفاقهم إلا حمًاء ومن المحال أن يُحِيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط 
ولا ينحصرء ولم يَضْمَن لنا عصمته من الخطأء ولم يُقِم لنا دلي على أن'1) 
أخد القائلين وان نآن اهل قزل كلدمن الأعر بل يدرك فول هذا كله 
ويؤخذ قول هذا كله. هذا محال أن يشرعه الله أو يرضى به. إلا إذا كان أحد 
القائلين رسولًا والآخر كاذيًا على الله فالفرض حينئظٍ ما يعتمده هؤلاء 
المقلدون مع متبوعهم ومخالفيهه7". 

الوجه السابع والعشرون: أن النبي وك قال: «بدأ الإسلام غريبّا وسيعود 
غريبًا كما بدأ)20, وأخبر أن الغلع يتل »قاذ بد من فوع ما أخيري الصادق: 
ومعلوم أن كتب المقلّدِين قد طبَّتْ شرقٌ الأرض وغربهاء ولم تكن في 
وقتٍ قط أكثر منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة» 
والمقلّدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه؛ وشهرتها في الناس 
خلاف الغربة» بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم 


)١(‏ «أن» لم ت في ت. 
)١(‏ ع: اومخالفهم». 
زفرة رواه مسلم )١56(‏ من حديث أبي هريرة رَعَدَدعَنَُ. 
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الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم في 
شهرة وظهورء وهو خلاف ما أخبر به الصادق. 

الوجه الثشامن والعشرون: أن الاختلاف كثير في كتب المقلدين 
وأقوالهم؛ وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه بل هو حق يصدّق بعضه 
بعضًاء ويشهد بعضه لبعضء وقد قال تعالى: #وَلْوَكَانَ مِنْ عند عَيرِاله وَجَدُوأ 
فِهِ أخْيِلدًا حيرا 4 [الساء: 47]. 

الوجه التاسع والعشرون: أنه لا يجب على العبد أن يقلّد زيدًا دون 
عمروء بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين» 
فإن كان قول من قلَّده أولّا هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الاتتقال عن 
الحق إلى خلافه» وهذا محال. وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم 
3 الإقامة على خلاف17) الحق. وإن قلتم: القولان المتضادان 
المتناقضان حقٌ» فهو أشدٌ حال ولا بد لكم من قسم من هذه(" الأقسام 
الثلاثة. 

الوجه الثلاثون: أن يقال للمقلّد: بأي شيء عرفتٌ أن الصواب مع من 
قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: «عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: 
«عرفته تقليدًا له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودان به. وعلمّه وديئه وحسرٌ ثناء 
الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق». قيل له: فمعصومٌ هو عندك أم يجوز 
عليه الخطأ؟ فإن قال بعصمته أبطلّء وإن جوَّز عليه الخطأ قيل له: فما 


)١(‏ ت: (غيرا. 
(1) د: (هؤلاء). 


0 


توقلك أن بكو كد أعنط! نيما فلدكه فيه وت لاه غير ؟ فإقافان؟ وز املا 
فهو مأجورء قيل: أجل هو مأجور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأتِ 
بموجب الأجرء بل قد فرَّطتَ في الاتباع الواجبء فأنتٌ إِذَا مأزور. فإن قال: 
كين باجو اه علن ها أن نه رويط علوارياة المساش على قبل كة؟ 
وهل يُعقل هذا؟ قيل: المستفتي إن قصّر وفرّط في معرفة الحق مع قدرته 
عليه لحِقّه الذمّ والوعيد» وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما 
استطاع فهو مأجور أيضًاء وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عِيارًا على 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها(١2,‏ فما وافق قولّ متبوعه منها قبله 
وما خالفه رده فهذا إلى الذمٌ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والشواب. وإن 
قال - وهو الواقع -: اتبعته وقلّدته ولا أدري أعلى صواب هو أم لا فالعهدة 
على القائل» وأنا حاكِ لأقواله» قيل له : فهل تتخلّص بهذا من الله عند السؤال 
للشاعما حكيصييه بين عياذ ال وأفينهم بهة فوالة إن للحكام والمنتين 
لموققًا للسؤال لا يتخلّص فيه إلا من عَرَف الحقٌّ وحكم به وعرقّه وأفتى به. 
وأما من عداهما فسيعلم عند /١1[‏ ب] انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. 

الوجه الحادي والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان؛ لأنّ فلانا قاله أو 
لأن رسول الله ككهِ قاله؟ فإن قلتم: «لأن فلانا قاله» جعلتم قول فلان حجة؛ 
وهذا عين الباطل؛ وإن قلتم: «لأن رسول الله كَِ قاله» كان هذا أعظم وأقبح؛ 
فإنه مع تضمُّنه للكذب على رسول الله بك وتقويلكم عليه( ما لم يقله. 
وهو أيضًا كذبٌ على المتبوع فإنه لم يقل: هذا قول رسول الله كَكِِ فد دار 


(1) كذا في العسض يوهج آن العبار :يسكين المزوان مولت اولان كذلك: 
(؟) ع: «تقولكم إليه». 
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قولكم بين أمرين' لا ثالث لهما: إما جِعْلٌ قول غير المعصوم حجة؛ وإما 
2 تقويلٌ المعصوم ما لم يقله» ولا بد من واحدٍ من الأمرين. 

فإن قلتم: ابل منهما بدّء وبقي قسم ثالثء وهو أنا قلنا كذا؛ لأن رسول 
الله يكةْ أمرنا أن نتبع من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» ونردّ 
مالم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به 
نبينا»). 

ل جيل ارو تحر تيا أدره كا تياد باللعر ايده ة على هذا 
الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به. فنناشدكم بالذي أرسله إذا جاء 
أمره وجاء قول من قلّدتموه هل تتركبون قوله لأمره كله وتضربون به 
الحائط» وتحرّمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم» 
أم تأخذون بقوله وتفوّضون أمر الرسول إلى الله» وتقولون: هو أعلم برسول 
الله يَكيِ مناء ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو معارّضٌ بما 
هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ فتجعلون قول المتبوع محكمًا وقول 
الرسول متشابهًا؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله 
لقدّمتم قول الرسول أين كان. 

ثم نقول في الوجه الثاني والثلاثين: [50/أ] وأين ن أمركم الرسول بأخذ 
قولٍ(") واحي7ا من الأمة بعينه» وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى 
الرسول؟ وهل هذا إلا نسبة لرسول الله كك إلى أنه أمر بما لم يأمر به قط؟ 


() «قول» ساقطة منع. 
(9) «واحد» ساقطة من ت. 
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يوضحه الوجه الثالث والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم. فإن 
الله سبحانه أمر(١2‏ بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر 
الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: « وَادُصكررت ما سمل فى تكن مِنءَايَنتِ 
لَه وَأَلْصحمَةَ 4 [الأحزاب: 4 "01 فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه» وأمر 
من لا علم عنده أن يسأل أهله. وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل 
العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يَسَعْه غير 
اتباعه. وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلّد معيّن يتبعونه في 
كل ما قال؛ فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله بَكِةِ أو 
فعله أو سنَّه("2» لا يسألهم عن غير ذلك» وكذلك الصحابة كانوا يسألون 
أمهات المؤمنين خصوصًا عائشة عن فِعْلِ رسول الله يَكِ في بيته(")؛ وكذلك 
التابعرة كانوا بسالون المصابة عن كان درق ”نفع وكذلك أئمة الفقه. كما 
قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله. أنت أعلم بالحديث مني؛ فإذا صح 
الحديث فَأَعلِمْني حتى أذهب إليه شاميًّا كان أو كوفيًا أو بصريًا(؟»» ولم يكن 
أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده 
ويتخالك ل.هاسواه. 


)١(‏ ع: «أمرنا». 

(؟) من ذلك قوله رََعَِتَهَعَْهَا لرجل من الأنصار: «هلمّ فلنسأل أصحاب رسول الله يكن 
فإنهم اليوم كثير»» رواه الدارمي (2910) وابن سعد في «الطبقات» (؟/ احرف 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 45 ) والحاكم .)1١5/١(‏ 

فرق تقدم تخريجه. 

(4:) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١7).‏ 
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الوجه الرابع والثلاثون: أن النبي يك إنما أرشد المفتين7١2‏ لصاحب 
الشجّة بالسؤال عن حكمه وسنته. فقال: «قتلوه. قتلّهم الله)("2: فدعا عليهم 
73 ب] حين أفتوا بغير علم. وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد؛ فإنه ليس علمًا 
باتفاق الناس» فإن ما دعا رسول الله يِِ على فاعله7" فهو حرام. وذلك أحد 
أدلة التحريم؛ فما احتجٌ به المقلّدون هو من أكبر الحجج عليهم. والله 
الموفق. وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأةٍ مستأجره لأهل العلم؛ 
فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله يك في البكر الزاني أقرّه على ذلك ولم 
ينكره(؟؟؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 


الوجه الخامس والثلاشون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: إني 
لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكرء وهذا تقليد منه له. فجوابه من خمسة 


أوجه: 


أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبِطّل استدلالهم به 
ونحن نذكره بتمامه. قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي: إن أبا بكر 
قال في الكلالة: «أقضي فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ 
فم ومن الشيظا :وال مق برى ث6 هو ماادوة الول والوالب4» فقال عمر ني 
الخطاب ووَإْيَهعَنَهُ: «إني لأستحبي من الله أن أخالف أبا بكر)0*؟2. فاستحيا 


)١(‏ في المطبوع: «المستفتين» خلاف جميع النسخ. 
هم تقدم تخريجه. 

(*) ت: «دعا على فاعله رسول الله كَلا. 

لدع تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ عليه وأنه ليس كلامه كله 
ضِوابًا عأمو عليه النخطأ» ويدل على ذلك أن عمرنين الخظات أقرَ عند فوته 


أنه لم يقضي في الكلالة بشيء؛ وقد اعترف أنه لم يفهمها('"). 


الوجه الثاني: أن خلاف عمر لأبي بكر أشهرٌ من أن يذكرء كما خالفه 
في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردّهن 
حرائر إلى أهلهن(1) إلا من ولدت لسيدها منهن» ونقض حكمه7". ومن 
جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن عليء فأين هذا من فعل المقلّدِين 
بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض العنوة» [8١/أ]‏ فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 
وخالفه في المفاضلة في العطاءء. فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر 
المفاضلة7؟2. ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف» وصرّح بذلك فقال: 
إن أستخْلِفٌ فقد استخلف أبو بكر, وإن لم أستخلف فإن رسول الله كله لم 
يستخلف. قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله َل فعلمتٌ أنه 
يمد ل برستوك الدكلة اخراء واتاقية سعودف :2 ديكا قعل امل 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١191١915(‏ من طريق عمرو بن دينار عن طاوس وذكره.... وطاوس 
لم يدرك عمرء وتوبع بابن المسيب عند إسحاق بن راهويه في (مسنده» كما في 
«المطالب العالية» (///ا١)»‏ ومرسل سعيد بن المسيب عن عمر مقبول. انظر: 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ )5١‏ و«تهذيب الكمال» /١١(‏ 57). 

(؟) د: «أهليهن». 

(*) انظر: «الأموال» لابن زنجويه /١(‏ 59 77) و«السئن الكبرى» للبيهقي (9/ 74-1/7). 

(5) رواه البخاري (50717). 

(5) رواه مسلم (1877). 
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العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله يك وقول غيره؛ لا يعدِلُونَ بالسنة 
شيئًا سواهاء لاكما يصرّح به المقلّدون صُراحًاء وخلافه له في الجد 
والإخوة معلوم أيضً0(١).‏ 

الثالث: أنه لو قُدّر تقليدٌ عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مُستراحٌ لمقلّدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
يقاربهم. فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلَّدوا أبا بكر واتركوا تقليد 
غيره؛ والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا 
يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر. 

الرابع: أن المقلّدِين لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أبا بكر وعمر معه ‏ ولا يستحيون من ذلك لقول من قلّدوه من 
الأئمة بل قد صرّح بعض غلاتهه'(" في بعض كتبه الأصولية أنه لا 
يجوز”" تقليد أبي بكر وعمرء ويجب تقليد الشافعي. فيا لله العجب! 
الذي”؟ أوجب تقليد الشافعي حرّم(” عليكم تقليد أبي بكر وعمر! ونحن 
تُشهد الله علينا شهادة نُسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صم عن الخليفتين 
الراشدين اللذين أمرنا رسول الله كله باتباعهما والاقتداء بهما(" )قولٌ» واطبىّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() هوالجوينيء ذكر ذلك في «مغيث الخلق» (ص5١-/73711).‏ 
(9)ات: «لا يجب). 

(4) ع: ما الذي». 

)2( اع: الوحرّم». 

© تقدم تخريجه. 
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أهل الأرض على خلافه- لم نلتفث إلى أحد منهم. ونحمد الله على أن 
عافانا مما ابتلى به من حرّم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة. 

وبالجملة فلو /١8[‏ ب] صم تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحةٌ 
لمقلدي من لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده» ولا جعله عِيارًا على كتابه وسنة 
رسوله؛ ولا هو جعل نفسه كذلك. 

الخامس: أن غاية هذا أن يكون عمر قد قلَّد أبا بكر في مسألة» فهل في 
هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع. لا 
لتقت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت قولّه؟ 
فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرّم في دين الله ولم يظهر في 
الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. 

الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لأبي بكر: رأيّنا لرأيك 
تبَع؛ فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل» 
فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم 
الأشياء إبطالا لقوله؛ ففي «صحيح البخاري)7١2‏ عن طارق بن شهاب قال: 
جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح. فخيّرهم بين 
الحرب المُجْلِية والسلم المُخزِية("2. فقالوا: هذه المُجْلِية قد عرفناها فما 


)01( رقم )771١1(‏ باختصار وساقه بطوله أبو بكر البرقاني في مستخرجه) كما في 
«الفتح) (11/ ,)35٠١‏ والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» .)45/1١(‏ 

() المجلية من الجلاء» وهو الخروج من جميع المالء والمخزية من الخزيء وهو 
القرار على الذل والصَّغار. 
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المُخزِية؟ قال: ننزع منكم الحَلّقة والكراع(2: ونغتّم ما أصبنا متنك( 
وترون علينا ما أصبتم منّاء وتدُون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النار. 
وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين 
أمرًا يعذرونكم به. فعرضٌ أبو بكر ما قال على القوم؛ فقام عمر بن الخطاب 
فقال: قد رأيتَ رأيّاء وستنُشير عليك؛ أماما ذكرتَ من الحرب المجلية 
والسلم المخزية فنِعُم ما ذكرتء وأما ما0© ذكرتٌ من أن نغنم ما أصبنا منكم 
وترون ما أصبتم منا فتِعُم ما ذكرتَ» وأما ما ذكرت نَدُون7؟) قتلانا وتكون 
قتلاكم في النار» فإن قتلانا قاتلث فقَتِلت على أمر الله أجورُها [1/14] على 
الله ليس لها دياتٌ. فتتابع القوم على ما قال عمر. فهذا هو الحديث الذي في 
بعض ألفاظه: «قد رأيتٌ رأيّاء ورأينَا لرأيك تَبّع)2*0 فأيّ مستراح في هذا 
فرقة التقليد؟ 

الوجه السابع والثلاثون: قولهم: ”إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمراء 
فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يُتكلّف إيراذه: وإنما(9) كان يوافقه كما 
يوافق العالم العالم» وحتى لو أخذ بقوله تقليدًا لعمر”"© فإنما ذلك في نحو 
أربع مسائل نعدّهاء أو كان من عٌمّاله وكان عمر أمير المؤمنين. وأما مخالفته 


)١(‏ الحلقة: السلاح. والكراع: جميع الخيل. 
زفق في النسخ: «لكم». والمثبت من «الفتح». 
(*©) د: «وما». 

(4)ات: اتدو). د: اتدو من». 

اليك تقدم تخريجه. 

)003 اع: «وإن». 

زف34 العمرا ليست في ت»ع. 


له ففي نحو مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تُعتّقَ من 
نصيب ولدها(١"»‏ ومنها: أنه كان يُطبّق في الصلاة(" إلى أن مات» وعمر 
ا ا ا ا 
هي يمين47؛ وعمر يقول: طلقة واحدة220» ومنها: أن ابن مسعود كان يحرّم 
نكاح الزانية على الزاني أبدًا80), وعمر كان(" يتوّبهما ويُنكح أحدّهما 
الآخر(» ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها(؟)» وعمر يقول: 
لا تَطلّق بذلك0١27.‏ إلى قضايا كثيرة. 

والعجب أن المحتجّين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر. 


)١(‏ رواهعبد الرزاق )١175١4(‏ وابن أبي شيبة )١١١17(‏ من طريق الأعمش عن 
زيد بن وهب» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه مسلم (081). 

إفة روا اتطاني 115117 و رمدي (018 كال تعديت عدي وسيع زور 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)١59(‏ 

4 يبز زب يز ز د 000000001302 
مجاهد عنه» و مجاهد لم يسمع ابن مسعود رَبََلَهعَنَهُ. وله طريق أخرى عند ابن أبي 
شيبة (/184/8). 

(4) رواه عبد الرزاق »)1١791(‏ وفي إسناده إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لم يدرك 
غمر: 

(7) رواه ابن أبي شيبة )17١74(‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه به. 

(0) د: «وكان عمر). 

() رواه الشافعي في «مسنده» (7)» وسعيد بن منصور (886). 

(9) رواه سعيد بن منصور .)١9557(‏ 

(2)رواه سعيد بن منصور .)١90١(‏ 
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وتقليدٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبٌّ إليهم وآئرٌ عندهم. ثم كيف يُنسّب 
إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: لقد علم أصحاب رسول الله وك 
أني أعلّمُهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلتٌ إليه.قال شقيق: 
فجلستٌ في حلقة من أصحاب رسول الله لله يك فما سمعتٌ أحدًايردٌ ذلك 
عليه7١2.‏ وكان يقول: والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورةٌ إلا أنا أعلم 
حيث نؤلت» وماامن آية ]إلا أنا أعلم فيما أنزلك؛ ولو أعلع أحداهر اعلم 
بكتاب الله مني تبلّغه الإبل لركبثٌ إليه"©. 

ؤقال ابو موك الاتتعزق +[ "رت] كنا حا وما ترق ابن مسعود واه 
إلا من أهل بيت النبي يك من كثرة دخولهم ولزومهم له9". 

وقال أبو مسعود البدري وقد قام عبد الله بن مسعود: ما أعلمٌ رسول الله 
ترك بعده أعلمّ بما أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو موسى: لقد كان 
يشهد إذا غِبُناء ويُؤدَن له إذا حُحجِينا»). 

وكتب عمر يََوَئَهَعَنهُ إلى أهل الكوفة: إني بعثتٌ إليكم عمّارًا أميرًا 
وعبد الله معلّمًا ووزيرٌاء وهما من النجباء من أصحاب محمد رسول الله يك 
من أهل بدر» فخذوا عنهماء واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي(00) 


.)1871( ومسلم‎ )20٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2007) ومسلم (511477). 

(9) رواه البخاري (71/57) ومسلم (5550). 

(5) رواه مسلم (5571). 

() رواه أحمد بن حنبل في «الفضائل» »)١557(‏ والطبراني (841)؛ وص ححه 
الحاكم (7/ 0884. 


١٠ 


وقد صح عن ابن عمر”(١'‏ أنه استفتى ابن مسعود في «البتّة» وأخذ 


بقوله”"©» ولم يكن ذلك تقليدًا له بل لما سمع قوله فيها تبيّن له أنه 
الصواب. فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضًا", 
وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اعد عالمًا أو متعلمّاء ولا تكوننّ إمَّعَدَ41 
فأخرجّ الإمّعة ‏ وهو المقلّد ‏ من زمرة العلماء والمتعلمين» وهو كما قال 

الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: «إن عبد الله كان يدّع قوله لقول عمرء 
وأبو موسى كان7") يدع قوله لقول عليء وكان زيد(١‏ يدع قوله لقول أبي بن 
كعب0(""» فجوابه أنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفونه من السنة تقليدًا لهؤلاء 
الثلائة كما تفعله فرقة التقليد» بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا 
ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحدٍ كائنًا من كان» وكان ابن عمر 
يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة7)» وابن عباس ينكر ععلى من يعارض ما 


)١(‏ في الإحكام (5/ :)3١5‏ ( أن عمر استفتى ابن مسعود) وما ذكر أعلاه أن المستفتي 
هو ابن عمر» ليس بصوابء وسياق الكلام الذي قبله يدل عليه. 

(؟) ذكره ابن حزم في «الإحكام» (5/ 5 )١١‏ بدون إسناد. 

(9) «فهذا... بعضًا؛ ساقطة من ت. 

(4) تقدم تخريجه. 

(6) «كان» ليست فى ت, د. 

(5) «كان زيد») 505007 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) من ذلك ما روي عن عمر أنه قال: «الخطبة موضع الركعتين» من فاتته الخطبة صلى - 
6 


بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر وعمرء ويقول: [80/ أ] يُوشِك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله وتقولون2(0: قال أبو بكر 
وعمر7'؟. فرحم الله ابن عباس ورضي عنه. فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء 
الذين إذا قيل لهم: قال رسول الله؛ قالوا: قال فلان وفلان, لمن لا يداني 
الصحابة ولا قريبًا من قريب. وإنما كانوا يدّعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ 
لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم 
ويدعون أقوالهم؛ كما يفعل أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواهء وهذا 
عكس طريقة فرقة التقليد من كل وجه. وهذا هو الجواب عن قول مسروق: 
ما كنتٌ أدعٌ قول ابن مسعود لقول أحد من الناس9”©. 

الوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن النبي كلِْ قال: "قد سن لكم معاد 
فاتبعوه»7؟). فعجبًا لمحتجٌ بهذا على تقليد الرجال في دين الله؛ وهل صار ما 


ٍِ أربعًا؛ رواه عبد الرزاق (20585) وابن أبي ثشيبة (071/4)» وإسناده منقطع؛ لأن 
عمرو بن شعيب لم يدرك عمرء وخالفه ابنه فقال: «إذا أدرك الرجل ركعة يوم 
الجمعة صلى إليها أخرى...2 رواه عبد الرزاق (047/1) وإسناده صحيح, ودليل هذا 
القول ثابت في السنة عند النسائي (68612)» والترمذي (5 07) وصححه. وابن ماجه 
»))١١7(‏ وصححه ابن خزيمة (/184) وابن حبان )١587(‏ والحاكم .)59١ /١(‏ 

.»اولوقت١ ت.ءد:‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد(١5١7)‏ من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عنه به» وفي إسناده شريك النخعي متكلم فيه» وله طريقان أخريان» 
الأولى: عند الطبراني في «المعجم الأوسط» »)2١(‏ والثانية: عند ابن عبد البر في 
«الجامع» (5/ »)١١١١‏ وابن حزم في احجة الوداع» (ص707). 

() تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


سنّه معاذ سنةٌ إلا بقوله يَكِ: افاتبعوه». كما صار الأذان سنةً بقوله وَل 
وإقراره وشرعه(١2,‏ لا بمجرد المنام. 

فإن قيل: فما معنى الحديث؟ 

قيل: معناه أن معاذًا فعل فعلًا جعله الله لكم سنة» وإنما صار سنة لنا 
حين أمر به النبي يِه لا لأن معاذا فعلّه فقط» وقد صحّ عن معاذ أنه قال: 
كيف تصنعون بثلاث: : دنيا تقطع أعناقكم؛ وزلّة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن؟ فأما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم» وإن اقييِن فلا تقطعوا منه 
إياسَكم فإن المؤمن يُفتَتّن ثم يتوبء وأما القرآن فإنْ له منارًا كمنار الطريق لا 
يخفى على أحدٍء فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدًاء وما لم تعلموه فكِلُوه 
إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. ومن لا فليستٌ 
بنافعته دنياه(؟) 0 ا 0 1 وأمر 
الع امي ب م 


الوجه الأربعون: قولكم: (إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم 
العلماء؛ وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به»؛ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم 
الأمراء. وقيل: هم العلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق: أن 


,)5919( حديث رؤيا الأذان رواه عبد الله بن زيد َََليََعَنَهُ وقد أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (7517/7١))؛ وصححه‎ ,)7١5( والترمذي وصححه (2384). وابن ماجه‎ 
وصححه ابن خزيمة‎ ))791١/١1( البخاري كما نقل البيهقي في «سننه الكبرى»‎ 
.)01١ /7( انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي‎ .)١7174( وابن حبان‎ )330713( 

() تقدم تخريجه. 


1١5 


الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسولء لكن خفي على 
المقلّدين أنهم إنما يُطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله؛ فكان 
العلماء مبلّينَ لأمر الرسولء والأمراء منقّذِين له فحينئظٍ تجب طاعتهم تبعًا 
لطاعة الله ورسوله؛ فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله َك 
وإيثارٌ التقليد عليها؟ 


الوجه الحادي والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم: 
وأعظمها إبطالا للتقليد. وذلك من وجوه: 
أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 


الثاني: طاعة رسوله. ولا يكون العبد مطيعًا لله ورسوله حتى يكون 
ماعنا الو رصراة واي ان على الس اتويوت اد( للقت برا 
ورسوله21(7 وإنما هو مقلّد فيها لأهل العلم- لم يُمِكِنْه تحقيقٌ طاعة الله 
ورسوله البتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قدنّهوا عن تقليدهم؛ كما صم ذلك عن 
معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وغيرهم من الصحابة» وذكرناه نضا عن الأئمة الأربعة وغيرهه("2؛ وحينئلٍ 
فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد. وإن لم تكن واجبةً بطل 
الاستدلال. 


الرابع: أنه سبحانه قال في الآبة نفسها: لقان تَمَرَعَمُمٌ في سَيْءِ فَردُوه إل أل 


2000 اومن أقر... ورسوله» ساقطة منع. 
(0) تقدم تخريجها. 


رار 0 


ارول إن م عُؤْصِبُونَ ٠‏ 'مكرر/ أ] بأل َالَو الآ 4 [النساء: 0]ء وهذا صريح 
فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصّة بهم؟ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم. 
قيل: وهذا هو الحق» وطاعتهم إنما هي تَبَّعْ لا استقلال» ولهذا قرنها 
بطاعة الرسول ولم يُحِدِ العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العاملء لكلا 
يُتوهّم أنه إنما يطاع تبعًا كما يطاع أولو الأمر تبعّاء وليس كذلكء بل طاعته 
واجبة استقلالاء كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم يكن. 


الوجه الثاني والأربعون: قولهم: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أثنى على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
وتقليدهم هو اتباعهم بإحسان»» فما أصدقٌ المقدمة الأولى» وما أكذبّ 
الثانية! بل الآية من أعظم الأدلة ردًا على فرقة التقليد؛ فإن اتباعهم هو سلوك 
سبيلهم ومنهاجهم, وقد نهوا عن التقليد وكون الرجل إِمَّعَة وأخبروا أنه 
ليس من أهل البصيرة» ولم يكن فيهم ‏ ولله الحمد ‏ رجل واحد على 
مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم الله وعافاهم مما ابتلى به من يرد 
النصوص لآراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم» وهو نفس مخالفتهم؛ 
فالتابعون لهم بإحسانٍ حقا هم أولو العلم والبصائر الذين لا يقدّمون على 
كنات الله وسنة رسوله ر آنا ولا فياشا ولا معقو لقلا قول امن العالميرةه 
ولا يجعلون مذهب رجل عِيارًا على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم حقاء 
جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. 


٠١48 


يوضّحه الوجه الثالث والأربعون: أن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين 
الذين هم مُقرّون على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي 
العلم01:217١‏ مكرر/ ب] لكان سادات العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من 
أتباعهم؛ والجهّال أسعد بأتباعهم منهم, وهذا عين المحال؛ بل من خالف 
واحدًا منهم للحجة فهو المتبع له دون من أخذ قوله بغير حجة؛ وهكذا 
القول في أتباع الأئمة رَيَلَتََعَنْض معادً الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين 
يُنزلون آراءهم منزلة النصوصء بل يتركون لها النصوص؛ فهؤلاء ليسوا من 
أتباعهم؛ وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى منهاجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي7"© وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. فقال: إنما 
أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد. لا على تقليدي له. ومن 
المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين 
لم يكونوا يقلّدونهمء فأتبعٌ الناس لمالك ابن وهب وطبقته ممن يُحكّم 
الحجة وينقاد للدليل أين كان» وكذلك أبو يوسف و محمد أتبعٌ لأبي حنيفة 
من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له. وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبعٌ له من المقلدين المعحض 


)000( ع: «أهل العلم». 

(؟) هي المدرسة الحنبلية بدمشقء التي وقفها الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
المتوفى سنة 017. درّس فيها شيخ الإسلام سنة 545 عوضًا عن زين الدين بن 
المنجّى بعد وفاته. انظر «البداية والنهاية» /١11(‏ 2585 586) و«الدارس في تاريخ 
المدارس» (7/5 315 "الا 7/5). 


0 


ا ا ل ار مر 

ا ل ل 
المشهور: «أصحابي كالنجوم. بِأيّْهم اقتديتم اهتديتم)(2 جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة 
الجزري عن نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها7"). 

ا د مح 
ل و م ل 
اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي كَلِ. 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم 
التي يُهتدى بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ فكان تقليد مالك 


)١(‏ ت: «المحض له من المنتسبين»). 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «الإحكام) لابن حزم (5/ "4 ). 

(4) في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 2614© وعنه ابن حزم في «الصادع» (ص005), 
وفيهما بقية كلام البزار. 

(5) في المطبوع: «مفرح» تصحيف. وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحيى بن مفرج القرطبي» محدث حافظ جليل صاحب مؤلفات. توفي سنة .7"8٠‏ 
انظر «سير أعلام النبلاء» (15/ 795). 


1١٠ 


والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرٌ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعليء فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحاء واستدللتم به على تقليد من 
لم يتعرض له بوجه. 

الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليدَ من ورّث الجدَّ مع الإخوة(١2‏ منهم 
ومن أسقط الإخوةً به معًا("272) وتقليدَ من قال: الحرام يمين7؟2؛ ومن قال: 
هو طلاق7*©» وتقليدَ من حرّم الجمع بين الأختين بملك اليمين7) ومن 
أباحه77, وتقليدٌ من جوّز للصائم أكل البَرد(8) ومن منعَ منه وتقليدٌ من 
قال: تعتدٌ المتوفّى عنها بأقصى الأجلين7*»؛ ومن قال: بوضع الحمل2700, 
وتقليد من قال: يحرم على المحرم استدامة الطّيب0(١١2)‏ وتقليدَ من 


000( تقدم تخر يجه. 

فم ت: «تبعًا». والكلمة ساقط منع. 

(9) تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

)١(‏ كعلي ويِوَليهَعَنَه وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (10/717) وابن أبي شيبة 
.)١56١50(‏ 

(0) كعثمان ووَدَْنََعَنهُ وقوله مخرج عند ابن أبي شيبة (17615). 

)00( كأبي طلحة. وفعله مخرج عند البزار (728781/471) وأبي يعلى )١475(‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (115917/1)» وقال البزار: «ولا نعلم هذا 
الفعل إلا عن أبي طلحة». 

(9) رواه البخاري (5904) ومسلم )١580(‏ عن ابن عباس ووِوَزْتَدعَنهًا. 


)1١(‏ رواه البخاري )44٠١(‏ عن ابن مسعود وَعَيَهعنَ. 


)١١(‏ كعمر رَمَوَلنَدعَنَهُ وقوله رواه البخاري (2915) عن ابن عمر رَََنَدُعَنهًا. 
١١١‏ 


أباحه 2١7‏ وتقليد من 1 بيع الدرهم بالدوه م13 وتقليد من 00 


وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال47), وتقليد من أسقطه 220 وتقليد من 
ورّث ذوي الأرحام217 ومن أسقطهم 7" وتقليد من رأى التحريم برضاع 
الكبير”*) ومن لم يره37» وتقليد من منمَّ تيمم الجنب(' 2١‏ ومن أوجبه!١١2,‏ 
وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدةً(؟١2‏ ومن رآه ثلانًا23) وتقليد من 


)0( كعائشة وِوَلنَدعَنهَاه وحديثها رواه البخاري )١679(‏ ومسلم .)١١189(‏ 

64 وهو قول ابن عباس يَدَيََعَنْهَا رواه البخاري )7١11/8(‏ ومسلم )١597(‏ من حديث 
أبي سعيد رَوَِتَهَعنهُ ولكن ابن عباس رجع عن قوله كما عند الحاكم وصححه 
(7/0:). 

زفرة كأبي سعيد الخدري ووَإَنَهعَنهُ وتقدم تخر يجه. 

(5) منهم أبو هريرة ِوَْتَُعَنَكُ وقوله مخرج عند عبد الرزاق (440) وابن أبي شيبة 
4390 ). 

)020( منهم عثمان رَيَلَهعَنهُ وقوله مخرج عند البخاري )١97(‏ ومسلم (07417. 

030 منهم ابن مسعود ريِدَلِنََعَنهُ وقوله مخرج عند عبد الرزاق ))111١0(‏ وفي إسناده: 
بحم ويام الومداي تكلم يه والفضي لم يصع اين ابن موود م216 
(0) منهم زيد بن ثابت ووِوَلنَُعَنهُ وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (0) والبيهقي 

١" /5(‏ ). 
00 منهم عائشة رَيَوَلَتَهَعَتْهَاه وقولها مخرج عند مسلم .)١104(‏ 
(9) سائر أمهات المؤمنين» وقولهن عند مسلم .)١505(‏ 
)١٠١(‏ منهم عمر وابن مسعود وَعَزَتَهُعَنْهَه وقوله مخرج عند البخاري (7778) ومسلم (07574. 
)١١(‏ منهم علي ووَآيَدعَنَةُ وقوله عند ابن أبي شيبة .)1١51/5(‏ 
)١١(‏ منهم أبو بكر رَتعَيَدُعَنَ وقوله عند مسلم .)١51/7(‏ 
(؟1١)‏ منهم عمر وَيَهَعَنَهُ وقوله عند مسلم .)١41/7(‏ 


١١ ؟‎ 


أوجب فسمٌ الحج إلى العمرة7١)‏ ومن منع منه("2» وتقليد من أباح لحوم 
الحُمر الأهلية”2 ومن منع منها(؟2» وتقليد من رأى النقض بمسٌ الذكر © 
ومن و0" أ وتقليد من رأى بِيمَّ الأمة طلاقها("2 ومن لم يره("2: وتقليد 
من وقف المُوليَ عند الأجل 37 ومن لم يَقِفْه('١2,‏ وأضعاف أضعاف ذلك 
مما اختلف فيه أصحاب رسول الله يك فإن سوّغتم هذا [١؟/‏ ب] فلا 
تحتجُوا لقولٍ على قول» ومذهب على مذهبء بل اجعلوا الرجل مخيّرًا في 
الإخدباق تول شاد من أتوالهم ول تكزوا عاق من حالف عدا مكو وائيم 
قول أحدهم, وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مُبطلٍ لهذا الدليل ومخالف له 
وقائل بضدّ مقتضاه وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 

الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة» والقبول من كل من دعا 
إليهما منهم؛ فإن الاقتداء بهم يحرّم عليكم التقليد. ويوجب الاستدلال 
وتحكيم الدليل» كما كان عليه القوم وََلِيَْعَنف وحينئذٍ فالحديث من أقوى 


للك تابي عباس وراك رترقرله قا شام 2011210 

(؟) كعثمان رض يَدَلِتَدعَنَة وقوله عند مسلم (15377). 

ف كارن عبان وكأيةكابوتوله خند البتغاري (955) سطع (6019108 

0( منهم علي ووَعَلنَُعَنَهُ 2 يَدَيَدعَنَهُ عند البخاري )0١١65(‏ ومسلم .)١8 ١/(‏ 

(0) منهم سعد بن أبي وقاص وَبَعَيََعَنَهُ عند مالك (09). 

(0) منهم حذيفة بن اليمان وََإَنَدعَنْهَا عند عبد الرزاق (579). 

(0) وهو قول ابن مسعود رَبَإْيَهعَنه وتقدم تخريجه. 

(8) وهو قول عمر وَوَإْيََعَدَهُ وتقدم تخريجه. 

(9) وهو المأثور عن جمع من الصحابة. انظر: السئن الكبرى للبيهقي (1/ 71/8). 
)٠١(‏ وهو قول ابن مسعود وَدَلِتَدَعَنَهُ عند عبد الرزاق .)١١5151(‏ 


1١17 


الحجج عليكم. وبالله التوفيق 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان 
بشخ 3ك( وبيس بدن قد قات أولقت اتات مجينه 17 تدا من 
أكبر الحجج عليكم من وجوه: 

فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء» وأنتم تقلّدون الأحياء والأموات. 

الثاني: أثاعين المهة ٠‏ بهم بأنهم خير الخلق وأبرٌ الأمة وأعلمهم؛ وهم 
لمر را حا اتوي اقرز ريا 
الاستنانَ بهم وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو( ") دونهم بكثير. 

الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم؛ وهو بأن يأتي المقددي بمثل 
ما أتوا به ويفعل كما فعلواء وهذا يُبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان 
الصحابة عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهيٌ عن التقليد وأن لا يكون 
الرجل إِمَّعة ةلا بصيرةً له(؟)؛ فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السادس والأربعون: قولكم: قد صح عن النبي كَكِِ أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي202»., وقال: 


)١(‏ د: امنكم مستنًا». 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*)ات: (هم!. 

(4) تقدم تخريجهما. 
)0( تقدم تخريجه. 


١1 


«اقتدُوا باللذين من بعدي22(72) فهذا من أكبر ُججنا عليكم [81/أ] في 
بطلان ما أنتم عليه من التقليد؛ فإنه خلاف سنتهم؛ ومن المعلوم بالضرورة 
أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره كاتئًا من كان» ولم 
ل م ل 


اس او ات و 0 
كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدًا لمن رآه في المنام؛ والأخذ بقضاء ما 
فات المسبوقٌ من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليدًا لمعاذء بل اتباعًا 
لمن أمرنا بالأخذ بذلكء فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 

يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبّاء وليس قولهم عندكم 
حجة؛ وقد صرّح بعض غُلاتك() بأنه لا يجوز تقليدهم؛ ويجب تقليد 
الشافعي؛ فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافا له. وبالله 
التوفيق. 

يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أن الحديث بجملته حجة عليكم من 
كل وجه. فإنه أمرّ عند كثرة الاختلاف بسنته وسنة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) ات: لاسنته بسنتهم». 
(9) سبق ذكره (ص44). 


١1١6 


الثاء أله سد رم مخلاثات الأمورة :وأخبر أن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» ومن المعلوم بالاضطرار أنْ ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك 
ته كنات اوش وسولة ويترضن القران لين غلبي ويتععا معياةا 
عليهما- من أعظم المحدثات والبدع التي برَّأ الله سبحانه منها القرونٌ 
الثلاثة(١2‏ التى فضّلها وخيّرها على غيرها. 

وبالجملة فماسنّه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا 

و 5 

يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم ["؟/ ب] 

يوضًحه الوجه الخمسون: أنه يك قال فى نفس هذا الحديث: «فإنه مَن 
يَعِشُ منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا)("2 وهذا ذم للمختلفين» وتحذيرٌ 

ع ع ىع 

من سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد. وأهله 
هم الذين فرَّقوا الدين وصيّروا أهله شِيّعَاه كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو 
إليه؛ وتذمٌ من خالفها ولا يرون العمل بقولهم؛ حتى كأنهم ملة أخرى 
سواهم, يدأبون ويكدحون في الرد عليهم» ويقولون: كتبّهم وكتبناء وأئمتهم 
وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا. 

هذاء والنبى واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب 
على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سوءٍ بينهم كلهم: أن لا يطيعوا إلا 
الرسولء ولا يجعلو 7 معه من تكون أقواله كنصوصه. ولا يتخدٌ بعضهم 
)١(‏ «الثلاثة» ليست في ت.ع. 


(0)ات: (يجعلون). 


بعضًا أربابًا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلكء وانقاد كل منهم لمن 
دعاه إلى الله ورسوله» وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة- لقل 
الاختلاف وإن لم يُعَدّم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلافًا أهل 
السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقلّ اختلافًا 
منهم لما بَنّوا على هذا الأصل» وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعدَ كان 
اختلافهم في أنفسهم أشدّ وأكثر» فإن من ردَّ الحق مرج عليه أمرٌه واختلطً 
عليه» والتبس عليه وجه الصواب. فلم يدر أين يذهبء كما قال تعالى: بل 
كَدَوأ بلحي لسَاجَكَهُمْ فَهُمْ ف أَمرِ مرج © [ق: 0]. 

الوجه الحادي والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شُريح: «أن اقضص 
بما في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة7(١2‏ رسول الله فإن 
لم يكن في سنة رسول الله فبما[؟7/أ] قضى به الصالحون20("©, فهذا من 
أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد؛ فإنه أمره أن يقدَّم الحكم بالكتاب 
على كل7" ما سواه» فإن لم يجده في الكتتاب ووجده في السنة لم يلتفت 
إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة. 

ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو قريبًا من ذلك؟ وهل إذا 
ينقّذهه فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله فإن لم يجدها 


)١(‏ ع: (فبسنة). 
زفرة «كل» ساقطة من ع. 


١١ا/‎ 


في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة7١2؟‏ والله يشهد(' عليهم وملائكته. 
وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلّدوه 
وإن استبان لهم في الكتاب أو السنة أو أقوال7) الصحابة خلافٌ ذلك لم 
يلتفتوا إليه» ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلّدوه؛ فكتاب عمر من أبطل 
الأشياء وأكسرها لقولهم» وهذا كان سَيْر السلف المستقيم ومَذْيهم القويم. 

فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السيره وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف7؟) أم 
لا؟ فإن لم يكن فيها اخمتلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة؛ بل يفتي ويقضي 
فيها بالإجماع؛ وإن كان فيها اختلاف اجتهد في220 أقرب الأقوال إلى الدليل 
فأفتى به وحكم به. 

هذا خاكق اتدل فلنه ديت مناة ركان عير رامال اتفييدالق 
والذي دلَّ عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور(", 
فإن عِلّم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهلٌ عليه بكثير من عِلْمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. وهذا إن لم يكن متعذرًا 
فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام؛ فكيف يُحيلنا الله 


)١(‏ د: «الصحابة به). 
(5) ع: اشهيد). 

إهرة «أقوال» ليست في د. 
(:) ع: «خلاف). 

(0) ت:«إلى). 

(5) ع: «مأمون». 


١1 


ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على [7/ ب] كتابه وسنة 
رسؤله اللذين هذانا بهقاء وَيَسَرهُمًا لناء وجغل 1١‏ إلى معرفتهها طريقا 
سهلة التناول من قرب؟ 

ثم ما يُدِرِيه فلعلّ الناس اختلفوا وهو لا يعلم» وليس عدم العلم بالتزاع 
علمًا بعدمه. فكيف يقدّم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له 
ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به» وغايته أن يكون موهومّاء وأحسن 
أحواله أن يكون مشكوكًا فيه شكًا(') متساويًا أو راجحًا؟ ثم كيف يستقيم 
هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ 
فما لم ينقرض عصرهم فلمن نش(" في ز منهم أن يخالفهم؛ فصاحب هذا 
السلوك لا يُمكنه أن يحتجٌ بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ 
فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على 
ما لا سبيلٌ لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين 
أظهرهم حجةٌ عليهم”؟) باقية إلى آخر الدهر متمكّنون من الاهتداء به 

وحين نشأت هذه الطريقة تولّد عنها معارضةٌ النصوص بالإجماع 
المجهول. وانفتح باب دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من المقلّدين إذا 
احج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره 
)١(‏ «لنا» ساقطة من ت. 
إفة اشكا» ليست في ت. 
زهة تءع: ااشاء؟. 
20 ١عليهم»‏ ليست في د. 

١14 


أئمة الإسلام؛ وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه» وكذّبوا من ادعاه؛ فقال 
الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادّعى الإجماع فهو كاذب لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول: لا نعلم 
الناس اختلفواء أو لم يبلغه7١©.‏ 

وقال في رواية المرّوذي7: كيف يجوز للرجل أن يقول: [84/أ] 
أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: «أجمعوا فاتَهِمْهم, لو قال: إني لم أعلم 
مخالفا كان020, 

وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب. ماعِلْمّه أن الناس مجمعون؟ 
ولكن يقول: ما أعلمٌ فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: إجماع الناس(؟). 

وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي الإجماع؛ لعل 
الناس اختلفوا0©). 

ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة» والسنة على 
الإجماع؛ وجَعْلٍ الإجماع في المرتبة الثالئة» قال الشافعي: الحجة كتاب 


الله وشئة وزسوله واثفاق الأئية0). 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله (ص1739). 


(") في المطبوع: «المروزي» خطأ. 

(9) «العدة في أصول الفقه) (:/ .)١٠١5٠‏ 

(4) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق 

(5) رواه البيهقي في «أحكام القرآن» »)759/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»)(١0/‏ "3)» وللمقولة قصة. 


١7 


وقال في كتاب «اختلافه مع مالك370): والعلم طبقات. الأولى: الكتاب 
والسنة الثابنة”1 ثم الإإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة(" الثالئة: أن يقول 
الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة؛ الرابعة: اختلاف الصحابة» 
الخامسة: القياس!؟». فقدّم النظر في الكتاب والسئة على الإجماع, ثم أخبر أنه 
إنما يصير إلى الإإجماع فيما لم يعلم فيه كتايًا ولا سنة» وهذا هو الحق. 

وقال أبو حاتم الرازي”*2: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتتاب 
ناطق ناسخ غير منسوخ, وما صحّت به الأخبار عن رسول الله يِهِ مما لا 
معارضَ 7 وما جاء عن الألبّاء7 2 من الصحابة ما اتفقوا عليه؛ فإذا اختلفوا 
لم يخرج من اختلافهم؛ فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين؛ فإذا لم 
يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم؛ مثل أيوب السختياني 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة(") وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن 


.0774/8( ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 

(؟) د: «الثانية» خطأء لأن الثانية الإجماع. 

[فرة كذا في النسخ. وفي «الأم»: «ليس فيه كتاب ولا سنة». 

(5) هنا انتهى كلام الشافعي. 

(4) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 4177 - 8717) ثم قال: قصد أبو حاتم إلى 
تسمية هؤلاء؛ لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم.؛ ولهم نظراء 
كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد» فما أجمعوا عليه فهو الحجة؛ ويسقط 
الاجتهاد مع إجماعهم؛ فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث. 

)3( ع: «الأولياء». 

(0) في د بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد. 


١١١ 


وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عيينة 
ووكيع بن الجراح» ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون 
والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي [4؟/ ب] وأبي 

فهذا طريقٌ أهل العلم وأئمة الدين؛ جَعْلُ أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم» إنمايضار إليه عند عدم الجاء فعتدل 
هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم؛ والماءً , بين أظهرهم أسهلٌ من 
التيمم بكثير. 

1١0 

ثم حدثت(1١)‏ بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله؛ فقالوا: إذا نزلت 
بالمفتي أو الحاكم نازلة لم يجزٌ أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا أقوالالمعاية يب[ الما قال تفده ومعوعة وكو تجعلةه عبار الى 
القرآن والسنة؛ فما وافق قولّه أفتى به وحكم به. وما خالفه لم يجز له أن يفتي 
واستفتي عليه: ما تقول السادة الفقهاء فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين 
يقلّده دون غيره؛ ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه. هل يجوز له ذلك أم لا؟ 
وهل يقدح ذلك فيه أم لا؟ فيُنْغِض المقلدون رؤوسهم. ويقولون: لا يجوز 

ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود 


)2000 ع: ااحدث». 


١7 


عن الله ورسوله بأنه(١2‏ لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال(') من هو 
أعلم بالله ورسوله7) منه. وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين» ولو أنهم لزموا حدَّهم 
ومرتبتهم وأخبروا إخبارًا مجردًا عما وجدوه من السواد في البياض من 
أقوال لا علم لهم بصحيحها(؟' من باطلها لكان لهم عذرٌ ما عند الله» ولكن 
هذا مبلغهم من العلم» وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله بحججه. وبالله 
العوقيق: 

الوجه [5/أ] الثاني والخمسون: قولكم: ا(منع عمر من بيع أمهات 
الأولاد وتبعه الصحابة» وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضًا)0*» جوابه من 
وجوه: 

أحدها: أنهم لم يتبعوه تقليدًا له بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 
أدّاه إليه اجتهاده» ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدًا لعمر. 

الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم, فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات 
الأولاد» وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث237» وإذا اختلف 
الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة. 


(١)ات:‏ (أنه). 

(0) ت: «ولااقول» خطأ. 

[فرة اابأنه... ورسوله» ساقطة من ع. 

(4) توع: لبصحتها». 

(4) تقدم تخريجه. 

(7) كما رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 775) وأبو داود (1917؟). 


1 


الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر بن الخطاب في هاتين المسألتين 
وتقليد الصحابة لو فرض له في ذلك ما يسوّغ تقليد من هو دونه بكثير في 
كل ما يقوله وتزك قولٍ من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه؛ فهذا من أبطل 
الأستدلال» وهو علق بعت المتكدورت: نفل كواعسر وات كرا قل نل 
وفلان» فأما وأنتم تصرّحون بأن(١‏ عمر لا يقلّد وأبو حنيفة والشافعي ومالك 
يقلّدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له. فكيف يجوز للرجل أن 
يحتج بما لا يقول به؟ 

الوجه الثالث والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر لما 
احتلم: خذٌ ثوبًا غير ثوبك» فقال: لو فعلتٌ صارت سنة»('» فأين فى هذا من 
الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه 
تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك» ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله كك 
ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر اَعَد والناس مقتدون بعلمائهم 
شاؤوا أو أبواء فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل. 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «قد قال أبِيّ: ما اشتبه عليك فكِلّه إلى 
عالمه)7©) [5/ ب] فهذا حق» وهو الواجب على من سوى الرسول؛ فإن كل 
وجب7؟ عليه أن يَكِلّهِ إلى مَن هو أعلم منه؛ فإن تبين له صار عالما به مثله. 


)000( اع: «أن». 

(1) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

() «بعد الرسول... وجب)» ساقطة من ع. 


١ 


وإلا وله إليه» ولم يتكلف ما لاعلم له به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب 
ربنا وسنة نبينا(١2‏ وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم 
عليمًا؛ فمن خفي عليه بعض الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب. فأيٍّ 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسئن وآثار الصحابة» واتخاذ رجل 
بعينه معيارًا على ذلك» وتركِ النصوص لقوله وعرْضِها عليه» وقبولٍ كل ما أقتى 
به ورد كل ما خالفه؟ وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد» فإن 
أوله: «ما استبان لك فاعمّل به. وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه». ونحن 
نناشدكم الله إذا استبانت(17) لكم السنة هل تتركون قول من قلّدتموه لها 
وتعملوا بها وتفتوا أو تقضو(" بموجبهاء أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله 
وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبي رتنه مع سائر الصحابة على هذه الوصية» 
وهي مبطِلة للتقليد قطعاء وبالله التوفيق 


ثم نقول: هل وَكَلْتَمِ ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من 
أصحاب رسول الله يك إذ هم أعلم الأمة وأفضلها؟ بل تركتم أقوالهم 
د دمن يوكل ذلك إلنه فالصيكابة أحن أن 

كل ذلك إليهم. 

الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله 
كل حي بين أظهرهم» وهذا تقليد للمستفتين7؟ لهم»؛ فجوابه أن فتواهم إنما 


)١(‏ ع: انبيه». 
(؟) د: «استبان». 
() كذا الأفعال الثلاثة بدون النون في د» ت. 
(4:) ت: «للمفتين). 
١6‏ 


كانت تبليعًا عن الله ورسوله [7/أ] وكانوا بمنزلة المخبرين فقطء لم تكن 
فتواهم تقليدًا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا 
يقلّدون في فتواهم, ولا يفتون بغير النصوصء ولم تكن المستفتون(21 لهم 
تعتمد(") إلا على”" ما يبلُغونهم إياه عن نبيهم؛ فيقولون: أمر بكذاء وفعل 
كذا(؟)؛ ونهى عن كذاء هكذا كانت فتواهم؛ فهي حجة على المستفتين كما 
هي حجة عليهم؛ ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم 
يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بماعلموه عن نبيهم وشاهدوه 
وسمعوه منه. هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة. ولم يكن فيهم من يأخذ 
قول واحد(*) من الأمة يحلّل ما حلله ويحرّم ما حرمه ويستبيح ما أباحه. 

وقد أنكر النبي يك على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي 
السنابل وكذّبه(705")» وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر(»: وأنكر على 


() في النسخ: «المستفتين». 

(؟) كذا بتأنيث الفعلين (تكن, تعتمد) في النسخ, على تأويل أن الفاعل جماعة 
المستفتين. 

(9) «على» ساقطة من ت. 

(4) «وفعل كذا» ليست في د. 

)0( اع: الأحدا. 

030 (وكذبه» ليست في د. 

0020( رواه البخاري (0114) ومسلم »)١4814(‏ وأما التصريح بتكذيبه والإنكار عليه 
فمخرج عند أحمد (171/7). 

00 تقدم تخريجه. 


١775 


من أفتى باغتسال الجريح حتى مات(١2»‏ وأنكر على من أفتى بغير علم كمن 
يفتي بما لا يعلم صحته وأخبر أن إئم المستفتي عليه("2, فإفتاء الصحابة في 
حياته نوعان: أحدهما: كان يبلّغْه ويُقَوُهم عليه فهو حجة بإقراره لا بمجرد 
إفتائهمة الثاني: ما(" كانوا يفتون به مبلّغِين له عن نبيهم فهم فيه رواة» لا 
لدو لا مدو 


الوجه السادس والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: لمَلوْلَانَصَرَمِنَكُلٌ 
: وَقَوَْمَنُْمْ طَلِيِمَةٌ لِيَكَمَقَّهُوأ في أَلدِسِنِ وَلِسَذِروا مر قَومَهُمَ # [التوبة: 177]» فأوجب 
قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم»؛ جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من 
الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي كَكِهِ في الجهاد. فأين في هذا حجة 

قة التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟ 

الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوّع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره 3 ب] إلى نوعين: أحدهما: نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين؛ 
وجعل قيام الدين بهذين الفريقين» وهم الأمراء والعلماء» أهل الجهاد وأهل 
العلم؛ فالنافرون يجاه دون عن القاعدين, والقاعدون يحفظون 0 
للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار من 
سمعه من رسول الله عَكِلَ. 


(9) «ما» هنا موصولة وليست نافية. 


١7 / 


وهن(١‏ للناس في الآية قولان: 

أحدهما أن المعنى: «فهلا نفرَ من كل فرقة طائفةٌ تتفقه وتنذر القاعدة», 
فيكون المعنى في طلب العلم» وهذا قول الشافعي7'؟ وجماعة من 
المفسّرين» واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن 
تكون عدد التواتر. 

والثاني أن المعنى: «فلولا نفر من كل فرقة طائفةٌ تجاهد لتتفقه القاعدةٌ 
وكزر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم» ويخبرونهم بمانزل بعدهم من 
الوحي» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح7"؛ لأن النفير إنما هو الخروج 
للجهاد كما قال النبي يَكلِ: «وإذا استنفرتم فانفروا»!؟2. وأيضًا فإن المؤمنين 
عام في المقيمين مع النبي يك والغائبين عنه. والمقيمون مرادون ولا بد 
فإنهم سادات المؤمنين» فكيف لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون 
المؤمنون خاضًا بالغائبين عنه فقطء والمعنى: وما كان المؤمئون لينفروا إليه 
كلهمء فلولا نفر إليه من كل فرقة منهم طائفة. وهذا خلاف ظاهر لفظ 
المؤمنين» وإخراج للفظ النفير عن مفهومه في القرآن والسنة. 

وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتتضى صحة القول بالتقليد 
المذموم؛ بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» 


)١(‏ ع: «وهناك». 

(؟) انظر: «الرسالة» (ص594-756"). 

(©) انظر ترجيح هذا عند المؤلف في «بدائع الفوائد» (1777/01775/84). وقد ضعَّفه 
الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 284 66). 

(5) رواه البخاري )١18”5(‏ ومسلم )١11207(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدعَنهًا. 


١78 


فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة» فمن 
لم يأت بحجة فليس بنذير» فإن سميتم ذلك تقليدًا فليس الشأن في الأسماءء 
ونحن ل77[1/أ] ننكر التقليد بهذا المعنى» فسمُوه ما شئتم» وإنما ندكر نضْب 
رجل معين يُجعل قوله عِيارًا على القرآن والسئن؛ فما وافق قولّه منها قبل 
وما خالفه لم يقبّل» ويقبل قوله بغير حجة. ويردٌ قول نظيره أو أعلمَ منه 
والحجة معه. فهذا الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه الأرض يعلن بإنكاره 
وذمه وذم أهله. 

الوجه السابع والخمسون: قولكم: (إن ابن الزبير سئل عن الجد 
والإخوة فقال: أما الذي قال رسول الله كَكِ: لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلًا لاتخذثّه خليلًا ‏ يريد أبا بكر رَيََإيَدَعَنْهُ - فإنه أنزله أبا(١2)‏ فأيّ شىء 
فى ذاعم يذل غلك التعايد يوج من اورجه وق هدام هو الادلة الشانة 
التي لا مطمع في دفعها ما يدل على أن قول الصديق في الجد أصحٌ الأقوال 
على الإطلاق» وابن الزبير لم يخبر بذلك تقليدًاء بل أضاف المذهب إلى 
الصديق لينبّهِ على جلالة قائله» وأنه ممن(" لا يقاس غيره به لا لِيُقبل قوله 
بغير حجة وتُّترك الحجة من القرآن والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من 
الصحابة كانوا أتقى لله» وحجج الله وبيناته أحبٌ إليهم من أن يتركوها لآراء 
الرجال أو لقول أحدٍ كائئًا من كان. وقول ابن الزبير: (إن الصديق أنزله 
أب" متضمن للحكم والدليل معًا. 


(؟) ع:«مما». 


احردل 


الوجه الثامن والخمسون: قولكم: «وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهد» 
وذلك تقليد له»» فلو لم يكن في آفات التقليد غيرُ هذا الاستدلال لكفى به 
بطلاناء وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة 
على قبول قوله؛ فإن الله سبحانه نصبه حجة يحكم الحاكم بها كما يحكم 
بالإقرار وكذلك قول المقرٌ أيضًا حجة شرعية» وقبوله تقليدٌ له كما سمّيتم 
قبول شهادة الشاهد تقليدًاء فسمّوه ما شئتم فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم 
بذلك» وجعله [7/ ب] دليلًا على الأحكام؛ فالحاكم بالشهادة والإقرار منفذ 
لأمر الله ورسوله؛ ولو تركنا وتقليد الشاهد لم ثُلزِم به حكمّاء وقد كان النبي 
ل يقضي بالشاهد(١2‏ وبالإقرار("2؛ وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا 
بالتقليد؛ فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة» وتقديم آراء الرجال عليهاء وتقديمٍ قول الرجل على 
من هو أعلم منه. واطّراح قول من عداه جملة- من باب قلب الحقائق 
وانتكاس العقول والأفهام. وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله 
لمجرد كونه شهد به بل لأن الله سبحانه أمرنا بقبول قوله؛ فأنتم معاشرٌ 
المقلّدين إذا قبلتم قول من قلّدتموه قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأن الله 
أمركم بقبول قوله وطرّْح قول من سواه؟ 

الوجه التاسع والخمسون: قولكم: «وقد جاءت الشريعة بقبول قول 
القائف والخارص والقاسم والمقوّم والحاكمّين بالمثل في جزاء الصيد» 
وذلك تقليد محض»» أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) كقصة ماعز وهي مخرجة عند مسلم )١1597(‏ من حديث جابر بن سمرة ودَيَدعَنها. 
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تقليد لهم فيما يخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل» وإن عنيتم الثاني 
فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه» وقبول 
الدين من غير قيام دليل على صحتها(١"»‏ بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع 
تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد في 
0 7 0 1 0 5 و 
الفتوى؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسّى طريق العلم به إدراكه 
بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر 
المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة. وطَّرٌدُ [58/أ] هذا ونظيره: قبول 
خبر المخبر عن رسول الله وَل بأنه قال أو فعلء وقبول خبر المخبر عمن 
أخبر عنه بذلك. وهلمّ جرا؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته 
نحكم به وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل» ونترك له 
نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم؟ 

ومن هذا الباب تقليد الأعمى فى القبلة('2 ودخول الوقت لغيره» وقد 
كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلّد غيره في طلوع الفجره ويقال له: 
أصبحتٌ أصبحت2090 وكذلك تقليد الناس للمؤذن فى دخول الوقفت» 


)١(‏ ع: «الصحتها». 
(؟) «في القبلة» ساقطة من ت. 


١ 


وتقليد من في المطمور(21 لمن يُعلِمه بأوقات الصلاة والفطر والصوم 
وأمئال ذلكء» ومن ذلك التقليدٌ في قبول الترجمة والرسالة والتعريف 
والتعديل والجرح. كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها 
إذا كان عدلا صادقًاء وقد أجمع الناس على قبول خخبر الواحد في الهديّة(9) 
وإدخال الزوجة على زوجهاء وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمةً في 
انقطاع دم حيضها لوقته20 وجواز وطئها وإنكاحها بذلك» وليس هذا تقليدًا 
في الفتيا والحكم, وإذا كان تقليدًا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها 
ونقلّدها فيه(؟» ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله؛ فضلًا عن أن 
نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدّم قوله على قول من عداه 
من الأمة. 

الوجه الستون: قولكم: «وأجمعوا على جواز شراء اللُحمان والأطعمة 
والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلّها اكتفاءً بتقليد أربابها». 
جوابه: أن هذا ليس تقليدًا [4؟/ ب] في حكم من أحكام الله ورسوله من غير 
دليل» بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع» وهو اقتداء واتباع لأمر الله 
ورسوله حتى لو كان الذابح والبائع يهوديا أو نصرانيًا أو فاجرًا اكتفينا بقوله 
في ذلك» ولم نسأله عن أسباب الحلء كما قالت عائشة: يا رسول الله إن 
ناسًا يأتوننا باللحمان لا ندري أذّكروا اسم الله عليها أم لاء فقال: «اسمُّوا أنتم 


000( المقصود بها هنا السجن الذي يتخذه بعض الحكام تحت الأرض. 
(1) أي العروس التي تُهدَى إلى زوجها. 

(9) د: «لوقتها»). 

(؟) «فيه») ساقطة من ت. 


بض 


وكلوا(١2»‏ فهل يسوغ لكم تقليدٌ الكمار والفسّاق في الدين كما تقلّدونهم 
في الذبائح والأطعمة؟ 

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين 
الحق والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندورٌ مع الحق حيث 
كان؛ ولا نتحيّر إلى شخص معين غير الرسول: نقبل قوله كله ونردٌ قول من 
خالفه كله» وإلا فاشهدوا بأنا أول منكرٍ لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى 
خلافهاء والله المستعان. 


الوجه الحادي والستون: قولكم: «لو كُلَّف الناس كلهم الاجتهاد وأن 
يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد. وتعطّلت الصنائع والمتاجرء وهذا مما 
لا سبيلٌ إليه شرعًا وقدرًا». فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفتِه أنه لم يكلَّفنا بالتقليد. فلو 
كلفنا به لضاعت أمورناء وفسدت مصالحناء لأنا لم نكن ندري من نقلّد من 
المفتين والفقهاءء وهم عدد فوق المئتين» ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا 
الله» فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاء واندشر 
الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل» فلو كلّفنا بالتقليد لوقعنا في 
أعظم العَنّت والفساد. ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء 
وإسقاطه مما إن كلّفنا بتقليد كل عالم: وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم 


)١(‏ رواه ابن ماجه (71174)» والدارمي (235019» واللفظ لهماء وهو أيضًا عند البخاري 
بنحوه (9/798). 


تضينل 


فمعرفة [1/84] ما دل عليه القرآن والسئن من الأحكام أسهل بكثير كثير من 
معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد» ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضِلًا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلّفنا بتقليد البعض 
كأن() جعل ذلك إلى تشهّينا واختيارنا ‏ صار دين الله تبعا لإرادتنا 
واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال؛ فلا بدّ أن يكون ذلك راجعًا إلى 
من(" أمر الله باتباع قوله وتلقّي الدين من بين شفتيه» وذلك محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه. 
ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدًا. 

الشاني: أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لااضياعهاء وبإهماله 
وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادهاء كما الواقع شاهد به. 

الثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن يصدّق الرسول فيما أخبر به20, 
ويطيعه فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم يوجب الله 
سبحانه من ذلك على الأمة إلاما فيه حفظٌ دينها ودنياها وصلاحها في 
معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء فما خراب 
العالم إلا بالجهلء ولا عمارته إلا بالعلم؛ وإذا ظهر العلم في بلد أو محلَّةٍ 
قلّ الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف 
هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورًا. قال الإمام أحمدة؟): لولا العلم كان 


نلق في المطبوع: «وكان»؛ وليس في النسخ الواو. 

(؟) (من» ساقطة من ت. 

إزفر4 (به؟ ليست فيع- 

(5) حكاه الغزالي في «الإحياء» )١١/1(‏ وابن الجوزي في «التبصرة» (7/ )١197‏ عن الحسن. 
1 


الناس كالبهائم؛ وقال(2): الناس أحوجٌ إلى العلم منهم إلى الطعام 
والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم 
يحتاج إليه كل وقت. 


الرابع: أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصّه من الأحكام. ولا 
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة 
لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعايشهم؛ فقد [4؟/ ب] كان الصحابة وََلنَةُعَنْفْ 
قائمين بمصالحهم ومعايشههم('2. وعمارة خُروثهم, والقيام على مواشيهم. 
والضرب في الأرض لمتاجرهم, والصفق بالأسواق7"©, وهم أهدى العلماء 
الذين لا يُسَّق في العلم غبارٌهم 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدّرات 
الأذهان ومسائل الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسرٌ شىء على 
النفوس تحصيله وحفظه وفهمه. فإنه كتاب الله الذي يسّره للذكر كما قال 
تعالى: # وَلْقَدَ يسَرنا لفان لذو فهَلْ من مُدَّكرٍ 4 [القمر: 17]. قال البخاري 


)١(‏ انظر «مسائل حرب» (ص57 ”7) و«طبقات الحنابلة» )١57/١(‏ و«الآداب الشرعية» 
0 6). وذكره المؤلف في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 203757540154 7937). 

(؟) يشير إلى قول عائشة رَتَلَدْعَنهَا: كان أصحاب رسول الله يك عمال أنفسهم» رواه 
البخاري .)5١1١(‏ 

(*) يشير إلى قول أبي هريرة يَوَلَدعَنهُ: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» 
زكافت الانسار دلي لقنا علي تو الكة روا الإشارق :01110 وسميك 
(595). 


١*6 


في (صحيحه)7١):‏ قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعَان عليه؟ ولم 
يقل: فتضيع عليه مصالحه وتتعطل عليه معايشه. وسنة رسوله ‏ وهي بحمد 
الله تعالى مضبوطة محفوظة ‏ أصول الأحكام التي تدور عليها نحو 
خمسمائة حديث؛ وفرشها وتفاصيلها نحو الأربعة آلاف. وإنما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة7") مقدّرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع 
والأصولء التي ما أنزل الله بها من سلطانء التي كل ما لها(”© في نمو وزيادة 
وتؤليد» والدين كلما 290 ف غرية ونقضان» والله المتمانة 


الوجه الثاني والستون: قولكم: «قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن 
يهَدِي إليه زوجته ليلة الدخول. وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» 
وتقليد المؤذنين» وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وتقليد الزوجة 
في انقطاع دمها ووطتها وتزويجها». 

فجوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط» وليس هذا من 
التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء؛ ونحن لم نرجع إلى 
أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله 
دليلًا على ترثّبٍ الأحكام؛ فإخبارهم [ بمنزلة الشهادة والإقرار» فأين 


)١(‏ معلقًا بصيغة الجزم (9/ 8» ووصله الفريابي في تفسيره كما في «تغليق التعليق» 
(5/ 37337)» والطبري (77/ )217١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ١07727؛‏ وابن عبد البر 
في «الجامع» (؟/ »ع و,أبو نعيم في «الحلية» (1/ ك/ا). 

(0) د:«المشقة والصعوبة». 

(9) ع: «كمالها». 

62 ع: ١كماله».‏ 
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في ذلك ما يسوّغ التقليدٌ في أحكام الدين؛ والإعراض عن القرآن والسنن» 
ونصبَ رجل بعينه ميزانًا على كتاب الله وسنة رسوله؟ 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «أمر النبي يك عقبة بن الحارث أن يقلّد 
المرأة التي أخبرته بأنها أرضعته وزوجته70١2؛‏ فيا لله العجب! فأنتم لا 
تقلدونها في ذلك. ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين؛ ولا تأخذون بهذا 
الحديث. وتتركونه تقليدًا لمن قلّدتموه دينكم؛ وأيٌّ شىء في هذا ممايدل 
على التقليد في دين الله؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول حبر(" المخبر عن أمر 
حسي يخبر به» وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقة عقبة لها تقليدًا لتللك 
الأمة أو اتباعًا لرسول الله2"0 حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا 
تأمرونه بفراقهاء وتقولون: هي زوجتك حلال وطؤهاء وأما نحن فمن حقوق 
الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله يكل 
لعقبة بن عامر(؟) سواءء ولا نترك الحديث تقليدًا لأحد. 

الوجه الرابع والستون: قولكم: «قد صرّح الأئمة بجواز التقليد كما قال 
سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تتَّهِيُهاه»17). وقال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() «خبر ليست في ت.ع. 

(9) ع: لالسنة رسول الله». 

(4) كذا في النسخ. وهو عقبة بن الحارث بن عامر. نُسِب إلى جذه. انظر: «الإصابة» 
.)23١700(‏ وفي المطبوع: «عامر». 

(6) في هامش د والمطبوع: فلا تنهه)». 

)3( تقدم تخريجه. 


فيضن 


محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه. ولا يجوز له تقليد 
مئله(١2.‏ وقال الشافعي في غير موضع: قلثّه تقليدًا لعمر» وقلته تقليدًا 
لعثمان» وقلته تقليدًا لعطاء»(؟). 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنكم إن ادّعيتم أن جميع العلماء صرّحوا بجواز التقليد فدعوى 
باطلة» فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد 
وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية» وكانوا يسمُّون المقلد الإمّعَة ومُحقِبَ دينِه 
كما قال ابن مسعود: الإمّعة الذي7" يُحقِب ديئّه الرجال»01:/ب] وكانوا 
يسمّونه الأعمى الذي لا بصيرة له(؟»؛ ويسمُِون المقلدين أتباعَ كل ناعق 
يميلون مع كل صائح.» لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» 
كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب2*0؛ وكما سمّاه الشافعي 
حاطب ليل؛ ونهى عن تقليده وتقليد غيره(3)؛ فجزاه الله عمن الإسلام خيرًاء 
لقد نصح لله ورسوله والمسلمين» ودعا إلى كتاب الله وسئة رسوله؛ وأمر(”) 


- 
08 


باتباعهما دون قوله؛ وأمرنا بأن نعرضٌ أقواله عليهما فتقبلّ منها ما وافقهما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) «الذي» ساقطة منع. 
(4) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) ع: «وأمرنا». 


8 


ونردٌ ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين الله: هل حفظوا في ذلك وصيته 
وأطاعوه أم عصوه وخخالفوه؟ وإن ادعيتم أن من العلماء من جوّز التقليد 
فكان ما رأى(1 أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جوّزوا التقليد لمن هو 
أعلم منهم هم من أعظم الناس رغبةً عن التقليد واتباعًا للحجة ومخالفةً لمن 
هو أعلم منهم, فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن 
أبي يوسف. وخلافهما له معروف. وقد صحٌ عن أبي يوسف أنه قال: لا 
يحل لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا(؟». 


الثاني: أنكم منكرون أن يكون من قلّدتموه من الأئمة مقلدًا لغيره أشدّ 
الإنكار» وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدًا لعمر وقلته تقليدًا 
لعثمانء وقلته تقليدًا لعطاء. واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد 
أشد الاضطرابء وادعيتم أنه لم يقلّد زيدًا في الفرائضء وإنما اجتهد فوافق 
اجتهاده اجتهادّه؛ ووقع الخاطر على الخاطرء حتى وافق اجتهاده في مسائل 
المعادة(؟» حتى في الأكدرية» وجاء الاجتهاد حذوّ القّذَّة بالقذّة» فكيف 
نصبتموه مقلدًا ههنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد ولو اتبعتم 
العلم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجة إمامًا لما تناقضتم هذا 
التناقض [1/41] وأعطيتم كلّ ذي حق حقَّه. 


)١(‏ كذا في دءع. وفي ت: «فكان ماذا». وبعدها في د والمطبوع: «الثاني». وسيأتي 
(؟) تقدم ذكره. 
زرف في هامش ع: «العادة». 


الخو 


الثالث: أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرّح بتقليد 
عمر وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين؛ وأنتم ‏ مع إقراركم بأنكم 
من المقلدين ‏ لا ترون تقليد واحدٍ من هؤلاء؛ بل إذا قال الشافعي: وقال عمر 
وعثمان(21 وابن مسعود - فضلا عن سعيد بن المسيب:وغطاء والتحسن - 
تركتم تقليد هؤلاء وقلّدتم الشافعي. وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث 
زعمتم أنكم قلد تموه؛ فإن قلدتم الشافعي فقلّدوا من قلّده الشافعي. فإن قلتم: 
بل قلّدناهم فيما قلّدهم فيه الشافعي» قيل: لم يكن ذلك تقليدًا منكم لهم؛ بل 
تقليدًا له» وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحدٍ منهم. 

الرابع: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلّدوا تقليدكم, ولا سوّغوه الببَّهه بل 
غاية ما نُقِل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظمّروا فيها بنص عن الله 
ورسوله. ولم يجدوا فيها سوى قولٍ من هو أعلم منهم فقلَّدو وهذا فعلّ 
أهل العلم؛ وهو" الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطر. وأما من عدّل 
عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه 
إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكّى؛ فإن الأصل أن 
لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال الضرورة 
رأس أموالكم. 

الوجه الخامس والستون: قولكم: «قال الشافعي: رأي الصحابة لنا خير 
من رأينا لأنفسنا("» ونحن نقول ونصدّق: رأي الشافعي والأئمة لنا خير من 


بلق ااوعطاء... وعثمان» ساقطة منع. 
زشهق هوا ساقطة من ت. 


رأينا لأنفسنا». جوابه من وجوه: 


أحدها: أنكم أولّ مخالفي لقوله» ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي 
الأئمة لأنفسهم. بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة 
ا ل ا 
وجاءت الفتيا عن الشافعي وأبي حنيفة [41/ ب] ومالك تركتم ما جاء عن 
ا م ا ور ا ل 
رأي الأئمة لكم لو : نصحتي(١)‏ أنفسكم. 

الثاني: أن هذا لا يوجب صحة تقليدٍ مَن سوى الصحابة؛ لما خصّهم الله 
به من العلم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسولهم. وشاهدوا الوحي؛ 
والتلقي عن الرسول بلا واسطة؛ ونزول الوحي (") بلغتهم وهي غضّة محضة 

3 ُشّبْء ومراجعتهم رسول الله و فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة 
حتى يُجِلّيه لهم؛ حمل لمع المريه يعدفي ؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة 
حتى يقلّد كما يقلّدون فضلًا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهمٍ أو تحريمه 
كما صرّح به عُلاتهم؟ ؟ وتالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلَّدتموه من 
الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. 


قال الشافعي في «الرسالة القديمة)7" بعد أن ذكرهم وذكر من 


)١(‏ ع: افنصحتم» دون «لوا. 
(؟) «والتلقي... الوحي» ساقطة من ع. 
() سبق ذكر هذا النصّ في أول الكتاب, ونسبه إلى «رسالته البغدادية» التي رواها عنه 
الحسن الزعفراني 
١:١‏ 


تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر 
استدرك به عِله(11, وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى 5 من رأينا. 

قال الشافعي: وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل» 
وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم. 

وفي «الصحيحين2170 من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي يَكلِ: 
اخيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم, ثم يجيء قوم تسق 
شهادةٌ أحدهم يميئه ويمينه شهادته». 

وفي «الصحيحين»7© من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كل: 
«لاتسيُوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثلّ أُحُدِ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا 


نصيفه). 


وقال ابن مسعود: (إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلبّ محمدٍ خيرٌ 
قلوب العباد» ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خيرٌ قلوب 
العباد. فاختارهم لصحبته» وجعلهم أنصار [41/أ] دينه ووزراء نبيه؛ فما رآه 
المؤمنون حسنا فهو عند الله حسنء وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح)(4؟). 


وقد أمرنا رسول الله يك باتباع سنة خلفائه الراشدينء وبالاقتداء 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عليهم» مخالف لجميع النسخ. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() رواه البخاري (75115) ومسلم (5011). 

(:) رواهأحمد(٠‏ © وأبو داود الطيالسي (57 ؟) والبزار (1817)» وحسنه السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (409). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (67). 


١ 


بالخليقتين 550 وقال أب و:سعيد: كان أبى بكر أعلمنا برستول الله كل '. وندهة 
رسول الله كَل لابن مسعود بالعلم”"2» ودعا لابن عباس بأن يفقّهه الله في 
اشر ملم انان 0 ا وفية انه وقالة «اللهم علّمه الحكمة)(6). 
وناولٌ عمرٌ في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الرّيّ يخرج من تحت 
أظفاره وأوّله بالعلم("2» وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشّدو9", 
وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر 87 وأخبر أن الله جعل الحنّ على 
لسانه وقلبه7؟2. وقال: اارضيثٌ لكم ما رضي لكم ابن أم عبد)('1) يعني 
عبد الله بن مسعود. وفضائلهم ومناقبهم وما خصّهم الله به من العلم 
والفضل أكثر من أن يُذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 

حرم رواه البخاري (5757) ومسلم (75785). 

إفة رواه أحمد )١0949(‏ وابن أبي شيبة (775751)» وصححه ابن حبان (5 .)16٠‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري (77657) من حديث ابن عباس ووَدَيدْعَتهًا. 

(0) رواه البخاري (87) ومسلم (7141) من حديث ابن عمر رَوََليَدعَنهًا. 

4 رواه مسلم )58١1(‏ من حديث أبي قتادة وِدَليَُعَنَهُ. 

)0( رواه الترمذي (7"787) وحسنه؛ ورواه أحمد أيضًا (17105)؛ وصححه الحاكم 
("/ 86). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/771). 

(9) رواه الترمذي وصححه (7787): وأحمد ,»)5١55(‏ وصححه ابن حبان (54806) 
من حديث ابن عمر يَيَوَإِتََعَنْهَا. وفي الباب عن معاوية وأبي هريرة وأبي ذر وووَيَعَنْفر. 
انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (9/ 5 .)١5‏ ْ ْ 

(١٠)رواه‏ البزار (1985)» والطبراني في «الأوسط» (5879)؛ وص ححه الحاكم 
.)”١18/7(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١5768(‏ 


1١57 


لا يدانيهم ولا يقاربهم؟ 

الثالث: أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلّدتموه حجة؛ 
وأكثرٌ العلماء بل الذي نصّ عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حج:(1١)‏ 
يجب اتباعهاء ويحرم الخروج منهاء كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في 
ذلك. وأبلغهم فيه الشافعي» ونبيّن أنه لا يختلف مذهبه أن قول الصحابي(1) 
حجة» ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله0©, وأن من حكى 
عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه. وإن كان قول 
الففتجاي يج فقول اقول سمي راجت متي لوقتل قول سو ضيوا: 
أحسن أحواله أن يكون سائغاء فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد 
القياس وأبطله. 

الوجه السادس والستون: قولكم: وقد جعل الله سبحانه في فِطَر العباد 
تقليدَ المتعلمين للمعلّمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم... 
3 ب] إلى آخره)؛ فجوابه أن هذا حق ولا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم 
ذلك صحة التقليد في دين الله» وقبول قول المتبوع بغير حجة تُوجب قبولٌ 
قوله» وتقديمٌ قوله على قول من هو أعلم منه؛ وتزْكَ الحجة لقوله. وترْدٌ 
أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل الله ذلك(6) 


)١(‏ «حجة)» ساقطة من ت. 
(؟) ع: «أقوال الصحابة». 

(2) انظر (5/ 01/4) وما بعدها. 
لدع احجة)» ليست في ت»ع. 
)0( «ذلك» ليست فيع. 


١: 


في فطرة أحد من العالمين؟ 

ثم يقال: بل الذي فطر الله عليه عباده طلبٌ الحجة والدليل المثبت 
لقول المدعي» فركز سبحانه في فِطَر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم 
الدليل على صحة قوله. ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهينَ القاطعة 
والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رُسله إقامةً 
للحجة وقطعًا للمعذرة» هذا وهم أصدقٌ خلقه وأعلمهم وأبرّهم وأكملهم. 
فأتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهه(1» أصدق 
الناس» فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبولٌ قوله؟ والله تعالى 
إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة 
دعواهم؛ لِما جعل الله في فِطر عباده من الانقياد للحجة("2» وقبول قول 
صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض مؤمتهم وكافرهم وبَرّهم 
وفاجرهمء الانقياد للحجة ود ظيم صاحبهاء وإن خالفوه عنادًا وبغيًا ولمّواتِ 
أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل0©: 
أينْ وجة قول الحنٌّ في قلب سامع ودَعْه فنورٌ الح يَسِرِي ويُشِرِقٌ 
سبُونِسه رِفْقًا وينسى نفارّه كمانسي التوثيقٌ من هو مُطلّقٌ 


ففطرة الله وشرعته من أكبر الحجج على فرقة7؟) التقليد. 


)١(‏ ع: «أنهم». 

(؟) تيع: «والحجة». 

() هو ابن حزم؛ كما في #معجم الأدباء» (5/ 1509). 
فق ع: «فرق». 


1١. 


الوجه السابع والستون: قولكم: «إنه سبحانه فاوتٌ بين قوى الأذهان 
كما فاوتٌ بين قوى الأبدان. فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد 
معرفة الحق بدليله في كل مسألة... إلى آخره»» فنحن لا ندكر ذلكء ولا 
3 /]] ندذّعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة 
من مسائل الدين دِقّه وجل وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدَّمهم من 
الصحابة والتابعين» وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في 
القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله يك من نضْبٍ رجل واحد 
وجِعْلٍ فتاويه بمنزلة نصوص الشارعء بل تقديمها عليهاء وتقديم قوله على 
أقوال من بعد رسول الله يك من جميع علماء أمته. والاكتفاء بتقليده عن 
تلقَّي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة؛ وأن يضم إلى 
ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا مع تضمّنه للشهادة 
بما لا يعلم الشاهد. والقول على الله بلا علم؛ والإخبار عمن خالفه ‏ وإن 
كان أعلمَ منه ‏ أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيبء أو 
يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة» وقد تعارضت أقوالهماء فيجعل أدلة 
الكتاب والسنة متعارضة متناقضة. والله ورسوله يحكم بالشىء وضدّه في 
وقت(1١2‏ واحد. ودينه تبعٌ لآراء الرجال؛ وليس له في نفس الأمر حكم معيّنء 
فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطّى من خالف متبوعه؛ ولا بد له(1) من 
واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 

إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على العباد أن 


)١(‏ «وقت» ساقطة منع. 
زهق «له؛ ليست في ع. 


ل فل 
حل 


يتقوه بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة مايتقَى ثم العمل به؛ 
فالواجب على كل عبدٍ أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به 
ونهاه عنه» ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. وما خفي عليه فهو فيه أسوةً أمثالِه 
تتوعو اي ب كل اعرييو عد عدن عليه يشر ميا يهار 
يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم» ولم يكلَّفه الله ما لا يطيق من معرفة 
الحق واتباعه. 

قال أبو عم ر(١:‏ وليس أحد بعد رسول الله يَكهِ[8؛/ ب] إلا وقد خفي 
عليه بعض أمره. فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلعَيّْه قواه 
من معرفة الحقٌ وعذّرّه فيما خفي عليه منه. فأخطأه أو قلّد فيه غيره- كان 
ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته» ببخلاف ما لو فوّض إلى العباد 
تقليد من شاؤوا من العلماءء وأن يختار كل منهم رجلا ينصبه معيارًا على 
وحيه؛ ويعرض عنن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي؛ فإن هذا 
ينافي حكمته ورحمته وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع دينه وهجر كتابه وسنة 
رسوله كما وقع فيه من وقع, وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن والستون: قولكم: «إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع 
الإمام والمتبوع مع التابع» والركب خلف الدليل»» جوابه: إِنا والله حولها 
تُدنين2"0, ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فرض الله على 
الخلائق أن تأتم به وتتبعه وتسير خلفه؛ وأقسم سبحانه بعزته أن العباد لو 
أتوه من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لم يفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ 


)١(‏ لم أجد هذا النص في مؤلفاته الموجودة. 
(6) د:١ندندن‏ حولها». 


١ /ا‎ 


فهذا لعمر الله هو إمام الخلق(١)‏ ودليلهم وقائدهم حقًا. ولم يجعل الله 
منصب الإمامة بعده إلا لمن دعا إليه ودلٌ عليه. وأمر الناس أن يقتدوا به 
ويأتموا به» ويسيروا خلفه. وأن لا ينصبوا لنفوسهم متبوعًا ولا إمامًا ولا 
دليلًا غيره» بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلّين» كل 
واحد يصلّي طاعة لله وامتثالًا لأمره. وهم في الجماعة متعاونون متساعدون 
بمنزلة الوفد مع الدليل» كلهم يحج طاعةً لله وامتثالا لأمره. لا أن(" المأموم 
يصلي لأجل كون الإمام يصلي؛ بل هو يصلي صلى إمامه أو لا. بخلاف 
المقلّد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله؛ لا لأن الرسول قاله. ولو 
كان كذلك لدار [1/14] مع قول الرسول أين كان ولم يكن مقلدًا. 
فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج عليهم. 

يوضحه الوجه التاسع والستون: أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي 
فرضها الله سبحانه على عباده» وأنه وإمامه في وجوبها سواء؛ وأن هذا البيت 
هو الذي فرض الله حجه على من استطاع إليه سبيلا(": وأنه هو والدليل في 
هذا الفرض سواءء فهو لم يحج تقليدًا للدليل» ولم يصلّ تقليدًا للإمام. 

وقد استأجر النبي كل دليلًا يدل على طريق المدينة لما هاجر الهجرة 
التي فرضها الله عليه(؟)» وصلّى خلف عبد الرحمن بن عوف مأمومًا(, 


)١(‏ ع: (إمامهم». 

زهة ع: «لأن» خطأ. 

(9) «سبيلا» ليست فيع. 

(:) رواه البخاري (5177) من حديث عائشة وِدَإَدعَتهَا. 


١8 


والعالم يصلّي خلف مثله ومن هو دونه؛ بل خلف من ليس بعالم» وليس 
من تقليده في شيء. 
والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل» ولو لم يفعلا(١2‏ ذلك لما كان هذا 
متبعّاء فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواءء من معرفة الدليل 
وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم 
3 51 ك2 ثسا اد 1 3 5 58 0-4 آآ#آ ا[ . 5 
ثم يدعي أنه مؤتم بهم فتلك أمانيهم» ويقال لهم: #هانوا رَمَسَكم إن 
حكُنثرٌ صَيؤيرت * [البقرة: .]11١‏ 

الوجه الحادي والسبعون: قولكم: إن أصحاب رس ول الله يك فقحوا 
البلاد» وكان الناس حديثي عهد بالإسلام؛ وكانوا يفتونهم؛ ولم يقولوا لأحد 
منهم: عليك أن تطلب معرفة الح في هذه الفتوى بالدليل»؛ جوابه: أنهم لم 
يفتوهم بآرائهم» وإنما بوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما أفتوهم به هو 
الحكم وهو الحجة, وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم فكان ما 
يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم؛ فإن كلام رسول الله يِْةِ هو الحكم 
وهو دليل الحكم؛ وكذلك القرآن» وكان الناس [44/ ب]إذ ذاك إنما يحرصون 
على معرفة ما قاله نبيهم وفعله وأمر به وإنما تبلّغهم الصحابة ذلك. 

فأين هذا من زمانٍ إنما يحرص أشباه الناس فيه على ما قاله الآخر 
فالآخر وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام 


)١(‏ ع: «لم يفعلوا». 
١.‏ 


من فوقه(١؛‏ حتى تجد أتباع الأئمة أشدَّ الناس هجرًا لكلامهم؛ وأهل كل 
عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إليهم. وكلما بِعٌدَ العهد ازداد 
كلام المتقدم هجرًا ورغبة عنه» حتى إن كتبه(' لا تكاد تجد عندهم منها 
لِينصِب كل منكم لنفسه رجلا يختاره ويقلّده دينه ولا يلتفت إلى غيره؛ ولا 
يتلقى الأحكام من الكتاب والسنة» بل من تقليد الرجالء فإذا جاءكم عن الله 
ورسوله شيء وعن من نصبتموه إمامًا تقلّدونه فخذوا بقوله» ودعُوا ما بلغكم 
عن الله ورسوله؛ فوالله لو كُشف الغطاء لكم وحقت الحقائق لرأيتم نفوسكم 
وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول(©: 


تركو اسسكنة في قاكدل هاسع ٠‏ :وتر فقث باليحداء ابد مول 


اع 


وكما قال الثاني (4): 
: 000 4 اي 0 00 سه ٠.‏ 2 
سارت مشرّقة وسرت مغرّبًا شتان بين مشرّقٍ ومغرب 


وكما قال الغالث(0): 


)١(‏ توع: امن هو فوقه». 

(1) ع: اكتبهم». 

(©) البيت لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه؛ (ص ١77)؛‏ وبلا نسبة في «أمالي القالي» 
50 واطبقات الفقهاء» للشيرازي (ص75؟7١).‏ ْ ْ ْ 

(8) البيت بلا نسبة في «الوافي بالوفيات» (7/ 15) و«اتاج العروس» (شرق) و(إغائة 
اللهفان» .)710/77/١(‏ 

(5) هوعمر بن أبي ربيعة» انظر «ديوانه» (ص ”07 5) و«الكامل» (7/ )78١‏ و«الشعر 
والشعراء» (؟/ 277) و«الأغاني» )١17/1(‏ وغيرها. 


16 


أيَهِاالمُنْكِحٌ الْريَاسهيلًا عَمْرَك اله كيه ف ّيلتقيانٍ 
هي شاييّةٌ إذامااستقلُثْ وسهيلإذااستقل يمن 

الوجه الثاني والسبعون: قولكم: (إن التقليد من لوازم الشرع والقدرء 
والمنكرون له مضطرون إليه» ولا بد كما تقدم بيانه من الأحكام»» جوابه: أن 
التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع» وإن كان من لوازم القدر, بل 
بطلانه وفساده من لوازم الشرع. كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها 
وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرع المتابعة» [45/أ] وهذه المسائل التي 
ذكرتم أنها من لوازم الشرع ليست تقليدًاء وإنما هي متابعة وامتئال للأمرء 
فإن أبيتم إلا تسميتها تقليدًا فالتقليد بهذا الاعتبار حق» وهو من الشرع؛ ولا 
يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرعء ولا من 
لوازمه. وإنما بطلانه من لوازمه. 

يوضحه الوجه الثالث والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان 
ضدّه من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع 
لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ 
فإِنْ ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدَّين يوجب 
بطلان الآخر. وتُحرّره دليلًا فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يجز العدول 
عنه إلى الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. 

فإن قيل: كلاهما من الدين» وأحدهما أكملٌ من الآخر؛ فيجوز العدول 
عن المفضول إلى الفاضل. 

قيل: إذا كان قد(١)‏ انسدّ باب الاجتهاد عندكم وَقُطِعَتْ طريقّه وصار 


)١(‏ «قد» ليست في ت. 


١6١ 


القرفى هن النقاي» التو ل عن أن منا فته كك بانهاز تطميت طررقتة كتوق 
عندكم معصية وفاعله آثماه وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج الله 
وبيناته وخلوٌ الأرض من قائم لله بحججه ما يبطل هذا القول ويدحضه. وقد 
ضَهِنَ البي كله أنه لا نزال طائفة من أمته على الحق لايع عم من حَذلهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة(١2.‏ وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما 
بعث الله به رسوله؛ فإنهم على بصيرة وبينة» بخلاف الأعمى الذي قد شهد 
على نفسه بأنه ليس من أو لي العلم والبصائر. 

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع فالمتابعة والاقتداء» وتقديم 
النصوص على آراء الرجال. وتحكيم الكتاب والسنة [5:/ ب] في كل ما 
تنازع فيه العلماء. وأما الزهد في النصوصء والاستغناء عنها بآراء الرجال؛ 
وتقديمها عليهاء والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
الصحابة نُضْبَ عينيه وعرضّ أقوال العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا 
رسوله وليجة- فبطلانه من لوازم الشرع؛ ولايتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله» 
فهذا لون والاتباع لونء والله الموفق. 

الوجه الرابع والسبعون: قولكم: «كل حجة أثرية احتججتم بها على 
بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورواتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد 
الراوي» ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد. ولا بيد العامي إلا تقليد العالم... 
إلى اخره». 

جوابه: ما تقدَّم مرارًا من أن هذا الذي سميتموه تقليدًا هو اتباع أمر الله 
ورسوله؛ ولو كان هذا تقليدًا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة 


١6 


مقلّدَاء بل كان الصحابة الذين أخذواعن نظرائهم مقلدين. ومئل هذا 
الاستدلال لا يصدر إلامن مشاغب أو ملبس يقضد لَبْس الحق بالباطل. 
والمقلّد لجهله أخذ نوعًا صحيحًا من أنواع التقليدء واستدلٌ به على النوع 
الباطل منه لوجود القدر المشترك؛ وعَفَّل عن القدر الفارق» وهذا هو القياس 
الباطل المتفق على ذمه» وهو أخو هذا التقليد الباطل» كلاهما في البطلان 
سواء. وإذا جعل الله سبحانه خبرَ الصادق حجة وشهادة العدل حجة لم يكن 
متبع الحجة مقلدًاء وإن قيل: إنه مقلّد للحجة فحيّهلا بهذا التقليد وأهله. 
وهل نُدندن إلا حوله؟ والله المستعان. 

الوجه الخامس والسبعون: قولكم: : «أنتم منعتم من التقليد خشيةَ وقوع 
المقلّد في الخطأ بأن يكون من قلّده مخطنًا في فتواهء ؛ ثم أوجبتم عليه النظر 
3 والاستدلال في طلب الحقء ولا ريب أن صوابه في تقليده لمن هو 
أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه. كمن أراد شراء سلعةٍ لا خبرةً له بها 
فإنه إذا قلّد عالما بثلك السلغة خبيرًا بها أمينًا ناصحًا كان صوايه وحصول 
غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه». 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أن منعنا التقليد طاعة لله ورسوله. والله ورسوله منع منه؛ وذمّ 
أهله في كتابه» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله وردٌّ ما تنازعت فيه الأمة إليه 
وإلى رسوله. وأخبر أن الحكم له وحده. ونهى أن يتخذ من دونه ودون 
رسوله وليجة» وأمر أن يعتصم بكتابه» ونهى أن يتخذ من دونه أولياء وأربابًا 
يُجل من اتخذهم ما أحلوه وتام اموه وجه 210 من لاعلعاله با 


() «وجعل» ليست في ت. 
1١07‏ 


أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم 
طاعةً لرسوله بأن يكونوا متبعين لأمره مخبرين به» وأقسم بنفسه سبحانه أنّا 
لا نؤمن حتى تُحكّم الرسول خاصة فيما شجر بيننا لا نحكّم غيرّه» ثم لانجد 
في أنفسنا حرجًا مما حكم به» كما يجده المقلدون إذا جاء حكمه خلاف 
قول من قلّدوهء وأن نسلّم لحكمه تسليمً(١2»‏ كما يسلَّم المقلدون لأقوال من 
قلّدوه» بل تسليمًا أعظم من تسليمهم وأكملء والله المستعان. وذمّ من حاكمٌ 
إلى غير الرسولء وهذا كما أنه ثابت في حياته فهو ثابت بعد مماته» فلو كان 
حيًا بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لكنّا من أهل الذم والوعيد؛ فسنته وما 
جاء به من الهدى ودين الحق لم يمتء وإن فُقِد من بين الأمة شخصّه 
الكريم فلم يَُفقّد من بينها سنته ودعوته وهّديهء والعلم والإيمان بحمد الله 
مكائهماء من ابتغاهما وجدهما. 

وقد ضمن الله سبحانه حفْظ الذكر الذي أنزله [45/ ب] على رسوله؛ فلا 
يزال محفوظا بحفظ الله مَحميًا بحمايته لتقوم حجة الله على العباد قرنًا بعد 
قرن؛ إذ كان نبيهم آخر الأنبياء ولا نبيّ بعده؛ فكان حفظه لدينه وما أنزله على 
رسوله مُعْنِيًا عن رسول آخر بعد خاتم الرسل. والذي أوجبه الله سبحانه 
وفرضه على الصحابة من تلقّي العلم والهدى من القرآن والسئة دون غير هما 
هو بعينه واجب على من بعدهم؛ وهو محكم لم ينسخ. ولا يتطرّق إليه 
النسخ حتى ينسخ الله العالّم ويطوي الدنيا. 

وقد ذم الله تعالى من إذا دُعي إلى ما أنزل الله وإلى رسوله صدً 
وأعرض. وحدّره أن تصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك في قلبه ودينه ودنياه 


2000 اتسليما» ليست في د. 


1١6: 


وحذّر من خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم؛ 
فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم في بدنه(1) وروحه؛ وهما متلازمان؛ فمن 
فين في قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أضيب بالعذاب 
الأليم ولا بد وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمرًا على لسان رسوله لم يكن 
لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غيرَ ما قضاه؛ فلا خخيرّة(') لمؤمن بعد 
قضائته البنَه. 
قلّدتموه ديتكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: «لا يمكن أن يخفى 
عليه ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلّهم؛ 
فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به0): 

فهذا الصدّيق أعلمٌ الأمة به خفي عليه ميراث الجدّة حتى أعلمه به 
محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعية(؟). 


)١(‏ د: «قلبه). 

)٠(‏ ت: (خير). 

(*) يراجع للأمثلة الآتية وغيرها: «الإحكام! لابن حزم (89/7) وارفع الملام عن 
الأئمة الأعلام؛ ضمن ١‏ مجموع الفتاوى» (70/ 4 778-77) و«الصواعق المرسلة» 
(0/"*:ه-١مه).‏ 

)2 رواه أبو داود (584) والترمذي )5١١١(‏ وابن ماجه (7775) من طريق عثمان بن 
إسحاق بن خرشة؛ عن قبيصة بن ذؤيب؛ وإسناده ضعيف؛ لأنَّ عثمان بن إسحاق بن 
خرشة لا يعرف بالرواية» وقبيصة بن ذؤيب لم يسمع أبا بكر الصديق» وكذا اضطرب 
الرواة عن الزهري في إسناده؛ والحديث ضعفه ابن حزم والألباني. انظر: «المحلى) 
(6/ ؟9١)‏ و«الإرواء» (5/ 4) ولاضعيف أبي داود) - الأم (؟/ عوم), 


١ 


وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمرء فرجع إلى قوله(2). 

وخفي على عمر تيمّم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصلٌ حتى 
0000 

وخفي عليه دية الأصابع» فقضى في الإبهام والتي [42/أ] تليها بخمس 
وعشرين» حتى أخبر أن في كتاب إلى عمرو بن حزم أن رسول الله ب قغفى 
فيها بعشر عشر؛ فترك قوله ورجع إليه”"©. 

وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد 
الكيري © 

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن 
سفيان الكلابي ‏ وهو أعرابي من أهل البادية ‏ أن رسول الله يك أمره أن 
يُورث امرأة أشيمَ الضّبابي من دية زوجها0©). 

وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه. فوجده عند المغيرة بن 


شعة2307, 


وخفي عليه أمر المجوس في الجزية» حتى أخبره عبد الرحمن بن 


)00( تقدم تخريجه في قصة وفد بزاحة. 

زهرة رواه البخاري (778) ومسلم (737/4). 

(9) رواه عبد الرزاق )١7759/(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
(4؛) رواه البخاري (5077) ومسلم (7167). 

(0) سبق تخريجه. 

(1) رواه البخاري (5401) ومسلم .)١185(‏ والإملاص: إسقاط الجنين. 


١65 


عوف أن رسول الله يك أخذها من مجوس هجر (00. 

وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائضء فكان يردّهن حتى 
يطهرن ثم يطفن» حتى بلغه عن النبي يك خلاف ذلك. فرجع عن قوله7"). 

وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع» وكان يُفاضل بينها حتى بلغتّه 
السنة في التسوية» فرجع إليها”". 

وخفي عليه شأن متعة الحج. وكان ينهى عنها(؟'. حتى وقف على أن 
النبي يك أمر بهاء فترك قوله وأمر بها0*. 


وخفى عليه جواز التسمّى بأسماء الأنبياء فنهى عنه. حتى أخبره طلحة 
أن النبي يك كناه أبا محمدء» فأمسك ولخ يتهاة عاك النيت57 ا هذا أن 
موسى و محمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة» ولكن لم يمر بباله 


و مجو 


َِلَهعَنهُ أمرٌ هو بين يديه حتى نهى عنه. 


.)7161/ 7165( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )5٠١5(‏ وأحمد )١1545540(‏ والنسائى فى الكبرى )5١7١(‏ من طريق 
يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس به» 
وإسناده صحيح. انظر: (صحيح أبي داود) - الأم (5/ 71145). 

() سبق تخريجه. 

(4) رواه مسلم )١511(‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَنَهًا. 

(5) رواه البخاري )١15059(‏ ومسلم )١15١(‏ من حديث أبي موسى ووَآَنَُعَدهُ. وليس فيه 
أنه ترك قوله وأمر بهاء بل احتج لقوله وبقي عليه. 

(1) رواه أحمد )١17845(‏ والطبرانى (055)» وفيهما أن محمد بن طلحة أخبره أن 
النبي يَكِةِ سماه محمدًا. ١‏ 


١ /ا6‎ 


وكما خفي عليه قوله تعالى: إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنَُم مَسَْونَ 4 [الزمر: 70]» 
وقولسه: ل وَمَا نيد إل رَسُول مد حَلَتّ من قبَِء اسل كان كات أو فقَلٌ 
أَنقَلتَم ع َك أعَفَنِيَكُمَ 4 [آل عمران: 4 حتى قال وكات مامتها قير 
قبل وقتي هذا(١).‏ 

وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور أزواج النبي كَل 
وبناته» حتى ذكرنه تلك المرأة بقوله تعالى: ظوَءَاتَمْ عد دوق مكلاب مَل 
تَأْحُدُوأمنَةُ سيدا 4 [النساء: »]٠١‏ فقال: كل أحدٍ [40/ ب] أفقهُ من عمر حتى 
النساء(؟). 


وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض”2” أبواب الرباء فتمنى أن 
رسول الله يك كان عهد إليهم فيها عهدًا9؟). 

وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة 
مطلقٌ لا يتعيّن لذلك العام» حتى بيّنه له النبي ككلو00). 


وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل 


)١(‏ رواهابن ماجه »)١571(‏ وبنحوه عند البخاري (4 55 5) كلاهما من حديث عائشة 
لْيَدْعَنَها. 

زفق وحن بعر ااي ل لا كو الصو لاه زور يسكام 
فيه» والشعبي لم يسمع من عمر يََليَهَعَنهُ. وانظر: «الإرواء» (148/7"). 

زفرة اابعض) ليست في د. 

(5) رواه البخاري (/008) ومسلم )7١77(‏ من حديث ابن عمر وَإبَدُعَنهًا. 

(6) رواه البخاري .)77/75١(‏ 


١8 


طواف الإفاضة(١)‏ وقد صحت السنة بذلك0©). 


:3 4 1 ع 
بأن رسول الله وَلِةِ قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم 
بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه»7"©. 

هذاء وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق. وهو؟» كما قال ابن 

مسعود: لو وضع علم عمر في كفة ميزانٍ» وجعِل علم أهل الأرض في كِمة» 

لرجَحَ علم عمر. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: والله 

إني لأحسب عمر ذهب بتسعةٍ أعشار العله(0). 

00 506 : اع © 8 01 
وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل» حتى ذكره ابن عباس 
5 مو "حل ذه لا ع 
بقوله تعالى: وله وَفِصلْهُتَمُونَ سَبَرا 4 [الأحقاف: ]1١‏ مع قوله: 
ا ا م ال 2744م ه رمدء» سم مه 

# وَالْوَيِداتُ بِرْضِعنَ أَوَلَدَهْنَّ حَولَينِكامِلَينٍ * [البقرة: 178] فرجع إلى ذلك17). 

)2000 رواه البخاري (0915) من حديث ابن عمر وَعَلْبدَعَنْها. 

(؟) رواه البخاري )١15129(‏ ومسلم )١1189(‏ من حديث عائشة وَلَيدُعَنْهَا. 

(©) رواه البخاري (01/78) ومسلم )75١114(‏ من حديث أسامة بن زيد وََآيِةَعَنها. 

6 هوا ليست فيع. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) رواه مالك بلاغًا :))١١(‏ ووصله سعيد بن منصور (70175) من طريق الأعمش عن 
عبد الرحمن عند ابن شبة في تاريخ المدينة» (7/ /ا/91) وابن منده في «التوحيد) 
)1١١(‏ من طريق ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن» وإسناده صحيح. 
ومثل هذه القصة حصلت مع عمرء ونقل ابن عبد البر تصحيح القصتين عن عكرمة 
انظر: «الاستذكار) (/ا/ 5917). 


١4 


وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس. 
حتى ذكر له أن رسول الله يك وها ذلك17). 


وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحُمّر الأهلية» حتى ذكِر له أن 


رسول الله يل حرّمها يوم خيبر7"). 


وخفي على ابن مسعود حكم المفوّضة. وتردّدوا إليه فيها شهرًا فأفتاهم 
برأيه» ثم بلغه النصٌ بمثل ما أفتى به" 

وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفْرًا كبيرّاء فنسأل حينئلٍ فرقةً التقليد: هل 
يجوز أن يخفى على من قلَّدتموه بعضُ شأن رسول الله يق كما خفي ذلك 
على سادات الأمة أو لا؟ فإن قالوا: «لا يخفى عليه» قارو اغفى عن 
الصحابة مع قرب عهدهم- بلغوا في الغلوٌ مبلعَ مدّعي العصمة في الأئمة» 
وإن قالوا: «بل يجوز أن يخفى عليهم» وهو الواقع» وهم مراتبٌ في الخفاء 
في القلة والكثرة- قلنا(؟؟: فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل 07 
نال وليه إذا فى الله ورسرله أمرا بعتي على بي للد تعر عل تفي لك 
الخيرةٌ بين قبول قوله وردّهء أم شع خيرنُكم وتوجبون العمل بما قضاه الله 
وقول هنا ل كجوز عوا؟؟ فاعدو ا لهذا السو الصو كا اسان صر ناء 
فإن السؤال واقع» والجواب لازم. 


.)519/75( رواه البخاري‎ )١( 

.)1919( رواه البخاري (0019:51771) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

050 «قلنا؛ ليست في د. 

(6) د:«كل لسان). 
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والمقصود أن هذا هو الذي مَبَعَنا من التقليد» فأين معكم حجة واحدة 
تقطع العذر تسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ 

الوجه الثاني: أن قولكم: «صواب المقلّد في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقربٌ من صوابه في اجتهاده» دعوى باطلة؛ فإنه إذا قلّد من قد خالفه غيره 
ممن هو نظيره أو أعلم منه لم يذْرٍ: على صواب هو من تقليده أم على خطأء 
باهو كما قال الشافعي ‏ حاطبٌ ليل 217: إما أن يقع بيده عودٌ أو أفعى 
تلدغه. وأما إذا بذل اجتهاده في معرفة الحق فإنه بين أمرين: إما أن يظمّر به 
فله أجران, وإما أن يخطئه فله أجرء فهو مصيب للأجر ولا بدَّء بخلاف 
المقلّد المتعصب فإنه إن أصاب لم يؤجرء وإن أخطأ لم يسلَمْ من الإثم 
فأين صواب الأعمى من صواب البصير الباذل جهده؟ 

الوجه الثالث: أنه إنما يكون أقربّ إلى الصواب إذا عرف أن الصواب 
مع من قلَّده دون غيره» وحيتئذٍ فلا" يكون مقلدًا له» بل متبعًا للحجة. وأما 
إذا لم يعرف ذلك البنةَ فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلٍ جهده 
ومستفرغ وُسعّه في طلب الحق؟ 

الوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمر 
الله فردٌَ ما تنازعوا فيه إلى القرآن [48/ ب] والسنة» وأما من ردَّ ما تنازعوا فيه 
إلى قول متبوعه دون غيره فكيف يكون أقربّ إلى الصواب؟ 

الوجه الخامس: أن المثال الذي مثّلتم به من أكبر الحجج عليكم؛ فإن 
من أراد شراء سلّعة أو سلوكٌ طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثرء وكل 
)١١(‏ سبق توثيقه. 
(5) ع: هلان 

5١ 


منهم يأمره بخلاف ما يأمره به الآخرء فإنه لا يُّقِم على تقليد واحد منهم؛ بل 
يبقى مترددًا طالبًا للصواب من أقوالهم؛ فلو أقدمَ على قبول قول أحدهم؛ مع 
مساواة الآخر له7١2‏ في المعرفة والنصيحة والديانة» أو كونه فوقه في ذلك- 
عد مخاطرًا مذمومّاء ولم يُمدّح إن أصاب. وقد جعل الله في فِطّر العقلاء في 
مئل هذا أن يتوقف أحدهم. ويطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خارج 
حتى يستبين له الصواب؛ ولم يجعل في فطرهم الهِنَجُمَ على قبول قول واحد 
واطَّراحَ قول من عداه. 

الوجه السادس والسبعون: أن نقول لطائفة المقلدين: هل تسوغون 
تقليد كل عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن 
سوّغتم تقليد الجميع كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه كتسويغكم 
لتقليد غيره سواء؛ فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهبًا لكم تفتون 
وتقضون بها وقد سوغتم من تقليد هذا ما سوّغتم من تقليد الآخر؟ فكيف 
صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف استجزتم أن تردُوا أقوال هذا 
وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن كانت أقواله من الدين 
فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين فكيف سرَّغتم 
تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عنه. 

يوضحه الوجه السابع والسبعون: أن من قلّدتموه إذا روي عنه قولان أو 
روايتان سوّغتم العمل بهماء وقلتم: مجتهد له قولان؛ فيسُوغ لنا الأخذ بهذا 
[/ أ] وهذاء وكان القولان جميعًا مذهبًا لكم. فهلا جعلتم قول نظيره من 
المجتهدين بمنزلة قوله الآخر وجعاتم القولين جميعًا مذهبًا لكم؛ وربماكان 


)١(‏ «له» ليست في ت.ع. 


١17 


قولٌ نظيره ومن هو أعلمُ منه أرجح من قوله الآخر وأقرب إلى الكتاب والسنة؟ 
يوضحه الوجه الشامن والسبعون: أنكم معاشرٌ المقلدين إذا قال بعض 
أصحابكم ممن قلدتموه قولا خلافَ قول المتبوع أو خرّجه على قوله جعلتموه 
وجهاء وقضيتم وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاهء فإذا قال الإمام الذي هو نظير 
متبوعكم أو فوقه قولّا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدّوه شيئاء ومعلوم أن واحدًا 
ع - 35 11 0 
من الأئمة الذين هم نظير متبوعكم أجل من جميع أصحابه من أولهم إلى 
فيا لله العجب! صار من أفتى أو حكم بقول واحد من مشايخ المذهب 
أحقٌ بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس )١(‏ 
وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل» وهذا من بركة التقليد عليكم. 
وتمام ذلك بالوجه التاسع والسبعين: أنكم إن رمتم التخلّص من هذه 
الخطة؛ وقلتم27©: بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعضء وقالت كل فرقة 
منكم: يسوغ أو يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو 
أعلم منه- كان أقل ما في ذلك معارضة”) قولكم بقول الفرقة الأخرى في 
ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض. 
ثم يقال: ماالذي جعل متبوعكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة 
الأخرى؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ وهل تقطّعت الأمة أمرّها7؟) بينها رُبرًا 


)١(‏ «وابن عباس» في ع مؤخر إلى ما بعد معاذ بن جبل. 
00( «وقلتم» ليست في ت. 

(9) «معارضة) ساقطة من ع. 

6 «أمرها» ليست في تء وفيع: «من أمرها». 
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وصار كل حزب بما لديهم فرحون إلا بهذا السبب؟ فكل طائفة تدعو إلى 
متبوعها وتَنََى عن غيره وتنهى عنه وذلك يفضي( إلى التفريق بين الأمة» 
وجَعْل دين الله تابعًا للتشهّي والأغراض وغرضة للاضطراب والاختلاف» 
وهذا كله يدل ان 7451331 ب] التقليد لين من عتد الله [لاشعلاق الكفير 
الذي فيه. ويكفي في فساد هذا المذهب تناقضٌ أصحابه ومعارضة أقوالهم 
بعضها ببعضء ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم 
وتحريمّهم تقليدَ الواحد من أكابر الصحابة كما صرّحوا به في كتبهم. 

الوجه الثمانون: أن المقلّدين حكموا على الله قدرًا وشرعًا بالحكم 
الباطل جهارًا المخالفي لما أخبر به رسوله» فأخلّوا الأرض من القائمين لله 
يج وقالوا: لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة؛ فقالت 
طائفة: ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل 
ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي. وهذا قول كثير من 
الحنفية2"7. وقال بكر بن العلاء القشيري المال :اليس لاد أن يختار بعد 
المائتين من الهجرة/؛؟2. وقال آخرون: «ليس لأحدٍ أن يختار بعد الأوزاعي 
وسفيان الثوري ووكيع بن الجرّاح وعبد الله بن المبارك(22. وقالت طائفة: 
ليس لأحدٍ أن يختار بعد الشافعي17). 


.»يضفم١ د:‎ )١( 

(؟) ت: لبحجة), 

(*) كمانقله ابن حزم في «الإحكام» (5:/ .)١57‏ 

(8) المرجع السابق. 

(0) انظر المرجع السابق. 

() انظر: «الوبهاج في شرح المنهاج» للسبكي وابنه (؟/ 507)) منسوبًا إلى إمام الحرمين. 
١‏ 


واخخاقن المقلةوة سن أماع مقي كن خرلسن السسييين اله 
ويكون له وجه يفتي ويحكم به ومن ليس كذلكء؛ وجعلوهم ثلاث مراتب: 
طائفة أصحاب وجوه كابن سُرِيجٍ والقمال وأبي حامدء وطائفة أصحاب 
احتمالات لا أصحاب وجوه كأبي المعالي» وطائفة ليسوا أصحاب وجوه 
ولا احتمالات كأبي حامد وغيره. 


وواخخيلفوا نتن انس نات الاتجتهاه علق أقوال ككيزة ما أتزل الله بها من 
سلطان؛ وعند هؤلاء أن الأرض قد خلث من قائم لله ببحجج "2" ولم يبقّ 
فيها من يتكلّم بالعلم؛ ولم يحل لأحدٍ بعدٌ أن ينظر في كاب الله ولا سئة 
رسوله لأخذ الأحكام منهاء ولا يقضي ويفتي بما فيها حتى يعرضه على قول 
مقلّده ومتبوعه؛ فإن[50/ أ] وافقه حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله. 

وهذه أقوال ‏ كما ترى ‏ قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض» 
والقولٍ على الله بلا علم» وإبطالٍ حججه. والزهدٍ في كتابه وسنة رسوله» 
وتلة ي الأحكام منهما- مبلعّهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدّق قول 
رسوله: إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه7"7"؛ ولن تزال طائفة من 
اسدهان يشمن الع الذي بعتي 0013 انهلا يوان بسك على راس 15 
مائة سنةٍ لهذه الأمة من يجدّد لها دينها(2). 


)١(‏ ت: (بحجة). 


(') سبق تخريجه. 
(*) «والزهد... بحججه) ساقطة من ع. 
(4) سبق تخريجه. 
)0( رواه أبو داود ».)5751١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (5071)» والحاكم (4/ - 


1١56 


ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحدٍ أن 
يختار بعد من ذكرتم فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف 
حرّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب 
الله وسنة رسوله. وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه. وأوجبتم على 
الأمة تقليده» وحرّمتم تقليد من سواه. ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما 
الذي سوّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليلَ عليه من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس ولا قول صاحبء وحرّم اختيارٌ ما عليه الدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة؟ 
غيرك» فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
تختار قول مالك» دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو 
مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجَبٌ هذا القول أن أشهب 
وابن الماجشون ومطرّف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسّحنون بن 
سعيد(١)‏ وأحمد بن المعذّل ومن في طبقتهم من الفقهاء كان لهم أن 
يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة ماتتين» فلما استهلٌ هلال(") 
المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم 


- 5 07) من حديث أبي هريرة وَوَيََعَنكُ وصححه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(3) وعزا تصحيحه إلى الحاكم» وص ححه أيضًا الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (699). 

)١(‏ ا ت: «سعد) خطأ. 

(0) «هلال» ليست في ت. 


١175 


في الوقت بلا مهلةٍ ما كان مطلقًا501/ ب] لهم من الاختيار! 
ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيارٌ 
والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم. ثم لا 
تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة 
رمحرلةوا يزان الحا زساراه كا بيدا دوين الاي 
وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي 
ونظرائهم» على سعة علمهم بالسنن» ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم» 
وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين» ودقة نظرهم؛ ولطصف 
استخراجهم للدلائل. ومن قال منهم بالقياس فقياسه من أقرب القياس إلى 
الصواب؛ وأبعده عن الفساد؛ وأقربه إلى النصوصء مع شدة ورعهم وما 
منحهم الله من محبة المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم 
لهم. 
| فإن احتج كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه التراجيح من: 
تقدم زمانٍء أو زهيٍء أوورع, أو لقاء شيوخ وأئمة لم يلقهم من بعده. أو كثرة 
أتباع لم يكونوا لغيره- أمكن الفريقٌ الآخر أن يدوا لمتبوعهم من الترجيح 
بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوقه؛ وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم 
جميعًا: نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول 
متبوعكم لقول من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد 
وأكثر اتباععا وأجلء فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن 
جبل بل أتباع عمر وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟ وهذا 


(١)ات:‏ اكالإمام أحمد). 


1١ / 


أبو هريرة قال البخاري: حمل العلم عنه ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع(1). 
وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحابه عبد الله بن عباسء وأين في أتباع [1/01] 
الأمة يكل غطاء وطاوس ومجاهه وغكزطة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وجابر بن زيد؟ وأين في أتباعهم مثل السعيدّين7") والشعبي ومسروق وعلقمة 
والأسود وشريح؟ وأين في أتباعهم مشلٌ نافع وسالم والقاسم وعروة 
وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جعل 
الأئمة بأتباعهم أسعدَ من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر 
عصرهم. فعِظّمُّهم وجلالتهم وكبَرّهم منع المتأخرين من الاقنداء بهم, وقالوا 
بلسان قالهم وحالهم: هؤلاء كبار علينا لسنا من رّبونهم؛ كما صرّحوا وشهدوا 
على أنفسهم بأنْ أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة وقالوا: 
لسنا أهالا لذلكء لاا لقصور الكتاب والسنة» ولكن لعَجْزِنا نحن وقصورناء 
فاكتفينا بمن هو أعلم بهما منا. 

فيقال لهم: فلِمّ نكرون على من اقتدى بهما وحكّمهما وتحاكم إليهماء 
وعرض أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قَبِلّه وما خالفهما ردّه؟ فهّبْ أنتكم 
لم تصلوا إلى هذا العنقود فلِمَ تتكرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟ 
وكيف تحجّرتم الواسعّ من فضل الله الذي ليس على قياس عقول العالمين 
ولا اقتراحاتهم» وهم وإن كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم 
نسبٌ قريب فالله يمن على من يشاء من عباده. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» (5/ ١/ا/١١)‏ واجامع الأصول» (؟١/ 0١‏ هواتاريخ الإسلام» 
للذهبي (؟/ )21١‏ والإصابة .)5١/1١7(‏ 
(؟) أي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. 


١71 


وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرّفها عن عظماء القرى 

01 5 5 عل لء 0 رس 1 

ورؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلك. بقوله: # أهْرٌ يَفْسِمُونَ نَحمَتَ رَيْكَ حَنْ 
يب ا معرء 00 سس جاح سل ع سور و جك له 


قَسمنًا يدم مُعيسَمهُمْ في الْحوَ الدنيا ورقعنا بعضهم هوف بَحْضٍ دَرَجَاتٍ لستَخِدَ 
مقو ينا مغر يقت رَبك حر هنا تكن 4 (الرع ف ع1. وقد قال 
ليوز يللد دمن أمني كالمطر, لا يُدرّى أوله خير أم آخره)(21. وقد أخبر الله 
سبحانه عن السابقين بأنهم تله ين لين 97 وَكَليلٌ من الْخْرينَ4 [الواقعة: -١‏ 
4 وأخبر سبحانه [01/ ب] أنه لإبَعَتَ في اْأْمتعنَ وسُولًا نح يلوأ علو انه 
ركم وبيلمُهُمْ الكتب وَِكَةَ ون كنوأين قَبَلْ لَنى صَكَلٍ مبِينٍ4: ثم قال: 

وََاحرنَ نهم ما يلْحَفُووم وَهْوَ عير الحكيز». ثم(" أخبر أن اذَّلِكَ مَضْلُْ 
َيِه من نهدو الْمَضْلٍالْعَظِيوٍ 4 [الجمعة: ؟-4]. 


وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد. وذكرنا من7") مآخذهما وحجج 
أصحابهما وما لهم وعليهم من المنقول والمعقول مالا يجده الناظر في 
كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به7؟2 في غير هذا 


)١(‏ رواه الترمذي (71879) وأحمد (11771) من طريق حماد بن يحيى عن ثابت عن 
أنسء والحديث حسنه الترمذي» وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وعمار 
وَوَلبَدَعَنَشن وصححه الحافظ ابن حجر والألبانى. انظر: «التمهيد؛ /٠١(‏ 707) 
و«فتح الباري» (1/ 1) و«السلسلة الصحيحة) (01785). 

()ات:«و). 

(؟) «من» ساقطة من ع. 

(4) ع: ١بهما».‏ 


امل 


الكتاب أبدّاء وذلك بحول الله وقوته ومعونته وفتحه؛ فله الحمد والمنّة» وما 
كان فيه من صواب فمن الله هو المانْ به0١2»‏ وما كان فيه من خطأ فمنّى ومن 
الشيطان» وليس الله ورسوله ودينه في شيء منه. وبالله التوفيق. 


2 


)2000 (وهو المان به) ساقطة من ع. 


1١ 


فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف(١2‏ النصوص 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 
وذكر إجماع العلماء على ذلك 


5 50 ال 0 2 . شن اما مسد مدو ددح جو ومع 2م سدسم 
قال الله تعالى: #وما كن لِمَؤْمِنٍ ولا مؤْمَِةٍ إذا فص الله ورسولة: أمرا أن يحون 
كو م1 لمم 2 نم هرم لهم دير ملو كج 27ء لاس داري غير 
هم الخيرة منّ أ رهم ومن يمحن الله ورصواه: فقد صل صلا ميا [الأحزاب: 
5"]. 


55 5 8 ل 12 > س بوره تث” و 02201000 سم بذ رج ار هام 
وقال تعالى: #إيتأيها ألَّذِينَ +|منوا لا نْمَدِموا بين يدي الله ورسوله- وَالُْاأ أ 


22 2 


لَه ميم علي 4 [الحجرات: .]١‏ 


وقال تعالى: ظإتَّمَاكانَ فول ألْمُؤْمِنَ دا دوا ِل ال ومَسُولو- ليت ينه أن 


مره ا سخ ب أ-ه و هك 
ولوأ معنا وأطعنا وأؤْلتِيك هم الْمُفْلِحُونَ 4 [النور: .]5١‏ 
وقال تعالى: ٍإنَآ َناَك الكتب يالْحيّ لتحي بَينَلتَاس ماري 


ف 


َم و مَك لِلْمَابِنِينَ سخَصِيًا © [النساء: .]٠١6‏ 


5 1 7 وسيل ص اه يني . “قفر در دم رم 02 
وقال تعالى: 9 أتَمِعُوأ ما أَنْزِلَ ليم ينْرَيك وَلَا تَنَيِعُوأْ من دونو أؤلياءَ فللا 
َأ تل كروت * [الأعراف: "]. 


ا ع 
َ 000 - عدج وواداب همه 


وقال تعالى: #وأنَ هذا صرطِى مُسَدَقِيما فأتَيِعْوَهُ ولا تَنَيِعُوا ألسبُلَ 
ج ذخ سد ل ع اسم ده سم | كدة_اردء 22 ب 
فلفرق ب عن سَجيلي ذللكم و لحم بدء تَنْقُونَ # [الأنعام: ]١68‏ 
)١(‏ ع: «خالف». 


١ا/ا‎ 


وقال تعالى: «إإن أَلْحَكمْ إلا ره يَقْضٌ اق وهو حَيْر الْفَصِلِينَ * [الأنعام: /اه]. 
وقال تعالى: لله حب لسوت 1/011 وَالْارْضٌ بور بد وَأسْيِعٌ ما 
لهم من دونيوء من وَل ولَامْرِكُ في حَكيء لحَدَا 4 [الكهف: .]1١‏ 
وقال تعالى: ومن لَرَ يحَكُم يمآ أَرَلَ أله وتيك هم الْكَفْرُونَ # 
[المائدة: ؛ 4 ]» #وّمّن ل مححكُم يمآ أ. نول لله فَأَوْلكيكَ 2 ا 
6“ #وَمن لد يحَحكُم يمآ أ أَنْزّلٌ أله م دَوْليِكَ هم ألْتَسِعُوُت 4 [المائنيدة:ل؛]. 
فأكد هذا التأكيد وكرّر هذا التكرير في موضع واحد. لعظم مفسدة الحكم 
بغير ما أنزله» وعموم مضرّته» وبليّة الأمة به. 
وقسال: شل لتويك ما ْم نابطو وا وَل يقزر 
ألْحَقٌ وأن 5 رهاس ما مَا ل ينْزْلُ بو- سلطدنا وأن تَعُولُوا عَلَ أله ما لَالْعَامُونَ # [الأعراف: 
رضقة 
يي في دينه بما ليس له به علم. فقال: «( كَتأنم 
كولم عدر فين لك يود عل فلم اجن 1 ف ا 0 ممة ينل 
كر املع 4 [العمران: د 
الحو موا الإ 0 


ع 2 


نضَّاء وأخبر أن فاعل ذلك مفترٍ عليه الكذب. فقال: # ولا تَمُولُوا لما 
لم 0 م لَِفْوأ عل أ 1 
عل أسَّوَالْكَزِبٌ لا بم حون (00 ممَلم فلل ل ملك عَرَا بأل [النحل: 117-115 
والآيات ا 
7 


وأما السنة ففي «الصحيحين17١)‏ من حديث ابن عباس: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشّريك بن سحماء عند النبي لِك فذكر حديث اللعان» 
وقول النبي يكل «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحلّ العينين سابعٌ الأليتين 
حَدلجَ الساقين فهو لشريك بن سحماءء, وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن أمية»» فجاءت به على النعت المكروه؛ فقال النبي ككل «لولاما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». يريد والله ورسوله أعلم ‏ بكتتاب 
الله قولّه: # ويروا عَنْها اَعدَاب أن تشهد أَريمَ مدت يأل 4 [النور: 8]» ويريد 
بالشأن ‏ والله أعلم ‏ أنه كان يحذها لمشابهة ولدها للرجل الذي رُمِيتْ به 
ولكن كتاب الله [01/ ب] فصل الحكومة؛ وأسقط كلَّ قول وراءء» ولم يب 
للاجتهاد بعده موقع. 


وقال الشافعي7": أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب رَبعَليََعَنهُ إلى شيخ من زُهرة كان يسكن 
دارناء فذهبت معه إلى عمرء فسأله عن ولادٍ من ولادٍ الجاهلية» فقال: أما 
الفراش فلفلان. وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت. ولكن رسول الله 


كل قضى بالفراش. 


00)غ0( رواه البخاري (81/417/07717/1) من حديث ابن عباسء ورواه مسلم )١5957(‏ من 


حديث أنس وإْيَهعَنف. 
زم في «الأم» (؟/ 5)» ومن طريقه البيهقى (// 5 *) الخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» /١(‏ 2)205» ورواه أيضًا عبد الرزاق (؟4105) والحميدي (5 ؟).؛ والضياء 


المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (0705. 


1١/1 


نال اتدانسي 1لااوا متوتي سن لا انهم ان ابن أي دعي كإن: 
أخبرني مَخُلد بن محفاف قال: ابتعتُ غلامّاء فاستغللته» ثم ظهرتٌ منه على 
عيب فخاصمتٌ فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى لي برده؛ وقضى علي 
رؤ هله تاجقعزؤة فاع نف ففال: أروحٌ إليه العشيةٌ فأخبره أن عائشة 
أخبرتني أن رسول الله كه قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان» فعجلتٌ 
إلى عمر فأخبرته ما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله كته فقال 
ا ا ا ا 

لحق؛ فبلغتّني فيه سنةٌ عن رسول الله له فأردٌ قضاءً و او 
ل 
علي له. 


قال الشافعي7"©: وأخبرني من لا أتَّهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب 
قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضيةٍ برأي ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» فأخبرته عن النبي كله بخلاف ما قضى به؛ فقال سعد لربيعة: 
هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي وَكةٍ بخلاف ما قضيت 
به» فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال [57/أ] سعد: واعجباء 


000( في«الرسالة» (ص5594:458)» ومن طريقه البيهقي )”7١7/0(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 205).» وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى تكلم فيه أكثر 
الحفاظ. انظر: ١تهذيب‏ الكمال» (7/ 22385.» والقصة ثابتة من غير هذا الطريق» وقد 
تقدم تخريج حديث «الخراج بالضمان». 

00( يريد إبراهيم بن أبي يحيى. انظر: اموضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب /١(‏ 
/ا7), 

() في «الرسالة» (ص ١‏ 55). وشيخ الشافعي المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى. 

1١7: 


أنقة كهاء علد بن ال جشوزارة ققه رسول كلها 011 ارد قضاء 
تي ايده نقد ماه سول اله لف فزع بد كان لفقي فلكت ) 
وقضى للمقضيّ عليه. 

لَيوحِشّْنا المقلّدون ثم أوحصّ الله منهم. 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن أبي راشد عن 
عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى 
عمر بن الخطابء. فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم 
النحرء ألها أن تَنْفِر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفي: إن رسول 
لله يِْ أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به» فقام إليه عمر يضربه 
بالدّرة ويقول له: لِمَّ تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله يو1"". ورواه 
أبو داود حو 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن 
عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيّ لأحدٍ مع سنةٍ سنّها 
رسول الله علد( ؟2. 


)١(‏ د:«بلى». 

زفة رواه البيهقي في «المدخل» )١15(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 20017» وفي 
إسناده هشام بن يحيى المخزومي لم يوثقه إلا ابن حبان. 

إفرة رقم )25٠١4(‏ والترمذي (441)» والحديث حسنه المنذري في ١مختصر‏ السنن» 
247١ /(‏ وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (1/ /1417)» وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود) - الأم (5/ 417 1). 

(:) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 2)208» ورواه أيضًا من طريق أخرى ابن- 


١و‎ 


وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 
كل لم يكن له أن يدعها لقول أحي(١).‏ 

وتواتر عنه أنه قال: إذا صم الحديث فاضربوا بقولي الحائط("2. وصحٌ 
عنه أنه قال: إذا رويتٌ عن رسول الله يكِ حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي 
قد ذهب7". وصمٌ عنه أنه قال: لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله هو(4). 


وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن 
رجلا سأله عن رجل تزوّج امرأة فرأى أمها فأعجبته؛ فطلّق2*7 امرأته لينزروج 
أمهاء فقال: لا بأس. فتزوّجها الرجلء وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان 
يبيع [1/ ب] ثقَاية17) ببت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل» حتى قدم 
المدينة فسأل أصحاب محمد يك فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأق 
ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن» فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم 


- عبد البر في «الجامع» (١/١728)؛‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (”/ 017). 

)١(‏ انظر: «الروح» للمؤلف (5/ 700) والتعليق عليه. 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 0 و«تذكرة الحفاظ» )77/١(‏ و«تساريخ 
الإسلام» .)١577/6(‏ 

© رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ٠‏ 2)2.» والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» /١(‏ 174-41) وفي «المدخل» (3550). والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» /١(‏ 789)) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 7»؛» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (١ه/‏ 41 188-37). 

(4:) رواه البيهقي في «المدخل» بنحوه (5؟). 

(5) سقط بعدها قدر ورقتين فيع. 

000 أي ما أبعد منه لرداءته. 


١ا/ك‎ 


يجده؛ ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتٌ به صاحبكم لا يحل؛ وأتى 
الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتٌ أبايعكم لا يحل لا تحل 
الفضة إلا وزئًا يوزن0©, 


وفي «صحيح مسلم)(21 من حديث الليث عن يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاكروا المتوفى عنها 
الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتدٌ آخر الأجلين؛ فقال أبو 
سلمة: تحل حين تضعء فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخيء فأرسلوا إلى أم 
سلمة فقالت: قد وضعث سُبيعة بعد وفاة زوجها بيسيرء فأمرها رسول الله 
كل أن تتزوج. 

وقد تقدم من ذكر رجوع عمر وَدَيهعَدهُ وأبي موسى وابن عباس عن 
اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية. 

وقال شذاد بن حكيم عن زفر بن الهذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجىئ 
الأثرء فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأئر9©. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولّ لأحدٍ 
مع رسول الله يك إذا صم الخبر عنه7؟). وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه؛ ولم يكن مقلّدَاء بل إمامًا 


)١(‏ رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)54١/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 7؛» وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

.)١586(مقر‎ )0( 

(9؟) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)0٠١ /١(‏ 

دق رواه البيهقي في «المدخل» (59). 


1١ا/ا/‎ 


عقا كنا لكو لبوق ل يحابا عون يح مق نعينة القير يه قال؛ 
طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية,. والشافعية» والحنبلية.» 
والراهوية7١"‏ والخزيمية أصحاب ابن خزيمة(2). 

وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله يك 
فهو [04/أ] ثابت» ولا يُترك لرسول الله يَلِِ حديثٌ أبدّاء إلا حديث وُجد عن 
رسول الله يكَِةِ آخر يخالفه9). 

وقال في كتاب «اختلافه مع مالك)7؛4؟: ما كان الكتاب والسنة 
موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما. 

وقال الشافعي2*0: «قال لي قائل: دُلّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار 
إلى غيره بخبر نبوي» قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن 
عمر كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله يكِ كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من 
ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: 
أذكّر الله امرأ سمع من النبي يكِ في الجنين شيئاء فقام حَمّل بن مالك بن 
النابغة فقال: كنتٌ بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بهِسْطح. 
فألقثْ جنيئًا مينّاء فقضى فيه رسول الله بك بغر فقال عمر: لو لم نسمع فيه 


() ت: «الزهرية». د: «الزاهرية». وكلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه. 
(؟) لم أجده في المطبوعء ولعله في القسم المفقود. 

(9) رواه البيهقي في «المدخل» .)١15(‏ 

(4) ضمن «الأم» (8/ 57لا 7515). 

(4) في «الرسالة» (ص17-470). 
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هذا لقضينا فيه بغير هذاء أو قال: إن كدنا لنقضي 2١7‏ فيه برأينا. فترك اجتهاده 


وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر 


كما تُباح له الميتة والدم عند الضرورة: #هَّمَنِ أضْطرٌ غَيِرَ بَايعْ ولا عَادٍ فلا ِنَم 
عَلَيّهِ إِنَّ لَه حَفُورٌ يَحِيكٌ # [البقرة: 10]. 
وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. 


قال الإمام أحمد يدئَدْعَنهُ: سألت الشافعى عن القياس» فقال: عند 


الضرورة. ذكره البيهقي في «مدخله)(). 

وكان زيد بن ثابت لاا يرى للحائض أن تَنْفِْر حتى تطوف طواف الوداع. 
وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إِمّا لا قَسَلُ فلانة 
الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله يله فرجع زيد يضحك ويقول: 
[:5/ ب] ما أراك إلا قد صدقتَء ذكره البخاري فى اصحيحه)7) بنحوه. 

وقال ابن عمر: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأسَاء حتى زعم رافع أن 
رسول الله يَلِةِ نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك7؟). 

وقال عمرو بن دينار: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى 
عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة؛ فقالت عائشة: طَيَتٌ رسول الله 


)١(‏ ت: (نقضى). 
0 برقم (54 ؟2)) وفي «مناقب الشافعي» .)11/8/١(‏ 


قرف رقم ))١1768(‏ ورواه مسلم (17548). 
حدق رواه مسلم .)١951/(‏ 


لحمل 


بيدي لإحرامه قبل أن يحرم, ولحِلّه قبل أن يطوف بالبيت» وسنةٌ رسول 
لله يك أحقٌ(1). 

قال الشافعي: فترك سالم قول جذه لروايتها. 

قلت: لا كما تصنع فرقة التقليد. 

وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان [قال: قال الشافعي]: لنعطينّك 
جملة تُغنيك إن شاء الله لا تَدَعْ لرسول الله ل حديثًا أبدّاء إلا أن يأتي عن 
رسول الله ب خلافه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفثٌ20©. 

قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في 
كتابي خلافَ سنة رسول الله يك فقولوا بسنة رسول الله يَكِ ودّعوا ما قلت("©. 

وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي 
يقول: إذا وجدتم سنة من!4) رسول الله يك خلافٌ قولي فخذوا بالسنة 
ودّعوا قوليء فإني أقول بها(*. 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الشافعي «مسنده» (719/1)), ورجاله كلهم ثقات. وقد سبق 
تخريج قول عمرء وحديث عائشة يَعَإيَدعَنْها. 

() رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)577/١(‏ ومنه الزيادة بين المعكوفتين. 

[فرة رواه البيهقي في «المدخل» )١49(‏ وفي «مناقب الشافعي» /١(‏ 477)» ومن طريقه 
أبو شامة في مختصر المؤمل6 (ص47): ورواه الخطيب في «الفقيه والمنفقهه (1/ 
89» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (61/ 785). 

(؟) ت: امن سنة). 

(0) رواه البيهقي في مناقب الشافعي» /١1(‏ 17/7-1417/7) وفي«الاحتجاج بالشافعي» 
(ص4 5))؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (01/ 0789. 


يلا 


وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلّمتٌ فيها صمح الخبر فيها عن النبي كَل 
عند أهل النقل(١)‏ بخلاف ما قلت فأنا راجمٌ عنها في حياتي وبعد موتي(). 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: ما قلت وكان النبي كَل قد قال 
بخلاف قو لي مما يصمح فحديثُ النبي كل [50/ 1 أولى» ولا تقلّدوني70. 
الشافعى يقول: وروى حديئاء فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: 

1 0 8 7 3 ع 
متى رويت عن رسول الله يِه حديئًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي 
قل ذهب»ء وأشار بيده على رؤوسهب7؟). 

وقال الحميدي: سأل رجلٌ الشافعيّ عن مسألة» فأفتاه وقال: قال رسول 
الله يكِْ كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسطي رُنَارًا؟ أثراني 
خرجتٌ من الكنيسة؟ أقول قال النبي يك وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن 
النبي كَكٍ ولا أقول ا 


00( ت: «العلم». 

(؟) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ “/ا8). 

() رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١20)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (9/ ١1١5‏ )» والبيهقي في (مناقب الشافعي» /١(‏ /ا4)) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (51/ 3585). 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 3١5‏ 2» والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 40/4)) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 0"88. 


18١ 


وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن(١2‏ السمّاك مشافهة أن أبا سعيد 
الجصاص حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي 
يقول» وسأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي كَلِِ أنه قال كذا وكذاء 
فقال له السائل: يا أبا عبد الله أنة اناري نار لضاني راصي ريو جان 
لونّهء وقال: ويحَكٌ أي أرضص قلي وأي سماءِ مُظِلني | إذارويتٌ عن رسول 

الله يَلِةْ شيئًا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين» »نعم على الرأس 
والعينيه(")2. 

قال: وسمعت الشافعي يقول: ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول 
لله يك وتعزّب عنه» فمهما قلثُ من قولٍ أو أصَّلتٌ من أصلٍ فيه عن رسول 

الله يلِ خلافٌ ما قلت فالقول ما قال رسول الله َك وهو قولي؛ وجعل يردّد 
هذا الكلام27". 


وقال الربيع: قال الشافعي7؟): لم أسمع أحدًا نسبنه عامةٌ أو نسب نفسّه 
إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله يكِةِ والتسليم لحكمه؛ 
فإن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قولُ رجل قال إلا بكتتاب 
الله أو سنة رسوله» وأن ما سواهما تبعٌ لهماء وأنْ [54/ ب] فرض الله علينا 


)١(‏ د:«أبو عمرون»! 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ »23١6‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١1(‏ 474 - 
6 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ 0"89. 

زفرق رواه البيهقي ذ في (مناقب الشافعي» /١(‏ 17/0). 

4 في أول كتابه جماع العلي) ذ ضمن «الأم) (9/ 0). ونقله البيهقي في «مناقب 
الشافعي» /١(‏ 141/4 -875). 
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وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله كلِ واحدٌ لا يختلف فيه 
الفرض» وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله كلت إلا فرقة7١)‏ سأصِفٌ قولها 
إن شاء الله. 


قال الشافعي27©: ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول 
لله يك تفرقًا متباينّاء وتفرّق عنهم(© ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقًا أتى 
بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق!؟) من النظر والغفلة والاستعجال 
بالرياسة. 


وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم 
الحديث عن النبي يكل فقولوا لي حتى أذهب إليه(). 

وقال الإمام أحمد: كان أحسنٌ أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع 
الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله210. 

وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله َك بأن 


)١(‏ سياق الكلام: «لم أسمع أحدًا... يخالف... إِلَّا فرقة...». 

(؟) الكلام متصل بما قبله. 

فرق في (جماع العلم»: (غيرهم». 

(4) كذا في النسختين. وفي جماع العلم»: «التخفيف». 

(5) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)477/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))١1١5/9(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (01/ 386 

0) رواه البيهقي في «المدخل» .)5051١(‏ وفى «(مناقب الشافعى) ))41/5/١(‏ وابن 
ماكز فق انارزي دمشق»)(١0/‏ 584). ْ ١‏ 


لذبل 


يدخله7١2‏ القياس» ولا موضعٌ للقياس لموقع السنة(2). 


قال الربيع0: وقد رُوي عن النبي كَل بأبي هو وأمي ‏ أنه قضى في 
بَرَوَع بنت واشق ونكحت بغير مهرء فمات زوجهاء فقضى لها بمهر نسائها؛ 
وقضى لها بالميراث (24» فإن كان ثبت(20 عن النبي يك فهو أولى الأمور بناء 
ولاحجة في قول أحدٍ دون النبي كه ولا في قياسء ولا شي إلا طاعة الله 
بالتسليم له. وإن كان لا يثبت 2١7‏ عن النبي كِ لم يكن لأحد أن يُثبت عنه ما 
لم يثبت» ولم أحفظه من وجه يثبت مثله» هو مره عن معقّل بن يسار» ومرةًٌ 
عن معقّل بن سنان» ومرةً عن بعض أشجع لا يسمّى. 

وقال الربيع؟: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة» فقال: يرفع 
المصلّي يديه إذا افتتح الصلاة حذوّ منكبيه» وإذا أراد أن [51/ أ] يركع؛ وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلكء ولا يفعل ذلك في السجود. قلت له: 


() في تء د: «لا يدخله». والتصويب من مصدر التخريج. 

إفرة رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)49/8/١(‏ 

() انظر: «الأم» (0/ 74). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 247/8 81/4). 

(5) رواه النسائي (2754)» والترمذي )١١45(‏ وصححه من طريق منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو داود »)5١١5(‏ وابن ماجه ,)١1891(‏ 
وصححه ابن حبان (48 ٠‏ 4)), والحاكم (؟/ »)١8١‏ والبيهقي (/ 54 )١‏ من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود وَوَلِيَهعَنَُ. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(/ ”3"8) و«نصب الراية» (”/ .)75١1١‏ 

(6) ت: «كانت تثبت). 

(5) ت: «كانت لا تثبت). 

(0) كما في «الأم» (8/ .)91١ 1/1٠١‏ 


14: 


فما الحجة فى ذلك؟ فقال: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن 
النبي وَكيِِ مئل قولنا"'2. 

قال الربيع©: فقلت: فإنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا يعود. قال 
الشافعي: أنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك0©. 


قال الشافعي7؟): وهو يعني مالًا ‏ يروي عن النبي كَل أنه كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك. ثم خالفتم رسول الله كَكَةِ وابن عمرء فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء 
الصلاة. وقد رويتم عنهما أنهما رفعاها في الابتداء وعند الرفع من الركوع. 
أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي يك وابن عمر لرأي نفسه أو فعْل النبي كله 
لرأي ابن عمرء ثم القياس على قول ابن عمرء ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه 
فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي كَكْ؟ فكيف لم ينْهّهِ بعضُ هذاعن 
بعض؟ أرأيتَ إذا جاز له أن يروي عن النبي كك أن يرفع يديه في مرتين أو 
كاذنا وض أبن عتمت فيه انين أناغد بواحد فو 20 واعيدة؟ ايجون لغيه 
ترك الذي أخذ به وأخدٌ الذي درك؟ أو يجوز لغيره ترك ما روي عن النبي 
)١(‏ رواه البخاري (775) ومسلم (795). 
(؟) الكلام متصل بما قبله. 
(*) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ //7)» ومن طريقه أبو داود (؟145). 
(5) الكلام متصل بما قبله. 
(6) في «الأم»: «ويأخذ» و«يترك» بصيغة الغائب. 


١4ه‎ 


فقلت له(١2:‏ فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال: معناه تعظيم لله 
واتباع لسنة النبي يله ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه 
النبي َك عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوعء ثم خالفتم فيه روايتكم 
عن النبي يَكِِ وابن عمر معّاء ويروي ذلك عن النبي كَكةِ ثلائة عشر رجلا أو 
أربعة عشر رجلاء ورُوي عن [51/ ب] أصحاب النبي وَكِْة من غير وجه0", 
ومن تركه فقد ترك السنة9©. 


قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه تارك للسنة» ونصٌ أحمد على ذلك أيضًا في إحدى الروايتين 


عنه. 


وقال الربيع”؟»: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه 
بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؛ فقال: جائز» وأحبّه 
ولا أكرهه؛ لثبوت السنةٍ فيه عن النبي يلك والأخبار عن غير واحد من 
الصحابة. فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار. 


ثم قال200: أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله. 

فم بلغ بهم المؤلف في «زاد المعاد؛ )5١١/1١(‏ إلى ثلاثين نفسّاء وفي «رفع اليدين في 
الصلاة» (728-1) إلى ثمانية وثلاثين صحابياء والكتاني في «نظم المتناثر؛ (ص 85) 
إلى ثلاثة وعشرين صحابيًا. وصنف البخاري جزءًا مفردًا في رفع اليدين. 

() انتهى النقل من كتاب «الأم». 

(4) في «الأم» (288/8). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 484). 

(6) المصدر نفسه (8/ 699). 


كما 


يََلنََعَنهُ: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب(2. 
قال سالم: وقالت عائشة: طيّبتٌ رسول الله ب بيدي. وسنة رسول الله كك 
4 


و 
54 
. 


أحق أن تتبع 

قال الشافعي7"©: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم؛ فأما ما 
تذهبون إليه من ترْكِ السنة وغيرها(؟» وترّْكِ ذلك الغير لرأي أنفسكي !6 
فالعلم إذا إليكم» تأتون منه ما شئتم وتدّعون ما شئتم. 

وقال في الكتاب القديم(' رواية الزعفراني في مسألة بيع المدبّر في 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذاء قال الشافعى: 
فقلت له: من تبع سنة رسول الله كَل وافقته. ومن غلطً فتركّها خالفتّه. 
صاحبي الذي لا أفارق اللازمٌ الثابت مع رسول الله يلِكِ وإن بعْده والذي 
أفارق من لم يقل بحديث رسول الله يَكِةِ وإن قرّب. 

وقال في خطبة كتابه «إبطال الاستحسان)7©: الحمد لله على جميع نعمه 
بما هو أهله وكما ينبغى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [07ه/أ] 
وأن محمدًا عبده ورسوله. بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


)00( أخرجه مالك في «الموطأ» »)5٠١ /١(‏ والشافعي في «الأم» (0/7/9). 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (9/ لال /الا"9). 

() الكلام متصل بما قبله. 

:2 في «الأم): «لغيرها». 

)0( اع: الأنفسهم». 

(5) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 5805). 

(0) ضمن «الأم) (010//9). 


1١ /ام‎ 


خلفه. تنزيل من حكيم حميد؛ فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه يك م7١"‏ أنعم 
عليه» وأقام الحجة على خلقه لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وقال: #وَبَرَلا عَليلَك الكتب ينيدا لْحُلْ شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ 4 [النحل: 44] 
وقال: #وَأَلنا | إِلِكَ أزْحر لِْبَينَ لئاس ما ُزْلَ لتم © [النحل: 44]. وفرض 
عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسنّ رسول الله كل لهم» فقال: لوا كان ِمُؤْمنِ ولا 
و1 قت لنة رت 1ك 121 21 كه لمانا ون الوق رقن متت ارتل 
4 الرب: 0 نف امس يز ماو مر 
ولم يجعل لهم إلا اتباعه . وكذلك قال لرسول الله يَكِِ: #ولاكن جَعَلئَهُ نُورًا نَبِْى 
بود عن كنلذين عتايناً وَإنك لوغ إل زيل 7 ستو س4 رن 
1ه-07] مع ما علّم الله نبيه» م7" فرض اتباع كتابه فقال: « فَأَسَتَمْسِكٌ بِالْذِىَ 
ا ِكِكَ > [الزخرف: *4]» وقال: ا وَأنِ أحَكم بتكم بمَآ أَرَلَ أنَهُ وا مَبَعْ 
َهْوَآءَهُمَْ 4 [المائدة: 4]. 000 #آليوم 
أَكمَْتٌ لك ديك وَأمَمَتُ عَليَحْ نعمت وَرَضِدتٌ لَكُم الْإِسَلَمَ ويا 4 [المائدة: *]. 

إلى أن قال7: ثم منّ عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار 


سرج سسية ل سل 


عليه» وأن لا يقولوا”؟) غيره إلا ما علّمهم. فقال لنبيه: لوَكَدَلِكَ أَرْحينا إلكَ 


000( في «الأم»: «ابما». 

إفة في «الأم»: «بما». 

(0) المصدر نفسه (08/8). 
(؛) في «الأم»: «وأن لا يتولوا». 
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- 3 و 
روِحَا من أمرنا مدت در ملكتب وَلا الإيمَنُ 4 [الشورى: 07]» وقال لنبيه: 


م و هو ار عم ' لاع وه ص 
ا 0 مَآأدرِى ما بفْعَلُ بى وَلَايَكر # [الأحقاف: 4]» وقال 
لنبيه: « ولا نَشُولّنَ لِسَأَىْءٍاِق فَاعِلُ دلِلح غَذَا 20 إِلَّذ أن يسَاء مذ 4 [الكهف: 


اي يا الو 
أعلم ‏ ما تقدّم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب. فعلم ما 
يفعل به من رضاه عنه؛ وأنه [00/ ب] أول شافع ومشمّع يوم القيامة» وسيّد 
الكلةة: 6 وقال كيين ع ول نقيت مال ابد ملك زو م اا 
الأرع لي زمره راس رهاها لزاه شاك لدزر عي قربي اله الجدابه 
اللعان فلاعنّ بينهما(١2.‏ وقال: #لَايحْلمُ مَن ف اَلسَّمْوتِ وَالْرْضٍ الب إلا أ 4 
[النمل: 10]» وقال: # إِنَاللّه عِندَهء عِلْم ألسّاعَةِ وَيتْرْك_الْمَيَتَ » الآية [لقمان: 
4" وقال لنبيه: #يسَلوتَك عن السَاعَةِ أن مُرْسَهَا فم نت من ؤكرنه]4 [النازعات: 
148-47 فحجب عن نبيه علمَ الساعة؛ وكان مَن عدا(" ملائكة الله المقرّبين 
وأنبياءء المصطفين من عباد الله أقصرّ علمًا من ملائكته وأنبيائه؛ والله عز 
وجل فرض على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر شيئًا. 


وقد صنّف الإمام أحمد ري يَدعَنَهُ كتابًا في «طاعة الرسول)! ردقه 


)١(‏ رواه البخاري (571) ومسلم )١5957(‏ من حديث سهل بن سعد رَإِيَدعَنهَا. 
زفهة في «الأم»: «من جاور). 
(*) ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص١258).‏ وفي «طبقات الحنابلة» (؟/ 540): قال 
صالح بن أحمد: هذا كتاب عمله أبي في مجلسه. ردًا على من احتجٌّ بظاهر القرآن 
وترك ما فسَّره رسول الله ِِ ودل على معناه. ونقل عنه أبو يعلى كثيرًا في «العدة» - 
خيلا 


على من احتجٌ بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله يَكِةِ ورك 
الاحتجاج بهاء فقال في أثناء خطبته('2: إن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون» 
وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه. وجعل رسوله الدال على ما أراد 
من ظاهره وباطنه» وخاصّه وعامّه» وناسخه ومنسوخه. وما قصد له الكتاب. 
فكان رسول الله يَكِةِ هو المعبّر عن كتاب الله الدال على معانيه» شاهدّه في 
ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له. ونقلوا ذلك عنهء 
فكانوا هم أعلم الناس برسول الله كك وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما 
قصد له الكتاب, فكانوا هم المعبّرين عن ذلك بعد رسول الله لله وكيد قال جابر: 
ورسول الله يك بين أظهرناء عليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله. وما عمل 
به من شيء [08/أ] عولنا به10), 

ثم ساق | ديات ويه م ري 


عمران: « وَمفأ لكر أن لدت كيين (2) يليوا لَه ومو 1مك 


م وقال: # فل أَطِيِعُوأ له وألرسُوكت هن و ولوأ أله 
7 لايحِبٌ الْكفرينَ # []. 
وقال في النساء: # قلا وَرَيْكَ لا وسو حو يحكموك و فِمَا سَّحَرَ 


-ت .)771١/5 01935509 019/51594110155 .١4"/١(‏ وابن تيمية 
في المسوّدة» (ص١01‏ 351010 1980177099). 
)١(‏ نقله ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»؛ مختصرًا (7/ 10).» وذكره الموصلى فى 
#مختصر الضواعق (صض414). 0 
زفة جزء من حديث جابر الطويل في الحج رواه مسلم .)١514(‏ 
الل 


معشسواء كدو اج 7 م . كر ا ا ال ل الال ا ها 26 
نهم ثم لآ دوا ف أنفْسِهم حرجا مما فصت وَتسَلْموأ سَللِيمًا 01# 


- 


5 86 + ممه ع ا ل عار مك ل سس مي 007 ف عت 
وقال: ومن يطع الله والرسولٌ فَأوْلتِكَ مع أَلذِين أنعم الله عليّهم من النْيِكنَ 
رماس سس ىس لم سلسم لص ضَّْ عسي كي - 
وَألصَدِيِقِينَ وَالشْبدَكِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلَِكَ رَفِيِقًا 4 [14]. وقال: 

2010 2 5 و سم و2 4 55 عي 2 0 ا 00 كذ لاا 5 
#وَأرسَلْتَك لئاس رَسُولَا وَكقَ بال سَهِيدًا (01)مّن يطِع اَلرَسُولٌ فَعَدْ أطاع أله ومن نَل 
م ع و “أ ا 24 5 ع هود مد ل ماروه > 0070 
كَمَآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا © [07/9 60]» وقال: ييا ألدبنَ َ'مَنُوا ليشا الله 


يلش لامر يتك إن لدع ف نم موه طسول دام مثو 
بالل أي الآيزّ لِك َي وَحْسَنُ تا 4 1051 وقال: لوس يبيلح أله 
وَرَسُوكَه ْلَه جَكتٍ تغرف ين تخا الأتهكدرٌ حيرت يفنا 
وَدَلِلَك الْعَوْرُ ألْمَظِيِمٌ 00 وَمَرن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدّ حدودة, 
َدَخِلْهُ نَارًا حََدلِدا فيهسا وله: عَدَابْك مُهِيرتٌ 14-151#]» وقال: #8 إن 
لَك الككب يالْحَيّ لتحي بَينَالَاين عا ينك مذ 4 1١٠1‏ 


وقال في المائئدة: لاوا اله وأليعُوأ الول وَحَدَروأ ون كلت دََعَكَمُوَا 


2 ا صر مم ورمعو 7 


أَنَّمَا عَلَ رَسُوِنا لبك أَلْمِينُ 4 [51]. 


2 ل5 عع س0 بعرم مجر ملع ] ع مه ار 1 5 
ذات سيحكم وأطيعوا أله ورسوله إن كته مَؤْمِنِينَ # [الأنفال: »]١‏ وقال: 


كعك 6 لس ماسرو مسار 2 عي 20006 شه الا ليم وك رمء موده 
0 يتأيها الزين امنوأ استجِيموأ لله وللرسول إذا دعام لما يكم وأَعَلمواأ 
2 7 مجر - 0 مءورس رده َه -ه 0 
ألك اله يحول ببست الْمرءِ وَقلِيِوء وأنّهه إِلَيّهِ محشرورت * [الأنفال: 4؟]. وقال: 


29 - 


م 0001001 سين دام لاع و ما سر و مرج ما سه 20 25 


)١(‏ في النسخ: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 
14١‏ 


لَه مَمَ أْلصَّدِيرِسَ 4 [الأنفال: 47]. 


وقال: إإَِمَاكانَ قَولَ الْمَؤْمِِينَ ذا دعوا إل أله ورسولو- ليحك بينم أن يقولوأ 
25 نيتنا وللما رويك رمع ل ل 1 وض أنه وَمَثَّنَه 
ليك هم لفان ا -١‏ 01]» وقال: #وَأوِيمُوأ ألصَلَوة واوا لكر 
طِيعوأ سول كَلَكُمْ ْحَونَ 4 [النور: 010 وقال: قل أَِيعُوأ أله وَأطِيعُوا 
الل 121111101111110 ع 
اهمد 54 وقال: « لَاجَجْمَلُواً أذعاء السُول يكم 
2 00 0 نَأ كد يَمَلم أَهُ ا 5خ سر بك يك وكا 2 لذن 
يحَالِفُونَ عَنْ 5 أن تَصِيبهم 3 فت 0 عَدَابٌ أَليِدٌ 4 [النور: *7]» وقال: 
لإِنّمَا التؤيثيست لذ اموأ أله ورَسُولو- وَِدَا كَانوأ مع كح مر جاع ل يَدْهَبُوأ 
سىَّ 0 إِنَّ أن يسعَْذِوْئَكَ ويلك الذِنَ يؤمئوت يله شوو َإِدًا 
سَْنْدوك نمض كأنِهم ذلآن َس سنك ينه وَاسْتَغْفز 6 
مَفُوْرٌ تحسم # [النور: 17]. 
وقال: ع ألَذنَ امنوأ أتَعوا اله وهُولُوأ مولا سييكا 5 يمح لَك 
عملم ويغف رلك دنوب يه ورَسُوله فَعَدَ كا ًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 
»]/١ 7١‏ وقال: ##وما كان لِمُؤْمنٍ ولا مَؤْمنَةٍ إِذا قَصَى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن 
طم ره م : من مره وب يتس مايا4 [الاحزاب: -11. 
وقال: لا لمكا لك فى وول أله وه حَستة سس كان ينوا لله الوم ليور 
كله كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


١04 


وقال: #يكآيا الَذِنَ اموا أطِيعوأ أله وأليعُوا التسول ولا يُطوأ أعمسلكي » 
[محمد: *”7]. 


ءًِ 3 
دس و 0 لوس ملسا 0001 دير - 8 


وقال: #بأمبا لذن >امنوا لا مُتَرَموأ بين بدي أله ورَسْولي را 
عي 4 [الحجرات: »]١‏ فكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه(2» # يكبا 
لذنَ اموا لا تَرمَعَوَا أ م وس اس ل كجهُرِ 


تع ع ا د اك لك 1 تدة © إن ألما يشو 
أتؤتوح ند شرل أت أله ال تكح الك رج قرا لكر كفس 2-6 

عَظِيمٌ (5) إنَ أل ب يَادوبَكَ عن وراء لهات أسستك ابه هم لا يعقلوت 2 ولز 
مح صَبرُوأ حَقٌ عر سم لكا لَكَانَ يرا عر سر ادي تحير # [الحجرات: -١‏ 0]. 


و 06 ص ل ممه 


وقال: ومن يولع لَه ورسوله؛ يَدِْهُ جَنّتِ يجري من حَحتها لاحر وَمَن يَوَلّ 
يعَدِبَهُ َذَاَا لما 4 [الفتح: »]١17‏ وقال: #والئَج ذا هوئ ((0) مَاصَلَّ افيد وما 
عَوئْ 057 وَمَا يق عَنِ طوف (5) إن هْو إلا وى يون (0) عله ديد لق 4 
[النجم: -١‏ 5]» وقال: ##وما 1ن" م الول فَحُْدُوهُ وَمَاتكُ عَنْهُ ا انكر 
أنه إِنَّ لَه د > [الحشر: ]» وقال: ا وَأَطِيعُوأ أله تأدغ ا 


فَإن يول - وَاكَمَا عل عَلَ رَسْولِنَا الْبَلَعْ الْميِينُ لْمِينَ # [التغابن: دا 3-7 : #فاتفوأ أله 
4 مه 4ه قي د م لي 
وَل الأألبكب الذي >امنواً قد أَمزلَ سه ليك رلا ع ديت اله مدت 


- 
ل ل 0 عام أ غيل أ م عر 


1 لْذِينَ امنوأ وعملوأ ألصَّلِحَتِ هِنّ لظت إل 5 1١-٠‏ 


ل: انآ أَرَسَلتَكَ شهدا وَمبسِّرًا وَنَذِيرًا © لْمَؤمُِوأ موأ يِأللَهِ ورسولوء 


.)73757/5١1( رواه الطبري‎ (00 
١07 


لحر و لحري ير عر سلج سس عر ير ابر لي سكي 


وتعزروه ونوفروه وفسيحوه ب وَأصِياا © [الفتح: 4- 4]» وقال: # أفمن 


لق ب 5 2 ل سرح فر غد رء 5 

كان عل بيْنَةٍ من رَيْدِء يلوه سَاهِدٌ مَنْهُ  *‏ قال ابن عباس: هو جبريل (21, 
أ 2 2 2 2 آ و مَءًُ 020 2 عير 6 

وقاله مجاهد(')- #ومن ملو كنب موس إِمَامًا وَيْحَمَةً أَوْلَيكَ مُُمونَ به 


6 
ل مه لت عر 


مع هم 6 
ومن بحم بوء مِنَ الأحزاب فألثار موعده. فلا تك فى مير مَنْهَ # [هرد: 10]. 


ثم ذكر حديث يعلى بن أمية: طفتٌ مع عمرء فلما بلغنا الركن الغربي 
الذي يلي الأسود جررثُ بيده ليستلم؛ فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ 
فقال: ألم تطف مع النبي يك فقلت: بلى» قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين 
الغرييين ؟ قلكق9 : لآءقال: السن نك فيه أسوة جينة؟ قلف يلق قال 
فانفل عنك(4). 


3 ب] قال: وجعل معاوية يستلم الأركان كلّهاء فقال له ابن عباس: 
0 تلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله كَل يستلمهما؟ فقال معاوية: 


)00( رواه الطبري (0917/11") وابن أبي حاتم )1١770(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (359/4) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

م( رواه الطبري /١17(‏ 768)» وابن أبي حاتم .)1١1/757(‏ 

(9) في النسخ: «قال». والتصويب من «المسند». 

0( رواه أحمد (07؟) وأبو يعلى )١187(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(190) من طريق ابن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابَيّه عن 
يعلى بن أمية به ورواه أحمد )"١1(‏ وعبد الرزاق (8445)) والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (/79)» وزادوا «بعض بني يعلى» بين عبد الله بن بابيه ويعلى. 
وجوّد إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق»2 )"١77/1١(‏ وقال: وجهالة ابن يعلى بن 
أمية لاتضر لأنهم كلهم ثقات. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح2 (/ 4 وفي 
صحّته نظرٌ. وانظر: انصب الراية» (9/ /57). 


ل 


ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن عباس : « لَفَدَكَانَ لَك فى رول أله 


أسوهة سر حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: »]71١‏ فقال معاوية: صدقَت(20. 


ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر 
القرآن وردّها بذلك. 

وهذا فِعْل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم. فإن لم يجدوا 
لفظا متشابهًا غير المحكم يردّونه استخرجوا من المحكم وصفًا متشابها 
وردُوه به» فلهم طريقان في ردّ السنن؛ أحدهما: ردّها بالمتشابه من القرآن أو 
من السئنء الثاني: جعلّهم المحكم متشابها لِيعطَّلوا دلالته. 

وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ‏ كالشافعي والإمام 
أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق ‏ فعكس هذه 
الطريق» وهي أنهم يردٌون المتشابه إلى المحكم, ويأخذون من المحكم ما 
يفسّر لهم المتشابه ويبينه لهمء فتتفق دلالته مع دلالة المحكم. وتوافق 
النصوص بعضها بعضًاء ويصدق بعضها بعضّاء فإنها كلها من عند الله» وما 
كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فيما 
كان من عند غيره. 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته 
إلى الطعام والشراب: 


)١(‏ رواه البخاري )١11١8(‏ معلقًا دون قوله: «فقال ابن عباس: « لَمَدَكانَ لَك فى سول 
َه سر 8 آ آ ا حَسَنَةٌ 4 فقال معاوية : صدقت»» فهو عند أحمد (/141/1) والطحاوي في 


«معانى الآثار» (؟/ )») وفى إسناده خصيف ضعيف. 


حل 


المثال الأول: رد الجهمية النصوصٌ المحكمة غاية الإحكام المّة 
بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمالء من العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا 
والفرح والضحك [10/أ] والرحمة والحكمة. وبالأفعال كالمجيء والإتيان 
والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلمٌ بمجيء الرسول بذلك وإخباره 
به عن ربه إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة 
وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس يقصّر عنه. فالعلم الضروري 
حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك» وفرض على الأمة تصديقه فيه 
فرضًا لايتمٌ أصل الإيمان إلا به. فردً الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله: 
م ين متيف موك ” [الشورى: »]١١‏ ومن قوله : #هل تَعلمُ لَه سيا © 
[مريم:4]14 :ومن 'قوله: #قل هو أنه أحسدٌ [الإخلاص: »]١‏ ثم استخرجوا 
من هذه النصوص المحكمة(١2‏ المبينة احتماللات وتحريفات جعلوها به من 
لبي الجتقاية 

المثال الثاني: ردّهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاؤوا به من 
إثبات علوٌ الله على خلقه واستوائه على عرشه. بمتشابه قوله: #وهو معَكّْ أَبَنّ 
مشي [الحديد: :]» وقوله: وحن أَوبُ إِلْهِ مِنْ حبْلٍ وريد © [ق: 17]» وقوله: 
لما يَححُوبُ من عجوي تَلدكَةٍ إل ا هرهز ولا سَةٍ إلا هْوَسَاوِسْهم ولا دق 
عن ملك ولا أكر لكر مك أن مكاي 4 [المجادلة: : 1] ونحو ذلكء ثم تحيّلوا 
وتمحّلوا حتى ردُوا نصوص العلو والفوقية بمتشابهه. 


)١(‏ ت: «المجملة). 


1١45 


المثال الثالث: رد القدرية النصوصٌ الصريحة المحكمة في قدرة الله 
على خلقه. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, بالمتشابه من قوله: وَل 
يَظَلِمٌ رَيّكَ لحا 4 [الكهف: 14]» #وْمَا رَبك طلم للْحِيدٍ © [نصلت: 45]» 
3 نا رون مَك َو 4 [التحريم: 17 ثم استخرجوا لتلك النصوص 
المحكمة وجومًا أحر أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في 
المتشابه. 

المثال الرابع: رد الجبرية النصوصٌ المحكمة في إثبات كون 
العبد قادرًا مختارًا فاعلا بمشيئته. بمتشابه قوله: وما تَمَآمُونَ إلا أن ماه 
أَشَّهُ # [التكوير: 19]» وقوله: #إمن ييا أَسَمُيُضَبِلَهُ © [الأنعام: 9*] وأمثال ذلك» 
ثم [10/ ب] استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع 
أن المتكلم لم يدها ما صيّروها به متشابهة. 

المثال الخامس: ردٌ الخوارج والمعتزلة النصوصٌ الصريحة المحكمة 
ل ار ل 
قوله: لقم تَمَعَهَمم سَمْعَةٌ ألشَّيفِهِينَ 4 [المدثر: 48]» وقوله: ربا إِنّكَ مَن تُدَخْلٍ 
َلثَارَ قفد أَحرَيتَةٌ 4 [آل عمران: 1 وقوله: #وّمّرن يَعْص اللَهَ وَرَسُولَه 
وَيَتَحَدّ حَدُودَهُ: يدَخِلَهُ تارًا حََدلِدًا ؤِيهكا * [النساء: ]١4‏ ونحو ذلكء. وفعلوا 
فيها كفعل من ذكرنا سواء. 

المثال السادس: رد الجهمية النصوصٌ المحكمة التي قد بلغت في 
صراحتها وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى 
في عَرّصات القيامة وفي الجنة» بالمتشابه من قوله: «لَا تُرْرِكُهُ الْابصدرُ » 


1١7/ 


[الأنعام: »]٠١*‏ وقوله ري أن تَرَئق ‏ [الأعراف: 47 »]١‏ 0 #وما كن 
بر أن يُكَيِمَهُ أ ملا مَحيًا أو من وآ اب أو يُرْسِلَ رسلا نما 


رديه 


يك 4 [الشورى: ا ل ير 
المثال السابع: ردّ النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العدّ على 
ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به» كقوله: #كّ يَوْمِ هْرَفي 
شَأَنِ 4 [الرحمن: 19]» وقوله: #فسيرك أله عملي وَرَسُولُ4 [التوبة: »]٠١‏ #إنّمَ] 
ا 23 ل ا 45]» وقوله: عَلْتَاجَآدَهَا 
ُودىَ 4 [النمل: 8]» وقوله: ملم يَحَلٌ رَبُهُه لِلَحَبَلٍ جَصَله تحكًا 4 [الأعراف: 


زرح بار آذ ور 


147] وقوله: # وَإِذا أردناً ع ا و 
وقوله: قد سَيعَ أله قَوْلَ الى نحدأُكَ فى وَوْجِهَا وَتَشْتَىَ إل ألو [المجادلة: 16 
وقوله: لإلَّصَّدَ مب سيمع أنه َوْلَ الح قَالْوأ إن أله مَقِيرُ وَكْنُ أَْنيآه4 [آل عمران: 
١‏ وقوله: «ينزل ربنا كلّ ليلة | إلى سماء الدنيا»(), وقوله: #هل يظرُونَ 
إلا أن تَأْتبهُمٌ الْمَلَهَكة أَوَ يق ريك © [الأنعام: 108]» وقوله: ١إن‏ ربي قد غضب 
3 اليوم غضبًا لم يغضب الله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله2500, 
وقوله: (إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمد ني عبدي» 
الحديث2"7» وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف. 
)01 رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (08) من حديث أبي هريرة يَوَليَهُعَنهُ. 

هه رواه البخاري )41/١7(‏ ومسلم )١954(‏ من حديث أبي هريرة رَِدَإيَدُعَنَهُ. 

() رواه مسلم (940”) من حديث أبي هريرة وعَإتَدعَنَهُ. 


١54 


فردُوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: لله أَحِبٌ اليرت 4 [الأنعام: 673. 

المثال الشامن: رد الننصوص المحكمة الصريحة التي هي في غاية 
الصحة والكثرة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية 
محمودة وجودها خيرٌ من عدمهاء ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر 
من أن يعد فردُوها بالمتشابه من قوله: للا سل عَم يشْعلُ وَهُمْ يحوت » 
[الأنبياء: 11 ثم جعلوها كلها متشابهة. 

المثال التاسع: رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت 
الأسباب شرعًا وقدراء كقوله: #يما متم تَمْمَنُونَ 4 [المائدة: 1٠١6‏ يماقم 
كه * [الأعراف: 9*]. #يِمَاهَدَمَتَ يريك 4 [آل عمران: 185]» يما قَدَمَت 
َدَاة4 [الحصج: 1٠١‏ ليمَا كم طون عل أله لحي وعدم عن ايو 
تَتتَكبرُودَ 4 [الااعاء: 106 للك بِأَتَهْرٌ أْيكَيا اَيَو دنا عَلَ 
لْآخْرَةٍ» [النحل: 01٠١1‏ ل وَلِكَ أنه ْكَرِهُوأ مآ أنرَل أَمّهُ حب أَعْمَلَهْرَ © [محمد: 
31 مَل اوه حدم ايت َه هوا 4 [الجائية:ه"]» وقوله: # يَهَدى به أله 


وي سس ما 


0-4 0 م - 2 - 

مَري أتَبِعَ رضْواة: سبل ألسَّلَِ # [المائدة:17» #يْضِل بو كيرا 
0 ًً ع 05 2س ١‏ سر ل سس رس سس لإ لل ركوسء مه 
وَيهُدِى بِدء كيثِيرا # [البقرة:17]» وقوله: ## وَنَرَلنا من السَّمَاءٍ مَك مُبكر كَامِيْكيَ 


0-4 
0 2019 
0 
بهي 


8 جَنتٍ وَحَبّ لْفصِيدٍ 4 [ق:9]» وقوله : ل ْنَا ألما حرجنا بهو مِنكل 
كرما ع 6 3 د دع 1 مدي ساي ا سهوهل 

َلتَمَررَتِ # [الأعراف: /اه]» وقوله: # قأنشأناً ربو ست ين جيل وَأَعْنبٍ » 
[المؤيباون:14] وقوه #اتتيلوهم. يرهم أنه بأتَدِيسَكْمْ * [التوبة: 14]» 
وقوله في العسل: فيه سْمَاء لئان 4 [النحل: 14] وفي القرآن: # وَبُْرَلُ مِنَ 


لحل 


م عل سيوس ع رق صمو 


لّْرَءَانِ مهوي شقاء ورحمة لومي [الإسراء: 4]47 إلى أضعاف ذلك من 


فرٌّرا ذلك كلّه بالمتشابه من قوله: #هِلمِن حَلاقٍ ير أله #[فاطر: *]» 


وقوله: فلم تَمَسْلُوَهُمْ لكرج الله مَلصر 4 [الأنفال: 107 #وَمَا رت 
3 ب]إِدْرَمَيت وَلكربب الله رم © [الأنفال: 7 وقول النبي ككلِ: «ماأنا 
حملئكم. ولكن الله حَمّلكم(1) ونحو ذلك. وقوله: «إني لا أعطي أحدًا ولا 
أمنعه2"(0» وقوله للذي سأله عن العزل عن أمته0”©: «اعزل عنها فسيأنيها ما قدّر 
لها"( وقوله: ا#لاعدوى ولا طِيّرة»2*0, وقوله: «فمن أعدى الأول؟)270, 
وقوله: «أرأيتٌ إن منعٌ الله الشمرةً»(", ولم يقل: منعها البرَدُ والآفة التي 
تصيب الثمار» ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما يدلٌ على أن مالك السبب 
وخالقه تمدقف فيع: بان وسابةسبيكة إن قات ونقنيا عليه رق كناف كما 
سلب النارٌ قوةً الإحراق عن الخليل» ويالله العجب! أترى من أثبت الأسباب 
وقال إن الله خالقها أثبت خالقًا غير الله؟ 


)١(‏ رواه البخاري (717) ومسلم )١17844(‏ من حديث أبي موسى وََإيدْعنةُ. 
0ن رواه البخاري (1١1؟)‏ من حديث أبي هريرة ووَإَِدعَنهُ. 

(9) ات: دالأمته». 

(5) رواه مسلم )١588(‏ من حديث جابر وَيعإيةَعَنةُ. 

(5) رواه البخاري (01/17) ومسلم (177) من حديث أبي هريرة. 

(7) قطعة من الحديث السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


وأا قوله: قل لوهم لكي أله مَل وَمَا ميلك إِذ رمت 
لكر أله رن © [الأنفال: »]١0‏ فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والآية من 
أكبر معجزات النبي يله والخطاب بها خاص لأهل بدر. 

وكذلك القبضة التي رمى بها النبي كَل فأوصلها الله سبحانه إلى جميع 
وجوه المشركين7١2.‏ وذلك خارج عن قدرته كلك وهو الرمي الذي نفاه عنه. 
وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الخَذذفء. وكذلك القتل الذي 
نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم, وإنما باشرته أيدي الملائكة, فكان 
أحدهم يشتدٌ في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملكء ولو 
كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرقٌ 
بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو ظلمء فإن الله 
خالق الجميع؛ وكلام الله ينزه عن هذا. 

وكذلك قوله: «ماأنا حملتكم ولكن الله حمككم؛. لم يُرد أن الله() 
حملهم بالقدرء وإنما كان النبي يك متصرّقًا بأمر الله منقّدًا له0© [1/15] فالله 
سبحانه أمره بحملهم فنفذ أوامره» فكأن الله هو الذي حملهم. وهذا معنى 
قوله: «والله إني لا أعطي أحدًا شيئًا ولا أمنعه», ولهذا قال: «وإنما أنا قاسم». 


() رواه الطبري )87/١١(‏ من قول ابن عباس يَعَلنََعَنْاه وفي إسناده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث متكلم فيه» وللقصة مراسيل تقويها. انظر: «السيرة النبوية» (؟5/١8470-‏ 
96]). 

(؟) د:«أنه). 

(9*) «له) ليست في د. 


فالله سبحانه هو المعطي على لسانه» وهو يَقسم ما يقسمه(١)‏ بأمره. 

وكذلك قوله فى العزل: «فسيأتيها ما قُدِّر لها»» ليس فيه إسقاط 
الأسباب؛ فإن الله سبحانه إذا قدّر خلق الولد سبق من الماء ما يخلق منه 
الولد ولو كان أقلّ شيء» فليس من كل الماء يكون الولدء ولكن أين في السئة 
وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حدٌ 
سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟ 

وكذلك قوله: «لا عدوى ولا طِيّرة» لو كان المراد به نفى السبب كما 
زعمتم لم يدل على نفي كل سببء وإنماغايته أن هذين الأمرين ليسا من 
أسباب الشرء كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإنما ينفي ما كان 
المشركون يثبتونه من سببية مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن إيطالها ولا 

و 0 
صرفها عن محلّها ولا معارضتها بما هو أقوى منهاء لا كما يقوله من قصر 

0 - 

فالناس في الأسباب لهم ثلائة طرق: 

إبطالها بالكلية. 

وإثباتها على وجه لا يتغير» ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها 
أو أقوى منهاء كما يقوله الطبائعية والمنجّمون والدهرية. 

والثالث ماجاءت به الرسل ودلٌ عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها 
أسبابّا وجوازٌ بل وقوعٌ ‏ سلْبٍ سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور 


)١(‏ ت: لقسمه). 


أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما تُصرّف كثير من 
أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة» 
وتُصرّف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضدٌ ذلكء فللّه [17/ ب] كم من 
خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثّها منعت حصولّه وهو 
يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن 
العبد بأسباب أحدثها منعت حصولّه؟ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا 
انتفاع له بنفسه ولا بعلمه. والله المستعان وعليه التكلان. 

المثال العاشر: ردّ الجهمية النصوصٌ المحكمة الصريحة التي تفوت 
العدّ على أن الله سبحانه تكلّم ويتكلّم وكلّم ويكلّم» وقال ويقولء وأخبر 
ونبّأ وأمر ويأمرء ونهى وينهى» ورضي ويرضىء ويعظ( ويبشَّر ويدذر 
ويحذّرء ويوصّل لعباده القولّ ويبيّن لهم ما يتقون. ونادى وينادي» وناج 
ويناجي» ووعد وأوعدء ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم ويكلّم كلّا منهم 
ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجبء ويراجعه عبده مراجعة» وهذه كلها أنواع 
للكلام7' والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلم له ممتنع. فردّها 
الجهمية ‏ مع إحكامها وصراحتها وتعينها للمراد منها بحيث لا تحتمل غيره 
بالمتشابه من قوله: : #ليس صمتو ار 

المنال الحادي عشر: ردُوا محكم قوله «آلا له فلك وَالكدد 4 
[الأعراف: 5 0]» وقوله: #ولكن حَقَ الْقَولُ مت © [السجدة: 1]» وقوله: #نَرَّلمُ 


)١(‏ في المطبوع: «ويعطي» خلاف النسخ. 
(؟) ع: «الكلام». 


اونا 


ايو 


روح أَلْعُدْس من ريلك # [النحصل: 1١11]؛‏ وقوله: : لوَكلُم أ مُو 97 
تَحكليمًا # [النساء: 4 وقوله: : #إنّ أَصْطمَيمكَ عل ألنَّايس ِرِسْلقى 


وَبكلِى # [الأعراف: »]١44‏ وغيرها من النصوص المحكمة: بالمتشابه من 
قوله: #حَيلقٌ كل تَىََءِ 4 [الأنعام: )]11١1‏ وقوله: إن فول رس سول كيم )4 
[الحافة 4 والآقان ججة كان عيفات اشعها حون وال 
و ِ ا في 

مسمّى اسمه؛ فليس «الله» اسمًا لذاتٍ لا سمع لها ولا بصرّ ولا حياة ولا 
كلام ولا علم» وليس هذا رب العالمين» وكلامه تعالى وعلمه وحياته7١)‏ 
وقدرته ومشيئته ورحمته داخلة فى مسمى [17/ أ] اسمه؛ فهو سبحانه 
بصفاته وكلامه الخالق» وما سواه مخلوق. 

وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض لا إنشاء. والرسالة 
تستلزم تبليغ كلام المرسل» ولو لم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن 
رسولا؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلمًا فقد 
صيّروا الكل متشابهاء ثم ردّوا الجميع» فلم يثبتوا لله فعا يقوم به يكون به 
فاعلاء كما لم يثبتوا له كلامًا يقوم به يكون به متكلمًا؛ فلا كلام له عندهم ولا 
فَعَال7"©) بل كلامه وفعله عندهم مخلوق منفصل عنه» وذلك لا يكون صفة 
له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به لا بما لم يقم به. 


)١(‏ ع: «وكتابه»؛ تحريف. 


زه ع: (فعل»). 


المثال الثاني عشر ‏ وقد تقدم ذكره مجملا فنذكره ههنا مفصلًا : رد 
التديية اللصرضن الماخوطة المدكنة هن على علق خلفه وكرت فرق 
عباده من )١(‏ ثمانية عشر(") نوعًا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من» المعينة لفوقية الذات» 
٠. .‏ م لالم م 
لحو: 9 يحاون ريم من فوفَهِرٌ # [النحل: .]19١‏ 

الشانى: ذكرها مجردةً عن الأداة» كقوله: #وهو الْمَاهِر موق عِبَادِوء # 
[الأنعام: 14]. 


ار عرس ري 04 


الثالث: التصريح بالعروج إليه؛ نحو: #تَمْرُحُ الْمَلتهِِكةُ ليوح ليه * 


9 


الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله: ##إِلّهِ يصعد للم ألطيبُ 4 [فاطر: 


.]٠ 


الخامس: التصريح برفعه بعضّ المخلوقات إليه. كقوله: #بل رَفَعَهُ أله 
ليه © [النساء: 104]ء وقوله: #إإنّ مرفيلت وَرَافْعَكَإِكَ 4 [آل عمران: 58]. 
السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا 
وقدرًا(؟) وشرفاء كقوله: وهو ألْمَلٌ لْعَظِيم 4 [البقرة: »]١50‏ #وَهو ْمَل 
)000 (من) ليست في ت. 
زفق اع: لعشرين»2. 


لوف رواه البخاري (566) ومسلم (177) من حديث أبي هريرة َوَلنَدعَنة. 
(4) ع: «قدرة». 


56 


لْكيرُ 4 [سبأ: 7 نه علخ حَحكيد ))١(‏ [الشورى: .]0١‏ 
٠ 6 3 5 5-5 5 037‏ صعة 00 < 


22 


مِنَ َس 4 [الزمر: »]١‏ لتَنزِيل من حَكي حمِيدٍ © [فصلت: 47]» # ل مَرَلامُ روح 
لْمُدْسِ من ريلك بِألَىّ ل سابد لعا شه على أن 
القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلّم به لاغيره؛ الشاني: على علوه 
على خلقه. وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى 
707 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض» كقوله: 8 إِنَّ اين عندَ رَيْلَكت 4 [الأعراف: 10]» وقوله: 


له عي ج 


وله من في السَمواتٍ وَالْارْضٍ ('" وَمَنْ عند لا يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَاديَو ولا 
مْسَحَسرُونَ # [الأنبياء: 9 ففرق بين من له عمومًا ومن عنده من مماليكه 
وعبيده خصوصًاء وقول النبي يكل في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على 
نفسه: (إنه عنده على العرش)27. 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السئة على أحد 
وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على».؛ وإما أن يراد بالسماء العلو. لا 
يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصًا بالعرش الذي 
)١(‏ في جميع النسخ: «علي كبير؟. 


(1) في النسخ: «ومن في الأرض». 
(©) رواه البخاري (5 )8٠‏ ومسلم )707/0١1(‏ من حديث أبي هريرة رَوَيَهعَنَُ. 


اللا 


هو أعلى المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة» وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره 
من العلو والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله َك إن 
الله يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفْرًا)(20. 


الشاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا!؟2: والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من عَلْوِ إلى سفْلٍ. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حا إلى العلو كما أشار إليه مَن هو أعلمٌ به 
وبما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية [54/أ] والمعتزلة والفلاسفة 
في أعظم مجمع على وجه الأرضء يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: «اللهم 
اشهذُ2"7. ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو 
الذي فوق سماواته على عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» الذي هو عند الجهمية بمنزلة 
«متى» في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهو*؟' البتةّء فالقائل «أين 
الله و«متى كان الله) عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته 


)١(‏ رواه أبو داود )١584(‏ والترمذي وحسنه (667؟) وابن ماجه (7870) من حديث 
سلمان» وصححه ابن حبان (8177) والحاكم .)497//١(‏ وانظر: «صحيح أبي داود) 
- الأم (1717-757/60). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() جزء من حديث جابر الطويل رواه مسلم .)١5١1(‏ 

(4:) دءت: اعندهما). 


كديا 


وأعظوهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظٍ لا يوهم باطلًا بوجهٍ «أين الله)(1) 
في غير موضع. 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادةٍ عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال «إن ربه في السماء » بالإيمان» وشهد عليه أفراخٌ جهم 
بالكفر وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء 
إيمان("2» فقال في كتابه0"؟ في باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث الأمة 
السوداء الي تدك وجرا اجيم ركفت واو المتحمنية فلما وسكت 
الإيمان قال: «أعيَقُها فإنها مؤمنة»47»» وهي إنما وصمَّتْ كون ربها في 
السماء» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فقرئّتٌ بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق 
المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطّلع إلى إله موسى فيكدَّيَهِ فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» 
فقال: 9يَنهَمنُ أبن لي صَرَْا لعل ألم الأمنبدب (©) أب ب السَمَواتِ فأطَيعَ 
لله وى وَإِنْ لَأَلَْهُ حكدبا4 [غافر: »107-٠5‏ فكذّب فرعون موسى 
في إخباره إياه*2 بأن ربه فوق السماءء وعند الجهمية لا فرقٌ بين الإخبار 
بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلى زعمهم يكون فرعون قد نرّه 


0( كما رواه مسلم (611) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وعَلبَهَعَنهُ. 
() في النسخ: (إيمانا». 

»2 «الأم؟ لحك لالا/), 

(4) قطعة من حديث معاوية بن الحكم. 

(60) «إياه» ساقطة من ع. 
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الربّ عما لا يليق به وكذّب موسى في إخباره [14/ ب] بذلك؛ إذ من(١‏ قال 
عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذبء فهم في هذا التكذيب موافقون 
لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة 
«فرعونية». قالوا: وهم(" شر من الجهمية؛ فإن الجهمية تقول: إن الله في 
كل مكاة بذاتف وهؤلاء عطلوه الكلتة) وأوتعؤاغله الرصيف المطاق 
للعدم المحض. فأيٌّ طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجهٍ 

3 200 0 

السابع عشر: إخباره وَل أنه تردّد بين موسى وبين الله ويقول له موسى: 
ارجمْ إلى ربك فسّله(؟)» فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه 
سبحانه؛ فيصعد إليه سبحانه» ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرار0*). 


الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين 
يرونه عِيانًا جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر("؟, والذي 
تفهمه الأمم على اختلاني لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة 


)١(‏ د:«ومن). 

هم ت: «وقالوا هم). 

() كذا في جميع النسخ, وفي المطبوع: «قولهم». 

):) بعدها في المطبوع: «التخفيف»»؛ وليست في النسخ ولا عند البخاري. وفيع: 
«لأمتك). 

(5) رواه البخاري (701) ومسلم )١54(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة 


دسَدعنهًا. 
(5) رواه البخاري (805) ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإيَدُعَنَهُ. 


"6 


والمواجهة. التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة» غير مفرطة 
في البعد فتمتنع الرؤية:؛ ولا(١2‏ في القرب فلا تمكن الرؤية, لا تَعقل 
الأمه(") غير هذاء فإما أن يروه( اباس في تعالى الله أو من 
خلفهم أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم. ولا بد من 
قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حفّاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له من 
قوتي كناالن ثازيت عار الذي ف والعينوه !1 وخيرء اريم اهل ايده 
في نعيمهم إذ سطعٌ لهم نور فرفعوا رؤوسهم؛ فإذا الجبّار قد أشرف(0) 
عليهم من فوقهم, وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم7"". ثم قرأ قوله: ل سَلَْمُ 
ولا مَن رب تّحِبِوٍ 4 [يس:108» ثم يتوارى عنهم» وتبقى رحمته [10/أ] وبركته 
عليهم في ديارهم2"0(0. ولا ف إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد 
الجهمية أصلّهم وصرّحوا بذلكء وركيوا النفيينِ معّاء وصدّق أهل السنة 
بالأمرين معًا وأقرّوا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى علوٌ الرب على خلقه 
واستواءه على عرشه مذبذبًا بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


)١(‏ في جميع النسخ: «من لا». والمثبت من ط. 

)١(‏ د:الأمة). 

(9) د:«أن يرونه». ت: (أن يرويه». 

00 لم أجده في «مسند» الإمام أحمد, ولا في «إتحاف المهرة». 

(0) ت: «أشرق». 

(0) بعدها في ع: «(طبتم». 

0372( رواه ابن ماجه )١185(‏ من حديث جابر وَلنََعَنَهُ. والإسناد ضعيف لضعف عاصم 
العباداني والفضل بن عيسى الرقاشي. والحديث ضعفه الذهبي في «العلو» 
(ص”737)؛ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (51). 
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فهذه أنواع(١2‏ من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسِطَّتْ أفرادها كانت 
لكر مار يطو جرعي جاو ايد انا عان وكيا القراة لوو 
ذلك كله وَردُوه بالمتشابه من قوله: #وهو مغك أن مَاَشُتُمَ 4 [الحديد: 003 


ع ود مهو 


وردّه زعيمهم المستأخر”' بقوله: قل هِوأّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ 
وبقوله: #ليسى صق شو 4 [الشورية 14 

ثم ردُوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلّطوا المتشابه على المحكم 
وردُوه به» ثم ردُوا المحكم متشابهًا؛ فارةٌ يحتجون به على الباطل» وتارة 
يدفعون به الحق. ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهرٌ 
ولا أبِينُ مرادًا من مضمون هذه النصوص؛ فإذا كانت متشابهةً فالشريعة كلها 
متشابهة» وليس فيها شيء محكم البتة ولازمٌ هذا القول لزومًا لا محيدَّ عنه 
أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم, فإنها أوهمتهم وأفهمتهم 
غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد الباطل؛ ولم يُبيّنْ لهم ما هو الحق في نفسه. 
1 أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم. فنسأل 

مثبّتَ القلوب تبارك وتعالى أن يثبّت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من 
الهدى ودين الحقء وأن لا يُرِيعْ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريب مجيب. 

التشال الثالشت عكر :ره الزاقفنة الحصوصٌّ السكحيةة التصرية: 
المحكمة المعلومة عند خاصٌ الأمة7' وعامتها بالضرورة في مدح 


)1١(‏ ت: «أنواع من الأنواع». 
(؟) ت: «المتأخره. يريد الرازي. 
() ع: اخاصة الأمة». 
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الصحابة والثناء عليهم. ورضا الله217 [10/ ب] عنهمء ومغفرته لهم 
وتجاوزه(") عن سيئاتهم» ووجوب محبة الأمة واتباعهم» واستغفارهم لهم. 
واقتدائهم بهم- بالمتشابه من قوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفَارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض)() ونحوه. 

كما ردُوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من 
أفعالهم» كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردّوا النصوص الصحيحة(؟) 
المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوبء التي 
تقع مكفّرةٌ بالتوبة النصوح. والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم, وبالامتحان في 
البرزخ وفي موقف القيامة220» وبشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة277, 
وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه عشرة أسباب تمحو أثر 
الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلا بد من دخول النار» ثم يخرجون 
منها. فتركوا(" ذلك كلّه بالمتشابه من نصوص الوعيد, وردُوا المحكم من 
أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا 


)١(‏ د:«ورضاه)». 

)١(‏ ع: «ومجاوزته). 

(؟) رواه البخاري 1٠7(‏ 5) ومسلم (77) من حديث ابن عمر رَعَإيَدَعَنْها. 
(4) ت: «الصريحة الصريحة». 

(6) ع: «يوم القيامة». 

(5) ع: «بالشفاعة». 

02300 اع: #فردوا». 
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قصدوا به(١)‏ طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلو(" فيه 
على الأجر المفرد7"» وكان جنا اعداني ونه تدرف واستحلال دمائهم 
وأموالهم؛ وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء ولهم 
من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب. فاشتركوا هم والرافضة 
في رد ؟) المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكمُروهم 
وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويّدّعون أهل الأوثان» ففساد 
الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم. وتقديم الرأي على الشرع 
والهوى0*) على الهدى. وبالله التوفيق. 


[/] المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا 
واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليهاء كقوله: ١لا‏ 
تُجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبه في( ركوعه وسجوده)("2» وقوله لمن 


2000 اع: لابه). 

(؟) ت: «فجعلوا». 

(9) ت: «المقررا. 

() ع: «وردوا». 

(5) ت: «وتقديم الهوى). 

(5) دءت: ١من).‏ 

49 رواه أبو داود (865) والنسائي )١١717(‏ والترمذي وصححه )١19(‏ وابن ماجه 
(8) وأحمد (١171)؛‏ وصححه ابن خزيمة (2041) والدارقطني (115) وابن 
حبان (1847) والبيهقي (88/7) من حديث أبي مسعود البدري يَوِوَيَََنهُ. وفي 
الباب عن علي بن شيبان» وأنسء وأبي هريرة» ورفاعة الزرقي. انظر: «تحفة 
الأحوذي» (؟/ .)1١9‏ ْ ْ 
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تركها: «صلّ فإنك لم تُصِلٌ0©, وقوله: اثم اكع حتى تطمئنَّ راكعًا»(", 
فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» ونفى مسماها الشرعي بدونهاء وأمر بالإتيان 
بهاء فردّ هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: «اركورا وأسْجدوأ * 
[الحج: /الا]. 


المثال الخامس عشر: ردٌ المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول 


في الصلاة بقوله: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر270, وقوله: «تحريمها 
التكبير»7؟2) وقوله: ”لا يقبل الله صلاةً أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه 
ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»(”2. وهي نصوص في غاية الصحة فرٌدَتْ 
بالمتشابه من قوله: #ودكر أسم رَيدِء فصل 4 [الأعلى: .]1١6‏ 


010( 
فم 
فر 
040 


رواه البخاري (161) ومسلم (9417”) من حديث أبي هريرة رََوَإيَهُعَنَهُ. 

قطعة من الحديث السابق. 

قطعة من الحديث السابق. 

رواه أبو داود (51) والترمذي ("7) وابن ن ماجه (77/5) وأحمد )٠١٠١5(‏ من حديث 
علي» وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه» وللحديث شواهد أخرى 
يتقوى بهاء وقد صححه الحاكم /١(‏ 7» والضياء المقدمي في «الأحاديث 
المختارة» ))7١14(‏ وحسّنه البغوي في شرح السنة» (008). انظر: «نصب الراية» 
/١(‏ 708-70177) و«التلخيص الحبير» /١(‏ 791-7894) وأصل ١صفة‏ الصلاة» 
85-١ 86/1‏ 1). 

رواه أبو داود (861) وابن ماجه مختصرًا (170) والبزار وحسّنه :)١7(‏ وابن 
الجارود )١194(‏ وصححه الحاكم )١1١/١(‏ من حديث رفاعة رََلََهُعَنَهُ. انظر: 
«صحيح أبي داود» - الأم (4/ 0 
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اليكال الننادسن عنقدر رذ الخصوص النشكة الس نبغ الع 0 
في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضًا('2» بالمتشابه من قوله: #دَأقرءُوأ ما يَسَرَ 
0 مل: »]7١‏ وليس ذلك في الصلاة» وإنما هو بدلٌ عن قيام الليل؛ 
وبقوله للأعرابي07": : انم اقرأ ما ت تيسّر معك من القرآن»7؟2» وهذا يحتمل أن 
بكرط قل تين النايحة الصلؤة واكز الأعرانى 9 محتدياترأنايكوة 
لم يْسِئْ في قراءتهاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسّر من القرآنء وأن يكون أمره 
بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه؛ فلا يترك له 
المحكم الصريح. 

العا السابع تعشرة رذ المتشكم الصري من توفت الخروخ من السلاة 
على التسليم» كما في قوله: «تحليلُها التسليم»!*2» وقوله: «إنما يكفي 
أحدكم أن يسلّم على أخيه من عن د يمينه ومن عن شماله : السلام عليكم 
ورحمة الله الصا عليكم رط لمالا 3 ب] فأخبر أنه لايكفي غيز 
ذلك. فردً بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإذا قلت هذا فقد قضيتٌ 
صلاتك72"') وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلاء(. 


() «الصحيحة» ليست فيع. 

() رواه البخاري (57/) ومسلم (915”) من حديث عبادة بن الصامت ووََإنَدعَنْهُ. 
() «للأعرابي» ليست في د. 

2 ضمن حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي سبق تخر يجه قريبًا. 

)2( جزء من حديث علي الذي سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) رواه مسلم )47١(‏ من حديث جابر بن سمرة وَلئَدِعَنهًا. 

(0) سبق تخريجه. 

2 ت: اللسلام». 
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المثال الثامن عشر: رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء 
والغسل كما في قوله: #ومآ أُروأ إلا بَمبدُوا َه عِصِينَ له أن 4 [البينة: ه] 
وقوله: «وإنما لامرئ ما نّوى2170, وهذا لم ينو رفع الحدث فلا يكون له 
بالنص؛فرّدٌ هذا بالمتشابه من قوله: إذًا فُمْمّم إِلَ الصََّلَرةِ مَأَعْسُِوا 
وجُوهَكُم 4 [المائدة: 3] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادةً 
على نصّ القرآن فيكون نسخًاء والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات: 

إحداها(": أن القرآن لم يوجب النية. 

الثانية”"©: أن إ يجاب السنة لها نسح للقرآن. 

الثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. 

وشوا عق هل المقتدمات إنتفاط كقير مبناضة حت المكة بإيجابة: 
كقراءة الفاتحة والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم 
للخروج منها. 

ولا يُتصوّر صدق المقدمات الثلاث7؟) في موضع واحد أصلاء بل إما 
أن تكون كاذبة أو بعضها؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبّه على أنه لم يكتفي 
من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين» فمن لم ينو التقرّبَ إليه جملة 
لم يكن ما أتى به طاعةً البتةّ؛ فلا يكون معتدًا به» مع أن قوله: #إدًا قُمَثُمْ ِل 


)١(‏ رواه البخاري )007١(‏ ومسلم )١901(‏ من حديث عمر ووَدَلنَُعَنهُ. 
(١؟)‏ دءت: (احدها)». 
فرعم دءت: «الثانى). 


(؟) «الثلاث» ليست في د. 


مادا 


الصَّلرْة فَاعسِلوا و جَوهَكُم * [المائدة: 1] إنما يفهم المخاطب منه غسل الوجه 
وما بعده لأجل الصلاة» كما يفهم من قوله: إذا واجهتتَ(22 الأمير فترجّلء 
وإذا دخل الشتاء فاه شتر(") الفروٌ ونحو ذلك؛ فإن لم يكن القرآن قد دلّ على 
النية ودلت علليها السنة لم يكن وجوبها ناسحًا للقرآن وإن كان زائدًا عليه. 


ولواكات كل تنا اوجيه السة رق يرجه الترآة يوكا له لطلت كن (3) 
سنن رسول الله وَل [7073/ أ] ودّفِمَ في صدورها وأعجازهاء وقال القائل: هذه 
زيادة على ما في كتاب الله فلا تُقبل ولا يُعمل بهاء وهذا بعينه هو الذي أخبر 
رسول الله لِِ أنه سيقع وحدَّر منه» كما في «السئن» من حديث المقدام بن 
معدي كرب عن النبي يِل أنه قال: «ألا إني أوتيثٌ القرآنَ ومثله معه. ألا إني 
أوتيثُ القرآن ومئله معه7؟»» ألا بوشك رجل شَبْعَانُ على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن؛ ما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُوهء وما وجدتم فيه من حرام 
فحرّموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كلّ ذي ناب من السباع؛ ولا 
لقطة مال معاهيٍ»”2). وفي لفظ: ايوشك أن يقعد الرجل منكهو(١»‏ على 


(١1)ات:‏ «لوجهت)». 

() د:«فاشتروا). 

(©) «أكثرا ليست فيع. 

(4) تكررت هذه الجملة في ع ثلاث مرات. 

(6) رواه أبو داود (5705) وأحمد (171175) والدارقطني (8774) من طريق حريز بن 
عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام. ورواه ابن حبان وصححه )١1(‏ من طريق 
مروان بن رؤبة عن أبي عوف عن المقدام. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)181٠0(‏ 

)00 اع: البينكم». 

5 1/ 


أريكته؛ فيحدَّث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالًا 
استحللناه» وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه. وإِنَّ ما حرَّم رسول الله يَكِةِ كما حرّم 
ه2320 , قال الترمذي: حديث حسن» وقال البيهقي: إسناده صحيح . 

وقال صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رُفيع ععن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِ: إني قد خلّفتٌ فيكم شيئين لن تضِلُوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتىء ولن يفترقا حتى يردا على الحوضٌ)27). فلا 
يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويردّ أحدهما بالآخر» بل سكوته عما 
نطق به» ولا يُمكن أحدًا يطرد ذلك ولا الذين أَصَّلوا هذا الأصلء بل قد 
نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع. منها ما هو مجمع عليه ومنها ماهو 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 


الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه (3175) وابن ماجه )١17(‏ وأحمد )١17١45(‏ والبيهقى 
0 ”5 قال ابن الملقن في «البدر المنير» /١(‏ 0 مخ نو غير 
شك ولا مرية». 

(0) رواه البزار (8919) والدارقطني (707) والحاكم /١(‏ 47) والبيهقي /١٠١(‏ 
14»). وصالح بن موسى الطلحي متكلم فيه؛ وبه أعله الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ .)١57‏ 
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الثالث: أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرٌّمَةَ لما 
سكت عن تحريمه. 


ولا تخرج عن هذه [77/ ب] الأقسامء فلا تُعارض القرآنَ بوجو ماء فما 
كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي كَل تجب طاعته فيه 
ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله 
به217 في طاعة رسوله؛ ولو كان رسول الله َك لا يُطاع في هذا القسم لم يكن 
لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما 
وافق القرآنَ لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختصٌ به» وقد قال الله 
تعالى: لإمّن يْطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ أله 4 [النساء: .]4٠‏ 


وكيف يُمكن أحدًا من أهل العلم أن(" لا يقبل حديئًا زائدًا على كتاب 
الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها(". ولا 
حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب47؛ ولا حديث خيار 
الشرط2*7» ولا أحاديث الشفعة207» ولا حديث الرهن في الحضر”") مع أنه 


000 (به) ليست في ت»ع. 

(1) «أن» ليست في ت. 

() رواه البخاري )21١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة وَإيََْنَهُ. 

() رواه البخاري (1740) ومسلم )١441(‏ من حديث ابن عباس رَع:. 
(6) رواه البخاري )7١١1(‏ ومسلم )١1911(‏ من حديث ابن عمر رََليَدعَنهُا. 

(0) تقدم تخريجها. 

(0) كحديث عائشة رَوَليَدْعَتهَا وهو مخرج عند البخاري )35١74(‏ ومسلم (1507). 
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زائد على ما في القرآن. ولا حديث ميراث الجد:(١2,‏ ولا حديث تخيير 
الأمة إذا عتقث تحت زوجه22, ولاحديث منع الحائض من الصوم 
والصلاة(2, ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان7؟2. 
ولا أحاديث”*) إحداد المتوفّى عنها زوجّها مع زيادتها على ما في القرآن 
من العدة("2» فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف 
أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه("2؟ وكيف 
زدتم على كتاب الله فجوّزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف77؟ وكيف 
زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا 
يصح البتة(؟2؛ وهو زيادة محضة على القرآن؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (557) ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة ووَوَايَدْعَنْهَا. 

() رواه مسلم (770) من حديث عائشة وَوَوَليَدعَتْهَا. 

(4) رواه البخاري (191*5) ومسلم )١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة رَعَلَهَعَنَُ. 

(0) ت: احديث). 

() رواه البخاري )١1186(‏ ومسلم )١585(‏ من حديث أم حبيبة رَوََلَدعَنها. 

49 رواه أحمد (5797)»؛ وفي إسناده حجاج بن أرطاة؛ وتوبع بالمثنى عند أحمد 
(41) وأبي داود الطيالسي (277371» وتوبع أيضًا بقشادة عند الحارث 530 
أسامة (7؟١75).‏ وفي الباب أحاديث أخرى عن عقبة بن عامر وابن عباسء وأبي 
بصرة الغفاري لينف وذكر السيوطي وتبعه الكتاني أن هذا الحديث متواتر. 
انظر: «نصب الراية» (7/ )1١75-1١8‏ و«اقطف الأزهار المتنائرة في الأخبار 
المتواترة»؛ (ص7١٠١)»‏ واانظم المتنائر؛ (ص؟ .)٠١‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

0 سيأتي تخريجه. 


ا( 


وقدأخذالناس بحديث: «لايرِتُ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلم(21 وهو زائد على القرآن» وأخذوا كلهم بحديث توريثه يكل بنتَّ 
الابن السدسٌ مع البنت("2 وهو زائد على ما في كتاب الله [1/14] وأخذ 
الناس كلهم بحديث استبراء المَسْبِيّة بحيضة("2» وهو زائد على ما في كتاب 
الله» وأخذوا بحديث: «من قتل قتيلا فله سَلَبُّه)؟)وهو زائد على ما في القرآن 
من قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم بقضائه يل الزائد على ما في القرآن م (0) 
أن أعيان بني الأبوين217 يتوارثون دون بني العلّات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه 
وأمه دون أخيه لأبيه(7" ولو تتبعنا هذا لطال 1 

فسَنن رسول لله يك أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها 
ِذْ كانت زائدةٌ على ما في القرآن بل على الرأس والعينين» ثم على الرأس 
والعيفنية.:وكذلك رذن على :الأية الايد بتعديت القتهناء بالتشاعة 
واليمين47) وإن كان زائدًا على ما في القرآنء وقد أخذ به أصحاب رسول الله 
كله وجمهور التابعين والأئمة» والعجب ممن يرد لأنه زائد على ما في 


)000( رواه البخاري (71775) ومسلم )١1115(‏ من حديث أسامة بن زيد دنه . 

هم رواه البخاري (17/557) من حديث ابن مسعود ووَلئَدْعَنَهُ. 

(5) رواه البخاري )7”١517(‏ ومسلم )17/6١(‏ من حديث أبي قتادة وََلْبَُعَنْهُ. 

(6) «من» ليست في ت.ع. 

(5) ع: «الأم».ت: «آدم). 

4 رواه الترمذي )7١١95(‏ وابن ماجه (77179) وأحمد (240)» وفي إسناده الحارث 
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كتاب الله ” دم يقفي بالتكول ومعاقد القمّطظ 17) ووجوه الآجر في الحائط(5) 


وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله. وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث: 
«لا يُقاد الوالدٌ بالولد»7؟) مع ضعفه. وهو زائد على ما في القرآنء وأخذتم 
أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس7؟2 وهو زائد على ما في 
القرآن» وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِججل السارق في المرة الثانية0*) مع 
زيادته على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن 
الاقتتصاص من الجرح قبل الاندمال(20 وهو زائد على ما في القرآن» 
وأخذت الأمة بأحاديث7("" الحضانة(*) وليست في القرآن. وأخذتم أنتم 
والجمهور باعتتداد المتوفّى عنها في منزلها7؟) وهو زائد على القرآن» 


(0) 
(١ 


فرق 
0 
)0 


4 
فنك 


ل و ل ا ا 


انظر «المبسوط» للسرخسي (1// )4١‏ و«الفتاوى الهندية» (5/ 198) واحاشية ابن 
عابدين» (8/ 06). 

من ذلك ما رواه عبد الرزاق )١141751(‏ عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب 
إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده؛ ثم يعود فتقطع يده الأخرىء قال الله 
تعالى: #فاقطعوا أده يَهَمَا 4 [المائدة: 78]. قال: «بلى» ولكن يده ورجله من 
خلاف»» قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة. 


ت: (بحديث). 
رواه البخاري (5199) من حديث البراء بن عازب رََيدعَتها. 


رواه أبو داود (570) والترمذي وصححه )١١١5(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠151(‏ ١3)وابن‏ حبان 
(19؟))والحاكم (؟/ 4 3 ونقل تصحيحه عن الذهلى. 


57 


وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن(١2‏ والإنبات2'7 وهي زائدة على ما 
في القرآن؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام» وأخذتم مع الناس بحديث: [18/ ب] 
«الخراج بالضمان»0 مع ضعفه؛ وهو زائد على القرآن. وبحديث النهي عن 
بيع الكالئ بالكالئ47؟» وهو زائد على ما في القرآن» وأضعاف أضعاف ما 
ذكرناء بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص 
عنها؛ فلو ساءً لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سئن 
رسول الله كَكِ كلها إلا سنة دل عليها القرآن» وهذا هو الذي أخبر به النبي يكل 


(0) سيقع(23» ولا بدٌ من وقوع خبره. 


فإن فبل: السئن الزائدة على ما ول عليه القرآن ثارة تكوت بان له نوتارة 
تكون منشئة2"7 لحكم لم يتعرض له وتارة تكون مغيّرةَ لحكمه؛ وليس 
نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق» ولكن النزاع في القسم 
الثالث وهو الذي ترجمته بمسألة الزيادة على النص. 


وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة كثيرة من أصحاب أبي 


أنه 


)١(‏ رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم )١1878(‏ من حديث ابن عمر رََدَدْعَنهًا. 
فم رواه أبو داود )54١54(‏ والنسائي )448١(‏ والترمذي وصححه )١1084(‏ وأحمد 
(181717) وأبو عوانة (5440)؛ وصححه ابن حبان )417/٠0(‏ والحاكم (؟/ )1١7‏ 
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من حديث عطية القرظي وَوَلْيََعَنْهُ. 
(*) تقدم تخريجه. 
دق تقدم تخر يجه. 
(5) ت: «أخبر النبي بأنه». 
(5) كما في حديث المقدام بن معدي كرب الذي تقدم ذكره. 
372ع( ع: المثبتة؟. 


فض 


حنيفة إلى أنها نسخ7(١2؛‏ ومن ههنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخًا 
كما لو زاد عشرين سوط على الثمانين في حد القذف. 

وذهب أبو بكر الرازي” إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم 
النص منفردةً عنه كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار 
حكمه لم تكن نسحًاء وإن وردت ولايُعلّم تاريخها فإن وردت من جهة 
يثبت النص بمثلها فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على 
ثبوتهما معًا أثبتناهماء وإن شهدت بالنص منفردًا عنها أثبتناه دونهاء وإن لم 
يكن في الأصول دلالةٌ على أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معّاء 
ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول 
دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر فإنهما يستعملان معّاء وإن 
كان ورود النص من جهةٍ توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض» وورودٌ 
الزيادة من جهة أخبار الآحاد. لم يجز [1/14] إلحاقها بالنص ولا العمل بها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غيّرت حكم المزيد عليه تغييرًا 
شرعياء بحيث إنه لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها لم يكن معتذا به» بل 
يجب استئنافه- كان نسخًاء نحو ضمٌ ركعة إلى ركعتي الفجرء وإن لم تُغيّر 
حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها كان معتذا به ولا 
يجب استئنافه لم يكن نسحًا. ولم يجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد 
نسحًا("» وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخًاء وكذلك يجاب شرط 


: ع 


.)875-47 /7( انظر: «أصول السرخسى)‎ )١( 
.)0718 /١( هو الجصاصء انظر كتابه «الفصول في الأصول»‎ )١( 
زفرة «نسخًا ليست في ت.ع.‎ 


23: 


منفصل عن العبادة لا يكون نسخًا كا يجاب الوضوء بعد فرض الصلاة؛ ولم 
يختلفوا أن يجاب زيادة عبادة على عبادة كإ يجاب الزكاة بعد يجاب 
الصلاة لا يكون نسحًاء ولم يختلفوا أيضًا أن يجاب صلاة سادسة على 
الفتلواك الحستن لا يكرن سخا 

فالكلام معكم في الزيادة المغيّرة في ثلاث مواضع: فى المعنى» 
والاسمء والحكم: 

أما المعنى فإنها تفيد معنى النسخ؛ لأنه الإزالة» والزيادة تزيل حكم 
الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونهاء وتخرجه عن كونه جميع 
الواجبء. وتجعله بعضه. وتوجب التأئيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن 
إئماء وهذا معنى النسخ» وعليه ترتب() الاسمء فإنه تابع للمعنى؟؛ فإن 
الكلام في زيادة شرعية مغيّرة للحكم الشرعي بدليل شرعي متراخي(1) عن 
المزيد عليه» فإن اختل وصففٌ من هذه الأوصاف لم يكن نسخاء فإن لم تغيّر 
حكمًا شرعيًا بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسحًا كإ يجاب عبادة 
بعد أخرىء وإن كانت الزيادة مقارنة" للمزيد عليه لم تكن نسخًا وإن 
غيّرته» بل تكون تقييدًا أو تخصيصًا. 

وأما الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابنًا بالكتاب أو السنة المتواترة 
لم يُقبل خبر الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابنًا بخبر الواحد قبلت الزيادة» 
فإن اتفقت الأمة على قبول خبر الواحد [15/ ب] في القسم الأول علمنا أنه 
)١(‏ «وتوجب التأثيم... ترتب» ساقطة منع. 


)١(‏ كذا في النسخ بإثبات الياء. 
(9) ع: «مفارقة»). 
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ورد مقارنًا للمزيد عليه فيكون تخصيصًا لا نسحًا. قالوا: وإنما لم نقبل خبر 
الواحد بالزيادة على النص؛ لأن الزيادة لو كانت موجودة معه لنقلها إلينا 
نقل النصّ؛ إذ(١2‏ غير جائز أن يكون المراد إثْباتَ النص معقودًا بالزيادة 
فيقتصر النبي يل على إبلاغ النص منفرةًا عنها؛ فواجبٌإذًا أن يذكرها معه 
ولو ذكرها لنقلها إلينا من نقل النص. 

فإن كان النص مذكورًا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغير 
جائز أن يقتصر النبي يَكهِ على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يُعقبها 
بذكر الزيادة؛ لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه 
يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه كقوله: ط ةوزن دوا ل ور تاياتَة 
جلدةَ4 [الثور: 5]» فإن كان الحد هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي 
يك الآية على الناس عارية من ذكر النفي عقبّها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة 
معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريبٌ 
لكان بعضّ الحدّ لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من ذكر النفي عقبّها() فقد أراد 
باسكا 12001 الخد كورقي اليه عبر تمام الحد وكماله؛ فغير جائزٍ 
إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ» ولهذا كان قوله: «واغْدٌ يا أنيس على 
امرأةٍ هذاء فإن اعترفثٌ فار جمُها)7" ناسخًا لحديث عبادة بن الصامت: 


)2000 تيع: (أو). 
)١(‏ «عقبها» ليست فى ت. 
زفرة رواه البخاري (7714) ومسلم )١5917(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة 


بس و جف 


ووالشعنها. 


الل 


«الثيب بالثيسب جِلْدٌ مائةٍ والرجة:(21؛ وكذلك لما رجم ماعرًا ولم 
يجلذه2"0» كذلك يجب أن يكون قوله: # الرَانيه ولزن فَأَجِدُوا كل ويد متم َه 
جِلدة» ناسخًا لحكم التغريب في قوله: «البكر بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريب 
عام)7". 


والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي طَلِِ 
عقيب التلاوة» ولنقلها إلينا ]1/٠١1‏ من نقل المزيد عليه؛ إذ غير جائز عليهم 
أن يعلموا أن الحد مجموع الأمرين وينقلوا بعضه دون بعضء وقد سمعوا 
الرسول وَل يذكر الأمرين» فامتنع حينئبٍ العمل بالزيادة إلا من الجهة التي 
ورد منها الأصل. فإذا وردت من جهة الآحاد فإن كانت قبل النص فقد 
نسخها النص المطلق عاريًا من ذكرهاء وإن كانت7؟) بعده فهذا يوجب نسخ 
الآية بخبر الواحد وهو ممتنع؛ فإن كان المزيد عليه ثابتًا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به. فإن كانت 
واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخًا وكانت بيانًا. 


فالجواب7”) من وجوه: 
أحدها: أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصَّاتموهء فإنكم قبلتم 
)000( رواه مسلم .)١6195(‏ 


(؟) رواه مسلم )١596(‏ من حديث بريدة رَوَوَليَهُعَنهُ. 

فرش تقدم تخر يجه في حديث عبادة وَََلئَدُعَنْةُ. 

(:) د:«كان». 

(5) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات,ء شرح فيها قول الحنفية في مسألة الزيادة على 
النص. ومن هنا بدأ المؤلف نقضه. 


/ا 37 


خبر الوضوء يتبيل العمر3١2‏ وهوازائد علق عاافى كنات الله مغر لحكمة؛ فإن 
الله سبحانه جعل حكم عادم الماء التيمم» والخبر يقتضى أن يكون حكمه 
الوضوء بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعةٌ7"؟) لحكم 

وقبلتم خبر الأمر بالوتر؟ مع رفعه لحكم شرعي, وهو اعتقاد كون 
الصلوات الخمس هي جميع الواجب» ورفع التأثيم بالاقتصار عليهاء 
وإجزاء الإتيان(؟؟ في التعبد بفريضة الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو 
الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن, والذي نقلها إلينا هو 
الذي نقل تلك بعينه أو أوثق منه أو نظيره» والذي فرض علينا طاعة رسوله 
وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله فى هذه. 
والذي قال لنا: توما 5012 امول مدو + لد : هو الذي شرع هذه 
الزيادة على لسانه. 

والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء» كما ولّاه منصبٌ البيان لما 
أراه بكلامه» بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج 
عن البيان /"١1‏ ب] بوجه من الوجوه؛ بل كان السلف الصالح”" الطيب إذا 
سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن» ولم يقل أحد منهم قط في 


00 تقدم تخريجه. 

(؟) ع: لرفعه». 

إفرة تقدم تخريجه. 

0( تءع: «الإتيان بها). 

)6( «الصالح» ليست في ت»ع. 
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حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل 
به ورسول الله ل أجل في صدورهم» وسئّه أعظم عندهم من ذلك وأكبر. 

ولا فرق أصلًا بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة 
ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميع بيان لمراد الله 
أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه. فهذا الوجه هو المراد. 
فجاءت السنة بيانًا للمراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء فإنها 
بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله؛ فلا فرقٌ بين بيان هذا 
المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا 
بيان المراد من شيء وذاك بيان المراد من أعمّ منه؛ فالتغريب بيان محش 
للمراد من قوله: #أَوْ عَحْمَلَ الله طن مسبيلا4 [النساء: :6 وقد صرّح النبي كك 
بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن» فكيف يجوز رده بأنه 
مخالف للقرآن معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن؟ وهل 
هذا إلا قلبٌ للحقائق؟ فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله 
فرضًا لا يسَعْنا مخالفته؛ فلو خالفناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا 
بدَّء ولكان في ذلك مخالفة للقرآن(١2‏ والحديث معًا. 

يوضحه الوجه”" الشاني: أن الله سبحانه نصب رسوله منصب المبلّغ 
لمبيّن عنهء فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه؛ ولا 
فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه [71/أ] 
في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 


)000( تيع: «القرآن». 
زفق «الوجه)» ليست في ع. 


ار 


يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضانء وجاء البيان عن رسول الله كِةِ بمقادير ذلك 
وضفاتة وقبروطة» فوجن على الأمة قبوله [ذه و تفصيل لما آمر الث به كما 
يجب عليها قبول الأصل المُفصّلء وهكذا أمر الله7١2‏ سبحانه بطاعته وطاعة 
رسوله؛ فإذا أمر الرسول بأمر كان تفصيلًا وبيانًا للطاعة المأمور بهاء وكان 
فرض قبوله كفرض قبول الأصل المُفصَّلء ولا فرق بينهما. 

يوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبي يَكِةٍ أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلكء كما بيّن أن الظلم 
المذكور في قوله: لو يَنْبِسُوَا إِيمتَهُم بِظُلْرِ © [الأنعام: 47] هو الشرك20, 
وأن الحساب اليسير هو العرض27) وأن الخيط الأبيض والأسود هما 
بياض النهار وسواد الليل7؟2» وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
هو جبريل (26 وكما فسَّر قوله: #أو يَأ بعص ءايني رَيَكَ © [الأنعام: 158] أنه 
طلوع الشمس من مغربها("» وكما فسر قوله: مكلا ("كِِمَهٌ طْيَبَةٌ 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ت.ع. 
(") تقدم تخريجه. 
() رواه البخاري )١١7(‏ ومسلم (718177) من حديث عائشة رََليَهُعَتهًا. 
(4) تقدم تخريجه. 
80 ززاء ميك 00 أن ميك أ م 
(5) رواه البخاري (5775) ومسلم )١101(‏ من حديث أبي هريرة رََإَلَهعَنْهُ. 
4 في النسخ: «ومثل» سهوا. 
رض 


كُتَجَِرَوَ طَيّبَةٍ 4 [إبراهيم: 4؟] بأنها(١2‏ النخلة('2» وكما فسّر قوله: # يحت 
لَه ليت َامَنُوأ اقول آلدَِتٍ في الي لديا وَفٍ الْأخْرَةٌ © [إبراهيم: 
] أن ذلك في القبر حين يُسأل مَن ربك وما دينك27» وكما فسّر الرعد بأنه 
مَلّك من الملائكة موكّل بالسحاب47): وكما فسّر اتخاذ أهل الكتاب 
أحبارهم ورهبانهم أربابًاء وذلك استحلال ما أخارة لهم من الحرام وتحريم 
ماحرّموه عليهم من الحلال(*» وكما فسَّر القوة التي أمر الله أن تُعِدَّها 
لأعدائه بالرمي(2» وكما فسّر قوله: #من يَعْمَلْ سوا ييجْرَّ يو [النساء: ؟1] 
بأنه ما يُجزى به( العبد في الدنيا من النّصَّب والهمّ والخوف واللأواء(, 


)١(‏ ت:«أنها». 

(0) رواه الترمذي »)7١١9(‏ وصححه ابن حبان (575) والحاكم (؟/ 7607) والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7701) من حديث أنس رََليَهََنَهُ وقد اختلف 
في رفعه ووقفه. ورجح الوقف على الرفع الترمذي )”١١4(‏ والضياء المقدسي 
5١90‏ 5). 

() تقدم تخريجه. 

(4) رواه الترمذي وحسنه )"١111(‏ وأحمد )7١147(‏ من حديث ابن عباس رَدَيدْعَنْقَا 
والحديث في إسناده بكير بن شهاب ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ .)1١5‏ 
وتقسن لاع بالتلاك المو كل بالنيجاب ثارت انكل لاسيد | عتد فط الزسالة / 
86). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم )١9117(‏ من حديث عقبة بن عامر وَوَدَنَهُعَنَُ. 

03722( لابه ليست فيع. 

(8) تقدم تخريجه. 


خرف 


وكمافسَر الزيادة بأنها النظر إلى /7١1‏ ب] وجه الله0١2»؛‏ وكما فسّر الدعاء 
في" قوله: «وَوَالَ رَيْصكُمٌ دوو أَسْتَحِبٍ لَكْ4 [غافر: ]+١‏ بأنه العبادة77©, 
وكما فسّر أدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجرء وأدبار السجود بالركعتين 
بعد المغرب7؟2. ونظائر ذلك. 


الثالث: بيانه بالفعل» كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله(2)6. 


الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن 
ببيانها» كما سئل عن قَذّْف الزوجة(2 فجاء القرآن باللعان ونظائره. 


الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن 
رجل أحرم في جْبَةٍ بعدما تضمّح بالخَلوق» فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبّة 
ويغسل أثر الخلوق0). 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال؛ كما حرَّم عليهم 


0000 


00( رواه مسلم )١8١(‏ من حديث صهيب ووَلبَُعَنةُ. 

() «الدعاء في» ليست فيع. 

(") رواه أبو داود )١514(‏ والترمذي وصححه )١1979(‏ وابن ماجه (/787) وأحمد 
(؟1856), وصححه ابن حبان (840) والحاكم )54٠ /١(‏ من حديث النعمان بن 

(5) رواه الترمذي (7775), وفي إسناده رشدين بن كريب متكلم فيه» والحديث ضعفه 
الترمذي بقوله: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). 

(5) رواه مسلم )1١7(‏ من حديث بريدة رَََلَيُعَنةُ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري )١677(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث يعلى بن أمية رَيََإيََعَنَهُ. 


خرف 


لحوم الحمر والمتعة7(١)‏ وصيد المدينة2'7 ونكاح المرأة على عمتها 
وخالتها2» وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم تئيهم عن التأسَّى به. 

الثامن: بيانه جوارٌ الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو(؟) 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته. ويكون 
لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» 
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فيحِيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانهاء كقوله تعالى: #وَأحِلّ 
لم مَاوَرَاءٌ دَلِحكُمْ 4 [النساء: 14]؛ فالجِل موقوف على شروط التكاح 
وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحل, فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كلّه 
لم يكن الشيء منه زائدًا على النص فيكون نسحًا له» وإن كان رفعًا لظاهر 
إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه يَتِِ زائد على القرآن» هذا سبيله سواء بسواء. وقد قال 
تعرنالى: « بوو بك أله ولد حكُمْ لذ مِمْلْ حَظٍ الْدنفَيَين 4 [النساء: ١1]ء‏ 


(؟) رواه مسلم )١171(‏ من حديث جابر رََإيهعنَه. 
0( اع: الو6. 


روفرف 


ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر(١‏ والرقيق('؟ لا يرث».1؟//1] ولم يكن 
نسحًا للقرآن مع أنه زائد عليه قطمّاء أعني في موجبات الميراث؛ فإن القرآن 
أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين وعدم 
الرقّ والقتل» فهلًا قلتم: إن هذا زيادة على النص فيكون نسخًا والقرآن لا 
ينسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث؛ لأنه زائد 
على القرآن. 

الوجه الخامس: أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخًا لانُوجب بل لا 
1 مخالفتهاء فإن تسمية ذلك نسخًا اصطلاح منكم؛ والأسماء المتواضّع 
عليها التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص. فأين سمى الله أو 
رسوله ذلك نسحًا؟ وأين قال رسول الله يكِ إذا جاءكم حديثي زائدًا على ما 
في كتاب الله فردٌُوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخًا لكتاب الله؟ وأين قال الله: إذا 
قال رسولي قولًا زائدًا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به ورُدُوه؟ وكيف 
يسو رد سئن رسول الله يل بقواعد قعّد تموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان؟ 

الوجه السادس: أن يقال: ما تَعْنُون بالنسخ الذي تضمّنته الزيادة 
بزعمكم؟ أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل 
بالكلية» أم تعنون به تغيّرٌ وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال أو 
مانع أو ما هو أعمٌ من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لم تتضمن 
ذلك فلا تكون ناسخة. وإن عنيتم الثاني فهو حق, ولكن لا يلزم منها بطلان 


(0) رواه البخاري (17179) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن عمر يَعَليَدعَنَهًا. 


عرف 


حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته؛ بل غايتها مع المزيد عليه(1١)‏ 
كالشروط والموانع والقيود والمخصصاتء وشيء من ذلك لا يكون نسخا 
يوجب إبطال الأول ورفعه رأسّاء وإن كان نسحًا بالمعنى العام الذي يسمّيه 
السلف نسحًاء وهو رفع الظاهر بتتخصيص أو تقييد(") أو شرط [١7/ب]‏ أو 
مانع؛ فهذا كثير من السلف يسميه نسخًاء حتى سمّى الاستكثناء نسخًا. فإن 
أردتم هذا المعنى فلا مُشْاحَةَ في الاسه7", ولكن ذلك لا يُسوّغ رد السنن 
الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى؛ 
بل هو متفق عليه بين الناسء وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسحٌ 
الخاص الذي هو رفع أصل”؟) الحكم وجملته؛ بحيث يبقى بمنزلة ما لم 
يُشرّع البتة. . وإن أردتم بالنسخ ماهو أعمٌ من القسمين وهورفعالحكم 
بجملته تارةً وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط”(2 أو مانع تارة 
كخم تلد درجت في تلمك تعن مشولا ومريوةا كما تهنا فلس التدان 
في الألفاظ فسَمُوا الزيادة ما شئتم("2» فإبطالٌ السئن بهذا الاسم مما لا سبيل 
إليه. 


يوضّحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخةً لما جاز اقترانها 


)١(‏ «عليه» ليست فيع. 

(؟)ات: اابتقييد أو تخصيص». 
زفرة «في الاسم" ليست فيع. 
(4) «أصل» ساقطة منع. 
)2( ع: الشرطة». 

() «ماشئتم» ساقطة من ع. 


١0 


بالمزيد؛ لأن الناسخ لا يقارن المنسوخ. وقد جوّزتم اقترانها به(١"‏ وقلتم: 
تكون بيانًا أو تخصيصًاء فهلا كان حكمها مع التأخر كذلك. والبيان لا يجب 
اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل؟ وما ذكرتموه من 
إيهام اعتقاد خلاف الحق فهو منتقضٌ بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم 
وجوب الإشعار بأنه سينسخه. ولا محذور في اعتقاد موجب النص مالم 
يأتِ ما يرفعه أو يرفع ظاهره؛ فحينئلٍ يعتقد موجبه لذلك؛ فكان كل من 
الاعتقادين في وقته هو المأمور به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

يفتك الوجة النافن: أن المكلف إثدا تقد عا إطلاقه وعمواتة 
مقيّدًا بعدم ورود ما يرفع ظاهره؛ كما يعتقد المنسوخ مؤْبّدًا اعتقادًا مقيّدًا 
بعدم ورود ما يُبطله» وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه. 

1 أ] الوجه التاسع: أن إ يجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون 
نسخًا وإن تضمَّن رفع الإجزاء بدونه. كما صرّح بذلك بعض أصحابكم وهو 
الحق؛ فكذلك يجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسحًا؛ فإن إيجاب 
الشرط يرفع إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره» وإيجاب الزيادة إنما يرفع 
إجزاء المزيد عن نفسه خاصة. 

الوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن | يجاب عبادة مستقلة بعد 
الثانية لا يكون نسخحًاء وذلك أن الأحكام لم تُشرع جملةً واحدة» وإنما 
شرعها أحكم الحاكمين شيئًا بعد شيء» وكل منها زائد على ما قبله» وكان ما 
قبله جميمٌ الواجبء والإئم محطوط عمّن اقتصر عليه» وبالزيادة تغيّر هذان 


دلق ابه) ليست فيا ت. 


حون 


الحكمان؛ فلم يبقّ الأول جميعَ الواجبء ولم يحط الإثم عمّن اقتصر عليه. 
ومع ذلك فليس الزائد ناسخًا للمزيد عليه؛ إذ حكمه من الوجوب وغيره 
باق7١2؛‏ فهكذا الزيادة المتعلقة بالمزيد لا تكون ناسحخًا له. حيث لم ترفع 
حكمه. بل هو باق على حكمه وقد صم إليه غيره. 

يوضّحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة إن(" رفعتُ حكمًا خطابًا 
كانت نسحًاء وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه وجزاؤه”” لا ترفع 
حكم الخطابء وإن رفع حكم الاستصحاب7). 


يوضّحه الوجه الثاني عشر: أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب 
لك تجا محف ودرا رج بعس ناض التمر مه ماهر 
أحكام البراءة الأصلية؛ فهو حكم استصحابي لم نستفده من لفظ الأمر الأو لء 
ولا اريد وك إن كون السادة ميخجركة أن المة رين يعن الاقياف بوتا وعد 
الذم عن فاعلها معناه أنه قد خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم؛ والزيادة وإن 
7// ب] رفعت هذه الأحكام لم ترفع حكمًا دل عليه لفظ المزيد. 


يوضُحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائزء كما 


ع رصم عر 


أجمعت الأمة على تخصيص قوله: لوَأيلٌ لَك مَّاوَرآ دَلِحكُمْ 4 [النساء: 
5 بقوله كِِ: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)(*2. وعموم قوله 


)١(‏ ت: «وغير مناف» تحريف. 
(؟) دءت: «وإن). 

(؟) «وجزاؤه» ليست فيع. 
(:) ت: «الااستحباب». 

)2 تقدم تخريجه. 


خض 


تعالى: ل« يويك أده ودر كم 4 [النساء: ]١١‏ بقوله وَل الايرث 
المسلم الكافر(١2؛‏ وعموم قوله تعالى: ل وََلسَارِقٌ وَالسَارِقةٌ ْوَأ 
أيْدِيَهُمَا * [المائدة: 8] بقوله ككللله: «لاقطع في ثمر ولا كَثَرا(5), ونظائر ذلك 
كثير؛ فإذا جاز التتخصيص - وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ. وهو نقصان من 
معناه ‏ فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله ولا نقصانه 
بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفم المزيد لغةٌ ولا شرعًا ولا 
عرفا(" ولا عقلًاء ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه 
أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس. 

بل نقول في الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قررت حكم المزيد وزادته 
بيانًا وتأكيدًا؛ فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى: #وَقُل رَّبَ 
رْدَفِ عِلمًا» [طه: ]١١4‏ وقال: #إوما رَادَهُمٌ إلا يسنا وََلِيمًا * [الأحزاب: 17]» 


-_ 


0 ال ل ساماس ؟ 


وقال: لأوَزْدَتَهُمْ هُدَى © [الكهف: 011 وقال: ل وَيَرِيدُ أنه ارت أَمْتَدَوأ 
هدق 4[مريم: 05 فكذلاك زياد ة الواعب غلن الواحنن إثما يزيد قنرة 
وتأكيدًا وثبوئاء فإن كانت متصلة به اتصالٌ الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له 
وأثبت وآكد. ولاريب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من 
جَعْل الزيادة مبطلة للمزيد عليه ناسخة له. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(9) «ولا عرفا» ليست فيع. 
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الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد ولا المنع 
منهء وذلك حقيقة [1/74] النسخ» وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. 

الوجه السابع عشر: أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» 
وامتناع اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع. 

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسحًا لكانت إما نسحًا بانفرادها 
غخ المزية أو ها تضحامها إلبه ةو الماك متغال؛ قلا ركوة شبشا أما الاول 
فظاهر؛ فلأنها(١‏ لا حكم لها بمفردها البتة؛ فإنها تابعة للمزيد عليه في 
حكمه. وأما الثاني فكذلك أيضًا؛ لأنها إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى 
المزيد كان الشيء ناسخًا لنفسه ومُبطلًا لحقيقته. وهذا غير معقول. وأجاب 
بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته؛ وهذا 
الجواب لا يجدي عليهم شيئًاء والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يوجب أن يكون 
المزيد عليه قد نسح حكم نفسه وجعل نفسه إذا انفرد2"7 عن الزيادة غير 
مُجزئ بعد أن كان مجزئًا. 

الوجه التاسع عشر7": أن النقصان من العبادة لا يكون نسخًا لما بقي 
منهاء فكذلك الزيادة عليها لا تكون نسحًا لهاء بل أولى؛ لما تقدم. 

الوجه العشرون: أن نسخ الزيادة للمزيد عليه إما أن يكون نسخًا 
لوجوبه. أو لإجزائه. أو لعدم وجوب غيره؛ أو لأمر رابع» وهذا كزيادة 


(١)ات:‏ «فإنها». 
(؟) ت: «انفردت). 
(9) د: «الثامن عشر»» وهكذا يستمر نقص العدد فيما بعد» بسبب التكرار هنا. 


اكوم 


التغزيت:نتلا عتلن المافة جلةة لا يجؤز أن تكؤن تامنيكة لوجويها فزن 
الوجوب بحاله. ولا لإجزائها لأنها مجزئة عن نفسهاء ولالعدم وجوب 
الزائد لأنه رفع لحكم عقلي وهو البراءة الأصلية؛ فلو كان رفعها نسخًا كان 
كلما أوجب الله شينًا بعد الشهادتين قد نسخ به ما قبله. والأمر الرابع غير 
متصوّر ولا معقول فلا يحكم عليه. 

فإن قيل: بل ههنا أمر رابع معقول, وهو الاقتصار على الأول؛ [4// ب] 
فإنه نسخ بالزيادة» وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

فالجواب: أنه لا معنى للاقتصار غير عدم وجوب غيره» وكونه جميع 
الواجبء وهذا هو القسم الثالث بعينه غيّرتم التعبير عنه وكسّوتموه عبارة 
أخرى. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بدَّ أن يتواردا على 
محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه, أو بالعكسء وهذا غير 
متحقق في الزيادة على النص. 

الوجه الثاني والعشرون: أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم 
بنفسه مستقل بإفادة حكمه؛ وقد أمكن العمل بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء 
أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين صاحبه وشقيقه؛ فإن كل ما جاء 
من(١2‏ عند الله فهو حق يجب اتباعه والعمل به» ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا 
حيث أبطله الله ورسوله بنص آخر ناسخ له لا يمكن الجمع بينه وبين 
المنسوخ. وهذا بحمد الله منتفي في مسألتنا؛ فإن العمل بالدليلين يمكن. ولا 


)١(‏ ا ت:اعن). 
ع؟” 


تعارضٌ بينهما ولا تناقضٌ بوجه؛ فلا يسوغ7١)‏ لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله. 
كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه» وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسحًا 
للقرآن» وإثبات التغريب ناسحًا للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضًا(") ناسخ 
للقرآن» ولا فرقٌ بينهما البتة» بل القضاء بالتكول ومعاقد القِمْط يكون ناسحًا 
للقرآن. وحينئظٍ فنسح كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعنّ 
فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس والحديث الذي لا يثبتء وإن لم يكن 
نسحًا للقرآن لم يكن هذا نسخًا له وأما أن يكون هذا نسخًا وذاك ليس بنسخ 
فتحكم باطل وتفريق بين متمائلين. 

الوجه الرابع والعشرون: [1//0] أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم 
أنها زيادة على نصّ القرآن إن كانت تستلزم نسحّه فقطعٌ رجل السارق في المرة 
الثانية نسخ؛ لأنه زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخًا فليس ذلك نسحًا. 

الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم. وذلك زيادة على ما فى القرآن7"؛ فإن الله سبحانه أباح استحلال 
البْضْع بكل ما يسمّى مالاء وذلك يتناول القليل والكثيرء فزدتم على القرآن 
بقياس في غاية الضعف. وبخبر في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن 
بذلك فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس 
بنسخ لم يكن الآخر نسخا. 
(١)ات:١يجوز).‏ 
(؟) ت: (أيضا بالنبيذ). 
(*) «على ما في القرآن» ساقطة منع. 


5١ 


الوجه السادس والعشرون: أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: 
«الطواف بالبيت صلاة0(١2,‏ وذلك زيادة على القرآن؛ فإن الله إنما أمر 
بالطواف ولم يأمر بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم 
القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حدّ الزنا نسخًا للقرآن؟ 

الوجه السابع والعشرون: أنكم مع الناس227 أوجبتم الاستبراء في جواز 
وطء المَسْبِيّة بحديث ورد زائدٍ على كتاب الله» ولم تجعلوا ذلك نسحًا له 
وهو الصواب بلا شكء فهلًا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على 
القرآن؟ 

الوجه الثامن والعشرون: أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد» وهو زائد على كتاب الله2"7 قطعّاء 
ولم يكن ذلك7؟) نسخًاء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين 
والتغريب”" ولم تعدّوه نسخًا؟ وكلّ ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم 
منازعوكم في محل النزاع حرقًا بحرفٍ. 


010 رواه الترمذي (450) والدارمي .)١1885(‏ وصححه ابن خزيمة (71779) وابن حبان 
(2815) والحاكم )1594/١(‏ من حديث ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه. 
ورجح رفعه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ ورجح النسائي والبيهقي الوقف. انظر: 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 0؟5) و«الإرواء» .)١854 /١(‏ 

(1) «مع الناس» ليست فيع. 

(9) د: «الكتاب». 

2 «ذلك» ليست في ت. 

(0) تقدم تخريجه. 


ل 


الوجه التاسع والعشرون: أنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل 
من [75/ ب] ثلاثة أيام؛ والله تعالى قال: لشم نكات ِنَُ ميض َو عَلنَ سَمْرِ 
تيده م أمَار 42 [البقرة: 184]» وهذا يتناول الثلاثة وما دونهاء فأخذتم 
بقياس ضعيف أو أثر(١"‏ لا يثبت في التحديد بالثلاث» وهو زيادة على 
القرآن» ولم تجعلوا ذلك نسحًاء فكذلك الباقي. 

الوجه الثلاثون: أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفساد من 
ع 3 3 
الأموال مع أنه سارق حقيقة ولغة وشرعا بقوله: ١لا‏ قطعّ في ثمر ولا 
كَثّرِ)2"7» ولم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وهو زائد عليه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله كك 
في المسح على العمامة 7 وقلتم: إنها زائدة على نصّ الكتاب7؟» فتكون 
ناسخة له فلا تُقبل» ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين(0) 
وهي زائدة على القرآن» ولا فرق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث 
المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة» وهو اعتذار فاسدء 
فإن من له اطلاعٌ على الحديث لا يشك في شهرة كل منهما وتعدّدٍ طرقها 
واختلافٍ مخارجها وثبوتها عن النبي كلل قولّا وفعلا. 


)١(‏ ت: «وأثرا. 

000 تقدم تخريجه. 

() رواه البخاري )7٠١5(‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري ووَإَدُعَنهُ. 

(4:) ت: «القرآن)». 

(5) رواه البخاري (17؟) ومسلم (71/71) من حديث جرير بن عبد الله البجلي وَدَإَتهُعَنَ. 


1 


الوجه الثاني والثلاثون: أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع 
ل ل ا ا ل 
به صحتّه بالشاهد واليمين» ورّدَ(١)‏ ونحوه بأنه زائد على القرآن. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله وك نفي 
لالع أن ماين رميداف اول سل ارفس رارع ا 
وقلتم: هي زيادة على القرآن» ثم أخذتم بخبر”؟) لاايصح بوجه ما في أنه لا 
قطع في أقل من عشرة دراهم أو تساويهاء ولم تّروه زيادة على [71/أ] 
القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ السارق فإنه مجملء والرسول بيّنه بقوله: «لا 
تُقطع اليدٌ في أقلّ من عشرة دراهم»2*7. فيا لله العجب! كيف كان هذا بيانًا 
ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله: 
«وَأْمَهْمكُمْ الدج ىه أَرَصَعَمَكُمْ4 [النساء: 77]! ولا تأتون بعذر في آية القطع 


الأ كان مكله أو أو ل منه فى آنه الضباع ملو 2م110 
ِ/ في اخ سواء نسو 


)١(‏ في المطبوع: «ورددتم هذا». 

(0) رواه مسلم )١5017(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَتها. 

(*) رواه مسلم )١4151١(‏ من حديث أم الفضل وَوَولئَدعَنًْا. 

(5) ع: لبحديث». 

(4) رواه أحمد (1400) والدارقطني (578 7) من حديث عبد الله بن عمرو وَعَيِدعَنا. 
والإسناد ضعيف. فيه الحجاج ب بن أرطاة متكلم فيه وهو مدلسء وقد عنعن الحديث» 
ولم يصرح بالتحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (5/ 608ه- 
هو هة). 


(0) «بسواء» ليست في ع. 
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الوجه الرابع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كك 
بالمسح على الجوربين217» وقلتم: هي زائدة على القرآن. وجوّزتم الوضوء 
بالخمر المتحرمة من تنيلك القمر المسكر يخبر لأيديت17) وهو خلاف القران: 

الوجه الخامس والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله يك 
في الصوم عن الميت7) والحج عنه(؟؟: وقلتم: هو زائد على قوله تعالى: 
« وَأ لَنْس لاضن إِلَّا مَاسَمَن © [النجم: "41 ثم جوَّزتم أن تُعمل أعمال 
الحج كلها عن المغمى عليه» ولم تروه زائدًا على قوله: [ وأن ليس لِلإضَان 
ِلَامَاسَ 4. وأخذتم بالسئة الصحيحة وأصبتم في حمل العاقلة الديةً عن 
٠. 30‏ 1 575 5 دك دواع رلك مر وس 6 
القاتل خطأ/*2 ولم تقولوا هو زائد على قوله: #ولا زر وَازِره وز أَخْرَْ 4 
[الإسراء: 15]» #ولا يكيب كلتقي إل ع4 [الأنعام: 174]» واعتذاركم 
بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتي ‏ وهو من فقهاء 
التابعين ‏ يرى أن(1) الدية على القاتل» وليس على العاقلة منها شيء(") ثم 


)١(‏ رواه أبوداود(59١)‏ والترمذي وص ححه (44) واين ماجه (009) وأحمد 
(80» وصححه ابن خزيمة )١19/(‏ وابن حبان (177"8) من حديث المغيرة 
َلْنَهْعَنكُ وضعفه آخرون. انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 4١ /١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري (؟1905١)‏ ومسلم )١١417(‏ من حديث عائشة ووعَريَدْعَتَهَا. 

(5) رواه البخاري (؟1861١)‏ من حديث ابن عباس وَإيَدعَنْها. 

)6( تقدم تخريجه. 

000 «أن» ليست في ت. 

(0) انظر: «المحلى» /١١(‏ 509). 
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هذا حجة عليكم أن تُجيع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدًا على 
القرآن. 

الوجه السادس والثلاثون: أنكه 2١7‏ رددتم السنة الثابتة("؟ عن رسول الله 
يَكهُ في اشتراط المحرم أن يحل حيث حُبس””» وقلتم: هو زائد على القرآن» 
فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة» والإحلال خلاف الإتمام, ثم أخذتم وأصبتم 
بحديث تحريم لبن الفحل247» وهو زائد على ما في القرآن [71/ ب] قطعًا. 

الوجه السابع والثلاثون: ردٌكم السنة الثابتة عن رسول الله يل بالوضوء من 
مس الفرج”*2 وأكل لحوم الإبل("2» وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله 
تعالى إنما ذكر الغائط» ثم أخذتم7") بحديث ضعيف في يجاب الوضوء من 
القهقهة(7» وخبر ضعيف في إيجابه من القيء37»» ولم يكن إذ ذاك زائدًا 


)000( «أنكم» ليست فيع. 

إفة «الثابتة» ليست فيع. 

(9) رواه البخاري (00894) ومسلم )١١١1(‏ من حديث عائشة ووَكَلْنَدُعَنْها. 

(:) رواه البخاري )١5١55414(‏ ومسلم )١556(‏ من حديث عائشة وَوَوَليَهعَنهًا. 

)2( رواه أبو داود (141) والترمذي وصححه (85) وأحمد (77/7417) والدارقطني (/07) 
وصححه ابن حبان )١١17(‏ والحاكم /١(‏ 175) من حديث بسرة بدت صفوان 


10000 


)١(‏ رواه مسلم (76؟) من حديث جابر بن سمرة وَدَِيَهعَنَهُ. 

لك «أخذوا». 

69 رواه ابن عدي في «الكامل» (1/ )»١‏ ولا يصح. انظر: «نصب الراية» /١(‏ +- 
60 


)0( رواه ابن ماجه (١77١2)؛‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياشء فى روايته عن الحجازيين - 
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على ما في القرآن إذ هو قول متبوعكم؛ فمن العجب إذا قال من قلّدتموه 
قولًا زائدًا على ما في القرآن قبلتموه وقلتم: ما قاله إلا بدليل» وسهْلٌ عليكم 
مخالفة ظاهر القرآن حيتئلء وإذا قال رسول الله يك قولًا زائدًا على ما فى 
القرآن قلتم: هذا زيادة على النصء وهو نسخ, والقرآن لا ينسخ بالسنة» فلم 
000 5 و 
تأخذوا به واستصعبتم خلاف ظاهر القران» فهان خلافه إذا وافق قول من 
يك و ا 0 5 ل 
قلدتموه» وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله علدا 

الوجه الثامن والثلاثون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف لا يثبت في إيجاب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة(١2,‏ ولم تروه زائدًا على 
القرآن» ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق7"), 
وقلتم: هو(" زائد على القرآن فهاتوا لنا الفرقٌ بين ما يُقبل من السنن 
الصحيحة وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلها وإن زادت على القرآن» وإما أن 
له - 00 2 
تردّوها كلها إذا كانت7؟) زائدة على القرآن. وأما التحكّم في قبول ما شئتم 
منها ورد ما شئتم» ممّا(*2 لم يأذن به الله ولا رسولهء ونحن نشهد الله شهادة 


كلام وهذه منهاء والحديث ضعفه البيهقي ,)١47 /١(‏ ورجح جماعة من المتقدمين 
إرساله. منهم الذهلي وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «سنئن الدارقطني» -18٠١ /١(‏ 
5187) و«العلل» .)751/1١5(‏ 

)١(‏ رواه الدارقطني »24٠9(‏ وقال: هذا باطل» ولم يحدث به إلا بركة » وبركة هذا يضع 
الحديث. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ .)8١‏ 

(؟) رواه مسلم (7707) من حديث أبي هريرة ووَآيَةعَنَهُ. 

(9) ت: (هذا». 

(4:) ت: «وإن كانت)». 

(6) ت: «فما)». 
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يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نردٌ لرسول الله يك سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا 

الوجه التاسع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله يكل 
71 في القَسْم للبكر سبعًا يفضلها بها على من عنده من النساء وللثيّب 
ثلانًا إذا أعرس بهم("2: وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن 
ومخالف له فلو قبلناه0) كنا قد نسخنا به القرآن» ثم أخذتم بقياس فاسد 
واهي 47 لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجدٍ الطّول غير خائف العنتٌ إذا لم 
تكن تحته حرة» وهو خلاف ظاهر القرآن وزائدٌ عليه قطعًا. 

الوجه الأربعون: ردٌكم السنة الثابتة عن رسول الله يك بإسقاط نفقة 
المبتوتة وسكناها(*2؛ وقلتم: هو مخالف للقرآنء فلو قبلناه2"0 كان نسخًا 
للقرآن به» ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عدة الأمة قُرْءَانِ وطلاقها 
طلقتان2"7؛ مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا. 


)١(‏ «صحيحة) ليست فيا ت. 

(') رواه البخاري )27١5(‏ ومسلم )١571(‏ من حديث أنس وَوَإيَدُعَنةُ. 

(9)ات: «قبلنا». 

(:) كذا في د بإثبات الياء. وفي ت: «واهن». 

(6) رواه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس وََنَدْعَنهًا. 

(6) ت: «قبلنا». 

(0) رواه أبو داود )5١89(‏ والترمذي »)2١87(‏ وقال: «هذا حديث غريب»» ورواه ابن 
ماجه )3١40(‏ والحاكم (1/ )١1١5‏ من حديث عائشة» وفي إسناده مظاهر بن أسلم 
المخزومي متكلم فيه وقال البيهقي في «السئن الصغير» (؟/ إنه حديث- 
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الوجه الحادي والأربعون: ردٌكم السنة الثابتة عن رسول الله بك في 
تخيير ولي الدم بين الدية أو القَوّد أو العفو(١؟.‏ بقولكم: إنها زائدة(2 على 
ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم دبّوس 
يوعد عت رار ديافيه عن الأررقن قلا قرة عليه ولع درو ذلك مالف 
لظاهر القرآن, والله تعالى يقول: #النّفسَ بِآلتَّفْيس © [المائدة: 4]» ويقول: 
َمَن أَغْتّدَى عَلِنَكْمْ فَأَعْتّدُوأ تدك عَلِتَيْْ 4 [البقرة: 154]. 
الوجه الثاني والأربعون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله كك 
بقوله: «لايُقتّل مسلم بكافر70", وقوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»0؟», 
وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: #النّفْس بَِالتَغْيسن 2# 
وأخذتم بخبر لاايصح عن رسول الله يك بأنه ١لا‏ قوّدَ إلا بالسيف»2200) وهو 
مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: « وروا سَيكَوَ سَيتَة يتل 4 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: لهَسنٍ أغتّدى عَكِكُم َعتَدُأْعََهِ بِِثْلٍ ما أغتّدئ عَلتَكْ 4. 
0 أنكره عليه أهل البصرة» وضعّفه البخاري وغيره من الحفاظ؛ وكيف يصح ذلك وفي 
رواية زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له: أبلغك عن النبي 
كل في هذا؟ فقال: لا. 
(؟) د: «زيادة». 
[فوة رواه البخاري (47 ٠‏ '') من حديث علي رََلَدُعَنةُ. 
)0( رواه أبو داود (4270) والنسائي (4774) وأحمد (497): وصححه الحاكم (؟/ 


/1( و«الإرواء»‎ )7١07 /4( )من طريق آخر. وانظر: «التلخيص الحبير‎ ١ 


066), 
(0) تقدم تخريجه. 
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الوجه الثالث والأربعون: أنتكم أخذتم بخبر لاا يصح عن رسول الله 
71 ب] يلل 11 أنه لا جمعة إلا في مصر جامع2002"0, وق يخال 
لظاهر القرآن قطعًا وزائد عليه» ورددتم الخبر الصحيح الذي لاشك في 
صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بِّعِينِ فلا بِيعَ بينهما حتى يتفرقا(؟) 
وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد. 

الوجه الرابع والأربعون: أنكم أخذتم بخبر ضعيف ١لا‏ تُقطع الأيدي في 
الغزو»/*2 وهو زائد على القرآن» وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على من فعل 
أسبابها في دار الحربء وتركتم الخبر الصحيح الذي لريب في صحته في 
المصرّاة217, وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه. 


لا يؤكل الطافي من السمك27. وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: 


)١(‏ «في» ليست فيع. 

إفة «جامع» ليست في ت. 

(؟) إنما ورد عن علي 'وَعَلنَدَعَنَهُ موقوفا رواه عبد الرزاق (911/1) وابن الجعد(990؟) 
وابن أبي شيبة (6044)» وصححه ابن حجر في «الدراية» »)5١154 /١(‏ وأما مرفوعًا 
فإنه لايروى فى ذلك شىء. انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (:/ ,)77١‏ 
وانصب الراية» (؟/ 6 ْ 

(4) تقدم تخريجه. 

)2( تقدم تخريجه. 


(0) رواه أبو داود (7”816) وابن ماجه (77141) من حديث جابر رَوَليَهَكَنْهُ مرفوعاء - 
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أل لَك صنْيدُ لبر وَطْعَامَةُ © [المائدة: 93]» فصيده ما صِيْدَ منه حيّاء 
وطعامه قال أصحاب رسول الله كَكلِلِ: هو( مامات فيه؛ صم ذلك عن 
الصدّيق(') وابن عباس7"© وغيرهماء ثم تركتم الخبر الصحيح المصرّح بأن 
ا لظاهر القرآن. 


الوجه السادس والأربعون: أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي 
ناب من السباع ومخلب من الطير2*0: وهو زائد على ما في القرآن ولم 
تروه ناسخاء ثم تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح20, 


- وإسناده ضعيفه فيه محمد بن مسلم بن تدرس مدلس ولم يصرح بالتحديثء وذكر 
النووي في «المجموع» (9/ 4" أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ؛ واختلف في 
رفعه ووقفه. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 118-571415) وانصب 
الراية» (5/ .)5١5-5١57‏ 

000( «هوا ليست في ت»ع. 

(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (1/ ) ووصله عبد الرزاق (87895) وابن أبي 
شيبة )5١115(‏ والدارقطني (5 57/7). 

() رواه البخاري معلا بصيغة الجزم (1/ 89)) ووصله سعيد بن منصور (77/- 
التفسير) وهو في !مصنف ابن أبي شيبة» )3١110(‏ من طريق آخر. 

(:) رواه أبو داود (45) والنسائي (59) والترمذي وصححه (59) وابن ماجه (885) 
وأحمد (7/777)؛ وص ححه ابن خزيمة )١١11١(‏ وابن حبان )١1147(‏ والبغوي 
»»38١(‏ ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١‏ 5) تصحيحه عن البخاري. 

(5) رواه مسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس وَآيَدْعَتَا. 

(0) رواه البخاري )57١9(‏ ومسلم )١951(‏ من حديث جابر تََدَإْبَدُعَنهُ. 
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الوجه السابع والأربعون: أنكم أخذتم بحديث المنع من توريث 
القاتل(١2‏ مع أنه زائد على القرآن» وحديث عدم الَو على قاتلٍ 0 
وهو زائد على ما في القرآن؛ مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم 
الأخذ بحديث إعتاق النبي كَل لصفية [8// أ] وجَغْل عتقها صداقها(؟) 
وصارت بذلك زوجة”؟؛ وقلتم: هذا خلاف ظاهر”* القرآن» والحديث في 
غاية الصحة. 

الوجه الثامن والأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما 
في القرآنء وهو «كلّ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه("2. فقلته2: هذا يدل 
على وقوع طلاق المُكرّه والسكران» وتركتم السنة الصحيحة(9 التي لا 
ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقٌ ب(5), 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري )470١(‏ ومسلم (؟1/ 45 )2٠١‏ من حديث أنس رَََيدُعَنةُ. 

(4:) ع: «زوجته». 

(5) ت: «ظاهر خلاف). 

(5) رواه الترمذي )١١91(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء ضعيف. فيه عطاء بن عجلان 
متكلم فيه وورد موقوفًا عن علي وَِتَهعَهُ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 
(0/ 5 5): ووصله عبد الرزاق )١١4١15(‏ وسعيد بن منصور(5١١١)‏ وابن الجعد 
(+4» وهو الصحيح. 

49 دءع: «فقالوا». 

(8) بعدها في ت: «الصريحة». 

(9) رواه البخاري (1017؟) ومسلم )١569(‏ من حديث أبي هريرة رََإنَدْعَنُْ. 


50 


00 ع 


وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: #لا تَأكُلوًا ملم يَنتَحكُم 
بلطل # [النساء: 4؟]. والعجب أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان 
متطابقان؛ فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن وإلى عين ماله إطعامٌ له 
بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السئة الصحيحة الصريحة. 

الوجه التاسع والأربعون: أخذتم بالحديث الضعيف وهو «من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة21(2, ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: 
« ون لس لشن إِلَامَاسَ 4 [النجم: 4]» وتركتم الحديث الصحيح في 
بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به("2» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن 
في وله #«ولا ورت إلاماحكت يمون 4 ببين: 1ه ونلا اهز 
قوله كك إذا مات ابن آدم انقطع عمله)0©. 

الوجه الخمسون: ردٌ السنة الثابتة عن رسول الله يي في وجوب 
المؤالاةةحيت آم ر الذى ترك لمعة من قدمه بآن بعبذ الوشدوه والصيلة), 
وقالوا: هو(" زائد على كتاب الله. ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على 


)١(‏ رواهابن ماجه(800) وأحمد )١15147(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(2619)» وفي إسناده محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعنه. والحديث 
ضعفه ابن حجر, وذكر أن له طرقا عن الصحابة وكلها معلولة. انظر: «الفتح» (؟/ 
؟5)) و«التلخيص الحبير) .)57١ /١(‏ 

(0) رواه البخاري )١770(‏ ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس وََإبَئعَنًْا. 

(9) رواه مسلم )١7721(‏ من حديث أبي هريرة وَإلَهُعَنُْ. 

(4:) رواه مسلم (757) من حديث عمر وِدََهُعَنْهُ. 


(ه) ت: «هذا)». 
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كتاب الله في أن «أقل الحيض ثلاثة أيام؛ وأكثره عشرة(21. 

الوجه الحادي والخمسون: ردٌ الحديث الثابت عن رسول الله يك فى 
أنه(" «لا نكاح إلا بوليَ»7". وأن «من نكحث نفسها فنكاحها باطل)7؟2, 
وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: لأفلا يََصلُوضَنَ أن 


2 مدو رم 6 2000 


يكِحْنَ81// بآ أَرْوجَهُنَّ © [البقرة: 77]» وقال: لقَإذًا بلمْنَ أَجَلْهَنَّ فلا جْنَاحَ 


عَلنَكو0”) فيمَا فعَلْنَ + أَنسْسِهنَّ الْمَععْوف © [البقرة: 41184 ثم أخذو|00) 
لي ا 0 ل عه 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (7547) وفي « الأوسط» (259). وفي إسناده العلاء بن 
كثير متروكء ورماه ابن حبان بالوضع. والحديث ضعفه ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 
14 وحكم بنكارته الألباني في «الضعيفة» .)١54١5(‏ 

2( اع: «أن4. 

(؟) رواه أبو داود )١١85(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1881) وأحمد(9018١)‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري» وصححه ابن حبان (507/7) والحاكم (؟/ فة 
ونقل تصحيحه عن علي ابن المديني و محمد بن يحيى الذهلي وجماعة. وانظر: 
انصب الراية» (/ 187). وذكره الكتاني في «نظم المتنائر؛ (رص57١).‏ 

(5) رواه أبو داود )١5١87(‏ والترمذي وحسنه )١1١١7(‏ وابن ماجه (18794) وأحمد 
00 )من حديث عائشة 

)2 0 : ااعليهن». 


(5)ات: الأخذتم». 
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وشاهدَّيْ عدل22170., ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولاعدالة 
الشاهدين. 

فَهِذَا طرف هن يبان تناقض من رد السنن بكواتها زائدة على الشرآن 
فتكون ناسخة فلا تُقبل. 

الوجه الثاني والخمسون: أنكم تجوّزون الزيادة على القرآن بالقياس 
الذي أحسنٌ أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما أنه باطل منافٍ 
للدين؛ والشاني أنه صحيح مؤخّر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة 
الأخيرة» ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائدٍ على القرآن به(" فهلًا 
قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس؟ 

فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام 
به(" فما خرجنا عن موجب القرآن. ولا زدنا على ما فى القرآن إلا بما دلّنا 
عليه القرآن. 

قيل: فهلًا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم 
ذلك في السنة أسعدٌ وأصلح7؟ من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين 
وعُرضةٌ للخطأء بخلاف قول0"» من صُمِّثْ لنا العصمة في أقوال0©, 
)١(‏ رواه الشافعى فى «مسنده» )١7(‏ موقوفًا عن ابن عباس بهذا اللفظ. 


(0) «به) ليست فىات. 
(9؟) «به؛ ساقطة من ع. 


)25 تيوع: لأصح». 
(5) «قول» ليست في د. 
(5) فى ت بعدها: (وأفعاله». 
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فإن قيل: القياس بيان لمراد الله ورسوله من النصوص. وأنه أريد بها 
إثبات الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائدًا على القرآن» بل 
تفسير له وتبيين. 

قيل: فهلًا قلتم: إن السنة بيان لمراد الله من القرآن. تفصيلًا لما أجمله. 
وتنيثالماسشكت عنةة وتفتسيرا لما أبهمنة'فإن الل ستيهانه أت بالعدل 
والإحسان [4//أ] والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والفواحش والعدوان 
والإثم» وأباح لنا الطيبات» وحرّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة 
فإنها تفصيل لهذا المأمور به والمنهيّ عنه» والذي أحل لنا وحرّم علينا. 

وهذايتبيّن بالمثال التاسع عشر: وهو أن النبي يَلِةِ أمر في حديث 
النعمان بن بشير أن يعدل بين الأولاد في العطية» فقال: «اتقوا الله واعيلوا 
بين أولادكم»» وفي الحديث: «إني لا أشهدٌ على جُور) فسماه جَورًاء وقال: 
«إن هذا لا يصلح». وقال: «أَشْهدْ على هذا غيري2(١‏ تهديدًا له وإلافمن 
الذي(" يطيب قلبه من المسلمين أن يشهد على ما حكم النبي كل بأنه جور 
وأنه لا يصلح وأنه خلافٌ تقوى الله وأنه خلافٌ العدل؟ وهذا الحديث هو 
من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه» وقامت به السماوات والأرض» 
والْبنَثْ0" عليه الشريعة؛ فهو أشدٌ موافقةً للقرآن من كل قياس على وجه 


)2000 تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
() «الذي» ليست في د. 


(9) تيع: «وأثبتت». 
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الأرض» وهو محكم الدلالة غاية الإحكام, فردٌ بالمتشابه من قوله: «كلّ 
أحدٍ أحقٌ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين)7١2,‏ فكونه أحقٌّ به يقنضي 
جواز تصرفه فيه كما يشاءء وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب. ومن 
المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا 
المحكمّ المبيّن(1) غاية البيان. 

المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة”) 
بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يُقبل. 
فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح 
الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه؛ فكيف يقال: 
الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطلء؛ والأصول في الحقيقة اثنان لا 
ثالث لهما: كلام الله؛ وكلاء(؟) رسوله. وما عداهما فمردودٌ [9// ب] إليهما؛ 
فالسنة أصل قائم بنفسه؛ والقياس فرع فكيف يرد الأصلّ بالفرع؟ قال الإمام 
أحمد7*: إنما القياس أن تقيس على أصلء فأما أن تجيء إلى الأصل 
فتهلمه ثم تقيس» فعلى أي شيء تقيس؟ 


)4038( عن الحسن مرسلاً» ورواه الدارقطني‎ )١797( رواه سعيد بن منصور‎ )١( 
)*19 /٠١( عن حبان بن أبي جبلة مرسلاء وأعلّه البيهقي‎ )7١4/1١( والبيهقي‎ 
بالإرسال؛ والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (709؟).‎ 

فم اع: «البين». 

(") تقدم تخريجه. 

دق (كلام» ليست فيع. 

(5) انظر «العدة» لأبي يعلى (1775/14). 
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وقد تقدّم بيان موافقة حديث المصرّاة للقياس» وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس» وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح, وأما 
القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له. ويا لله العجب! كيف وافق الوضوء 
بالنبيذ المشتدٌ للأصول(١)‏ حتى قبل وخالف خبر المصرّاة للأصول حتى 
5 

المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 


العرايا بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثلّا بمثل سواء بسواء»("©, فإن هذا 
لا يتناول الرطب بالتمر. 


فإن قيل: فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع الرطب بالتمر7) مع أنه محكم 
صريح صحيح. بحديث العرايا(؟) وهو متشابه. 

قيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من 
اشتراط المساواة بين التمر والتمر(*)؟ فلا بحديث النهي أخذتم. ولا 
بحديث العراياء بل خالفتم الحديثين معًا. وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثئة» 
ونزلنا كل سنة على وجهها ومقتضاهاء ولم نضرب بعضها ببعض. ولم 
نخالف شيئًا منها؛ فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء 


)١(‏ ع: «الأصول». 
زفق تقدم تخريجه. 
إفرة تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
)2( (والتمر) ليست فيع. 
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وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقّاء وأخذنا بحديث العرايا 
وخصصنا به عمومٌَ حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباععا لسنن رسول 
الله يَكِةِ كلهاء وإعمالا لأدلة الشرع جميعهاء فإنها كلها حقء ولا يجوز 

المنال الثاني والعشرون(1/01:21] رد حديث القسامة الصحيح 
الصريح المحكه(") بالمتشابه من قوله: «لو يُعطّى الناسٌ بدعواهم لادّعى 
رجالٌ دماءة رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه)2). والذي 
شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن لا يُعطّى أحد بدعواه المجردة؛ وكلا 
الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه؛ ولم يَعطّ في القسامة بمجرد 
الدعوى؛ وكيف يليق بمن بهرت حكمةٌ شرعه العقولّ أن لا يعطي المدّعي 
تمر ه دعواه عوذا من أراكِ ثم يعطيه بدعوى مجردة دم أخيه المسلم؟ وإنما 
أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقُه فوق تغليب 
الكتاهديه وهو اللورك7؟) والكذاوة والقرينة اذاه #مى وعوة العدو قحا 
في بيت عدوه. فقوّى الشارع الحكيه(2 هذا السبب باستحلاف خمسين من 
أولياء القتيل الذين يبعد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه بسبيل؛ ولا يكون فيهم رجل رشيدٌ يراقب الله؟ ولو عرض على جميع 


)١(‏ ت: «الثاني والخمسون». 
() تقدم تخريجه. 
(9؟) رواه البخاري (5561) ومسلم )17١١(‏ من حديث ابن عباس وَعَليَدعَنْها. 
(5) ع: «الموت» تحريف. 
)2( ع: «الحكم». 
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العقلاء هذا الحكم والحكم بتحليف العدو الذي وجد القتيل في داره بأنه ما 
قتله ل رأوا أن ما(١2‏ بينهما من العدل كما بين الأرض والسماء » ولو سكل كل 
سليم الحاسّة شة!؟ عن قاتل هذا لقال من ود في داره» والذي يقضى منه 
العجيث أن ترى قل يتشيخط في دمه وعدوه هاربٌ بسكين ملطَّحْةٍ بالدم 
وال رتراك فشان 1ه واي يلم بتار الاكيياي 
أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول والفطرء الذي لو اتفقت العقلاء 
لم يهتدوا لأحسنّ منه» بل ولا لمثله. وأين ما يتضمنه الحكم بالقسامة من 
حفظ الدماء إلى ما يتضمنه تحليف من لا يشكٌ مع القرائن التي تفيد القطع 
أنه الجاني؟ 

وَنَظووهذا إذا رآينا رجلة عن اكبرافيهالنامن حافة الراسس يكور عساية 
[80/ ب] وآخر أمامه يشتدٌ عدوًا وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى؛ فإنا ندفع 
العمامة التي بيده إلى حاسر الرأس ونقبل قوله. ولا نقول لصاحب اليد: 
القول قولك مع يمينك 

وقوله يَكِهْ: الو يُعطى الناس بدعواهم» لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنه 
إنما نفى7 الإعطاء بدعوى مجردة. 


وقوله: «ولكن اليمين على المدّعى عليه» هو في مثل هذه الصورة حيث 
لآ يكون مع المدعي إلا مجرد الدعوىء وقد دل القرآن على رجم المرأة 
بلعان الزوج إذا نكلّتْ» وليس ذلك إقامةً للحد بمجرد أيمان الزوجء بل بها 


)١(‏ (ما) ساقطة من ت. 
(؟) ات: «الحاسية». 


()ات: (بقى) تصحيف. 
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وبنكولهاء وهكذا في القسامة إنمايُقبّل فيها باللوث الظاهر والأيمان 
الدة: المحاظةوهاتاك كداعدين الم ضعي والسناث معواب يحين 
أحوال المشهود به كما تقدم بأربعة شهود. وثلاثة» بالنص وإن خالفه من 
خالفه في بيئة الإعسارء واثنان» وواحد ويمين» ورجل وامرأتان» ورجل 
واحدء. وامرأة واحدة» وأربعة أيمان» وخمسون يميئاء ونتكول وشهادة 
الحال» ووصف المالك اللقطة. وقياء(١‏ القرائن» والشّبه الذي يخبر به 
القائف. ومعاقد القِمْطء ووجوه الآجرٌ في الحائط» وكونه معقودًا ببناء 
أحدهما عند من يقول بذلك؛ فالقسامة مع اللّوث من أقوى البينات. 

المثال الثالث والعشرون: ردّ السنة الثابنة المحكمة في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر”"؛ بالمتشابه من قوله: لوحن أَلَهألْبَيْمَ 4 [البقرة: ه00]» 
وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد. وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن 
يكونا جنسين وإما أن يكون جنسًا واحدّاء وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع( 
أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرتٌ إلى هذا القياس رأيته مصادمًا للسنة أعظمَ 
مصادمةٍ» ومع أنه فاسد [81/أ] في نفسه؛ بل هما جنس واحد أحدهما أزيدٌ 
من الآخر قطعًا بِلِييّتِهء فهو أزيدٌ أجزاءً من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها 
وتمييزهاء ولاايمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما 
يتساويان به(؟) عند الكمال؛ إذ هو ظنٌّ وحُسبان فكان المنع من بيع أحدهما 


000( «قيام» ساقطة من ت»ع. 
000( تقدم تخريجه. 

زفرة اع: لمع2. 

(5) ع: (منهك. 


لك 


بالآخر محضّ القياس لو لم تأتِ به سنة» وحتى لو لم يكن ربًا ولا القياس 
يقتضيه لكان أصلًا قائمًا بنفسه؛ يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم 
لسائن اتستواصنة المسقي 110 وام الفسم رذ هذه اللباة هوض أنبنا كالنة 
للقياس والأصولء وتحريم بيع الكُسْب(" بالسّمْسِم ودعوى أن ذلك موافق 
لاصوا كل اعز يلم ان عراف نا" نين التهر والرطب أقرت إل الريا 
المثال الرابع والعشرون: رد المحكم الصريح الصحيح من السنة 
بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم("» وقالوا : هو خلاف الأصولء 
اد الا امو ل ل الات ا 
ستحق العتق فلا يجوز نقله عنه إلى غيره؛ أو لم يستحقّه فلا يجوز أن يعتق 
ا ا اي جا 
فإن العتق إنما استحقٌ في ثلث ماله ليس إِلاء والقياس والأصول تقتضي 
جمع الثلث في محل واحد. كما إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل ماله فلم 
ل ا 0 
درهمء ونظائر ذلك؛ فهذا المعتق لعبيده0؟2 كأنه أوص 200 بعتق ثلثهم؛ إذ هذا 
سر اذم اكه وتاسيي رع ايك بطي القن تين 


)١(‏ ع: اللحكمة». 
(؟) عصارة الدهن. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(:) ع: العبده). 
(5) «أوصى» ساقطة منع. 
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منهه(1) أحسنٌ عقالا وشرعًا وفطرةً من جمْل الثلث شائعًا في كل واحدٍ 
والخلمزين» حك وعول لل لات كلل فى هده المسالةخير من حك 
غيره بالرأي المحض. 

المثال الخامس والعشرون: ردٌ السنة الصريحة المحكمة في تحريم 
الرجوع في الهبة إلا للوالد'2؛ برأي متشابه فاسد اقتضى عكس السنة» وأنه 
يجوز الرجوع في الهبة لكل أحد إلا لوالد أو لذي رحم مَحْرم أو لزوج أو 
زوجة أو(" يكون الواهمب قد أثيب منهاء ففي هذه المواضع الأربعة 
يمتنع(؟2 الرجوع؛ وفرّقوا بين الأجنبي والرحم بأن هبة القريب صلة ولا 
يجوز قطعهاء وهبة الأجنبي تبرَّعٌ وله أن يُمضِيه وأن لا يُمِضِيهه وهذا مع 
كونه مصادمًا للسنة مصادمةً محضة فهو فاسد؛ لأن الموهوب له حين قبض 
العين الموهوبة دخلت في ملكه. وجاز له( التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب 
فيها انتزاع لملكه(2 منه بغير رضاه. وهذا باطل شرعًا وعقلاء وأما الوالد 
فولده جزء منه» وهو وماله لأبيه» وبينهما من البعضية مايوجب شدة 
الاتصال» بخلاف الأجنبي. 


)١(‏ ت: «منهما). 

زفق رواه أبو داود (5054) والترمذي وصححه )١١199(‏ وابن ماجه (771/1) وأحمد 
(211)» وصححه ابن حبان (2177) والحاكم (؟/57) من حديث ابن عباس 
وابن عمر وَََإتَةُعتفر. 

(9)ات:زوو). 

)2 اع: اتمنع). 

)2( «له) ليست فيا ت. 

() ت: «الملكية». 
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فإن قيل: لم نخالفه إلا بنص محكم صريح صحيح. وهو حديث سالم 
عن أبيه عن النبي يكل: «من وَهَبَ هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يُنّبْ منها(21, قال 
البيهقي7'؟: قال لنا أبو عبد الله يعني الحاكم : هذا حديث صحيح. إلا 
أن يكون الحمل فيه على شيخنا. يريد أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد 
الهاشمي. ورواه الحاكه7" من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: 
قال رسو الله يلِ: «الواهبٌ أحقٌ بهبتهما لم يُكَبُ). وفي كتاب 
الدارقطني7؟) من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي كل قال: «إذا كانت الهبةٌ لذي رحم مَخْرم لم يرجع فيها). 
وفي «الغيلانيات200؛: ثنا محمد بن إبراهيم أ سر 0 
عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي يَلّ: «من وَهَب 
هبةٌ فارتجعٌ بها فهو أحقٌ بها ما لم يب منهاء ولكنه كالكلب يعود في 


قيئه) 17 , 
فالجواب: أن هذه الأحاديث لا تثبت» ولو ثبتت لم تَحلّ مخالفتهاء 


.)181-1١4٠ /5( والحاكم (1/ 071) ومن طريقه البيهقي‎ )١1979( رواه الدارقطني‎ )١( 

(') لم أقف عليه في كتبه. وهو في «المستدرك» (5/ 01). 

[فرة لم أجده في «المستدرك» ولكن أخرجه البيهقتي في «الكبرى» (5/ )١18١‏ من طريقه. 

):) سنن الدارقطني» (7917/175), وأخرجه أيضًا البيهقي (”/ 18١‏ ). 

)0( لم أجده في «الغيلانيات». والراوي عن ابن أبي يحيى: يحيى بن غيلان عند 
الدارقطني» وهو غير صاحب «الغيلانيات». 

(7) كذا في النسخ: «محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى»؛ والصواب حذف محمد بن». 

(0) رواه الدارقطني (7916)» وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متكلم فيه» وبه 
أعله ابن عبد الهادي وضعّفه في «التنقيح» (4/ 71717). 
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0 

ووجب العمل بها وبحديث «لايّحل لواهب أن يرجع في هبته21(0, ولا 
يبطل أحدهما بالآخرء ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع: من وهب 
تبِرُعًا محضًا لا لأجل العوض. والواهب الذي له الرجوعٌ: مَن وهب 
ليتعوّض من هبته ويئاب منهاء فلم يفعل المتّهب» وتستعمل سنن رسول الله 

أما حديث ابن عمرء فقال الدارقطنى: لا يثبت مرفوعاء والصواب عن 
ابن عمر عن عمر قوله0). وقال البيهقي7): ورواه علي بن سهل بن المغيرة 
عبد الله فذكره2؟»» وهو غير محفوظ بهذا الإسنادء وإنمايروى عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع» وإبراهيم ضعيف. انتهى. وقال الدارقطني: 
غلط فيه علي بن سهل00). انتهى. 

وإبراهيم بن إسماعيل هذا قال أبو نعيم: لا يساوي حديثه فلْسَين. وقال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن إسماعيل 
المكي(21 ليس بشيء2". قال البيهقي: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن 
() «العلل» (؟/ /01) واسئن الدارقطني» (5959). 
2 ينظر: «السنئن الكبرى» (5/ .)١181‏ 
(5) «فذكره؛ ليست في ت. 
(65) انظر: «العلل» (08/7))» والمؤلف صادر عن (التحقيق» لابن الجوزي (؟/ 771). 
(1) «المكي» ليست في ت. 
(0) انظر هذه الأقوال في: #الجرح والتعديل» (7/ 85) و(تاريخ ابن معين» برواية 

الدوري (17/7). 
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سالم عن أبيه عن عمر: «من وهب هبةً فلم يَُّبْ منها فهو أحق بها إلالذي 
رحم محرم)(21. قال البخاري: هذا أصح("). 


وأما حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهمًا. 


وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن ابن 


المبارك» وعبد الله هذا ضعيف عندهه7"). 


وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد الله فيه هو العَرْرّميء ولا تقوم 
11 مكرر/ ب] به حجة» قال الفلاس والنسائى: هو متروك الحديث7؟). وفيه 


إبراهيم بن يحيى220» قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذاب. 


وقال الدارقطني: متروك207. 


فإن لم تصحٌ هذه الأحاديث لم يُلتَقّت إليهاء وإن صحّت وجب حملّها 
على من وهّبّ للعوض. وبالله التوفيق. 


)00( رواه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» )١١8/49(‏ والبيهقي 
)18١/7(‏ موقوفًا على عمره وقد تقدم تخريجه مرفوعًا. 

فم «السئن الكبرى» (7/ »)١48١‏ وعبارة البخاري في «التاريخ الكبير» (09/1/1؟). 

(*) بل وثقه الحفاظه ولم يكن تغيره فاحشًا. انظر: «تهذيب الكمال؛ /١5(‏ 10/1") 
و«التنقيح2 لابن عبد الهادي (5/ 559). 

(:) «الجرح والتعديل» (8/ ؟) و«الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص١9).‏ 

)0( صوابه «بن أبي يحيى». 

() انظر هذه الأقوال: في «الكامل» لابن عدي /١(‏ 707) واتاريخ ابن معين» رواية 
الدوري (7/ )١115‏ و«اسنن الدارقطني» (7569). 
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المغال السادس والعشرون: ردٌ السنة المحكمة في القضاء(١)‏ 
بالقافة2"7» وقالوا: هو خلاف الأصولء ثم قالوا: لو ادَّعاه اثنان ألحقناه بهماء 
وكان هذا مقتضى الأصول. 

ونظير هذا المثال السابع والعشرون: رد السنة المحكمة الثابتة7© في 
جعل الأمة فِراشًًا وإلحاق الولد بالسيد”؟» وإن لم يدَّعِه وقالوا: هو خلاف 
الأصولء والأمة لا تكون فراشًا. ثم قالوا: لو تزوّجها وهو بأقصى بُقَعةٍ في 
المشرق وهي بأقصى بُقعةٍ في المغرب وأتث7* بولد لستة أشهر لحقه. وإن 
علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط وهي فراش بالعقد, فأمته التي يطؤها ليلًا ونهارًا 
ليست بفراشء؛ وهذه فراش! وهذا مقتضى الأصولء وحكم رسول الله يكل 
خلاف الأصول على لازم قولهه0©. 

ونظير هذا قياس الحَدّث على السلام في الخروج من الصلاة بكل واحد 
منهماء ودعوى أن ذلك موجب الأصولء مع بُعدٍ ما بين الحدث والسلام 
وترك قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العنب المسكر في تحريم قليلٍ كل 
منهما مع شدة الأخّة بينهماء ودعوى2"7 أن ذلك خلاف الأصول. 


)١(‏ ت: «القضايا). 

فيه تقدم تخريجه. 

() د: «الثابتة المحكمة». 

040 تقدم تخريجه. 

(5) ت: «فأتت». 

(0) "على لازم قولهم؛ ليست فيع. 
(0) «ودعوى» ساقطة من ت. 
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ونظيره أن الذمي لو منع دينارًا واحدًا من الجزية انتقض عهده؛ وحلّ 
ماله ودمه؛ ولو حرّق الكعبة البيت الحرام ومسجدّ رسول الله يك وجاهر 
بسبٌ الله ورسوله أقبحَ سب على رؤوس المسلمين فعهدّه باق [85/أ] ودمه 
معصوم. وعدم النقض بذلك مقتضى الأصولء والنقض بمنع الدينار مقتتضى 
الأصول. 


ونظيره أيضًا إباحة قراءة القرآن بالعجمية» وأنه مقتضى الأصولء ومَنْع 
رواية الحديث بالمعنى» وهو خلاف الأصول. 

ونظيره إسقاط الحدّ عمن استأجر امرأة ليزني بها أو تَغسِل ثيابه فزنى 
بهاء وأن هذا مقتضى الأصولء وإيجاب الحدّ على الأعمى إذا وجد على 
فراشه امرأة فظنّها زوجتّه فبانت أجنبية. 

ونظيره بساح المعايي العا اب لوعو ين ماقو كار 
مقنطرةً وقعت فيه قطرةٌ دم أو بول وإباحتهم له أن يصلّي في ثوب رُبعه 
متلطّح باليؤله وز كان عذرة فقن :” © وائحة الك 

ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد. والناس فيه سواء» وهو مجرّد 
التصديق» وليست الأعمال داخلةً في ماهيته» وأن من مات ولم يصلٌ صلاةً 
قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن. وتكفيرهم من 
يقول مُسيجد أو فقَيّه بالتصغير أو يقول للخمر أو السماع المحرم: ما أطْيبّه 
والدف 


)١(‏ ت: «بقدر). 
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ونظير ذلك أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: «صَدَقوا) سقط عنه الحد 
بتصديقهم, ولو قال: « كذبوا عليً) حَدّ. 

ونظيره أنه لا يصحٌ استئجار دار تُجعل مسجدًا يصلّي فيه المسلمون» 
وتصحٌ إجارتها كنيسة يُعبد فيها الصليب والنار. 


ونظيره أنه لو قهقه في صلاته بطل وضوؤه؛ ولو غنى في صلاته أو قد 
المحصنات أو شهد بالزور فوضوؤه بحاله. 

ونظيره أنه لو وقع في البئر فأرة فنجست البئر؛ فإذا تزع منها دلو فالدلو 
والماء نجسان, ثم هكذا إلى تمام كذا وكذا دلوّاء فإذا نزع الدلو الذي قبل 
الأخير فرشْرَشَ على حيطان البئر [85/ ب] نجّسّها كلهاء فإذا جاءت النوبة 
إلى الدلو الأخير قَشْقَسَ النجاسة كلها من البئر وحيطانهاء وطيّبها(١)‏ بعد أن 
كانت نجسة. 

ونظيره إنكار كون القرعة التي ثبت فيها ستةٌ أحاديث عن رسول الله 
يه" وفيها آيتان من كتاب الله طريقًا للأحكام الشرعية» وإثبات حل الوطء 
بشهادة الزور التي يعلم المقدوح7" أنها شهادة زور وبها فرق الشاهدان بين 
الرجل والمرأة7؟). 

ونظير هذا إ يجاب الاستبراء على السيّد إذا ملك امرأة بكرًا لا يُوطأ 


2 


000 في المطبوع: «وطينها» خلاف جميع النسخ. 
فرق د: ١المتزوج».‏ 
(5) ع: «وامرأته». 


ال 


مثلّهاء مع العلم القطعي ببراءة رحمهاء وإسقاطه عمن(١)‏ أراد وطء الأمة 
التي وطئها سيدها البارحة ثم اشتراها هو فملّكها لغيره ثم وكّله في تزويجها 
منهء فقالو|(): 1 له وطؤهاء وليس بين وطء بائعها ووطئه هو إلا ساعةٌ 
من نهار. 

ونظير هذا في التناقض إباحة نكاح المخلوقة من ماء الزاني مع كونها 
بعضه. مع تحريم المرضّعة من لبن امرأته لكون اللبن ثاب بوطئه فد صار 
فيه جزء منه. فيا لله العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سببًا للتحريم ثم 
يُباح له وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وسّلالته؟ وأين تشنيعكم وإنكاركم 
لاستمناء الرجل بيده عند الحاجة خوقًا من العَنّتء ثم تجوّزون له وطء بننه 
المخلوقة من مائه حقيقة؟ 

ونظير هذا لو ادّعى على ذمي حمًا وأقام به شاهدين عبدين عالمين 
صالحين مقبولةَ شهادثُهُما على رسول الله تل لم قبل شهادتهما عليه؛ فإن 
أقام به شاهدين كافرين حرّين قيلت شهادتهما عليه مع كونهما من7 أكذب 
الخلق على الله وأنبيائه ودينه. 

ونظير هذا لو تداعيًا حائطًا لأحدهما [87/أ] عليه خشبتان» وللآخر عليه 
ثلاث خشبات. ولا بينة» فهو كله لصاحب الخشبات الثلاث؛ فلو كان 
لأحدهما ثلاث خشبات وللآخر مائة خشبة فهو بينهما نصفين. 


.»نمم«١:ع‎ )١( 
(؟) د: «فقالوا له».‎ 
(؟) «من» ليست فيا ت.‎ 


3 و 
عليه ولا قصاص؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محددة قتِل به. 


ونظير هذا أنه لو أكره على قتل أل مسلم ا لا سي وأَخَذٍ 
شيء من ماله فقَّتلّهم فلا قرَّدَ عليه ولا دية» حتى إذا أكره بالقتل على عِتق 
أو طلاق زوجته لزمه حكم العتق والطلاق7", ولم يكن الإكراه مانعًا من 
نفوذ حكمنا عليه( مع أن الله سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الإكراه» 
ولم يبح قتل المسلم بالإكراه أبدًا. 


ونظير هذا إبطال الصلاة بتسبيح من نابّه ثنيء في صلاته» وقد أمر به(؟) 
الت بكوا"ق سدع اذك رعق جرسائدةا مواغير آنا فيج لين 
وقد أبطلها النبي يك بقوله: ١لا‏ جزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صَلْبَه في 
ركوعه وسجوده)(25, ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول. 


ونظيره أيضًا إبطال الصلاة بالإشارة لردّ السلام أو غيره؛ وقد أشار النبي 


)١(‏ ا ت:«يسجن شهرًاا. 

(0) د: «الطلاق والعتق». 

(9) «عليه» ليست في ع. 

دق لبها ساقطة من ع. 

(5) رواه البخاري )١١14(‏ ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد رََنَدْعَنَهُا. 
(5) تقدم تخريجه. 
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يك في صلاته برد السلام(١؟؛‏ وأشار الصحابة برؤوسهم تارةً(" وبأكفهم 


و 


تارة2"7» وتصحيحها مع ترك الطمأنينة وقد أمر بها النبي يك ونفى الصلاة 
بذوانها( 2 واغر أن ضلةة القوضياةة المناف 7 رواحي حديفة أنقة 
صلى كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله 20 


وأخبر النبي يك أن من لا ييِمٌ ركوعه ولا سجوده أسوأ الناس سرقةً 


0 


1 ب] وهذا يدل على أنه سوأ خالا عند الله من شكاق الأموال. 


0010 


4 


رواه أبو داود (471) والترمذي وصححه (7”58) وأحمد )١178857(‏ من طريق 
هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رََزَنَُعَنَُ. ورواه ابن ماجه )٠١11(‏ وابن خزيمة 
أيضًا وصححه (888) وابن حبان )١١104(‏ من طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن 


ابن عمر وََوَنَدْعَنهًا. 

روى البخاري (87) ومسلم (405) عن أسماء أن عائشة أشارت برأسها لها في قصة 
الكسوف. 

روى مسلم (471:4750) عن جابر بن سمرة أنهم كانوا يشيرون بأيديهم عند 
السلام» فأنكر عليهم ولم يُبطل صلاتهم. 


تقدم تخريجه في حديث المسيء صلاته. 

رواه مسلم (؟51) من حديث أنس ووِعَآنَدعَنهُ. 

رواه البخاري (91). 

رواه أحمد )١١9175(‏ وأبو داود الطيالسبي (717777) من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان, وله شاهد من حديث أبي قتادة 
عند ابن خزيمة وصححه (7717)» وصححه الحاكم أيضًا ))3١9/١(‏ وله شاهد آخر 


اس سا و سرد 


.) 79/1١١ 


1 


ونظير هذا قولهم: لو أن رجلا مسلمًا طاهر البدن عليه جنابة غمس يده 
في بر بنية رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة:؛ يحرم شرب مائها 
والوضوء منه والطبخ به(١2؛‏ فلو اغتتسل فيها مائة نصراني قُلْفتٌ0" عابدو 
الصليب7 أو مائة يهودي فماؤها بات على حاله طاهرٌ مطهّر يجوز الوضوء 
به وشربه والطبخ7؟) به. 

ونظيره لو ماتت فأرة في ماء فصب ذلك الماء في بكر لم يُنرّح منها إلا 
عشرون دلوًا فقط» وتطهر بذلك» ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء 
فسقط ذلك الماء في البثر فلا بد أن تنزح كلها. 

ونظير هذا قولهم: لو عقد على أمه أو أخته أو ابنته ووطئها وهو يعلم أن 
الله حرّم(*) ذلك فلا حدّ عليه؛ لأن صورة العقد شبهة» ولو رأى امرأة في 

2 5 3 

الظلمة ظنْها امرأته فوطئها فعليه الحذء ولم يكن ذلك شبهة. 

ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المحض أن فلانًا طلّق 
امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوجها ويطأها حلالاء بل ويجوز 
لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض 
حكمه. ولو حكم حاكم بالشاهد واليمين لنقض7١)‏ حكمه وقد حكم به 


(١)ات:‏ لمنه). 
(؟) جمع أقلف بمعنى غير المختون. 
إفرة ع: «الصلبان». 
اق د: «والطبيخ». 
)0( ع: حرم عليه). 
)05( اع: اينقض». 
م 


رسول الله ينه لم211 . 


بطر ذلك ترلهم: لو تزوّج امرأة فخرجت مجنونة يَرْصاء من قَرْنِها(") 
ل قدنها تجذية عدا متارعة الاطراف كلذ خيار لم وكذلك إذا حدق 
هي الزوج كذلك فلا خيار لهاء وإن خرج الزوج من خيار عباد الله(7) 
وأغناهم وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في 
الإسلام فلها الفسخ بذلك. 

ونظيره [84/أ] قولهم: يصح نكاح الشَّعْا ويجب فيه مهر المثل» وقد 
ضح نهي زسول الله كلو عنه وتحريسه إياه ولا يضح تكاج من أعتق أمة 
وجعل عِتَقَها صداقّها وقد فعله رسول الله يكِ. 

ونظيره قولهم: يصح نكاح التحليل» وقد صح لعنة رسول الله يك لمن 
فعله من رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب(؛4', ولا 


بصح نكاح الأمة لمضطرٌ خائف العَنّت عادم الول إذا كان تحته حرّة ولو 
كانت عجورًا شوهاء لا تعفه: 


ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلبء وقد منع منه رسو الله( وق 
وتحريم بيع المدبّر وقد باعه رسول الله() وَ. 


000( تقدم تخريجه. 
(0) تيع: «فرقها». 
(*)ات: (عبد الله). 
(4:) تقدم تخريجها. 
للد رواه البخاري (77707), ومسلم )١971(‏ من حديث أبي مسعود البدري وودَإيهُعَنْهُ. 
00 تقدم تخر يجه. 
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ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَعْرِز خشبة هو محتاج إلى 
غَرْزْها في حائطه وقد نهاه رسول الله يَكِِ عن منعه(21» وتسليطهم إياه على 
انتزاع داره كلها منه بالشفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق وقد أبطلها 
رسول الله ككه0"). 

ونظيره قولهم: لا يحكم بالقسامة لأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: 
يحلف الذين وٌجد القتيل في محلتهم ودارهم خمسين يميئًا ثم يُقضى عليهم 
بالدية.فيا لله العجب! كيف7" كان هذا وف الأصول وحكمٌ رسول الله يكل 
خلاف الأصول؟ 

ونظيره قولهم: لو تزوج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتّك 
ورّؤْجِتّكء أو7؟» قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة؛ جاز له تكذيبها 
ووطء الزوجة» مع أن هذه هي الواقعة التي أمر رسول الله كلِةِ عقبة بن 
الحارث بفراق امرأته لأجل قول الأمة السوداء إنها أرضعتّهما(*). 

ولو اشترى [84/ ب] طعاما أو ماء(2 فقال له رجل: هذا ذبيحة 
مجومي(") أو نجس لم يسّعْه أن يتناوله» مع أن الأصل في الطعام والماء 


)١(‏ رواه البخاري (7577): ومسلم )١17١9(‏ من حديث أبي هريرة رَِوإيهَْنه. 
(؟) رواه البخاري (5117)»: ومسلم )١1١١4(‏ من حديث جابر ريَوَإْتَهْعَنهُ. 
(*)ات: افكيف). 

(:)ا ت: (و). 

(0) تقدم تخريجه. 

000( «أو ماء» ليست فيع. 

[©64 ع: يهودي). 


عقف 


5 والأصل في الأبضاع التحريم» ثم قالوا: لو قال المخبر!): هذا 
الطعام والشراب لفلان سرقه أو غصّبّه منه فلان» وسعه أن يتناوله. 

ونظير هذا قولهم: لو أسلم وتحته أختان وخيّرناه فطلّق إحداهما كانت 
هي المختارة» والتي أمسكها هي المفارقة('": قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا 
في زوجة؛ وأصحاب أبي حنيفة تخلّصوا من هذاء فإنه0) إن عقدّ على 
الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح من شاء منهماء وإن 
تزوج واحدة بعد واحدة فنكاح الأولى هو الصحيح. ونكاح الثانية فاسد. 

ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد إذا تزوّج بدون إذن سيده كان 
موقوقًا على إجازته» فلو قال له: طلّقها طلاقًا رجعيّاء كان ذلك إجازة منه(4) 
للنكاح, فلو قال له: طلّقهاء ولم يقل: رجعيّاء لم يكن إجازةً للتكاح؛ مع أن 
الطلاق في هذا النكاح لا يكون إلا رجعيًا إلا200 بعد الإجازة وقبل الدخول» 
وأما قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي. 

المثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة("2 المحكمة في 
أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبه("©, 


)١(‏ «المخبر» ليست فيع. 

فم «والتي أمسكها هي المفارقة» ساقطة منع. 

(*) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بأنه». 

(:) ت: «منه إجازة»). 

(5) كذا بتكرار «إلا» في جميع النسخ, والأولى حذف إحداهما. 
(1) دوع: «الصريحة الصحيحة». 

(0) تقدم تخريجه. 
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بكونها خلاف الأصولء وبالمتشابه من نهيه يَكِةِ عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس(23» قالوا: والعامٌ عندنا يعارض الخاص؛ فقد تعارض حاظر ومبيح؛ 
فقدّمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة» وحديث الإتمام 
يجوز له المضيٌ فيهاء وإذا تعارضا [55/أ] صرنا إلى النص الذي يوجب 
الإعادة لتتيّن براءة الذمة. 

فيقال: لا ريب أن قوله يك «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمًّ 
صلاته)(5) حديث واحد» قاله َي فى وقت واحد9", وقد وجبت طاعته فى 
شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخرء وهو محكه7؟) خاص لا يحتمل إلا 
وجهًا واحدّاء لا يحتمل غيرّه البتدّه وحديث النهى عن الصلاة فى أوقات 
النهي(*) عام مجمل قد ص منه عصرٌ يومه بالإجماع؛ وحص منه قضاء 
الفائتة والمَنْسِيّة بالنص37»» وحص منه ذوات الأسباب بالسنة» كما قغضى 
النبي يك سنة الظهر بعد العصر("©, وأقرّ من قضى سنة الفجر بعد صلاة 


)١(‏ رواه البخاري (087) ومسلم (878) من حديث ابن عمر رَفَإَيَدعنْهًا. 
(7) رواه البخاري (007) ومسلم (504) من حديث أبي هريرة رََوََيهعَنَ. 
(9) «في وقت واحدا ساقطة من ع. 


(4:) ع: لحديث محكم). 


000 رواه البخاري (/091) ومسلم (1814) من حديث أنس دعن 


(0) رواه البخاري )1١*(‏ ومسلم (875) من حديث أم لم ددعنها. 


يفف 


الفجرء وقد أعلمه(1" أنها سئة الفجر”"» وأمر من صلَّى في رحله شم جاء 
مسجدّ جماعة أن يصلَّي معهم وتكون له نافلة» قاله ففي صلاة الفجرء وهي 
سبب الحدي ل يث20©: وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلَّي تحية المسجد 
قبل أن يجلس9؟). 

وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها0*) أمرٌ بإتمام لا 
ا ل ا 
اكد اديه فإنه لم يقل: دلا تتموا الصلاة في هذا الوقت»» وإنما قال: (لا 
تساوااء انك أحكام الابتداء من الدوام وقد فرّق النص والإجماع والقياس 
بينهما؟ فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكامٌ الابتداء من 
أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام ينافي ابتداءً النكاح والطيب 
دون استدامتهماء والنكاح ينافى قيام العدة والردة دون استدامتهماء والحدث 
ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته» وزوال خوف العَنّت ينافي 
ابتداء التكاح [85/ ب] على الأمة دون استدامته عند الجمهورء والزنا من 


)١(‏ ت: «أعلم». 

(؟) رواه أحمد(17771), وصححه ابن خزيمة )١١17(‏ وابن حبان )7١4171(‏ والحاكم 
/١(‏ 77/6-7174) من حديث قيس بن قَهُْدء ويقال: قيس بن عمرو ووَدَليَدعَنَهُ. 

() رواه أبو داود (00/6) والنسائي (6408) والترمذي وص ححه .)3١19(‏ وأحمد 
(/17/41), وصححه ابن حزيمة )١77/9(‏ وابن حبان (1795) والحاكم (1/ 11414) 
من حديث يزيد بن الأسود وعَلَهََنَ. 

(:) رواه البخاري )١1١77(‏ ومسلم (8070) من حديث جابر وََيِةعَنةُ. 

)2( «فيها) ليست في ت. 


178 


المرأة ينافي ابتداء عقد(١2‏ النتكاح7") دون استدامته عند الإمام أحمد ومن 
وافقه. والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتهاء وفقد الكفاءة 
ينافي لزوم التكاح في الابتداء دون الدوام» وحصول الغنى ينافي جواز 
الأخذ من الزكاة ابتداء(" ولا ينافيه دوامًا. وحصول الحَجْر بالسَّمَه والجنون 
6 
ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه» وطريان ما يمنع 
الشهادة والفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها في 
الدوام ويمنعه في الابتداء» والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم 
ابتداءً لا دوامّاء والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداءً لا 
دوامًاء والقدرة على الماء9؟ تمنع ابتداء التيمم اتفافّاء وفي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتيمم خلافٌ بين أهل العلم, ولا يجوز إجارة العين المغصوبة 
ممن لا يقدر على تخليصهاء ولو عَصّبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر 
على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة, وحُيّر المستأجر بين فسخ العقد 
وإمضائه؛ ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا 
يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا يتزوج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام 
ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث» وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي 
فرق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في 
دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه. 


)١(‏ «عقدا ليست في د. 

فم «النكاح» ليست فيع. 

زفرة بعدها في د: (دون دوامه»» وكتب «ينافيه دوامًا» في الهامش. 
(5) «الماء؛ ساقطة من ع. 
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وأيضًا فهو مستصحب بالأصل. 

وأيضًا فالدفع أسهل من الرفع. 

وأيضًا [1/7] فأحكام التبع يثبت فيها مالا يثبت في المتبوعات؛ 
والمستدام تابع لأصله الثابت؛ فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس 
يقتضى صحة ما ورد به النصء ذ فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟ 

فقد تبيّن أنه لم يتعارض عل ا عا معام كم ونال 
بل النصّ فيها والقياس متفقان. والنص العام لم يتناول مورة(21 الخاص ولا 
هو داخل تحت لفظه. ولو قُدّر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته. 
فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله؛ بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تُضرّب 
أحاديث رسول الله َك بعضها ببعضء وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي 
تتضمن إبطال إحدى السنتين(2"7 وإلغاء أحد الدليلين؛ والله الموفق 

ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة وهي حالة طلوع الشمس 
وخالفتم السنة» أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا 
ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي. وهو وقت ناقصء بل هو 
أولى الأوقات بالنقصان, كما جعله النبي كَكهِ وقت صلاة المنافقين حين 
تصير الشمس بين قَرْني شيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار(". وإنما كان 
النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت حَريمًا(؟) له وسدًا للذريعة» وهذا بخلاف 


)١(‏ «مورد» ليست فى ت. 

(؟) ت: «الشيئين». ْ 

(') رواه مسلم (817) من حديث عمرو بن عبسة السلمي رََإيدعنَة. 

(5:) في المطبوع: «تحريمًا؛ خلاف النسخ. والحريم من كل شيء: ما تبعه» فحرّم بحرمته - 
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من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس؛ فإن الكفّار حينئنٍ لا يسجدون لهاء بل 
يتتظرون بسجودها(١)‏ طلوعهاء فكيف يقال: تبصّل صلاة من ابتتدأها في 
وقت تام لا يسجد فيه(" الكفار للشمسء؛ وتصح صلاة من ابتدأها وقت 
سجود الكفار للشمس سواءء وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني شيطان» 
فإنه حينئظٍ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود7”) 
له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلآن 
تكون استدامتها [83/ ب] وقتٌ مقارنة الشيطان غيرٌ مانع من الصحة بطريق 
الأولى والأحرى, فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحّه. فقد تبيّن 
أن الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي 
وافقتموه فيها. 

وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقت القراءة 
عليه؛ وهذه كانت طريقته؛ وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه 
النصء وأن من خالف النصّ للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص 
معاء وبالله التوفيق. 

ومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس 
صحت صلاته وكان مدركا لها؛ لقول رسول الله كلهم امن أدرك ركعةً من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وهذا شطر الحديث» وشطره 


من مرافق وحقوق. 

)000 كذا في النسخ. ولعل الصواب: ابسجودهم». 
(0) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فيه». 

(9) «السجودا ليست فيع. 
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الشاني: «ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
المثال التاسع والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دة 
سع والعشرون: ر ا لصريحة في دفع 
اللقطة إلى من وصف عِفَاصّه(") ووعاءها ووكاءها0", لامر يات 
للأصول؛ فكيف يُعطّى المدّعي بدعواه من غير بينة؟ ثم لم يَنْشّبو 8 بو](؟) أن 
تالراامن امع لقم عند عير نم وص علدت قزر ا عد فإ لين ل 
به0*) بغير بينة» ولم يروا ذلك خلاف الأصول. وقالوا: من ادعى خصًا 
ومعاقةٌ تَمطِه0) من جهته قُضي له به» ولم , يكن ذلك خلاف الأصولء ومن 
ادعى حائطًا ووجوةٌ الآجرٌ من جهته قُضي له به. ولم يكن ذلك خلاف 
الأصولء. ومن ادعى مالا على غيره فأنكر ونكّلٌ عن اليمين قُضِيَ له بدعواه 
ولم يكن ذلك خلاف الأصولء وإذا ادّعى الزوجان ما في البيت فى لكل 
واحد منهما بما يناسبه» ولم يكن ذلك خلاف الأصول. 


ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطِل الحكم بدفع اللقطة إلى 
واصفها البتةه بل هو [87/أ] مقتضى الأصول؛ فإن الظن المستفاد بوصفه 


.)5707( تقدم تخريجه. وهذا اللفظ عند أبي يعلى الموصلي‎ )١( 

)١(‏ العفاص: وعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعى. والوكاء: الخيط 
الذي يَسْدَ به الوعاء. 0 

(9) رواه البخاري (712377) ومسلم (17717) من حديث زيد بن خالد رََإنَدُعَنهُ. 

00 أي لم يلبثوا. 

)0( ابه ليست في د. 

(1) تءع: «قمط). وقد سبق شرحه. 
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أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكولء بل وبالشاهدين» فوصفه بينةٌ ظاهرة 
على صحة دعواه؛ لا سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه 
مع عدم معارض أقوى منه؛ فهذا خلاف الأصول حقا(١2‏ لا موجب السنة. 

المثال الثلاثون: ردٌ السئة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من 
تكلم فيها جاهلًا أو ناسيًا("2, بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: من أكل في 
رمضان أو شرب ناسيًا(”© صم صومه7؟)» مع اعترافهم بأن ذلك على0*) 
خلاف الأصول والقياس» ولكن تبعنا فيه السنة» فما الذي منعكم بتقديه37) 
السنة الأخرى على القياس والأصول كما قدَّمتم خبر القهقهة في الصلاة 
والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار("2 على القياس واللأصول؟ 

المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع 
منفعةً المبيع مدةٌ معلومة( بأنها خلاف الأصولء ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة 
قبل بدوٌ صلاحها بشرط القطع في الحالء مع العلم بأنها لو قطععت لم تكن 
مالا ينتفع به ولا يساوي شيئا البتةه ثم لهما أن يتفقا على بقائها(؟) إلى حين 


)١(‏ ع: «مقالا». 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) «ناسيًا» ليست في ت. 

لق تقدم تخريجه. 

)0( اعلى» ليست فيع. 

(7) كذا في النسخ. وفي المطبوع: امن تقديم». 
(0) تقدم تخريجها كلها. 

(4) تقدم تخريجه. 

(9) ت: (إبقائها». 


اذا 


الكمال» ودعوى أن ذلك موافق للأصولء وهو عين ما نهى عنه النبي 
01 , 

المفال القاتى والثلانون: رد الس الحييحة الشريحة المشكية فى 
تخيير النبي يل الولد بين أبويه('2» وقالوا: هو خلاف الأصولء ثم قالوا: إذا 
زوَّج الوليٌ ‏ غير الأب الصغيرةً صح وكان النكاح لازمّاء فإذا بلغت انقلب 
جائرًا وثبت لها الخيار بين الفسخ والإمضاءء وهذا وّفق الأصول. فيا لله 
العجب! أين في الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة 
المستند”" إلى الكتاب والسنة موافقةً هذا الحكم للأصول ومخالفة 
73 ب] حكم رسول الله كك بالتخيير بين الأبوين للأصول؟ 

المثال الثالث والثلاثون: ردٌّ السنة الثابئة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
رجم الزانيين الكتابيين247 بأنها خلاف الأصول» وسقوط الحد عمن عقد على 
7 ع 8 5 2 5 ع8 - 
أَمّه ووطتهاء وأن هذا هو مقتضى الأصول. فيا عجبًا لهذه الأصول التى منعت الحد 
على من أقامه رسول الله بك عليه وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه 


أرسل البراء بن عازب إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويأخذ ماله0*, 


000 تقدم تخر يجه. 

(؟) رواه أبو داود (77171) و النسائي (597”) والترمذي )١701/(‏ وصححه وابن ماجه 
»)770١(‏ وصححه الحاكم (5/ 91) من حديث أبي هريرة وعَيةعَنهُ. 

هرق اع: المستلد». 

(:) رواه البخاري (771720) ومسلم )١199(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَدْعَنهًا. 

(0) رواه أبو داود (4401) والنسائي (7771) والترمذي وحسّنه (1755): وابن ماجه 


.)١91/7( والحاكم‎ )1١١7( وأحمد (1801/8)؛ وصححه ابن حبان‎ )١101( 
بن كم‎ 


َخ2, 


فوالله ما رضي له بحد الزاني(١)‏ حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال؛» 
وهذا هو الحق المحض؛ فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه 
من غير عقدٍء فإن هذا ارتكب محظورًا واحدّاء والعاقد عليها ضمَ إلى 
جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرّمه الله فانتهك حرمة شرعه بالعقد» 
وحرمة أَمّه بالوطء؛ ثم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحدّ عنه! وكذلك 
كم النبي يك برجم اليهوديين هو من أعظم الأصولء فكيف رُدَّ هذا الأصل 
العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول؟! 

فإن قيل: إنما حكم رسول الله وَل بالرجم بما في التوراة إلزامًا لهما بما 


اعتقدا صحته. 


قيل: هَبْ أن الأمر كذلك, أفحكمٌ بحنٌّ يجب اتباعه وموافقته وتحرم 
مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم. 

المئال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وجوب الوفاء بالشروط في التكاح(", وأنها أحقٌ الشروط بالوفاء على 
الإطلاق» بأنها خلاف الأصولء والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط97) 
[3/] الذي لا يعلم له إسناد يصح., مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس 


)١(‏ ت: ما أرضى له بحد الزنا». 

(؟) رواه البخاري )0١6١(‏ من حديث عقبة بن عامر وَوَلنَدعَنْهُ. 

[فة رواه الطسبراني في «الأوسط» )477١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص8١١)‏ وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة» (ص١1١).‏ وفي إسناده عبد الله بن 


أيوب القربيء قال الدارقطني فيه: متروك. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)59١(‏ 
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ولانعقاد(١2‏ الإجماع على خلافه. ودعوى أنه موافق للأصول. أما مخالفته 
للسنة الصحيحة7'" فإن جابرًا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة7"» والنبي 
كه قال: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه'؟) المبتاع»7*, 
فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع؛ وقال: «من باع ثمرةٌ قد أَبْرتْ 
فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع2©"9221: فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة 
الصحيحة الصريحة. وأما مخالفته للإجماع فالأمة مُجوعة على 
وان اك اط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد 
ولتت لوازي ودر متفق عليه» فكيف يسجعل النهي عن بيع 
وشرط موافقًا للأصول وشروط النكاح التي هي أحقٌ الشروط بالوفاء 
مخالفة لالأصول(8)؟ 


المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
دفع الأرض بالئلث والربع مزازغة7 )و بآنهنا خلاف الأصنول: والاحل 


)١(‏ ت: «وانعقاد). 

(؟) بعدها في ت: «الصريحة». 

(*) تقدم تخريجه. 

(؟) ع: ايشترط»). 

(0) تقدم تخريجه. 

)00 افجعله للمشتري... المبتاع» ساقطة من ت 

(0) تقدم تخريجه. 

)0( «وشروط... للأصول! ساقطة منع. 

)0( رواه مسلم )١1514(‏ من حديث رافع بن خديج رََبَُعَنةُ. 
اليا 


بالحديث الذي لا يثبت بوجو أنه «نهى عن قَفِيز الطحَّان)(2, وهو: أن يدفع 
حنطته إلى من يطحنها بقفيز منهاء أو عَزْلّهِ إلى من ينيجه ثوبًا بجزء منه؛ أو 
زيتونه إلى من يَعصره بجزءٍ منه» ونحو ذلك مما لاغررٌ فيه ولا خطرّ ولا 
قِمارّ ولا جهالة ولا أكلّ مالٍ بالباطل» بل هو نظير دفع ماله إلى من يتّجر فيه 
بجزء من الربح» بل أولى؛ فإنه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجاناء وهذا 
لا يذهب عمله مجانًا؛ فإنه("2 يطحن الحَبّ ويَعْصر الزيتون ويحصل على 
جزء منه يكون7 به شريكًا لمالكه» فهو أولى بالجواز من المضاربة» فكيف 
يكون المنع منه موافقًا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله يكل 
وخلفاؤه الراشدون خلافٌ الأصول؟ 

3مري] المفال النسادس والنلاشون: :رد السنئة التصدديحة اللضريحة 
المحكمة التي رواها بضعة وعشرون صحابيً(؟» في أن المدينة حرّمٌ يحرم 
صيدها(*2؛ ودعوى أن ذلك خلاف الأصولء ومعارضتها بالمتشابه من قوله 


)00( رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )7١1١(‏ والدارقطني (5986) والبيهقي (0/ 
69 من حديث أبي سعيد الخدري»؛ وصححه عبد الحق الإشبيلي. وانظر: 
«الإرواء» (6/ 7596). 

(١؟)‏ ت: «لأنه). 

(9) ت: «ويكون). 

(4) منهم علي؛ وسعد, وعبد الرحمن بن عوف, وأبو أيوب الأنصاري, وعبادة بن 
الصامتء وزيد بن ثابت. وأبو هريرة يَبعَْيِهْعَن. انظر: «شرح معاني الآثار) 
للطحاوي في باب صيد المديئة (5/ ))١90-١941١‏ و«الأحاديث الواردة في فضائل 
المدينة»: للدكتور صالح بن حامد الرفاعي (ص 757 وما بعدها). ْ 

(4) رواه مسلم )١757(‏ من حديث جابر رََوَلئَدْعَنهُ. 


كديا 


كلِ: «أبا عُميرء ما فعل النْقير0(١2.‏ ويا لله العجب! أي الأصول التى خالفيُْها 
هذه السنن» وهي من أعظم الأصول؟ وهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته 
لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معادً الله أن نردًّ لرسول الله يَكِةِ سنة صحيحة 
غير معلومة النسخ أبدًا. وحديتٌ أبي عمير يحتمل أربعة أوجهٍ قد ذهب إلى 
كل منها طائفة: 

أحدها: أن يكون متقدمًا على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوحًا. 

الثاني: أن يكون متأخرًا عنها معارضًا لها فيكون ناسحًا. 

03 2 ع 
الثالث: أن يكون النغّر مما صِيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو 


الرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره» كما رخص لأبي بردة 
في التضحية بالعناق دون غيره(')؛ فهو متشابه كما ترى» فكيف يُجعل أصلا 
يُقَدَّم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا 


وجهًا واحدًا؟ 
المثال السابع والثلاثون: رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
تقدير نضات المعشرات وخمسة أوشق 290 بالمتقاامن قوله «فيما صَدَتِ 


)١(‏ رواه البخاري )5١79(‏ ومسلم )5١00(‏ من حديث أنس يََلَيَهعَنهُ. والنغير تصغير 
(*) رواه البخاري )١441(‏ ومسلم (91/9) من حديث أبي سعيد الخدري رََإَْدُعنَُ. 


الوكلا 


السماءٌ العشرٌء وما سُقِي بتضْح أو عَرْبٍ فنصف العشر)(21. قالوا: وهذا يعم 
القليل والكثير» وقد عارضه الخاصء ودلالة العام قطعية كالخاص. وإذا 
تعارضا قُدّم الأحوط وهو الوجوب(©). 

فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما [84/أ] 
بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرضٌ في هذا وفي هذا. 
ولا تعارضٌ بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سَقَّتِ السماء 
لخر اها اماه اسمن ليها بيه سد لحكرمريا بعلن ابا از 
النوعين مفرّقًا بينهما في مقدار الواجبء وأما مقدار النصاب فسكت عنه فى 
هدر المتيتيو تساف احرف الخ نكت يرز الغذرن عن التمن 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير" ما دل عليه البمةً إلى 
المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلّق فيه بعموم لم يُقصّد. وبيانه بالخاص 
المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصّها من النصوص؟ 

ويالله العجب! كيف يخصّون عمو م القرآن والسنة بالقياس الذي أحسنٌ 
أحواله أن يكون مختآمًا في الاحتجاج به وهو محل اشتباو واضطراب؟ إذ ما 
من قياس(4) | لا ويمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه. بخلاف 
البنهةالمسيجنة الشتزيعة فإنينا لا جنار قننها ] لام زانضدة علوجة ال 0111 


)١(‏ رواه البخاري )١14417(‏ من حديث ابن عمر ووَعَلَََعَنْعًا. 
(؟) ع: «الواجب». 

(9)ات: «إلاا, 

(4) ت: «القياس». 

0( ت: «التأخير). 


احا 


والمخالفة. 

ثم يقال: إذا خصصتم عموم قوله: «فيما سَ سَقَّتِ السماء العشُرٌ» بالقَصّب 
والحشيش ولا ذكْرٌ لهما في النص فهلًا خصصتموه بقوله: «لازكاةً في حبٌ 
ولاءَ َمَرِ حتى يبلغ خمسة أوسُقٍ(1»؟ وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس 
فهلا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحّه 
على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة("»؟ فإن الزكاة الخاصة لم 
يشرعها الله في مال إلا وجعل له نصابًا كالموائي والذهب والفضة. 

ويقال أيضًا: هلا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره عملا بقوله 
تعالى : #حُذَيِنَ مم صَدَقَةُ صَدَقَةَ 4 [التوبة: »]٠١‏ وبقوله كلد [89/ ب] «ما من 
صاحب إبلٍ ولا بقر لا يؤدّي زكاتها إلا بْطِحَ لها يوم القيامة بقاع َرْقَرث0, 
وبقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدّي زكاتها إلاصْفّحَتْ له يوم 
القيامة صَفائحٌ من نار»0؛». وهلا كان هذا العموم عندكم مقدَّمًا على 
اتعائيه اللسب القامةة وهلا قلتم: هناك تعارضٌُ مُسقط0*» ومُوجب 
فقدمنا("» الموجب احتياطًا؟ وهذا في غاية الوضوح. وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري وَعْإيِدَعنهُ. 

(؟)ات: «الزكاة فيه». 

قرف رواه مسلم (9441) من حديث أبي هريرةوولعَنُ. وبُطح أي ألقي على وجهه. 
والقاع القرقر: المستوي الواسع من الأرض. 

إحق ا تدا 

(6) ث: (سقط). 


(5)ات: «(فقد قدمنا». 


المثال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جواز النكاح بما قلّ من المهر ولو خاتم من حديد()» مع موافقتها لعموم 
القرآن في قوله: #أن تبِحَعْوا أمَولُم * [النساء: 5 7]» وللقياس في جواز 
التراضي 7" بالمعاوضة على القليل والكثير بأثر لا يثبت وقياس7" من أفسد 
القياس على قطع يد السارقء وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة 
الفرج به إلى قطع اليد في السرقة؟ وقد تقدّم مرارًا أن أصحٌ الناس قياسًا(؟) 
أهلّ الحديث, وكلّما كان الرجل إلى الحديث أقربٌ كان قياسه أصحٌ؛ 
وكلماكان عن الحديث أبعد كان قياسه أنسد. 


المثال التاسع والثلاثون: ردٌّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن 
أسلم وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك من شاء منهما وتَّرْكِ الأخرىء بأنه 
خلاف الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نتكح”*) واحدة بعد 
واحدة فنكاح الثانية هو المردود؛ ونكاح الأولى هو الصحيح من غير 
تخيير» وإن نكحهما معًا فنكاحهما باطلء ولا تخييرَ» وكذلك حديث من 
أسلم على عَشْرِ نسوة» وربما أوّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من 
شاء من المنكوحات. ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشدٌّ الإباء؛ فإنه قال: 
«أمسِك أربعًا وفارِق سائرهن»؛ روأه[1/10] معمر عن الزهري عن سالم عن 


)١(‏ رواه البخاري (0079) ومسلم )١475(‏ من حديث سهل بن سعد ووََليَدعَنهًا. 
(؟) ع: «الرضا». 
(9) ع: «وبقياس». 
(4) ع: أصح القياس قياس». 
(6)ات: ايقتضي أن ينكح». 
ا 


أبيه أن غيلان أسلم فذكره .©١(‏ 


قال مسله("2: هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة: فإن رواه عنه ثقة 


خارج البصريين حكمنا له بالصحة.» أو قال: صار الحديث حديثًا وإلا 
فالإرسال أولى. 


قال البيهقي©: فوجدنا سفيان بن سعيد الشوري وعبد الرحمن بن 


محمد المحاربي وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون ‏ حدّثوا به عن معمر 
متصللاء وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير وهو يماني7؟) وعن الفضل بن 
موسى وهو خراساني عن معمر متصلًا عن النبي كله فصح الحديث بذلك. 
وقد روي عن أيوب السختياني عن نافع وسالم عن ابن عمر متصلًا. قال أبو 


علي الحافظ: تفرد به سوار(*2 بن مُجِشّر عن أيوب» وسوار بصري ثقة» قال 


000 


فم 


إفية 
2 
)26 


رواه الترمذي )١١78(‏ وابن ماجه )١407(‏ وأحمد (4109). وومّم جمع من 
الحفاظ معمرًا فيه ورجحوا الإرسال ومنهم البخاريء نقل ذلك عنه الترمذي في 
الالسسنن» )١١7(‏ وفي «العلل الكبسير؛ (ص55١).:‏ ورججح الحاكم الورأصل 
)١197/(‏ حيث قال: معمر بن راشد حدث به على الوجهين أرسله مرة» ووصله 
مرة» والدليل عليه أن الذين وصّلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًاء والوصل 
أولى من الإرسال. والحديث صحيح بالمتابعات. انظر: «الإرواء» (7/ )). 
رواه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 187)» وذكره أيضًا في ١امختصر‏ 
الخلافيات» (5/ .)١56‏ 

فى «١مختصر‏ الخلافيات» (5/ 56 .)١55-1‏ 

لقا 

5 في النسخة والضواب انه ركنا في «السنن الكبرى» (7/ 187) و«التقريب» 
)5١11(‏ وغيرهما. 
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الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. وقد روى أبو 
داود7١2‏ عن فيروز الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي 
أختان؛ قال: «طلّق أيتهما(") شئت). 


فهذان الحديثان هما الأصول التي(" يُرَد ما خالفها من القياس.ء أما أن 
نقعد(؟) قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد”*) السنة لأجل مخالفة تلك 
القاعدة. فَلَحَمْر الله لهدمٌ ألفٍ قاعدة لم يؤْصّلها الله ورسوله أفرض علينا من 
رد حديث واحد. وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين؛ فإن أنكحة الكفار 
لم يتعرّض لها النبي يَكِةِ كيف وقعثء وهل صادفت الشروط المعتبرة في 
الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل» وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ 
فإن كان2"7 ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرّهماء ولو كان في الجاهلية قد 
وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغغير ذلكء وإن لم يكن الآن ممن 
يجوز /1١[‏ ب]له الاستمرار لم يُقِرّ عليه» كما لو أسلم وتحته ذاتُ رحم 
محرم أو أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصَّلَيّه سنة رسول الله 
كه وما خالفه فلا يلتفت إليه. والله الموفق. 


)١(‏ فى «السئن» (47؟؟). 
هه ف اين 

(*) ع: «الأصل الذي». 
(؟) د: (يقعد). 

(6) د: (يردا. 

() «كان» ساقطة منع. 


0 


المغان الأريعون: رد السنئة الصحيةة الصرية المتحكية أن وتكول اللا 
صَسَيَازنَ 0.8 ع 51 5 ر-, ع 
الآخر فالتكاح بحاله ما لم تتزوّج. هذه سنته المعلومة. 

قال الشافعي21(7:أسلم أبو سفيان بن حرب بمّرٌ الظهران.» وهى دار 
خزاعة» وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة. وهند 
بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام؛ فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضال(23, ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وقدكانت 
كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام» وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم 
أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرًا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى 
أسلمت, وكان كذلك7 حكيم بن حزام وإسلامه«؟». وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» وصارت دارهما دارٌ 
الإسلام وظهر حكم رسول الله يك بمكة. وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار 
حرب؛ وصفوان يريد اليمن وهي دار حربء ثم رجع صفوان إلى مكة وهي 
دار الإسلام. وشهد حنيئًا وهو كافره ثم أسلمء فاستقرت عنلذه امرأته(0) 
بالنكاح الأول وذلك أنه لم تنقض - يعني - عدّتها217. وقد حفظ أهل العلم 
)١(‏ في «الأم» (5/ 95-94). 
(؟) رواه الطبراني (7774) ومن طريقه الضياء المقدمي في «الأحاديث المختارة» 

»)١44(‏ وإسناده حسن. 
9) ت: «وكذلك كان)». 
0( (وإسلامه) ليست في ت. 
(0) ت: «امرأته عنده). 
(7) انظر: «موطأ مالك» (7/ 47 45-04 5) وهي مراسيل وبلاغات» والشهرة تقضى على - 
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بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمتٌ وهاجرت إلى 
المدينة» فق زوجها وهي في العدة» فاستقرًا [11/أ] على النكاح. 


قال الزهري('؟: لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها 
كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدَمَ 
زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرّق بينها وبين 
زوجها إذا قدِمّ وهي في عدتها. 


وفي (صحيح البخاري»7") عن ابن عباس قال: كان المشركون على 
منزلتين من النبي كَكلهّ: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» وأهل عهد لا يقاتلهم 
ولايقاتلونه("؛ فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطْبْ حتى 
تحيض وتطهرء فإذا طهُرتْ حل لها التكاح؛ فإن هاجر زوججها!؟) قبل أن 


- 0 ذلك؛ لكونه معروقًا عند أهل المغازي كابرًا عن كابر. قال الشافعي في «الأم»: ما 
وصفتٌ لك من أمر أبي سفيان وحكيم بن حزام وأزواجهماء وأمر صفوان وعكرمة 
وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي. وروى البيهقي في «السنن 
الكبرى» (1/ )١87‏ عن الشافعي أنه قال: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش 
وأهل المغازى وغيرهم عن عدد قبلهم.... 

)000( رواه مالك (7/ 5 4 0) دون قوله: «وإنه لم يبلغنا...»؛ ومن طريقه البيهقي بهذه الزيادة 
١1837 /0(‏ ). قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١9 /١7(‏ هذا الحديث لا أعلمه يتصل 
من وجه صحيح, وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل 
السير...وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

(؟) رقم(0585). 

() «وأهل عهد... يقاتلونه») ساقطة منع. 

:2 «زوجها' ليست في د.ع. وهي ثابتة في ت والبخاري. 


56 


وفى «اسئن أبى داود»(١)‏ عن ابن عباس قال: ردّ رسول الله يك زيدنب 
ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول؛ ولم يحدِث شيئًا بعد ست 
سنين. وفي لفظٍ لأحمد: «ولم يُحدِث شهادةً ولا صداقًا». وعند الترمذي: 
«ولم يحدِث نكاحًا». قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» وقد 
روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل 

قال الترمذي: «في إسناده مقال». وقال الإمام أحمد: «هذا حديث 
ضعيف, والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول». وقال الدارقطني: «هذا 
حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس أن النبي كك ردّها() بالنكاح 
الأول». وقال الترمذي فى كتاب «العلل» له: سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث؛ فقال: «حديث ابن عباس في هذا الباب أصحٌٌ من حديث 


)١(‏ رقم (35010). ورواه أيضًا الترمذي )١١57(‏ وأحمد (14175)» وصححه أحمد 
تحت رقم (1918)»؛ وص ححه أيضًا ابن حبان )1١059(‏ والحاكم (578/7) 
والضياء المقدسي (71”). وانظر: «صحيح أبي داود؛ - الأم (/ )٠١‏ و«الإرواء» 
(5/ 7"89). 

(0) رواه الترمذي )١١457(‏ وقال: «في إسناده مقال». وابن ماجه(١١١7)‏ وأحمد 
(1914) وضعّفهء والدارقطني (710). وانظر: «الإرواء» (2"41/57). 

(9*) «ردّها» ساقطة من ت. 

(:) انظر أحكام هؤلاء الأئمة في: «سنئن الترمذي» )١١417(‏ ولمسند أحمد) (1978) 
و(سئن الدارقطني» (570575) و«العلل الكبير» (ص55١).‏ 


53505 


فكيف يَجعّل هذا الحديث الضعيف أصلًا ترد به السنة الصحيحة 
المعلومة ويجعل خلاف الأصول؟ 

فإن قيل: إنما(١)‏ جعلناها خلاف الأصول لقوله [91/ ب] تعالى: #إلَاهِنَّ 
ِل لواحن بح 4 [الممتحنة: 1٠١‏ وقوله: «وا تدكثوا التشركت حَقٌّ 
مثا » [البقرة: »]77١‏ ولقوله: #ولا تنسكأ بعصم الْكَوَازِ * [الممتحنة: »]٠١‏ 
ولأن اختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح؛ فكان مانعًا من دوامه كالرضاع. 

قيل: لا تخالف السنة شيئًا من هذه الأصول إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن 
هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر والكافرة غير الكتابيين» 
وهذا حق لا خلاف”" فيه بين الأمة» ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب 
تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن 
افتراقهما في الدين سبب لافتراقهما في النكاح؛ ولكن توقّف السبب على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية» فإذا جد الشرط وانتفى 
المانع عَمِلَ عمله واقتصّ أثره. والقرآن إنما دلّ على السببية» والسنة دلّت 
على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصّلت السنة شروطها 
وموانعهاء كقوله: #وَأَحِلَ لَك يَاوَرَآة دَلِكُمْ © [النساء: 14]» وقوله: انرأ 

رد ع4 


لي ا 00 5 بسع ةذه م و ا 007 
مَاطابٌ لكم من ألِيْسَه © [النساء: 7]» وقوله: لقلا يحل لمن بَعَدُ حَقٌَ تكح رُوجًا 


000( ع: «اننا). 
0( ع: «اختلااف). 


/ا5 


2 رهم سح - 


عَيْرةٌ 4 [البقرة: 5”]ء وقوله: : # وَالسَارِق وألسَارِ: َه فاه موا أيدة يهمَا» 
[المائدة: 8]» ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان الشروط والموانع 
مغارضية ليان الأستاتب والمرحبات موه البنة كلها أو اكثرهنا معازفنة 
للقرآن. وهذا محال. 


المثال الحادي والأربعون: رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن 
ذكاة الجنين ذكاة أمه(١2.‏ بأنها خلاف الأصول وهي تحريم الميتة» [41/أ] 
فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنَّة المذكورة؛ 
فلو قُدّر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة» 
فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم» والذكاة قد أنت على جميع 
أجزائهاء فلا يحتاج أن يمرد كل جزء منها بذكاة» والجنين تابع للأم جزء 
منها؛ فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة لو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف 
وقد وردت بالإباحة الموافقة فقة للقياس والأصول؟ 


فإن قيل: فالحديث حجة عليكم؛ فإنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه), 
والمراد التشبيه» أي ذكاته كذكاة أمه وهذا يدل(" على أنه لا يباح إلا بذكاةٍ 
لغيه ذكاة الأم. 


)؟8710(دوادوبأو)١١55١(دمحأهجرخأاماهنم ورد فيه عدة أحاديث.‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدريء وفي إسناده مجالد بن سعيد»‎ )١5177( والترمذي‎ 
وهو ثقة. وحسّنه الترمذي»‎ »)١١757( ولكن تابعه يونس بن أبي إسحاق عند أحمد‎ 
.)179/7 /8( وصححه ابن حبان (0885): والحديث صحيح. انظر: «إرواء الغليل»‎ 

68 ع: «دليل». 


لاح 


قيل: هذا السؤال شقيقٌ قولٍ القائل كلمة تكفي العاقل» ولو تأملتم 
الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال؛ فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي 
سعيد قال((؟: قلنا: يا رسول الله ننحرٌ الناقة ونذبحٌ البقرة والشاة وفي بطنها 
الجنين أنلقيه7" أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمّه». فأباح 
لهم أكلّه معّلًا بأن ذكاة الأم ذكاة له؛ فقد اتفق النص والأصل والقياس. ولله 
الحمد. 

المثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
إشعار الهدي(. بأنها خلاف الأصول؛ إذ الإشعار مثلة» ولعمرٌ الله إن هذه 
السئة خلاف الأصول الباطلة» وما ضرِّها ذلك شيئًاء والمثلة المحرّمة هي 
الغذواة الذي لا ركون قر ويا سيا لشاف اله داب شد مقي 
سَنام البعير المستحبٌ أو الواجب ذبحُه ليسيل دمه قليلًا فيظهر شعار 
الإسلام» وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله - فعلى وفق 
الأصولء وأيٌّ كتاب أو سنة(*2 حرّم ذلك حتى يكون خلافًا للأصول؟ 
وقياس الإشعار [49/ ب] على المثلة المحرمة من أفسد قياس(21 على وجه 
الأرض؛ فإنه قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينهى (2) 


)١(‏ «قال» ليست في ت. 

(؟) دءت: «أنلقه». 

(9) رواه البخاري )١1948(‏ ومسلم )177١(‏ من حديث عائشة ووعَلبدْعَنْها. 
0( (صفحة) ليست فيع. 

(6) د: «وأي سنة». 

(5) ت: «القياس»). 

(0)ات: لونهى). 


,» 


عنه» ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعِلَه(١)‏ 
الناس بأن هذه قرابين الله عز وجل تُساق إلى بيته» تذبح له ويُتقرب بها إليه 
عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيتهه عكس ما عليه أعداؤه المشركون 
الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لها؛ فّرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون 
نُسكهم وصلاتهم لله وحده؛ وأن يُظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو 
دينه على كل دين؛ فهذه هي(" الأصول الصحيحة(" التي جاءت السنة 
بالإشعار على وفقهاء ولله الحمد. 

الجثال الثالك والأربعوؤن: رد الف العضيةة السزيحة المحكية أن 
النبي بي قال: «لو أن امراً اطَّلعَ عليك بغير إذنٍ فخذفتّه بحصاة ففقأتٌ عيئّه ما 
كان عليك جناح». متفق عليه”4»» وفي أفراد مسل,”*): ٠من‏ اطَّلعٌ في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَووا عيتّه». وفي «الصحيحين»(21 من 
حديث سهل بن سعد: اطّلع رجل من جُحرٍ في حجرة رسول الله بك ومعه 
ِذْرّى يَحُكٌ بها رأسه. فقال: الو أعلم أنك تنظر لطعنتٌ به في عينك؛ إنما 
جل الاستئذان من أجُلٍ النظر). 


000 في هامش ع: «اعلام». 

(؟) «هي» ليست في ت. 

(9؟) «الصحيحة؛ ليست فيع. 

دع رواه البخاري (5407) ومسلم /١١58(‏ 4 4) من حديث أبي هريرة وَعَليَهُعَنه. 
(6) برقم (47/5168). 

)00 رواه البخاري (١4؟11)‏ ومسلم (5155). 


لضن 


وفي «صحيح مسلم)217 عن أنس: أن رجلا اطّلعَّ من بيعض حجر 
رسول الله7"" يِه فقام إليه بِِشْقَص أو بمشاقص. قال: وكأني أنظر إلى 
رسول الله وك يَخْيِلّهِ ليطعنّه. 


وفي «سئن البيهقي70) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عر" عن النبي 
ِكل قال: امن اطَّلعَ على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دي له [.1/5] 
ولا قصاص». 


فرّدت هذه السئن بأنها خلاف الأصول؛ فإِن الله إنما أباح قَلْعَّ العين 
بالعين؛ لا بجناية النظرء ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع؛ ولو استمع عليه 
بده لم يجز له أن يقطع أذنه. 

فيقال: بل هذه السئن من أعظم الأصولء؛ فما خالفها فهو خلاف 
الأصول. وقولكم: إنما شرع الله سبحانه أخدّ العين بالعين» فهذا حق في 
القصاصء وأما العضو الجاني المتعدّي الذي لا يمكن دفعٌ ضرره وعدوانه 
إلا برميه» فإن الآية لا تتناوله4) نفيّا ولا إثباناء والسنة جاءت ببيان حكمه 
بيانا ابتدائيًا لما سكت عنه القرآن» لا مخالمًا لما حكم به القرآن» وهذا قسم 
اخ ع دم العين قصاصًاء وغير دفع الصائل الذي يُدفع بالأسهل 
فالأسهل؛ إذ المقصود دفع ضررٍ صياله» فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف. 


)١(‏ رقم (5151)» ورواه البخاري (57؟5) أيضًا. 

[هة د: «النبي». 

(9) (48/ 308 ). ورواه أيضًا النسائي (48755) وأحمد (81917)؛ وصححه ابن حبان 
(500). 

(:) ت: «لا تتناول له). 


وأما هذا المتعدي بالنظر المحرّم الذي لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه إنما يقع 
على ويه الاسجتداء وَالخَثّل؛ فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي 
0 يتحقى عدوان:( الولا بشع مذاعااكا ل على رجه الاعغباء عدم 
مشاهدة غير الناظر له؛ فلو كُلّف المنظور إليه إقامةً البينة على جنايته تعذّرت 
عليه» ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه(" بالنظر إليه 
وإلى حريمه هدرّاء والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا؛ فكان أحسنٌُ ما يمكن 
وأصلحه وأكفه لنار الجاني7؟2 ما جاءت به السنة التي لا معارضٌّ لها ولا 
دافم لصحتها من حذف( * ما هنالك؛ وإن لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر 0 
عدف الخفات وإن كان هناك بصرٌ عاد لا يلومَن إلا نفسه2"0؛ فهو الذي 
عرّضه صاحبه للتلف. فأدناه إلى الهلاك» والحاذف7" ليس بظالم [58/ ب] 
3 0 2 03 3 
له؛ والناظر خخائن ظالم» والشريعة أكمل وأجل من أن تُضيء7؟» حقّ هذا 
الذي قد مْيَكَتْ حرمته وتّحِيله في(١1)‏ الاتتصار على التعزير بعد إقامة 


)000 «لم» ساقطة منع. 

(؟) د: «عداوته)». 

(") د: اعداوته). 

(4:) ع: «لثار الجاني». وفي المطبوع: «وأكفه لنا وللجاني». والمثبت من د. 
(5) كذا في النسخ بالحاءء وهو صحيح بها وبالخاء في اللغة بمعنى الرمي. 
© اع: لم يجزا. 

(0)ات: (لا يكون إلا من نفسه». 

(6) د: «والخاذف). 

(9) ت: اتضع). 

)2 ت: «على). 


لبينة؛ فحكم الله فيه بما شرعه على لسان رسوله #إوَمن أَحَسَنٌ ون الَو حَكُمًا 
0 [المائدة: .]6٠١‏ 

المثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وضع الجوائح. يأنها خخلاف الأصول» كما في اضعيح ميبلم؟١'‏ عن جابز 
يرفعه “الو بعت دمن الجتيلف فيا فاصابئة جاده فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيمًاء ب(1) تأخدٌ مال أخيك بغير حق؟». وروى سفيان بن عبيئة عن حميد 
عن سليمان عن جابر أن رسول الله يك نهى عن بيع السنين» وأمر بوضع 
الجوائح7". فقالوا: هذه خلاف الأصول؛ فإن المشتري قد ملك الثمرة 
وملك التصرف فيهاء ونّمَّ نقل الملك إليه. ولو ربح فيها كان”؟» الربح له 
فكيف تكون من ضمان البائع؟ وفي «صحيح مسلم)2*0 عن أبي سعيد قال: 
1 . 7 و 
اصيب رجل في عهد رسول الله يَلِْةْ في ثمار ابتاعهاء فكثر دّينه» فقال رسول 
الله كلد : «تصدَّقوا عليه»؛ فتصدّقوا عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه؛ فقال 
رسول الله يَكِه: اخذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك». وروى مالك217 عن 


.)١065( رقم‎ 010 

)0( ت: اثم2. 

إفة رواه أبو داود (1375”) وأحمد (14770)؛ وروى مسلم الشطر الأول منه برقم 
)١15(‏ والشطر الثاني برقم .)١955(‏ 

(:) ع: «لكان». 

() رقم (1607). 

(7) في «الموطاً» (؟/ ))51١‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (117//4) عن عمرة مرسلاً» 
ووصله أحمد (1505١)؛‏ وصححه ابن حبان (0077) من حديث عائشة يَعَلَيَدعَنْهَا؛ 
وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني الوصل في «علله) /١5(‏ 577). 


.._ 


أبي الرّجال عن أمه عَمْرة أنه سمعها(١2‏ تقول: ابتاع رجل ثمرّ حائطٍ في زمن 
رسول الله يده فعالجه وأقام عليه حتى تبيّن له النقصان. فسأل رب الحائط 
أن يضم عنه. فحلف لا يفعلء فذهبثٌ أمٌ المشتري إلى رسول الله يللد 
فذكرث له ذلك فقال رسول الله يْ: «تألّى أن لا يفعلَ خيرًاا» فسمع بذلك 
رب المال؛ فأتى إلى رسول الله 6 [1/44] فقال: يا رسول الله هو له. 

والتجوان 1 أن سا ساسم 
بل هو مقتضى أصول الشريعة» ونحن نبيّن بحمد الله هذا بمقامين7) 

أما الأول فحديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًاء 
وهو أصلٌ بنفسه؛ فيجب قبوله؛ وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده 
شهادة النص له بالإهدار» كيف وهو فاسد في نفسه؟ 

وهذا يتبيّن بالمقام الثاني» وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة 
الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس7؟) الصحيح؛ فإن المشتري لم 
يتسلّم الشمرة ولم يقبضها القبضّ التامٌ الذي يوجب نقلّ الضمان إليه؛ فإن 
قبضٌ كل شيء بحسبه» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا 
فشيئ فهو كقبض المنافع في الإجارة؛ وتسليمٌ الشجرة إليه كتسليم العين 
الْمُؤْجَرة من الأرض والعقار والحيوان. وعَلَّقُ البائع لم تنقطع عن المبيع» 
فإن له سقيَ الأصل وتعاهّدّهء كما لم تنقطع عُلَقٌ المُؤجر عن العين 


)١(‏ ع: «أنها سمعتها»» خطأ. 
(؟) ت: «فالجواب». 
()ات: «هذين المقامين». 


(:) ع: «مقتض للقياس). 


المسعاهزة والمشعرى لم يتسلّم التسلّم التام كما لم يتسلم المستأجر التسلّم 
التام» فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريطٍ من المشتري لم يحل 
للبائع إلزامّه بثمن ما أتلفه الله سبحانه منها قبل تمكنه من قبضها القبصَ 
المعتاد. 

وهذا معنى قول النبي يَكِِ: «أرأيتَ إن منعَ الله الثمرة؟ فيمَ يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟23(0, فذكر الحكم وهو قوله: افلا بحل له أن يأخذ(") 
منه شيئًا»» وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيتَ إن منع الله الثمرةً» إلى آخره. 
وهذا الحكم نصٌّ لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء 
ولا المعارضة. وقياس الأصول لا يقنضى غير ذلك؛ ولهذا لو تمكّن من 
القبض المعتاد [44/ ب] في وقته ثم أره لتفريطٍ منه أو لانتظار غلاء السعر 
كان التلف من ضمانه» ولم تُوضّع عنه الجائحة. 

وأما معارضة هذه السئة بحديث الذي أُصيب في ثمار ابتاعها فمن باب 
رد المحكم بالمتشابه؛ فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» بل لعله أصيب 
فيها بانحطاط سعرها. وإن قُدّر أن المصيبة كانت بجائحةٍ فليس في الحديث 
أنها كانت جائحة عامة؛ بل لعلها جائحة خاصة كسرقة اللصوص التي 
يمكن”" الاحتراز منهاء ومشل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمن عن 
المشتري» بخلاف نهب الجيوقن والتلق يآفة ستماوية..وإن قد رآن الجائحة 
عامة فليس في الحديث ما يبيّن أن التلف لم يكن بتفريطه في التأخير. ولو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ع: «لك أن تأخذ». 
()ات: (لا يمكن). 


قَدّر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه 
الجائحة» بل لعله رضي بالمبيع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له: إن 
شاء طلبه» وإن شاء تركه. فأين فى الحديث أنه طلب ذلكء. وأن النبى يكل 
منّعه منه؟ ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين» فكيف يُعارّض نصٌ قوله 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير معنى واحد وهو نص فيه 
بهذا الحديث المتشابه؟ ثم قوله فيه: اليس لكم إلا ذلك» دليل على أنه لم 
يبقّ لبائعي الثمار من ذمة المشتري غيرٌ ما أخذه(١2»‏ وعندكم المال كله في 
ذمته؛ فالحديث حجة عليكم. 

وأما المعارضة بحديث مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين 
فيه أنه أصابته جائحة بوجهٍ ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبيّن له 
النقصان» ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمنء وبالله التوفيق. 

المشال الخامس والأربعسون: [1/40]ردٌ السنة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في وجوب الإعادة على من صلّى خلف الصف وحده؛ كما في 
«المسند») بإسناد صحيح و(صحيحي ابن حبان وابن خزيمة» عن علي بن 
شيبان أن رسول الله يَكِ رأى رجلا يصلّي خلف الصف. »فوقف حتى انصرف 
الرجلء فقال له: «استقبل صلائّك. فلا صلاءً لفرد خلفَ الصففٌ)20). 


)١(‏ ع: «أخذوه). 

(؟) رواه أحمد )١177517(‏ وابن ماجه(١٠١٠).؛‏ وصححه ابن خزيمة )١15179(‏ وابن 
حبان .)5١١7(‏ قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث ملازم بن عمرو ‏ يعني هذا 
الحديث ‏ في هذا أيضًا حسنٌ ؟ قال: نعم. انظر: «المغني» (7/ )١150‏ و«الإرواء» 
"595/١‏ 


ان 


وفي «السئن» و« صحيح ابن حبان وابن خزيمة» عن وابصة بن معبد أن 
زاتحول الل كه راى رحلة يمان لنت لهت ونه نامر أ سيد 
صلاته(2)1. 


وفي مسئد الإمام أحمد1(0): سكل رسول الله بك عن رجل صلّى 
حدّه خلف الصف( قال: «يعيد صلاته). 


فردّت هذه السئن المحكمة بأنها خلاف الأصولء ولعمر الله إنها هي 
محض الأصولء وما خالفها فهو خلاف الأصولء وردَّت بالمتشابه من 
حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبي وك فأداره إلى يمينه» ولم 
يأمره باستقبال الصلاة0؟»., 


وهذا من أفسد الردٌ؛ فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من 
المأمومين في حال واحدا*»» بل لو كبر أحدهم وحده ثم كبّر الآخر بعده 
صحت القلدوة ولم يكن السابق فذًّا وإن أحرم وحده؛ فالاعتبار بالمُصاقفَة 
فيما تدرك به الركعة وهو الركوع. أوأفسدٌ من هذا الردّ رد الحديث بأن الإمام 
يقف فذاء وسنة رسول الله يكِ أجل وأعظمٌ في صدور أهلها أن تُعارّض بهذا 


)٠٠١5( ورواه ابن ماجه‎ ».)7575١0770( رواه أبو داود (587) والترمذي وحسنه‎ )١( 
وصححه ابن حبان‎ ,)١1679( وذكره ابن خزيمة بدون إسناد‎ »)318١١١( وأحمد‎ 
.)771 وانظر: «الإرواء» (؟/‎ ,» 0 

.)180١4(مقر‎ )0( 

(9) تءع: «خلف الصف وحده). 

ع رواه البخاري )١١1/(‏ ومسلم (0751. 


(6) د: «واحدة). 


انا 


وأمثاله. وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف 
وحدها؛ فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجبء كما أن موقف الإمام 
المشروع أن يكون وحده أمام الصف. وأما موقف الفذْ خلف الصف فلم 
يشرعه رسول الله [50/ ب] يك البتةّه بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف 
فيه» وأخبر أنه لا صلاة له. 


فإن قيل: فهِّبْ أن هذه المعارضات لم يسلم منها شىء»؛ فما تصنعون 
الصف. فقال له النبي27) وكِْ: «زادك الله حرصًا ولا تَعْلُ200. ولم يأمره 
بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذًا؟ 


قيل: نقبله على الرأس والعيدين» ونمسك7؟ قوله يَكِِْ: ١لا‏ تَعْدْ). فلو 
فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله يك سواء؛ فإن عاد 
بعد علمه بالنهي فإمًا أن يجتمع مع الإمام في الركوع في الصف أو لاء فإن 
جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة وهو غير 
فذ كما لو أدركها قائماء وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في 
الصف. فقد قيل: تصح صلاته» وقيل: لا تصح له تلك الركعة ويكون فذا 
فيها. والطائفتان احتجُوا بحديث أبي بكرة. 


(1)ت:١فى‏ حديث). 
(؟) ت: «رسول الله). 
إفرة رواه البخاري (89ا). 


20 اع: اونمتثل؟. 


والتحقيق أنه قضية عين» يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام 
ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام. وحكاية الفعل لا عموم لها؛ فلا 
يمكن أن يُحتّجّ بها على الصورتين» فهي إذا مجملة متشابهة» فلا يُترك لها 
النص المحكم الصريح, فهذا مقتضى الأصول نضًّا وقياسًاء وبالله التوفيق. 

المثال السادس والأربعون: ردٌ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتهاء كما في «الصحيحين0 2١7‏ من حديث 
سالم بن عبد الله [عن أبيه]”" عن النبي كَل أنه قال: «إن بلالا يؤذّن بليل» فكلوا 
واشريوا ختى تسمعوا أذانٌ ابن [1/5] آم مكتوم):وفي اصحيح مسلم»77) عن 
سمرة عن النبي يَكِ: «لا يغرّنكم نداءُ بلال ولا هذا اليا حتى ينفجر (4) 
الفجر». وهو في «الصحيحين2*02 من حديث ابن مسعود. ولفظه: ١لا‏ يمنعنّ 
أحدكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذّن أو ينادي ليرجع قائمكم وينتبه 
نائمكم». قال مالك17؟: «لم تَرَّلِ الصبحٌ يُنادَى لها قبل الفجر). 

فَرَدّتْ هذه السنة لمخالفتها("" الأصولٌ والقياس على سائر الصلوات؛ 
وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أَذْن قبل 


.)1١957( البخاري (511) ومسلم‎ )١( 
ليست في النسخ., وقد استدركت من «الصحيحين".‎ )0( 
.)1١95(مقر‎ )9( 

(:) ت: (يفجرا. 

.)٠١91( ومسلم‎ )57١1( البخاري‎ )6( 

(5) فى «الموطأ» /١(‏ ؟0077). 

020 ع «بمخالفتها». 


طلوع الفجرء فأمره النبي يَكِِ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام, ألا إن 
العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام(١2.‏ ولا تردٌ السنة الصحيحة بمثل 
ذلك؛ فإنها أصلٌ بنفسهاء وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لولم 
يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في ردّه فكيف7 والفرق قد أشار إليه 
النبي يَكِهِه وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون 
في غير الفجر؟ وإذا اختصٌ وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع 
الإلحاق. 


وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند أئمة الحديث لا تقوم 
به حجة. قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة7©. وقال 
إسحاق بن إبراهيم بن جبلة(؟2: سألت عليًا هو ابن المديني ‏ عن حديث 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أَذّن بليل فقال له النبي كَل «ارجعْ 
فناد(22 أن العبد نام». فقال: هو عندي خطأء لم يتاع حماد بن سلمة على 


)00( رواه أبو داود (077) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 9 والدارقطني 
(46» ونقل ابن حجر اتفاق الأئمة كأحمد والبخاري وأبي حاتم بأن حمادًا أخطأ 
في رفعه» والصواب وقفه على عمر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )879/1١1(‏ 
و«التلخيص الحبير» /١(‏ 49 وافتح الباري» (؟/ .)1١7‏ 

(0) «فكيف» ليست في ت. 

(') «سنئن أبي داود» (017). 

(:) د: «حلبة». ت»ع: «حكيم». وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبته كما في «معرفة 
السئن والآثار» (؟/ *511؟) و«الثقات» لابن حبان (8/ .)١77‏ 

(6) ت:«فنادى). 
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هذاء إنما روي أن بلالا كان ينادي بليل(2. قال البيهقي7'): قد تابعه 
سعيد بن زَرْبِيَ» وهو ضعيف7©. 

وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمة المسلمين» حتى قال الإمام أحمد: 
إذا [97/ ب] رأيت الرجل يغوزٌ حماد بن سلمة فاتهِمه؛ فإنه كان شديدًا على 
أهل البدع9). 

قال البيهقي0*): إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه. فلذلك ترك 
البخاري الاحتجاج بحديثه» ومسل والجتهد في أمره. وأخرج من حديثه 
عن ثابت ما سمع منه قبل تغيّره وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من 
اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. وإذا كان الأمر 
كذلك فالاحتياط لمن راقب الله عز وجل أن لا يحتجٌ بما يجد من حديثه 
مخالمًا لأحاديث الثقات الأثبات» وهذا الحديث من جملتها. 


ثم ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال: أذْن بلال مرةً 
بليل. قال الدارقطنى217: هذا مرسل. 


ثم ذكر من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة 


)١(‏ «مختصر الخلافيات» /١(‏ 157) و«معرفة السنن والآثار» )١١7/17(‏ و«السنن 
الكبرى)» /١(‏ 7817). 

() في «مختصر الخلافيات» .)577/١1(‏ 

(9) «مختصر الخلافيات) /١(‏ 1557). 

(:) انظر: «مختصر الخلافيات» /١(‏ 557) و«السير) (ا// .)56٠١‏ 

(0) «مختصر الخلافيات» /١(‏ 557). 

(0) «السئن» (965). 
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عن عبد العزيز بن أبي روّاد [عن نافع] عن ابن عمر أن بلالا قال له النبي 
592 1 ع و 0 
ِِ: «ما حملّك على ذلك؟» قال: استيقظتٌ وأنا وَسْنانء فظننت أن الفجر 
قد طلع» فأمره النبي يك أن ينادي في المدينة أن العبد قدنام, وأقعده إلى 
جانبه حتى طلع الفجر(١).‏ 

ثم قال237: هكذا رواه إبراهيم عن عبد العزيز7©, وخالفه7؟) شعيب بن 
قبل الصبح. فأمره عمر أن ينادي: ألا إن العبد نام2*0. 


00 ورواه حماد(7) بن زيد عن عبيد إيله80) بن عمر عن 


قال أبو داود 
نافع أو غيره أن مؤذْنًا لعمر يقال له مسروح أو غيره. ورواه الدراوردي عن 
3 أ] نحوه؛ قال أبو داود: وهذا أصحٌ من ذلك. يعني حديث عمر أصح. 


قال البيهقي7): وروي من وجه آخر عن عبد العزيز موصولاء ولا 


)١(‏ رواه البيهقي /١(‏ 7817) والزيادة منه. 

(') يعني البيهقي. 

(*) رواه البيهقي /١(‏ 747). 

(5) ع: «وخالف)». 

(0) رواه أبو داود (077)» ومن طريقه البيهقى /١(‏ 2785)» ورواه الدارقطنى (4606). 
(5) فى (سلنه) (07237). : 1 

(0)ات: لأحمد» تحريف. 

(4) ت: «عيد الله»» خطأ. 

(9) كما في «مختصر الخلافيات» .)777/١1(‏ ويستمر النقل إلى خمس صفحات. 


دنا 


يصح. رواه عامر بن مدرك عنه عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذْن قبل 
الفجر؛ فغضب النبي كله وأمره أن ينادي: إن العبد نام» فوجد بلال وجدًا 
شديدًا. قال الدارقطني(١:‏ وَهِم فيه عامر بن مدرك»؛ والصواب عن 
شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر من قوله. 
وروي عن أنس بن مالك. ولايصح. 

وروي عن أبي يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن 
بلالا أذّن قبل الفجرء فأمره رسول الله يكِةِ أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نام 
ففعلء وقال: 

٠ 5 7 7‏ عي ً ااه و 

ليت بالا لم تلِدهأمقه وابشتل من نضح دم جبينه 


قال الدارقطني7'؟: تفرّد به أبو يوسف عن سعيدء يعنى موصولاء وغيره 
يُرسله عن سعيد عن قتادة عن النبي يِه والمرسل أصح. 


ورواه الدارقطني7) من طريق محمد بن القاسم الأسديء ثنا الربيع بن 
جذا. وقال البخاري: كذّبه أحمد بن حنبل7؟). 


وروي عن حميد بن هلال أن بلالا أذن ليلةً بسوادء فأمره النبي كَل أن 


.)46/( فى ا(سئنه»‎ )١( 


(1) في «السنن» (469). 
(9) في «سئنه» (951). 


لدع «التاريخ الصغير)» (57/ .)7"١1‏ 
اودلا 


يرجع إلى مقامه فينادي: إن العبد نام(١؟؛‏ ورواه إسماعيل بن مسلم عن 
حميد عن أبى قتادة» وحميد لم يلق أبا قتادة؛ فهو مرسل بكل حال. 

وروي عن شداد مولى عياض قال: جاء بلال إلى النبي يَلْةٌ وهو يتسحر 
فقال: لا تؤدن حتى يطلع الفجر”"» وهذا مرسل. قال أبو داود: شداد مولى 
عياض لم يدرك بلالا. 

و 5 5 375 

وروى90/1/ ب] الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرّف عن سويد بن 
عَفْلة عن بلال قال: أمرني رسول الله يك أن لا أؤدّن حتى يطلع الفجر”", 
وعن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مثله» لم يروه هكذا غير 
الحسن بن عمارة7؟)» وهو متروك0*» ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة 
ورُبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا لم يؤدْن حتى ينشقٌ الفجر(23» هكذا رواه؛ 
لم يذكر فيه أمر النبي يده وكلاهما ضعيفان("©. 

وروي عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان أن( النبي يك قال 
لبلال: ١لا‏ تؤذن» ‏ وجمع سفيان أصابعه الثلاث ‏ ١لا‏ تؤدِّنْ حتى يقول 


.)1601/( رواه الدارقطني‎ )١( 

4 رواه أبو داود (675) وابن أبي شيبة )١715(‏ والبيهقي /١(‏ 208 
إفرة رواه أبو نعيم في «الحلية» (0/ .)١١‏ 

(54) ت: «أبي عمارة»؛ خطأ. 

(6) انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 716) ترجمة .)١76517(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (71775) من طريق طلحة. 

(0» عود الضمير إلى الحسن بن عمارة وحجاج بن أرطاة. 

)0( «أن» ليست في ت. 
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الفجر هكذا:(١2.‏ وصف سفيان بين السبابتين ثم فرّق بينهما. 

قال("2: وروينا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن 
مسعود ما دل على أذان بلال بليل؛ وأن رسول الله يك ذكر معاني تأذينه 
بالليل» وذلك أولى بالقبول لأنه موصولء وهذا مرسل. 

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي إسحاق عن الأسود قال: 
قالت لي عائشة: كان رسول الله يك إذا أوتر7" من الليل رجع إلى فراشه؛» 
فإذا أذن بلال قام؛ وكان بلال يؤذن إذا طلع الفجرء فإن كان جنبًا اغتسلء؛ وإن 
لم يكن توضاً ا صبلى ركعسين 07)..وروفق الثوري عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث قال: ما كان المؤذّن يؤذّن حتى يطلع الفجر. ورنوق الع ةيد 
أبي إسحاق عن الأسود: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله يك بالليل» 
قالت: كان ينام أول الليل» فإذا كان السحر أوتر("» ثم يأتي فراشه؛ فإن 
كانت له حاجة إلى أهله ألم بهم, ثم ينام» فإذا سمع النداء ‏ وربما(؟ قالت 
الأذان وثبّء وربما قالت قام, [1/14] فإن كان جنبًا أفاض عليه الماء؛ 
وربما قالت: اغتسلء وإن لم يكن جنبًا توضأ ثم خرج للصلاة257. وقال 


.)1748/1١( انظر: «مختصر الخلافيات»‎ )١( 

0( أي البيهقي في المصدر السابق. 

(0) دءت: (أوتى). 

(:)ات:«و)., 

(6) انظر: مختصر الخلافيات .)1559-557/8/1١(‏ 

(5) د:«اوى). 

(00) في النسخ هنا وفيما يلي: «وما» بدل «وريما». 

)00( رواه البخاري )١١57(‏ ومسلم (779) وأبو داود الطيالسي 587 )١‏ واللفظ له. 
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زهير بن معاوية عن أبى إسحاق فى هذا الحديث: فإذا كان عند النداء الأول 


و7 


قال البيهقي: وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان 
قبل طلوع الفجرء وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة» وذلك أولى من 
رواية من خالفهما. وروي عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة 
قالت: كان رسول الله كَل إذا أذ المؤذّن صلى الركعتين؛ ثم خرج إلى 
المسجد وحرّم الطعام وكان لا يوَدّْن إلا بعد الفجر("). 


قال البيهقي: هكذا في هذه الرواية» وهو محمول إن صم على الأذان 
الثاني» والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظء رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة زوج النبي يك أنها أخبرته أن رسول الله كةِ كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلّى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام 
الصلاة9"). والحديث فى «الصحيحين)7). 

فإن قيل: عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلالء ولا يمكن 
الاحتجاج به؛ فإنه قد اضطرب الرواة فيه هل كان المؤذن بلالا( أو ابن أم 
مكتوم» وليست إحدى الروايتين أولى من الأخرىء فتتساقطان» فروى شعبة 


0( هذا اللفظ عند مسلم (0759. 

(؟) رواه أحمد )١1470(‏ وأبويعلى )7١7(‏ والطبراني .077١(‏ 

(9) رواه البخاري )5١18(‏ ومسلم (771) واللفظ له. 

(:) إلى هنا انتهى كلام البيهقي من «مختصر الخلافيات» (1/ 455-:/19). 
(6) ت: ١بلال».‏ 


اميا 


عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عمتي أنيسة أن رسول الله يك قال: 
«(إِنَّ(١)‏ ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال)2""2. رواه 
البيهقتي وابن حبان في (اصحيحه). 

فالجواب أن هذا الحديث قدرواه ابن عمر وعائشة وابن مسعود 
وسمرة بن جندب عن النبي وَكِ: أن بلالا يؤذّن بليل9: وهذا الذي رواه 
صاحبا الصحيح»» ولم يختلف عليهم في ذلك. وأما حديث أي فاختلف 
عليها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: [44/ ب] كذلك رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وأبي 
موا عن ير 

الثاني: كحديث عائشة وابن عمر: أن بلالا يؤذَن بليل230, هكذا رواه 
محمد بن يونس الكُّديمي عن أبي الوليد عن شعبة» وكذلك رواه أبو داود 


الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة90©. 


الثالتك: زوي على الشك: إن يلالا يؤدْن لينل فكلوا واشربوا حت 


)١(‏ مكان «قال إن بياض في ت. 

)١(‏ رواه النسائي (550) وأحمد (717/479), وصححه ابن خزيمة (105) وابن حبان 
( 407 والبيهقي (1/ 687). 

(*) تقدم تخريجه. 

0( دء ت: اوابن عمر». والمثبت هو الصواب. كما عند البيهقي /١(‏ 787). وسيأتي. 

(5) رواه البيهقي /١(‏ 7857). 

() انظر: «السنن الكبرى» /١(‏ 785). 


69 رواه أبو داود الطيالسى ف المسنده) (550/ا١),‏ 


نا 


حت يؤذن :زلةل229: كذلك :رؤاء سليفان ين حرب وججتماغة. 


والصواب رواية أبي داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق لموافقتها 
حديث ابن عمر وعائشة؛ وأما رواية أبي الوليد وأبي عمرو(" فمما انقلب 
فيها لفظ الحديث؛ وقد عارضها رواية الشك ورواية الجزم بأن المؤذن بليلٍ 
هو بلال» وهو الصواب بلا شسك؛ فإن ابن أم مكتوم كان ضرير البصرء ولم 
يكن له علم بالفجر؛ فكان إذا قيل له : اطلع الفجر» أذَّن. وأما ما ادعاه بعض 
الناس أن النبي كَل جعل الأذان نويا بين بلال وبين ابن أم مكتومء وكان كل 
منهما في نوبته يؤذن بليل» فأمر النبي يكل الناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن 
الآخر- فهذا كلام باطل على رسول الله يكل ولم يجئ في ذلك أثر قعل لا 
بإسناد/؟) صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل» ولكن هذه طريقة من 
يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة» وخبر ابن مسعود وابن عمر 
وعائشة وسمرة الذي لم يُختلّف عليهم فيه أولى بالصحة. والله أعلم. 


المثال السابع والأربعون7: رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة 


)١(‏ ع: احتى تسمعوا أذان». 

إفية رواه البيهقي /١(‏ 585). 

(*) دوع: (أبي عمر). 

(:)ات: «ولا إسناد). 

(6) دءت: «التاسع والأربعون». وهكذا يستمر زيادة رقمين فيما بعد. وقد صحّح في د 
في الهوامش بخط مغاير» واعتمدنا هذا التصحيح. 
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عن النبي يَكِةِ في الصلاة على القبر» كما في "الصحيحين»7١)‏ من حديث ابن 
عباس :661 أن النبي كَلهِ صلَّى على قبر منبوؤء فصفّهِم وتقدّم فكبّر عليه 
أربعًا. وفيهما("2 من حديث أبي هريرة: أنه صلّى على قبر( امرأة سوداء 
كانت تقمٌ المسجد. وفي «صحيح مسلم»7؟) من حديث أنس أن النبي يلل 
صلى على قبر امرأة بعدما دُفِنتْ. وفي «سنن» البيهقي والدارقطني0*) عن 
ابن عباس أن النبي كَل صلّى على قبرٍ بعد شهر. وفيهم(2 عنه: أن( النبي 
ده صلى على ميت بعد ثلاث. وفي «جامع الترمذي)7: أن النبي يل 
صلّى على أم سعد بعد شهر(9). 

فردّت هذه السئن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبور 


.)405( رواه البخاري (861) ومسلم‎ )١( 

إههة رواه البخاري (17337) ومسلم (405). 

فرق القبرا ليست فيع. 

20 رقم (406). 

ليك رواه الدارقطني )١1441(‏ ومن طريقه البيهقي (57/4)» وهي شاذة تفرد بها بشر بن 
آدم عن أب بي عاصم.ء وخالفه غيره فيها. انظر: «سنن» الدارقطني )١181417(‏ و«الفتح» 
5١6 /*(‏ ) و«الإرواء» ("/ 187). 

() رواه الدارقطني )١18557(‏ ومن طريقه البيهقى (5/ 5-145 5)» وهى زيادة شاذة. انظر: 
«الفتح» (؟/ 8؟) و«الإرواء» (/ 018 ْ 

و32ى37ع0 ت: ١اعن).‏ 

(4) رواه الترمذي عن سعيد بن المسيب مرسلًا .)٠١*4(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء» 
(؟185/7١).‏ 0-5 

(9) «اشهر' ليست فيا ت. 
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ولا تصلُوا إليها»(١».‏ وهذا حديث صحيح؛ والذي قاله هو النبي الذي صلّى 
على القبر؛ فهذا قوله وهذا فعله؛ ولا يناقض أحدهما الآخر؛ فإن الصلاة 
المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر؛ فهذه صلاة الجنازة على 
الميت التي لا تختصٌ بمكانء بل فعلّها في غير المسجد أفضل من فعلها 
فيه2"9؛ فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه9©) فإنه 
المقصود بالصلاة في الموضعينء ولا فرق بين كونه على النعش وعلى 
الأرض وبين كونه في بطنهاء بخلاف سائر الصلوات؛ فإنها لم تُسْرع في 
القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء وقد لعن رسول الله يكل 
من فعل ذلك247؛ فأين ما لعن فاعله وحدَّر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق 
كما قال: اإن من شرار الناس من تُدرِكهم الساعة وهم أحياءء؛ والذين 
يتخذون القبور مساجد)(* إلى ما فعله يَكِةِ مرارًا متكررة؟ وبالله التوفيق. 
المشال الشامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
النهي عن الجلوس على فراش [44/ ب] الحرير» كما في «صحيح البخاري)07) 
من حديث حذيفة: انهانا رسول الله يَكِةِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأن 


.)91/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١745(‏ ومسلم )40١(‏ من حديث أبي هريرة رَهَإيَهعَنهُ. 

(7) ات: (نفسه) تصحيف. 

(4) رواه البخاري (4717) ومسلم (070) من حديث أبي هريرة رَوََيَْنه. 

(8) وواة احد 00443 والوار1852) والطراى :10413 وصصصة ابن خريية 
(85/) وابن حبان (5810)» وجوّد إسناده ابن تيمية في «الاقنضاء؛ (1/ 185): 
وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد؛ (؟//1؟). 1 

000 رقم (08179). 


ردنا 


نأكل فيهاء وعن الحرير والديباج» وأن نجلس عليه»» وقال: «هو لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة(21. ولو لم يأتِ هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولًا 
لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به» وذلك لَُبِسٌ لغة وشرعًاء كما قال أنس: 
اقم إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لّبس2"70» ولو لم يأت اللفظ العام 
المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبًا لتحريمه؛ إما قياس 
المثل أو قياس الأولى؛ فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ 
العام والقياس الصحيح, ولا يجوز ردٌ ذلك كله بالمتشابه من قوله: #عَلَقََ 
لَكُم ماف الْأرضٍ بجعا 4 [البقرة:4؟]؛ ومن القياس على ما إذا كان الحرير 
بطانة الفراش دون ظهارته؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين» 
والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحَشْو الفراش به7"؛ فإن 
صح الفرق بطل القياسء وإن بطل الفرق منع الحكم. وقد تمسّك7؟) بعموم 
النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء؛ وهذه 
طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي, وقابلّهم من أباحه للنوعين 00 
والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم 
عليه وهذ ا(" قول الأكثرين» وهي طريقة العراقيين من الشافعية. 


)١(‏ رواه البخاري (0777) ومسلم )١٠١71(‏ من حديث حذيفة رَعَليَدُعَنَهُ. 
(؟) رواه البخاري (780) ومسلم (504). 

زفرة «بها ليست في ع. 

(:) ت: ١تمثل).‏ 

(5) ت: (إباحة النوعين». 

(5)ات:الوهوا. 


ادل 


المثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
خرص الثمار فى الزكاة والعرايا وغيرهاإذا بدا صلاحهاء كمارواء!(١)‏ 
الشافعي 217 7٠٠١1‏ أ] عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أيسيد أن رسول الله يَكِ قال في 
زكاة الكَرّم: ١يُخْرَص‏ كما يُخْرّص النخلء ثم تُؤْدَّى زكاته زبيبًا كما تُوْدَى 


زكاة النخل تمرًا). 
وبهذا الإسناد بعينه: أن رسول الله يكل كان يبعث من يَخْرّص على 
الناس7"© كرومهم وثمارهء7؟). 


وقال أبو داود الطيالسى20': ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: 


5 000 5 .- ااكساء / 06 .- 
سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نِيّارا"2 يقول: أتانا سهل بن أبي حَثمة 


00( ع: (روى). 

2( في امسنده) (7/ 117) وأبو داود )١104:1707(‏ والنسائي )١114(‏ والترمذي 
(144) وابن ماجه »)١18١4(‏ والإسناد منقطع؛ قال أبو داود: اسعيد لم يسمع من 
عتاب شيئًا» وقد اختلف في وصله وإرساله؛ وقد صرّب الإرسال أبوحاتم في 
«العلل» لابنه (7/ 0689). وانظر: «التلخيص الحبير» (7/ 71”) و«الإرواء» 
8/١‏ 1). 

إضرة ع: #على الناس من يخرص». 

ددع تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

)0( في امسنده» (1770)) ورواه أبو داود )١105(‏ والنسائي (541 ؟) والترمذي (5437) 
وأحمد (1917/117)» وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه إلا ابن حبان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» )١507(‏ و«ضعيف أبي داود) - الأم (؟/ .)١١6‏ 

(5) ت: «عبد الرحمن بن نيار». 


رض 


إن عليتكك رتنا أن رسول الله يكْ قال: «إذا خرصتم فدَّعُوا الثلث؛ فإن 
لم تَدَعوا الثلث فدعوا الربع». 
قال الحاكه7١»:‏ هذا حديث صحيح الإسناد. 


ورواه أبو داود في السنن2"32. وروى فيها أيضًا عن عائشة: كان النبي 
يك يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود, فِيَخْرّص النخل حين يطيب قبل أن 
يؤكل منه. ثم يحُيّر يهوة7" فيأخذونه بذلك الخَرْص أم7؟) يدفعونه إليهم 
بذلك الخرصء. لكي تحص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُّفدّق(26. 

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن 
وَمِيه ل الله 4 يكل قال ليهود خيبر: 'أَقدكم على ما أ قرّكم اللهء على أن التمر'") 
بيننا وبينكم». قال: وكان رسول الله يك يبعث عبد الله بن رواحة فيخرُص 
عليهم ثم يقول: إن شتتم فلكم؛ وإن شتتم فلي؛ وكانو يأخذونه7». 

وفي !الصحيحين772 أن رسول الله يك حرص حديقة المرأة وهو 


.)6 ٠” /١( في «المستدرك»‎ (000) 

قف برقم (170). 

(9) ع: «اليهود). 

(4) ع:«أوا. 

(6) رواه أبو داود (57 51720170" وإسناده ضعيف؛ لجهالة المخبر بين ابن جريج 
وابن شهاب. وانظر: «ضعيف أبي داود) - الأم (؟/ )١١6‏ و«الإرواء» (9/ .)758٠‏ 

(5) ع: «الثمر». 

(0» رواه مالك في «الموطأ» (؟/ »07١7‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (9/ 283280 
4م/ 65 والبيهقي .)١١7/4(‏ وهو مرسل. 

(6) رواه البخاري )١58١(‏ ومسلم )١1797(‏ من حديث أبي حميد الساعدي ورَدَيَُعَنَهُ. 


رفون 


ذاهب إلى تبوك» وقال لأصحابه: «اخُرّصوها». فخرصوها بعشرة أُوسْقٍء 
فلما قَمَلَ(١2‏ سألوا المرأة عن تمر الحديقة» فقالت: بلغ عشرة أوسُقٍ. 

وفي #الصحيحين»() من حديث ٠٠١1‏ / ب] زيد بن ثابت: رخص 
رسول الله يك لصاحب العريّة أن يبيعها بِحَرْصِها تمرًا. 

وصح عن عمر بن الخطاب وَبَئَهعنُ أنه بعث سهل بن أبي حثمة على 
خرص التمرء وقال: إذا أنِيتَ أرضًا فاخرّصّهاء ودع لهم قدرّ ما يأكلون»0©. 

فردّثُ هذه السئن كلها بقوله تعالى: ©#إنَّما الخثر وميم والاتصاب لالم 
ِجَسٌ مْنْ عَمَلٍ اَلشَيِطنٍ فَأَجَيَنبُوهُ # [المائدة: »]9١‏ قالوا: والخرص من باب القمار 
والميسر؛ فيكون تحريمه ناسحًا لهذه الآثار. وهذا من أبطل الباطل؛ فإن 
الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع. كالفرق بين البيع والربا 
والميتة والذكيَ(؟2؛ وقد نزَّه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن 
شرعه وإدخاله في الدين. 

ويالله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر» ثم استمروا 
على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقغى عصر الصحابة وعصر 
التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بّنه بعض فقهاء 


)١(‏ ع: «قفلوا». 
(؟) رواه البخاري )١780(‏ ومسلم .)١1919(‏ 
() رواه البيهقي (4/ .)١74‏ وإسناده منقطع لأن بشيرًا لم يدرك عمر ولكن وصله 
الحاكم وص ححه ».)5075-107/١(‏ ورواه البيهقي )١75/1(‏ عن بشير عن 
سهل بن أبي حثمة عن عمر. 
(4) في المطبوع: «والمذكى». والمثبت من النسخ. 
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الكوفة؟ هذا واللهِ الباطلٌ حقّاء والله الموفق 

المثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة 
صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة» كحديث عائشة وابن عباس 
وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري» 
موري ا لاحر ال ا 
السئن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: كنتٌ يومًا 
أرمي بأسهُم وأنا بالمدينة» فاتكسفت الشمسء فجمعتٌ أسهمي وقلت: 
لأنظرنٌ ماذا أحدث رسول الله يك في كسوف الشمس؛ فكنت خلف ظهره. 
فجعل يسبّح ويكبّر ويدعو حتى ]|/50١1[‏ سر عنهاء فصلّى ركعتين وقرأ 
بسورتين. رواه مسلم في (صحيحه2"70. وفي «صحيح البخاري»7) عن أبي 
بكرة قال: اتكسفت الشمس على عهد رسول الله يَكِةِ فصلَّى ركعتين. 

وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين؛ فهي 
ركعتان تعدّدَ ركوعهماء كما يُسمّيان سجدتين مع تعدد سجودهماء كما قال 
ابن عمر: حفظتٌ عبن !؟) رسول الله يك سجدتين قبل الظهر وسجدتين 
بعدها(*. وكثيرًا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين؛ فسنة 
رسول الله كه يُصدّق بعضها بعضًاء لا سيّما والذين رووا تكرار الركوع أكثرٌ 


(10) سيات كينا 

(9) رقم(017). 

فرق رقم (؟5١1).‏ 

20 ت: «(من4. 

دلوق رواه البخاري )١١80(‏ ومسلم (0759. 
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عددًا ا وأخص برسول الله يَكِةِ من الذين لم يذكروه. 

فإذاقيل كفن ديت ابن لكر #قصلى :ركن حر امهنا تصار 4 
وهذا صريح في إفراد الركوع. 

قيل: هذا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي 
بكرة دون الزيادة المذكورة» وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه).؛ وزاد 
إسماعيل بن علية هذه الزيادة(')؛ فإن رجّحنا بالحفظ والإتقان(') فشعبة 
شعبة» وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعًا آخر زائدة2؟ على 
رواية من روى ركوعا واحدّاء فتكون أولى. 

فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سمرة بن 
جندب47) والنعمان بن بشير*2 وعبد الله بن عمرو(") أنه صلاها ركعتين 


000( عند ابن عاك (118778: ركذ اازادها يزيد بن زريع عند الحسائي: في (الكبرزي ا«ز8:0) 
وابن خزيمة .)١177/4(‏ ولو حملنا الحديث على معنى «كما تصلّون صلاة الكسوف» 
فلا إشكال في هذه الزيادة» وعليه حمله ابن حبان والبيهقي (؟/ 5"). وانظر «فتح 
الباري» (071//5). 

فق ع: «الاتفاق». 

(9) ع: «زيادة». 

0( رواه أبو داود )١184(‏ والنسائي (15485١).؛‏ وفي إسناده تعلبة بن عباد. ذكره ابن 
المديني في عداد المجهولين. انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي .)5١57/5(‏ 

)0( رواه أبو داود )١151(‏ والنسائي )١444(‏ وأحمد (18770). وتكلم في سماع أبي 
قلابة من النعمان» واختلف في إسناده. انظر: انصب الراية» )7١78/5(‏ واضعيف 
أبي داود» - الأم (؟/ 5). 

© رواه أبو داود )١١94(‏ والنسائي )١547(‏ وأحمد (1147)؛ وصححه ابن خزيمة - 


مدنا 


كل ركعة بركوع» وبحديث قبيصة الهلالي عنه يكِ: ١وإذا‏ رأيتم ذلك فصلَّوا 
كإحدى صلاةٍ صليتموها من المكتوبة»(1)؟ وهذه الأحاديث فى «المسند) 
و«(سئن النسائى») وغيرهما. 

قيل: الجواب /١٠١١[‏ ب] من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصعٌ إسنادًا وأسلمٌ من العلة 
والاضطرابء ولا سيما حديث عبد الله بنعمرو؛ فإن الذي فى 
«الصحيحين)”17) عنه أنه قال: ١كسفت‏ الشمس على عهد رسول الله عَكَلكٌ 
فنودي أن الصلاة جامعة» فركع النبي يك ركعتين في سجدة: ثم قام فركع 
والنعمان بن بشير» وليس منهما شيء في «الصحيح)». 

الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة 
والنعمان بن بشير؛ فلا تُرد روايتهم بها. 

الثالث: أنها متضمنة لزيادة» فيجب الأخذ بهاء وبالله التوفيق. 

المثال الحادي والخمسون: ردٌ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الجهر في صلاة الكسوف, كما في «صحيح البخاري)20 من حديث 


(1589) وابن حبان )١8178(‏ والحاكم .)759/1١(‏ وانظر: «الإرواء» (؟/ 5؟١).‏ 

)00( رواه أبو داود )١١186(‏ وأحمد (7307017)» وأبوقلابة لم يسمع من قبيصة؛ وفي سنده 
اضطراب أيضًا. انظر: «ضعيف أبي داود؛ - الأم (79/ .)١8‏ 

(1؟) رواه البخاري )١1١5١1(‏ ومسلم .)91١(‏ 

(؟) الحديث بهذا اللفظ مخرج عند أبي داود )١١44(‏ والدارقطني (1740) والحاكم 


وفدنا 


الأوزاعي عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله وك 
قرأقراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف. 

قال البخاري7): #تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن 
الزرهري». 

قلت: أما حديث سليمان بن كثير ففي «مسند أبي داود الطيالسبى)7): 
ثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي يَلةِ جهر 
بالقراءة فى صلاة الكسوف. 


وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري, وهو في «الصحيحين)9) 
أنه سمع ابن شهاب يحدّث عن عروة عن عائشة: كفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فبعث رسول الله َك مناديًا أن الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس» 
فتقدم رسول الله ككْ فكبّر وافتتح القرآنء وقرأ[؟١/1]‏ قراءة طويلة يجهر 
بهاء فذكر الحديث. 


قال البخاري: «حديث عائشة في الجهر أصحٌّ من حديث منعرة 3 


قلت: يريد قول سمرة: «صلّى بنا رسول الله يَلْ في كسوفيه ولم نسمع 


0 (0 11") والبيهقي (777/1), وأصل الحديث في الصحيحين؛ وسيأتي تخريجه 

)00 في (صحيح) .)1١757(‏ 

.)١1559(مقر‎ )5( 

() رواه البخاري )١٠١76(‏ ومسلم (401). 

4 ذكره عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص47)؛ ومن طريقه البيهقي (7/ 775). 
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له صوًا7١2؛‏ وهو أصرح منه بلا شكء وقد تضمّن زيادة الجهر؛ فهذه ثلاث 
ترجيحات» الذى ردت به هذه السنة المحكمة المتشابه مر قول ابه 
0 والدي ر . هو به من فول ابن 
عباس: إنه صلّى بالكسوف فقرأ نحوًا من سورة البقرة("2. قالوا: فلو سمع 
ما قرأ لم يقدره بسورة البقرة. 

وهذا يحتمل وجومًا: 

الثاني: أنه جهر ولم يسمعه ابن عباس. 

الثالث: أنه سمعه ولم يحفظ ما قرأ به» فقدره بسورة البقرة؛ فابنٌ عباس 
لم يجمع القرآن في حياة النبي كَل وإنما جمعه بعده. 

الرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته» فقدرها بالبقرة» ونحن 
نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه. فكيف يقدم هذا اللفظ 
المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا؟ 

ومن العجب أن أنسًا روى ترك جهر النبي وَل ببسم الله الرحمن 
الرحيم'"'؛ ولم يصحٌ عن صحابي خلافه فقلتم: كان صغيرًا يصلَّي خلف 


)00( رواه أبو داود )١١1485(‏ والنسائي )١544(‏ والترمذي (217) وابن ماجه )١574(‏ 
وأحمد »)7١1178(‏ وفي إسناده ثعلبة بن عباد مجهول. انظر: اضعيف أبى داود» - 
الأم(؟/ ؟5). ْ 

فم رواه البخاري (؟65١٠)‏ ومسلم (4017). 

(؟) رواه البخاري (947) ومسلم (0799. 


حون 


الصفوف فلم يسمع البسملة» وابنٌ عباس أصغرٌ سنا منه بلا شكء وقدَّمتم 
عدم سماعه للجهر على من سمعه صريحًاء فهلا قلتم: كان صغيرًا فلعله 
صلّى خلف الصف فلم يسمعه جهر(1)؟ 

وأعجبٌ من هذا قولكم: إن أنسًا كان صغيرًا لم يحفظ تلبية رسول الله 
كيِ: البيك حجًا وعمرةً»؛ وقدّمتم قول ابن عمر عليه أنه أفرد الحج7", 
وأنس إذ ذاك له عشرون سنة» وابن عمر لم يستكملها وهو يسن أنسء وقوله: 
«أفرد الحج» مجمل» وقول أقوى نوكه يقر ل اليا عدر و8 
محكم مبين(؟) صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه؛ 1؟١٠/‏ ب] وقد قال ابن 
عمر: «تمَّع رسول الله ل بالعمرة إلى الحجء وبدأ فأهلَّ بالعمرة» ثم أهلَّ 
بالحج»2*0» فقدّمتم على حديث أنس - الصحيح الصريح المحكم الذي لم 
يُختلف عليه فيه حديثًا0" ليس مثلّه في الصراحة والبيان» ولم يدك رواية 
لفظ النبي يَكِك وقد اختّلف عليه فيه. 


المثال الثاني والخمسون: ردٌّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى 
الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يَطْمَم بالنّضْح دون الغسلء كما في 


)١(‏ ت:«جهرا». 

(؟) رواه مسلم(١517١).‏ 

(9) رواه مسلم .)١575(‏ وفي ت: «2حجا وعمرة». 
(5) ع: «ابين2. 

() رواه البخاري )١191(‏ ومسلم .)١571(‏ 


(5)ات: لاحديث). 


0 


«الصحيحين0 2١7‏ عن أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام, 
فأجلسه رسول الله يَكِكِ فى حجرهء فبال عليه("2» فدعا رسول الله يَكِةٍ بماء 
فنضّحه ولم يغسِلّه. 


1 75 و ابر َ 
بالطيدان كنك عليؤى و شتكهب قائن ني لقتال عليله قتعا بجا فأنيت: 
ولم يغسله. 


0-8 ع 
وفي سنن أبى داود»7؟) عن أمامة(*2 بنت الحارث قالت: كان 
الحسين بن علي في حِجْر النبي كله فبال عليه» فقالت: الْبَسُ ثوبًا وأعطني 
إزارك حتى أغسِلّه؛ فقال: «إنما يُغْسّل من بول الأنثى, ويُنضّح من بول 
الذكر). 


وفي «المسند)(1) وغيره عن علي قال: قال رسول الله يَك: «بول الغلام 


.)781( ومسلم‎ )١71( رواه البخاري‎ )١( 

زفة ع: على ثوبه». 

فرق رواه البخاري (5756) ومسلم (7585). 

0( رواه أبو داود (77/5) وابن ماجه (077)» وصححه ابن خزيمة (187) والحاكم 
(11/1)) والبيهقي (1/ .)5١5‏ انظر: (صحيح أبي داود)- الأم (771/7). 

)2( كذا في النسخ. والصواب: البابة». 

)000 رواه أحمد (7017) وأبو داود (7174) والترمذي وحسنه )1١1١(‏ وابن ماجه (070) 
وصصححه ابن خزيمة (784) وابن حبان (1717/6) والحاكم /١(‏ 133-158) 
والبيهقي (7/ 515)) والضياء (517)؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله ووصلهء 
ورجح البخاري صحته والدارقطني. انظر: «التنقيح» (1/ )١1١‏ و«الفتح» (877/1) 
و"التلخيص الحبير» )57-7٠ /١(‏ و(صحيح أبي داود» - الأم (؟/ 7578). 


حرس 


الرضيع يُنضّحء وبول الجارية يُغْسّل). قال قتادة: هذا ما لم يطعماء فإذا طَعِما 
غُسِلا جميعًا. قال الحاكم أبو عبد الله210: «هذا حديث صحيح الإسناد» فإن 
أبا الأسود الدؤلي صم سماعه عن علي». وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفى سنن أبى داود)(5) من حديث أبى السّمْح خادم النبي كَِةِ قال: 
قال رسول الله يَكّ: ايُْسَل من بول الجارية؛ ويُرَشُ من بول الغلام». 


وفي «المسند»(؟ من حديث أم كُرْزْ الخزاعية قالت: أني النبي يل 
بغلام فبال عليه» فأمر به فتُضِحء ]1/٠١[‏ وأتي بجارية فبالت عليه؛ فأمر به 
00 

وعند ابن ماجه7؟) عن أم كُرز أن النبي وَكِْةٍ قال: «بول الغلام يُنْضَحء 
وبول الجارية يُعْسَل). 


وصحٌ الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب وأم سلمة0*» ولم يأتِ عن 


000 في المستدرك» .)157/١1(‏ 

0( رواه أبو داود (70/7) والنسائي (5 ١‏ ") وابن ماجه (077)؛ وصححه ابن خزيمة 
(18) والحاكم (1177/1)؛ وحسشنه البخاري كما نقله ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» .)517/1١(‏ 

إهرة رواه أحمد (777070) ومن طريقه الطبراني ١8(‏ 5)» وفيه انقطاع» عمرو بن شعيب 
لم يسمع من أم كرزء ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8754) من حديث 
عبد الله بن عمروء وفي إسناده عبد الله بن موسى التيمي متكلم فيه. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (008/7) و«التلخيص» .)57/١(‏ 

:2 في (سننه» (/2071)» وفيه انقطاع» وقد سبق بيانه قريبًا. 

)0( أثر علي تيَعَلِنُعَنَُ رواه أبو داود (/779/1) وأثر أم سلمة رواه أبو داود (719/9). 


بدرضنا 


فرّدَّثْ هذه السئن 2١7‏ بقياس متشابه على بول الشيخ» وبعموم لم يرد به 
هذا الخاصٌء وهو قوله: (إنما يَغْسّل الثوب من أربع: من البول والغائط 
والمني والدم والقيء)("2. والحديث لا يثبت؛ فإنه تن رون هق ين تيدان 
جدعان عن ثابت بن حماد. قال ابن عدي(©: «لا أعلم رواه عن علي بن 
زيد غير ثابت بن حماد. وأحاديثه مناكير ومعلومات7؟2». ولو صم وجب 
العمل بالتديتي ولا ترات الخدهها با لآخر» ويكرة التول عه مخضرفن 
ببول الصبي ”2 كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في 
الصحة والشهرة. 


المثال الثالث والخمسون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة(5) 
المحكمة في الوتر بواحدة مفصولة» كما في «الصحيحين»7") عن ابن عمر 
أنه سأل رسول الله ككِهِ عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلَّى ركعة واحدة تُوتِر له ما قد صلى». 


(١)ات:‏ «السنة»). 

() رواه أبو يعلى .)١15١١(‏ 

(9) في «الكامل» (5/ 07076-701) وبه أعله البيهقي .)١5 /١(‏ 

0 كذا في النسخ. وفي «الكامل» «مقلوبات». وفي المطبوع: «معلولات». 
(5) في ع بعلامة ظ: اغير الصبي». 

0ه «الصحيحة» ليست في ع. و«الصريحة» ليست في ت. 

0 رواه البخاري (5995) ومسلم (07549. 


فضا 


وفي «الصحيحين)21(2 أيضًا من حديث عائشة: كان رسول الله يكل 
يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

١ :‏ 5 1م 

الوتر» فقال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «ركعة من آخر الليل». 

وقد قال النبي كَْ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)7". فإذا 
صلى القاعد(؟) ركعتين وجب بهذا النص أن تَعَدِلَ صلاة القائم ركعة؛ فلو 
لم تصح لكانت صلاة القاعد ١١1‏ / ب] أتمّ من صلاة القائم» والاعتماد(ة) 
على الأحاديث المتقدمة. 


وصمٌّ الوتربواحدةٍ مفصولة عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي سفيان(2. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أحمد بن صالح ثنا 
عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن 


.0775( هذا اللفظ عند مسلم‎ )١( 

إفهم رقم (767). 

() بهذا اللفظ عند النسائي )١704(‏ من حديث ابن عمروء وأصله عند مسلم (775). 

(4:) ت: «القائم» خطأ. 

(5) ت: «وللاعتماد». 

(7) أثر عثمان عند عبد الرزاق (5791)؛ وأثر سعد في البخاري (25757» وأثر ابن عمر 
في الموطأ» (219» وأثر ابن عباس ومعاوية في البخاري (03775» وأثر أبي أيوب 
عند عبد الرزاق ( 5577 ). 


رون 


الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَِندِ: «لا 


تُويّروا بثلاث :؛ تشبّهوا بالمغرب, أوتروا بخمس أو سبع)10". رواه ابن حبان 


والحاكم في «صحيحيهما». وقال الحاكم: : رواته كلهم ثقات. 

وله شاهد آخر بإسناد صحيح: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا أبي ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عِراك بن مالك عن أبي هريرة» فذكر مثله سواءء وزاد: «أوتروا بخمس 
أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك)(©. 


فردَّثْ هذه الم بحديئين باطلين وقياس فاسد: 


أحدهما: 'نهى عن البتيراء»7؟) وهذا لايُعرف له إسناد لا صحيح ولا 
ضعيف»ء وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولو صمٌ فالبتيراء 
صفة للصلاة التي قد بتر ركوعها وسجودها فلم يُطْمَأنَ فيها. 


الثاني: حديث يروى عن ابن مسعود مرفوعًا: «وتر الليل ثلاث كوتر 
النهار صلاة المغرب». وهذا الحديث وإن كان أصلح من الأول فإنه فى 


)00( رواه الدارقطني )١١50(‏ ووثق رواته كلهم.؛ وابن حبان (1579) والحاكم 
.)"١5/(‏ وانظر: «التلخيص الحبير؛ (؟/0١7).‏ 

6 رواه الحاكم )7١4 /١(‏ والبيهقي (/ 037١‏ وفي إسناده طاهر بن عمرو له ذكرٌ 
دون جرح ولا تعديل. انظر: «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر (0457/5) 
و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (449/7) و«توضيح المشتبها لابن ناصر الدين 
(08/9). 

(9) ات: (السنة». 

2 تقدم تخريجه. 


رضن 


«سئن الدارقطني72(١2:‏ فهو من رواية يحيى بن زكريا. قال الدارقطني: «يقال 
له ابن أبي الحواجب» ضعيفء ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا(!) غيرها. 
ورواه الثوري في ]1/٠١4[‏ «الجامع» وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن 
مسعود. وهو الصواب. 

وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رأينا المغرب وتر النهار. وصلاة 
الوتر” وتر الليل» وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولًا فهكذا وتر 
الليل. 

وقد صحَّت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة: 

أحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل. 

الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل. 

الثالث: أنه بك فعل وتر الليل على الراحلة7؟2 دون وتر النهار. 

الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة7*) واحدة7١2‏ دون وتر النهار. 

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة7") دون وتر النهار. 
000( رقم .)١161(‏ 
(؟) ع: «موقوقا» خطأ. 
(9) تء د: «المغرب». وكتب فوقها في د: كذا. وصحح في هامشها: لعله «الوتر'. وهو 
(6) «ركعة) ليست فى ت. 
37( أما التسع فعند مسلم (747), وأما السبع فعند أبي داود )١847(‏ والنسائي_ 


كرس 


السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم. 

السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدهاء ووتر النهار اسم لمجموع 
صلاة المغرب» كما في (صحيح مسلم) 2١7‏ من حديث ابن عمر وابن عباس 
أنهما سمعا رسول الله يَكِةٍ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

الثامن: أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس. 

التاسع: أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق» وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه 
دليل؛ فإن المقصود منه قد فات» فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل 
الرفع والقدوت إذا فات» وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتره وقال 
شيخنا("©: لا يقضى؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته؛ قال: وقد ثبت عن 
النبي يك أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجعٌ صلّى من النهار اثتتي 
عشرة ركعة7©» ولم يذكر الوتر. 

العاشر: أن المقصود /١١4[‏ ب] من وتر الليل فِعْلُ ما تقدّمه من الأشفاع 
كلها وترّاء وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة. وكان الأقيس 
ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلهاء وبالله التوفيق. 


المثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز 


:)177١( -‏ وصححه ابن خزيمة .)1١17(‏ وأما الخمس فعند مسلم (7737). وانظر: 
«صحيح أبي داود)- الأم (0/ /81). 

)0غ( رقم (707). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 291 .)١917/‏ 

(9) رواه مسلم (47/) من حديث عائشة وََإنَدعَنهَا. 


وخرننا 


التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض» كما في «صحيح مسلم)(١)‏ عن أبي هريرة 

أن رسول الله يَكةِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال 
و 

الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أقيمت0(). 


وفي «الصحيحين72) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله كل 
رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين» فلما انصرف رسول الله يله 
لات به الناس247» وقال له رسول الله يك «آلصبحٌ أربعًا آلصبح أربعًا». 

وفي ا(اصحيح مسلم»)20) عن عبد الله بن سَرَجِسٌ قال: دخل رجل 
المسجد ورسول الله تلِ في صلاة الصبح» فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. فلما انصرف رسول الله يكِِ قال له: ٠يافلانٌ»‏ بأ صلائيك 
اعتددتٌ(5)؟ بالتي صِلَيِتَ وحدّك أو بالتي صلَّيت معنا؟». 

وفي #الصحيحين 7" أن رسول الله وَل مر برجل» فكلّمه على 
ندري ما هوء فلما انصرف أحَطُنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله يلِ؟ قال: 
قال لي: 'يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحٌ أربعًا». وعند مسله(): «أقيمت 


.071١( رقم‎ )١( 

زهة (المسند) (8777)) وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

إهرة رواه البخاري (557) ومسلم .)97١١(‏ 

(:) أي اجتمعوا حوله. 

(0) رقم (؟١0071.‏ 

)5( ع: لاعددت). 

030 بل في «صحيح مسلم)» //١١(‏ 50) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة 
َيََلَهُعَنهُ. وليس عند البخاري بهذا اللفظ. 

.)55/101١١(مقر‎ )4( 
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صلاة الصبح. فرأى رسول الله كل رجلا يصلّي والمؤدّن يقيم الصلاة» 
فقال: «أتصلّى الصبح أربعًا؟». 
وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده1(0؟: ثنا أبو عامر الخزّاز عن ابن أبي 
مُليكة عن ابن عباس قال: كنت أصلّى وأخذ المؤذن فى الإقامة» فجذبنم (5) 
النبي كَل فقال: «أتصلّي الصبح أربمًا؟». وكان عمر بن الخطاب إذا رأى 
وقال [5١١/أ]‏ حماد بن سلمة: : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر 
رجلا يصلّي الركعتين والمؤدّن يقيم؛ فحَصّبه وقال: «أتصنَّي الصبع 


أريعًا؟00). 


فردّت هذه السئن كلّها بما رواه حجّاج بن نُصير المتروك عن عبّاد بن 
كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله جَكِةٍ قال: ١إذا‏ 
و 5 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» وزاد: (إلا ركعتي الصبح200). فهذه 


00( رقم (22804)» ورواه أيضًا أحمد .)١١70(‏ وفي إسناده صالح بن رستم متكلم 
عليه؛ ولكن له شواهد من حديث ابن بحينة وأبي هريرة وَعَيهَءَنْها. والحديث 
صححه ابن خزيمة )١١714(‏ وابن حبان )١114(‏ والحاكم )1507/١(‏ والضياء 
المقدسى .)23٠١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١08/(‏ 

(1) دءت: افحدثني'. والمثبت عند الطيالسي. 

(5) رواة عبد الرزاق (0984» وفي إسناده جابر بن يزيد االجعفي متكلم فيه. 

(4) رواه البيهقي /١(‏ 547)» ورواه عبد الرزاق )4٠07(‏ عن معمر عن أيوب به. ورجاله 
كلهم ثقات» والإسناد صحيح. 

)0( رواه البيهقي (7/ 487) وأعلّه بضعف حجَّاجٍ وعباد. 


اوسن 


الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصلّ لها. 

فإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة 
الفجر فيصلّي الركعتين في ناحية المسجد. ثم يدخل مع القوم في 
الصلاة(١2»‏ وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة 
فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة("). 

قيل: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في مقابلة أبي الدرداء وابن 
مسعود؛ والسنة سالمة لا معارض لهاء ومعها أصحٌّ قياس يكون؛ فإن وقتها 
يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرهاء بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها 
ويصليها بعد ذلكء والله الموفق. 

المشالالخامس والخمسون: ردٌ السنة الصحيحة المحكمة فى 
استحباب صلاة النساء جماعة لا منفرداتٍء كما فى «المسند» و«السئن» من 
حديث عبد الرحمن بن خلاد(" عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن 
رسول الله يَكِةِ كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤدَّنا كان يؤذّن لهاء وأمرها 
أن توم أهل دارها». قال عبد الرحمن: فأنا رأيتٌ مؤذْنها شيخًا كبيرًا. وقال 
الوليد بن جمَيع: حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبي يَلِةِ أمرها ‏ أو أذن 
لها أن توم أهلّ دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله ه41 . 


.)54857( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

إفة رواه عبد الرزاق .)40770407١(‏ وفي إسناده أبو إسحاق سمع منه معمر بعد 
الاختلاط. 

(9) لبن خلاد» ليست في ت. 

0( رواه أبو داود (5947) وأحمد (7177417) والبيهقي (/ ١7١)؛‏ وصححه ابن خزيمة - 


لم 


وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن مَيّسرة أبي حازم عن رائطة 
الحنفية أن عائشة /١١[‏ ب] ووِدَابََعََْا أمَتْ نسوة في المكتوبة» فأمَتْهن بينهن 
وسطً(١).‏ تابعه ليث عن عطاء عن عائشة(). 


وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أَمّتْ نساء فقامت وسطّهن7". ولو لم 
يكن في المسألة(؟ إلا عموم قوله يَكِ: «تَفُضْل صلاة الجماعة على صلاة 
الل بسبع وعشرين درجة)220 لكفى. 


وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن 
أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله يكْةِ قال: ١لا‏ خير 
في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة2370. والاعتماد على ما تقدم. 


> (1117). انظر: «التنقيح" لابن عبد الهادي (1/ 87) و«صحيح أبي داودا- الأم 
(9/؟11). 

)١(‏ رواه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (؟/ 067) والدارقطني )١601/(‏ والبيهقى 
(/171). وفي إسناده رائطة الحنفية لم يوثقها إلا العجلي في «الثقات» (780), 
وللأثر شواهد ومتابعات سيأتي بعضها. انظر: «تمام المنة) (ص"6١).‏ 

إفة رواه البيهقي .)17١/١(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم متكلم فيه لكنه مُتابع بما 
قبله. 

إفرة رواه الشافعي في امسنده» )7١15(‏ ومن طريقه البيهقي .)17١/7(‏ وفي إسناده 
حجيرة ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (8/ 444) دون جرح أو تعديلء ولكنها 
توبعت بأم الحسن خيرة عند ابن أبي شيبة (494). 

إحق اع: «السنة». 

() رواه البخاري (154) ومسلم (5900) من حديث ابن عمر رََإِنَدعَتهًا. 

(1) ذكره في «مختصر الخلافيات» (1/ ,)7١4‏ ورواه أحمد(1777؟) والطبراني في- 
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فردّت هذه السنن بالمتشابه من قوله: الن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرّهم 
امرأة»(21. وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاءء وأما الرواية 
والشهادة والتجاوالؤياعة دللا كيدن فى هنر والنجت انين الف هله 
السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين» فكيف أفلحوا وهي 
حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمّنْهِن؟ 

الال السادين والشمموة: رد الس السضضوعة الضريحة المسكية 
عن النبي يل التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة("): أنه كان يسلّم 
في الصلاة عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله200. منهم عبد الله بن مسعود. وسعد7؟) بن أبي وقاص» 
وجابر بن سمرة» وأبو موسى الأشعري, وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء 
والسراراس غازسروادل إيق جتجرة رابو «الاك!! اسعري» وساي بن 

عَويْرة(0) الصضَّمرِيء وطَلْق بن علي» وأوس بن أوس. وأبو رمّثة. والأحاديث 


3 «المعجم الأوسط» (9759)؛ وفي إسناده ابن لهيعة؛ وفيه كلام. 

)١(‏ رواه البخاري (5470) من حديث أبي بكرة وَدَإَْهْعَنَُ. 

(") انظر: «شرح معاني الآثار» )771-777/١1(‏ و«التلخيص الحبير» -485/١(‏ 
)71م مجمع الزوائد» (؟/ ١50‏ لاغ .)١‏ 

إفرة ا 5 
(596) وابن ماجه(5١9)‏ وأحمد(73599)), وصححه لزي 13 وابن 
حبان .)١19591(‏ وانظر: ١اصحيح‏ أبي داود» - الأم (5/ .)165١‏ 

(4) ت: اسعيد») خطأ. 

(5) في جميع النسخ: «عمرة». والمثبت هو الصواب. كما في «الإكمال» (717/9/57) 
و«الإصابة» (ا/ 5 17). 


دجوا 


بذلك ما بين صحيح وحسن. فَرٌّدَ ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها: 
أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يَةِ كان 
[/]يسلّم تسليمةٌ واحدة. رواه الترمذي17). 
والئاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت 
عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله يكن كان 
8 في آخر الصلاة تسليمة('2 واحدة: السلام عليكه”©. 


الثالث: حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده أنه سمع 
رسول الله يك يسلّم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. رواه الدارقطني7؟). 


الرابع: حديث عطاء بن أبي ميمونة7*) عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة بن جندب: كان رسول الله يَِةِ يسلّم واحدةً في الصلاة قِبَلّ وجهه؛ 
فإذا سلم عن يمينه سلّم عن يساره. رواه الدارقطني20. 


)000 رقم (2597» ورواه أيضًا ابن خزيمة (0779) وفي إسناده زهير بن محمد فيه كلام. 
وقد اختلف في وقفه ورفعه. ورجح أبو حاتم والبزار والدارقطني الوقف. انظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (؟/ ]) و«العلل» للدارقطني )١17١/١54(‏ و«التلخيص 
الحبير» /١(‏ 585-446). 

هف ع: اابتسليمة». 

(*) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)777/1١(‏ 

)0( في «سئنه» (4)2171*9 ورواه أيضًا ابن ماجه (314)» وفي إسناده عبد المهيمن» 
وسيأتي الكلام عليه (ص7"47). 

(0) ع: «اعطاء بن أبي ميمون», خطأ. 

(5) في «السنن» (1738). 


وددلا 


الخامس: حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال: 
رأيت رسول الله يله يسلُّ(1) فز واخدة21. 

وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارّض بها. 

أما حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث7(). قال 
البخاري( ): زهير بن محمد من أهل الشام يُروى عنه مناكير. وقال يحيى: 
ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه. قال الطحاوي(5 
اوهو وإن كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدّاء هكذا قال 
يحيى بن معين فيما حكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن 
عبد الرحمن بن المغيرة» وزعم أن فيها تخليطًا كثيرًا». قال(21: والحديث 
أصله موقوف على عائشة» هكذا رواه الحفاظ. 


فإن قيل("): فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن نعارضها فى ذلك من 


)١(‏ إلى هنا انتهت نسخةع. 

(؟) رواه ابن ماجه )45١0(‏ والطبراني (5586) والبيهقي (1724/7١))؛‏ وفيه يحيى بن 
راشدء فيه كلام. ْ ١‏ 

(9) ت: «أهل الحديث). 

(4) في «التاريخ الكبير» (1/ 5737). وانظر: «سئن الترمذي» (597). وفيهما: ازهير بن 
ميحفة» أهل الشام وزووة نه متاك 

(4) في اشرح معاني الآثار؛ .)707١ /١(‏ 

(0) أي الطحاوي في المصدر السابق. 

601 يتابع ابن القيم في نقل كلام الطحاوي من «شرح معاني الآثار» /١(‏ اا الا؟). 
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قيل له: بأبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسر وسهل بن سعد الساعدي, وذكر(!) الأسانيد [5١٠/ب]‏ 
عنهم بذلكء ثم قال: فهؤلاء أصحاب رسول الله َك أبو بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وعمار ومن ذكرنا معهم يسلّمون عن أيمانهم وعن شمائلهم» 
ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم» على قرب عهدهم برؤية رسول الله يك 
وحِفْظهم لأفعاله» فما ينبغي لأحدٍ خلافه لو لم يكن رُوي في ذلك عن النبي 
كه فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟ 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فحديث معلولء بل باطل؛ والدليل 
على بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة:؛ وقد خالف في ذلك 
جميع من رواه عن مصعب بن ثابت كعبد الله بن المبارك ومحمد بن 
عمرو. ثم قد رواه إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه 
الناس: كان رسول الله بك يسلّم عن يمينه حتى يُرى بياض خدّه؛ وععن يساره 
حتى يرى بياض خده. رواه مسلم في «صحيحه0(')؛ فقد صح رواية سعد أن 
رسول الله يل سلّم تسليمتين ومعه من ذكرنا من الصحابة» وبان بذلك بطلاتٌ 


رواية الدراوردي. 


وأما حديث عبد المهيمن بن عباس(" بن سهل عن أبيه عن جده فقال 


)00( أي الطحاوي في المصدر السابق. 
(0) رقم (087). 


(*) دءت: «(عياش» تصحيف. 


ا 


اللذاز كط أاعهة الموينن لسن بالغرئ ةوقال امو عينان0تيظتن 


وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن فمن رواية رَوْح 
ابنه عنه. قال الإمام أحمد: «منكر الحديث»» وتركه يحيى20). 


وأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحيى: يحيى بن 
زاشد ليس بثىء» وقال النساتى: ضعي 17). 


وقال أبو عمر بن عبد البر(*2: روي عن النبي يَلِِ أنه كان يسلّم تسليمة 
واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص»[7١٠/أ]‏ ومن حديث عائشة؛ ومن 
حديث أنس. إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث 
سعد أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدةء 
وغيرٌه يروي فيه بتسليمتين(2. ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت أن رسول 
لله يك كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة. ثم قال: وهذا وهم عندهم 
وقلط وإنها الحديت كما زواء ابن المنارك عير عن مانن انفد 


.)1715( «السئن»‎ )١( 
.)١59/57( في «المجروحين»‎ )( 
و(الضعفاء» لابن‎ )7٠١ /١1( انظر: «الجرح والتعديل» (5917/7) و«المجروحين»‎ )( 
.)588/١( الجوزي‎ 
.)177/9( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )5( 
.)591-5489/1( في «الاستذكار»‎ )5( 
(5)ات: اتسليمتين».‎ 
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إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابيه: كان يسلم عن 


يمينه وعن يساره(١2.‏ وقد روي هذا الحديث عن سعد من طريق مصعب» 


ثم ساق طرقه بالتسليمتين» ثم ساق من( طريق ابن المبارك عن مصعب 
عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله كك 
يسلّم عن يمينه وعن شماله؛ كأني أنظر إلى صفحة خدّه. فقال الزهري: ما 
سمعنا هذا من حديث رسول الله كي فقال له إسماعيل بن محمد: أكل 
حديث رسول الله يكل سمعتٌ؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ قال: لاء قال: فاجعل 
هذا في النصف الذي لم تسمع7"). 


قال(4): وأما حديث عائشة أن النبي كَل كان يسلّم تسليمة واحدة0, 
فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة: رواه عنه 
عمرو بن أبي سلمة» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا 
يُحتجٌ به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة 
وزهير('2 ضعيفان لا حجة فيهما. 


وأما حديث أنس فلم يأتٍ إلا من طريق أيوب السختياني عن أنسء ولم 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

00( (من» ليست في ت. 

إفرة رواه ابن خزيمة (1107/) وابن حبان )١1917(‏ والبيهقي (178/17)) وهو حديث 
صحيح. انظر: «الإرواء» (؟85/5). 

(4) أي ابن عبد البرء والكلام متصل بما قبله. 

)2 تقدم تخريجه. 

(6) ت: ازهير بن محمد). 


ونا 


يسمع أيوب من أنس عندهم شيئً("2. 

قال("): وقد روي عن الحسن مرسلًا أن النبي كك وأبا بكر وعمر كانوا 
يسلّمون تسليمة [0/ ب] واحدة(2: ذكره وكيع عن الربيع عنه» قال: 
والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل 
المدينة كابرًا عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتتجاج بالعمل في كل بلدء لأنه(؟) 
لا يخفى؛ لوقوعه في كل يوم مرارًا. 

قلت: هذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل المدينة 
كعمل غيرهم من أهل الأمصارء لا فرقٌ بين عملهم وعمل أهل الحجاز 
والعراق والشام؛ فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع» وإذا اختلف 
علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعضء وإنما الحجة اتباع 
السنة» ولا تُترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها أو عمل بها 
غيرهم» ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتكت السئن 
وصارت تبعًا لغيرها؛ فإن عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلا. والسنة هى 
الببازس العمل وليمن الغدل نار على الست ول تسكن لبا الطفيية قا 
في عمل مصر من الأمصار دون سائرهاء والجدران والمساكن والبقاع لا 
تأثير لها في ترجيح الأقوالء وإنما التأثير لأهلها وسكّانها. 


)١(‏ انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (79) و«العلل» للإمام أحمد رواية المروذي 
(ص١4).‏ 

(؟) أي ابن عبد البر. 

(") رواه ابن أبي شيبة (020801. 

(:) ت: 9فإنه)». 
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ومعلوم أن أصحاب رسول الله يك شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ 
وظَفِرو(١)‏ من العلم بما لم يَظمَّرْ به مَن بعدهم؛ فهم المقدّمون في العلم 
على من سواهم, كما هم المقدّمون في الفضل والدين؛ وعملهم هو العمل 
الذي لا يُخالفء وقد انتقل أكثرهم عن المدينة؛ وتفرقوا في الأمصارء بل 
أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام؛ مثل علي بن أبي طالب 
وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء 
وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبلء وانتقل إلى 
الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة صحابي ونيّف. وإلى الشام ومصر نحوهم. 
3 ] فكيف يكون عمل هؤلاء معتبرًا ماداموا في المدينة» فإذا خالفوا 
غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراء فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل 
من بقي فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف ما انتقل عنها معتبرًا؟ هذا من7") 
الممتنع. 

وليس جعل عمل الباقين معتبرًا أولى من جَعْل عمل المفارقين معتبرًا؛ 
فإن الوحي انقطع بعد رسول الله يَكِهِه ولم يب إلا كتاب الله وسنة رسوله. 
فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر حقا. ثم كيف تُترك السنة 
المعصومة لعمل غير معصوم؟ 

ثم يقال: أرأيتم لو استمرٌ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل 
الصحابة( إليها على ما أدّاه إليهم من صار إليهم من الصحابة؛ ما الفرق بينه 


)١(‏ ت: «فظفروا». 
زفق امن) ليست في د. 
(7) ت: «من الصحابة». 


احدخ 


وبين عمل أهل المدينة المستمرٌ على ما أذّاه إليهم من بها من الصحابة» 
والعمل إنما استند إلى قول رسول الله كلِِةِ وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله 
الذي أدّاه من بالمدينة موجبًا للعمل دون قوله وفعله الذي أدّاه غيرهم؟ هذا 
إذا كان النص مع عمل7١‏ أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النص297, 
وليس معهم نصٌّ يعارضه. وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن 
العمل لا يقابل النصء بل يقابل العمل بالعمل؛ ويُسِلّم النص عن المعارض. 

وأيضًا فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المديئة بعد مفارقة جمهور 
الصحابة لها سنةٌ من سئن رسول الله يكلِْ ويكون علمها عند من فارقها أم لا؟ 
فإن قلتم: «لا يجوز»» أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة» وإن 
كانت”" من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ومن رواية أهل بيت علي 
عنه؛ ومن رواية أصحاب معاذ عنه» ومن رواية أصحاب أبي موسى عنه 
ومن رواية أصحاب عمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبي الدرداء ومعاوية 
3 / س] وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء, وهذا مما لا 
سبيل إليه. وإن قلتم: يجوز أن يخفى على من بقي بالمدينة بعض السنن 
ويكون علمها عند غيرهم»؛ فكيف تُترك السئن لعملٍ من قد اعترفتم بأن 
السئة قد تخفى عليهم؟ 

وأيضًا فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن 
رسول الله بَكِةِ عمل بهاء ولو لم يكن معمولًا بها بالمدينة» كما كتب إليه 


() اعمل» ليست في ت. 


() ت: «النص مع غيرهم». 
(9) د: «كان». 


0 


ع8 


الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله يك ورّث امرأةَ أشيم الضّبابي17) 
من دية زوجها فقضى به عمر7") 

وأيضًا فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المديئة لو جاء من رواها 
إلى المدينة وعول بها لم يكن عمل 27 من خالفه حجةً عليه؛ فكيف يكون 
حجة عليه إذا خرج من المدينة؟ 

وأيضًا فإن هذا يوجب أن يكون - جميع أهل الأمصار تبعًا للمدينة فيما 
يعملون به وأنه لا يجوز لهم مخالفتهم في شيء؛ فإن عملهم إذا قُدَّم على 
لسنة فلأن يقدّم على عمل غيرهم أولى؛ وإن قيل إن عملهم نفسه سنة لم 
يحل لأحد مخالفتهم؛ ولكن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم 
يأمر أحد منهم أهلّ الأمصار أن لا يعملوا بما عرفوه من السنة وعلّمهِم إياه 
الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة» وأنهم لا يعملون إلا بعمل أهل 
المدينة» بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك وقد عزم عليه؛ وقال له: قد 
تفرق أصحاب رسول الله كْ في البلادء وصار عند كل طائفة علمٌ ليس عند 
غيرهم؛ وهذا يدل على أن عمل أهل المديئة ليس عنده حجة لازمة لجميع 
الأمة(أ وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قل في «موطّئه) 
ولا غيره: لا يجوز العمل بغيره» بل يخبر إخبارًا مجرّدًا أن هذا عمل أهل 


دلق ت: «شيم المصابي» تحريف. 

(؟) رواه أبو داود (5977) والترمذي وصححه )١5775(‏ وابن ماجه (515147؟) وأحمد 
(5/ا6١).‏ 

(9)ات: لم يكن من عمل بها». 

0( «لجميع الأمة» ليست في ت. 


ا 


بلده؛ فإنه ‏ رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرًا ‏ ادّعى إجماع أهل 
المدينة فى نيف وأربعين مسألة. 

[/] ثم هي ثلاثة أنواع: 

أحدها: لايعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني: ما خالف أهل المدينة7١‏ فيه غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم 


والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم. ومن ورعه ووَدَلَهعَنهُ 
لم يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه. 

وعند هذا فنقول: ما عليه العمل إما أن يراد به القسم الأول أو هو 
والثاني» أو هما والثالث؛ فإن أريد الأول فلا ريب أنه حجة يجب اتباعه. 
وإن أريد الثاني والثالث فأين دليله؟ 


وأيضًا فأحقٌ عمل أهل المديئة أن يكون حجةً العمل القديم الذي كان 
في زمن رسول الله يلل وأصحابه وزمن خلفائه الراشدين؛ وهذا كعملهم 
الذي كأنه مُشَامَدٌ بالحس ورأي ين(" في إعطائهم أموالهم التي قسمها 
رسول الله وَكِةِ على من شهد معه خيبر» فأعطوها اليهود على أن يعملوها 
بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين. يُقرّونهم ما أقرّهم الله 
ويخ رجونهم متى شاؤوا("؛ واستمرٌ هذا العمل كذلك بلا ريب إلى أن 


)١(‏ ت: «فيه أهل المدينة». 
)١(‏ ت: «بالعين». 


شيف رواه البخاري (7173728) ومسلم )١051(‏ من حديث ابن عمر يدنه 
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استآثر الله بنبيه يك مد أربعة أعوام» ثم استمرٌ مدة خلافة الصديق» وكلهم 
على ذلكء ثم استمرٌ مدة خلافة عمرء إلى أن أجلاهم قبل أن يُستشهد 
بعام7١)؛‏ فهذا هو العمل حماء فكيف ساغ خلافه وتركّه لعمل حادث؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم يَكَِةِ على الاشتراك في الهدي. البدنة 
عن عشرة والبقرة عن سبعة7""» فيا له من عمل ما أحقه وأولاه بالاتباع! 
فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟ 


ومن ذلك عمل أهل المديئنة الذي كأنه رأيُ عينٍ في سجودهم في #إدًا 
لَه أَنتَفّت4 [الإنشقاق: ]١‏ مع نبيهم يك وتبعهم أبو هريرة» وإنما صحب 
البي 090393 اعوام وبعض الرابع» وقد أخير عن عمل الصتحابة مع تبيوع 
في آخر أمره» فهذا والله هو العمل» فكيف /١١5[‏ ب] يقدم عليه عمل من 
بعدهم بما شاء الله من السنين ويقال: العمل على ترك السجود؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة, ثم نزل عن المنبر فسجدء 
وسجد معه أهل المسجدء ثم صعِد("). فهذا العمل حقّاء فكيف يقال: العمل 
على خلافه ويقدَّم العمل الذي يخالف ذلك عليه؟ 


)000( قصة الإجلاء ثابتة عند البخاري (77728) ومسلم (21551))» وأما تاريخ إجلائهم 
(؟) رواه مسلم )١١8(‏ من حديث جابر رَوَدَليَدُعَنهُ. 
(9) رواه البخاري (/ا/19١٠١).‏ 


ودعلا 


ومن ذلك عمل الصحابة مع النبي كَكِهِ في اقتداتهم به وهو جالس(()2, 
م مار 
غاية الظهور والصحة؛ فمن العجب أن تُقدَّم عليه رواية جابر الجعفي عن 
الشعبي ‏ وهما كوفيان أن رسول الله يَكلةِ قال: ١لايَوْمّنَ‏ أحدٌ بعدي 
جالسًا)('2؟ وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة. 


ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عامٌ حجّ جمع ناسًا من أهل العلم 
فيهم عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد 
وسالم وعبد الله(" ابنا عبد الله بن عمر ومحمد بن شهاب الزهري وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فسألهم عن الطيب قبل 
الإفاضة. فكلهم أمره بالطيب»ء وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيََِثْ 
رسول الله كي زمه حين أحرم و لحِلّهِ قبل أن يطوف بالبيت. ولم يختيفْ 
عليه أحد منهمء إلا أن عبد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله رجلا0؟2 جادًا 
مُجِدَاء كان يرمي الجمرةً ثم يذبح» ثم يحلقء ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي 
منزله. قال سالم: صدق. ذكره الا مو ول از لدي وفتياهم 
فأي عمل بعد ذلك يخالفه يستحق التقديم عليه؟ 


)١(‏ روه البخاري (788) ومسلم )5١7(‏ من حديث عائشة. 

هع رواها الدارقطني )١585(‏ والبيهقي (؟/ .)86١‏ 

(©) كذا في النسخ و«السنن الكبرى» مكبّرًاء وهو صواب. وفي بعض المطبوعات: 
(عبيد الله». وعبد الله وعبيد الله كلاهما من أبناء عبد الله بن عمرء من رجال 
«الصحيحين»؛ وعبد الله كان وصيّ أبيه» كما في «التقريب». 

)2 «رجلا» ساقطة من د. 1 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)4١557(‏ 
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ومن ذلك ما روى البخاري في «صحيحه)7١)‏ عن قيس بن مسلم عن 
أبي جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثنلث 
والربع»» وزارعَ علي وسعد بن مالك وعبد الله [١١١/أ]‏ بن مسعود وعمر بن 
عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل 
علي وابن سيرين» وعاملّ عمر بن الخطاب الناس على: إن(" جاء عمرٌ 
ل 


و و تقد ع ال 
ا ا 0 
منه؟ 

وأيضًا فالعمل نوعان: نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل 
مق اجر عير ول مارك زر اعدو إن رار اكد سر تين سام 
هذا(؟) العمل كلها فهي تسوية ب بين المختلفات التي فرّق النص والعقلٌ بينهاء 
وإن فرّقتم بينها فلا بدّ من دليل فارقٍ بين ما هو معتبر منها وما هو غير معتبرء 
ولا تذكرون دليلًا قط إلا كان دليل مَن قدَّم النص أقوى؛ وكان به أسعد. 


وأيضًا فإنا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبين به المقبول من 


)000( تعليقًا في (0/ )مع «الفتح». وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 000 
(؟) ط: «على أنه إن». وا لمثبت موافق لما في النسخ و«صحيح البخاري». 
هو «عليه؟ ليست في د. 


(:) تيءد: «هذه). 


موه؟ 


المردود» فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان؛ أحدهما: ما كان من 
طريق النقل والحكاية» والثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فالأول على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي يِه وهو أربعة أنواع؛ أحدها: 
نقل قوله؛ والثاني: تقل فغلهء والثالث : نقل تقريره لهم على أمر شاهدّهم 
عليه أو أخبر به الرابع : نقلّ لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله. 

الثاني: نقل العمل المتصل زمنًا بعد زمن من عهده وَكِِ. 

والثالث: نقلٌ لأماكنَ وأعيانٍ ومقاديرٌ لم تتغير عن حالها. 

ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع: 

فأما نقل قوله فظاهرء وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث 
النبوية» وهي أشرف أحاديث [١١٠١/ب]‏ أهل الأمصاره ومن تأمّل أبواب 
البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدهاء ثم يُتبعها بأحاديث أهل 
الأمصارء وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمره وابن شهاب(١2‏ عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة» ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وابن شهاب(") عن سالم عن أبيه؛ وابن 
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس» ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيدء والزهري 


)١(‏ ت: «ابن سهل»)» تحريف. 
() ت: «ابن سهل») تحريف. 


عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب(22, وأمئال ذلك. 

وأما نل فعله فكنقلهم أنه توضاً من بثر بُضاعة("2, وأنه كان يخرج كل 
عيدِ إلى المصلَّى فيصل به العيد هو والناس! "» وأنه كان يخطبهم قائمًا 
ل 
ماشيًا وراكبًا(22, وأنه كان يزورهم في دُوره.07) ويعود مرضاهه(") ويشهد 
جنائزه 40 ونحو ذلك. 


وأما نقل التقرير فكتقلهم إقرارّه لهم'؟) على تلقيح النخل» وعلى 
تجاراتهم التي كانوا يتجرونها('١2؛‏ وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب 
في الأرضء وتجارة الإدارة» وتجارة السَّلَّم» فلم ينكر عليهم منها تجارة 


)١(‏ د: «أيوب» خطأ. وهو أبو أيوب الأنصاري. 

0( رواه أبو داود (77) والنسائي (77””) والترمذي وحسنه (7) من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن القطان. انظر: «التلخيص 
الحبير) /١(‏ 17). 

(9) رواه البخاري (714”) ومسلم (840) من حديث أم عطية رََإْيَةْعَنهًا. 

(:) رواه البخاري ٠6 ١7(‏ ) ومسلم (891) من حديث أنس وَوَيَدعَنَُ. 

(4) رواه البخاري )١١91(‏ ومسلم )١799(‏ من حديث ابن عمر ووَعَلَِمَعَنَْا. 

() رواه البخاري ( 2٠‏ ومسلم (508) من حديث أنس وَوَوَلنَدعَنَُ. 

(0) رواه البخاري )١595(‏ ومسلم )١77(‏ من حديث سعد وََإيَدْعَنْهُ. 

(8) رواه مسلم (955) من حديث جابر بن سمرة وَعَلِيَدْعَنْهُ. 

(9) ت: «إقرارًا لهم». 

)٠١(‏ أما تلقيح النخل فعند مسلم (7757؟) من حديث رافع َه يَوَلَُعَنكُ وأما تجاراتهم فقد 
تقدم تخريجه. 


/ا0 


واحدة» وإنما حرّم عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه؛ أو 
التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام» كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم؛ وبيع 
العصير لمن يَعصره خمرّاء وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال» ونحو ذلك 
مما هو معاونة على الإثم والعدوان. 

وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة 
وفلاحة» وإنما حرّم عليهم فيها الغشٌ [1١١١/أ]‏ والتوسّل بها إلى المحدّمات. 

وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة وذكر أيام الجاهلية والمسابقة 
على الأقدام. وكإقرارهم على المناهدة7١2‏ في السفرء وكإقرارهم على 
الخَيّلاء في الخخرزت(7) ولبين الحرير فيه(2) وإعلام الشجاع منهم بعينه 


)01( في جميع النسخ: «المهادنة». وفي هامش نسخة د: «لعله المناهدة» وهو ما تُخرجه 
الرفقة من النفقة في السفر. قاله في القاموس». وهو الصوابء ولا معنى للمهادنة فى 
السفر. ْ ١ ١‏ 
زف أما الإنشاد فرواه البخاري (401) ومسلم (4/5 ؟) من حديث حسان ووَئَدعَنه. 
وأما ذكر أيام الجاهلية فرواه مسلم (77371) من حديث جابر بن سمرة. 
وأما المسابقة على الأقدام فعند أبي داود (701) وغيره من حديث عائشة 
َلنَدْعَنْهَا صححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (9/ 5 87). 
رأمااتمتاعدة: في السفر فعند البخاري (1487) ومسلم )10٠0(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري وَعَزَلَةعَنه. 
وأما إقرار الخيلاء في الحرب فعند أبي داود )١705(‏ من حديث جابر بن عتيك» 
وص ححه ابن حبان (47757) وحسنه الألباني في ١اصحيح‏ أبي داود؛ - الأم 
١/0‏ ١غ‏ ). 


(9©) رواه البخاري )١970(‏ ومسلم )7١17(‏ من حديث أنس وَآيَدُعَنةُ. 


ا 


احفر ريده اها 


وكإقرارهم على لُبس ما تَسَجَّه الكفار من الثياب» وعلى إنفاق ما ضربوه 
من الدراهم؛ وربما كان عليها صورٌ ملوكهم؛ ولم يضرب رسول الله كلِةِ ولا 
خلفاؤه مدة حياتهم دينارًا ولا درهمًاء وإنما كانوا يتعاملون بضرب 
الكفار7١)2,‏ 


وكإقراره لهم بحضرته على المُّزاح المباح» وعلى الشبع في الأكل؛ 
وعلى النوم في المسجد. وعلى شركة الأبدان2'7. وهذا كثير من أنواع السئن 
احتجٌ به الصحابة وأئمة الإسلام كلهم. 


وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي كقوله: «كنا تَعْزِل 
والقرآن ينزل»0"©) فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذا من كمال 
فقه الصحابة وعلمهم, واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركهاء 
وهو يدل على أمرين: 


)١(‏ أول من أحدث ضربها ونقش عليها عبد الملك بن مروان. انظر: «الطبقات» لابن 
سعد (5/ 1177) و«الأوائل» للعسكري (1/ 7054). وأما لبس منسوج الكفار فعند 
مسلم )3١79(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر وََإَْدعَنها. 

(0) أما المزاح المباح فعند أبي داود )020٠0(‏ وأحمد (71911) من حديث عوف بن 
مالك وَفَإْيَهْعَنكُ وصححه ابن حبان (17170) والحاكم (41777/5). وأما الشبع في 
الأكل ففي البخاري (0781) ومسلم )3١18(‏ من حديث أبي هريرة رَبَيَدعَنَةُ. وأما 
النوم في المسجد ففي البخاري )41٠(‏ من حديث ابن عمر رََإيَدَعَتَهَا. وأما شركة 
الأبدان فعند أبي داود (7784) وفيه انقطاع؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(9) رواه البخاري (07017) ومسلم .)١440(‏ 


العا 


أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة» ولا يحرم منها إلا ما حرّمه الله على 
لسان رسوله. 


الثاني: أن علم الرب تعالى بما يفعلونه في زمن شرع الشرائع ونزول 
الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون 
معفرًا عنه استصحابًاء وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرًا لحكم 
الاستصحاب. ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الزروع التي تّداس 
بالبقر» من غير أمر لهم بِعَسْلهاء وقدعلم كَل أنها لا بد أن تبول وقت 
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الدّياس. 


ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث 
الإبل وأخثاء البقر وأبعار /١١11‏ ب] الغنم؛ وقد عل.(١‏ أن دخانها ورمادها 
يصيب ثيابهم وأوانِيّهم» ولم يأمرهم باجتناب ذلك. وهو دليل على أحد 
أمرين ولا بدَّ: طهارة ذلكء أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجسر(). 

ومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدٌَ الحدٌ0", ولا 
يقال في ذلك: إنه ربما لم يعلمه؛ لأن الله قد علمه وأقرّهم عليه ولم يأمر 

ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك؛ ولم 


(١)ات:‏ «علم الله». 
0 رسكلل ماقف لابنافلة روت 
000 رواه البخاري (786) ومسلم (570) من حديث أنس دعن 


م 


يتعرض لكيفية وقوعها(١2,‏ وإنما أنكر منها ما لامَسَاغَ(" له في الإسلام 
حين الدخول فيه. 

ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام 
بربا أو غيره» ولم يأمر بردّهاء بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك. 
النظر إليهم؛ وهو كتقريره”" النساء على الخروج والمشي في الطرقات 
وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماء(؟) لهاء وتفريره 
للرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس 
والقيام بمصالح البيت2*7. ولم يقل للرجال قّ(): لا يحل لكم ذلك إلا 


)١(‏ تقدم تخريج بعضها. 

إفة ت: اليساغ». 

زفرة د: اكتقريرا. 

(4) ت: «بالإجماع». 

)0( أما إقرار عائشة بالنظر إليهم ففي البخاري (454) ومسلم (847) من حديث عائشة 
ََلْتَهعَنهَا. وأما خروجهن وحضور المساجد فعند البخاري (810) ومسلم (4147) 
من حديث ابن عمر رَعَْيَدعَنْهًا. وأما حضور الأعياد فرواه البخاري (//91) ومسلم 
(884) من حديث ابن عباس رَعَإْيَةعَنها. وأما إقرارهن على استخدامهن في الطحن 
فرواه البخاري )71١1(‏ ومسلم (717717) من حديث علي بن أبي طالب وَِدَانَدُعَنهُ. 
وأما العجن فعند البخاري (71717017) ومسلم (71/70) في ققصة حادثة الإفك. وأما 
علف الفرس فعند البخاري (0774) ومسلم )١١187(‏ من حديث أسماء بنت أبي 
بكر. والقيام بمصالح البيت فعند البخاري )١1٠05(‏ ومسلم )71١5(‏ من حديث 
جابر» والغسل في حديث عائشة عند البخاري (770)) ومسلم (184). 

000 «قط) ليست في د. 


لون 


بمعاوضتهن أو استرضائهن حين يتركن الأجرة. وتقريره لهم على الإنفاق 
عليهن بالمعروف من غير تقدير فرض ولا حَبَ ولا خبزء ولم يقل لهم: لا تبر 
ذِمَمُكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك على الحب 
الواجب لهن» مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو بإسقاط الزوجات حقهن 
من الحبء بل أقرَّهم على ما كانوا يعتادون نفقته قبل الإسلام وبعده؛ وقرّر 
وجوبه بالمعروف. وجعله نظير نفقة الرقيق في ذلك(١).‏ 

ومنه[١١١/1]‏ تقريرهم على التطوّع بين أذان المغرب والصلاة وهو 
يراهم ولا ينهاهه7"). 


ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء وقد فقت رؤوسهم من النوم في 
انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته”"» وتطرّقٌ احتمالٍ كونه لم يعلم ذلك 
مردود بعلم الله به. وبأن القوم أجل وأعرفٌ بالله ورسوله أن لا يخبروه 
بذلكء وبأن خفاء مثل ذلك على رسول الله يك وهو يراهم ويشاهدهم 
خارجًا إلى الصلاة ممتنع. 


ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مُجْْبون إذا توضؤو|(؟). 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه )١١77(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (4 )4١7‏ من حديث 
عمرو بن الأحوص وََوَيَدعَنكُ وحسنه الألباني في «الإرواء» (9/ 45). 

(؟) رواه مسلم (8557) من حديث أنس رََإيَهْعنَُ. 

(*) رواه مسلم (775) وأبو داود )3٠١(‏ واللفظ له من حديث أنس يَعَإئَةعَنهُ. 

04 رواه ابن أبي شيبة )١15571(‏ من حديث زيد بن أسلم؛ ورواه سعيد بن منصور في 
التفسير (155) من حديث عطاء بن يسار. وصححه ابن كثير في «تفسيره) 
(؟/ 01 ). 


خض 


دق 0 # 0 3 5 5 
ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من 


غير نهي لهم عن ذلك يومًا ما(١2.‏ وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك 


رع نر بترت حال تعول المدينة لقني يكسر هي روا لطي 


والعبد والأمة("©, وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء 
أنها امرأته2"7. بل الاكتفاء بمجرد الإهداء من غير إخبار. 


ومنه تقريرهم على قول الشعر وإن تغزَّل أحدهم فيه بمحبوبته» وإن قال 


فيقاها لو أقريه فى شير لو تل,1 جم ويد لكي بعر عا 


)01( 
إفة 


0 
0) 


2و دو 


أما إرسال الصبي بالهدية رواه أحمد (17/7171) من حديث عبد الله بن بسر رَعَلَِدُعَنهُ 
وإسناده حسن. وأما إرسال العبد والأمة فرواه البخاري (0776) من حديث أنس 


و ار 


رواه البخاري (0704) من حديث عائشة ووَدَيَدعَتْهًا. 

ت: «لواخذ). 

رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (؟/ 507) عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلاًء ورواه الحاكم (7/ 076) والبيهقي في «الدلائل» )٠١17/0(‏ من طريق 
الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير عن أبيه عن جده؛ ورواه 
الحاكم (1/ 087) عن موسى بن عقبة مرسلاً. ووصله محمد بن سلام في «طبقات 
فحول الشعراء» 229٠١ /١(‏ ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» ,)170/١(‏ 
وفي إسناده محمد بن سليمان لم أعرفه. قال العراقي: وهذه القصة رويناها من طرق 
لا يصح منها شيء؛ وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. انظر: «تحفة الأحوذي"» 
388/5 


ركدنا 


وتغزل حسان في شعره وقوله فيه(١‏ 
ع - ع 1 
كان سَبيئة من بيتٍ رأسٍ يكون مزاججهاع سل ومع 
ثم ذكر وصف الشراب. إلى أن قال: 
وتحشرها ش ركسا تلركنا واتحنة لكتتويين هاه 
فأقرّهم على قول ذلك وسماعه؛ لعلمه ببرٌ قلوبهم ونزاهتهم وبُعدهم 
عن كل دنس وعيبء وأن هذا إذا وقع مقدمة” بين يدي ما يحبّه الله ورسوله 
من مدح الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم 
والشجاعة فمفسدته مغمورة جدًّا في جنب هذه المصلحة؛ مع ما فيه من 
مصلحة!؟2 هر النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود[؟١١/ب]‏ 
1 2 3 
بعده. وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التى 
يريدونها بالقصيد. 


ومنه2”0 تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلاء(21؛ بحيث كان 
من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك؛ ولا ينكره عليهم. 


.)7١ص( «ديوانه»‎ )١( 

)١(‏ دءت: «لاينههنا». 

إفرة «مقدمة» ليست فى د. 

دع اممايعة ا لوك نا 

(6) ت: «ومنها). 1 

(0) رواه البخاري (857) ومسلم (017) من حديث ابن عباس وََليَدعَنْهًا. 
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وأما نقلهم لتركه فهو نوعان» وكلاهما سنة: 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله. كقوله فى شهداء 
أحد: «ولم يغسِلهم ولم يصلٌ عليهم»7١2»‏ وقوله في صلاة العيد: ؛لم يكن 
أذانُ ولا إقامة ولا نداء»(", وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبّح 
بينهما ولا على إِثْرِ واحدة 000 ونظائرة, 


والشاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرث هممّهم ودواعيهم أو 
أكثرهم'؟) أو واحد منهم على نقله؛ فحيثٌ لم ينقله واحد منهم البنة ولا 
حدّث به في مجمع أبدًا عُلِم أنه لم يكنء وهذا كتركه التلفظ بالنية عند 
دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلٌ المأمومين وهم يؤمّنون 
على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات. وتركه رفع يديه 
كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهم امُدِنا 
فيمن هديت» يجهر بها ويقول المأمومون كلهم «آمين». ومن الممتنع أن 
يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب 
علد هذه الأبراظة لامطل بديوكا راخدا . وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة 
ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن هنا 


يا 


)١(‏ رواه البخاري (157) من حديث جابر وَيََيَدعنَة. 
(0) رواه البخاري (450) ومسلم (887) من حديث ابن عباس وجابر يَعَليَهعَنْف. 
(*) رواه البخاري (1717/7) من حديث ابن عمر رََتَدعَنهًا. 

0 «أو أكثرهم» ليست في ت. 


0 


يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإنَّ كه يكل سنة كما أن فِغْله 
سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله. ولا فرقٌ. 

فإن قيل: من أين لكم ]1/١١[‏ أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل 
العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هَذيه وسنته( »وما كان عليه» ولو صحٌ 
هذا السؤال وقبل() لاستحبٌ لنا مستحِبٌٍ الأذانَ لمتراويح» وقال: من أين 
لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبٌ لنا مستحبٌ آخر الغسلّ لكل صلاة. وقال: من 
أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبٌ لنا آخرٌ النداءَ بعد الأذان: الصلاة ير حمكم 
لله ورفع بها صوته. وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبٌ لنا آخر لبس 
السواد والطّزحة0) للخطيب» وخروجه بالشاويش7؟) يصيح بين يديه» ورّفع 

- ءَ 3 ماع 2 
المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله أو اسم رسوله جماعةً وفرادى, وقال: 
من أين لكم أن هذا لم يُنقل؟ واستحبٌ آخرٌ صلاة ليلة النصف من شعبان أو 
ليلة أول جمعة في رجب. وقال: من أين لكم أن7*) إحياءهما لم ينتقل؟ 
وانفتح باب البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم 
بنقل؟ 


(١)ات:‏ (سئئله). 

فم ت: «وقيل». 

(*) أي الطيلسان؛ وهو كساء يُلقى على الكتف. 

)05 شاويش أو جاويش أو جاووش كلمة تركية» من جنود الحرسء وكان من عملهم أن 
ينشدوا أمام السلطان في مواكبه وحفله. انظر: «تكملة المعاجم العربية) (؟/ .)١5‏ 


(0). ت: «هذا أن). 


لضن 


ومن هذا تركه أخدّ الزكاة من الخضراوات والمباطخ(١2‏ وهم يزرعونها 
بجواره بالمدينة كل سنة؛ فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم يؤدّونها إليه. 
فصل 
وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم المدّ والصاع”'» وتعيين 
موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء» وتعيين الروضة 
والبقيع والمصلى ونحو ذلك» و هذا جار مجرى نقلٍ مواضع 
المناسكء كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة» 
ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما. 
فصل 
وأمانقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة:, والأذان على 
المكان المرتفع» والأذان للصبح قبل الفجرء وتثنية الأذان وإفراد الإقامة, 
والخطبة بالقرآن وبالسئن!؟) دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع التي 
لا نُسمن ولا تُغني من /1١[‏ ب] جوع؛ فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب 
اتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك00) 


5 7 0 3 
قرت به عينه» واطمانت إليه نفسه. 


)١(‏ جمع مَبطخة؛ وهي الأماكن التي ينبت فيها البطّبخ بكثرة. 
زه ت: «الصاع والمد). 

(9) دءت: الوفعل). 

(5:) ت: اوالسنن». 

(0) د: «ظفر بذلك العالم». 


ا 


وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال(١2‏ فهو معترك النّزال 
قال القاضى عبد الوهاب(): وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس بحجة أصلاء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 

طريق النقل» ولا يرجّح به أيضًا أحد الاجتهادين على الآخر. وهذا قول ابن 

بُكَيرة" وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر(؟ بن مُْنَابِ والطيالسي 

والقاضي أبي الفرج2*7 والشيخ أبي بكر الأبهري, وأنكروا أن يكون هذا 
والوجه الثانى: أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجّح به اجتهادهم على 

اجتهاد غيرهم, وبه قال بعض الشافعية2©10. 

)١(‏ هذا النوع الثاني من عمل أهل المدينة الذي سبق ذكره (ص757), وهنا تفصيل 
القول فيه. 

() نقل الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 486) كلامه باختصار. 

(؟) دءت: «أبي بكير». وفي المطبوع: «أبي بكر». والتصويب من «ترتيب المدارك» 
(20/1). وهو القاضي الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي. توفي 
سنة .”٠6‏ ترجمته فى «ترتيب المدارك» .)١177/6(‏ 
الفضل البغدادي, قاضى المدينة» من تلاميذ إسماعيل بن إسحاق القاضى. تر جمته 
في «ترتيب المدارك» (5/ .)5١‏ 

(5) ت: «أبو الفرج». 

() ت: «أصحاب الشافعى). 
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والثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه. 
كإ جماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي عليه 
كلام أحمد بن المعذّل(1) وابن بُكَير وغيرهماء وذكر الشيخ أن في لرسالة 
مالك إلى الليث بن سعد» ما يدل عليه» وقد ذكر أبو مصعب في ١مختصره»‏ 
مثل ذلك, والذي صرّح به القاضي أبو الحسين7' بن أبي عمر في «مسألته 
التي صّفها على أبي بكر الصَّيرفي» نقضًا لكلامه على أصحابنا في إجماع 
أهل المدينة» وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم. 

فأما 02 حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن 
يكون صحبها7؟» عمل أهل المدينة مطابقًا لهاء أو أن يكون عملهم بخلافهاء 
أو أن لا يكون منهم عمل أصلا لا بخلافٍ ولا بوفاق. 

فإن كان عملهم موافقًا لها كان ذلك آكدّ في تصحيحها!”» ووجوب 
العمل بهاء إذا كان العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان 
مرجّحًا [4١1/أ]‏ للخبر على ما ذكرنا من الخلاف. 


)١(‏ د: «المعدل». ت: «العدل». والصواب بالذال المعجمة:؛ انظر تر جمته فى اترتيب 
المدارك» (؟5/ ه-5١).‏ ْ 

(؟) كذا في النسخ وترتيب المدارك .)00/١(‏ وجعله في ط: «أبو الحسن». وترجمه 
بعلي بن ميسرة القاضي؛ وليس في مصادر ترجمته أن أباه يكنى بأبي عمره وأن له 
كتابًا في الردّ على أبي بكر الصير في. 

(90) ا ت: «وأما». 

() ت: اصحتها)». 

(06) ط: «صحتها». 


كينا 


وإن كان عملهم بخلافه نْظِرِ: فإن كان العمل المذكور على الصفة التي 
ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل7١2‏ عندناء لا خلاف بين أصحابنا في ذلك» 
وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة» وهذا كما نقوله في الصاع والمد 
وزكاة الخُضر وغير ذلك. وإن كان العمل منهم اجتهادًا فالخبر أولى منه 
عند جمهور أصحابناء إلا من قال منهم: إن الإجماع من طريق الاجتهاد 


-. 


5 ٠ 


وإن لمديكو ها يدري ع "ايزا وميك( الشير أو يتكالفه فالوالكين 
المصير إلى الخبر؛ فإنه دليل منفرد عن مُسقط أو مُعارض. 


هذا جملة قول أصحابنا فى هذه المسألة07"©. 


وقد تضمّن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجة. فإذا 
أجمعوا عليه فهو مقدَّم على غيره من أخبار الآحاد. وعلى هذا الحرف بنى 
المسألة وقرّرهاء وقال7؟2: والذي يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على 
شيء نقلا أو عملا منصلا فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر©» الذي 
يحصل به العلم» وينقطع العذر فيه ويجب ترك أخبار الآحاد له()؛ لأن 
المدينة بلدة جمعتٌ من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على 
)١(‏ ت: «العمل». 
000( ت: «يوافق عمل موجب). 
() هنا انتهى كلام القاضي عبد الوهاب. 
(4) أي القاضى عبد الوهاب. 
(5) ت: «معلوم بالمتواتر». 
() ١له)‏ ساقطة من ت. 
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نقلهء فما هذا سبيله إذا ورد خبرُ واحَدٍ بخلافه كان حجة على ذلك الخبر 
ويرك له» كما لو رُوِي لنا خبرُ واحدٍ فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب ترك 
الخبر للنقل المتواتر من جميعهم. 

فيقال(١:‏ من المحال عادةً أن يُجوِعوا على شيء نقلًا أو عملا متصلا 
من عندهم إلى زمن رسول الله يك وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة 
قد خالفته. هذا من أبين الباطل؛ وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من 
طريق7' الاجتهاد فإن العصمة لم تُضْمَن لاجتهادهم؛ فلم يُجوعوا من 
طَرَيسق الشتل ولا العسل النسمة عاق هذه الشريظة عناى بطبللان يان 
المجلسء ولاعلى التسليمة الواحدة؛ ولاعلى القنوت في الفجر قبل 
الركوع؛ ولا على ترك الرفع عند الركوع /١١4[‏ ب] والرفع منه» ولا على ترك 
السجود في المفصّلء ولا على ترك الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة» 
ونظائر ذلك؛ كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت الذي كأنه 
أي عينٍ عن النبي كَكِ وأصحابه بخلاف ذلك؟ فكيف يقال: إن تركه عمل 
مستمرٌ من عهد رسول الله يَكِ وإلى الآن؟ هذا من المحال. بلى نقلهم 
للصاع والمدٌ والوقوف والأحباس7 وترك زكاة الخضراوات حقء ولم 
يأتِ عن رسول الله يك سنة تخالفه البنة» ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك 


() هذا تعقيب من المؤلف على كلام القاضي عبد الوهاب. 

)٠(‏ «طريق» ليست فيا ت. 

() ت: «الأجاير»» والكلمة في د بدون نقط. وفي المطبوع: «الأخاير». وفي «تهذيب 
السئن» /١(‏ 55): «الأجناس». وكلها تحريف. والصواب ما أثبته. وهو كذلك في 
مجموع الفتاوى» .)7١4 /7١(‏ والأحباس بمعنى الوقوف. 


ا 


بحضرة الرشيد لما ناظره مالك و تبيّن له الحق؛ فلا يَلحَق بهذا عملهم من 
طريق الاجتهاد. ويُجعل ذلك نقلًا متصلًا عن رسول الله وَل وثّترك217 له 
السئن الثابتة. فهذا لون وذاك لون,ء وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه 
ويظهر الصواب. 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على 
الأسواق» ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء, فإذا أفتى المفتون نفذه الوالى؛ 
وعمِلَ به المحتسبء وصار عملاء فهذا هو الذي لا يُلتَمّت إليه فى مخالفة 
السئن, لا عمل رسول الله يَكِِ وخلفاته والصحابة فذاك هو السنة» فلا يخلّط 
أحناهما بالآخر فتن لهذا العمل أهد تكيماء.والعيل الآخر إذااعوالت 
السنة أشدٌ تركاء وبالله التوفيق. 

وبع كاداريعة دن / بي(1) عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال 
المحتسب ينقّذ فتواه» فتعملٌ الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يطّرد العمل 
في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل 
هناك بقول غيره من أئمة الإسلام؛ فلو عمل به أحد لاشتدَ تكيرهه7" عليه 
وكذلك بلد أو إقليم لم يظهر [١١١/أ]‏ فيه إلا مذهب أبي حنيفة فإن العمل 
المستمر عندهم على قوله؛ وكل طائفة اطرد عندهم عمل من 47 وصل إليهم 


)١(‏ ت: «نترك». 

(؟) «أبي» ساقطة من ت. 
(9)ات: اتكبرهم). 
(4) (من)» ليست فى د. 


يس 


قوله ومذهبه لم(١2‏ يألفوا غيره. ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد9"©, 
والعمل الصحيح ما وافقتّه السنة. 

وإذا أردتَ وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الصحابة به(2؛ ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير 
استفتاح ولا تعوذ. 


وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار 
المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد7؟) ولا يخالفه في ذلك 
صحابي» ثم العمل به في زمن التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن 
المسيّبء يعمل به ويفتي به ولا ينكره عليه منكرء ثم صار العمل في زمن 
ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك. 


وانظر إلى العمل في زمن رسول الله َك والصحابة خلفه وهم يرفعون 
أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه0*©» ثم العمل في زمن الصحابة 
بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه 4 010 ويدوا 


2000 د: (ولم). 

(0) الواو ساقطة من ت. 

(9) رواه مسلم (799). 

(:) رواه البخاري )١١١1(‏ ومسلم .)١1671١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

() رواه الحميدي في «مسئده» (115) ومن طريقه البخاري في ١جزء‏ رفع اليدين) - 


مضا 


عمل كأنه رأيّ عين» وجمهور التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها من الأمصار 
كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم ثم صار 
العمل بخلافه. 

وانظر إلى العمل الذي كأنه رأيّ عينٍ من صلاة رسول الله يك على ابنَي 
بيضاءً سهيلٍ وأخيه في المسجد والصحابةٌ معه. وصلَّت عائشة على 
سعد بن أبي وقاص في المسجد(22, وصّلّي(" على عمر بن الخطاب في 
المسجد, ذكره مالك7") عن نافع عن عبد الله. 


قال الشافغي47): ولا نرئ أحدًا من الصحابة حضر موكة فتخلّف عن 
جنازته» فهذا عمل مجمع عليه عددكم. قاله لبعض المالكية. وروى هشام 
عن أبيه أن أبا بكر صُلَّي عليه في المسجد512*0١1/‏ ب] فهذا العمل حقّاء 
ولو ترركت السئن للعمل لتعطّلت سئن رسول الله يك ودَرستْ رسومها 
وعَفَتْ آثارهاء وكم من عمل قد(" اطَّرد بخلاف السنة الصريحة”"© على 


- (15). ورواه أيضًا أحمد في «مسائله» برواية ابنه عبد الله (ص )7١١‏ والدارقطني 
.)١١14(‏ وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (/ 87/8). 

)00( روآه مسلم )٠١١/41(‏ من حديث عائشة وََزْتََعنْهَا وفيه ذكر صلاة النبي يك على 
ابني بيضاء. 

)١(‏ د:«وصل». 

(*) في «الموطأ» .)570/1١(‏ 

(4) في كتاب «الأم» (8/4لاه). 

)2 رواه عبد الرزاق (551/5).: ورجاله كلهم ثقات. 

(1) «قد) ساقطة من ت. 

(0)ات: «الصحيحة». 
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تقادم الزمان وإلى الآن» وكلّ وقت تُترك سنة ويُعمل بخلافها ويستمةٌ عليها 
العمل» فخُذ يسيرًا من السنة معمولا به على نوع تقصيره وحَُذُ بلا حُسْبانٍ ما 
شاء الله من سُئَنٍ قد أهوِلتْ وعُطَلَ العمل بها جملة؛ فلو عمل بها من يعرفها 
لقال الناس: تركتٌ السنة! 

فقد تقرّر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل 
البتةء وإنمايقع7١2‏ من طريق الاجتهاد؛ والاجتهاد إذا خالف السنة كان 
مردودّاء وكل عمل طريقه النقلٌ فإنه لا يخالف سنة صحيحة البتةً. 

فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فنقول: 

المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر 
بآمين في الصلاة كقوله في «الصحيحين»: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا فإنه من 
وافقٌّ تأميثه تأمينَ الملائكة عُفِر له)("). ولولا جهره بالتأمين لما أمكن 
المأمومَ أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين. وأصرح من هذا حديث سفيان 
الثوري عن سلمة بن كُهيل عن حُجْر بن عَنْس عن وائل بن حجر قال: كان 
رسول الله يك إذا قال «إولا آلصََّآإِنَ 4 قال: «آمين»؛ ورفع بها صوته. وفي 
لفظ: وطوّل بها». رواه الترمذي وغيره") وإسناده صحيح. 


وقد خالف شعبةٌ سفيانَ في هذا الحديث فقال: #وخمّضصٌ بها 


)000( ت: اتقع). 

)2( رواه البخاري (0) ومسلم )27/5٠١(‏ من حديث أبي هريرة ووَإْتَدعَنهُ. 

(") رواه أبو داود(917) والترمذي وحسته (714) وأحمد (14857)) وص ححه 
الدارقطني .)١519(‏ 


ا 


صوته217؛ وحكم أئمة الحديث وحفّاظه(" في هذا لسفيان» فقال 
الترمذي(1): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان النوري عن 
سلمة بن كهيل في هذا الباب أصحٌ من حديث شعبة» أخطأ شعبة في هذا 
الحديث في مواضع. فقال: (عن حجر أبي العَنْبس»» وإنما كنيته أبو السكن» 
وزاد فيه «علقمة بن وائل)612١١/أ]‏ وإنما هو حجر بن عَنْبس عن واكل بن 
حجرء ليس فيه علقمة» وقال: «وخفض بها صوته»» والصحيح أنه جهر بها. 

فال التريزق 247 وسانت أباؤرغة عن حديت نيان وكسة هذاء قتا 
حديث سفيان أصحٌٌ من حديث شعبة» وقد روى العلاء بن صالح عن 
تلط دن كهيل كبو زوانة عفان 

وقال الدارقطني27؟: كذا('2 قال شعبة: «وأخفى بها صوته». ويقال: إنه 
وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري("2 ومحمد بن سلمة بن كهيل وغي رهما رووه 
عن سلمة فقالوا: ورفع صوتّه بآمين» وهو الصواب. 


.)١١١9( رواه أحمد (18804) وأبو داود الطيالمبى‎ )١( 

فم منهم البخاري وأبو زرعة وسيأتي» ومسلم في «التمييز» (ص .)»18١‏ والدارقطني 
(377»» وحكى البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )"9١/7(‏ إجماع الحفاظ على 
ذلك. 

(*) في «السنن» (58 )١‏ و«العلل الكبير؛ (ص59). 

(:) الكلام متصل بما قبله. 

)2( في «السئن» .)١7170(‏ 

(56) ت: «هكذا|). 

زف4 «الثوري» ليست في ت. 


كا 


وقال البيهقي(22: لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان 
وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبٌّ 
إليّ من شعبة» ولا يعدِلُه عندي أحدء وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. 
وقال شعبة: سفيان أحفظً مني(21؛ فهذا ترجيح لرواية سفيان. 

وترجيح ثان: وهو متابعة العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل 
ه20 , 

وترجيح ثالث: وهو أن أبا الوليد الطيالسي ‏ وحسْبّك به رواه عن 
شعبة بوفاق الشوري في متنه!؟؟» فقد اختلف على شعبة كما ترى. قال 
البيهقي(22: فيحتمل أن يكون تنبّّه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه. وترك 
ذكر علقمة في إسناده. 


وترجيح رابع: وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرفع متضمنة 
لزيادة» وكانت أولى بالقبول. 


وترجيح خامس: وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبي هريرة: (إذا أمّن 
الإمام فأمّنواء فَإِنْ الإمام يقول آمين والملائكة تقول: آمين» فمن وافقٌّ تأميته 


.)14 /1( كما في «١مختصر الخلافيات»‎ )١( 

(0) انظر لهذه الأقوال: «الجرح والتعديل» (5/ 4 )5١‏ و«الكامل» لابن عدي )١577/1(‏ 
واسؤالات الآجري» لأبي داود (ص .)١56‏ 

[فرة رواية العلاء بن صالح عند الترمذي (2759). وأما رواية محمد بن سلمة فعند 
الطبراني .)١١1(‏ 

(4) كما في «السئن الكبرى» للبيهقي (؟08/5). 

(0) «مختصر الخلافيات» (؟/ 19). 


ذلا 


تأمينَ الملائكة غفر له)7١2.‏ 


وترجيح سادس: وهو ما رواه الحاكه(" بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله يك إذا فرع من7 قراءة أم القرآن رفع صوبّه بآمين. ولأبي 
داود بمعناه» وزاد بيانًا فقال: «قال آمين حتى /١١7[‏ ب] يسمع من يليه من الصف 
الأول»0؟2. وفي رواية عنه: «كان النبي كك إذا قال: عر آلْمَمْصُوب عَلَهِرْوك 
آلكالِنَ # قال: آمين» يرفع نهااضو ته ويام بذللك 90 


#غَيْر آلْمَمْصُوبٍ عَلَْهِمْ ولا آل آإِنَ 21(4. وعنده أيضًا عنه: أن النبى كَل كان 


إذا قرأ #ولا آل آإِنَ 4 رفع صوته بآمين. وعند أبي داود عن بلال أنه( قال 


)١(‏ رواه النسائي (971) وأحمد (/1817لاء 777) والدارمي )١187(‏ بزيادة «فإن الإمام 
يقول...). وصححه ابن خزيمة (01/0) وابن حبان .)18٠05(‏ وأصله عند البخاري 
ومسلم كما تقدم تخريجه. 

(؟) في «المستدرك» (377/1)» ورواه أيضًا ابن خزيمة (51/1) وابن حبان (1805). 
وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم متكلم فيه» ولكن لحديثه شاهد يتقوى به. انظر: 
«صحيح أبي داود - الأم (5/ 47). 

(*) «من» ليست في د ت. 

(4) رواه أبو داود (97*5) وابن ماجه (857)» وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة» وضعفي بشر بن رافع. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم /١(‏ 0700. 

(5) رواه الدارقطني )١7177(‏ وأعله بضعف بحر السقاء. 

)١(‏ رواهابن ماجه (4 80). والحديث أعله أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (7/ »)١١4‏ و«العلل» للدارقطني (/ 188). 

(0) «أنه؛ ليست فيا ت. 


لكلا 


للنبي ككلن: لابين ا , 

قال الررى ايان العافس غن الإنباء عل يردق صوته بآمين؟ قال: 
نعم» ويرفع بها مَن خلفه أصواتهمء فقلت: وما الحجة؟ فقال: أخبرنا مالك 
وذكر حديث أبي هريرة( المتفق على صحته؛ ثم قال: ففي قول رسول الله 
كله: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» دلالةٌ على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من 
خلفه لا يعرفون وقتَ(4) تأ 
وكان رسول الله يَكِ يقول: آمين”*2. فقلت للشافعي: فإنا نكره للإمام أن 
يرفع صوته بآمين» فقال: هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول 
الله وكيد ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا هذا الحديث الذي ذكرناه عن 
مالك فينبغي أن يستدل بأن النبي يَكِةِ كان يجهر بآمينء وأنه أمر الإمام أن 
يجهر بهاء فكيف ولم يزل أهل العلم عليه؟ وروى وائل بن حجر أن النبي 
يك كان 0 آمين يرفع بها صوته» ويحكي مدَّه إياها("72"). وكان أبو هريرة 
يقول للإمام: لا تُسبِقني بآمين؛ وكان يؤذن له0). أخبرنا مسلم بن خالد عن 


مينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بيّنه ابن شهاب فقال: 


)00( رواه أبو داود (917): وأحمد (77970), والحاكم وصححه )1١19/1(‏ من طرق 
عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال به. 

(؟) «الأم) (8/ 015615 ). 

(؟) تقدم تخريجه. 

00 «وقت» ليست في ت. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 4)» والحديث متفق عليه قد تقدم تخريجه. 

(5) «ويحكي مده إياها» ساقطة من ت. 

0370 تقدم تخر يجه. 

(6) تقدم تخريجه. 


مدنا 


ابن جريج عن عطاء: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين؛» 
ومن خلفهم آمين» حتى إن للمسجد للجّةً1'). 

وقوله: «كان أبو هريرة 1171/أ] يقول للإمام لا تسبقني بآمين»؛ يريد ما 
ذكره البيهقي(" بإسناده عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤدّن لمروان بن 
الحكم. فاشترط أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد وصل الصفٌء 
فكان مروان إذا قال: إولا ألصكآإِنَ 4 قال(" أبو هريرة: «آمين» يمد بها 
صوته. وقال: إذا وافق تأمِين أهل الأرض تأمينَ أهل السماء غفِر لهم. 

لا ل تي صخا رب ال ييا بع 
إذا قال الإمام: لغَيْر ألْمَمْصُوبٍ عَلَنْهِمَ وآ عَيَهِدْ وا لكآت 4 سيعت لهم رجّةٌ 


20 
ا 


فردَ هذا كله بقوله تعالى: : #وَإذًا فرك الْفرْءَانُ فَأسْسَمعوا له نموأ #4 
[الأعراف: ١4‏ 7]. والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوتّه بالتأمين» 
والدين أمروا بها رقعوأ به آمو تم ) ولا شار مده يزان الكية والفيلة يواد 

المثال الشامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء بالمتشابه من قوله: #وفومواً 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام الشافعي. وأثر عطاء في إسناده مسلم بن خالد متكلم فيه. ولكنه 
توبع بعبد الرزاق ٠(‏ 5114) وعلقه البخاري بصيغة الجزم (177/1- مع الفتح)؛ 
وانظر «تغليق التعليق» (718/5). 

00 فى «السئن الكبرى» (؟7/ /0). 

قرف 3 

(:) رواه البيهقي (09/1). 


ا 


لَه قَدِنِتِينَ # [البقرة: 74]» وهذا عجب من العجبء وأعجبٌُ منه تركها بأن 
في مصحف عائشة: «وصلاة العصر»» وأعجب منهما تركها('؟ بأن صلاة 
الظهر تُقام في شدّة الحرء وهي(© في وسط النهارء فأمّدها الله سبحانه 
بقوله: #والصّككوة الْوسَطئ #. وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وُسطى 
بين الثنائية والرباعية؛ فهي أحقٌ بهذا الاسم من غيرها! وأعجب منه تركها 
بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر النهارء وبعدها صلاة أول النهارء وهي 
وسطى بينهماء ؛ فهي أجل بهذا الاسم من غيرها. وقول رسول الله وَكْةِ ونصّه 
الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا ما دل عليه أولى بالاتباع» والله الموفق. 

المثال التاسع والخمسون: ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول 
الإمام: «ربنا ولك الحمد)؛ كما في «الصحيحين02) من حديث أبي هريرة: 
/1١7[‏ ب] كان رسول الله يك إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم 
ربنا ولك الحمد). وفيهما!؟ أيضًا عنه: كان رسول الله كَل يكبّر حين يقوم 
ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: اسمع الله لمن حمده)». حين يرفع صلبه من 
الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». وفي (صحيح مسلم» عن 
ابن عمر”" أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن 


2000 (تركها' ليست في ت. 

هم ٠وهي»‏ ليست فيا ت. 

() رواه البخاري (7246)) ومسلم (409). 

00( رواه البخاري (785) ومسلم (797) من حديث أبي هريرة ووَدَنََعَنْهُ. 

)2 لم أجده عند مسلم من حديث ابن عمر وإنما هو من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
(كلاع). 


كا 


مده اللي رالت الجديزء التماوات ويل الأرقو وما عا شيعت شعت 
من شيء بعدٌ». وعن أبي سعيد أن رسول الله كك كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد, ملءَ السماوات وملءً 
الأرض وملء ما شئتٌ من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. أحقٌّ ما قال العبد ‏ 
ركلا لقاع - لا مانع لما أعطيتَ. ولا معطي لما منعتّ, ولا ينفع ذا الجدّ 
منك الجدٌ(220, 

ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربئا ولك الحمد)(2©. 

المثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في 
التشهد بإصبعه7 كقول ابن عمر: كان رسول الله كِ إذا جلس في الصلاة 
وضع كمّه اليمنى7؟) على فخذه اليمنى؛ وقبض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه 
التي تلي الإبهام. رواه مسلم. وعنده أيضًا عنه: أن رسول الله ككِةِ كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. ووضع إصبعه التي تلي الإبهام 
فدعا بها(*2. وعنده أيضًا عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله يك كان إذا 
قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه(23» ورواه ُخفاف بن 


(1) رواه مسلم (/الا8). 


فم رواه البخاري (589) ومسلم )51١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

()ات: «بإصبعه في التشهد». 

(5) د: «الأيمن». 

(4) الحديثان مخرجان عند مسلم (080). 

() الذي عند مسلم (01/9): اوضع يده على فخذه». ووضع اليدين على الركبتين عند 
النسائي .)١١11(‏ 


كن 


إيماء بن رَخَضّة7١)‏ ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك ليد 


000 


الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي يَكِِ أنه فعل ذلك27. وسئل ابن عباس 
[14١/أ]‏ عنه فقال: هو الإخلاص7؛). 


فردُوا ذلك كلّه بحديث لا يصح, وهو مارواه محمد بن إسحاق عن 


يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان المرّي عن أبي هريرة مرفوعًا: «التسبيح 
للرجال؛ والتصفيق للنساءء ومن أشار في صلاته إشارةً نفهّم عنه فليعِدها)(2©. 


000 
فم 
إفرة 


حك 


6) 


كذا ضبطه الحافظ فى «الإصابة» (”/ 4 .)7١‏ وفى ط: #رخصة» خطأ. 

في النسختين د. ت: «بهز» خطأ. والتصويب من مصادر التخريج. 

حديث خفاف بن إيماء عند أحمد (13160177) من طريق ابن إسحاق قال: حدثتى 
عمران عن مقسم عن رجل من أهل المدينة. وفي إسناده راو لم يسمء وكذلك 
اضطرب ابن إسحاق فيه سندًا ومتنًا. ورواه أبو يعلى (408) من طريق يزيد بن 
عياض عن عمران عن مقسم عن الحارث. وفي إسناده يزيد بن عياض قال البخاري 
ومسلم فيه: منكر الحديث. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (؟1١/‏ 516). 

أمااحديث وائل بن حجر فعند أبي داود (777) والنسائي )١7717(‏ وابن ماجه 
(41) وأحمد (188658)» وصححه ابن خزيمة (11/) وابن حبان .)١9140(‏ 

أما حديث عبادة بن الصامت فعند البيهقى فى «مختصر الخلافيات» (؟477/1). 

أما حديث مالك بن نمير فرواه أبو داود (441) والنسائي )١7174(‏ وابن ماجه 
»)41١1(‏ وفي إسناده مالك بن نمير لايعرف. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم /١(‏ 
الا 

رواه عبد الرزاق (7”715454) وابن أبي شيبة (8515)»: وروي مرفوعما عند الحاكم 
(:/ )»وقد حكمالذهبي بنكارته. انظر: «مختصر استدراك الذهبى» 
كلو" 

رواه أبو داود (455) والدارقطنى (1851/01855). 


اننا 


قال الدارقطنىي7'؟: قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا مجهولء وآخر 
الحديث زيادة في الحديثء ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي 
يك أنه( "2 كان يشير فى الصلاة. 

المثال الحادى والستوواترة انيتة السو ازيح ف 0 
رأس المرأة الميتة ثلاث ضَقَائر(؟)» كقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته: 
«اجعلنَ رأسها ثلاثة قرون». قالت أم عطية: ضَمّرنا(©» رأسها وناصيتها 
وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها0©). 

فو ذللكايانها بشي زينة الدنياة ورما إرس ل شغرها شنين عن تدكها 
وسنة رسول الله كك أحق بالإتباع. 

المثال الشاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها 
الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 
قال: «صليتٌُ مع رسول الله يِه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على 
صدره"(". لم يقل: «على صدره» غير مؤمّل بن إسماعيل. 


)00 في «السئن» (407/1) بعد حديث (18717)؛ وكذلك أعلّه أحمد وأبو حاتم. انظر: 
«مسائل ابن هانئ» (1/ )١19١‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (؟5/ ١-19‏ 5). 

(0) ت: «والصحيح أن النبي يللا 

(9) فى النسختين د ت: «ظفر) خطأ. 

(5) دءت: «ظفائر»» خطأ. 

(6) دءت: «ظفرنا». 

© رواه البخاري )١1717(‏ ومسلم (979) من حديث أم عطية. 

4 رواه ابن خزيمة (5794) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟158/5) - 


كل 


وفي «"صحيح مسلم»7١)‏ عنه: أنه رأى النبي وك رفع يديه حين دخل في 
الصلاة ثم كبّره ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده(") اليمنى على اليسرى؛ فلما 
أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبّر فرفع» فلما قال سمع الله لمن حمده 
رفع يديه فلها سج سح بين كقيدة2 وزاد أحمد وأبو داود: لثم وضع يده 


اليمنى على كفه اليسرى و الرّضْغ0) والساعد»©). 


وفي «صحيح البخاري220 عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون 
أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: 
43 ب] ولا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي وَل 


وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي كل فوضع يده اليمنى على اليسرى17). وقال [علي]0©: 


- والبيهقي (؟/ ")» وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل متكلم فيه» لكن للحديث متابعات 
وشواهد يترقى بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» /١(‏ 518-116). 

)١(‏ رقم(401). 

زفق (يده» ليست في ت. 

إفرف كذا في النسختين د. ت. وهي لغة في الرسغ معروفة؛ كما في «لسان العرب» (رصغ) 
وغيره. 

(5) رواه أبو داود(717) والنسائي (885) وأحمد )١18417٠(‏ وص ححه ابن خزيمة 
(580) وابن حبان (1855). 

(0) رقم (0740. 

(7) رواه أبو داود (66) والنسائي (8848) وابن ماجه (811)» وصححه النووي في 
«المجموع» (317/6). وحسنه ابن حجر في «الفتح» (5/ 5 17). 

(0) زيادة لازمة» وليست في النسخ. 

دن 


من السنة في الصلاة وضع الأكُفٌ على الأكُفَ تحت السرّة». رواه 


,)١7دمحأ‎ 


وقال مالك في «موطئه)(2): اوضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة»» ثم ذكر حديث سهل بن سعد «واكوؤض عه الكريم من انيه 
المخارق البصري أنه قال عبن كلدم ليرا 11م 7 تستح فافعل ما شئتَء 
ووضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة ب بصع اليمدى على التسرى: 
وتعجيل الفطر» والاستيناء العو 0 
الحارث قال: مهما رأيتَ شيئًا فنسيئه فإني لم أنسّ أني رأيت رسول الله يكل 
واضعًا يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة60). 

وعن قبيصة بن هُلْب() عن أبيه قال: رأيت النبى يكل واضمًا يمينه على 


)001 رواه أبو داود (757) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص١727)‏ وابنه عبد الله في 
زوائده على «المسند» (817) والدارقطني )١١١7(‏ والبيهقي .)7١/7(‏ وفي إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه, قال النووي في «المجموع» 
(/ 1): «اتفقواعلى تضعيفه؛ يعني الحديث. انظر: «التنقيح» )١517/5(‏ 
و«الإرواء» (59/7). 

(؟) «الموطأ» .)١58/1١(‏ 

[فرة «الموطأ) (108/1). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. 
والاستيناء بالسحور أي تأخيره. 

(5) «التمهيد» (١؟/‏ "/ا) و«الاستذكار) (؟7/ .)59١‏ 

)0( رواه أحمد (71591) وابن أبي شيبة (5 0590. 

() الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد!. 

الكل 


شماله فى الصلاة7١2.‏ 


وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة0"). 

وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رَسْعْهء فلا يزال 
كذلك حتى يركعء إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكٌ جسده9©. 


آذآ هت سس سل سر سس م 


وقال علي في قوله تعالى: « مَصَلٍ لِريِكَ وأنحر 4 [الكوثر: 7]: إنه وضع 
اليمين7؟) على الشمال فى الصلاة تبعت 260 الصدر)0). 


وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رَهََلَدعَنَُ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على اليسرى7”©. 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه )١507(‏ وابن ماجه »)8١094(‏ ورواه أحمد(95717١5)‏ بزيادة 
«على صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» .)5١5/1(‏ 

() تقدم تخريجه بزيادة: اتحت السرة». 

(؟) ذكره البخاري (7/ -1/١‏ مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله أبو داود مختصرًا 
(701) وابن أبي شيبة بتمامه (5 »)88١‏ وحسنه البيهقي (739/1) وابن حجر في 
اتغليق التعليق» (7/ 57 5). 

(:) ت: «اليمنى). 

(0) في الروايات: «على صدره). وليس فيها «تحت الصدر». 

(5) رواه ابن أبي شيبة (5977) والبخاري في «التاريخ الكبير) (5/ 477)» وفي إسناده 
عقبة بن ظبيان قال عنه أحمد في «العلل» (88/1): ١لا‏ أذكره يعني معرفته». ولكن 
له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» /١1(‏ /711). 

69 رواه ابن أبي شيبة (7971)» وفي إسناده أبو زياد يقول فيه الدارقطني في #اسؤالات 
البرقاني» (5 :)5١‏ «لا يعرف يترك». 


لا 


وقال أبو الدرداء: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة(١2.‏ 


وقال ابن الزبير: صنت القدمين ووضع اليد على اليد من السنة(9). 

ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدهاء وقال: هي آثار ثابتة» وقالوهب بن 
بقية: ثنا محمد [5١1/أ]‏ بن المطّلب عن أبان بن بشير المعلّم ثنا يحيى بن أبي 
كثير ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: "ثلاث من النبوة: 
تعجيل الفطرء وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»7©. 

وقال سعيد بن منصور: أنا هشيم أنا منصور بن زاذان عن محمد بن 
أبان الأنصاري عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحورء ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة7؟). 

فردثْ هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحبٌ إليّ. ولا 
أعلم شيئا قط رُدَثْ به سواه. 


.07961/( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 

2 رواه أبو داود (705) والطبراني (/259) وفي إسناده زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه 
إلا ابن حبان» لكن له شواهد تقويه» والأثر صححه الضياء (701): وحسّنه النووي 
في «خلاصة الأحكام» ))0701//١1(‏ وجوّده ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ 
؟١١0).‏ 

(9) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» »)8١ /7١(‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن 
المطلب وأبان بن بشير. انظر: «السان الميزان» (/8/ 009 /١‏ 570). 

(:) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (15/ .)8١/7١ 2786١‏ وفي إسناده محمد بن أبان» 
لاايعرف له سماع من عائشة ووََلبَُعَنْهَا. انظر: «التاريخ الكبير» .)”7/١(‏ 
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المثال الثالث والستون: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر 
وأن النبي تك كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة(١2»‏ ثم ينصرف منها والنساء لا 
يُعرفن من العَلّس0(©) وأن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله9": وأنه إنما 


00 060 


أسفرٌ بها مرةٌ واحدة » وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية 


فردً13» ذلك بمجمل حديث رافع بن خحديج: «أشؤفروا بالفحرء فإنه 
أعظم للأجر»("". وهذا بعد ثبوته إنما المراد به7" الإسفار بها دوامًا لا 
ابتداء فيدخل2©7 فيها مغلّسَا ويخرج منها مُُسفِرًا كما كان يفعله ككِلة؛ فقوله 
موافق لفعله لا مناقضٌ له. وكيف يُْظنٌ به المواظبة على فعل ما الأجدٌ 
الأعظه”' 2١‏ في خلافه. 


)00 رواه البخاري (041) ومسلم )55١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي وَعَيهْعَنهُ لتَدُعَنهُ 

زفة رواه البخاري (7”7/5) ومسلم (156) من حديث عائشة رََِأيِدُعَنْهَا. 

() رواه أبو داود (745)» وصححه ابن خزيمة (07) وابن حبان ))١54149(‏ وحسّنه 
النووي. انظر: «الإرواء» (170-779/1؟) واصحيح أبي داود؛ - الأم (؟/ .)76١‏ 

(4) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

)26 رواه البخاري (510) ومسلم (/917 )٠‏ من حديث زيد بن ثابت رَوَدَايَدُعَنَهُ. 

(6) د:«فردوا». 

[(69 رواه أبو داود (5؟1) والنسائي (044) والترمذي وص ححه )١19554(‏ وأحمد 
(17/7179)؛ وصححه ابن حبان .)١590(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (؟/ 00): 
صححه غير واحد. وانظر: «الإرواء» .)581/١(‏ 

() ت: «أن المراد بها». 

(9)ات: «فيخرج», خطأ. 

)20200 ت: «أعظم». 
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المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في امتداد 
وقت المغرب إلى سقوط الشفق؛ كما في (صحيح مسلم)7(١)‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي كلوقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصرٌ 
ووقتٌ العصر ما لم تصفرٌ الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط نَوْرٌ0) 
الشفق» ووقت العشاء9" إلى نصف /١١5[‏ ب] الليل» ووقت صلاة الفجر ما 
لم تطلع الشمس"* 

وفي «صحيحه' أيضًا(؛» عن أبي موسى أن سائلًا سأل رسول الله كك 
عن المواقيت فذكر الحديثء وفيه: «ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبِتٍ 
الشمس. فلما كان في اليوم الشاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفقء ثم قال: الوقت ما بين هذين». 

وهذا متأخر عن حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة, وهذا قول وذاك فعل؛ 
وهذا يدل على الجواز وذاك على الاستحباب» وهذا في «الصحيح» وذاك في 
«السئن»» وهذا يوافق قوله يكل (وقثث كل صلاةٍ ما لم يدخل وققت التي 
بعدها»(20» وإنما ص منه الفجر بالإجماع؛ فما عداها من الصلوات داخل في 
عمومه؛ والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص. 


)١(‏ رقم(؟51). 

(') في النسختين د. ت: «نور». والتصويب من «صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه 
وانتشاره. 

(9) ت: «صلاة العشاء)». 

43 برف 35 

(5) رواه مسلم (581) من حديث أبي قتادة رَبَعَيََعَدهُ بمعناه. 


انكل 


المثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت 
العصرء وأنه إذا صار ظلٌ كل شيء مثله» وأنهم كانوا يصلّونها مع النبي كه 
ثم يذهب أحدهم إلى العوالي قدرٌ أربعة أميال والشمس مرتفعة(١2»‏ وقال 
أنس: صلّى لنا("» رسول الله يكِةِ العصر, فأتاه رجل من بني سَلِمّة فقال: يا 
زسول الله إنا نريذ أن تنحر جرورًا لناء وإنا نحت أن تحضرهاء قال انعسم)؛ 
فانطلق وانطلقنا معه» فوجد الجزور لم تُنْحَر فجرت ثم فُطّعت ثم طبخ 
لقانم أكلنا ييل ان كبن الكسين 7ب وسعال أن ركو ها بعد 
المئلين. وفي (صحيح مسلم»7؟) عنه: (وقتُ صلاة الظهر ما لم تحضر 
العصر». ولا معارضٌ لهذه السنن, لا في الصحة ولا في الصراحة والبيان. 

فردّثْ بالمجمل من قوله يَكِِ: «مثلكم ومثل أهل الكتتاب قبلكم كمثل 
ا دوت رسي اوبكر 
قيراط؟ فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي على قيراطين براطين؛ تعملتم 
أنتم/*2» فغضبت اليهود والنصارى, وقالوا : نحن أكثر عملا وأقلٌّ أجرًاء فقال: 
هل ظلميّكم من أجركم شينًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء»70©. 


)١(‏ رواه البخاري (0060) ومسلم )57١1(‏ من حديث أنس رَعَإنَدُعَنْهُ. 
00 كذا في د. ت. وهو موافق لما في (صحيح مسلم». وفي ط: «بنا». 
22 رواه مسلم (1714). 

إدد4 رواه مسلم (؟١6).‏ 


)0( أنتم» لب في 
() رواهالبخاري )١١(‏ من حديث ابن عمر وَإيَدعَنَها. 


لا 


ويا لله العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظلّ مثلين بنوع من أنواع ااانه وزقها عد لصيل ]ادن ضنادة 
العصر إلى غروب الشمس أقصرٌ من نصف النهار إلى وقت العصر وهذا لا 
المكال نادي والتدعووة7" :رذ الجزة الفوحيةة اللضربغة المحكدة 


في المنع من تخليل الخمرء كما في «صحيح مسلم»7") عن أنس اك 
تُتّخذ خلاء قال: «لا». 


لك 


رسول الله وه عن الخمر تتخذ 


وفي «المسند)7؟) وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبى يكل 
وفي حجره يتيم؛ وكان عنده خمر حين حرمت الخمرء فقال: يا رسول الله 
أصنعها خلا؟ قال: «لا». فصَّبّها حتى سال الوادي. 

وقال أحمد'”: ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدّي77) عن أبي هريرة عن 
انين : : أن أبا طلحة سأل النبي وك عن أيتام ورِنُوا خمرّاء فقال: (أهرقها. 
قال : أفلا نجعلها اد ؟ قال: «لا). 


)١(‏ «أن) ساقطة من ت. 

() بياض في ت مكان العدد. 

زفرة رقم (1987). 

(4) لم أجده في «المسند». ورواه أبو عوانة (79175) والطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار» (هم0”م) والبيهقي في «السنن الكبرى» (”/ /71) . وفي إسناده أبو حذيفة 
موسى بيعو تتكلن ويدارو لخديف طرق رمك رهاء الظر ما بلة: 

)0( رواه أحمد )١١11469(‏ وأبو داود (710) والترمذي وصححه .)١1914(‏ 

(56) ت: «السري) تصحيف. 
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وروى الحاكم والبيهقي(١2‏ من حديث أنس أيضًا قال : كان في ججر 
أبي طلحة يتامى» فاشترى لهم خمرّاء فلما أنزل الله قري الخمر الى الذي 
عق فذكر ذلك له فقال: أجفلة حل ؟ قال: ولا(كل فأهراقّه. 


20 


وفي الباب عن أبو ف الدر ا ؟عن جاب وصحّ ذلك عن عمر بن 


الخطاب220» ولا يُعلم " فى الصحابة مخالف. 


فرّدّتْ بحديث مجمل لايثبتء وهو مارواه الفرج بن فضالة عن 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تَحلّبها(20» ففقدها 
النبي وله فقال : «ما فعلثُ شاتك؟» فقلت: ماتت» قال: اناا اشيم 
بإهابها؟» قلت : إنها ميتة» قال: «فإن70) [. تا راقبا تسل كنا تل 
الخل الخمر(©. 


6 لم أجده في «المستدرك». وأخرجه أحمد (1717/7) والدارمي )١١71(‏ والبزار 
(١٠ح)‏ والبيهقى (737//5). 

(؟)ات: !لها ْ 

(9)ات: «أبي هريرة»» تحريف. 

(5) رواه البيهقي (737/7)) وفي إسناده أبو جناب ضعيف ويدلس. انظر: «تهذيب 
الكمال») /7١(‏ 7585) ترجمة (/5811). 

(4) رواهعبد الرزاق .)١9/1١1١(‏ 

)0 في النسختين د. ت: «تحملها». والتصويب من مصادر التخريج. 

(©69 ت: (إن). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (517) والدارقطني (2170» وأعله الدارقطني 
بتفرد الفرج بن فضالة وضعفه. ونقل البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (77/4؟1) 
تضعيفه عن سائر أهل العلم بالحديث. 


ركنن 


قال الحاكه7(١):‏ تفرّد به الفرج بن فضالة عن يحيى. والفرج ممن لا 
يُحتجٌ بحديثه» ولم يصع تحليل خل الخمر من وجد. . وقد فسّره راويه7") 
الفرج فقال: يعني أن الخمر إذا تغيّرت فصارت خلا حلّت. فعلى هذا 
التفسير الذي فسَّره راوي الحديث يرتفع الخلاف. 


وقد قال الدارقطني27: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث عن 
فَرّجَ بن فَضالة» ويقول: حدّث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
مقلوبة منكرة. وقال البخاري: الفرج بن فضالة منكر الحديث7؟). 

وردّتْ بحديث واو من رواية مغيرة بن زياد “عن أبي الزبير عن جابر 
يرفعه : اخيرُ خلّكم خلّ خمركم(0٠2.‏ ومغيرة هذا يقال له أبو هشام 
المكفوف صاحب مناكير عندهم؛ ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح 
وأبي الزبير بجملة من المناكير» وقد حدّث عن عبادة 1 بحديث غريب 
موضوع(""؛ فكيف يُعارّض بمثشل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة 


,) "1/8 -80/7 /9( نقله البيهقي عن الحاكم, انظر («مختصر الخلافيات»‎ )١( 

(؟)ات: (روايه). 

زفرف في «مختصر الخلافيات» (70377) عزاه إلى عمرو بن علي الفلاس. وانظر: 
«الجرح والتعديل» (17/ 85) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (58/ 75077). 

(:) انظر هذه الأقوال في: ١الجرح‏ والتعديل» (17/ 87) و«التاريخ الكبير» (7/ 174). 

(0) ت: «زيادة». 

(5) رواه البيهقي (78/7): ونقل عن الحاكم: «هذا حديث واوء والمغيرة بن زياد 
صاحب مناكير». وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 180) و«السلسلة الضعيفة») 
,.)١١59(‏ 

(0) هذا الكلام للحاكم موجود في «تاريخ دمشق»(١١/ ٠‏ وتعقبه المزي في- 


>52 


المحفوظة عن رسول الله وَكةِ في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل 
مدينة رسول الله َلليِ يتكرون ذلك. 


قال الحاكو(١»:‏ سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الجيري يقول: 
سمعت محمد بن إسحاق يقول صمو ني بن سحب ترا ؛قَدَمِت 
المدينة أيام مالك فتقدَّمتٌ إلى فامِيٌ(') فقلت: اغددك خل خمر؟ فقال: 
سبحان الله! في حرم رسول الله يك قال: ثم قدمتٌ بعد موت مالكء. 
فذكرت ذلك لهم, فلم ينكر عليّ. 

وأما ما روي عن علي 7 بَوَْهُعَنْهُ من اصطباغه بخلّ الخمره وعن عائشة 
أنه لا بأس به(')؛ فهو حل الخمر الذي تَخُلّلْت بنفسها لا باتخاذها. 


المثال السابع والستون: ردٌ السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح 
المصلّي إذا نابه ثىء في صلاته. كما فى «الصحيحين»40) من حديث أبى 


- «تهذيب الكمال» (71/18) قائلًا: وفي هذا القول نظرء فإن جماعة من أهل العلم 
قد وثقوه كما تقدم, ولا نعلم أحدًا منهم قال إنه متروك الحديث. ولعله اشتبه عليه 
بغيره» فإن أصرم بن حوشب يكنى أبا هشام أيضًاء وهو من الضعفاء المتروكين» 
فلعله اشتبه عليه به والله أعلم. 

)00( رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (/ 17/4) عن الحاكم, ورواه أبو نعيم في 
الحلية (319/5). 

() د:«اقاضص».ت: «قاص». وكلاهما تحريف. والتصويب من «حلية الأولياء» 
(5/") و«امختصر الخلافيات» (7/ 7374). والفامي: بائع الحنطة والحمّص. 

() أثر علي عند عبد الرزاق »)2١177١037(‏ وأثر عائشة عند ابن أبي شيبة .)١1059(‏ 

(5) رواه البخاري )١١١1(‏ ومسلم (4717). 


ان 


سلمة عن أبي هريرة ][/١5١[‏ عن النبي ككةِ قال: «التسبيح في الصلاة 
للرجال؛ والتصفيق للنساء». وفي «الصحيحين)(1) أيضًا عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن النبي كك ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فذكر 
الحديث وقال في آخره: فقال رسول الله كَك: «مالي أراكم أكثرتم التصفيقٌ؟ 
مَن نأبّه شيىء في صلاته فليسبّح؛ فإنه إذا سبّح التفتٌ إليه» وإنما التصفيق 
للنساء». وذكر البيهقي 257 من حديث إبزاهيم بن طهتمان عبن الأعمسش حجن 
ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك: «إذاا ستؤن على الرجل وهو 
يصلَّي فإذنه التسبيح» وإذا | سيُوذِن على المرأة وهي تصلَّي فإذنها التصفيق». 
قال البيهقي: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات7". 

فردَّت هذه السئن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة» 
وقد تعارض مببح وحاظرا؟): فيقدّم الحاظر. والصواب أنه لا تعارضص بين 
سئن رسول الله َك بوجه؛ وكل منها له وجه. والذي حرّم الكلام في الصلاة 
ومنمَّ منه هو الذي شرع" التسبيح المذكور؛ وتحريم الكلام كان قبل 
الهجرة» وأحاديث التسبيح بعد ذلك؛ فدعوى نسخها بأحاديث تحريم 
الكلام محال. ولا تعارضٌ بينهما بوجهٍ ما؛ فإن «سبحان الله) ليس من الكلام 
الذي مُنِع منه المصلّيء بل هو مما أمر به أمرّ يجاب أو استحباب0) 
)١(‏ رواه البخاري (184) ومسلم (571). 
() في «السنن الكبرى» (7177/7). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/491). 
(9) «مختصر الخلافيات» (؟/ .)١16١‏ 
(5) د: «حاظر ومبيح». 


)0( د: اتشرع». 
(5) ت: «واستحباب». 


للحا 


فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلا من أفسدٍ قياس 
واعتبار؟ 

المثال الثامن والستون: ردٌ السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصّلء 
والسجدة الأخيرة من سورة(١2‏ الحج؛ كما روى أبو داود في السنن)27): 
حدئنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أنا نافع بن يزيد عن 
الحارث بن سعيد العْتَقِي عن عبد الله بن مُنين(") عن عمرو بن العاص: أن 
النبي وَل أقرأه خمسّ عشرة سجدةً في القرآنء منها ثلاثة في المفصّل»؛ 
3/ ب] وفي سورة(؟) الحج سجدتان». 

تابعه محمد بن إسماعيل السلمي عن سعيد بن أبي مريم» وقال ابن 
وهب: أخبرنا ابن لهيعة عن مِشْرَّح بن مَاعَان(22 عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله وَكِ: ١افُضّلت‏ سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيهما فلا 
يقرأهما»(©. 


)00( اسورة" ليست في د. 

إقة رقم .)١101(‏ ورواه أيضًا ابن ماجه .)٠١01(‏ وفي إسناده الحارث بن سعيد لا 
يعرف حاله؛ وعبد الله بن منين متكلم فيه. والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي 
وابن القطان. انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 18) وضعيف أبي داود» - الأم (7/ 
/ع), 

فر في النسختين د. ت: «منير» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر: 
«التقريب». 

() «سورة» ليست فى ت. 

)2 ت: «عاهان»: تحريق. 

)030 رواه أبو داود )١507(‏ والترمذي (018) وأحمد (177714). وفي إسناده ابن لهيعة» - 
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وحديث ابن لهيعة يُحتجٌ منه بما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهب 
وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ. قال أبو زرعة: كان ابن 
المبارك وابن وهب يتبعان أصوله. وقال عمرو بن علي: من كتب عنه قبل 
احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرئ أصحٌّ ممن كتب عنه بعد احتراقها. 
وقال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقًا. وقد انتقى النسائي هذا الحديث من 
جملة حديثه. وأخرجه؛ واعتمده؛ وقال: ما أخرجتٌ من حديث ابن لهيعة 
قا لاجد راجة اج اهلان بن العلاء ثنا معافى بن سليمان عن 
موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة» فذكره. وقال ابن 
وهب: حدثني الصادق البارٌ واللهِ عبد الله بن لهيعة. وقال الإمام أحمد: من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه(١2‏ وإتقانه؟ وقال ابن عيينة: 
كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال أبو داود: سمعت أحمد 
يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: 
كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابًا للعلم. وقال ابن حبان: كان صالحًا 
لكنه يدنّْس عن الضعفاء؛ ثم احترقت(") كتبه؛ وكان أصحابنا”© يقولون: 
سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثشل العبادلة ابن وهب وابن المبارك 
والمقرئ والقعنبي فسماعهم صحبح(4). 


فإن تلميذه لم يثبت أخذه عنه قبل الاختلاط» وللشطر الأول من الحديث متابعات 
وشواهد تقويه. انظر: ١اصحيح‏ أبي داود) - الأم (0/ .)١54‏ 

)0غ( «وضبطه» ليست في ت. 

() ت: «اخروقت» تحريف. 

(9) ت: «صحابيًا) تحريف. 

(4) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» )١57/6(‏ و«الضعفاء» لابن الجوزي - 


لولحالا 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي كَل في: #إإذَا أله أَنتَقَتْ» 
[الإنشقاق: 0 وصح عنه يَِةِ أنه سجد [١١١/أ]‏ في النجم. ذكره 
البخاري(5) 


فَرُدَت هذه اللندرة برأي فاسد وحديث ضعيف: 


أما الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه 
بالركوع؛ بخلاف الأولى؛ فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع؛ ولهذا لم 
يكن قوله تعالى: ## يلمريم أفنى لِريْكِ وَأسجرى وَأرْكَعِى مَمَ أكويرت 4 [آل 
عمران: ”4] من مواضع السجدات بالاتفاق. 


وأما الحديث الضعيف فإنه رواه أبو داود”": ثنا محمد بن رافع ثنا 
أزهر بن القاسم ثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة ععن ابن عباس: أن 
النبي كَِةِ لم يمسجد في شيء من المفصّل7؟) منذ تحوّل إلى المديئة. 


فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: 


2 50 و«الكامل» لابن عدي (174/6) و«تاريخ ابن يونس» )187/١(‏ 
و«المجروحين» لابن حبان (5/ .)١١‏ 

.)078( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (/51 )١ ٠‏ ومسلم (01/7) من حديث ابن مسعود ووَوَلَهعَنْهُ. 

قرف في السنن» »)2١407(‏ ورواه أيضًا الطبراني .)١١975(‏ وفي إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيد ومطر الوراق متكلم فيهماء والحديث ضعفه ابن حجر في «الفتح») 
(؟/ 066). وانظر: «ضعيف أبي داود»- الأم (7/ 6010# 


20 د: «الفصل». 
لكان 


منها: أنه مردود بالنص. 

ومنها: أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه 
سجودًا(١)»‏ وقد صحٌ سجوده ككةِ في النجم» وقد قرن السجود فيها بالعبادة 
كما قرنه بالعبادة في سورة الحجء والركوع لم يزذه إلا تأكيدًا. 

ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجودا 
فإن قوله تعالى: ويه يسْجَدٌ مَن فى اَلسَموتٍ وَالْدَرْضٍ طُوْضًا وَكرها © [الرعد: ]1١‏ 
يدخل فيه سجود المصلين قطعّاء وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضه؟ 
وكيف لا يدخل في قوله # فامجدوأ يمو عْبدُوأ 4 [النجم: 77]؛ وفي قوله: 9 كلا 
لَانْلعَهُ وأسَْجُد قيب © [العلق: 15]» وقد قال قبلٌ: اميت الى بن )اذا 
صَنَّ4 [العلق: 4- ]٠١‏ ثم قال: 3# كلا لا ْله وأَسْجد ورب 4. فأمره بأن(') يفعل 
هذا الذي نهاه عنه عدوٌ الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنء70 
كونها سجدة؛ بل تؤكّدها وتقويها. 

يوضْحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار وأمر؛ فالإخبار خبر 
من الله تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًاء فسن للتالي والسامع7؟) 


)١(‏ ت: (سجدة». وبعدها في ط وليست في النسخ: «كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم 
من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة». 
(0) ت:«أن). 


إفرة ت: ١لا‏ يمتنع». 


ادق ت: «والمستمع». 


وجوبًا أو استحبابًا أن(١)‏ يتشبه بهم عند تلاوة السجدة أو سماعهاء وآيات 
الأوامر بطريق /١١١[‏ ب] الأولى. وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر» فكيف 
يكون الأمر بقوله: #فَاتَجَدُوا َه وَأعيُدُوا © مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله: 
«يكانها لذت متدرا كي 0 [الحج : 10]؟ فالساجد إما 
كتمهم اوعد رسكل لذ درب زارمان القند برو تكن له اسورد 
في آخر الحج كما يُسَنّ له في أولها؛ فكما سرّت السنةٌ بينهما سرّى القياسٌ 
الصحيح والاعتبار الحق بينهما. وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبوديةً 
عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة إليه» وخضوعًا لعظمته. وتذللا بين 
يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك. ويقويه. لا يضعفه ويوهيه. 
والله التستعان. 
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وأماقوله تعالى : [ يميم أَضْ ريك وَأسْجُرى وَأرْكهى 4 فإنما لم يكن 
موضع سجدة؛ لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تُدِيم 
العبادة لربها بالقنوت وتصلّي له بالركوع والسجود؛ فهو خبر عن قول 
الملائكة لها ذلك؛ وإعلامٌ من الله لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم. فسياة 
ذلك غير سياق آيات السجدات. 

وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة» واسمه الحارث ب:(") 
عبيد قال الإمام أحمد: هو مضطرب الحديث,. وقال يحيى: ليس بشيء؛ 
وقال النسائي: ليس بالقويء وقال الأزدي: ضعيفء وقال ابن حبان: لا 


)١(‏ ت:«بأن)». 
(؟) «الحارث بن» ساقطة من ت. 


و ع 
يحتج به إذا انفرد(21. قلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث وهو موضع 
الإنكار؛ فإن أبا هريرة شهد سجوده يك ففي المفصّل في: #9إإذًا ألا أ نمَقَتَ » 
[الإنشقاق: ]١‏ و “#أثرا يأسير ريك ألِى حَلَقَ # [العلق:١].‏ ذكره مسلم فى 
«صحيحه)(25 سجل معه. حد دا قدامة هذالوجس تقد 

: و حى مو اصح خبر الي : مم 
خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه مُثبت فمعه زيادة علم, والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: [١١/أ]‏ رد السئن الثابتة الصحيحة فى سجود 
الشكر» كحديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يه خرج نحو صَدَقَتِه 
فخرٌ ساجدًا فأطال السجود. ثم قال: ١إن‏ جبريل أناني وبشرني فقال : إن الله 
عر وجل يقول لك: : من صلى عليك صِلَيتٌ عليه ومن سلَّم عليك سلَّمِتُ 
عليه فسحدتٌ للّه له شكرً|00). 


وكحديث سعد بن أبى وقاص فى سجوده وك شكرًا لربه لما أعطاه 
تلت أمنه. ثم سجد ثانيةً فأعطاه الثلث الآخرء ثم ثالثةً فأعطاه الثلث 


الباق 7؟, 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: «العلل» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (*/ 77) و«الكامل» 
لابن عدي (”/ 106) و«الضعفاء» للنسائي (ص؟ ؟) و«التنقيح» لابن عبد الهادي 
(؟/ 736--33725) و«المجروحين» لابن حبان /١(‏ 5714). 

(5) رقم (008). 

إ(فة رواه أحمد )١575(‏ والحاكم /١(‏ 000) والضياء المقدسي (457)) وفي إسناده 
عبد الواحد بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان؛ والاختلاف على عمرو بن أبي عمرء 
وللحديث طريق آخر يرتقي به إلى الحسن. انظر: «الإرواء» (؟358/5). 

0( رواه أبو داود (71/1/6) والبيهقي (؟7/ ,)737١‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة يحيى بن - 


يه 


وكحديث أبى بكرة: أن رسول الله كل كان إذا جاءه أمر يَُسَرٌّ به خرَّ 
ساجدًا شكرً(١"‏ لله عزّ وجلء وأتاه بشيرٌ يبِشَّره بظَمّر جندٍ له على عدوهم. 
فقام وخرٌ ساجدًا("). 


ِلْتَدعَنهُ حين جاءه قتل مسيلمة7؟)» وسجد علي ووِوَلنَُعَنْهُ حين وُجد ذو 


الثديّة(*» في الخوارج الذين قتلهه20). 
ولا أعلم شيئًا يدفع هذه السنن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي 
فاسدء وهو أن نعم الله سبحانه لا تزال واصلة إلى عبده؛ فلا معنى 


لشخصيص بعضها بالسجود. 


- الحسن بن عثمان» وشيخه الأشعث. انظر: اضعيف أبي داود»- الأم (؟/ 853) 
و«الضعيفة) (3770). 

)١(‏ ١م‏ رَا؛ ليست في ت. 

(؟) رواه أبو داود )١0/1/5(‏ والترمذي )١01/8(‏ وابن ماجه )١795(‏ وأحمد ,)5١400(‏ 
والحاكم .)7507/١(‏ وفي إسناده بكار بن عبد العزيز متكلم فيه. وانظر: «الضعيفة» 
(3"5ة). 

إفرة رواه البخاري )55١14(‏ ومسلم (51/59؟). 

)2 رواه عبد الرزاق 04717) من طريق مسعر عن أبي عونء وإسناده منقطع. ورواه ابن 
أبي شيبة (770151) والبيهقي (؟/ "0١‏ من طريق مسعر عن أبي عون عن رجل»؛ 
ولم يسم, والأثر ضعفه الألباني في «الإرواء؛» (؟/ 5370). 

(0) د: «ذا الثدية). 

40 رواه أحمد (654))؛ وفي إسناده طارق بن زياد لم يوثقه إلا ابن حبان» ولكن له 
متابعان يحسن بهما الأثر. انظر: «الإرواء» (؟/ 7370). 


او 


وهذا من أفسدٍ رأي وأبطلِه؛ فإن النعم نوعان: مستمرة ومتجددة» 
فالمتبعز اها بالعساذانك والل ا اله ادق شرع لها سجود 
الشكر؛ شكرًا لله عليهاء وخضوعًا له وذلاء في مقابلة فرحة النعم وانبساط 
النفس لهاء وذلك من أكبر أدواتها؛ فإن الله لا يحب المّرِحين ولا الأشرين؛ 
فكان دواء هذا الداء الخضوع والذلّ والاتكسار لرب العالمين» وكان في 
سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. 


ونظير هذا السجودٌ عند الآيات التى يخوّف الله بها عباده. كما فى 
الحديث: «إذا رأيتم آبية7١2‏ فاسجدوا)("). وقد فَزِع النبي يَكلِةِ عند رؤية 
انكساف /١١[‏ ب] الشمس إلى الصلاة» وأمر بالمرّع إلى ذكره7"©؛ ومعلوم 
أن آياته سبحانه لم تزل مُسْاهَدةٌ معلومة بالحسّ والعقلء ولكن تجدّدها 
يُحدِث للنفوس من الرهبة7؟2 والفزع إلى الله2*0 ما لا ُحيثه الآيات 

ِ 2 . 2 

المستمرة» فتجدد هذه النعم فى اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآأيات 
فى اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة. 

ولهذا لما بلغ فقية الأمة وترجمانَ القرآن عبد الله شخ عنام هوت 
ميمونة زوج النبي يَلِيةِ خرّ ساجداء فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول 


)00 (آية) ليست في ت. 

(1) سيأتي تخريجه بعد حديث. 
إفرة تقدم تخريجه. 

(:) ت: «الربنه»! 


(0) ا ت: «الآية). 


ل 


لله يكِ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا». وأيٍّ آبةٍ أعظمٌ من ذهاب أزواج النبي'") 
ل من بين أظهرنا؟”" فلو لم تأتٍِ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم 
لكان هو محض القياس» ومقتضى عبودية الرغبة» كما أن السجود عند 
الآيات مقتضى عبودية الرهبة» وقد أثنى الله سبحانه7© على الذين يسارعون 
في الخيرات ويدعونه رَعْبّا ورهبًا. 

ولهذا فرق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن0؟) هذه 
صلاة رهبةٍ وهذه صلاة رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت ستته 
وشريعته بأكملٍ ما جاءت به شرائع الرسل وسنثهم. 

النكال السيعون ار النسبة العا ع المح سوا رغرت المرتهة 
للدابة المرهونة وشربه لبها بنفقته عليهاء كما روى البخاري في 
«صحيحه70*: ثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا زكريا عن الشعبي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «الرّهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنْ 
الدّرّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونّا وعلى الذي يركب ويشرب النفقةٌ». وهذا 
الحكم من أحسن الأحكام وأعدلهاء ولا أصلح للراهنين منه؛ وما عداه 
ففسادٌ ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب [4١١/|أ]‏ ويتعدّر على المرتهن مطالبته 


)١(‏ د:«رسول الله». 

(؟) رواه أبو داود(917١١)‏ والترمذي وحسنه (7891)» والضياء ء المقدسي (771), 
وحسنه البغوي .)١١097(‏ وانظر: «صحيح أبي داود) - الأم (4/ /اه"). 

(؟) فى سورة الأنبياء: .94٠‏ 

0( في النسختين دءث: ففإنة. 

)0 رقم (؟551). 


2 
م 


بالنفقة التي تحفظ الرهن؛ ويشقٌ(21 عليه أو يتعذّر رفعُه إلى الحاكم وإثباتٌ 
الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثباتٌ أن(" قدر نفقته عليه هي قدر حلبه 
وركوبه وطلبّه منه الحكمٌ له بذلك» وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما 
ينافي الحنيفية السمحة؛ فشرع الشارع الحكيم القيٌ بمصالح العباد للمرتهن 
أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محض القياس لو لم 
تأتِ به السنة الصحيحة» وهو يخرج على أصلين: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة ديئًا على الراهن؛ لأنه 
واجب أدَّاه عنه. ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم» 
فجوّز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودَّرّه وهذا مصلحة محضة 
لهماء وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظَهْرِه وإراقة لبنه أو تركه يفسد في 
الحيوان ويفسده حيث يتعذّر الرفع إلى الحاكم, لا سيما ورَهُن الشاءٍ 
ونحوها إنما يقع غالبًا بين أهل البوادي حيث لا حاكم؛ ولو(" كان فلم يول 
الله ولا رسوله الحاكم هذا الأمر. 

الأصل الثاني: أن ذلك معاوضة في غَيبة أحد المعاوضين للحاجة 
والمصلحة الراجحة» وذلك أولى من الأخذ بالشفعة بغير رضا المشتري» 
لأن الضرر في ترك هذه المعاوضة أعظم من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة. 
وأيضًا فإن المرتهن يريد حفظ الوثيقة لئلا يذهب ماله؛ وذلك إنما يحصل 
ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك إما النفقةً عليه» وذلك مأذون فيه عرفًا كما 


)١(‏ د: «ويشتطً). 
(؟) «أن» ل ف 
(*) ت: (فلو). 


هو مأذون فيه شرعا. 

وقد أجري العرفٌ مُجرّى النطق في أكثر من ماثة موضع: 

منها: نقد البلد في المعاملات؛ وتقديم الطعام إلى الضيف, وجواز 
تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره» والشرب من خوابي 
[/ ب] السيل(١2‏ ومصانعه في الطرق. ودخول الحمَّام وإن لم يعقد عقد 
الإجارة مع الحمّامي لفظًا("". وضرب الدابة المستأجّرة إذا حَرَنَثْ في 
السيرء وإيداعها في الخان إذا قَدِمَ بلدة أو ذهب في حاجة؛ ودفع الوديعة إلى 
من جرت العادة بدفعها(" إليه من امرأة أو خادم أو ولد. وتوكيل الوكيل لما 
لا يباشِر مثلّه بنفسه» وجواز التخلّي في دار من أذن له بالدخول إلى داره 
والشرب من مائه والاتكاء على الوسادة المنصوبة» وأكل الثمرة الساقطة من 
الغصن الذي على الطريقء وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه 
وأضيافه في الدخول والمبيت والقّواء(؛» عنده والانتفاع بالدار وإن لم 
يتضمّنهم عقد الإجارة لفظًا اعتمادًا على الإذن العرفي» وغَسْل القميص 
الذي استأجره لبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل. ولو وكّل غائبًا أو حاضرًا 
في بيع شيء والعرف قبض ثمنه ملك ذلك. ولو اجتاز بحرث غيره في 
الطريق ودَعَنْه الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضمًا سواه إما 
لضيقٍ الطريق أو لتتابع المارّين فيهاء فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ 


)١(‏ د: «السبيل). 

)١(‏ ت: «لفظا مع الحمامي». 
فرق د: ابدفع الوديعة». 

(4:) ت: «والتبوأ». 


فيه 


ومتها:ها لو رأئ شاة غيره(2© توت فذبحها حفظًا لمالعها عليه كان 
ذلك أولى من تركها تذهب ضياعَاء وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من 
ذلك ويقول: هذا تصرّفٌ في ملك الغيرء ولم يعلم هذا اليابس أن التتصرف 
في ملك الغير إنما خرّم لما فيه من الإضرار به» وترك التصرّف ها هنا هو 
الإضرار. 

ومنها: لو استأجر غلامًا فوقعت الأَكِلَةُ(") في طَرّفه فتيقّن أنه إن لم 
يقطعه سرث إلى نفسه فماتء جاز له قطعّه ولا ضما عليه. 

ومنها: لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقبَ حائطه وأخرج متاعه 
فحفظه عليه جاز ذلك ولم يَضْمَن نَقَبَ الحائط. 

ومنها: لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه [١١١/أ]‏ دفعًا عن 
بقيته7" جازء ولم يَضْمَن ما دفعه إليه(). 


ومنها: لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبًا منها على النار لثلا تَسْرِي 
إلى بقيتها لم يَضْمَن. 

ومنها: لو باعه صَبْرَةٌ عظيمة227 أو حطبًا أو حجارةً ونحو ذلك جاز له أن 
يدخل ملكه من الدوابٌ والرجال ما ينقلها به. وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا. 


لك «غيره) ليست في د. 
)١(‏ داء في العضو يأتكل منه. 
() د: (نفسه» تحريف. 
(؛) هذه الفقرة ساقطة من ت. 
(6) ت: (صبرة طعام». 
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ومنها: لو ججد!١)‏ ثماره أو حصدّ زرعه ثم بقي من ذلك ما يُرِعَبٍ عنه 
عادةً جاز لغيره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظا. 

ومنها: لو وجد هَِدَيّا مُشْعَرا منحورًا ليس عنده أحد جاز له(" أن يقتطع 
ويأكل منه. 

زفكية لوا إن داورعد تعارتة طق خلقة الات عليه وز كان 
تصرقًا( في بابه لم يأذن له فيه لفظًا. 

ومنها: الاستناد إلى جداره7؟2 والاستظلال به. 

ومنها: الاستمداد من مخبرته» وقد أنكر أحمد على من استأذنه فى 
ذلك. 

وهذا أكثر من أن نحصره. وعليه يُخْرّحٍ حديث عروة بن الجعد البارقي 
حيث أعطاه النبي كَل دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى شاتين بدينار» فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بالدينار والشاة الأخرى”*2: فباع وأقبض وقبض بغير 
إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظى فى أكثر 
المواضعء ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجو ماء وإنما الإشكال 
فى استشكاله؛ فإنه جار على محض القواعد كما عرفته. 


.)ذح«١‎ :تا)١(‎ 

(0) «له) ليست فى ت. 
إفرة ت: اتصرف». 
(؟) ت: «داره). 


)0( روآاه البخاري (3751457). 


0 


ومن هذا: الشرط العرفى كاللفظى» وذلك كوجوب نقد البلد عند(١)‏ 
الإطلاق» ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظًا فانصرف العقد بإطلاقه 
إليه وإن لم يقتضه(" لفظه. 


ومنها: السلامة من العيوب حتى سُوّعْ له الرد بوجود العيب تنزيلًا 
لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. 

ومنها: وجوب وفاء المُسْلّم7" فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظًا 
بناء على الشرط /١١5[‏ ب] العر في. 

ومنها: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يَخِيط بالأجرة» أو عجينّه 
لمن يخبزه”؟2» أو لحمًا لمن يطبخه. أو حبًّا لمن يطحَنه أو متاعًا لمن 
يحمله ونحو ذلك ممن نصبّ نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله. 
وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا عند جمهور أهل العلم؛ حتى عند المنكرين 
لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به. 

بل ليس يقف الإذنَ فيما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على صاحب 
المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة 
والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز 


)00( ت: «على). 


()ات: (لم يقتضيه». 


فر كك «السلم». 


(4) ت: «يخبزها». 
5٠‏ 


لأحدهم ضمٌ اللقطة وردٌ الآبق وحفظ الضالَّة حتى إنه يَحْيِبٍ ما ينفقه 
على الضالة والآبق واللقطة ويُنرّل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما 
كان حفظًا لمال أخيه وإحسانًا إليه؛ فلو علم المتصرّف لحفظ مال أخيه أن 
نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلًا في حكم الشرع لما أقدمَ على ذلك 
ولضاعت مصالح الناس» ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاء وتعطّلت 
حقوق كثيرة» وفسدت أموال عظيمة. ومعلومٌ أن شريعة من يدرت العقول 
شريعتُه وفاقت كلّ شريعة واشتملت على كل مصلحة وعطّلت كل مفسدة 
تألى ذلك كل القاة: 

وأين هذا من إجازة أبي حنيفة تصرٌّف الفضولي ووقف العقود تحصيلا 
لمصلحة المالك, ومَنْع المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ في الله 
الععب! كرن هذ الاعان لتزاموم للجرزاة ولشيه به الرهه ران 
لا اعتبار به شرعًا مع إذن الشارع فيه لفظًا وإذن المالك عرفًاء وتصدّف 
الفضولي معتبرًا مرنّبَا عليه حكمه! هذاء ومن المعلوم أنّا في إبراء الذَّمم 
أحوجٌ منا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم [١١١/أ]‏ وعبيدهم 
ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهن معمت با دزي الجالكي الالناق على 
الحيوان» مؤدٌّ لحقٌ الله فيه ولحقٌ مالكه ولحقٌ الحيوان ولحقٌّ نفسه. متناو 
ما أذن له فيه الشارع من العوض بالدَّرٌ والظّهر. وقد أوجتي اللا سيحانهعان 
الآباء إيتاء المراذ ضع أجرهن بمجرد الإرضاع؛ وإن لم يعقدوا معهن عقد 
إجارة؛ فقال تعالى: ##فَإِن أرصَعن لك فََاْوهَن أجورهن َه 4 [الطلاق: 6 

لكل ابا جاتي كت بعالو الاريك دان لد بق 
فَعَمَرّها ليحفظ الرهن؛ فإنه لا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة» ولا 


١١ 


يرجع بها. 

قيل: ليس كذلكء بل يحتسب له بما أنفقه؛ أن فيه إصلاح الرهن؛ ذكره 
القاضي وابنه وغيرهما. وقد نصّ الإمام أحمد(١2‏ في رواية [ابن] أبي حرب 
الجرجرائي(2 في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه» فاستخرج الماء: لهذا 
الذي عمل نفقته() إذا عوِلّ ما يكون منفعة لصاحب القناة. هذا مع أن الفرق 
بين الحيوان والدار ظاهر؛ لحاجة الحيوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه. 
بخلاف عمارة الدار. فإن صم الفرق بطل السؤالء وإن بطل الفرق ثبت 
الاستواء في الحكم. 

فإن قيل: في هذا مخالفةٌ للأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا أدَى عن غيره واجبًا بغير إذنه كان متطوّعًاء ولم يلزمه 
القيام له بما أذَّاه عنه. 

الثاني: أنه لو لزمه عوضّه فإنما يلزمه نظير ما أذَّاهء فأما أن يُعاوّض عليه 
بغير جنس ما أذَاه بغير اختياره فأصول الشرع تأبى ذلك. 

قيل: هذا هو الذي رُدَّثْ به هذه السنة» ولأجله تأوّلها من تأوّلها على أن 
المراد بها أن النفقة على المالكء فإنه الذي يركب ويشرب» وجعل الحديث 
دليلا على جواز تصرّف الراهن في الرهن بالركوب والحلب وغيره» ونحن 


.)774/١( كما في «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق: «أبو جعفر محمد بن حرب الجرجاني». وهو خطأ. انظر: 
«طبقات الحنابلة» .)7”371/1١(‏ ْ 

إفرة د: الأجر نفقته». والمئبت من ت موافق لما في «الروايتين». 


١ ؟‎ 


نبيّن ما في هذين الأصلين من حق وباطل. 
نان لامكل الأول ناتد ول عق تاك الكتر ان وانسينة رانأ نالستحاة 
والقياس [3/ب] الصحيح ومصالح العباد: 


أما القرآن فقوله تعالى: ون أنصَعْنَ لَك اهن أجُورَشنٌ 4 [الطلاق: *]» 
وقد تقدم تقرير الدلالة منه. وقد اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بأن 
العواايه لجورمن المسكاة تإنه أمز لوم بونائياء لا أمز لينم بإقاء مالم 
يسدُوه من الأجرة» وبدلٌ عليه قوله تعالى: «وإن اسك ميض له لين 4 
[الطلاق: 5]» وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشططً من 
الأجر أو حطَّها عن أجرة المئل. وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر 
التسمية: ولا يدل علبها بدلآلة من الدلالات العلدك» آنا اللنظنان نظام 
وأما اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته. وقد 
سمّى الله سبحانه ما يؤتيه العامل على عمله أجرًا وإن لم يتقدم له تسمية» كما 
ا ا#وابئة مره فى الذنيا ولت ف اندرو لمن 

صَللحينَ4 [العنكبوت: 97]» وقال تعالى: ومن يَقَيْتَ نك يِه ورسُولو. 
0 رين 4 [الأحزاب: »]١‏ ومعلوم أن الأجر(١؟‏ ما 
يعود إلى العامل فوا حا فهر الوا الذي يشوب إليه أي يرجع 
من عمله. وهذا ثابت سواء س سمي أو لم يسم 


ا 


)١(‏ ت: (الأجرة). 
() كما في «الروايتين والوجهين» (؟/ 717/7-11/6), 


رديه 


عليه» ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله7١2‏ فيمن قَمَى دين غيره عنه بغير 
إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه فقيل له: هو متبرع بالضمانء 
فقال: وإن كان متبرعًا بالضمان. ونصٌ في موضع آخر على7" أنه لا يرجع. 
فإنه قال: إذا لم يقل اقض عني ديني كان متبرعًاء ونصٌ على أنه يرجع على 
السيد بنفقة عبده الآبق إذا رده وقد كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في 
سَبِي العرب ورقيقهم. وقد كان التجّار اشتروه فكتب إليه: أيُّما حر اشتراه 
التجّار فاردّذ عليهم رؤوسٌ [1/177] أموالههم7”". 

وقد قيل: إن جميع الفرق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم 
يطردوها: 

فأبو حنيفة يقول: إذا قضى بعض الورثة دينَ الميت ليتوصّل بذلك إلى 
أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع على التركة بما قضاهء وهذا واجبٌ 
قد أدّاه عنه غيرُه بغير إذنه» وقد رجع به. ويقول: إذا بنى صاحب العُلْوِ 
والسّفْلٍ بغير إذن المالك لزم الآخرٌ غرامةٌ ما يخصّه. وإذا أنفق المرتهن على 
الزكن في تقية الراطن رتجم ربا الفق ».ذا شرع اثبان عم وال عيذ بالك 
فغاب أحدهما فأدّى الحاضرٌ جميمٌ الثمن ليتسلّم العبدَ كان له الرجوع. 


والشافعي يقول: إذا أعار عبدًا لرجل ليرهته فرهنه ثم إن صاحب الرهن 


.)9١ 289 انظر: «المغنى) (ا/‎ )١( 

زف «على») ليست في ت. 

زفه رواه سعيد بن منصور (1801) والبيهقي (9/ ))١١7‏ وهو مرسل؛ لأن الشعبي لم 
يدرك عمر. 


ف 


قضى الدين بغير إذن المستعير وافتكٌ الرهنَ رجع بالحق. وإذا استأجر 
جمالَا ليركبها فهربّ الجَمّال فأنفق المستأجر على الجمال رجع بما أنفق. 
وإذا ساقى رجلا على نخله فهرب العامل فاستأجر صاحبٌ النخل من يقوم 
مقامّه رجع عليه به. واللقيط إذا أنفق عليه أهل المحلة ثم استفاد مالا رجعوا 
عليه. وإن أذن له في الضمان فضمن ثم أدّى الحق بغير إذنه رجع عليه. 

وأما المالكية والحنابلة فهم أعظم الناس قولّا بهذا الأصلء والمالكية 
أَشد قولا به. 

ومما يوضّح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور 
كلها أحوجته إلى استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السَّفْل لم يثبت 
العُلُو ولو لم يتقض الوارث الغرماء لم يتمكّن من أخذ حقه من التركة 
بالقسمة» ولو لم يحفظ الرهن بالعَلف لتَلِففَ محل الوثيقة» ولو لم يستأجر 
على الشجر من يقوم مقام العامل لتعطّلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كله. 
فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصّل إلى حقه. بخلاف من أذَّى دين غيره فإنه 
71 ب] لا حقٌّ له هناكَ يتوصّل إلى استيفائه بالأداء؛ فافترقا. وتبيّن أن هذه 
القاعدة لا تلزمناء وأن من أدَى عن غيره واجبًا من دين أو نفقة على قريب أو 
زوجة فهو إما فضولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوّته على نفسه. أو 
متفضل فحوالته على الله دون من تفضّل عليه؛ فلا يستحق مطالبته. 

وزادت الشافعية وقالت: لما ضَمِن له المُؤْجر تحصيلٌ منافع الجمال. 
ومعلوم أنه لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف؛ دخل في ضمانه لتلك 
المنافع إذنّه له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمنًا وتبعًاه فصار ذلك مستحمًا 
عليه بحكم ضمانه عن نفسه لا بحكم ضمان الغير عنه. 


5:6 


يوضضحه أن المؤجر والمساقي قد علما أنه لا بد للحيّ من قَوَّامء ولا بد 
للنخيل من سقي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل الإذن فيها في الإنفاق عرقًاء 
والأذن الخرفي يجري مجر الإلان اللفكلي »وشا هدةها ذكر ومن المشائل: 

فيقال: هذا من أقوى الحجج عليكم في مسألة علف المرتهن للرهن؛ 
واستحقاقه للرجوع بما غرمه؛ وهذا نصف المسافة» وبقي نصفها الثاني 
وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه» وهي أسهل المسافتين وأقربهما؛ إذ 
غايتها تسليط الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن 
والمرتهن والحيوان» وهي أولى من تسليط الشفيع على المعاوضة عن 
السّقَص المشفوع لتكميل ملكه وانفراده به وهي أولى من المعاوضة في 
مسألة الظفر بغير اختيارٍ مّن عليه الحق؛ فإن سبب الحق فيها ليس ثابثّاء 
والآخذ ظالم في الظاهرء ولهذا منعه النبي يَلِةِ من الأخذ وسماه خائنًا بقوله: 
«أدٌ الأمانة إلى من ائتمئّتك, ولا تَخُنْ من خانك:220(70. وأما ههنا فسبب الحق 
ظاهرء وقد أذن في المعاوضة للمصلحة التي فيهاء [118/ ب] فكيف تمنع 
هذه المعاوضة التي سبب الحق فيها ظاهر وقد أذن فيها الشارع؛ وتُجوّز 
تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها الشارع؟ فلا 
نص ولا قياس. 

وسايدل عق ان أذ كن غيم واجكا آله ررس علينابةاقرل ضاق : 
23س 30 بقترة :4 واترعدو» اتوي متو هد اهنا 
)١(‏ رواه أبوداود(7076) والترمذي وحسته )١575(‏ والبزار (4007)) وص ححه 

الحاكم (57/1). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وَوََتََعَنْها. وانظر: «الإرواء» 

(81/5”) و«السلسلة الصحيحة» (577). 


املف 


المحسن بتخليصه من أحسن إليه(1) بأداء دينه وفكٌ أشره منه وحلٌ وثاقه أن 
يضيع عليه معروفه وإحسانه» وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته 
عليه بالإساءة» وقد قال النبي يَكِ: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه)(", 
وأيُّ معروفٍ فوق معروف هذا الذي افْتكّ أخاه من أَسْر الدين؟ وأي مكافأة 
أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ وإذا كانت الهدية التي هي تبرّعٌ محض قد 
شعت المكافأة عليها وهي من أخلاق المؤمنين» فكيف يُشرع جواز ترك 
المكافأة على ما هو من أعظم المعروف؟ وقد عقد الله سبحانه الموالاة بين 
المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعضء فمن أدَى عن وليّهِ واجبّا كان نائبّه فيه 
بمنزلة وكيله ووليّ من أقامه الشرع للنظر في مصالحه لضعفه أو عجزه. 
ومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض رب الدين قدْرٌ دينه وأحاله 
به0" على المدين ملك ذلكء وأيٌ فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه 
ويرجع به على المدين أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وهل تفرّق 
الشريعة المشتملة على مصالح العباد بين الأمرين؟ ولو تعيّن عليه ذبح هدي 
أو أضحية فذبحها أجنبي بغير إذنه أجزأت7؟) وتأدَّى الواجب بذلك؛ ولم 
تكن ذبيحة غاصبء وما ذاك إلا لكون الذبح قد وجب عليه فأدّى هذا 


)١(‏ «بتخليصه من أحسن إليه» ساقطة من ت. 

إفة رواه أبو داود )١7177(‏ والنسائي (1071) وأحمد (0770)) وصححه ابن حبان 
(0") والحاكم )11١7/١(‏ من حديث ابن عمر ويََزَْهَعَنا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١65(‏ 

() «به) ليست فى ت. 

)5( ت: «أجرأ». . 


/ا 


الواجبَ غيرُه وقام مقام تأديته هو بحكم النيابة عنه شرعًا. وليس الشأن 
[4/ بس] في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع وفروعه لهاء 
وإنما الشأن فيمن عمِلٌ في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصّل بذلك العمل 
إلى حقه. أو فَعَله حفظًا لمال المالك واحترارًا له من الضياع؛ فالصواب أنه 
يرجع عليه بأجرة عمله. 

وقد نص عليه الإمام أحمد رََليَدعَدَهُ في عدة مواضع: 

منها: أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص على أنه يرجع عليه بالأجرة. 
وهذا من أحسن الفقه. فإنه إذا مرض أو غاب أو حُبس(21 فلو ترك زرعه بلا 
حصاد لهلك وضاع. فإذا علم من يحصده له أنه يذهب عليه عمله ونفقته 
ضياعًا لم يقدم على ذلكء. وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر 
بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم محاسنها أن أذنت للأجنبي 
في حصاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظًا لماله ومال المحسن 
إليه» وفي خلاف ذلك إضاعة لماليهما أو مال أحدهما. 

ومنها: ما نص عليه فيمن عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماءء 
قال: لهذا الذي عمل نفقته. 

ومنها: لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلّصه رجل فإنه 
لصاحبه. وله عليه أجرٌ مثله. وهذا أحسن من أن يقال: لا أجر له؛ فلا تطيب 
نفسه بالتعرّض للتلّف والمشقة(") الشديدة ويذهب عمله باطلا أو يذهب 


١)ات:«أو‏ حبس أو غاب». 
(؟) ت: «المشفقة». 


ل 


مال الآخر ضائعًاء وكل منهما فساد محضء والمصلحة في خلافه ظاهرة. 
وَالْمَوْمتَوك يرون قبيخًا أن يذهب عمل هذا ضَانعا ومال هذا ضائعاء ويرون 
من أحسن الحسن أن يَسلّم مال هذا وينجح سعي هذاء والله الموفق 

المغال الحادي والسبعون: ردٌ السنة الثابتة الصريحة المحكمة في 
صحة(١2‏ ضمان دين الميت الذي لم يُخلّف وفاء؛ كما في «الصحيحين» عن 
أبي قنادة قال: ]1//1١15[‏ أي رسول الله يك بجنازة ليصلّي عليهاء فقال: 
أعليه دين؟» فقالوا: نعم» ديناران» فقال: «أتركَ لهما وفاءٌ؟» قالوا: لاء قال: 
«صنُوا على صاحبكم)» فقال أبو قتادة: هماعليٌ يا رسول الله فصلَّى 
07 

فردّت هذه السنة برأي لا يقاومهاء وهو أن المبت قد حََرِبتْ ذمته؛ فلا 
ح لد ا جل رات ادا لي ادر تك جد 
بصدد العمارة» فصحّ ضمان دينه وإن لم يكن له7”) وفاء في الحالء وأما إذا 
خلّف وفاء فإنه يصح الضمان تنزيلًا لذمته بما خلّمُه من الوفاء منزلةً الحي 
القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدم على الموت؛ 
فهو إخبار منه بالتزام سابق, لا إنشاء للالتزام حينئل. 


)١(‏ اصحة) ليست فى د. 
(") رواه النسائي )١19757(‏ والترمذي )١١79(‏ وأحمد ,))75١0147(‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان .)7١5/(‏ وأخرجه أبو داود (7757) من حديث جابر» وصححه ابن 
حبان (0754") والحاكم (؟/288). وأما البخاري (5585) فرواه من حديث 
سلمة بن الأكوع بلفظ: «قالوا عليه ثلاثة دنانير». وأخرجه مسلم )١719(‏ من حديث 
أبي هريرة ويِوَإيَدعَنهُ. 
(9) «(له) ليست فىات. 


8 


وليس في ذلك ما ترد به السنة الصحيحة(21 الصريحة؛ ولا يصحٌ حملها 
على الإخبار لوجوه: 

أحدها: أن في بعض ألفاظ الحديث: «فقال أبو قنادة: أنا أتكمّل به يا 
سوال الله فصلى عليه». رواه النسائي7") بإسناد صحيح. 

الثاني: أن في بعض طرق البخاري7©: «فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعليّ دينه». فقوله: «وعليّ دينه» كالصريح في الالتزام أو صريح 
فيه؛ فإن هذه الواو للاستئناف. وليس قبلها ما يصح أن يُعطف ما بعدها عليه 
كما لو قال: صل عليه وأنا ألتزم ما عليه أو وأنا ملتزم ما عليه. 

الثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي كَلِ: هل ضيِنتٌ ذلك في 
حياته أو بعد موته؟ ولا سيما فإن الظاهر منه الإنشاء» وأدنى اللأحوال أن 
يحتملهما على السواء. فإذا كان أحدهما باطلا في الشرع والآخر صحيحًا 
فكيف يُقِرّه على قول محتمل لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به0؟)؟ 

الرابع: أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يُخلّف وفاءء فإن من 
صح ضمان دينه إذا خلّف وفاء صح ضمانه وإن لم يكن له مال كالحي. 
وأيضًا [؟؟1/ ب] فمن صحّ ضمان دينه حيّا صح ضمان دينه مينًا. وأيضًا فإن 


)١(‏ «الصحيحة» ليست في د. 
(0) رقم(؟5591). 

قرف رقم (5589). 

(5) «به) ليست فيا ت. 


برف 


بين أن يخلّف الميت وفاء أو لم يخلّفه. وأيضًا فالميت أحوحٌ إلى ضمان 
دينه من الحيّ لحاجته إلى تبريد جلدته ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه 
بالنيق:روايق] فإ ؤمة الميع ون خريك مع وعد ب ريزو هد ر13) بوالحه ب 
لم تخرّبٌ من جهة بقاء الحق فيهاء وقد قال النبي وَل اليبس من مبّتٍ 
يموت إلا وهو مرتهنٌ بدّينه2"70» ولا يكون مرتهنًا وقد خربت ذمته. وأيضًا 
فإنه لو7") خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه؛ وقد خربت 
ذمة الأصلء فلما استّدِيه7؟) الضمان ولم يبطل بالموت عُلِم أن الضمان لا 
ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه ابتداءً لنافاه استدامة؛ فإن هذا من الأحكام التي لا 
يفرّق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها. فظهر أن 
القياس المحض مع السنة الصحيحة؛ والله الموفق. 

المثال الثاني والسبعون: ترك السئن الثابتة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر. كحديث أنس: 
١كان‏ رسول الله وَل إذا ارتحل قبل أن تَزِيعٌ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهما»2*0. وفي لفظٍ له: «كان رسول الله( وَل إذا 
أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصرء 
)١(‏ ت: «متعذر). 
00 رواه الدارقطني (5981) والبيهقي (717/7). قال البيهقي: عطاء بن عجلان 

ضعيفه والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح. 
(9)ات: «ولو). 
2 ت: (استدمتم». 
)0( رواه البخاري )١١١١(‏ ومسلم .)7١5(‏ 
(5) د: «النبي». 

١ 


ثم يجمع بينهما"(١2.‏ وهو في «الصحيحين». 

وكقول معاذ بن جبل: «كان رسول الله وَلِْ في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل رَيْْ الشمس أَتَخر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصأيهما جميعًاء وإذا 
ارتحل بعد رَيْغْ الشمس صلَّى [ الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان 
إذا ارتحل قبل المغرب أخحر المغرب حتى يصلَّيها مع العشاءء وإذا ارتحل 
بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب». وهو في السئن 
و«المسند)2"7 وإسناده صحيح. وعلته واهية(©. 


وكقول ابن عباس: «كان النبي كَل إذا زاغت الشمس في منزله جممٌ بين 
الظهر والعصر قبل أن يركبء وإذا لم تَزْعْ في منزله سارء حتى إذا حانت(4) 
العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع 
بينها وبين العشاءء وإذا لم تَحِنْ(”2 في منزله ركبء حتى إذا كان العشاء نزل 
فجمع بينهما»(21. وهذا متابع لحديث معاذ» وفي بعض طرق هذا الحديث: 


.)87/7١5( هذا لفظ مسلم‎ )١( 

م6 رواه أبو داود(١؟١١)‏ والترمذي وقال: حسن غريب (*2001 0054) وأحمد 
داود) - الأم (4/ 81"). 

() كذا قالء وأشار إلى علته البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. انظر: «تنقيح 
التحقيق» (01257/7) ط. المعرفة, والتلخيص الحبير )٠١7/7(‏ و«المحرر» لابن 
عبد الهادي (؟/ 5). 

(5) دءت: ااجاءت» هنا وفيما يلى. والتصويب من «المسند». 

(6) في النسختين: «لم تجيء). والتصويب من «المسندا. 

© رواه أحمد (180”) والطبراني )١1577(‏ والدارقطني .)١1500(‏ وفي إسناده- 


ره 


«وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في 
وقت العصر)(1). 
كقول ابن عمر وقد أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما 
ثم أخبر أن رسول الله يك كان يفعل ذلك إذا جدَّ به السية(9). 
ا 7 7 
وكل هذه سئنٌ في غاية الصحة والصراحة. ولا معارضٌ لها؛ فرّدّت 
بأنها أخبار آحاد. وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر» كحديث إمامة جبريل 
للنبي يَكْهِ وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: «الوقتٌ ما بين هذين»70©. 
فهذا في أول الأمر بمكة. وهكذا فعل النبى يَكِةٍ بالسائل فى المدينة سواءً 
صلى , اس ور لرانوقي ار رقا االوفضيي بز اير 
وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «وقث صلاة الظهر ما لم 7 تحضر العصرء 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر تصفرٌ الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط 


- حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس متكلم فيه» ولكن له شاهد من حديث معاذ» 
وروي عن ابن عباس من وجه آخر. انظر: «الإرواء» (”7/ 758). 

/5( رواه الشافعي في مسنده (01*0) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى متكلم فيه.‎ .)١15 /5( والبغوي‎ )7 
وحسين بن عبد الله السابق.‎ 

(؟) رواه البخاري )١٠١91(‏ ومسلم (407). 

"6 رواه أبو داود (797) والترمذي )١59(‏ وأحمد )7”081١(‏ من حديث ابن عباس» 
وإسناده حسن. وفي الباب عن جابر وغيره. 

(؟:) اسواء... صلاة» ساقطة من ت. 

(5) رواه مسلم )5١14(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


7 


تَوْر2'0 الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)2"7. وقال: «وقتٌ كل 
صلاة ما لم يدخل وقث التي تليها»(2. ويكفي قوله للسائل وقد سأله عن 
المواقيت ثم بيّنها له بفعله: «الوقثٌ /1١5[‏ ب] فيما بين7؟) هذين». فهذا بيان 
بالقول والفعل. 

وهذه أخادييق محكمة صحيحة صريحة(22 في تفصيل الأوقات مجمع 
عليها بين الأمة» وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة» فقدّمتم عليها 
أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ يجوز أن يكون المراد 
بها الجمع في الفعل؛ وأن يراد بها الجمع في الوقتء فكيف يُترك الصريح 
المبين للمجمل() المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخدٌ بالمتشابه. 
وهو عين ما أنكر تموه في هذه الأمثلة؟ 

فالجواب(" أن يقال: الجميء 7 حق؛ فإنه من عند الله وما كان من 
عند الله فإنه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبيّتها بقوله وفعله هو 
الذي شَرَع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويُترك بعضها. 


)غ2 د: انورا» وليست في ت. والتصحيح من «صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه 
وانتشاره. 


(5) رواه مسلم (؟1١5).‏ 
(؟) بمعناه عند مسلم (581) من حديث أبي قتادة ويِوَيهَعَنه. 
(5) ت: «مابين». 

(0) ت: (صريحة صحيحة». 

)3( ت: «المجمل». 

(0)ات: «الجواب». 


(4) ت: «الجمع». 
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والأوقات التي بيّنها النبي كل بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: 
أوقات السعة والرفاهية» وأوقات العذر والضرورة؛ ولكل منها أحكام 
تخِضّها: وكتها أن ولعبات الصالذة وقروطها حيلف باختلاف القندرة 
والعجز فهكذا أوقاتهاء وقد جعل النبي يَكِ وقت النائم والذاكر حين يستيقظ 
ويذكرء أيّ وقتٍ كان(١2»‏ وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات 
المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين» ووقنًا مختصًا؛ فالوقتان المشتركان 
لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» ولهذا جاءت الأوقات في كتاب 
الله نوعين7"؟2 خمسة وثلاثة في نحو عشرآيات من القرآن» فالخمسة 
لأهل7" الرفاهية والسعة, والثلاثة لأرباب الأعذار. وجاءت السنة بتفصيل 
ذلك وبيانه وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح 
الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت ]1/1١[‏ عليه من المصالح. 


فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات 
مع أحاديث الشروط والواجبات؛ فالسنة يبن بعضها بعضًاء لا يُردٌ بعضّها 
يبعض. ومن تأمّل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحةً في - جمع الوقت لا في 
جمع الفعل؛ وعَلِم أن - جمع الفعل أشقّ وأصعبٌُ من الإفراد بكثير؛ فإنه ينتظر 
الوحضة أن يقى من ؤقت الأولى فد2 مله تله بحرت ناميل متها مال 
وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء وهذا أمر”؟) في غاية العسر 


)١(‏ رواه البخاري (091) ومسلم (185) من حديث أنس وروَآَْعَنْهُ. 
(0) ت: «نوعان). 

(9) ت: «الأهل و). 

(5)ات: لأمره). 


هع 


والحرج والمشقة» وهو منافٍ لمقصود الجمع, وألفاظ السنة الصريحة تردٌَه 
كما تقدم, وبالله التوفيق. 

المثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة» كحديث أم سلمة: «كان رسول الله كك 
بوتريسة وحن لابن عن بسنا رلذكلة قاروا العيز0ة. 

وكقول عائشة: «كان رسول الله يك يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس إلا في آخرهن». متفق عليه(2). 

وكحديث عائشة أنه يَلِةِ كان يصلّي من الليل تسع ركعات,ء لا يجلس 
فيها إلا في الثامنة؛ فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلّم ثم يقوم 
فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليمًا 
يُسوعناء ثم يصلّي ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة» 
فلما أسنّ رسول الله بَكِ وأخذه اللحم أوتر بسبع؛ وصنع في الركعتين مثل 
صنيعه في الأول10027». وفي لفظٍ عنها: «فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر 60 


)0( رواه أحمد )١5187(‏ والنسائي (1715) وابن ماجه .)١١91(‏ وفي إسناده الحكم 
لم يسمع من مِقسّمِ إلا أربعة أحاديث وهذا ليس منهاء وقد اختلف عنه فرواه بعضُ 
عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة؛ ورواه آخرون عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن أم سلمة رَيََنَهَعَن. انظر: «العلل» للدارقطني .)5١00 /1١9(‏ 

(0) رواه مسلم (7737) والشطر الأول منه عند البخاري .)١١50(‏ 

(*)ت: (صنيعه في الركعتين». وعند مسلم: (صنيعه الأول». 

(4) رواه مسلم(745). 

)2 ت: «صلى). 


بسبع ركعاتء لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلّم إلا في 
السابعة»(١2.‏ وفي لفظ: «صلّى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن)227). 
وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها. 


فَرَدَثْ [181/ ب] بقوله يَكه: «صلاة الليل مثنى مثنى)7"). وهو حديث 
صحيحء ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمسء وسننه7؟2 كلها 
حق يصدّق بعضها بعضًاء فالنبي يك أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها 
مثنى مثنى» ولم يسأله عن الوتر» وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي 
صلاة الوترء والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلهاء وللخمس والسبع 
والتسع المتصلة» كالمغرب اسم للثلاث المتصلة» فإن انفصلت الخمس 
والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة 
وحدهاء كما قال النبي يَلِِ: «صلاة الليل مَثنى مَثنى؛ فإذا خشي الصبحٌ أوتر 
بواحدة تُويِر له ما صلّى)0*). فاتفق فعله وك وقوله؛ وصدّق بعضه بعضًاء 
وكذلك يكون ليس إِلّا. وإن حصل تناقضٌ فلا بدَّ من أحد أمرين: 

إِمَا أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخرء أو ليس من كلام رسول الله 
كله فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوحًا فلا تناقضّ ولا 


.)١7557(دواد رواه أبو‎ )١( 
.)١914( رواه النسائي‎ )0( 
سيأتي تخريجه.‎ )9( 

(5) د: اوستته). 


2 


(5) رواه البخاري (415) ومسلم (044) من حديث ابن عمر وَوََيَمْعَنْها. 


7 


تضادً هناك البتة» وإنما يُؤتى من يُؤتى هناك7(١2‏ من قِبّل فهمه وتحكيمه آراء 
والاختلاف. والله المستعان(»). 
2 


() «هناك» ليست في ت. 
(0) إلى هنا انتهت نسخةا ت. 
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فصل(١)‏ 
في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد 

هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلطٌٌ عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه م(" يُعلّم أن 
الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» 

وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل. 
فالشوينة غدل اللنات عاض وعم د قرفل في أرضه؛ وحكمته 
الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتمّ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر 
المبصرون. وهداه الذي به اهتدى المهتدون؛ وشفاؤه التامّ الذي به دواء كل 
عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. 
فهي قرة العيون» وحياة القلوبء ولذة الأرواح؛ فهي لها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة؛ وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصلٌ 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا رسومٌ قد بقيث7". وهي 


)١(‏ من هنا بداية نسخة زء والإحالة إلى أوراقها. وهو بداية النصف الثانى من الكتاب. 
(؟) دءز: «وما». 
(*) جواب لولا محذوف. يدل عليه قوله الآتي: «خراب الدنيا وطيّ العالم». وقد أثبتوا 
الجواب هنا في النسخ المطبوعة» وليس في اللأصول. 
8 


العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولاء فإذا 
أراد الله سبحانه خحرابٌ الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة 
التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب رَحََى الفلاح والسعادة في 
الدنيا والاآخرة. 

ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه 
ومعونته بأمثلة صحيحة: 

المثال الأول: أن النبي كه شرع لأمته إيجابًا إنكارٌ المنكر(١؟‏ ليحصل 
بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنتكار المنكر يستلزم ما 
هو أنكرٌ منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله 
يُخْضه: ويمقت أهله وهذا كالإتكار غلى الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ 
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن الصحابة رسول الله يكن 
في قتال الأمراء الذين يؤترون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلُهم؟ 
فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة 2"(0. وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبئ. 
ولا ينزعنٌ يدا من طاعته 0 


(؟) جعل ابن القيم هذين الحديثين حديئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فإن الشطر الأول عند 
مسلم (015) من حديث أبن مسعود صَوزْنَدَعَنَكُ والشطر الثاني عنده )١18514(‏ من 
حديث أم سلمة وعَليَدعَنْهَا. 

فرق رواه البخاري )7١07(‏ ومسلم )١1849(‏ من حديث ابن مسعود َوَلِنَدَعَنَهُ وتمامه: 
«فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» وليس فيه: «ولا ينزعن يدا 


١‏ رواء مسلم (45) من حديث أبي سعيد كفإكيقة. 


من طاعته). وهو جزء من حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي رواه مسلم 
(2)2386)» ولفظه: «ألا من ولي على والء فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما- 


حو 


ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو 
أكبرٌ منه؛ فقد كان رسول الله َك يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع 
تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دارٌ إسلام عزم على تغيير البيت وردّه 
على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشِيةٌ وقوع ماهو 
وكونهم حديثي عهدٍ بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما 
يترنّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

ءَ و 2 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقلّ وإن(0) لم يَزّلُ بجملته. 

الثالثة: أن يخلّفه ما هو مثله. 

الرائعة :أن يخانه ها هو تومته 

فالدرجتان الأوليان(' مشروعتان, والثالئة موضع اجتهاد. والرابعة 
محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك 
عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتّهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله 
وآلن رسولة كرمن النشانيهويباق الخيل وتخوذلك» وإذا رايت النشاق 


2 يأتى من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعة». 
)١(‏ (إن» ليست في ز. 
(؟) د: «الأولتان». 


حو 


قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُّكاءٍ وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى 
طاعة(١2,‏ وإلّا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تُفرغهم لما هو أعظم من 
ذلك؛ فكان ما هم فيه شَاغِلُا لهم عن ذلك, وكما إذا كان الرجل مشتغلًا 
بكتب المُجون ونحوها وخفت من نقلِه عنها انتقالّه إلى كتب البدع 
والضلال والسحرة فدّعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من 
كان معي» فأنكرتٌ عليه؛ وقلت له: إنما حرّم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصذهم الخمر عن قتل النفوس وسَبِي الذرية 
وأخذ الأموال فدَعْهه20). 

المئال الثاني: أن النبي كَكِيِ نهى أن تُقطّع الأيدي في الغزو. رواه أبو 

5 1 2 1 

داود7"). فهذا حذ من حدود الله وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشيةً أن 
يترنّب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره» من لحوقٍ صاحبه 
بالمشركين حميةً وغضبًا كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. وقد 
نصّ أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على 
أن الحدود لا تقام في أرض العدوء وذكرها أبو القاسم الخرقي في 


000 في المطبوع: «طاعة الله فهو المراد»» وليست في النسخ. والكلام مفهوم بدونه. 

(فة انظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» (5١/7/ا4»‏ 
222 

فرق تقدم تخريجه. 


فر 


«مختصره» فقال: «ولا يقام الحدٌ(١)‏ على مسلم في أرض العدو)("). وقد 
أن لشو ون أرظاء بريجل فى التزالاق سق بدي" فقال: لولاا معت 
رسول الله يَكِةِ يقول: الاتُّقطع الأيدي في الغزو» لقطعتك. رواه أبو داود(؟). 
وقال أبو محمد المقدمبي20): وهو إجماع الصحابة» روى سعيد بن منصور 


في «اسئنه170 2 بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى 
الناروة 1 انلا معدن الم حي لسري ولا ول من المدلسن هذا 
وهنو غاز حدى يقظة الَدَوْت كافك لكلا تلنحكه حمية التقيطان فيلسنق 
بالكفار». وعن أبي الدرداء مثل ذلك9©. 


000( 
00 
فر 
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وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم, ومعنا حذيفة بن اليمان» 


د: ١ولا‏ تقام الحدود». والمثبت من ز موافق لما في «المختصر). 


(مختصره) بشرحه «المغنى) .)١9/7 /١7(‏ 

في النسخ: «مجنه» محرفًاء والتصويب من مصدر التخريج و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (9/ 5 )١١‏ وغيرهما. والبّختية من الإبل الخراسانية الطويلة الأعناق. 

رقم (08 5). وقوّى الحافظ إسناده في «الإصابة» (1/ 0140). 

أي ابن قدامة في «المغنى» .)١74 2179/7 /1١7(‏ 

رقم .)50٠0(‏ وفي إسناده الأحوص بن حكيم متكلم فيه؛ وكذلك أبوه حكيم بن 
عمير لم يسمع من عمرء قال الشافعي: ما روي عن عمر وووَلَدُعَنَهُ منكر غير ثابت. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» )١7/7(‏ و«تهذيب الكمال» (7/ )١199‏ و«الأم» 
للشافعى (/ا/ 7”1/0). 

رواه سعيد بن منصور (549 7) وابن أبي شيبة (54575). وفي إسناده أبو بكر بن 
أبي مريم متكلم فيه؛ وحميد بن عقبة بن رومان لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» 
(57073). 


وفرة 


وعلينا لويد يف77 فكرن الحيي فازدنا أن تمده فقال حدينة: 
2 و 01 5 ع .0 اه لصم اهم . 
وأتي سعد بن أبي وقاص بابي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر»ء 

فأمر به /١[‏ ب] إلى القيد» فلما التقى الناس قال أبو محجه9©): 

7 ري © 1 و :جيه جٍِ 2< 

كمّى حَرَّنا أن تُطْردَ الخيل بالقََا ‏ وأترَّك مشدودًا عالت وثاقيا 
فقال لابئة حصَّفّة47) امرأة سعد: أطلقينى» ولك اللّهُ علىَ إن سلمنى الله أن 

أرجعٌ حتى أضعٌ رجلي في القيده فإن قُتِلتٌ استرحتم منّيء قال: فحلَّنُه 

حتى27 التقى الناسّ» وكانت بسعد جراحةٌ فلم يخرج يومئذٍ إلى الناس» قال: 

وصّعِدوا به فوق العذَّيب(21 ينظر إلى الناس» واستعملٌ على الخيل خالدَ بن 

عُرفطة» فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البق ثم أخذ رُمحّاءثم 

خرجء فجعل لا يحول على ناحية من العدو إلا هزمهم. وجعل الناس يقولون: 

هذا فلك لمايرونه, يصنع» وجعل سعد يقول:ا مض التلمناء اكوا م 


2000 د ز: اعتبة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) رواه سعيد بن منصور )١5١1(‏ وعبد الرزاق (917/7) وابن أبي شيبة (19145757) 
ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ »))178١‏ ورجاله كلهم ثقات. 

(9) «ديوانه» (ص77). 

() ز: ١«حفصة)»‏ تحريفف. 

)2( كذا في النسختين» وفي هامش د: «لعله: حين». وهي كذلك في «المغني». 

)030 العُذيبٍ: ماء بين القادسية والمغيثة. انظر: «معجم البلدان» (4/ 57). ْ 

(0) في النسختين د» ز: «والصبر صبر البلقاء»؛ وهو تصحيف نبّه على ذلك ابن فتحون 
في أوهام الاستيعاب» كما في «الإصابة» .)2894/١7(‏ والضصّبّر: العَدُو. 
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طَفْرٌ(') أبي محجن, وأبو محجن في القيد, فلماهُّرِمٌ العدو رجع أبو 
محجن حتى وضع رجليه في القيد. فأخبرت ابنة ححصّفّة(؟) سعدًا بماكان 
من أمرهء فقال سعد: لا والله لا أضربٌ اليومَ رجلا أبلّى المسلمين9 ما 
أبلاهم؛ فخلّى سبيله» فقال أبو محجن: قد كنثٌ أشربها إذ يقام علي الحدٌ 
2 ا 2 5 : 2 

وأَطَهّر منهاء فأما إِذْ بْرَجْتَني فوالله لا أشربها أبرَّا200)40, 


وقوله: «إذ بَهْرَجْتَنِي) أي أهدرتني بإسقاط الحدّ عني» ومنه «أنّه بَهْرَجَ 


دمٌ ابن الحارث21(0 أي أبطله. وليس في هذا ما يخالف نضا ولا قياسًا ولا 


(00 


د: (والظفر ظفر؛ وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. والمثبت من زء و«الإصابة». 
والطَّفْر: الوثوب في ارتفاع وعند سيلا بن منصيود وابن أبي شيبة وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» وابن قدامة في «المغني»: «والطَعْن طَعْن أبي محجن». 

ز: ااحفصة». تحريف. 

كذا في د. ز هنا. وفيما يأتي: اللمسلمين». وفي «المغني»: «أبلى الله المسلمين به». 
وانظر: «الإصابة» (؟5١689/1).‏ 

رواه سعيد بن منصور )١507(‏ وابن أبي شيبة (0 47 4 07. 

إلى هنا انتهى النقل عن ابن قدامة في «المغني». 

كما في «النهاية» لابن الأثير »)١77/١(‏ ولم أجده مسندًا بهذا اللفظ» والمقصود به 
ما قاله النبي يكْ فضي خطبة حجة الوداع: «ودماء الجاهلية موضوعة: وإن أَوّلَّ دم أضمٌ 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضحعًا في بني سعد فقتلته هذيل». 
أخرجه مسلم )١1514(‏ ضمن حديث جابر الطويل في الحج. واسمه آدم كما جاء في 
« جمهرة أنساب العرب» (ص )١٠١‏ لا ذباب كما في ١المجموع‏ المغيث» .)5١7/١(‏ 
فذباب بن الحارث صحابي» وقصة إسلامه مشهورة ولم يقتل حتى يُبطل دمه. انظر: 
«طبقات ابن سعد) /١(‏ 57 ") و(الإصابة» (59/ ١7/6505‏ 5). 


او 


قاعدةً من قواعد الشرع ولا إجماعًاء بل لو اذُعي أنه إجماع الصحابة كان 
أصوب. قال الشيخ في «المغني2270: «وهذا اتفاق لم يظهر خلافه». 

قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحدٌ لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين 
لي 2 و ل ل ا د 


الشريعة» كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض 
فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. 


فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد: ٠‏ والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى 
للمسلمين ما أبلاهم»» فأسقط عنه الحد؟ 

قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: لا حدَّ على المسلم في دار الحرب» 
كما يقوله أبو حنيفة. ولا حجة فيه» والظاهر أن سعدا رَلتَدعَنْهُ اتبع في ذلك 
سنة الله عز وجل؛ فإنه لما رأى تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبذّله 
نفسّه لله ما رأى درأ عنه الحدَّ؛ لأن ما أتى به من الحسنات غَمرتٌ هذه السيئة 
الواحدة وجعلتها كقطرة نجاسةٍ وقعت في بحر ولا سيّما وقد شام منه 
مخايلٌ التوبة النصوح وقت القتال؛ إذ لا يُظَنَُ في مسلم إصرارٌه في ذلك 
الوقت الذي هو مظِنة القدوم على الله وهو يرى الموت. 

وأيضًا فإنه بتسليمه نفسَه ووّضع رجله في القيد اختيارًا قد استحق ق أن 
يُوحَب له حدّه كما قال النبي يك للرجل الذي قال له: يارسول الله» أصبتٌ 
حدًا فأَقِمْه على فقال: «هل صلَّيتٌ معنا هذه الصلا ة؟)» قال: نعم) قال: 


دلق «المغني» (1/ .)١7/4‏ 
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« اذب فإن الله قد غفر لك حدّك)(1). وظهرٌ بركةٌ هذا العفو والإسقاط في 
صدق توبته» فقال: «والله لا1/51] أشربها أبدًا ‏ وفي رواية: أبدَ الأبد(؟) ‏ قد 
كنت آنَفتَ أن أتركها من أجل جَلداتكم, فأما إذ تركتموني فوالله لا أفزها 
أبرًا»7". وقد برئ النبي كك مما صنع خالد ببني جَذِيمة» وقال: «اللهم إني 


0 


أبرأً إليك مما صنمَ خالد»!4»: ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام. 


ومن تأمّل المطابقة بين الأمر والنهي والشواب والعقاب وارتباط 
أحدهما بالآخر علم فق هذا الباب. 

وإذا كان الله لا يعذّب تائبًا فهكذا الحدود لا تُّقام على تائبء وقد نص 
لله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع 
عظيم جرمهم؛ وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة 
بطريق الأولى. 


وقد روينا فى اسئن النسائى»(22 من حديث سماك عن علقمة بن وا 
فى 07 ئى من - عن ين 
عن أبيه: أن امرأة وقع هل ا[رجل](2 في سواد الصبح ‏ وهي تعمد إلى 


000( رواه البخاري (1877) ومسلم (7774) من حديث أنس وعَإَدُعَنةُ. 

(؟) لم أقف على هذه الرواية. 

إفرة رواه عبد الرزاق .)١17017/1/(‏ وانظر: «الاستيعاب» )1١7418/5(‏ واتاريخ الإسلام) 
للذهبي (؟//510١)‏ و(الإصابة» (090/11). 

(5) رواه البخاري (5779) من حديث ابن عمر وََيَدعَنَهًا. 

)0( الكبرى (272710) ورواه أيضًا ابسن الجارود (877) والطبراني (18) والبيهقي 
(4/ 385). وصححه الألباني في #السلسلة الصحيحة» (960). 

00 زيادة من النسائي. 


وخر 


المسجد ‏ عَكْوَرَةَ(١)‏ على نفسهاء فاستغاثت برجل مرَّ عليهاء وفرّ صاحبهاء 
ثم مر عليها ذوو(') عدد فاستغائت بهم. فأدركوا الرجلّ الذي كانت 
استغانّتُ به فأخذوه. وسبقّهم الآخرء فجاؤوا به يقودونه إليهاء فقال: أنا 
الذي أَغنتّكِء وقد ذهب الآخرء قال: فأَنّوا به نبيّ الله يكل فأخبرته أنه وقع 
عليهاء وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد فقال: إنما كنتٌ أغثثها على صاحبها 
فأدركني هؤلاء فأخذوني» فقالت: كذبء هو الذي وقع عليّ» فقال النبي 
ككِ: «انطلقوا به فارجموه)». فقام رجل من الناس فقال: لاترجموه 
وارجمونيء فأنا الذي فعلتٌ بها الفعلّ» فاعترفَ» فاجتمع ثلاثة عند رسول 
لله لِ: الذي وقع عليهاء والذي أغائّهاء والمرأة» فقال: «أما أنتِ فقد غُفِر 
لك». وقال للذي أغاتها قولًا حسئاء فقال عمر: ارجم الذي اعترفٌ بالرنى» 
فأببى رسول الله يكل فقال: «لاء إنه قد تاب إلى الله». رواه عن محمد بن 
يحيى بن كثير الحرّاني ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن 
سماك؛ وليس فيه بحمد الله إشكال20. 


فإن قيل: فكيف أمر رسول الله يكل برجم المغيث من غير بينة ولا 
إقرار؟ 


)١(‏ في النسختين د؛ ز» والمطبوع: «بمكروه» تحريف, والتصويب من النسائي. 
والمعنى: عكر عليها أي حمل عليها فتَسنَّمها وغلبّها على نفسها. انظر: «النهاية» 
83 1). 

(١؟)‏ د: «ذوا). 


(*) د: لإشكال بحمد الله تعالى). 
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قيل: هذا من أدلٌ الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال 
في التَهّم؛ وهو يُشبه إقامةً الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة» 
وإقامة حدّ الزنا بالحبل كما نصّ عليه عمر(١؟؛‏ وذهب إليه فقهاء أهل المدينة 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وكذلك الصحيح أنه يُقام الحدّ على المتهم بالسرقة 
إذا وُجد المسروق عنده. فهذا الرجل لما أُدرك وهويشتدٌ هربا وقالت 
المرأة: هذا هو الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه دنا منها وأتى إليها وادّعى أنه 
كان مُغِينًا لا مُرِيئّاه ولم يرّ أولئك الجماعة غيره» كان في هذا أظهرٌ الأدلة 
على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد من ذلك لا يَقَضْر عن الظن المستفاد 
من شهادة البينة» واحتمال الغلط أو عداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة 
المرأة ههناء بل ظنٌ عداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية 
الأمر أن هذا لَوتٌ ظاهر لا يُستبعد ثبوثٌ [5/ ب] الحد بمثله شرعًاء كما يُقتل 
في القسامة باللّوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع. 

فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع. والأحكام 
الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوالء وكوثها 
في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة”" أمرٌ لا يقدح في كونها طرقًا وأسبابًا 
للأحكام. والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد وإنما ارتباط الحد بها ارتباط 
المدلول بدليله» فإن كان هناك دليل يُقاومها أو أقوى منها لم يُلِغِه الشارع, 
وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلًا كالبينة والإقرار. 


)١(‏ رواه البخاري (5875) ومسلم )١1591(‏ من حديث ابن عباس وَإيَدعَنهًا. 
(؟) بعدها فى د: «أو لا ينضبط»»؛ وعليها علامة الحذف. 
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وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم ينّسع له نطاق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وَِوََتَهعَنْهُ فأحرى أن لا ينّسع له نطاق كثير من الفقهاء» 
ولكن انّسمَ له نطاق الرؤوف الرحيمء فقال: «إنه قد تاب إلى الله»؛ وأبى أن 
يحدّه. ولاريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا واختيارًا خشية من 
الله وحده وإنقاذًا لرجل مسلم من الهلاك, وتقديم حياة أخيه على حياته 
واستسلامه للقتل- أكبرٌ من السيئة التي فعلّهاء فقاوّمَ هذا الدواء لذلك الداءء 
ا ا 0 
جاجة زنا جند كه ونج عاك كي ووو ن]ذا على يخي ونا 
تك فايّ حك أحسن من هذا الجحكع وقد مظابقة للرحمة والتحكمة 
واجسياظة؟ وباك توفي 


وكندروينا فى الامسيل الفناق 079 )ين تعزية :الأو زافن شدتنا ابو از 
شدّاد قال: حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله يَكِهِ فقال: يا رسول الله 
فأعرض عنهه ثم قال ا 0 
عنه» وأقيمت الصلاة» فلما سلّم رسول الله وك قال: : يا رسول الله إني أصبتٌ 
حدًا فأقِمْه على قال: «همل توضأتٌ حين أقبلتَ؟» قال: نعم قال: «همل 
صلَيت معنا حين صلّينا؟» قال نعم قال: «اذْهَبُْ» فإن الله قد عفا عنك/؛ وفي 


)١(‏ يقصد به «السئن الكبرى» (7717/5)» ورواه أيضًا أحمد (77785): وصححه ابن 
خزيمة )١ ١(‏ من حديث أبي أمامة رَيََتَهْعَدةَ وأصله عند مسلم (7770). وفي 
الباب عن أنس ووِدَإيَهَْدَهُ وقد مضى تخر يجه. 


بلك 


لفظٍ: «إن الله قد عَمَر لك ذنبك؛ أو حدّك)217. ومن تراجم النسائي("2 على 
هذا الحديث «من اعترف بحد ولم يسمه). 

وللناس فيه ثلاث مسالك: هذا أحدهاء والثاني أنه خاص بذلك الرجل» 
والثالث سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» وهذا أصح المسالك. 


فصل 9) 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب وََزَنََعَنَهُ أسقط القطعّ عن السارق 
في عام المجاعة. قال السَّعْدي7؟2: حدثنا هارون بن إسماعيل الخرَّاز0*) ثنا 
علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسّان بن زاهر أن ابن دير 
حدّثه عن عمر قال: لا قط اليد في عَذّقٍ ولاعام سنة20. 


.)5076( رواه مسلم‎ )١( 

زع في «السئن الكبرى» (5/ 41/0). 

(9) نقل يوسف بن عبد الهادي أغلب هذا الفصل في «محض الصواب في فضائل 
عمر بن الخطاب» -78٠١/١1(‏ 84") دون العزو إلى ابن القيم. 

(:) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني صاحب 
كتاب «الشجرة في أحوال الرجال»؛ من تلاميذ الإمام أحمد؛ روى عنه مسائل في 
جزئين» توفي سنة 504. وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «التلخيص 
الحبير» )1١/5(‏ إلى «الجامع» للسعدي الجوزجاني, وجعل بينه وبين هارون 
شيخّه الإمام أحمد. 

)0( في المطبوع: «الخرّاز؛ تصحيف. وقد ضبطه الحافظ في «التقريب» فقال: الخزاز 
بمعجمات. 

(5) رواه السعدي الجوزجاني كما في «البدر المنير» (2779/8): ورواه أيضًا ابن أبي 
شيبة (759141). وفي إسناده حصين بن حُدّير» ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون - 


١ 


قال السعدي(١2:‏ سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العَذّق 
النخلة» وعام سئة: المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إِي لعمري» 
قلت: إن سرق في مجاعةٍ لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة على ذلك 
والناس فى مجاعة وشدة. 


قال السعدي7(): وهذا على نحو قضية عمر فى غِلمان حاطبء» حدثنا 
[4/أ] أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
حاطب أن غِلمَةَ لحاطب بن أبي بَلّتعة سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فأتى بهم 
عمرّ فأقرّواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب. فجاء فقال له: إن غلمان 
حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزينة وأقرُوا على أنفسهم, فقال عمر: يا كثير بن 
الصلتء اذهب فاقطع أيديهم. فلما قفى بهم ردّهم عمر ثم قال: أما والله 

ع 01 92 50 1 م 4 017 ع 2 
لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرّم 
9 ا 5 000 0 شار(”") ٠.‏ 0 3 
الله عليه حل له لقطعث أيديهمء وَائِمْ الوا 'إذ لم أفعل لأغرّمنّك غرامة 
تُوجعك. ثم قال: يا مزنيٌ بَكَمْ أريدث منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة» قال 


- 0 جرح أو تعديل» وإنما ذكرهما ابن حبان في «الثقات». انظر: «التاريخ الكبير» (7/ 4) 
و«الجسرح والتعديل» )١191/7(‏ و«الثقات» لابن حبان .)١5!//4(‏ ورواه 
عبد الرزاق في «المصتف» (18140) وابن أبي شيبة (79411/9) عن يحيى بن أبي 
كثير قال: قال عمر. 

)١(‏ انظر: «المغلي»(175/9) و«البدر المنير» (51/4/8) و«التلخيص الحبير) 
(1321/8). 

(؟) الكلام متصلء وانظر المصادر السابقة. 

(9) الألف في «ايم» ألف وصل عند أكثر النحويين. وانظر الكلام عليها والوجوه التي 
تُستعمل بها في «تاج العروس» (يمن). 

5> 


عمر: اذهب فأعطه ثمانَ مائة)2©30, 


وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين7؟2 جميعًا؛ ففي «مسائل 
إمتماغيل عن سنعية البشاللجي) التي رهسا السعدئ كناب ستماء 
«المترجم70": قال: سألت أحمد دن حمل عن الرجل يحكل النمر بين 
أكمامه فقال: فيه الثمنٌ مرتين وصَرْبٌ نكالٍ. قال دوق فق ور اناعد 
الحدّة؟) والقّوَدَ أضعفنا عليه الغرم. وقد وافق أحمدّ على سقوط القطع في 
المجاعة الأوزاعيٌ. 


وهذا محض القياسء ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السَّنة إذا كانت سنة 

مَجاعةٍ وشِدَةٍ غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يَسلَّم السارق 
ِ ِ 

من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقّه. ويجب على صاحب”" المال بذلُ 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟/74/8)» وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
لم يدرك عمر؛ فإنه ولد في خلافة عثمان. انظر: «تهذيب الكمال» (1”/ 470). 

00 كذا في النسختين» ولعلها «الفعلين» يعني: درء الحد وإضعاف الغرم؛ كما في 
« محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب» ليوسف بن عبد الهادي /١(‏ 71/9), 
حيث نقل كلام ابن القيم في هذا الفصل دون العزو إليه. 

(9) قال الخلال ذاكرًا الشالنجي: «عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي 
عبد الله (أحمد) روى عنه أحسن مما روى هذاء ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. ولم 
أجد هذه المسائل عند أحدٍ رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني». انظر: 
«طبقات الحنابلة» .)١١4/١(‏ وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» /١5(‏ 0140) 
كتابّ «المترجم»» وقال: فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. 

(:) في هامش د: «الحدودا. 

)0 ز: (صاحبي). 


و 


ذلك له. إما بالثمن أو مجان(١2؛‏ على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب 
بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلكء والإيثار 
بالفضل مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع؛ وهي”") أقوى 
من كثير من الشّبه التي يذكرها كثير من الفقهاء؛ بل إذا وازنتٌ بين هذه الشبهة 
وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوتء فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه 
الفساد. وكون أصله على الإباحة» وشبهة القطع به مرة» وشبهة دعوى ملكه 
بلا بينة»؛ وشبهة إتلافه في الجرز بأكل أو احتلاب من الضرع» وشبهة نقصان 
ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة 
جدًا إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيّما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال 
على أخذ ما يسدٌ رمقّه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون؛ ولا 
تميز يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره؛ فاشتبه من يجب عليه 
الحد بمن لا يجب عليه فدُرئ. نعم إذا بانَ السارق لا حاجة به وهو مستغن 

عن السرقة قطِع. 

فصل 

المثال الرابع: أن النبي يَكةِ فرص صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أَقَطِ(" وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالمدينة» فأما أهل بلدٍ أو محلةٍ قُوثْهِم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قُوتهم» 


)١(‏ د: هما مجانا». 
(0) ز:«وهوا. 
(9) رواه البخاري )١19١5(‏ ومسلم (986) من حديث أبي سعيد رََدَإنَهْعَنَُ. 
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كمن قوثهم الذّرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوبء فإن كان قوثهم 
من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا 
ماكان. هذاقول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ 
المقصود سَدَ حَلّة المساكين يوم العيد ومواساثهم من جنس ما يقتاته أهل 
بلدهم. وعلى هذا فيَجزِئ [؛/ ب] إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه 
الحديث(؟. وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفمَ للمساكين لقلة 
المُؤْنة والكُلّفة فيه. فقد يكون الحَبٌ أنفعَ لهم لطول بقائه وأنه يتأتّى منه ما 
لا يتآنّى من الخبز والطعام» ولا سيّما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين 

وقد يقال: لا اعتبارٌ بهذاء فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم 
عن التعرّض للسؤال؛ كما قال النبي كلِِ: «أَعْنُوهم في هذا اليوم عن 
المسألة)”""» وإنما نص على تلك الأنواع المخرّجة لأن القوم لم يكونوا 

و 
يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيدء بل كان قَوتْهِم يوم العيد كقوتهم سائر 
8 و 

السنة؛ ولهذا لما كان قوثهم يوم عيد النحر من لحوم الضحايا(" أمروا أن 


)000( رواه أبو داود )١714(‏ من حديث أبي سعيد رَبََليَهَمَنَهُ وزاد ابن عيينة: (صاعًا من 
دقيق». وذكر أبو داود أن هذه الزيادة من وهم ابن عيينة» وفي الباب عن ابن عباس. 
انظر: (التنقيح» لابن عبد الهادي (7/ )١17١‏ و«البدر المنير») (0/ .)57*٠‏ 

(؟) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني » (7/ 88). وفي إسناده أبو معشر متكلم فيه. 
ورواه ابن وهب في «الجامع» )١918(‏ والدارقطني (71117) وابن زنجويه في 
«الأموال» (7191) بنحوه؛ وفي إسناده أبو معشر أيضًاء والحديث ضعّفه النووي في 
#المجمرع 40/433 وانظر: «الإرواء» (9/ 7975), ْ 

() في دء ز: «الأضاحي». وصَحّح في هامشهما. 
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يَطعموا منها القانعَ والمعيّر؛ فإذا كان أهل بلدٍ أو محلةٍ عادتهم اتخاذ 
الأطعمة يومَ العيد جاز لهم بل شرع لهم أن يُواسُوا المساكين من أطعمتهم؛ 
فهذا محتمل يسوغ القول به. والله أعلم. 
فصل 
المئال الخامس: أن النبي َل نص في المصرّاة على ردّ صاع من تمر 
بدل اللبن'١»؛‏ فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار. حتى في المصر 
الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في 
موضع التمرء ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم. وهذا قول أكثر الشافعية 
والحنابلة» وجعل هؤلاء التمر في المصرّاة كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ 
سواهء وجعلوه تعبّدَاه فعيّنوه اتباعًا للفظ النص. وخالفهم آخرون. فقالوا: بل 
يُخْرِج في كل موضع صاعًا من قوتٍ ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد 
التي قوتهم البرّ صاعا من بر وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرز» وإن كان 
الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه. وهذا هو الصحيح, 
وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعضٍ أصحاب أحمد, وهو الذي ذكره 
أصحاب مالك. 


قال القاضي أبو الوليد2'7: روى ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب 
قوت البلد. قال صاحب «الجواهر »20 بعد حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد فى 


0( في «المنتقى شرح الموطأ» .)1١57/0(‏ 
(') «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (57/8/15). 
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بعض ألفاظ هذا الحديث: «صاعًا من طعام)(١2؛‏ فيحمل تعيين صاع التمر 
فى الرواية المشهورة على أنه غالب قَوتٍ ذلك البلد. انتهى. 

ولاريبَ أن هذا أقربٌ إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من 
يجاب قيمة صاع من التمر في موضعه. والله أعلم. 

وكذلك حكم ما نصّ عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها 
من كل وجه أو يكون أولى منهاء كنصه على الأحجار في الاستجمار("), 
ومن المعلوم أن الخِرّق والقطن والصوف أولى منها بالجواز. وكذلك نصه 
على التراب في الغسل من ولوغ الكلب7", والأشنان أولى منه. هذا فيما 
عَلِم مقصود الشارع منه. وحصول ذلك المقصود على أتمٌ الوجوه بنظيره 
وما هو أولى منه. 

المثال السادس: أن النبي يَلةِ منع الحائض من الطواف بالبيت حتى 
تطهر» وقال: «اصنعي ما يصنع الحاجٌ غيرٌ أن ل511/أ] تطوفي بالبيت)40). 
فظن من ظنّ أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان. ولم يفرق بين 
حال القدرة والعجز. ولا بين زمن إمكان الإحباس لها حتى تطهر وتطوف 
وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك». وتمسّك بظاهر النص»ء ورأى منافاة 


)١(‏ أخرجه مسلم (1074) من حديث أبي هريرة. 

00 تقدم تخر يجه. 

() تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري )١160(‏ ومسلم )١7١١(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنَهَا. 


لا 


الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام؛ إذ نهيّ الحائض عن الجميع 
سواءء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة. 

ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما صحّحوا الطواف مع الحيضء ولم يجعلوا الحيض مانعًا من 
صحته؛ بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبّر بالدم» ويصح الطواف بدونهاء كما 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه. وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصّهما 
عنه. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط 
الشرط بالمشروطء بل جعلوها واجبة من واجباته» وارتباطها به كارتباط 
واجبات الحج به يصح فعلّه مع الإخلال بها ويَجيّرها الدم. 

والفريق الشاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطهاء بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي 
تجب وتُشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. قالوا: وليس اشتراط الطهارة 
للطواف أو وجوبها له بأعظمَ من اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها 
فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. 

قالوا: وقد كان في زمن النبي(' وك وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء 
الحج للحيّض حتى يطهّرن ويطّفْنء ولهذا قال النبي ل في شأن صفية وقد 
حاضت: «أحايسئنا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلْتَنفِرٌ إ5ا200). 
وحينئذٍ فكانت الطهارة مقدورةً لها يُمكنها الطواف بهاء فأما في هذه الأزمان 


)١(‏ د:«رسول الله». 
() رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة ووَلْيَدُعَنْها. 
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التي يتعذّر إقامة الركب لأجل١(21‏ الحيّض فلا تخلو من ثمانية أقسام: 

أحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رحَل الركبٌ حتى تطهري 
وتطوفي» وفي هذا من الفساد وتعريضها للمُمَام وحدّها في بلد الغربة مع 
لحوق غاية الضرر لها ما فيه. 

الثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 
تقديمه على وقته. 

الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج 
وأنها إذا حجّت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه. حتى تصير آيسة 
وينقطع حيضها بالكلية. 

الخامس أن يقال: بل تحجء فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا 
المُقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج» حتى تعود 
إلى البيت فتطوف وهي طاهرة» ولو كان بينها وبينه مسافة سنينء ثم إذا 
أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هيء ولا تزال كذلك كلّ عام حتى 
يصادفها عامٌ تطهر فيه. 


السادس أن يقال: بل تتحلَّل إذا عجزث عن المُقام حتى تطهر كما 
يتحلل المُحصّرء مع بقاء الحج في ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لرزمّها؛ 
ثم إذا أصابها ذلك أيضًا تحلّلتُ» وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا. 


)١(‏ ز: «لأحد). 


السابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيب تستنيب من يححٌ عنها كالمعضوب» 
وقد أجزأ [5/ ب] عنها الحج؛ وإن انقطع حيضُها بعد ذلك. 

الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحجء ويسقط عنها 
ما تعجز عنه من الشروط والواجبات» كما سقط عنها طواف الوداع 
بالنص(١2»‏ وكما سقط عنها فرض السترة إذا شَلّحها(' العبيد أو غيرهم 
وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجرت عنها لعدم الماء أو مرضٍ 
بهاء وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا فرض فيه 
نجاسة تتعذر إزالتها(”"» وكما سقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز 
عنه» وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه 
المصلّيء وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه عجرًا إلى بَدَلِ وهو 
الإطعام» ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما 
إلى بدلٍ أو مطلقا 

فهذه ثمانية أقسام لا مزيدَ عليهاء ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي 
بسوى هذا القسم الثامن؛ فإن القسم الأول وإن قاله من قاله من الفقهاء(؟) 
فلا يتوجّه ههنا؛ لأن هذا الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف فلم تطُّفْ 
والكلام في امرأة لا يمكنها الطواف ولا المُقام لأجله. وكلام الأئمة 
والفقهاء هو مطلق كما يتكلّمون في نظائره» ولم يتعرّضوا لمثل هذه الصورة 


)١(‏ رواه البخاري )١1671(‏ ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة وَلََهَعَنْهًا. 
(؟) أي عرّاها. 

(9) د: «يتعذر زوالها». 

(4) «من الفقهاء» ليست في د. 


ملعاف 


التي عمّت بها البلوى» ولم يكن ذلك في زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن 
المُكْرِيَ يلزمه المُقام والاحتباسٌ عليها لتطهر ثم تطوف. فإنه كان ممكنًا 
بل واقعًا في زمنهمء فأفتّوا بأنها لا تطوف حتى تطهر لتمكنها من ذلك؛. وهذا 
لا نزاعَ فيه ولا إشكالء فأما في هذه الأزمان فغيرٌُ ممكن. وإيجاب سفرين 
كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدرٌ منه يتضمن 
يجاب حجتين إلى البيت»ء والله تعالى إنما يوجب حجة واحدة.» بخلاف من 
أفسد الحج فإنه قد فرّط بفعل المحظورء وبخلاف من ترك طواف الزيارة أو 
الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتةٌ به حجّه. وأماهذه فلم تُفرّظ ولم تترك ما 
لي د 
بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية وصلى على حسب 
حاله؛ فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال. وأيضًا فهذه قد لا يمكنها السفر 
مرة ثانية» فإذا قيل إنها تبقى محرمةً إلى أن تموت, فهذا ضرر لا يكون مثله 
في دين الإسلام؛ بل يُعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأتي به. 
فصل 

وأما التقدير الثاني - وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به 
فلا يمكن القول به؛ فإنه ركن الحج الأعظم, وهو الركن المقصود لذاته. 
والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 
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وأما التقدير الثالث ‏ وهو أن تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت 

الحيضٌ في وقته ‏ فهذا لا يعلم به قائل» والقول به كالقول بتقديم الوقوف 


0١ 


بعرفة7١2‏ على يوم عرفة» وكلاهما مما لا سبل إليه. 
فصل 

وأما التقدير الرابع - وهو أن يقال: يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت 
ذلك فهذا وإن كان أفقة [5/أ] مما قبله من التقديرات» فإن الحج يسقط بما 
هو دون هذامن الغئرره كمالو كان بالطريق أو سمكة خرف أو احد حمارة 
مُجحفة أو غير مُجحفة على أحد القولين. أو لم يكن لها محرم؛ ولكنه 
ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن 
يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر» وهذا باطل؛ فإن العبادات لا 
تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون 
عجرّت عن شرط أو ركن» وهذا لا يُسقِط المقدور عليه؛ قال الله تعالى: 
اهما أستَطعم 4 [التغابن: 11١‏ وقال يكلي: «إذا أمركم بأمر فأنوا منه ما 
استطعتم)2). ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان» وماعجز عنه من 
فروعها أو شروطها سقط عنه؛ والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيًا فعله 
راكبًا اتفاقاء والصبئٌ يفعل عنه وليّهِ ما يَعجز عنه. 

الوجه الثاني: أن يّقال: فالكلام فيمن تكلَّمَّتْ وحجّتْ وأصابها هذا 
العذرء فما يقول صاحب هذا التقدير حينئف؟ فإما أن يقول: تبقى محرمة 


ختن هوه رق البيفه أو يفول مجلا كالتخضر. 


دلق «بعرفة») ساقطة من د. 


(؟) رواه البخاري (7788) ومسلم (17"737) من حديث أبي هريرة وَوََتَهُعَنهُ. 


م 


وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم 
به قائل» ولا تقتضيه الشريعة؛ فإنها لا تَسقْط مصلحة الحج التي هي من 
أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غاينّه أن يكون واجبًّا في الحج أو 
شرطًا فيه؛ فأصول الشريعة تُبِطِلٍ هذا القول. 

فصل 

وأما التقدير الخامس ‏ وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من 
التكاح والوطء إلى أن تعود في العام المقبل» ثم إذا أصابها الحيض رجعت 
كذلك. وهكذا كل عام فمما تردّه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من 
الحكمة والمضلحة والرعؤينة13) والاتحسان؟ فإن الله لم يجعل على الأمة 
مئل هذا الحرجء ولا ما هو قريب منه. 

وأما التقدير السادس - وهو أنها تتحلّل كما يتحلّل المّحْصَر ‏ فهذا أفقه 
من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منها خوفٌ المقام من إتمام النسكء فهي 
كمن منعها عدو عن الطواف بالبيث بعد التعريف, ولكن هذا التقدير ضعيف» 
فإن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعغه من الوصول إلى البيت في وقكت 
الحج» وهذه متمكنة من البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولاذهاب 
نفقة» وإذا جعِلت هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع 
الحيض منهاء والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان قائما به( منع 


)١(‏ ز:«والرحمة والمصلحة». 
(؟) «به؛ ليست في ز. 


رفن اللخب اغداء كإخاطة العدوبالييت وعد النففة أوعتدء غنوه ل 
يُسقِط فرض الحج عليها ابتداءً؛ فلا يكون عروضه موجبًا للتحلل 
كالإحصار؛ فلازمٌ هذا التقدير أنها إذا علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب 
على ظنها أن يسقط عنها فرض الحج وهو رجوع إلى التقدير الرابع. 
فصل 

وأما التقدير السابع ‏ وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج 
عنها إذا خافت الحيضء وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما 
أحسته [1/ ب] من تقدير لو عرف به قائل؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكهاء 
ولكن هو باطل أيضًا؛ فإن المعضوب الذي تجب عليه الاستنابة هو الذي 
يكون آيسًا من زوال عذره؛ فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض 
والحبس لم يكن له أن يستنيب» وهذه لا تيأسٌ من زوال عذرها؛ لجواز أن 
تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم, أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس لعارضص 
بفعلها أو بغيرٍ فعلها؛ فليست كالمعضوب حقيقة ولا حكمًا. 

فصل 

فإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الثامن» وهو أن يقال: تطوف 
بالبيت والحالة هذه. وتكون هذه الضرورة مقتضيةً لدخول المسجد مع 
الحيض والطواف معه. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها 
كما تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولااواجب في 
الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة. 

فإن قيل: في ذلك محذوران: 
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أحدهما: دخول الحائض المسجدّ» وقد قال النبى كلِ: «لا أجل 
المسجدّ لحائض ولا جُنْب)(23) فكيف بأفضل المساجد؟ 


الثاني: طوافها في حال الحيض وقد منعها الشارع منه كما منعها من 
الصلاة» فقال: «اصنّعي ما يصِنعٌ الحاجٌ» غير أن لا تطوفي بالبيت2(2). فالذي 
منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه. 

أحدها: أن الضرورة تُبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو 
خافت العدوٌ أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجاً إلا 
دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيضء وهذه تخاف ماهو قريب من 
ذلك؛ فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مالء وإلا 
4 


أقامت بغيره مضرورةً» وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرّض لهاء وليس 


لها من يدفع عنها. 


الجواب الثاني: أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجدء ويجوز 
للحائض المرور فيه إذا أمِنّت التلويتٌ» وهي في دورانها حول البيت بمنزلة 


)00( رواه أبو داود (717) وابن خزيمة (1771) من حديث عائشة وعَليَدعَنَْا. وفي إسناده 
جسرة بنت دجاجة لم يوثقها إلا ابن حبان في «الثقات»(91١5١)‏ والعجلي في 
«الثقات»(817١3)‏ والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) - الأم 
(ا/ركم). 

زف تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) في هامش د: العله: بغربة». 
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مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة 
فطوافها للحاجة التي هي 2١7‏ أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز. 
الاستحاضة» والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجّمتٌ 
اتفاقاء وذلك لأجل الحاجة» وحاجة هذه أولى. 


يوضحه الوجه الرابع: أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع 
الجنب؛ فإن النبي وَكِةِ سوّى بينهما في تحريم المسجد عليهماء وكلاهما 
يجوز له الدخول عند الحاجة. وسرٌ المسألة أن قول النبي وَكِِ: "لا تطوفي 
بالبيت» هل ذلك لأن الحاتض ممنوعة من المسجد والطوافٌ لا يكون إلا 
في المسجدء أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة؛ أو لمجموع 
الأمرين» أو لكل واحدٍ من الأمرين؟ 

فهذه أربعة تقادير» فإن قيل بالمعنى الأول [1/9] لم يمنع صحة الطواف 
مع الحيض. كما قاله أبو حنيفة ومّن وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي 
تلتحق بالضرورة» ويُّقيِّد بها مطلقٌ نهي النبي كلل وليس بأول مطلقٍ فيد 
بأصول الشريعة وقواعدها. وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة 
شرطًا من شروط الطوافء فإذا عجزثْ عنها سقط اشتراطهاء كما لو انقطع 
دمها وتعذّر عليها الاغتسال والتيمم؛ فإنها تطوف على حسب حالها كما 


000( «هي) ليست في د. 
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فصل 

وأما المحذور الثاني وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة ‏ 
فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وستر العورة» 
كما ثبت عن النبي كَكِ أنه قال: «لا يطوف بالبيت عريانٌ»(١2,‏ وقال تعالى: 
ينك عِندَكلْ مَسَجِدٍ # [الأعراف: .]7١‏ وفى في «السنن») مرفوعًا وموقوفا: 
«الطواف بالبيت صلاةٌ إلا أن الله أباخ فيه الكلام؛ فمن تكلّم فيه فلا يتكلّم إلا 
بخير)(2, ولاريبَ أن وجوب الطهارة وستر العورة في الصلاة آكدٌ من 
وجوبها في الطواف؛ فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق» 
وكذلك صلاة العريان. وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان 
بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران» وإن حصل الاتفاق على أنه منهيٌ عنه 
في هذه الحال. بل وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكدٌ من أركان الحج 
وواجباته؛ فإن واجبات الحج إذا تركها عمدًا لم يبطل حجه. وواجبات 
الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته وإذا نقصّ من الصلاة ركعة عمدًا لم 


عم 
خذواز 


تصح. ولو طاف ستة أشواطٍ صح ووجب عليه دم عند أبي حنيفة وغيره 
ولو نكس الصلاةً لم تصح. ولو نكس الطواف ففيه خلاف,. ولو صلى 
محيئًا لم تصح صلاته؛ ولو طاف محديئًا أو جنبًا صح في أحد القولين» 
وغاية الطواف أن يُسْبّهِ بالصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري (7"79) ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة رَكَلنَدَعَنَُ. 
() تقدم تخريجه. 
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وإذا تبيّن هذا فغاية هذه إذا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة 
من طافت عريانة للضرورة؛ فإن نهي الشارع صلوات الله عليه وسلامه عن 
الأمرين واحد. بل الستارةٌ فى الطواف آكدٌ من وجوه: 

أحدها: أن طواف العريان منهيٌّ عنه بالقرآن والسنة» وطواف الحائض 
منهيّ عنه بالسنة وحدها. 

الثاني: أن كشف العورة حرام في الطواف وخارجه. 

الثالث: أن طواف العريان أقبحُ شرعًا وعقلًا وفطرةٌ من طواف الحائض 
والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العْرّي للحاجة فصحة طوافها مع الحيض 

ولايقال: فيلزمكم على هذا أن تصح صلاتها وصومها مع الحيض 
للحاجة: فإِنَ(١2‏ هذا سؤال فاسد؛ فإن الحاجة لا تدعوها إلى ذلك بوجه من 
الوجوه. وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمنّ الطهر مُعْنِيةَ [// ب] لها عن 
صلاتها في الحيض وكذلك صيامهاء وهذه لا يُمكنها تتعوّض في حال 


طهرها بغير البيت. 
وهذا يبيّن سرٌّ المسألة وفقههاء وهو أن الشارع قسّم العبادات بالنسبة 
إلى الحائض إلى قسمين: 


قسم يُمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض» 
بل أسقطه إما مطلمًا كالصلاة» وإما إلى بَدَلِهِ زمنَ الطهر كالصوم. 


)١(‏ د:«قيل». 
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وقسم لا يُمكنها التعوّضٌ عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر» فشرعه لها مع 
الحيض أيضًاء كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه» ومن هذا جواز قراءة 
القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يُمكنها التعرّض عنها زمنّ الطهر؛ لأن الحيض 
تدنيعد بها غاله ذ أكترى نو توت نو القراء 6 تناقع لبها مملهيا: 
وربما نَسيثْ ما حفظته زمنَ طهرها. وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين7١2‏ وأحد قولي الشافعي. 

والنبي يله لم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وحديث «لا تقرأ 
الحائض والجئب شيئًا من القرآن 0(" لم يصح؛ فإنه حديث معلول باتفاق 
أهل العلم بالحديث. فإنه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر. 

قال الترمذي7: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن 
موسى بن عقبة» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عيّاش 
يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير» كأنه يضعًف روايته 
عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما!؟) حديث إسماعيل بن عياش عن أهل 
الشام». انتهى. 


)١(‏ ز: «وإحدى الروايتين عن أحمد». 

هم رواه الترمذي )١7١(‏ من حديث ابن عمر يَهَوَلنََعَنَهُ وتكلم عليه المؤلف ونقل كلام 
الحافظ. 

(*9) فى لاسئنه) .)١773(‏ 


(54) د: (إنما هو». والمثبت موافق لما عند الترمذي. 
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وقال البخاري أيضًا: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح., وإذا حدّث عن 
غيرهم ففيه نظر. وقال علي بن المديني: ما كان أحدٌ أعلمَ بحديث أهل 
الشام من إسماعيل بن عيّاش لو ثبت في حديث أهل الشام» ولكنه خلط في 
حديث أهل العراق» وحذّثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ 
فإسماعيل عندي ضعي ف( ؟. وقال عبد الله بن أحمد: عرضتٌ على أبي 
حديثًا حدثناه الفضل بن زياد الطّستي(" ثنا ابن عيّاش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئًا من 
القرآن»» فقال أبي: هذا باطل» يعني أن إسماعيل وه(". 

وإذا لم يصح الحديث لم يبقّ مع المانعين حجة إلا القياس على 
الجنبء والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانم من الإلحاق» وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن الجنب يُمككنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب» فليس له 
عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض. 

والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع 
الحيض بخلاف الجنب. 


الثالث: أن الحائض يُشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل 


.)187 /19( انظر هذه الأقوال في: «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(0) في المطبوع: «الضبي» تحريف. وترجمة الطستي في «تاريخ بغداد» )"3714/١5(‏ ط. 
نشنار: 


() انظر: «الضعفاء» للعقيلي .)4١ /١(‏ 
اد 


المصكر )١7‏ بتقلاق الحدت: 

وقد تنازع من حرّم عليها القراءة: هل يباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال؟ على ثلاثه أقوال: 

أحدها: المنع مطلقّاء وهو المشهور من مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُتب. 

الثانى: [4/ أ] الجواز مطلقّاء وهو اختيار القاضى أبى يعلى؛ قال: وهو 

والثالث: إباحته ا وتحريمه على الحائض» وهو اعبار الدلذلن: 

فالأقوال الثلاثة في مذهب الإمام7" أحمدء فإذا لم تُمنّع الحائض من 
قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدمٌ منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي 
أشوحاتخة إلبه بظريق الأو لى والاأحرض: 

فصل 

هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل دخول المسجد أو لأجل الحيض 

ومنافاته للطواف. وإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث 


إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم. أو بالتقدير الرابع وهو أن كلا منهما 
علة مستقلة- كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرينٍ 


الأولين. وبالجملة فلا يمتنع تخصيص العلة لفوات شرط أو لقيام مانع» 


)١(‏ رواه البخاري (91/4) ومسلم (6940) من حديث أم عطية وَيََليدْعَتَا. 
زفم (الإمام» ليست في د. 
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وسواء قيل: إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج 
0 عو 3 3 
عنها؛ فالنزاع لفظي., فإن أريد بالعلةٍ التامة فهما من أجزائهاء وإن اريد بها 
المقنضية كانا خارجين عنها: 
فإن قيل: الطواف كالصلاة» ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث,. وقد 
أشار إلى هذا بقوله في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة)(١2,‏ والصلاة لا 
تشرع ولا تصح مع الحيضء فهكذا شقيقها ومُشْيهُهاء ولأنها عبادة متعلقة 
بالبيت» فلم تصح مع الحيض كالصلاة» وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 
فالجواب: أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص 
ولا إجماعء بل فيه النزاع قديمًا وحديثًا؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون 
ذلك؛ وكذلك الإمام”؟) أحمد في إحدى الروايتين عنه. 


قال أبو بكر في «الشافي»: باب في الطواف بالبيت غير طاهرء قال أبو 
عبد الله في رواية أبي طالب: لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهراء والتطوع 
أيسرٌء ولا يقف مشاهدّ الحج إلا طاهرًا. وقال في رواية محمد بن الحكم: 
إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه 
واختار له أن يطوف وهو طاهر. وقد نصٌ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
على أن الرجل إذا طاف جنبًّا ناسيًا صح طوافه ولا دم عليه وعنه رواية 
أخرى عليه دم. وثالثة أنه لا يجزئه الطواف. 


(؟) «الإمام» ليست في د. 
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وقد ظنّ بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحيث 
والجنبء فأما الحائض فلا يصح طوافها قولًا واحدًا. قال شيخنا 
َِلَدعَنْة"'": وليس كذلكء بل صرّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف 
عنه في الحيض والجنابة. 

قال20: وكلام أحمد(" يدل على ذلك. ويبيّن أنه كان متوقمًا في طواف 
الحائض وفي طواف الجنب. قال عبد الملك الميموني في «(مسائله»: قلت 
لأحمد: من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقعٌ أهلّه 
قال: 0 مختلفون. وذكر قول[8/ ب]عطاء 
والحسنء قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهاء أو كلمة تُشبهها. 


معو ا 
طهارة ثم واقع أهله فقال لي: مسألةٌ الناس فيها مختلفون؛ وذكر قول ابن 
عمر(؟؟» وما يقول عطاء مما يسهّل فيهاء وما يقول الحسن ”22 » وأن عائشة 
قال لها النبي يَكِِ حين حاضت: «افعلي ما يفعلٌ الحاج غيرٌ أن لا تطوفي 


)000( أي شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر كلامه في ١‏ مجموع الفتاوى» .)1١17/77(‏ وعبارة 
الترضي ليست في ز. 

(؟) أي شيخ الإسلام» والكلام متصل بما قبله. 

(©) ز: «الإمام أحمد). 

(:) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة )١404817(‏ عن ابن عمر وَزََدعَنْهَا قال: إذا طافت 
بالببت» ثم حاضت قبل أن تسعى ب بين الصفا والمروة: فلتَسْمَ بين الصفا والمروة. 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 6060). 

(0) رواهابن أبي شيبة (508.5١)؛‏ وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 008). 


وه 


بالبيت2100. ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بَلِيَتْ به نزل عليها ليس من قبَلِها. 
قلت: فمن الناس من يقول عليها الحج من قابل؛ فقال لي: نعم كذا أكبرٌ 
علمي. قلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمّاء فذكر تسهيل عطاء فيها 
خاصة. قال لي أبو عبد الله ألا وآخرًا: هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظرء 
فدعى خني انظ فيهاء كال ذلك عير مترة: ومن التنامن مسرن يقتول::وإن جع 
إلى بلده يرجع حتى يطوف. قلت: والنسيان؟ قال: النسيان أهون حكمًا 
كتين ورد اعون مع نظدوق الى قمر عليه تسعيتة اذا لفط 
ال 

قلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأة إذا حاضت في 
أثناء الطواف فإنها تَُيَمٌ طوافها . وهذا تصريح منه أن الطهارة ل العيف شوطا في 
صحة الطوافء وقد قال إسماعيل27 بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر 
ا ا ا ا ا 
في الطواف. فأتمّتُ بها عائشة بقية طوافها هذا”؟». والناس إنما تلقَّوا منع 
ار دو سق لمر ل لك ا م 
الحائض أولى بالعذرٍ وتحصيل0” مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركثها مع 
الحيض من الجنبء ولهذا إذا حاضت في صوم شهري التتابع لم ينقطع 


ذلك تقدم تخريجه قريبًا. 
)١(‏ انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» .)7١17/557(‏ 
(9) كذا في النسختين» والصواب: «سعيد».انظر: «المحلى» (1/ .)١18‏ 
(4) ذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ )١18٠١‏ والزيلعي في انصب الراية» (؟/ .)١58‏ 
(6) د: «تحصل). 
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تتابعها بالاتفاق» وكذلك تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع 
لحري وا راعر لحان موي الطتراف رق اك اويا العويباد اجيم 
المسلمين ل كراهةة بالتمن: وكذلك ثقرا القرآن إماتطلقا وما عنس رف 
النسيان؛ وإذا حاضت وهي معتكفة لم يبطل اعتكافهاء بل تُيِمّه في رحبة 
المسجد. 


وسرٌ المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «إن هذا أمر كتبه الله 
على بنات آدم "(21 وكذلك قال الإمام أحمد: «هذا أمر بُلِيَتْ به نزلّ عليهاء 
ليس من قِبَّلها». والشريعة قد فرقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه؛ فهي أحقٌ 
بأن تُعذّر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسيًا أو ذاكرًا؛ فإذا كان فيه 
الازاغ المتكرر فهي اع با تجوال سه ذفان الجدي يمكنة الطنارة رمي ل 
يمكنهاء فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان» فإن النامي لما 
أمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره» بخلاف العاجز عن الشرط 
والركن فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر عليه؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا 
الطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه؛ 
كما قال تعالى: #دَائْفوا سه هما أسْتَطعَتمٌ 4 [التغابن: 17]» وقال النبي كَل: «إذا 
00 أ] بأمر فأنوا منه ما استطعتم»(7). وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد 

ثقت الله ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة. 
ار 


000 ل ا ة يَوَللَدُعَتَهًا. 
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ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس 
كالصلاة في اشتراط الطهارة» وقد ذكرنا نصه في رواية محمد بن الحكم: 
إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فلا شيء عليه وأختارٌ 
قول عطاء. ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف بلا طهارة. 

وأيضًا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامعء فإنه يباح 
فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير» وليس فيه تحريم ولا تحليل7', 
ولااركوع ولا سجود. ولا قراءة ولا تشهد, ولا تجب له جماعة. وإنما 
اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة» وخصوص كونه متعلقًا 
بالبيت» وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها. 

وأيضًا فيقال: لا نسلّم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت» 
ولم تذكروا على ذلك حجة واحدة؛ والقياس الصحيح ما تبين فيه أن 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل 
العلة؛ فالأول قياس العلة والثانى قياس الدلالة. 

وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلّقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ولهذا وجبت للنافلة في السفر إلى غير القبلة؛ ووجبت حين كانت 
مشروعة إلى بيت المقدس» ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال. 

وأيضًا فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت. 


وأيضًا فهذا قياس معارّض بمثله؛ وهو أن يقال: عبادة من شرطها 


)١(‏ د: «تحليل ولا تحريم». 


اه 


المسجد. فلم تكن الطهارة شرطًا فيها كالاعتكاف. وقد قال تعالى: #أن 
طَهَرا بَيْقَ لإطَاَِفِينَ وَالْمَكفِينَ واكم جود 4 [البقرة: :]1١5‏ وليس إلحاق 
الطضائفين بالركع السجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين بل إلحاقهم 
بالعاكفين أشبه؛ فإن المسجد شرط في كل منهما بخلاف الركع السجود. 

فإن قيل: الطائف لا بدّ أن يصلّي ركعتي الطواف؛ والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة. 

قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قيل بوجوبهما لم تجب 
الموالاة بينهما وبين الطواف. وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة 
بالخطبة يوم الجمعة» ولو خطب مُحيئًا ئم توضأ وصلّى الجمعة جاز؛ 
فجواز طوافه محدنًا ثم يتوضأ ويصلّي ركعتي الطواف أولى بالجوازء وقد 
نص الإمام(١2‏ أحمد على أنه إذا خطب جنبًا جاز. 

فصل 

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا في الطوافء فإما أن تكون واجبة وإما 
أن تكون سنة» وهما قولان للسلف والخلف. ولكن من يقول هي سنة من 
أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم والإماء("2 أحمد يقول: ليس عليها دم 
ولا غيره» كما صرّح به فيمن [4/ ب] طاف جنبًا وهو ناسٍ. 


قال شيخنا”"©: فإذا طافت حائضًا مع عدم العذر توجّه القول بوجوب 


)١(‏ «الإمام» ليست في د. 
(؟) «الإمام» من ز. 
(9) في «مجموع الفتاوى» (515-115/75). 


ا 


الدم عليهاء وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم؛ والأشبه أنه لا يجب 
الدم؛ لآن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما 
يكون مع ترك المأمور أو فِعْل المحظور, وهذه لم تترك مأمورًا في هذه 
الحال ولا فعلت محظورّاء فإنها إذا رَمَت الجمرة وقصَّرت حل لها ما كان 
محظورًا عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبقّ بعد التحلل الأول محظورٌ 
يجب بفعله دم؛ وليست الطهارة مأمورًا بها مع العجز فيجب بتركها دم. 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أُمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع؛ فلمًا سقط عنها طواف القدوم والوداع عُلِمّ أن طوافها مع 
الحيض غير ممكن. 

قيل: لا ريب أن النبي يَكِْةْ أسقط طواف القدوم عن الحائضء وأمر 
عائشة لما قدِمثْ وهي متمتعة فحاضت أن تدّعَ أفعال العمرة وتّحرم 
بالحج227 فعلِم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو 
للطواف أو لهماء والمحظورات لا تُباح إلا في حال الضرورة؛ ولا ضرورةً 
بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد. ولا إلى طواف 
الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحج. ولهذا لا يودّع المقيم بمكة, وإنما يودّع 
السائر ايكون اجر هيده بالتيت 217 يدان الطرافان اتردييها القادة 
عليهما إما أمرّ يجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب كما هي أقوال 
معروفة» وليس واحد منهما ركنًا يتقف صحةٌ الحج عليه؛ بخلاف طواف 
الفرض فإنها مضطرة إليه. وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد واللبث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") رواه البخاري (17606) ومسلم (1771) من حديث ابن عباس وَََليَدعَنهًا. 
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فيه للضرورة» ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذورّاء ولو 
حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمّت اعتكافها ولم يبطل. 

وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف» 
وإنما هو لحرمة المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف» 
ولما كان الاعتكاف يمكن أن يُفعل في رحبة المسجد وفنائه جوّز لها إتمامه 
فيها لحاجتهاء والطواف لا يمكن إلا في المسجد. وحاجتها في هذه الصورة 
إليه أعظم من حاجتها إلى الاعتكاف بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من 
حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبردٍ أو مطر أو نحوه. 

وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين؛ أحدهما: في اقتضاء 
قواعد الشريعة لها لا منافاتها لهاء وقد تبين ذلك بما فيه كفاية. والثاني: في 
أن كلام الأئمة وفتاويهم في الا* شتراط أو الوجوب إنما هو في حال القدرة 
والسعة لا في حال الضرورة والعجز. فالإفتاء بها لا ينافي نصّ الشارع ولا 
قول الأئمة» وغايةٌ المفتي بها أنه يقيّد مطلقّ كلام الشارع بقواعد شريعته 
وأصولهاء ومطلقٌ كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم, فالمفتي بها موافق 
3 لأصول الشرع وقواعده ولقواعد الأئمة, وبالله التوفيق. 

فصل 

المئال السابع: أن المطَلّق في زمن النبي يكِِ وزمن خليفته أبي بكر 
الصديق'١)‏ وصدرًا من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد 
جعِلَتْ واحدةً» كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس؛ فروى مسلم في 


)١(‏ «الصديق» من ز. 


2184 


«صحيحه) 2١7‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله وأبي بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنادٌ 

وفي (صحيحه70(' أيضًا عن طاوس أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد رسول الله كل وأبي بكر 
وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وفي صحيحه0( أيضًا عنه أن أبا الصَّهُباء قال لابن عباس: هاتٍ من 
مّناتِك؛ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يكِِ وأبي بكر واحدةٌ؟ 
فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابم7؟' الناس في الطلاق؛ 
فأجازه عليهم. 


وفي ااسئن أبي داود)(0) عن طاوس أن 0-5 يقال له أبو الصهباء كان 


.)١5/١41/15(ملسم رواه‎ )١( 

فم رقم .)١1/1١141/1(‏ 

إفرة رقم .)١7/1١41/1(‏ 

لق كذا في النسختين: «تتابع؛؛ وضبطه الجمهور بالمثناة التحتية «تتايع»؛ وضبطه 
بعضهم بالموحدة «تتابع». انظر: شرح النووي على مسلم» /١١(‏ 71). 

(4) رقم .)235١149(‏ ورواه من طريقه البيهقي (17/ 77”8). وفيه ثلاث علل: جهالة الواسطة 
بين أيوب وطاوسء واختلاط أبي النعمان السدوسيء وكذلك تفرهده بقوله: «قبل أن 
يدخل بها». انظر: «ضعيف أبي داود»- الأم عم و«السلسلة الضعيفة» 
.)١١8(‏ 
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كثير السؤال لابن عباسء فقال: أما علمتٌ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أُجيزهنٌ عليهم. 


وفي ١مستدرك‏ الحاكم)7١2‏ من حديث عبد الله بن المؤمّل عن ابن أبي 
مُليكة أن أبا الجؤزاء أتى ابنَ عباسء فقال: أتعلمُ أن ثلانًا كن يُردَدْن على 
عهد رسول الله كك إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح». وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء. 

وقال الإمام أخحمد فى «مسنده)(0): ثنا سعد بن إبراهيم» ا أ عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصّين عن عكرمة مولى ابن 
عبناس عن غبد الله بق عباس» قال طلق ركانة بن عبد يزيد أن بتى 
المطلب امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدّاء قال: فسأله 
رسول الله يَكِْهْ: «كيف طلّقتها؟» قال: طلّقتها ثلانّاء قال: فقال: في مجلس 
واحد؟» قال: نعم» قال: «فإنما تنلك(© واحدة: فَارْجِعْها إن شئت»». قال: 


:)157 وقال الذهبي في «مختصره» (؟/‎ .)5 ٠77( و«سئن الدارقطني»‎ .)195/5( )١( 
«فيه عبد الله بن المؤمّل وقد ضعفوه» . لكنه توبع بابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه‎ 
0 ل‎ 

(0) رقم (57817)» ورواه أيضًا أبو يعلى (٠٠6؟)‏ . والحديث صححه الإمام أحمد كما 
سيأتي. وانظر: «الإرواء» (9/ .)١50-١55‏ 

(9) في النسختين د. ز: #تملك». والتصويب من «المسند». 


الاو 


فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. 

وقد صحّح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسّنه» فقال في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك ردّ ابه على أبي العاص بمهر جديد 
ونكاح جديد: «هذا حديث ضعيفءه أو قال: واوء لم يسمعه الحجّاج من 
عرو بن شحيت 10 ب] وإنما سمعه مق محمد بن ختلد :اط االعرومر (1 
وَالعَرْرّمي لايساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح: الذي رُوِي أن النبي 
يك أقرّهما على النكاح الأول»)17). وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن 


عبد يزيد29. 


هذاء وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس47). فهذا إسناد صحيح 
عند أحمد» وليس به بأس عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى 
منه» فكيف إذا عضده ما هو نظيره وأقوى منه؟ 


وقال أبو داود”*): ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي وله عن عكرمة مولى ابن عباس عن 


)١(‏ في النسختين د» ز: «العزرمي» خطأ. والتصويب من «المسند). 

(؟) «مسند أحمد) عند حديث رقم (5918). 

(©) انظر: «مسند أحمد» (181/5). 

(:) «سئن الترمذي» ))١١57(‏ وتتمة كلامه: ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله 
قد جاء هذا من قِبّل داود بن الحصين من قبل حفظه. 

)2 رقم .)25١197(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١775(‏ والبيهقي (7/ 7729). وإسناده 
مسلسل بعلل: جهالة حال علي بن يزيد بن ركانة» وضعف ابنه عبد الله» وفي إسناده 
اضطراب. انظر: تقفين اينار -الأم (5/ 338). ْ 


ع 


ابن عباس قال: طلّق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته ‏ أمَّ ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت إلى النبي يك فقالت: ما يُعْنِي عني إلا كما تُعْنِي هذه الشعرة ‏ 
لشعرةٍ أخدَّتْها من رأسها ‏ ففرّقُ بيني وبينه. فأخذت النبيّ يَكِ حميةٌ فدعا 
بركانة وإخوته؛ ثم قال لجلسائه: «أترون فلانا يُشْبه منه كذا وكذا من 
ري سي : نعم» فقال النبي كَلِْةٍ لعبد يزيد: 

قها». ففعلٌ» فقال: الراجعٌ امرأتك أمَّ ركانة وإخويّه», فقال: إني طلقتها 


َع 1 


ااانا رسيو ل الله قال : اقد علمتٌ. راجِعْها. وتلا: يبا أل إِدًا طقسم 


ع ل رصم 


ليس مَطَلَفُوهنَ لِعِدَّمبِرَكَ 4 [الطلاق: .]١‏ 


وقال أبو داود(١ 0١‏ : حديث نافع بن جبّير وعبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلّق امرأته فردّها إليه النبي ك1" أصحء 
لأنهم ولد الرجل وأهله وأعلمٌ به. وأن ركانة إنما طلق امرأته البتةّ فجعلها 


النبى يَلِِدِ واحدة. 

قال شيخنا وَوَداييَدُعَنك0"): و ١‏ ل ين 
في لمسئد أحمد) ديجي البدي ذكرناه آنا فقال: حديث البتةّ أصح من 
حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلانّاء لأنهم أهلٌ بينه ولكن الأئمة 


)١(‏ عقب الحديث السابق. 

4 رواه أبو داود )١704(‏ وابن ماجه ))27١01(‏ وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي 
متكلم فيه» وعلي بن يزيد بن ركانة لم يوثقه إلا ابن حبان» والحديث أعله أحمد وأبو 
عبيد والبخاري كما سيذكر المؤلف عن شيخه. 

فر في ١‏ مجموع الفتاوى» (”7"/ .)١6‏ 


رفة 


الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد() وأبي عبيد7") 
والبخاري”" ضمّفُوا حديث البنة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تُعرف 
عدالتهم وضبطهم. وأحمد ثبّتَ حديث الثلاث, وبيّن أنه الصوابء وقال: 
حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة. وفي رواية عنه: حديث ركانة في 
البتة ليس بشيء؟؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
امن غبباين 29 أن ركانة طق امرات ثاثا واهل المدعة يسكرق الدلات 
البتة2*0. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة؟ فضعّفه("). 


والمقصود أن عمر بن الخطاب رَََليَهََنَهُ لم خف عليه أن هذا هو 
السنةهو أنه ترمحة من اللةالسادة [ذ جع الظلاق هر بعدمرف وماكان فز 
بعد مرة لم يملك المكلّف إيقاعَ مرّاتِه كلها جملة واحدة؛ كاللعان فإنه لو 
قال: «أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان مرة واحدة» ولو 
حلف في القسامة وقال: «أقسم بالله خمسين يميئًا أن هذا ]/١١[‏ قاتله» كان 
ذلك يمينا واحدة» ولو قال المقرٌ بالزنا: «أنا أقرٌ أربع مرات أني زنيت» كان 
مرة واحدة؛ فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقرارًا واحدًا. وقال النبي 


)١(‏ سيأتي كلام أحمد. 

() انظر: «سئن ابن ماجه» .)5١01١(‏ 

© انظر: «التاريخ الكبير» )”١0١/7(‏ و«سنن الترمذي» )١11/7(‏ و«العلل الكبير) 
للترمذي (ص١17١).‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: (مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص777). 

.)011//1١( انظر: (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


:ع 


يك امن قال في يوه(١)‏ سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطَّتْ عنه خطاياه ولو 
كانت مثل زبد الححر 3 لالوتفال: «سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم 
يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرةً بعد مرة. وكذلك قوله: امن سبّح الله 
دُبْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمدّه ثلانًا وثلائين» وكبّره ثلانّا وثلائين»9) 
الخذيق؛ لأ يكوق عاملا نه حت :يقوال ذللك هرة يعلد مرف ولاب يجمع الكلّ 
بلفظ واحد. وكذلك قوله: «من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شرييك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة» كانت له حِررًا من 
الشيطان يومّه ذلك حتى يُمسي21470) لا يحصل هذا إلا بقولها مرةً بعد مرة. 
وهكذا قوله: لا يَتَأَيها اي ءامو اسردم اين مَلَكنْ كدو وَادِنَ ل 
يَأ ألم متكز نت مرب » [النور: 04]. وهكذا قوله في الحديث: «الاستئذان 
ثلاث مرات. فإن أَذِنَ لك وإِلّا فارجع»2*0, لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا 
ا ا ار 
والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواءء؛ كقوله تعالى: #سَتُعذ بهم مَرَّنَيْنِ 4 
[التوبة: ١‏ 00 
«رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين2172 إنما هو مرةً بعد مرة» وكذا قول النبي كَكه: 


)١(‏ د: (يومه). 

(؟) رواه البخاري (5105) ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإيَُعَنْهُ. 

(؟) رواه مسلم (0917) من حديث أبي هريرة رَعَإئَدْعَنَُ. 

(5) رواه البخاري (7797) ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإَيَهعَنْهُ. 

)2( رواه البخاري (15 57) ومسلم )75١101(‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد وَدَايَدُعَنهُ. 
(5) رواه مسلم .)١95(‏ 


هع 


الا يُلدغ المؤمنُ من ججخْر مرتين170). 

فهذا المعقول من اللغة والعرف» فالأحاديث المذكورة وهذه الننصوص 
المذكورة وقوه تعالى: #الطلَيُ مان © [البقرة: 115] كلها من باب واحد 
وسكاار اح ور ري لمكي سار لعراقير اراق او لطن 
مان 4» كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالى: #َسَهدَه حدر َم 

سََِاتٍ بِللَّو 4 [النور: 1]. 

فهذا كتاب الله» وهذه سنة رسوله؛ وهذه لغة العربء وهذا عرف 
التخاطب» وهذا خليفة رسول الله كِْةِ والصحابة كلهم معه في عصره 
وثلاتُ سنين من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدّهم العادٌ بأسمائهم 
واحدًا واحدًا أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها(", 
ولو فض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن مَُكرًا للفتوى به بل كانوا 


عمرء وهم يزيدون على الألف قطعًا كما ذكره يونس بن بُكّير عن ابن 


6 رواه البخاري (1117) ومسلم (1194) من حديث أبي هريرة» ولفظهما: امن حجر 
واحدٍ مرتين». وبلفظ المصنف رواه ابن ماجه (797, 79/1) من حديث أبي 
هريرة وابن عمر وعَيَهُعَنفر. 

(") جواب حرف الشرط «لو»؛ مفهوم من السياق. وفي المطبوع: «[لوجد] أنهم 
كانوا...») وما بين المعكوفتين ليس في النسخ. 

زفرفق (ما» ليست في د. 


كلا 


إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: 
استشهد من المسلمين في وقعة اليمامة ألف ومائتا رجل» ومنهم سبعون من 
القرّاء كلهم قد قرؤوا القرآنء وتوفي في خلافة الصدّيق فاطمة بنت رسول 
الله يكِِ وعبد الله بن أبي بكر. قال محمد بن إسحاق: فلما أصيب المسلمون 
من المهاجرين والأنصار باليمامة أصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين [١١/ب]‏ 
وقرّائهم- فزع أبو بكر إلى القرآن» وخاف أن يَهلك منه طائفة217. 

وكل صحابي من لدّنْ خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر 
كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرار أو سكوتء ولهذا ادّعى بعض أهل 
العلم7' أن هذا إجماع قديم؛ ولم تُجوِع الأمة ولله الحمد على خلافه؛ بل 
لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» وإلى يومنا هذا" فأفتى به حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس: ١‏ إذا قال أنتِ طالق ثلانًا بفم واحدٍ فهي واحدة»©). 


() لم أقف على هذه الرواية» وقد روى ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن 
أبي الأسود عن عروة نحوها. انظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي (5/ 79؟-10؟). 

(؟) هوداود الظاهري» انظر: «مذاهب الحكام» (ص؟58) و«المعيار المعرب) 
(5/ 455). وقال المؤلف في «زاد المعاد؛ (51417/0): لو شئنا لقلنا وصدقنا: إن 
هذا كان إجماعا قديمًا لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان. 

() انظر: «تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» للشيخ 
سليمان بن عبد الله العمير» فقد استوفى ذكرهم. 

(5) ذكره أبو داود معلقًا )١1910(‏ عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. 
ورواه معلقًا عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة» وجعله قول عكرمة. 


لاا 


وأفتى أيضًا بالثلاث(2', أفتى بهذا وهذا. 


وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف, حكاه 
عنهما ابن وضًاح7", وعن علي( وابن مسعود(؟) روايتان كماعن ابن 
عباس . 


وأما التابعون فأفتى به عكرمة: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 


ه220 وأفتى به طاوسر07). 


وأما تابعو التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق؛ حكاه الإمام أحمد(") 
وغيره(2) عنه» وأفتى به لاس بن عمرو7؟) والحارث العُكلي. 
وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه. حكاه 


)١(‏ كما في «مصنّف عبد الرزاق» (7957/5-/94©) وغيره. 

(؟) كما حكاه ابن مغيث في «المقنع» (ص »)6١‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» .)051//١(‏ 

إفة رواية الثلاث عند ابن أبي شيبة »)18٠١١١(‏ وذكرها من طريق وكيع ابن حزم في 
«المحلى» .)177/1١١(‏ وأما رواية الواحدة فذكرها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» 
(59/1ه). 

0 رواية الثلاث عند عبد الرزاق (1747١)؛‏ وصححها ابن حزم في «المحلى) 
.)175/1١(‏ وأما رواية الواحدة فذكرها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)059/١(‏ 

(0) ذكره أبو داود معلقا(/91١5).‏ 

(7) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ .)1١9‏ 

(0) نقله عنه تلميذه الأثرم. انظر: «إغائة اللهفان» /١(‏ 079). 

(6) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 86) و«الاستذكار» (5/ 8). 

(9) حكاه عنه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه. انظر: «إغائة اللهفان» /١(‏ 077). 


ل 


عنهم ابن المغلّس وابن حزم وغيرهما(١).‏ 
وأفتى به بعض أصحاب مالكء حكاه التَلِمْسَانِي في (شرح تفريع ابن 
الجلاب» قولًا لبعض المالكية(). 
وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل0©. 
وأفتى به بعض أصحاب الإمام أحمد؛ حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 


َه 


عنه» قال(؟2: وكان الجد يفتى به أحيانًا. 

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث 
ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله َك وأبي بكر وعمر 
واحدة» بأيّ شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلاقه. 
ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث2*7. فقد صرّح بأنه إنما ترك القول 
به لمخالفة راويه له» وأصل مذهبه وقاعدته التى بنى عليها أن الحديث إذا 
صح لم يردّه لمخالفة راويه له بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل فى رواية 
ابن عباس وفتواه في بيع الأمة230, فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقّاء وترك 
رأيه. وعلى أصله يخرّج له قول إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرّح بأنه إنما 


)00( انظر: «مجموع الفتاوى»(8/7”7) و«إغاثة اللهفان»(١/2794)‏ و«الصواعق 
المرسلة» (؟577/5). 

(") انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 0517). 

فرق وحكاه عنه المازري في «المعلم بفوائد مسلم» .)١57/5(‏ 

(4) «جامع المسائل» /١(‏ 47 ") و« مجموع الفتاوى» (7/ 85). 

6 «المغني) لابن قدامة /١١(‏ 0775. 

(1) رواه سعيد بن منصور )١951(‏ وابن أبي شيبة .)١18075(‏ 


2# 


ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا 
توجب ترك الحديث رّج له في المسألة قولان» وأصحابه يخرّجون على 
مذهبه أقوالا دون ذلك بكثير. 

والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسئة والقياس والإجماع 
القديم» ولم يأتِ بعده إإجماعٌ يُبطله. ولكن رأى أمير المؤمنين عمر وْإئَدعَنهُ 
أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة؛ فرأى من 
المصلحة عقوبتهم [15/أ] بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه 
جملة بانت منه المرأة وحرمث عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة يراد 
للدوام لا نكاح تحليل» فإنه كان من أشدٌ الناس فيه فإذا علموا ذلك كفوا 
عن الطلاق المحره(١2»‏ فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن 
ما كانوا عليه في عهد النبي كك وعهد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليقّ 

بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه» وكانوا يتّقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل 
من اتقاه مخرجًاء ذ فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير 
ما شرعه الل ألزمهم بم التزموه عقوي لهم؛ فإن له سبحانه إنما شرع الطلاق 
مرةٌ بعد مرة» ولم يشرغْه كله مرةٌ واحدةٌ» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة 
فقد تعذى حدود الله وظلم نفسه. ولعِبَ بكتاب الله» فهو حقيق أن يُعاّبء 
يرم بما التزمه» ولا يؤهّل لرخصة!" الله وسعتهء وقد صمّها على نفسه؛ 
وله يق الله ويظلق كما أمره الله وشرعه له يل استتجل قيما جعل الله له 
الأناة فيه رحمةً منه وإحساناء ولّبّس على نفسه واختار الأغلظ والأشد. 


)١(‏ «المحرم» ليست في ز. 
إفة د: اولا يقرعلى رخصة». وصحح في الهامش. 
للد 


فهذا مماتغيّرت به الفتوى لتغيّر الزمانء وعلم الصحابة َعَإيَهعَنم 
حسنّ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك. فوافقوه على ما ألزم به وصرّحوا 
لمن استفتاهم بذلك. فقال عبد الله بن مسعود: من أتى الأمرّ على وجهه فقد 
بين له ومن لَبّس على نفسه جعلنا عليه لَبْسَّه والله لا تَلبسون على أنفسكم 
ونتحمّله عنكم, هو كما تقولون(1). 

فلو كان وقوع الثلاث ثلانًا في كتاب الله وسنة رسوله لكان المطلّق قد 
أتى الأمرّ على وجهه. ولما كان قد لبس على نفسه. ولما قال النبي كَل لمن 
فعل ذلك: (ٌيُلِمَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهّرٍكم؟0(. ولّمًا توقّف 
عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهبٌ إلى ابن عباس وأبي هريرة. فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي 
هريرة: أَفْيِه فقد جاءتك مُعضلة: ثم أفتياه بالوقوع7). 

فالصحابة وعَزئَهَعَنْفْ ومقدّمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه ولَبسوا على أنفسهم ولم يتقوا 
الله في التطليق الذي شرعه لهم وأخذوا بالتشديد على أنفسهم ولم يقفوا 
على ما حَدَّ لهم- ألزموهم بما التزموه» وأمضّوا عليهم ما اختاروه لأنفسهم 
من التشديد الذي وسَّع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه. ولا ريبَ أن من فعل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() رواه النسائي في «المجتبى» )31٠١1(‏ و!السئن الكبرى» (2075)»: وإسناده على 
شرط مسلم.ء قاله ابن القيم في «زاد المعاد» (4/ .)5١١‏ 

() رواه مالك في «الموطأ» »)01١/7(‏ ومن طريقه الشافعي في لمسنده) .)١1*(‏ 
والأثر صححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 507). 


لك 


هذا حقيق بالعقوبة بأن ينقّذ عليه ما أنفذه على نفسه؛ إذ لم يقبل رخصة الله 
وتيسيره ومهلته» ولهذا قال ابن عباس لمن طلَّق مائة: «عصيتٌ ربك وبانتُ 
منك امرأتك؛ إنك لم تنَّقٍ الله فيجعل لك مخرجّاء ومن يتقٍ الله يجعل له 
مخرجًا)217. وأتاه رجل فقال: إن عمّي طلق ثلانًاء فقال: «إن عمّك عصى الله 
فأندمّه الله» وأطاع /١١[‏ ب] الشيطان فلم يجعل له مخرجًا)؛ فقال: أفلا 
محللا ل فقال: من يخادع الله تخدعه29), 

فليتدبّر العالم الذي قضْدُّه معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في 
قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله كَكِةٌ وتقواهم ربهم 
تبارك وتعالى في التطليق» فجرت عليهم رخصة الله وتيسيره شرعا وقدرّاء 
فلما رزكب النافن الأحموقة» وتركوا تقوى :اهو و لسرا على اتفلبي : وطَلقُوا 
على غير ما شرعه الله لهم- أجرى الله على لسان الخليفة الراشد والصحابة 
معهم7" شرعًا وقدرًا إلزامّهم بذلك. وإنفادَه عليهم. وإبقاءَ الإضر الذي 

وهذه أسرارٌ من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان» فجاء 
أئمة الإسلام؛ فمضّوا على آثار الصحابة سالكين مسلكهم؛ قاصدين رِمَى 
الله ورسوله وإنفاذ دينه. فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس لظنه أنه 
ك4 رواه سعيد بن منصور )١٠١55(‏ وأبو داود )5١1917(‏ والبيهقي (10/ 7) وصححه 

الألباني في «الإرواء» (0/ .)١7١‏ 


0( رواه عبد الرزاق )٠١11/4(‏ وابن أبي شيبة (5/ )١١‏ وسعيد بن منصور )٠١580(‏ 


والبيهقي (17/ 7737)؛ وصححه صالح آل الشيخ في «التكميل على الإرواء» (دص 


.) 13١ 
كذا في النسختين د» ز. وفي هامش ز: لعله معه.‎ )9( 
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منسوخ. وهذه طريقة الشافعي. قال(١؟:‏ فإن كان معنى قول ابن عباس إن 
الثلاث كانت تُحسّب على عهد رسول الله لِِ واحدةٌ معنى أنه بأمر النبي 
كلك فالذي يُشبه أن يكون ابن عباس قد علم شينًا فنسخ. 

فإن قيل: فما دل على ما وصفتٌ؟ 

قيل: لا يُشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله َك شيئًا ثم 
يخالفه بشىء ولم يعلمه كان من النبي َل فيه خلاف. 

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 

قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة("'؛ وبيع 
الدينار بالديناريه20, وبيع أمهات الأولاد(؟», فكيف يوافقه في شىء روي 
عن النبي كَلِدِ خلافه؟ 


)01( كما في «معرفة السئن والآثار» .)78/1١١(‏ ولم أجده في «الأم». 

0( أما قول عمر فأخرجه عبد الرزاق )١80 417 :1407١(‏ وابن أبي شيبة (211/887 
17761 1770) وأحمد :)77581١5(‏ وأخرجه مسلم (17-15/1405) من 
حديث جابر عنه. 
وأما قول ابن عباس فأخرجه البخاري (20117) ومسلم .)71/١407(‏ وانظر: افتح 
الباري» (9/ 1791). 

(9) قول عمر عند مالك في «موطئه» رواية أبي مصعب (710454) والنسائي (5078). 
وأما فتوى ابن عباس عند البخاري (7118) ومسلم )١947(‏ من حديث أبي سعيد 
َوَلََِعَنهُ وثبت رجوع ابن عباس عنها عند مسلم )٠١١ /١095(‏ وابن ماجه 
(/6؟5). 

(1) فتوى عمر عند أبي داود (5 90؟) من حديث جابر وَعَيَْعَنهاه وقد تقدم تخريجه. 
وأما قول ابن عباس فعند عبد الرزاق .)١1771١8(‏ 
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قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال؛ ولا ترك 
الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة 2١7‏ راويه له؛ فإن مخالفته ليست 
معصومة؛ وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن يريرة(") على فتواه 
التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها0". 

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة ١من‏ استقاءَ فعليه 
القضاء»7*»» وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه(2). 

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي يَكِةِ أمر أصحابه أن يَرَمُلوا الأشواط 
الثلاثة وأن يمشوا بين الركني- 250 وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة)270. 

وأخذو2(/ برواية عائشة في منع الحائض من الطواف217) وقد صح 


)١(‏ في النسختين دء ز: «مخالفة». 

(1) قصة بريرة عند البخاري )١075(‏ ومسلم )١6١5(‏ من حديث عائشة وَعَلَدْعَنهًا. 

() مضى تخريجه. 

() مغى تخريجه. 

(5) رواه البخاري (4/ 1177- مع الفتح) وذكر أنه أصح. وهذا الأثر داخل في شرط 
البخاري. وحكمه صريح في الاتصال؛ ولأجل هذا لم يرقمه الألباني في تعاليق 
البخاري» بل جعله من موصولاته رقم (408). انظر: «تغليق التعليق» (”/ )١117٠8‏ 
و١مختصر‏ صحيح البخاري» للألباني /١(‏ 056). 

(5) رواه البخاري )١1507(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عباس وودَلتَدعَنْهَا. 

(0» رواه أبو داود (1880) ولفظه: «قد رمل رسو الله يِه وكذبوا ليس بسنة»ء 
وصححه ابن خزيمة (71/1/4) وابن حبان .)781١(‏ وهو عند مسلم )١175(‏ دون 
قوله: اليس بسنة». 

(6) د: «وأخذ). 

(9) رواها البخاري )١95(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
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عنها أن امرأة حاضت وهى تطوف معها فأتمّثٌ بها عائشة بقية طوافهاء رواه 
سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبى بشْر(١2‏ عن عطاءء فذكره9). 

وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على 
بعضء وأنه لا حرج في ذلك29, وقد أفتى ابن عباس أن فيه دمّا(؟»» فلم 
يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته. 

وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه». قالوا: وهذا صريح في طلاق المكرّه.ء وقد صح عن ابن عباس: 


ليشن ل ولا لمضطهد طلاق20. 
مدل و0 


0 


)١(‏ في النسختين د. ز: «أبي بسر». والتصويب من «المحلّى» (7/ .)18١‏ واسمه 
جعفر بن إياس» كما في «التقريب» و«التهذيب» وغيرهما. 

.)189 /( ذكره ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(©) رواه البخاري (85) ومسلم )١107(‏ من حديث ابن عباس رَْإرَئعَنها. 

42 رواه ابن أبي شيبة )١15١184(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (718/5): وأعله 
ابن حزم وابن حجر بإبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال. انظر: «المحلى» (7/ “1417) 
و«فتح الباري» (2/ 017/7). 

(6) ز: اللمكره). 

(1) حديث ابن عباس المرفوع تقدم تخريجه. وأما قوله الموقوف فعند سعيد بن منصور 
(1) وابن أبي شيبة (2148770) وفي إسناده عبد الله بن طلحة الخزاعي لم 
يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (9/ .)١7‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة .)5١895(‏ 


هخ 


وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث على وابن عباس: (صلاة الوسطى 


صلاة العصر»(١‏ 2 وقد ثبت عن علي وابن عباس أنها صلاة الصبح7"). 


وأخذ الأئمة الأربعة وغيرهم [8١/أ]‏ بخبر عائشة في التحريم بلبن 


الفحل20؛ وقد صح عنها خلافه وأنه كان يدل عليها من أرضعتّه بناتُ 
إخوتهاء ولا يدخل عليها من أرضعئه نساءٌ إخوتها9». 


وأخل التدفة يحديق غاكتلة ١‏ افونت التصلاة ركع 1006 


وصح عنها أنها أتمّت الصلاة في السفر» فلم يدَعوا روايتها لرأيها. 


(00 


00 


فرق 
0( 


حديث علي عند البخاري (77947) ومسلم (75717). وأما حديث ابن عباس فعند 
أحمد )7١7/15(‏ والطبراني .)١١958(‏ 

رواه مالك بلاغًا /١(‏ 1724)؛ ووصله من قول ابن عباس عبد الرزاق )١101(‏ وابن 
أبي شيبة (417/11)» وصححه ابن عبد السبر في «الاستذكار» (7/ .)١189‏ وأما قول 
علي فوصله الطسبري مسن وجه آخر في «تفسيره) (7377/16), وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متكلم فيه» وكذلك منقطعء فعبد الرحمن بينه وبين 
علي وِوَْنَُعَنْهُ مفاوز. والصحيح عن علي رَتوَيَهعَنهُ أنه فسرها بصلاة العصر. انظر: 
«التمهيد) (:/ /188-1741) و«الاستذكار) (؟5/ 189). 

رواه البخاري (51/947) ومسلم )١5145(‏ من حديث عائشة وَمَوَيَدعَنْهَا. 

رواه أحمد (7773720) وأبو داود ,))7١71(‏ وصححه ابن حبان .)57١4(‏ 

رواه البخاري (650 25 ممسلم )73-١/585(‏ من طرق عن الزهري 
عن عروة عنها. وأما إتمامها الصلاة في السفر فعند البخاري )١١90(‏ ومسلم 
(7865/") عقب حديثها: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت 
ما تأول عثمان. 


كم 


واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في 
الصلاة» وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك(21. 

وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إ يجاب الوضوء مما مست النار» 
وقد صحٌ عن عائشة بأصح إسنادٍ إيجابُ الوضوء للصلاة من أكلٍ كل ما 
ارين 

وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على 
الخفين7"» وقد صح عن ثلاثتهم المنعٌ من المسح جملة(؟)؛ فأخذوا 
بروايتهم وتركوا رأيهم 

واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: ١لا‏ يُقَتّصُ لولد 
من والده»؛ وقد قال عمر: الأقصَّنَّ للولد من الوالد»2*0؛ فلم يأخذوا برأيه 


)012 حديث جابر عند الدارقطني (1417), وحكم بنكارته أبو بكر النيسابوري شيخ 
الدراقطنيء وعلته يزيد بن سنان» وابنه محمد ضعفهما الدارقطني» ورجح وقفه. 
وانظر: «الإرواء) (؟/ 5١١).و‏ وأما حديث أبي موسى ففي «المعجم الكبير؛ كما في 
«نصب الراية» .)57/١(‏ وأما أثر جابر فعلقه البخاري /١(‏ ح- مع الفتح)» 
ووصله ابن أبي شيبة (7975). وأثر أبي موسى عند ابن أبي شيبة (5 91 7). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة )056٠0(‏ وأحمد (7577917/:55787). وأما الموقوف فرواه 
عبد الرزاق (51/5). 

() حديث عائشة عند الطبراني في (مسند الشاميين» (5 )١5١‏ والدارقطني (07457, 
وحديث ابن عباس عند الطبراني (11519١)؛‏ وحديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 
(189). وكلها صحاح ثابتة. انظر: «السلسلة الصحيحة» (71450). 

(:) انظر لأقوالهم: «مصنف ابن أبي شيبة» )١971:196919657(‏ تباعًا. 

)0( أما الحديث المرفوع فرواه أحمد )١548147(‏ والترمذي )١500(‏ وابن ماجه - 


لام 


بل بروايته. 


واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحّان 


عن ابن عباس 217 وقد صخ عن ابن عباس بأصح إسنادٍ يكون أن الخلع 


فسحٌ لا طلاق 
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وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حرام بن عثمان7) 


ومبشّر بن عبيد الحلّبي» وهو حديث جابر: «لايكون صداقٌ أقلّ من عشرة 
دراهم»7؟)» وقد صح عن جابر جوازٌ التكاح بما قلّ أو كثر(©). 


إفرة 


(6) 


0 بلفظ: «لا يقاد...»؛ والحديث صحيح بالشواهد والمتابعات. انظر: 
«الإرواء» (2378/1). وأما قول عمر فلم أجده. 

الحديثان أخرجهما الدارقطني (50774075). وأعلّ ابن الجوزي الأول بعبّاد بن 
كشير» وأعل الثاني بعمرو بن مسلم. انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» (؟/ 
190-4). 

رواه عبد الرزاق »)١117/55(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)١١7‏ وانظر: «الفتح» (759/9). 
ز: #عمار» خطأ. وترجمته في «لسان الميزان» (7/7). ولم أجد الحديث من طريقه» 
وقد ذكره ابن حزم في «المحلى» (9/ 516). 

رواه الدارقطني عن جابر رَيََلنََعَنْهُ مرفوعًا )770١(‏ وأعله بمبشر بن عبيد. قال ابن 
عدي في «الكامل» (8/ :)3١7‏ هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون 
واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. وانظر: «الإرواء» (5/ .)75١515‏ 

لعله يشير إلى حديث جابر رَتَيَهْعَنَهُ عند مسلم :)١100(‏ «كنا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َك وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر في شأن 
عمرو بن حريث». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 7127): وقد مضت الدلالة 
عن رسول الله لِِ أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخء وإنما ورد بإبطال 
الأجل لا قدر ما كانوا عليه يتكحون من الصداق. والله أعلم. 
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واحتجوا هم وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن 
عباس المرفوع(١؟»‏ وقد صح عنه جواز بيعهن7')؛ فقدَّموا روايته التي لم 
تثبت على فتواه الصحيحة عنه. 


الولد بأبوين» وقد خالفه سعيد بن المسيّب0")؛ فلم يعتدُوا بخلافه. 


وصح عن عمر وعثمان ومعاوية أن رسول الله َكِ تمنّع بالعمرة إلى 
الحج(؟»؛ وصح عنهم النهي عن التمتع220: فأخذ الناس برواياتهم وتركوا 
رأيهم. 
وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في البحر: اهو الطمؤزناقةالحل 
000 


كيع000. وكدووع تتعيد ين ضور في اامنت ةا عع الى هريرة انه قال: 


ماءانٍ لا يجزئان في غسل الجنابة ماء البحر وماء الحماه(©. 


)١(‏ رواهابن ماجه .)501١5(‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وشريك النخعي 
متكلم فيهماء والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (7/ 5 ْ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه عبد الرزاق (174177) والبيهقي (7/ 411). 

(4) الذي فيه إقرار عثمان وََدَلنَهَدَنَهُ عند مسلم ».)١171(‏ وأما البخاري فليس فيه ذلك 
(12141071). وأما حديث عمر فعند مسلم .)١777(‏ وأما حديث معاوية فلم 
أجده. 

ليق قول عثمان عند البخاري )١0577(‏ ومسلم (1777١)؛‏ وقول عمر ومعاوية عند مسلم 
(0؟51١)و(0؟5١)ولاء.‏ 

() مضى تخريجه. 

(10) رواه أبو عبيد في «الطهور» (357)» وابن أبي شيبة »)2١١657(‏ وفيه راو مبهم. 


اله 


وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بعسْل الإناء 
من ولوغ الكلب7١2»‏ وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في 
ااسئنه) أن أبا هريرة سئل عن الحوض بلَّعْ فيه الكلب ويشرب منه الحمار» 
فقال: لا يحرّم الماءَ شيء57). 

وأخذت الحنفية بحديث علي: «لا زكاةً فيما زاد على المائتي درهم حتى 
يبلغ أربعين در هما(" مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة» و صح 
عن علي أن ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه» رواه عبد الرزاق7؟» عن 
معمر عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضَمرة عنه. 

وهذا باب يطول تتبعه» وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديث يوافق 
قولّ من قلّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله. [18/ ب] 
فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلّده والحديث بخلافه قال: لم يكن 
الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخُه. وإلا كان قدحًا في عدالته. 
فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحدء 
وهذا من أقبح التناقض. 


00( مضى تخر يجه. 

(؟) رواهابن أبي شيبة .)١6١9(‏ 

() نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ )071١‏ عن الدارقطني. ولم أجده في اسئنه». 

(4) برقم (07074» ورواه أبوداود مرفوعًا(19177)» وكلاهما صحيح. كمانقله 
الترمذي عن شيخه البخاري عقب الحديث (570). وانظر: «(صحيح أبي داود» - 
الأم (0/ 591). 
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والذي نَدِينْ الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب: أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يله ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن 
الو و لابو و عي عر ب 
لخلاف أحد من الناس كائنًا من كان لا راويه ولاغيره؛ إذ من الممكن أن 
ينسى الراوي الحديثء أو لا يحضره وقتّ الفتياء أو لا يتفطّن لدلالته على 
تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًاء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا 
يكون معارضًا في نفس الأمرء أو يقلّد غيرّه في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه 
أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قُدَّر انتفاء ذلك كله ولا 
سبيلٌ إلى العلم بانتفائه ولااظنه ‏ لم يكن الراوي معصوماء ولم تورجب 
مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبيخلاف هذا 
الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. 

فصل 

إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيّرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما 
عرفت؛ لما رآه الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تناع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوع. ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله يكِةِ فاعلّه 
مفتوحًا بوجهٍ ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه. وتواعد عمر فاعلّه 
بالرجمء وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. وأما في هذه الأزمان 
التي قد شّكّت الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة التحليل؛ وقَبْح ما يرتكبه 
المحّلون مما هو رَمَدٌ بل عمّى في عين الدين وشّسجّى في حلوق المؤمنين» 
من قبائح تُشْوِتٌ أعداء الدين به وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه. 


لله 


بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطابٌ, ولا يحصّرها كتاب. يراها المؤمنون 
كلهم من أقبح القبائح» ويعدٌونها من أعظم الفضائح. قد قَلَبِتْ من الدين 
رسمه؛ وغيّرث منه اسمه. وضَمِّحَ التيسٌ المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحليل» وزعم أنه قد طيّها(١2‏ للحليل. 

فيا لله العجب! أي طِيب أعارها هذا النَّيس الملعون؟ وأيٌّ مصلحة 
حصلت لها ولمطلّقها بهذا الفعل الدُون؟ أترى وقوف الزوج المطلّق(" أو 
الولي على الباب» والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب وأخذ في 
ذلك المركبه 0 والزوج أو الولي يُناديه: لم يُقدَّم إليك هذا الطعام لِتَسْبِع» 
فقد علمتَ أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدودًا من الأزواج» ولا للمرأة ]1/١4[‏ وأوليائها 
بك رصّى ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة اليس المستعار للضَّراب» 
الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوقّك على الباب؛ فالناس يُظهرون 
النكاح ويعلنونه فرحًا وسروراء ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العُضال 
ونجعله أمرًا مستورًا؛ بلا تئارٍ(؟) ولا دُفٌ ولا إخوان9* ولا إعلان» بل 
التواصي بهْس217 ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تُتكح لدينها وحسسها 


)١(‏ د:«أنه وطئها». 
(؟) د:«والمطلق). 
قرف كذا في النسختين د» ز. وفي المطبوع: «المرتع». والمرتبع: المرعى في زمن الربيع. 
(5) الثثار: ما بُئِر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
(5) «إخوان» لغة في اخوان» أي مائدة طعام. انظر: اغريب الحديث» للخطابي /١(‏ 1/4”). 
زفق هْسٌ: زجر للغنم وأمر بالسكوت. ومُسُ كأنه إتباع له. 
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ومالها وجمالهاء والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك فإنه لا 
يمسك بعصمتهاء بل قد دخل على زوالها. 

والله سبحانه قد جعل كل واحد من الزوجين سَكنًا لصاحبه. وجعل 
بينهما مودةً ورحمةً ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيمء وتتم بذلك 
المصلحة التي شرعه لأجلها العزيزٌ الحكيم, فسَلٍ التيس المستعار: هل له 
من ذلك نصيبء أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحيه أجنبي 
غريب تونل: : هل اتتخذ هذه المُصابة حليلة وفراشًا يأوي إليه؟ ثم سَلْها: 
هل رضيت به قط زوججا وبعلا تُموّل في نوائبها عليه؟ وشل اولي التمييز 
والعقول: هل تزوّجت فلانة بفلان؟ وهل يُعدَّ هذا نكاحًا في شرع أو عقل أ و 
فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله يَكِِ رجلا من أمّته نكح نكاحًا شرعيًا 
صحيحًاء ولم يرتكب في عقده محرَّمًا ولا قبِيحًا؟ وكيف يُسْبّهه بالتيس 
المستعارء وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيفت تعيب الجرأة طول 
دغرهابين أعلها والجيزان»:ونظل تأكسة راشها إذا ذكر ذلك نين اواك 

وسّل التيس المستعار: هل حدَّث نفسّه وقتّ هذا العقد الذي هو شقيق 
النفاق بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابةٌ منه في شيء من 
ذللقه أرحة مع تيا عه بقاناك؟ وهل طني مها لاصيا واسكلته 
عشيرًا وحبيبًا؟ وَل عقول العالمين وفِطَرّهم : هل كان خيرٌ هذه الأمة 
أكثرهم تحليلاء أو كان المحلّل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيله؟ 

وسّلٍ التيس المستعار ومن ابتَلِيتْ به: هل تجمّل أحد منهما بصاحبه 
كمارنجم ل الرجتال بالسناء والساءبالرججال أو كان لالخدهما رخنة فى 
صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسّلٍ المرأة: هل تكره أن يتزمّج عليها هذا 


وذحىف 


التيس المستعار أو يتسرّىء أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى. أو 
تسأل عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ 

وندل الخد الخيفنار واد ما لوقا عما بال ميمه فص سي 
النكاح. أو يتوسّل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسّل به 
خاطب الملاح؟ وسَلّه: هل هو أبويأخدٌ أو أبويُعطي؟ وهل قوله عند 
إقراءة("2 أبي جادٍ هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو حُطَّي؟ وسَلْه عن 
و لئمة خرميه : هل أولّمَ ولو بشاة؟ ؟ وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه فقضى 
حقة واتاة141/ن] وشله : هل تحمّل من كلفة هذا العقد مايتحمّله 
المتزوّجون. أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحابٌ والمهدّئون؟ وهل 
قيل له: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية؛ أم لعن الله 
المحلّل والمحذل له لعنة تامة وافية؟ 

فصل 

ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من حر مَصُونة أنشبّ 
فيها المحلّل مخالت0) إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان» وكان 
بعلها منفردًا بوطثها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمرٌ الله 
كم أخرج التحليل مخدَّرةٌ من سسترها(؟) إلى البغاء» وألقاها بين براثن العُشّراء 


)١(‏ «المستعار» ليست فى د. 

هه كذا في النسختين د ز. وهو مصدر بإضافة هاء»؛ مثل إطلالة. وفي المطبوع: «قراءة». 
(9*) دءز: «فخالفت»» تحريف. والمثبت من ط. 

(4) د:«سرها». 
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والحُرّفاء(١2؟‏ ولولا التحليل لكان منالَ الثريًا دون منالهاء والتتدرّع بالأكفان 
دون التدرّع بجمالهاء وعناق القّنا دون عِناقهاء والأخذ بذراع الأسددون 
الاخذ بساقها. وسّل أهل الخبرة: كم عقد المحلل على أمَّ وابنتها؟ وكم جمع 
ماءه في أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك محرّم باطل في 
المذهبين. وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغى أن تُفرّد بالذكر» 
وهي كموجةٍ واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عد أمواج البحر؟ وكم من 
امرأةٍ كانت قاصرةً الطرف على بَعْلهاء فلما ذاقت عسيلةَ المحلّل خرجت على 
وجهها فلم يجتمع شَمْلُ الإحصان والعفة بعد ذلك بسَّمْلهاه وماكان هذا 
سبيله؛ فكيف يحتمل أكملٌ الشرائع وأحكمّها تحليلّه؟ فصلوات الله وسلامه 
على من صرَّح بلعنته» وسماه بالتيس المستعار(؟2 من بين فسّاق أمته. كما 
شهد به علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر بن عبد الله 
وعقبة بن عامر وعبد الله وو غناي 7 نوا برعي الله بن عمر أنهم كانوا 
يعدّونه على عهد رسول الله يكل يسفا |40 
أما ابن مسعود ففي «مسند الإمام أحمد» و«ستن النسائي» و«جامع 
الترمذي22720 عنه قال: لعن رسول الله يكِ المحلّل والمحلّل له. قال 
دلق جمع عَشِير وحريف. أي الصديق والقريب. 
آفة سيأتي تفصيله في كلام المؤلف. 
(9) سيأتي تخريج هذه الطرق. 
(4:) سيأتي تخريجه. 
)2 رواه الترمذي )١١7١(‏ وصححه. وهذا لفظه. وسيأتي لفظ أحمد والنسائي. 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. انظر: «التلخيص الحبير) 
(7/ و ). 


6 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأودي عن هُرّيل بن شرحبيل 
عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ب الواشمةً والمستوشمة» 
والواصلة والموصولة؛ والمحلّل والمحلّل له. وآكل الربا ومُوكله. رواه 
النسائى والإمام أحمد(0©. 

وروى الترمذي منه لَعْنَ المحلّل» وصححه ثم قال: والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب النبي يَكلِكه منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمر» وهو قول الفقهاء من التابعين. 

ورواه الإمام أحمد("؟ من حديث أبي الواصل عن ابن مسعود عن النبي 
كلل : «لُعِن المحلّل والمحلّل له». 

وفي «مسند الإمام أحمد» والنسائي9© من حديث الأعمش عن 
عبد الله بن مُرَّة عن الحارث عن ابن مسعود قال: «آكلٌ الربا وموكله 
وشاهداه وكاتبه إذا علموا به. والواصلة والمستوصلة7؟»» ولّاوي الصدقة 
والمعتدي فيهاء والمرتدٌ ]1/1١[‏ على عقبيه أعراينًا بعد هجرته- ملعونون 

وأماحديث على بن أبى طالب ففي «المسند» و«سئن أبي داود» 


.)4787( وأحمد‎ )7١557( النسائي‎ )١( 
فق رقم (47704)» وفي إسناده أبو الواصل مجهولء وقد توبع في الحديث الذي قبله.‎ 
وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف. وله‎ »)6٠١7( والنسائي‎ )504٠0( رواه أحمد‎ )*( 
.0741//1١( متابع؛ وصححه ابن خزيمة (110) والحاكم‎ 
في مصدري التخريج: «والواشمة والمستوشمة».‎ )5( 
كع‎ 


والترمذي وابن ماه )١‏ من حديث الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي 
طالب عن النبي يل أنه لعنَ المحلّل والمحلّل له. 

وأما حديث أبي هريرة ففي «١مسند‏ الإمام أحمد» و«مسند أبي بكر بن 
أبي شيبة)17) من حديث عثمان بن الأخنس عن المقبّري عن أبي هريرة قال: 
قال سول 601 الح الل المختل والمحثل له قال سبى بن مغين: 
عثمان بن الأخنس ثقة7©). والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر القرشى ثقة من 
رجال مسلمء وثّقه أحمد ويحيى وعلي7؟) وغيرهم؛ فالإسناد جيد. 

وفي كتاب «العلل» للترمذي20؟: ثنا محمد بن يحيى ثنا معلّى بن 
منصور عن عبد الله بن جعفر المَخْرّمي( ١‏ عن عثمان بن محمد الأخنسي 
عن سعيد المقْبري عن أبي هريرة أن النبي يك لعن المحلّل والمحلّل له. 
اولي متاك اماع لوي رن إممايا القاوو عومد 
الحديث. فقال : هو حديث حسن» وعبد الله بن ب جعفر المَّخْرّمي صدوق» 
وعثمان بن محمد الأخسي ثقة» وكنت أظنٌ أن عثمان لم يسمع من سعيد 


)١(‏ أحمد (570) وأبو داود )5١175(‏ والترمذي )١١١19(‏ وابن ماجه .)١9175(‏ وأعله 
الترمذي بمجالدء وفيه أيضًا الحارث الأعور. 

(؟) أحمد (81417)؛ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (19710/0). 

() «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 177). 

(:) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» (0/ )75١‏ و«تاريخ ابن معين» رواية عثمان 
الدارمي (ص .)١155‏ 

)0( «العلل الكبير» (ص )١1١‏ برقم (11/0). 

(0) في النسختين د. زهنا وفيما يأتي: «المخزومي»» تحريف. وانظر: «التقريب» 
22 1 | 
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المَقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(١؟:‏ هذا إسناد جيد. 

وأما حديث لجار بن عبد الله ففي احا م من حديث 
والحع ل وس ا ارم ل ل ا 

وأما حديث عقبة بن عامر ففي «سئن ابن ماجه)0) عنه قال: قالرسول 
الله كَل األا أخيركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ١اهو‏ 
المحلّل ؛ لعن الله المحذّل والمحثّل له). ورواه الحاكم ذ في (اصحيحه) من 
حديث الليث بن سعد عن مِشْرَح بن هَاعَان(؟ عن عقبة مز كرو 

وه 

وقد أعِل هذا الحديث بثلاث علل: 

إحداها: أن أبا حاتم البستي ضكّف مشرح بن مّاعان20). 

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي في كتاب «العلل21702 عن البخاري» 
لل ا ا 
لله عَكلةِ: «ألا ا 
000 في ابيان الدليل على إبطال التحليل» (ص .)3١١‏ وفي د بعده: رضي الله عنه». 
(0) رقم .)١١١9(‏ 
ف برقم (21977)» ورواه أيضًا الطبراني (470) من حديث عقبة بن عامر» وصححه 

الحاكم (194-198/1). 
(4) في النسختين د ز: عاهان». والتصويب من هامشهما. 


(0) انظر: «المجروحين» له (7/ 758). 
(5) (ص.١١١).‏ 


لت 


المحِلَّ والمحلّل له». فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما 
أرى الليث سمعه من مِشْرَّح بن مّاعان؛ لأن حَيُوة روى عن بكر بن عمرو 
عن مِشْرّح. 

العلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني في «مُتَرجَيه(21 فقال: كانوا 
ينكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكارًا شذيرًا(). 

فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي7": مشرح قد 
وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد7؟)» وابن معين أعلم بالرجال 
من ابن حبان. 

قلت: : وهو صدوق عند الحفاظه لم يتّهمه أحدٌ البنةه ولا أطلقٌ عليه 
أخدمن اهل العديف [14رن ]قط أنه مسقي وله كته لبن يان ورننا 
قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يُتابّع عليها؛ فالصواب ترك ما انفرد 
به . وانفرد ابن حبان من , بين أهل الحديث بهذا القول فيه. 

وأما العلة الثانية فعبد الله بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث» 
وكونه لم يخرجه وقتّ اجتماع البخاري به لا يضرٌه شيئًا. وأما قوله: «إن 
حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرّح) فإنه يريد به أن حيوة بن شريح 
المصري من أقران الليث أو أكبر منه. وإنما روى عن بكر بن عمرو عن 


)١(‏ «المترجم» اسم كتابء وقد سبق التعريف به. 

(؟) انظر: «بيان الدليل» (ص١”77).‏ 

(") الضياء المقدمي في «السنن والأحكام» (4/غ:١).‏ 
(:) (ص .)5١4‏ 


6.1 


شرح وهذا تعليل قويء ويؤكّده أن الليث قال: «قال مشرح» ولم يقل: 
«حدثنا»» وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرًا لوشْرح وهو في بلده» وطلبٌ 
الليثِ للعلم وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مِشْرَح حديئّه عن عقبة بن 
عامر وهو معه في البلد. 

وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام'(١):‏ إنكارٌ من أنكر هذا الحديث 
على عثمان غير جيد» وإنما هو لتوهّم انفراده به عن الليثء وظئَّهِم أنه لعله 
أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث؛ كما قد يدوم بععض 
من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور 
من أصحابه كان ذلك شذودًا فيه وعلةً قادحة» وهذا لا يتوجّه ههنا لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه؛ رويناه من 
حديث أبي بكر القطيعي: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس 
المعروف بأبي ريق(" ثنا أبو صالح حدثني الليث به. فذكره. ورواه أيضًا 
الدارقطني في «سننه90: ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن الهيثم أخبرنا 
أبو صالح» فذكره. 

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه7؟) روى عنه البخاري 
في (صحيحه)» وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال: هو شيخ 


.)7377 03735١ في «بيان الدليل» (ص‎ )١( 

(5) في بيان الدليل: «المعروف بابن قريق» وقريق لقسب العباس بن إسماعيل بن حماد 
البغذادي؛ كما في «الكامل) لابن عدي »)١١8/5(‏ و«نزهة الألباب» (7/ 90). 

(5) رقم (514. 

(4) كذا في النسختين د ز. وفي بيان الدليل: ثقة» 


6+ ٠ 


صالح سليم الناحية(21» قبل له: كان يلقَّن؟ قال: لا(21. ومن كان بهذه 
المثابة كان ما ينفرد به حجة. وإنما الشاذ ما خالفه به الثقاتء لا ما انفرد به 


عنهم» فكيف إذا تابعه مثل ابن صالح27 وهو كاتب الليث وأكثر الناس 
حديثًا عنه؟ وهو ثقة أيضّاء وإن كان قد وقع في بعض حديئه غلط. 
ومشرح بن هاعان7؟ قال فيه ابن معين: ثقة(*2» وقال فيه الإمام أحمد: هو 


معروف(1)؛ فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسناده حسن, انتهى20. 


وقال الشافعى27): ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث. إنما 
الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات. 


وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه فى «سئنه)97) عنه قال: 


)١(‏ في النسختين: «التأدية»» تحريف. والتصويب من «بيان الدليل» و«الجرح والتعديل» 
(7/ 22354 وقد وصف به أبو حاتم أيضًا رجلا آخرء كما في «الجرح والتعديل» 
(ه//ا8). 

(1) انظر: «الجرح والتعديل» (7/ )١55‏ و«تهذيب الكمال» (19/ 391). 

(*) في بيان الدليل: «أبي صالح». وكلاهما صواب. فهو أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث. 

(8) دءز: «عاهان». والتصويب من «بيان الدليل». 

(6) تقدم توثيقه. 

(1) انظر: «الجرح والتعديل» (4/ .)17١‏ 

(0) أي انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام. 

(4) رواهابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص )١178‏ والحاكم في امعرفة 
علوم الحديث» (ص .)١١5‏ 

(9) رقم(1978). 


لعن رسول الله يَلِةِ المحلّل والمحلّل له). وفي إسناده زّمْعة بن صالح. وقد 
ضعّفه قوم» وونّقه آخرون. وأخرج له مسلم في «صحيحه مقرونًا بآخر(" 


وعن ابن معين فيه روايتان7). 


وأما[1/16] حديث عبد الله بن عمر ففي «(صحيح الحاكم)(" من 
حديث ابن أبي مريم» حدثنا أبو غسّان عن عمرو بن نافع عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاث فتزرّجها أخ له من غير 
مؤامرة بينهما(؟) لبحلا لأخيه :قل نيجل لالاول# فال: لاء إلا نكاح رغبة» 
كانس هرا نمناعا غيل مهيل رسيول الله عله قال: صحيح على شرط 
الكيطون ول يرج 

وقال سعيد في «سننه)2*0: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال 
بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له؛ وكان يسمى في 
الجاهلية التيس المستعار. وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون 
تقولوق: هذا العرى الششن كر 


.)785 /9( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

زفق تاريخ ابن معين» رواية الدوري (”7/ 0/6ع). 

إفرة (9©.0,. ورواه البيهقي )3١8/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (47/1))؛ وصححه 
الحاكم والألباني. انظر: «إرواء الغليل» .)07"1١/5(‏ 

() «د: ابينه). 

)0( رقم .)١119(‏ وفي إسناده محمد بن نشيطء ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
14 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ »23١١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلى» /٠١١(‏ 187). 

دك 


00 
فسَل هذا التيمس: هل دخل في قوله تعالى: # وَمِنْ بيو أَنْحَاقَ لَك 
مَنْ أَنفْسِكْْ أَرويمًا لْتَسَكوا ليها وَحَعَلٌ بكم ده وَيَقدة 4 [االروم: 
١ك‏ وهل دخحل في قوله 00 : #وأنكحوا ادبن سك وَالصَلِحِينَ من باو 


2 و. 


واكم | إن يوبأ فقراء يِخْنهم أله من فَطْيلِو”ٌ ‏ العجؤرة 17ل وهل 00 في 
قوله وَل «من استطاع 0 الباءةً فليتزوّج» فإنه أغضٌ للبصر وأحصنٌ 
للفرج)27. وهل دخل في قوله يَكْ: اتزوّجوا الودود الولود؛ فإني مُكائرٌ 
بكمالأممَّيوم القيامة)”", وهل دخل في قوله وَكِْ: أأربعٌ من سنن 
المرسلين: النكاح» والتعطرء والختان» وذكر الرابعة( "©. وهل دخل في قوله 
يك: «النكاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني)47)» وهل دخل في قول 
ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساء»(*2» وهل له نصيب من قوله كَللِلِ: 


)١(‏ رواه البخاري )١1405(‏ ومسلم )١51٠0(‏ من حديث ابن مسعود رَوََإَدُعَنْةُ. 

(؟) رواه أحمد )١١1717(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (2015) من حديث أنس» 
وصححه ابن حبان (4078). وفي الباب عن ابن عمر ومعقل بن يسار ووِوََةُعَتَمر. 
انظر: «آداب الزفاف» للألبانى (ص 07 -: 0). 

إفرة رؤاه أحمد (11641) والترمذي )1١4:(‏ من حديث أبي أيوب: وفي [سناده أبو 
الشمال؛ قال فيه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (9/ :)"9١‏ لا أعرفه إلا بهذا 
الحديث ولا أعرف اسمه . والحديث ضعفه الألباني فى «الإرواء» .)١١5 /١(‏ 

(:) رواه البخاري (50571) ومسلم ١(‏ من حديث أنس بدون زيادة: #التكاح 
سنتي». وهذه الزيادة عند ابن ماجه )١18557(‏ من حديث عائشة» وفيه عيسى بن 
ميمون؛ متكلم فيه. 


2( رواه البخاري .)6٠١59(‏ 


اثلائةٌ حق على الله عونهُم : الناكح يريد العفاف. والمكاتّب يريد الأداء» 
وذكر الثالث20: أم حقٌّ على الله لعنثّه تصديمًا لرسوله فيما أخبر عنه؟ 
وسَلّه: هل يلعن الله ورسوله من فعل مستحبًا أو جائرًا أو مكرومًا أو 
صغيرةً» أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ كما قال ابن 
عباس: كل ذنب تم بلعنة أوغضب أو عذاب أو نارٍ فهو كبيرة(). وسَلَّه: 
هل(" كان في الصحابة محلّل واحد أو قر رجل منهم على التحليل؟ وسَلَه 
له ري اليدب لذارقتى معلل نولا محل ل إل 


يا 
وسَلّه: كيف تكون المتعة حرامًا نضا مع أن المستمتع له غرض في 


نكاح الزوجة إلى وقتء لكن لما كان غير داخلٍ على النكاح المؤبّد كان 
مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحذّل الذي إنما قصده أن يمسكها 
ساعة من زمان أو دونهاء ولا غرضّ له في النكاح البتةّه بل قد شرطً انقطاعه 
وزواله إذا أخبئها0» بالتحليل» فكيف يجتمع في عقل أو شرع تحليلٌ هذا 


)00( رواه أحمد (7417) والترمذي )١100(‏ والنسائي )"١7١(‏ وابن ماجه )١01(‏ من 
حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي؛ وص ححه ابن حبان (4070) والحاكم 
.)١5١/9(‏ 

00 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 67 والبيهقي في «الشعب» (587)» وفي إسناده 
عبد الله بن صالح متكلم فيه. 

زفرفق «هل» ليست في د. 

(4) رواه عبد الرزاق )1١1/1/(‏ وسعيد بن منصور )١119701997(‏ وابن أبي شيبة 
وم ). 


(45) فى النسختين د. ز: «إذا خيثها». 


وفخدرية العسة هدام أن الضي محف بن أول الخلا وفتهنا 
الصحابة؛ وأفتى بها بعضهم'' [11/ ب] بعد موت النبي كَل "2؛ ونكاح 
التحلوق ين و علةمن الجلل قط نيز لو لله اجورخ الصيعابة رولا الك 
به واحد منهم. 

وليس الغرضٌ بيانَ تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره؛ فإنه 
يستدعي() سَفْرًا ضخمًا نختصر فيه الكلام» وإنما المقصود أن هذا شأن 
التحليل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله؛ فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث 
إذا جمعوها ليكفوا عنه إذا علموا أن المرأةتَحرّم به وأنه لا سبيل إلى 
عودها بالتحليل. فلما تغيّر الزمان وبِعَدَ العهد بالسنة وآثار القوم؛ وقامت 
شوق العخلين وتيقت في الناس> فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان علييه في 
زمن النبي يك وخليفتيه0؟) من الإفتاء بم يُعطّل سوق التحليل أو يقلّلها 
ويخفف شرها. وإذا عرض على من وقّقه الله وبصّره بالهدى وفقهه في دينه 
مسألةٌ كون الثلاث واحدة ومسألةٌ التحليل ووازنٌ ببنهما- تبينَ له التفاوت: 
وعم اق الاين أولن بالنين واسلع للسلدين 

فهذه حجج المسألتين قدعُرضت عليك؛ وقد أهييت إن قبلتها- 
إليك؛ وما أظنَ عمى التقليد يزيد" الأمرّ على ما هو عليه ولايّدَعٌ التوفيقٌ 


)١(‏ ز: «بعضهم بها). 

(؟) تقدم تخريجه من قول ابن عباس رعَزْتَدعَنْها. 

(9) ز: «فإنها تستدعى». 

(؟) د: «خليفته). ١‏ 

(0) كذا في النسخ. ولعل الصواب: «يُريك». وفي المطبوع: «إلا يزيد». 


0.6 


يقودك اختيارًا إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارةً تُطلِع العالم على ما 
وراءهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

فقد تبيّن أن أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليلء أفتى بها 
المفتي» وقد قال بها بعض أهل العلم؛ فهي خير من التحليل» حتى لو أفتى 
الحفى بعلها0؟) بمج ره العقد هع غير وطى لكان اعدو عند اللامن اضصحات 
التحليل» وإن اشترك كل منهم("© في مخالفة النص؛ فإن النصوص المانعة 
من التحليل المصرّحة بلعن فاعله كثيرة جدَاء والصحابة والسلف مجمعون 
عليهاء والنصوص المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغهاء وقد اختلف فيها 
التابعون؛ فمخالفتها أسهلٌ من مخالفة أحاديث التحليل» والحق موافقة 
جميع النصوصء وأن لا يُترّك منها شيء. 

وتأمّل كيف كان الأمر على عهد رسول الله يكِكِ وعهد أبي بكر الصديق 
من كون الثلاث واحدةً والتحليل ممنوع منه ثم صار في بقية خلافة عمر 
الغلاث ثلاث() والتحليل ممنوع منه. وعمر من أشدٌّ الصحابة فيه. وكلهم 
على مثل قوله فيه ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرًا مشهورًا والثلاثٌ 
ثلاث. 


وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبةٌ الناس بما عاقبّهم به عمر من 


(1) «بحلها ليست في ز. 
(؟) د: «كليهما». 
(*) كذا في النسختين مرفوعاء والسياق يقتفى النصب. 


اك 


وجهين: 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام؛ لا سيّما وكثير من 
الفقهاء لا يرى تحريمه؛ فكيف يُعاقب من لم يرتكب محرمًا عند نفسه؟ 
الثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودًا على 
عهد الصحابة» والعقوبة إذا تضمَّنتٌ مفسدةً أكثر من الفعل المعاقب عليه 
كان تركها أحبّ [1/17] إلى الله ورسوله؛ ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته 
الشريعة ‏ ومعادً الله لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد 
تفاحش قبحه من باب سد الذرائع» وتعيّن على المفتين والقضاة المنعٌ منه 
جملة» وإن فرض أن بعض أفراده جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع 
إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي يَكِةِ وأبي بكر الصديق 2١7‏ وصدر 
خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليلء والله الموفق. 

فصل 

المثال الثامن: مما تتغيّر به الفتوى لتغيّر العرف والعادة: موجبات 
الأيمان والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حلف «لا ركبتٌ 
دابةً»» وكان في بلدٍ عُرفْهم في لفظ الدابة الحمار خاصةً اختصَّتثٌ يمينه به. 
ولا يحنّث بركوب الفرس ولا الجملء وإن كان عرفهم في لفظ الدابة 
الفرس خاضة حملت تميدة عَليها دون الحمان وكدلك إن كاذ احالف 


مما(" عادته ركوب نوع خاص من الدوابٌ كالأمراء ومن جرى مجراهم 


() «الصديق» ليست في د. 
(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «ممن». 
حك 


يلت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدوابٌ؛ فَيُفتَى في كل بلد بحسب 
عرف أهله. ويُفتّى كل أحد بحسب عادته. 

وكذلك إذا حلف «لا أكلتٌ رأسًا» في بلبٍ عادتهم أكل رؤوس الضأن 
خاصة. لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم 
أكل السمك حَيْتٌ بأكل رؤوسها. 

وكذلك إذا حلف «لا اشتريتٌ كذا ولا بعته» ولا حرئتٌ هذه الأرض 
ولا زرعتّها» ونحو ذلكء وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك؛ حَيِتٌ 
قطعًا بالإذن والتوكيل فيه فإنه نفس ما حَلَّففَ عليه. وإن كان عادته مباشرةً 
ذلك بنفسه كآحاد الناس»؛ فإن قصدً مَنْع نفسه من المباشرة لم يحنّتْ 
بالتوكيل» وإن قصدّ عدم الفعل والمنع منه جملة حيْتٌ بالتوكيل وإن أطلق 
اعتبر سببٌ اليمين ويساطّها وماهيّجَها. 

وعلى هذا إذا أقرٌ الملِكُ أو أغنى أهل البلد لرجلٍ بمال كثير» لم يُقبل 
تفسيره الوق وار ليا جره «نها مول فزن أن بدائقي يقد عفده 
الدرهم والرغيف كثيرًا قبل منه. 

وعلى هذا إذا قيل له: جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة, فقال: ليس 
كذلكء؛ بل هما حرَّانٍ لا أعلم عليهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به أنهما لا 
يعتقانٍ بذلك. لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ فإنه لم يرد ذلك 
قطمّاء واللفظ مع القرائن المذكورة ليس صريحًا في العتق ولا ظاهرًا فيه» بل 
ولا محتملًا له فإخراج عبده أو أمته عن ملكه بذلك غير جائز. 


ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: إن أذنتٌ لك في 
الخروج إلى الحمّام فأنتِ طالق, فتهيّأت للخروج إلى الحمام» فقال لها: 
اخرجي وأبصريء فاستفتى بعض الناس» فأفتوه بأنها قد طلقثٌ منه. فقال 
للمفتي: بأي شيء أوقعتَ علي الطلاق؟ قال: بقولك لها اخرجيء فقال: إني 
لم أقل لها ذلك( إذنّاء [17/ ب] وإنما قلنّه تهديدّاء أي: إنك لا يُمكِدكِ 
الخروج. وهذا كقوله تعالى: َأعْمَلواْمَاشِفتُ َه مَاصَملُوَ َصِيرٌ © [فصلت: 
فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاؤوا؟ فقال: لا أدري؛ أنت لفظتٌ 
بالإذن» فقال له: ما أردثٌ الإذن فلم يفقه المفتي هذاء وغَدُغاً حجابّه عن 
إدراكه» وفرّق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به2"7) ورسوله ولا أحد من أئمة 
الإسلام. وليت شعري هل يقول هذا المفتي: إن قوله تعالى: #هَمَن سَاءَ 
ومن ومن شآ لكف 4 [الكهف: 14 إذنٌَ له في الكفر؟ وهؤلاء أبعدٌ الناس 
عن الفهم عن الله ورسوله وعن المطلّقِين مقاصدّهم. 

ومن هذا إذا قال العبد لسيده ‏ وقد استعمله في عمل يَشُقَ عليه -: 
أعتفُني من هذا العمل» فقال: أعتقتّكء ولم ينو إزالة ملكه عنه؛ لم يعتق 
بذلك. وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أختي» ونوى أختي في الدين» لم 
تحرّمْ بذلك» ولم يكن مظاهرًا. والصريح لم يكن موجبًا لحكمه لذاته» وإنما 
أوجبه لأنا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه؛ بجريان اللفظ على لسانه 
اختيارًا؛ فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم بجر أن يلزم بما لم يُرِدى ولا 


ماع و 


)١(‏ «ذلك» ليست في ز. 
() «به) ليست فى ز. 


0 


التزمهء ولا خطر بباله؛ بل إلزامه بذلك جنايةٌ على الشرع وعلى المكلّف. 
والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مُكرّمًا لما لم يقصد 
معناها ولا نواه» وكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر 
مُكرّمًا لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده؛ وقد أتى باللفظ الصريح؛ 
فعَلِم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدّث نفسّه بأمر بغير تلفظٍ أو عمل» كما 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصدٍ لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا يكفر من جرى 
على لسانه لفظ الكفر سبقًا من غير قصدٍ لفرح أو دهش أو غير ذلك؛ كما في 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقَدَ راحلته عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة: فأيسٌ منهاء ثم وجدها فقال: «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدّة الفرح7(١2.‏ ولم يؤاخذ() بذلك. 

وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك7©, ومن هذا قوله 
تعالى: لوكو يعََلُ لله لاس ألشَّرَّ سْعِعْجَالهُم بِالْحَبْر لنْضَِ لهم 
َحَلهُمْ © [يونس: »]1١‏ قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله 
في حال الغضب8؟). ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه 


)0 رواه مسلم (1/71541) بهذا اللفظ من حديث أنس رََزَنَُعَنْهُ. وهو في البخاري 
(9) بلفظ آخر. 

(6) ز:«يؤاخذه». 

(9) «بذلك» ليست في ز. 

(4:) بنحوه قال مجاهد.ء رواه الطبري في «تفسيره» )17١ /١1(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (5/ .)١91737‏ 


60٠ 


ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده. 


ومن هذا رفعه يَكةِ حكم الطلاق عمن طلّق في إغلاق7١).‏ وقال الإمام 
أحمد في رواية حنبل: هو الغضب”"»؛ وبذلك فسّره أبو داود29. وهو قول 
القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدّم فقهاء أهل العراق 
منهم؛ وهي عنده من لغو اليمين أيضًاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين 
وفى يمين الإغلاق» وحكاه شارح «لأحكام) عبد الحق [8١/أ]‏ عنه. وهوابن 
بَزِيْزَة الأندلسي» قال: وهذا قول علي وابن عباس7*؟) وغيرهما من الصحابة إن 
الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي اسنن الدارقطني)(0) 
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه: «لايمينٌ في غضب. ولاعتاقٌ فيما 
4 


لا يملك». وهو وإن لم ينبت رفعه فهو قول ابن عباس(2: وقد فسّر الشافعي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١71*70(‏ وأبو داود )١١91(‏ وابن ماجه (57 ١؟)‏ من حديث عائشة» 
وفيه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ضعيف. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
1٠5 -5٠8/5(‏ ) و«البدر المنير» (4/ 85-4865). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)١١‏ 

إهرة عقب الحديث (35197)) ولفظه: الغلاق أظنه في الغضب. 

ادق انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ /179). 

(5) رقم .)7١9(‏ وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان متكلم فيه؛ وبه أعلّه ابن 
عبد الهادي وضعّفه في «التنقيح» (0/ "01). 

() رواه سعيد بن منصور (875- التفسير) والطبري في «تفسيره» )١51/5(‏ وابن أبي 
حاتم (3191/54). وكذلك ابن المنذر في «الأوسط» )١175/١7(‏ والبيهقي في 
«الكبرى) )19/٠١(‏ كلاهما من طريق سعيد بن منصور. 


لدليك 


«الاطلاقٌ في إغلاق» بالغعضب""» وفسّره مسروق به(2). 


فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم 
َّ ِ ءَ 
فشسّروا الإغلاق بالغضبء وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق 
عليه باب القصد بشدة غضبه. وهو كالمُكْرّهء بل الغضبان أولى بالإغلاق 
من المكره؛ لأن المكره قد قصدّ رفع الشر الكثير بالشر القليل7؟ الذي هو 
دونه» فهو قاصدٌ حقيقة» ومن ههنا أوقع عليه الطلاقٌ من أوقعه. وأما 
الغضبان فإن اتغلاق باب القصد ا ا 
والمجنونء فإن الغضب غول(7؟ العقال» ديقالة كنا بقعاته] مويل اد 
وهو شعبة من الجنون, ولا يشكُ فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه؛ ولهذا 
قال حبر الأمة الذي دعا له النبي كَل بالفقه في الدين: «إنما الطلاق عن 
وَطَّرِ)» ذكره البخاري في ااصحيحه)(9, أي عن غرضي من المطلّق في 
وقوعه. وهذا من كمال فقهه رَوََلنَدْعَنهُ وإجابة الله دعاء رسوله له. إذ الألفاظ 
إنما يترنّب عليها موجباتها لقصد اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في 
أيماننا ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول 


)١(‏ ذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص"١)‏ أنه مقتضى كلام 
الشافعيء فإنه يسمي نذر اللجاج والغضب يمين الغلق ونذرٌ الغلق. وانظر: «الأم) 
(069/9). 

() انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 1717). 

(©) «القليل» ليست في ز. 

(5) الغول: كل شيء يذهب بالعقل. 

)2( (#ارجر ةدامع الفتع) معلفًا بضيغة الجزة. 


لمك 


الحالف: «لا والله» وبلى والله)(١2,‏ في عرض كلامه من غير عقدٍ لليمين. 
وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول الحالف في عرض 
كلامه: عليّ الطلاقٌ لا أفعل» والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير قصدٍ لعقد 
اليمين» بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو فيمينٌ 
الطلاق أولى أن لا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله. وهذا أحد 
القولين في مذهب أحمد. وهو الصواب. وتخريجه على نص أحمد 
صحيح؛ فإنه نصّ على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق لأنها عنده يمين؛» 
ونصٌّ على أن اللغو أن يقول: «لا والله» وبلى والله») من غير قصدٍ لعقد 
اليمين» وقد قال النبي يَكهّ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم»2)77» وصح عنه 
أنه قال: «أفلحَ وأبيه إن صدق)0", ولا تعارصٌ بينهماء ولم يَعقّد النبي كَل 
اليمِينَ بغير الله قما. وقد قال حمزة للنبي يكِ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي». 
وكان نشوانًا0؟» من الخمر(*» فلم يكفر بذلك. وكذلك الصحابي الذي قرأ: 
«قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون2372, وكان 


)١(‏ قول عائشة رواه البخاري (75777). وانظر لأقوال بعض السلف: سنن سعيد بن 
منصور) (9ل/الاء 2/8٠١‏ “1/87 التفسير)» و«تفسير الطبري» (5/ 4 )١8-١‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (1/// لل 0 

(؟) رواه البخاري (/ ١٠1)ومسلم )١157(‏ من حديث عمر ووَعَلْبُعَنَهُ تَدْعَنْةُ 

إفرة روا وسيك :05/13 بها اللقط م كحديث طلسترى يد الى ركذ قرا ليشار 
(57) ومسلم )8/1١١(‏ دون قوله: «وأبيه». 

(:) كذا في النسخ, والكلمة ممنوعة من الصرف. 

)0( رواه البخاري )7١09١(‏ ومسلم )١91/4(‏ من حديث علي رََلنَدُعَنهُ. 

© رواه أبو داود ١(‏ 2771 والترمذي (7077) وصححه من حديث علي بن أبي طالب. - 


الدليك 


ذلك قبل تحريم الخمرء /١8[‏ ب] ولم يعد بذلك كافرًا؛ لعدم القصدء 
وجريانٍ اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه. 

فإيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرفهء فتجني عليه وعلى الشريعة» 
وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتُلزِم الحالفَ والمقرّ والناذر والعاقد ما لم 
يُلزْمه الله ورسوله به؛ ففقيه النفس يقول: ما أردتَء ونصفُ الفقيه يقول: ما 
قلتَ؛ فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله 
سبحانه المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال المؤمنون: ##رَيَا لا تُوَاخِذْنَا إن 
تسيا أو أَمْطَأنا 4 [البقرة: 185 فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلتٌ20). 

فصل 

ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا 
حَيْتٌ بطلاق زوجته وعِنْقَ عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر 
الصحابة؛ فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزامٌ الطلاق به أبدّاء 
وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق 
عند وجود الشرط» كما في «صحيح البخاري2170 عن نافع قال: طلّق رجل 
امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: اإن خرجت فقد بانت منه؛ وإن لم 
تخرج فليس بشيء». فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلّق 


- وصححه أيضًا الحاكم (؟//07017. 

0غ( رواه مسلم )١51(‏ من حديث ابن عباس ووَدَلَدُعَنْهًا. 

00( معلقًا بصيغة الجزم (4/ 797)» ولم يذكر الحافظ من وصّله في «الفتح» ولا في 
(تغليق التعليق» (555/5). 


01: 


بالشرط مطلقاء وأما من يفصّل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به 
الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ 
فإنهم صخ عنهم الإفناء بالوقوع في صورء وصح عنهم عدم الوقوع في 
صورء والصواب ما أفتّوا به في النوعين» ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويُترك 

فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر(١2»‏ وما 
رواه الثوري عن الزبير بن عربي7" عن إبراهيم عن ابن مسعود وَصَوَلَهْعَنَهُ في 
رجل قال لامرأته: (إن فعلت كذا وكذا فهى طالق»» ففعلثه؛ قال: هى واحدة» 
وهو أحق بها7" على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن 
عباس في رجل قال لامرأته: هي طالقٌ إلى سَبَةِ قال: يستمتع بها إلى 
سنة247. ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحَّتْ عليه فى سؤاله عن ليلة 
القدرء فقال: إن عدتٍ سألتنى فأنتٍ طالق)0(0). 


وههنا نكتة لطيفة يحسّن التنبيه عليهاء وهي أن أبا ذر سأل النبي يك عن 
ليلة القدر وألحّ عليه» حتى قال له النبي يكِ في آخر مساءلته: «التمسوها في 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(؟) كذا في النسخ. وفي «السئن الكبرى»: «الزبير بن عدي»» وهو الصوابء فهو الذي 
يروي عن إبراهيم. 

(؟) رواه البيهقي (707/19). 

)0( ذكره البيهقي (1/ 707) ووصله ابن أبي شيبة بنحوه (18195). 

(6) رواه الطبراني في «الدعاء» (87١)؛‏ ولكن فيه أن سؤال زوجته له كان عن ساعة 
إجابة الدعاء يوم الجمعة. 


زمه 


العشر الأواخر, ولا تَسأْلّني عن شيء بعدها"(1). ثم حدّث النبي بَلهِ وحدّث. 
قال: فاهتبلت غفلتّه فقلت: أقسمتٌ عليك يا رسول الله بحقي عليك 
لتحدّئئّي في أيّ العشر هيء قال: فضِبَ علي غضبًا ما غضِب علي من قبل 
ولاامن بعدٌء ثم قال: «التمسوها في السبع الأواخر ولا تسألني عن شيء 
بعدٌ». ذكره النسائي والبيهقي(2». فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاجها عليه 
3 ما أوجب غصَّبه وقال: إن عدتٍ سأليّني فأنتٍ طالق. 

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلّق. 

وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم 
سلمة فيمن حلفت بأنْ كل مملوك لها حرٌإن لم تفرّق بين عبدها وبين 
امرأته» أنها تُكمّر عن يمينها ولا تفرّق بينهما. 

قال الأثرم في «سننه)©: حدثنا عارم بن الفضل ثنا معتمر بن سليمان 
قال: قال لي أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي 
ليلى بنت العَجُماء: كل مملوكٌ لها محرّر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية 
وهي47) نصرانية إن لم تُطلّق امرأتك أو تُفرّق بينك وبين امرأتك. قال: 
فأتيتٌُ زينبَ بنت أم سلمة» وكانت إذا ذُكِرت امرأة بالمدينة فقيهة ذُكرتَ 


)١(‏ ز: «بعد هذا), 

إفة رواه أحمد )5١599(‏ والنسائي في «الكبرى» (517 7) والبيهقي (4:/ 3307). وفى 
إسناده مرثئد بن عبد الله الرّمّاِي» ويقال الذماري؛ لم يوثقه غير العجلي في «الثتقات» 
(؟156١)‏ وابن حبان في «الثقات» (0/ 1٠‏ 5). 

إفرة ورواه أيضًا عبد الرزاق .)25٠١١(‏ ونقله شيخ الإسلام وتكلم عليه في ١‏ مجموع 
الفتاوى» (”7”/ 2188 189) و«الرد على السبكى» ١188 /١(‏ وما بعدها). 

حدق اهي) ليست في د. ا 
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زينبء قال: فأتيتها فجاءت معي( إليهاء فقالت: في البيست هاروت 
وماروت؟ فقالت: يا زيدب» جعلني الله فداكء إنها قالت :كل مملوك لها 
محرّر» دكل مالٍ لها هديء وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية 
ونصرانية! خلٌ بين الرجل وامرأته. فأتيتٌ حفصة أم المؤمنين» فأرسلتْ إليها 
فأتنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلني الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
حر وكل مال لها هَدْيء وهي يهودية ونصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية! 
خلٌ بين الرجل وبين امرأته. قالت: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معي(" 
إليهاء فقام على الباب فسلَّم» فقالت: بيبا أنتَ وبيبَا" أبوك؛ فقال: أمِن 
حجارة أنتٍ أم من حديدٍ أنتٍ أم من أي شيء أنت؟ أفتنْكِ زينبُ وأفضِكِ أم 
المؤمنين فلم تقبلي فتياهماء فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها 
ثالت كل مطلوك لها جد وكل مال لهاهدي زهي يهودية وهي تصرانةة 
فقال: يهودية ونصرانية! كمّري عن يمينكِ وخلَّي بين الرجل وبين امرأته. 


010( كذا في د؛ ز. وفي مجموع الفتاوى» و«الرد على السبكي»: افجاءت يعني). 

زفق كذا في النسختين. وفي المصدرين السابقين: اايعني2. 

() في النسختين: «بينا أنت وبيناه» مصحمًا. وفي المطبوع: «بأبي أنت وبآبائي أبوك)» 
(نقلاعن مصنف عبد الرزاق)» وفي الجزء الثاني منه تحريف. وفي «مجموع 
الفتاوى» (184/77): سا أنت وسا أبوك» بدون نقط. وفي أصل «الرد على 
السبكي» :)188/1١(‏ (سى أنت وسى أبوك) . وينبغي أن يُقرأ ابيا وابيّبي» . قال ابن 
الأنباري في «الزاهر» (1/ 177- ط. الرسالة): فيه ثلاث لغات اباي نجي كا 
فمن قال «بأبي» أخرجه على أصله؛ ومن قال «بِيبِي) لين الهمزة وأبدل منها ياءً» ومن 
قال ابِيبَا؛ توهّم أنه اسم واحد. فجعل آخرّه بمنزلة آخر سكرّى وغضبى وحُبلَى. 
ومعنى «بأبي أنت»: أفديك بأ 


/ااه 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم)» ل4:(١2:‏ حدثنا 
تون بو طالح ساسع موحد الراضه عدي الأررافتي كال سداق 
جَسْر'2 بن الحسنء قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رُفيع 
قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصارء فحلمّتٌ بالهدي والعتاقة 
أن تفرّق بينناء فأتيت امرأة من أزواج النبي كه فذكرتٌ لها ذلك فأرسلتٌ إليها 
أن كفي يميكك, فأبْتء ثم أثيت زينب ابنة أم سلمة("", فذكرت لها ذلك49», 
فأرسلث إليها أن كقّري يمينك فأ يَث20). فأتيتٌ ابن عمرء فذكرت ذلك له. 
فأرسل إليها: أن كمّري يمينك. فأبَتْ» فقام ابن عمر فأتاها فقال: أرسلتٌ إليك 
فلانة زوج النبي ككل وزينبٌُ أن تكفّري يمينك فأبيتء قالت: يا أباعبد الرحمن 
إني حلفت بالهدي والعتاقة» قال: وإن كنتٍ قد حلفتج210. 


وقال الدارقطني7": ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى بن 


)١(‏ نقل عنه شيخ الإسلام في «الرد على السبكي» /١(‏ 705). وأخرجه أبو العباس 
الأصم في الثاني من «حديثه» (18). 

(؟) في د زوالمطبوع: (حسن»؛ تحريف. وترجمة جَسْر بن الحسن في «الميزان» 
(98/1”) و١تهذيب‏ التهذيب» (7/8/57). . وفي «التقريب») : أنه مقبول من السابعة. 

(9) في النسختين: (زينب أوأم بتلية»:والضزات: ازيدي ابئة أم سلمة» كما في «الرد 
على السبكي» )3١5/١(‏ وفي الرواية السابقة. وفي المطبوع: «زينب وأم سلمة» 
خطأ أيضًا. 

(:) د: «ذلك لها). 

)0( «فأبت» ليست في د. 

فيه رجاله كلهم ثقات إلا جسر بن الحسن وهو مقبول» كما سبق ذكره. 

(0) رقم(1771). 
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عبد الله الأنصاري ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن 
[15/ ب] مولاةً له أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية وكل مملوكٌ لها حر إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة وابن 
عباس وحفصة وأم سلمة وَيَليَدْعَنش فكلهم قال لها: أتريدين أن تكو ني(17) 
مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تكمّر عن يمينها وتخلّي بينهما. 

وقد رواه البيهقي2"7 من طريق الأنصاري: ثنا أشعث ثنا بكر عن أبي 
رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته. فقالت: هي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية» وكل مملوكٌ لها حرّء وكل مالٍ لها في سبيل الله» وعليها 
المثي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهماء فسألت عائشةً وابن عمر وابن عباس 
وحفصة وأم سلمة» فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مشل هاروت 
وماروت؟ وأمروها أن تكر عن يمينها وتخلي بينهما. رواه رَوْح 
و7"“الأنصاري واللفظ له. وحديث رَوْح مختصر. وقال النضر بن شمّيل: أنا 
أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في 
هذه القصة قالوا: تكفر يميئها. 

وقال يحيى بن سعيد القطّان7؟) عن سليمان التيمي ثنا بكر بن عبد الله 
عن أبي رافع أن ليلى بنت العَجُماء مولاتّه قالت: هي يهودية وهي نصرانية» 
وكل مملوك لها محررء وكل مال لها هَدْيٌ إن لم يُطلّق امرآئه إن لم تفرّق 


)00( في النسختين: «تكفري». والتصويب من مصدر التخريج. 
(؟) في «السئن الكبرى» .)57/١١(‏ 
(4) كما في المصدر السابق /١١(‏ 55). 
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بينكماء فذكر القصة. وقال: فأتيتٌ ابن عمر فجاء معي فقام بالباب؛ فلما سلّم 
قالت: بأبي أنت وأبوك, قال(١2:‏ أمن حجارةٍ أنتٍِ أم من حديد؟ د 
وأرسلتٌ إليكِ حفصة! قالت: قد حلفتٌ بكذا وكذاء قال: كقّري عن يمينك 
وخلّي بين الرجل وامرأته. 

فقد تبيّن بسياق هذه الطرق انتفاءٌ العلة التي أُعِلَ بها حديث ليلى هذاء 
وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق» كذا قال الإمام أحمد: «لم يقل: وكل 
مملوكٍ لها حر إلا التيمي»؛ وبرئ التيمي من عهدة التفرد. وقاعدة الإمام 
أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يُخرّجٍ عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه؛ 
فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القولٌ بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته. 

فإن قيل: للحديث علة أخرى» وهي التي منعت الإمام أحمد من القول 
به» وقد أشار إليها في رواية الأثرم» فقال الأثرم("2: سمعت أبا عبد الله يقول 
في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفث بكذا وكذا وكل مملوك لها حٌ 
َأفيِيَتْ بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن 
حلف بعتق جاريته وأيمانٍ» فقال7©: أما الجارية فتعتق. 


قلت: يريد به(؟) ما رواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي 
حاضرء قال: حلفت امرأة من آل ذي أَصْبّح فقالت: مالّها في سبيل الله 


)000 «قال» ليست في د. ز. والزيادة من مصدر التخريج. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» (ص0777 11 7) وعنه في امجموع 
الفتاوى)» (ه”/ 566). 

() كذا في النسخ و«القواعد» و«الفتاوى». ولعل الصواب: «فقالا» بدليل الأثر التالي. 

(5) ابه) ليست في د. 
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وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذاء لشيء يكرهه زوجهاء فحلف زوجها أن 
لا يفعله. فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمرء فقالا: أما الجارية فتعتق» وأما 
/]] قولها: «مالي في سبيل الله) فتتصدق بزكاة مالها(١©.‏ 

فقيل0): لا ريب أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلكء ولكنه أثر 
معلول تفرّد به عثمان هذاء وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادًا وأصحٌ 
من حديث عثمان, فإن رواته حفاظ أئمة» وقد خالفوا عثمان. وأما ابن عباس 
فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله. قال: يكمّر 
يمينه7". وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان» ولم 
يختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة. قال أبو محمد ابن حزء(؟): 
وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم 
جعلوا في قول ليلى بنت العجماء: «كل مملوك لها حرّء وكل مال لها هدي. 
وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك» كفارة يمين واحدة. 

ا ا سي بات م 1 
المعلول أثر عثمان بن حاضر(* '- في قول الحالف : عبدّه حر إن فعلء أنه 


.)١1699/8( رواهعبد الرزاق‎ )١( 

() جواب «فإن قيل». 

زفرة دكروابن حرم في (المعلي) 010 

2 فى «المحلّى؟ (//8). 

)2( كذا هنا اعثمان بن حاضرة؛ وهو الصواب: وقد غلّط الإمام أحمد عبد الرزاق في 
قوله: «عثمان بن أبي حاضر؛» وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب): وهو وهم. 
انظر: «تهذيب الكمال» /1١9(‏ 59 ”). 
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يُجزئه كفارة يمين» ولم يُلزِموه بالعتق المحبوب إلى الله فأن لا يلزموه 
بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى. كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب 
الحالفَ بالطلاق أنه لا شيء عليه» ولم يُعرّف له في الصحابة مخالف؟ 

قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي(1 المعروف بابن 
تزيزة في #شرحه لأحكام عبد الحق0(: الباب الثالث في حكم اليمين 
بالطلاق أو الشك فيه وقد قدَّمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في 
اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي 
طالب وشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء» ولا يُقكَى بالطلاق على من 
حلف به بحنث7"©, ولا يُعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة. هذا 

فهذه فتوى أصحاب رسول الله يك في الحلف بالعتق والطلاق» وقد 
قدّمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلّق بالشرط» ولا تعارضّ بين ذلك؛ فإن 
الحالف لم يقصد وقوعَ الطلاق» وإنما قصد منْمّ نفسه بالحلف بما لا يريد 
وقوعه؛ فهو كما لو خصّ منمَّ نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم 
وصدقة المال» وكما لو قصد منْمَ نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفرء فإن 
كراهته لذلك كله وإخراجه مُُخْرّجَّ اليمين بما لا يريد وقوعه منّعَ من ثبوت 
حكمه. وهذه علة صحيحة فيجب طردها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي المطبوع: «التميمي»» وكذا في ترجمته في «نيل الابتهاج) 
(ص1786١).‏ 

(7) سبق ذكر هذا النصء وسمى كتابه هناك «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام». 

(*) سيأتي تخريجها. 
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فرقٌ البتة» والعلة متى تخصّصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دلّ ذلك 
على فسادهاء كيف والمعنى الذي منمّ لزومَ الحج والصدقة والصوم بل 
لزوم الإعتاق والتطليق بل لزومً اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق 
أولى؟ 

أما العبادات المالية والبدنية فإذا منعَّ لزومّها قصد اليمين وعدم قصد 
وقوعها /١١[‏ ب] فالطلاق أولى؛ فكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صور 
الإلزام سواء بسواء. وأما الحلف بإلزام التطليق والإعتاق فإذا كان قصدٌ 
اليمين قد منمَ ثلاثة أشياء ‏ وهي وجوب التطليق وفعله وحصول أثره وهو 
الطلاق - فلأن يَقوى على منع واحدٍ من الثلائة وهو وقوع الطلاق وحده 
أولى وأحرى. وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل 
تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصدٌ اليمين مّعّ من وقوعه. فأن 
يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذي هو أحبٌٍ الأشياء 
إلى الله ويسري في ملك الغيرء وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره؛ 
ويحصل بالملك والفعل» قد منّمَ قصدَّ اليمين من وقوعه كما أفتى به 
الصحابة- فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع. وإذا كانت اليمين بالطلاق 
قد دخلت في قول المكلّف: «أيمانٌ المسلمين تلزمني» عند من ألزمه 
بالطلاق» فدخولها في قول رب العالمين: لمَد وض لَه لك يل َبميَكم 4 
[التحريم: 7] أولى وأحرى. وإذا دخلت في قول الحالف: «إن حلفتٌ يميئًا 
فعبدي حرا؛ فدخولها في قول رسول الله يَكْ: «من حلفَ على يمينٍ فرأى 
غيرّها خيرًا منهاء فليكمّر عن يمينه ولْيأتِ الذي هو خير»() أولى وأحرى. 


000 رواه النسائي )71١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ والحديث عند مسلم - 


فده 


وإذا دخلت في قول النبي يككةِ: «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن 
شاء ترك0(١2,‏ فدخولها في قوله: امن حلف على يمينٍ فرأى غيرّها خيرًا 
منها فليأتٍ الذي هو خخير وليكمّر عن يمينه' [أولى وأحرى]("© فإن 
الحديث أصح وأصرحٌ. وإذا دخلت في قوله: «من حلفَ على يمينٍ فاجرة 
يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبانٌ»('2. فدخولها في قوله 
تعالى: لا لايوَاِْكم أله ألو ؤ يتيك ولككن بُيددُصكُم يما ندم الاين 
دفر إطعام عَسَّرَوَ مَسَلْكينَ # [المائدة: 84] أولى بالدخول أو مثله. وإذا 
دخلت في قوله تعالى: ل لَلَذينَ يوون يسيم تَربْص أَرْبََةٍ هر 4 [البقرة: 1؟5] 
فلو حلف بالطلاق كان مُولِيّاك فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى. 
لأن الإيلاء نوع من اليمين؛ فإذا دخل الحلف7؟) بالطلاق في النوع فدخوله 
في الجنس سابق عليه فإن النوع مستلزمٌ الجنسٌ ولا ينعكس. وإذا دخلت 
في قوله: 'يميئك على ما يُصِدَّقك به صاحبّك2200 فكيف لا تدخل في بقية 
نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجب هذا التخصيصٌ من غير مخصّّص؟ وإذا 


)00( رواه أحمد )458١(‏ وأبو داود(5717") والترمذي )١1570(‏ والنسائي (1/91*) 
وابن ماجه )١١١5(‏ من حديث ابن عمر. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(17"5). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ليس في د ز. 
[فرة رواه البخاري (7155) ومسلم )١178(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وووَللَُعَنْهُ. 
0 ز: ١في‏ الحلف». 
)0( رواه مسلم )١101(‏ من حديث أبي هريرة يَوَيَُعَنُْ. 
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دخلت في قوله: «إياكم وكثرةً الحلف في البيعء فإنه يُنقَّق ثم يَمْحَق)(1), 
فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثّر شرعًا أو عقلا أو 
لغة؟ وإذا دخلت في قوله : #وأخمظوا انث م » فهلا دخلت في قوله: 

#ذَلِكَ كُتَرَهُ يْمَيَكُمْ دا حَلَفْسّم 4 [المائدة: :8 وإذا دخلت في قول 
التخالك تايان البيعة تَلزْمٌي) وهي [1/51] الأيمان التي رثتّبها الْحَجَّاجء فِلِمَ 
لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ 


فإن كانت7) يمي الطلاق يميئًا شرعية ب بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب 
أن تُعطَى حكمٌ الأيمان» وإن لم تكن يمينا شرعيةً كانت باطلة في الشرع؛ فلا 
يلم الحالف بها يء» كما صم عن طاوسء من رواية عبد الرزاق7© عن 
معمر عن ابن طاوس عنه: ليس الحلف بالطلاق شيئًا. وصحٌ عن عكرمة من 
ا ا يره) عنه: اماك الفوات الارم ين 


و 


)١(‏ رواه مسلم )١17037(‏ من حديث أبي قتادة وَدَََةعَنْهُ. 

(؟) د:١كان).‏ 

(5) رقم (1401١2؛‏ ولككن فيه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه؛ ومن طريق عبد 
الرزاق هذا ذكره ابن حزم في المحلى» /٠١(‏ 571). 

(:) ذكره الذهبي في «السير» (60/ ”"”) و«ميزان الاعتدال» (*/ /41) قائلاً: قال سنيد بن 
ادي اتفسيوة ملاتا عباذررن حال المهاني عن خامم الأخول عن مكرسة .فى 
رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق؛ قال: لا يجلد غلامه. ولا 
يطلق امرأته. هذا من خطوات الشيطان. 

)0( رواه عبد الرزاق (7557١١)؛‏ وعنه ذكره ابن حزم في «المحلى» .)5١117 /١٠١(‏ 


03 


وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه» وهو قول بعض أصحاب مالك 
في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هيء 
كقوله : إن كلّمتِ فلانًا فأنتِ طالق» فقال: لا تُطلّق إن كلّمنْه؛ لأن الطلاق لا 
يكون دنارق شاءف طلفيك وإن كانت اسك بوهوقر لاض الشافة 
في بعض الصورء كقوله: الطلاق يمني أو لازمٌ لي لا أفعل كذا وكذاء فإن 
لهم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه. وإلا فلا يلزمه. وجعله 
هؤلاء كناية» والطلاق يقع بالكناية مع النية. 


الوجه الثاني: أنه صريحء فلا يحتاج إلى نيةٍء وهذا اختيار الرُوياني» 
ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. 

الوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية» ولا يقع به طلاق وإن نواه 
وهذا اختيار القمُال في «فتاويه». ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى 
المرأة» كقوله: أنتٍ طالق, أو طلّقتكِء أو قد طلّقتكِ. أو يقول: امرأتي طالق» 
أو فلانة طالق» ونحو هذاء ولم توجد هذه الإضافة في قوله : الطلاق يلزمني. 
ولهذا قال ابن عباس فيمن قال لامرأته: طلّقي نفسكء فقالت: أنتٌ طالق» 
فإنه لا يقع بذلك طلاق؛ وقال: حَطَّأ الله تَوْءَها١ “١‏ وتبعه على ذلك الأئمة. 
فإذا قال «الطلاق يلزمني» لم يكن لازمًا له إلا أن يُضِيفه إلى محلّه. ولم 


)غ0( زواء اشن أبي نحي 1414799 . والمعنى: لو طلّقت نفسّها لوقع الطلاق» فحيثٌ 
طلّقت زوجّها لم يقع» فكانت كمن يُخطئه النّوء ء فلا يُمطّر. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (4/ .)1١١701757‏ 
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يُضِمْه فلا يقع. والمُوقِعون يقولون: إذا التزمه فقد لزمه. ومن ضرورة لزومه 
إضافته إلى المحل. فجاءت الإضافة من ضرورة اللزوم. 

ومن نصرّ قول القفال أن يقول: إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم 
التطليقٌ أو وقوعَ الطلاق الذي هو أثره. فإن كان الأول لم يلزمه لأنه نذرَ أن 
يطلّق؛ ولا يُطلّق المرأة بذلك؛ وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب 
الوقوع ممتنع ١‏ وقوله: «الطلاق يلزمني» الترام لحكمه عند وقوع سبية ) وهذا 
حق, فأين في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق؟ وقوله: «الطلاق يلزمني» لا 
يصلح أن يكون سببًا؛ إذ لم يْضف فيه الطلاق إلى محلّه. فهو كمالو قال: 
«العتق يلزمني»؛ ولم يُضِف فيه العتق إلى محلّه بوجه. ونظير هذا أن يقول 
له: بعْني أو آجرني» فيقول: البيع يلزمنيء أو الإجارة /١١[‏ ب] تلزمني, فإنه لا 
يكون بذلك موجبًا لعقد البيع والإجارة؛ حتى يُضِيفهما إلى محلّهما. 
وكذلك لو قال: «الظهار يلزمني» لم يكن بذلك مظاهرًا حتى يُضيفه إلى 
محله. وهذا بخلاف ما لو قال: «الصوم يلزمنيء أو الحج. أو الصدقة» فإن 
محلّه الذمة: وقد أضافه إليها. 

فإن قيل: وههنا محل الطلاق والعتاق الذمةٌ. 

قيل: هذا غلط» بل محل الطلاق والعتاق نفسٌ الزوجة والعبد. وإنما 
الذمة محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق» وحينئذٍ فيعود الالتزام إلى 
«أنا منكِ طالق» لم تُطلّق بذلك؛ لإضافة الطلاق إلى غير محلّه؛ وقيل: تَطلّق 
إذا نوى طلاقها هى بذلك. تنزيلًا لهذا اللفظ منزلة الكنايات؛ فهذا كشف سد 
هذه المسألة. 


وحردك 


وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم ابن يونس(١2‏ في «شرح التنبيه»؛ 
وأكثر أيمان الطلاق بهذه الصيغة؛ فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي 
الله ومسؤول أن يكمّر أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة» ويسعى في قتله وحَبّسه 
ويلبّس على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع؛ ولم يخالف 
فيها أحد من المسلمين» وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؟ وقد علم الله ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم تُرَدَ بغير 
الشكاوى إلى الملوك ودعوى الإجماع الكاذب» والله المستعان» وهو عند 
نسان كل قائل: #وَثل ملوأ يرك علي وَرسْ وله والْمومون وَصَر ورك إل 
َ أل ولج يفك ماهم تعَمَُونَ © [التوبة: .]٠١١‏ 

فصل 

وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظء وأنها لا تلزم 
بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدًا لها مريدًا لموجباتهاء كما أنه لا 
بدّ أن يكون قاصدًا للتكلّم باللفظ مريدًا له» فلا بدّ من إرادتين: إرادة التكلم 
باللفظ اختيارّاء وإرادة موجبه ومقتضاه. بل إرادة المعنى آكدٌ من إرادة اللفظ؛ 
فإنه المقصود. واللفظ وسيلة» هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام. 

قال مالك وأحمد فيمن قال «أنت طالق البتة» وهو يريد أن يحلف على 


)١(‏ في «الصواعق المرسلة» (2511/7: «أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس». ولم أجد 
ترجمته في المصادرء والمعروف بشرح «التنبيه»: أبو الفضل أحمد بن موسى بن 
يونس الإزبلي ثم المؤْصلي (ت3717). انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» 
)١ ١8/1‏ واسير أعلام النبلاء» )١58/77(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
(4/ ؟؟). 
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شيء» ثم بدا له فترك اليمينَ: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يرد أن يطلّقها. وكذلك 
قال أصحاب أحمد. وقال أبو حنيفة: لو أراد أن يقول كلامًا فسبق لسانه فقال 
«أنتٍ حرّة» لم تكن بذلك حرة. وقال أصحاب أحمد: لو قال الأعجمي 
لامرأته «أنت طالق» وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تَطلّق؛ لأنه ليس 
مختارًا للطلاق» فلم يقع طلاقه كالمُكره. قالوا: فلو نوى موجَّبّه عند أهل 
العربية لم يقع أيضًا؛ لأنه لاايصح منه اختيارٌ ما لا يعلمه. وكذلك لو نطق 
بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. 

وفي «مصنّف وكيع»: أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها 
سَمّني فسمّاها الظبية» فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن أسمّيك؟ [؟؟/1] 
قالت: سَمُّني خليِّة طالق» قال لها: فأنتٍ خليّة طالق؛ فأتت عمر بن 
الخطاب, فقالت: إن زوجي طلّقني» فجاء زوجها فقصّ عليه القصة» فأوجع 
عمر بن الخطاب رأسهاء وقال لزوجها: د بيدها وأوجع رأسها(١).‏ 

وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استثذان» وإن تلمّظ 
بصريح الطلاق. وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: «اللهم أنتَ عبدي وأنا 
ربك». أخطأ من شدة الفرح("!؛ لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم 
يده والمكرّه على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته» بخلاف 
المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاء لأنه قاصد لاتكلم 
باللفظء وهزله لا يكون عذرًا له بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور, 


)١(‏ رواه البيهقي (1/ .)"4١‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» .)23٠١ /١١(‏ وفي إسناده 


اران 


مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه» والهازل غير مأذونٍ له في الهزل بكلمة الكفر 
والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريدٌ له» ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا 
نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفاء بل صاحبه أحق 
بالعقوبة. ألا ترى أن الله سبحانه عَذَّرَ المكره فى تكلّمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه 


مطمئنًا بالإيمان» ولم يَعَذِر الهازل بل قال: « وَلَين صَالتَهُمْ لَبَقُوكَ إِنّمَا 


حكن خُوْصُ وَتَلْمَبُ قُلْ أله وايليو- وَرَسُولِو. كتَثْرَ توت 0 1 
ُو قد كرتم بد إبِيَكد 4 [التوبة: 0+- *:]» وكذلك رفع المؤاخذة عن 
المخطئ والناسي. 
يل 

ومن ذلك أنه لوقال: «أنت طالق»»؛ وقال: أردتٌ إن كلمت رجلا أو 
خرجت من داريء لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد 
والشافعي. وكذلك لو قال: أردت(١'‏ إن شاء الله ففيه وجهان لهم. ونصّ 
الشافعي فيما لو قال: «إن كلمتٍ زيدًا فأنتٍ طالق» ثم قال: أردتٌ به إلى 
شهرء فكلَّممُْه10) بعد شهر لم تطلّق باطنًا. ولافرقٌ بين هذه الصورة 
والصورتين اللتين قبلهاء فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» 
وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية» كما إذا قال: «نسائي طوالق» 
واستثنى بقلبه واحدة منهن, فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما تناولّه 
اللفظ صم التقييد بالنية بطريق الأولى؛ فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على 


)١(‏ «أردت» ليست في ز. 
(؟) د: «فكلمه)». 


0 


عموم الأحوال والأزمان» ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص 
للعام. وهذا ظاهر جدَاء وغايته استعمال العام في الخاص أو المطلق في 
المصعار ناا عي يع له وخر عا عر قا اولد انا لاني 0 أما معاوية 
فصعلوكٌ لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه تقه217» فالصواب 
قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضًا. 
فصل 

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان؛ إحداهما: إن فعلتٌ كذا فأنتٍ 
طالق» والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في الصيغتين قديمًا 
وحديثًا . وهكذا [؟1/ب] الحلف بالحرام له صيغتان؛ إحداهما: إن فعلتٌ كذا 
فأنتٍِ علي حرام, أو ما أحلّ الله عليَ حرام؛ والثانية : الحرام يلزمني لا أفعل 
كذاء فمن قال في «الطلاق يلزمني» إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء. 
ففي قوله: «الحرام يلزمني» أولى» ومن قال: إنه كناية إن نوى به الطلاق كان 
طلاقًا وإِلّا فلاء فهكذا يقول في «الحرام يلزمني»: إن نوى به التحريم كان كما 
لو نوى بالطلاق التطليقق0©» فكأنه التزم أن يحرّم كما التزم ذاك أن يطلّق؛ فههذا 
التزامٌ للتحريم وذاك التزام للتطليق. وإن نوى به ماحرّم الله علي يلزمني 
تحريمه- لم يكن يمينا ولا تحريمًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا. 

ولا يجوز أن يفرّق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظٍ لم يوضع للطلاق 
ولانواه» وتلزمه كفارةٌ يمينِ حرمة لشدة اليمين؛ إذ ليست كالحلف 
بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين» وهي يمينٌ منعقدة ففيها 
)١(‏ رواه مسلم )5/١480(‏ من حديث فاطمة بنت قيس وَووليَدعَنْهَا. 
) ز: «والتطليق» خطأ. 

اله 


كفارة يمين. وبهذا أفتى ابن عباس ورفعه إلى النبي يكل فصمّ عنه بأصح 

5 و راك 2 1 لَفَتَكَانَ ل فى مد 9 
إسنادٍ: الحرام يمين يكفرهاء ثم قال: فا لْمَدَكَانَ لَكم فى رسول الله أسوة 
حَسَيّةٌ 4 [الأحزاب: :23). وهكذا حكم قوله: (إن فعلت كذا فأنتٍ علي 
حرام»» وهذا أولى بكفارة يمينٍ من قوله: «أنتٍ علي حرام 0 


وفي قوله: «أنتٍ علي حرا م» أو اما أحل الله على حرام » أو «أنت() 
علي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» مذاهب7": 

أحدها: أنه لغو وباطل لا يترنّبٍ عليه شيء؛ وهو إحدى الروايتين عن 
ابن عباسء وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي(؟) 
وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث؛ وهو أحد قولّي 
المالكية اختاره أصبغ بن الفرج. 


وفي الصحيح)(0) عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا 


حرّم امرأته فليس بشيء» 8 لَفَدَكَانَ لَك د في رسُول لَه سو حْسََةٌ 4. وصح عن 
0 ] 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ز:«وأنت». 

(6) أنظر: «المحلّى» /1١(‏ 174 وما بعدها)» فقد اعتمد عليه المؤلف اعتمادًا كبيدًا: 
وتصرّف في ترتيب المذاهب. 

(:) سيأتي تخريج هذه الآثار بعد حديث ابن عباس وَإَِةْعَنها. 

(5) رواه البخاري (07757). 

(6) رواه عبد الرزاق )١1721/6(‏ وسعيد بن منصور (7١/17)؛‏ وابن الجعد(١77/1)‏ 
واللفظ له. 


فرك 


5 ع ع و 7 0 01 
في تحريم المرأة: لهو أهون علي من نعلي7١2.‏ وقال أبو سلمة: ما أبالي 
أحرّمتٌ امرأتي أو حرّمِتٌ ماء النهر("2. وقال حجّاج بن منهال7©: إن رجلا 
حميد: قال الله تعالى: إفَإَِا فضت قَأنَصَبٌ (2) وَإِلَ رَيْكَ فرصب © [الشرح: »]8-١/‏ 
وأنت رجل تلعب» فاذهت فالقت20؛, 
فصل 

المذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي بن أبي طالب 

ليلى0*؛ وقضى فيها عليٌ بالثلاث في عديّ بن قيس الكلابي» وقال له: 
. 0-5 95 200 5 0 0 9 ع 13 

والذي نفسي بيده لئن مَسِِسْتّها قبل أن تنزوّج غيرك لأرجمنك(21. وحجة 


.)١1١71/8( رواهعبد الرزاق‎ )١( 

() رواه عبد الرزاق .)١١71/5(‏ 

(8) في «المحلّى» :)17117/1١(‏ اومن طريق الحجاج بن منهال ناهمام بن يحيى أنا 
قتادة أن رجلا...). 

00 ذكره ابن حزم في «المحلى» )١717/١١(‏ وابن القيم في «زاد المعاد؛ (0/ 531/5), 

(5) قول علي عند ابن أبي شيبة )١184/7(‏ وكذلك قول زيد (185445).: وقول الحسن 
عند عبد الرزاق (1187 118 )» وأما قول ابن عمر فحكاهابن حزم 
في «المحلى )2١1١15/1١(»‏ وقول ابن أبي ليلى حكاه الشافعي في «الأم» (// 17" 
والطحاوي في ١مختصر‏ اختلاف العلماء» (؟/ 117) وابن حزم في «المحلى) 
(١5/1؟١1).‏ 

(5) رواهعبد الرزاق .)١1١78451(‏ 


“لان 


هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» فكان وقوع الثلاث من ضرورة 
كونها حرامًا عليه. 

المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه صم أيضًا عن أبي هريرة 
والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاء 
بل أمروه باجتنابها [7/أ] فقط(١2.‏ وصمٌ ذلك أيضًا عن علي(" فإما أن 
يكون عنه روايتان» أو يكون أراد تحريم الثلاث. 

وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد 
الطلاق؟ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 

المذهب الرابع: الوقف فيهاء صح ذلك عن علي أيضًاء وهو قول 
الشعبيء قال: يقول رجال في «الحلال حرام» إنها حرام حتى تنكح زوجًا 
غيره» وينسبونه إلى على. والله ما قال ذلك على إنما قال: ما أنا بمُحِلّها ولا 


واكك 


بمُحَرٌّمها عليك» إن شئتّ فتقدَّمْ وإن شعت فتأخر0©. 

وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم الحلال؛ 
إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في 
الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة. فاشتبه الأمر 
فيه. 


.)١15 /١٠١( حكاه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 
بنحوه.‎ )186 ٠ 9( ورواه ابن أبي شيبة‎ »)١13١7/١١( فرق ذكره ابن حزم في «المحلى»‎ 


03”: 


قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن الحسن(١).‏ 

وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق» فإن نواه به كان طلاقّاء وإن لم 
ينوه كان يمينًاء لقوله تع الى : «يكأم) الى لِمَ َم مآ مل أله َك ب مات 
نول وه فورح )د وص َه لكي جل يكم 4 [التحريم: .]1-١‏ 

المذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث؛ وإن نوى واحدةٌ 
فواحدة بائنة» وإن نوى يمينًا فهو يمينء وإن لم ينو شيئًا فهي كذبة لا شيء 
فيها. قاله سفيان("2 وحكاه النخعي عن أصحابه(©. 

وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما نواه من ذلك فيتبع نيته. 

المذهب السابع: مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئًا فهي يمينٌ يكمّرهاء 
وهو قول الأوزاعي9©). 


وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: مد وض نهلك يكم » 
[التحريم: 7]» فإذا نوى به الطلاق لم يكن يميئاء وإذا أطلق2*0 ولم ينو الطلاق 
كان يميئًا. 


)١(‏ قول الحسن رواه عبد الرزاق )١1717/7(‏ وكذلك قول طاوس »)١١751/(‏ وأما قول 
الزهري فحكاه ابن حزم في «المحلى» .)١710 /٠١(‏ وانظر قول الشافعي في «الأم» 
١م‏ ابا 

0 انظر: («مصنف عبد الرزاق» .)١11910(‏ 

(©) قول النخعي رواه عبد الرزاق .)١1710(‏ 

دق حكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (؟/ 41 

(45) د: «فإذا طلق6. 

ونام 


المذهب الثامن: مثل هذا أيضًاء إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة 
إعمالا للفظ التحريم. 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهار» صح ذلك( عن ابن عباس 
أيضًا وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبّه وعثمان البَنّي("), وهو 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد. 

وحجة هذا القول أن الله سبحانه جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه(" ظهارًاء وجعله منكرًا من القول وزورّاء فإذا كان التشبيه بالمحرّمة 
يجعله مظاهِرًا فإذا صرّح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وهذا أقيسٌ الأقوال وأفقههاء ويؤيّده أن الله لم يجعل للمكلّف التحريم 
والتحليل» وإنما ذلك إليه سبحانه» وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال 
التي يترتّب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى العبد. وحكمه إلى الله؛ 
فإذا قال «أنتِ علي كظهر أمي» أو قال «أنتِ علي حرام» فقد قال المنكر من 
القول والزور وكذّبَء فإن الله لم يجعلها كظهر أمه. ولا جعلها عليه حراماء 
فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظً الكفارتين» وهي كفارة 
الظهار. 

[ ب] المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهو إحدى الروايتين عن 


)١(‏ «ذلك» ليست في ز. 

(1) قول ابن عباس عند عبد الرزاق :)١١786(‏ وكذلك قول أبي قلابة وسعيد بن جبير 
ووهب بن منبه ))١17817(‏ وأما قول عثمان البتي فحكاه الطحاوي في ١مختصر‏ 
اختلاف العلماء؛ (7/ 417) وابن حزم في «المحلى» .)١79/١١(‏ 

(”) د: «عليها». 


د 


عمر بن الخطاب'(١2»‏ وقول حماد بن أبي سليمان17) شيخ أبي حنيفة. 

وحجة هذا القول أن مطلق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث» بل 
يصدّق بأقله» والواحدة متيقئة؛ فحُمل اللفظ عليها لأنها البقين؛ فهو نظير 
التحريم بانقضاء العدة. 

المذهب الحادي عشر: أنه يَنوّى7" ما أراده من ذلك في إرادة أصل 
الطلاق وعدده؛ وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمينٌ مكفرة» وهو قول 
الشافعي. 

وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا 
بالنية» فإن نوى تحريمًا مجرّدًا كان امتناعا منها بالتحريم كامتناعه باليمين» 
ولا تحرم عليه في الموضعين 

المذهب الثاني عشر: أنه يُنوّى أيضًا في أصل الطلاق وعدده. إلا أنه إن 
نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقًا فهو مُولِء وإن نوى الكذب فليس 
بشيء؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره. إلا أنه إن نوى واحدة كانت 
بائلة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهي صغرى وكبرى» والصغرى هي 
المتحققة فاعتبرت دون الكبرى؛ وعنه رواية أخرى: إن نوى الكذب ذَيّنَ 


ولم يقبّل في الحكمء بل يكون مُوليّا ولا يكون ظهارًا عنده نواه أو لم ينوه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)2١١791(‏ وفي إسناده انقطاع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر 
0( حكاه ابن حزم في «المحلى» .)١59 /١٠١(‏ 
() أي: يُوكل إلى نيته ويحاسَب بمقتضاها. 


وخر 


ولو صرّح به فقال «أعني به الظهار» لم يكن مظاهرًا. 

المذهت الثالك عقت أله يميق يكفره هنا يكف ر التخية علق كل تخال» 
صح ذلك أيضًا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء ومكحول 
وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن 
زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق سواه.7". 

وحجة هذا القول 'ظاهر القرآن» إن الله سبحانه ذكز فرك تحلّة الأيمان 
عَقِيبَ تحريم الحلالء فلا بدَ أن يتناوله يقينًا؛ فلا يجوز جعلٌ تحلّة الأيمان 
لغير المذكور قبلها ويُخرج المذكور عن حكم التحلّة التي قُصِد ذكرها 
لأجله. 

المذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلّظة يتعين فيها عتق رقبة» صح ذلك 
أيضًا عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين20). 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميئًا مغلّظة غلّظت كفارتها بتحثّم العتق» 
ووجه تغليظها تضمُنها تحريم ما أحل الله وليس إلى العبد» وقول المنكر 
والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره مُعتدٍ في إقسامه؛ فغلّظت كفارته 
بتحتّم العتق كما غلُظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو إطعام ستين 


مسكينا. 


2 


المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول بها 


.)١557/١١( انظر: «المحلى)‎ )١( 
.)١590/١١( المصدر نفسه‎ )0( 


وك 


فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاثء وإن 
نوى [1/14] أقلّ منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يُرنّبِ عليه 
حكمه؛ وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها لا تحرم إلا 
بالثلاث. 

وبعدٌ ففي مذهب مالك خمسة أقوال: 

هذا أحدهاء وهو مشهورها. 

والثاني: أنه ثلاث بكل حالٍ» نوى الثلاثٌ أو لم ينوهاء اختارة 
عبد الملك في «مبسوطه». 

الثالث: أنه واحدة بائنة مطلقاء حكاه ابن مخواز مَنْداد رواية عن مالك. 

الرابع: أنه واحدة رجعية» وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. 

الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًاء سواء قبل الدخول وبعده. 

وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 

فصل 

وأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهارًاء وإن نوى 
التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان 
طلاقًا وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والئاني: لا يتعلق به شيء. 


018 


والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة وفي 
حق الحرّة كناية. قالوا: لأن أصل الآبة إنما ورد في الأمة. قالوا: فلو قال 
«أنتِ علي حرام» وقال «أردثٌ به الظهار والطلاق» فقال ابن الحدّاد: يقال له 
عيّن أحد الأمرين؛ لأن اللفظة الواحدة لا تصلّح للظهار والطلاق معّاء وقيل: 
يلزمه ما بدأ به منهما. قالوا : ولو ادعى رجل على رجل حمًا فأنكره فقال 
«الحِلٌ عليك حرام والنية نيتي لا نيتك؛ ما لي عليك شيء»؛ فقال: «الجِل 
علي حرام والنية في ذلك نيتك. ما لَك عندي شيء)- كانت النية نية الحالف 
لا المحلّف؛ لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. 

فصل 

وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار ب بمطلقه وإن لم ينوه. إلا 
كلاد يه نسددق أذ ليس ملريةيا تراط وق رر ريه انان معي ممشلقه 
إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة أنه ظهار 
بكل حالء ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينا ولا طلاقًاء كما لونوى 
الطلاق واليمين بقوله «أنتٍ علي كظهر أمي» فإن اللفظين صريحان في 
الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصلّه بقوله «أعني به الطلاق» فهل يكون طلاقًا 
أو ظهارًا؟ على روايتين: إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال «أنتِ عليّ كظهر 
أمي أعني به الطلاق أو التحريم»؛ إذ(١2‏ التحريم صريح في الظهار. والثانية 
أنه طلاق لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ يحتمله وغايته أنه كناية فيه. فعلى هذه 
الرواية إن قال «أعني به طلاقًا» طلقت واحدة» وإن قال «أعني به الطلاق» 
فهل تطلّق ثلانًا أو واحدة؟ على روايتين» مأخدّهما حمل اللام على الجنس 


)١(‏ «إذا ليست في زء وهي في هامش د. 


0٠ 


أو العموم؛ هذا تحرير مذهبه وتقريره. 

وفي المسألة /١4[‏ ب] مذهب آخر وراء هذا كلّه وهو أنه إن أوقع 
التحريم كان ظهارًا ولو نوى به الطلاق» وإن حلف به كان يمينا مكمّرة» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام(١2»‏ وعليه يدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد 
أتى منكرًا من القول وزورّاء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبّه امرأته 
بالمحرّمة» وإذا حلف به كان يميئًا من الأيمان كما لو حلف بالتزام الإعتاق 
والحج والصدقة» وهذا محض القياس والفقه. ألا ترى أنه إذا قال: «لله على 
أن أعتق أو أحج أو أصوم» لزمه. ولو قال: «إن كلّمتٌ فلانًا فللّه علي ذلك» 
على وجه اليمين فهو يمين» وكذلك لو قال: «هو يهودي أو نصراني» كمّر 
بذلك» ولو قال: «إن فعلتٌ كذا فهو يهودي أو نصراني» كان يميئًاء وطَرْدُ هذا 
- بل نظيره من كل وجه - أنه إذا قال: «أنتِ علي كظهر أمي» كان ظهارًا؛ فلو 
قال: «إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي» كان يميئًا. وطردٌ هذا أيضًا إذا 
قال: «أنتٍ طالق» كان طلاقّاء وإن قال: «(إن فعلت كذا فأنت طالق» كان 
يمينًا. فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة 
والميزان؛ والله الموفق. 

فصل 

ومن هذه الالتزامات التي لم يُلزِم بها الله ولارسوله لمن حلف بها: 
الأيمانُ التي رتّبها الفاجر الظالم الحجاج بن يوسفء وهي أيمان البيعة, 
وكانت البيعة على عهد رسول الله يك بالمصافحة؛ وبيعة النساء بالكلام؛ وما 


)غ20 انظر «مجموع الفتاوى» (77/ #لاء 76ى). 


0:١ 


مسَّتْ يده الكريمة يك يد امرأة لا يملكهاء فيقول لمن يبايعه: بايعتك ‏ أو 
أبايعك ‏ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره؛ كما في 
الصحيحين» 217 عن ابن عمر: كنا نبايع رسول الله يَكِِ على السمع والطاعة؛ 
فيقول: «فيما استطعت). 

وفي «صحيح مسلم)(2 عن جابر: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة» 
فبايعناه وعمر آخدٌ بيده تحت الشجرة» بايعناه على أن لا نفرّ ولم نبايعه على 
الموت. 

وفي «الصحيحين72") عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله علد 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وعلى أَثَّرةٍ عليناء 
وعلى أن لا ننازع الأمرٌ أهلّه. وعلى أن نقول بالحق أيئما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم. 

وفى «الصحيحين)7؟2 أيضًا عن جُنادة بن أبى أمية قال: دخلنا على 
عبادة بن الصامت وهو مريضء فقلنا: حدّئنا ‏ أصلحك الله بحديث ينفع 
الله به سمعته من رسول الله يَكِْدِه قال: دعانا رسول الله يَكِْةِ فبايعناه» وكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويّسرنا 
وأثرةٍ عليناء ولا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بَواحًا عندكم من الله 
فيه برهان». 


)١(‏ البخاري )7١7(‏ ومسلم (18717). واللفظ له. 
(؟) رقم(18605). 

(9*) البخاري )/١99(‏ ومسلم (11709/ .)5١‏ واللفظ له. 
(؟) البخاري )١671066(‏ ومسلم .)17/117١9(‏ 
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وفي «الصحيحين) ]1/١5[ 2١7‏ عن عائشة وَبََزْتَهعَتهَا قالت: كان المؤمنات 
ل ل 1ه 
لْمؤْمِكَتُ يبَآعتكَ عَكَ أن لَامْمْرك ياه بدا ابرض لامي ولَايفْانَ أولَدَهنَ 
لا أن مُه بَفْمَرسَهُ بين ين وأتَجُلهرك 4 إلى آخر الآية [الممتحة: ؟1]. 
قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرٌ بالمحنة» وكان رسول الله يكن 


إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله لله كد «انطلقن فقد بايعتكن). ولا 
والناما مشت كت ارسرل الله كل ين امزاة قطء شين أنهدن ]يحون اكلام قالت 
عائشة: والله ما أخذ رسول الله كلِلةِ على النساء قط إلا بما أمره الله» وما مسَّتْ 
كف رسول اله كله حب أمرأة قط وكات يقول اهنع إذا أخل غلرين !افد بايعشكق 
كلامًا». 
ل ا 0 
بيضوت أله يد أ قوق يديم هَمَن تت فَنَمَاتَكُكُ عَلَ نَفْسِدء وَمَنْ أَوْقَ ب 
ل »]٠‏ وقال فيها: #لَمِّدْ رَضصَح أله 
عَنِ الْمُؤْمِنيت إذ يبَايُوتك خَحتَ الشََّجَرَّوَ © [الفتح: 18]. 

فأحدث الحجاج في الإسلام بيعةٌ غير هذه ت:ذ تتضمن اليمين بالله سبحانه 
والطلاق والعتاق(') وصدقة المال والحج؛ فاختلف علماء الإسلام في 
ذلك على عدة أقوال» ونحن نذكر تحرير هذه المسألة وكشفها؛ فإن كان مراد 
الحالف بقوله «أيمانٌ البيعة تلزمني» البيعة النبوية التي كان رسول الله يله 


)000( البخاري (578/8) ومسلم (88/1855). 
(0) ز: «وللعتاق». 
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يبايع عليها أصحابه لم يلزمه الطلاق والإعتاق ولااشيء مما رثّبه الحجاج: 
وإن لم ينو تلك البيعة ونوى البيعة الحجّاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه 
طلاقًا أو عتاقًا أو حجًًا أو صدقة أو يميئًا بالله أو لا يذكر شيئًا من ذلك؛ فإن 
لم يذكر في لفظه شينًا فلا يخلو: إما أن يكون عارفًا بمضمونها أو لا؛ وعلى 
التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كلّه أو بعضّ ما فيها أو لا ينوي شيئًا من 
ذلك» فهذه تقاسيم هذه المسألة. 

فقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجها 
وصدقتها لم يلزمه شيء؛ نواه أو لم ينوه إلا أن ينوي طلاقها وعتاقها 
فاختلف أصحابه؛ فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق؛ فإن اليمين بهما 
تنعقد بالكناية مع النية. وقال صاحب «التتمّة»: لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم 
يتلفْظ به؛ لأن الصريح لم يوجدء والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما 
يتضمن الإيقاع» فأما الالتزام فلاء ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية 
مع النية إقرارًا لأنه التزام. ومن ههنا قال من قال من الفقهاء كالقفال وغيره: 
إذا قال «الطلاق يلزمني لا أفعل» لم يقع به الطلاق وإن نواهء لأنه كناية» 
والكناية إنما يترنّب عليها الحكم في غير الالتزامات» ولهذا لا تنعقد اليمين 
بالله بالكناية مع النية. 

وأما أصحاب الإماء(١)‏ أحمد فقال أبو عبد الله ابن بطَّة("): كنت عند 
أبي القاسم الخرّقي وقد سأله رجل عن أيمان البيعة» فقال: لست أفتي فيها 
/١5[‏ ب] بشيء» ولا رأيت أحدًا من شيوخنا يفتي فيها بشيء. قال: وكان أبي 


للق «الإمام» من ز. 
(6) انظر: «المغنى» (519/17) و«القواعد» لابن رجب (ص؟ : ؟). 
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ياتنه - يعني أبا علي يهاب الكلام فيها. ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم 
الحالف بها جميمَ ما فيها من الأيمان. فقال له السائل: عرفها أم لم يعرفها؟ 
قال: نعم. 

ووجة هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار ناويًا له مع التلفظء وذلك 
مقتضى اللزوم,» ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت موجبه وإن لم 
يعرفه» كما لو قال: إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة؛ أو وصَّى به ولم 
يعرفه» أو قال: أنا مقر بما في هذا الكتابء وإن لم يعرفه أو قال: ما أعطيتٌ 
فلانًا فأنا('» ضامن له؛ أو مالَكَ عليه فأنا ضامئه- صم ولزمه وإن لم يعرفه» 
أو قال «ضمانٌ عهدة هذا المبيع عليّ» صح ولزمه وإن لم يعرفه. 

وقال أكثر أصحابنا منهم صاحب «المغني)7') وغيره: إن لم يعرفها لم 
تنعقد يمينه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القسمء والكناية لا 
يترتّب عليها مقتضاها إلا بالنية» فمن لم يعرف شيئًا لم يصح أن ينويه. قالوا: 
وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضًا؛ لأنها كناية فلا يلزم 
حكمها إلا بالنية» وإن عرفها ونوى اليمين بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ 
لآن اليمين بهما تنعقد بالكناية» دون غير هما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية. 

وقالت طائفة من أصحابنا: تنعقد في الطلاق والعتاق وصدقة المال 
دون اليمين بالله تعالى» فإن الكفارة إنما وجبت فيها لما اشتملت عليه من 
حرمة الاسم المعظّم الذي تعظيمه من لوازم الإيمان» وهذا لا يوجد فيما 
عداه من الأيمان. 


)١(‏ د: «أنا». 
(؟) /1١(‏ 0556). وانظر: «القواعد» لابن رجب (ص9 5 .)7١‏ 
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فصل 
وأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولاعن قدماء أصحابه فيها قول؛ 
واختلف المتأخرون. فقال أبو بكر ابن العربي(21: أجمع هؤلاء المتأخرون 
على أنه يحدّث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده» وإن 
لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة» والمشىٌ إلى مكة والحج ولو من 
أقصى المغربء والتصدّق بئلث جميع أمواله وصيام شهرين متنابعين. ثم 
قال جُلٌ الأندلسيين: إن كل امرأة له تطلّق ثلاًا ثلاًا(؟2: وقال القَرَوَيُون: إنما 
تطلّق واحدة واحدة» وألزمه بعضهم صومٌ سنة إذا كان معتادًا للحلف بذلك. 
فتأمّل هذا التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. 
فصل 
وهذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة» أو 
قال: جميع الأيمان تلزمنيء أو حلف بأشدٌ ما أخذ أحد على أحد. قالت 
المالكية9©: إنما الزمناه بهذه المذكوزات :دون غيرها من كسوة العريان0؟) 
وإطعام الجياع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحظةً لما غلب الحلفٌ 
به عرفًاء فألزمناه به لأنه المسمّى العرفي, فيقدَّم على المسمى اللغوي. 
واختص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة» ولفظ 


.07460 انظر: «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
في د: اثلانًا» بدون تكرار.‎ )1( 
وقد نقل عنه المؤلف مذهب المالكية‎ .)17/8-1175/١( انظر: «الفروق» للقرافي‎ 
وأقوالهم بتصرف.‎ 
(؛) في النسخ: «العميان». وسيأتي قريبًا على الصواب.‎ 
6055 


الحلف واليمين إنما يستعمل فيها دون غيرها. وليس المدرك أن عادتهم 
أنهم يفعلون مسمّياتهاء وأنهم يصومون شهرين متتابعين أو يحجون. بل غلبة 
استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها. 

قالوا: وقد صرّح الأصحاب [51/أ] بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم 
سنة لِزِمّه صوم سنة» فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرف17) 
النقلي( قالوا: وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم 
بالاعتكاف والرباط وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه 
الحقائق المتقدّم ذكرها- لكان اللازمٌ لهذا الحالف إذا حَيِتٌ الاعتكافَ وما 
ذكر معهء دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور 
معها كيفما دارت»؛ وتبطّل معها إذا بطلت» كالعقود في المعاملات والعيوب 
في الأعراض”7" في المبايعات ونحو ذلكء فلو تغيّرت العادة في النقد 
والسكّة إلى سكَّة أخرى لحُوِلَ الثمن في المبيع عند الإطلاق على السكّة 
والنقد المتجدّد دون ما قبله. وكذلك إذا كان الشىء عيبًا فى العادة رَدَّ به 
المبيع» فإن تغيرت العادة بحيث لم يُعَدَ عيبًا لم ورد الست ْ 

قالوا: وبهذا تُعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد» وهذا مجمع 
عليه بين العلماء» لا خلاف فيه وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد أم 
لا؟ قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين» 
فلا تكاد تجد أحدًا يحلف به. فلا تسوغ الفتيا بإلزامه. 


)١(‏ د:«العرفى)». 
)٠١(‏ كذا فى النسختين» وفى «الفروق»: «العرف الفعلى). 
() د: «الأعواض». والمثبت موافق لما في «الفروق». 
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قالوا: وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوى في طول الأيام؛ فمهما تجدّد في 
العرف فاعتبرُه» ومهما سقط فآلْغِه ولا تجمُّدْ على المنقول في الكتب طول 
جد لق بل إذااجااك وجل سرغي ]تايساك متشيلك قلا جر و عا عرق 
بلدك؛ وسَلّه عن عرف بلده فَأَجْره عليه وأَفِتِه به» دون عرف بلدك والمذكور 
في كتبك. 

قالوا: فهذا هو الحق الواضح, والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في 
الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. 

قالوا: وعلى هذه القاعدة تُخرّج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح 
والكنايات؛ فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية 
صريحًا تستغني عن النية. 

قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال «أيمان البيعة تلزمني» خرج ما يلزمه 
على ذلكء» وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن 
له نية. فأيٌّ بيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في(١)‏ بيعتهم» 
واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا متبادرًا إلى الذهن من غير قرينة- 
حولت يمينه عليه» وإن لم يكن الأمر كذلك اعتّبرت نيته أو بساط يمينه. فإن 
لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه؛ انتهى27). 

وهذا محض الفقه. ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم 


20020 «في») ليست في النسختين» وهي في هامش د و«الفروق». 
() أي انتهى نقل مذهب المالكية من كتاب «الفروق». 
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فقد ضلٌ وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظمٌ من جناية من طبَّبٍ الناس 
كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من 
كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرٌ 
ما على أديان الناس وأبدانهم, والله المستعان. 

ولم يكن الحلف بالأيمان /١١[‏ ب] اللازمة معتادًا على عهد السلف 

0 : 3 

الطيب» بل هي من الأيمان الحادثة المبتدعة التي أحدثها الجهلة الأول؛ 
ولهذا قال جماعة من أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها 
شيء البتة» أفتى بذلك جماعة من العلماء» ومن متأخري من أفتى بها تاج 
الدين أبو عبد الله الأرموي صاحب كتاب «الحاصل». 

قال ابن بَزِيْزة في «شرح الأحكام»: سأله عنها(١)‏ بعض أصحابناء فكتب 
له بخطه تحت الاستفتاء: هذه يمين لاغية» لا يلزم شيء البتة وكتب محمد 
الأرموي. قال ابن بزيزة: وقفتٌ على ذلك بخطه؛ وثبت عندي أنه خطه. 

ثم قال: وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كفارة اليمين 
بالله سبحانه. بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين بالله سبحانه. 
وما عداه التزامات لا أيمانٌ. 

قال: والدليل عليه قوله يَلِ: «دمن كان حالما فليحلِف بالله أو 
ليصمُث)2"72. والقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدّد فيها كفارة 
اليمين بناء على أقلّ الجمعء أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت 


)١(‏ «عنها» ليست فى ز. 
(؟) رواه البخاري (5779) من حديث ابن عمر وَبتإيْعَنا. 
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مخرج اليمين الواحدة؟ كما أفتى به أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن 
حزم. وقد كان أبو عمر يفتي بأنه لا شيء فيها البتةّه حكاه عنه القاضي أبو 
الوليد الباجي7(١2؛‏ وعاب ذلك عليه. 

قال: ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال 
والمقاصد والبلاد» فمن حلف بها قاصدًا للطلاق أو العتاق لَزْمّه ما ألزمَ 
نفسّهء ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم يقيّده العرف الغالب 
الجاري لَرِْمّه فيها كفارة ثلاثة أيمان بالله» بناء على أن أقل الجمع ثلاثة» وبه 
كان يفتي أبو بكر الطّرطوشي7©, ومن بعده من شيوخنا الذين حملنا عنهم. 
ومن شيوخ عصرنا من كان يفتي بها بالطلاق الثلاث بناءً على أنه العرف 
المستمر الجاري الذي حصل علمه والقصد إليه عند كل حالف بها. 

ثم ذكر اختلاف المغاربة: هل يلزم فيها الطلاق الثلاث أم الواحدة؟ ثم 
قال: والمعتمد عليه فيها الرجوع إلى عرف الناس وما هو المعلوم عندهم 
في هذه الأيمان» فإذا ثبت فيها عندهم7" شيء وقصدوه وعرفوه واشتهر 
بينهم وجب أن يحملوا عليه ومع الاحتمال يُرجع إلى الأصل الذي هو 
اليمين بالله؛ إذ لا يسمّى غير ذلك يميئاء فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان. 
قال: وعلى هذا كان يُعوّل أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا. 

تلك 1 دوا القاره الو ايده هيا مدر تعر افعة بن عةادوضليه عدل 
فتاوى الصحابة رَعََليََعَنفر صريحًا في حديث ليلى بنت العَجماء المتقدم. 


.)8 فى «المنتقى) (5/ لا‎ )١( 
في النسختين: «الطرطوثي»» تحريف.‎ )١( 
إفرف د: اعندهم فيها».‎ 
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وهذه الالتزامات الخارجة مخرجٌ اليمين إنما فيها كفارة يمينٍ بالنص 
والقياس واتفاق الصحابة كما تقدمء فموجبها كلها شيء واحد ولو تعدد 
المحلوف به. وصار هذا نظيرٌ ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء 
واحد فعليه كفارة يمين لاتحاد الموجب وإن تعدد السبب» ونظيره ما لو 
حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة واحدة. فإذا حلف بأيمان 
المسلمين 7071/أ] أو الأيمان كلها أو الأيمان اللازمة أو أيمان البيعة أو بما 
يحلف به المسلمون- لم يكن ذلك بأعظم ما لو حلف بكل كتاب أنزله الله 
أو بكل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإذا أجزأ في هذا كفارةٌ 
يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكٌّدها فلأنْ تجزئ الكفارة في هذه الأيمان 
بطريق الأولى والأحرىء ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم 
يرق العالم شريعةً أكمل منها غير ذلكء؛ وكذلك أفتى به أفقه الأمة 
وأعلمهم بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة. 

واختلف الفقهاء بعدهم: 

فمنهم: من يُلِزْم الحالفٌ بما التزمه من جميع الالتزامات كائنًا ما كان. 

ومنهم: من لا يُلزمه بشيء منها البتةء لأنها أيمان غير شرعية. 

ومنهم: من يلزمه بالطلاق والعتاق» ويخيّره في الباقي بين التكفير 
والالتزام. 

ومنهم: من يحتّم عليه(١)‏ التكفير. 


ومنهم: من يُلزمه بالطلاق وحده دون ما عداه. 


دلق (عليه» ليست في د. 
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ومنهم: من يُلزِمه بشرط كون الصيغة شرطًاء فإن كانت صيغة التزام 
فيمينٌ» كقوله «الطلاق يلزمني» لم يلزمه بذلك. 

ومنهم: من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء. 

فالأول قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 

والثاني قول أهل الظاهر وجماعة من السلف. 

والثالث قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه؛ وأبي حنيفة 

والرابع قول بعض أصحاب الشافعيء ويذْكّر قولا له ورواية عن أحمد. 

والخامس قول أبي ثور إبراهيم(١2‏ بن خالد. 

والسادس قول القفال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» ويحكى 

والسابع قول جماعة من أهل الحديث. 

وقول أصحاب رسول الله يك أصحٌ وأفقهُ وأقرب هذه الأقوال إلى 
الكتاب والسنة, وبالله التوفيق. 

المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به» وإن لم يسمّيا أجلاء بل قال الزوج: مائة مقدّمة ومائة مؤخرة؛ فإن المؤخر 


)١(‏ د: «وإبراهيم»» خطأ. فأبو ثور اسمه إبراهيم بن خالد. 
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لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. هذا هو الصحيح. وهو منصوص 
أحمدء فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل 
والآجل١(١'‏ لا يحل الآجل”7" إلا بموت أو فرقة» واختاره قدماء شيوخ 
المذهب والقاضي أبو يعلى» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية7", وهو 
قول النخعي والشعبي والليث بن سعد, وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر 
عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها. وقال الحسن وحماد بن 
أن سليمان وأبو حنيفة وسفيان الشوري وأبو عبيد: يبطّل الآجل لجهالة 
مخلة »تويكو بخالا: وقال إياش بق معاوية: يضم الأجل »ولا مل الصداق 
إلا أن يفارقها أو يتزرّج عليها أو يُخرجها من بلدها؛ فلها حينئذٍ المطالبةٌ به. 
وقال مكحل والأوزاعي: يخل يعسن من وقت الدخزل قال الشاق 
وأبو الخطاب: تفسّد /١7[‏ ب] التسمية ويجب مهر المثل لجهالة العورض 
بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل. 

وأما مذهب مالك7؟) فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون 
أن يكون شيء من المهر مؤخراء وكان مالك يقول: إنما الصداق فيما مضى 
ناجرٌ كله» فإن وقع منه شيء مؤخر فلا أحبٌ أن يطول الأجل في ذلك؛ 
وحكى عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع؛ وعن ابن وهب إلى 
السنة» وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فيسخ. وعن ابن القاسم 


)١(‏ ز: «وللآجل). 

(0) ز: «للآجل). 

زهرة انظر ( مجموع الفتاوى) (777/795). 

(:) نقل المؤلف مذهب مالك وأصحابه من «عقد الجواهر الثمينة) (؟/ 4 .)١1١6-١١‏ 
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إن جاوز الأربعين فسخ., وعنه إلى الخمسين والستين. حكى ذلك كله 
فضل بن سلمة عن ابن الموّازء ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل ما لو تزوّجها 
إلى موت أو فراق. 

قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شهد ابنَ وهب وابن القاسم 
تذاكرا الأجلّ في ذلك. فقال ابن وهب: أرى(١؟‏ فيه العشر فدون. فما جاوز 
ذلك فمفسوخ. فقال له ابن القاسم: وأنا معك على هذاء فأقام ابن وهب على 
رأيه» ورجع ابن القاسم فقال: لا أفسخه إلى الأربعين وأفسخه فيما فوق 
ذلك. قال أصبغ: وبه آخذٌ ولا أحبٌ ذلك ندبًا") إلى العشر ونحوهاء وقد 
شهدت أشهب زوّج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتي عشرة(©) 

قال عبد الملك: وما قَضُرَ؛) من الأجل فهو أفضلء وإن بَعْدَ لم أفسخه 
إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم, وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرةًٌ جدًا. 

قال عبد الملك: وإن كان بعض الصداق مؤخْرًا إلى غير أجل فإن مالكًا 
كان يفسخه قبل البناء ويُمضيه بعده ويرد2*0 المرأةً إلى صداق مثلها معجّلا 
4305 ]لا أن يكرق داق نتلها آقل من المعكل :فلا يتن نه أوتأكتر مين 


)١(‏ كذا فى النسختين. وفى «عقد الجواهر): «رأيى)». 

فيه كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «بدءًا». 

(9) في النسختين: «اثني عشرة». 

5500 00 

(5) كذا في النسختين. وفي «عقد الجواهر»: «وترد» بفقرة مستقلة» والصواب اتصالها 
بما قبلهاء والضمير في «يرذ؛ لمالك. 

() في النسختين: «كليهما». والتصويب من «عقد الجواهرا. 
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المعجّل والمؤجّل فيوفي تمام ذلكء إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخر 
معجلًا كله مع النقدء فيّمضِيٍ النكاح ولا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده ولا 
ترد المرأة إلى صداق مثلها. ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك. 

والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله يَكهِ من صحة التسمية وعدم 
تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقة» حكاه الليث إجماعًا منهم؛ 
وهو محض القياس والفقه؛ فإن المطلّق من العقود ينصرف إلى العرف 
والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكّة والصفة والوزنء والعادة جارية 
بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق» فجرت العادة 
مجرى الشرط كما تقدّم ذكر الأمثلة بذلك. 

وأيضًا فإن عقد التكاح يخالف سائر العقودء ولهذا نافاه التوقييت 
المشترط في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة بقائه غير 
مؤثَّرَةِ في صحته؛ والصداق عوضّه ومقابله؛ فكانت جهالة مدته غير مؤدّرة 
في صحته؛ فهذا محض القياس. 

ونظير هذا لو آجره كلّ شهر بدرهم فإنه يصح وإن كانت جملة الأجرة 
غير معلومة تبعًا لمدة الإجارة؛ وقد صحٌ ]1/١8[‏ عن علي بن أبي طالب 
يعن" أنه آجَر نفسَه كل دلو بتمرة» وأكل النبي كَل من ذلك التمر(؟). 


وقد قال النبي يَِِ: «المسلمون على شروطهم. إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو 


00( ز: «كرم الله وجهه). 

() رواه أحمد(705١١)‏ من حديث مجاهد عن علي وَوَزْنََعَنَكُ وفي إسناده انقطاع؛ لأن 
مجاهدًا لم يسمع من علي. ورواه ابن ماجه (74147) من حديث ابن عباس 
ِدَْتَُعَنْكَاء وفي إسناد حنش متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (5/ ا 
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حرّم حلالًا»277: وهذا لا يتضمن واحدًا من الأمرين» فإِنَ ما أحل الحرام 
وحرّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما("2 جاز. وقال النبي كلِ: إن أحقٌّ 
الشروط أن تُونُوا به ما استحللتم به الفروج»(". وأما تلك التقديرات 
المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليهاء ثم ليس تقديرٌ 
منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقصّ منه. وما كان هذا سبيله فهو غير 

قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفُسَّوي في كتاب «التاريخ 
والمعرفة» له( 24‏ وهو كتاب جليل غزير العلم جمٌ الفوائد: حدثني 
يحيى بن عبد الله بن يكير المخزومي قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى 
مالك بن أنس. 

سلام عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد عافانا الله 
وإياك» وأحسسّ العاقبةَ في الدنيا والآخرة؛ قد بلغني كتابك تذكر فيه0*» من 
صلاح حالكم الذي يسرّني» فأدام الله ذلك لكم وأتمّه بِالْعَون على شكره 


)”0( رواه أبو داود(6095") وفي إسناده كثير بن زيد متكلم فيه. ورواه الطبراني‎ )١( 
والدارقطني (22897» واللفظ لهما. وفي إسناده كثير بن عبد الله متكلم فيه؛‎ 
وللحديث شواهد من حديث عائشة وأنس وعمرو ورافع بن خديج وابن عمر‎ 
.)١417 /6( وتةُعنظ. انظر: «الإرواء»‎ 

زفعم «لما» ليست في ز. 

[فرة رواه البخاري (71771) ومسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر رَبَوَلنَدعَنْهُ. 

(4) انظر نص الرسالة فيه /١(‏ 590-5741) وفي «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (5/ 
/اىغ -/7؟ 8). 

)2 ا(فيه) ليست في ز. 
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والزيادة من إحسانه. 

وذكرتٌ نظرك في الكتب التي بعثتٌ بها إليك وإقامتك إياها وختمك 
عليها بخاتمك, وقد أتتنا فجزاك الله عما قدَّمتَ منها خيرًاء فإنها كتب انتهت 
ل 0 
م اسم 0 
ذلك يمائعل إلا ايكون بأيك فيا يتميلد: إلا أي لم أذاكرنة مل جنا 

وأنه بلك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم؛ وأني 
يَحِقٌ علي الخوف على نفسي لاعتمادٍ من قبلي على ما أفتيتهم به. وأن الناس 
تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 

وقد أصبتَ بالذي كتبتّ به من ذلك إن شاء الله ووقع مني بالموقع 
الذي تحبٌء وما أجد أخدًا قد يُنسَب حر امار السباو/ اندر 
تفضيلًا لعلماء ا سار رج جوف ورور اعليه- 

وأما ما ذكرت من مُقام رسول الله يك بالمدينة» ونزول القرآن عليه بين 
ظَهْرّي أصحابه» وما علَّمهم الله منه» وأن الناس صاروا به تبعًا لهم فيه(1)- 
ا 

وأما ما ذكرتٌ من قول الله عز وجل: #وَالسّدِيقُورت الْأوَلُونَ مِنّ مود 
وَالأنصَار وَأَلَدِنَ أتَبَعوهُم بِحْسَّنِ نص ب أللَهُ عَنْهُمْ وَوَصُواعَنْهُ وَأَعَدَّ للحم جَنّتٍ 8 عت 
)١(‏ «فيه) ليست في ز. 


عه 


خرى عَم ١‏ الْأَنْهرُ حَكِينَ يآ بدا دَلِكَ الَو الَْظِيمُ © [التوبة: »1٠١‏ 
وإن(؟) كيدا را العا ار خرن زا الصا رامال ا 
ابتغاءة مرضاة الله فجنَّدوا [4؟/ ب] الأجناد. واجتمع إليهم الناس, فأظهروا بين 
ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه» ولم يكتّموهم شينًا علموه. 

وكان في كل جندٍ منهم طائفة يعلُّمون لله كتابَ الله وسنة نبيه 
ويجتهدون رأيهم فيما لم يفسّره لهم القرآن والسنة. ويقوّيهم7" عليه أبو 
بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم, ولم يكن أولئك 
الثلاثة مضيعين لأجنادهم ولاغافلين عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر 
البسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا 
أمرًا فسّره القرآن أو عمل به النبي تل أو اتتمروا فيه بعده إلا علّموهموه. 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله َكِِ بمصر والشام والعراق 
على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قُيضوا لم يأمروهم 
بغيره» فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحيثوا اليوم أمرًا لم يعمل به 
سلفهم من أصحاب رسول الله يَكِ والتابعين لهم. 

مع أن أصحاب رسول الله كك قد اختلفوا بعد في الفتيا في أشياء كثيرة» 
ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها كتبتٌ بها إليكء ثم اختلف التابعون في 
أشياء بعد أصحاب رسول الله ركه سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد 
الاختلافء ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء 


)١(‏ في النسختين و«المعرفة»: من تحتها»» وهي قراءة ابن كثير» وبها كان يقرأ الشافعي. 
(") كذا في النسختين. وفي المطبوع: «فإن». 


له ذه 


رأسُهم يومئذٍ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مفى ما قد عرفتٌ وحضرتت 
وسمعتٌُ قولّك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد 
وعبيد الله بن عمر(١)‏ وكثير بن فرقد وغير كثير ممن هو أن منه. حتى 
اضطرَّك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذاكرتُك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعضّ ما نعيب على ربيعة من 
ذلك» فكنتما من الموافقين فيما أنكرت؛ تكرهان منه ما أكرهه. ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل أصيلء ولسان بليغ» وفضل مستبين» 
وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة.؛ رحمة 
الله عليه وغفر له. وجزاه بأحسنّ من عمله. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضنا 
فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل7" رأيه وعلمه بثئلائة أنواع 
ينقض بعضها بعضًاء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلكء فهذا الذي 
يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. 

وقدعرفت أيضًاعيب إنكاري7" إياه أن يجمع أحد من أجناد 
المسلمين بين الصلاتين ليلةَ المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا 


)0غ( في النسختين: «عمرو». والصواب ما أثبت. وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني. 

)١(‏ د:«فصل». 

إفرة كذا في النسخ. وفي «المعرفة والتاريخ»: «وقد عرفت مما عبت إنكاري). 
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يعلمه إلا الله لم يجمع(1) منهم إمام قا في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن 
الجرّاح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
جبل - وقد بلغنا أن رسول الله يك قال: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل 70" ويُقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي [5١/أ]‏ العلماء بِرَنْوَة 2(0‏ 
وشرحبيل بن حَسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح. 


وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» وبحمص 
سبعون من أهل بدرء وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين, ونزلها علي بن أبي طالب سنين» 
وكان معه من أصحاب رسول الله كِةِ فلم سو ان النشر نوالا كد 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحقء وقد عرفت أنه 
لم يزل يُققَى بالمدينة به» ولم يض به أصحاب رسول الله يك بالشام 
وبحمص ولا مصر ولا العراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما علمتَ في 
إحياء السئن والجدٌ في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مغضى من 


)١(‏ د:«لم يخرج)». 

(؟) رواه أحمد )١1405(‏ والترمذي (0/41”) وابن ماجه(00.16054١)‏ من حديث 
أنس» وصححه الترمذي وابن حبان )71١1(‏ والحاكم (/ 177). والحديث قد 
اختلف في وصله وإرساله. انظر: «علل الدارقطني» /١17(‏ 7158). 

زفرة رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (0057) من حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده 
مندل متكلم فيه» ومحمد بن الوليد العباسي لم أجد له ترجمة؛ وللحديث شواهد 
أخرى تقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)21١91(‏ وفي النسختين: ابربوة», 
تصحيف. والرتوة: الخطوة. 
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أمر الناس» فكتب إليه رُرّيق بن الحكم7١؟:‏ إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة 
الشاهد الواحد ويمين صاحب الحقء فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا 
نقضي بذلك بالمدينة("2» فوجدنا أهل الشام على غير ذلك؛ فلا نقضي إلا 
بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. ولم يجمع بين المغرب والعشاء 
قط ليلة المطرء والسماء تسكُب عليه في منزله الذي كان فيه بخُنَاصِر(؟) 


- 


ساكنًا. 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صَدّقات النساء أنها متى شاءت 
أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلّمت فدفِع إليهاء وقد وافق أهلّ العراق أهلّ 
المدينة على ذلك وأهلٌ الشام وأهلّ مصرء ولم يقض أحد من أصحاب 
رسول الله يلِِ ولا مَن بعده”؟) لامرأة بصداقها المؤخَر إلا أن يفرّق بينهما 
موت أو طلاق فتقوم على حقّها. 

ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن 
مرّت الأربعة الأشهرء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وهو الذي كان 
يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر ‏ أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله 
في كتابه: لا يحل للمُولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم 


)١(‏ كذا في النسختين و«المعرفة». والصواب: اكيم أو حَكِيم)» كما في «التهذيب' 
وفروعه و«الإكمال» (5//ا8). 
(؟) د: «بالمدينة بذلك). 
إفرة كذا في النسخ. وفي «تاريخ ابن معين»: «بخناصرة». قال في (معجم البلدان) 
(؟/0٠9”):‏ «#خناصرة» بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. 
00 كذا في النسخ. وفي «المعرفة» و«تاريخ ابن معين»: ابعدهم». 
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الطلاق217» وأنتم تقولون: إن لبت بعد الأربعة الأشهر التي سمّى الله في 
كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق» وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت وقييصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا في 
الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة(21. وقال سعيد بن 
المسيّب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب: إذا 
مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة» وله الرجعة في العدة7©. 

ومن ذلك أن زيديل ثانث كان يقول: إذا متك الرل افراكه فاخارت 
زوجها فهي تطليقة» وإن طلّت نفسها ثلانّا فهي تطليقة!؟). وقضى بذلك 
عبد الملك بن مروان» وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقوله؛ وقد كاد 
الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق» وإن 
اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة؛ وإن طلّقت نفسها 
ثلانًا بانت [4؟/ ب] منه» ولم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره فيدخل بهائم 


() رواه البخاري (05540) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رَََيَهَعَنها. 

(؟) قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي سلمة بن عبد الرحمن عند عبد الرزاق 
)١15(‏ والدارقطني (44 ٠‏ 5)» وأما قول قبيصة بن ذؤيب فعند عبد الرزاق 
.)1١ ١561١‏ 

() قول أبي بكر بن عبد الرحمن والزهري عند عبد الرزاق ».)١١741(‏ وكذلك قول 
ابن المسيب .)١١565(‏ 

(4:) روى عبد الرزاق )١١911(‏ عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل 
جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلانّا قال: هي واحدة. وروى ابن أبي شيبة 
( من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن عليء وفيه: 
أرسل إلى زيد بن ثابت» فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت 
زوجها فواحدة بائنة. 
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رك روا حاطيت جات ودرا اناف اميه 
فيُسْتَحلّف تولب جلي ينه ري ن امرأته. 

ا 0 000 
اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات(2©2. وكان وسة فرل الك 
وإن تزوجت المرأة الحرة عبدًا فاشترثه فمثل ذلك. 

وقد بُلُغنا عنكم شيئًا من الفتيا مستكرمّاء وقد كنتٌ كتبت إليك في 
بعضها فلم تُجِبْني في كتابي» فتخرّفتٌ أن تكون استثقلتَ ذلكء فتركتٌ 
الكتاب إليك في شيء مما أنكرثٌ وفيما أردثٌ27 فيه على7© رأيك. وذلك 
أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي ‏ حين أراد أن يستسقي ‏ أن 
يقدّم الصلاة قبل الخطبة» فأعظمتٌ ذلك؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعة» إلا أن الإمام إذا دنا فراعٌه من الخطبة فدعا حوّل رداءه م نزل 
فصلّىء وقد استسقى عمر بن عبد العزيز”؟) وأبو بكر بسن محمد بسن 
عمرو بن حزم'2) وغيرهماء فكلهم يقدَّم الخطبة والدعاء قبل الصلاة» 

فاستهتر("2 الناس كلهم فعْلَ زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. 


)01 لم أجده بهذا اللفظ في المصادر التي بين أيديناء وقد روى ابن أبي شيبة )١8575(‏ 
عنه بلفظ: «بيع الأمة طلاقها». 

هه كذا في النسخ وأصل «المعرفة والتاريخ». وفي المطبوع: «أوردت». 

() كذا في النسخ. وفي ”تاريخ ابن معين»: «علم»» وهو أولى بالسياق. 

(5) رواه عبد الرزاق (/589). 

(0) رواه الأثرم؛ انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 5١‏ "). 

000 كذا في بعض النسخ «وتاريخ ابن معين». وفي ز: «فاستهزاً». وفي «المعرفة»: 
«فأشهر). وه والصواب. 
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ومن ذلك أنه بلغني أنك : تقول في الخليطّينٍ في المال : إنه لا تجب 
عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة. وفي 
كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَانٍ بالسّوية7١2»‏ وقد 
كان ذلك يُعمل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره؛ والذي حدّئنا 
به يحيى بن سعيدء ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه» فرحمه الله 
وغفر له وجعل الجنة مصيره. 

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل يسلعة 
فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشتري طائفة منها> أنه يأخذ ما وجد من 
متاعه. وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا أو أنفق المشتري 

ومن ذلك أنك تذكر أن النبي يَكْةِ لم يَعطٍ الزبير بن العوام إلا لفرس 
واحدء والناس كلهم يحدَّئون أنه أعطاه أربعة أسهّم لفرسين ومنّعَه الفرس 
الثالث237: والأمة كلهم على هذا الحديث: أهل الام راهن مضر اهن 
العراق وأهل إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك وإن كنت 
سمعتّه من رجل مرضي أن تخالف الأمة أجمعين. 

وأقذاتركت أشياة كيز مز أنناء هذاء وأنا حب موقي الله إناك وطزل 


)١(‏ وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر رَمَوَليَهْعَنْهُ رواه البخاري (71441) من حديث أنس 
دعنك ثم أخذه من بعده عمر ريَعَليَهْعَنَهُ وعمل به. كما رواه أبو داود )١0174(‏ من 
حديث ابن عمر. 

(0) يُنظر: «التلخيص الحبير» (171748/7--7754)» ولم أعثر على رواية فيها منع النبي كَل 
الزبير الفرس الثالث. وقد رُوي أنه أحضر أفراسًا يوم خيبر. 
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بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما أخاف من الضَّيعة إذا 
ذهب مثلكء مع استكئنامي بمكانك وإن نَّأْتٍ الدار؛ فهذه منزلتتك عندي 
ورأيي فيك فاستيقِه. لا تتركِ الكتاب إليّ بخبرك وحالك وحال ولدك 
وأهلك؛ وحاجةٍ إن كانت لك أو لأحد يُوصَل بك. فإني أَُسَجٌّ بذلك. كتبتٌ 
إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكْرٌ ما 
أولانا وتمامً ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله. 


فإن قيل: فما تقولون فيما لو تجمّلوا وجعلوه1/01] حالاء وقد اتفقوا 
على تأخيره في الباطن(١)‏ كصدّقاتٍ النساء في هذه الأزمئة في الغالب: هل 
للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟ 

قيل: هذا ينبني على أصلء وهو إذا اتفقا في السرّ على مهر وسمّوا في 
العلانية أكثر منه: هل يؤخذ بالسرٌ أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت 
فيها أقوال المتأخرين لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة؛ ولا بد من كشف 
غطائهاء ولها في الأصل صورتان: 

إحداهما('): أن يعقدوه في العلانية بألفين مثلاء وقد اتفقوا قبل ذلك أن 
المهر ألف وأن الزيادة سُمُْعة» من غير أن يعقدوه بالأقل؛ فالذي عليه القاضى 
وكا يعتواسن أمخانيا الخد أن الدهر هو المتكى فى الققه ول انار بها 
اتفقوا عليه قبل ذلك». وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه» وسواء كان مهر 


)١(‏ ز: «في الباطن على تأخيره». 
(؟) د: «أحدهما». ومن هنا إلى (ص١61)‏ نقله المؤلف من كتاب «بيان الدليل) 


(ص4١314-1١).‏ وقد نصّ على ذلك في آخره. 
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العلؤاتة رن جضن التي23) أومن قير تبه وأقل من أو أكقر: قالواتؤهو 
ظاهر كلام أحمد في مواضع. 

قال في رواية ابن بدِينا في الرجل يُضْدِق صداقًا في السرّ وفي العلانية 
شيئًا آخر: يؤخذ بالعلانية. وقال في رواية أبي السخاريف؟: إذا تزوجها في 
العلانية على شيء وأسدّ غير ذلك كذ العاية: وإن كان قدأشهد ذ في السرّ 
كو نك د رمال رواية الأدوو الى رمن اعدق جبقانا به اصقان 
علانيةٌ: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر 
بغيره؟ قال: وإن» أليس قد أقر بهذا(" أيضًا عند شهود؟ يؤخذ بالعلانية. 

قال شيخنا رَبَيَهعَن!؟: ومعنى قوله «أقرٌ بها أي رضي به والتزمه. لقوله 
سبحانه: #حَأَفْرَرَُمَ وَأَحَدْمْ ع عل دلِكُمَ ضرق 4 [آلعمران: »]41١‏ وهذا يعم 
التسمية في العقد والاعتراف بعده. ويقال: أقرّ بالجزية, وأقرّ للسلطان 
بالطاعة» وهذا كثير في كلامهم. 

وقال في رواية صالح في الرجل يُعلِن مهرًا ويُحفِي آخر؛ أَخذ بما 
يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه» وينبغي لهم أن يَهُوا له بما كان أسرّه. 
وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السرٌ بمهر وأعلنوا مهرًا آخر 


)١(‏ د: اجنس مهر السر». والمثبت من ز موافق لما في «إبطال التحليل». 

(0) في النسختين: «ابن الحارث»» خطأ. والصواب ما أثبتء وهو أبو الحارث أحمد بن 
محمد الصائغ روى عن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًاء ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 7/5). 

(9) د: (بها). 

(:) «رضي الله عنه» ليست في ز. والنص في «بيان الدليل» (ص5١١).‏ 
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ينبغي لهم أن يَهُواء وأما هو فيؤخذ بالعلانية. 

قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية» وإنما قال: ينبغي 
لهم أن يَهُوا بما أسرّه(١‏ على طريق الاختيار؛ لئلا يحصل منهم غرور له في 
ذلك. وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة(")والأوزاعي, وهو قول الشافعي المشهور عنه. وقد نص في موضع 
على أنه يؤخذ بمهر السرء فقيل: في هذه المسألة قولان» وقيل: بل ذلك في 
الصورة الثانية كما سيأتي. 

وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا علم الشهود أن المهر الذي 
يُظهره سمْعة» وأن أصل المهر كذا وكذاء ثم تزوّج وأعلن الذي قال- فالمهر 
هو السرء والسمعة باطلة. وهذا قول الزهري والحكم بن عتّيبة(") ومالك 
والشوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق» وعن شريح والحسن 
كالقولين!؟2. وذكر القاضي عن أبي حنيفة /٠١[‏ ب] أنه يبطل المهر ويجب 


)١(‏ ز:(أسرا. 
() قول أبى قلابة رواه ابن أبى شيبة .)١777565(‏ وأما قول الشعبى فرواه عبد الرزاق 
641490 وابق أبن شية (15511),وآما قول اتن أ ليلق فرواء ستعيد بن متضون 
.)3٠١*(‏ وأما قول ابن شبرمة فحكاه الطحاوي فى ١مختصر‏ اختلاف العلماء» (؟/ 

: .)381/ 

فش قول الزهري رواه ابن أبي شيبة )١177204(‏ وكذلك قول الحكم (17750). وفي د: 
«(الحكم بن عبينة)» تصحيف. 

(:) في الأخذ بالعلانية قول الحسن عند عبد الرزاق »2٠١5447(‏ وقول شريح عند ابن 
أبي شيبة (177774). وأما في الأخذ بالسر فقولهما عند ابن أبي شيبة »١1517*01/(‏ 
مه" ١‏ )., 


/اكه 


مهر المثل» وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم. 

ونقل عن أحمد ما يقتضى أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تَلجمةٌ 
فقال: إذاكان ربخل قد أظهر صدافًا وان غير ذلك نظن في البينات والشهزدة 
وكان الظاهر أوكدء إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. قال القاضي: وقد تأوّل أبو 
حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول. 
فحكم بالعدول. قال القاضي: وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة 
عادلة بنكاح العلانية. 

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي 
يظهر في العلانية الرياء والسمعة؛ فينبغي لهم أن يَقُوا له بهذا الشرط ولا 
يطالبوه بالظاهر؛ لقول النبي كَكِ: المؤمنون على شروطهه22100. قال 
القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرٌ حكمًا. قال: 
والمذهب على ما ذكرناه. 

قال شيخنا رََِِيَهَعَنه("2: كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن 
ا العلانية» وكلامه الثاني 
فيما إذا ثبت نكاح العلانية» ولكن تشارطوا إنما يظهرون الزيادة على ما 
اتفقوا عليه للرياء والسمعة. 


قال شيخنا يدها "): وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام 


() تقدم تخريجه. ولا يوجد في لفظ الحديث: «المؤمنون على شروطهم». انظر: 
«إرواء الغليل» (60/ .)56١‏ 

(؟) «رضي الله عنه) من د. والنص في «بيان الدليل» (ص7١١).‏ 

إفرة ارضي الله عنه) من د. 


60010 


أحمد وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج 
3 #« ءِ 
والمرأة ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سمعة» بل شهدت البينة 
أنه تزوجها بالأكثر» وادّعى عليه ذلك» فإنه يجب أن يؤخذ بما أقرٌ به إنشاءً أو 
إخبارًا؛ فإذا أقام شهودًا يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك [حُكيم](١'‏ بالبينة 
الأولى؛ لأن(" التراضي بالأقلٌ في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في 
35 ع 03 بي ع 0 
وقت آخر. ألا ترى أنه قال: اخذ بالعلانية لأنه قد أشهد على نفسه. وينبغي 
لهم أن يَهُوا بما كان أسرّه؛ فقوله «لأنه قد أشهدٌَ على نفسه» دليل على أنه إنما 
يلزمه في الحكم فقطء وإلا فما”© يجب بينه وبين الله لا يُعلّل بالإشهاد. 
ع و ع 0 
وكذلك قوله «ينبغي لهم أن يفوا له وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل على أنه 
يحكم عليه به وأن أولئكك يجب عليهم الوفاء. وقوله «ينبغي» يستعمل في 
الواجب أكثر مما يستعمل في المستحبء ويدل على ذلك أنه قد قال أيضًا 
في امرأة تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة» فاختلفوا 
في ذلك: فإن كانت البيئة في السر والعلانية سواء أَخدْ بالعلائية لأنه أحوط: 
وهو فرج يؤخذ بالأكثر, وقيّدت المسألة بأنهم اختلفوا وأنّ كلاهما(؟» قامت 


به بينة عادلة. 


وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية: وهو ما إذا تزوّجها في السر 


)١(‏ هنا بياض في النسختينء واستّدرك من «بيان الدليل». 

(؟) في النسختين: «البينة الأولى أن». والتصويب من «بيان الدليل»). 

(*) ز: (فيما». 

دع كذا في النسختين بالألف. وهو أسلوب شيخ الإسلام فيما وصل إلينا بخطه من 
الكتب. 
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بألفي, ثم تزوّجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول فهنا قال القاضي 
في «المجرد) و«الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح ]1/51١[‏ السر 
بمهر السرٌ؛ لأن النكاح المتقدم قد صم ولزمء والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق 
به حكم؛ ويُحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة» وهذا 
مذهب الشافعي. 

وقال الخرقي(3): إذا تزوّجها على صداقين سر وعلانية أَخذْ بالعلانية 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به. وهذا منصوص كلام الإمام أحمد في 
قوله: إن زوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة» وعموم 
كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها. وهذا هو الذي ذكره القاضي 
في «خلافه»» وعليه أكثر الأصحاب. 

ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن ما أظهراه زيادة في المهرء 
والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر أخذ به 
أيضَاء وهو معنى قول الإمام أحمد «أَخذ بالعلانية» يؤخذ بالأكثر. ولهذا 
القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى 
الروايتين بل أنّصَّهما؛ فإذا تواصًّوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي 
بالثاني0؟). 

فقد تحرّر أن الأصحاب مختلفون: هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهرًا 
وباطئًا أو ظاهرًا فقط؟ فيما إذا كان السر تواطوًا من غير عقد, وإن كان السر 
عقدًا فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسرّ في الباطن بلا تردد؟ على 
)1( في !مختصره) بشرحه «المغني» /1٠١(‏ 9/7ا١).‏ 
(5) د: «بالنكاح الثاني». والمئثبت موافق لما في «بيان الدليل». 
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وجهين: فمن قال إنه يؤخذ به ظاهرًا فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن 
يأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضًاء وهذا قول له شواهد كثيرة. ومن قال 
إنه يؤخذ به ظاهرًا وباطنًا بنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته. 
فيكون ذكره سمعةً كذكره هزلاء والتكاح جدّه وهزله سواء؛ فكذلك ذكر ما 
هو فيه. يحمّق ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد؛ والشهادة 
وقعت على ما أظهره؛ فيكون وجود(١)‏ المشهود به شرطًا في الحل. 

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب «إبطال 
التحليل» نقلته بلفظه. 


ولهذه المسألة عدة صور هذه إحداها. 


الثانية2"©: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية 
أن ثمنه ألفان؛ فقال القاضى في «التعليق القديم» والشريف أبو جعفر 
وغيرهما: الثمن ما أظهراه» على قياس المشهور عنه فى المهر أن العبرة بما 
أظهراه. وهو الأكثر. وقال القاضي في (التعليق الجديد) وأبو الخطاب وأبو 
الحسين وغيرهم من أصحاب القاضى: الثمن ما أسرّاه والزيادة سمعة 
ورياءء بخلاف المهرء إلحاقًا للعوض في البيع بنفس البيع. وإلحاقًا للمهر 
بالنكاح» وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة. وقال 
أبو حنيفة عكس هذاء بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون 
التكاح. وقال صاحباه: العبرة في الجميع بما أسرّاه. 


)١(‏ ز: #وجوب». والمثبت موافق لما في «بيان الدليل». 
(0) نقلها المؤلف من «بيان الدليل» (ص”١1١5-1١١).‏ 
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الصورة الثالعة(١2:‏ أن يهنا في عد الع على أن جايدا قينا تشيين كاه 
على أنه بيع تَلْجِبْةٍ لا حقيقة حقيقةٌ له تخلصًا من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقد باطل؛ 
وإن لم /”١1[1‏ ب] يقولا في صلب العقد «قد تبايعناه تلجئةً) . قال القاضي : هذا 
نان توك عي لكند فال قيس قزري اهز اوعفد آله تيا لارل: لم 
يصمٌ هذا التكاح» وكذلك إذا باع عنبًا ممن يعتقد أنه يعصره خمرًا. قال: وقد 
قال أحمد في رواية ابن منصور2): إذا أقرّ لامرأة بدن في مرضه ثم تزوّجها 
ومات وهي وارثة» فهذه قد أقرٌّ لها وليست بزوجة» يجوز ذلك. إلا أن يكون 
أراد تلجةٌ فيردٌ. ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم والمرّوذيه وهذا قول 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون تلجئةٌ حتى يقولا في العقد «قد0) 
تايغنا هذا العقل تلع 

ومأخذ من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقصد معتبر في 
صحته. ومأخذ من يصحّحه أن هذا شرط مقدم على العقد. والمؤثر في 
العقد إنما هو الشرط المقارن. 
المتقدم والمقارن. ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد. 
مقصود. وقد أطلق عن شرط مقارن. 
)١(‏ نقل المؤلف هذه الصورة من «بيان الدليل» (ص١١١-؟7١١).‏ 


(؟) «مسائله» (؟/ !1 .)6١0‏ 


9) ز:«وقد)». 


؟لاه 


الصورة الرابعة(١2:‏ أن يظهرا نكاحًا تلجتة لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء 
في ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه صحيح كنكاح الهازل؛ لأن 
أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد, بل هازل به» ونكاح الهازل صحيح. 

قال شيخنا("؟: ويؤيّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع 
مويك انكل أنه زتمرظ 7 أن لا يطاها أو انيا لضل لها اقللا وى عليه 
ونحو ذلك- صح العقد دون الشرط؛ فالاتفاق على التلجئة حقيقته!؟ أنهما 
اتفقا على أن يعقدا عقدًا لا يقتضي موجبه؛ وهذا لا يبطله. 

قال شيخنا!*2: ويتخرج في نكاح التلجئة أنه باطلء لأن الاتفاق 
الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابناء 
ولو شرطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحًا باطلاء وإن قيل إِنَ 
فيه خلاقًا فإن أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحلٌ له» وهذا 
الشرط يفسد العقد على الخلاف المشهور. 

الصورة الخامسة: أن يتفقا على أن العقد عقد تحليلء؛ لا نكاح رغبة» 
وأنه متى دخل بها طلّقها أو(" فهي طالقء أو أنها متى اعترفت بأنه وصل 
إليها فهي طالق» ثم يعقداه مطلقًا وهو في الباطن نكاح تحليل لا نكاح رغبة؛ 


() نقلها المؤلف من «بيان الدليل» (ص؟7١١721١١).‏ 
() في المصدر السابق. 

فرف د: اليشرط). والمثبت موافق لما في «بيان الدليل». 
(1:) ز: «حقيقة». 

(6) فى «بيان الدليل» (ص7١١).‏ 

0 د: (وإلا». 


؟لاهة 


فهذا باطل محرم, لا 5 به الزوجة للمطلق» وهو داخل تحت اللعنة» مع 
تضمُّنٍ لزيادة الخداع كما سماه السلف بذلك؛ وجعلوا فاعله مخادعًا لله. 
وقالوا: من يخادع الله يخدعه. وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلا. 

والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن 
فالعبرة بما أضمراء(١2‏ واتفقا عليه وقصداه بالعقدء وقد أشهدا الله على ما في 
قلوبهما فلا [1/65] ينفعهما ترك التكلم به حال العقد("» وهو مطلوبهما 
ومقصودهما. 

الصورة السادسة: أن يحلف الرجل على شيء في الظاهر؛ وقصده ونيته 
كلاف ها حلت عليه زهو عير مظليره) تهد الا رشب ظاهر قله وتكون 
يمينه على ما يصدّقه عليه صاحبه اعتبارًا بمقصده ونيته. 

الصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكرَّمًا لم يصح. وإن كان في 
الظاهر قد حصل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته؛ فدلٌ على أن القصد 
روح العقد ومصححه ومُبطِله فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار 
الألفاظ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي التي تُراد لأجلهاء 
فإذا ألِيت واعبِّرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب 
اعتباره واعتبارًا لما يسوغ إلغاؤه. 

وكيف يقدَّم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه؟ بل 
يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر بل قد تيقن أنه المراد» وكيف يُنكر 


)١(‏ د: «أظمراه». 
(؟) د: ١«حال‏ العقد به). 
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على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ وهل ذلك إلا من أبرد(١؟‏ الظاهرية؟ فإن 
أهل الظاهر تمسّكوا بألفاظ النصوص وأَجْرّوها على ظواهرها حيث لا يقع 
القطع بأن المراد خلافهاء وأنتم تمسّكتم بظواهر ألفاظٍ غير المعصومين 
حيث يقع القطع بأن المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذرٌ منكم بكثير» وكل 
شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسّكهم بظواهر 
النصوص أقوى وأصح. 

والاقن ان امع الانس نان بعد انس عاك دالت مها ارم 
خصوصًا من نَصبّ نفسه حكما بين الأقوال والمذاهبء وقد قال تعالى 
لرسوله: (وَأِْرَتُ ِأَعِْلٌ يتنه © [الشورى: »]1١‏ فورثة الرسول منصبهم 
العدل بين الطوائف وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذي مذهبه وطائفته 
ومتبوعه. بل الحق مطلوبه؛ يسير بسيره وينزل بنزوله؛ يدين بدين العدل 
والإنصاف ويحكّم الحجة» وما كان عليه رسول الله يك وأصحابه فهو العلم 
الذي قد شمّر إليه» ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يَْني عِنانّه عنه عذلُ 
عاذلٍ» ولا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يصذه عنه قول قائل. 

ومن تدبّر مصادر الشرع وموارهه تبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي 
لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصدٍ منه. كالنائم والنامي 
والسكران والجاهل والمْكْرَه والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو 
المرض ونحوهم؛ ولم يكمّر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك:227» فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مراد 


)١(‏ في المطبوع: «إيرادا» تحريف. 
(1) تقدم تخريجه. 
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قائلها خلافها؟ ولهذا ألعى شهادة المنافقين ووصفهم بالخداع والكذب 
والاستهزاء. وذمّهم على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن 
بواطنهم تخالف ظواهرهم, وذمٌ تعالى من يقول مالا يفعلء وأخبر أن 
13 ب] ذلك من أكبر المقت عنده. ولعن اليهود إذ توسَّلوا بصورة عقد البيع 
على ما حرّمه عليهم إلى أكل ثمنه» وجعل أكل ثمنه لما كان هو المقصود 

وقد لعن رسول الله يَكِةِ في الخمر عاصرّها ومعتصرها(١».‏ ومن 
المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبّاء ولكن لما كانت نيته إنماهى تحصيل 
الخمر لم ينفعه ظاهر عَضْرهء ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده. 
فعلِم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالها. 

ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن 
العاصرء وأن يجوز له عَضْر(') العدب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده 
الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده. ولقد 
صرّحوا بذلك؛. وجوّزوا له العصر, وقّضّوا له بالأجرة» وقد روي فى أثر 
مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه: امن حبس العنب أيام القطاف حتى 


)١(‏ رواه الترمذي )١١965(‏ وابن ماجه (7781) من حديث أنس رََرَتَُعَنَكُ قال ابن 
حجر: رواته ثقات. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر يََلتَدُعَنْف. 
انظر: «التلخيص الحبير» (5/ )١175‏ و«السلسلة الصحيحة» (879) و«الإرواء» 
(0/ 701). 


(؟) ز: (عصيرا. 
ك/اه 


يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتسخذه خمرًا فقد تقحم النارٌ على 
بصيرة0(١2.‏ ذكره أبو عبد الله ابن بطّة0). 


ومن لم يراع القصد في العقد لم ير بذلك بأسَاء وقاعدة الشريعة التي لا 
يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات والعبارات(؟) 
كماهي معتبرة في التقربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل 
الثىء حلالا وحرامًاء وصحيحًا وفاسدّاء وطاعة ومعصية: كما أن القصد فى 
العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة» وصحيحة أو فاسدة. 

ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرء فمنها قوله تعالى في حق الأزواج 
إذا طلّقوا أزواجهم طلاما رجعيا: #ويعولهنَ أحن رومن في دَلِكَِنْ أرادىأ 
00 3 5 00 5 -” 2 مر ل ع 
إِصَلَنحًا © [البقرة: 77]» وقوله تعالى: #ولا مهن ضِرَارًا لِنَعنَدُوأً * [البقرة: 
١ه‏ وذلك نص في أن الرجعة إنما ملّكها الله سبحانه لمن قصد الصلاح 
دون مَن قصد الضرار. 

- 3 5 ج- .1-27 كرس ووارمة بس وشاع دك سا رس منسسه 

وقوله في الخلع: #إفإن خفتم ألا بِقيًا حَدُود أ ملا جمَاحَ عَم فا يدت 


بوه # [البقرة: 9؟5؟7]» وقوله: قن طَلْقها فلا جاح عَلنهِمَ] أن باجعا إن ظنَآ أن يُقيمًا 
0 


حَدُودَ أله # [البقرة: »]7١‏ فبيّن سبحانه أن الخلع المأذون فيه والتكا 
فبين سم ول في ح 


)00( رواه الطبراني في «الأوسط» (0107)؛ وفي إسناده الحسن بن مسلم المروزيء قال 
فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (”/ 1 لا أعرفه؛ وحديثه يدل على 
الكذب. وقال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 077): أتى بخبر موضوع في الخمر. 

(؟) لعله ذكره في «تحريم الخمر» له وهو من كتبه المفقودة. 

90 ز: «العبادات). 
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المأذون فيه7١2‏ إنما يباح إذا ظنًا أن يقيما حدود الله. 

وقال تعالى: ليرا بَعَدِ وَصِيَةَ يُوْصَى بآ أَوْدَبْنِ غَيرَ مُصَصآرَ © [النساء: 
7 فإنما قدّم الله سبحانه الوصية على الميراث إذا لم يتقصد بها الموصي 
الضرارٌ؛ فإن قصده فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها. وكذلك قوله: لقم حَافَ 
من مُوصٍ جنا أَوْإِنْمَا تَأصْلحَ بَتِميم َآِفْمَ عَلَنَة 4 [البقرة: 187]» فرفع الإثم 
عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصيء ولم يجعلها بمنزلة نص 
الشارع الذي تحرم مخالفته. 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن 
إصلاحًاء وما كان فيه جنفٌ أو إثم. ولا يحل لأحدٍ أن يجعل هذا الشرط 
الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من أئمة 
الإسلام» بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: [87/أ] «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتابٌ الله أحقٌ» 
وشرط الله أوثقٌ)(21. فإنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة» 
رابكل تصلحة» :وأماما كان تماذلك هلاحرمة لم كشرط التعرن 
والترب المضاد لشرع الله ودينه؛ فإنه سبحانه فتح للأمة باب التكاح بكل 
طريق» وسدَّ عنهم باب السفاح بكل طريق» وهذا الشرط الباطل مضادٌ 
لذلك؛ فإنه يسد على من التزمه باب التكاح, ويفتح له باب الفجورء فإن 
لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتمّ تقاض» فإذا سد عنها مشروعها تحت لها 


)١(‏ «فيه» ليست فى د. 
00( رواه البخاري )١5١55(‏ ومسلم )8/١6٠١5(‏ من حديث عائشة رَوَليَدعَنْها. 
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ممنوعها ولا بدٌ. 

والمقصود أن الله سبحانه رفع الإثم عمن أبطل الوصية الجانفة الآثمة 
وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلكء. فإذا شرط 
الواقف القراءة عند القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحبٌّ إلى الله 
ورسوله وأنفعَ للمبتء فلا يجوز تعطيلٌ الأحبٌ إلى الله الأنفع لعبده» 
واعتبارٌ ضدّه. وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف 
حصول الأجر له باستماعه للقرآن في قبره» وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع 
مشروط بالحياة» فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته. 

ومن ذلك ا* شتراطه أن تُصلَّى الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه 
على قبره» فإنه شرط باطل لا يجبء بل لا يحل الوفاء به. وصلاته في 
المسجد الذي لم يوضع على قبر أحبٌّ إلى الله ورسوله؛ فكيف يُفتَى أو 
يققَى بتعطيل الأحبٌ إلى الله والقيام بالأكره إليه اتباعا لشرط الواقف 
الجانف الآثم؟ 

وبق لكان برط علي "١‏ إيقاة اميل على مزه أزبناء صبجبه عليه 
فإنه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به؛ فكيف ينفذ شرط لعن رسول الله 
يد فاعله؟ 

وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: شروط محرمة في الشرع. 
وشروط7 مكروهة لله ورسوله؛ وشروط تتضمن ترك ماهو أحبٌ إلى الله 


)١(‏ ز:«اشتراطه عليه). 
نهم «شروط؛) ليست في ز. 
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ورسوله؛ وشروط تتضمن فعل ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة 
الأول لا حرمة لها ولا اعتبارٌء والقسم الرابع هو الشرط المتَبّع الواجب 
الاعتبار» وبالله التوفيق. 

وقد أبطل النبي يكِ هذه الشروط كلها بقوله: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردٌّ)( ') وما رده رسول الله يَكِ لم يجز لأحدٍ اعتباره ولا الإلزام به 
وتنفيذه» ومن تفطّن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان 
تخلّص بها من آصار وأغلال في الدنياء وإثم وعقوبة ونقص ثواب في 
الآخرة. وبالله التوفيق 

وتم قول النبي ل: «صيد البرّ لكم حلال وأنتم خُرُمٌ ما لم تتصيدوه أو 
يُصَدْ لكم2'(0» كيف حرّم على المحرم الأكلّ مما صاده الحلال إذا كان قد 
صاده لأجله؟ فانظر كيف أَنَّر القصد في التحريم ولم يرفعه ظاهر الفعل. 


ومن ذلك7”" الأثر المرفوع من حديث [”7/ ب] أي هريرة: ١من‏ تزوّج 
امرأة بصداق ينوي أن لا يؤدّيه إليها فهو زان ومن اذّان ديئًا ينوي أن لا يقضيّه 
فهو سارق72؟2» ذكره أبو حفص بإسناده. فجعل المشتري والناكح إذا قصدا 


)0 رواه البخاري معلمًا بهذا اللفظ (17/ 88- مع الفتح) ووصله مسلم (18/11/18) 
من حديث عائشة وَوَلَيَدْعَنْها. 

(؟) رواه أبو داود (1861) والترمذي (847) والنسائي (7871)» وفي إسناده المطلب» 
قال الترمذي: لا نعرف له سماعا من جابر. وانظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (؟/ 
150). 

() نقله المؤلف من «بيان الدليل» (ص238 49). 

(5) رواهالبزار(١875)‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» (210)) وفي إسناده - 
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أن لا يؤدّيا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض. فيكون 
كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفهما ف في الصورة. ويؤيّد ذلك ما في 
«صحيح البخاري» 217 مرفوعًا: من أخدٌ وان الناس يريد أداءها أذَّاها الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلاقّها أتلمّه الله». 


فهذه النصوص وأضعافها ل مه تغيّر أحكام التصرفات 

من العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا؛ فإن الرجل إذا 
1 شترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكّله أو لموليه كان ل 
وإن لم يتكلم به في العقد. وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد. وكذلك لو 
تملك المباحات من الصيد والحشيش وغيرها ونواه لموكّله وقع الملك له 
عند جمهور الفقهاء. نعم لا بد في التكاح من تسمية الموكّل؛ لأنه معقود 
عليه» فهو بمنزلة السّلعة في البيع» فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك؛ لأنه معقود 
عليه2"0. وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين 
عند تغيّر النية ثبت أن للنية تأثيرًا في العقود والتصرفات. 

ومن ذلك" أنه لو قضى عن غيره دينًا أو أنفق عليه نفقة واجبة ونحو 
ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل. وإن لم ينو فله الرجوع إن 


- محمدبن أبان الكو في» قال البزار فيه: لم يكن بالحافظ» وقد حدث عنه جماعة من 
الأجلة؛ م: منهم أبو الوليد وأبو داود وغيرهما . وبه أعلّه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
.)133١ /5(‏ 

)١(‏ رقم (7110) من حديث أبي هريرة وَوَإيَهُعَنْهُ. 

(؟) كذا في النسختين. وفي «بيان الدليل»: «لا لأجل أنه معقود له). 

() النقل مستمر من «بيان الدليل». 
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كان بإذنه اتفافّاء وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع المعروف؛ فصورة العقد 
واحدة» وإنما اختلف الحكم بالنية والقصد. 


ومن ذلك( أن الله سبحانه حرّم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويًا 
بمئلة على :وه البيع إلا أن يتقابضاء وجوز دقعه يمثله على وه القترض؛ 
وقدام شتركا في أن كلا منهما يدقع ربويًا ويأخذ نظيره» وإنما فرّق بيتهما 
القصدٌ؛ فإن مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه. وليس مقصوده 
المعاوضة والربح» ولهذا كان القرض شُقيقٌ العارية كما سماه رسول الله يِل 
«منيحة الورق2("؛ فكأنه أعاره الدراهمَ ثم استرجعها منه. لكن لم يمكن 
استرجاع العين فاسترجع المثل. وكذلك لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربًا 
صريحاء ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهمًا آخر جازء والصورة واحدة» 
وإنما فرّق بينهما القصدّء فكيف يمكن أحدًا أن يلغي القصودّ في العقود ولا 
يجعل لها اعتبارًا؟ 

فصل 

فإن قيل: قد أطلتم الكلام في مسألة القصود في العقود. ونحن 
نحاكمكم إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة؛ قال الله تعالى حكاية عن نبيه 
نوح: : #ولآأَفولُ للدت َرْدَرى أَعيسكُم أن يتم محرأ َم يما ف نميهم 
يِذ لَّمنَالطَلِِينَ © [هرد: »].١‏ فرئّب الحكم على ظاهر إيمانهم [1/4] 


.)٠١١.2959ص( كمافىي «بيان الدليل»‎ )١( 
من حديث البراء» وصححه الترمذي‎ )١901/( زم رواه أحمد (18570) والترمذي‎ 
.)0:095( وابن حبان‎ 


اذيك 


ورد علمَ ما في أنفسهم إلى العليم بالسرائر سبحانه» المتفرد بعلم ذات 
الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب» وقد قال تعالى لرسوله: #إل 
و3 لكر عِندى حَرَآينُ أله وَل أعلم الْعَيَبَ * [الأنعام: 50]» وقد قال النبي كَللو: 
عا ىك 
«إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس.ء ولا أشقٌ بطوتهم(1» وقد قال 
: 

النبى يَكِِ: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله200). 
فاكتفى منهم بالظاهرء ووكّل سرائرهم إلى الله وكذلك فعل(" بالذين 
تخلفوا عنه واعتذروا إليه» قبل منهم علانيتهم» ووكّل سرائرهم إلى الله عز 

٠.‏ و 
وجل. وكذلك كانت سيرته في المنافقين: قبول ظاهر إسلامهم؛ ويكل 
[الإسراء: ]» ولم يجعل لنا علمًا بالنيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية 


قال الشافعي7؟2: فرض الله سبحانه على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل 
لهم من الأمر شيئّا وأولى أن لا يتعاطوا حكمًا على غيب أحدٍ بدلالة ولا 


2000 جزء من حديث رواه البخاري )470١1(‏ ومسلم )١54/1١554(‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري ووَانَدُعَنَهُ. 


زفق رواه البخاري )١799(‏ من حديث أبي هريرة وَدَْتهُعَنهُ. ورواه مسلم (١؟6/5”)‏ من 


حديث جابر رََِللَدَعَنَهُ. 


ضرف افعل) ليست في ز. 
(:) في «إبطال الاستحسان» ضمن كتاب «الأم» (4/ 09 وما بعدها). 


؟أمره 


عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه عز وجل ظاهَرٌ عليهم الحجج. فما جعل إليهم 
الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه؛ فمَرضٌ على نبيه أن يقاتل 
أهل الأوثان حتى يسلمواء فتّحْقّن دماؤهم إذا أظهروا الإسلام, وأَعلَّمَ أنه لا 
يعلم صدقّهم بالإسلام إلا الله؛ ثم أطلمَ الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام 
ويُسِرّون غيره» ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم 
يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا؛ فقال لنبيه: #قَالتِ 
الأراب حَامََا قل لم موأ وللكن فُولُوا أَمَْلَمْنَا 4 [الحجرات: »]١4‏ يعنى أسلمنا 
بالقول مخافة القتل والسبي. ثم أخبر أنه مدي إن يناعا انه ورشم لذ 
يعني إن أحدثوا طاعة رسوله. وقال في المنافقين وهم صنفٌ ثان: #إدًا 
جَاءك الْمِتَفِقُوتَ * إلى قوله: دوا أَيَسَمبُمْجنَّةٌ 4 [المنافقون: ]1-١‏ يعني ججنة 
من القتل» وقال: ل سَيَحْلِمُونَ َه لَحكُمْ إِذَا َنفلتِثْمْ ليم 4 [التوبة: 95]» 
فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم 
الإيمان. وقد أعلّم الله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من النار؛ فجعل سبحانه 
حكْمّه عليهم على سرائرهم. وحكْمٌ نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم: 
بإظهار التوبة» وما قامت عليه بينة من المسلمين بقوله» وبما أقروا بقوله» وما 
جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة عليه.(١,‏ وقدكدّبهم 
في قولهم في كل ذلكء وكذلك أخبر النبي كك عن الله. 


أخبرنا مالك2'7 عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن 


)غ2 زر من عليهم). 


(؟) في «الموطأ؛» :»)171/١1(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» .)5١/4(‏ وعبيد الله بن- 


038: 


عدي بن الخِيّار('2: أن رجلا سار النبي يِه فلم ندر ما سارّه حتى جهر 
رسول الله كك فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين» فقال النبي طكِ: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلىء ولا شهادة له. فقال: «أليس 
يصلّى؟» قال: بلى» ولا صلاةً له» فقال النبى يَكِِ: «أولئك الذين نهانى الله 
0 : : 

[64/ج] نم ذكرة1 ا حديف: أمرت أن أقاتل الناس». ثم قال: فحسابهم 
بصدقهم وكذبهم؛ وسرائرهم على الله العالم بسرائرهمء المتولّي الحكمٌ 
عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه. وبذلك مضت أحكام رسول الله يَكةِ فيما 
بين العباد من الحدود وجميع الحقوقء أعلّمهم أن جميع أحكامه على ما 
يُظهرون. والله يُدِين بالسرائر. 


ثم ذكر حديث عويمر العجلاني في لعانه امرأتّه0» ثم قال: فقال النبي 
ل فيما بلغنا: «لولا ما قضى الله لكان لى فيها قضاءٌ غيره»7؟2: يعنى لولا ما 


- عدي مختلف في صحبته؛ والحديث جاء موصولًا عند عبد الرزاق (18584) 
وأحمد (777170)؛ وصححه ابن حبان (0917/1) والألباني في «الثمر المستطاب» 
(604/1). 

)١(‏ في النسختين: اعن عبيد الله بن يزيد عن عدي بن الخيار»» خطأ. والتصويب من 
مصادر التخريج. 

(؟) أي الشافعي في «الأم» (57/9). 

() قصة عويمر رواها البخاري (؛ ٠‏ /) ومسلم )١5947(‏ من حديث سهل بن سعد 

2 رواه البخاري (5717) من حديث ابن عباس بنحوه؛ ومسلم )١595(‏ من حديث 
أنس دون قوله: «لولا ما قضى الله...». 


هم/0 


قضى الله من أن لا يحكّم على أحد إلا باعترافٍ على نفسه أو بينئة» ولم 
يعرض لشريك ولا للمرأة» وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب, ثم 
علم بعد أن الزوج هو الصادق. 

ثم ذكر حديث رُكانة أنه طلَّى امرأته البئة» وأن النبي يل استحلفه ما 
أردتٌ إلا واحدة» فحلف له فردَّها إليه(27» قال: وفى ذلك وغيره دليلٌ على 
أن حرامًا على الحاكم أن يقضي أبدًا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما 
يظهرء وإن احتمل ما يظهر غيرَ أحسنه كانت عليه دلالة على ما يخالف 
وقوله7: بلى لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا آمنّاء وعلم الله أن 
الإيمان لم يدخل قلوبهم بما أظهروا من الإسلام؛ ولما حكم في المنافقين 
الذين علم أنهم آمنوا ثم كفرواء وأنهم كاذبون بما أظهر وا م١‏ الإيمان 

ين علم أنهم امنوا ثم كفرواء وأنهم بون بما أظهروا من الوب 2 
الإسلام» وقال ف المتلاعنين: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذا فلا اراه 
إلا قد صدقٌّ عليها»). فجاءت به كذلك0, ولم يجعل له إليها سيل إذ لم 
يقرا( ولم تقم عليهما بينة. وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة» 
التى لا توجد فى الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى 


)١5854( وأبو داود الطيالسبى‎ »255١57( 9إليه) ساقطة من د. والحديث رواه أبو داود‎ )١( 
والدارقطني (891/8)» ورجاله كلهم ثقات إلا نافع بن عجير لم يوثقه إلا ابن حبان»‎ 
.)١47 /7( وأورده ابن أبي حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. انظر: «الإرواء»‎ 

(؟) أي قول الشافعي في «الأم» (9/ 54). والكلام متصل بما قبله. 

(9) تقدم تخريجه في قصة عويمر وشريك. 

(4:) في النسختين: (إذا لم يقر». والمثبت من «الأم»» وهو الموافق لما بعده. 


اللذلك 


1. شر َلاق * .10 : 1 2 5 
مما أخبر رسول الله كه في مولود امرأة(١2‏ العجلاني على أن يكون. ثم كان 
كما أخبر به النبي بَكِلةِ. 


والأغلب(21 على من سمع الفزاري يقول للنبي يَكلِ: إن امرأتي ولدت 
غلامًا أسود”" وعرّض بالقذف- أنه يريد القذف. ثم لم يحدّه النبي يل 
إذ0) لم يكن التعريض ظاهر قذفء. فلم يحكم النبي يله بحكم القذف. 
والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته: «أنتِ طالق البتةً) أنه قد أوقع 
الطلاق بقوله أنت طالق» وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبَْات(0) 
بثلاثِ ولكنه لما كان ظاهرًا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي كَل إلا 
بظاهر الطلاق واحدة. 


فمن17) حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالًا على [أن]() 
ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة- لم يسَلَّمْ عندي من 
خلاف التنزيل والسنة» وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن وُلِد 
عليه قتلتّه ولم أستتبه» ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه استتبتّه ولم يحكم 
الله على عباده إلا حكمًا واحدّاء مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «في قوله وامرأة»» تحريف. والتصحيح من كتاب «الأم). 
زهة الكلام مستمر للشافعي. 

(*) رواه البخاري (18141) ومسلم )١9٠١(‏ من حديث أبي هريرة وعَإيدعَنةُ. 

(؟) ز: (إذاك, 

(6) ز: «الاثبات»)» تصحيف. 

)03( الكلام للشافعي؛ متصل بما قبله. 

(0) زيادة من «الأم). 


/ام6 


أظهر نصرانية أو يهودية أو دينًا يُظهر كالمجوسية استتبئه» فإن أظهر التوبة 
[/ أ] قبلتٌ(١2‏ منه» ومن رجع إلى دينٍ خفية0") اسحيه وقل فَديدن 
دين الحق ورجع إلى الكفر» فكيف يُستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض؟ 

فإن قال0©: لا أعرف توبة الذي ير دينه» قيل: ولا يعرفها إلا الله» وهذا 
- مع خلافه حكم الله ثم رسوله ‏ كلام محال. يُسأل من قال هذا: هل تدري 
لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة» والذي كان أظهر الشرك يكذب 
بالتوبة(؟)؟ فإن قال: نعم. قيل: فتدري لعلك قتلتٌ المؤمن الصادق الإيمان 
واستحيبت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس علي إلا الظاهرء قيل: 
فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة. والمنافقون على عهد 
رسول الله كَكةِ لم ييظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية؛ بل كانوا 
يستسرٌون بدينهم» فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان» فلو كان قائل هذا 
القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئًا له وجهء ولكنه يخالفها ويعتل 
بما لا وجه لهء كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس» 
أزآيك: إذ ا كانوا بيلك لا شاني بها اما يصاون في بيوتهم فتخفى صلاتهم 
على غيرهم؟ 


قال: وما وصفتٌ27 من حكم الله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يُبطِل 


)١(‏ د: «قبل». والمثبت موافق لما في «الأم». 
ه64 في «الأم»: ايخفيه». 

(9) الكلام متصل بما قبله في «الأم». 

(4) دءز: «التوبة». والمثبت موافق لما في «الأم». 


(0) ز: «وصف). 


م08 


حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع» وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل 
الأضعفُ من الذرائع كلّهاء وبطل الحد في التعريض بالقذف. فإن من الناس 
من يقول: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما: «ما أنا بزَانٍ ولا أمي زانية» حذ؛ 
لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذفٌ أمّ الذي يشاتم 
5 ا 3 5 
وأبيه(١2.‏ وإن قاله على غير المشاتمة لم أحدّه إذا قال: «لم أرد القذف)؛ مع 
إظال سوق الله(" وَكِةِ حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت 

فإن قال قائل: فإن عمر حدّ فى التعريض فى مثل هذا("). 

قيل: استشار أصحابه؛ فخالفه بعضهو7؟2؛ ومع من خالفه ما وصفنا من 
الدلالة. ويبطّل مثله [من]0* قول الرجل لامرأته: «أنت طالق البتة»؛ لأن 
الطلاق إيقاع طلاق ظاهر. والبتةٌ تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة» 
والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر. حتى لا يحكم عليه أبدًا إلا 
بظاهرء ويجعل القول قوله في غير الظاهر. 


)١(‏ في النسختين: «قذف أم الذي يشاتمه وأمه». وشطب على «أم» في د. والتصويب من 
«الأم1. 

(؟) د: «النبى». 

فرف رواه عبد الرزاق (150/:0). 

(:) يشير إلى ما رواه مالك (؟879/5) وابن أبى شيبة (589764) واللفظ له عن عمرة 
بنك عق الر عدي فالضة يقت وجلان قال أحدهي :ما أدى برايف ونا أ ورانة؛ 
شاور غمر القرم: عقائر اندع أيه راقم فتنال:: لقبتكان لمن الماع عي هنذا 
فضربه. فيه انقطاع؛ لأن عمرة لم تدرك عمر وِدَإيَدُعَنه. 

(6) من «الأم1. 


0/4 


فهذا يدل على أنه لا يفسّد عقدٌ إلا بالعقد نفسه. ولا يفسّد بشيء تقدّمه 
ولا تأخره» ولا بتوهّمء ولا بالأغلب» وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده. 


ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة» وهذه نية سوءء ولو كان(١'‏ أن 
تبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في البيوع بعقد ما لا يحل 
أولى أن يرد به من الظنء ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفًا ونوى بشرائه 
أن يقتل به مسلمًا كان الشراء حلالاء وكانت النية بالقتل غير جائزة» ولم 
يبطل بها البيع» وكذلك لو باع سيمًا من رجل يرى أنه يقتل به رجلا كان هذا 
هكذا. 


ولو أن رجلا شريمًا نكح دنيّة أعجمية أو شريفة لو(" نكحث دنيًا 
أعجميًاء فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما [75/ ب] أن يثبتا 
على النكاح أكثر من ليلة- لم يحرم النكاح بهذه النية؛ لأن ظاهر عقده كان 
صحيحًاء إن شاء الزوج حبّسَها وإن شاء طلّقها. 

فإذا دل الكتاب ثم السئة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما 
تثبت بظاهر عقدها لا تُفسِدها نية العاقدين» كانت العقود إذا عقدت في 
الظاهر صحيحة» ولا تفسد بتوهّم غير عاقدها على عاقدهاء سيّما إذا كان 
توهمًا ضعيفًا. انتهى كلام الشافعي. 


وقد جعل النبي يَِ الهازل بالنكاح والطلاق والرجعة كالجادٌ بها(", 
)١(‏ في «الأم»: «جازا. 


(؟) في النسختين: «أو». والمثبت من «الأم». 
إفر4 رواه أبو داود (945١5؟)‏ والترمذي )١ ١854(‏ وابن ماجه(79١5)‏ والحاكم (؟/ /ا5١))-‏ 
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مع أنه لم يقصد حقائق هذه العقود. وأبلغ من هذا قوله يَكلهِ: إإنما أقضى 
بنحو مما أسمع» فمن قضيتٌ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطعٌ له 
قطعة من النار»(١2»‏ فأخبر النبي يَِةِ أنه يحكم بالظاهر وإن كان في نفس 
الأمر لا يحل للمحكوم له ما(" حكم له به. وفي هذا كله دلالة على إلغاء 
المقاصد والنيات في العقود. وإبطال سد الذرائع» واتباع ظواهر عقود الناس 
وألفاظهم. وبالله التوفيق. 

فانظر ملتقى البحرين» ومعترك الفريقين» فقد أبرز كل منهما حجته. 
وخاض بحر العلم فبلغ منه لْبجّتهء وأدلى7؟ من الحجج والبراهين بما لا 
يُدفّع» وقال ما هو حقيق بأن يقول له( أهل العلم: قل يُسمّع؛ وحجج الله لا 
تتعارض(5), وأدلة الشرع لا تتناقض» والحق يصدّق بعضّه بعضًاء ولا يقبل 
معارضة ولا نقضًا. وحرامٌ على المقلّد المتعصب أن يكون من هذا الطراز 
الأول أزذركو و عن كرت ردقه إذاصتيق الستياتق المعرل اسمن 
المدَّعي ما ليس له؛ والدعيٌ('2 في قوم ليس منهم نفسه وعلمه وما حصّله 


- وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك متكلم فيه» وللحديث شواهد يتقوى بها. 
انظر: «الإرواء» (5/ 575). 
)١(‏ رواه البخاري )١50/(‏ ومسلم (1717) من حديث أم سلمة وََيْعَتهَا. 
(؟) ز: ١فيما».‏ 
حرف في النسختين: «وأدل». 
(4) «له) ليست فى د. 
(6) ز: اتعارض». 
)03 في المطبوع: «والمدعي». 
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في الحكم بين الفريقين» والقضاء المَضْل بين المتغالبين» ولُْطِل الحجج 
واكام اغا ليواتين» لمسلم له قر إاسدى اااي رزلا وترم حك 
ولا يتعدّى طورّه؛ ولا يمد إلى العلم الموروث عن رسول الله يل باعًا يققضر 

عن الوصول إليه؛ ولا ينّجر بنقدٍ زائف لا يَرُوجٍ عليه. ولا يتمكّن من الفصل 
بين المقالتين إلا من تجرّد لله مسافرًا بِعزْمَةٍ وهمَّةٍ إلى مطلع الوحي. مُنِلّا 
نفسه منزلة من يتلقاه غضًا طريًا من في رسول الله يك يَعرض عليه آراء 
الرجال ولا يَعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها. 


فنقول - وبالله التوفيق .: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريمًا 
ودلالةَ على ما في نفوسهم. فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئًا عرّفه بمراده وما 
في نفسه بلفظه. ورنّبٍ على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة 
الألفاظ» ولم يرئّب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة 
ندل أرتوله ولا عاق مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرِدْ معانيها 
ولم يحِط بها علمّاء بل تجاورٌ للأمة عما حدَّنْتْ به أنفسَها ما لم تكلّم به أو 
تعمل به(١2»‏ وتجاورٌ لها عما تكلَّمتُ به مخطبةٌ أو ناسيةً أو مُكرّهةً(') أو غير 
عالمة به؛ إذا لم تكن مريدةً لمعنى ما تكلَّمتُ به وقاصدةٌ إليه؛ فإذا اجتمع 
القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترب الحكم. 


هذه قاعدة الشريعة» وهى من [5"/ أ] مقتضيات عدل الله وحكمته 


000( رواه البخاري (5775) ومسلم )١11(‏ من حديث أبي هريرة ووَإيَدُعَنْهُ. 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


لحك 


ترنّبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشْقَةٍ على الأمة» ورحمة 
الله سبحالة وحكمته تابن :ذلك والخلظ والشهر والتيان وس الليناة ينا 
لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلّم به يُكرّمًا وغيرَ عارفٍ لمقتضاه من 
لزازم التشرية» لاأيكاد ينك الإتسنان من فى نه فلن دكب عليه التشكتم 
لحرجت الأمة وأصابها غايةٌ العَتَت والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة بذلك 
كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسُّكْر كما تقدمت 
شواهده. وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان 
بما لم يُرده والتكلّم في الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله 
عبده بالتكلم في حال منها؛ لعدم قصده وعَقَدٍ قلبه الذي يؤاخذ به. 

أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث فرح الربٌ 
بتوبة عبده» وقول الرجل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك», أخطأ من شدة 
الفر(١).‏ 

وأما الخطأ من شدة الغضب فكما في قوله تعالى: #وَلَوْ يُعجَلُ أنه 
لكاي الكو اشيتجا لكو لمر افون تر لعل بترم نض فنان 
السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضبء لو أجابه الله 
لأهلك الداعي ومن دعا عليه» فقضي إليه أجله» وقد قال جماعة من الأئمة: 
الإغلاق الذي منع النبي يك من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الخغضب("). 
وهذا كما قالوه؛ فإن للغضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد. 


(7) تقدم توثيق تفسير الآية وتفسير الإغلاق. 
0047 


0 # يتابا لدنَ ءَامَنُوا لا تَضَّرَيوأ الصككزة 
و كر حر تعلموا ما تفقوا نَّ» [النساء: 47]» فلم يرنّبٍ على كلام 
مورت ا لمر ا مرحو و 
يَسْتكه المقرٌ بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أم غير عالم بمايقولء ولم 
يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: «هل أنتم إِلّا عبيد لأبي»» ولم يكفر من 
قرأفي حال سكره في الصلاة: «لا أعبد ما تعبدونء ونحن نعبد ما 
تعبدون)27). 

وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: #ريّنَا لا 
تُوٌَاغِذنَآ إن نر أخمكاا » [البقرة: 187]؛ وقال الله عز وجل:١قد‏ 
فعلت)20). وقال النبي يَكْ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استّكرهوا عليه 0©. 


والاضي تدكاو« الوسر عَعْرَئَهِ من يَعَذَإِيمْن ]لا مر 


. 3 


. ره وَكلبُهمُظمَينٌ اليم 4 [النحل: 01٠١”‏ والإكراه داخل في حكم 
الإغلاق. 


وأما اللغو فقد رفع الله سبحانه المؤاخذة به حتى يحصل عقد القلب. 


020( تقدم تخريج حديث حمزة والحديث الذي بعده. 
فم رواه مسلم )١15(‏ من حديث ابن عباس رَإَدِعَنهًا. 
2 رواه ابن ماجه (5: )5١‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (775) والدارقطني 


(1561) من حديث ابن عباس» وصححه ابن حبان (9١؟/)‏ والحاكم .)١198/5(‏ 
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وأما سبق اللسان بما لم يُرِدْه المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ 
والخطأ في القصد؛ فهو أولى أن لا يواد به من لغو اليمين» وقد نصّ الأئمة 
على مسائل من ذلك تقدَّم ذكر بعضها. 
وأما الإغلاق فقد نصّ عليه صاحب [815/ ب] الشرع؛ والواجب حمل 
كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل من أُغْلق عليه باب قصده 
وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» 
ومن فسّره بالجنون أو بالشّكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا 
التتخصيص. ولو قدَّر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم 
الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلةٍ تعدَّى بتعدّيها وانتفى بانتفائها. 
فصل 
فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للّفظ» وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين 
والقطع بمراد المتكلم» بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن 
ا 
باللغة قوله كَللة: الإنكم سترون ربكم عِياناه كما ترون القمر ليلةً البدر ليس 
دونه سحابٌ؛ وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحُوًا ليس دونها سحاب. لا 
نُضارُون في رؤيته إلا كما نُضَارُون في رؤيتها"(21. فإنه لا يستريب ولا يشك 


000 رواه البخاري (5581) ومسلم (1487) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه 
بو ا ا ب ل ا قد وفى الباب عن 
غيرهما من الصحابة رَصَوَإيَدْعَنفْر أجمعين 


و4 


في مراد المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة» وليس في الممكن عبارة أوضح 
ولا أنصٌ من هذه. ولو اقترح على أبلغ الناس أن يعبّروا عن هذا المعنى 
بعبارة لا تحتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضحٌ ولا أنصٌ من هذه. وعامة 
كلام الله ورسوله من هذا القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمد الأقصى من البيان. 
فصل 
القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه» وقد ينتهي هذا الظهور 
إلى حدٌّ اليقين بحيث لا يشك فيه السامع» وهذا القسم نوعان؛ أحدهما: أن 
لايكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره والثاني: أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه؛ 
فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتدٌ به الغضب والسكران؛ 
والثاني: كالمعرّض والمورّي والمُلغِز والمتأوّل. 
فصل 
القسم الثالث: هو ظاهر في(١)‏ معناه ويحتمل عدم إرادة المتكلم له 
ويحتمل إرادته لغيره» ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على 
المعنى الموضوع له. وقد أتى به اختيارًا. 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصدٍ المتكلم بهاء 
وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصدٌ 
يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره؛ والأدلة التي ذكرها الشافعي 
ََْتَعَنهُ وأضعافها كلها إنما تدل على ذلك؛ وهذا حق لا ينازع فيه عالم؛ 
والنزاع إنما هو في غيره. ْ 


)2000 «في» ليست في ز. 
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إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله ورسوله وحمل كلام المكلّف 
على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطبء ولا 
يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومدَّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان 
والتفهيم كاذبٌ عليه. قال الشافعي7١2:‏ وحديث رسول الله [750/ أ] وكهِ على 
ظاهره بث. 


ومن ادعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين بمراد المتكلم لأن العلم بمراده 
موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء”')- فهو ملبوس عليه ملبّس على 
الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ العلمٌ بكلام متكلم قطّء وبطلت 
فائدة التتخاطب. وانتفت خاصية الإنسانية» وصار الناس كالبهائم» بل أسوأ 
حالاء ولماعلِم غرض هذا المصّف من تصنيفه. وهذا باطل بضرورة 
الحس والعقلء؛ وبطلانه من( أكثر من ثلاثين وجهًا مذكورة في غير هذا 

ولكن حمل كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي صرفه عن ذلك 
لدلالة تدل عليه. كالتعريض ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك. وهذا 
أيضًا مما لا ينازع فيه العقلاء. وإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكما بعد 
ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه 
النزاع» وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد 


)00( لم أجد كلامه في مظانه. 

(؟) هذاقول الرازي في «المحصّل» (ص١").‏ 

زفرة (من) ليست في د. 

(4) ذكرها المؤلف في «الصواعق المرسلة» (7/ 577 وما بعدها). 


لا 


والنيات(١2‏ بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة 
جانبها؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنها تؤثّر في صحة العقد وفساده وفي حلّه وحرمته؛ بل أبلغ من 
ذلك. وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقدٍ تحليلًا وتحريمّاء فيصير 
ةنا رة وعر اما كار ةبا ملافه النة و القسية كنا دين نيديا كنار 
وفاسدًا تارة باختلافها. 

وهذاكالذيع»فإن الْحيوان يدل إذا ذيض لجل الأكل يحرم [ذا دبع 
لغير الله. وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال 
فلا يحرم على المحرم. وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون 
لموكّله فتحرم على المشتري وينوي أنها له فتحل له وصورة الفعل والعقد 
واحدة. وإنما اختلفت النية والقصد. وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم 
بالدرهم إلى أجل صورثهما واحدة» وهذا قربة صحيحة وهذا معصية باطلة 
بالقفد. وكدلك عضو لعفي جزية أن ونه نمه | معتصية دلوق فاك علق 
لسان رسول الله يك2'1» وعَضره”" بنية أن يكون خلا أو دِبْسَا جائزه وصورة 
الفعل واحدة. وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا 
حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان, وإذا باعه لمن يعرف أنه 
يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة. وكذلك عقد النذر المعلّق على 
شرط ينوي به التقرّب والطاعة فيلزمه الوفاء بمانَّدَّرَه وينوي به الحلف 


)١(‏ د: «النيات والمقاصد). 
(9) في النسختين: (وعصيره». 
01 


والامتناع فيكون يميئًا مكمرة. وكذلك تعليق الكفر بالشرط ينوي به اليمين 
والامتناع فلا يكفر بذلك» وينوي به وقوع الشرط فيكفر» وصورة اللفظ واحدة. 
وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ينوي بها الطلاق فيكون ما نواه وينوي 
بهاغيره فلا تطلّق. وكذلك قوله: اأنت عندي مثل [7/ ب] أمي» ينوي به 
الظهار فتحرم عليه» وينوي به أنها مثلها في الكرامة فلا تحرم عليه. وكذلك من 
أَذّى عن غيره واجبّا ينوي الرجوع ملكه وإن نوى(١'‏ التبرع لم يرجع. 

وهذه كما أنها أحكام الرب تبارك وتعالى في العقود فهي أحكامه تعالى 
في العبادات والمثوبات والعقوبات؛ فقد اطردت ستته بذلك في شرعه 
وقدره. أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يُحتاج 
إلى ذكره؛ فإن القربات كلها مبناها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة إلا 
بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام 
للتنظيف أو سَبَحَ للتبرّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو 
العبادة فلم تحصل له. وإنما لامرئ ما نوى. ولو أمسك عن المفطرات عادة 
أو اشتغالا ولم ينو القربة لم يكن صائمًا. ولو دار حول البيت يلتمس شيئًا 
سقط منه لم يكن طائمًا. ولو أعطى الفقير هبةً أو هديةً ولم ينو الزكاة لم 
تُحتّسب زكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له. 

وهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والامتئال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ 
ولهذا لوجامع أجنبية يظنها زوجته لم يأئم بذلك وقد يُثاب بنيته» ولو جامع 
في ظلمة(" من يظئها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أَيْمَ على ذلك بقصده ونيته 


)١(‏ د:«نوع» خطأ. 
00 «في ظلمة» ليست في ز. 


1 


للحرام. ولو أكل طعامًا حرامًا يظنه حلالا لم يأثم به؛ ولو أكله وهو حلال 
يظنه حرامًا وقد أقدم عليه أَيِْمَ بنيته. وكذلك لو قتل من يظنه مسلمًا معصومًا 
فبان كافرًا حربيًا أئِمَ بنيته. ولو رمى صيدًا فأصاب معصومًا لم يأئم» ولو رمى 
معصومًا فأخطأه وأصاب صيدًا أَِمَ» ولهذا كان القاتل والمقتولمن 
المسلمين في النار(1) لنية كل منهما قَثّْلَ صاحبه. 

فالنية روح العمل ولبه وقِوامّه» وهو تابع لهايصح بصحتها ويفسد 
بفسادهاء والنبي يَكِهِ قد قال كلمتين كما وشَّمَّتَا وتحتهما كنوز العلم؛ وهما 
قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى70'". فبيّن في الجملة 
الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية» ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بين في 
الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العباداتِ 
والمعاملات والأيمانَ والنذور وسائر العقود والأفعال. وهذا دليل على أن 
بن تو بالبيع عقد الريا خصل له الرياءوا يعصمتن ذلك ضور البهم؛ 
وأن من نوى بعقد النكاح التحليلٌ كان محلّلاء ولا يّخرجه من ذلك صورة 
عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلكء وإنما لامرئ ما نوى؛ فالمقدمة الأولى 

وعلى هذا فإذا نوى بالعَضر حصولٌ الخمر كان له مانواه» ولذلك استحقٌ 
اللعنة» وإذا نوى بالفعل التحيّلَ على ما حرّمه الله ورسوله كان له مانواه؛ فإنه 
قصد المحرّم وفعلٌ مقدورّه في تحصيله. ولا فرقٌ في التحيل على المحرّم بين 
الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقلٍ 


)00( ا الس وا ل ا 
هق رواه البخاري )١579(‏ ومسلم (7 ٠‏ )من حديث عمر رَطِوَاانَةُعَنَةُ نَمُعَنْةُ. 


”0 


ولا في شرع. ولهذا لو نهى الطبيبٌ المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيّل على 
تناوله عد متناولا لنفس ما نهى عنه. ولهذا مسخ الله سبحانه اليهود قِردةً لما 
تحيّلوا على فعل ما حرمه الله عليهم» ولم يعصمهه 2١7‏ من عقوبته إظهار الفعل 
المباح لما توسّلوا به إلى ارتكاب محارمه. ولهذا [78/أ] عاقب أصحاب الجنة 
بأن حَرَمَهم ثمارّها لما توسّلوا ببجّدادِها مُصبحين إلى إسقاط نصيب المساكين. 
ولهذا لعن اليهود لما أكلوا ثمن ما حُرّم عليهم أكله(", ولم يعصمهم التوسل 
إلى ذلك بصورة البيع. وأيضًا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها 
بإذابتهاء فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم الوَدّك؛ فلما تحيلوا 
على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. 

قال الخطابي””: في هذا الحديث بطلانُ كل حيلة يحتال بها 
المتوصّل(؟) إلى المحرّم؛ فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. 

قال شيخنا(*2: ووجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد أن اليهود لما 
حرّم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال 
في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم, فجّملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم 
الشحمء ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لثلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين 
المحرم؛ ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر 


)١(‏ في النسختين: «ولم يعصمه». 

(؟) رواه البخاري (71777) ومسلم )١1987(‏ من حديث ابن عباس رَعيدِعَنْها. 
(*) في «معالم السنن» .)١59/5(‏ 

20 في «المعالم»: «للتوصل». 

(6) في «بيان الدليل» (ص08201). 


التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسوله يك على هذا 

الاستحلالء نظرًا إلى المقصود. وأن حكمة التحريم لا تختلف سواء كان 

جامدًا أو مائعًاء وبدلُ الشيء يقوم مقامه ويسدٌ مسدَّهء فإذا حرَّم الله الانتفاع 

بشيء حرّم الاعتياض عن تلك المنفعة» وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون 

وجه كالحُمْر(١)‏ مثلا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم 
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المحرّمة . وهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وَصْححَة 
الحاكم وغيره: العنّ الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانهاء وإن الله إذا حرّم على قوم أكلّ شيء حرّم عليهم ثمنّه) يعني ثمنه 
المقابل لمنفعة الأكل» فإذا كانت فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم 
يدخل في هداء 

إذا : جم تبعار الالركان المابري وتامحية اط وار 
من القول دون مراعاةٍ لمقصو لمقصود الشيء المحرّم ومعناه وكيفيته شه لم يستحقوا 
اللعنة لوجهين 


أحدهما: أن الشحم خرج بِجَمْله عن أن يكون شحماء وصار وَدَكاء كما 
يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعًا عند من يستحل 
ذلك؛ فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعةٌ بالثمن 


)١(‏ جمع حمار. وفي «بيان الدليل»: «كالحميرا. 

فم رواه أحمد )١51١1(‏ وأبو داود (54/4 7)» وصححه ابن حبان (5918). ولم أجده 
في «١المستدرك»‏ من حديث ابن عباس. بل رواه الحاكم (4/ )١94‏ من حديث أسامة 
بن زيد وصححه. ولفظه: «لعن الله اليهود.ء يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها». 

فرق الكلام لشيخ الإسلام؛ وزاد فيه المؤلف وشرحه. 


ا 


المؤجّل ثم اشتراها بالثمن الحال» ولاغرض لواحد منهما في السلعة بوجهٍ 
ماء وإنما هي كما قال فقيه الأمة: «دراهمٌ بدراهم دخلت بينهما حريرة)(1)؛ 
فلا فرقٌ بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين بلا حيلة البتة لا في شرع ولا 
عقل ولاعرف. بل المفسدة التي لأجلها حرّم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال 
أو أزيد منهاء فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن 
المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن تحرّم ما فيه مفسدة وتلعنّ فاعله 
0 ش ِ * 2 2 
وتؤذنه بحرب منه ورسوله وتوعده أشد الوعيد. ثم تبيح التحيل على 
حصول ذلك بعينه. سواء مع قيام تلك [8"/ ب] المفسدة وزيادتها بتعب 
الاحتيال في مَقَتِه ومخادعة الله ورسوله. هذا لا يأتي به شرع؛ فإن الربا على 
الأرض أسهل وأقل مفسدة من الربا بِسُلّم طويل صعب المراقي(") يترابى 
المترابيان على رأسه. 

فيالله العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال 
والخداع؟ فهل صار هذا الذنب العظيم عند الله الذي هو من أكبر الكبائر 
حقيقته من الحبث إلى الطيب ومن المفسدة إلى المصلحة. وجعله محبوبًا 
للرب تعالى بعد أن كان مسخوطً له؟ ولئن كان الاحتيال يبلغ هذا المبلغ 
فإنه عند الله ورسوله بمكان وبمنزلة عظيمة» وإنه من أقوى دعائم الدين 
وأوثق عراه وأجل أصوله. 


)01 رواه ابن أبي شيبة ١571(‏ ؟) عن ابن عباسء وعزاه ابن القيم إلى مطيّن كما سيأتي. 
() د: «التراقى»). 


اه 


ويالله العجب! كيف تزول مفسدة التحليل التي أشار رسول الله يك 
بلعن فاعله(١2‏ مرةٌ بعد أخرى بتسليف شرطه وتقديمه على صلب العقد 
وإخلاء صلب العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه؟ وأيّ غرض 

للشارع وأيّ حكمة في تقديم الشرط وتسليفه حتى تزول به اللعنة وتنقلب به 
حمر هذا الفعك خلا؟ وهل كان عقد التخليل مسخوطا له ورسوله لحقيقة 
ومعناه» أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع 
بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟ وهكذا الحيل الربوية؛ فإن 
الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه. وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها 
عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وُجدت وجد التحريم؛ في أيّ صورة 
رُكُبت وبأي لفظ عبر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصور العقود, الشأن 
في حقائقها ومقاصدها وما عقِدت له. 

الوجه الثاني7؟: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم, وإنما انتفعوا بثمنه» 
ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا 
يحرم ذلك؛ فلما لُِنوا على استحلال الثمن ‏ وإن لم ينصّ لهم على تحريمه 
- علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة. 
ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرّبْ مال اليتيم فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: 
لم أقرب ماله. . وكمن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهرء فيأخذ بيديه 
نوت ف كنية ويق ل لم أشرب منه. وبمنزلة من يقول: لا تضربٌُ زيدًاء 
فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما ضربت ثيابه. وبمئزلة من يقول: لا تأكل مال 


(9) انظر: «بيان الدليل» (ص088). 


هذا الرجل فإنه حرام؛ فيشتري به سلعة ولا يُعينه ثم ينقده(١2‏ للبائع ويقول: لم 
آكل ماله إنما أكلتٌ ما اشتريته وقد ملكته ظاهرًا وباطنًا. وأمئال هذه الأمور التي 
لو استعملها الطبيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم, ولو استعملها المريض 
كان مرتكبًا لنفس ما نهاه عنه الطبيب » كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه 
يزيد لويهاة الدوفيع ردن وود متعدريية ورا لم آكل اللحمء [854/أ] 
وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطلة في الدين. 


ويا لله العجب! أي فرق بين بيع مائة بمائة وعشرين صريحًا وبين إدخال 
سلعةٍ لم تقصد أصلًا بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يسأل العاقد عن 
جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيهاء ولا يبالي بذلك البنة» حتى لو 
كانت خرقة مقطّعة أو أذن جَدِي أوعودًا من حطب أدخلوه محذّلا للربا. 
ولفاتلط الكهالرة المحده السلفة لا اعتارايها و لخدن لاسر وانها 
ليست مقصودةً بوجه. وأن دخولها كخروجها- لم يبالوا بكونها مما يتموّل 
عادة أو لا يتموّل» ولم يبال بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة 
بل لم يبال بععضهم”"2 بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة 
والقلعة» وكل هذا وقع من أرباب الحيلء وهذا لما علموا أن المشتري لا 
غرض له في السلعة فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل؛ 
كأيّ تيس اتفق في باب محلل النكاح. 

ومامََلَ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا 
كمثل رجل قيل له : لا تسلّمْ على صاحب بدعة: فقبّل يده ورجله ولم يسلّم 


)١(‏ ز: «(ينفذه». 


(؟) ز:لابعضها). 


عليه» أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرّة فذهب وملأها ثم تركها على الحوض 
وقال: لم تقل اتنني بها. وكمن قال لوكيله: بعْ هذه السلعة» فباعها بدرهم وهي 
تساوي مائة» ويّلزم من وقف مع الظواهر أن يصحّح هذا البيع ويلزم به الموكل» 
وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها في غير موضع. وكمن أعطاه رجل 
ثوبًا فقال: والله لا ألبسه لما له(١)‏ فيه من المنّةء فباعه وأعطاه ثمنه فقلّه. وكمن 
قال: والله لا أشرب هذا الشراب» فجعله عقيدًا أو ثَرَدَ فيه خيرًا وأكله. 


ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يحدَّ من فعل ذلك بالخمر 
وقد أشار النبي يك إلى أن من الأمة من يتناول المحرّم ويسمّيه بغير اسمه؛ 
فقال: اليشربنٌ ناسٌ من أمتي الخمرٌ يسمُونها بغير اسمهاء يُعرّف على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. خسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير». رواه أحمد وأبو داود("). وفي (مسند الإمام أحمد)9) 


١ 0‏ ان . : 5 
مرفوعا: اليشربٌ ناس من أمتي الخمرٌ يسمُونها بغير اسمها». وفيه(؟) عن 


() «له) ليست في د. 

(؟) رواه بهذا التمام ابن ماجه )1٠7١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري. ورواه أحمد 
(5540) وأبو داود (7”784) مختصرًاء وفي إسناده مالك بن أبي مريم لا يعرف إلا 
برواية حاتم عنه» ولكن له شواهد ومتابيعات يصحح بهاء وقد صححه ابن حبان 
(2) وابن القيم في «إغاثة اللهفان» )©)0١ /١(‏ وحسله ابن تيمية في «ابيان 
الدليل» (ص١2).‏ انظر: ١تحريم‏ آلات الطرب» (ص57). 

إفرة رقم (1807) ورواه أيضًا النسائي (0704) عن رجل من أصحاب النبي كلل 
وإسناده صحيح. 

(5) «المسند) .)5717١9(‏ وروأه ابن ماجه (7780), وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» 
/6٠0١‏ ١ه).‏ 
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عبادة بن الصامت عن النبي وَلِ: اليشربٌ ناس من أمتي الخمرٌ باسم 
يسمّونها إياه». وفي «سئن ابن ماجه»7(١2‏ من حديث أبي أمامة يرفعه: ١لا‏ 
تذهبٌ الليالي والأيام حتى تشربٌ طائفة من أمتي الخمر يسمُّونها بغير 
اسمها). 

قال شيخنا(”) : وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعًا وموقوفا من 
حديث ابن عباس: لال على الناين رقا جل تسحمنية أفباء بصن 

أشياء: يستحلّون الخمر باسم يسمُونها إيّاد والسّحت بالهدية: والقتل 
بالرهبة» والزنا بالتكاح, والربا بالبيع»27. وهذا حق؛ فإن استحلال الربا 
باسم البيع ظاهر» كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة 
الرباء ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته [84/ ب] لا لصورته 
واسمه. فهّبٌ أن المرابي لم يسمّه ربًا وسماه بيعًا فذلك لا يخرج حقيقته 
وماهيته عن نفسها. 

وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من استحل المسكر من 


000 رقم (337285)) وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدوس متكلم فيه؛ والحديث يشهد 
له ما قبله كحديث عبادة» وحديث أبي مالك الأشعري. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(90). 

(؟) في «بيان الدليل» (ص59). 

(") رواه الخطابي في اغريب الحديث» )١١8 /١(‏ عن الأوزاعي مرفوعًا. وإسناده 
معضل. ورويت بعض جمله في «ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري (؟/ 54 17”) 
برقم (1807) من طريق محمد بن كثير القرشي عن داود بن أبي هلال عن الشعبي 
عن حذيفة مرفوعا. وفي إسناده محمد بن كثير القرئى» قال أحمد كما فى «العلل» 
رواية ابنه عبد الله (7/ 180 )حرفا عجديعةة ولويرفة. ْ 


/ا 1 


غير امطير العدي» وفال: لا النقيه عمر] وإتجاشوانيكة وكما تع لها طافة 
من المُجَّان إذا مُزجت ويقولون: خرجت بالمرّج عن اسم الخمرء كما 
يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق. وكما يستحلّها من 
يستحلها إذا انَّخِذت عقيداء ويقول: هذه عقيدٌ لا خمر, ومعلوم أن التحريم 
تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء 
والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصورء وهل هذا 
إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ 

وأما استحلال السّحت باسم الهدية فهو أظهر من أن يُذكرء كرشوة 
الحاكم والوالي وغيرهماء فإن المرتشي ملعونٌ هو والراشي(١)؛‏ لما في ذلك 
السلة رمعارم فلك انيديا لايم جاف عو الحقنة ومفشة الرقددرة 
بمجرد اسم الهدية, وقد علما(' وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على 
الحيل أنها رشوة. 

وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسمّيه ولاة الجور سياسة 
وهيبة وناموسًا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر. 

وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لاغرض له أن 
يقيم معها ولا أن تكون زوجته. وإنما غرضه أن يقضى وطَّرّه منها أو يأخذ 
ملعن اليا .يها وعومل إلى ذلك بات النكام وإطهارضبورتة وقد 


010( رواه أحمد (1915) وأبو داود (580) والترمذي (11) وابن ماجه (711؟) 
من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذي وابن حبان (0017/7) والحاكم (5/ 
؟١٠)).‏ 
(؟) في المطبوع: «علمنا» خلاف النسختين. والضمير للراشي والمرتئي. 
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علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لااناكح؛ وأنه ليس 
بزوج» وإنما هو تَيْس مستعار للضْراب بمنزلة حمار العُشْريين17©. 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنًا 
بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرح به أصحاب 
رسول الله كَل وقالوا: «لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنه 
إتمايريد آن يُخَله00: والمقصود ان هذا المخلل إذاقن له هنذا رناءفال: 
ليس بزنا بل نكاح, كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباء قال: بل هو بيع؛ وكذلك 
كل من استحل محرّمًا بتغيٌر اسمه وصورته؛ كمن يستحلٌ الحشيشة باسم لُقيمة 
الراحة» ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط باسم يسمّيها به. وكما 
يسمي بعضهم المغنّي بالحادي والمُطرب والقوّال» وكما يسمي الديُوث 
بالمصلح والموفّق والمحسّن7"» ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء 
والأموات ويسمّي ذلك وضع الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول: هذا سجود. 

وهكذا الحيل سواء؛ فإن أصحابها يَعمِدون إلى الأحكام فيعلّقونها 
بمجرد اللفظ. ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشىء 
المحرم؛ مع القطع بأن معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال 7 
عليه ألف: اجعلها ألما ومائة إلى سئة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةٌ 


)00( الذي يكترى للتقفيز على الإناث» كما في « مجموع الفتاوى» (7/ 45). وفي «زاد 
المعاد) (701//65): كحمار العشريين المستعار للضراب. 
(؟) رواه عبد الرزاق )٠١7178(‏ بنحوه؛ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» 
(ص ٠”‏ 5) بهذا اللفظ» وعزاه إلى حسين بن حفص والجوزجاني. 
(*) د: «والمحسن والموفق». . 
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لا معنى» لم يكن فرقٌ بين توسطها وعدمه. وكذلك إذا قال: مكنيني من 
نفسكِ أقض منكِ وطرًا يومًا أو ساعةً بكذا1/4:01] وكذاء لم يكن فرقٌ بين 
إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهماء وقد تواطآ على قضاء وطر ساعة 
ف نشاف 

ولو أوجب تبِدّلُ الأسماء والصور تبدٌّل الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات؛ وبدّلت الشرائع» واضمحلٌ الإسلام؛ وأي شيء نفع المشركين 
تسميةٌ أوثانهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء 
نفعهم تسميةٌ الإشراك بالله تقربًا إلى الله؟ وأي شيء نفع المعطّلين لحقائق 
أسماء الله وصفاته تسميةٌ ذلك تنزيهًا؟ وأي شيء نفع الغلاةً في البشر 

8 و 

واتخاذهم طواغيت يعبدونهم من دون الله تسمية ذلك تعظيمًا واحترامًا؟ 
وأي شيء نفع نفاةً القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من 
طاعة(١)‏ أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسميةٌ ذلك عدلا؟ وأي 
شيء نفعهم نفيُهم لصفات كماله تسميةٌ ذلك توحيدًا؟ وأي شيء نفع أعداءً 
الرسل من الفلاسفة ‏ القائلين بأن الله لم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» ولا حيبي الموتى ويبعث من في القبورء ولايعلم شيئًا من 
الموجوداتء ولا أرسل رسولًَا إلى الناس(" أمرهم بطاعته ‏ تسميةٌ ذلك 
حكمة؟ وأي شيء نفع أهلّ النفاق تسميةٌ نفاقهم عقا معيشيًا وقدْجُهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ويّداهِنْ في دين الله؟ وأي شيء نفع المَكّسّة7) 


)١(‏ ز:«طاعات). 

زفق ر: «إلى الناس رسولا». 

(*) جمع ماكسء وهو الذي يحصّل الضرائب. 
1" 


حك 5 سرك ظظا رمدو درن اسطاتة ونيف ارصاعم الجار” 
الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع ءَ الديوان؟ وأي شيء : نفع أهل البدع 
والضلال تسميةٌ شبههم الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم والإيمان(١)‏ 
م اس سيك ال ا 0 
والشطحاتٍ حقائقٌ انهزلاة كلمع بد حقيقٌ أن يُتلى عليهم: إن هي لَه آَم 
ممسسموهآ وها نتم وباو مآ نل أَشُّ يجا مِن سَلْطَنِ © [النجم: *5]. 
فصل 

وممايوضح ماذكرناه أن( القصود في العقود معتبرة» دون7) 
الألفاظ المجرّدة التي لم تُقصد بها معانيها وحقائقها أو فُصِد غيرها- أن(؟) 
صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وأجرت إما إخبارات وإما إنشاءات 
وإما أنها متضمنة للأمرين» فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي 
تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجب 
لمعناها في الخارج؛ وهي إخبار عما في النفس من تلك المعاني» ولا بد في 
صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس 
كانت خبرًا كاذبًاء وكانت بمنزلة قول المنافق: «أشهد أن محمدا رسول الله)» 
وبمنزلة قوله: «آمنت بالله وباليوم الآخر». وكذلك المحلّل إذا قال 
«تزوجت» وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جُعِل له في الشرع كان 


)١(‏ د: «والدين». وقد صحح في هامشها. وفي المطبوع: «أهل العلم والدين والإيمان». 
6 في المطبوع: «من أن» خخلاف ال: لتسسيحتين. 

(9) في النسختين: «وان». والمثبت يقتضيه السياق. 

(4) «أن» وما بعدها مبتدأ مؤخرء والخبر المقدم: «مما يوضح». 
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إخبارًا كاذبًا وإنشاء باطلًا؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع'(22 في الشرع 
ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجهاء وليس له 
قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبب المودّة والرحمة بين 
الزوجين؛ وليس له قصدٌّ في توابعه حقيقةً ولا حكمّاء فمن ليس له قصدٌّ في 
الصحبة [0؛/ ب] ولا في العشرة ولا المصاهرة ولا الولد ولا المواصلة ولا 
المعاشرة والإيواء» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النكاح 
سببًا للمواصلة والمصاحبة» والمحلل جعله سببًا للمفارقة» فإنه تزوج 
ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته. فهو كاذب في قوله «تزوجتٌ» 
بإظهاره خلاف ما في قلبه» وبمنزلة من قال لغيره: وكّلتك أو شاركتك أو 
ضاربتك أو ساقيتك» وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها. 

وقد تقدّم أن صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي 
أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلامًا معتبرًا؛ فإنها لا تصير 
كلامًا معتبرًا إلا إذا(') قُرنت بمعانيهاء فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من 
حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها وُجد: وإخباراتٍ من حيث دلالتها 
على المعاني التي في النفس؛ فهي تُشبه في اللفظ أحببتٌ وأبغضتٌ 
وكرهثُء وتّشبه في المعنى قُمْ واقعُدْ. وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا 
قصد المتكلم بها حقيقة أو حكمًا ما ججعلت له وإذا لم يقصد بهاما 
يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الظاهر فالأمر 
محمول على الصحة. وإلا لماتمّ عقدٌ ولا تصرف. فإذا قال«بعتٌ» 


)١(‏ ز: «هذا اللفظ لم يوضع». 
(0) (إذا» ساقطة من ز. 
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و«تزوجتٌ» كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به وجعله 
الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلاء وباللفظ والمعنى جميعًا يتم الحكم؛ 
فكلّ منهما جزء السبب» وهما مجموعه؛ وإن كانت العبرة في الحقيقة 
بالمعنى» واللفظ دليل؟ ولوذارهنا لطيو تر 

وهذا شأن عامة أنواع الكلام» فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند 
الإطلاق. لا سيما الأسماء(21 الشرعية التي علّق الشارع بها أحكامهاء فإن 
المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها 
على تلك المعاني؛ فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غيرٌ قاصدٍ 
لمعانيها أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده. فإن كان هازلَا أو 
لاعبّ(") لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى» كمن هزل بالكفر والطلاق 
والنكاح والرجعة؛ بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلًا ألزم به وجرت 
عليه أحكامه ظاهراء وإن تكلّم بها مخادعًا ماكرًا محتالًا مُظهرًا خلافَ ما 
أبطن لم يَعطِهِ الشارع مقصوده. كالمحلّل والمرابي بعقد العينة وكل من 
احتال على إسقاط واجب أو فعل محرّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر 
الباطل. وبهذا يخرج الجواب عن الإلزام بتكاح الهازل وطلاقه ورجعته. 
وإن لم يقصد حقائق هذه الصيغ ومعانيها. 

ونحن نذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا في هذا الباب نبين به حقيقة الأمرى 
فنقول: المتكلم , بتعنيغ العقنود إما أن يكوك ماص دا للتكلم بها او لايكون 


قاصدًا: 


)001 د: «الأحكام». 
() د: (لاغيا). 
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فإن لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران 
والمغلوب على عقله لم يترنّبٍ عليها شيء» وإن كان في بعض ذلك نزاع 
وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها(١2‏ هدرٌ كما دل [11/ أ] عليه الكتاب 
والسنة والميزان وأقوال الصحابة. 

وإن كان قاصدًا للتكلم بها فإما أن يكون عالما بغايتها متصورًا لهاء أو لا 
يدري معناها البتة بل هي عنده كأصوات يَنْعِق بها؛ فإن لم يكن عالما بمعناها 
ولا متصورًا له لم يترتب عليها أحكامها أيضًاء ولا نزاع بين أئمة الإسلام في 
ذلك. وإن كان متصورًا لمعانيها عالما بمدلولها فإما أن يكون قاصدًا لها أو 
لا؛ فإن كان قاصدًا لها ترتبت أحكامها في حقه ولزمثه. وإن لم يكن قاصدًا 
لها فإما أن يقصد خلافها أو لا يقصد لا معناها ولا غير معناها؛ فإن لم يقصد 
غير التكلم بها فهو الهازل ونذكر حكمه؛ وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد 
ما يجوز له قصده أو لا: 

فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله «أنت طالق» من زوج 
كان قبلي؛ أو يقصد بقوله «أمتي أو عبدي حرا أنه عفيف عن الفاحشة؛ أو 
يقصد بقوله «امرأتي عندي مثل أمي» في الكرامة والمنزلة» ونحو ذلك؛ لم 
تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحكم فإن اقترن 
بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضًا؛ لأن السياق والقرينة بيئة تدل 
على صدقه؛ وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلًا وادعى ذلك دعوى مجردة لم 


و 


6 


بل منه. 


وإن قصد بها ما لا يجوز قصده. كالمتكلم بتكحتٌ وتزوجتٌ يقصد 


)١(‏ «كلها) ليست في د. 
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التحليل» وببعتٌ واشتريت يقصد الرباء وبخالعتها يقصد الحيلة على فعل 
المحلوف عليه؛ وبملكتٌ يقصد التحيّل على إسقاط الزكاة أو الشفعة(2, 
وما أشبه ذلك- فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ 
والفعل وسيلة إليه؛ فإن في تحصيل مقصوهه تنفيدًا للمحرّم. وإسقاطًا 
للواجبء وإعانة على معصية الله» ومناقضةً لدينه وشرعه. فإعانته على ذلك 
إعانة على الإثم والعدوان. ولافرقٌ بين إعانته على ذلك بالطريق التي 
وُضِعت مُفضِية إليه وبين إعانته بالطريق التي وُضِعت مفضيةً إلى غيره؛ 
فالمقصود إذا كان واحدًا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب 
لاختلاف حكمه فيزم مناطريق ويحل بعينه مق طريق أخرى: 

والطرقٌ وسائل وهي مقصودة لغيرهاء فأيّ فرق بين التوسل إلى الحرام 
بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق فيها 
السرٌ الإعلانَ(" والظاهرٌ الباطنَ والقصدٌ للّفظ. بل سالك هذه الطريق قد تكون 
عاقبته أسلمَ وخطره أقلّ من سالك تلك من وجوه كثيرة» كما أن سالك طريق 
الخداع والمكر عند الناس أمقثٌ وفي قلوبهم أوضعٌ وهم عنه أشَدٌ نفرةٌ من آني 
الأمر على وجهه وداخله من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني ‏ وهو من كبار 
التابعين وساداتهم وأئمتهم ‏ في هؤلاء: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 
لو أنُوا الأمرعلى وجهه كان أسهل عليهم)7”. 


)١(‏ د: «الشفعة أو الزكاة». 

(6) ز: «والإعلان)». 

فرق رواه البخاري (7177/11- مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم بنحوه. وانظر: «تغليق 
التعليق» (6/ 5514). 
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فصل 

إذا عرف هذا فنقول: المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم. ولم يثبت 
عليه حكمه لكونه غير قاصد له. وإنما قصد دفع الأذى عن [41/ ب] نفسه. 
فانتفى الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ؛ فعلِم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحكم اقتضاءً الفعل لأثره» فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو 
نجس المائع مكرّمًا لم يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس 
فاسد أو باطل» كما لو أكل أو شرب أو سَكِر لم يقل: إن ذلك فاسدء بخلاف 
مالو حلف أو نذر أو طلّق أو عقد عقدًا حكميًا. وهكذا المحتال الماكر 
المخادع؛ فإنه لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال به. وإنما 
قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالتكاح والحنث بالخلع؛ بل 
المكره قصدّه دفع الظلم عن نفسه. وهذا قصده التوسل إلى غرض رديء؛ 
فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 
معناه» وإنما قصد(١2‏ التوسل بذلك اللفظ وبظاهر ذلك السبب إلى شىء 
آخر غير جكم السبنيه» لكن احلامها راهب قضده دقع العترر ولهنلا فحن 
أو يُعذر على ذلك» والآخر راغبٌ قصذه إبطال حق وإيثار باطل؛ ولهذايذَمَ 
على ذلك؛ فالمكره يُُطِل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم يقصد 
واحدًا منهماء والمحتالٌ يبطل حكم السبب فيما احتال عليه وأما فيما سواه 


)١(‏ د:لاقصد). 
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مكره؛ ومن ادعى أنه إنما قصد الاحتيال فكمن ادعى أنه مكره؛ وإن كان 
ظهور أمر المكره أبينَ من ظهور أمر المحتال. 
فصل 

وأما الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصدٍ لموجبه وحقيقتهه بل 
على وجه اللعب؛ ونقيضّه الجادٌ فاعل من الجَدّ بكسر الجيم وهو نقيض 
الهزل» وهو مأخوذ من 'جدٌ فلان» إذا عظّم واستغنى وصار ذا حل والهزل: 
من هَزْلَ إذا ضعف وصَؤلء تُزْلَ الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة 
صاحب الحظً والبّحْت والغنى» والذي لم يُرّد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي 
من ذلك؛ إذ قوام الكلام بمعناه» وقوام الرجل بحظه وماله. وقد جاء فيه 
حديث أبي هريرة المشهور عن النبي يكل اثلاث جدٌّهن جد وهزلهن جِدٌ: 
النكاح والطلاق والرجعة». رواه أهل السئن» وحسّنه الترمذي2217. 

وفي مراسيل الحسن عن النبي يَكليِْ: «من نكحٌ لاعبًا أو طلّق لاعبّا أو 
أعتق لاعبًا فقد جاز)(). 

وقال عمر بن الخطاب: «أربعٌ جائزاتٌ إذا تكلّم بهن: الطلاق والعتاق 
والنكاح والنذر»7". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 185) عن الحسن مرسلاء وفي إسناده سليمان بن 
أرقم متكلم فيه. وجاء موصولاً عند ابن أبي شيبة (1417/14) عن الحسن عن أبي 
الدرداء مرفوعا. والحسن لم يسمع من أبي الدرداء. وروي عنه موقوقًا كما سيأتي. 

(") رواه سعيد بن منصور(١1١1١)‏ وابن أبي شيبة ))١417/14(‏ وسعيد بن المسيب أدرك 
عمر وكان صغيراء لكن مراسيله عنه صحيحة كما تقدم. 


/ا1" 


وقال علييٌ: "ثلاث لا لعب فيهم: الطلاق والعتاق والتكاح»(). 


وقال أبوالدرداء: "ثلاثٌ اللعبٌ فيهن كالجدٌّ: الطلاق والتكاح 


والعتق)(20©. 
وقالابن مسعود: «النكاح جِدَّه ولعبّه سواء». ذكر ذلك أبو حفص 
الغكبري20. 


فصل7؛) 

فأماطلاق الهازل فيقع عند الجمهورء وكذلك نكاحه صحيح كما 
صرّح به النصء وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين» وهو قول 
الجمهورء وحكاه أبو حفص نضا عن أحمد» وهو قول أصحابه وقول طائفة 
من أصحاب الشافعي. وذكر بعضهم أن الشافعي نصّ على أن نكاح الهازل 
لايصح بخلاف طلاقه. ومذهب مالك الذي [1/45] رواه ابن القاسم عنه 
وعليه العمل عند أصحابه أن مَزْل التكاح والطلاق لازمء بخلاف البيع» 
وروى عنه علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز. قال بعض أصحابه: فإن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »223١741/(‏ وفي إسناده جابر الجعفي متكلم فيه. 

(1) رواه سعيد بن منصور(5 )١1١‏ وابن أبي شيبة (141/15). 

() عزا هذه الآثار إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص5١٠)‏ بقوله: «رواهن أبو 
حفص العكبري». وروى أثر ابن مسعود عبد الرزاق )٠١75415(‏ من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عنه به. ولا يدرى من عبد الكريم؛ هل هو ابن مالك أو ابن أبي 
المخارق؟ وفي كلا الحالين ففيه انقطاع؛ لأنهما لم يدركا ابن مسعود رَِدَيدَعَنَةُ. 

(5) نقله المؤلف من «بيان الدليل» (ص 5 ٠١‏ وما بعدها). 
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قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولااطلاق. ولاشيء عليه من 
الصداق. 

وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لايصح عند القاضي أبي يعلى 
وأكثر أصحابه» وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو الخطاب في 
«انتصاره»: يصح بيعه كطلاقه. وخرّجها بعض الشافعية على وجهين» ومن 
قال بالصحة قاسّ سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه. وترتيب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ 
لأن ذلك لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول مريدٌ له مع 
علمه بمعناه وموجبه» وقصدٌ اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى 
لتلازمهماء إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما 
قصدًا شيئًا آخر غير معنى القول وموجبه. ألا ترى أن المكره قصد دفع 
العذاب عن نفسه فلم يقصد السبب ابتداء» والمحلل قصد إعادتها إلى 
المطلّق» وذلك منافٍ لقصده موجب السببء وأما الهازل فقصد السبب ولم 
يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترنّبٍ عليه أثره. 


فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين» فإنه لا يترئّبِ عليه حكمه. 


قيل: اللاغي لم يقصد السبب» وإنما جرى على لسانه من غير قصدٍ؛ 
فهو بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله. وأيضًا فالهزل أمر باطن لا 
يعرف إلا من جهة الهازلء فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر. ومن 
فرّق بين البيع وبابه والتكاح وبابه قال: الحديث والآثار تدلٌ على أن من 
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المقواة ها يكو جه وغرلة ويوالة ومها ها لكو ار و0 
العقود كلها أو الكلام كله جدّه وهزله سواءء» وأما من جهة المعنى فإن 
التكاح والطلاق والرجعة والعتق فيها حقٌّ لله أما العتق فظاهرء وأما الطلاق 
فإنه يوجب تحريم البضعء ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها 
الزوجة؛ وكذلك في النكاح فإنه يفيد حِلّ ما كان حرامًا وحرمةً ماكان 
حلالاء وهو التحريم الثابت بالمصاهرة؛ ولهذا لا يستباح إلا بالمهرء وإذا 
كان كذلك لم يكن للعبد ‏ مع تعاطي السبب الموجب لهذه الأحكام أن لا 
يرب عليها موجباتهاء كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا مَرَّل بها كما 
صرّح به القرآن؛ فإن الكلام المتضمن لحقٌّ الله لا يمكن قولّه مع رفع ذلك 
الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربّه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب 
بحدوده. 


وفي حديث أبي موسى: اما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون 
[3/ ب] بآياته؟)(5) في الهازلين. يعني والله أعلم ‏ يقولونها لعبّا غير 
ملتزمين لأحكامهاء وحكمها لازم لهم؛ وهذا بخلاف البيع وبابه؛ فإنه 
تصرّف في المال الذي هو محض حق الآدمي» ولهذا يملك بذله بتعوض 
وغير عوض. والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه. فإذا تكلم على 
هذا الوجه لم يلزمه حكم الجادّ؛ لأن المزاح معه جائز. 


)١(‏ فى «(بيان الدليل»: «لقيل»). 

زفق رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص99) بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه (/ا١ ٠‏ ؟) وابن 
حبان (1776) دون قوله: ١ويستهزئون‏ بآياته». والحديث ضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة» .)547١(‏ 
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وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائزء 
فيكون جد القول وهزلّه سواء» بخلاف جانب العباد. ألا ترى أن النبي يلل 
كان يمزح مع أصحابه ويباسطهم, وأما مع ربه تبارك وتعالى ل 
الجدء ولهذا قال للأعرابي يمازحه: «مَن يشتري مني العبد؟» فقال: تجدني 
رخيصّايا رسول الله؟ فقال: «بل أنت عند الله غالٍ)(١2.‏ وقصد يَلةٍ أنه 
عبد الله» والصيغة صيغة استفهام. وهو َكِْةِ كان يمزح ولايقول إلاحق(". 
ولو أن رجلا قال: «من يتزوّج أمي أو أختي» لكان من أقبح الكلام» وقد كان 
عمر وَوَإْنهَعَنْهُ يضرب من يدعو امرأته أخته. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع 
رواه أبو داود”" أن رجلا قال لامرأته: يا أَحَيّة(؟» فقال النبي كةِ: «أخنّك 
هي؟». وإنما جعل إبراهيم ذلك حاجة لا مُزَاح](0. 


ومما يوضّحه أن عقد النكاح يُشبه العبادات في نفسه. بل هو مقدّم على 


)0 رواه أحمد )١١144(‏ والترمذي في «الشمائل» (9؟١)‏ من حديث أنس وََإيدُعَنكُ 
وصححه ابن حبان (01/45) وابن حجر في «الإصابة» (؟/ 107). 

إفة رواه أحمد (8757) والترمذي )١11940(‏ من حديث أبي هريرة ووَإيَهَعَنْهُ وحسنه 
الترمذي والبغوي (5505”). 

() برقم )١5١11١(‏ وهو مرسلء وقد وصله أبو داود في الحديث الذي بعده(١1١55),‏ 
والحديث في إسناده اضطراب. انظر: «ضعيف أبي داود) - الأم (؟/ .)١5٠‏ 

40 د: "أخته». وفي ز بدون نقطء والمثبت من أبي داود. 

(0) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري (/70) عن أبي هريرة وَعَزْيَهُعَنَهُ مرفوعاء 
وفيه: ابينا هو (أي إبراهيم) ذاتَ يوم وسارةٌ إذ أتى على جبّار من الجبابرة» فقيل له: 
إن هنا رجلا معه امرأة من أحسن :الساء» فآرسل إليْه فسألهاعنهاء فقال: من هذه؟ 
قال: أختي...2. 
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نفلهاء ولهذا يُستحبٌ عقده في المساجده ويُنهى عن البيع فيهاء ومن يشرط 
له لفظًا بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة؛ ومثل هذا لا 
يجوز الهزل به فإذا تكلم به رنب الشارع عليه حكمه وإن لم يقصدهء بحكم 
ولاية الشارع على العبد» فالمكلّف قصد السببء والشارع قصد الحكمء 
فصارا مقصودين كليهم(©. 
فصل 

وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة» فإنه كَل 
أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله. 
ولم يُوْمّر أن ينقّب عن قلوبهم ولا أن يُشقّ بطونهم؛ بل يجري عليهم أحكام 
الله(" في الدنيا إذا دخلوا في دينه» ويجري أحكامه [1/5] في الآخرة على 
قلوبهم و نياتهم» فأحكام الدنيا ياعلي الإسلامء وأحكام الآخرة على الإيمان» 
ولهذا قبِلّ إسلام الأعراب, ونقّى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر أنه لا 
اتصهمى ذلك دك ثواب طاغتهم 8 ورسولة شار زيل إسلام المناتتين 
ظاهرًاء وأخبر أنهم لا ينفعهم يوم القيامة شيئًاء وأنهم في الدرك الأسفل من 
النار. فأحكام الرب جل جلاله جارية على ما يُظهر العباد» ما لم يقم د 
على أن ما أظهروه خلاف ما أبطئوه كما تقدم تفصيله. 

وأما قصة المُلاعن فالنبي كك إنما قال بعد أن ولدت الغلام على شبه 
الذي رُمِيّتْ به: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»؛ فهذا ‏ والله 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي ابيان الدليل»: «فصار الجميع مقصودا؛. 
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أعلم ‏ إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان لكان سَّبَهُ الولد بمن رُمِيتْ به 
يقتضي حكما آخر غيره» ولكن حكم الله باللعان ألغى حكم هذا الشبه» فإنهما 
دليلان» وأحدهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به واجبًّا. وهذا كمالو 
تعارض دليل الفراش ودليل الشبه فإنا نُعمل دليل الفراش ولا نلتفت إلى 
الشبه بالنص والإجماعء فأين في هذا ما يبطِل المقاصد والنيات والقرائن 
التي لا معارض لها؟ وهل يلزم من بطلان الحكم بقرينة قد عارضها ماهو 
أقوى منها بطلان الحكم بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في 
الأحكام. وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن 
شرعا غية هذا وهدا شأن عامة المتداغيرة» لا بد أذ يكون أحوهما سين 
والآخر مُبطِل(١2؛‏ وينفذ حكم الله عليهما تارةً بإثبات حق المحق وإبطال 
باطل المبطل» وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحقٌّ دليل. 

وأما حديث ركانة لما طلّق امرأته البتةٌ وأحلفه النبي يك أنه إنما أراد 
واحدةً”"'؛ فمن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة وأن الاعتبار في 
العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وإن خالفت ظواهرٌ ألفاظهم؛ فإن لفظ 
البتة يقتضي أنها قد بِنَّتْ منه وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح؛ وأنه 
لم يبقّ له عليها رجعة» بل بانت منه البتةَ كما يدل عليه لفظ البتة لغةٌ وعرفًاء 
ومع هذا فردّها عليه؛ وقَبلَ قوله أنها واحدة مع مخالفة الظاهر اعتمادًا على 
قصده ونيته؛ فلولا اعتبار القصود في العقود لما نفعه قصده الذي يخالف 


000( كذا في النسختين «محق» و«مبطل» مرفوعان. وفي المطبوع بالنصب. 


رفن 


ظاهر لفظه مخالفة ظاهر:(١'‏ بينة. فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة» وقد 
قبل منه في الحكم. وديّنه فيما بينه وبين الله» فلم يقض عليه بما أظهر من 
لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف ذلك. 

وأما قوله27©: «إن النبي كِةِ أبطل في حكم الدنيا استعمال الدلالة التي 
لا يوجد أقوى منها» يعني دلالة الشبه. فإنما أبطلها بدلالة أقوى منها وهي 
اللعان» كما أبطلها مع قيام دلالة الفراش» واعتبرها حيث لم يعارضها مثلها 
ولا أقوى منها فى إلحاق الولد بالقافة [*5/ ب] وهى دلالة الشبه» فأين فى 
هذا إلغاء الدلالات والقرائن مطلقًا؟ 


وأما قوله: «إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا 
أقوى منها وهي خبر الله سبحانه عنهم وشهادته عليهم»؛ فجوابه: أن الله 
سبحانه لم يجر أحكام الدنيا على علمه في عباده؛ وإنما أجراها على 
الأسباب التي نصَّبّها أدلة عليهاء وإن علم سبحانه أنهم مُبِطِلون فيها مُظهرون 
لخلاف ما يُبطنون» وإذا أطلع الله رسولّه("2 على ذلك لم يكن ذلك مناقضًا 
لحكمه الذي شرعه ورتّبه على تلك الأسباب» كما رتب على المتكلم 
بالشهادتين حكمّه وأطلع رسولّه وعباده المؤمنين على أحوال كثير من 
المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. 

وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين ظاهرًاء ثم أطلع رسوله 


00 الظاهرة» ليست في ز. 

(") أي قول الشافعي الذي سبق ذكره (ص2887)» ويستمر المؤلف فى مناقشة كلامه فى 
الفقرات الآنية.. ْ ١‏ 

(”*) ز: لورسوله». 


والمؤمنين على حال المرأة بشَّبّهِ الولد لمن رَمِيتْ به وكما قال: «إنما أقضي 
بنحو مما أسمع؛ فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فإنما أقطعٌ له قطعةً من 
النار 11 وقد تطلحه اله تع انر على بعال عن بنا لا يجا اله سارلا 
يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم. 

وأما الذي قال: «يا رسول الله. إن امرأتي ولدث غلامًا أسود»227. فليس 
فيه ما يدل على القذف لا صريحًا ولا كنايةً0". وإنما أخبره بالواقع مستفتيًا 
عن حكم هذا الولد: أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبي 
كي وقرّب له الحكمٌ بالشَّبه الذي ذكره؛ ليكون أذعنَ لقبوله وانشراح الصدر 
له ولا يقبله على إغماض. . فأين في هذا ما يُبطِلٍ حدّ القذف بقول من يشاتم 
غيره: «أما أنا فلستٌ بزانِء وليسثُ أمي بزانية»» ونحو هذا من التعريض الذي 
هو أوجمٌ وأنكى من التصريح. وأبلغ في الأذى» وظهوره عند كل سامع 
بمنزلة ظهور الصريح» فهذا لون وذاك لون وقد حدّ عمر بالتعريض في 
القذف. ووافقه الصحابة رََِإيَهُعَنْفر. 

وأما قوله #إللئه1؟: «إنه استشار أصحابه فخالفه بعضهم»». فإنه يريد ما 
رواه عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين 
مكاي رمق عر رد الحطاب قال ادها للك رةؤاه تنا انا جر وو 
أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب. فقال قائل: مدح أباه وأمه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) د: «لا كناية ولا صريحًا». 
2( د: رضي الله عنه». 
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وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن تجلده الحدّء فجلده 
عمر الحدٌّ ثمانين(21: وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه لما 
قيل له إنه قد كان لأبيه وأمه مدحٌ غير هذا فهم أنه أراد القذف فسكت,ء وهذا 
إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة. 

وقد صح عن عمر من وجوه أنه حدٌ في التعريض؛ فروى معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر كان يحدٌّ في التعريض بالفاحشة م 
وروى ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن صفوان وأيوب عن عمر أنه حدٌّ في 
ا لي ل 
بق*2» وكان عمر بن عبد العزيز يرى الحدّ في التعريض(). وهو 
قول أهل المدينة [1/44] والأوزاعي؛ وهو محض القياس؛ كما يقع الطلاق 
والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية» واللفظ إنما يراد لدلالته على 
المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غاية الظهور لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة. 

وأما قوله: امن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يسَلَّمْ من 
خلاف التنزيل والسنة»؛ فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق وححقن دمه 
بإسلامه» وقبول توبة المرتدٌ وإن وَلِد على الإسلام؛ وهاتان مسألتان فيهما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه عبد الرزاق .)١710/٠7(‏ 

(*) رواه عبد الرزاق .)١71/٠4(‏ 

حدق في «الاستذكار» (1517//55). 

(6) في «المصئف» (589457). 

(0) رواه عبد الرزاق .)١719/1901179/18(‏ 


حرا 


نزاع بين الأمة مشهورء وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهماء ومن لم 
يقبل توبتهما يقول: إنه لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد عللم أنه لم يزل 
مظهرًا للإسلام» فلم يتجدّد له بإسلامه الثاني حال مظاك لها دان عليه؛ 
بخلاف الكافر الأصلي؛ فإنه إذا أسلم فقد تجدّد له بالإسلام حال لم يكن 
عليهاء والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلام. 

وأيضًا فالكافر كان معلنًا لكفره غير متستّر به ولا مخف له؛ فإذا أسلم 
تيقنًا أنه أتى بالإسلام رغبة فيه لا خوقًا من القتل» والزنديق بالعكس فإنه كان 
مخفيًا لكفره متستّرًا بهه فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه فإذا ظهر 
على لسانه وَاَذّناه به» فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مُظهرًا له غير 
خائف من إظهاره؛ وإنما رجع خوفا من القتل. 

وأيضًا فإن الله سبحانه سن في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم 
الإسلام» وهذا إنما أسلم عند معاينة البأس» ولهذا لو جاءنا من تلقاء نفسه 
وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائب منه قبلنا توبته ولم نقتله. 

وأيضًا فإن الله سبحانه سن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة 

ه 

عليهم قبلت توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم؛ ومحاربة الزنديق 
للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنة هذا في 
الأموال والأبدان» وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان» فهو أولى أن لا تُقبل 
توبته بعد القدرة عليه» وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلومّاء 
وكان مُظهِرًا لكفره غير كاتم له» والمسلمون قد أخذوا جذرهم من 
وجاهروه بالعداوة والمحاربة. 

وأيضًا فإن الزنديق هذا دأبه دائمّاء فلو قبلت توبته لكان تسليطًا له على 
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بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد. وكلما قدر عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان 
عليه» ولا سيّما وقد علم أنه أمِنَ بإظهار الإسلام من القتلء فلا يرّعه خوفه 
عن المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسيّة الله ورسوله؛ فلا يتكف 
عدوانه عن الإسلام إلا بقتله. 

وأيضًا فإن من سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فسادًاء فجزاؤه القعل حدّاء والحدوه لااتسقط بالتوبة بع د القدرة 
اتفاقًاء ولا ريب أن محاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم 
محاربة وإفسادًا(١2؛‏ فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على [44/ ب] عشرة 
قراف لشن أرما يدنه رلا سل بعرلا كان بقعم ابه 0 
على كتاب الله وسنة رسوله والطعنْ في دينه وتقبل توبته بعد القدرة؟ 

وأيضًا فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد؛ وجريمة هذا أغلظٌ 
الجرائم» ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 

وهاهنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع 
إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو 
أقوى منه» فيجب العمل به؛ لأنه مقتض” لحقن الدم والمعارض منتفي. 
فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة 
والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية» 
أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن فلآن الظاهر إنما يكون دليلًا 


)١(‏ د:«وإفساد). 
() د:«التصول». 
(9) في النسختين: «مقتضى». 
17 


صحيحًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه7١2»‏ فإذا قام دليل على الباطن لم 
يُلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن يخالفه. ولهذا اتفق الناس على أنه لا 
يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه؛ وإن شهد عنده بذلك العدول9, 
وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وكذلك لو أقرّ إقرارًا عَلم أنه 
كاذب فيه» مثل أن يقول لمن هو أسن منه «هذا ابني» لم يثبت نسبه ولا ميراثه 
اتفافًا. وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والأمر والنهي 
والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف 
ظاهرها. 

وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 
واستهانته بالدين» وقَذْحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس 
فيه أكثر ما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من 
الزندقة؛ فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمّنه إلغاءً الدليل القوي وإعمالٌ الدليل 
الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته» ولا يخفى على المنصف قوةٌ هذا 
النظر وصتحة هذا الماحلة وهذاسدفي أل العدينة "مالك واصحابة 
والليث بن سعدء وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة» وهو إحدى7) 
الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه. بل هي أنصٌ الروايات عنه 
وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب» وهو قول الشافعي» وعن أبي يوسف 
روايتان؛ إحداهما: أنه يستتاب» وهي الرواية الأولى عنه ثم قال آخرًا: أقتله 


)١(‏ فى هامش د: «يخالفه». 
(0) د «بذلك العدول عنده». 


(9) ز: «أحد). 
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من غير استتابة» لكن إن تاب قبل أن يُقدّر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية 
الثالثة عن أحمد. 

ويا لله العجب! كيف يقاوم دليلٌ إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه 
أدلة زندقتِه؛ وتكررها منه مرة بعد مرة» وإظهاره كل وقت للاستهانة 
بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع؛ مع استهانته بحرمات 
الله واستخفافه [1/45] بالفرائض وغير ذلك من الأدلة؟ ولا ينبغي لعالم قا 
أن(١2‏ يتوقف في قتل مثل هذاء ولا ترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبيّن عدم 
دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب. 

فت ألو انه نبل :رفية إن البساظان لور من من الأقوان والافيال بن يدل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوح؛ وتكرر ذلك منه- لم يُقتل» كما 
قاله أبو يوسف وأحمد فى إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسنٌ الأقوال 
في المسألة. . ْ 

ومما يدل على أن تو ل ل 
ا« ل هل رضوت ا إلا موت السسيان 2 رس بكم أن يضيب 


ا 


أله د عرز ام 


بِعَذَابٍ مرو أذ دسا » [التوبة: 07]» قال السلف في هذه 
الآية: «أوْ يسا 4 بالقتل(' إن أظهرتم ما في قلوبكم؛ وهو كما قالوا؛ لأن 
العذاب على ما يُبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو 
قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربّصوا بالزنادقة 


)١(‏ (أن» ليست فى د. 
(0) روي هذا عن ابن عباس وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» (١١//ا59).‏ 
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أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذّبوهم على ذلك أظهروا 
الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قطّ. والأدلة على ذلك كثيرة د وعند هذا 
فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في 
هذه المسألة المشئّعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق. 

وأما قوله: «ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه. لا يفسد بشىء تقدَّمه ولا 
تأخَرهء ولا بتوهمء ولا أمارة عليه»؛ يريد أن الشرط المتقدم لا يُفسِد العقد 
إذا عريّ صلب العقد عن مقارنته. وهذا أصل قد خالفه فيه جمهور أهل 
العلم0١2:‏ وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مفسدة الشرط 
المقارن لم تزّل بتقدمه وإسلافه» بل مفسدته مقارئًا كمفسدته متقدمّاء وأي 
مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علِمًا وعلم الله سبحانه والحاضرون 
أنهما إنما عقدًا على ذلك الشرط الباطل المحرّم وأظهرا صورة العقد مطلقّاء 
وهو مقيّد في نفس الأمر بذلك الشرط المحرم؟ فإذا اشترطا قبل العقد أن 
النكاح نكاح تحليل أو متعة أو شغارٍ» وتعاهدا على ذلكء وتواطآ عليه ثم 
عقدا على ما اتفقا عليه.» وسكتا عن إعادة الشرط فى صلب العقد اعتمادًا 
على تقدم ذكره والتزامه- لم يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل ومتعة 
وشغار حقيقة. 

وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدًا قد حرّمه الله ورسوله 
لوصف أن يشترطا قبل العقد إرادةً ذلك الوصف وأنه هو المقصود. ثم 
يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتمّ غرضهما؟ وهل إتمام غرضهما إلا عين 
تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة ‏ وهي أن الشرط المتقدم لا يؤثّر 


000( د: « جمهور أهل العلم فيه؛. 
خرف 


شيًا - إلا فتح لباب الحيل؟ بل هي أصل الحيل وأساسهاء وكيف تُفرّق 
ارين بين متمائلين من كل جه لاقت اوها فى تعد لنظل أو تارامع 
استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد؟ وهل هذا إلا من أقرب 
الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله؟ وأين هذه 
القاعدة من قاعدة سد الذرائع إلى قصل(١512:/‏ ب] المحرّمات؟ ولهذا 
صرّح أصحابها ببطلان قاعدة سدٌ الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ 
فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طريق؛ وهذه القاعدة(" يُوسع 
الطرق إليها وتنهجها. 

وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام 
المعنى المقتضي لهما حقيقة» وفي ذلك تأكيد للتحريم من وجهين: من جهة 
أن فيها فعلّ المحرم وتركَ الواجب» ومن جهة اشتمالها على التدليس 
والمكر والخداع والتوسل بشرع الله الذي أحبّه ورضيّه لعباده إلى نفس ما 
حرّمه ونهى عنه» ومعلوم أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرقٌ في 
الحقيقة» بحيث يظهر للعقول7) مضادةٌ أحدهما للآخر, والفرق في الصورة 
غير معتبر ولا مؤثَّر؛ إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال. 
فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد 
كان حكمها واحدّاء ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها 
مختلمًاء وكذلك الأعمال. ومن تأمّل الشريعة حقٌّ التأمل علم صحة هذا 


)00( "قصدا ليست في د. 
(؟) ز:«قاعدة». 
(*) د: (العقود). 
بحرن 


بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدّم الشرط دون مقارنيه صورثه صورة 
الحلال المشروع ومقصوده مقصود الحرام الباطلء فلا تُراعى الصورة 
وتّلغى الحقيقة والمقصود. بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنى وإلحاقه به 
لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه 
لمشاركته له في مجرّد الصورة. 
فصل 

وقوله: «ولا تفسد البيوع بأن يقال: هذه ذريعة وهذه نية سوء ... إلى 
آخره»» فإشارة منه إلى قاعدتين؛ إحداهما: أنه لا اعتبار بالذرائع ولايراعى 
سذهاء والثانية: أن القصود غير معتبرة في العقود, والقاعدة المتقدمة أن 
الشرط المتقدّم لا يؤثّر وإنما التأثير للشرط الواقع في صلب العقد وهذه 
القواعد متلازمة؛ فمّن سد الذرائع اعتبر المقاصد وقال: يؤثر الشرط متقدمًا 
ومقارناء ومن لم يسدٌ الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة, ولا 
يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها. ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع» 
ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها. 
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انقرف 


فهرس الموضوعات 


* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم 1 
إثم القول على الله بغير علم 00 12# 
يجب على من لا يعلم أن يقول: لا أدري ا 10 
طريقة السلف الصالح في الفتوى 0 
فوائد تكرير الاستفهام من السائل ل 
#ذكر تفصيل القول في التقليد 0 
أنواع ما يحرم القول به 6 اا ااا 00 
الفرق بين الاتباع والتقليد ا مسي و وو وو م ل 


نهى الصحابة عن الاستنان بالرجال 000 
الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية ا ا 


* فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة 1211118 
طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الأخحذ 


مخالفة المقلدين لأمر الله ورسوله وأئمتهم ا 
ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا 89بببببببب00 000 
ذم الله الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا 1 000 


1 


ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه 121001000 
الحق في واحد من الأقوال 000 غ92 
دعوة رسول الله عَكَئِةِ عامة ا ا ا ا ا ا ا 00 
الأقوال لا تنحصرء وقائلوها غير معصومين 00 
أخبر الرسول كَل بأن العلم يقل 20 
ما علة إيثار قول بالأخذ به على قول آخر؟ ش15 
لم يكن عمر يقلد أبا بكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
لم يكن ابن مسعود يقلد عمر ا ل اله عه افج لق لي اه وا 
لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا 000 
معنى أمر رسول الله يك باتباع معاذ فيه البو قي اع اا و وج للا ا 
طاعة أولي الأمر» ومّن هم؟ 00 
الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين او اماو اا عاو و امه اه 
من هم أتباع الأئمة؟ 000100 ”*#ظ#*ظ1 


الكلام على حديث «أصحابي كالنجوم» 0000000006 (ط1 
١ 0‏ 
الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم 0 *ه*”ظ12 


أخبر الرسول أنه سيحدث اختلاف كثير 0 
أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة 0 1 1 1523*377 
طريق المتأخرين في أخذ الأحكام 790006 *ش+1212 
أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة 01117 
هل قلد الصحابة عمر؟ 00 3707000« 
ما استبان لك فاعمّل به وما اشتبه عليك فكله لعالمه 500 
فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه ال ا 
المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين 1 
ضف 


ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له 17000000 


ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه 2321770001 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟ ا 5 
أمور تظن من التقليد وليست منه 6 0000 


الرد على من زعم أن الأئمة قالوا بجواز التقليد ا ا 0 
الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين ا د م ود 2 و و 
ما ركّزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد .... 
تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم ا 
بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم 1 
الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله 00 
ليس التقليد من لوازم الشرع ش51 
قبول الرواية غير التقليد ا كم ال و ا ا 1 
الجواب على من ادعى أن التقليد أسلم من طلب الحجة اما 
أمثلة مما خفي على كبار الصحابة 78 2771« 
مجيء روايتين عن أحد الأئمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين.... 
* فصل في تحريم الإفناء والحكم في دين الله بما يخالف 

النصوصء وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 52 
الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص بوالسخااضة الاو ولك 1 
من أقوال العلماء المأثورة في هذا المعنى 0 
يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة 525700 
* أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن (*7 مثالا) 11 
١)ردٌالجهمية‏ نصوص الصفات 5500 *1«إ' 


)١‏ ردّهم العلو والاستواء 2528 6 قوع عق ف هعاء ه »ا لاف به 8 24 8 اه عه وال > 206 ع ا 
*) رد القدرية نصوص القدر والمشيئة وفففام ممم ة ةو وو ةم ةو نومره وم م66 


8)ردٌ الجبرية كون العبد قادرًا مختارًا فاعلا بمشيئته ا 
)رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة 111111111 
5)ردٌ الجهمية نصوص الرّؤية يوم القيامة 1 201 
)٠‏ ردٌّهم نصوص ثبوت الأفعال الاختيارية للرب ا 


)رد النصوص الدالة على أن الرب يفعل ما يفغله لحكمة وغاية 


4)ردٌ النصوص الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدرًا 0000 
مذاهب الناس في الأسباب 21110 
٠‏ )رد الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب 00000 
١١)ردُّهم‏ صفات الرب الي مت م ا 
7 ردُّهم علو الله على خلقه» الذي تدل عليه ثمانية عشر نوعًا من 

الأدلة الداتو وله وإ فا الب ل لجل ال لطم مخفا د و م امف قا ا 
)1١‏ رد الرافضة نصوصٌ مدح الصحابة والثناء عليهم 00000 
64 الأحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة 0 
6)ردُ النصّ الصريح الدال على تعيين التكبير للدخول في الصلاة.. 
71 )رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في 


الصلاة ش15 
)رد النصوص الدالة على أن الخروج من الصلاة بالتسليم 0 
)رد اشتراط النية للوضوء والغسل و اكد ا 1 
زيادة السنة على القرآن». وحكمها [ زةز[زةز ز ز ز ز 00011 


السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه 0 
أنواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن اا 0 
أقوال الحنفية في هذا الباب ام اح ووم 
الرد على الحنفية من وجوه (57 وجها) 1110001 
بيان الرسول يل على أقسام 300000 
المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن 5116 
تخصيص القرآن بالسنة جائز 1101011111110 
* عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر 0 
49)رة العدل بين الأولاد في العطية اا 0 
)رد حكم المصراة 0 
١")رد‏ السنة المحكمة في العرايا 2097971110 
؟")رد حديث القسامة 0 000 


7 بيع الرطب بالتمر 01111 


26 الرجوع في الهبة إلا للوالد 10000 
5 القضاء بالقافة لش ا اما ا 


) جعل الأآمة فراشًا ا 
* أمثلة مما ادّعوا فيها أنها مقتضى الأصول وأن الأحاديث خلاف 


حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 0 


فرق عر الابتداء والدوام اواك ا مونو زح 0 و مب رياه 4خ وها مرو وا ولد ل د 11 


518 
71 
ضرا 
/5 
رض 
خرف 
خرف 
”5 
50 
/ا0؟” 
5708 
ا 
51١‏ 


11 
11 
يدون 
/ 1 


يكدن 
ك1 
57 


101111 اشتراط البائ ع ممنة المع مدة‎ )"١ 


؟"3) تتخيير الولد ب بين أبويه 1100 1 1 #27373151ظ22 


/””) نصاب الزكاة في المعشرات 00 
8 أقل المهر وو ا ا الس 1 
4 من أسلم وتحته أخبتان ل 1 
٠‏ )عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته 00 
١])ذكاة‏ الجنين ذكاة أمه 00000 ه121 
؟ ) إشعار الهدي 0/1 
41 ) لا دية لمن اطلع على قوم بغير إذنهم فأتلفوا عينه 
4) وضع الجوائح 6ه ؛<“ 1 
05) صلاة من صلى خلف الصف وحده 5252776 
171 الأذان للفجر قبل دخول وقتها 0 
7 ؟) الصلاة على القبر الم ال 1ه 
)لجلوس على فراش الحرير ا 
4) خرص الثمار في الزكاة والعرايا 5000 


00000000 


0000000 


0000000 


فافوفاة رمم م رمم 


0000-0 


«ميوث م مو ومم م و6 ملم 


وفعم وعم روث م عمف رمم 


00 )الجهر في صلاة الكسوف‎ ١ 
100001 الاكتفاء بالنضح في بول الغلام‎ 5 
5 جواز إفراد ركغة الوتز‎ )01 
0000 عدم التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة 6ب‎ )4 
000 1 صلاة النساء جماعة 6[ [ 1[ 1[ ز ز[ ز‎ )6 


07 التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار 3 1 + 
* الكلام على عمل أهل المدينة 51*00 
أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها 0 
نقل قول الرسول. وطريق البخاري في ترتيب الأحاديث القولية في 


نقل تقرير الرسول مخ عام مه قر كم مر اه رو ماه مووي لوف وق ع لخ اا 
نقل الترك وأنواعه ام سحو ل ال لجال او و 1 1و ل ا 
نقل الأعيان وتعيين الأماكن مون اواو لوو ا ا 


العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف 1200 
* عود إلى الأمثلة التي ترك فيها بعض السئن بظاهر بعضها الآخر.... 
0 ) الجهر بآمين في الصلاة ل ا ل 
8 بيان الصلاة الوسطى ا و و ا 
4 ما يقول الإمام في الرفع من الركوع 0 
)إشارة المتشهد بأصبعه ل قو 1 
١)مايصنع‏ بشعر المرأة الميتة 0000 


1 و تمع ليمنٍ عل ليسرى ف الصلاة .............. 
1 لتعجيا نصلاة ١‏ 2 ا ا 0 فعممامم مق ققه 
لعثل مم لمم 
لفجر 6.66 ٠. ٠.‏ +66مم 
لمغر ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ليا . .ا يييريية يي ةو ةر م ةمقن 


سبح 6 و ف صلا سس 

ظ ئ ْ ظ 0 00 
5 0 ةالحج 0006ظ2 

ْ 3 0 سجدتا سورة 
11) تسبي 0 


ث رتع ن بالمرهولك ........ و 0 لمث لولم روه 
١‏ 5 3 


[ ضما [خ الات لذى ك وفاء .. 0000000000 


5" ) جمع لتقديم و 00 لصلاتين ...... 
/ا) صلاة الوتر لا يفصا ركعاته بسلام ..... لل ا لل ا 0 0 


فصل فى تغير لأمكنة 
لأزمنة وا 
٠.‏ || 0 
بحسب تصير 
٠ 0‏ 
003 في , 


من أسباب سقوط الحد عام المجاعة 5 


صدقة الفطر لا تتعين في أنواع ش59 
لا يجب في المصراة رد صاع من تمر عند من ليس طعامهم التمر .... 


مبحث فتوى الصحابي على خلاف ما رواه اما 2211111110 


وجه تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمنة 00 
موجبات الأيمان والأقارير والنذور ل 
حكم الطلاق في حال الغضب ز ز ز ز 00100001 


اليمين بالطلاق» وتعليق الطلاق على الشرطء والفرق بين الحالين ... 


جملة أقوال المالكية فى المسألة ا 111111 
تحرير مذهب الشافعى فى المسألة ش*غ1ظ1 
تحرير مذهب أحمد فى المسألة كر 235 ووو او ارو ا 2 


أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي و 
رأي الشافعى وأصحابه 0 
مذهب أصحاب الإمام أَحَمد رو 28531 وا سوه شوو وه 5 


قول المالكية في العرف وما ينبني عليه 85 ش11 
أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه» وبيان متى 


المأثور من فتاوى الصحابة فى هذه المسألة 000 0 110100 
العلم من بينها تأجيل المهر 0 000 
عود إلى مبحث تأجيل بعض المهر و 0 


شروط الواقفين على أربعة أنواع وحكم كل نوع منها 00000 
من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف, دون الصورة 1100006 
اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهرء وأمثلة لذلك 3 
القول الفصل في هذه المسألة 0000”هظ2 
وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس ا 
الأشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف ارك سكو ال 1 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين على ثلاثة أقسام ا 


1 


متى يحمل الكلام على ظاهره؟ خط و ما اماو كا ا له ال لوا 
من يحمل الكلام على غير ظاهره؟ 7 لز ا وأ لج وا شو لود له لاع ولاك برو ها 


مثل من وقف مع الظواهر ولم يراع مقاصد المكلفين 25211 
ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ا 


حقيقة الهازل وحكم عقوده سماخو ا 
أقوال الفقهاء في الهازل» والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه... 
ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة ا 1 
أحكام الدنيا تجري على الأسباب 91000 


قاعدة فى بيان متى يعمل بالظاهر غ12 
الشرط المتقدم والمقارن كز[ 00000011 


1 


ثثقمم 


تللم 


000-0000 


235 
كحك 
6 
.0 
همه 
51 
51١‏ 
011 
15 
/ 1" 
518 
1" 
1 
18 
7 


نار لِمَاباركمم يدوم مهام أعَالٍ 
)0 
ما 


2 مَطْبيكَا تاج 


ْ 


مكتأليف 
0 .و ص م ىس *. 2-4 2 5 َه ا ا 
الإمَام أي عَبْدٍاشِّْحّكبن أن بكري نأيُوبٍ أبن قَيّالجورتَة 
55١١‏ -١هلا)‏ 


َ اس يست نه 
0 7 10 


( حَجَهانهها) 


لمجحلدًا لبعع 


عا كار أبن محزم 


ونج هذا ابعق 


َبَدالكمتنصَالِع اكيس 


فصل 
في سدالذرائع 

لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضِي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتهاء ووسائل 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود., لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصدّ الوسائل؛ فإذا حرّم الرب تبارك وتعالى شيئًا 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحريمه؛ 
وتثبيًا له ومنعًا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 
لكان ذلك نقضًا للتحريم؛ وإغراء للنفوس [1/45] به وحكمئّه تعالى وعلمه 
يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الكوسئلة [لجةالكد متكاقم ]ا واكم كن جمله اورعينة ١”‏ فد مقضدرةه. 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسْم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة 
الكاملة التى هي فى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة: ما كان وسيلةً 


)١(‏ ز: ارعيته وجنله». 


وطريقا إلى الشيء؛ ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول 
الالتباس فيه» فنقول: 

الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى 
مفسدة السكرء وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضى إلى 
اختلاط المياه وفساد الفرش» ونح و ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال(١)‏ وْضعت 
مفضيةً لهذه المفاسد ليس لها ظاهر غيرها. 
فيتخذها وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصدٍ منه؛ فالأول كمن يعقد 
النكاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد البيع قاصدًا به الرباء أو يخالع قاصدًا به 
الحدث ونحو ذلك والناى كمين سل تطوما يسيب فى أوقات 
النهي؛ أو يسبٌٍّ أرباب المشركين بين أظهرهم, أو يصلّي بين يدي القبر(؟) 
لله ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فهاهنا أربعة أقسام: 

وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 


)١(‏ د:«أقوال وأفعال». 
(5) ز: «الفقير»» تحريف. 


الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قُصِد(١)‏ بها التوصّل إلى المفسدة. 

الغآلث: وسيلة موضبوعة للمباح لع يقصد بها التوضل إلى المفنسدة» 
مفضية إليها غالبّاء ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها. 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدمء ومثال الثالث الصلاة في أوقات 
النهي» ومسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم؛ وتزيّن المتوفى عنها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمّسشْتامَة(؟) 
والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملهاء وفعلل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» وكلمة الحق عند ذي سلطان جائرء ونحو ذلك. فالشريعة جاءت 
بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة 
وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في 
المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة 
باباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: # ولا 3 اريت سنح يدعْونَ من دون 


أنه عدوأ بعيرِ1”؛ | بآعِلْر 4 [الأنعام:8١1]؛‏ فحرَّم الله سبحانه سب آلهة() 


2000 ا 


زفرة ان 


الكترطن ف كر الريك "اع وسيل لوزن للبت قر ري 
إلى سبّهم الله سبحانه» وكانت مصلحة ترك مسيّته سبحانه أرجح من مصلحة 
سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لتلا يكون سببًا 
في فعل ما لاا يجوز. 
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الوجه الثاني: قوله تعالى: #ولا يَضْرِينَ بَرْجِلِهِنَّ للم مَا يُْفِينَ ين 
زتهي 4 [النور: »]'.١‏ فمئعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه 
لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال. فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن. 


الوجه الثالث: قوله تعالى: « يتأيّها اديت اموأ إينتتزِدك الزن مَلَكن 
متك وَالَذنَ لز لوا للم نكر لت مرب 4 الآية7" [النور: 108 ؛ أمر سبحانه 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثة» لئلا يكون دخولهم هَجْمًا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم 
بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة. لندورها وقلة 
الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 


الوجه الرابع: قوله تعالى: 9 يَتَأَيُها الب ءَامَنُوا لا تَعُولُوا رعس 
)01( في النسختين: «السبب». 


)١(‏ فى النسختين: «غيضًا»» خطأ. 
(9) د: للأنه). 


وَقُولُواً أَنظرَنًا © [البقرة: 01٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع 
قصدهم بها الخير, لثلا يكون قوله ذريعة إلى التشبّه باليهود في أقوالهم 
وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وَل ويقصدون بها السب 
ويقصدون فاعلا من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سذا لذريعة 
المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي كَل تشبّهًا 
بالمتتلمين يقضدون بها غير ما يقضدة السلمون: 

الوجه الخامين: قولة تعاك لكليمنه موسى وآخية هنارون: #أذهبا لك 
فرعون إِنَّهُم طق (5) فوا له. ولا ينا مَك يتَذَكرُ أو يخس 4 [طه: 4:48 4]ء فأمر 
سبحانه أن يُلِينا القول لأعظم أعدائه وأشدّهم كفرًا وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون 
إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» 
فنهاهما عن الجائز لئلا يترنّبِ عليه ما هو أكره إليه سبحانه. 

الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد, 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم» فمصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لثلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

لوي ااي رواحي تر ليه رجن جرفي اله بن عسر و أن 
رسول الله يَكِيةٍ قال: «من الكبائر دَّ شتم الرجل والديه», قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم؛ يسبٌّ أبا الرجل فيسبٌ أباه. ويسبٌٍ أمه 


فيسبٌ أمه». متفق عليه(١2.‏ ولفظ البخاري: إن من أكبر الكبائر أن [1/50] 
يلعن الرجل والديه»؛ قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباهء ويسبٌ أمه فيسب أمه». فجعل النبي يَكِ الرجل 
سابًا لاعن لأبويه بتسبّبه إلى ذلك وتوسّله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع: أن النبي يك كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولِهم: إن محمدًا يقتل 
أصحابه(""؛ فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن 
لم يدخل» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم؛ ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل. 

الوجه العاشر: أن الله سبحانه حرّم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه؛ لكن حرم القطرة 
الواحدة منها("» وحرّّم إمساكها للتخليل ونجّسها(4)(*» لئلا تتخذ القطرة 
ذريعة إلى الحَسُوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب. 
ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطّين(2؛ وعن شرب العصير بعد 


.)40( البخاري (/091) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5100) ومسلم (5084) من حديث جابر وعَإَْهُعَنةُ. 

(9) رواه أحمد )١1570*(‏ وأبو داود (7541) والترمذي )١1876(‏ وابن ماجه ( 97 ")2 
من حديث جابر. وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان (0785). 

(5) ز:«تجنبها». 

)0( رواه مسلم )١9417(‏ من حديث أنس رََإئَدعَنةُ. 

(5) رواه البخاري (2501) ومسلم )١9857(‏ من حديث جابر وَدَللَدُعَنَُ. 


4 


ثلاث 237» وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم به. 
حسما لمادة قربان المسكر, وقد صرّح كَل بالعلة في تحريم القليل فقال: 
«الو رخَصتٌ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه)(©. 

الوجه الحادي عشر: أنه يَكِِ حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» 
والسفر بها( ولو في الحج وزيارة الوالدين» سدًّا لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة وغلبات الطباع. 


3 
٠.6 


الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه أمر بغضٌ البصر ‏ وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدًا لذريعة الإرادة والشهوة 
النففية !ل السحدور, 


الوجه الثالث عشر: أن النبى يَكِيْهِ نهى عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلكء. ونهى عن تجصيص القبور» وتشريفهاء واتخاذها 
مساجد. وعن الصلاة إليها وعندها(؟) وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 


)000 رواه مسلم (5 25٠١‏ من حديث ابن عباس وَعَلَدَعَنْهًا. 

(؟) الحديث رواه البخاري (07) ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عباس ووعَلنَهَعَنْهَا. وأما 
بيان علة النهي فرواه النسائي (0755) من حديث أبي هريرة وَزْنَُعَنهُ. وصححه ابن 
حبان (0501). 

(*) رواه البخاري )7٠١57(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث ابن عباس ووَإيَيْعَنهًا. 

(4) أما تجصيص القبور وتشريفها فرواه البخاري (475) ومسلم )017١(‏ من حديث 
عائشة وابن عباس وََعَلبَدعَنض. وأما اتخاذها مساجد والصلاة إليها فرواه مسلم 
(91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي ووِدَليَدعَنهُ. وأما الصلاة عندها فرواه أبو داود 
(97) والترمذي )"١117(‏ وابن ماجه (45!) من حديث أبي سعيد الخدري؛ - 
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بتسويتهاء ونهى عن اتخاذها عيدًاء وعن شد الرحال إليها(١'2؛‏ لئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بهاء وحرّم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًّا للذريعة. 


الوجه الرابع عشر: أنه يك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها”)؛ وكان من حكمة ذلك أنهما وقت مبجود المشركين للشمس» 
وكا النهى عن الغيلاة الاق للق الو قك سيدا لأريكة المشابية اللاه ف 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بُعدٍ هذه الذريعة» فكيف بالذرائع 
القريبة؟ 

الوجه الخامس عشر: أنه بك نهى عن التشبّه بأهل الكتاب فى أحاديث 
كثيرة» كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يَصُبغون فخالفوهم»7". وقوله: ١إن‏ 
اليهود؛ لا يصلُون في نعالهم فخالفوهم»7*»» وقوله في عاشوراء: «خالفوا 


- وصححه ابن حبان .)١5919(‏ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وَإيَهعَنْف. 
انظر: «التلخيص الحبيرا .)6:١ /١(‏ 

)١(‏ أما إيقاد المصابيح فسيأتي تخريجه. وأما الأمر بتسوية القبور فرواه مسلم (479) عن 
علي رَيََلَدُعَنةُ. وأما النهي عن اتخاذها عيدًا فرواه أحمد )88١5(‏ وأبو داود )٠١57(‏ 
من حديث أبي هريرة» وصححه النووي في «الأذكار» (ص .)١١9‏ وحسنه ابن تيمية في 
«الاقتضاء» (/ )17١‏ والمصنف في «إغاثة اللهفان» .)191١ /١(‏ وأماشدٌ الرحال 


فرواه البخاري )١١85(‏ ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة وَيدَإيَهعَنهُ. 
(؟) رواه البخاري (087) ومسلم (874) من حديث ابن عمر رََنَدعَنَهًا. 
(9) رواه البخاري (5477") ومسلم )75١١7(‏ من حديث أبي هريرة رََلتَدْعَنُْ. 


2 رواه أبو داود (؟505) من حديث شداد بن أوسء» وصححه ابن حبان )1١1857(‏ والحاكم 


١ 


اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده(1, وقال: ١لا‏ تَسْبَّهوا بالأعاجم)7", 
وروى الترمذي( عنه: اليس منّا من تشبّه [40/ ب] بغيرنا»» وروى الإمام 
أحمد(؟) عنه: ١١من‏ تشبّه بقوم فهو منهم». وسرٌ ذلك أن المشابهة في الهدي 
الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. 


الوجه السادس عشر: أنه وَل حرّم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 


وخالتها(*2 وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم270, عد لو 


فر 


00 


00 


2737١ /(‏ وحسنه العراقي كما نقله عنه المناوي في افيض القدير» (7/ .)57١‏ 

رواه أحمد )١5١154(‏ وابن خزيمة )7١45(‏ من حديث ابن عباس رَوَزَيَعَنْها وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى متكلم فيه» والحديث جاء موقوفًا عن 
ابن عباس ورَعََلَتَدَعَنْهَا عند عبد الرزاق (9/879). 

رواه البزار (74174) من حديث ابن عباس ربتعن وفي إسناده رشدين بن كُرّيب 
متكلم فيه. انظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ .)0١‏ 

برقم (5195) والطبراني في «الأوسط» (7/7/0) من حديث عبد الله بن عمروء قال 
ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى) :)717١/15(‏ (احديث جيد». وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١95(‏ 

في «المسند» (0115) وأبو داود )507١(‏ من حديث ابن عمر وََزْنََعَنْها. وجوّد 
إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ 779)؛ وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص718)) وحسّنه ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 711). 

رواه البخاري )5٠١9(‏ ومسلم /١408(‏ 97) من حديث أبي هريرة رَََإَهعَنه. 

رواه الطبراني )١١15911(‏ والضياء المقدمي في «الأحاديث المختارة؛ ))١55(‏ وفي 
إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين مختلف فيه والفضيل بن ميسرة في روايته عن 
أبي حريز نظر. وانظر: السلسلة الضعيفة» (/5907). 


1١١ 


رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علّل 
به النبي ككلة. 

الوجه السابع عشر: أنه حرّم نكاح أكثر من أربع(١2‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجورء وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المُؤْنة المفضية إلى أكل الحرام؛ 
وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع ‏ وإن كان لا يَؤمَن 
الجور في اجتماعهن ‏ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة 
الإباحة أرجصَ من مفسدة الجور المتوقعة. 

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه حرّم خطبة المعتدّة صريحًاء حتى 
حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في 
انقضاء عدتها. 

الوجه التاسع عشر: أن الله سبحانه حرّم عقد النكاح في حال العدة وفي 
الإحرام؛ وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل لثلا يتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطء؛ ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جذاء فليس عليه كلفة في 
صبره بعض يوم إلى الليل. 

الوجه العشرون: أن الشارع حرّم الطيب على المّحرم7" لكونه من 
أسباب دواعي الوطء. فتحريمه من باب سد الذرائع. 


الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على 


(؟) تقدم تخريجه. 


1١ 


العقد تقطع عنه شبه السّفاحء كالإعلان(١2»‏ والولي2'7؛ ومنع المرأة أن تليه 
بنفسهاء وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة7"؛ 
لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحد الفراشء ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من 
العدة تزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها 
ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع؛ فعُلِم أن الشارع جعله7؟) سببًا 
ووّصلةً بين الناس بمنزلة الرحمء كما جمع بينهما في قوله: #فَجَعَكَهُ با 
َضهرا 4 [الفركانة 84]. وعذه المقاضلا تمدع شبّهه بانسفاع» وتبيّن أن نكاح 
المحلّل بالسفاح أشبه منه بالتكاح. 

الوجه الثاني والعشرون: أن النبي يَكِِ نهى أن يجمع الرجل بين سَلَّفٍ 
وبيع2*7. ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح. وإنما ذاك لأن اقتران 
أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقرضه ألما ويبيعه سلعةً تساوي ثمانمائة بألف 
أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألقًا وسلعةً بثمانمائة ليأخذ منه ألفين» وهذا هو معنى 


)0( رواه أحمد )١1545١(‏ والترمذي )٠١84(‏ والنسائي (77579) وابن ماجه )١8957(‏ 
من حديث محمد بن حاطب. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (؟/ .)١184‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر التخريج قبل السابق. 

(:) ز:«جعل». 


)2 رواه أحمد (57171) وأبو داود (005”) والترمذي (75؟١)‏ والنسائي (845771) 
وابن ماجه )7١8/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو َدَليَهَعَنْها. وصححه الترمذي 
والحاكم (؟/ .)١97‏ 


1 


الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق. وقد احتج بعض 
المانعين لمسألة [1/44] مد عَجُوة 2١7‏ بأن قال: إن من جوّزها يجوز أن يبيع 
الرجل ألفَ دينار في منديل بألف وخمسمائة مفردة» قال: وهذه(" ذريعة 
إلى الرباء ثم قال: يجوز أن يُقرضه ألمًا ويبيعه المنديل بخمسمائة. وهذا هو 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله وك وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم 
من لم يسدّ الذرائع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك» فكيف يترك أمرًا 
ويرتكب نظيره من كل وجه؟ 


الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العينة(2 عن 


النبي يها وعن الصحابة2*0 تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن 
لم يتواطآ على الرباء وما ذاك إلا سدًّا للذريعة. 


الوجه الرابع والعشرون: أن النبي يَكِ منع المُقرض من قبول الهدية20, 


مسألة مشهورة في الفقه. وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير 
جنسه (أي غير جنس الربوي المبيع»» ومثلوا لذلك بمدّ عجوة ودرهم. 

ز: «وهذا). 

هي أن يبيع سلعة لرجل إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. 

رواه أبو داود (784757) من حديث ابن عمر رََلَيََعَنهًا. والحديث جوّد إسناده ابن 
تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى» (9؟/ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١(‏ 
كابن عباس وابن عمر وَووَإنَهُعَنْفر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (/700171 .)1١017‏ 
رواه ابن ماجه (577 ؟) والبيهقي (0/ 0٠‏ ؟) من حديث أنس رَتَِإيَدُعَنْهُ. وفي إسناده 
عتبة بن حميد الضَبِي متكلم فيه؛ وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» 
وكذلك جهالة يحيى الهنّائي» والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (0/ 775) 
و«الضعيفة» (؟55١١).‏ 
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وكذلك الصحابة(١)»‏ حتى يحسبها من دينه» وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة 
إلى تأخير الدَّين لأجل الهدية فيكون ربًا؛ فإنه يعود إليه ماله» وأخذ الفضل 
الذي استفاده بسبب القرض. 


الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من 
قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية 
الحَوّنة والضعفاء('؟ والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه 
إلا الله» وما ذاك إلا لأن قبول هدية من لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى 
قضاء حاجته» وحبّك الشيء يُعمي ويْصِمٌ فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته 
مكافأة له مقرونة بسرّية(؟ وإغماض عن كونه لا يصلح. 

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مضت بأنه ليس للقاتل من الميراث 
قيع17) إما عمدًا كما قال مالك وإما ساشرة كما قال أبو حيفة وإفا قعل 
00 بقصاص أو دية أو كفارة» وإما قتلا بغير حقء وإما قتلًا مطلقًا كما 
هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد؛ وسواء قصد القاتل أن يتعجّل 
الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقّاء وما 
ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدّ الشارع الذريعة 


بالمنع. 


)١(‏ ز:«أصحابه). 
() ز:«للضعقاء». 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: ابشره». 
(4) تقدم تخريجه. 
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الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ورُّوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد وإن لم يقصد الحرمانء لأن الطلاق ذريعة» وأما إذا لم يُتّهُم ففيه 
خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله؛ فلا يمكن من 
قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية» وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن 


الوجه الشامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل 
الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لثلا يكون عدم 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


الوجه التاسع والعشرون: أن النبي كك [/4/ ب] نهى أن تُقطع الأيدي في 
الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا تقام الحدود 
في الغزو كما تقده7١2.‏ 

الوجه الثلائون: أن النبي كل نهى عن تقدِّم رمضان بصوم يوم أو 
يومين(". إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم؛ ونهى عن صوم يوم 
الشنك257: وما ذاك ]لآ لقلا يتخد ذريعة إلى أن يلكى بالفرضن شاليسن منها 


)١(‏ 8/؟3). 

(؟) رواه البخاري )١1915(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي هريرة وََإََهعَنْه. 

ف علّته اناري بنصيحة الجزم (4/ ++ ادمع الفتح)ء ووصله أب وداه (78) 
والترمذي (185) والنسائي )١١184(‏ وابن ماجه )١155465(‏ من حديث عمار» 
وصححه الترمذي وابن خزيمة )١5١5(‏ واب بن حبان (139095) والبيهقي في (معرفة 
السنن والآثار» (778/5). 
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وكذلك حرّم صوم يوه( العيد('2 تمييرًا لوقت العبادة من غيره» لثلا يكون 
ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارىء ثم أكّد هذا الغرض 
باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور("» واستحباب تعجيل الفطر يومَ 
العيد قبل الصلاة7؟»؛ وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره 
للإمام أن يتطوع في مكانه(*»؛ وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة(9», كل 
هذا سذا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه يكِِ كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله 
تغال 77© رواحت لمن صلى إلنتعود او عمزد أراشبهرة أ نحو أن بجغله 
على أحد حاجبَيه. ولا يصمّد له صمْدًا(7» قطعًا لذريعة التشبّه بالسجود إلى 
غير الله تعالى. 


)000( اا جو لون 


إفة رواه مسلم (ة لاي ل ا ل 0 
)١909(‏ ولم يذكر تأخير السحور. 

00( رواه البخاري (407) من حديث أنس وِدَإَدُعَنةُ. 

)2 رواه أبو داود )5١17(‏ وابن ماجه )١578(‏ من حديث المغيرة وَعَليَدْعَنْهُ. قالأبو 
دارد: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: 
«صحيح أبي داود) - الأم (ا/ /ا/11). 

)3 رواه البخاري (857) ومسلم )7١1(‏ من حديث ابن مسعود رََلئَدُعَنْهُ. 

(0) رواه البخاري )57١(‏ من حديث ابن عباس رَكََإنَعَنَهًا. 

(8) رواهأحمد( ,وأبو داود (591) من حديث المقداد رَِتَإيَدُعَنْةُ. وفيه الوليد بن 
كامل متكلم فيه؛ وجهالة المهلب بن حجرء واضطراب في إسناده ومتنه. انظر: 


(ضعيف أبي داود؛ - الأم /١(‏ 560). 


1١ا/‎ 


الوجه الثاني والثلاثون: أنه شرع الشفعة وسلّط الشريك على انتزاع 
الشقض مون المشترع سدالذويعة المفمةة المتعلفة بالشتركة والقسمة 

الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهيٌ عن رفع أحد الخصمين على 
الآخر وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته والقيام له دون خصمه7'', للا 
يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته وثقل لسانه 
بها. 

الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه؛ لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمتٌ بعلمي. 

الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو 
على عدوه لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. 

الوجه السادس والثلاثون: أن الله سبحانه منع رسوله حيث كان بمكة من 
الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن 

3 

الوجه السابع والثلاثون: أن الله سبحانه أوجب الحدود على مرتكبي 
الجرائم التي تتقاضاها الطباع وليس عليها وازع طبعي»؛ والحدود عقوبات 
لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم 
يتوبواء ثم إنه سبحانه جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فمن لقيه تاتب 


)0 رواه أبو يعلى (0871) من حديث أم سلمة يََإيَدعَنْهًا. وفي إسناده عباد بن كثير 
متكلم فيه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)5١1960(‏ 


18 


توبةً نصوحًا لم يعذّبه مماتاب منهء وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة 
نصوحًا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء. فإذا رُفع 
إلى الإمام لم تُسقط توبث عنه الحدّ لثلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى تعطيل حدود 


لله؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدلله تعالى(؟) أفيظيوالقرية تلض 
مق العقزية :ون قاو اثوبة ضوخ اس لذزدة 0/443 السقرظ بالكلية, 


الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في 
الإمامة الكبرىء وفي الجمعة وفي(" العيدين والاستسقاء وصلاة 
الخوف7» مع كون صلاة الخوف بإمامين أقربٌ إلى حصول صلاة(؟) 
الأمن» وذلك ا لذريعة التفرق والاختللاف والتنازع» وطلًا لاجتماع 
القلوتٍ وتالّت:الكلمة وهذا من اعظ مقاضد الشرع»وقدمبد الذريعة إلى 


)١(‏ ز:«وجب عليه الحد). 

(١‏ في) ليست في ز. 

(”) أما حديث الاجتماع في الإمامة الكبرى فعند مسلم )١801(‏ من حديث أبي سعيد 
وأما حديث الاجتماع في الجمعة فرواه البخاري (407) من حديث أنس ووَدَليََعَنَهُ. 
وأما حديث صلاة العيدين فرواه البخاري (5754) ومسلم (885) من حديث ابن 
وأما حديث صلاة الاستسقاء فرواه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (89414) من حديث 
عبد الله بن زيد وَعَلْيَدَعَنَْا. 
وأما حديث صلاة الخوف فرواه مسلم )84٠(‏ من حديث جابر رَوعَلئَهْعَنَُ. 

2 «صلاة» ليست في ز. 
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ما يناقضه بكل طريق» حتى في تسوية الصف في الصلاة(١2؛‏ لعلا تختلف 
القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تُذكر. 

الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مضت بكراهة إفرادرجب 

2 0 5 : 5 000 

بالصوه”'2» وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام0"» سذا 
(؟) اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تتخصيص زمان أو مكان بما لم 
يخصّه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمّنت 
تمييرّهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لتلا تفضي 
مشابهتهم إلى أن يُعامَلَ الكافر معاملة المسلم» فسدَّت هذه الذريعة بإلزامهم 
التميز عن المسلمين. 

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي كَلْةِ أمر ناجية بن كعب الأسلمي - 
وقد أرسل معه هذيّه ‏ إذا عَطِبَ منه شيء دون المحلٌ أن ينحره. ويّصبّغ نعلّه 
التى قلّده بها فى دمه. ويخلّي بينه وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد 


وي 


)١(‏ رواه البخاري )/١7(‏ ومسلم (475) من حديث النعمان بن بشير رَوَإيَدعَنْها. 

(؟) رواه ابن ماجه (1741) من حديث ابن عباس يَِدَايَدْعَنغاه وفي إسناده داود بن عطاء 
متكلم فيه. والحديث ضغَفه الألباني في «الضعيفة» (4774). والنهي عن إفراد 
رجب ثبت عند ابن أبي شيبة )4801١(‏ عن خرّشَة بن الحرٌ قال: رأيت عمر يضرب 
أكف الناس في رجبء حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان 
يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١4‏ 


() رواه البخاري )١985(‏ ومسلم )١547//1١١5415(‏ من حديث أبي هريرة وَعَليَدُعَنهُ 
(4) ز: السد). 


و * 


من أهل رفقته(١2.‏ قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه أو يطعم أهل 
رفقته قبل بلوغ المحلّ فربما دعاه ذلك إلى أن يقصّر في عَلَفِها وحفظهاء 
لحصول غرضه من عَطَبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله 
هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم. فإذا أيسَ من حصول غرضه في عطبها 
كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلّها وأحسم لمادة هذا الفساد. وهذا 
من ألطف أنواع سد الذرائع. 

الوجه الثاني والأربعسون: أن النبي يل أمر الملتقط2(7 أن يشهد على 
اللقطة”"2» وقد علم أنه أمين» وما ذاك إلا سدًا لذريعة الطمع والكتمانء فإذا 
بادر وأشهد كان أحسمّ لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضًا من ألطف أنواعها. 

الوجه الثالث والأربعون: أنه يَكلِيةِ قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد)!14) وذم الخطيب الذي قال: «من يُطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن 
عصاهما فقد غوى»!27: سدًا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في 
اللفظ. وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظء ولهذا قال للذي قال له «ما شاء 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ من حديث ابن عباس ووَدَيَدعَنْها. 

(؟) د: «اللقيط». وفي هامشها: «لعله الملتقط». 

() رواه أحمد(17581١)‏ وأبوداود(1709١)وابن‏ ماج ه(0١50؟)‏ من حديث 
عياض بن حمار ووَعَلْنَدْعَنَكُ وصححه ابن حبان (149414). 

(4) رواه أحمد (57770) أبو داود(1980) من حديث حذيفة ووَوَليَهَعَنَهُ وصححه 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص ٠١١١5‏ ) والألباني في ١الصحيحة»‏ 
(13"97). 

(4) رواه مسلم )81١(‏ من حديث عدي بن حاتم يدينه 


5١ 


الله وشعتٌ»: «أجعلتّتي لله يّاو(١)؟‏ فحسمٌ مادة رلوك رهد الدريعة لبه قن 
اللفظ كما سدَّها في الفعل والقصد فصلوات الله وسلامه عليه أكمل صلاة 
وأزكاها وأتمها. 

الوجه الرابع والأربعون: أنه كَكِةِ أمر المأمومين أن يصلَّوا قعودًا إذا 
صلَّى إمامهه(" قاعدًا("2» وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجع عنه ما ينسخه. وما 
ذاك إلا سذا لذريعة مشابهة الكفار[؟4/ ب] حيث يقومون على ملوكهم وهم 
قعود. كما علّل به صلوات الله وسلامه عليه وهذا التعليل منه يُطِل قول من 
قال: إنه منسوخ, مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها. 

الوجه الخامس والأربعون: أنه بَكِِ أمر المصلّي بالليل إذا نَحَسَ أن يذهب 
فليرقد وقال: العله يذهبٌ يستغفرٌ فيسبٌُ نفسّه)(4»» فأمره بالنوم لثلا تكون 
صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبّه لنفسه. وهو لا يشعر لغلبة النوم. 

الوجه السادس والأربعون: أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه”*2؛ أو يستام على سَوْم أخيه أو يبيع على بيع 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7417) والطبراني )11٠١5(‏ بلفظ: اجعلت لله ندًا)؛ 
ورواه النسائي في «الكبرى» )١١704(‏ والبيهقي في«الأسماء والصفات» (191) بلفظ: 
الأجعلتني لله عدلًا»؛ كلهم من حديث ابن عباس رَلتَعَنْهًا. والحديث حسّنْه العراقي في 
«تخريج الإحياء؛ (ص ٠١57‏ ) والألباني في«الصحيحة» (179). 

(؟) د: «الإمام». 

(9) رواه البخاري (2:78/8 0786 9/77) ومسلم )115411١417(‏ من حديث عائشة 
وأنس وأبي هريرة رَيوَِيَءَن. وانفرد مسلم (517) بروايته من حديث جابر رَبََإيهعنَة. 

(5) رواه البخاري )١5١7(‏ ومسلم (787) من حديث عائشة ووَلِيَدْعَتهَا. 

)2 رواه البخاري )0١517(‏ ومسلم )20/١515(‏ من حديث ابن عمر وَعَإنَدْعَنهًا. 
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أخيه(21» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياس هذا أنه لا 
بتكاجر على إجارعه ولا وخلتي ولا أن نامك خط ونا داك لحان 
ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 


الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البول في الجُخْر "2 وما ذاك إلا 
لأنه قد يكون ذريعةً إلى خروج حيوان يؤذيه» وقد يكون من مساكن الجن 
فيؤذيهم بالبول» فربما آذوه. 

الوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البَّرّاز في قارعة الطريق والظل 
والموارد؛ الالددزيم إلى استجلات اللعن كما قال يه 6ل بقرلله لاتضوا 
الملاعن الثلاث70"؛ وفي لفظ: :انه تَقوا اللاعنين»»؛ قالوا: وما اللاعنانيا 
رسول الله؟ قال: «الذي يتخدَّم في طريق الناس وظلّهم)7؟2. 

الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
يَروه قد خرج”*2؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله وإن كانوا(") 


)١(‏ رواه البخاري (1/11؟) ومسلم )0١/1415(‏ من حديث أبي هريرة رَيعإتَُعَنهُ. 

إفهة رواه أحمد )73١1175(‏ وأبو داود (19) والنسائي (5"؟) من حديث عبد الله بن 
سَرجسء وفي إسناده قتادة عنعنه» وقد وصفه النسائي بالتدليس. وانظر: «ضعيف 
أبي داود؛ - الأم (1/ .)١9‏ ْ 

(؟) رواه أبو داود )١1(‏ وابن ماجه (774) والحاكم )١717 /١(‏ من حديث أبي سعيد 
الحميري عن معاذ رَبََلَهعَنَهُ وأبو سعيد لم يسمع منه. وللحديث شواهد يرتقي بها 
إلى الحسن. انظر: «الإرواء» .)٠١١ /١(‏ 

(5) رواه مسلم (7519) من حديث أبي هريرة رََنَدْعَنهُ. 

)2 رواه البخاري (/7707) ومسلم (5 )٠0‏ من حديث أبي قتادة وَدَليََعَنَه. 

(0) ز:هكان). 


ذا 


إنما يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة, ولا 
مصلحة فيهاء فثهوا عنه. 


الوجه الخمسون: أنه نهى أن تُوصَل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم 
أو يخرج لتلا يتتخذ ذريعة إلى تغيبر الفرضء وأن يزاد فيه ما ليس منه. قال 
السائب بن يزيد: صليتٌ الجمعة في المقصورة» فلما سلّم الإمام قمتٌ في 
مقامي فصليتٌ» فلما دخل معاوية أرسل إليَ» فقال: لا تعُدُ لما فعلتَّء إذا 
صليتَ الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله يَكِ أمر 
بذلك أن لا نُوصّل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج7١2.‏ 

الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلَّى في رَحْلِه ثم جاء إلى 
المسجد أن يصلَّي مع الإمام("2» وتكون له نافلة؛ لئلا يتخذ قعوده والناس 
يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به؛ وأنه ليس من المصلّين. 

الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصلّ 
أو مسافر7, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها!؟», وماذاك إلا لأن النوم 


.)87( رواه مسلم‎ )١( 

هه رواه أحمد (1747/5) أبو داود (015) والترمذي (9١؟)‏ والنسائي (85/4) من 
حديث يزيد بن الأسودء وصححه الترمذي وابن خزيمة )١7174(‏ وابن حبان 
.)١655(‏ 

2 رواه أحمد (7911) من حديث خيثمة عن ابن مسعود, وإسناده منقطع» خيثمة لم 
يسمع من ابن مسعود. وللحديث شواهد يَحسَّن بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5186). 

62 رواه البخاري (241) ومسلم (751) من حديث أبي بَرْرّة الأسلمي ووِدَليَدُعَنَه. 


>35 


قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن 
عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. 

الوجه الثالث والخمسون: أنه نهى النساء إذا صلَّينَ مع الرجال أن 
يرفعن رؤوسهن قبل الرجال()؛ لئلا يكون ذلك ذريعة منهن إلى رؤية 
وزاك الراك من واه لاز رن كما بجاء النعلء ان ديك في الحديث. 

الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه 
إلى غيره؛ [50/أ] كما رواه بقية عن المُجَاشِع بن عمرو عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي بَكلِِ: اليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه ولا 
بتخطًاه إلى غيره170). وما ذاك إلا لأنه(7) ذزيعة د وعم امعان 
يليه وإيحاشس دراو زد كان الإمام لا يْتِمٌ الصلاة أو يُرمى ببدعة أو 
يُعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

الوجه الخامس والخمسون: أنه يُنهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
المسجد حتى يصلي؛ لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة 
جماعة» كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: « أما هذا فقدعصى 
أبا القاسم 21 


20 رواه البخاري (77”) ومسلم )55١1(‏ من حديث سهل بن سعد رَََإيَدْعَنها. 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ )1١4‏ وتمّام في «فوائده» .)١5157(‏ ومجاشع بن 


عمرو متكلم فيه. 


(9) ز: «أنه). 


(5) رواه مسلم (5605) عن أبي هريرة لاعن عمار رَِلِيَدعَنْهًا. وقول عمار في صوم يوم 
الشك علقه البخاري (5/ .)١١9‏ 
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الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة» كما رواه 
أحمد(١؟‏ فى «مسنده»(2)1 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: (نهى رسول الله 
يكِهْ عن الاحتباء يوم الجمعة». وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. 


الوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن 
تتطيب أو تصيب بخورًا(”» وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوّفهم 
إليهاء فإن رائحتها وزينتها وصوتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن 
تخرج تَفِلة وأن لا تتطيب247» وأن تقف خلف الرجال27» وأن لا تسبّح في 
الصلاة إذا نابها ثيء» بل تصمّق ببطن كمّها على ظهر الأخرى"», كل ذلك 
هيدا للذويعة وما عن العيية. 


الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتى 
كأنه ينظر إليها("©2. ولابكج أنذلك ميد الدروية وحماية عن مفسدة(8) 


)00( ز: «الإمام أحمد)». 

0( رقم (2215770» ورواه أبو داود )١١١١(‏ والترمذي )0١5(‏ وحسنه. وصححه ابن 
خزيمة (1816) والحاكم /١(‏ 6. ولفظهم: «الحبوة». 

(9) رواه مسلم (57 4) من حديث زينب الثقفية رَعَلتَدُعَنْهَا. 

462 رواه أحمد (4555) أبو داود (076) من حديث أبي هريرة وَوَإنَهَعَنْكُ وصححه ابن 
خزيمة )١517/9(‏ وابن حبان (117؟؟). 

(5) رواه البخاري (80) ومسلم (504) من حديث أنس وعَيدُعَنهُ. 

(5) رواه البخاري (" )ومسلم (155) من حديث أبي هريرة يعَلَْهُعَنْهُ. 

(0) رواه البخاري (٠5؟51)‏ من حديث ابن مسعود وَكَلنُعَنْهُ. 

(6) «وحماية عن مفسدة» ساقطة من ز. 
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وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه؛ وكم ممن أحبٌ غيره 
بالوصف قبل الرؤية. 


الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات»ء وما ذاك إلا 
لأنه ذريعة إلى النظر المحرّم؛ فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك قال: 
«أعطوا الطريقٌ حقّه). قالوا : وما حقه؟ قال رفن السو كك الاير 
السلام»(9). 


الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو 
ذا مَحرم2'7» وما ذاك إلا لأن7) المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرّم. 


الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تباع السَّلّع حيث تباع حتى تُنقل عن 
مكانها”؟»» وما #الدإد العدريه إلى جد انايج 0 
المشتري قد ربح فيهاء فيغر الطمع؛ وتشحٌ نفسه بالتسليم كما هو الواقع 
وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يضمن( © وهذا من محاسن الشريعة 
وألطفب باب سد الذرائع. 


)02 رواه البخاري )7١575(‏ ومسلم )١١7١1(‏ من حديث أبي سعيد رَوَلَدَعَنَهُ. 

(0) رواه مسلم )١١1١(‏ من حديث جابر روَدَلبَُعَنَُ. 

(9) ز: «أن). 

(؛) رواه البخاري )١١77(‏ ومسلم )١971/(‏ من حديث ابن عمر وَََإَيدْعَنعًا. 

)0( رواه أحمد (5511) وأبو داود(04٠0”)‏ والترمذي )١174(‏ والنسائي (8571) 
وابن ماجه )١١84(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووَدَلِيَهَعَنْهَاه وصححه الترمذي 
والحاكم (؟/ .)١7‏ 


ا 


الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بيعتين في بيعة(١2»‏ وهو الشرطان في 
البيع في الحديث الآخر'» وهو الذي لعاقيه أوكسٌ البيعتين أو الربا في 
الحديث الثالث» وذلك سذا لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة 
ثم اشتراها منه بمائتين حالَّةا') فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد 
أخذ الرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكيهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى 
/0٠[‏ ب] الربا. وأبعدَ كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجّلة أو 
خمسين حالّة» وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولاغرر ولا قمار ولا شىء من 
النقافد ره وين أن سد نات وني ندا اعد من تققير اي 
البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام. وأيضًا فإنه قرنَ بين عقدين كل منهما 
ذريعة ظاهرة جذا إلى الرباء وهما: السلف والبيع» والشرطان في البيع. 
وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما 
يقتضي الجمع بينهما في التحريم» فصلوات الله وسلامه على من كلامه 
الشفاء والعصمة والهدى والنور. 


الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع؛ وأن 


إل رواه أحمد (4085) والترمذي )١171(‏ والنسائي (4777) من حديث أبي هريرة 
َوَلِبَدْعَنْهُ وصححه الترمذي وابن حبان (91/7 5) والبغوي .)5١١١(‏ 

0( ولفظه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع». رواه أبو داود (5 )70٠‏ والترمذي 
)١114(‏ والنسائي )177١»45١١(‏ وابن ماجه )7١8/(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) في هامش د: لعل العبارة فيها تقديم وتأخيرء وأن الكلام: «إذا باعه بمائة حالة ثم 
اشتراها بمائتين مؤجلة». 
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لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد(١'؛‏ لأن ذلك قد يكون ذريعة 
إلى نسج الشيطان بينهما المواصلةً المحرّمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما 
مع الطولء والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها(" إلى جانبه وهو لا 
يشعر. وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع. 

الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خبئّت نفسي» ولكن 
ليقل: لَقِسَتْ نفسي27, سدًا لذريعة(؟) اعتياد اللسان للكلام الفاحشء وسدًا 
لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها 
وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى؛ ولهذا قلّ من تجده 
يعتاد لفظًا إلا ومعناه غالب عليه؛ فسدّ رسول الله يلِ ذريعة الخبث لفظًا 
ومعنى. وهذا أيضًا من ألطف الباب. 


الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل 2*7 لغلامه وجاريته: 
عبدي وأمتي. ولكن يقول: فتايّ وفتاتي» ونهى أن يقول لغلامه: وضَّئٌ ربك. 
أطيِمْ ربك237» سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى؛ وإن كان الرب هاهنا 
هو المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ 


)١(‏ رواه أحمد(51/07) وأبو داود(590) من حديث عبد الله بن عمرو رََِإْيَدعَنْهَاء 
وصححه الحاكم ))١910//١(‏ وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 501). 

() «في نومها» ليست في ز. 

[فرة رواه البخاري (1117/9) ومسلم )١١100(‏ من حديث عائشة ووَعَليَُعنها. 

(5:) ز: ١«للذريعة».‏ 

(4) ز: «الرجل أن يقول». 
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الفتى والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيّدء حمايةً لجانب التوحيد 
سد الذريعة الغوك 


الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحرء('2؛ وما 
ذاك إلا لأن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها. 

الوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما 
يحدّثونا به27)؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل؛ 
وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق, كما علّل به في نفئس 
الحدييغ 0 


الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يسمي عبده بأفلح ونافع ورّباح 
ويينا 20 الأن ذللف تويكو زريعة إلى .ها كر من الطورقسا نارقال كيين 
هاهنا يسار ولا رباح ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الغلام؛ ولكن سد 
ذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. 


الوجه التاسع والستون: أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء(*2 
لأنه ذريعة [01/أ] ظاهرة. 


فم رواه البخاري (186 5) من حديث أبي هريرة رََدَلنَُعَنهُ. 
() يشير إلى قوله ِ في آخر الحديث: «فإن كان حقا لم تكذّبوهم؛ وإن كان باطلا لم 
تصدّقرهم». رواه أحمد (1/7750) وأبو داود (55144) والطبراني (41/7) مسن 


حديث أبى نملة» وصححه ابن حبان (/57051) والألبانى فى «الصحيحة) .)58٠١(‏ 


و دو 


(5) رواه مسلم )5١75(‏ من حديث سمرة بن جندب رَوَدَللَفعَنَُ. 


(6) رواه البخاري (0777) ومسلم (71117) من حديث عقبة بن عامر رََليَهعَنَهُ. 
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الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برّة217؛ لأنه ذريعة إلى تزكية 
النفس بهذا الاسمء وإن كان إنما قصد العَلّمية. 

الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر(' وإن كانت 
مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء سدًا لذريعة قربانها واقتنائها 
ومحبة النفوس لهاء فحسّمٌ عليها المادة حتى في تناولها على وجه الدواء 
وهذا من أبلغ سد الذرائع. 

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث7)؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء. 

الوجه الثالث والسبعون: أن الله سبحانه حرّم نكاح الأمة على القادر 
على نكاح الحرّة إذا لم يخس العنّتَ؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده» حتى 
لكات الأمةمن الكيسات من العل واتؤلاد» ل تعل له ذا للذريعة: 
ومن هذا منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوّج في دار الحرب خشية 
تعريض ولده للرقٌ» وعلَّله هو بعلة أخرى. وهي أنه قد لا يمكنه منعٌ العدو 
من مشاركته في زوجته. 
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الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يُورّد مُمْرِضٌ على مُصِعٌ7؟): لأن 
ذلك قد يكون ذريعة إما إلى إعدائه وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف, وذلك . 


ا لو مر 


)١(‏ رواه البخاري (1195) ومسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة رَََتَََلَُ. 
(5) رواه مسلم (1144) من حديث سويد بن طارق وَبوإتَنة. 
(؟) رواه البخاري (1144) ومسلم )3١17(‏ من حديث ابن عمر وَعَإيةعَنها. 


(:) رواه البخاري (١/ا/ا0)‏ ومسلم )5١17١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَُ. 
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سبب إلى إصابة المكروه له. 


الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا 


باكين» خشية أن يصيبهم ما أصابهه7(١‏ 2 فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة 
إل متايه مكرود 


الول السنادش والسكون :أله ته الرعه ا اننيد إلى متن مشل عليه 


بالمال2"7 واللباس2"7؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره بهاء 
وذلك سبب الهلاك. 


الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمّر على الخيل 7؟)؛ وذلك 


لأنه ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلهاء ومن هذا نهيه عن أكل لحومها 
- إن صح الحديث فيه(* 2‏ إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما نهاهم في 
بعض الغزوات عن نحر ظهوره.0(7) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم 


رواه البخاري (”47) ومسلم )١5980(‏ من حديث ابن عمر رََآنَدعَنهًا. 

ز: «في المال». 

رواه البخاري (5515) ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَإيَدُعَنهُ. 

رواه أبو داود )١59575(‏ والنسائي (00؟) من حديث علي ويَدَنَهعَنْكُ وصححه ابن 
حبان (1587) والألباني في (صحيح أبي داود»- الأم (1/ قر 

رواه أبو داود (717940) والنسائي (4771) وابن ماجه )7١148(‏ والدارقطني 
(81) من حديث خالد بن الوليد وضعّفه. وفي إسناده بقية بن الوليد وقد عنعنه. 
وهو مشهور بتدليس التسوية» وصالح بن يحيى متكلم فيه؛ وأبوه لم يوثقه إلا ابن 
حبان. وفي الباب عن جابر 'وَعَلْيَهَعَنَهُ ولا يصح. انظر: «انصب الراية» (5/ 105 
.)١91/‏ 

رواه البخاري )4771١(‏ ومسلم )١9/19160(‏ من حديث جابر رَََإنَُعَنهُ. 


بدن 


بفقد الظه 230. 

الوجة النامن والسيعوة؛ أنه نهى متن راى رؤبا يكرهها أن يتجدت 
بها(""؛ فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة7" الوجود اللفظي إلى الوجود 
الخارجيء كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي. وهكذا عامة الأمور 
تكون في الذهن أولَا ثم تنتقل إلى الذكر ثم تنتقل إلى الحسٌ. وهذا من 
ألطف سد الذرائع وأنفعهاء ومن تأمّلَ عامة الشر رآه متنقلًا في درجات 
الظهور طبقا بعد طبتٍ من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج. 

الوجه التاسع والسبعون: أنه سثل عن اللخمر تُتخْذ خلّاء فقال: لاء مع 
إذنه في ل الخمر الذي حصل بغير التخليل0؟»» وما ذاك إلا سدًا لذريعة 
إمساكها بكل طريقء إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان 
ذريعة إلى المحذور. 

الوجه الثمانون: [51/ ب] أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا(20: وما 
ذاك إلا لأنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه؛ ولعل الشيطان يُعِينه ويّنزع في يده. 
فيقع المحذور ويقرب منه. 

الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارّ في المسجد بنِبالٍ أن يمسك 


.)7 56-1 87 /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
من حديث أبي قتادة رَوَلَدعَنهُ.‎ )١١71( (؟) رواه البخاري (75957) ومسلم‎ 


() د: لنية). 


ددع رواه مسلم )١9817(‏ من حديث أنس وَدْعَنه. 


)2 رواه أحمد (6886 )١‏ أبو داود )١588(‏ والترمذي )7١77(‏ من حديث جابر 


ََزْنََعَنْةُه وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان (6955) والحاكم (5/ .)59١‏ 


رذن 


على نصالها بيده210 لثلا يكون ذريعة إلى تأذّي رجل مسلم بالتّصال. 

الوجه الثاني والثمانون: أنه حرَّم الشَّياع. وهو المفاخرة بالجماء(),؛ 
لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبّه وقد لا يكون عند الرجل من يُغنيه 
من الحلال فيتخطّى إلى الحرام؛ ومن هذا كان المجاهرون خمارجين من 
عافية الله» وهم المتحدّئون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرّك نفسه 
إلى التشبّه. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله. 

الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البول في الماء الدائم”©» وما ذاك 
إلا لآن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه. وعلى هذا فلا فرق بين القليل 
والكثير(؟؟ وبول الواحد والعدد. وهذا أولى من تقيبده بما دون القلتين أو 
بمايمكن تَرْحَه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه 
الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحُهاء فإن في ذلك من إفساد مياه 
الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة» فحكمة شريعته اقتضت المنع من 
البول فيه قل أو كثر سدًا لذريعة إفساده. 


الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(©)؛ 


)١(‏ رواه البخاري (101) ومسلم )١15١15(‏ من حديث أبي موسى رَيعآَيَهعَنَُ. 

(؟) رواه أحمد(1750١)‏ وأبويعلى )1١97(‏ والبيهقي (1/ )١94‏ عن أبي سعيد 
الخدريء وفي إسناده درّاجٍ وروايته عن أبي الهيثم فيها كلام. انظر: اتهذيب 
الكمال» (8/ /ا/ا1). 

(؟) رواه البخاري (119) ومسلم (7187) من حديث أبي هريرة وََيهعَنهُ. 

(5) ز: «الكثير والقليل». 


(5) رواه البخاري (1190) ومسلم )١1859(‏ من حديث ابن عمر يَعَليهعَنها. 
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فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم» كما عَلَّل به في نفس الحديث2217. 

الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار» وقال: (لايحتكرٌ إلا 
خاطئ»”7'"» فإنه ذريعة إلى أن يضيّق على الناس أقواتهم؛ ولهذا لا يمنع من 
احتكازها لا يعمد بالناسن. 

الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن منع فضل الماء9"؛ لئلا يكون 
ذريعة إلى منع فضل الكلأ كما علل به في نفس الحديثء. فجعله بمنعه الماءً 
مانعًا من الكلأً؛ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم 
يتمكّن من المرعى الذي حوله. 

الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى 
تضع”؟ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنهاء كما قال في الحديث 
الآخر: «لولاما في البيوت من النساء والذرية لأمرتٌ فتياني أن يحملوا 
معهم حُرّمًا من حطبء فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة 
فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»”*2. فمنعه من تحريق بيوتهم التي عصوا الله 
فيها بتخلفهم عن الجماعة كون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه 
حضور الجماعة من النساء واللأطفال. 


)غ2 والعلة جاءت عند مسلم دون البخاري. 


00 رواه مسلم )١170/١705(‏ من حديث معمر بن عبد الله العدوي رَصاانَهُعَنْةُ. 


السبب» وهو عند أحمد (5ولام). 


مم 


الوجه الثامن والثمانون7'': أنه نهى عن إدامة النظر إلى المجدّميه20, 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم؛ وهي من ألطف 
الذرائع» وأهل الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب. وأخبرني 
رجل من علمائهم أنه أجلسٌ قرابة له يُكخّل الناسٌ فرمِدَ ثم برئ» فجلس 
يُكحّلهم فرمِدَ مرارّاء قال: فعلمتٌ أن الطبيعة [01/أ] تنقل» وأنه من كثرة ما 
يفتح عينيه في أعين الزَّمْدِ نقلت الطبيعة الرمّدَ إلى عينيه وهذا لا بد معه من 
نوع استعداد. وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبّه والمحاكاة(. 


الوجه التاسع والثمانون: أن النبي يَكِ نهى الرجل أن ينحني لرجل إذا 
لقيه4)؛ كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لاعلمَ له بالسنة؛ بل 
يبالغون إلى أقصى حدٌّ الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلًاء حتى يصير 
أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوعء؛ كما يفعل إخوانهم 
من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة 
سجودهاء وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة قيامّهاء يقوه2”0 عليهم الناس وهم 


)١(‏ د: «الوجه التسعون»؛ وهكذا استمر الترقيم إلى آخخر الأوجه في د. وأكتفي بالتنبيه 
عليه هنا. 

(؟) رواه أحمد )١١10(‏ وابن ماجه (041؟) من حديث ابن عباس وَوَليَةعَنْها وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)1١55(‏ 

(”) ز: «المحكاة». 

0( رواه أحمد )١1١55(‏ والترمذي (7778) من حديث أنس يََلَهُعََهُ وفي إسناده 
حنظلة بن عبد الله السدوسي متكلم فيه. وللحديث متابعات تقويه. انظر: ١السلسلة‏ 
الصحيحة» .)١5١(‏ 

)2 د: «يقومون). 


75 


قعود كمايقومون فى الصلاة» فتقاسمت الفرق الثلاثة أجزاء الصلاة. 
والفقضوه أن الدى كللانيى عن :انكام الرنجال لأغيه مد لذريعة الغرات 
كما نهى عن السجود لغير الله(2؛ وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على 
08 1 َه و 1 1ت ٠.‏ 3 : . 
رأس الإمام وهو جالس7'"؛ مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن إذا كان 
القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. 

الوجه التسعون: أنه حرّم التفرّق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل 
القبض7""؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم 
من قربانه باشتراط التقابض في الحالء ثم أوجب عليهم فيه التماثل» وأن لا 
يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد 
بمدَّينِ رديئين وإن كانا يساويانه» سدًّا لذريعة ربا النّساء الذي هو حقيقة الرباء 
وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو 
صفة أو سكة أو نحوهاء فمنعهم منها حيث لا مقابلٌ لها إلا مجردٌ الأجل 
أولى. فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس» 
حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضلء وقد ذكر 
الشارع هذه الحكمة بعينهاء وأنه حرّمه سدًا لذريعة ربا النّساءه فقال فى 


سرس و مره 


)١(‏ رواه الترمذي )١١04(‏ من حديث أبي هريرة رََوَيََعَنَهُ وحسّنه. وصححه ابن حبان 
)١7(‏ والحاكم .)١7١/5(‏ وفي الباب عن أنس ابن مالك ٠‏ وعبد الله بن أبى 
أوفى» ومعاذ بن جبل» وقيس بن سعد » وعائشة بنت أبي بكر الصديق. انظر: 
«الإرواء» (لا/ 5 6). 

فم معدي د ين عا ف واه وده 

() رواه البخاري )١١4(‏ ومسلم )١087(‏ من حديث عمر رَدَيَهَُنهُ. 


ا 


حديث تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَاء70١2»‏ والرَّمَاء هو الرباء 
فتحريم الربا نوعان: نوع حُرّم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة» ونوع 
حرّم تحريمَ الوسائل وسدًا لذرائع؛ فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال 
شريعته الباهرة في تحريم النوعين. ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر 
بسدّها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدًا محضًا لا يُعقل معناه كما صرح 
بذلك كثير منهم. 

الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به 
براض ار ريا لكا د ري 1ر1 لاريم 
الزنا؛ فإن الزاني لا يُعجز أن يقول للمرأة: «أكحيني نفسَكٍ بعشرة» ويُشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم؛ فمنعهما من ذلك سدًا لذريعة الزنا. 
ومن هذا تحريم نكاح التحليل7" الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة 
واتسخاذها زوجة» بل له وَطَرٌ ما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن 
اختلفت الصورة. [51/ ب] ومن ذلك تحريم نكاح المتعة7؟ الذي يعقد 
المتمتع فيه على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها؛ فحرّم هذه الأنواع كلها 
سدًا لذريعة السّفاح ولم يبح إلا عقدًا مؤبّدًا يقصد فيه كل من الزوجين 


)١(‏ رواه أحمد (0885) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفي إسناده أبو جناب يحيى بن 
أبي حية الكلبي متكلم فيه. وقد ورد موقوفًا عن ابن عمر عند أحمد )١١٠١5(‏ وعن 
عمر عند مالك (7/ 5 277 570) وابن أبي شيبة (751950). 

0( تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(:) رواه البخاري )57١17(‏ ومسلم )١401(‏ من حديث علي وَبعَيدعَنه. 
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المقام مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما(١'‏ يقوم 
مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرتَ حكمة الشريعة وتأمَّلتَها حقّ التأمّل رأيتَ 
تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع» وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

الوجه الثاني والتسعون: أنه منع المتصدّق من شراء صدقته ولو وجدها 
باع في السوق277» سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه؛ فإن 
المتصدّق إذا مُنِع من تملّكِ صدقته بعوضها فتملّكه إياها بغير عوض أشدٌ 
منعًا وأفطمٌ للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب ما حكم به 
النبي يك من المنع من شرائها مطلقاء ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى 
التحيّل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء 
ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء ‏ مع حاجته ‏ فتسمح نفسه بالبيع» والله 
عالم بالأستار7"؛ فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع 
المتصدّق من شراء صدقته. وبالله التوفيق 


الوجه الثالث والتسعون: أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها(؟', 
لئلا يكون ذريعةً إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرّضةً للتلف؛: 
وقد يمنعها الله» وأكد هذا الغرض بأن حكم للمشتري بالجائحة إذا تَلِفْثْ 
بعد الشراء الجائز» كل هذا لئلا يُظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق 

الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قُدّر له أن يقول: لو 


)١(‏ ز:«وما). 

(؟) رواه البخاري )١589(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث عمر يَوَإَْهُعَنهُ 
(؟) ز: «بالاسعار». وفي المطبوع: «بالأسرار». 

ددع رواه البخاري )5١195(‏ ومسلم (16575) من حديث ابن عمر رََنَدعَنَهًا. 


م 


أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان(2, فإنه 
لا نعرق عن ]ل العرن العدع وقيةة العدى السخط عان البقازر 
واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يضعِف رضاه 
وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكنء وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان؛ وما ذاك لمجرد 
لفظ «لو». بل لِما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان 
الفاتحة لعمل الشيطان, بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له 
وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان 
ولا بدٌ؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخِطٌ فله السخط. فصلوات الله وسلامه 
على مَن كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة للقلوب وغذاء للأرواح؛ 
فلقد أنعم به على عباده أتمّ نعمة» ومنَّ عليهم به أعظم منَّة؛ فللّه النعمة وله 
المئة والفضل وله الثناء الحسن. 

الوجه الخامس والتسعون: أنه يَكِةِ نهى عن طعام المتباريين2©"7) وهما 
الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته إما في التبرعات كالرجلين 
[/أ] يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بهاء وإما في 
التعاوفنات كالشايعين بخص كل متهم رلته بع الثاني من الشرافن 


)00( رواه مسلم (5575) من حديث أبي هريرة يعَلْيَهُعَنَُ. 

زه رواه أبو داود (7164) والطبراني )١١1951(‏ من حديث ابن عباس رَيَدْعَنْهاء 
وصححه الحاكم (5/ .)١118‏ وقد اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة؛ فذكر أبو 
داود عن الأكثرين الإرسال؛ واختاره البغوي في «شرح السنة» (4/ 5) والذهبي 
في «الميزان» ترجمة بقية بن الوليد(١/‏ 7”7”5). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(555). 


: 


صاحبه. ونصٌّ الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء؛ وهذا النهي 
يتمق سد التويعة من وحهين؛ احدهياة أن تسليظ اللفوس هنا الشراء 
منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما 
كرهه الله ورسوله. والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما 
وكمّهما عن ذلك. 

الوجه السادس والتسعون: أنه سبحانه عاقب الذين حفروا الحفائر يوم 
الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد, ومسخهم قردةً 
وخنازير» وقيل: إنهم نصبوا الشّباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد. 
وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما ثهُوا عنه» ولكنهم لما جعلوا الشَّباك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت ُزّلوا منزلة من 
اصطار'* 9[ ميروة القدر .امار وال يسفن تعد باعله ينرم 
من لم يَسّدَ الذرائ ئع أن لا يحرّم مثل هذا كما صرّحوا به في نظيره سواءء وهو 
لو نصب قبل الإحرام شبكةً فوقع فيها صيد وهو محرم جاز له أخذه بعد 
الحل» وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسدّ الذرائع. 

الوجه السابع والتسعون: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله يَكهِ عن بيع 
السلاح في الفسسة 290 ولأويتٍ أن هنذا سد لذريغة الإغانة على المخصية؛ 


)١(‏ د: «اصاد». وكلاهما صواب. 

(0) رواه البزار(86089) والطبراني (2187) والبيهقي (5/ 01717) من حديث عمران 
مرفوعًاء وفي إسناده بخر السّقَاء متكلم فيه وبه أعله البيهقي؛ وقد اختلف في وقفه 
ورفعه؛ والوقف هو الأصح. انظر: «نصب الراية» (7/ 0791١‏ و«التلخيص الحبير' 
(”/ ؟5) و«الإرواء» (ه/ .)١76‏ 


١ 


ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرّحوا به؛ ومن المعلوم 
أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع أو 
إجارة أو معاوضة تُعِين على معصية الله تعالى: كبيع السلاح للكفار والبغاة 
وقطّاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك؛ وإجارة داره أو 
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية؛ وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصى الله عليه؛ ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. ومن 
هذا عضر العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول الله يَكِةِ هو والمعتصر 
معاء ويلزم مَن لم يسدّ الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن يعصر 
العنب لكل أحد. ويقول: القصد غير معتبر في العقد والذرائع غير معتبرة» 
ونحن مطالبون بالظواهرء والله يتولى السرائر» وقد صرّحوا بهذا. ولاريبَ 
في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله يَلئلدِ. 


الوجه الثامن والتسعون(2): نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
دئ]ن ظلهوا أو جا رواب ما أقاموا السيةةة ا سذا لذريعة الفساد العظيم 
والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج 
عليهم أضعافٌ أضعافٍ ما هم عليه. والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 
وقال: «إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخْرَ منهما»(" سدًا لذريعة الفتنة. 


)١(‏ هذا الوجه والوجه التالي ليسا في المخطوطات المعتمدة؛ وقد أثبتناهما من النسخ 
المطبوعة؛ ولعلهما مما أضافه المؤلف فيما بعد. ويدل على كونهما من الكتتاب 
تصريح المؤلف الآتي بأن عدد هذه الوجوه تسعة وتسعون مشل عدد أسماء الله 
الحم 

(؟) رواه مسلم )١1865(‏ من حديث أم سلمة رَعَلْيَدَعَنْهًا. 

[فرة رواه مسلم )١1851(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَلَْةعَنهُ. 


5 


الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من 
الأحرف السبعة7١2,‏ لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 


5 


ذلك الصحابة وَوَََهَعَنْفر. 


ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي 
من أحصاها دخل الجنة» تفاؤلَا بأن من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من 
الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب عز 
وجل ومعرفة أحكامه. ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. 

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي, والأمر نوعان؛ 
أحدهما: مقصود لنفسه. [58/ ب] والثاني: وسيلة إلى المقصود. والنهي 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهيٌ عنه مفسدةً في نفسه. والثاني: ما يكون 
وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى المحرّم أحد أرباع 
الدين. 


لتكتكككت 


حرس و سرح عر 


)١(‏ رواه البخاري (1984) من حديث أنس وَََإْبُعَنةُ. 
5 


فصل 

وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسدٌ 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء والمحتال يفتح الطريق إليها بِحِيَّلِهِء فأين 
من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل الحيلة في 
التوصل إليه؟ فهذه الوجوه الني ذكرناها وأضعافها تدلُ على تحريم الحيل 
والعمل بها والإفتاء في دين الله بها. 

ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحلّ محارم الله» أو أسقط 
فرائضه بالحيلء كقوله: «لعن الله المحلّل والمحلّل له)(١2.‏ العن الله اليهود. 
خُرّمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوها وباعوها وأكلوا ثمنها("2, «لعن الله الراشي 
والمرتة تشي2"70 لعن الله آكلّ الربا ومُوكله وكاتبه وشاهده)(؟). ومعلوم أن 
الكاتب (التقاهة إنما يكب ورحهد حاى الرنا البيحال هله ليسكن دن 
الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر. ولعن في الخمر عشرةٌ: 
عاصرّها ومعتسصرّها(*2» ومعلوم أنه إنما عضر عنبًا. ولعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وقرن(2 بينهما وبين آكل الربا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

9 رواتس 1018300 10م عدي جار وق ورفاه أبوداود (78618) من 
حديث ابن مسعود رَوَلَدْعَنَهُ واللفظ له. 

(0) تقدم تخريجه. 

) ز: «وفرق»» تحريف. 


(2 


ومزكلة و الوسدل ل راسيلل لله في حديث ابن مسعود(١؟,‏ وذلك للقدر 
المشترك بين هؤلاء الأضتاف وهو الخدليسن والتلبيس؛ فإن هذه تُظهر من 
الخلقة ما ليس فيهاء والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده., وآكل الربا 
يستحله بالتدليس والمخادعة فيُظهر من عقد التبايع ما ليس له حقيقة» فهذا 
يستحل الربا بالبيع» وذاك يستحل الزنا باسم النكاح؛ فهذا يُفسِد الأموال؛ 
وذاك يُفسد الأنساب. وابن مسعود هو راوي هذا الحديثء» وهو راوي 
حديث: اما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلُوا بأنفسهم العقات)(2). 

والله سبحانه مسخ الذين استحلّوا محارمه بالحيل قردةً وخنازير جزاءً 
من جنس عملهم؛ فإنهم لما مّسخوا شرعه وغيّروه عن وجهه مسَّحٌ 
وجوههم وغيّرها عن خلقتها. والله سبحانه وتعالى ذمَّ أهل الخداع والمكرء 
ومن يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؛ وأخبر أن المنافقين يخادعونه وهو 
٠ ٠. 5 3 7 0‏ مام 
خادعهم؛ وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم 
وأقوالهم لأفعالهم. 

وهذا شأن أرباب الحيل المحرّمة» وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن 
المخادعة( هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصّل به إلى أمر 


000 تقدم تخريجه. 

(0) رواه أحمد (7809) وأبويعلى (1981) وابن حبان )445٠١(‏ من حديث ابن 
مسعودء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي متكلم فيه. ورواية سماك عن عكرمة 
مضطربة إلا أن للحديث شاهدًا يتقوى به. انظر: (مسند أحمد» ط. الرسالة 
(7"09-7568/5) و(اصحيح ابن حبان» .)509-1708/1١(‏ 

(9) من هنا اعتمد المؤلف على كلام شيخه في «بيان الدليل» (ص "١‏ وما بعدها). 


م 


محرّم يِبُطنه) ولهذا يقال: «طريقٌ حََيْدَع» إذا كان مخالفًا للقصد لا يفطن له 
ويقال للسراب: «الحَيّدع» لأنه يخدع من يراه ويَعرُّه وظاهره خلاف باطنه» 
ويقال للضبٌ: «خادع»؛ وفي المثّل: «أخدعٌ من ضَبٌٍّ) لمراوغته. ويقال: 
«سوقٌ خادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والستر ومنه «المُخْدَع) في 
اليك 

فوازِن بين قول القائل: آمنا بالله وباليوم الآخر وأشهدٌ أن محمدًا [1/54] 
رسول الله؛ إنشاءً للإيمان وإخبارًا به» وهو غير مُبطِن لحقيقة هذه الكلمة ولا 
قاصدٍ له ولا مطمئنٍ به. وإنما قاله متوصلًا به إلى أمنه وحَقَن دمه أو نيل 
غرض دنيوي» وبين قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمائة. وليس لواحد 
منهما غرض فيها بوجوء وليس مبطنًا لحقيقة هذه اللفظة» ولا قاصدًا له ولا 
مطمئنًا به؛ وإنما تكلم بها متوصلًا إلى الربا. وكذلك قول المحلل: تزوجتٌ 
هذه المرأة» أو قبلت هذا النكاح» وهو غير مبطنٍ لحقيقة النكاح؛ ولا قاصدٍ 
له ولا مريدٍ أن تكون زوجنّه بوجه؛ ولاهي مريدة لذلك ولا الولي؛ هل 
تجد بينهما فرقًا في الحقيقة أو العرف؟ 

فكيف يسمّى أحدهما مخادعًا دون الآخرء مع أن قوله بعت واشتريت 
واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له 
هذه الصيغة؛ ولا ينوي التكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» بل قصدّه ما 
ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد. وهو عود المرأة إلى 
زوجها المطلق؛ وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» بمباشرته لهذه 
الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد. مُظهرًا لإرادة حقاتئقها ومقاصدها 


)١(‏ شرح هذه الكلمات بنحو ما هنا في «الصحاح)» (خدع). 
كع 


ومُبِطِنًا لخلافه؛ فالأول نفاق في أصل الدين» وهذا نفاق في فروعه. 

يوضّح ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: فوطي 
افراته* ايا الروعل اال من يخادع الله يخدغه”١.‏ . وصح عن 
أنس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العِينة» فقالا: إن الله لا يخدع. هذ(") 
مما حرّم الله ورسوله' سالك سبزاعاء كماسكى عكمان وانن عمر 
تكاح المحلّل نكاح دُلْسَة(؟) وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: 
يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» فلو أتوا الأمر عِيانًا كان أهون 
عليَ”*2. وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب 
ال 


وتلخيص هذا(”) أن الحيل المحرّمة مخادعة لله؛ ومخادعة الله حرام. 
أما المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام الله 
ورسوله ومعانيه ‏ سمّوا ذلك خداعاء وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداعء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ز:«وهذا). 

(*) ذكره المصنف في «إغائة اللهفان» /١(‏ 284) وعزا قول أنس إلى مطيّن في كتتاب 
البيوع؛ وقول ابن عباس إلى أبي محمد النخشبي. 

(4) روى أثر عثمان وََعَيََعَنَُ البيهقي »)3١8/1(‏ وأما أثر ابن عمر فلم أقف عليه. وانظر: 
«بيان الدليل» (ص ١‏ ") و(إغاثة اللهفان» 244١ /١(‏ 147). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «بيان الدليل» (ص”") و(إغاثة اللهفان» /١(‏ 086). 

(0) انظر: «بيان الدليل» (ص”” وما بعدها). 


/و 


وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم, وأن في قلوبهم مرضًاء وأنه سبحانه 
خادعهم؛ فكل هذا عقوبة لهم. 

ومدار الخداع على أصلين؛ أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي 
جل له. الثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له وهذا منطبق على 
الحيل المحرمة. وقد عاقب الله سبحانه المتحيلين على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بِجَدٌ حَبّهم!١)‏ عليهم وإهلاك ثمارهم؛ فكيف 
بالمتحيل على إسقاط فرائض الله وحقوق خلقه؟ ولعن أصحاب السبت 
ومسخهم قردةً وخنازير على احتيالهم على فعل ما حرّمه عليهم. 


كه م ومموه 


قال الحسن البصري في قوله تعالى: # وَلَمَدَ عَلِمممُآلَدِينَ [56/ ب] تدأ 
مِنَكُمْ في ألتَبْتِ 4 [البقرة: 1]» قال: رَمَ موا الحيتان في السبتء ثم أرجؤوها في 
الماء» فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها ولله أوحَمَ أكلةٍ أكِلَتْ 
أسرعّه في الدنيا عقوبةٌ وأسرعّه عذابًا في الآخرة؛ والله ما كانت لحوم تلك 
الحيتان بأعظعَ عند الله من دماء قوم مسلمين؛ إلا أنه عجّل لهؤلاء وخر 
لهؤلاء9". 

وقوله: «رمّوها في السبت» ب يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم 
السبتء كما بِيّن غيره أنهم حفروا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة» ولم 
يرد أنهم باشروا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترؤوا على ذلك لاستخرجوها. 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 017) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن 
الحسنا' بنحوه. ورواه أيضًا(١٠/‏ 27) من طريق ابن علية عن أيوب عن الحسن. 
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قال شيخنا(١:‏ وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وموسىء وإنما فعلوا ذلك تأويلًا 
واحتيالاء ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
مسحو قردةً لأن صورة القرد فيها شّبَهٌ من صورة الإنسان» وفي بعض ما 
يُذكر من أوصافه شَّبَةٌ منه» وهو مخالف له في الحدّ والحقيقة» فلما مَسَخ 
اراك لحار اح للد موي لم دار كمال ليق بسر 
ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله قردةٌ + تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون 


# 


الحقيقة جزاءً وفافًا. 


يقوي7" ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو 
أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه» ولم يُعافَبٍ أولئك بالمسخ كما عوقب 
به من استحل الحرام بالحيلة؛ لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت 
عقوبتهم أعظم. فإنهم بمنزلة المنافقين» يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون 
بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم. بخلاف من أكل الربا وأموال 
الناس والصيد المحرم عالمًا بتحريمه؛ فإنه يقترن بمعصيته اعترافّه بالتحريم 
وخشيته لله واستغفاره وتوبئه يومًا ماء واعترافه بأنه مذنب عاصيء وانكسار 
قلبه من ذل المعضية» وإزراؤه9) على تفنسه» ورجاؤه لمغفرة ريه له وعد 
نفسه من المذنبين الخاطئين» وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير 
بخللاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين الله. ولهذا حذّر النبي وَل 
أمته من ارتكاب الحيل» فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلُوا 


)١(‏ في «بيان الدليل» (ص57). 

(؟) الكلام مستمر لشيخ الإسلام. 

() في المطبوع: «ازدراؤه»» خلاف النسختين. 
6 


محارم الله بأدنى الحيل170). 

وقد أخبر سبحانه أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها 
لكالا لمابين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فحقيقٌ يمن اتقى الله وخاف 
نكالّه أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا 
يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعالء وأن يعلم أن لله 
يومًا عسل فيه الرجالء وتُنْسّف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال؛ وتشهد 
فيه الجوارح والأوصالء وتُبلى فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر» ويصير 
الباطن فيه ظاهراء [05/أ] والسرٌ علانية» والمستور مكشوفاء والمجهول 
معروفاء ويُحصّّل ويسدو مافي الصدورء كما يُبعشر ويخرج ما في القبور» 
وتجري أحكام الرب جل جلاله هنالك على القصود والنيات» كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبِيضُ وجوةٌ بما 
في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البرّ والصدق 
والإخلاص للكبير المتعال» وتسودٌ وجوه بما في قلوب أصحابها من 
الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال؛» هنالك يعلم المخادعون أنهم 
لأنفسهم كانوا يخدعونء وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون. 


والحديث حسّن إسناده ابن تيمية في«بيان الدليل» (ص”07) و« مجموع الفتاوى») 

(6» وكذلك المصنف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 247) وابن كثير في«التفسير) 

(6/ "19). 1 
(؟) أي تجبّن وتضعف. 


وقد فصّل قوله يَكِِ: «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى)0(١2‏ الأمرّ 
في هذه الحيل وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه 
ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره. وهذا 
نص في أن من نوى التحليل("2 كان محدَّلاء ومن نوى الربا بعقد التبايع كان 
مرابيّاء ومن نوى المكر والخداع كان ماكرًا مخادعًا. 

ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيلء ولهذا صدَّر به حافظ 
الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل7"» والنبي كك أبطل ظاهرٌ 
هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس. وقد قال يكَك: «البيّعانِ 
بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشيةً أن 
يستقيله)7؟)» فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل20). 


وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد أن 
يلزم البيع مشى خطواتٍ237. ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() ز: «التحيل). 

إهرة في ااصحيحه» /١1(‏ 111- مع الفتح). 

(5) رواه بهذا اللفظ الترمذي )١175417(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَهَوَلِيَدَعَنَه وحسّنه. 
ورواه أيضًا أبو داود(467”) والنسائي (187 4) بنحوه. والحديث رواه أيضًا 
البخاري )75١١9(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. وهو مروي من حديث حكيم بن 
حزام أيضًا عند البخاري )١١1١١(‏ ومسلم .)١517(‏ 

(5) كما في (إبطال الحيل» .)١١8(‏ 

(5) رواه البخاري )7١١1/(‏ ومسلم /١971(‏ 50). 


0١ 


من أظهر الأدلة على بطلان التحيّل لإسقاط حقٌّ من له حق؛ فإن الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه(21 أثبت خيار المجلس في البيع حكمةً ومصلحة 
للمتعاقدين؛ وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه فيه؛ فإن العقد قد 
يقع بغتةٌ من غير تَّروٌ ولا نظر في القيمة» فاقنضت محاسن هذه الشريعة 
الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروّى فيه المتبايعان, ويعيدان النظرء 
ويستدرك كل واحد منهما عيبا كان خفيًا. فلا أحسنَ من هذا الحكم. ولا 
أرفقٌ بمصلحة الخلق؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من 
النهوض”" في الحال والمبادرة إلى التفرق» لفاتت مصلحةٌ الآخر ومقصودٌ 
الخيار بالنسبة إليه. ومّبْ أنك أنت اخترتَ إمضاء البيع فصاحبك لم يتتسع 
له وقت ينظر فيه ويتروى؛. فنهوضك حيلة على إسقاط حقه من الخيار فلا 
يجوز حتى يخيّره؛ فلو فارق المجلس لغير هذا لحاجةٍ أو صلاة أو غير ذلك 
ولم يقصد [550/ ب] إبطال حق أخيه من الخيار لم يدخل في هذا التحريم؛ 
ولا يقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار؛ لأن باب الذرائع متتى 
فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه. فلو منع 
العاقد من التفرّق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرار به ومفسدة راجحة؛ 
فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفقه للحكمة 
والمصليحة9) ويه الحيد: 


وتأمّل قوله: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)١(‏ ز: «عليه وسلامه». 
(9) ز: «النهوظ». 
(*) ز: «للمصلحة والحكمة». 


ردك 


اليل) 47 أن أمسهلها واترئواء وإنشاذعر أدتى جيل لأن البسلم تنا 
مثلًّا من أسهل الحيل عليه أن يعطي بعضّ التيوس المستعارة عشرةً دراهم 
ويستعيره لينزو على امرأته نزوةً وقد طيّبها له بخلاف الطريق الشرعي التي 
هي نكاح الرغبة فإنها يصعب معها عودّها إلى الأول جدًا. وكذلك من أراد 
أن يُقرض ألما بألف وخمسمائة» فون أدنى الحيل عليه(" أن يعطيه ألما إلا 
درهمًا باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة» ولو أراد ذلك 
بالطريق الشرعي لتعذّر عليه. وكذلك حيلة اليهود بِنَضْب الشّباك يوم 
الجمعة وأَخْذٍ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل. وكذلك إذابتهم 
للشحم وبيعٌه وأكل ثمنه. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده)7): ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن 
الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إذا ضِنٌَ!؟ الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعِيّنة» واتّبعوا أذناتَ 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا 
دينهما. 


(؟) «عليه» ليست فى د. 
إفرة رقم (254875» ورواه الطبراني (1546) أيضًا. وفي إسناده عطاء بن أبي رباح لم 
0 *) كما سيأتى. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 
(:) ز:«ظن). 
»0 


ورواه أبو داود(١‏ بإسناد صحيح إلى حَيُوة بن شُرِيح المصري عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن7") الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا 
حدثه عن ابن عمر. 

قال شيخنا رَِعَليَدعََة('): وهذان إسنادان حسنان؛ أحدهما يشْدٌ الآخر 
ويققيه فأماركال ]لا ول قاف سجاميو لكن يخا ف أن لا كرون الأسدة 
سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد الثاني يبيّن أن 
للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء 
وحيوة بن شريح كذلك وأفضل. وأما إسحاق أبو(؟) عبد الرحمن فشيخ 
روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة بن شريح والليث بن سعد ويحيى بن 
أيوب وغيرهم. 

قال: وقدروينا من طريق الث من حديث السريٌ بن سهل 
الجُنديسابوري0*) بإسناد مشهور إليه: حدثنا عبد الله بن رُتَيدئنا 
عبد الرحمن عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا 
رجل يرى أنه ان بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول 


)١(‏ رقم (7177) والبزار (2581» وفي إسناده عطاء الخراساني متكلم فيه وقد توبع 
بما قبله. 

(؟) في النسختين: لإسحاق بن عبد الرحمن» خطأ. والتصويب من «السنن». وانظر 
«تقريب التهذيب» (554 7 /5١01١‏ 5). 

(0) في «بيان الدليل» (ص "/ وما بعدها). 

(4) في النسختين: «بن». والتصويب من «بيان الدليل». 

)0( في النسختين: «الجند نيسابوري» تحريف. 


كك 


لله يك يقول: «إذا ضدًٌ7١)‏ الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد, واتبعوا أذنابٌ البقر؛ أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتوبوا 
ويراجعوا دينهم)("). وهذا يبيّن أن للحديث [51/أ] أصلًا عن عطاء. 

وروى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمُطيّن في كتاب «البيوع» 
له عن أنس أنه سئل عن العينة» فقال: إن الله لا يخدع؛ هذا مما حرّم الله 
ورسوله. 

وروى أيضًا في كتابه عن ابن عباس قال: اتقوا هذه العينة» لا تبِعْ دراهم 
بدراهم وبينهما حريرة. 

وفي رواية: أن رجلا باع من رجلٍ حريرةً بمائة» ثم اشتراها بخمسين» 
فسأل ابن عباس عن ذلكء فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
حريرة0. 

وسئل ابن عباس عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة ‏ فقال: إن الله لا يخدع. 
هذا مما حرم الله ورسوله7؟). 

وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله يَكل: ١يأتي‏ 
علق الات :ركان سحلو انرما باليم )!7 يني العندة وهنا الترسل 


.»نظ«١:ز‎ )١( 

إهة رواه أبو يعلى (5159 ) والطبراني (1086)) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وعطاء 
الخراساني متكلم فيهما. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن تيمية في بيان الدليل (ص7١)‏ وعزاه إلى الحافظ أبي محمد النخشبي. 

الل تقدم تخريجه. 
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صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد. 

وقال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق 
السّبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة 
أخرىء فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلامًا بثمان مائةٍ نسيئةٌ 
واشتريته بستمائةٍ نقداء فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يك إلا أن يتوب, بئسما شريتء وبئسما اشتريت27). 

رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشْدَدْ يدك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاقء وهو أحد أئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم 
بامرأته وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده 
غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو 
دون أبي إسحاق. 

وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها 
وروت عنهاء ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. 

وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث تُردٌ به 
وواباتب © 


)١(‏ عزاه إليه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص77) وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق) 
:/ 48) وساقا إسناده. ولم أجده في مظاله. 

(؟) رواه سعيد بن منصور كما فى «الكافى» لابن قدامة (7/ )١5‏ وعبد الرزاق 
)١481(‏ والدارقطنى (00) والبيهقى (5/ .)07٠0‏ 

فرق د: ارواياتهم به». ١‏ 1 
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وأيضًا فإن هذه المرأة معروفة» واسمها العالية(١2.‏ وهي جدة إسرائيل» 
كما رواه حرب('2 من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية؛ 
يعني جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. والعالية امرأة 
أبي إسحاق ووالدة يونس(2» وقد حملا عنها هذه السنة, وإسرائيل أعلم 
بجدته وأبو إسحاق أعلم7؟) بامرأته. 


وأيضًا فلم يُعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثًا باطلا ويشتهر 
فى الأمة ولا ينكره عليها منكر. 


وأيضًا فإن في(*» الحديث قصدّ وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلّهِم 
على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتنى امرأتى العالية» قالت: دخلت 
على عائشة في نسوة» فقالت: م217 حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة» 
[01/ ب] فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: 
فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء, وإنه أراد بيعها فابتعتّها منه 


/0( انظر تر جمتها فى: «الطبقات الكبرى» (8/ /5/817) و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
| 0004 

(؟) ذكره من طريقه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص9/7). 

(*) في النسختين: «وجدة يونس»» خطأ. وانظر: «الثقات» (5/ 589). 

(4) «أعلم» ليست في ز. 

)2 «في» ساقطة من ز. 

(5) (ما» ليست في النسختين. والمثبت من «بيان الدليل». 


/اه 


بستمائة درهم نقدًاء فأقبلث عليها وهي غضبى. فقالت: بكسما شريتٍ» 
وبئسما اشتريتء أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب؛. وأفحمت 
صاحبتنا فلم تكلم طويلاء ثم إنها سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيتٍ إن 
لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلّثْ عليها: لقم جآكه موعِظَةٌ من رو سه فَلَهُ.مَا 
سَلَفَ © [البقرة: 2217]00/6. 

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضمٌ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت 
بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين. 

وأيضًا فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقةٌ لهذا الحديث؛ مشتقّة منه. 
مفسّرة له. 

وأيضًا فلو لم يأتِ في هذه المسألة أثر لكان محضٌ القياس ومصالح 
العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ربا مستحل 
بأدنى الحيل. 

وأيضًا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله. 
وبالغت في تحريمه؛ وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله. أن تُبيحه بأدنى 
الحيل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين رََزْبَُعَنْهَا علمًا من 
رسول الله كِةِ لا تستريب فيه ولا تشكُ بتحريم مسألة العينة لما أقدمتْ على 
الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت قصدت 
أن العمل يبطل بالردة» واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيدٍ أنه لم يعلم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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هذا محرم؛ كما عَذِر ابن عباس بإباحته بِيعّ الدرهم بالدرهمين7'؛ وإن لم 
يكن قصدها هذاء بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 
الجهاد؛ ويصير بمنزلة من عمل حسنةً وسيئّة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًاء 
ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه» ولم تحكم ببطلان جهاده؛ ولم 
تَدْعه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرّم الاجتهاد, ولا يُحكم ببطلان عمل 
المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابة ‏ ولا سيما أم المؤمنين- 
أعلم بالله ورسوله» وأفقه في دينه من ذلك. 

وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة 
الهينة("2» وغلّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ فلم يجئ عن 
واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة فيهاء فيكون إجماعا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتمء فغاية الأمر أنها 
مسألة قولين للصحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 

قل ان بقل رجت قط زع عدن زلا أت ريد ورك ناوننهت 
الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر 
كارا رد ببق وكرت ريق مورك وات و01 
تؤثر شيئًا. قال بعض السلف7) : [أضعفت]7؟) العلم علم الرؤية؛ يعني ي أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
ف تقدم تخريجه 
(9) بنحوه قال عطاء الخراساني. ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (507 .)١5‏ 
(5) الزيادة من «بيان الدليل» (ص79) المصدر الذي نقل عنه المؤلف. وبها يستقيم 
المعنى. 
امك 


يقول: رأيت فلانًا يفعل كذا وكذا؛ ولعله قد فعله ساهيًا. وقالإياس بن 
معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سَلَّه 013/ أ] يصدقك7١2.‏ 

ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيرًا ما 
يفعل الرجل الكبير الشىء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نَبّه انتبه. 
وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدَّم على المحكمء 
ولم يجز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العينة» لا سيما وأم ولده قد 
دخلت على عائشة تستفتيها وأفتّنها بأخذ رأس مالهاء وهذا كله يدل على 
أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه. وأنه مما أباحه الله ورسوله. 

وأيضًا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطرٌ إليهاء وإلا فالمستغني عنها لا 
يَشْغْل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجةٍ تدعو إلى 
40 


ذلك» وقد روى أبو داود من حديث علي: نهى رسول الله وَل عن بيع 


وفي مسند الإمام أحمد)(" عنه قال: سيأتي على الناس زمان 


عَضوضٌ يَعَض الموسِرٌ على ما في يديه» ولم يؤمَزِ(؟» بذلكء قال الله تعالى: 


)00 رواه القاضي وكيع في «أخبار القضاة» )70٠0/١(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
بنحوه (ص .)١5١7‏ 
(؟) رقم (7787). ورواه أيضًا أحمد (91717) كما سيأتي ‏ والبيهقي (0/ 84) من 
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حديث علي رَبَدَئََعَنَهُ. وفي إسناده أبو عامر المزني واسمه صالح بن زُستم متكلم 
فيه» وكذلك فيه راو لم يسم. 


ددع د: لولم يؤثرا» ته ا 


2 م أ َلْفَضْلّ لفَضْلَ بكم 4 [البقرة : 137]ء وَيَنْهَدُ الأشرارء وود لقان 
ويبايَةُ010 ١ل‏ ضطرونء وقد نهى رسول الله َك عن بيع المضطرٌ» وعن بيع 
در لي 


وله شاهد من حديث حذيفة عن النبي يَكِةِ رواه سعيد(؟ عن هُشيم عن 
كوثر بن حكيم عن مكحول : بلغني عن حذيفة أنه حذث عن رسول الله لله كك : 
ا ا ل ددر 

مز(" بذلك» قال آله يعالى : «(وما متت تن كوو قور لقة رخ جد 
ا > [سبأ: 1+4 ويَنّْهّد شرار خلق الله يبابعون كلَّ مضطر. ألا إن بِيعٌ 
المضطرٌ حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير 
فعدٌ به على أخيك». ولا تزِده هلاكا إلى هلاكه). 


وهذا من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى 
نفقة يضِنٌ بها(؟) عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب. 
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة» وإن باعها لغيره فهو 


010 في النسختين: «ويباع». والتصويب من «المسند». 

(؟) رواه سعيد بن منصور كما في «المحلى» )١7/4(‏ و«بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (471). وفي إسناده كوثر بن حكيم 
متكلم فيه» وكذلك الانقطاع بين مكحول وحذيفة. قال ابن كثير في «تفسيره) 
(5/ 27 ): هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وفى إسناده ضعف. وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان (؟7/ .)١98‏ ْ 

قرف في النسختين: «ولم يؤثر». والتصويب من مصادر التخريج و«بيان الدليل». 

(4) ز: اليصرفها»» تحريف. 


5١ 


التورّق» وإن رجعث إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام 
الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورّق» وقد كرهه عمر بن عبد العزيز» 
وقال: هو آحِيَة الربا('». وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة 


إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه رَيَوَابَدعَنْهُ لِتَدَعَنْهُ فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. 


وكان شيخنا ريعََدعَنَهُ يمنع من مسألة التورّق» ورُوجع فيها وأنا حاضر 
مرارّاء فلم يرخص 0 وقال: المعنى الذي لأجله حُرّم الربا موجود فيها 
بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا 
تحرّم الضرر الأدنى وتُبيح ما هو أعلى منه [00/ ب] وقد تقدَّم الاستدلال 
على تحريم العينة بقوله كَلِ: الا يحلٌ سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع؛20, 
وبقوله: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسّهما أو الربا»7؟2, وأن ذلك لا يمكن 
وقوعه إلا على العيئة. 


ومما يدل على تحريم الحيل قوله يَكلِِ: «صيدٌ البرَ لكم حلال, ما لم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم». روا أهل السنن(0. 


)١(‏ انظر: «بيان الدليل» (ص؟87). وفي (مصنف ابن أبى شيبة» )35١١10/(‏ قوله فى العينة 
إنها أخت الربا. 
000 انظر: ١مجموع‏ الفتاوى»)(59/ 7507005 اق 555555 ددص 


60)). 
(1) تقدم تخريجه. 
ع6 رواه أبو داود (7571)؛ وابن حبان (591/5)» والحاكم (1/ 445) من حديث أبي 
هريرة توَلَيَهَعَنْهُ وصححاه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (57557). 
)6( تقدم تخريجه. 
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طمن دهان تعرجوا انه اعد امو لاقن بسي دن 
أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُّقرض أخاه المالّ فيُهدي 
إليه. فقال: قال رسول الله يك: «إذا أقرضٌ أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو 
حمله على الدابة فلا يركيّها ولا يقبلُه إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 
رواه من حديث إسماعيل بن عيّاش عن عتبة بن حميد الضبّي عن يحيى. 


قال شيخنا(" ريَِليَََنهُ: وهذا يحيى بن يزيد الهنّائي من رجال مسلم. 
وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو 
صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي7). وإسماعيل بن عيّاش ثقة في 
حديثه عن الشامييه(4). 

ورواه سعيد في اسئنه)(*) عمن إسماعيل بن عيّاش» لكن قال: عن 
ينك بن أبي إسحاق7 الهُنائي عن أنس عن النبي ككلل. وكذلك رزواه 


البخاري في «تاريخه)(" عن يزيد بن أبي يحبى الهّنائي عن أنس يرفعه: (إذا 


)١(‏ رقم (71477). وقد تقدم تخريجه. 

(؟) في «ابيان الدليل» (ص؟5١).‏ 

() انظر لهذين القولين: «الجرح والتعديل» .)731١/5(‏ 

(:) انظر: تاريخ بغداد» (/1/ )١187‏ و«تهذيب الكمال» (”/ .)١717‏ 

)2( ومن طريقه البيهقي (5/ 6"). 

() كذا في النسختينء وفي البيهقي و«بيان الدليل»: يزيد بن أبي يحيى». 

0 الذي وجدته في «التاريخ الكبير؛ (8/ :)"٠١‏ «يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي؛ 
بصري» سمع أنس بن مالك. قاله شعبة. وقال خلف بن خليفة: كنيته أبو نصر. قاله 
لنا آدم نا شعبة سمع يحبى بن يزيد: قلت لأنس في الرجل يكون له الدين» قال: لا- 
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أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية». قال شيخنا(١»:‏ وأظنه هو ذاك؛ انقلب اسمه. 


وفي (صحيح البخاري)(1) عن أبي بُرْدَة بن 5 أبي مو سى قال: قدمث 
المديئة» فلقيتٌ عبد الله بن سلام» فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاشء فإذا 
كان لك على رجل حقٌ فأهدى إليك حل ين أو حمل شغير أو حيملٌ فس 


فلا تأخحذه فإنه ربًا». 


وفي «سئن سعيد» هذا المعنى عن أبي بن كعب7"» وجاء عن ابن 
مسعود أيضًا(؟». وأتى رجل عبدَ الله بن عمر فقال: إني أقرضتٌ رجلا بغير 
معرفة فأهدى إليّ هدية حَؤلة ققال: ددَ إلبهاهديته أو اخنشنيا 23 .وهال 
سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضتٌ رجلا يبيع 
السمك عشرين درهمّاء فأهدى لي سمكة قرّمبْها بثلائة عشر درهمّاء فقال: 
خش منه سبعةً دراهم237: ذكرهما سعيد. وذكر حرب عن ابن عباس: إذا 


- يرتدف خلف دابته. وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي يلك وهو 
خطأ)». 

)١(‏ في «بيان الدليل» (ص157). 

0( رقم (5"815). 

(9) ورواه عبد الرزاق )١57517(‏ والبيهقي (59/5")» وفي إسناده كلثوم بن الأقمرء 
قال ابن المديني فيه: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (”/ 5717). 

5( ال يك لم يسمع من ابن مسعود 

)2( لير لم يسمع من 
ابن عمر ريََإِيََعَنْها. 

(5) رواه البيهقي (07"19/05). 
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أمتلفة وجا فيلك قاذ تحن ونه مدر ولا عارنة وكوف 

فنهى النبي يَكِةِ هو وأصحابه المقرِضٌ عن قبول هدية المقترض قبل 
الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يب يشترط ذلك 
سدًّا لذريعة الرباء فكيف تجوز الحيلة على الربا؟ ومن لم يسّدَّ الذرائع ولم 
يُراعٍ المقاصد ولم يحرّم الحيل يببح ذلك كله» وسنة رسول الله و ومَدي 
أضحابه أحقٌ أن يتبع . وقد تقدم تحريمّه السلفَ والبيعَ لأنه يُتتخذ حيلة إلى 
الريا. 


ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح؛ وهو قوله يَلِِ: ١لا‏ يَجِمّع 
بين متفرق ولا يُفرّقَ بين مجتمع خشية الصدقة)(22. وهذا نص في تحريم 
الحيلة المفضية إلى [58/أ] إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع 
والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيّلا على إسقاط الزكاة 
فقد فرّق بين المجتمع» فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها. 


ومما يدل على تحريمها قوله تعالى : #ولات مرح الور ل 
ل 

وهذا كله يدل على أن صور العقود غير كافية في حِلّها وحصول 
أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدًا فاسدًاء وكل مالو شرطه في العقد كان 


.)5١١5/( وابن أبى شيبة‎ )١556٠0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
من حديث أبي بكر وَدَلِنَدُعَنَُ.‎ )١560( (؟) رواه البخاري‎ 
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حرامًا فاسدًا فقصده حرام فاسدء واشتراطه إعلان وإظهار للفساد» وقصده 
ونيته غْشُ وخداع ومكر؛ فقد يكون أشدّ فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه 
الجهة. والاشتراط الظاهر أشدٌ فسادًا منه من جهة إعلان المحرّم وإظهاره. 
هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة» بل هي من أقوى الحجج 
وآكدهاء ومن جعلهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب رََاِنَعَنَهُ خطب الناس على 

مانن 2 0 0 

منبر رسول الله يكِةِ وقال: «لا أوتّى بمحثّل ولا محثّل له إلا رجمتهما(1). 
وأقرّه سائر الصحابة على ذلك» وأفتى عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر أن 
المرأة لانَحِل بنكاح التحليل20). 

وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كابي وابن مسعود وعبد الله بن 
سلام وابن عمر وابن عباس أنهم نَهُوا المقرض عن قبول هدية المقترض» 
وجعلوا قبولها ربًا. 

وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة العينة» والتغليظ 
المبتوتة في مرض الموت ترث2"7» ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)21١7/9//(‏ وابن أبي شيبة (19/955). 
هم قول عئمان رواه البيهقي (17/ :)35١4‏ وقول علي وابن عباس عند عبد الرزاق 

340٠8٠‏ » وقول ابن عمر عند ابن أبى شيبة (750/ا1). 
() أما فتوى عمر وعثمان فرواهما عبد الرزاق »))2311943781770١(‏ وأما فتوى علي 

وأبى بن كعبٍ فرؤاغها ابن أبن شبية رع ابه 1): 
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أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم. 

وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في أزمان متعددة» والعادة 
توجب اشتهارها وظهورها بينهم» ل سيما وهؤلاء أعيان المفتين من 
الصحابة الذين كانت تُضبط أقوالهم؛ ويُنتهى إلى1(7) فتاؤيهم؛ والناس عنق 
واحد إليهم متلقون لفتاويهم» ومع هذا فلم يحفظ عن أحد منهم إلا الإنكار» 
ولا إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت. وإذا كان هذا 
قولهم في التحليل والعينة وهدية المقترض إلى المقرض فماذا يقولون في 
التحيّل لإسقاط حقوق المسلمين» بل لإسقاط حقوق رب العالمين؛ 
وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أربابهاء وتصحيح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم الله سبحانه أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك 
أو يفتي به» كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة [54/ ب] والحلولية 
والاتحادية وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا من الحيل فهو دليل 
على قولهم فيما هو أعظم منها. 

وأما المقدمة الثانية فكلٌ من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم 
أنصف لم يشك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها 
ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إإجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك 
مما يُدّعى فيه إجماعهم؛ كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل 
الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد. وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. فإذا وازنتَ بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات 


)١(‏ د: اوتنتهي إليهم». 
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ظهر لك التفاوثٌ. وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن 
الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت 
وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود من 
أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبي الشعئاء والحسن 
وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس. 

وهذا في غاية القوة من الاستدلالء فإنه انضمٌ إلى كثرة فتاويهم 
بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم, ورقعة الإسلام 
متسعة» وقد دخل الناس في دين الله أفواجاء وقد اتسعت الدنيا على 
المسلمين أعظم اتساعء وكثر من كان يتعدَّى الحدود, وكان المقتضي لوجود 
هذه الحيل موجودًاء فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة 
منها وأمر بها أو دل عليهاء بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت 
هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل منهم, ولكانت 
مسألة نزاع كغيرهاء بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها 
والمنع منهاء ومضى على أثرهم أثمة الحديث والسئة في الإنكار. 


قال الإمام أحمد فى رواية ماس انل انعد الدفنات 3 له يجوز شىء 


من الحيل7"). وقال في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم 
احتال لإبطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة(". وقال في رواية بكر بن 


)١(‏ ز:«الديرانى» بالراء وبدون نقط. وانظر: «طبقات الحنابلة» /1١(‏ 737 7) و«الأنساب» 
(5/4:؟). 

.)713757/١( انظر: «إبطال الحيل» (ص”7١١) و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(9) انظر: «إبطال الحيل» (ص١١١)‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 510). 
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محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك 
الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث7١2.‏ وقال في رواية 
صالح وأبي الحارث وقد ذكر قول أصحاب الحيل فأنكره("2. وقال في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة» فقال: لا 
يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسله”(". وقال في رواية أبي 
طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يُحَلَّفه 
عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومّاء فأما إذا كان مظلومًا حلف على نيته؛ ولم 
يكن عليه من نية الذي حَلّفه شيء(4). وقال في رواية عبد الخالق بن 
منصور: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على 
محمد كله01). 


[1/84] قلت والذين ذكيروا البيل لم يقزلوا إنهناكلهنا جاتو وإنتنا 
أخبروا أن كذا حيلةٌ وطريق إلى كذاء ثم قد تكون الطريق محرمة؛ وقد تكون 
مكروهة, وقد يُختلف فيهاء فإذا قالوا20: 


الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتدٌ ثم تسلم. 


.)١٠١ /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ ».)١١١ رواه ابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص‎ )١( 
انظر «بيان الدليل» (ص5ه /اه).‎ 0 
انظر: «بيان الدليل» (ص758).‎ )( 
لم أقف على هذه الرواية.‎ )4( 
.)١5 ١٠ و«بيان الدليل) (ص‎ )75١48 /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )5( 
جواب الشرط: «فهذه الحيل...) بعد صفحتين عند الانتهاء من ذكر الحيل.‎ )( 
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والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان 


لها ولد منه. 
والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدى ثم 
يطأ بعد الغداء. 


والحيلة لمن أرادت(١2‏ أن تفسخ نكاح زوجها أن تُمكّن ابه من الوقوع 
عليها. 

والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرّمها عليه217 على التأبيد أن 
يطأ حماته أو يقبّلها. 

والحيلة لمن أراد سقوط حدّ الزنا عنه أن يَسْكّر ثم يزني. 

والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يُملّك مالّه لابنه 
أو زوجته عند خروج الركب. فإذا أبعدَ استردً ماله. 

والحيلة لمن أراد حرمانَ وارثه ميرانّه أن يُقِرَّ بماله كله لغيره عند 
الموت. 

والحيلة لمق أرزاد إظال:الذكاة وإسفاظ رسيا عمة بالكلية أن تملك 
ماله عند الحول لابنه أو امرأته أو أجنبيّ ساعة من زمان ثم يستردّه منه» 
ويفعل هكذا كل عام؛ فيبطل فرض الزكاة عنه أبدًا. 

والحيلة لمن أراد أن يَملِك مال غيره بغير رضاه أن يفسِده عليه أو يغيّر 


)١(‏ ز:«أراد). 


(6) ز:«وتحريمها). 


صورته فيملكه؛ فيذبح شاته» ويشقٌ قميصه. ويطحن حبّه ويخبزه» ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن أراد قل غيره ولا يُقنّل به أن يضربه بدَبُوسٍ(1' أو 
مررّبة!) حديدٍ يشر دماغّه فلا يجب عليه قصاص. 

والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها 
لكَنْسٍ بيته أو لطي ثيابه أو لِعَسْلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان, ثم يزني 
بها ما شاء مجانًا بلا حدّ ولا غرامة» أو يستأجرها لنفس الزنا. 

والحيلة لمن أراد أن يشقط عنه حدٌ الشترقة أن يدَّعن أن المال له أو أن 
له فيه شركةً فيسقط القطع عنه بمجرد دعواه؛ أو يَنْقّبٍ الدار ثم يَدَعٌ غلامه أو 
ابنه أو شريكه يدخل يُخرج المتاع» أو يدعه على ظهر دابة تخرج به ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن أراد سقوط حدّ الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول 
غير متهمين أن يصدّقهم فيسقط عنه الحذ بمجرد تصديقهم. 

والحيلة لمن أراد قطعٌ يد غيره ولا يقطع بها أن يمسك هو وآخر 
الدكين اسان رقطهاوايكا. 

والفجلة لمع أزادك"القندلنت عو زوعنها قن المطرااداثذة لغيره بدين. 

والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصبَ الشَّباكَ قبل أن يُحرم ثم 
يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 


)١(‏ عمود على شكل هراوة مُدَمْلكةٍ الرأس 
(؟) مطرقة كبيرة تضرب بها الحجارة. 
الا 


فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله» ومن 
استحلّ الفتيا بها فهو الذي كمّره الإمام أحمد وغيره من الأئمة» حتى قالوا: 
إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلبّ الإسلام ظهرًا لبطن» ونقض عرى الإسلام 
عروة غروةٌ. وقال بعنضن أهل الحيل :ما تقمواعلينا من أنا عَمَدنا إلى 
أشياء كانت [9ه/ ب] حرامًا عليهم فاحتأنا فيها حتى صارت حلالا. وقال 
آخر منهم: إنا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرّم الله عليهم. 

قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هاهنا بِمَرِوْ أرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: لو ارتددتٍ عن الإسلام لبنْتٍ منه 
ففعلت؛ فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك» فقال: من وضع هذا الكتاب فهو 
كافر, ومن سمع به ورضي به فهو كافر» ومن حمله من كُورةٍ إلى كُورةٍ فهو 
كافر» ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 

وقال إسحاق بن راهويه: عن شقيق بن عبد الملك أن ابن المبارك قال 
في قصة بنت أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد وذلك في أيام أبي غسّانء 
فذكر شيئًاء ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام؛ ومن كان 
أمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو مويه 
ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذٍ أو كان يحسنها ولم يجد 
من يُمضِيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 


)١(‏ كما في «بيان الدليل» (ص78١).‏ والأقوال الآتية كلها نقلها المؤلف منه. وقد عزاها 
شيخ الإسلام إلى أبي بكر الخلال في «العلم». 
فى 


وقال إِسَحاق الطالقاتى: قيل يَا أبا غبد الرحمن إن هِذا الكثنات وضنعه 
إنليسء قال: إتليس مرخ :الآبالسة: 

وقال النضر بن شمَيل: فى كتاب «الحيل» ثلاثمائة وعشرون أو ثلاثون 
مسألة كلها كفر. 

وقال أبو حاتم الرازي: قال شيك يعني ابن عبد الله قاضي الكوفة ‏ 
وذكر له كتاب «الحيل»» فقال: من يخادع الله يخدعه. 

وقال حفص بن غياث: ينبغى أن يكتب عليه كتاب الفجور. 
وضعتموه في الحيل كتاب الفجور. 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: ويلّهم؛ مَّن يخدعون؟ يعني 
أصحاب الحيل. 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: 
لقد أفتى أصحاب الحيل بثىء(١"‏ لو أفتى به اليهودي والنصراني كان قبيحًاء 
[أتى رجل إلى صاحب الحيل](" فقال: إني حلفتٌ أن لا أطلّق امرأتي 
بوجه من الوجوه؛ وإنهم قد بذلوا لي مالا كثيرّاء فقال له: قبل أمّهاء فقال 
يزيد بن هارون: ويلّهء يأمره أن يقبّل امرأةً أجنبية! 

وقال حُبّيش بن سندي: ستل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ عن 
)غ2 ز: ١في‏ شيء1. 
(1) زيادة من «بيان الدليل» ليستقيم السياق ويظهر مرجع الضمير في «فقال» الثانية. 

رف 


الرجل يشتري جارية ثم يُعتقها من يومه ويتزوّجهاء أيطؤها من يومه؟ فقال: 
كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلة. 
رعق وال هذا اس فول 

وقال رجل للفضيل بن عياض: يا أبا علي؛ استفتيتُ رجلا في يمينٍ 
حلفتٌ بها فقال لي: إن فعلتَ كذا حنشتء وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا 
تحنتٌ. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم, قال: ارجعْ فاستثبئه» فإني 
أحسبه شيطانًا شبّه لك في صورة إنسان170). 

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها 
الاحتيال على تأخير صوم رمضان. وإسقاط [1/10] فرائض الله تعالى من 
الحج والزكاة» وإسقاط حقوق المسلمين» واستحلال ما حرم الله من الربا 
والزناء وأخذ أموال الناس وسَفك دمائهم؛ وفسخ العقود اللازمة» والكذب 
وشهادة الزور وإباحة الكفرء وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسق. 

ولا يجوز أن تُنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى 
أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان 
بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ 
حكمها عنده؛ ولكن هذا أمرّ غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها 
شيء ونفوذها إذا فُعِلتْ شيء» ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يُبطِلها أن 
يبِيحَها ويأذنَ فيهاء وكثير من العقود يحرّّمها الفقيه ثم ينفِذها ولا يُبطِلهاء 
ولكن الذي تدين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها 


)١(‏ رواهابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص »)١١5 2١١7‏ وعزاه ابن تيمية فى ابيان الدليل» 
(ص١4١)‏ إلى ابن بطة في «مسألة خلع اليمين». 


7: 


بنقيض قصودهم موافقةً لشرع الله وحكمته وقدرته. 

والمقصود أن هذه الحيل لا يجوز أن تدسب إلى إمام؛ فإن ذلك قدحٌ 
في إمامته» وذلك يتضمن القدح في الأمة حيث اتتمّتٌ بمن لا يصلح 
للإمامة» وهذا غير جائز» ولو فُرض أنه حُكي عن واحد من الأئمة بعضُ هذه 
الحيل المُجِمّع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة: أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بَعْدِ ما 
بينهماء ولو فُرض وقوعها منه في وقت ما فلا بدَّ أن يكون قد رجع عن ذلك» 
وإن لم يُحمّل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي جماعة المسلمين 
المؤتمّين به» وكلاهما غير جائز. 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلّم بكلمة الكفر لغرضي 
من الأغراض. إلا المُكْرّه إذا اطمأن قلبه بالإيمان. ثم إن هذا على مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه أشدٌ؛ فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك 
بكثير» ويقولون: إنها كفر. حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: إني أريد أن 
أسلم؛ فقال: «اصبِرُ ساعة» فقد كفر» فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو 
قال: «مُسَيجد)ء أو صغر لفظ المصحف كفر. 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام 
ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأئمة» وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه 
وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل. 


وقد قال أبوداود فى (مسائله»7١2:‏ سمعت أحمد وذكر أصحاب 


دلق (ص /351), 


وقال في رواية أبي الحارث الضّائغ2'7217: هذه الحيل التي وضعوها 
عَمَدوا إلى السنئن واحتالوا لنقضهاء والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا 
فيه حتى أحلوه. قالوا: الرهن لا يحل أن يستعملء ثم قالوا: يحتال له حتى 
يستعمل» فكيف يحل بحيلةٍ ما حرّم الله ورسوله20)؟ وقال عََلةِ: «لعن الله 
اليهود حُرّمت عليهم الشحوم, فأذابوها فباعوها وأكلوا أثماتها7؟': أذابوها 
حتى أزالوا عنها اسم الشحم. /٠01‏ ب] وقد لعن رسول الله يَكِ المحلّل (0) 
والمحلّل له(). 

وقال في رواية ابنه صالح2"7: عجبتٌ مما يقول أرباب الحيل في الحيل 
في الأيمانء يُبطِلون الأيمان بالحيل وقد قال الله تعالى: #ولا لَنَقُضُوأ الْأيََنَ 
بَعْدَ تحكيد ها # [النحل: ١1]؛‏ وقال: #نوفونَبَلنَدْرٍ4 [الإنسان: 97]. وكان ابن 
عيينة يشتد عليه أمر هذه الحيل. 


)١(‏ في المطبوع: «الصانع»» تحريف. انظر: «تاريخ بغداد» (18/6؟1١)‏ و«طبقات 
الحنابلة») /١(‏ 7/5). 

سواه ييه في الإعطال لحيل زصي 017 نهر ا لودكرقا ادن نيد اي لبان 
الدليل» (ص5 5 /017) كما هنا. 1 

() اورسوله» ليست في ز. 

() تقدم تخريجه. 

)0( في النسخ: «الحال». 

(5) تقدم تخريجه. 

(لا) «مسائله» (؟/ 685). 


كلا 


وقال في رواية الميموني 2١7‏ وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف 
على امرأته وهي على درجة: إن صعدت أو نزلتٍ فأنتٍ طالق» قالو(): 
تحمل حملاء فقال: هذا هو الحنث بعينه: ليس هذه حيلة؛ هذا هو الحنث. 
وقان ]د اندقف لأنطا بجاطاايط] ماش اسلف الا انا 
يحمل. فأقبل أبو عبد الله يَعجّب. 

وقال أبو طالب”7©: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: في كتاب 
«الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بهاء يُعتقها ثم يتزوجها. فقال 
أبو عبد الله: سبحان الله ما أعجبَّ هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة. جعل الله 
على لداعو ادر لكين اججل السو تايس فو مر اء تطلق أن سوق 
زوجها إلا تعتدٌ من أجل الحملء ففرجٌ يوطأ يشتريه ثم يُعتقه على المكان 
فيتزوجها فيطؤها! فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجلٌ اليوم ويطؤها 
الآخرغدًا؟ [هذا]”* نقضٌ للكتاب والسنة» قال النبي(" يكِ: «لا تُوطأ 
الحاملٌ حتى تضعَ؛ ولا غيرٌ الحامل حتى نحيضٌ)7". ولا يدري هي حامل 
أم لاء سبحان الله» ما أسمج هذا! 


.)١5 انظر: «بيان الدليل» (ص278‎ )١( 

(؟) ز:«فقال». خطأ. 

فر كما في (بيان الدليل») (ص"”لاى /710/8). 

(4) د: «العدة على الحرائر). 

(5) زيادة من «بيان الدليل». 

)03 «النبي» ليست في د. 

69 رواه أبو داود(1517١١7)‏ من حديث أبي سعيدء وص ححه الحاكم (7/ 6) 
والألباني في «الإرواء» .)30١ /١(‏ 


/ا/ا 


وقال محمد بن الهيثه(21: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - 
يحكي عن محمد بن مقاتل( قال: شهدت هشامًا وهو يُقرئ كتابّاء فانتهى 
بيده إلى مسألة فجازهاء فقيل له في ذلك, فقال: دعوه؛ وكره مكاني» 
فتطلعتٌ في الكتابء فإذا فيه: لو أن رجلا لففّ على ذكر فرجه(" حريرةً في 
شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

فصل 

ونما نزل ان رظبلان الحيل وتخريمينا أناإله سسكا إتما اوعدن 
الواجبات وحرّم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم 
ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي 
لا يندفع الداء إلا به. فإذا احتال العبد على تحليل ما حرّم الله وإسقاطٍ ما 
فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان ساعيًا في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع؛ ونقضٌ 
حكمته فيه» ومناقضته له. 

والثاني: أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة» ولاهو مقصوده. 
وهو ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصودًا له. والمقصود له هو المحرّم 
نفسه. وهذا ظاهرٌ كل الظهور فيما قصد الشارع؛ فإن المرابي مثلًا مقصوده 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في مصدر آخر. 
زم ر: «مقاتل بن محمذد). والمثبت من د. وه والصواب. انظر تر جمته في ١تاريخ‏ 
بغداد» ("/ 0/6؟). 
(9) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «ذكره). 
ثىى ,”2‏ 


ازنا المحم توضيير الت اللجاار جر مااعيوةة ادر للك لمق ريعي 
إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهّبه درهمًا واحدًا حقيقة مقصوده 
إسقاط الفرضء وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاءٌ 
للقلوب ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلا [1/11] تحّل حتى قلب الدواء 
والغذاء(١2‏ إلى ضدّه؛ فجعل الغذاء دواء والدواء غذاءء إما بتغيير اسمه أو 
صورته مع بقاء حقيقته- لأهلكٌ الناس. فمن عَمَّد إلى الأدوية المُسهلة فغيّر 
صورتها أو أسماءها وجعلها غذاء للناسء أو عَمَّد إلى السموم القاتلة فغيّر 
أشعاءها وأسكؤركها وسعلينا أدوية :أو إلى الأعنية الصا مني اسسكاءها 
وصورها؛ كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وإنما ذلك 
بحقائقها لا بأسمائها وصّوّرها. 

وبيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سبحانه إنما حرّم الزنا والربا 
وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفساد. وأباح البيع والنكاح 
وتوابعهما لأن ذلك مصلحة محضة. ولا بد أن يكون بين الحلال والحرام 
فرق في الحقيقة» وإلا لكان البيع مثل الربا والنكاح مثل الزناء ومعلوم أن 
الفرق في الصورة دون الحقيقة مُلعَى عند الله ورسوله وفي فِطَّر عباده؛ فإن 
الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت 
ومعناها واحد كان حكمها واحدّاء فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعاني 
كان حكمها مختلمًاء وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت 


)١(‏ ز: «الغذاء والدواء». 


,”24 


مقاصدهاء وعلى هذه القاعدة يب يبنئ الأمنن والنهتي والثواب والعقاب. ومن 
تأت الشردة عله بالاضط ارصح هنذا؟ فالامر الخال به عان السدكء 
صورته صورة الحلال» وحقيقته ومقصوده حقيقة الحرام؛ فلا يكون حلالاء 
فلا يترنّب عليه أحكام الحلال فيقع باطلاء والأمر المحتال عليه حقيقته 
حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورته صورته» فيجب أن يكون حرامًا 
لمشاركته للحرام في الحقيقة. 
ويالله العجب! أين القياس والنظر في المعاني المؤثّرة وغير المؤثّرة 
فرًا وجممًا؟ والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق 4 مقاط 
وتتقيحه ودخريجه وإبطال قول من علق الأحكام بالأوصاف الطردبة التي 
لا مناسبة بينها وبين الحكم؛ فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضدّ الحكه؟ 
وكيف يعلَّق الأحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة 
بينها وبينهاء ويّدَعٌ المعاني المناسبة المقتضية لها التي ارتباطها بها كارتباط 
العلل العقلية بمعلولاتها؟ والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر 
المتمسكين بظواهر كتاب ربهم وسنة نبيهم حيث لايقوم دليل يخالف 
الظاهر» ثم يتمسك بظواهر أفعال المكلّفِين وأقوالهم حيث يعلم أن الباطن 
والقصد بخلاف ذلك؟ ويعلم لو تأمّل حق التأمّل أن مقصود الشارع غير 
ذلك. 
كما يقطع بأن مقصوده من يجاب الزكاة سد حَلَّة المساكين وذوي 
الحاجات وحصولٌ المصالح التي أرادها بتخصيص هذه الأوصاف من 
حماية المسلمين والذبٌّ عن حوزة الإسلام؛ [11/ ب] فإذا أسقطها بالتحيّل 
فقد خالف مقصود الشارع وحصل مقصود المتحيّل» والواجب الذي لا 


م٠‎ 


يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله ويبطل مقاصد المتحيلين 
المخادعين. وكذلك يعلم قطعًا أنه إنما حرّم الربا لما فيه من الضرر 
بالمحاويج» وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك 
كان سعيًا في إبطال مقصود الشارع وتحصيلا لمقصود المرابي. 

وهذه سبيل جميع الحيل المتوسّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط 
الواجب. وبهذه الطريق تبطل جميعًا. ألا ترى أن المتحيّل لإسقاط الاستبراء 
مُبطِل لمقصود الشارع من حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعين له على ذلك 
مفوّتٌ لمقصود الشارع محلل لمقصود المتحيّل. وكذلك التحيّل على 
إبطال حقوق المسلمين التي ملّكّهم إياها الشارع وجعلهم أحنٌّ بها من 
غيرهم إزالةً لضررهم وتحصيلاً لمصالحهم؛ فلو أباح التحّل لإسقاطها 
لكان عدم إثباتها للمستحقين أولى وأقلّ ضررًا من أن يثبتها ويوصي بها 
ويبالغ في تحصيلها ثم يشرع التحيلٌ لإبطالها وإسقاطها. وهل ذلك إلا 
بمنزلة من بنى بناء مشيدًا وبالغ في إحكامه وإتقانه» ثم عاد فنقضّه. وبمنزلة 
من أمر بإكرام رجل والمبالغة في بِرّه والإحسان إليه وأداء حقوقه. ثم أباح 
لمن أمره أن يتحيل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقه. 

ولهذا يسيء الكفار والمنافقون ومن في قلوبهم المرض الظنّ بالإسلام 
والشرع الذي بعث الله به17) رسوله. حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به 
الرسول؛ وعلموا مناقضتها للمصالح مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب 
وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؛ فإنه نهاهم عما نهاهم عنه حمية 
وصيانة» فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف يبيح لهم 


00 ابه ليست في ز. 


م١‎ 


التحيّل على إسقاط ما فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي أحقّها عليهم 
لبعضهم بعضًا لقيام مصالح النوع الإنساني التي لا تتمٌ إلا بما شرعه؟ 

فهذه الشريعة شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحكم 
والغايات المحمودة وما في خلافها من ضدٌّ ذلك» وهذا أمر ثابت لها لذاتها 
وبائنٌ من أمر الرب تبارك وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحة 
وحُسيٌ في نفسه» واكتسى بأمر الرب تعنالى مصابحةٌ وخسيًا آخمره فازداد 
حسنا بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسنه في نفسه. وكذلك المنهيٌ عنه 
مفسدةٌ في نفسه؛ وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغضه له وكراهته له(١2‏ قبحًا 
إلى قبحه. وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حسئه قبِحًا بتغيّر الاسم والصورة 
مع بقاء الماهية والحقيقة. 

ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه حرّم بيع الثمار قبل بُدوٌ 
صلاحها("2 لما فيه من مفسدة التشاجر والتشاحن”("» ولما تؤدي إليه إن 
منع الله الثمرة ‏ من أكلٍ مال أخيه [1/1] بغير حق ظلمًا وعدوانًاء ومعلوم 
قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدؤٌ الصلاح؛ فإن 
الحيلة لا تؤثر في زوال هذه المفسدة. ولا في تخفيفهاء ولا في زوال ذرة 
منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه؛ فالحيلة إن لم تزده فسادًا لم تُزْلُ 
فسادًا. 


وكذلك شرع الله سبحانه الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد 


)١(‏ «له) ليست فى ز. 
(9) ز: «التشاحن والتشاجر». 


م 


الأنساب وسقي الإنسان ماءه زرعَ غيره» وفي ذلك من الفساد ما توجب 
العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة» ولهذا فطر الله الناس على استهجانه 
واستقباحه» ويرون من أعظم الهنْجَنٍ(' أن يقوم هذاعن المرأة ويَخْلَّفه 
الآخر عليهاء ولهذا حرّم نكاح الزانية وأوجب العِدّد والاستبراء» ومن 
المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء ولا 


3 
١ 
لعحقفا.‎ 
- 


وكذلك شر رع الحج إلى بيته لأنه قِوامٌ لاس ف مقاموم وبعاصم اراز 
عط ل التييت الحرام عاقا واحداعن الحج لما أمهل الناسن) ولعوجلوا 
بالعقوبة» وتوعد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بالموت على غير 
الإسلام”'2» ومعلوم أن التحيّل لإسقاطه لايُزيل مفسدة الترك» ولو أن 
الناس كلهم تحيّلوا لترك الحج والزكاة لبطلت فائدة هذين الفرضين 
العظيمين» وارتفع من الأرض حكمهما بالكلية» وقيل للناس: إن شئتم كلّكم 
أن تتحيّلوا لإسقاطهما فافعلوا. فليتصوّر العبد ما فى إسقاطهما من الفساد 

وكذلك الحدود جعلها الله سبحانه زواجر للنفوس وعقوبة ونكالا 
وتطهيرًاء فشرعها من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد, بل لا تتمٌ 
سياسة ملكِ من ملوك الأرض إلا بزواجرٌ وعقوباتٍ لأرباب الجرائم» 
ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله. وتسليط 


زهم ارسق مخ تر دعنك وقال: حديث غريب. وأعلّه 
بهلال بن عبد الله والحارث الأعور. 


الذذا 


النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمثُ أن لها طريقًا إلى إبطال 
عقوباتهاء وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل؛ فإنه لا فرق عندها البتةً 
بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها 
إسقاطها بأدنى الحيل. 

ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال أو أمير 
يأخذ على يد الجُناة ويكف شرّهم عن الناس إذا لم يمكن أربابَ الحيل أن 
يقوموا بذلك؛ وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائقٍ ما 
بعث الله به رسوله؛ فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أميرٍ ولا والٍء كما كان 
اغل الندينة في زمن الضحابة والتابعين وتتابعيهة؛ فإنهم كانوا يحدون 
بالرائحة وبالقيء وبالحبل وبظهور المسروق عند السارق» ويقتلون في 
القسامة» ويعاقبون أهلّ النّهم» ولا يقبلون الدعوى التي تكدّبها العادة 
والعرف, ولا يرون الحيل في شيء من الدين ويعاقبون [؟5/ب] أربابهاء 
ويحبسون في التّهم حتى تتبن حال الممّهم» فإن ظهرت براءته لّوا سبيله» 
وإن ظهر فجوره قرّروه بالعقوبة اقتداءً بسنة رسول الله َك في عقوبة 
المتهمين وحبسهم؛ فإن رسول الله يلد حبس في تهمةٍ وعاقب في تهمة» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر ذلك عنه وعن أصحابه ما فيه شفاء وكفاية 
وبيان لإغناء ما جاء به عن كل وال وسائسء وأن شريعته التي هي شريعته لا 
عاك معها ال ساد وإنما تسا لى غبرهاقن لم تخا بها غلم ار لم 
يقم بها عملًا. 

والمقصود أن ما في ضمن المحرّمات من المفاسد والمأمورات من 
المصالح يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطهاء وأن ذلك مناقضة 
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ظاهرة. ألا ترى أنه بالغ في لعن المحلّل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في 
التحليل التي يَعجز البشر عن الإحاطة بتفاصيلها؛ فالتحيل على صحة هذا 
كح ريدي تحرط اامجارل عليه ولعاذ وليه عله إنالم سيد ارده 

لا يُزِيلها ولا يخمُفها. وليس تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبُّدًا لا يُعقل 
معناه» بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة؛ بل لا يمكن شريعة 
الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء أن تأتي بحيلة؛ فالتحيّل على وقوعه 
ويح يقال شرقى لدان عستي ترد لمعل لخاود 

وكذلك الشارع حرّم الصيد في الإحرام وتوعّد بالانتقام على من عاد 
إليه بعد تحريمه؛ لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الربّ من 
فاعله. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بِنَضْب الشّباك له قبل الإحرام 
بلحظة» فإذا وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحل بلحظة؛ فإباحته لمن فعل 
هذا إبطال لغرض الشارع الحكيه(١)‏ وتصحيحٌ لغرض المخادع. 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على من وطئ في نهار رمضانء فيه من 
المصلحة جَبْر وَهنٍ الصوم, وزجر الواطئ» وتكفير جرمه؛ واستدراك 
فرطه(2©, وغير ذلك من المصالح التي علِمّها من شرع الكفارة وأحبّها 
ورضيّهاء فإباحةً التحيّلٍ الإسقاطها بأن يتغدّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ 
لغرض الشارع وإبطال له وإعمالٌ لغرض الجاني المتحيّل وتصحيح له؛ 
ثم إن ذلك جناية على حق الله وح العبيد؛ فهو إضباعة للحقين وتفويتت 
لهما. 


)2232 «الحكيم) ليننيت فى ز. 
00 في النسختين: «ممارطه»» والمثبت من هامش د. 


هم 


وكذلك الشارع شرع حدود الجرائم التي تتقاضاها الطّباع أشدّ تقاض 
لما في إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة؛ بحيث لا يمكن سياسة 
ملكِ ما من الملوك أن يخلو عن عقوباتها البتة» ولا يقوم مُلكه بذلك» فالإذن 
في التحيّل لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو 
أعظم منها نقضٌ وإبطال لمقصود الشارع» وتصحيح لمقصود الجاني؛ 
وإغراء بالفساد» وتسليط للنفوس على الشر. 

ويالله العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة [1/158] 
في المنع منه وقتل فاعله شرّ القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرهاء ثم يسقط 
بالتحيل عليه بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يَعجز 
عن ذلك زانٍ أبدًا؟ وهل في طباع ولاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا 
استأجرثّها للزناء أو استأجرتها لتطويّ ثيابي ثم قضيتٌ غرضي منهاء فلا يحل 
لك أن تقيم عليَ الحدّ؟ وهل ركّب الله في فِطر الناس سقوط الحدّ عن هذه 
الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفسادًا للفراش والأنساب بمثل هذا؟ 
وهل يُسقِط الشارع الحكيم الحدَّ عمن أراد أن ينكح أمه وابنته(١‏ وأخته بأن 
يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك؟ وهل زاده صورةٌ العقد المحرم إلا 
فجورًا وإثمًا واستهزاءً بدين الله وشرعه ولعبًا باياته؟ فهل يليق به مع ذلك 
رفعٌ هذه العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة(' التي فعلها مضمومةً إلى فعل 
الفاحشة بأمه وابنته؟ فأين القياس وذكر المناسبات والعلل المؤثّرة والإنكار 


)١(‏ ز: «وبنته». 
(؟) في النسختين: «بالحسنة» مع كتابة «كذا» فوقهاء مما يدل على الشك في صحتها. 
وفى المطبوعات: «بالحيلة»؛ وهى الصواب كما يدل عليها السياق. 


1م 


على الظاهرية؟ فهل بلغوا في التمسّك بالظاهر عشْرَ معشار هذا؟ والذي 
تنقى مته الحسن أنايعال: لا بجد كاذك المتسكن بظاهز القر ان والسنة 
ويُعتدٌ بخلاف هؤلاء» والله ورسوله منرّهُ عن هذا الحكم. 

ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس» وكلما 
مُسِكَ معه المال المسروق قال: هذا ملكيء والدار التى دخلها داري؛ 
والرجل الذي دخلتٌ دارّه عبدي؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحدّ 
يناغوى ذللقاه :فيل تاق بهذا سيابة قز جائرة اواعادلة فصلا عن فرننة 
نبي من الأنبياء» فضلًا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ 

وكذلك الشارع أوجب الإنفاق الواجب على الأقارب؛ لما في ذلك من 
قيام مصالحهم ومصالح المنفق» ولما في تركه(١2‏ من إضاعتهم؛ فالتحيل 
لإسقاط الواجب بالتمليك في الصورة مناقضةٌ لغرض الشارع؛ وتتميمٌ 
لغرض الماكر المحتال» وعودٌ إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع إعدامه 
بأقرب الطرق. ولو تحيّل هذا المخادع على إسقاط نفقة دوابّه لهلكوا. 

وكذلك ما فرضه الله سبحانه للوارث من الميراث هو حقٌ له جعله أولى 
من سائر الناس به. فإباحة التحيّل لإسقاطه بالإقرار بماله كله للأجنبى 
وإخراج الوارث مضَادَةٌ لشرع الله ودينه» ونقضٌ لغرضه. وإتمامٌ لغرض 
المحتال» وكذلك تعليم المرأة أن تقِرّ بدين لأجنبي إذا أراد زوجها السفر 
بها. 


)200 د: لتركهم). 
لام 


فصل 
وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة: بل تُناقضها أعظمَ 
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مناقضة. 

وبيانه أن الشافعي صَِلْلَهَعَنَةُ يحرّم مسألة مُدٌ عجوة ودرهم بمدٌّ ودرهمء 
ويبالغ في تحريمه(21 بكل طريق خوقا(" أن تُتَحذ حيلة على نوع ما من ربا 
الفضلء فتحريمه للحيل الصريحة التي يتوصّل بها إلى ربا النّساء أولى 
ب] من تحريم مُذَ عجوة ‏ بكثير؛ فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين 

عن وا اتسين اعد مين اح بالعرية على ونا السسا ءاج ددن 
من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الربا في هذه من حقيقته في تلك؟ وأبو حنيفة 
يحرّم مسألة العينة» وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في مسألة مُدَّ عجوة 
بأن يبيعه خمسة عشر درهمًا بعشرة في خرقة؛ فالشافعي يبالغ في تحريم 
سالة يد عخرة وزبي الوية وار تحينة يالغ في لحريع الية وروح مشائل 
مُدَ عجوة» ويتوسع فيهاء وأصلٌ كل من الإمامين يَعَِدعَنْهًا في أحد البابين 
يستلزم إبطالٌ الحيلة في الباب الآخرء وهذا من أقوى التخريج على 
أصولهم ونصوصهم. وكثير من الأقوال المخرّجة دون هذا. 

فقد ظهر أن الحيل المحرّمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام 
موجبه ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه. وذلك حرام من وجوه: 


أحدها: استلزامها فعلّ المحرّم وترك الواجب. 


.)هميرحت١ ز:‎ )١( 
(؟) «خوفا» ساقطة من ز.‎ 
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والثاني: ما يتضمن من المكر والخداع والتلبيس. 

والثالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا يحستها. 

والرابع: إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها. 

والكامي : أن هايا لآ يعوب متيانولا يعدم ك1 

والسادس: أنه يخادع الله كما يخادع المخلوق. 

والسابع: أنه يسلّط أعداء الدين على القدح فيه وسوءٍ الظن به وبمن 
شرعه. 

والثامن: أنه يعمل فكره واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسول وإبطالٍ ما 
أوجبه وتحليلٍ ما حرمه. 

والتاسع: أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعدوان, وإنما اختلفت الطريق؛ 
فهذا يُعِين عليه بحيلة ظاهرّها صحيح مشروع يتوصل بها إليه. وذاك يُعِين 
عليه بطريقه المفضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا مُعِينَا على الإثم والعدوان 
والمتحيلٌ المخادع يُعِين على البر والتقوى؟ 

العاشر: أن هذا ظلم في حق الله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه 
وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين؛ فإنه يغري به ويعلمه ويدل 
عليه والمتوصّل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلّق به ظلمه 

من المعينين فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدي به الناس» فأين فساد 
أحدهما من الآخر وضرره من ضرره؟ وبالله التوفيق. 
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أله 


فصل 

قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بحَيل الأدلة 
ورّجلها وسمينها ومهزولهاء فاسمعوا الآن تقريرها واشتقاقها من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام, وأنه لا يمكن أحدًا إنكارها. 

قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: # وَحُدِْيدِكَ صَعْدَا هضرب يه ولا 
نم 4 زمر::84] آذ ميد ايوب أن بعر "من بك اقرب 03 
وقد كان نذر أن يضربها [1/14] ضرباتٍ معدودة» وهي في المتعارف الظاهر 
إنما تكون متفرقة؛ فأرشده سبحانه إلى الحيلة في خروجه من اليمين. فنقيس 
عليه سائر الباب» ونسمٌّيه وجو المخارج من المضايق, ولا نُسمِّيه بالحيل 
ال ينف النائن اتن اسمها. 

وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام(" أنه جعل صُواعه في رَحْل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى أخذه من إخوته؛ ومدحه بذلك. وأخبر أنه برضاه 
وإذنه» كما قال: #كر! لك كذنا ليوسف كَ ما كن لَِأْمْدَ أَحَامْفِ دين ألْمَيِقِ إلّه 
أن مآ 2 رفع رد 0 ذزى عِلْوِ عليمٌ © [يوسف: »]7١‏ 
فأخبر أن هذا كيده لنبيه وأنه بمشيئته» وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم 
ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواهء وأن ذلك من علمه وحكمته. 


وقال تعالى: و 5-5 1 مجكراونة اتا | وهم لا دعرو بت * [النمل: 
)١(‏ هو كل ما جمع وقبض عليه بِجُمْع الكف ونحوه. 


(؟) د: اصلى الله عليه وسلم». 
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فأخبر سبحانه أنه مكرٌ بمن مكرّ بأنبيائه ورسله» وكثير من الحيل هذا 
شأنهاء يُمكّر بها على الظالم والفاجر ومن يَعْسّر تخليص الحق منه؛ فتكون 
وسيل إلى نصر مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل. والله سبحانه 
قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسنء ولكن جازاهم بجنس عملهم؛ 
وليُعلِم عباده أن المكر الذي يُتوصّل به إلى إظهار الحق ويكون عقوبةً 
للماكر ليس قبيحًا. 

وكذلك قوله تعالى: ##إنَّالْمَتفِقِينَ ححرِعُونَ أله وَهَوَ حَددِعَُهُمْ 4 [النساء: 
5 وخداعه لهم أن يُظهر لهم أمرًا ويُبطِن لهم خلاقه. فما تتكرون على 
أرباب الحيل الذين يُظهِرون أمرًا يتوصّلون به إلى باطن غيره اقتداة(١2‏ بفعل 
الله تعالى؟ ْ 

وقد روى البخاري في «صحيحه)(1) من حديث أبي هريرة ة وأبي سعيد 
أن رسول الله لل يي استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمرٍ جَنيب» فقال: «أكلّ 
تمر خيبر هكذا؟) قال: إِنا لنأدٌ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاث» فقال: ١لا‏ تفعل, بع الجَمْعَ بالدراهم ثم د 
وفال فى الحيتوان” مقر ذلك فارسية ان الح على المامن مق 
الربا(؟» بتوسط العقد الآخر. وهذا أصلٌ في جواز العيئة. 


)00 في النسختين د ز: «افتوا». والمثبت كما في المطبوع. 

(0) رقم(5805). 

49 في النسختين: "القرآن». والتتصويب من البخاري. قال الحافظ في «الفتح» 
:):8١/(‏ أي والموزون مثل ذلكء لا يباع رطل برطلين. 

(5) «من الربا» ساقطة من ز. 
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وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان217 المعاريض في القول؟ 
وإذا كان في المعاريض مندوحةً عن الكذب ففي معاريض الفعل مندوحةٌ 
عن :البح داف وتخل :17 من المضايق: 

وقد لقي النبي يك طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه» فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي يك انحن من ماءِ»» فنظر بعضهم إلى 
بعضء فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» فلعلهم منهم» وانصرفوا9©. 

وقد جاء رجل إلى النبي وَلةِ فقال: احملني» فقال: «ماعندنا إلا ولد 
ناقة»» فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي كَكِ: «وهل تّلد الإبلّ إلا 
النوقٌ؟)0؟)2. 

وقد رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له. فذهيتٌ 
وجاءت بالسكين» فصادفته قد قضى حاجته؛ فقالت: لو وجدتّك على الحال 
التي كنت عليها لوجَأنّكء فأنكر. فقالت: فاق رأ إن كنت صادقاء [14/ ب] 
فقال: 


)١(‏ د:«وزن). 

(؟) «عن المحرمات وتخلص» ساقطة من ز. 

(*) رواه الواقدي في «المغازي» )١18/١1(‏ وابن هشام في «السيرة» (؟/ )١1494‏ والطبري 
في «التاريخ» (7/ 0717 1775) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» 
وهو مرسل. 

2 رواه أحمد (18190) وأبو داود (/549) والترمذي )١11941(‏ وأبو يعلى (1/7/7”) 
عن أنس» وصححه الترمذي والبغوي في «شرح السنة» (17/ 181) والألباني في 
«مختصر الشمائل» .)5١7(‏ 
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تهون ان ومح لاسن ٠‏ ,أن التبعاز مفسوف العافت 
وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمينا 
وتتمحيله بلاتكسة إتبداة” ١‏ ملكي الالتميسيجيز ينا 

فقالت: آمنتُ بكتاب الله وكذّبتٌ بصري. 5 
ينكر عليه(١)‏ . وهذا تحيّل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ل : 
من مكروه الغيرة. 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعامًٌ رجل قال: أصبحتٌ 
تائف بريد انه اضيع اسلف بل ذلك البو او 

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه بعض غرمائه وليس عنده ما يعطيه 
قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله» يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة. 


وسأل رجل عن المرّوذي(" وهو في دار أحمد بن حنبل» فكره 
الخروج إليه؛ فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال: ليس المرّوذي هاهناء وما 
يصنع المرّوذي هاهنا؟7؟), 


)١5١017١/١( والدارقطني‎ )١94/1( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
من طريق زمعة ين صالح عن سلمة بن وَهْرَام‎ )©١/7( والبيهقي في «الخلافيات»‎ 
عن عكرمة عن ابن رواحة» وعكرمة لم يلق ابن رواحة» وزمعة ضعيف؛ وضعف‎ 
والنووي في «المجموع»‎ )١74/١1( الحديث عبد الحق في «الأحكام الوسطى»‎ 
.)75145 /١( ©))وابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ 4 /( 

(0) ز:«فيما سلف صائمًا قبل ذلك). 

() في المطبوع: «المروزي»» تصحيف. 

(؛) الخبر في «مناقب الإمام أحمد» (ص7١7)‏ وااسير أعلام النبلاء» (0"19/11.- 
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وحضر سفيان الشوري مجلسّاء فلما أراد النهوض منعوه. فحلف أنه 
يعود, ثم خرج وترك نعله كالنامي لهاء فلما خرج عاد وأخذها وانصرف. 

وقد كان لشُريح في هذا الباب فقه دقيق» كما أعجب رجلا فرسّه وأراد 
أخذها منه» فقال له شريح: إنها إذا رَبَضَتْ لم تقم حتى تُقام؛ فقال الرجل: 
أف أفء. وإنما أراد شريح أن الله هو الذي يُقيمها(١2.‏ 

وباع من رجل ناقةً» فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على 
الحائط ما شئتٌ» فقال: كم تحلب؟ قال: احلَّبْ في أيّ إناء شئتَ» قال: كيف 
سيرها؟ قال: الريح لا تلحق. فلما قبضها المشتري لم يجد شيئًا من ذلك» 
فجاء إليه وقال: ما وجدثٌ شيئًا من ذلك» فقال: ما كَذَّبتّك0©). 

قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العقود وسائل وطُرقًا إلى إسقاط 
الحدود والمأئم» ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة 
لزمه الحدٌ فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئها لم يلزمه الحدٌء وكان العقد 
حيلة على إسقاط الحد. بل قد جعل الله سبحانه الأكل والشرب واللباس 
حيلة على دفع أذى الجوع والعطش والبرد» والأكنان7" حيلة على دفع أذى 
الصائل من الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك 


5 وفيهما أن مهنا الذي وضع إصبعه وقال: ليس المروذي هاهناء فضحك أحمد ولم 
ينكر عليه. 
)١(‏ ذكره الخصاف فى «الحيل) (ص .)3١‏ 
() ذكرهابن حبان فى «الثقات» (5/ )٠١‏ بنحوه. 
إفرف د: #والاكنا». وفي المطبوع: «والاكتفاء»» تحريف. والأكنان جمع كِنَّ: كل مايردٌ 
الحرٌ والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. 
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الغير» وسائر العقود حيلة على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بهاء وشرع الرهن 
حيلة على رجوع صاحب الدين في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو 
م« 

تعذر الاستيفاء منه. 
ابن بريدة [عن أبيه] قال: سكل رسول الله وَكِِ عن أعظم آية في كتاب الله» 
فقال: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك». فقام رسول الله وك من مجلسه. 
فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية [1/10] قبل أن يُخرِج رجلّه الأخرى(©. 
وقد بنى الخصاف «كتابه في الحيل)0") على هذا الحديث؛ ووجه الاستدلال 
به أن من حلف لا يفعل شينًا فأراد التخلّص من الحِنْث بفعل بعضه لم يكن 
حائثّاء فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فَلْيدَعْ بعضه 
ويأخذ الباقي ولا يحنثء وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان. 

وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب» ونهجوا لنا هذا( الطريق» 
فروى قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 

0 9 

إن لى معك حقاء فقال: لاء فقال: احلِفٌ لى بالمشى إلى بيت الله فقال: 


)١(‏ رواه الدارقطني )١١417(‏ والبيهقي (١١٠/؟77)‏ بهذا الطريق» وسلمة وعبد الكريم 
ضعيفان» وضعّف الحديث البيهقي والذهبي في «التنقيح» »)١145 /١(‏ وأشار إلى 
ضعفه الدارقطني في «الغرائب6 (7/ 774). والزيادة من المصادر. 

(0) انظر (ص١)‏ منه. 

(*) ز: «فيها». 

(4) رواه الخصاف في «الحيل» (ص ") بهذا الإسناد» وقيس ضعيف. 
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وبهذا الإسناد أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرنى أن آتى مكانًّ كذا وكذاء 


ماسودق 200 


وذكرغية الملك دن منصوةغيق النزالانة شيرة قال جم عحديفة 
يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالهاء وقد سمعناه يقولهاء فقلنا: يا 
أبا عبد الله» سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتّهاء وقد سمعناك قلتّهاء 


وذكر قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال له: إني أنال 
من رجل شينًا فيبلغه عنيء فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قّل: والله إن 
الله ليعلم ما قلتُ من ذلك من شيء9©. 

وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو مستخفي من 
الحجاج: إن سُئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أناء ولا في أيّ موضع أناء 


واعْنُوا لا تدرون أين أنا من الببت» وفي أي موضع منه. وأنتم صادقون7؟). 


وقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسْرٌنى بمعاريض الكلام حمر التعه(9). 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(1) رواه ابن أبي شيبة )”72371١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار - مسند علي» (ص 17 )١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (174/1؟) من طرق عن الأعمش عن ابن ميسرة به وسنده 
ع 

() رواه الخصاف في «الحيل» (ص25)» وفيه قيس بن الربيع ضعيف. 

(:) المصدر السابق. 

(6) رواه الخصاف (ص") من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيف جدًا. وأخرجه ابن - 
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وقد ثبت في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ‏ وكانت من المهاجرات الأول أن 
رسول الله يك رخص في الكذب في ثلاث: في الرجل يصلِح بين الناس؛ 
والرجل يكذِب لامرأته؛ والكذب في الحرب(2). 


وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه: حدثني تُعيم بن أبي هند عن 
سُويد بن عَمَلة أن عليًا لما قدل الزنادقة نظر في الأرض»ء ثم رفع رأسه إلى 
السماءء ثم قال: صدق الله ورسوله. ثم قام فدخل بيته» فأكثر الناس في ذلك» 
فدخلتٌ عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشيء عهدَ إليك رسول الله يك أم نيء 
رأيئه؟ فقال: هل علي من بأسٍ7" أن أنظر إلى السماء؟ قلت: لاء قال: فهل 
علي من بأس أن أنظر إلى الأرض؟ قلت: لاء قال: فهل علي من بأسٍ أن 
أقول صدق الله ورسوله؟ قلت: لاء قال: فإني رجل مُكايد0". 


أبي شيبة )١1777١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار ‏ مسند علي» (ص 55 )١‏ من طريق 
منصور عن ابن عباس» وهو منقطع بينهما. 

)01( رواه مسلم )56١5(‏ وأبو داود (5971) والنسائي في «الكبرى» (757/8), وأعله 
الحافظ في «الفتح» (0/ )٠١‏ بالإدراج. وانظر: «الصحيحة» (0140). 

إفة ز: لي علي بأس». 

() رواه أحمد بن منيع كما في «١إتحاف‏ الخيرة» (4/ "/1) من طريق يزيد بن هارون» 
والخصاف (ص ”) من طريق عبد الله بن الفضل وأبى عمر بن سليمان عن سليمان 
التيمسي؛ وسنده صحيح؛ صححه الحافظ في «المطالب العالية»(955/7) 
والبوصيري. وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار ‏ مسند علي» (ص9") من طريق 
معتمر بن سليمان عن أبيه. 


41/ 


وقال حجاج بن منهال: ثنا أبو عوانة عن أبي مسكين قال: كنت عند 
5 0 0 5 
إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها مروحة؛ فقال: أشهدكم أنها لهاء 
فلما خرجنا قال: على [10/ ب] ما شهدتم؟ قلنا: أَشْهدنَنا أنك جعلت 
الجارية لهاء قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟2©27. 


وقال محمد بن الحسن عن عمر7") بن ذر عن الشعبي: لا بأس بالحيل 
فيما يحل و يجوزء وإنما الحيل شيء يتخلّص به الرجل من الحرام؛ ويخرج 
به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به» وإنما يُكره من ذلك أن 
يحتال الرجل في حقٌ رجل حتى يُبِطِلِه أو يحتال في باطل حتى يُوهِم أنه 
حقء أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة» فأما ما كان على السبيل الذي 
قلنا فلا بأس بذلك20. 


دير سود 


قالوا: وقد قال تعالى: ومن يِسَّقِ لَه يجْعل لحرا * [الطلاق: ؟]» قال غير 
واحد من المفسرين: مخرجًا مما ضاق على الناس. ولا ريب أن هذه الحيل 
مخارج مما ضاق على الناس47؟. ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما 
حلف عليه» فيكون له بالحيلة مخرحٌ منه» وكذلك الرجل تشتد به الضرورة 
إلى نفقة ولا يجد من يُقرضه فيكون له من هذا الضيق مخرجٌ بالعينة 


)١(‏ رواه الخصاف (ص ؟) بهذا الإسناد. وفيه أبو مسكين حسن الحديث. والبقية ثقات. 

() في النسختين د» ز: «عمرو»؛ وكذا في المطبوع. والصواب «عمر). انظر: «تهذيب 
التهذيب» (7/ 4 5) و«العلل» لأحمد (5 )3٠١‏ ففيه ذكر روايته عن الشعبي. وعمر 
هذا ثقة. 

(*) رواه الخصاف (ص ). 

(:) «على الناس» ليست في ز. 
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والتورّق ونحوهماء فلو لم يفعل ذلك لهلك وهلكت عياله. والله سبحانه لا 
يشرع ذلكء ولا يَضِيق عنه شرعه الذي وَسِعّ جميعٌ خلقه؛ فقد دار أمره بين 
ثلاثة لا بد له من واحدٍ منها: إما إضاعة نفسه وعياله؛ وإما الربا صريحًاء وإما 
المخرج من هذا الضيق بالحيلة» فأُوجِدُونا أمرًا رابعًا نصير إليه. 

وكذلك الرجل يَنْرّغه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدًا مفارقةٌ 
امرأته وأولاده وخراب بيته» فكيف يُنكّر فى حكمة الله ورحمته أن نتحيّل له 
بحيلة تُخرجه من هذا الإصر والعُل؟ وهل الساعي في ذلك إلا مأجور غير 
مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن حزم وأبو ثور وبععض 
أصحاب أبي حنيفة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا شُرط في صلب 
العقد أنه نكاح تحليل؟ 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق7١2‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل» فزوَّجنه نفسها ليُحِلَها لزوجهاء فأمره 
عمر بن الخطاب ووَإِيَهْعَنْه بيئهَعَنهُ أن يقيم معها ولا يطلّقهاء وأوعده أن يعاقبه إن 
طلنها ا 


وذكر عبد الرزاق7؟ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا 


يرى بأسًا بالتحليل» إذا لم يعلم أحد الزوجين. 


)00 في المصنف» 1١1/817 61١181(‏ ) وابن حزم في «المحلى» »)187/١١(‏ وابن 
رين ل برك طم 
60 في «المصنف» )٠ ١17/85(‏ وابن حزم في «المحلى» ( ٠‏ ) وسنده صحيح. 
1 


5 5 3 .) 1١0. 0 

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكهاء قال: لا 
بأس بذلك97), 

وقال الشعبي: لا بأسٌ بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج7”". 

وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم 
المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه إحسانًا فلا بأس بأن ترجع إلى 
الأولء فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرّه0؟). 

وقال الشافعي وأبو ثور: [15/أ] المحلّل الذي يفسّدٌ نكاحه هو الذي 
يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوّجها ليُحِلّها ثم يطلّقهاء فأمامن 
لم يشترط ذلك ىق عقد النكاح فعقده(0) صحيح لا داخلة فيه( سواء 
شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط» نوى ذلك أو لم ينوه قال أبو ثور: 
وهو مأجور. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء. 

وروى أيضًا عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني 
)00( في «المحلى» /١١(‏ 187). ولم أجده مسندًا. 
هم رواه عبد الرزاق )1١17/85(‏ وابن حزم )187/٠١١(‏ من طريق ابن جريج» وسنده 


١ 3‏ 7 
9 رواهعبد الرزاق )١١789(‏ من طريق جابر الجعفى» وهو ضعيف جذا. 
(4:) ذكره ابن حزم في «المحلى» .)١187 /١١(‏ وكذلك النصوص الآتية عن الأئمة. 
(6) د: افتكاحه). 
(5) أي لا فساد فيه. 


وهي تحليلها للأول لم تحل له بذلك. 

وروى الحسن بن زياد7١)‏ عن زفر وأبي حنيفة: أنه إن شرطً عليه في 
5 0 5 5 2 31 5 وو 
نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليُحِلها للأول فإنه نكاح صحيح., ويبطل الشرطء 
وله أن يقيم معها؛ فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة. 


قالوا: وقد قال الله تعالى: لكلا يلُلَممِنْبَمَدُ حَقَ نكم روج عيرَةٌ © [البقرة: 
وهذا زوج قد عقدَ بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية» 
وهو راغب في ردّها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله 
كله قال: «لا نكاح إلا نكاحٌ رغبة)(2, وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم 
كما أمر الله بقوله: لحَقٌَتَسَكح َوَجَا عط 4. والنبي يَلةِ إنما شرط في عودها 
إلى الأول مجرد ذوق العُسَيلة يينهماء وعَيًا” الجلٌ بذلك فقال: لاء حتى 
تذوقٌّ عُسيلته ويذوق عُسيلتها فإذا تذاوقا العُسِيلةَ حلّت له بالنص40). 

قالوا: وأما نكاح الدّلسة فنعم هو باطل» ولكن ما هو نكاح الدّلسة؟ 
فلعله أراد به أن تدلّس له المرأةٌ بغيرهاء أو تدلّس له أنها اتقضث عدتها ولم 
تنقض لتستعجل عودها إلى الأول. 


)١(‏ د:«عن زياد»» تحريف. 

(7) رواه الطبراني )8١/1١(‏ وابن حزم في «المحلى» (١١٠/184))؛‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. وقال ابن حزم: موضوع. وله شاهد من حديث 
ابن عمر رواه الحاكم )١119/1(‏ والبيهقي ))7١8/1(‏ وإسناده صحيح. انظر: 
(إرواء الغليل» .)١189/48(‏ 

(0) أي جعل الحلّ موقوقًا عليه. 

(:) د: «بالنص له». 
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وأما لعنه للمحلّل فلا ريب أنه وك لم يُرِد كل محلّل و محلل له؛ فإن 
الولي محّل لما كان حرامًا قبل العقد. والحاكم المزّج محلّل بهذا 
الاعتبارء والبائع لأمنه محلّل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: «العام إذا خصٌ 
صار مجملا» بطل الاحتجاج بالحديث» وإن قلنا: «هو حجة فيما عدا مل 
التتخصيص» فذلك مشروط ببيان المراد منه» ولسنا ندري المحلل المراد من 
هذا النصء أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب 
العقد؟ أو الذي أحلّ ما حرّمه الله ورسوله؟ ووججدنا كل من تزوج مطلقة 
ثلاثا فإنه محلّلء ولو لم ب يشترط التحليل ولم ينوه؛ فإن الحلّ حصل بعقده 
ووطته . ومعلوم قطعمًا أنه لم يدخل في النص» عُلِمٍ أن النص إنما أراد به من 
أحلّ الحرام بفعله أو عقده. ونحن وكل مسلم لا نشكٌ في أنه أهلٌ للعنة الله. 
أما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شَمْله بزوجته؛ وله 
شَعَئِهِ وشَعَثِ أولاده وعياله؛ فهو محسن, وما على المحسنين من سبيل» 
فضلًا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله يكللة. 

ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرّم مثل ذلك؛ فإن هذه العقود التي لم 
يشترط المحرم في صلبها عقودٌ صدرت من أهلها في محلّها[51/ب] 
مقرونة بشروطهاء فيجب الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول 
وهما تامّانِْء وأهلية العاقد لا نزاع فيهاء و محلية العقد قابلة» فلم يبقّ إلا 
القصد المقرون بالعقد, ولا تأثير له في بطلان الأسباب الظاهرة لوجوه: 

أحدها: أن المُعْتانَ('2 مثلًا إنما قصد الربح الذي وُضعت له التجارة» 
وإنما لكل امرئ ما نوى, فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده. وقد سلك 


)١(‏ أي المتعامل بالعينة. 


٠١5 


الطريق المفضية إليه في ظاهر الشرع. والمحلّل غايته أنه قصد الطلاق ونواه 
إذا وطئ المرأة» وهو مما ملكه الشارع إياه» فهو كما لو نوى المشتري 
إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه» وسرٌ ذلك أن السبب مقتضي لتأبد الملك. 
والنية لا تغيّر موجب السبب حتى يقال: إن النية وجب تأقيتٌ العقدء 
وليست هي منافية لموجب العقد, فإن له أن يطلّق. ولو نوى بعقد الشراء 
إتلافَ المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع» فنية الطلاق أولى. 

وأيضًا فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه خارج عما يتم 
به العقد. ولهذا لو اشترى عصيرًا ومن نيته أن يتخذه خمرّاء أو جارية ومن 
نيته أن يُكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية» أو سلاحًا ومن نيته أن يقثل به 
معصومًا- فكل ذلك لا أثر له في صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب؛ 
فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه. 

وقد ظهر بهذا الفرقٌ بين(١)‏ هذا القصد وبين الإكراه؛ فإن الرضا شرط 
في صحة العقد, والإكراه ينافي الرضاء وظهر أيضًا الفرقٌ بينه وبين الشرط 
المقارن؛ فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد 
قصد محرمًاء لكن ذلك لا يمنع ثبوتَ الملكء كما لو تزوّجها ليُضارٌ بها 
امرأةً له أخرى. 

ومما يؤيّد ما ذكرناه أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل للمنويّ 
وغيره» مثل الكنايات» ومثل أن يقول: اشتريتٌ كذا؛ فإنه يحتمل أن يشتريه 
لنفسه ولموكّله. فإذا نوى أحدهما صح. فإذا كان السبب ظاهرًا متعينًا 


)١(‏ ز:«وبين». 
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لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 

يوضحه أن النية لا تؤثّر في اقتضاء الأسباب الحسية والعقلية المستلزمة 
لمسبباتهاء [و]لا تؤثّر النية في تغبيرها. 

يوضحه أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكونء فإن كانت 
بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه ولا يتصرف فيه. 


أو نوى أن يُخرجه عن ملكه؛ أو نوى أن لا يطلّق الزوجة أو يبيت عندها كل 
ليلة أو لا يسافر عنهاء بمنزلة أن يشترط ذلك فى العقد. وهو خلاف 
الإجماع» وإن لم يكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حيتئظٍ. 

وأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمورء وإلى الله سرائرها وبو التهاكولهة انمو 
الردل لومي تعالى يوم القيامة إذاباامم: : مادا جر َحبْجّرٌ © فيقولون: لا 
عِدَلَإنَكَ أت عَلَّمُ لديو * [المائدة: »]1٠١5‏ كان [57/ أ] لنا ظواهرهم, وأما 
ما انطوت عليه ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 

قالوا: فقد ظهر عذرناء وقامت حجتناء وتبيّن أنا لم نخرج فيما أصّلناه من 
اغجاز الظاهن وعدم الالتنات إلى القصوه في العتودة وإلفاء الشروط المتقدمة 
الخالي عنها العقدٌء والتحيّل على التخلّص من مضايق الأيمان وما حرّمه الله 
ورسوله من الربا وغيره- عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الطيب. 

ولنا بهذه الأصول رهرٌ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا. 

فلنا عند الشافعية رهونٌ كثيرة في عدة مواضعء وقد سلّموا لنا أن الشرط 
المتقدم على العد قلخي وسلموا لكا أن القصود غير معخبرة في العقود. 
سجر النا حا السو على تفاط القنيةة وقالر ا بتعوان اسيل عن بيه 


6.6: 


المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبدٌ7١)‏ صلاحه بأن يُؤْجره الأرضّ ويُساقيه 
على الثمر من كل ألف جزء على جزءء وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل 
وجودهاء فكيف ينكرون علينا التحيّل على بيعها قبل بدرٌ صلاحها؟ وهل 
مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم 
يقولون: الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصفّ عَرضه لصاحبه. 
فيصيران شريكين حينتلٌ بالفعل» ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» 
والخبلة عان راذعا انتيو كله الآن و على نه نه بالشوظ . وقولهم في 
الحيل على عدم الحنث بالمسألة الشسّريجية(") معروف» وكل حيلة سواه 
محذل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف دائمًا بالطلاق 
ويحتّث ولا يقع عليه الطلاق أبدًا. 

وأما المالكية فهم من أشدٌ الناس إنكارًا علينا للحيل؛ وأصولهم 
تخالف أصولّنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدم كالمقارن» والشرط 
العر في كاللفظي» والقصود في العقود معتبرة» والذرائع يجب سذهاء 
والتغرير الفعلي كالتغرير القولي؛ وهذه الأصول تسدٌ باب الحيل سدًا 
محكمًا. ولكن قد غلقنا7" لهم برهونٍ نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا 
على ما أنكروه عليناء فجوّزوا التحّلَ على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو 


)١(‏ في النسختين: ١لم‏ يبدو). 

(؟) سيأتي ذكر المؤلف لصورتها ومتى حدئت» في فصل مستقل. 

(") في النسختين: «علقنا». والمثبت هو الصوابء وبه يستقيم المعنى. يقال: غَلِقَّ 
الرهنٌ لم يقدر راهئه على تخليصه من يد المرتهن في الموعد المشروط؛ فصار 
ملكا للمرتهن. 


١ 0 


تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها سنة صح النكاحء ولم تعمل هذه النية في 
فساده. 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعمَرك النّزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم 
الذين شنوا علينا الغارات؛ ورمّونا بكل سلاح من الأثر والنظرء ولم يراعوا 
لنا حرمة» ولم يُراقبو(١)‏ فينا إلا ولا ذمّة 

وقالوا: لو نصبٌ شباكًا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع فيها حال 
الإحرام بعد الحل جاز. ويالله العجب! أيٌّ فرق بين هذه الحيلة وحيلة 
أصحاب السبت على الحيتان؟ 

وقالوا: لو نوى الزوج الثاني أن يُحِلَّها للأول ولم ب؛ يشترط ذلك جاز 
وحلّت» لأنه لم , يشترط ذلك في العقد. 3 ب] وهذا تصريح بأن النية لا 
تؤثّر في العقد. 

وقالوا: لو تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها شهرًا ثم يطلّقها صح العقدء 
ولم تكن نية التوقيت مؤثرة فيه. وكلامهم في باب المخارج من الأيمان 
بأنواع الحيل معروفء وعنًا تلقوه» ومن أخذوه. 

وقالوا: لو حلف أن لا يشتري منه ثوبًا فاتّهبه منه وشرط له العوض لا 


م 


يحنت . 


وقالوا بجواز مسألة التورّق. وهي شقيقة مسألة العينة؛ فأيٌّ فرق بين 
مصير السّلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَودُها إلى 


)١(‏ كذا في النسختين من باب المفاعلة» وهو صحيح في اللغة. وفي القرآن ورد ثلائيا. 


١ 


البائع أرفقٌ بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفة(١2‏ لخسارته وتعنيه. فكيف 
يحرّمون الضرر اليسير ويُبييحون ما هو أعظم منه والحقيقة في الموضعين 
واحدة؛ وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما حريرة» رجعت في إحدى 
الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوّج عبده بأمته أبدًا ثم أراد تزويجه بها 


ولا يحنث. فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوّجهما المشتري ثم 
يكرد هنا منها 


قال القاضي7") :وعد اغير مبتع على أطلبا؛ لأنعفل الكاع د ويد 
في حال زوال مملكه عنهماء ولا يتعلّق الحنتٌ باستدامة العقد بعد أن 
ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى» وإنما بقي حكمه فلم 
يحنث باستدامة حكمه. 


وقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحبٌٍّ أن يدعه له من زكاته. 
فالحيلة أن يتصدّق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه. ثم قالوا: فإن كان له 
شريك فيه7" فخاف أن يُحاصّه7؟) فيه» فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب 
مالا بقدر حصة الطالب مما له عليه””*» ويقبضه منه للطالب» ثم يتتصدق 


)00 في المطبوع: «وأرفع». 

() أي أبو يعلى. ولم أجد النص في كتبه المعروفة. وانظر: «إغاثة اللهفان» (7/ .)7١1‏ 
(9) ز: «فيه شريك». 

(4) في المطبوع: «يخاصمه». تحريف. 

(6) د: (عليه له). 


١٠١ /7غع‎ 


المطلوب ماله عليه من الدين» ولا يضمن الطالب لشريكه شيئًا؛ لآن هبة 
الدّين لمن في ذمته براءة. وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من نصيبه لم 
يضمن لشريكه شينَاء وإنما يضمن إذا حصل الدَّين في ضمانه. 

وقالوا: لو آجرّه الأرضٌ بأجرة معلومة وشرطً عليه أن يؤدَّي خراجّها لم 
يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجر. والحيلة في جوازه أن 
يُؤْجِره إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراجء ثم يأذن له أن يدفع في خراجها 
ذلك القدر الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة 
حصل ذلك ديئًا على المستأجر» وقد أمره أن يدفعه إلى مستحقٌ الخراجء 
وهو جائز. 

قالوا: ونظير هذا أن يُؤجره دابةٌ ويشترط علقّها على المستأجر لم يج 
والحيلة في جوازه هكذا سواء. يزيد في الأجرة ويوكله أن يعلِف الدابة 
بذلك القدر الزائد. 

وقالوا: لا يصح استئجار الشجرة للثمرة(١2»‏ والحيلة في ذلك أن يُؤْجره 
الأرض ويساقيه على الثمرة من كل ألف جزءٍ جزءًا مثلا. 

53 ] وقالواه لو90؟ وكلة أنايشترى لهاجازية معيئة يشمن معي ده 
لي فلمارآها أزاذ شراءها لفسي وحاق أن يحلفه أنه إهذا افتتزاها بعال 
الموكّل له وهو وكيله فالوجه أن يَعزِل نفسه عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن 


(0) ز: «المثمرة). 
(6) د:«ولو). 


٠١8 


في ذمته» ثم ينقد ما معه من الثمن» ويصير 2١”‏ لموكّله في ذمته نظيره. قالوا: 
وأما تحن فلا تتأنّى هذه الحيلة على أضولناء لأن الوكيل لا يملك عل نفسه 
إلا بحضرة موكله. 

قالوا: وقد قالت الحنابلة أيضًا: لو أراد إجارة أرض له فيها زرع لم 
يجز» والحيلة في جوازه أن يبيعه الزرعَ ثم يُؤجره الأرضّء فإن أراد بعد ذلك 
أن يشتري منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شرط رب المال على المضارب ضمانٌ مال المضاربة لم 
يصح. والحيلة في صحته أن يُقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منه. 
فإذا قبضه دفعه إلى مالكه الأول مضاربة» ثم يدفعه رب المال إلى المضارب 
بضاعة؛ فإن تَوى(") فهو من ضمان المضارب؛ لأنه قد صار مضموئًا عليه 
بالقرضء فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مالٍ له آخر. 

وحيلة أخرى؛ وهي أن يُقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه إليه. 
ثم يرج من عنده درهمًا واحدّاء فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعًا 
على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» فإن عمل أحدهما بالمال بإذن 
صاحبه فربح كان الربح بينهما على ما شرطاه(") وإن خسر كان الخسران 
على قدر المالين» على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزم نفسّه الضمان بدخوله في 
القرض. 
)١(‏ ز: لويصيره». 


فيه أي هلك. 
(9) ز:«شرطا». 


/ْ 


وقالوا: لا تجوز المضاربة على الععترضء فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه 
مضاربة» ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. 

وقالوا: لوبحلدته ايزاكه أن كل اجارية بقعرلها قبتي سرف فالخيلة فى 
جواز الشراء ولا تُعتّق أن يعني بالجارية السفينة ولا تعتق» وإن لم تحضره 
هذه النية وقتّ اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير 
الثمن. 

وقالوا: لو حلّفئْه أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق» وخاف من هذه 
اليمين عند من يصحح هذا التعليق» فالحيلة أن ينوي كل امرأة أتزوجها على 
طلاقك» أي: يكون طلاقك صداقهاء أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك» أ 
تكون رقبتك صداقهاء فهي طالق» فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة. 

وقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند الصير في مبلغ 
الدراهم وأراد أن يصبر عليه بالباقي لم يجزء والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده 
من الدراهم بقدر صرفه. ثم يُقرضه إياها فيصرف بها الباقي» فإن لم 
يعرف 2١7‏ فعل ذلك مرارًا حتى يستوفي [18/ ب] صرفه؛ ويصير ما أقرضه 
ديئًا عليه لا أنه عوض الصرف. 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجزء والحيلة في 
ذلك أن يشتري منه متاعًا وينقده ثمتّه ويقبض المتاع؛ ثم يشتري البائع منه 
ذلك المتاع بدنانير إلى أجل» والتأجيل جائز في ثمن المتاع. 


)غ20 كذا في نسختين» وفي هامش ز: العله يستغرق». وفي المطبوع: ايوفٍ». 
له 


وقالوا: لومات رب المال بعد أن قيض المضارب المال انتقل إلى 
ورثته» فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعًا ضَمِنَ؛ لأنه تصرّف بعد 
بعلن الشركة والجيكة فى تحلص القاره مويذلك ان يكودرت المان 
أن حصّته من المال الذي دفعه مضاربة لولده» وأنه مقارض إلى هذا الشريك 
بجميع ما تركه وأمره أن يشتري لولده ما أحبٌّ في حياته وبعد وفاته. فيجوز 
ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفا في ملك الغير بغير وكالة ولا ولاية» فإذا 
أذن له في التصرّف برئ من الضمانء وإن(١)‏ كانت هذه الحيلة إنما تتم إذا 
كان الورثة أولادًا صغارًا. 

وقالوا: لو صالح عن المؤجّل ببعضه حالًا لم يصح. والحيلة في 
تصحيحه أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجّل ويجعلاه بذلك القدر 
الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخمّين قبل عسل الرجل الأخرى ثم 
غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال 
الطهارة» والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها. 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما في بطن أمته جازء فلو أراد 
الور له عتراء ين الفيد وما في بطن الأمة من الموصى له لم يجزء والحيلة 
في جوازه أن يصالحوه من الموصى به على ما يبذلونه له فيجوزء وإن لم 
يجز البيع فإن الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البيع. 

قالوا: ولا تجوز الشركة بالعروضء فإن كان لأحدهما عرض يساوي 


)١(‏ فى نسختين: «فإن». والمثبت يقتضيه السياق. 
١١١‏ 


خمسة آلاف درهم. وللآخر عرض يساوي ألقّاء فأحبًا أن يشتركا في 
العرضينء فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف من 
الآخر خمسة أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي(١2‏ يساوي 
عر ضه يدس جميع المال» وتلكع (1) حي أتندانت؛ لأن جميع ماليهما 
ستة آلاف. وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه الشركة بينهما أسداسًاء 
خمسة أسداسه لأحدهما وسدسّه للآخرء فإذا هلك أحدهما هلك على 
الشركة 

قالوا: ولا تُقبل شهادة الموكّل لموكله فيما هو وكيلٌ فيه فلو لم يكن له 
شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يعزله حتى يشهد له ثم يوكّله بعد 
ذلك إن أراد. 

قآلوا؛ ولو أعتق عبلة و مرك وتلنه بصيلة رجاف كان هن الريك 
أن يجحدوا المال ويرثوا(" ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالا يشتري نفسّه منه 
بحضرة شهودء ويشهدون أنه قد أقبضّه المال» وصار العبد حرًا. 

قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة ديننٌ على الموروث؛ وليست 
له به بينة» فأراد بيعه العبد بدّينه الذي له عليه فعل مثل ذلك سواء. 

قالوا: ولو [1/54] قال: «أوصيتٌ إلى فلان. وإن لم يقبل فإلى فلان» 
وخاف أن تبطل الوصية على مذهب من لا يرى جواز تعليق الولاية بالشرطء 


)١(‏ د:«الذي). 

(؟) د: «والآخرا. 

زفرة في النسختين: «ويرقوا». ولعل المثبت هو الصواب. 
؟ ١١‏ 


[فالحيلة](21 أن يقول: «فلان وفلان وصيَّانِء فإن لم يقبل أحدهما وقبل 
الآخر فالذي قبلّ هو الوصي»» فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق 
الولاية بالشرط. 

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسلِم وعنده خمر كثير» فخاف أن يذهب عليه 
بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلم., فإنه يملك تقاضِيّه 
بعد الإسلام؛ فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك. وقد نصّ عليه 
الإمام أحمد في مجوسي باع مجوسيًا خمرًاثم أسلما: يأخذ الثمن؛ قد 
وجب له يوم باعه. 

قال أرباب الحيل: فهذا رَهِنْ الفِرّقٍ عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بهاء 
فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشنعون؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم 
وجدوا كنرّا فأصاب كل منهم طائفةً منه في يديه» فمستقلٌ ومستكثرٌ ثم أقبل 
بعض الآخذين يَنْقِمُ على بقيتهم؛ وما أخذه من الكنز في يديه» فليرم بما أخذ 
منه ثم ينك على الباقين. 

قالالمبطلون للحيل: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فسبحان الله الذي فرض الفرائض وحرّم 
المحارم وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس» وغذاء لحفظ حياتهم؛ ودواء لدفع 
أدوائهم» وظلّه الظليل الذي من استظل به أَمِنَ من الحّرور(')؛ وحصنه 


000 زيادة ليستقيم السياق. 
١17‏ 


الحصين الذي من دخله نجا من الشرور. فتعالى شارعٌ هذه الشريعة الفائقة 
لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تُسقِط فرائضه. وجل محارمه. وتُبطِل 
حقوق عباده» وتفتح للناس أبواب الاحتيال؛ وأنواع المكر والخداع؛ وأن 
يُسيح التوصّل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة. وأن 
يجعلها مُْضْغة(١)‏ لأفواه المحتالين» غرضة لأغراض المخادعين الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ويُظهرون خلاف ما يُبطئنون» ويرتكبون العبتٌ الذي لا 
فائدة فيه سوى صُسحْكة الضاحكين وسّخرية الساخرين؛ فيخادعون الله كأنما 
يخادعون الصبيان» ووثلاعيون دوه كتلاعين المجانة فيحرّمون 2 
تموكعارف اليا يقليل لكر ليه اس ا و 
ا و ا لي 
لله بحفظها وأدائها بأدنى شيء؛ ويفرّقون بين متمائلين من كل وجه 
لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهماء ويستحلون 
بالحيل ماهو أعظم فسادًا مما يحرّمونه('» ويُسقطون بها ما هو أعظم 
وجوبًا مما يوجبونه. 

والحمد لله الذي نرَّه شريعته عن هذا التناقض7) والفساد. وجعلها 
كَفيّة!) وَفيّة بمصالح خلقه في المعاش والمعاد» وجعلها من أعظم [14/ ب] 
آياته الدالة عليه» ونصبها طريقًا مُرشَدًا لمن سلكه إليه؛ فهو نوره المبين» 


)١(‏ فى النسختين: «مصبغة». والمثبت يناسق السياق 


(0) ز:١يحرّمون).‏ 
(9) ز: «النتاقظ). 
(:) ز: «كفيلة». و«الكفيّة» بمعنى الكافية. 


١1 


عه تطيوه رعلة لاه وبوزف الذي الأبقر زف اقل ابيا 
إلى ألبّاء عباده غاية التعرف. وتحبّب بها إليهم غايةً التحبّبء فآنسُّوا بها(؟) 
منه حكمته البالغة» وتمت بها عليهم منه نِعمّه السابغة» ولا إله إلا الله الذي 
كرعه عله الةكد ل عنان ردانورالالبية رو حي بالرووية ةزاف 
الموصوف بصفات الكمال» المستحق لنعوت الجلال, الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وله المثل الأعلى» فلا يدخل السوء في أسمائه» 
ولا النقص والعيب في صفاته؛ ولا العبث ولا” الجور في أفعاله» بل هو 
منزّه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضادٌ كمالّه بوجه من الوجوه. 
يار ك اسيةه وكعا لى عد وبهِرث حكمته؛ وتمّت نعمته» وقامت على 
عباده حجته؛ والله أكبر كبيرًا أن يكون في شرعه تناقض أو اختلاف» فلو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء بل هي شريعة مؤتلفة النظام» 
متعادلة الأقسام, مبرّأة من كل نقص.ء مطهّرة من كل دَنَس» مسلّمة لاشِيةً 
فيهاء مؤسّسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة قواعدها ومبانيهاء 
إذا حرّمت فسادًا حرّمت ما هو أولى منه أو نظيره» وإذا رَحَتْ صلاحًا رَعَثْ 
ما هو فوقه أو شبيهه؛ فهي صراطه المستقيم الذي لا أَمْتَ(؟) فيه ولا عِرَّجء 
وملته الحنيفية السمحة التي لا ضِيقٌ فيها ولا حرجء بل هي حنيفية التوحيد 
سمحة العملء لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهث عنه لكان أوفقء ولم تَنْهَ 


)000 أي لا ينقص ولايزيد. 

(١‏ «بها» ليست في د. وآنسوا بمعنى أبصروا. 
(9) 1(ل2 ليست في ز. 

() العيب والعوج. 


1١١6 


عن شيء فيقول الحجًا لو أباحته لكان أوفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت 
شاك وى مت مكل لك كنار ارا عد و1 
ونواهيها حميةٌ وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء 
شعارها الصدق, وقوامُّها الحق» وميزانها العدل» وحكمها المَضْلء لا حاجة 
بها البنة إلى أن تُكْمَل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوقٍ 
ذي رياضة أو منام ذي دين وصلاح» بل بهؤلاء كلهم أعظمٌ الحاجة إليهاء 
ومن وُفْنّ منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها. 

لقد أكملها الذي أتمّ نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك؛ وحيل 
المتحيّلين» وأقيسة القيّاسينء وطرائق الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل 
والأقيسة والقواعد المتناقضة والطرائق لقند" رقت توول قله الهم 
أَعْمَلتُ ل ديس وك عَكُِ نِعَمت و وَرَضِيتٌ [ 2“ لِإِسْلم ديكا 4 [الماثندة: 
*]؟ وأين كانت يوم قوله يله: القد تركتكم على المُحجََّة البيضاء ليها 
كنهارهاء لا يَزِيعُ عنها إلا هالكُ»7'» ويومَ قوله: اما تركتٌُ من شيء يُقرّبكم 
إلى7" الجنة ويُباعِدكم من النار إلا أعلمئُكموه»7؟)؟ وأين كانت عند قول 
أبي ذر: لقد توفي رسول الله ب [1/20] وما طائرٌ يقلَّبٍ جناحيه في السماء 


)١(‏ أي المختلفة. 

إفة رواه أحمد(47١171)‏ وابن ماجه (41) والحاكم (45/1) بنحوهمن حديث 
العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «الصحيحة» (/ا"91). 

(”) ز:«من). 

)5( رواه ابن أبي شيبة (477 6 ”") والبيهقي في «شعب الإيمان» (4841) والبغوي في 
اشرح السنة» )5١١١(‏ من حديث ابن مسعود. وفي إسناده انقطاع. 


1١175 


إلا أذكَرَنا منه علمّا(١)»‏ وعند قول القائل لسلمان: لقد علّمكم نبيكم كلّ شيء 
حتى الخراءة» فقال: أجل 77)؟ 

فين علّمهم الحيل والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا 
والله؛ بل حذَّرهموه أشدَّ التحذيرء وأوعدهم عليه أشدّ الوعيد» وجعله منافيًا 
للإيمان» وأخبر عن لعنة اليهود لما ارتكبوه. وقال لأمته: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارء الله تعالى بأدنى الحيل»0©: وأغلقٌ أبواب 
المكر والاحتالء وسد الذرائعَ» وفصّلٌ الحلال من الحرام, وبين الحدود. 
وقسّم شريعته إلى حلال ببيّن وحرام بين وبرزخ بينهما!؛)؛ فأباح الأول» 
وحرّم الثاني» وحضّ الأمة على اتقاء الثالث خحشية الوقوع في الحرام؛ وقد 
أخبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على حِل ما حرّمه عليهم وإسقاطٍ ما 
فرضه عليهم في غير موضع من كتابه. 

قال أبو بكر الآجرِّي*2 وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها 
الناس: لقد مُسِحْ اليهود قِردةً بدون هذا. 

وصدق والله لأكل حوتٍ صِيْدَ يوم السبت أهونُ عند الله وأقل جرمًا 


من آكل الربا_ الذي حدّمه الله_بالحيل والمخادعة» ولكن كماقال التحسن: 


)00( رواه أحمد (3151407147527171)» وفي إسناده انقطاع وضعفء والحديث 
حسن بشواهده. انظر: «الصحيحة» (1807) و«العلل» للدارقطني (5/ .)59١‏ 

(؟) رواه مسلم (557). 

(9) تقدم. 

(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري )١96١١:61(‏ ومسلم (1999). 

(5) كمانقل عنه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص8 7 39). 


١١/ 


0-0 ع إن 
عُجّل لأولئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأرجِعتٌ عقوبة هؤلاء(1). 


وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني7"): وهل أصاب الطائفة من بني 
[إشواتل اسبح اناسع نبي علي ابر القعيان ع روا قار )عن 
الحيتان في يوم سَبْتِهِم؛ » فمنعوها الانتشارٌ يومّها إلى الأحد فأخذوها. 
وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم» فاحتال لها صاحب الدرّة إذ 
صيّرها في قصبةٍ ثم دفع القصبة إلى خحصمه؛ وتقدّم إلى السلسلة ليأخذها 


فعث(غ) 
فُرفعتْ 60 


وقال بعض الأئمة2*0: في هذه الآية مَزْجرةٌ عظيمة للمتعاطين الحيلّ 
على المناهي الشرعية ممن تلبِّس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه من 
يخشى الله عز وجل في الربويات. واستعارة اليس الملعون لتحليل 
المطلقات» وغير ذلك من العظائم والمصائب الفاضحاته التي لو اعتمدها 
مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح» فكيف بمن يعلم السرّ وأخفى 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ 


)00 رواه ابن أبي شيبة (77141/1) والطبري )077/٠١(‏ وابن أبي حاتم في (التفسير) 
(1299/6))» وإسناده صحيح. 

(1) كما في «بيان الدليل» (ص79). والصواب في كنيته واسمه: أبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوبء كما في مصادر تر جمته. 

() كذا في النسختين و”بيان الدليل»» والمعنى واضح. وفي المطبوع: «حفروا الحفائر)» 
تحريف. 

(4) انظر: «تاريخ دمشق» )١1١7/117/(‏ و«البداية والنهاية» (708/7). والخبر من 
الإسرائيليات عن وهب. 

(6) كما في «بيان الدليل» (ص7”9). 


١18 


قال: وإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحاب السبت والحيل التى 
يتعاطاها(١2‏ أرباب الحيل في كثير من الأبواب» ظهر له التفاوت ومراتب 
المفسدة التي بينها وبين هذه الحيل؛ فإذا عرف قدر الشرع؛ وعظمة الشارع 
وحكي وبا التو عله قرعا عرخ وعاية مسال العوادك ري للسقتياة حقيقة 
لكان وقلع نإن ع4 روسالن اميك لعجاا هافق افيه 
وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال. 

قالوا: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بهاء ونبين ما 
فيه» متحرّين للعدل والإنصافء منرّهين //١[‏ ب] لشريعة الله وكتابه وسنة 
رسوله عن المكر والخداع والاحتيال المحرّمء ونبيّن انقسام الحيل والطرق 
إلى ما هو كفر محضء وفسق ظاهرء ومكروه. وجائز؛ ومستحبٌء وواجب 
عقا أو شرعًاء ثم نذكر فصلا نبيّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل 
الباطلة» فنقول وبالله التوفيق والمستعان وعليه التُكلان: 

7 لطي ا ا د 

» فقال شيخنا رَودَايَدُعَنَها"): الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن 

0 ")» يعني إذا حلف ليضربنٌ 
عبده أو امرأته مائة ضرية: 


)١(‏ د: «يتعاطاه). 
(؟) الترضي من د. والكلام الآني كلّه من «بيان الدليل» (ص8١”‏ وما بعدها). 
(*9) ز: «قولان». 


احليل 


أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعًا أو مفرَّقَاء ثم منهم 
من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون هذه(1) 
الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة؛ إنما الحيلة أن 
يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. 


والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف7". وإذا كان هذا موجبه 
في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعًا من شرائع من قبلنا؛ 
لأنا إن قلنا: اليس شرعًا لنا مطلقًا» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرعٌ لنا» فهو 
مشروط بعدم مخالفته لشرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضًا فمن تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصّةٌ الحكم؛ فإنها لو كانت 
عامة الحكم في حق كل أحدٍ لم يحْفَ على نبي كريم موجبٌ يمينه» ولم 
يكن في اقتصاصها علينا كبيرُ عبرة؛ فإنما يَقصٌّ ما خرج عن نظائره لنعتبر به 
ونستدلٌ به على حكمة الله فيما قصّه عليناء أما ما كان هو مقتضى العادة 
والقياس فلا يُقَضِّه ويدل على الاختتصاص قوله تعالى: إِدَوَجَدْمَهُ صَاِراً » 
[ص: 44]. وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعَلم أن الله 
سبحانه وتعالى إنما أفتاه بهذا جزاءً له على صبره؛ وتخفيفًا عن امرأته؛ 
ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما أفتاه بهذه الفتيا لثلا يحنّتّء كما أخبر 
يمان : هذا يدل على أن كنار الأبيان ل تكن معروغة جلف الشريمةبل 


)١(‏ «هذه» ليست في د. 
إفع كذا في النسختين. وفي «بيان الدليل»: «المفرق1. 
١‏ 


ليس :فق الينين إلا الب روالحدت؛ كما هو تابنت في نذر التبرّر في شريعتنا؛ 
وكما كان في أول الإسلام. قالت عائشة رَََزْبَعَنْهَا: لم يكن أبو بكر يحنث 
في :يمي حت أنزل الله كفارة البيرين(1)..فدلٌ على أنها لم تكن مشروعة :في 
أول الإسلام؛ وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضرربهاء وهو نذر لا يجب 
الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء ولا يُغني عنه كفارة يمين؛ لأن تكفير النذر 
فرع عن تكفير اليمين» فإذا لم تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين 
5 


وقد علِم أن الواجب بالنذر يُحتذَى به حذو الواجب بالشرع.ء وإذا كان 
الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب [١1/7أ]‏ صحيحًا 
ويجوز جمعه إذا كان المضروب مريضًا مأيوسًا منه عند الكل أو مريضًا على 
الإطلاق عند بعضهم, كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله ك1" - جاز أن 
يقام الواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام 
ضعيفة عن احتمال ماثة ضربةٍ التي حلف أن يضربها إيا إياهاء وكانت كريمة 
على ربهاء فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأن أفتاه بجمع(" الضربات 
بالضَعْثْ كما خفف عن المريض. 


() رواهالبخاري (5571). 
فم رواها أحمد )7١1975(‏ وأبو داود (44177) و النسائي فى «الكبرى» (7754) وابن 
مابكه'(01/4اعن ابي انامةابن هال مرصول ومزسلة وإكة والتلسيس الى ' 
(09/5)» وتعليق المحققين على امسند أحمد) (75/ 7377-1757). 
(9) في النسختين: (بجميع». والمثبت من «بيان الدليل». 
١7١‏ 


ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه 
الثلث23(7) فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيمًا عنه. 
كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له. وجاءت السنة فيمن 
نذرت الحج ماشية أن تركب وتُّهِدِي7". إقامة لترك بعض الواجب بالنذر 
ام ترك بعضص(2 الواجب بالشرع في المناسك عند العجز عنه. كطواف 
الوداع عن الحائض. 

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذَبْصَ ابنه بشاة7؟2» إقامةً لذبح الشاة مقامَ 
ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل. 

وأفتى أيضًا من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين2*0» إقامة 
لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين. 


)00( رواه مالك )48١/7(‏ وعبد الرزاق )١177917(‏ من حديث أبي لبابة من طريق 
الزهري مرسلاء ووصله ابن حبان (7071”) والبيهقي (4/ »)18١‏ وقال ابن عبد البر 
في «التمهيد) /7١(‏ 87): «ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند» 
وقصته في السير محفوظة». ورواه أبو داود )77371١-77319(‏ والبيهقني )517/١٠١(‏ 
من حديث كعب بن مالك؛ وفي إسناده ومتنه اضطراب. 

(؟) رواه البخاري (1877) ومسلم )١1744(‏ من حديث عقبة بن عامرء إِلَّا أنهما لم 
يذكرا الهدي, وجاء ذكره عند أبي داود (7”:595). 

زهرة ابعض) ليست في ز. 

(4) رواه مالك (5175/5) وعبد الرزاق (5 )١9905155٠١‏ وابن ابي شيبة )١157051(‏ 
والطبراني )187/١١(‏ والبيهقي /١١(‏ 7/) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس . 
)2( رواه عبد الرزاق )١58465(‏ والطبراني )146١ /١1١(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء 

عن ابن عباس. 


١1 


سه سك ل سساح 


والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيئًا("2, 
إقامة للإطعام مقامً الصيام. 

وأفتى أيضًا هو(" وغيره من الصحابة: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولدَيّْهما أن تفطرا وتّطعِما كل يوم مسكيئًا(؟2» إقامة للإطعام مقامَّ الصيام؛ 
وهذا كثير جذا. 

وغير مستنكر فى واجبات الشريعة أن يخقف الله سبحانه الشىء منها 
عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما فى الأبدال وغيرهاء ولكن 
مثل قصة أيوب لا يُحتاج إليها في شرعنا؛ لأن رجلا لو حلف ليضربنٌ أمته 
أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة 
وتخفيف الضرب بجمعه. ولو نذر ذلك فهو نذر معصية؛ فلا يء عليه عند 
طائفة» وعند طائفة عليه كفارة يمين. 


وأيضًا فإن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسّر به المطلق 
من كلام الشارع خصوصًا في الأيمان؛ فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب 
شرعًا أو عادةً أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة. والله 
سبحانه وتعالى قد قال: © ولد وتنا ائجَلدقَ4 [النور: ؟]» 


)١(‏ رواه البخاري (52006) عن ابن عباس. 
(؟) رواه عبد الرزاق )701١0(‏ وابن أبي شيبة )١177457(‏ من طرق عن أنس. 
(*) رواه أبو داود (/57187711) والبيهقي (5/ )١١‏ عن ابن عباس. 
00 رواه عبد الرزاق (1/058ء 569/) والدارقطني (5789-77848) والبيهقي 
)١57١ /5(‏ عن ابن عمر. 
١7‏ 


در ل اد 


وقال: # وَالدينَرمو نخسن مل يوا ري سدور دين جلرَة4 [الدور: 
4]. وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متفرقة لا 
مجموعة. إلا أن يكون المضروب معذورًا عذرًا لا يُرجى زواله؛ فإنه يُضرب 
ضربًا مجموعًاء وإن كان يرجى زواله فهل يؤر إلى الزوال أو يُقام عليه 
مجموعًا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فكيف يقال: إن الحالف ليضريرٌ موجب 
يمينه [1// ب] هو الضرب المجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية 
هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل» وعليها بَنَوا حيلهم؛ وقد ظهر بحمد 
الله أنه لا متمسّكٌ لهم فيها البتة. 
فصل 

وأما إخباره سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه جعل صّواعه في رَحْل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته؛ فنقول لأرباب الحيل أولًا: هل 
تجرّزون أنتم مثل هذا حنى يكون حجةً لكم؟ واللافكيف تحدجوة نيال 
تجوّزون فعلّه؟» فإن قلتم: فقد كان جائرًا في شريعته. ة قلنا: وما ينفعكم إذا 
لم يكن جائرًا في شرعنا؟ 

قال شيخنا! "١‏ وََِيََعَدُ: ومما قد يُظَنَ أنه من جنس الحيل التي بيّنا 
تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف. حين كاد الله له في أخذ أخيه كما 
قصّ ذلك سبحانه في كتابه» فإن فيها ضروبًا من الحيل الحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: #أجْمَلْوأيِصَعَئَمٌ في حالم مله يَرفوتها إذا البو 
آله هلهم فَلُّمْ ييَحعُوت» [يوسف: 111 فإنه تسيّب بذلك إلى رجوعهم 


دلق في (بيان الدليل» (ص 5 ١١‏ وما بعدها). 


1 


وقد ذكروا في ذلك معاني: 
2 خم 7 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم وَرِقٌ يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يُضِرٌ أخذّ الثمن بهم 

ومنها: أنه رأى لُوْمًا أخذ الشمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمّه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود. 

ومنها: أنه علم أن أمانتهم تُحوجهم إلى العود ليردوها إليه. 
وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله وهو مقصود صالح, وإنما لم يعرّفهم 

4 ع ع مص ع 
نفسّه لأسباب أخر فيها أيضا منفعة لهم وله ولأبيهم. وتمامٌ لما أراده الله بهم 
من الخير فى البلاء. 

الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهّرهم بجّهازهم جعل السقاية 
في رَحْل أخيه؛ وهذا القدر تضمَّن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا 
كان بمواطأة من أخيه ورِمّى منه بذلك؛ والحق له في ذلك؛ وقد دل على 
ذلك قولهتعالى: # وَلْمَادَحَلُوا عل يوست َاوَعت إِلَيْو لها اه مَالَاِقَ آنأ 
و و عت تميس يما كان ملو *1يوسدف: 14 وفه قحولان: 
احدهيا: الاعف دروبيك وول مان ذه الا عجان بالالة يفطي 
في أخذه منهم. والثاني: أنه لم يصرّح له بأنه يوسف. وإنما أراد أني مكان 
أخيك المفقود. فلا تبتتس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَحْل أخيه والأخ لا يشعر, 


١" 


ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع 
لمن لم يستوجب الترويع. 

وأما على القول الأول(١2‏ فقد قال كعب وغيره22): لما قال له إني أنا 
أخوكء قال: فأنا لا أفارقك. قال يوسف: فقد علمتٌ اغتمام والدي بي» فإذا 
حبستّك ازداد غمّه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهّرك بأمر فظيع وأنسبك 
إلى ما لا يحتمل» قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: فإنى 
أدسٌ [1/77] صاعي هذا في رَحُلكء ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيّاً لى ردك 
قال: فافعل. وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 


ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير” عن عدي بن حاتم أنه لما همّ قومه 
بالردة بعد رسول الله كل كنّهم عن ذلك» وأمرهم بالتربّص» وكان يأمر ابنه 
إذا رعى إبل الصدقة أن يبعد» فإذا جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضربه» 
فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدّاء فلما كان ذات ليلة 
أمره أن يبعد بها جدَاء وجعل ينتظره بعدما دخل الليل» وهو يلوم قومه على 
شفاعتهم ومنعهم إياه من ضربه؛ وهم يعتذرون عن ابنه» ولا يتكرون إبطاءه. 


01١١‏ «الأول» ليست في ز. 

إفة انظر: «الوسيط» للواحدي (577/7) و«اتفسير البغوي» (4/ )١1١‏ والقرطبي 
.)١59/9(‏ 

(9) ذكره الواقدي في «كتاب الردة» )757/١(‏ والدياربكري في تاريخ الخميس» 
(/”230). وقال الحافظ في «الفتح» (8/ :)٠١7‏ اوذلك مشهور عند أهل العلم 
بالفتوح». 

الما 


0 في طلبه فلحقه» واستاق الإبل حتى قدم بها 
على أبي بكر رََليَهْعَنَةُ. فكانت صدقات طيئ مما استعان بها أبو بكر في 
قتال اهل اردق ” 

وكذلك في الحديث الصحيح(" أن عديًا قال لعمر وََعَلْيَُعَنَهُ: أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. أعرفك, أسلمتَ إذ كفرواء ووفيتَ إذ 
غدرواء وأقبلتَ إذ أدبروا» وعرفتٌ إذ أنكروا. 

ومثل هذا ما أذن فيه النبي يَكِةِ للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف 
أن يقولوا7"» وأذن للحجّاج بن علاط عامٌ خيبر أن يقول/!؟؟؛ وهذا كله من 
الاحتيال المباح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به» والأمر المحتال 
عليه طاعة لله أو أمر مباح. 


الضرب الثالث: أنه لأَدَنَ مُوَيْنُ لها لْهِيرٌ إِنَكُمْ لَسَرفْونَ (9) الوا 
وَأَفبَلُوْعََيه م مَّادًا د تَفْقِدُورت 00 الوا ليد صَوَاءَ لْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حل 
رونأ يوه رع 4 إلى ا #فما جرؤه | إن كُْثْرَ كدزيي 00 تلوأ جرؤم 
من وَحِدٌ فى رَحَلوء فهو جراؤة ]ذه كدِكَ جحْرِى الظديييت 0 مدا لاني عل 
ع َه ُ أسْسَخْرجَهَا ينوع أيه كدلكك كذنا ليوْسْفَ ما كن إيَأْمْدَ 


ص 


فم رواه البخاري (17915) من حديث عدي بن حاتم. 

زفرة رواه البخاري )50٠1١(‏ ومسلم )1805١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(:) رواه أحمد )١1١5094(‏ والنسائي في «الكبرى» (8097) وأبو يعلى (14179؟) من 
حديث أنس. وص ححه ابن حبان (557*0) وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
.)51١57/5(‏ 
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ع 
خاه في دين أَلْمَلِكِ إِلَآ أن يم أللّهُ © [يوسف: .]76-7١‏ وقد ذكروا في 


أحدهما: أنه من باب المعاريضء وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه 
من أبيه. حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه» والخائن 
يسمّى سارقاء وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمّى خوّنة الدواوين 
لضوضًا. 

الثانى: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. 

قال القاضى أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل 
الصواع في رحل أخيه؛ ثم قال بعض الموكّلين وقد فقدوه فلم يُذْرَةا) آحَدّه: 
معي العث اق3؟: ل وُه 0003 ع ذلك 5 / ٠‏ 
#لْنَتْهَا الْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَْرِفُونَ © على ظنّ منهم أنهم كذلك؛ من غير أمر يوسف 
لهم بذلكء أو لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقواء وعتّى أنهم 
سرقوه من أبيه» والمنادي قَهِمَ سرقة الصّواع فصدق يوسف في قوله. 

٠. ٠ 0 6 5‏ 5 أ ا 
وصدق المنادي. وتأمّل حذف المفعول في قوله: #إِنَّكُمْ مَرِقُونَ 4 ليصح 
وذكر المفعول في قوله: لانَفْقَدٌ صَوَاءَ ألْمَلِكِ4 وهو صادق في ذلك. 
فصدق في الجملتين معًا تعريضًا وتصريحًا. وتأمّل قول يوسف: معاد 
َه آن تَأْخْدَ |لَامَنَ وَجَدْنًا مَتَصَنَاعِنْدَه4» ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر 
لفظّاء تحرّيًا للصدقء فإن الأخ لم يكن سارقًا بوجه. وكان عنده المتاع حقا؛ 


)١(‏ د:«فلم يدري). ز: «فلم ندري». وفي «بيان الدليل»: «ولم يدروا من أخذه». 
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فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 
بَْضٍ 4 إلى قوله: لوَعَرَ ف لْخِطَابٍ » [ص: 5-57] أي غلبني في الخطاب» 
ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأنّى؛ وإنما وجهه أنه 
كلام خرج على ضرب المثالء أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملّك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكين 
وغريب وعابر سبيل» وقد تقطّعت بي الحبالء ولا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم 
بك» فأسألك بالذي أعطاك هذا المال بعيرًا أتبلَّعْ به في سفري هذا (1". 
وهذا ليس بتعريضء وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا 
صاحب هذه القضية؛ كما أوهم الملكانٍ داود أنهما صاحبا القصة ليتمّ 
الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه 
من الشيء الذي قد فعله ويحرّف القول فيه ليرضيه؛ لم يأثم في ذلك؟ فقال: 
ألم تسمع قوله: اليس بكاذب من أصلحٌ بين الناس يكذب'" فيه70", فإذا 
أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من 
بعض»ء وذلك إذا أراد به مرضاة الله» وكره أذى المؤمنء» ويندم على ما كان 


ومثل هذا قول الملّكين لداود عليه السلام: #حَصَمَانِ بَع بَعَصَاعَكٌ 


(؟) كذا في د. ز. وفي «بيان الدليل»: «فكذب». 

إفرف امل الخديك عبد المطايي:540 وسيل فين جتنيف ام لوم يدك 
عقبة بن أبي معيط. وأما هذا اللفظ فقد رواه الطبراني في «الأوسط؛ (8058) 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» (74") والسلفي في «الطيوريات» (0 0015 9917). 
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منه» ويدفع شرّه عن نفسه؛ ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعًا 
في شىء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك. ورّخص له إذا كره 
5 عِِ 5 - و 
قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضّه ببعض مخافة أن أقدم على ماهو 
أعظم منه7١©.‏ 
قال سفيان: وقال الملكان: #حَصَمَانٍ بع بِعَصْنَاعل بض #. أراد معنسى 
ين(" ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين؛ وقال إبراهيم: إن سَقِيمُ قك # 
[الصافات: 64]» وقال: #بلٌ فَعَلم كبيرهمْهد ذَا » [الأنبياء: *7]» وقال يوسف: 
00 ا و 
«#إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 4. فين سفيان أن هذا من المعاريض المباحة. 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصّل 
إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضى من عليه الحق. 
قال شيخنا” " وََإَدْعَنَه: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن7؟) 
يملك حبْسٌ أخيه عنده بغير رضاه؛ ولم يكن هذا الأخ ممن ظله”*) يوسف 


)١(‏ تقدم. 

فم في المطبوع و«بيان الدليل»: «شيء»؛ وهو تحريف. والمثبت هو الصواب كما في 
النسختين. والمَّيّ: المثل والنظير. 

(9) في «بيان الدليل» (ص١١1).‏ 

20 لايكن» ليست في ز. 

(6) ز: «من ظلمه». 
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كي بعال إبدد | فو مارو الها ستاتر رخو هيم الدين كاترا قد فايرا 
ذلك. نعم تخلّفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأَذي أبيهم والميثاق الذي أخذه 
عليهم» وقد استغنوا(!) في الميشاق بقوله: لإِلَآأنيحَاطَ يكم © [يوسف: 11], 
وقد أحيط بهمء ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه 
كان أكرمً من هذاء وكان في [78/أ] ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من 
ع اع 0 عم 2 

إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله. ويتم البلاء الذي 
استحقٌّ به يعقوب ويوسف كمال الجزاء؛ وتبلعٌ حكمة الله التي قضاها لهم 
نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. وإنما موضع 
الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون سرقة أو خيانة”؟) مثل ما سرقٌ منه 
أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم, لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتجٌ شبهةٌ مع أنه 
لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضًا؛ فإن مئل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق» وهو أن يُحبس رجل بريء. ويُعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
يكون له جرم؛ ولو قدّر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من 
الله ابتلاء منه لذلك المعتقلء كما ابتلى إبراهيمَ بذبح ابنه. فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وحيّا خاضًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه. وتكون 
حكمته في حق المبتلّى امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله 


000 كذا في النسخ. والسياق يقتضي: «استئنى». 
(؟) في المطبوع: «من سرقه أو خانه»» خلاف ما في النسختين و«بيان الدليل». 


1١ 


والرضا بقضائه. وتكون حاله فى هذا كحال أبيه يعقوب فى احتباس يوسف 
عنة. 

وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف. ولهذا قال تعالى: 
#كَدِك كذنا لِيوسْفٌ مَاكانَ ليَأَمْدَ أُحَامُفِ دن لْمَِكِ ال أن يمآ اله مَرَمُ 
دَرَحَنتٍ من نَشَامُوَفَوْنّ كل ذى عأ عَلِيمٌ 4 [يوسف:5/]» فنسب الله مسبحانه 


هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: ايدو َكدا(2) وك دكا 4 
[الطارق: 17-16]» وفى قوله: # وَمَكَروأْ محراو مَكَرْبَامحَكُوًا # [النمل: »]5٠‏ 


و 


5 2 سس لس صر 7 ل 2و دوو موس‎ 5 ٠ 
.]"١ وفي قوله: #ويمكرون ود الله ونه حَيْرٌ حكن * [الأنفال:‎ 
وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخداعا من باب‎ 


2 ساك 


الاستعارة ومجاز المقابلة. نحو: # وروأ سيكو سَيئة يلها * [الشورى: »]1٠‏ 
ونحو قوله: لهم أغْتّدى عَلِدَكُم وَأََتَدُوأْعلِهِ بِمثْل ما أعتّدَئ ع4 [البقرة: 
.]١ 5‏ 

وقيل - وهو أصوب -: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر 
إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك الكيد والمخادعة؛ ولكنه 
نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسن وهو إيصاله إلى 
مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح.ء والرب تعالى إنما يفعل 
من ذلك ما يُحمد عليه عدلَا منه وحكمةً» وهو سبحانه يأخذ الظالم والفاجر 
من حيث لا يحتسب كما يفعل الظلمة بعباده. 

وأما السيئة فهي فَيّعِلّة مما يسوءء ولاريبَ أن العقوبة تسوء صاحبها؛ 
فهي سيئة له حسنة من الحَكّم العدل. 

بشن 


وإذاعرف ذلك فيوسف الصديق كان قد كيدَ غير مرة: أولها أن إخوته 
كادوا به كيدًا حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه. ثم إن امرأة العزيز كادثه 
بما أظهرث أنه راودها عن نفسه. حتى أودع السجن. ثم إن النسوة كادوه 
حت 2١7‏ استتخان بالله [// ب] من كيدهن فصرفه عنه؛ فقال له يعقوب: لا 
تين دياك عل إتريك مكدو لك كداك [برينف + وقال الشاهد لامرأة 

٠. 5 0-8 ع‎ 2 

العزيز: 9إِنَّهْمِنَ كَيْدِسُنَ 4 [يورسف:18] وقال تعالى في حق النسوة: 
فَاَسْسَجَاب وريه فَصَرَفٌ عَنَّهُ كَهْنَّ 4 [يرسف: ؛*]. وقال للرسول: #آرْحِمٌ 


و 5 66 
2 م ا 0 2-0 ع سمه و - 
ِلَ ريلك مَسَسَلْهُ مَابَالَآليْسَوَةَ الات قطعن أدبن إِنَ رق يَكيدِصِنَ علي © [يوسف: 


6]. 
فكاد الله سبحانه له أحسنّ كيد وألطفّه وأعدلّهء بأن جمع بينه وبين أخيه» 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير 
اختياره» وكاد له عو ض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء 
الملك. ومكّنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وكادَ له في تصديق النسوة 
اللاتي كذّبنه وراودنّه حين شهدن ببراءنه وعفته» وكاد له في تكذيب امرأة 
العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبةٌ 
من صبر على كيد الكائد له بغيّا وعدوانًا. 
فصل 


وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 


000 في النسختين: ١حين».‏ والمثبت من «بيان الدليل». 


رضن 


أحدهما ‏ وهو الأغلب -: أن يفعل سبحانه فعا خارجًا عن قدرة 
العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد قدرًا محضًا ليس هو من باب لا يسوغ؛ كما 
كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصّواع في رحل أخيه. وأن أذن المؤذن 
بسسرقتهم؛ فلما أنكروا قال: لا روم دكْثْر كَذِيدَ» أي جزاء 
السارق أو جزاء السُرّق» #أقَالوا جرهءمن و وُحِدٌ في رَحَلِهء فهو 2 © [يوسف: 
4- 70] أي جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه إما مطلقًا وإما إلى 
مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أن قوله: #جَرَوُهمن وَحِدٌ في رَعْلِء 4 جملة مستقلة قائمة من 
مبتدأ وخبرء وقوله: #فَهُوَ 1 * جملة ثانية كذلك مؤكّدة للأولى مقرّرة 
لهاء والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة 
السارقء والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازمين» وإن أفادت 
الثانية معنى الحصر وأنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني: أن #جَروٌه# الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية؛ 
والمعنى جزاء السرق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاء؛ كما 
قزل جراد المرقةامن شرق اقطسع دونه وعراء الأعمال قن عم شي 


فبعشر أو سيئةً فواحدة» ونظائره. 


1 


قال شيخنا('' رَعَلََدُعَنهُ: وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يرادبه 
نفس الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يرادبه 
نفس الألم الواصل إلى المعاقب؛ والمقصود أن إلهام الله سبحانه لهم هذا 
الكلام('' كيدٌ كاده ليوسف خارج عن قدرته؛ [1/24] إذ قد كان يُمكنهم أن 
يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق؛ فإن مجرد وجوده في 
رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عادلًا لا يأخذهم بغير حجة. 
وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يُفعل به ما يُفعل بالسرّاق في دينكم. وقد كان 
من دين ملك مصر ‏ كما قاله أهل التفسير ‏ أن يُضرب السارق ويُغرم قيمة 
المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يُلزِمهم ما لا يلزم به غيرهم 

ولهسذا قال سشبحانه:#كدللت كذ رشق ما كن لخد حامق دن 


عي 


َلْمَلِقِ إل ل أن سآ شد 4 [يوسف: “460 أي ما كان يمكنه أخذّه في دين ملك 

مصر؛ إذ لم يككن في دينه طريق له إلى أخخذه؛ وعلى هذا فقوله : © إِلَّ أن 

سآ د 4 استثناء منقطعء أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخخره أو يكون 
متصلا على بابه أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيّى له سببًا يؤخذ به في دين 
الملك من الأسباب التي كان الرجل يُعتقل بهاء فإذا كان المراد من الكيد 
فعلًا من الله بأن يبسّر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورًا يحصل 
بها مقصوده من الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خارجًا عن الحيل الفقهية؛ فإن 
كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد» لا فيما يفعله الله سبحانه. 


.)؟5١96ص( في «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) د:«هذا الكلام لهم».‎ 


بل في قصة يوسف تنبية على بطلان الحيل» وأن من كاد كيدًا محرّّمًا 
فإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله. وهذه سنة الله في أرباب 
الحيل المحرّمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيلء ويهيّئ لهم كيدا 
على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكّل على الله إذا كاده الخلق فإن الله 
يكيد له وينتصر له بغير حولٍ منه ولا قوة. 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كافٍ في إقامة الحد 
عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها 
ظنء وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة 
في وجوب الحد بالحبّل والرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة» 
والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوض(١)‏ من الاحتجاج بها 
على الحيل. 

وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي يُتوصّل به إلى المقاصد الحسنة 


سسية 


مما يرفع الله به درجاتٍ العبد؛ لقوله بعد ذلك: لنْرعٌ وبحت من مْشاء # 
[يوسف:77] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعله("2. وقد أخبر تعالى عن رفعه 
درجات أهل العلم في لمكن مواضع من كتابه: 


)١(‏ د:الحسن وأصح). 

68 رواه ابن وهب في «الموطأ» (775) وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1770) وابن 
عبد البر في اجامع بيان العلم» )»2١59(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) كذا في النسختين بدون هاء. 


مويل 


وآ هك 


أحدها: قوله: #وَيَلَكَ حَجمم َلْكَ حَجَسنَا نهآ هيم عل تومه ترفَعٌ ردت مّن 
تمه 4 [الأنعام: *م]ء فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 


وقال في قصة يوسف: «كدللك كذنا لِيُوسْف ما كنَ لَأْمْدٌ لَحَامُفِ دين 
ألْمَِكِ إلا ياه 2 رفع دربكلت بن مك4 [يوسف: فأخبر أنه يرفع 
درجات من يشاء بالعلم الخفي الذي [4// ب] يتوصّل به صاحبه إلى 
المقاصد المحمودة. 
وقال: « يكايا ل أ ف الْمبَديسن فاقوأ ينسح 
لَه كخم وَإِدَا ل أنشرُوأ تأنشورا برقع امه أل نايك وَالْدنَ أوثوا اهل 
دَرْحَنتٍ © [المجادلة: 11ل“ م العلم والإيمان. 
فصل 
النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يلهمه سبحانه أمرًا مباحًا أو 
مستحبًا أو واجبًا يوصله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه 
ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضّاء وقد دل على ذلك قوله: 
انريم ردت تن لقا 4 فإِنّ فيها تنبيهًا على أن العلم الدقيق الموصل إلى 
المقصود الشرعي صفة مدح» كما أن العلم الذي يخصم به المُبطِل صفة 
مدح؟ ؛ وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع؛ لكن لا يجوز أن يراد به 
الكيد الذي تُستحلٌ به المحرّمات أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله 
والله هو الذي يكيد الكائد» ومحال أن يشرع الله سبحانه أن يُكاد ديثه. وأيضًا 
فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصّد به غير مقصوده الشرعيء ومحال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 
يضنل 


فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيّلين بقصة يوسف عليه الصلاة 

والسلام» وقد تبيّن أنها من أعظم الحجج عليهم. وبالله التوفيق. 
فصل 

وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد: اسع الجمع بالدراهم ثم ابتَعٌ 
بالدراهم جٌنِيبًا» فما أصحّه من حديث؛ ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم. 
الحيل» والثاني: بيان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل 
صحيح احتج به محتج على باطل؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان 
قوله ظاهرًا أو إيماء» مع عدم دلالته على قوله. 

فأما المقام الأول(١‏ فنقول: غاية ما دلّ الحديث أن النبي يلِ أمره أن 
يقتضي البيع الصحيح؛ فإن النبي كَكِِ لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن 
يكون العقد الذي أذن فيه صحيحًاء والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ 
فلو سلّم لكم المنازع صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث. ولا يمكن 
الاستدلال بالحديث على صحته لأنه ليس بعام؛ فإن قوله: «سع» مطلق لا 
يحتج به على تناوله له» فكيف وهذا البيع مما قد دلّت السنة الصحيحة 
وأقوال الصحابة والقياس الصحيح على بطلانه كما تقدم؟ ولو اختلف 
رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسدء وأراد كل واحد منهما إدخاله في 


)١(‏ يأتي المقام الثاني بعد ١١‏ صفحة. 


18 


هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح» ومتى أثبت [0//أ] أنه 
صورة من صور النزاع البتة. 

ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح, 
ومن سلّم لكم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها البائع والمشتري على الرباء 
وجعلا السلعة الدخيلة محللا له غير مقصودة بالبيع- بيع صحيح؟ وإذا كان 
الحديث ليس فيه عموم؛ وإنما هو مطلق, والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا 
بشبىء من صورها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس 
هو ما يميّر به كل واحد من الأفراد عن الآخر. ولا هو مستلزمًا له؛ فلا يكون 
الأمر بالمشترك أمرًا بالمميّز بحال» وإن كان مستلزمًا لبعض تلك القيود لا 
بعينه» فيكون عامًا لها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع؛ وهو المطلق في قوله: «بع هذا الشثوب»» لا يقتضي الأمر 
ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا 
دلالة له(١2‏ على شيء من شيء من ذلكء إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلًا من 
جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجوهد*'' تلك القيود. وهذا الأمر لا 
الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهو خطأء والصواب أن القيود لا تنافي الأمر 
ولا تستلزمه» وإن كان لزوم بعضها لزومًا عقليا ضرورةً وقوع القدر المشترك 


)١(‏ «(له» ليست في ز. 
زفهم الوجودا ليست في ز. 


الحو 


وإذا تبن هذا فليس في الحديث أمرّه أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر 
ولا لغيره» ولا بحلول ولا بأجلء ولا بنقد البلد ولا بغيره(١"»‏ ولا بثمن 
المثل أو غيره» وكل هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن 
اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما 
استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بئمن مؤجل أو بغير نقد البلد 
من العرف الذي ثبت للبيع المطلق. وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه 
يبيعه من البائع بعينه ولا غيره» كما ليس فيه ما يمنعه. بل كل واحد من 
الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المطلق؛ فما قام الدليل على 
إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظء وما قام الدليل(") 
على المنع منه لم يعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب 
الترجيح» بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذاء فإن عورض بلفظ 
عام متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة. 
فتأمّل هذا الموضع الذي كثيرًا ما يَغلّط فيه الناظر والمناظرء وبالله التوفيق. 

وقد ظهر بهذا جوابٌ من قال: «لو كان الابتياع من المشتري حرامًا 
لنهى عنه) فإن مقصوده وَلِِ إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء 
التمر الجيد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن 
جيدًاء ولم يتعرض لشروط7) المبيع وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم 
(للارت اعان ود العميلك تلان كيني أخكل عل توه وعلعة انه 


)١(‏ ز: «اغيره). 
(9) د: «دليل». 
(9) ز: «لشرط»). 


1 


إنما أذن له في بيع يتعارفه الناس» وهو البيع المقصود في نفسه. ولم يؤذن له 
في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح. وكان القوم أعلم 
بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذن لهم في الحيل الربوية التي 
ظاهرها بيع وباطنها ربًاء ونحن نشهد بالله أنه كما لم يأذن فيها بوجه لم 


يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه. 
وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال بعضهم على ل ذي| الناب 
والمِخْلّب بقوله: طوكلوأ اشرب أحقَبتبيَ لك لط الْييسُ ماحل لأسو » 


رز رصم سمه 


[البقرة: /141]» واستدلال ل صر 5 
على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزناء واستدلال آخر على ذلك بقوله: 
#وَأَنكحأ لدي سك 4 [النور: 7]» واستدلال غيره به على صحة نكاح 
التحليل بذلك» وعلى صحة نكاح المتعة» واستدلال آخر على جواز نكاح 
المخلوقة من مائه إذا كان زانيًا. ولو أن رجلا استدل بذلك على جواز نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأخذ يعارض به السنة- لم يكن فرق بينه وبين 
هذا الاستدلال؛ بل لو استدل به على كل نكاح حرّمته السنة لم يكن فرق بينه 
وبين هذا الاستدلال. وكذلك قوله: «بع الجمع» لو استدل به مستدل على 
بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة. وليس الغالب أن بائع التمر 
بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال: هذه الصورة غالبة فيُحمّل اللفظ 
عليهاء ولا هو المتعارف عند الإطلاق عرفًا وشرعًا. 
وبالجملة فإرادة هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع» وإرادتها مع 
اجرداي على مومه ولا تيوه افر رادو امور المتعرك , بين أفراد البيع 
إنما ينصرف إلى البيع المعهود عرفًا وشرعًاء وعلى التقديرات كلها لا تدخل 
١١‏ 


هذه الصورة. 

وهم ا يدل على ذلك أنهذه الصورة لآ تدخل فى آم الرجا لعبده 
وولده ووكيله أن يشتري له كذاء فلو قال: «بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا 
جديدة» لم يفهم السامع إلا بِيعَا مقصودًا أو شِرَّى مقصودًا(١"؛‏ فثبت أن 
الحديث ليس فيه إشعار بالحيلة الربوية البتة. 

يوضحه أن قوله: «بع كذا واشتر كذا» أو ابعتٌ واشتريثٌ» لا يفهم منه 
إلا البيع الذي يُقصد به نقل ملك المبيع نقلًا مستقرا؛ ولهذا لا يفهم منه بيع 
الهازل ولا المكرّه. ولا بيع الحيلة» ولا بيع العينة» ولا يعد الناس من اتخذ 
خرزةً أو عرضًا يحلل به الربا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع 
ومقصوده تاجراء وإنما يسمونه مرابيًا ومتحيلاء فكيف يدخل هذا تحت لفظ 
النبي 05و؟ 

يزيده إيضاحًا أن النبي يَكِةِ قال: «من باع بيعتينٍ في بيعةٍ فله أوكسّهما أو 
الربا»("2؛ ونهى عن بيعتين في بيعة» ومعلوم أنهما متى تواطآ على أن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون ما نهى عنه داخلًا فيما 
3 ]] أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أنه قال: ١لا‏ يحل سَلفٌ وبيعٌ ولا شرطانٍ في بيع00", 
وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن 


)١(‏ «مقصودًا) ليست في ز. 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 
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منطبق على لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أن النبي يَِةِ قال: «بع الجمعَ بالدراهم ثم ابتَعْ بالدراهم 
جَنِيبًا»» وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدته بعد انقضاء البيع الأول» ومتى واطأه 
في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين ممًا؛ فلا 
ااا ليد مده بار ,جرس دي لبان ارا كعم راي 
ولا ينبني عليه. 

ولو نرّلنا عن ذلك كله وسلَّمنا أن الحديث عام عمومًا لفظيًا يدخل تحته 
صورة الحيلة فهو لااريت مخصوص بصور كثيرة؛ فتخص منه هذه الصورة 
المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافهاء والعام يُخَصٌ 

4 ل ا “2 ا 
بدون مثلها بكثير» فكم قد خص العموم بالمفهوم وبر الواحد والقياس 
وغير ذلك؛ فتخصيصه( '1‏ لو فض عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة وإجماع 
الصحابة على تحريم الحيل أولى وأحرىء بل واحد من تلك الأدلة التي 
ذكرناها على المنع من الحيل وتحريمها كافٍ في التخصيص. 

وإذا كتتم قد خصصتم قوله يكل العن الله المحلّلَ والمحلّلَ له(" مع 
أنه عام عمومًا لفظياء فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما اشترطا في صلب 
العقد أنه إنما تزوّجها ليُحِلّْها ومتى أحلّها فهي طالق» مع أن هذه الصورة 
نادرة جدًا لا يفعلها محذّلء والصور الواقعة فى التحليل أضعاف أضعافٍ 
هذى ذ فحملتم اللفظ العام عمومًا لفظيًا ومعنويًا على أندرٍ صورة تكون لو قُدّر 
)١(‏ د: (فتخصه,. ز: (فيخصه). والمثبت يقتضيه السياق. 
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وقوعهاء وأخليتموه عن الصور(!' الواقعة المستعملة بين المحلّلِين؛ فقوله 
كِ: «بع الجمعٌ بالدراهم» أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة 
الصحيحة التي هي في معنى الأصلء وحمله على البيع المتعارف المعهود 
عرفًا وشرعًاء وهذا بحمد الله تعالى في غاية الوضوح.ء ولا يخفى على 
منصفي يريد الله ورسوله والدار الآخرة» وبالله التوفيق. 
فصل 

ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول 
ومنصبه العالي منزِّه عن ذلك: أن المقصود الذي شرع الله سبحانه له البيع 
وأحلّه لأجله هو أن يحصل يلك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع 
للمشتري؛ فيكون كل منهما قد حصل له مقصوهه بالبيع» هذا ينتفع بالثمن 
وهذا بالسلعة» وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها 
أو التجارة فيها وقصد البائع نفس الثمن» ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما 
يصير إليه من العرضء هذا في وزن الثمن ونقده ورواجه؛. وهذا في سلامة 
السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بذله فيهاء [77/ ب] فإذا كان 
مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه الله له» وأتى بالسبب 
حقيقة وحكمّاء وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقّف على عقود. مثل أن 
يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع سلعته لمانع شرعي 
أو عرفي أو غيرهما فيبيع سلعته ليملك ثمنهاء وهذا بيع مقصود وعوضه 
مقصود. ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى. 


)١(‏ ز:«الصورة). 
١:‏ 


وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواءء فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد 
أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مقصود مشروع. ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبًا فقد 
عقد عقدًا مقصودًا مشروعا؛ فلما كان بائعًا قصد ملك الثمن حقيقة؛ ولما 
كان مبتاعًا قصد ملك السلعة حقيقة. 


فإن ابتاع بالشمن من غير المشتري منه فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من 
العقدين مقصود مشروعء ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد 
والقبض وغيرهما. وأما إن ابتاع بالشثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا 
يُحْشى منه أن لا يكون العقد الأول مقصودًا لهماء بل قصدهما بيع السلعة 
الأولى بالثانية فيكون ربًا بعينه» ويظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على صاع 
بصاعين أولا ثم يتوصلا[ن] إلى ذلك ببيع الصاع بدرهم ويشتري به 
ماعن ول يال البالع ينقد ولاك اللمن رلا عيضي ولا يعت ابه ولا عناوم 
رواجه. ولا يحتاط لنفسه فيه احتياطً من قصده تملّك الثمن؛ إذ قد علم هو 
والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه؛ فنقده وقبضه والاحتياط فيه 
يكون عبثا. 

وتأمّل(١2‏ حال باعة الحُلِيَ عنه» كيف يُخرجٍ كل حلقة من غير جنسه أو 
قطعةً ماء ويبيعك إياها بذلك الثمن» ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن 
قيمتها ولاعن وزنها ولا مساواتها للشمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي 
يشمو لدف هر القضة رثا القد آم وزاءطاء يله فى معد 
لذلك المقصود. ١‏ 


)١(‏ ز: «فهامل»» تحريف. 


وإذا غرف هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن بعينه 
ويأخذ العوض الآخرء وهذا تواطوٌ منهما حين عقداه على فسخه. والعقد إذا 
قصد به فسخه لم يكن مقصودًاء وإذا لم يكن مقصودًا كان وجوده كعدمه. 
وكان توسطه عبثًا. 

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة ليبتاعَ به 
من جنسه فإنهما يتشارطان ويّراوضانٍ(١)‏ على سعر أحدهما من الآخرء وأنه 
مذ بمدٌ ونصفي مثلاء ثم بعد ذلك يقول: بعك هذا بكذا وكذا درهمّاء ثم 
يقول: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعا من النوع الآخرء وكذلك في 
الصرف. وليس للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم؛ والغرض معروف. 
فأين من يبيعه السلعة بثمن ليشتري به منه من جنسها إلى من(" يبيعه إياها 
يثمن له غرض في تملّكه وقبضه؟ وتوشّط الثمن في الأول عبث محض لا 
فائدة فيه» فكيف يأمر به الشارع الحكيم مع زيادة [717/أ] التعب والكلفة فيه؟ 
ولو كان هذا سائعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة سوى تضييع الزمان 
وإتعاب النفوس بلا فائدة؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربويًا بأكثر منه من جنسه 
إلا قال: بعتّك هذا بكذاء وابتعث منك هذا بهذا الثمن؛ فلا يَعجز أحدعن 
استحلال ما حرّمه الله قط باد الحيل: 

يوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضلء وربا النسيئة» فأما ربا الفضل فيمكنه 
في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويسمّي ما شاءء ثم يقول: 


)١(‏ كذا فى النسختين» وهو صواب. يقال: راوضّه على الأمر: داراه وخاتله حتى يُدخله 
فيه. وفي المطبوع: «يتراضيان». 
(0) فى النسختين: «أن». والمثبت يقتضيه السياق. 
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اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه ‏ بذلك الذي سماه. ولا حقيقة له 
مقصودة. وأما ربا النّساء فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو 
عشرين صاعا إلى سنة» وابتعتها منك بخمسمائة حالة أو خمسة عشر صاعاء 
ويمكنه ربا الفضلء فلا يشاء مُرْبٍ إلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو 
غير هماء ويحصل مقصوهه من الزيادة. 

فيا سبحان الله! أيعود الربا ‏ الذي قد عظّم الله شأنه في القرآن» وأوجب 
محاربة مستحلّيه؛ ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه» وجاء فيه من الوعيد 
ما لم يجئ في غيره - إلى أن يُستحل نوعاه بأدنى حيلةٍ لا كلفةً فيها أصدًا إلا 
بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن أن 
بنبسك لواف بم الآبياة فق عن شين الأتياء تيل أن يدرت العا لمي 
إلى أن يحرّم هذه المحرمات العظيمة ويُوعِد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع 
الوعيد؛ ثم يبيحها بضرب من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة 
مقصودة فى نفسه للمتعاقدين؟ 

وترى كثيرًا من المترابين ‏ لما علم أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة 
البتةَ قد جعل عنده خرزةً ذهبء فكل من جاءه يريد أن يبيعه جنسًا بجنسه 
أكثر منه أو أقل ابتاع منه ذلك الجنس بتلك الخرزة؛ ثم ابتاع الخرزة 
بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه» أفيستجيز عاقل أن يقول: إن الذي حرّم بيع 
الفضة بالفضة متفاضلا أحلّها بهذه الخرزة؟ وكذلك كثير من الفجّار قد أعدّ 
سلعة لتحليل ربا النّساءء فإذا جاءه من يريد ألقا بألف ومائتين أدخل تلك 
السلعة محلّلا. ولهذا كانت أكثرحيل الربا فى بابها أغلظ من خيل التخليل؛ 
ولهذا حرّمها أو بعضها من لم يحرّّم التحليل؛ لأن القصد في البيع معتبر في 
فِطَّر الناس» ولأن الاحتيال في الربا غالبا إنمايتمٌ بالمواطأة اللفظية أو 


١ /ا5‎ 


العرفية» ولا يفتقر إلى شهادة» ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له في ذمته دينّاء 
لهذا إنما لَعِنَ شاهداء إذا علمابه والتتحليل لا يمكن إظهنازه وفك العقة؟ 
لكون الشهادة شرطًا فيه» والشروط المتقدمة تؤثّر كالمقارنة كما تقدم 
تقريره؛ إذ تقديم17) الشرط ومقارنته لا تخرجه عن كونه عقدٌ تحليل وتُدخله 
في نكاح الرغبة» والقصود معتبرة في العقود. 

وجماع الأمر أنه إذا باعه ربويًا بثمن وهو يريد أن يشتري /7١[‏ ب] منه 
بثمنه من جنسه. فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظاء أو يكون العرف بينهما 
قد جرى بذلكء أو لا يكون. فإن كان الأول فهو باطل كما تقدم تقريره؛ فإن 
هذا لم يقصد ملك الثمن ولا قصّد هذا تمليكّه. وإنما قصد تمليك الثمن 
بالثمن("2؛ وجعلا تسمية الثمن تلبيسًا وخداعًا ووسيلة إلى الربا؛ فهو فى 
هذا العقد بمنزلة التيس الملعون في عقد التحليل» وإن لم تجر بينهما مواطأة 
لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربويًا بربوي فكذلك؛ لأن 
علمه بذلك ضربٌ من المواطأة» وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرج به عن 
قصد الرباء وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال 
الإمام أحمد هاهنا: لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ويبتاع بالورق من غيره ذهبًّا فلا يستقيم؛ 
فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا. وكذلك كره 
مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير» ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم 


)١(‏ ز: «تقدم). 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المثمن بالمثمن». 
١8‏ 


غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين. قال ابن القاسم: فإن طال 
الزمان وصح أمرهما فلا بأس به. 

فوجه ما منعه الإمام أحمد رضي الله عنه أنه متى قصد المشتري منه تلك 
الدنانير لم يقصد تملك الثمنء ولهذا لا يحتاط في النقد والوزنء ولهذا 
يقول: إنه متى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه ‏ بأن يطلب من 
غيره فلا يجد- لم يكن في العقد الأول خللٌ» والمتقدمون من أصحابه 
حملوا هذا المنع منه0١2‏ على التحريم. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن غرضًا ومواطأةً بينهما لم 
يحرم؛ وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية حرب؛ فإنه قال: قلت لأحمد: 
اشترى من رجل ذهبًا ثم باعه منه» قال: يبيعه من غيره أعجبٌ إلي. وذكر ابن 
عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. 

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري 
منه بالدراهم دنانير2"7. وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا 
النّساءء ولهذا عدَّها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء» وهو قول أهل 
المدينة كمالك وأصحابه.» وأهل الحديث كأحمد وأصحابه؛ وهو مأثور عن 
ابن عمر”). ففي هذه المسألة قد عاد الثمن إلى المشتري» وحصلا على ربا 
الفضل أو النّساءء وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل 
والنساء جميعًاء ثم إن كان في الوصفين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 


(0) رواه عبد الرزاق .)١5609٠5(‏ 
(*) رواه عبد الرزاق )١5651/1/(‏ والنسائى (55046). 


اال 


جعل وصلة إلى الربا؛ فهذا الذي لا ريب في تحريمه؛ والعقد الأول هاهنا 
باطل بلا توقف عند من يُبطل الحيل. وقد صرَّح به القاضي في مسألة العينة 
في غير موضعء وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين. 

قال شيخنا(١2:‏ [4//أ] والأول هو الصوابء وإنما تردد من تردد من 
الأصحاب في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما يُنصّب 
الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيحء وعلى هذا التقدير 
فليست من مسائل الحيل» وإنما هي من مسائل الذرائع. ولها مأخذ آخر 
يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم لا يحرّمون الحيل ويحرّمون 
مسألة العينة» وهو أن الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الأول؛ فيصير الثاني 
مبنيًا عليه وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع. فصار للمسألة 
ثلاثة مآخذ فلما لم ينمض تحريمها على قاعدة الحيل توقف في العقد 
الأول من توقف. 

قال شيخنا(؟2: والتحقيق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل» 
وإلا اعتّبر فيها المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» فإن قصد 
حقيقته فهو صحيح. لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه 
المبيع بأقل منه من جنسه؛ ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لايماع بالأول 
نّساءً؛ لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض؛ فإذا لم يحصل كان ذريعة 
إلى الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من 


غيره: وإذا كان الطريق إلى الحلال هى العقود المقصودة المشروعة التى لا 


)١(‏ فى «بيان الدليل» (ص5770575). 
(؟) المصدر السابق (ص57١5).‏ 


١ك‎ 


000 2 -. 5 35 ك1‎ - 35 56 ٠. 
خداع فيها ولا تحريمٌ لم يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته. وإنما‎ 
قُصِد التوصل به إلى استحلال ما حرمه الله والله الموفق.‎ 

وإنما أطلنا الكلام على هذه الحجة لأنها عمدة أرباب الحيل من السنة» 


فهذا تمام الكلام على المقام الأول» وهو عدم دلالة الحديث على 
الحيل الربوية بوجه من الوجوه. 

وأما المقام الثاني وهو دلالته على تحريمها وفسادها ‏ فلأنه كَكِةِ نهاه 
أن يشتري الصاع بالصاعين» ومن المعلوم أن الصفة التي في الحيل مقصودة 
يرتفع سعره لأجلهاء والعاقل لا يُخْرجٍ صاعين ويأخذ صاعًا إلا لتميّز ما 
يأخذه بصفة. أو لغرض له في المأخوذ ليس في المبذولء والشارع حكيم لا 
يمنع المكلّف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزامه(1) 
مفسدة أرجح من تلك المصلحة. وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من 
الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي ما وجه تحريم ربا الفضل 
والحكمة فيه» وقد تقدَّم أن هذا من أعظم حكمة الشريعة ومراعاة مصالح 
الخلق وأن الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم المقاصد؛ وربا فضلء 
وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلًا 
تسورت منه إلى الربح الآأجل» فسدت عليها الذريعة وحمي جانب الحمىء 
وأيَّ حكمة وحكم أحسنٌ من ذلك؟ 


)١(‏ ز: «استلزامة)». 


وإذا كان كذلك فالنبي يك منع بلالا من أخذ مد بمدَّينِ('2 لئلا يقع في 
الرباء ومعلوم أنه لو جوز له ذلك [8// ب] بحيلة لم يكن في منعه من بيع 
مدين بمد فائدةٌ أصلاء بل كان بيعه كذلك أسهل وأقل مفسدة من مِرْبط() 
الحيلة الباردة التي لا تُغني من المفسدة شيئًا وقد نبّه على هذا بقوله في 
الحديث: ١لا‏ تفعل» ا عينٌ الربا»(", فنهاه عن الفعلء والنهي يقتضي 
الع يخيلةار فترسياة» وآنا لسري عه لايد اف يشتيل على تسد 
لأجلها ينهى عنه؛:وتلك المفسدة لا تزول بالتحيّل(؟) عليها بل تزيد» وأشار 
إلى المنع بقوله: ١عينٌ‏ الربا»» فدل على أن المنع إنما كان لوجود حقيقة 
الربا وعينه وأنه لا تأثير للصورة المجردة مع قيام الحقيقة؛ فلا تُههُمِل قوله: 
اعين الربا»» فتحت هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق» وأنها هي 
التي عليها المعوّل» وهي مدل لديل والتحريم, والله سبحانه لا ينظر إلى 
صورها وعباراتها التي يكسوها إياها العبد» وإنما ينظر إلى حقائقها 
وذواتها(*. وبالله التوفيق. 

فصل 


وأما تمسكهم بجواز المعاريض وقولهم: «إن الحيل معاريض فعلية 


)١(‏ رواه البخاري )77١7(‏ ومسلم )١1594(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) كذا في د مهملة» وفي ز: "بربط». وفي المطبوع: «توسط». والمربط: ما تُربط به 
الدواب» والمقصود هنا الذريعة والوسيلة. 

() قاله لبلال كما في الحديث المذكور آنقًا. 

(4) ز: ١بالحيل».‏ 


(6) ز: «دوراتها). 


على وزان المعاريض القولية»» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ومن سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمّنت استباحة 
الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل 
القولية» وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلّص من ظالم كما عرّض 
الخليل بقوله: «هذه أختي)7١2,‏ فإذا تضمنت نضْرٌ حق أو إبطال باطل كما 
عرّض الخليل بقوله: لإقِ سَقِيمُ # [الصافات: 84]» وقوله: #قصله, كبِيرهُمْ 
هنذا * [الأنبياء: 7]» وكما عرَّضِ الملكان2'7 لداود بما ضرباه له من المثال 
الذي نسباه إلى أنفسهماء وكما عرّض النبي يك بقوله: «نحن27) من ماء»(؟), 
وكما كان يُورّي عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسلمين, إذا لم 
تتضمن مفسدة في دين ولا دنياء كما عرّض كك بقوله: «إنا حاملوك على ولد 
الناقة»2*0» وبقوله: إن الجنة لا تدخلها العُجْن)(2» وبقوله: امن يشتري 
مني هذا العبدٌ»0") يريد عبد الله» وبقوله لتلك المرأة: «زوججك الذي في 


)0( في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (/7”7”01) ومسلم (7117/1). 

(؟) في النسختين: «الملكين». 

فرق انحن" ليست في ز. 

(4) تقدم. 

(0) تقدم. 

() رواهالترمذي في «الشمائل» )751١0(‏ والبيهقي في «البععسث»(7”17) من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. ورواه الطبراني في «الأوسط» 
(0044) عن سعيد بن المسيب عن عائشة موصولًا. وانظر الكلام عليه في 
«الصحيحة) .)١941/(‏ 

(0) تقدم. 


1١07 


عينيه بياضٌ22(0, وإنما أراد به البيياض الذي خلقه الله في عيون بني آدم- 
فهذه المعاريض ونحوها من أصدق الكلام فأين في جواز هذه ما يدل على 


جواز الحيل المذكورة؟ 
وقال شيخنا( " رََآيَهََنْهُ: والذي قيسث عليه الحيل الربوية وليست 
مثله نوعان: 


أحدهما: المعاريضء وهي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى 
صحيحًاء ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخرء ويكون سبب ذلك الوهم كون 
اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع 
إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهماء فيعني أحدّ معنييه 
ويوهم السامع أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك وإمالكون 
دلالة الحال تقتضيه؛ وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ. أو يكون 
سبب التوهم كون اللفظ ظاهرًا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنًا: بأن يدوي 
مجاز اللفظ دون حقيقته أو ينوي بالعام الخاصٌ أو بالمطلق [9//أ] المقيد. أو 
يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف 
خاص له أو غفلة منه أو جهلٍ أو غير ذلك من الأسباب» مع كون المتكلم إنما 
قصد حقيقته؛ فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز» 
كقول الخليل: «هذه أخني», وقول النبي كَك: انحن من ماء»» وقول الصديق 


)١(‏ رواه الزبير بن بكّار في كتاب «الفكاهة والمزاح» عن زيد بن أسلم مرسلاء كما في 
«تخريج الإحياء» (7/ .)١15‏ والمرأة يقال لها أم أيمن. 
(؟) فى «بيان الدليل» (ص588 ١‏ وما بعدها). 


١6: 


يِعَلَدعَنَهُ: «هادٍ يهديني السبيل)(١2»‏ ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

د 

أوهم امرأته القرآن('2. وقد يكون واجبًا إذا تضمّن دفء7© ضرر يجب 

وهذا الضرب وإن كان نوعَ حيلةٍ في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
المحرّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به: 

أما الأول: فلكونه دفعً ضرر غير مستحق, فلو تضمّن كتمان ما يجب 
إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود 
عليه في بيع أو نكاح أو إجارة- فإنه عش محرم بالنص. 

قال مثنّى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء فى 
المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل 
يُصلح بين الناس أو نحو هذا. 

قال شيخنا رَبَِيهَنَك؛): والضابط أن كلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
رام لأ كتماناوددليس ومتل في هذا الإعرار با نطق و از يض في 
الحلف عليه. والشهادة على العقود. ووصف المعقود عليه. والفتيا 
والحديث والقضاء. وكل ما حَرّم بيانه فالتعريض فيه جائز» بل واجب إذا 


000( تقدم. 

() تقدم. 

زفرة ز: لرفع). 

(5) في «بيان الدليل» (ص .)75١١‏ والكلام متصل بما قبله. 


١6 


أمكن ووجب الخطابء كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن 
يعتدي عليه. وإن كان بيانه جاترٌاء أو كتمانه جائرًا؛ فإما أن تكون المصلحة 
في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة: 

فإن كان الأول فالتعريض مستحبٌ» كتورية الغازي عن الوجه الذي7١)‏ 
يريد وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصِده عن طاعة أو 
مصلحة راجحة؛ كتورية أحمد عن المرّوذيء وتورية الحالف لظالم له أو 
لمن استحلفه يميئا لا تجب عليه» ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة» والإظهار مستحبء. وهذا في كل 
موضع يكون البيان فيه مستحبًا. 

وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك 
المخاطب التعريضٌ والتصريحٌ بالنسبة إليه سواء- جاز الأمران كما لو كان 
يعرف بعدة ألسّنء وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده. ومثل هذا مالو 
كان له عرق فاخ في التغريض ولا عالق عليه فى التصريت والبيعاطان له 
يفهم مقصوده. وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرارًا بغير مستحق. 

والثاني: ليس له ذلك. فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغرير» وربما أوقع السامع في [25/ ب] الخبر الكاذب» وقد يترتّب عليه ضررٌ 
بيه. 


والثالث: له التعريض في غير اليمين. 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ز. 


وقال الفضل(١2‏ بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه 
بسالوعن الكىء أكره أن أخيرة به قال إذا لم يكن يمينا فادباس»نن 
المكاريفن منذو جه عق الكترت: 

وهذا عند الحاجة إلى الجواب. فأما الابتداء فالمنع فيه9" ظاهر, كما 
دل عليه(”' حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذبٌ إلا في 

ثلاث7» وكلها مما يحتاج إليه المتكلم. وبكلٌ حال فغاية هذا القسم 
تجهيل السامع بأن يُوقِعه المتكلم في اعتقاد ما لم يُرِده بكلامه. وهذا 
التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته» وقد تكون مفسدته أرجح من 
مصلحته؛ وقد يتعارض الأمران. ولاريب أن من كان علمه بالشيء يحمله 
على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم؛ 
وكذلك إن كان في علمه مضرَّةٌ على القائل؛ أو تفوت عليه مصلحة هي 
أرجح من مصلحة البيان» فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله 
أن يعرّض له. 

فالمقصود بالمعاريض فعلٌ واجب أو مستحبٌ أو مباح أباح الشارع 
السعي في حصوله؛ ونصب له سببًا يفضي إليه؛ فلا يقاس بهذا الحيل التي 
تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرّمهء فأين أحد البابين من 


)١(‏ في النسختين: «الفضيل»» خطأء والتصويب من «بيان الدليل» (ص١٠3)‏ المصدر 
الذي نقل عنه المؤلف هذا المبحث. وانظر: «طبقات الحنابلة») .)5901١ /1١(‏ 

فم (فيه) ليست في ز. 

() «عليه» ليست في ز. 

(4) تقدم. 


١ 017/ 


الآخر؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة 
غلى الذى 200 

فهذا الفرق من جهة المحتال عليه. وأما الفرق من جهة المحتال به فإن 
المعرّض إنما تكلم بحق» ونطقٌّ بصدق فيما بينه وبين الله تعالى» لا سيماإن 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه. وإنما كان الظهورٌ”"2 من ضَعْفِ فهم 
السامع وقصوره في فهم دلالة اللفظ» ومعاريض النبي كَكِْةِ ومُزاحه كانت من 
هذا النوع» كقوله: «نحنُ من ماءِ), وقوله: «حاملوكٌ على ولد الناقة», ودلا 
يدخل الجنةً العْحُرا. وازوججك الذي في عينيه بياضٌ)2"7, وأكثر معاريض 
السلف كانت من هذا. ومن هذا الباب التدليس فى الإسناد. لكن هذا مكروه 
لتعلّقه بالدين وكون البيان في العلم واجبّاء بخلاف ما قصد به دفع ظالم أو 
دفع ضرر عن المتكلم. 

والمعاريض نوعان: 

أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له. فلا يخرج به عن 
ظاهره» ويقصد فردًا من أفراد حقيقته؛ فيتوهّم السامع أنه قصد غيره: إما 
لقصور فهمه. وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وإما لشاهد الحال 
عنده» وإما لكيفية المخبر وقتّ التكلّم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو 


200 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المذكى». 
(1) كذا في النسختين و«بيان الدليل»» وفي المطبوع: «عدم الظهور»؛ وهو يقلب المعنى. 


(*) تقدم تخريج هذه الأحاديث قريبًا. 
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ذلكء وإذا تأملتَ المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع. 
و يص ال ِ من 2 


والثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد. وهو الذي 
يسمّيه المتأخرون الحقيقة والمجاز» وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ 
فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى» وعند التقييد له 
معنى يسمُّونه المجازء ولم يفرّقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد. فإن 
قالوا: [60/أ] كل مقيّدِ مجاز» لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجارًا؛ فإن 
التركيب يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق. وإن قالوا: «بعض القيود 
يجعله مجازًا دون بعض» سُئلوا عن الضابط ما هوء ولن يجدوا إليه سبيلًا. 

وإن قالوا: «يعتبر اللفظ المفرد من حيث هو مفرد قبل التركيبء وهناك 
يحكم عليه بالحقيقة والمجاز». 

قيل لهم: هذا أبعد وأشدٌ فسادًا؛ فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة 
الأصوات التي يَنْعِقَ بها ولا تفيد شيئًاء وإنما إفادتها بعد تركيبهاء وأنتم قلتم: 
الحقيقة هي اللفظ المستعمل» وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له 
أولاء والمجاز بالعكس؛ فلا بدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما 
وضع له(١2»‏ وهو إنما يُستعمل بعد تركيبه» وحينئلٍ فتركيبه بعده بقيود يُفهم 
منها مراد المتكلم؛ فما الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها 
مجارًا؟ 


وليس الغرض( إبطال هذا التقسيم الحادث المبتدع المتناقضء فإنه 


)١(‏ «فيما وضع له) ليست في ز. 
(؟) بعدها في ز: «ههنا», وعليها خط يدل على شطبها. 
١84‏ 


باطل من أكثر من أربعسين وجهّ(١"؛‏ وإنما الغرض التنبيه على نوعَي 
التعريضء وأنه تارةً يكون مع استعمال اللفظ في ظاهره؛ وتارةً يكون 
بإخراجه عن ظاهره. ولا يذكر المعرّض قرينة تبيّن مراده. ومن هذا النوع 
عامة التعريض في الأيمان والطلاق» كقوله: «كل امرأة له فهي طالق» وينوي 
في بلد كذا وكذاء أو ينوي فلانة . وقوله : "أنتِ طالق» وينوي من زوج كان 
قبلّه ونحو ذلك؛ فهذا القسم شيء والذي قبله شيء؛ فأين هذا من قصد 
المحتال بلفظ العقد أو صورته ما لم يجعله الشارع مقتضيًا له بوجه بل جعله 

ولايلزم من صلاحية اللفظ له إخبارًا صلاحيئه له إنشاءً؛ فإنه لو قال: 
«تزوجتٌ» في المعاريض وعنى نكاحًا فاسدًا كان صادقًا كما لو بيّنه» ولو 
قال: «تزوجت)» إنشاء وكان فاسدًا لم ينعقدء وكذلك في جميع الحيل؛ فإن 
الشارع لم يشرع القرض إلا لمن قصد أن يسترجع مثِلّ قرضه؛ ولم يشرعه 
لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلة ولا بغيرها . وكذلك إنما شرع البيع لمن 
له غرضٌ في تمليك الثمن وتملّك السلعة؛ ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا 
الفضل أو النّساء ولاغرضّ له في الثمن ولا في السلعة» وإنما غرضهما 
الربا . وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة لم يشرعه لمحذّل. 
وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمفتدية نفسَها من الزوج تتخلّص منه من سوء 
العشرة؛ ولم يشرعه للتحيّل على الجنث قط . وكذلك التمليك لم يشرعه الله 


)١(‏ ذكرها المؤلف في «الصواعق المرسلة»؛ ولم يصل إلينا هذا الجزء من أصله الذي 
فيه هذا المبحث,ء وانظر: «مختصر الصواعق» (7/ 7٠٠١‏ وما بعدها) [ط. أضواء 
السلف] ففيه ذكر أكثر من خمسين وجهًا. 
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سبحانه إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان محتاجًا أو 
غيرٌ محتاج؛ ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما قطّ. 
وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يُسقط بها حقاولا 
يضرٌ بها أحدّاء ولم يشرعها إذا تضمّنت إسقاط حق أو إضرارًا لغير مستحق. 

فثبت /1١(‏ ب] أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيء؛ 
وغايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه ولا يلزم من جواز 
مخادعة الظالم المُبطِل جوازٌ مخادعة المُحِقٌ؛ فما كان من التعريض 
مخالقًا لظاهر اللفظ كان قبيحًا إلا عند الحاجة؛ وما لم يكن منها مخالمًا 
لظاهر اللفظ كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

والمعازيض كما تككؤون بالقول تكون بالفعل؛ وتكون بالقول والفغل 
معاء مثال ذلك أن يُظهر المحارب أن يريد وجهًا من الوجوه ويسافر إليه 
ليحسب العدؤٌ أنه لا يريده. ثم يَكُرٌ عليه وهو آمنٌ من قصده. أو يستطرد 
المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزيمته ثم يعطف عليه؛ وهذا من حََدَّعاتِ 
الحرب. 


لع 


0 


فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه 2١(‏ الحيل المحرّمة. 
والنوع الشاني227: الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظالمه 
وكختندبمة إنا للتوصيل إلى اخداحتهمنة أو عقوية له أو لكف شرةه 


)١(‏ د: اعليهما). 
(؟) سبق النوع الأول قبل ثمان صفحات .)١55(‏ 


151١ 


وعدوانه عنه؛ كما روى الإمام أحمد في «مسنده22170: أن رجلا شكا إلى 
رسول الله َُِ من جاره أنه يؤذيه. فأمره رسول الله يكةِ أن يطرح متاعه في 
الطريق» ففعل» فجعل كل من مرّ عليه( يسأل عن شأن المتاع» فيخبر بأنّ 
جارٌ صاحبه يؤذيه فيسيّه ويلعنه» فجاء إليه وقال: رد متاعك إلى مكانه: 
فوالله لا أؤذيك بعد ذلك أبدًا. 


فهذا من أحسن المعاريض الفعلية» وألطف الحيل التي يتوصّل بها إلى 
دفع ظلم الظالم. ونحن لا ننكر هذا الجنسء وإنما الكلام في الحيل على 
استحلال محارم الله» وإسقاط فرائضه؛ وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو 
الذي يفوت أفرادٌ الأدلة على تحريمه الحصرّ. 
فصل 
وأما قولكم: «جعل العقود حيلًا على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بها... 


إلى آخره»» فهذا موضع الكلام في الحيل(" وأقسامها”؟» إلى أحكامها 
الخمسة» فنقول: 


ليس كل ما يُسمّى حيلة(*2 حرامًاء قال الله تعالى: ( إِلَّا الْمُسِتَصَعَفِينَ 


() برقم )١1108(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ولم يسق لفظه. وهو عند ابن 
أبي شيبة (79974). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )١74(‏ وأبو داود (0167) 
من حديث أبي هريرة يَيَْتَعَنَكُ وصححه ابن حبان (070) والحاكم (5/ .)١110‏ 

فر عليه» ليست في ز. 

() «في الحيل» ليست في ز. 

04 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وانقسامها». 

(5) زيد في المطبوع بعدها: (يسمى»» ولا حاجة إليها. 
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الك وَالودان لَايسْتَِيعُوتَ حيلة وا مدو سيا © [النساء: 9/8]» أراد 
ا ا الل 0 دور ةقان 
عليهاء وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار, كما فعل نُعيم بن مسعوديوم 
الخندق37' أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجّاج بن علاط 
بامرأته2"7, وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل 
الذين قتلوا ابن أبي الحُقيق اليهودي وكعب بن الأشرف وأبا رافء(" 
وغيرهم؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له. 
والحيلة: مشتقة من التحؤّل وهي النوع والحالة كالجلسة والقعدة 
والرّكبة» فإنها بالكسر للحالة وبالفتح للمرّة» كما قيل: المَعْلة للمرة» وَالفِعْلة 
للحالة» والمَمُعل للموضعء والمفعل للآلة. وهي من ذوات الواوء فإنها من 
التحول ين تخا يسول» و إتنها اتقلبت الواؤياء لاتكناز ها قبلهاء وهو قلنب 
مَقِِسٌ مطرد في كلامهم؛ نحو ميزان وميقات وميعاد؛ فإنها مفعال من الوزن 
والوقت والوعد. فالحيلة هي نوع ]]1/81١[‏ مخصوص من التصرف والعمل 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (7/ 515 4) من طريق ابن إسحاق عن رجل عن 
عبد الله بن كعب بن مالكء والرجل مبهمء ورواه ابن سعد (71/7//5) من طريق 
الواقدي» وهو متروكء وقال الألبانى فى «فقه السيرة» (ص ١0‏ "7): هذه القصة بدون 
إسناد). 0 

(؟) تقدم. 

(*) أبورافع هوابن أبي الحُقَيقء وخبر قتله رواه البخاري )5١05٠:409(‏ عن 
البراء بن عازب. وخبر قتل كعب بن الأشرف أيضًا رواه البخاري )1٠717(‏ عن 
جابر بن عبد الله. 
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الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها 
في سلوك الطرق الخفية التي يتوصّل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث 
لا يتفطّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل 
اللغة» وسواء كان المقصود أمرًا جائرًا أو محرماء وأخصٌ من هذا استعمالها 
في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلًا أوعادةً. وهذاهو 
الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل» ولا 
تعاملوه فإنه يتحيّل» وفلان يعلم الناسّ الحيل» وهذا من استعمال المطلق 
في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما. 

وإذا قُسّمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة(١2‏ حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس 
والسفر الواجب حيلة على المقصود منه. والعقود الشرعية واجبها 
ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه؛ والأسباب 
المحرّمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة 
بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة 
جنس تحته التوصل إلى فعل الواجبء وترك المحرم؛ وتخليص الحق» 
ونصر المظلوم, وقهر الظالم؛ وعقوبة المعنديء وتحته التوصّل إلى 
استحلال المحرّم» وإبطال الحقوق» وإشقاة الواجبات. ولما قال النبي وَلَِ: 
١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل»("» غلب 
استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم. وكمايذمٌ الناس 


(0) ز:«الواجب». 
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أرباب الحيل فهم يذمّون أيضًا(') العاجز الذي لا حيلةَ عنده لعجزه وجهله 
بطرق تحصيل مصالحه. فالأول ماكر مخادعٌ والثاني عاجز مفرّطء 
والممدوح غيرهماء وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيّها وظاهرهاء 
فيحن التوضّل إلى مقاصده المحمودة التي يحبّها الله ورسوله بأنواع 
الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يُتوصّل بها إلى خداعه 
والكر فيكت انها ارلا يعليا ولايدل عليياء 


هه سس ,سك ليو سس 


قلوبًاء وأعلمٌ الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» وأتقى لله من أن يرتكبوا 
منها شينًا أو يدخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب ووَلَيَهُعَنْهُ: لست 
بخِبٌ ولا يخدعني الِخْبٌ("). وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان 
الناس يسألون رسول الله يك عن الخير» وكان هو يسأله عن الشر(©. 

والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشرّ الذي لا يعرفه, بل الذي يعرفه 


)١(‏ د: «أيضًا يذمون). 

ف لم أجده مسندًا عن عمرء وقد عزاه إليه ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 0707 
والمصنف في «الروح» (7/ 187). وهو مرويٌّ عن إياس بن معاوية» رواه ابن قتيبة 
في اعيون الأخبار»(1/ 44”) ووكيع في «أخبار القضاة» )718/1١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»2(١١19/1١)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (”518/7)) ولفظ 
وكيع: الست بِخِبٌ» والخِْبٌ لا يخدعني, ولا يخدع ابن سيرين» ويخدع الحسنء 
ويخدع أبا معاوية بن قرة» ويخدع عمر بن عبد العزيز». وانظر: «البيان والتبيين» 
(/١١٠)و«الحيوان»(174/5)‏ و«العقدالفريد»(”/١١)‏ و«تاريخ الإسلام» 
للذهبي (8/ .)57١‏ 

() كما في الحديث الذي رواه البخاري (7707, 17085) ومسلم 18517) عن حذيفة. 
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ولا يريد بل يريد الخير والبر. والنبي يل قد سمَّى الحرب تدّْعة(21, ولا 
ريبٌ في إنقناء الداع إلىييما يديه انةتورسيالة وإلى ما يبغضه وينهى عنه. 
وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم؛ فالحيلة والمكر 
والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم. 

فالحيل المحرّمة منها ماهو كفرء ومنها ماهو كبيرة»ومنهاماهو 
صغيرة. وغير [0// ب] المحرّمة منها ما هو مكروه؛ ومنها ما هو جائزء ومنها 
ماهو مستحبء ومنها ما هو واجب: 

فالحيلة بالردّة على فسخ النكاح كفرء ثم إنها لا تتأنّى إلا على قول من 
يقول بتعجيل الفسخ بالردة» فأما من وقفه على انقضاء العدة فإنها لايتمٌ لها 
غرضها حتى تنقضي عدتها؛ فإنها متى علم بردّتها قُتِلتْء إلا على قول من لا 
يقتل المرتدة» بل يحبسها حتى تسلم أو تموت. 

وكذلك التحيّل بالردة على حرمان الوارث كفرء والإفتاء بها كفر, ولا 
تتم إلا على قول من يرى أن( مال المرتدٌ لبيت المالء فأما على القول 
الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا نتم الحيلة» وهذا القول هو الصواب؛ 
فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المَخُوف» وهو في هذه الحال قد تعلّق 

حق الورثة بماله» فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع» فهكذا المرتد بردته 
تعلق خن الورك زماله امار سح القدل» 


)١(‏ رواه البخاري (7070) ومسلم )١779(‏ عن جابر رَعَإْيَُعَدَُ. ورواه أيضًا البخاري 


)٠ :6(‏ ومسلم ( 004١‏ عن أبي هريرة وِدَإيَدُعَنَهُ. 
(0) «أن» ليست فى ز. 


١375 


فصل 

وأما الحيل التي هي من الكبائر: فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
امرأته ولد. والصواب أن هذه الحيلة لا تُسقِط عنه القَوّده وقولهم: اإنه ورث 
ابنه بعضَ دم أبيه فسقط عنه القَّوّدا ممنوع؛ فإن القود وجب عليه( أولًا 
بقتل أم المرأة» وكان لها أن تستوفيه ولها أن تُسقطه. فلما قتلها قام وليها في 
هذه الحال مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمهاء ولو كان ابن القاتل؛ فإنه 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي 
التتطناض من والدلفيرة وغابة سال عليه التخدين أن لاف د الؤاند 
بولده”''؛ على ما فيه من الضعف وفي حكمه من النزاع» ولم يدل على أنه لا 
يقاد بالأجنبى إذا كان الولد هو مستحق القودء والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه فى 

0 2 1 0 5 0 
مسألة المنع قد أقِيد بابنه» وفي هذه الصورة إنما أقيد بالأجنبي» وكيف تأتي 
شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القود على من قتل نفسًا بغير حق فإن عاد 
فقتل نفسًا أخرى بغير حق وتضاعف إثمه وجرمه سقط عنه القود؟ بل لو قيل 
بتحتم قتله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى العقول والقياس. 

ومن الحيل المحرّمة التي يكفر من أفتى بها تمكين7" المرأة ابن زوجها 
من نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت موطوءةً ابنه» وكذا بالعكسء أو وَطْأَه 
حماته لينفسخ نكاح امرأته» مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول من يرى 
أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا كما تثبت بالتكاح» كما يقوله أبو حنيفة وأحمد 


)١(‏ «عليه) ليست في د. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) في النسختين: «تمكن». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
1١ 11/‏ 


في المشهور من مذهبه. والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل؛» 
ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وقياسٌ السّفاح على 
التكاح في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق. والله سبحانه جعل الصّهر قسيم 
النسب» وجعل ذلك من نعمه التي امتنّ بها على عباده» فكلاهما من نعمه 
وإحسانه؛ فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من 
آثاره» بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء [1/85] الحرام فالصهر 
الذي هو فرع عليه ومُشْبّهِ به أولى أن لا يحصل بوطء الحرام. 

وأيضًا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المَحْرّمية التي هي من 
أحكامه. فإذا لم تثبت المَحْرّمية لم تثبت الحرمة. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما قال: #وَحَليِلُ أبِنَابِحكُمُ 4 [النساء: 17]» 
ومن زنى بها الابن لا تسمّى حليلة لغةّ ولاشرعًا ولاعرفًا. وكذلك قوله: 
«وَلا شما نكم ا بآوْكُم يَِآلِنْسآه إِلَامَا قد سلف 4 [النساء: 
عا لماه الجاع الذي هو ضد السُفاح» ولم يأت في القرآن النكاح 
اللمزافية لزنا قط ولا الوطاء | لميجوو عن عقد. 

وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة» ونحن نذكر 
مناظرته بلفظها. 

قال الشافعي27): الزنا لا يحرّم الحلال» وقال به ابن عباس(). 


)١(‏ انظر: «الأم» (8/ "98/77٠١‏ وما بعدها) بنحوه. 
00( رواه عبد الرزاق )١7779(‏ وسعيد بن منصور(١/ 5٠‏ 5) وابن أبى شيبة -)١775(‏ 


١18 


قال الشافعي: لأن الحرام ضد الحلال» ولا يقاس شيء على ضده. فقال 
لي قائل: نقول لو قبَّلَتْ امرأةٌ الرجل ابنّه لشهوة حرمت على زوجها أبدًاء 
ستول تلنكنا اللا عوجر الشاحة م اأتوات شاك ولحريما 
بالتكاح» فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال؟ فقال: أجد جماعا وجماعًا. 
قلت: جماعًا حدثْ به وخخصّنت وجماعًا رُجِمثْ به أحدهما نقمة والآخر 
نعمة» وجعله الله سبحانه نسبًا وصِهرًا وأوجب به حقوقًاء وجعلك مِحَْرّمًا 
لامرأتك وابنتها تسافر بهماء وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي 
الآخرة بالنار» إلا أن يعفو الله» فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال 
الذي هو نعمة؟ وقلت له(1١):‏ فلو قال لك وجدتٌ المطلقة ثلانًا تَحِلُ بجماع 
زوج وإصابة0", أله بالزنا لأنه جماع كجماع؛ قال: إِذّا أخطِى!؛ لأن الله 
تعالى أحلها بتكاح زوج وإصابة20. قلت: وكذلك ما حرّم الله في كتابه 
بنكاح زوج وإصابة زوج. قال: أفيكون شيء يحرّمه الحلال ولا يحرّمه 
الحرام أقول به؟ قلت: نعمء ينكح أربعًا فيحرم عليه أن ينكح من النساء 
خامسة» أفيحرم عليه إذا زنى بأربع شي من النساء ء؟ قال: لا يمنعه الحرام 
مما يمنعه الحلال» قال: فقد ترتدٌ فتحرم على زوجهاء قلت: نعم وعلى 
جميع الخلقء وأقتلّها وأجعل مالها فيئّاء قال: فقد نجد الحرام يحرم 
الحلال» قلت: أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا. انتهى. 


- والبيهقي (7/ )1١777‏ من طرق عن ابن عباس. 
)١(‏ «له) ليست فى د. 

(5) #وإصابة» ليست في ز. 

(90) «وإصابة» ليست فى د. 


١8 


وممايدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله سبحانه 
عليه من العدّة والإحداد والميراث» والحل والحرمة» ولحوق النسب» 
ووجوب النفقة والمهرء وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء» والقصر 
على أربع» ووجوب القَسْم والعدل بين الزوجات» وملك الرجعة؛ وثبوت 
الإحصان والإحلال للزوج الأول» وغير ذلك من الأحكاء()- لا يتعلق 
شيء منها بالزناء وإن اختلف في العدة والمهر. 

والصواب أنه لا مهرٌ لبغيٌ كما دلت عليه سنة رسول الله يَك2'1؛ وكما 
فطر الله سبحانه عقول الناس على استقباحه؛ فكيف يثبت تحريم المصاهرة 
من بين هذه الأحكام؟ والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعا كما هي محرّمة 
في الدين. 

وكذلك الحيلة على إسقاط حدّ السرقة بقول السارق: هذا مِلّكي؛ وهذه 
داري» وصاحبها عبدي» من الحيل التي هي إلى المّضْحكة [85/ ب] 
والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع» ونحن نقول: معادً الله أن 
يجعل في فِطّر الناس وعق و لهم قبولٌ مثل هذا الهذيان البارد المناقض 
للعقول والمصالح؛ فضلًا عن أن يَشرع لهم قبوله» وكيف يُظنّ بالله وشرعه 
ظن السوء أنه شرع ردّ الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه وبالبهتان 
الذي يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة 
بالزور والكذب مقبولًا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة 


)١(‏ ز: «أحكام». 
(؟) كمافي حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه البخاري (1187) ومسلم 
.)١6597(‏ 


ل 


أحد من الناس؟ ومن له مُسْكةٌ من عقل وإن بُلِي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه 
عرق هذا ابت والزؤية وجائلة وللعقوك! ايهيا سارف قن عن الكله 
بهذا البهتان ويتخلّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع قطع يد السارق ثم 
إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟ 

وكذلك إذا غصّبّه(١2‏ شيئًا فادّعاه المغصوبٌُ منه. فأنكر. فطلب تحليفه؛ 
قالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يُقِرَّ به لولده الصغير فتسقط عنه 
اليمين ويفوز بالمغصوب. وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في 
الدين» بل المُمَرٌ له إن كان كبيرًا صار هو الخصم في ذلك. وتوجهث عليه 
اليمين» وإن كان صغيرًا توجهت اليمين على المدعى عليه فإن نكلّ فضي به 
للمذعن وَطْرم فته لمن أذ لهايدة لأنه بتكوله قد فوته عليه. ا 

وكذلك إذا جرح رجلاء فخثي أن يموت من الجرح؛ فدفع إليه دواء 
مسمومًا فقتله» قال أرباب الحيل: يسقط عنه القصاص. وهذا خطأ عظيم؛ 
بل يجب عليه القصاص بقتله بالسّم كما يجب عليه بقتله بالسيف. ولو 
أسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عَجِرٌ قات عن قتل من يريد قتله به 
آمنا؛ إذ قد علم أنه لا يجب عليه القَوّده وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي 
به شريعة. 

وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من الميراث في مرضه. وخاف أن 
الحاكم يُورّث المبتوتة» قالواة فالتحيلة أن نقد أنه كان طلدينا فنا وهله 
حيلة محرمة باطلة لا يحل تعليمهاء ويفسق من علَّمها المريضٌ» ويستحق 


)01 كذا في النسختين» وهو صواب. يقال: عَصَبَّه ماله وعَصبَ منه مالّه. وفي المطبوع: 


(اغصب). 


١ا/ا‎ 


عقوبة الله ومع ذلك فلا تنفذ» فإنه كما هو منّهم بطلاقها فهو منّهم بالإقرار 
بتقدم الطلاق على المرضء وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة 
فالإقرار لا يمنعه للتهمة» ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرمة. 

وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه أو ومَّبّه قبل الحولء ثم استردّه» 
قال أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة» بل لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل 
زكاته. وهذه حيلة محرمة باطلة» ولا يُسقِط ذلك عنه فرضّ الله الذي فرضه 
وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيّعه وأهملّه فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي 
مكر وخداع لم يكن في إ يجابه والوعيد على تركه فائدة. وقد استقرت سنة 
الله في خلقه شرعا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده. كما حَرّمٌ القاتل 
الميرات» وورّتٌ المطلقةً في مرض الموتء وكذلك الفارٌ من الزكاة لا 
يُسقِطها عنه فراره» ولا [8/أ] يُعان على قصده الباطل فيتمٌ مقصوده ويسقط 
مقصود الرب سبحانه» وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على 
بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع. 

وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدَّى أو شرب الخمر أولًاثم 
جامعء قالوا: لا تجب عليه الكفارة. وهذا ليس بصحيح؛ فإن إضمامه إلى 
إم الجماع إِثمَ الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه؛ بل يناسب تغليظ 
الكفارة عليه» ولو كان هذا يُسقط الكفارة لم تجب الكفار7١2‏ على واطئ 
اهتدى لجرعة(" ماء أو ابتلاع لباب أو أكل زبيبة. فسبحان الله! هل أوجب 
الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم 


)١(‏ ز:«كفارة». 
() ز: «بجرعة). 


١/1 


الذي لم يجعله الله محلا للوطء؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان 
محلا للوطء وانقلبت كراهة الشارع له(١)‏ محبةً ومنعٌه إِذنًا؟ هذامن 
المحال. 

وأفسدٌ من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل 
الجماع قطع الصومء فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنًا من وجوب الكفارة. 
ولازمٌ هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدًاء وإبطال هذه 
الشريعة رأسّاهِ فإن المجامع لا بد أن يعزِمَ على الجماع قبل فعله؛ وإذا عزم 
على الجماع فقد تضمّنت نيته قطمٌ الصوم, فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة 
للإفطار» فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعلء فلم 
يفطر به فلا تجب الكفارة» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضةً 
الدين وإبطال الشرائع؟ 

وكذلك قالوا: لو أن مُحرمًا خاف الفوت وخحشي القضاء ء من قابلٍ 
فالحيلة في إسقاط القضاء أذ كن بال ووس ادي سالة حااية ني 
إحرامه فإذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل» بناء على أن المرتد 
كارن حي نقد امد إنازقا موداينا بدي عاج بالك ارجا يدي 
را ل 50 
مناقضة؛ فهو في شِقٌ والإسلام في 

00000 
يحلّفه بالطلاق أنه لا حّ لوكيله قِبّلهء فالحيلة في حلفه صادقًا أن يُحضِر 


)١(‏ «له» ليست في د. 


1١/7 


الموكل إلى منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوكيل؛ 
فإذا حلف أنه لا حقٌّ لوكيله قِبَله حلف صادقًاء فإذا رجع إلى البيت فشأنه 
وشأن صاحب الحق. 

وهذه شرٌ من حيلة اليهود أصحاب الحيتان» وهذه وأمثالها إنما هي من 
حيل اللصوص وقُطَّاع الطريق» فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا 
يُجِدِي عليه هذا الفعل في بره في ابسن عكافيل هو حائك كل الحديف إد 
لم يتمكدٌن صاحب الحق من الظفر بحقه. فهو في ذمة الحالف كما هوء وإنما 
يك إذا سك فباسيدشى قرهه وع ل لقي كرفا لقم 

وكذلك لو كان له عروصٌ2(0 للتجارة فأراد أن يُسقط زكاتهاء قالوا: 
اي 
النية ويُعيدها(" للتجارة» فيستأنف [18/ ب] بها حولاء ؛ ثم يفعل هكذا في 
آخر كل حول فلا تجب عليه زكاتها أبدًا. 

فيالله العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم 
الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعين وما نُخفي الصدور؟ ثم إن هذه الحيلة 
كما هي مخادعة لله ومكرٌ بدين الإسلام؛ فهي باطلة في نفسهاء فإنها إنما 
تصير للقنية إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة» فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها 
البتةَ ولا له حاجة باقتنائهاء وإنما أعدَّها للتجارة» فكيف تُتصرَّر منه النية 
الجازمة للقنية وهو يعلم قطعًا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءهاء وإنما هو مجرد 
)١(‏ ز:«عرض). 


(؟) أي اتخاذها لنفسه لا للتجارة. 
(9) ز: ايعتدها). 


١7 


حديث نفس وخاطر أجراه على قلبه» بمنزلة أن يقول بلسانه: «أعددتها 
للفنية» وليس ذكلك فى قلبه؟ ألا بستحي من الله من مناقظ فزاخضه بهنذا 
الهوس وحديث النفس؟ 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عينّ من الذهب والفضة فأراد إسقاط 
زكاتها في جميع عمره؛ فالحيلة أن يدفعها إلى محتالٍ مثله أو غيره في آخر 
الحول ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحولء ثم في آخره يعود فيستبدل بها 
مثلهاء فإذا هو فعل ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش. وأعظم من هذه البلية 
إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسولء وأن هذا من الدين الذي جاء به. 

ومثل هذا وأمثاله منع كثيرًا من أهل الكتاب من الدخول في الإسلام؛ 
وقالوا: كيف يأتي رسول بمثل هذه الحيل؟ وأساؤوا ظنهم به وبدينه» 
وتواصّوا بالتمسك بما هم عليه؛ وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء به 
وقالوا: كيف تأتي بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند الله؟ ولو 
أن ملكا من الملوك ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكه. قالوا: 
وكيف يشرع الحكيم الشيء لما في شرعه من المصلحة ويحرّمه لما في فعله 
من المفسدة ثم يبيح إبطال ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا 
ناظره المسلم في صحة دين الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل» كما هو 
في كتبهم وكما نسمعه من لفظهم عند المناظرة: فالله المستعان. 

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتهاء 
فالحيلة في ذلك أن يَعلِفها يومًا واحدًا ثم يعود إلى السّومء وكذلك يفعل في 
كل حولٍ. وهذه الحيلة باطلة لا تُسقِط عنه وجوب الزكاة» بل وكذلك كل 
حيلة يتحيل بها على إسقاط فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا 


١/0 


يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثبانًا(١2.‏ 


وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد أن يبطل 
شهادتهماء فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم. وهذه الحيلة حسنة إذا كانا 
يشهدان عليه بالباطل» فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهماء 
ولأ تعلهذ» المكقاصيية ها د ديم 

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين» والحيلة على ذلك أن يؤجره 
الأرضٌ ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء. وهذه [84/أ] الحيلة 
لا تدم إذا كان البستان وقمًا وهو ناظره أو كان ليتيم» فإن هذه المحاباة في 
المساقاة تقدح في نظره ووصيته. وإن قيل: إنها تُغتفر لأجل العقد الآخر وما 
فيه من محاباة(؟) المستأجر له؛ فهذا لا يجوّز له أن يحابي في المساقاة» لما 
حصل للوقف واليتيم من محاباة أخرى. وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم 
يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح؛ هذا إذا لم يَبْن20 أحد العقدين 
على الآخر, فإن بني عليه كانا عقدين في عقد, وكانا بمنزلة سَلَِّ وبيع» 
وشرطين في بيع؛ وإن شرط أحد العقدين في الآخر فسدّاء مع أن هذه الحيلة 
لاتتم إلا(؛) على أصل من لم ير جواز المساقاة أو من خصّها بالتحيل 


وحده. 


ثم فيها مفسدة أخرىء وهي أن المساقاة عقد جائزء فمتى أراد أحدهما 


)١(‏ ز:«ثبانًا». 

(؟) في النسختين: «المحاباة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) في النسختين: لم يبنى». 

(4) «إِلَا» ليست فى د. 


١ا/ك‎ 


الى كت تع لتر تناد كانه وجرا لادج لاب تنوف 
الجزء من ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه؛ وقد 
يتعذّر عليه ذلك أو يتعسّرء إما بأن يأكل الثمرة أو يُهديها كلّها أو يبيعها على 
أصولهاء فلا يمكنه تسليم ذلك الجزءء وهكذا يقع سواء. ثم قديكون ذلك 
الجزء من الألف(1) يسيرًا جدّاء فلا يطالب به عادة» فيبقى في ذمته لليتيم 
ولجهة الوقف. إلى غير ذلك من المفاسد التي في هذه الحيلة. 

وأصحاب رسول الله ككِ كانوا أفقة من ذلك, وأعمق علمّاء وأقلّ تكلفًاء 
وأبرّ قلوبّاء فكانوا يرون ضمان الحدائق بدون هذه الحيلة» كما فعله عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه بحديقة أُسَيد عن ضير ووافقه عليه جميع 
الصحابة؛ فلم ينكره منهم رجل واحد. وضمان البساتين كما هو إجماع 
الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيحء كما تضمن الأرض لمعل الزرع 
فكذلك تضمن الشجر لمعل الثمر» ولا فرقٌ بينهما البتةّ؛ إذ الأصل هنا 
كالأرض هناك» والمّعَلٌ يحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما 
يحصل بخدمته والقيام على الأرض. ولو استأجر أرضًا ليحرُئَها ويسقيها 
ويستخلٌ ما يُنبته الله سبحانه فيها من غير بذر منه كان بمنزلة استئجار الشجر 
من كل وجهه لا فرقٌ بينهما البتة» فهذا أفقه من هذه الحيلة» وأبعد عن 
الفساد. وأصلح للناس» وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي الوفاء ابن عقيل 
وشبخ الإسلام ابن تيمية" وَكعَن؛ وهو الصواب. 


)١(‏ ز:«ألف». 
)١(‏ رواهابن أبى شيبة (770/77). 
020 انظر: «مجموع الفتاوى) (90/ 016١‏ 3587). 


ا 


نصر() 

ومن هذا الباب الحيلة السّريجية('2 التي حدثت في الإسلام بعد المائة 
الثالثة؛ وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البنة» بل تسد عليه باب 
الطلاق بكل وجه. فلا يبقى له سبيل إلى التخلّص منهاء ولا يمكنه مخالعتها 
عند من يجعل الخلع طلاقًاء وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح 
بقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في 
الإسلام أن يتزوج امرأةً ما عاش» وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق 
امرأة أبدًا. 

وصورة هذه الحيلة أن يقول: كلّما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي ‏ 
فأنتِ طالق قبله ثلاناء قالوا: [84/ ب] فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ7) 
لو وقع لزم وقوع ماعُلّقَ به وهو الثلاث. وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا 
المنجّزء فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه. وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم 
يوجد. هذا اختيار أبي العباس ابن شسُرّيج, ووافقه عليه جماعة من أصحاب 
الشافعي» وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنبلية وكثير 
من الشافعية. ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق: 

فقال الأكثرون: هذا التعليق لغو وباطل من القول؛ فإنه يتضمن المحال» 
وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وهذا محالء فما(؟) تضمّنه فهو باطل من 


)١(‏ من هنا بداية نسخة ك. 
(؟) ك: «الشرعية»)» تحريف. 
(9) ك: (إذاك» خطأ. 
(4) ك: «فيما»» خطأ. 
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القول» فهو بمنزلة قوله: إذا وقع(١)‏ عليك طلاقي لم يقع, وإذا طلّتتك لم 
يقع عليك طلاقي؛ ونحو هذا من الكلام الباطل» بل قوله: «إذا وقع عليك 
طلاقي فأنتٍ طالق قبله ثلانًا» أدحل في الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام 
الأول جعل وقوع الطلاق مانعًا من وقوعه مع قيام الطلاق» وهنا جعل 
وقوعه مانعًا من وقوعه مع زيادة محالٍ عقا وعادةً» فالمتكلم به يتكلم 
بالسحاك قافية 210 محال عر هالا الععايى وعتمة ساد اذ طلقها 
بعد ذلك نفذ طلاقه ولم يمنع منه مانع. وهذا اختيار أبي الوفاء9" ابن عقيل 
وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس ابن القاصٌ من أصحاب الشافعي. 

وقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما جاء من تعليق الثلاث على المنجّز 
وهذا محال أن يقع المنجّر ويقع جميع ما عُلّق به؛ فالصواب أن يقع المنجّز 
وتمام الثلاث من المعلّق» وهذا اختيار القاضي وأبي بكر وبعض الشافعية 
ومذهب أبي حنيفة. والذين منعوا وقوع الطلاق جملةً قالوا: هو ظاهر كلام 
الشافعي» فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق. 

قال المصححون للتعليق: صدر من هذا الزوج طلاقان منجَّرْ ومعلّق 
والمحل قابل» وهو ممن يملك التنجيز والتعليق(7؟2» والجمع بينهما ممتنع؛ 
ولامزية لأحدهما على الآخرء فتمانعا وتساقطاء وبقيت الزوجية بحالهاء 
وصار كما لو تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه. 


)١(‏ (إذا وقع» ساقطة من ك. 

(0) ز:«قاصد). 

(*) «أبي الوفاء» ساقطة من ك. 
(:) «والتعليق» ساقطة من ك. 
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وكذلك إذا أعتق أمته في مرض موته. وزوجها عبد, ولم يدخل بهاء 
وقيمتها مائة» ومهرها مائة» وباقي التركة مائة- لم يثبت لها الخيار؛ لأن 
إثبات الخيار يقتضى سقوط المهرء وسقوط المهر يقتضي نفي الخيار» 
والجمع بينهما لا يمكنء وليس أحدهما أولى من الآخرء لأن طريق ثبوتهما 
الشرعء فأبقينا الدكاح ورفضنا الخيار ولم يسقط المهرء وكل ما أفضى(١)‏ 
وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله. 

ومثاله في الحس إذا تشاحّ اثنان في دخول دارء وهما سواء في القوة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزيةٌ توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل 
واحد منهما. وهذا مشتقٌ من دليل التمانع على التوحيد» وهو أنه يستحيل أن 
يكون للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فإن استقلال كل منهما ينفي استقلال 
الآخرء فاستقلالهما يمنع استقلالهماء ووزانُه في هذه المسألة أن [6501/أ] 
وقوعهما يمنع وقوعهما. 

قالوا: وغاية ما في الباب استلزام2"7 هذا التعليق لدور حكمي يمنع 
وقوع المعلّق والمنجّز ونحن نريكم من مسائل”" الدور التي يفضي وقوعها 
إلى عدم وقوعها كثيرًا: منها(؟) ما ذكرناه. 

ومنها: ما لو وّجد من أحدهما ري وشكٌ كل واحد منهما هل هي منه 
أو من صاحبه- لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن اقتداءه به يُبطل اقتداءه. 


)١(‏ ك: «اقتضى»؛ خطأ. 


(؟) ك: «استلزم». 
(9) ك: «المسائل»). 


(:) ك: «فمنها». 
ليل 


وكذلك لو كان معهما إناآن أحدهما نجس.ء فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى 
إناء- لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُفضي إلى إبطال القدوة. وكذلك إذا 
اجتهدا في الثوبين والمكانين. 

ومنها: لو زوّج عبدّه حرة وضون السيد مهرها ثم باعَها زوجّها قبل 
الدخول فمَّهّرها7١)-‏ فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدّي إلى فساده. إذ لو صح 
لبطل النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجّها بطل نكاحهاء وإذا بطل سقط مهرها؛ 
لأن الفرقة من جهتهاء وإذا سقط مهرها ‏ وهو الثمن ‏ بطل البيع والعتق 
البتةّه بل إما أن يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع؛ وإذا 
بطل بطل العتق؛ فوقوعه يؤدَّي إلى عدم وقوعه. وهذا قول المزني. وقال ابن 
شُريج: لا يصح بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» ووقوع العتق قبله يمنع 
صحة البيع» فصحة البيع تمنع صحته. 

وكذلك لو قال له: «إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة». 

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: «إن حجَّرٌ الحاكم 
علي فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم» لم يصح الحجر؛ لأن صحته تمنع 
صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى صالحتٌ عليك فأنت حر قبل الصلح»؛ ومثله 
لو قال لامرأته: «إن صالحتٌ فلانًا وأنتٍ امرأتي فأنتِ طالق قبله بساعة» لم 
يصح الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته. 


)١(‏ كذا في النسختين ز» دء وهو صواب. والمعنى: باع السيدٌ الزوجَ (العبد) للحرة قبل 
الدخول وأعطاها مهرّها. وفي هامش د: «بمهرها». وفي المطبوع: ١بها».‏ 
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ومثله لو قال لعبده: «متى ضونتٌ عنك صداقٌ امرأتك فأنت حر قبله إن 
كنت في حال الضمان مملوكي» ثم ضمِنَ عنه الصداق- لم يصح؛ لأنه لو 
صح لعتق 2١17‏ قبله» وإذا عتق قبله لم يصادف الضمان شرطه؛ وهو كونه 
مملوكه وقت الضمان. وكذلك لايقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدَّي إلى أن لا 
يضح الشَمان عن وإذا لم يضح النشيمان عنه0 ل باصي العتق»:فكل من 
الضمان والعتق تؤدّي صحته إلى بطلانه؛ فلا يصح واحد منهما. 

ومثله ما لو قال: (إن شاركني في هذا العبد شريكٌ فهو حر قبلّه بساعة» 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة» 
فصحتها تُفضي إلى بطلانها. 

ومثله لو قال: «إن وكّلتُ إنسانًا بيع هذا العبد أو رَهُْنه أو هبته وكالة 
صحيحة فهو قبلها بساعةٍ حر لم تصح الوكالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى 
بطلانها. 

ومثله لو قال لامرأته: «إن وكَّلتُ وكيلا في طلاقك فأنتٍ طالق قبله أو 
معد(" ثلانًا» لم يصح توكيله في طلاقها؛ إذ لو صحت الوكالة لطلّقت في 
حال الوكالة أو قبلهاء فتبطل الوكالة» فصحتها تؤدّي إلى بطلانها. 

وتقذلك لو شاف لنت كا قات حار الغو تس قال تكد آنا 
إلعاوانا أن اهلك ايل يتل رنكار الدعريية لأ قبل قرلكه يطل كران 


)١(‏ ك: «العتق», خطأ. 
(؟) «عنه) ساقطة من ك. 
(") ك: «ومعه). 
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ومن هاهنا قال الشافعي: لو ترك أحما لأب وأم فأقر[85/ ب] الأخ بابنٍ للميت 
ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المقرٌ عن أن يكون وارنّاء وإذا لم يكن 
وارنًا لم يقبل إقراره بوارث آخرء فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه. 

ونازعه الجمهور في ذلكء وقالوا: إذا ثبت نسبه ترنّب عليه أحكام 
النسبء ومنها الميراث» ولا يفضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه بمجرد 
الإقرار ثبت النسب وترنَّبٍ عليه الميراثء والأخ كان وارئًا في الظاهر» 
فحين أقرٌ كان هو كل الورثة» وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت 
النسب؛ فلم يكن توريث الابن مُبِطِلُا(١2‏ لكون المقرّ وارثًا حين الإقرار» وإن 
بطل كونه وارنًا بعد الإقرار وثبوت النسب. وأيضًا فالميراث تابع لثبوت 
النسبء والتابع أضعف من المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى. 
ألا ترى أن النساء تُقبل شهادتهن منفرداتٍ في الولادة ثم في النسبء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوثها إلى إبطالها: لو أعتقت المرأة في 
مرضها عبدًا فتزوجهاء وقيمته تخرج من الثلث. صم النكاح ولا ميراث له؛ 
إذ لو ورثها لبطل تبرّعها له بالعتق؛ لأنه يكون تبرعًا لوارث, وإذا بطل العتق 
بطل النكاح» وإذا بطل بطل الميراث» وكان توريثئه يؤذي إلى إبطال توريثه. 
وهذا على7" أصل الشافعي. 

وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ لأنه حينّ 
العتق لم يكن وارنّاء فالتبرع نزل في غير وارثء والعتق المنجّز يتنجّز من 
)١(‏ ك: «مبطلة». 
(؟) ك: «وعلى هذا». 

يكيل 


حينه» ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه» وذلك لا يضره شيئًا. 


وذ للق تلو أوطى له را عاو الماض ةق وان لمعف ركد اقم عدر 
لأبيه7١2»‏ فقبلوا الوصية: عَتَقَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذلو 
ورث لأسقط ميراث الإخوة» وإذا سقط ميراثئهم بطل قبولهم للوصية؛ فيبطل 
عتقه لأنه مرتّب على القبول» وكان توريثه مُفْضِيًا إلى عدم توريثه. 

والصواب قول الجمهور أنه يرثء ولا دورٌ؛ لأن العتق حصل حال 
القبول وهم ورثة» ثم ترنِّبٍ على العتق تابعُه وهو الميراث؛ وذلك بعد 
القبول» فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم الدور» وإنما ترنَّبٍ على القبول 
العتق وعلى العتق الميراث؛ فهو مترتّب عليه بدرجتين. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى بطلانها: لو زوّج عبدّه امرأة وجعل 
رقبته صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح. 

ومنها: لو قال لأمته: «متى أكرهتكِ فأنتٍ حرّة حال النتكاح7(" أو قبله» 
فأكرهها على النكاح لم يصح؛ إذ لو صح النكاح عتقتء ولو عتقت بطل 
إكراههاء فيبطل نكاحها. 

ومنها: لو قال لامرأته قبل الدخول: «متى استقرٌّ مهرك علي فأنتٍ طالق 
قبله ثلانًا» ثم وطئها لم يستقرّ مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقر لبطل النكاح 
قبله» ولو بطل النكاح قبله لكان المستقرٌ نصف المهر لا جميعه؛ فاستقراره 
يؤدَّي إلى بطلان استقراره. هذا على قول ابن سُرَيج» وأما على قول المزني 


)١(‏ ك: «وحلف أخوه لابنه)» تحريف. 
(؟) د: «التكال»» تحريف. 
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فإنه يستقر المهر بالوطء؛ ولايقع الطلاق؛ لأنه معلّقَ على صفة تقتضي 
13 حكمًا مستحيلا. 
فصل 

ومن المسائل التي يؤدّي ثبوتها إلى نفيها : لو'!) قال لامرأته: «إن لم 
أطلّقك اليوم فأنتِ طالق اليوم» ومضى اليوم ولم يطلّقها لم تطلّق؛ إذلو 
طلّقت بمضيّ اليوم لكان طلاقها مستندًا إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها 
اليوم» وإذا مضى اليوم ولم يطلّقها لم يقع الطلاق المعلّق باليوم. 

ومنها: لو(" تزوج أمة ثم قال لها: «إن مات مولاكٌ وورثتكِ فأنتٍ 
طالق» أو قال: «إن ملكتكِ فأنتٍ طالق» ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لا يقع 
الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكا له؛ لاستحالة وقوع 
الطلاق في ملكه؛ فكان وقوعه مفضيًا إلى عدم وقوعه. 

ومنها: لو كان العبد بين موسرين فقال كل منهما لصاحبه: «متى أعتقتٌ 
نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك» فأعتق أحدهما نصيبه- لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو 
نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله» وذلك يوجب السراية إلى نصيبه» فلا 
يصادف”) إعتاقه محلا فنفوذ عتقه يؤدّي إلى عدم نفوذه. 

والصواب في هذه المسألة بطلان هذا التعليق لتضمِّنه المحال؛ وأيهما 
عَتَقَ نصيبه صحّ وسرى إلى نصيب شريكه. 


)١(‏ «لو) ساقطة من ك. 
(؟) ك:«مالو). 
(9) ك: «يصادق»». تحريف. 
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ومنها: لو قال لعبده: «إن دبّرئُك فأنت حر قبله» ثم دبّره صح التدبير 
ولم يقع العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير» وعدم صحته يمنع وقوع 
العتق» وكانت صحته تفضي إلى بطلانه. هذا على قول المزني» وعلى قول 
ابن ريج لا يصح التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» وذلك يمنع التدبير» 
وكان وقوعه يملع وقوعه. 

ونظيره أن يقول لمدبّره: ١متى‏ أبطلتَ تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله 
بطل ولم يقع(١)‏ العتق على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف(" إبطالٌ 
التدبير محلًا. وعلى قول ابن سُريج لا يصح إبطال التدبير”)؟ لأنه لو صح 
إبطاله لوقع7؟2 العتق» ولو وقع العتق لم يصح إبطال التدبير. 

ومثله لو قال لمدبّره: «إن بعتك فأنت حر قبله». ومثله لو قال لعبده: «إن 
كاتبتك غدًا فأنت اليوم حرٌّ) ثم كاتبّه من الغد. ومثله لو قال لمكاتّبه: «إن 
عجّزتّك عن كتابتك فأنت حر قبله». 

ومثله لو قال: امتى زنيتَ أو سرقتٌ أو وجب عليك حدٌ وأنث مملوك 
فأنت حر قبله» ثم وجد الوصف- وجب الحد ولم يقع العتق المعلّق به؛ إذ 
لو وقع لم توجد الصفة؛ فلم يصح. وكان مستلزمًا لعدم وقوعه. 

ومثله أن يقول له: «متى جنيتَ جناية وأنت مملوكي فأنت حر قبله) ثم 
جَنَى لم يعتق. 
)١(‏ ك: ١لم‏ يمنع». 
(؟) ك:«لم يصادق». 


(9) ك: «للتدبير». 
0 ك: «وقع». 
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ومثله لو قال: «متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله2170 ثم باعه. فعلى 
قول المزني يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وقوعه مستلزمٌ عدم وقوعه. 
وعلى قول ابن سُريج لا يصح البيع؛ لأنه('2 يعتق قبله. وعتقه يمنع صحة 
بيعه. 

ومثله لو قال لأمته: (إن صليتٍ ركعتين مكشوفة الرأس فأنتٍ حرَّة قبل 
:ذلك تنيلك مكفويه ران تعن 0" قون) لمزاى تمت لقا دون 
العتق» وعلى قول ابن سيج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت [81/ ب] 
قبل ذلكء وإذا عتقت بطلت صلاتهاء وكانت صحة صلاتها مستلزمة 
لبطلانها. 

ومنها: لو زوّج أمته بحرٌء وادعى عليه مهرها قبل الدخولء وادعى 
الزوج الإعسار» وادعى سيد الأمة يساره قبل نكاح الأمة بميراث أو غيره- 
لم تُسمع دعواه؛ إذ لو ث ثبتت دعواه لبطل النكاح؛ لأنه لايصح نكاح الأمة مع 
وجود الطولء وإذا بطل النكاح بطل دعوى المهر. 

وكذلك لو تزوج بأمة فادَّعت أن الزوج عثين لم نُسمع دعواها؛ إذلو 
ثبتت دعواها لزال(؟) خوف العَنّت الذي هو شرط في نكاح الأمة» وذلك 
يبطل النكاح» وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منهاء فلما كانت صحة دعواها 
تؤدّي إلى إفسادها أفسدناها. 


)١(‏ «ثم جنى... قبله) ساقطة من ك. 
)١(‏ «لأنه؛ ليست في ك. 

() ك: «نعلم». تحريف. 

(4) ز: «لزوال» خطأ. 


1١ /ام‎ 


وكذلك المرأة إذا ادّعت على سيد زوجها أنه باعه إياها بمهرها قبل 
الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صحت لسقط نصف(21 المهر وبطل البيع 
فى العبد. 

وكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحكم بعتقه. ثم ادعى 
العبد بعد الحكم بحريته على أحد الشاهدين أنه مملوكه- لم تُسمع دعواه؛ 
لأن تحقيقها يؤدّي إلى بطلان الشهادة على العتقء فتبطل دعوى ملكه 
للشاهد. ' 

او ِ عٍِ 5 0 1 

وكذلك لو سبي مراهقٌ من أهل الحرب و لم يعلم بلوغه؛ فأنكر البلوغ- 
لم يُستحلف؛ لأن إحلافه يؤدّي إلى إبطال استحلافه, فإنا لو حلفناه لحكمنا 
بصغره» والحكم بالصغر يمنع الاستحلاف. 

ونظيره: لو ادعى على امرئ('2 مراهق ما يوجب القصاص أو قذفا 
يوجب الحد أو مالا من مبايعة أو ضمان أو غير ذلك7"©. وادعى أنه بالغ» 
وأنه يلزمه الحكم بذلك فأنكر الغلام ذلك- فالقول قوله ولا يمينَ عليه؛ إذ 
لو حلّفناه لحكمنا بصغره. والحكم بالصغر يُسقط اليمين عنه؛ وإذا لم يكن 
هنا يمين لم يكن رد يمين؛ لأن رد اليمين إنما يكون عند نكول من هو من 
أهلها. 

وكذلك لو أعتق المريض جارية له قيمتها مائة» وتزوّج بها في مرض موته. 


)١(‏ «نصف» ليست في ك. 
زفق في النسختين زء د: «امر». وفي ك: «ام». ولعل الصواب ما أثبته. وخذفت الكلمة من 
المطبوع. 
(”) ز: لاغيره». 
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ومهرها مائة» وترك مائتي درهم- فالنكاح صحيح, ولا مهرٌ لهاء ولا ميراث. أما 
الميراث فلأنها لو ورت( لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق في المرض 
وصية» وفي بطلان الوصية بطلان الحرية» وفيه بطلان الميراث. وأما سقوط 
المهر فلأنه لو ثبت لركب السيدَ دينٌ» ولم تسخرج قيمتها من الثلث, فيبطل 
عتقها كلهاء فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق, فيبطل المهر فكان 
ثبوت المهر مؤديًا إلى بطلانه. فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: 9 وَلَا 
توا كل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَمَدِ هر أنحكفًا 4 [النحل: 91]» فعيّر سبحانه 
من تقض سكاس أن اتعد دل على 0ه كان تسوكال نفية 
وإبطاله كان باطلًا. فهذا ما احتج به المسرّجون29©. 

قال الآخرون7؟»: لقد أطلتم الخَطْبٍ في هذه المسألة» ولم تأتوا بطائل» 
وقلتم ولكن ”2 تركتم مقالًا لقائل» وتأبى قواعد اللغة والشرع(2 والعقل 
لهذه المسائل تصحيحًاء والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحًاء وهيهات 
أن تكون شريعتنا في هذه المسألة مشابهة لشريعة7") أهل الكتاب؛ إذ 


)١(‏ ك:«لورثت». 
(؟) زءك: «أنه). 
(9) كذا في النسختين» وهو صوابء والمعنى: أتباع ابن سُرّيج. وفي المطبوع: 
«السّر يجيون». 
(:) أي المانعون للتعليق. 
)0( ك: «ولكنكم». 
(5) ك: «الشرع واللغة». 
(0) زءك: الشرع». 
اليل 


يستحيل وقوع الطلاق وسّدٌَ دونه الأبواب. [47/أ] وهل هذا إلا تغييرٌ لما 
عله ١7‏ بالضرورة من الشريعة» وإلزامٌ لها بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من 
سد باب( النكاح بتصحيح تعليق الطلاق لكل من تزوّجها في مدة عمره؛ 
فإنه وإن كان نظيرَ سد باب الطلاق» لكن قد ذهب إليه بعض السلف. وأما 
هذه المسألة فمما("» حدث في الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضّلة. 

ونحن نبيّن مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل» ثم نجيب عن 
شبهكم شبهة شبهة. 

أما مناقضتها للشرع فإن الله سبحانه شرع للأزواج - إذا أرادوا استبدال 
زوع مكان ووس و الشغافية "9 بق لير زد اللتلذقة وتدانه سكيف لان 
ل على الزوج”*؛ إذ لعله يبدو له وينده'( فيراجعهاء وهذا من تمام 
حكمته ورأفته ورحمته بهذه الأمة» ولم يجعل أنكحتهم كأنكحة النصارى 
تكون المرأة عُلا في عنق الزوج إلى الموت. ولا يخفى ما بين الشريعتين من 
التفاوتء وأن هذه المسألة منافية لإحداهما منافاةً ظاهرة» ومشتقة من 
الأخرى اشتقاقًا ظاهرّاء ويكفي هذا الوجه وحده في إبطالها. 


وأما مناقضتها للغة فإنها تضمّنت كلامًا ينقض بعضه بعضًاء ومضمونه: 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «علم الله). 
(؟) ك: ١باب‏ سد). 

(9) ك: (فيما». 

(:) دءك: «أو التخلص». 

(0) د: «للزوج». 

(5) «ديندم» ساقطة من ك. 


0 


إذا جد الشيء لم يوجدء وإذا وَجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم, أو 
إذا('» فعلتٌ الشيء اليوم فقد وقع مني قبل اليوم» ونحو هذا من الكلام 
المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من 
المقالك: 

وآنا نناقفيعها لقضانا العقول قلان القوظ يمعديل أن عاخن وعجو دوعن 
وجود المشروطء ويتقدم المشروط عليه في الوجودء هذا مما لا يعقل عند 
أحد من العقلاء؛ فإن رتبة الشرط التقدّم أو المقارنة» والفقهاء وسائر العقلاء 
معهم مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده 
لكان ذلك إخراجًا له عن كونه شرطًا أو جزءَ شرط أوعلة أو سبيًا؛ فإن 
الحكم لا يسبق شرطّه ولا سببّه ولاعلته؛ إذ في ذلك إخخراج الشروط 
والأسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها. ولو جاز تقديم الحكم على 
شرطه لجاز تقديم وقوع الطلاق على إيقاعه؛ فإن الإيقاع سببء والأسباب 
تتقدم مسبّباتهاء كما أن الشروط رتبتها التقدّم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته 
جاز إخراج الآخر عن رتبته» فجوّزوا حيتئذٍ تقدمٌ الطلاق على التطليق» 
والعتق على الإعتاق» والملك على البيع» وجل المنكوحة على عقد النكاح. 
وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الانكسار على الكسرء والسيل على 
المطرء والشّبع على الأكل, والولد على الوطء. وأمثال ذلك؟ ولا سيما على 
أصل من يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضة لا تأثيرٌ لهاء بل هي 
اك والمعرّف يشرو ا حو عن لسرت 

وبهذا يخرج الجواب عن قولكم: (إن الشروط الشرعية معرّفات 


)١(‏ ك: «وإذا». 
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وأمارات وعلامات» والعلامة يونا رناةة برد وعم وإمادين 
وجهين: 

أحدهما: أن الفقهاء [17// ب] مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا 
بغر حزن عن المشروطء ولو تأخرت لم تكن شروطً(0©. 

الثاني: أن هذا شرط لغويء كقوله: «إن كلَّمتُ زيدًا فأنتِ طالق» ونحو 
ذلك27), واإن حرجت بغير إذني فأنتِ طالق» ونحو ذلكء والشروط اللغوية 
أسباب وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاءًَ المسبّبات لأسبابها. ألا ترى أن 
قوله: إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» سبب ومسبّب ومؤثّر وأثرء ولهذايقع 
جوابًا عن العلة» فإذا قال: «لِمَ طلقها؟27» قال: لوجود الشرط الذي علَّقَتُ 
عليه الطلاق» فلولا أن وجوده مؤثّر في الإيقاع لما صح هذا الجواب. ولهذا 
يصح أن يخرجه بصيغة القسم فيقول: «الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار)؛ 
فيجعل إلزامه للطلاق في المستقبل مسببًا عن دخولها الدارَ بالقسم 
والشرط. 

وقد غلِطً في هذا طائفة من الناس حيث قسموا الشرطً إلى شرعي 
ولغوي!؟) وعقلي, ثم حكموا عليه بحكم شامل فقالوا: الشرط يجب 
تقديمه على المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود المشروطء ويلزم من 
انتفائه انتفاء المشروطء. كالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم أوردوا على 


)١(‏ ك:*لم يكن شرطًا». 

(0) «ونحو ذلك» ليست في ز. 
(*) د:«لم أطلقها». 

(:) ك: «لغوي وشرعي». 
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نفوسهم الشرط اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروطء ولا يلزم من 
انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخرء ولم يجيبوا(١»‏ عن هذا الإيراد 
بطائل. 

والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية» والسبب إذا تم لزم من 
وجوده وجود مسبَّبهه وإذا انتفى لم يلزم نفي السبب(') مطلقًا؛ لجواز 
خلف(" سبب آخرء بل يلزم انتفاء السبب المعيّن عن هذا المسبّب!4. 


واناكر عي ف صدوين هد دزو فال مشر هت والدسر 
قابل لهما"» فجوابه بالمنع» ا ان 
المحال؛ والمحل لا يقبل المُحال؛ نعم هو قابل للمنجّز وحده فلا مانع من 
وقوغية وكيف تصح دعواكم أن المحل قابل للمعلّق» ومُنازعكم إنما 
نازعكم فيه» وقال: ليس المحلّ بقابل للمعلّق؟ فجعلتم نفس الدعوى مقدمةٌ 
في الدليل. 

وقولكم: «إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق»» جوابه أنه إنما 
ملكَ0*) التعليق الممكنء فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعًا ولا عرفًا 
ولا عادةٌ. 


)١(‏ ك:«ولم يخرجوا». 

(؟) كذا في النسختين؛ والمعنى: إذا انتفى وجودٌ المسبّب لم يلزم نفي السَّبب مطلقًا. 
وفي المطبوع: «المسبب». 

(9) «خلف» ساقطة من ك. 

(5) ك: «السيب». 

(0) ز:«يملك». والمثبت من د ك. 
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وقولكم: «لا مزية لأحدهما على الآخر» باطل؛ بل المزية كل المزية 
لأحدهما على الآخر<١2؛‏ فإن المنجَّز له مزية الإمكان في نفس والمعلّق له 
مزية الاستحالة والامتناع» فلم يتمانعا ولم يتساقطاء فلم يمنع من وقوع 
المنجّر مانع. 

وقولكم: «إنه نظيرٌ ما لو تزوَّج أختين(" في عقد», جوابه أنه تنظير 
باطل؛ فإنه ليس نكاح إحداهما شرطًا في نكاح الأخرىء بخلاف مسألتناء 
فإن المنبّز شرط في وقوع المعلّقء وذلك عين المحال. 

وقولكم: «إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر» باطلء بل للمنجّز 
مزية من عدة أوجه: 

أحدها: قوة التنجيز على التعليق. 

الثاني: أن التنجيز لا خلافَ في وقوع الطلاق به. وأما التعليق ففيه نزاع 
مشهور بين الفقهاء. والموقعون لم يقيموا على المانعين حجة توجب 
المصير [14/أ] إليهاء مع تناقضهم فيما يقبل التعليق وما لا يقبله» فمنازعوهم 
يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف والنكاح 
والبيع» ولم يفرّق هؤلاء بفرق صحيح. وليس الغرض ذكر تناقضهم؛ بل 
الغرض أن للمنجّز مزية على المعلّق. 

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته. والشرط تابع ووسيلة. 

الرابع: أن المنجّز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل؛ 


)١(‏ «باطل... الآخر؛ ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
(؟) «أختين» ساقطة من ك. 


١0: 


والتعليق المحال لا يصلح أن يكون مانعًا من اقتضاء السبب الصحيح أ: 6 

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيزء فإذا انتفى ملكه 
للمنجّز في هذه المسألة انتفى صحة التعليق» فصحة التعليق تمنع من 
صحته» وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأمَلُها. 

السادس: أنه لو قال في مرضه: الإذا أعتقتُ سالما فغانمٌ حرا ثم أعتق 
سالمًا ولا يخرجان من الثلثء قدَّم عتق المنجّز على المعلّق لقوته. 

تأاشهه الرحة السابع(21: أنه لو قال لغيره: «ادخلٍ الدار فإذا دخلتٌ 
أخرجتك» وهو نظيره فى العرة فإذا فل لم يمكدة إخراج» . وهذاالمثال 
ران مسألتناء فإن المعلّق هو الإخراج والمنجّر هو الدخول. 


العامة أن المدك فى عكر(" الإمقانة والمعلى قد مازنه هنا كله 


0. 


التاسع : أن ") وقوع المنجّز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ 
اختيارًاء ووقوع المعلّق يتوقّف على التكلمٌ باللفظ ووجود الشرط؛ وما 
توقف على شيء واحد أقربُ وجودًا مما توقّف على أمرين 

العاشر: أن وقوع المنجَّزة؟ موافق لتصرف الشارع وملك المالك» 
ووقوع المعلّق بخلافه؛ لأن الزوج لم يُملّكه الشارع ذلك. 


)١(‏ «السابع» ليست في ك. 

(؟) ك: «حين». 

زفرة «أن» ليست في ك. 

() «مماتوقف... المنجز) ساقطة من ك. 
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فهذه عشرة أوجه تدلّ على مزية المنجّز وتّبطِل قولكم إنه لا مزيةً له. 

والله أعلم. 
فصل 

وأما سائر الصور التي ذكر تموها من صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى 
إيطالهاء «تمتهانا هو ستوع لمتكم لاجسلية لكم مداز كي و[ئما ني 
مسائل مذ فيه نس ينا لا تشع بهي وهم يفكيو الور تازه بورع 
الحكمين معًا وعدم إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولّي علةٍ واحدة 
ولادور وتارة يسبق أحد الحكمين للآخر سبق السبب لمسيّبه ثم يرنّبٍ 037 
الآخر عليه. 

ومنها ما هو مسلّم الحكم؛ وثبوت الشيء فيه يقنضي إبطاله» ولكن هذا 
حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى بطلانه؛ فإنه 
لو صح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وسبقها بثلاث يمنع وقوعهاء 
فبطل التعليق من أصله للزوم المحال؛ فهذه الصور التي استشهدتم بها من 
أقرى حججهم عليكه7' على بطلان التعليق. 

وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهي إنما تقتضى بطلان 
التعليق. 

وأما الأدلة التي تقتضي بطلان المنجّز فليس منها دليل صحيح؛ فإنه 
طلاق صدَّرٌ من أهله في محلَّه؛ فوجب الحكم بوقوعه؛ أما أهلية المطلّق 


.»بترت«١:ك‎ )١( 
زفق (عليكم) ليست في د.‎ 


فلأنه زوج مكلّف مختار, وأما محلية المطلقة فلأنها زوجة والتكاح صحيح. 
فيدخل في قوله تعالى: «فَن طَلَعهاككا يَلُ لمم ْبَمْدُ حَقَّتسكحَ روجا عرد 4 
[البقرة: ]وي سائر نصوص الطلاق؛[65/ي]إذ ثو لم يلحقها طلاق لرم 
واحد من ثلاثة» وكلها منتفية: إما عدم أهلية المطلّق» وإما عدم قبول المحل» 
وإما قيام مانم يمنع من تفوذ الطلاق» والمانع مفقود؛ إذ ليس مع مدعي قيامه 
إلا التعليق المحال الباطل شرعًا وعقلاء وذلك لا يصلح أن يكون مانعًا. 

يوضحه أن المانع من اقتضاء السبب لمسيّبه إنما هو وصف ثابت 
يعارض سببيته فيوقفه(١2‏ عن اقتضائها(' فأما المستحيل فلا يصح أن 
يكون مانعًا معارضًا للوصف الثابت» وهذا في غاية الوضوح. ولله الحمد. 

فصل 

قال المسرّجون: لقد ارتقيتم مُرتقَّى صعبّاء وأسأتم الظنّ بمن قال بهذه 
المسألة وهم أئمة علماء لامُشَقُ غبارهم؛ ولاتُعْمَر قناثهم؛ كيف وقد 
أخذوها من نصّ الشافعي ##إللكه يله وبنوها على أصوله. ونظّروا لها النظائ 
وأتوا لها بالشواهد؟ فنص الشافعي(" على أنه إذا قال: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر» ثم مات لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته 
بشهر. وهذا إيقاع طلاق في زمن ماض سابتٍ لوجود الشرط وهو موته. فإذا 
وُجد الشرط تبينا وقوعٌ الطلاق قبله. وإيضاح ذلك بإخراج الكلام مُحرَّجَ 


)١(‏ ك: «فيوقعها»» تحريف. 
(؟) ك: «امضاتها». 
(*) انظر: «الأم» (71417//57). 


١ /ا‎ 


الشرطء كقوله: 0إن مث أو إذا مث فأنتٍِ طالق قبل موتي بشهر)؛ ونحن 
تُلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصلء فإنكم موافقون عليه» وكذا قوله قبل 
دخوله: «أنتٍ طالق طلقة قبلها طلقة» فإنه يقع بها طلقتان» وإحداهما وقعت 
في زمن ماض سابق على التطليق. 

وبهذا خرج الجواب عن قوله: (إن الوقوع كما لم يسبق الإيقاع فلا 
يسبق الطلاق التطليق» فكذا لا يسبق شرطه. فإن الحكم لا يتقدم عليه؛ 
ويجوز تقدّمه(١)‏ على شرطه وأحدٍ سَبَّبيُه أو أسبايه»؛ فإن الشرط معرّف 
يعقرلا يف يدن اليد فطل ور اجا قدص عطل) السيه به 
فكتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين» وتقديم الزكاة على الحول بعد 
ملك النصابء وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق؛ ونظائره. 

اراتك الالح رسيي يي جره شر ور 

جعي لطر قف المشروط على وجوده؛ وأنه لا يوجد بدونه» وليس 
مقتضاه تأخر المشروط عنه؛ وهذا يتعلق باللغة والشرع والعقلء ولا سبِيلٌ 
لكم إلى نص عن أهل اللغة في ذلك ولا إلى دليل شرعي ولا عقلي» فدعواه 
غير مسموعة. ونحن لا ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروطه؛ ولكن دعوى 
أن ذلك حقيقة الشرط وأنه إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطًا دعوى لا 
دليلَ عليهاء وحتى لو جاء عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثلّه في الأحكام 
ل ل ا 
أكرمتك» و«إذا طلعت الشمس جتسّك). ف فيقتضى الشرط ارتباطًا 0 الأول 
والثاني» فلا يتقدّم المتأخر الا جاكر اندم وأما الأحكام فتقبل التقدّم 


.)هميدقت«١ زءك:‎ )١( 
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والتاخر والانتفال» كما كو قال:9إذا مت فأدت طالق قبل سوق بشهرا 
ومعلوم أنه لو قال مثل هذا [40/أ] في الحسيات كان محالاء فلو قال: «إذا 
زرتق أكرمتك قبل أن تزورتى بشهر» كان محالاء إلا أن يحمل كلامة على 
2 راع 95 8 3 00 و 5 

معنى صحيح.ء وهو إذا أردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها. 

وسرٌ المسألة أن نقل الحقائق عن مواضعها ممتنع» والأحكام قابلة 
للنقل والتحويل والتقديم والتأخير» ولهذا لو قال: «أعيّقٌ عبدّك عنّي» ففعل؛ 
وقع(١‏ العتق عن القائل» وجعل الملك متقدمًا على العتق حكمّاء وإن لم 

وقولكم: «يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق» فذلك غير لازم؛ 
فإنه إنما يقع بإيقاعه؛ فلا يسبقٌ إيقاعه بخلاف الشرطء فإنه لا يوجب وجو 
المشروط؛ وإنما يرتبط به والارتباط أعمٌ من السابق والمقارن7؟) 
والمعاخر» والأعم لا يستلزم الأخصٌ. 

ونكتة الفرق أن الإيقاع موجب للوقوع؛ فلا يجوز أن يسبقه أثره 

ع و 

وموجبه. والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده. فوزان 
الشرط وزانُ الدليل» ووزانُ الإيقاع وزانٌ العلة» فافترقا. 

وأما قولكم: «إن هذا التعليق يتضمّن المحال إلى آخره»» فجوابه أن هذا 
التعليق تضمّن شرطًا ومشروطاء وقد تُعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوعء 
وقد تُعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاءء؛ بل تعليق7 ممتنع 
)١(‏ ك: «فقد وقع». 


(') ك: «المقارب». 
(9) ك: «تعلق). 


ل 


وا 0 لقان 
مع الله إله آخر لفسد العالم»؛ وكما في قوله: 1111110 
[المائدة: 01117 ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه الله» وهكذا قوله: إن وقع 
عليكِ طلاقي فأنتٍ طالق قبله ثلانّا؛ قضية ععقدت لامتناع وقوع طرفيهاء 


وكيا الع والسان: 


ثم نذكر في ذلك قياسًا حرّره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى» فقال: 
طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفي السابق منهما 
المتأخر. نظيره أن يقول لامرأته: إن قدم زيد فأنتٍ طالق ثلانّاء وإن قدم 
عمرو فأنت طالق طلقة» فقدم زيد بكرةً» وعمرو عشيةً. ونكتة المسألة أنالو 
أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلانّاء ولو أوقعنا قبله ثلانًا لامتنع 
وقوعه في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعه؛ فلا يقع. 


وقولكم: «إن هذه اليمين تُفضى إلى سدّ باب(" الطلاق» وذلك تغيير 
للشرع؛ فإن الله ملّك الزوج الطلاقٌ رحمة به... إلى آخره)؛ جوابه أن هذا 
ليس فيه تغيير للشرعء وإنما هو إتيان بالسبب الذي ضيّق به على نفسه ما 
وسّعه الله عليه» وهو هذه اليمين» وهذا ليس تغييرًا للشرع. 


ألا ترى أن الله سبحانه وسّع عليه أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة 
ثلاث مرات لئلا يندم» فإذا ضيّق على نفسه وأوقعها بفم واحد حصرٌ نفسه 


دلق «من» ليست في ك. 
(؟) ك:«باب سد). 


وضيّق عليهاء ومنعها ما كان حلالًا لهاء وربما لم يبقّ له سبيل إلى عودها 
إليه. وكذلك جعل الله سبحانه الطلاق إلى الرجالء ولم يجعل للنساء فيه 
حظًا؛ لتقصان عقولهن وأديانهن»401/ ب] فلو جعله إليهن لكان فيه فساد 
كبي ر(١)‏ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده("©2» فكانت المرأة لا تشاء أن 
تستبدل بالزوج إلا استبدلت بهء بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولا وأثبتٌ 
فلا يستبدل بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبرُه. ثم إن الزوج قد يجعل طلاق امرأته 
بيدهاء بأن يملّكها ذلك أو يحلف عليها أن لا تفعل كذاء فتتختار طلاقه متى 
شاءت» ويبقى الطلاق بيدهاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم 
نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليكه. 

ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قديمًا وحديئًا: أنه لو قال: «كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة» حتى قيل: إن أهل 
الكوفة أطبقوا على هذا القول» ولم يكن في ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو 
الذي ضيّق على نفسه ما وسَّع الله عليه. 

ونظير هذا لو قال: «كل عبد أو أمة أملكهما فهما حران» لم يكن له 
سبيل بعد هذا إلى ملك رقيقٍ أصلاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ بل هو 
المضيّق على نفسه. والضيق والحرج الذي يُدخله المكلف على نفسه لا 
يلزم أن يكون الشارع(" قد شرعه له. وإن ألزمه به بعد أن ألزم نفسه. 
ألا ترى أن من كان معه ألف دينار فاشترى بها جارية فأولدها ثم ساءت 


)١(‏ ك: (كثير). 
(؟) ك: (لعباده). 


(9) ك: «يلزم الشارع أن يكون». 


العشرة بينهما لم يبقّ له طريق إلى الاستبدال بهاء وعليه ضرر في إعتاقها أو 
دون" أن إمساكيا ولا ود لقتنن الحدها: 
وغرض صحيح. بأن يكون محيًا لزوجته شديد الإلف لهاء وهو مشفق من 
أن ينزغ الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة: أو يحلف يمينا 
بالطلاق أو يُبلى بمن يستحلفه بالطلاق ويّضطت(" إلى الحنث. أو يُبلى 
بظالم يكرهه على الطلاق ويرفعه إلى حاكم ينفذه. أو يُبلى بشاهدَيٌ زور 
يشهدان عليه بالطلاق» وفي ذلك ضرر عظيهو(" به. وكان من محاسن 
الشريعة أن يُجعل له طريقٌ إلى الأمن من ذلك كله؛ ولا طريقٌ أحسن من 
هذه؛ فما يُنكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن تأتى بمثل ذلك» ونحن لا 
ننكر أن في ذلك نوع ضرر عليه؛ لكن رأى احتماله لدفع ضرر الفراق الذي 
هو أعظم من ضرر البقاءء» وما يُنكّر في الشريعة من دفع أعلى الضررين 
باحتمال أدناهما؟ 

قال الموقعون: لقد دعوتم الشبّه الجَمَلّى(؛ إلى وليمة هذه المسألة» 
فلم تَدَعوا منها داعيًا ولا مجيبّاء واجتهدتم في تقريرها ظائّين إصابة 


)١(‏ ك: «تروجها). 

(؟) ك: «واضطرا. 

هرف اعظيم» ليست في زء ك. 

(4) الجفلى: الدعوة العامة للناس دون تخصيص أحد. شَّسِّه بها مجموعة الشبهات دون 


5 


الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيبّا ونثرتم عليها ما لا يصلح مثله للدّار("2, 
وزيّتموها بأنواع الحُلِيَء ولكنه حلي مستعار؛ فإذا استَرِدّت العارة( زال 
الالتباس والاشتباه» وهناك تُسمع بالمعيدي خير من أن او 

فأما قولكم: «إنا ارتقينا مُرِتقَى صعباء وأسأنا الظنّ بمن قال بهذه7؟) 
المسألة»» فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثيمًا أو تبديعًا فمعادً الله بل أنتم 
أسأتم بنا(*2 الظن. وإن أردتم بإساءة الظن أنا لم نصوّبهم في هذه المسألة» 
ورأينا الصواب [1/51] في خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبينكم في 
كل ما تنازعنا فيه» بل سائر المتنازعين بهذه المثابة» وقد صرح الأئمة الأربعة 
بأن الحق فى واحد من الأقوال المختلفة» وليست كلها صوايًا. 

وأما قولكم: «إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي»» فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة 
يُحتَحٌ له ولايُحتجٌ به. وقد نازعه الجمهور فيهاء والحجة تَفصِل بين 
المتنازعين. 

الثاني: أن الشافعي رَيَعَلََعَنَهُ لم ينص عليها ولا على ما يستلزمها. وغاية 
مااذكرتم نصه على صحة قوله: «أنتٍ طالق قبل موتي بشهر»» فإذا مات 
)١(‏ مايُنئر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
(؟) أي العارية. 
فرق يضرب مثلا للذي رؤيته دون السماع به. 
(:) ك:«هذه)». 
(0) «بنا» ليست في ك. 


الا 


لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبينًا وقوع الطلاق. 

وهذا قد(١2‏ وافقه عليه من يُبطِل هذه المسألة» وليس فيه("© مايدل على 
صحة هذه المسألة ولاهو نظيرهاء وليس فيه سبق الطلاق لشرطه؛ ولا هو 
متضمن للمحال؛ إذ0" حقيقته إذا بقي من حياتي شهر فأنت طالق. وهذا 
الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق ولا 
على شرط وقوعه. 

وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مث فأنتِ طالق قبل 
موتي بشهراء وهذا المحال بعينه» وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك طلاقي 
فأنتِ طالق قبله ثلانّا» أو يقول: «أنتِ طالق عام الأول»؛ فمسألة الشافعي 
شيء ومسألة ابن ريج شيء. ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق 
إذا مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقيب اليمين لم تطلّق» 
وكانت”؟) بمنزلة قوله: «أنت طالق في الشهر الماضي» وبمنزلة قوله: «أنتٍِ 
طالق قبل أن أتكحك»». فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في 
أحدهما لم تكن بع وفي الثاني لم كو ديه طالقا تسلا فقوله: «أنتِ 
طالق في وقت قد مضى» ولم تكن فيه طالقَا إما إخبار كاذب أو إنشاء(©) 
باطل. وقد قيل: يقع عليه الطلاق ويلغو قوله: «أمس», لأنه أتى بلفظ الطلاق 


)١(‏ «قد)» ليست فى د. 
(؟) ك: «فيها». 
(9) ك: (إن» تحريف. 
(:) ك: «وكان)». 

(05) ك: «وإنشاء». 


ا 


ثم وصل به ما يمنع وقوعه أو يرفعه» فلا يصلح ويقع لغوًا. 

وكذلك قوله: «أنتٍ طالق طلقةً قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع الطلقة7١)‏ 
الموصوفة بالقبلية في الزمن الماضي ولا تقدّمها على الإيقاع؛ وإنما فيه إيقاع 
طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: «قبلها طلقة» إيقاعٌ هذه 
السابقة أولا ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله: «أنت طالق»» 
لم تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع» وإن تقدمت على الأخرى تقديرٌاء فأين 
هذا من التعليق المستحيل؟ 

فإن أبيتم وقلتم: قد وصف الطلقة المنجّزة بتقدّم مثلها عليهاء والسبب 
هو قوله أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلّقة بالقبلية على المنجّزة» 
ولما كان هذا نكاح2"7 صحٌ. وهكذا قوله: (إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق 
قبله ثلاثا» أكثر ما فيه تقدم الطلاق السابق على المنجّزء ولكن المحل لا 
يحتملهما”)؛ فتدافعا وبقيت الزوجة [11/ ب] بحالهاء ولهذا لو قال: (إذا 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدةٌ» صم لاحتمال المحل لهما. 

فالجواب أنه أوقع7؟2 طلقتين واحدة قبل واحدة؛ ولم تسبق إحداهما 

2 
إيقاعه. ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذورَى وهو كمالوقال: «بعدها 
طلقة» أو «معها طلقة» وكأنه قال: «أنت طالق طلقتين معّاء أو واحدة بعد 


واحدة» ويلزم من تأخر واحدة عن الأخرى سبقٌ إحداهما للأخرى؛ فلا 


)١(‏ ك: «للطلقة». 

(؟) كذا في النسخ الثلاث مرفوعًا. 
(9) زءك: («لا يحتملها». 

(5) ك: اوقع». 


إحالة. أما وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فهو محال وقصده باطل» والتعبير عنه 
إن كان خبرًا فهو كذبء وإن كان إنشاءً فهو منكر؛ فالتكلم به منكر من القول 
وزور في إخباره» منكر في إنشائه. 

وأما كون المعلق تمامّ الثلاث فهاهنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهماء 
وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي دَإْبَعَنْها: 

أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجّز والمعلّق. وتصير المسألة على 
وزان ما نصّ عليه الشافعي(١2‏ من قوله: «إذا مات زيد فأنتٍِ طالق قبله بشهرا 
فمات بعد شهر7"» فهكذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 
واحدة». ثم مضى زمن تمكن(" فيه القبلية ثم طلقهاء تبينًا وقوعٌ المعلّق في 
ذلك الزمان» وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت 
السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلّقَاه فهو تطليق في زمن متأخر. 

والقول الثاني: أن هذا محال أيضّاء ولايقع المعلَّق؛ إذ حقيقته: أنتٍِ 
طالق في الزمن السابق على تطليقك تنجيرًا أو تعليقَاء فيعود إلى سَبْقٍ 
الطلاق للتطليق وسَّبْقٍ الوقوع للإيقاع» وهو حكم بتقديم المعلول على 
علته. 

يوضحه أن قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فآنتٍ طالق قبله7؟2) إما أن0©) 


)١(‏ د: «الشافعى عليه». 

0( ك: ابشهر». 

فر ك: «يمكن). 

(4) بعدها في ك: «ثلانًا». 
)0( «أن» ليست في ك. 


يريد: طالقٌ قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم. والشاني ممتنع؛ لأنه لم يسبق 
هذا الكلامَ منه شيءٌ. والئاني7١2‏ كذلك؛ لأنه يتضمن: «أنت طالق قبل أن 
أطلقك»؛ وهذا عين المحال. 

فهذا كشف حجاب هذه المسألة وسرٌ مأخذهاء وقد تبيّن أن مسألة 
الشافعي لون وهي لون آخر. 

وأما قولكم: «إن الحكم لا يجوز تقدّمه على علته» ويجوز تقدّمه على 
شرطه كما محرو مدضن الونته 1 لك لك واشووان أذ ارط يا 
أن ساهو لدف ار وتساوض] سباع ومين تر لاو اليطانه 
والنزاع لفظي؛ فإن أريد بالمقتضي التام فالشرط جزء منه؛ وإن أريد به 
المقتضي الذي يتوقف اقتضاؤه على وجود شرطه وعدم مانعه فالشرط 
ليس (1) جزءًا منه» ولكن اقنضاؤه يتوقف عليه. والطريقة الثانية طريقة 
القائلين بتتخصيص العلة, والأولى7) طريقة المانعين من التخصيص» 
وعلى التقديرين فيمتنع تأخر الشرط عن وقوع المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع 
الحكم بدون سببه التام؛ فإن الشرط إن كان جزءًا من المقتضي فظاهرء وإن 
كان شرطًا لاقتضائه فالمعلّقَ على الشرط لا0؟) يوجد عند عدمه. وإلا لم 
يكن شرطا؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرطاء فلو(" ثبت الحكم قبله 


)١(‏ أي الأمر الثاني» وهو المذكور أولاء أي: طالق قبله بهذا الإيقاع. 
(؟) «ليس» ساقطة من ك. 

() ك: «والأول». 

(:) «لا» ساقطة من د ك 

)2 ك: «فلم». 


لثبت [51/أ] بدون سببه التام» فإن سببه لا يتم إلا بالشرطء فعاد الأمر إلى 
ميق الأكر لمؤثره والمعلول لعلعهة :وعدا مبال: 

ولهذا لما لم يكن لكم حيلة في دفعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا 
يجدِي عليكم شيئًاء وهو جَعْل الشرط مجرد علامة ودليل ومعرّف. وهذا 

د / 

إخراج للشرط عن كونه شرطا وإبطال لحقيقته؛ فإن العلامة والدليل 
المعرّف ليست شروطًا في المدلول المعرّف, ولا يلزم من نفيها نفيه» فإن 
الشىء يثبت بدون علامة ومعرّف له. والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه إن لم 
يوجد لوجوده. 

وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة المحضة, وأن 
حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه. وإن كان قديقال: إن 
العلامة شرط في العلم بالمعله(١2‏ والدليل شرط في العلم بالمدلول؛ فذاك 
أمر وراء الشرط في الوجود الخارجيء فهذا شيء وذلك شيء آخرء وهذا 
حق, ولهذا ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله» ولكن هل يقول أحد: إن 
المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 

فإن قيل: نعم» قد قاله غير واحد. وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء 
دليله. 

قيل: نعم» فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله» فدليله موجب لثبوته. 
فإذا انتفى الموجب انتفى الموجّبء ولهذا يقال: لاموجب فلا موجب2(7). 


)١(‏ ك: «بالعلم». 


أما شرط اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه. ولو تأخر 
الشرط عنه لكان مقتضيًا بدون شرطه؛ وذلك يستلزم إخراج الشرط عن 
حقيقته» وهو محال. 

وأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكر تموها على 
إحدى(1) الطريقتين» أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة 
الأخرى؛ فالتنظير به مَعْلّطة؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه. وهذا 
محال, وإن وقع تسامح في عبارة الفقهاء» فإن انقضاء الحول مثلًا والحنث 
والموت بعد الجرح شرط”" للوجوب؛ ونحن لم نقدّم الوجوب على 
شرطه ولا سببه» وإنما قدمنا فعل الواجب. والفرق بين تقدّم الحكم 
بالوجوب7"©» وبين تقدّم أداء الواجب, فظهر أن هذا وهم وإيهام. 

وقد ظهر أن تقديم!؟2 شرط علة الحكم وموجبه على الحكم أمر ثابت 
عقا وشرعًاء ونحن لم نأخذ ذلك عن نص أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله. 
بلى ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكمٌ من أحكامه؛ وليس ذلك متلقَى من 
اللغة؛ بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدّم لفظ ولا تأخره» حتى لو 
قال: «أنتٍ طالق إن دخلت الدار» أو قال: «يبعثك الله إذا متٌ» و«تجب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها» ونحو ذلكء. فالشرط متقدم عقا وطبعًا 
وشرعا وإن تأخر لفظا. 


)١(‏ ك: «احد). 
(؟) ك: «لشرط). 
(؟) «بالوجوب» ساقطة من ك. 
(5) ك: «تقدم». 


>” 


وأما قولكم: «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخرا 
فتطويلٌ بلا تحصيل؛ وتهويلٌ بلا تفضيل؛ فهل تقبل النقل عن ترثبها على(١)‏ 
أسبابها وموجباتها بحيث [91/ ب] يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم 
قد يتقدم ويتأخر وينتقل لقيام سبب آخر يقتضي ذلكء فيكون مربّبًا على سببه 
الثاني بعد انتقاله» كما كان مترّبَا("2 على الأول قبل انتقاله» وفي كل من 
الموضعين هو مترنَّب على سببه. هذا في حكمه وذاك في محله. 

وأما تنظيركم بنقل الأحكام وتقدّمها على أسبابها بقوله: «أنتِ طالق قبل 
موتي بشهر» وقولكم”": إن نظيره في الحسّيات أن تقول: «إن زرتّني 
أكرمئك قبل زيارتك بشهر»- فوهمٌ أيضًا وإيهامٌ فإن قوله: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر) إنما تطلّق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه» فلو مات قبل مضي شهر لم تَطْلّقَ على الصحيح؛ لأنه 
يصير بمنزلة أنتٍِ طالق عام الأول. وليس كذلك قوله: «إن زرئّني أكرمنك 
قبله بشهر»؛ فإن الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموتء والإكرام فعل 
حسّي لا يكون إكرامًا بالتقدير» وإنما يكون إكرامًا بالوقوع. 

وأما استشهادكم بقوله: «أعتّق عبدك» فهو حجة عليكم؛ فإنه يستلزم 
تقدّم اليلك التقديري على العتق الذي هو أثره وموجبه. واليلك شرطه؛ 
ولو جاز تأر الشرط لقدر الملك له(4) بعد العتق؛ وهذا محال؛ فعلم أن 


)١(‏ ك: «عن». 

(؟) ك: (مرتبا». 

() في النسخ: «وقوله»» والسياق يقتضي «وقولكم». وهي كذلك في المطبوع. 
لق «له؛ ليست في ز. 


ا 


الأنناك والقروظ ديت تدديا سو ادكائف هحتف أوعقدرة 


وقولكم: «إن هذا التعليق تضمَّن شرطًا ومشروطاء والقضية الشرطية قد 
تُعقد للوقوع وقد تُعقد لنفي الشرط والجزاء ... إلى آخره»؛ فجوابه أن هذا 
أيضًا(١)‏ من الوهم والإيهام؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط 
بين جزأيهاء سواء كانا ممكنين أو ممتنعين؛ ولا يلزم من صدقها شرطيةً 
صدقٌ جزأيها حَمْليّين("2؛ فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: «ا لون فمَآء اهلا امه سنا 4 [الأنبياء: 77] من أصدق الكلام 
وججزءًا الشرطية ممتنعان, لكن أحدهما ملزوم للآخرء فقامت القضية 
الشرطية7 من التلازم الذي بينهما؛ فإن تعدد الآلهة مستلزم لفساد 
السموات والأرض» فوجود آلهة مع الله ملزوم لفساد السموات والأرض» 
والفساد لازم فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه. فصدقت الشرطية دون 
مفردّيها. وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها عقِدت للتلازم 
بين وقوع الطلاق المنجّز وسَبّْق الطلاق الثلاث عليه؛ وهذا كذبٌ في 
الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن 
تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزأين وهم وإيهامٌ ظاهر لا خفاء به. 


)١(‏ ز: «فجوابه أيضًا أن هذا». 

)١(‏ في ك والمطبوع: «جملتين»» تحريف. والقضية الحملية في المنطق هي التي لا 
تحتوي على الشرط والجزاء؛ بل تقتصر على الموضوع والمحمول أو المسند إليه 
والمسند؛ وهي الجملة الخبرية في اصطلاح النحو. 

() «ممتنعان... الشرطية» ساقطة من ك. 
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وأما قياسكم المحرر ‏ وهو قولكم: «طلاقان متعارضان يسبق أحدهما 
الآخرء فوجب أن ينفي السابق منهما المتأخرء كقوله: إن قدم زيدٌ... إلى 
آخره) ‏ فجوابه: أنه لما(١»‏ قدم زيد طَلّقَتٌ ثلاناء فقدم عمرو بعده وهي 
أجنبية» فلم يصادف( الطلاق الثاني محلاء فهذا معقول شرعًا ولغةٌ وعرفاء 
فأين هذا من تعليق مستحيل شرعًا وعرفًا؟ ولقد وََنَثْ كلّ الوهن مسألةٌ 
1 ] إلى مثل هذا القياس استنادهاء وعليه اعتمادها. 

وأما قولكم: «نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجّز لزِمّنا أن نوقع قبله 
ثلانًا... إلى آخرهاء فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه. فلا يلزم من 
إيقاع المنجَّز إيقاعٌ اثلاث" قبله. لا لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا ولاعرفًا. فإن 
قلتم: لأنه شرط للمعلّق, قِيلّ(؟): فقد تبين فساد المعلّق بما فيه كفاية. 

ثم تلب عليكم هذه النكتة قلبًا أصحّ منها شرعًا وعقلًا ولغة فنقول: 
إذا أوقعنا المنجّز لم يُمِكِنَا أن نوقع قبله ثلانًا قطعّاء وقد وجد سبب وقوع 
المنجّز وهو الإيقاع» فيستلزم موجّبه وهو الوقوع؛ وإذا وقع موجّبه استحال 
وقوع الثلاث. وهذه النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة» وبالله 
التوفيق. 

قولكم: «إن المكلّف أتى بالسبب الذي ضيّق به على نفسه فألزمناه 


)١(‏ «لما) ساقطة من ك. 
(؟) ك: «يصادق»» تحريف. 
(") ك: «ثلاث)., 
)2 في المطبوع: «قبله). 
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حكمه ... إلى آخره»» جوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب 
شرعاء فلا بدّ أن يكون السبب مقدورًا مشروعاء وهذا السبب الذي أتى به 
غير مقدور ولا مشروع؛ فإن الله سبحانه لم يُملّكه طلاقًا ينجّزه تُسبقه ثلاث 
قبله» ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور» بل هو كلام متناقض 
فاسد؛ فلا يرنّبِ(١)‏ عليه تغيير(1) أحكام الشرع. وبهذا خرج الجواب عما 
نظّرتم به من المسائل: 

أما المسألة الأولى ‏ وهي إذا طلّق امرأته ثلانًا جملةً ‏ فهذه مما يُحتجٌ 
لها لا يُحتجٌ بهاء وللناس فيها أربعة أقوال: 

أحدها: الإلزام بها(". 

والثاني: إلغاؤها جملةً» وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة. 

والثالث: أنها واحدة» وهذا قول أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في 
زمانه. وإحدى الروايتين عن ابن عواسن 77 وهار أعلم الفا فم 
رسول الله يِهْ محمد بن إسحاق27 والحارث العُكُلي وغيره؛ وهو أحد 


.)بترت«١:ك‎ )١( 

(؟) ك: «بغير)» تحريف. 

(9؟) «بها» ليست في ك. 

00 رواها أبو داود عقب الحديث رقم .)5١1917(‏ وانظر: امصنف عبد الرزاق» 
0 ماوقرة و«السنن الكبرى» للبيهقي (17/ 779). 

(5) ذكره عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (7/ 85) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(8/7) وابن تيمية في مجموع الفتاوى» (8/77) و«جامع المسائل» /١(‏ 01" 
"١‏ وابن حجر في «الفتح» (9/ 757). 
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القولين في مذهب مالك حكاه التّلِمُساني في «شرح تفريع ابن الجلّاب». 
وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والرابع: أنها واحدة في حقٌ التي لم يدخل بهاء ثلاث في حقٌ المدخول 
بهاء وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام 
وفيها مذهب خامسء وهو أنها إن كانت منجّزة وقعبٌء وإن كانت 
لساري بعر سه حورا ادرو اشام وإرره ران 


ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن 

ليه العالم لم يُمكنكم ذلك «والمتفيرة اف معدا رقا ينا تسسا إل رقابنة 
الدليل عليه» والذين يسلّمون لكم وقوع 7" الثلاث جملة واحدة فريقان: 
فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث؛ فقد أتى المكلّف عنده بالسبب المشروع 
المقدور فترك عليه فسيّبه. وفريق يقول : تقع وإن كان إيقاعها محرّمّاء كما 
يقع الطلاق في الحيض والطهر الذي أصابها فيه وإن كان محرماء لأنه 
ممكن, بخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محالء فأين أحدهما 
[4/ ب] من الآخر؟ 


فصل 
وأما نتضك الثانى ب: ليك الرجل امرأتّه الطلاقٌ وتضييقه على نفسه بما 


)١(‏ ك: «بوقوع». 
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وسّع(١'‏ الله عليه من جعله بيده» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده؛ بل هو في يده كما هوء 
هذا إن قيل إنه تمليك؛ وإن قيل إنه توكيل فله عزلّها متى شاء. 

الثاني: أن هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم 
من قال: لا يصح تمليك المرأة الطلاق ولا توكيلها فيه ولا يقع الطلاق إلا 
ممن أخذ بالساق. وهذا مذهب أهل الظاهرء وهو مأثور عن بعض السلف؛ 
فالنقض بهذه الصورة(' يستلزم إقامة الدليل عليهاء والأوهن”" لا يكون 
دليلا. 

ومن هنا قال بعض أصحاب مالك: إنه إذا علّق اليمين بفعل الزوجة لم 
تَطلّق إذا حذث. قال: لأن الله سبحانه ملَّك الزوجٌ الطلاق» وجعله بيده رحمةً 
منه» ولم يجعله إلى المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت 
أن47) تفارقه وإن شاءت أن تقيم معه. وهذا خلاف شرع الله. 

وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط كما تقدم. 

والثاني: أنه لغو وباطلء وهذا اختيار أبي عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعى ومذهب أهل الظاهر. 


)١(‏ ك: «أوسع». 

(؟) «وهو مأئور... الصورة» ساقطة من ك. 
9) ك: «والأادنى). 

:)2 لأن» ليست في ك. 
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والثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وجود الصفة7١2.‏ سواء كان 
يميئًا أو تعليقًا محضًاء وهذا المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

والرابع: أنه إن كان بصيغة(" التعليق لزِم وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يلزم إلا أن ينويه» وهذا اختيار أبي المحاسن الرويانى وغيره. 

والخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع. وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يقع وإن نواه وهذا اختيار القمال في «فتاويه». 

والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع, وإن كان( غير 
مقصودين ‏ وإنما!؟» حلف به قاصدًا منع الشرط والجزاء ‏ لم يقعء ولا 

والسابع: كذلك. إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرجٌ اليمين» وهذا اختيار 

وقد تقدم حكاية قول من حكى إجماع الصحابة أنه إذا حَيِتٌ فيه لم 
يلزمه الطلاق» وحكينا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة 
الطلاق أو توكيلها فيه. 

وأما قولكم في النقض الثالث: إن فقهاء الكوفة صحّحوا تعليق الطلاق 
بالنكاح» وهو يسد باب النكاح»»؛ فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاء. 


)١(‏ ك: «للصفة)». 

(؟) ك: «أنه كان صيغة». 
(9) ك: «كان». 

() «وإنما» ليست في ك. 


الملدينا 


وقالوا: هو سد لباب( التكاح» حتى الشافعي() نفسه أنكره عليهم بذلك 
ا 
يصادف مسلا وهول يمك لطلاق الس فل يمنك الم إذ كلام 
امم للم ل ال 1 
مسبوقة بثلاث؛ وكان هذا الكلام لغوًا [1/44] وباطلا فلا(" ينعقد» كما قلتم 
أنتم في تعليق النكاح بالطلاق: إنه لغو وباطل فلا ينعقد. 
فصل 

وأما النقض الرابع بقوله: «كل عبد أو أمة أملكه فهو حرٌ». فهذا للفقهاء 
فيه قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه(؟ لا يصح كتعليق الطلاق. 

والثاني: أنه يصح. 

والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع طريقًا إلى زوال 
ملكه عنه بالعتق» إما بنفس الملك كمن ملك ذا رَحِم مَّحرم. وإما باختيار 
الإعتاق كمن اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارته أو ليتقرب به إلى الله. ولم يشرع 


)١(‏ ك: «سد الباب». 

(0) ر: «قال الشافعي». 
فرق «فلا» ليست في ك. 
دع «أنه» ليست في ز. 
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الله التكاح طريقًا إلى زوال ملك البضع ووقوع الطلاق بل هذا يترتب عليه 
ضَذ مقضووه 007 شرعا وعقلا وعرقاء والعقى المترين على الشراء ترتي 
لمقضوةه عليه شرعا وغرقاء فآيى أحدهيا م الآخر؟ ركون 01 سدعلن 
نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما أن يعلّق ذلك تعليقًا مقصودًا أو تعليقًا 
قسميًا؛ فإن كان مقصودًا فهو قد قصد التقرب إلى الله بذلك» فهو كما لو 9) 
التزم صوم الدهر وسدّ على نفسه باب الفطر. وإن كان تعليًا قسميا فله سعةٌ 


فصل 
وأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولدهاء 
فهذا أيضًا نقضٌ فاسد؛ فإنه بمنزلة من أنفقها في شهواته وملاده؛ وقعد ملومًا 
محسورّاء أو تزوج بها امرأة وقضى وطرّه منها ونحو ذلك. فأين هذا من سد 
باب الطلاق وبقاء المرأة كالعُلٌ في عنقه إلى أن يموت أحدهما؟ 
فصل 
قولكم: «قد يكون له في هذه اليمين مصلحةٌ وغرض صحيح. بأن يكون 
محا لزوجتهء ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غيره» فيسرّحها»؛ جوابه أن 


الشرائع العامة لم تُبْنَ على الصور النادرة» ولو كان لعموم المطلّقين في هذا 
مصلحةٌ لكانت حكمةٌ أحكم الحاكمين تمنع الرجل من الطلاق بالكلية» 


.)هدوصقملا١ ك:‎ )١( 
زف «قدا ليست في د.‎ 
«لو؛ ليست في ك.‎ )©( 


لا 


وتجعل الرجل في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجهاء ولكن 
حكمته سبحانه أولى وأليق من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التى فى 
مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم. وقاعدة الشرع والقدر تحصيل 
أعلى المصلحتين وإن فات أدناهماء ودفمٌ أعلى المفسدتين وإن وقع 
أدناهما. وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فإن مصلحة تمليك الرجال الطلاقٌ أعلى 
وأكبر من مصلحة سدَّه عليهم؛ ومفسدةٌ سدَّه عليهم أكثر من مفسدة فتحه 
لهم المُفضية إلى ما ذكرتم. وشرائع الرب تعالى كلها حِكم ومصالح وعدل 
ورحمة؛ء وإنما العبث والجور والشدة فى خلافهاء وبالله التوفيق. 

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدهاء 
والمقصودبيان بطلان الحيلء وأنها لا تتمشّى على قواغد الشريعة ولا 
أصول الأثمةء وكين مها ديل أكثرها من توليدات المتسين [ 12 الأئنة 
وتفريعهم, الأئمة7) ب 5 منها. 

ومن الحيل الباطلة: الحيلة على [44/ ب] التخلّص من الحنث بالخلع. 
ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة» ثم يعود إلى النكاح. وهذه الحيلة 
باطلة شرعًا7"©: وباطلة على أصول أئمة الأمصار. أما بطلانها شرعًا فإن هذا 
خلع لم يشرعه الله ولا رسوله؛ وهو سبحانه لم يمكن الزوج من فسخ النكاح 
متى شاء؛ فإنه لازم» وإنما مكنه من الطلاق» ولم يجعل له فسخه إلا عند 
)١(‏ 9إلى» ليست في ك. 
(؟) ك: «والأائمة». 
(*) ز:«على شرعنا». 
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التشاحن والتباغض إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فشرع لهما التخلّص 
بالافتداء؛ وبذلك جاءت السنة. ولم يقع في زمن رسول الله يَِةِ ولا زمن 
[اسحاب11) تاخل حيلة زلا في زمن التابعين ولا تابعيهم؛ ولا نصٌ عليه 
أحد من الأئمة الأربعة وجعله طريقا للتخلص من الحنث, وهذا من كمال 
فقههم وَيَدَعَنْ فإن الخلع إنما جعله الشارع مقتضيًا للبينونة ليحصل 
مقصود المرأة من الافتداء من زوجها.ء وإنمايكون ذلك مقصودها إذا 
قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» فإذا حصل هذا ثم فعل 
المحلوف عليه وقع وليست زوجته فلا يحنث؛ وهذا إنما حصل تبعًا للبيونة 
التابعة لقصدهاء فإذا خالعها ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة» 
بل حل اليمين» وحلّ اليمين إنما يحصل(!" تبمًا للبينونة لا أنه المقصود 
بالخلع الذي شرعه الله2"0, وأما خلع7؟2 الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل 
حل اليمين» وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود في 
نفسه للرجل ولا للمرأة» والله تعالى لا يشرع عقدًا لاايقصدا*) واحد من 
المتعاقدين حقيقته» وإنما يقصدان به ضد ما شرع له؛ فإنه شرع لتخلص 
المرأة من الزوجء والمتحيّل يفعله لبقاء التكاح؛ فالشارع شرعه لقطع 
التكاح» والمتحيل يفعله لدوام التكاح. 


)١(‏ ك: «الصحابة». 

(؟) ك: «حصل». 

(9) فى ز زيادة: الورسوله». 
0 فلع اضاقطة مو 


(0) ك: (إلا بقصد). 
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فصل17١)‏ 
والمتأخرون أحدثوا حيلًا لم يصح القول بهاعن أحد من الأئمة» 
ونسبوها إلى الأئمة؛ وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف 
بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
لم يكن معروفًا بفعل الحيل؛ ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم 
بها. 


وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم, تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه؛ وإن كان رحمه الله 
تعالى يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته؛ كما تقدم 
حكاية كلامه. فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر 
والاحتيال وما لا حقيقة له. بل ما يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره. ولا يُظَنّ 
بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك؛ فالفرق بين 
أن لا يُعتبر القصدّ في العقد ويُّجريه”' على ظاهره وبين أن يسوّغ عقدًا قد 
علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 

فوالله ما سوّغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قطء ومن نسب7) 
ذلك إليه فهم خصماؤه عند الله؛ فالذي سوّغه(؟؟ الأئمة بمنزلة الحاكم 


.)1514-151١ص( هذا الفصل منقول عن «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) ك: (يحرمه).‎ 
ك: (تسبب).‎ )9( 
ك: ايسوغه».‎ ):( 


اه 


يجري الأحكام على [45/ أ] ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهود 
زور والذي سوّغه أصحاب الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن 
شهود زور كَذَّبَة وأن ما شهدوا به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم. 

وهكذا في مسألة العيئة: إنما جوَّز الشافعي أن(١)‏ يبيع السلعة ممن 
اشتراها منه» جريًا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع؛ 
ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطاً على ألف بألف ومائتين؛» 
وتراوضا على ذلكء وجعلا السّلعة محللا للربا» لم يجوّز ذلكء ولأنكره 
غاية الإنكار. 

ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي ينكرون على من يحكي عنه 
الإفتاء بالحيل» قال الإمام أبو عبد الله ابن بطَّة("»: سألت أبا بكر الآجرّي 
وأنا وهو في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي يفتي به الناس» وهو أن يحلف 
رجل أن لا يفعل شيئّاء ولا بد له من فعله» فيقال له: اخلع زوجتك وافعل ما 
حلفت عليه ثم راجعهاء واليمين بالطلاق ثلاثاء وقلت له: إن قومًا يفتون 
الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن 
الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئًا. فجعل أبو بكر يَعجب من 
سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحدء ثم قال لي0©: منذ كتبتٌ العلم 
وجلست للكلام فيه وللفتوى7؟ ما أفتيتٌ في هاتين المسألتين بحرف. ولقد 


)١(‏ ك:«لمن». 
(؟) في (إبطال الحيل» (ص”195-17). 
إفرة «لي» ليست في ك. 

(؟) ك: «وللتقوى»» تحريف. 
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سألت أبا عبد الله الزبيري عن هاتين المسألتين كما سألتني على(١2‏ التعجب 
ممن يُقدم على الفتوى فيهماء فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه. ثم قام 
فأخرج لي كتاب «أحكام الرجعة والنشوز» من كتاب الشافعي» وإذا مكتوب 
على ظهره بخط أبي بكر: سألتٌ أبا عبد الله الزبيري» فقلت له: الرجل 
يحلف بالطلاق ثلانّا أن لا يفعل شيئًاء ثم يريد أن يفعله. وقلت له: إن 
أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع» يخالع ثم يفعل» فقال الزبيري: ما 
أعرف هذا من قول الشافعيء ولا بلغني أن له في هذا قولًا معرواء ولا أرى 
من يذكر هذا عنه إلا مُحِيِلًا. 

والزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية» فإذا كان هذا قوله وتنزيهه 
للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التحليل وحيل 
إسقاط الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟ 

فصل() 

ولا بد من أمرين: 

أحدهما أعظم من الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله وكتابه ودينه. 
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى 
والبينات» التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدلء وبيان نفيها 
عن الدين وإخراجها منه» وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. 

والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم. وأن 
)١(‏ ك:هعن». 


(؟) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «بيان الدليل» (ص067١1- .)١5٠0‏ 
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فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبولٌ كل ما قالوه» وما وقع 
في فتاؤيهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما تجاء به الرسسول فقالوا بمبلغ 
علمهم والح في خلافها لا يوجب [45/ب] اطّْراحَ أقوالهم جملة 
وتنقصّهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد. وقصدٌ السبيل 
بينهماء فلا يُونّم(١)‏ ولا يُعصَّمء فلا يُسْلَك بهم مسلك الرافضة في علي ولا 
مسلكهم في الشيخين» بل يُسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» 
فإنهم لا يؤنّمونهم ولايعصمونهه("» ولا يقبلون كل أقوالهم ولا 
ييهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في 
الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ 

ولا منافاةً بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما 
يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم, أو جاهل بحقيقة 
الشريعة التي بعث الله بها رسوله؛ ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها معذور بل مأجور 
لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتّبع فيهاء ولا يجوز أن تُهدّر مكانته وإمامته ومنزلته 
من قلوب المسلمين. 

قال عبد الله بن المبارك7©: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلّف 
فيه» فقلت لهم: تعالوا فلْيحتجٌ المحتح منكم عمن شاء من أصحاب النبي يكل 


000( ك: «نأثم». 


فق «ولا يعصمونهم)» ليست في د. 
زهرة نقل المؤلف هذه المناظرة عن «بيان الدليل» (ص: .)١6‏ 
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بالرخصة. فإن لم يبن الردّ عليه عن ذلك الرجل بشدةٍ صحّت عنه؛ فاحتجوا 
فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبقّ في يد أحد منهم إلا 
عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شلة النبيذ بشىء يصح عنه. إنما 
يصح عنه أنه لم يُنتبذ له في الجر الأخضر(١).‏ 

قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق. عد أنَّ ابن 
مسعود لو" كان هاهنا جالسًا فقال: هو لك حلال؛ وما وصفنا عن النبي كله 
وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا 
عبد الرحمن. فالنخعي والشعبي ‏ وسمّى عدة معهما كانوا يشربون 
الحرام”؛ فقلت لهم: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال؛ فربٌ رجل في 
الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن تكون منه زلَّة» أفيجوز لأحدٍ أن يحتج 
بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارّاء قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يذدًا 
بِيدِ؟ قالوا: حرام» فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاء أفماتوا(؟) وهم يأكلون 
الحرام؟ فبُهتوا وانقطعت حجتهم. 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي(0) 


)00( رواه عبد الرزاق )١1961(‏ وابن أبي شيبة 4787 ؟) والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (5/ .)57١‏ 

(0) «لو) ليست فى ك. 

هه رواه ابن أبي شبية (14881): 

(؛) همزة الاستفهام ليست في ك. 

(0) «أبي» ليست في ك. 


تا 


وأنا أنفه الشغر شال ينارق لا تعد الشعر) ققلت انا اث كان التعسق 
ينشدء وكان ابن سيرين يُنشد. فقال: أي بنيّ إن أخذتٌ بشرٌ ما في الحسن 
وبشرٌ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء؛ فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم 
إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 

قلت: وقد قال أبو عمر بن عبد البر في أول «استذكاره»(2). 


[57/]] قال شيخ الإسلام7©: وهذا باب واسع لا يُحصى. مع أن ذلك لا 
0 5 ا 2 ا ا ع م 
يغض من أقدارهم, ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال سبحانه: لفن لَْرَحَممُ في سَّيْوٍ 


عر ع ممه 


قردوة إِلَاَل وَرَسُولٍ 4 [النساء: 59]. قال مجاه د7؟2 والحكم بن غتّيبة(6) 
ومالك( وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 


2000 في ابيان الدليل» (ص .)١90‏ 

0( بعدها بياض في النسختين زء د. وكأن المؤلف أراد أن ينقل عنه. فلم يجد الوقت 
لمراجعته فبيّض له. وانظر هذا المعنى فى «الاستذكار» /1١(‏ 184). 

02 في ابيان الدليل» (ص .)١56‏ ٍ 

دع رواه البيهقي في «المدخل» )1١1/١1(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )44١/١1(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ )١10‏ وابن عبد البر في «الجامع» .)11/50-١1/557(‏ 

2( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١77١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
١‏ ). 

(5) لم أجده مسندًا مع شهرته» وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (17/1؟): 
انسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وصححه عنه ابن عبد الهادي ‏ 


717 


يِل وقال سليمان التيمي(217: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 


كله. 


قال ابن عبد البر("): هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا. 
وقد رُوي عن النبي يَكِيةِ وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله0"): 


فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 


قال: سمعت رسول الله يك يقول7؟): «إني لأخاف على أمتي من بعدي من 
أعمالٍ ثلاثة»» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إني2*0 أخاف عليهم من 
زَلة العالم» ومن حكم الجائر» ومن هوى مُتبع)200. 


00( 
فرق 
إفوة 
00 
060 
00 


0200 


وقال زياد بن خَُدَّير: قال عمر: ثلاث يَهِدِمْنَ الدين: زلّة عاله0, 


[ابن المبرد] في «إرشاد السالك») (770/)». وقد طبع الكتاب» وهو في (ص”٠5).‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية» (/ 37 ) وابن عبد البر في «الجامع» (/11/717). 

في «الجامع» (9717//5). 

نقل المؤلف هذه الاثار من «بيان الدليل») (ص50١-/01١).‏ وتقدم تخريجها. 
ايقول» ليست في ز. 

«إني» ليست في ك. 

رواه البزار كما في «كشف الأستار» (187) والطبراني (19/ 1) والبيهقي في 
«المدخل» /١(‏ 147) وابن عبد البر في «الجامع) )١1876(‏ كلهم بهذا الطريق. 
وكثير متروك؛ وضكّف الحديث ابن عدي في «الكامل» (7/ 189) وابن مفلح في 
«الآداب الشرعية») (7/ )2١‏ والهيئمي في « مجمع الزوائد» /١(‏ /181). 

ك: «العالم». 
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وخد التاق بالقران واكم و31 

وقآل العسين: كال آبى الدرداء: إندهما عمق ملك ره الال وججدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حقء وعلى القرآن مَنارٌ كأعلام الطريق7©. 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم؛ قلّما يحَطِئه أن يقول ذلك: 
الله حَكَم قِسْطَّء هلك المرتابون» إن وراءكم فِتنًا يكثر فيها المال» ويُفتح فيها 
القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأتٌ القرآن فما أظنٌ أن يتبعوني حتى أبتدعَ 
لهم غيرّه. فإياكم وما ابُتِع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم ورَّيْعْةَ الحكيم؛ 
إن الخبطان موخاء على لحان الحجيم كاي العاالة ارد المناقق كد 
قرول 2ن لدو هلفو الح عجن جا بهء فإ ن عا الح وما فالرا: 
كيف زرَيْغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تَرَوعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؛ 
فاحذروا رّيغته ولا تصدّنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء ويراجع الجن 


)١(‏ رواه الدارمي (515) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١14‏ والبيهقي في «المدخل») 
(57/1) وابن عبد البر في «الجامع») )1417١:1851.18579(‏ من طرق عن 
زياد بن حدير به. قال ابن كثير في (مسند الفاروق) (7/ 577): هذه طرق يد 
القوي منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر. وصححه الألباني في «هداية 
الرواة» (1/ .)١9/7‏ 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» )١57/١1(‏ وأبو نعيم «الحلية» )١1١9/1(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع» )١187(‏ من طريق الحسن به وهو منقطع بين الحسن وأبي الدرداء. ينظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 4 5). 

إفرة ك: «وأن يراجع». 
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وإن العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامة» فمن ابتغاهما وجدهم(١).‏ 

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثِ: زلّة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا تقُطع أعناقكم؟ فأما زلّة العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه ديتكم 
وتقولون نصنع مثل ما يصنع فلان؛ وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسّكم منه فتعينوا 
عليه الشيطانَ. وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارًا كمنار الطريق» فما 
عرفتم منه فخذواء وما لم تعرفوا(21 فكِلُوه إلى الله سبحانه. وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكه7”". 

وعن ابن عباس: ويلٌ للأتباع من عَثّرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: 
يقول العالم شيئًا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله كَل فيترك قوله ثم 
يمضي الأتباع7؟2. ذكر أبو عمر(*) هذه [47/ ب] الآثار كلها وغيره. 

فإن7 كنا قد حُدَّرنا زلّة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يبحاف عليناء 
وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه؛ فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام 
إذا بلغته مقالة سعيفة ع جف الأدمة أن لا يشكيهنا لمن يقلدها بل 


)00( رواه عبد الرزاق )73١160(‏ والدارمي )3١5(‏ وأبو داود ))571١(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) ز: ١تعرفوه».‏ 

(*) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1417)) وإسناده ضعيف. والأثر صحيح من قول 
معاذ. صححه أبو نعيم في «الحلية» (91//0). 

)2 رواه البيهقي في «المدخل) /١(‏ 156) وابن عبد البر في «الجامع» (/ا/181) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 41 07. 

(5) أي ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» وقد سبقت الإحالات إليه. 

(5) ك: «فإذا». 


578 


يسكت عن ذكرها إن تيقَّن صحتهاء وإلا توقّف في قبولها؛ فكثيرًا ما يُحكَى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على 
قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها فضي إلى ذلك لما التزمها. 

رأيضًا فلازم المذهي ليس بمذعب» وإ كان لازم التصن حل لان 
الشارع لا يجوز عليه التناقضء فلازم قوله حق, وأما من عداه فلا يمتنع عليه 
أن يقول الشيء ويَخفى عليه لازمّه؛ ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا 
يجوز أن يقال: هذا مذهبه. ويقول ما لم يقله. وكل من له علم بالشريعة 
وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين تيقّن 
أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما أفضَت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا 
بتحريمها. 

وممايوضح ذلك أن الذين أفتّوا من العلماء ببعض مسائل الحيل 
وأخذوا ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي كَكِلٍ 
وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقينًاء فإنهم كانوا في غاية الإنصافء. وكان 
أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك» وقد صرّح بذلك غير واحد منهم وإن 
كانوا كلهم مجمعين على ذلك. قال الشافعي”'؛: إذا صم الحديث عن 
رسول الله يك فاضربوا بقولي الحائط؛ وهذا وإن كان لسان الشافعي فإنه 
لسان الجماعة كلهم» ومن الأصول التي اتفق عليها الأئمة أن أقوال أصحاب 
رسول الله بَكلِهِ المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها. 

يوضّح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد؛ 


.)قح«١ ك:‎ )١( 
(؟) سبق توثيقه.‎ 


برض 


إذلو كان من مسالك الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في 
أرباب الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير. وقد 
اتفق السلف على أنها بدعة محدثة؛ فلا يجوز تقليد من يفتي بهاء ويجب 
نقضُ حكمهه ولا يجوز الدلالة للمقلّد على من يفتي بهاء وقد نص الإمام 
أحمد على ذلك كله. ولا خلاف في ذلك بين الأئمة؛ كما أن المكيين 
والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ» ولا يجوز 
تقليد بعض المدنيين في مسألة الحشوش و[هي] إتيانٍ النساء في أدبارهن؛ 
بل عند فقهاء الحديث(١2‏ أن من شرب النبيذ المختلّف فيه حُدَّه وهذا فوق 
الإنكار باللسان» بل عند فقهاء أهل المديئنة يفسّقء ولا تُقبل شهادته. 

وهذايردٌ قول من قال: لا إنكارٌ في المسائل المختلف فيهاء وهذا 
خلاف(') إجماع الأئمة» ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك. وقد نص 
الإمام أحمد على أن من تزوّج ابنته من الزنا يُقَتَلء والشافعي وأحمد ومالك 
لا يرون خلاف أبي حنيفة ل 
بشبهةٍ دارئة للحد. »بل عند الإمام أحمل رت - ََلَْدُعَنهُ يقتتل» وعند الشافعي 
و ع ات ب 
وإن كانت منسوخة؛ وأرباب الحيل ليس معهم سنة؛ ولا أثرٌ عن صاحب» 
ولا قياس صحيح. 

وقولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليبس بصحيح؛ فإن الإنكار 


)١(‏ ك: «فقهاء أهل الحديث). 
(؟) «خلاف» ليست فى ك. 
(9) زءك: «حد الزانى هذا». 


رض 


إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العملء أما الأول فإذا كان القول يخالف 
سنة أو إجماعا سابقًا(١)‏ وجب إنكاره اتفافًّاء وإن لم يكن كذلك فإن بيان 
ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار في 
المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم 
الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا 
لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغٌ لم يُنكّر على من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلّدًا("). 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاد, كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق 
في العلم. 

والصواب ما عليه الأئمة7" أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
يجب العمل به وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارضٌ له من جنسه 
فَيَسُوعٌ ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهادٌ 
لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وليس في قول العالم: (إن هذه المسألة 
قطعية أو يقينية» أو لا يَسُوعْ فيها الاجتهاد» طعرنٌ على من خالفهاء ولا نسبةٌ له 
إلى تعمّدٍ خلاف الصواب. 

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحةً أحد 


)١(‏ د: «شائعًا)». 
(؟) ك: «ومقلدا». 
(8) ك: «الأمة», 


قدا 


القولين فيها كثيرء مثل كون الحامل تعتددٌ وضع الحملء وأن إصابة الزوج 
الثاني شرط في حلَّها للأول وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنزِل 
وأن ربا الفضل حرام, وأن المتعة حرام, وأن النبيذ المسكر حرام؛ وأن 
المسلم لا يُقتّل بالكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرّاء وأن 
السنة في الركوع وضع الب ليدين على الركبتين دون التطبيق» وأن رفع اليدين 
عند الركوع والرفع منه سنة» وأن الشفعة ثابنة في الأرض والعقاره وأن 
الوقف صحيح لازم, وأن دية الأصابع سواءء. وأن يد السارق تُقطع في ثلاثة 
دراهم, وأن الخاتم من( الحديد يجوز أن يكون صداقًاء وأن التيمم إلى 
الكُوعَين بضربة واحدة جائزء وأن صيام الولي عن الميت يُجزئ عنه. وأن 
الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة وأن المُحرِم له استدامة الطيب دون 
ابتدائه» وأن السنة أن يسلَّم في الصلاة عن يميئه وععن يساره: السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله2"0. وأن خيار المجلس ثابت في 
البيع» وأن المصرّاة يُردُ معها عوض [47/ ب] اللبن صاعًا من تمر وأن صلاة 
الكسوف بركوعين في كل ركعة. وأن القضاء جائز بشاهد ويمين؛ إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من المسائل. ولهذا صرّح7") الأئمة بنقض حكم من 
حكم بخلاف كثير من هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها. 


)١(‏ «من» ليست فى ك. 

4 رواه أحمد (1945") وأبو داود (445) والترمذي (590) والنسائي )١١57(‏ وابن 
:04140 ومح الطتعازي قن لسعاي الأكتزن (50//1))وانن خريمكة 
(71) وابن حبان )١145(‏ والبيهقي (17//ا7١)‏ وغيرهم. 

(9) دءك: ليصرح». 


إرخرف 


وعلى كل حال فلا عذرٌ عند الله يوم لقائه لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارضٌ لها إذا نبذها وراء 
ظووة ناديع نواد عن علي كال له لايع لك أن شل فون إذا 
الك الله رإذا فيح التعلايق واذاشياً تقرلن وين لتو ل يقل ذلك 
لكان هذا هو الواجي عليه وتعويا ل فييحة لهافيهة:وبددى لقال لوختلاق 
ذلك لم يِسَعْه إلا اتباع الحجة:؛ ولو لم يكن في هذا الباب شيء من 
الأحاديث والآثار البئةَّ» فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله كه لم 
يكن يعلّم أصحابه هذه(1) الحيل» ولا يدلّهِم عليهاء ولو بلغه عن أحد فعلٌ 
شيء منها لأنكر عليه ولم يكن أحد من أصحابه يفتي بها ولا يعلّمهاء وذلك 
مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم. 
وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به 
رسوله. 

فصل 
فلنرجع إلى المقصود. وهو بيان بطلان هذه الحيل على التفصيل» وأنها 


ااه 


تتمشى لا على قواعد الشرع ومصالحه وحكمّه ولاعلى أصول الأئمة. 


قال شيخنا('2: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف 


كي ع 


جهات متصلة:؛ فيقول له أرباب الحيل: أُقِرّ أن هذا المكان الذي بيدك وقفٌ 


.»)اذه«١ ك:‎ )١( 
.)١15١-١595ص( فى «بيان الدليل»‎ )( 
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عليك من غيرك» ويعلّمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها إقرارًا؛ 
فيعلّمونه الكذب في الإقرار» ويشهدون على الكذب وهم يعلمون. 
ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة 
من الإنسان على نفسه» فكيف يلقن شهادة الزور(١2‏ ويشهد عليه بصحتها؟ 
ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلًا في دين الله فقد علّمتموه حقيقة 
الباطل؛ فإن الله سبحانه قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل الإقرار» ولا صار 
وقفا بالإقرار الكاذب» فيصير المال حرامًا على من يتناوله إلى يوم القيامة» 
وإناكان زف« الإشام عل تنه محيعا هه اع سياه كلت 
الكذب. 

قلث: وإن قيل: إنه(") مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد. فإذا وَمّه على 
نفسه كان لصحته مساغء لما فيه من الاختلاف السائغ» وأما الإقرار بوقفه من 
غير إنشاء متقدم فكذب بحتٌء ولا يجعله ذلك وقمًا اتفاقًا إذا(" أخذ الإقرار 
على حقيقته» ومعلوم قطعمًا أن تقليد الإنسان لمن يفتي بهذا القول ويذهب 
إليه أقربٌ إلى الشرع والعقل من توصّله إليه بالكذب والزور والإقرار 
الباطل؟ فتقليد عالم من علماء المسلمين أعذرٌ عند الله من تلقين الكذب 
والشهادة عليه. 

فصل 

ولهم حيلة أخرى» وهي أن الذي يريد الوقف يملّكه لبعض من [1/18] 

)١(‏ ك:«زور). 


(؟) ك: «إنها». 
(9) ز: «فإذا». 


موف 


يئق به» ثم يقِقُّه ذلك المملَّك(1) عليه بحسب اقتراحه. وهذا لا شك في 
قبحه وبطلانه؛ فإن التمليك المشروع المعقول أن يرضى المملّك بنقل 
الملك إلى المملك بحيث يتصرف فيه بما يجب من وجوه التصرفات» وهنا 
قد علم الله سبحانه والحفظة الموكّلون بالعبد ومن يشاهدهم من بني آدم من 
هذا المملّك أنه لم يرضّ بنقل الملك إلى هذاء ولا خطر له على بالء ولو 
سأله درهمًا واحدًا فلعله كان لم217 يسمح عليه به. ولم يرضٌ بتصرٌّفه فيه إلا 
بوقفه على المملّك0) خاصة:؛ بل قد ملّكه إياه بشرط أن يتبرّع عليه به وقمّاء 
إما شرط مذكور وإما شرط معهود متواطأ عليه» وهذا تمليك فاسد قطعًاء 
وليس بهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية!؟2 ولا إباحة» وليس هذا بمنزلة 
العمرى والرّقبى المشروط فيها العود إلى المُعور, فإنه هناك ملّكه التتصرّفَ 
فيه وشرط العود» وهنا لم يملّكه شيئّاء وإنما تكلّم بلفظ التمليك غير قاصد 
معناه» والموهوب له يصدّقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك؛ بل هو استهزاء 
بآيات الله وتلاعبٌ بحدوده؛ وسنذكر إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا 
الطريقٌ الشرعية المُغنِية عن هذه الحيلة الباطلة. 


ومن الحيل الباطلة: تحيِّلّهِم على إيجار الوقف مائة سنة مثلاء وقد 
شرط الواقف أن لا يُؤجِر أكثر من سنتين أو ثلانًا؛ فيُؤجره المدةً الطويلة فى 


)١(‏ ك: «المملوك». 

() ١لم)‏ ليست في النسخ, وقد زيدت في هامش د. 
(0) ك: «الملك». 

(4:) «وهذا تمليك... ولا وصية» ساقطة من ز. 


خرف 


عقود متفرقة في مجلس واحد. 

وهذه الحيلة باطلة قطعًاء فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة 
على طول مدة الإجارة» فإنها مفاسد كثيرة جذاء وكم قد ملك من الوقوف 
بهذه الطريق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على 
الوقف هو وذريته وورثته سنين(١2‏ بعد سنين» وكم فات البطون اللواحق من 
منفعة الوقف بال يجار الطويل» وكم 06 الوقفٌ بدون إجارة مثله لطول7) 
المدة وقبض الأجرة» وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعافٌ ما كانت 
ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها. وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة 
تفوت العذء والواقف إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة الطويلة» فصرّح 
بأنه لا يُؤجر أكثر من تلك المدة التي شرطهاء فإيجاره أكثر منها سواء كان 
في عقدٍ أو عقودٍ مخالّفةٌ صريحة لشرطه؛ مع ما فيها من المفسدة بل 
المفاسد العظيمة. 

ويا لله العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ 
وأي غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في 
ساعة واحدة» في عقود متفرقة؟ وإذا آجرّه في عقود متفرقة أكثر من ثلاث 
سنين» أيصح أن يقال: وى بشرط( الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل 
الباطل وأقبح الحيل» وهو مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه 
وتعريصٌ لإبطال هذه الصدقة» وأن لا يستمر نفعهاء ولا يصل إلى من بعد 


)00( في جميع النسخ: «اسنينا». 
(؟) ك: «ولطول». 
() ك: «شرط). 


خرف 


الططيقة الأو الى يؤما قاريها( :فلا يحل لمفت ان يفني بذلك» ولا لحاكم أن 
يحكم به» ومتى حكم به تُقِض حكمه. اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة 
الوقف. بأن يخرب ويتعطل نفعه [18/ ب] فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة 
طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة؛ فهنا يتعيّن مخالفة شرط الواقف تصحيحًا 
لوقفه واستمرارًا لصدقته» وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به» وقد 
يكون البيع والاستبدال خيرًا من الأجرة2"7. والله يعلم المُفيِد من المصلح. 

والذي يُقَضَى منه العجب: التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده 
الذي يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة» والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه 
المخالف لقصده وللكتاب97" والسنة ومصلحة الموقوف عليه؛ بحيث 
يكون مرضة الله ورسوله ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف 
عليه وحصول الرفق به مع كون العمل أحبّ إلى الله ورسوله- لا يغيّر شرط 
الواقف. ويجري مع ظاهر لفظه. وإن ظهر قصده بخلافه. 


وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمه7؟) فإذا تحيّلتم على إبطال 
مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح الراجحة بتخصيص لفظه أو تقيبده 
أو تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثقٌ» بل يقولون هاهنا: 
نصوص الواقف كنصوص الشارعء» وهذه جملة من أبطل الكلام» وليس 


)١(‏ ك: «قارنها». 

(١؟)‏ ك: «الإجارة). 

290 ز: القصد الكتاب». ك: القصده الكتاب»). 
(؟:) ز:«من قله عدمه). 


لكر 


لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدّاء بل نصوص الواقف يتطرّق إليها 
التناقض والاختلاف» ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء 
ولا حرمة لها حيتئدٍ البتّه ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحبٌ إلى 
الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه؛ ويجرزز اعتبارها 
والعدول7١2‏ عنها مع تساوي الأمرين؛ ولا يتعيّن الوقوف معها. وسنذكر إن 
اران امه ردس مايا الانتاو 0 رماالاجها مو قوط اتزاقني! 
إذ1" القصد بيان بطلان هذه الحيلة شرعًا وعرفًا ولغة. 


فصل 
ومن الحيل الباطلة: ما لو حلف أن لا يفعل شيئًاء ومثله لا يفعله بنفسه 
أصلاء كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذاء ولا يحرث هذه الأرض ولا 


يزرعهاء ولا يخرج هذا من بلده» ونحو ذلك. فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل 
ذلك. ويَبر؟) في يمينه إذا لم يفعله بنفسه. 


وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحهاء وفعل ذلك هو الحنث الذي 
حلف عليه بعينه» ولا يشك7*؟ في أنه حانث؛ ولا أحد من العقلاء» وقد علم 
الله ورسوله والحفظة ‏ بل والحالف نفسه ‏ أنه إنما حلف على نفى الأمر 


)١(‏ ك: «والعدل». 

(0) «به؛ ليست في ك. 
(") ك: «إذا؛». ١‏ 

(4) ك: «ويبين»» تحريف. 
(6) ك: «ولااشك). 


خرف 


والتمكين من ذلكء. لا على مباشرته. والحيل إذا أفضّث إلى مثل هذا 
سَمُجَت غاية السماجة» ويلزم أرباب الحيل ‏ والظاهر أنهم يقولون ‏ أنه”") 
إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعًا ولا عهدًا ثم أمر كتّابه أن يكتبوه له. فإنه لا 
يحنث» سواء كان أميّا أو كاتبّاء وكذلك إذا حلف أن لا يحفر هذا البئر ولا 


8 


يكري هذا النهر. فأمر غيره بحفره وإكرائه أنه لا يحنث. 

ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغيفء. أو لا يسكن فى 
الدار هذه السنة» أو لا يأكل هذا الطعام؛ فليأكل الرغيف [41/أ] ويَدَعْ منه 
لقمة واحدة» ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدّاء ويأكل الطعام كله إلا القدر 
اليسير منه ولو أنه لقمة. 

وهذه حيلة باردة باطلة» ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث؛» وفعل 
نفس ما حلف عليه» وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل 
بعض المحلوف عليه» ولاعلى قول من يقول: لا يحنث. لأنه لم يرد مشل 
هذه الصورة قطعّاء وإنما أراد به إذا أكل لقمة مثلًا من الطعام الذي حلف أنه 
لا يأكله أو حبّة من القطف”2 الذي حلف على تركه؛ ولم يرد أنه يأكل 
القطف إلا حبة واحدة منه» وعالم لا يقول هذا. 

ثم يَلزم هذا المتحيل أن يجوّز للمكلف فعلّ كل ما نهى الشارع عن 
جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه» فإن البرّ والحنث فى الأيمان نظي الطاعة 


)١(‏ «أنه؛ ليست فى ك. 
(؟) العنقود ساعة يقطّف. 
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والمعصية في الأمر والنهي. ولذلك لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعه؛ 
لا بفعلٍ بعضه. كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جميعه. ويحنث بفعل بعضه 
كما يعصي بفعل بعضه. فيلزم هذا القائل أن يجوّز للمُحرِم في الإحرام حلقّ 
تسعة أعشار رأسه» بل وتسعة أعشار العشر الباقي؛ لأن الله سبحانه إنما نهاه 
عن حلق رأسه كله لاعن بعضه؛ كما يفتي لمن حلف لا يحلق رأسه أن 
يحلقه إلا القدر اليسير منه. 1 

وتأمل لو فعل المريض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناوله» هل يُعَدٌ قابلًا 
منه؟ أو لو فعل مملوك الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنه. هل 
يكونون مطيعين له أم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض 
الآمر('2 وإبطاله2"0 بأدنى الحيل» هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو 
يعذره؟ وهل يعذر أحدًا”" من الناس يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يُعامل هو 
مَن لا تخفى عليه خافية؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: ما لو أراد الأب إسقاط حضانة الأم أن 
يسافر إلى غير بلدهاء فيتبعه الولد. 

وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحقٌّ بالولد من 
الأب» مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب» وقضى أن لا 


)١(‏ ز:«للآمر). 
(؟) ز: «رابطًا له»» تحريف. 


(") د: «أحد). 


وله والدةٌ على ولدها(١»»‏ وأخبر أن من فرّق بين والدةٍ ووليها فرّق الله بينه 
وبين أحبّته يوم القيامة('» ومنع أن تُباع() الأم دون ولدها والولد دونهاء 
وإن كانا في بلد واحد7؟)» فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها 
وبين ولدها تفريمًا تر معه رؤيته ولقاؤه ويعِرٌ عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا 
من أمحل المحال» بل قضاء الله ورسوله أحتٌ أن الولد للام؛ سافر الاب أو 
أقام, والنبي كَكلِةِ قال للأم: اأنتِ أحقٌ به ما لم نُكي تنكحى2200: فكيف يقال: أنتٍ 
الل يمنا له نبز فريس الأب را مرو فد فى كاب اله او ساوسو لان 
فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. 


فصل 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد حرمانَ امرأته الميراتٌ» أو كانت 


)١(‏ رواه البيهقي (8/ 5) عن أبي بكر مرفوعا. وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف. 

(؟) رواهأحمد (1494) والترمذي )١15172174817(‏ والدارقطني (87//7) والحاكم 
(؟/06) عن أبي أيوب الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. انظر تعليق المحققين على «المسند). 

9 ز: «تنازع». ك: «ابتاع». 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( رواه أبو داود (717177) والحاكم )5١8/7(‏ والبيهقي (4/8- 50) من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به. وهذا الإسناد صحيح. وله 
طرق أخرى عن عمرو. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير») (711/8) 
وابن كثير في «إرشاد الفقيه) (1/ ١6؟)‏ وأحمد شاكر في تحقيق «المسند؛ 


(١٠//ا١١).‏ وحسّنه الألبانى فى «الإرواء») (/5141). 
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تركته كلها عبيدًا وإماءً فأراد [49/ ب] جعل تدبيرهم من رأس المالء أن يقول 
في الصورة الأولى: إذا مت من مرضي هذا فأنت7١2‏ طالق قبل مرضي بساعة 
ثلاناء ويقول في الصورة الثانية: إذا مت في مرضي هذا فأنتم عتقاء قبلّه 
بساعة» وحينئظٍ فيقع الطلاق والعتق في الصحة. 

وهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته؛ ولم 
يقارِنه أثره» وهو في هذه الحال لو نجّر العتق والطلاق لكان العتق من الثنلث 
والطلاق غير مانع للميراث» مع مقارنة أثره له؛ وقوةٍ المنجَّز وضعفي 
المعلّق. وأيضًا فالشرط هو موته في(" مرضه. والجزاء المعلّق عليه هو 
العتق والطلاق» والجزاء يستحيل أن يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط 
عن حقيقته وحكمه. وقد تقدَّم تقرير ذلك في الحيلة السّريجية. 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا كان مع أحدهما دينار رديء ومع 
الآخر نصف دينار جيد» فأرادا بيع أحدهما بالآخر قال أرباب الحيل: 
الحيلة أن يبيعه دينارًا بدينار في الذمة» ثم يأخذ البائع الدينار الذي يريد 
شراءه(”) بالنصف. فيريد الآخر دينارًا عوضه. فيدفع إليه نصف الدينار وفاءء 
ثم يستقرضه منه؛ فيبقى له في ذمته نصف دينار» ثم يعيده إليه وفاء عن 
قرضه» فيبرأ منه» ويفوز كل منهما بما كان مع الآخر. 


)١(‏ ز:«فأنتى». 
(؟) ك:«من». 
(؟) ك: «اشتراه». 


وديم 


ومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلَّم دَينَا(') يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار ويريد أن يُسلِم إليه دينارًا في 
55" حنطةٍ» فالحيلة أن يُسلِم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف الدينار» 
ثم يعود فيستقرضه منه. ثم يوفيه إياه عما له عليه من الدين» فيتفرقان وقد 
بقي له في ذمته نصف دينار. 

وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار 
بنصف دينار» ولا عن تأخير رأس مال السَّلَّم عن مجلس العقدء. ولكن 
توصّلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الرباء ولتأخير 
قبض رأس مال السَّلَمء وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة» وهو 
قرض لم يشرعه الله» وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود الله وأحكامه. 
واتيخاذا لآياته هُرْوًا. وإذا كان القرض الذي يجرٌ النفع ربا عند صاحب 
الشرع؛ فكيف بالقرض الذي يجرٌ صريح الربا وتأخير قبض رأس مال 
السَّلّم؟ 

فصل 

مق الخيل الباطلة التحرعة: التحيل طلى إميقاظ ما جملة اله:سيجائه 
عقا للشريك على سريكة مين اسححفاق العقعة دفعا اضرو والسيلن 
لإبطالها مناقض لهذا الغرضء وإبطالٌ لهذا الحكم بطريق التحيل. وقد 
ذكروا وجومًا من الحيل. 


)١(‏ ك: «دينارا»» تحريف. 
(؟) الكر: مكيال لأهل العراق؛ ستون قفيرًا أو أربعون إردبًا. 
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منها: أن يتفقا على مقدار الثمنء ثم عند العقد يَصْبره صَبْرَة!١)‏ غير 
موزونة» فلا يعرف الشفيع ما يدفع» فإذا فعلا ذلك فللشفيع أن يستحلف 
المشتري أنه لا يعرف قدر الثمن» فإن نكل قضى عليه بنكوله؛ وإن حلف 
فللشفيع أخذ الشّقْص بقيمته. 

ومنها: ]يدك الشفض 71-1 اللمتكتري ثم هيه السستري هنا 
يرضيه. 

وهذا لا سقط(" الشفعة» وهذا بيع وإن لم يتلمّظا به؛ فله أن يأخذ 
الشقص بنظير الموهوب. 

ومنها: أن يشتري السّقص("2. ويضمٌ إليه سكّيئًا أو منديلًا بألف درهمء 
فيصير حصة الشقص من الثمن مجهولة. 

وهذا لا يُسقط الشفعة؛ بل يأخذ الشفيع الشّقص بقيمته» كما لو استحق 
أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخرء فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن 
فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه؛ فلا يسقط حقه منه 
بالحيلة والمكر والخداع. 

ومنها: أن يشتري الشّقص بألف دينار» ثم يصارفه عن كل دينار 


عه 


000( أي يجعله كُومةً. 
(؟) ك: «سقط). 
(”) (بنظير... الشقص» ساقطة من ك. 
0 ز: !ان يقسم). 
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بدرهمينء فإذا أراد أخدّه أحَذّه بالثمن الذي وقع عليه العقد. 

وهذه الحيلة لا تُسقِط الشفعة» وإذا أراد أخذه أحَذه بالثمن الذي استقر 
عليه العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه هو الذي انعقد به العقد. ولا 
عبرةً بما أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له. ولهذالو 
استحق المبيع فإن المشتري لا يرجع على البائع بألف دينار» وإنما يرجع 
عليه بالثمن الذي تواطآ عليه واستقرٌ عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند 
الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع عند الأخذ. هذا محض العدل الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتابه» ولا تحتمل الشريعة سواه. 

ومنها: أن يشتري بائع الشّقص من المشتري عبدًا قيمته مائة درهم بألف 
درهم في ذمته؛ ثم يبيعه الشقصّ بالألف. 

وهذه الحيلة لا تُبطل الشفعة» ويأخذ الشفيع الشق ص"( بالثمن الذي 
يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع» وهو قيمة العبد. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألفٍ وهو يساوي مائة. ثم يُبرئه البائع من 
تسع مائة. 

وهذا لا سقط الشفعة» ويأخذه الشفيع بمابقي7 من الثمن بعد 
الإسقاط» وهو الذي يرجع به إذا استحق المبيع. 


)000( (من المشتري... الشقص") ساقطة من ك. 
(؟) ك:١«تفى).‏ 


ادا 


وهذا لا يُسقطهاء ويأخذ الشفيع الشّقص كله بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا 
حقيقة لهاء والموهوب هو المبيع بعينه؛ ولا تُغيّر حقائق العقود وأحكامها 
التي شعت فيها بتغيّر الشارة..وليس للمكلّف أن يغيّر حكم العقد بتغبير 
عبارته فقط مع قيام حقيقته» وهذا لو أراد من البائع أن يهبه جزءًا من ألف 
جزء من الشّقص بغير عوض لما سمحت نفسه بذلك البتة» فكيف يهبه ما 
يساوي مائة ألف بلا عوض؟ وكيف يشتري(١'‏ منه الآخر مائة درهم بمائة 
ألف؟ وهل هذا إلا سَفَهٌ يقدح في صحة العقد؟ 

قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأله عن الحيلة في 
إبطال الشفعة؛ فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك.1١0٠١/‏ ب] ولا في 
إبطال حقٌ مسلم. 

وقال عبد الله بن عمر يَعََتَدعَنْهَا في هذه الحيل وأشباهها: من يَخْدع الله 
تيتدغه و الل و1 


1 
وقد قال النبي ككلِِ: «لا حل الخديعة لمسلم70". والله تعالى ذم 


)١(‏ «يشتري» ساقطة من ز. 

فق رواه عبد الرزاق )1١11/4(‏ وسعيد بن منصور )٠١50(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» (/ 01) والبيهقي (1/ 7137)) كلهم عن ابن عباسء ولم أجده من أثر ابن 
عمرء ولعله تصحيف من ابن عباس. وقد ذكره ابن تيمية في «بيان الدليل») (ص١”7)‏ 
منسويًا إلى ابن عباس. 

() رواه أحمد (0؟١1)‏ وابن ماجه )١7541(‏ عن ابن مسعود مرفوعاء وفيه جابر 
الجعفي» وهوضعيف جدًا. ورواه عبد الرزاق )١5870(‏ وابن أبي شيبة (51701) 
والبيهقي (117/5) موقوفا على ابن مسعود. وصححه البيهقي .)7١11//5(‏ وقد- 


5 


المخادعين» والمتحيل مخادع. ولآن الشفعة شّرعت لدفع الضررء فلو شرع 
التحيل لإبطالها لكان عودًا على مقصود الشريعة بالإبطالء وَلَلَحِقٌ الضرر 
الذي قصد إبطاله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيلٌ على إبطال القسمة في الأرض القابلة لهاء 
بأن يقف الشريك منها سهمّا من مائة ألف سهم مثلًا على من يريد فيصير 
الشريك شريكًا في الوقف. والقسمة(١)‏ بيع؛ فتبطل. 

وهذه حيلة فاسدة باردة لا تُبطِل حقٌّ الشريك من القسمة» وتجوز 
القسمة ولو وقف حصته كلها؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمّنت معاوضة» 
وهي غير البيع حقيقة واسمًا وحكمًا وعرقاء ولايسمّى القاسم بائعًا لالغةٌ 
ولا شرعًا ولاعرقًاء ولايقال للشريكين إذا تقاسما تبايعاء ولا يقال لواحد 
منهما إنه قد باع ملكه» ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص 
المتناولة للبيع» ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد 
باع الوقف. وللآخر إنه قد اشترى الوقف. وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة 
ولو كانت بيعًا لوجبت فيها الشفعة؟ ولو كانت بِيعًا لما أجبر الشريك عليها 
إذا طلبها شريكه؛ فإن أحدًا لا يُجبّر على بيع ماله» ويلزم إخراج القرعة» 
بخلاف البيع» ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساوياء 
وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها. 


- ضعف الرفمَ الحافظ في «الفتح» (5/ 617) والبوصيري في «الإتحاف» (19/7) 
من أجل جابر ورجّحا الوقفت. ولكن كل ذلك بلفظ: «لا تحل الخلابة». 
)١(‏ «وتجوز... فإن القسمة» ساقطة من ك. 
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فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادهاء 
بأن يدفع الأرض إلى المزارع ويُؤجره نصفها مشاعًا مدة معلومة يزرعها 
ببذره على أن يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المدة» ويحفظه 
ويسقيه ويحصده ويّذريه. فإذا فعلا ذلك أخرجا البذر منهما نصفين نصفًا من 
المالك ونصفًا من المزارع. ثم خلطاه. فتكون الغلّة بينهما نصفين. فإن أراد 
صاحب الأرض أن يعود إليه ثلها(١2‏ الغلة آجره ثلتٌ الأرض مدة معلومة 
على أن يزرع له مدة الإجارة ثلشي الأرض ويخرجان البذر منهما أثلانًا 
ويخلطانه(""» وإن أراد المزارع أن يكون له ثلثا البذر استأجر ثلثي الأرض 
بزرع الثلث الآخر كما تقدم. 

فتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة» وترك الطريق المشروعة التي 
فعلها رسول الله يك حتى كأنها رأي عين» واتفق عليها الصحابة» وصح 
فعلها عن الخلفاء الراشدين صحة لا يشك7" فيهاء كما حكاه البخاري في 
«صحيحه)7؟). فما مثل العدول عن طريقة القوم إلى هذه الحيلة الطويلة 
السمجة إلا بمنزلة من أراد الحج من المدينة على الطريق التي حج فيها 
رسول الله يَِةِ وأصحابه. فقيل له: هذه الطريق(*2 مسدودة: وإذا أردتٌ أن 


)١(‏ «ثلثا» ساقطة من ك. 
(؟) ك: «ويخلطاه». 
(9) ك: «لااشك). 
(4) انظر: (6/ -١١‏ مع الفتح). 
(5) ك: «طريق». 
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تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى العراق» ثم حجٌ على دَرْبٍ العراق وقد 
وصلت. 

فاه المي اكيت ند عليه الطريئ القرينة السولة 87 القليلة 
الخطر التي سلكها رسول الله يك وأصحابه ويّدَلُ على الطريق الطويلة 
الصعبة المشقة الخطرة التي لم يسلكها رسول الله يَكِِ ولا أحد من أصحابه؟ 
فلله العظيم عظيمٌ حمدٍ كماأهدى نانِعماغِررًا 

وهذا شأن جميع الحيل إذ كانت صحيحة جائزة» وأما إذا كانت 
باطلة(١2‏ محرمة فتلك لها شأن آخرء وهي طريق إلى مقصد(") آخر غير 
الكعبة البيت الحرام؛ وبالله التوفيق. 

ومن الحيل الباطلة التي لا نُسقط الحق: إذا أراد الابن منمّ الأب 
الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره؛ ثم يستقيله إِيَاهء وكذلك المرأة إذا 
أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعتّه ثم استقالته. 

وهذا لا يمنع الرجوع. فإن المحذور إبطال حق الغير من العين» وهذا لا 
يبطل للغير حقاء والزائل العائد كالذي لم يزلء ولا سيما إذا كان زواله إنما 
جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك7©. 


ذا 


3 


)١(‏ «باطلة» ليست في د. 


(؟) د: لمقصودا. 
() «بذلك» ليست في ز. 
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المالك لقوته» ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجًا لا حقيقة له 
أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك» بل لو كان 
الإخراج حقيقة ثم عاد لّعاد حنٌ الأول من الأخذ لوجود مقدضيه وزوال 
مانعه» والحكم إذا كان له مقتضي(١2‏ فمنع مانع من إعماله ثم زال المانع 
اقتضى المقتضي عمله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن يخصّ بعض ورثته ببعض 
الميراث» وقد علم أن الوصية لا تجوزء وأن عطيته في مرضه وصية؛ فالحيلة 
أن يقول: كنت وهبتٌ له كذا وكذا في صحتيء أو يُقِرّ له بدين» فيتقدم به. 

وهذا باطل؛ والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند 
الجمهورء بل مالك(" يردٌّه للأجنبي إذا ظهرت”" التهمة؛ وقوله هو 
الصحيحء وأما إقراره أنه كان وهبه إياه في صحته فلا يُقبل أيضًا كما لا يقبل 
إقراره له بالدين» ولا فرقٌ بين إقراره له بالدين أو بالعين. 

وأيضًا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك 
الإقرار”؟) به لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء. فإنه بعينه قائم في 
الإقرار» وبهذا يزول النقض بالصور التي يملك فيها الإقرار دون الإنشاء. 


)١(‏ كذا في النسخ بإثبات الياء. 
(؟) ز:١«ملك).‏ 

(9) ز: «إذا ظهر ظهرت». 
(:) ك: «إقراره»). 
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فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرارء فتأمَّل هذا 
الفرق. 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن يحابي وارنّه في مرضه أن يبيع 
انسان ‏ ار 17 لضا وتوت فم اأعينو0" وازثه بالشفعة 

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة» وكان للورثة إبطالها إذا 
كانت حيلة على محاباة الوارث» وهذا كما يبطل الإقرار له؛ لأنه يتخذ حيلة 

وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة» وهذا لا[١١٠/ب]يستقيم‏ على 
أصول المذهب. إلا إذا لم يكن حيلة؛ فأما إذا كان20 حيلة فأصول المذهب 
تقتضي ما ذكرناه» ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم 
يقصد الحيلة؛ فإن قصد التحيّل امتنع الأخذ لذلك؛ وإن لم يقصده امتنع سدًا 
لللويعة: 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أوضح رأسّه في موضعين وجب عليه 
عشرة من الإبل» فإذا أراد جِعْلّها خمسة فليوضِحه ثالثةَ تخرق ما بينهما. 

وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا نُسقط ما وجب عليه؛ فإن العشر 
)غ2 ك: «ووارثه). 


(؟) ك: («يأخذه). 
(*) ك: «كانت)». 
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لا تجب عليه إلا بالاندمال» فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة» 
وعليه ديتهاء فإن كان قبل الاندمال لم يستقر أَرْشُ الموضحتين الأوليين17) 
حتى صار الكل 0 واحدة من جانٍ7"© واحدء فهو كمالو سَرَتِ الجناية حتى 
خرقتٌ ما بينهما فإنها تصير واحدة. 

وهكذا لو قطع إصبعًا يعد [صيع من امرأة حتى قطع أربعًا؛ فإنه يجب 
عشرون؛ ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون. وهذا بخلاف ما لو قطع 
الرابعة بعد الاندمال؛؟ فإنه يجب فيها عشرء كما لو تعدد الجاني فإنه يجب 
على كل واحدٍ أرشٌ جنايته قبل الاندمال وبعده؛ وكذلك لو قطع أطراف 
رجل وجب عليه ديات» فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات 
دية النفس» ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة» كما لو قطعه عضوًا عضورًا 
حتى مات. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيل التي فَنَقَتْ(؟) للسّرّاق واللصوص التي لو 
صحت لم تُقطع يد سارقٍ أبدّاء ولعم الفساد. وتتابع السرّاق في السرقة. 

فمنها: أن ينقّب أحدهما ولا يدخل؛ ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج 
المتاع. 


)١(‏ ك: «الأولتين». 
(0) ك: «لكل). 


(9) ك: «جانب». 
(4) أي شقّت الطريق لهم. وفي المطبوع: «فتحت». 
وكا 


ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح» فيفت-17) الباب من داخل» ويدخل 
الآخر فيخرج المتاع. 

ومنها: أن يدّعي أنه ملكه. وأن رب البيت عبده» فبمجرد ما يدّعي ذلك 
يسقط عنه القطع. ولو كان رب البيت معروف النسبء والناس تعرف أن 
المال ماله. وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن(" المسروق لسيده 
وكذَّبه السيد قالوا: فلا(" قطع عليه؛ بل يسقط عنه بهذه الدعوى. 

ومنها: أن يبلّع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها. 

ومنها: أن يغيّر هيئة(؟) المسروق بالحزز ثم يخرج به(0). 

ومنها: أن يدّعي أن رب الدار أدخله داره» وفتح له باب داره» فيسقط 
عنه القطع وإن كذّبه؛ إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب 
القطع على سارق البتة. 

وكل هذه حيل باطلة لا تُسقِط القطع. ولا تُثير أدنى شبهة» ومحال أن 
تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بهاء بل ولا سياسة عادلة؛ فإن 
الشرائع مبنية على مصالح العباد. وفي هذه الحيل أعظم الفساد. ولو أن ملكًا 
من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته؛ ثم أسقطها 
بأمثال هذه الحيل عد متلاعبًا. 


)١(‏ ك: «ففتح». 

(؟) «أن» ليست فى ك. 

(*) كك للا), ١‏ 

00( في النسختين: «قيمة». وأصلحت بهامش د. 


(0) ز: ١(يده),.‏ 
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فصل 

ومن الحيل 77٠١51‏ ] الباطلة: الحيلة التى تتضمن إسقاط حدٌّ الزنا 
بالكلية» وترفع هذه الشريعة من الأرضء بأن يستأجر المرأة لتطويّ له ثيابه» 
أو تحول له متاعًا من جانب الدار إلى جانب آخره أو استأجرها لنفس الزناء 

وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه وأخته أو ابنته أو خالته 
وعمته ولا يجب عليه الحد فليعقِدٌ عليها عقدٌ النكاح بشهادة فاسقين» ثم 
يطؤها ولا حد عليه. 

وأعظم من ذلك أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يُحدَ فليرتدٌ 
ثم يسلم, فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حدَّ عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطأ 
جديدًا. 

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلهاء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه الحدء وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه 
القدّحٌ فيهم فليصدّقهم» فإذا صدّقهم سقط عنه الحد. 

ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام» هل هي نسبة 
موافقة أو هى نسبة مناقضة؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح. فالحيلة أن 
يطحتّه ويعجتّه ويأكله خيرًا. 

وطردٌ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة فليذبحها 


مه؟ 


وليطبخها ثم يأكلهاء وإذا حلف لا يأكل هذه النخلة فليجدَ ثمرها ثم يأكله. 
فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة» وإن فرّقوا تناقضوا. فإن قالوا: 
«الحنطة يمكن أكلها صحاحًا بخلاف الشاة والنخلة؛ فإنه لا يمكن فيها 
ذلك»»؛ قيل: والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاحًا(١2‏ إلا الدوابٌ والطير 
وإنما تُؤكل خبراء فكلاهما سواء عند الحالف وكل عاقل. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية('»: مالو حلف أنه لا يأكل هذا 
الشحم فالحيلة أن يُذِيبه ثم يأكله. 

وهذا كله تصديق لقول رسول الله كَلِِ: التتبعنٌ سَئنَ من كان قبلكم 
1 القُذَّة بالقّذَّة). قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: اافمن؟000. وتصديق 
قوله: التأخدَّنَ أمتي ما أخذ الأمم قبلها شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع, حتى لو كان 
فيهم من أتى أمَّه علانيةً لكان فيهم من يفعله)47). 


)١(‏ «صحاحًا» ليست في ك. 

إفرة كذاقق لشم وني المظبوع تدده زياد «للنولة البهركية»: 

(*) رواه البخاري (1407*: )977١‏ ومسلم (1779) من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع». 

(4) رواه الترمذي )١151(‏ والطبراني )7”١/17(‏ والحاكم )1١18/1١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن 
زياد ضعيف. وضعّفه ابن العربي في «عارضة الأحوذي) )7١7/5(‏ وعبد الحق في 
«الأحكام الكبرى» .)7077/١(‏ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه. وصححه الألباني بالشواهد في «الصحيحة» (17148). 
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وهذه الحيلة في الشحوم هي الحيلة اليهودية بعينهاء بل أبلغ منهاء فإن 

أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوّج بِأَمَةِ وهو قادر على 
نكاح حرّة: أن يُملَّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يستردٌ المال منه. 

وهذه الحيلة لا ترفع المفسدة التي حرَّم الله لأجلها نكاح الأَمَة ولا 
تخمَّفهاء ولا تجعله عادمًا للطّول؛ فلا تدخل في قوله: 9وَمَ نَل يَنْتَطِعْ 
هنكم طَوْلا 4 [النساء: »]1٠‏ وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرَّم الله. 

ومنها: لو علَّى(١)‏ الكافر بناءه على مسلم مُنع من ذلك؛ فالحيلة على 
جوازه أن يُعلَّيها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها. 

وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهى مم( أدخلت فى 
المذهب غلطًا محضًاء ولا توافق أصوله ولا فروعه؛[١١١/‏ ب] فالصواب 
المقطوع به عدم تمكينه7" يمن سُكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس 
البناء» وإنما كانت في ترفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة 
فى الموضعين واحدة(4). 
(١؟)‏ د.١هما).‏ 


(*) ك: (تمكنه). 


(:) ك: «واحد). 


/ا0؟” 


ومن الحيل الباطلة: إذا غصّبّه(١2‏ طعامًا ثم أراد أن يبرأ منه ولا يُعلمه به 
فليدْعه إلى داره» ثم يقدّم له ذلك الطعام, فإذا أكله برئ الغاصب. 

وهذه الحيلة باطلة» فإنه لم يملّكه إياه» ولا مكّنه من التصرف فيه؛ فلم 
يكن بذلك رادًا لعين ماله إليه. 

فإن قيل: ما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه 
ماله؟ 

قيل: إن خاف من إعلامه به ضررًا يلحقه منه برئ بذلكء وإن لم ييخَفْ 
ضررًا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء ولا سيما إن كافأه على الهدية 
فقبلء فهذا لا يبرأ قطعًا. 

ومن الحيل الباطلة بلا شك: الحيل التي يفتّى بها مّن حلف لا يفعل 
الشىء ثم حلف ليفعلنه» فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث؛ وذكروا لها صورًا: 

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام؛ ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنّه 
فالحيلة أن يأكله إلا لقمة منه» فلا يحنث. 

ومنها: لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن» ثم حلف ليأكلئّه قالوا: فالحيلة 


)١(‏ د:(اغصيه). 
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ومنها: لو حلف لا يلبس هذا الثوب» ثم حلف هو أو غيره ليلبسنّه 
فالحيلة أن يقطع منه شيئًا يسيرًا ثم يلبسه. فلا يحنث. 
وطردٌ قولهم أن يَنْسِل(١)‏ منه خيطًا ثم يلبسه. ولا يخفى أمر هذه الحيلة 
وبطلانها('2» وأنها من أقبح الخداع وأسمجه. ولا يتمشّى على قواعد الفقه 
ولأ فروغه ولا أصول الأكمة4 فاته إن كان يكرك التعضى لا بعد كلا ولا لابيسنا 
فإنه لا يّبر بالحلف ليفعلنٌ» فإنه إنعُدَ فاعلّا وجب أن يحنث في جانب 
النفي» وإن لم يعد فاعلا وجب أن يحنث في جانب الثبوتء فأما أن يُعدَّ 
فاعلًا بالنسبة إلى الثبوت وغير فاعل بالنسبة إلى النفي فتلاعبٌ. 
فصل 
ومنها: الحيل التي تُبطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية؛ وهي 
مشتقة من الحيلة السَّرَيجية» كقوله: إن تظاهرتٌُ منكِ أو آليتُ منكِ فأنتٍ 
طالق قبله ثلانّاء فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء. وكذلك يقول: إن 
عَتَقّك فأنت حر قبل الإعتاق. وكذلك لو قال: إن بعنّك فأنت حر قبل البيع. 
وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها. 
فصل 
وفن الحيّل الناطلة: أن يكون دعن رسل مال »وقد افلس غريمة 
وأيسّ من أخذه منه» وأراد أن يحسبه من الزكاة» فالحيلة أن يعطيه من الزكاة 
بقدر ماعليه» فيصير مالكًا للوفاءء» فيطالبه حينئلٍ بالوفاء» فإذا وفاه برئ 


حك 


بلق أي يَفصل. 
(؟) زءك: «بطلانه». 


5 


وسقطت الزكاة عن الدافع. 


وهذه حيلة باطلة» سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه 
إليه أو ملّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه» فكل هذا لا يُسقط عنه الزكاة» ولا 
يُعَدٌ مخرجًا لها لا شرا ولأ عرفاء كما لو ]1/1١*[‏ أسقط ذينه وحسبه من 


الزكاة. 


قال مهنَّ(1: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دينٌ برهن» وليس 
عنده قضاؤه. ولهذا الرجل زكاة مالٍء قال(" ): يفرّقه على المساكين؛ فيدفع 
إليه رهنه» ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك. ويحسبه من زكاة ماله؛ 
قال(©: لا يجزئه ذلك. فقلت له40): فيدفع إليه زكاته» فإن ردّه(*) إليه قضاءً 
مما له أخذه؟ قال: نعم. 


وقال(21 في موضع آخر - وقيل له: فإن أعطاه ثم ردّه إليه؟ ‏ قال: إذا 
كان بحيلة فلا يُعجبني, قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهمَ فقضاه 
إياهاء ثم ردّها عليه وحسّبّها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا 


يخور. 


.)1١5/54( كما في «المغني»‎ )١( 
(؟) «قال» ليست في ك.‎ 

(") أي الإمام أحمد (أبو عبد الله). 
(4) «له؛ ليست في ز. 

(0) ك: ١(رد).‏ 

.)1١5/5( «المغني»‎ )5( 
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ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا المقيد؛ فيحصل من مذهبه أن دفه(١)‏ 
الزكاة إلى الغريم جائز» سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما استوفاه 
إليه» إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق 
له" وللمستحقء فلا يجوز صرفها إلى الدافع» ويفوز بنفعها العاجل. 

ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضهاء 
فقال: «لا تشترها ولا تعد في صدقتك72", فجعله بشرائها منه بثمنها عائدًا 
فيهاء فكيف إذا دفعها إليه بنيةٍ أخذها منه؟ قال جاير بن عبد الله: إذا جاء 
المصّدق فادفع إليه صدقتكء ولا تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: «ابتَعْها) 
فأقول: إنما هي لله40). وقال ابن عمر: لاتشتر طهورَ مالك2©0. 

وللمنع من شرائه علتان: 

إحداهما: أنه يتتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير 
يستحبي منه فلا يماكسه في ثمنهاء وربما أرخصها ليطمع(' أن يدفع إليه 


000 ك: اليدفع». 

(؟) ز: «الله). 

(9) رواه البخاري )١589(‏ ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر عن أبيه عمر. 

(5) رواه عبد الرزاق (18897) وابن أبي شيبة )22٠١0١(‏ كلاهما من طريق ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر» وإسناد صحيح. 

)0( رواه عبد الرزاق (/1891) وابن أبي شيبة »223١0١(‏ كلاهما من طريق مسلم بن 
جبير عن ابن عمر بلفظ «طهرة مالك». ومسلم بن جبير ترجمه أحمد في «العلل» 
(؟/؟01) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 504) وابن أبي حاتم )14١/5(‏ ولم 
يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 97*). 

(0) ز: !ليطمعا). 
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صدقة أخرىء وربما علم أو تومٌّم أنه إن لم يبِعْه إياها استرجعها منه» فيقول: 
ظفري بهذا الثمن خير من الحرمان. 

العلة الثانية: قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريق» 
فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالّها بعد متعلقة به» فلم تطِبْ به 
نفسًا لله وهي متعلقة به. فقطع عليها طمعها(١2‏ في العود, ولو بالثمن 
ليتمخّص الإخراج لله» وهذا شأن النفوس الشريفة(1) ذوات الأقدار والهمم 
أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا غيره» وتعد ذلك 
دناءة» ولهذا مّل النبى يك العائد فى هبته بالكلب9) يعود فى قيعه7؟), 
انققح وروناء القسم و شونا قاف أن و00 


فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء("2 صدقته» ولهذا منع من 
سكنى بلاده التي هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام؛ كما منع 
النبي كك المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام27, لأنهم 
خرجوا عن ديارهم لله؛ فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن زال 


.»اعمط«١ ك:‎ )١( 

(0) «الشريفة» ليست فى د. 

(*) ز: «كالكلب). ١‏ 

(5) رواه مسلم )١77(‏ من حديث ابن عباس. 

)2( زْ: ايعود به). 

.)ىرش«١:ك‎ 50 

(0) كما في حديث العلاء بن الحضرمي الذي أخرجه البخاري 9779؟) ومسلم 
(؟هة"١).‏ 
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المعنى الذي تركوها لأجله. 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون له أن يقضي بها دين المدين, إذا كان المستحق 
له غيره» فما الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة 
ذمته /٠١8[‏ ب] وراحةً من يقل الدَّين في الدنيا ومن حمله في الآخرة؟ 
فمنفعته ببراءة ذمته خير له من منفعة الأكل والشرب واللباس» فقد انتفع هو 
بخلاصه من رِقٌ الدين» وانتفع رب المال بتوصّله إلى أخذ حقه؛ وصار هذا 
كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه. 

قيل : هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ووَدَليَهعَنْهُ: 

إحداهما: أنه لا يجوز له أن يقضي دينه من زكاته» بل يدفع إليه الزكاة 

والثانية: يجوز له أن يقضي دينه(١2‏ من الزكاة. قال أبو الحارث2)57: قلت 
للإمام أحمد(": رجل عليه ألف؛. وكان على رجل زكاة ماله ألف, فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين» يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعمء ما أرى بذلك بأسًا. 

وعلى هذا فالفرق7؟» ظاهر؛ لأن الدافع لم يتتفع هاهنا بما دفعه إلى 
الغريم» ولم يرجع إليهء بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أحيا 
ماله بماله. ووجه القول بالمنع أنه قد يتخذ ذريعة إلى انتفاعه بالقضاءء. مثل 


)١(‏ زءك: «له دينه». 
(؟) كما في «المغني»(9/ 750). 
(9) دءك: «الأحمدا. 
(5) ك: «الفرق». 
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أن يكون الدين لولده أو لامرأته أو لمن يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق 
عليه؛ فلهذا قال الإمام أحمد(١):‏ أحبٌ إليّ أن يدفعه إليه حتى”') يقضي هو 
عن نفسه قيل: هو محتاج يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دينه؛ قال: 
فقل له يوكّله حتى يقضيه. 

والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً لم تسقط عنه الزكاة؛ فإنه لا يحل له 
مطالبة المُعْسِره وقد أسقط الله عنه المطالبة» فإذا توصّل إلى وجوبها بما 
يدفعه إليه فقد دفع إليه شيثًا م أخذهء فلم يخرج منه شيء, فإنه لو أراد الآخذ 
التصرّفَ في المأخوذ وسدّ حَلّنه منه لما مكدّنه. فهذا هو الذي لا يسقط عنه 
الزكاة» فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من عوده إليه وملكه ظاهرًا وباطنًا ثم 
دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة فهذا جائزء كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم 
دفعها إليه» والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: «التعل على تش ذا نوو نه انقارع من زيم لير 
قبل بُدوٌ صلاحها والحَبّ قبل اشتداده» بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته تبقيته ثم يخلَّيه 
إلى وقت كماله» فيصح البيع ويأخذه وقتّ إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه 
الشارع إن لم يكن فعله بأدنى الحيل. ووجه هذه الحيلة أن موجب”" العقد 
القطع؛ فيصح وينصرف إلى موجبه؛ كما لو باعها بشرط القطع. ثم القطع 


.)770 /9( كمافى «المغنى»)‎ )١( 
«حتى) ليست فى ك.‎ )( 
ز:«ايوجب»» تحريف.‎ )9( 
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حق لهما لا يعدوهما(''. فإذا اتفقا على تركه جاز. 


ووجه بطلان هذه الحيلة أن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله يك بعينه 
للمفسدة التي يفضي إليها من التشاحن والتشاجرء فإن الثمار تصيبها العاهات 
كوا فيفضي بيعها قبل إكمالها إلى أكل مال المشتري بالباظل: كنا عل به 
متاح الشرع )لزنن المعلوم تلكا ادامده ليللا ترق الجسييد ول 
تزيل بعضها. 

وأيضًا فإن الله وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي 
شِيْصٌ( لم يمكن أحدًا أن يأكل منهاء فإنه لا يشتريها للقطع؛ 4[1١٠/أ]‏ ولو 
اشتراها لهذا الغرض لكان سفهًا وبيعه مردود؛ وكذلك الجوز والخوخ 
والإجّاص وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكهاء لا يشتريها 
أحد إلا بشرط التبقية» وإن سكت عن ذكر الشرط بلسانه فهو قائم في قلبه7) 
وقلب البائع» وفي هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما 
تعطيل الحكمة فظاهرء وأما تعطيل النص فإنه إنما يحمله على ما إذا باعها 
بشرط التبقية لفظّاء فلو سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع 
جار !مهدا تغطيل لنادل عليه المن وإسفاط ليع 


2000 الا يعدوهما؛ ليست في ز» ك. 

(؟) ثمر لم يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. 
(9) زءك: «بقلبه). 

() ز:«جائرا. 

(0) ك: «الحكمة). 


ما 


ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية» ثم أراد أن يبيعها 
منه» فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهماء ثم يهبه السهم الباقي. وقد 
تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة. وكذلك لو حلف لا يبيعه إياها ولا يهبه إياها 

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك 
أن يطأها بلا استبراء» فله حيلتان على إسقاط الاستبراء: 

إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها. 

والثانية: أن يُملّكها لرجل ثم يزوّجه إياهاء فإذا قضى وطره منها ثم أراد 
ببعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المُملك فينفسخ نكاحه فإن(1) 
شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها. 

وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الشوب فلينسِل منه 
خيطًا ثم يلبسه. أو لا يأكل هذا الرغيف فليُخرج منه لابه ثم يأكله. 

قال غير واحد من السلف27©: لو فعل المحلوف عليه على وجهه لكان 
أخففٌ وأسهلّ من هذا الخداعء ولو قابل العبد أمر الله ونهيه بهذه المقابلة 
لعُدَّ عاصيًا مخادعاء بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمرّ 
سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره7 أحد 


)١(‏ ك:«وإن)؛. 


() انظر: «بيان الدليل» (صة 5). 
(*) ك: «أعذره». 
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قل ولعدّه كل أحل(! عاصيّاء وإذا تابر العالم في الشريعة أمرّ هذه الحيل 
ل ون ع ها نوا وشسا يا يا واه الاق 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يبيع هذه السلعة بمائة دينار أو ازداد(") 
عليها؛ فلم يجد من يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين دينارّاء أو مائة جزء 
من دينار» أو أقل من ذلك. أو يبعا( بدراهم تساوي ذلكء أو يبِعْها بتسعين 
دينارًا ومنديلا أو ثوبًا ونحو ذلك. 

وكل هذه حيل باطلة» فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقَّدَ 
قلبه عليه وإذا كانت يمين الحالف على ما يصدّقه عليه صاحبه ‏ كما قال 
النبي يَلِو1؛) . فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه كائئًا من كان؛ فليقل ما شاءء 
ا ا ا و 

ا بوذكم هالو في يكم وَلكن دادح َاكسَبَت فُلوبَكمْ © [البقرة: 115] 
ا “» إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه. لا مجرد 
اللفظ الذي لم يقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسيرين في اللغو؛ فكيف 
إذا كان قاصدًا /٠١4[‏ ب] لضدٌ ما تحيّل عليه؟ 


)١(‏ ك: «واحد). 

(؟) ك: «زادا, 

(9) ك: (يبيعها). 

(4) تقدم تخريجه. 
)0( «أنه) ليست في ك. 


5” 1/ 


فصل 

ومن الحيل الباطلة على أن يطأ أمته وإذا حَبِلَثْ منه لم تصر أم ولد 
فله(١2‏ بيعها: أن يملّكها لولده الصغير» ثم يتزوجها ويطأهاء فإذا ولدت منه 
عتق الأولاد على الولد؛ لأنهم إخوته. ومن ملك أخاه عتق عليه. 

قالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا 
يجوّزون للرجل أن يتزوج بجارية ابنه ‏ وهو قول أحمد ومالك والشافعي ‏ 
فالحيلة أن يملّكها لذي رحم مَحرم منه ثم يزوجه إياهاء فإذا ولدت عتق 
الولد على ملك دي الر حم فإذا أراد بيع الجارية لبها له فينفسخ التكاح» 
فإن لم يكن له ذو رحم محرم فليملّكها أجنيياء ثم يزوّجه بهاء فإن حاف من 
ِف الولد فليعلّق الأجنبي عتقهم بشرط الولادة» فيقول : كل ولدٍ تلديته فهو 
حرء فيكون الأولاد كلهم أحرارًا؛ فإذا أراد بيعها بعد ذلك فليتَّهِبْها من 
الأجنبي ثم يبغها(). 

وهذه الحيلة أيضًا باطلة؛ فإن حقيقة التمليك لم توجدء إذ حقيقته نقل 
اليلك إلى المملك يتصرف فيه كما أحب. هذا هو الملك المشروع 
المعقول المتعارف, فأما تمليك لا يتمكن فيه المملك من التصرف إلا 
بالتزويج وحده؛ فهو تلبيس لا تمليك؛ فإن المملّك20 لو أراد وطأها أو 
الخلوة بها أو النظر إليها لشهوة”؟) أو التصرف فيها كما يتتصرف المالك في 


)١(‏ «فله» ليست فى ك. 
(؟) ك: «يبيعها». 
(9) ك: «الملك». 


(5) ك: (بشهوة». 
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مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن هذا تمليك تلبيس وخداع ومكرء لا تمليك 
حقيقة» بل قد علم الله والمملّك والمملّك( أن الجارية لسيدها ظاهرًا 
وباطنًا("2, وأنه لم يطِبْ قلبه بإخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه. وهذا 
التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي مالّه كله ليسقط عنه زكاته7 ثم يستردّه منه. 
ومعلوم قطمًا أنه لا حقيقة لهذا التمليك عرفًا ولا شرعًاء ولا يعد المملّك9؛) 
له على هذا الوجه غنيًّا به. ولا يجب عليه به الحج والزكاة والنفقة وأداء 
الديون. ولا يكون به واجدًا للطّول معدودًا في جملة الأغنياء؛ فهذا هو 
الحقيقة؛ لا التمليك الباطل الذي هو مكر وخداع وتلبيس. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيلٌ على رد امرأته بعد أن بانت منه وهي لا 
تشعر بذلكء وقد ذكر أرباب الحيل وجومًا كلها باطلة: 

فمنها أن يقول لها: حلفتٌ يمينا واستفتيتُ فقيل لي جدّد نكاحك؛ فإن 
كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضرَّكء فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إلي في 
تزويجك. ثم يحضر الولي والشهود ويتزوجهاء فتصير امرأته بعد البينونة 
وهي لا تشعر. 


فإن لم يتمكن من هذا الوجه فلينتقل إلى وجه ثان. وهو أن يظهر أنه 


)١(‏ «والمملك» ساقطة من ك. 
(؟) د: «باطنًا وظاهرًا». 

(”) ك: («زكاة». 

(؟) ك:«الملك). 


الما 


يريد سفرًا ويقول: لا آمنْ الموت وأنا أريد أن أكتب لك هذه الدار أو أجعل 
لك0١)‏ هذا المتاع صدافًا بحيث لا يمكن إبطاله وأريد أن أشهد على ذلك. 
فاجعلي أمرك إليَّ حتى أجعله صداقًا؛ فإذا فعلث عقد نكاحها على ذلك وتم 
الأمر. 

فإن لم يرد السفر فليظهر أنه مريضء ثم يقول لها: أريد أن أجعل لك 
ذلك واخاف أن أد ِرّ لك به فلا يُقبل؛ فاجعلي أمرك إ لي حتى أجعله [5١٠/أ]‏ 
صداقَاء فإذا فعلت أحضرٌ وليّها وتزوّجها. 

فإن حذِرّت المرأة من ذلك كله ولم يتمكّن منه لم يبقّ له إلا حيلة 
واحدة» وهي أن يحلف بطلاقهاء أو يقول: قد حلفتٌ بطلاقك أني أتزوج 
عليك في هذا البو م أو هذا الأسبوع أو أسافر بكء وأنا أريد أن أتمسك بك 
ولا أدخل عليك ضرّةٌ ولا تسافرين» فاجعلي أمركِ إليّ حتى أخالعكِ وأردَك 
بعد انقضاء اليوم وتتخلَّصٍ من الضرة والسفرء فإذا فعلتُ أحضرٌ الوليً 
والشهوة9" ثم ردّها. 

وهذه الحيلة باطلة؛ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه؛ فلا يجوز 
نكاحها إلا بإذنها ورضاهاء وهي لم تأذن في هذا النكاح الثاني» ولارضيت 
به ولو علمت أنها قد ملكت نفسّها وبانت فلعلها لا ترغب في نكاحه. 
فليس له أن يخدعها على نفسها ويجعلها زوجة له7" بغير رضاها. 


)١(‏ ك:«كل). 
(0) زءك: «الشهود والولي». 


(”*) ز: «له زوجة)». 


ا 


فإن قيل: فالنبي(1' يكةِ قد جعل حِدَّ التكاح كهزله("2. وغاية هذا أنه 
هازل. 

قيل: هذا ليس بصحيح, وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمرًا 
يريد خلافه» بل تكلم باللفظ قاصدًا أن لا يلزمه مُوجَبّه» وذلك ليس إليه. بل 
إلى الشارع» وأما هذا فماكر مخادع للمرأة على نفسهاء مظهرًا(" أنها زوجته 
وأن الزوجية بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو(؟) يمكر بها ويخادعها 
بإظهار أنها زوجته وهي في الباطن أجنبية؛ فهو كمن يمكّر برجل يخادعه 
على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه له ويصونه ممن يذهب به بل هذا أفحش؛ 
لأن حرمة البَضْع أعظم من حرمة المالء والمخادعة عليه(" أعظم من 
المخادعة على المالء والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة» قال 
أرباب الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير ثم يتزوجها وهي على 
ملك ابنه. ثم يكاتبها لابنه ثم يطأها بحكم النكاح, فإن أتت بولد كانوا 
أحرارًا؛ إذ ولده قد ملكّهمء فإن عجزت عن الكتابة عادت قِنَّا(أ) لولده 


)١(‏ ز: «النبي». ك: «فإن النبي». 

زهة تقدم تخريجه. 

(*) كذا في النسخ منصويًا على أنه حال. 

(؟:) «فهوا ساقطة من ك. 

(6) «عليه» ساقطة من ك. 

(5) القِنّ: العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه» ومثله الأمة. 


88 


والتكاح بحاله. 


وكلدالخياة لله على ترك ليواي اه في نفسها؛ لأنه لم 
ملكي وليه امه حقيقيّاء ولا كاتبها له حقيقة» بل خداعًا ومكرّاء وهو 
يعلم أنها أمته ومكاتُ في الباطن وحقيقة الأمرء وإنما أظهر خلاف ذلك 
توصلا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد الكتابة» فأظهر تمليكًا لا حقيقة 


له. وكتابة عن غيره؛ وفي الحقيقة إنما هي عن(١2‏ نفسه. والله يعلم ما تُخفي 
الصدور. 
فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: الحيل(" التي تُسمّى حيلة العقارب. 
ولها صور: 


منها: أن يوقف داره أو أرضه ويُشهد على وقفها ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا 
علم أن المشتري قد سكنها أو استغلّها بمقدار ثمنها أظهر كتاب الوقف 
وادعى على المشتري بأجرة المنفعة؛ فإذا قال له المشتري: أنا وزنتٌ الثمن. 
قال: وانتفعتٌ بالدار والأرضص2". فلا تذهب المنفعة مجانًا. 


وملها: أن يملّكها لولده أو امرأته؛ ويكتم ذلك؛ ثم يبيعهاء ثم يدَّعي بعد 
الي يا ساي يور تقر القوانا ارق كالسا 


)١(‏ «الكتابة... هى عن» ساقطة من ك. 
(؟) ك: «الحيلة». 
(9) ك: «أو الأرض». 


فق 


# 39 


ومنها: أن يؤجرها لولده أو امرأته» ثم يؤجرها من شخص آخرء فإن 
ارتفع الكِرّى /١١١[‏ ب] أخرج الإجارة الأولى وفسخ إجارة الثاني» وإن 
نقص الكِرّى أو استمرّ أبقاها. 

ومنها: أن يرهن داره أو أرضه. ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مدةء 
فمتى أراد فسمٌ البيع واسترجاعً المبيع أظهر كتاب الرهن. 

وأمثئال هذه العقارب التي يأكل بها أشباهُ العقارب أموال الناس بالباطل» 
ويمشّيها لهم مَن رق علمُه ودينه ولم يراقب الله ولم يخَّفْ مقامه. تقليدًا لمن 
قلّد قوله في تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمينَ الغاصب؛ فيجعل قوله 
إعانة لهذا الظالم المعتدي على الإثم والعدوان ولا يجعل القول الذي قاله 
غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوىء وكأنه أخذ بشق الحديث وهو: 
ذَانَصّز أخاك ظائما أو مظلوماة(©) واكتفى بهذه الكلمة دون ما بحدهاء وقد 
أعاذ الله أحدًا من الأئمة من تجويز الإعانة على الإثم والعدوان» ونصر 
الظالم» وإضاعة حق المظلوم جهارًا. 

وذلك الإمام وإن قال: «إن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ضمانٌ 
المغصوب» فإنه لم يقل: إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذي هو حيلة 
ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له يوجب تضمينه وضياعً 
حقه وأخدّ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراجٌ الملك من يده 
فإن الرجل قد يشتري الأرض أو العقار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها 
على ثمنه أضعافًا مضاعفة» فيؤخذ منه العقار» ويُحسب عليه ثمنه من 


)١(‏ رواه البخاري (594670755415) من حديث أنس بن مالك» ومسلم )١684(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله. 


إرذف 


الأجرة» ويبقي الباقي بقدر الثمن مرارّاء فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفَضلتٌ 
عليه فضلةٌ؛ فيجتاح الظالم الماكر ماله ويدّعَه على الأرض. فحاشا('" إمامًا 
واحدًا من أئمة الإسلام أن يكون عونا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم 
والعدوان. 

والواجب عقوبة مثل هذا العقوبة التي تردعه عن لَدْغْ(") الناس والتحيل 
على استهلاك أموال الناس» وأن لا يُمكّن من طلب عوض المنفعة. أما على 
أصل من لا يضمن منافع الغخصب ‏ وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أصحهما دليلًا ‏ فظاهر وأما من 
يضمّن الغاصب كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية فلا يتأنّى تضمينٌ هذا 
على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصبء وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد. فإذا 
تبيّن أن العقد باطل وأن البائع غرّه لم يجب عليه ضمانء فإنه إنما دخل على 
أن ينتفع بلا عوضء وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلِفَ المبيع بعد 
القبض تلِفَ من ضمانه بثمنه» فإذا انتفع به انتفع به بلا عوض؛ لأنه على 
الله ولو كدر وجوت العبماة فإن الغا عو الذي يعدم لاه تسيب 
إلى إتلاف مال الغير بغروره» وكل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه 

ولا يقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف» وقد وجد متسبب ومباشرء 
فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط محض هاهنا؛ فإن المضمون هو 


)١(‏ ك: «فحاش». 
2( ك: «لذع». 
(9) «به) ليست في ز. 


و3 


مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين» وإنما تلف بتسبب الغارٌ» وليس 
هاهنا شاشر حال علية الضياق00: 

فإن قيل: فهذا إنما يدل على أنا إذا ضمِّنا المغرور رجع على الغارٌ لا 
يدلعان تشنمية انار آب 10 

قيل: هذا فيه قولان للسلف والخلفء وقد نص الإمام أحمد يَََليَدعَنهُ 
على أن 1١١٠/أ]‏ من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرسٌ ثم استحقت 
فللمستحق(" قل ذلك» ثم يرجع المشتري على البائع بما نتقص. ونصٌ في 
موضع آخر أنه ليس للمستحق قَلْعُه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على 
البائع. وهذا أفقة النصّين وأقربهما إلى العدل؛ فإن المشتري غرس وبنى 
غراسًا وبناءً مأذونًا فيه» وليس ظالما به» فالعرق ليس بظالم؛ فلا يجوز 
للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه. والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه 
ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله 
ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم رجع به على الظالم» وكان تضمينه له أولى 
من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغارٌ. 

ونظير هذه المسألة: لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو 
إيهاب47) أو إجارة وهو يظن أنه مالك2"7 لذلك أو مأذونٌ له فيه» ففيه قولان: 


)١(‏ «وإنما تلف... الضمان)» ساقطة من ز. 

(؟) ز: «ابتداء». 

(9) ك: «للمستحق). 

(4:) كذا في النسختين» وهو مصدر الفعل الرباعي «أوهبّ». وفي المطبوع: «اتهاب». 
(0) ك: «ملك). 


8 


أحدهما: أن المالك مخيّر بين تضمين أيهما شاء» وهذا المشهور عند 
أصحاب الشافعي وأحمدء ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري 
وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصبء وإن لم يعلم نظرت 
فيما ضمنء فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به 
على الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغرّه بل دخل معه على أن يضمنه. 

وهذا التعليل يوجب أنه يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه 
إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة» فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من 
التفاوت. 

قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه نظرت؛ فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة 
كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب. لأنه غرّه 
ودخل معه على أنه لا يضمنه. وإن حصلت له به فى مقابلته منفعة كالأجرة 

: و به في مقا جر 

والمهر وأَرْش البكارة ففيه(١)‏ قولان: 

أحدهما: يرجع به؛ لأنه غرّه ولم يدخل معه على أن يضمنه. 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته منفعة. 

وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذي بين 
المسمّى ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على 
الضمان بالمسمَّى لا بعوض المثلء والمنفعة التى حصلت له إنما هى بما 
التزمه من المسمّى. ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك. 


)١(‏ ك: (فعنه). 


ك1 


وعقَدُ الباب عندهم أنه يرجع إذا عُرم على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه 
خاصة: فإذا غُرم وهو مُودعٌ أو متَّهبٌ قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم 
يلتزم ضمانًاء وإن ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين 
والقدر الزائد على ما بذله من عوض المنفعة. 

وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عوض المنفعة؛ لأنه دخل على 
ضمانه. فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمّى لا بعوض المثلء وإن 
كان مشتريًا وضُمن قيمة العين والمنفعة؟ فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون 
قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض. 

والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله؛ وإن 
كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ 
لأنه دخل على استيفائها مجاناء ولم يرجع /١١5[‏ ب] بما ضمنه من قيمة 
العين؛ لأنه7١2‏ دخل على ضمانها بقيمتها. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل22(7 ماغرم 
كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية» وكقيمة الطعام إذا قدم له 
أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوضء فإذا غرم عوضه لم 
يرجع به. 

والصحيح القول الأول؛ لأنه7" لم يدخل على استيفائه بععوضء ولو 


)١(‏ ك: دلا 
(؟) ك: «فقابل». 
(*) ك: «أنه). 


يفف 


علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلكء ولو علم الضيف أن صاحب 
البيت أو غيره يغرّمه الطعام لم يأكله. ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب 
جازء ولم يرجع على القابض إلا بما لا يرجع به عليه؛ فيرجع عليه إذا كان 
مستأجرًا بما غرمه من الأجرة(3). 


وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة» 
ويرجع عليه إذا كان مشتريًا بما غرمه من قيمة العين» وعلى القول الآخر إنما 
يرجع عليه بما بذله من الثمن» ويرجع عليه إذا كان مستعيرًا بماغرمه من 
فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شىء له لما استقرٌ(')2 عليه لو 
كان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب؛ لأنه لا يجب له على نفسه شيء؛ وأما 
مالا يستقر عليه لو كان أجنبيًا بل يكون قراره على الغاصب فهو على 
الغاصب أيضًا هاهنا. 

والقول الشاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً» كماليس له 
مطالبته قرارّاء وهذا هو الصحيح.؛ ونصّ عليه الإمام أحمد في المُودع إذا 
أودعها ‏ يعني الوديعة ‏ عند غيره من غير حاجة فتلِفتْء فإنه لا يضمن الثاني 
إذا لم يعلم» وذلك لأنه مغرور. 

وطَرّد هذا النص أنه لا يطالب المغرور في جميع هذه الصورء وهو 
الصحيح؛ فإنه مغرور ولم يدخل على أنه مطالبء فلا هو التزم المطالبة ولا 
الشارع ألزمه بهاء وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويّترك الظالم الغارٌ؟ ولا 
)١(‏ ز:«الأجر)». ك: «الاخر). 
(؟) ك: «يستقر). 
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سيما إن كان ميفسِنا بأحذه الوديعة. و لماعل ألْمُحْسدِيت ون سيل * 


+ 


ال 0 


[التوب:: »]4١‏ لا إِنَّمَلييلُ لالد نَيَظلِمو الئاس وَيبَصُونَ فى الْارّض َي ِالْسَقَ * 
[الشورى: 57]» وهذا شأن الغارٌ الظالم. 

وقد قضى عمر بن الخطاب ََوَلنَدعَنَهُ أن المشتري المغرور بالأمة إذا 
وطئها ثم خرجت مستحقة» وأخذ منه سيدها المهر. رجع به على البائع لأنه 


00. 


وقضى علي أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه. 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي وروايتان عن الإمام 
أحمد» ومالك أخذ بقول عمرء وأبو حنيفة أخذ بقول على. 

وقول عمر أفقة» لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر, وإنما دخل على 
كما ضمن له سلامة الولد؛ فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. 

فإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق» 
هل يرجع بها على الغار؟ 


قلنا: نعم يرجع به(" وقد صرّح بذلك القاضي وأصحابه. وقد قضى 


() رواه مالك (21557/5) وعبد الرزاق )١١71/8(‏ وسعيد بن منصور(١/؟7١١5)‏ 
والدارقطني (7948/5)) وصححه الحافظ في «موافقة الخبر الخبر) »)١51/١(‏ 
والشوكاني في «الدراري المضية» (ص؟١5).‏ 

إفرف «يرجع بها» ليست في ك. 
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فدخل بها فلها الصداق»[7١٠/1]‏ ويرجع به على من غرّه(1). وهذا محض 
القياس والميزان الصحيح؛ لأن الولي7' لما لم يُعلِمه وأتلف عليه المهر 
لوقه خرمه: 

فإن قيل: هو الذي أتلفه2" على نفسه بالدخول. 


قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بهاء وإنما دخل7؟) بها بناء على 
السلامة التي غرّه(*2 بها الولي» ولهذا لو علم العيب ورضي به ودخل بها لم 
يكن هناك فسخ ولا رجوعء ولو كانت المرأة هي التي غرِّته سقط مهرها. 

ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن وإما معذور, وكلاهما لا سبيل 


والأجرة فى عقد الإجارة. 


فإن قيل: فالمهر قد التزمه. فكيف يرجع به؟ 


000( روى عبد الرزاق )١٠١711(‏ وسعيد بن منصور /1١(‏ 7115) والدارقطني (997/5”) 
والبيهقي (7/ 115)؛ من طرق عن الشعبي عن علي بلفظ: «أيما امرأة نكحت وبها 
برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن 
شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». وهذا إسناد صحيح. 

(0) ك: «المولى». 

(9) د: «أتلف). 

(:) ز:«يدخل). 

(6) ك:«غرًا. 


ا 


قبل: إنما التزمه في محل سليم؛ ولم يلتزمه<!) في معيبة ولا أمة 
مستحقة؛ فلا يجوز أن يلزم به. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي كك ألزمه فيه 
بالصداق0) بما استحلٌ من فرجهاء وهو لم يلتزمه”) إلا في نكاح صحيح. 

قبل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَن غرّه؛ بل كان هو الغارٌ 
لنفسه؛ فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانّاء وليس هناك من يرجع عليه 


بلى7؟2 لو فسد”* النكاح بغرور المرأة سقط مهرهاء أو بغرور الولي رجع 
عليه. 


فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: التحيل على جواز مسألة العينة» مع أنها 
حيلة في نفسها على الرباء وجمهور الأمة على تحريمها. 
وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل: 
منها: أن يُحدث المشتري في السلعة حدثًا ما تنقص به أو تتعيّب؛ 


فحينئلٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما(١)‏ باعها. 


ك: «يلزمه». 
(؟) ك: «الصداق». 
ك: «يلزمه). 
ك: «بل». 
(6) د: لأفسد). 
(7) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بأقل مما». 
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ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجرّيء فيمسك منها جزءًا ما ويببعه 

ومنها: أن يضمٌ البائع إلى السلعة سكّينًا أو منديلًا أو حلقةً حديدٍ أو نحو 
ذلك» فيمسكه المشتريء ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به. فيبيعها 
الموهوب له من بائعهاء فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. 

ومنها: أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره» لكن 
يضم إلى ثمنها خاتما من حديد أو منديلًا أو سكيئًا ونحو ذلك. 

ولاريب أن العينة على وجهها أسهل من هذ( التكليف. وأقلٌ 
مفسدة» وإن كان الشارع قد حرّم مسألة7" العينة لمفسدةٍ فيها فإن المفسدة 
لا تزول بهذه الحيلة» بل هي بحالهاء وانضمٌ إليها مفسدة أخرى أعظم منهاء 
وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هُرُوَاء وهي أعظم 
المفسدتين. وكذلك سائر الحيل؛ لا تُّزيل المفسدة التي حرّم لأجلهاء وإنما 
يضم إليها مفسدة الخداع والمكر. وإن كانت العيئة لا مفسدة فيها فلا حاجة 
إلى الاحتيال عليها. 

ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الرباء فإذا تحيّل عليها 
المحتال ضارت حيلا منضاعفة»:ومفاس د متنوعنة: :والحقيقة والقنضذ 
معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدينٍ ولمن حضرهما من الناس» فليصتع 


)١(‏ «هذا» ليست فى ك. 
(؟) «مسألة» ساقطة من ك. 
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أرباب الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك 
3 ب] عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة» فليدخلوا محلل الربا أو 
يخرجوه فليس هو المقصود.ء والمقصود معلوم., والله لا يخادّع, ولا تروح 
عليه الحيل» ولا تلبس عليه الأمور. 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: إذا أراد أن يبيع سلعةً بالبراءة من كل 
عيبء ولم يأمن أن يردّها عليه المشتري؛ ويقول: لم يعيّن لي عيبٌ كذا 
وكذا- أن يوكل رجلا غريبًا لايعرف في بيعهاء ويضمن للمشتري درك 
المبيع» فإذا باعها قبض منه رب السلعة الثمن» فلا يجد المشتري من يرد 
عليه السلعة. 

0 

وهذا غش حرام» وحيلة لا ُسقِط المأثم» فإن علم المشتري بصورة 
الحال فله الرده وإن لم يعلم فهو المفرّط؛ حيث لم يضمن الدرك لمعروفٍ 
يتمكن من مخاصمته؛ فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذاك10). 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك 
اليمين في الحال من غير استبراء» فله عدة حيل: 

منها: أن يزوّجه إياها البائعَ قبل أن يبيعها منه» فتصير زوجتّه ثم يبيعه 
إياها فينفسخ النكاح» ولا يجب عليه استبراء؛ لأنه.هلك ووست 20 وقد كان 


)١(‏ ك: «ذلك». 
(؟) ١ثم‏ يبيعه... زوجته) ساقطة من ك. 
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وطؤها حلالَا له بعقد النكاح(١)؛‏ فصار حلالا بملك اليمين. 


ومنها: أن يزوّجها غير تم ريغينا من الرجل اندي بريد شراءهاء 
فيملكها مزوّجة وفرجها عليه حرام؛ فيؤمر الزوج بطلاقهاء فإذا فعل حلت 
للمشترى. 


ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوّجها من عبده أو غيره» ثم يقبضها 
بعد التزويج» فإذا قبضها طلقها الزوج» فيطؤها سيدها بلا استبراء. 

قالوا: فإن خاف المشتري أن لا يطلّقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوحٌ 
أمرّها بيد السيد» فإذا فعل طلقها هو ثم وطئها بلا استبراء. 

ولايكتق ند ة عله الحيل إلى الشرع وشعلها منه. وتضمُّئها أن بائعها 
يطؤها بكرةً ويطؤها المشتري عشية» وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من 
الاستبراء» ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية. 

فم إن هده التغيل كنااهى متحزمة لهي باطلة قطمازافإك السيد لا يحل لنه 
أن يزوّج موطوءته حتى يستبرئهاء وإلا فكيف يزوّجها لمن يطؤها ورّحِمُها 
مشغول بمائه؟ وكذلك إن أراد بيعها وجب عليه استبراؤها على أصح 
القولين» صيانةٌ لمائه» ولا سيما إن لم يأمن وطءً المشتري لها بلا استبراء» 
فهاهنا يتعين عليه الاستبراء قطمّاء فإذا زوّجها حيلة على إسقاط حكم لله 
وتعطيل أمره كان نكاحًا باطلاء لإسقاط ما أوجبه الله من الاستبراء» وإذا 
طلّقها الزوج بناء على صحة هذا التكاح الذي هو مكر وخداع واتخاذ لآيات 


ووم 


الله هُزُوَّا لم يحل للسيد أن يطأها بدون الاستبراء؛ فإن الاستبراء وجب عليه 


دلق ك: «للنكاح». 
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بحكم الملك المتجدد. والتكاح العارض حال بينه وبينه لأنه لم يكن 
يحل 2١(‏ له وطؤهاء فإذا زال المانع عمل المقتضي عملّه. وزوال(1) المانع لا 
يزيل اقتضاء المقتضي مع قيام سبب الاقتضاء منه. 

وأيضًا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فوات 
شرط أو قيام مانع. 

وبالجملة فالمفسدة ]/5١8[‏ التي منع الشارع المشتريّ لأجلها من 
الوطء بدون الاستبراء لم تَزّلْ بالتحيل والمكرء بل انضمًّ إليها مفاسدٌ المكر 
والخداع والتحيل. 

فيا لله العجبٌ من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى 
هي(" أكبر(؟) من مفسدته بكثير صار حلالا! فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا 
ذُبح كان حرامًاء فإن مات حتف أنفِه أو خَيِقٌ0*» حتى يموت صار حلالا؛ 
لأنه لم يذبح. قال الإمام أحمد: هو حرام من وجهينء وهكذا هذه 
المحرمات إذا احتيل عليها صارت حرامًا من وجهين وتأكد تحريمها. 

والذي يُقكَى منه العجب أنهم1(7) يجمعون بين سقوط الاستبراء بهذه 
الحيل وبين وجوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلهاء وبين 


(0) «(يحل» ليست في د. 
(5) ك: «وزال)». 
(9) «هي» ليست في د. 
(:) د.ك: «أكثرا. 
(0) ك: «حق»» تحريف. 
(5) زءك: «أنه». 


لا 


استبراء البكر التي لم يقرّعْها(١2‏ فَحْلء واستبراء العجوز الهرمة التي قد 
أيستٌ من الحبل والولادة» واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمهاء ثم 
يُسقطونه مع العلم بأن رحمها مشغول, فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع. 
وأسقطتموه حيث أوجبه. 

قالوا: وليس هذا بعجيب من تناقضكم., بل أعجبٌ منه إنكار كون 
القُرعة طريقًا لإثبات الحكم مع ورود السنة الصحيحة عن النبي يَلهِ وعن 
أصحابه بها("2» وإثبات حِلّ الوطء بشهادة شاهدَيْ زور يعلم الزوج الواطئ 
أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوّجها 
فيثبت الحل بشهادتهما! 

وأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سريت يطؤها كل وقت لم تكن 
فراشًا له» ولو ولدثٌ لم يلحقه الولد ولو تزوّج امرأةً ثم قال بحضرة الحاكم 
والشهود فى مجلس العقد: «هى طالقٌ ثلانًا»» أو كانت بأقصى المشرق وهو 
بأقصى المغرب- صارت فراشًا بالعقد؛ فلو أتت بعد ذلك بولي29 لأكثر من 

وأعجبٌ من ذلك قولكم: لو منع الذمي دينارًا واحدًا من الجزية وقال: 
«لا أؤدّيه» انتقض عهده وحل ماله ودمه؛ ولو سب الله تعالى ورسوله وكتابه 
على رؤوسنا أقبحَ سب وحرّق أفضل المساجد على الإطلاق» واستهان 
بالمصحف بين أيدينا أعظمّ استهانة» وبذل ذلك الدينار- فعهذه باق ودمّه 


)١(‏ كذا في النسخ بالقافء وله وجه. ويقال بالفاء قَرَعَ البكرٌ: افتضّها. 
(؟) «بها» ساقطة من ك. 
(*) «بولد) ليست في ز. 


مكيلا 


ومن العجب تجويز قراءة القرآن بالفارسية» ومنع رواية الحديث 
بالمعنى! 

ومن العجب إخراج الأعمال عن” ') مسمَّى الإيمان وأنه مجرد 
التصديق, والناس فيه سواء» وتكفيرُ من يقول مُسَيجد أو فُقيّهه أو يصلّي بلا 
وقدوةة از يقد لأف البادمي برج كلت 

ومن العجب إسقاط الحدٌ عمن استأجر امرأةً للزنا أو لكّنْس بيته فزنى 
بهاء وإيجابه على من وجد امرأة أجنبية على فراشه فى الظلمة فجامعها يظنها 
امرأته! 

ومن العجب التشديدٌ في المياه حتى تُّنَجَّس القناطير المقنطرة منها 
بقطرة بول أو قطرة دم؛ وتجويرٌ الصلاة في ثوب رُبعُه مضمّحٌ بالنجاسة» فإن 
كانت مغلظةٌ فقدراحة الكف! 

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فكذّبٍ الشهود خُدَّه وإن 
صدَّقهم سقط عنه الحدًا 

ومن العجب أنه لا يصح استئجار دار ١١‏ / ب] لتَتَّخذْ مسجدًا يُعبد الله 
فيه ويصح استئجارها تجعل كنيسة يُعبد فيه(" الصليب أو بيت نار 
تعبد فيها النار! 

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاةٍ قهقهة بطل وضوؤه؛ ولو غنى في 
() «ععن» ليست في ك. 
زفق «فيها» ليست في ك. 


خا 


صلاته أو قذفَ المحصنات أو شهد بالزّور ونحو ذلك فوضوؤه بحاله! 


ومن العجب أنه لو وقع في البثر نجاسة تُزِح منها أَدْلائ١)‏ معدودة: فإذا 
حصل الدلو في البئر تنجِّس وغرف الماء نجسّاء وما أصاب حيطان البئر من 
ذلك الماء نجَّسهاء وكذلك ما بعده من الدّلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو 
الأخير فإنه ينزل نجسًا ثم يصعد طاهرّاء فيعَمْقِسٌ النجاسة كلّها من قعر البكر 
إلى رأسه! 

قال بعض المتكلمين”('): ما رأيتٌ أكرمَ من هذا الدلو ولا أعقلّ. 

ومن العجب أنه لو حلف أنه(" لا يأكل فاكهة حَنِتَ بأكل الجوز واللّوز 
والفُستق» ولو كان يابسًا قد أتت عليه السّنونء ولا يحبّتُ بأكل الرّطَبِ 
والعنب والرمّان! 

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى 
أنواعهاء فلا تدخل في الاسم المطلق. 

ومن العجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو دجلة 
فشرب بكقّه أو بكوز أو دلو من هذه الأنهار”؟» لم يحنّتْ» فإذا شرب بِفِيْه 


00 كذا في النسخ كأنه - جمع دَلُو ولم أجده في المعاجم . والمعروف في جمعها: أَدْلٍ 
ودلاءٌ ودُلِيٌّ ودّلى» كما في «القاموس». 

(؟) هوالجاحظ كما في «الانتصار» لأبي الخطاب )7754/١(‏ واعارضة الأحوذي» 
(85/1) وابدائع الفوائد» (؟/ .)١1١99‏ 

(؟) «أنه» ليست في ك. 

(5) ك: «الأنهر). 
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مثلّ البهائم 230 
ع ع 04 8 
ومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلِ قت(" عليه الأبواب ودعَنّه 
الفرووة ]إلى ا لغاذده قطاق القيلة ومعرات المستع أو يذلاك مرف حر 
المسجد! 


ومن العجب أمر هذه الحيل التي لا يزداد بها المنهيٌ عنه إلا فسادًا 
مضاعفاء كيف تُباح7) مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم 
بدونها؟ وكيف تنقلب مفاسدها بالحيل صلاحًاء وتصير خمرنّها خلا 
وخبثها طيبًا؟ 

قالوا: فهذا فصل2؟) في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه 
التفصيلء كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمال. ولو 
تتبعناها حيلة حيلة لطال الكتاب» ولكن هذه أمثلة يُحتذّى عليهاء والله 
الفرفق للضوات. 

25 


.)1١50-1١51/ ذكر المؤلف بعض هذه العجائب في «بدائع الفوائد) (؟/‎ )١( 
ك: «أو غلقت).‎ )6( 
إفرة ك: اتباع»» تحريف.‎ 
ك: «فعل».‎ ):( 
2 


فصل 

قال أرباب الحيل: قال الله تعالى: #وَمنَيَمَّق اله ْمل ليا 4 [الطلاق: 
”]» والحيل مخارحٌ من المضايق. 

والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول: هي 
أقسام: 

القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه. 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال؛ فمتى كان المقصود بها محرمًا في 
نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس 
وظلمهم في نفوسهم وسّفك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات بينهم» 
وهي من جنس حيل الشياطين على إغواء بني آدم بكل طريق» وهم يتحيلون 
عليهم ليُوقِعوهم في واحدةٍ من ستة ولا بذ: 

فيتحيلون عليهم بكل طريق أن يوقعوهم في الكفر والنفاق على 
اختلاف أنواعه» فإذا عَوِلت حيلهم في ذلك قرِّت عيونهم. 

فإن عجزث حيلهم عن من صحَّت فطرته وتلاها شاهدٌ الإيمان من ربه 
بالوحي الذي أنزله على رسوله أعملوا الحيلة فى إلقائه(١2‏ فى البدعة على 
اتعاذك [نواعها وقبر ل القلنه 713 1] لهنا ونه دونواش دادم فإن كك 
حيلُهم كان ذلك أحبٌ إليهم من المعصية» وإن كانت كبيرة(). ثم ينظرون 


)١(‏ ك: «إلقائهم». 
(؟) ك: «كثيرة». 


4 


في حال من استجاب(22 لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطاعًا متبوعًا في الناس 
أمروه بالزهد والتعبد ومحاسن الأخلاق والشَّيّم ثم أطاروا له الثناء بين 
الناس ليصطادوا عليه الجهال ومن لا علم عنده بالسنة» وإن لم يكن كذلك 
جعلوا بدعته عوئًا له على ظلمه أهلّ السنة وأذاهم والنيل منهم, وزيّنوا("" له 
أن هذا انتصارٌ(" لما هم عليه من الحق. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومس الله سبحانه على العبد بتحكيم السنة 
ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقّوه في الكبائر» وزيّنوا له فعلّها بكل 
طريق» وقالواله: أنت على السنة» وفسّاق أهل السنة أولياء الله» وعْبّاد أهل 
البدعة أعداء الله» وقبور فسّاق أهل السنة روضة من رياض الجنة, وقبور عبّاد 
أهل البدع حفرة من حفر النار”؟»» والتمسك بالسنة يكمّر الكبائر, كما أن 
مخالفة السئة تُحبط الحسنات, وأهل السنة إن قعدث بهم أعمالهم قامت بهم 
عقائدهم» وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدث بهم عقائدهم, وأهل السنة 
هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بمااوصف به نفسه ووصفه به رسوله 
ووصفوه بكل كمال وجلال ونزّهوه عن كل نقص. والله تعالى عند ظنٌّ عبده 
به وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظنَّ السّوء؛ إذ يعطّلونه عن صفات كماله 
وينزُهونه عنهاء وإذا عطّلوه عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال الله 
تعالى في حق من أنكر صفة واحدة من صفاته وهي صفة العلم ببعض 


)١(‏ ز: «المستجاب». ك: «المستحبات». والمثبت من المطبوع. 
(0) ز:«ورتبوا). 

(”) ز: «انتصارًا». 

(:) ك: «حفر أهل النار». 


ال 


الجزئيات: « وَدَلِْطَمُكْ الى ظتنر َي اهسك دَاصبْححمتنَ لسرن 4 
[(فصلت ا 0 أن عليه دار كتنر عت 
لاعتو وتيا )لد التو 
سم ا 
استهانته بالكبائر» وأخزه الأمنّ لنفسه. 

وهذه حيلة لا ينجو”'" منها إلا الراسخ في العلمء العارف بأسماء الله 
وصفاته. فإنه كلما كان بالله أعرفَ كان له أشدَّ خشيةً» وكلما كان به أجهل 
كان شد غروة ايه واقل دي 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة وعظّمَ وقار الله في قلب العبد هوّنوا عليه 
الصغائر» وقالوا له: إنها : تع مكفّرةً باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن؛ 
وزنما نوه أنه إذا نا تمتها كنت له مكان كل سيئة جبنة: فِيِقولون لهة كثر 
منها ما استطعتء ثم اربخ مكان كل سيئة حسنة بالتوبة» ولو قبل الموت 
بساعة. 


فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلّص الله عبدّه منها نقلّه9" إلى الفضول 
من أنواع المباحات والتوسع فيهاء وقال له: قد7؟) كان لداود مائة امرأة إلا 


)١(‏ في النسختين: «وأعد لهم عذابًا عظيمًا؛. وصحح في هامش ز. 

(0) ز: «الاينج1. 

إهرة كذا في النسختين: «نقله؛ وضمير الفاعل للشيطان. وفي المطبوع: «نقلوه». 
ددع «قد) ليست في ك. 
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واحدةً ثم أراد تكميلها بالمائة» وكان لسليمان ابه مائةٌ امرأة» وكان للزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يََعَلَيََعَنهُر من الأموال ما هو 
معروفء وكان لعبد الله بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا وسعة المال 
ما لا يُجهل» ١١51‏ / ب] وينسيه ما كان لهؤلاء من الفضلء وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم؛ بل ساروا بها إليه فكانت طريقًا لهم إلى الله. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلةٌ ‏ بأن تفتح بصيرة العبد حتى كأنه يشاهد بها 
الآخرة وما أعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته؛ فأخذ جذره. وتأهّب 
للقاء ربه» واستقصرٌ مدة هذه الحياة الدنيا في جنب الحياة الباقية الدائمة ‏ 
نقلّه(١2‏ إلى الطاعات المفضولة الصغيرة الثواب ليَشْغَلّه(') بها عن الطاعات 
الفاضلة الكبيرة الثواب؛ فيعمل حيلتّه في تركه كل طاعة كبيرة إلى ما هو 
دونهاء فيعمل حيلته في تفويت الفضيلة عليه. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ‏ وهيهات ‏ لم يَبْقَّ لهم إلا حيلة واحدة. 
وهي تسليط أهل الباطل والبدع والظلمة عليه يؤذونه» وينفرون الناس عنه؛ 
ويمنعونهم من الاقتداء به؛ ليفوٌتوا عليه مصلحةً الدعوة إلى الله ومصلحة 
الإجابة. 

فهذه مجامع أنواع حيل الشيطان» ولا يحصِي أفرادّها إلا الله ومن له 
مُسكةٌ من العقل يعرف الحيلة التي تمّت عليه من هذه الحيل؛ فإن كانت له 
قمة إلل العند رهن دوا والا فسانامن كنا عب والله السعان. 


)١(‏ كذا في النسختين بصيغة الإفراد. وفي المطبوع: «نقلوه». 
(6) في المطبوع: اليشغلوه». 
بحي 


وهذه الحيل من شياطين الجن نظير حيل شياطين الإنس المجادلين 
بالباطل ليُدّْحِضوا به الحق ويتوصّلوا به210 إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور 
الدينية والدنيوية» وذلك كحيل القرامطة الباطنية على إفساد الشرائع»؛ وحيل 
الرهبان على أشباه الحمير من عابدي الصليب بما يُموّهون به عليهم من 
المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس» 
وكحيل أرباب الإشارات من اللادّن21(7 والتسيير( والتغيير7؟) وإمساك 
الحيّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة» وأمثئال ذلك من حيل أشباه 
النصارى التي تّروج على أشباه الأنعام» وكحيل أرباب الدَّك(*2 وخفة اليد 
التي تخفى على الناظرين(21 أسبابها ولا يتفطنون لهاء وكحيل السحرة على 
اختلاف أنواع السحر: 


)20200 ك: ابهم». 

(؟) هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس. انظر: «المعتمد» لابن رسول 
(ص 48 ). 

(9) ز: «التستير». وفي ك: الكلمة غير منقوطة. وفي المطبوع: «التيسير». 

:2 ز: «التعبير»» تصحيف. انظر: «مجموع الفتاوى» (8”/ .)١17‏ 

(5) الدك: الشعوذة. انظر لتحقيق هذه الكلمة ومعناها تعليق الدكتور إحسان عباس على 
«الذخيرة» لابن بسّام »)00٠ /١(‏ و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي (7815/5)) 
و«المختار في كشف الأسرار» لعبد الرحمن الجوبري (ص57. 757 4 17). ولابن 
شهيد الشاعر كتاب بعنوان «اكشف الدك وإيضاح الشك»؛ ذكره ابن خلكان في 
«الوفيات» )١١77/١(‏ والفقيه عمر الزجال في قصيدته النونية كما في «نفح الطيب» 
(0/ 50). وفي «الفهرست» لابن النديم (ص7١”7):‏ «١كتاب‏ الخفة والدك» من كتتب 
الشعبذة والطلسمات. 

(5) ز:«الناظر). 
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فإن سحر البيان هو من أنواع التحيّل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن 
إلى حدّ استمالة القلوب فأشبة السحر من هذا الوجه؛ وإما لكون القادر على 
البيان يكون قادرًا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضًا يشبه السحر 
من هذا الوجه أيضًا. 

وكذلك سحر الوهم أيضًا هو حيلة وهمية» والواقع شاهد بتأثير الوهم 
والإيهام» ألا ترى أن الخشبة التي يتمكن الإنسان من المشي عليها إذا كانت 
قريبة من الأرض لا يتمكن من المشي عليها إذا كانت على مَهِواةٍ(١'‏ بعيدة 
القعر؟ والأطباء تنهى صاحب الرّعاف عن النظر إلى الشىء الأحمرء وتنهى 
المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» فإن النموس 
خلقت مَطِيّة(؟) الأوهام والطبيعة نقَالة» والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال 
النفسانية. 


وكذلك السحر بالاستعانة بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على 
استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة؛ ولهذا لا يعمل السحر 
إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح»1١١١/1]‏ وكلما كانت النفس 
أخبتٌ كان سحرها أقوى, وكذلك سحر التمزيجات ‏ وهو أقوى مايكون 
من السحر - أن يمزج بين7" القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية 
المتفعلة: 


)١(‏ ك: «مهراة»» تحريف. 
(0) فى النسختين زء ك: «بطيه». ولعل الصواب ما أثبت. 
(7) «بين» ليست فى ك. 


حا 


واتمتشيوة آن السجترتو امك انواء العيل الفى يكالنها الاجر 
غرضه؛ وحيل الساحر من أضع ف"( الحيل وأقواهاء ولكن لا إتؤثر تأثيرًا 
متها إلا في الانفنين البطالة لعل للتخهرات» الطبعيفة تعلقهنا بفناطر 
الأرض والسمواتء المنقطعةٍ عن التوجه إليه والإقبال عليه؛ فهذه النفوس 
محل تأثير السحر. 
وكحيل أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة 
الور والرصوك: إلى الالتداة بهنةة فحيلة الما الشيطاني على ذلك من 
أذ العيل عليه حين قبل اول ماوقع الزنا فى العاك فإتما كان بخيلة 
ايراع والغناء» لما أراد الشيطان ذلك لم يجد عليه حيلة أدنى من الملاهي. 


وكحيل اللصوص”(" والسّرّاق على أخخذ أموال الناسء وهم أنواع لا 
تُحصى: فمنهم الشَّراق بأيديهم؛ ومنهم الشسّراق بأقلامهم, ومنهم السّراق 
بأماناتهم» ومنهم السّراق بما يُظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد 
وهم في الباطن بخلافه؛ ومنهم الشَّراق بمكرهم وخداعهم وغِِشّهم. 
وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل» وتليها حيل عَشّاق 
الصور على الوصول7" إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفيةٌ» وإنما تتمٌ 
غالبًا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية. 

وكحيل التتار التى ملكوا بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء 
واستباحوا بها الأموال. 


)١(‏ «الحيل التى... أضعف» ساقطة من ك. 
() ك: «والحيل والنصوص»» تحريف. 
(9) ك: «الصول», خطأ. 


اللا 


وكحيل اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال» 
ولهذا ضُربت على الطائفتين الذلةٌ وهذه سنة الله في كل مخادع محتال 
بالباطل. 

ثم أرباب هذه الحيل نوعان: نوع يَقصد به حصول مقصوده. ولا يُظهر 
أنه حلال» كحيل اللصوص وعشّاق الصور المحرمة ونحوهماء ونوع يُظهر 
صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلافه. 

وأرباب النوع الأول أسلمٌ عاقبةً من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوتَ من 
أبوابها والأمرّ من طريقه ووجهه. وأما هؤلاء فقلّبوا موضوع الشرع والدين؛» 
ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا ييظهرون 
مقاصدهم أعضل!١‏ أمرهمء وعظّم الطب بهم وصعب الاحتراز منهم» 
وعزَّ على العالم استنقاذٌ قتلاهم, فاستبيحت بحيلهم الفروج؛ واخلت يا 
الهو تمق ازا جاادا مساك لعز أغلياء وقطات نكا الواحاف يق ين 
الحقوق, وعَجَّت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًاء وضجّت 
مما حل بها إليه ضجيجًا. 

ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام؛ والإفتاء بها حرام 
والشهادة على مضمونها حرام» والحكم بها مع العلم بحالها حرام؛ والذين 
جوّزوا منها ما جوّزوه من الأئمة لا يجوز أن يَظَنَ بهم أنهم جوّزوه على وجه 
الحيلة إلى المحرّم» وإنما1١١١/‏ ب] جوّزوا صورة ذلك الفعل. ثم إن المتحيل 
المخادع المكار أخذ صورة ما أفتوا به فتوسّل به إلى ما مَنعوا منه» وركّب ذلك 


)١(‏ ك: «أعظل»؛ تصحيف. وأعضل الأمرٌ: اشتدٌ واستغلق. 
/ا 5 


على أقوالهم وفتاواه7(١2:‏ وهذا فيه الكذبٌ عليهم وعلى الشارع. 

مثاله: أن الشافعى رحمه الله تعالى يجوّز إقرار المريض لوارثه؛ فيتخذه 
من يريد أن يوصي لوارئه وسيلةَ إلى الوصية له بصورة الإقرارء ويقول: هذا 
جائز عند الشافعي. وقد كذبّ على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز الوصية للوارث 
بالتحيل عليها بالإقرار. 

وكذلك الشافعي ييَدَزَتَهعَنَهُ يجوز للرجل إذا اشترى من غيره سلعة بثمن 
أن يبيعه إياها بأقل مما اشتراها منه بناءَ على ظاهر السلامة» ولا يجوّز ذلك 
حيلةً على بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة؛ فالذي يسدٌّ الذرائع يمنع ذلك؛ 
ويقول: هو يتخذ حيلة على ما حرمه الله ورسوله. فلا يقبل إقرار المريض 
لوارئه» ولا يصحح هذا البيع» ولا سيما فإن إقرار المرء شهادةٌ على نفسه. 
فإذا تطرّق إليها التهمة بطلث كالشهادة على غيره. والشافعي يقول: أقبل 
إقراره إحسانًا للظرّ بالمُّقرٌ وحملا لإقراره على السلامة» ولا سيما عند 
الحاتة: 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج بما يعلّمه إياها 
أربابٌ المكر والاحتيال بأن تُيكر أن تكون أَذِنتْ للوليء أو بأن( النكاح 
لم يصح؛ لأن الولي أو الشهود جلسوا وقتّ العقد على فراش حريرء أو 
استندوا إلى وسادة حرير. 


وقد رأيتٌ من يستعمل هذه الحيلة إذا طلّق الزوج امرأته ثلاناء وأراد 


)١(‏ ك: «فتاويهم». 
(0) ك: «وابأن». 


لوحا 


تخليصه من عار التحليل وشَّنارِه أرشده إلى القدح في صحة النكاح بفسق 
اولي أو الشهود فلا يقع الطلاق في النكاح الفاسد. وقد كان التكاح 
صحيحًا لما كان مقيمًا معها عدة سنين» فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد 
١ 8‏ 
التكاح! 

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالعًا وقتّ 
العقد. أو لم يكن رشيدًاء أو كان محجورًا عليه؛ أو لم يكن المبيع ملكّاله 

فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح 
المحرمات» وهي من التلاعب بدين الله واتخاذ آياته هُرْوَّاء وهي حرام من 
جهتها في نفسها لكونها كذبًا وزورًاء وحرام من جهة المقصود بهاء وهو 
إبطال حق وإثبات باطل؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم. 

الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويُقصد بها المحرم؛ فتصير حرامًا 
تحريمَ الوسائل» كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة. 

وهذان القسمان تكون الحيلة(١2‏ فيهما موضوعة للمقصود الباطل 
المحرم؛ ومُفْضِية إليه» كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومُفضية 
إليه؛؟ فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا. 

الثالث: أن تكون الطريق لم تُوضّع للإفضاء إلى المحرم» وإنما وضعت 
مفضية إلى المشروعء كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك. فيتخذها 


)١(‏ «الحيلة» ساقطة من ك. 


1 


المتحيل سُلَّمّا وطريمًا إلى الحرام؛ وهذا مُعترك الكلام في هذا الباب» وهو 
الذي [١١١/أ]‏ قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول. 

القسم الثاني(: أن يُقصد بالحيلة أخذٌ حقٌ أو دفمٌ باطل» وهذا القسم 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

أحدها: أن يكون الطريق محرّمًا فى نفسه؛ وإن كان المقصود به حقا: 

مثل أن يكون له على رجل حقّ فيجحده. ولا بِيّنَةَ له. فيقيم صاحبه 
شاهدّي زور يشهدانٍ به. ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. 

ومثل أن يطلّق الرجل امرأته ثلانّاء ويجحد الطلاق» ولا بينةً لهاء فتقيم 

ومثل أن يكون له على رجل ديرٌ» وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة» 
فيجحد هو الدين» أو بالعكسء ويحلف ماله عندي حقء أو ما أودعنى شيئًاء 
وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر. 

ومثل أن تدَّعى عليه المرأة كسوة(") أو نفقة ماضية كذبًا وباطلاء فيتكر 
أن تكون مكننه من نفسها أو سلّمتْ نفسها إليه» أويقيم شاهدَيُ زور أنها 


١ 


5 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «القسم الرابع». والصواب ما أثبت» فقد تحدَّث 
المؤلف عن القسم الأول من الحيل من بداية الفصل إلى هاهناء وهو ما يُقصّد به 
إبطال حق وإثبات باطل» وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام كما رأينا. ويبدأ من هنا 
الكلام على القسم الثاني من الحيل؛ وهو ما يُقصّد به أخذٌ حقٌّ أودفمُ باطل؛ كما 
صرّح به المؤلف» وقد قسَّمه أيضًا إلى ثلاثة أقسام؛ وفصّل الكلام عليها. 

(؟) ك: «المرأة عليه كسوتها». 

بيع 


كانت ناشرًا؛ فلا نفقة لها ولا كسوة. 
“يق #2 3 559 اه 

ومثل أن يقتل رجل وليه» فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا 
أنه قتله. 

ومثل أن يموت موروثه فيقيم شاهدّيْ زور أنه مات وأنه وارنُهء وهما لا 
يعلمان ذلك. 

ونظائره ممن له حق لا شاهدّ له به» فيقيم شاهدٌ زور يشهد له به؛ فهذا 
يأئم على الوسيلة دون المقصود. وفي مثل هذا جاء الحديث: «أدٌ الأمانة إلى 
مَن ائتمتك» ولائَخُنْ مَن خائتك)20. 

القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وهذه 
هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضيةً إلى مسبباتهاء كالبيع والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والوكالة» بل الأسباب محل حكم”(" الله ورسوله. 
وهي في اقتضائها لمسبباتها شرعًا على وزانٍ الأسباب الحسية في اقتضائها 
لمسبباتها قدرًا؛ فهذا شرع الرب تعالى وذلك قَدَرُهء وهما حَلّقه وأمره. والله 


)١(‏ رواه أبو داود (575”) والترمذي )١١74(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن غريب. وضكفه الشافعي وأحمد وأبو حاتم وابن حزم والبيهقي وابن 
الجوزي. وله شواهد لا تخلوا من مقال. انظر: «البدر المنير) (/ا/ )7”01١-5791/‏ 
و«التلخيص الحبير» (917//75). وحسّنه السذهبي في «تلخيص العلل» )١191(‏ 
والمؤلف في (إغاثة اللهفان» (؟/ )١ ١١‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنه» (48). 
وانظر: (السلسلة الصحيحة» (7؟57). 

هم ك: احكم). 

ا 


سبحانه له الخلق والأمرء ولا تبديل لخلق الله ولا تغييرَ لحكمه. فكما لا 
يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامّها بل يجريها على سببها وما 
خلقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا يُخْرجها عن سببها وما شّرعت له؛ بل 
هله فك أده اوشر عا وتلك سخ قضاء وقدراء وسعة الأمرية قد تيدل وتعتد 
كما يعض )١(‏ أمرٌه ويُخالّف. وأما سنته القدرية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
تجد لسنة الله تحويلاء وكما لا يُعصَى أمره الكوني القدري. 

ويدخل في هذا القسم التحّلُ على جلب المنافع وعلى دفع المضار 
وقد ألهم الله سبحانه ذلك لكل حيوان؛ فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل 
والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدم. 

وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولًا لهذا القسمء بل 
العاجز من عجر عنه» والكيّس من كان به أفطَّنَ وعليه أقدّرٌء ولا سيّما في 
الحرب فإنها خدعة والعدر كا العسوات انه الخيلة والاتماة متدوته 
إلى الاستعاذة /١١١1[‏ ب] بالله من العجز والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على 
الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلها؛ فالعاجز لا يستطيع الحيلة» 
والكسلان لا يريدها. ومن لم يحتَّلٌ وقد أمكنثه هذه الحيلةٌ أضاع فرصتّه 
وفرّط في مصالحه. كما قال(2): 


3 3 وسة 3 2 ع ع‎ ٠. 
إذا المرءً لم يَختل وقد جد جذه أضاءعً وقاسّى أمرّه وهو ممدبر‎ 


)١(‏ ك: «يقضى»؛ تصحيف هنا وفيما يأتي. 
)١(‏ قاله الشاعر الجاهلي تأبّط شرا في قصيدة له. كما في احماسة أبي تمام» )7١/1(‏ 
و«الاختيارين» (ص )١96‏ و«الأغانى» (71/ )١1٠‏ وغيرها. 


نلا 


وفي هذا قال بعض السلف(2): الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تَعجِزْ عنهى 

وأمر لا حيلة فيه فلا تَجرَّعْ منه. 
فصل 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصّل إلى الحق أو على دفع الظلم 
بطريق مباحة لم تُوضع مُوصِلة إلى ذلك؛ بل وُضِعت لغيره» فيتخذها هو 
طريقًا إلى هذا المقصود الصحيحء أو تكون قد وُضِعت له لكن تكون خفية 
لايُفطّن لها. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نُصِبْت 
مُضِيةٌ إلى مقصودها ظاهراء فسالكها سالك للطريق المعهود. والطريق في 
هذا القسم نُصبتْ مُفضِيةٌ إلى غيره» فيتوصل بها إلى ما لم تُوضَع له؛ فهي 
في الفعال كالتعريض الجائز في المقالء أو تكون مفضية إليه لكن بخفاءء 
ونذكر لذلك أمثلةً يُتتفع بها في هذا الباب(). 

المثال الأول: إذا استأجر منه دارا مد سنين بأجرة معلومة» فخاف أن 
يغدر به المُكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة: بأن يُظهر أنه لم 
تكن لسولابة الإيجار2©: أن أن الكوكريلك لابح أو امراتةه أو انذكان 
وجرا قبل [بتجاره» وبين أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام بلا نسبة في «مجموع الفتاوى» (// ل 701١‏ 9اجامع 
الرسائل» »)١75/7(‏ ونسبه في ١‏ مجموع الفتاوى» (94/17”) إلى ابن المقفع أو 
غيره. 

(0) ذكر المؤلف أكثر هذه الأمثلة فى ١إغاثة‏ اللهفان» (751-551//7). 

(”) ك: «الإجار». 


م 


وينتزع المؤجّر منه؛ فالحيلة في التخلّص١(١2‏ من هذه الحيلة أن يُضمُنه7) 
المستأجر درك العين المؤْجّرة أو لغيره» فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة 
فاسدةٌ رجع عليه بما قبضه منه. أو يأخذ إقرار من يخاف منه بأن لا حقّ له في 
العين وأن كل دعوى يدّعيها بسببها فهي باطلة» أو يستأجرها منه بمائة دينار 
مثلا ثم يصارفه كل دينار بعشرة دراهمء فإذا طالبه بأجرة المثل طالبه هو 
بالدنانير التي وقع عليها العقد. فإن7" لم خف من ذلكء ولكن خاف7؟) أن 
يغدر به فى آخر المدة» فليقسط مبلغ الأجرة على عدد السنين» ويجعل 
معظمها للسنة التي يخشى غدره فيها. 

وكذلك إذا خاف المُؤْجِر أن يغدر المستأجر ويرحل في آخر المدة» 
فليجعل معظم الأجرة على المدة التي يأمنُ فيها رحيلّه؛ والقدر اليسير منها 
لآخر المدة. 

المثال الشاني: أن يخاف رب الدار غيبة المستأجرء ويحتاج إلى داره فلا 
يُسلمها أهله إليه» فالحيلة فى التخلّص من ذلك أن20 يُوؤجرها ربها من 
امرأة المستأجرء ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت 
المدة» أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج؛ فمتى استأجر أحدهما 
وضمِنَ الآخر الردّ لم يتمكن أحدهما من الامتناع. 


)١(‏ ك: «التخليص». 
(؟) ك: (يضمه). 
(”) ز: «فإنه). 

(:) ز:٠يخاف).‏ 
(6) ك:«أنه). 


وكذلك إن مات المستأجر فجحد ورثته الإجارة» وَاذَّعَوا أن الدار لهمء 
نفعَ رب الدار كفالةٌ الورئة وضمائهم رد الدار إلى المُؤْجر. فإن خاف 
المُؤْجر [6١١/أ]‏ إفلاس المستأجر وعدم تمكنه قبضّ الأجرة؛ فالحيلة أن 
يأخد منه كفيلا بأجرة ما سكن أبدّاء ويسمى أجرة كل شهر للضمين» ويشهد 
عليه بضمانه. 

المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج 
إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتهاء وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ 
فالحيلة في اعتداده به عليه(21 أن يقدّر ما يحتاج إليه الدار أو الدابة؛ ويسمّي 
له قدرًا معلومّاء ويحسبه من الأجرة: ويُشهد على المُؤجِر أنه قد وكّله في 
صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. 


فإن قيل: فهل تجوّزون لمن له دين على رجل أن يوكله في المضاربة به 
أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن( يشتري له شيئًاء ويبرأ المّدِين إذا 
فعل ذلك؟ 

قيل: هذا مما اختّلِف فيه وفى صورة المضاربة بالدين قولان فى 
مذهب الإمام أحمد: 

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك» وهو المشهور؛ لأنه يتتضمن قبض الإنسان 
من نفسه وإبراءه لنفسه من دين الغريم بفعل نفسه؛ لأنه متى(2 أخرج الدين 


)١(‏ ك: «باعتداده عليه». 
(0) ك:«وأن». 


(9) ك: «من). تحريف. 


وضارب به فقد صار المال أمانةً وبرئ منه؛ وكذلك إذا اشترى به شيئًا أو 
قصيد فيه 

والقول الثاني: أنه يجوزء وهو الراجح في الدليل» وليس في الأدلة 
الشرعية ما يمنع من جواز ذلكء ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدةٍ من قواعد 
الشرعء ولا وقوعا في محظور من ريا ولا قمار ولا بيع غررء ولا مفسدة في 
ذلك بوجو ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنعٌ منه. وتجويزه من محاسنها 
ومقتضاها. 

وقولهم: (إنه يتضمن إبراء الإنسان لنفسه بفعل نفسه» كلام فيه | جمال 
يوهم أنه هو المستقل بإبراء نفسه. وبالفعل الذي به يبرأء وهذا إيهام؛ فإنه 
إنما بر بما أذن له رب الدين من مباشرة الفعل الذي تضمن'(١‏ براءته من 
الدين» فأيٌّ محذور في أن يفعل فعلًا أذن له فيه رب الدين» ومستحقه 
يتضمن براءته؟ وكيف يُنكّر أن يقع في الأحكام الضمنية التبعية(2 ما لاايقع 
مثله في المتبوعات2"7» ونظائر ذلك أكثر من أن تُذكر؟ حتى لو وكله أو أذن 
له أن يُبرِئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك؛ كما لو وكّل المرأةٌ أن تطلّق 
نفسها؛ فأيٌّ فرق بين أن يقول طلّقي نفسك إن شئتء أو يقول لغريمه: أبِرِئٌ 
نفسّك إن شئت؟ وقد قالوا: لو أذن لعبده في التكفير بالمال ملك ذلك على 
الصيغي قر ادن لمهي الإعتاق ملكي دار أعسل تنه ضع عن اد 
القولين» والقول الآخر لا يصح لمانع آخرء وهو أن الولاء للمُعتِق» 


غ0( ك: (يتضمن). 
0( في النسختين: «النفعية». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
() ز: (المبيوعات». تصحيف. 


ال 


والعبد ليس من أهل الولاء» نعم المحذورٌ أن يملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع. 

فإن قيل: فالدين لا يتعين» بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة» فإذا أحرج 
مالا فاشترى به أو تصدَّق به(21 لم يتعين أن يكون هو الدين» ورب الدين لم 

قيل: هو في الذمة مطلق» وكل فردٍ من أفراده طابقّه صح أن يعيّن عنه 
ويجزئ. وهذا كإيجاب الرب سبحانه وتعالى الرقبة المطلقة فى الكفارة 
فإنها غير [؟١١/‏ ب] معينة» ولكن أيّ رقبة عيّنها المكلّف وكانت مطابقة 
لذلك المطلق تأدّى بها الواجب. ونظيره هاهنا أن أي فردٍ عيّنه وكان مطابقًا 
لما في الذمة تعيّن وتأدّى به الواجب. وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه. 
عل لحا ا عي 
ذمته أن يعينه يعيّنه ثم يضار ب( "أيه أو يتطندق أو بشترق مها شيئًا + وهذا مفحض 
الفقه وموجب القياس» وإلا فما الفرق بين تعيينه إذا وكّل الغير(؟» في قبضه 
والشّرَى20 أو التصدّق به وبين تعبيئه إذا وكّل من هو في ذمته أن يعينه 
ويضارب أو يتصدق به؟ وهل تحتّ(1) التفريقٍ فقهٌ أو مصلحة لهماأو 


000( ابه ليست في ز. 
(؟) في النسختين: «توكله». 
(9) ك: «ضارب). 
(:) ك: «العين». 
() كذا في النسختين مقصورّاء ولا غبار عليه 
000 في المطبوع: ايوجب)» تحريف. 
ا 


لأحدهما أو حكمةٌ للشارع فتجبُ مراعاتها؟ 

فإن قيل: فجوّزوا على هذا أن يقول له: اجعل الدين الذي عليك رأس 
مال السلم7١2‏ في كذا وكذا: 

قيل: شرط صحة النقض أمران؛ أحدهما: أن تكون الصورة التي تقض 
بها مساويةً لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم. الثاني: أن يكون 
الحكم فيها معلومًا بنص أو إجماع. وكلا الأمرين منتفب هاهناء فلا | جماع 
معلوم في المسألة وإن كان قد حكي. وليست مما نحن فيه؛ فإن المانع من 
جوازها رأى أنها من باب بيع الدين بالدين» بخلاف ما نحن فيه والمجوّز 
لها يقول: ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين» وغاية ما 
ورد فيه حديث وفيه ما فيه: أنه «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)2'7» والكالى: 
هو المؤخرء وهذا كما إذا كان رأس مال السلم ديئًا في ذمة المسلم؛ فهذا هو 
الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شَعْل الذمتين بغير مصلحة لهماء وأما إذا 
كان الدين في ذمة المسلم إليه فاشترى به شيئًا في ذمته فقد سقط الدين من 
ذمته وخلفه دين آخر واجبء فهذا من باب بيع الساقط بالواجب» فيجوز كما 
يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المقاصّة. فإن بنى المستأجر أو أنفق على 


00( ك: «سلم». 

0( رواه عبد الرزاق )١545٠(‏ وابن أبي شيبة (51555757) والدارقطني(705, 5051) 
والحاكم (؟/ 75) من حديث ابن عمر» وضعفه البيهقي (5/ )١191١‏ والنووي في 
«المجموع)» (44/9") وابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت» (577/7) وابن 
عبد الهادي في «رسالة لطيفة» )5١(‏ والذهبي في «تلخيص العلل» )3١١(‏ وابن 
حجر في «بلوغ المرام» (741) وغيرهم. وقال الدارقطني عقيب :)”05١1(‏ قال 
اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة. 


لا 


الدابة» وقال: أنفقتٌ كذا وكذاء وأنكر المُؤْجِرء فالقول قول المؤجر؛ لأن 
المستأجر يدَّعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه» والقول قول المنكر. 

فإن فيز فهل يتفعه ]شهاد رت الدذاز7١)‏ أئ الذابة على تقتصة أنه متصدّق 
فيما يدعي إنفاقه؟ 

قيل: لا يتفعه ذلك: وليسن بغىء؛ .ولا يَصدّق أنه أنفق شيئًا إلا ببينة؛ لأن 
مقنقى الفقد أن لأيقبل قوله: في الإنفاق» ولككن يتقع بعد الإتفاق بإشهاد 
المُؤجر أنه صادق فيما يدَّعي أنه أنفقه. والفرق بين الموضعين أنه بعد 
الإنفاق مدّع فإذا صدّقه المدّعى عليه نفعه ذلك وقبل الإنفاق ليس مدّعيّاء 
فلا ينفعه إشهاد المُؤْجِر بتصديقه فيما سوف يدّعيه في المستقبل؛ فهذا شيء 
وذاك شيء آخر. ْ 

فإن قيل: فما الحيلة على أن يصدَّق المستأجر فيما يدَّعيه من النفقة؟ 

قيل: الحيلة أن يُسلِف المستأجر رب الدار أو الحيوان من الأجرة ما 
يعلم أنه بقدر حاجته» ويُشهد عليه بقبضه. ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر 
7 ذلك الذي قبضه منه. ويوكّله في الإنفاق على داره ودابته» فيصير 
أميته فيصدّق على ما يذَّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرقًاء فإن خرج عن العادة 
لم يُصدَّق به وهذه حيلة لا يدفع بها حقاء ولا يتوصل بها إلى المحرّمء ولا 
يُقيم بها باطلا. 


المثال الثالث22؟: إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعوقها عليه المستأجر 


)١(‏ ك:«المال؛». 
(؟) كذا في النسختين» وقد مفى الثالث, وعُيّر في المطبوعات بالرابع» وهكذا بزيادة - 


ل 


بعد المدة» فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة 
تأجرتها كل يوم كذا وكذاء فإنه حاف من حيينها أن بلرمدرة للق 

المثال الرابع: لا يجوز استئجار الشمع ليُشعله. لذهاب عين المستأجرء 
والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أواقيّ معلومة؛ ثم يُؤجره 
إياهاء فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدرء وإلا احتسب له بما أذهبه منها. 
وأحسنٌ من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كلَّ أوقيةٍ بدرهم. 
قلّ المأخوذ منها أو كثر. وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد؛ اختاره شيخناء وهو الصواب المقطوع به. وهو مخرَّحٌ على نص 
الإمام أحمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم, وقد آجر علي نَتَدَإْنَُعَنهُ 
نفسَه كل دلو بتمرة(21. ولا محذورٌ في هذا أصلاء ولا يُمضي إلى تنازع ولا 
تشاحنء بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كمية 
المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي 
إلى القمار والغرر» ولا يدري العاقد على أي شيء يدخلء وهذه لا تؤدّي إلى 
شيء من ذلكء بل إن أراد قليلًا أخمذ والبائع راضيء وإن أراد كثيرًا أخذ 
والبائع راض» والشريعة لا تحرّم مثل هذا ولا تمنع منه؛ بل هي أسمحٌ من 


ذلك وأحكم. 


عددفي الأمثلة القادمة. وقد أبقيناه كما في النسختين دون تغيير» ويبدو أنه من 
المؤلف. ش 

)١(‏ رواه أحمد (8187) والترمذي (751/7) وابن ماجه (27141457 41417 )١‏ من طرق عن 
علي؛ وفي كلها ضعف, وقد ضمّف الحديث وبين علل الطرق الألباني في «الإرواء» 
(318). 
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فإن قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران؛ أحدهما: تضمُنه 
للجمع بين البيع والإجارة. الثاني: أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو 
بعضه بالإشعال. 

قيل: لاا محذورٌ في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده؛ كما لو 
باعه سلعة وآجرّه داره شهرًا بمائة درهم. وأما ذهاب المستأجر( بالانتفاع 
فإنما("؟ لم يجز؛ لأنه لم يتعوّض”7" عنه المُؤجرء وعقد الإجارة يقتضي رد 
العين بعد الانتفاع» وأما هذا العقد فهو عقد بيع يقتضي ضمان المُتلّف بثمنه 
الذي قدّر له وأجرة انتفاعه بالعين قبل الإتلاف. فالأجرة”؟) في مقابلة 
انتفاعه بها مدة بقائهاء والئمن في مقابلة ما أذهب منها. فدَعونا من تقليد آراء 
الرجالء ما الذي حرّم هذا؟ وأين في كتاب الله وسنة رسوله أو قول الصحابة 
أو القياس الصحيح الذي يكون فيه الفرع2*0 مساويًا للأصل ويكون حكم 
الأصل ثابنًا بالكتاب أو السنة أو الإجماع؟ وليس كلامنا في هذا الكتتاب مع 
المقلّد المتعصّب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم, فذاك وما اختار لنفسه. وبالله التوفيق. 

المثال الخامس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزّج عليهاء 
ولا يكون هناك /١١[‏ ب] حاكم يصحّح هذا الشرطء أو تخاف أن يرفعها 


)١(‏ ك: «ذهاب اجزاء المستأجر». 

(؟) ك: «قايمًا»» تصحيف. 

(9) ك: (لم يتعرض». 

0 في النسختين: «بالأجرة». والمثبت من المطبوعات. 
(5) ك: «الفرع فيه». 


ادس 


إلى حاكم يبطِله. فالحيلة في(١2‏ تصحيحه أن تُلزِمه عند العقد بأن يقول: «إن 
تزوجتٌ عليكِ امرأة فهي طالق». فهذا الشرط يصح وإن قلنا: «لاايصح 
تعليق الطلاق بالنكاح»؛ نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به 
من منع التزويج بحيث لو تزوّج فلها الخيار بين المُقام معه ومفارقته جاز 
اشتراط طلاق من يتزوّجها عليها("2» كما جاز اشتراط عدم نكاحها. 

فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوّج عليها فأمرّها 
بيدها» أو أمرٌ الضدّة بيدهاء ويصح تعليق ذلك0) بالشرط؛ لأنه توكيل على 
الصحيح. ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي 
العلماء» وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد رَوَوَليَدْعَن كما يصح 
تفليق الولاية على القتوط بالينة الصصصيحة الضريحة. 

ولو قيل: ١لا‏ يصح تعليق الوكالة بالشرط» لصم تعليق هذا التوكيل 
الخاص؛ لأنه يتضمن الإسقاط. فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرطء ولا 
ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرطء وقد فعله الإمام أحمد. 
وأصوله تقتضي صحته. وليس عنه نص بالمنع. ولو سُلْم أنه تمليك لم يمنع 
تعليقه بالشرط كما تعلّق الوصية وأولى؛ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس 
كذلك. 

فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوّجه على مهر مسمّى على أنه إن 
أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمّى» ويقرٌ الزوج 
)١(‏ «في) ليست في ك. 
0( «عليها» ليست في ز. 
() في النسختين: «بذلك». والمثبت من النسخ المطبوعة. 

الجا 


بأنه مهر مثلها. وهذا الشرط صحيح؛ لأنها لم ترضّ بالمسمّى إلا بناء على 
قرارها في دارهاء فإذا لم يسلّم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادةً جازء 
وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض(' الذي إنما أرخصت 
المهر ليسم لها فإذا لم يسلّم انتقنت إلى المهر:الزائد. 

وقد صرّح أبو حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم(" بأنه لا يصح اشتراط 
دارها ولا أن يتزوج عليها. وقد أغنى الله سبحانه عن هذه الحيلة بوجوب 
الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحقٌ الشروط أن يُوفىَ به وهو مقتضى الشرع 
والعقد7" والقياس الصحيح. فإن المرأة لم ترضّ ببذل بُضعها للزوج إلا 
على هذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض» وكان 
إلزامًا لها بما لم تلتزمه7؟ وبما لم يُلزِمها الله ورسوله به؛ فلا نص ولا قياس» 
والله الموفق. 

المثال السادس: إذا خاصمته امرأته وقالت: قل «كل جارية أشتريها 
فهي حرة» وكل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق»»؛ فالحيلة في خلاصه أن يقول 
ذلك ويعني بالجارية السفينة» كقوله(*2 تعالى: إن لاطعا لَه حمَيٌ في 
ِب 4 [الحاقة: »]1١‏ ويمسك بيده حصاة أو خرقةً ويقول: «فهي طالق» فيردٌ 


4 


الكنايةً إليها. 


)١(‏ ك: «العوض». 

(؟) كذا في النسختين بضمير الجمع. 

زفرف كذا في النسختين: «والعقد»» وهو صواب. وفي النسخ المطبوعة: «والعقل». 
)2 ز: «تلزمه). 

(6) ز: «لقوله). 


ردنا 


3 
- 


فإن تفقّهت عليه الزوجة وقالت: قل(): «كل رقيقة أو أمة» فليقل ذلك 
وليعْن: فهي حرّة الخصالٍ غير فاجرة, فإنه لو قال ذلك لم تعتق» كما لو قال 
له رجل: «غلامك فاجر زان»؛ فقال: ما أعرفه إلا حرا عفيمًاء ولم يُرِد العتق- 

وإن تفقهت عليه وقالت: قل: 'فهي [4١١/أ]‏ عتيقة» فليقل ذلك ولينو 
ضدَّ الجديدة» أي عتيقة في الرقٌ. 

فإن تفقهت وقالت: قل: «فهي معتوقة» أو( «قد أعتقتّها إن ملكتها) 
فليردَ الكناية7 إلى حصاة بيده أو خرقة» فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا 
فليردّها إلى نفسه. ويعني أن قد أعتقتها من النار بالإسلام؛ أو فهي حرة 
ليست رقيقة لأحد. ويجعل الكلام جملتين. 

فإن حَصَرنْه وقالت: قل: «فالجارية التي أشتريها(؟) معتوقة» فليقيّد 
ذلك بزمن معينء أو مكان معين في نيته» ولا يحدّث بغيره. 

فإن حَصَرئْه وقالت: «من غير تورية ولا كناية ولا نيةٍ تخالف قولي»» 
فهذا آخر الشدء فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية. وإن قال بلسانه: «لا 
أورّي20 ولا أكني» والتورية والكناية في قلبه» كما لو قال: دلا أستثني» 
بلسانه ومن نيته الاستثناء» ثم استثنى - فإنه ينفعه» حتى لو لم ينو الاستثناء ثم 
)١(‏ في النسختين: «بل». والمثبت من المطبوعات. 
(9) ك:«و)., 
(") ك: (الكتابة»)» تصحيف. 


(:) ك: «اشتريتها». 
(0) ك: ١لا‏ أروي». 
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عزم عليه واستثنى نمَّعَه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها 
بوجه في غير حديثء» كقول الملّك لسليمان: «قل إن شاء الله)7١2.‏ وقول 
النبي كل : إلا الإذْخر) بعد أن كر به العباس(؟). وقوله: (إن شاء الله) بعد 
أن قال: «لأغزونَ قريشًا». ثلاث مراتء ثم قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء 
0 , 


والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسيه ولم ينوه فى أول كلامه ولا 
أثنائه في قوله تعالى: 8 وَلا نوكن لِسَأىْءقٍ دَاعِلُ دك عدا 8 إِلَهأن يَمَآه 


م ل خا ررم 


و رَبك إِذَا ضّسِيِتَ # [الكهف: 77- 14]؛ وهذا إما أن يختصّ بالاستثناء 
إذا نسيه كما فسّره به جمهور المفسرينء أو يعمّه ويعمّ غيره وهو الصواب؛ 
فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سيق7؟) الكلام لأجله ويّردَ إلى غيره فلا 
يجوزء ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله 
وبعضي من أبعاضه؛ فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعد 
انقضاء الكلام» وهذا هو الصواب المقطوع به. 


)١(‏ رواه البخاري (20747 )51/7١‏ ومسلم )١11605(‏ من حديث أبي هريرة رَعَإَهُعَنهُ. 

(؟) رواه البخاري )١1759(‏ ومسلم (17"67) من حديث ابن عباس رََإبَدْعَنه. 

إفرة رواه أبو يعلى (5774) وابن حبان (157) والطحاوي في «مشكل الآثار' 
(187/4) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موصولاء وأخرجه 
أبو داود (7857”) وعبد الرزاق )١117711105(‏ والبيهقي )18/٠١(‏ عن 
عكرمة مرسلاء ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل» 1٠ /١(‏ 4) وابن عدي في 
«الكامل» (*/29) وابن حجر في «الدراية» (؟/ "97). 

(:) ك: «يسبق). 


كك ا 


المثال السابع: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع» فإن أراد ذلك 
فله حيلتان جائزتان» إحداهما: أن يبيعه الزرعَ ثم يؤجره الأرصَء فتكون 
الأرض مشغولة بملك المستأجرء فلا يقدح في صحة الإجارة. فإن لم 
يتمكّن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتدٌ أوكان زرعًا للغير انتقل إلى 
الحيلة الثانية» وهي أن يُؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع» ويصح هذا 
بناء على صحة الإجارة المضافة. 

المثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخراج 
بع الأجرة: اويكوق قيامة باهو أجرنهاء ذكره القاضي؟ لان الخراج موده 
تَلزم المالكَ بسبب تمكنه من الانتفاع؛ فلا يجوز نقله إلى المستأجر. 

والحيلة في جوازه أن يسمّي مقدار الخراج» ويضيفه إلى الأجرة(١2‏ _ 
قلت: ولا يمتنع أن يُؤْجره الأرض بماعليها من الخراج إذا كان مقدّرًا 
معلومًا لا جهالة فيه فيقول: آجرنُكها بخراجها تقوم به عنّي» فلا محذورٌ 
في ذلك. ولا جهالةً» ولاغرر”"2» وأيٌّ فرق بين أن يقول آجرتّك كل سنة 
بمائة أو بالمائة /١١4[‏ ب] التي عليها كل سنة خراجًا؟ 

فإن قيل: الأجرة تُدفع إلى المُؤْجر والخراج إلى السلطان. 

قيل: بل تُدفع الأجرة إلى المُؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه» فيصير 
وكيله في الدفع. 

المثال التاسع: لاايصح أن يستأجر الدابة بِعَلَفَها؛ لأنه مجهول. والحيلة 


)١(‏ ك: «الآخر»ف» تصحيف. 
(0) ك:«ولا غرور). 
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في جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة» ثم 
يوكّله217 في إنفاق ذلك عليها. 

وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوّز أن يستأجر الظّئر 
بطعامها وكسوتها والأجير بطعامه وكسوته. فكذلك إجارة الدابة بعلفها 
وسَقيها. 

فإن قيل: عَلّف الدابة على مالكهاء فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط 
ماينافي مقتضى العقد, فأشبة ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة 
الزوجة على نفسها. 

قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع» فهو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة» بل الحاجة إلى ذلك أعظم من 
حاجة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجيرَ أن يشتري له 
بالآجزة ذلك قأما الداية فإن كلت ونها أن يمكنها لعلنينا ف عليه ذللقه 
فتدعو الحاجة إلى قيام المستأجر عليهاء ولايُظنّ به تفريطّه في علفها 
لحاجته إلى ظهرهاء فهو يعلفها لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته. 

المثال العاشر: إذا أراد أن يستأجر دارًا أو حانوئاء ولا يدري مدة مقامه. 
فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحوّل قبلها. 

فالحيلة أن يستأجر كلّ شهر بكذا وكذاء فتصح الإجارة وتلزم في الشهر 
الأول» وتصير جائزة فيما بعده من الشهور فلكل واحد منهما الفسح عقيب 
كل شهر إلى تمام يوم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: الإجارة فاسدة» 


)١(‏ ك: «يوكل». 
دنا 


وعن أحمد نحوه. والصحيح الأول. 

فإذا خاف المستأجر أن يتحوّل قبل تمام الشهر الثاني فتلزمه أجرته. 
فالحيلة أن يستأجرها كلّ أسبوع بكذاء فإن خاف التحوّل قبل الأسبوع 
استأجرها كل يوم بكذاء ويصح. ويكون حكم اليوم كحكم الشهر. 

المئال الحادي عشر: لو وكلّه أن يشتري له جارية معينة» فلما رآها 
الوكيل أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولاغدر 
بالموكل- جاز ذلك؛ لأن شراءه إياها لنفسه عزلٌ لنفسه وإخراج لها من 
الوكالة» والوكيل يملك عزل نفسه في حضور الموكل وغيبته؛ وإذا عزل 
نفسه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكهاء وليمس في ذلك بيع على بيع أخيه 
ولا شِرَى على شِرى أخيه. إلا أن يكون سيدها قد ركنّ إلى الموكل وعزم 
على إمضاء البيع له؛ فيكون شِرى الوكيل لنفسه حينتذٍ حرامًا؛ لأنه شِرّى على 
شِرى أخيه. 

ولا يقال: «العقد لم يتم والشّرى على شرائه هو أن يطلب من البائع 
فسخ العقد في مدة الخيار ويعقد معه هوا لعدة أوجو: 

أنخنهاة ا نهد اقيا (0)للسدية عن التضورةالخادرة والأكسر 
خلافها. 

الثاني: أن النبي يك [١1/أ]‏ قرن ذلك بخطبته على خطبة أخيه. وذلك 
إنما يكون قبل عقد النكاح. 


)١(‏ ز:«أجمل )»» تحريف. 
رز تحري 
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الثالث: أنه نهي أن يسوم على سَوْم أخيه'١2»‏ وذلك أيضًا قبل العقد. 

الرابع: أن المعنى الذي حرم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة 
الخيار» بل هو قائم بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد 
العقد. 

الخامس: أن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب. فيكون فاسدًاء 
فإن شراءه على شراء أخيه متناول لحال الشَّرى وما بعده. والذي غَرَّ من 
خصّه بحالة الخيار ظنْه أن هذا اللفظ إنما يصدّق على من اشترى بعد شراء 
أخيه؛ وليس كذلك. بل اللفظ صادق على القسمين. 

السادس: أنه لو اختص اللفظ بما بعد الشّرى لوجب تعديته بتعدية 
علته") إلى حالة السّوم. 

وأما على أصل أبى حنيفة فلا يتأنّى ذلك؛ لأن الوكيل لا يملك عَرْلٌ 
نفسه في غيبة الموكّل» فلو اشتراها لنفسه لكان عزْلًا لنفسه في غيبة7) 
موكله. وهو لا يملكه. 

قالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكل 
مالو وكله في شراء شاةٍ فاشترى فرسًا؛ٍ فإن العقد يكون للوكيل دون 
الموكل؛ فإن أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأن لا يمكّن الوكيل من 


(؟) ك: «عليه»)» تصحيف. 
(9) «الموكل... فى غيبة» ساقطة من ك. 


لسن 


شراها لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فإن وكّل الوكيل 
من يشتريها له انبنى ذلك على أصلين: أحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكّل أم 
لا؟ والثاني: أن من حلف لا يفعل شيئًا؛ فوكل في فعله هل يحنث أم لا؟ 
وفي الأصلين نزاع معروف. 

فإن وكّله رجل في بيع جارية ووكّله آخر في شِراهاء وأراد هو شِراها 
لنفسه فالحكم على ما تقدم؛ غير أن هاهنا أصلا آخر وهو أن الوكيل في بيع 
الشىء هل يملك بيعه نفسّه؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما: لا 
يملك ذلك سدًّا للذريعة؛ لأنه لا يستقصي في الثمنء والثانية: يجوز إذا زاد 
على ثمنها في النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية يفعل ذلك من غير 
حاجة إلى حيلة» والثانية لا يجوز. فعلى(١)‏ هذا هل له التحيّل على ذلك؟ 
فقيل: له أن يتحيل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول له: اشترها لنفسك. 
ثم يتملكها منه. والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا يجوز؛ لأنه تحيلٌ 
على التوصل إلى فعل محرم,ء ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائه واحتياطه 
في البيع» بل يسامح في ذلك لعلمه أنها تصير إليه» وأنه هو الذي يزِن الثمن» 
ولأنه يعرّض نفسه للتهمة» ولأن الناس يرون ذلك نوع غدر ومكر؛ فمحاسن 
الشريعة تأبى الجواز. 

فإن قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم يرد أن 
يشتريها لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناه هناك جاز 


)١(‏ ك: «فعل». 
7 


هاهنا بطريق الأولى» وإن منعناه هناك» فقال القاضي: لا يجوز أيضًا 
/١١[‏ ب] هاهنا لتضادٌ الغرضين؟؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن» 
ووكيل الشّرى يستقصي في نقصانه؛ فيتضادّان. ولم يذكر غير ذلك. ويتخرّج 
الجواز ‏ وإن منعنا الوكيل من الشراء لنفسه ‏ من نص أحمد على جواز كون 
الوكيل في النكاح وكيلا من الطرفين» وكونه أيضًا وليّا من الطرفين» وأنه يلي 
بذلك على(١2‏ يجاب العقد وقبوله. ولا ريب أن التهمة التي تلحقه(2 في 
الشراء لنفسه أظهدٌ من التهمة التي تلحقه في الشراء لموكّله. 

والحيلة الصحيحة في ذلك كله أن يبيعها بيعًا بتانًا ظاهرًا لأجنبي يئق 
به ثم يشتريها منه شراء مستقلًا؛ فهذا لا بأس به. والله أعلم. 

المثال الثاني عشر: إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمني لا تقولين 
لي شيئًا إلا قلت لكِ مثله»» فقالت له: «أنتٍ طالق ثلانًا». 

فالحيلة في التخلّص من أن يقول لها مثل ذلك أن يقول: قلت لي: أنتٍ 
طالقٌ ثلانًا. قاله أصحاب الشافعي. 

وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثئل ما قالت له؛ وإنما 
حكى كلامها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلا سب رجلا فقالله 
المسبوب: «أنت قلت لي كذا وكذا» لم يكن قد رد عليه عند أحد لغةً ولا 
عرفا؛ فهذه الحيلة ليست بشيء. 


وقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: «أنتّ طالق ثلاثا» ‏ بفتح 


)١(‏ «على» ليست في ز. 
(؟) ك: «تحلقه», تحريف هنا وفيما يأتي. 


اين 


الناء فإذ تظلق: وهذ] نظير ما قالك لهاسواءة©, 

وهذه وإن كانت أقربّ من الأولى؛ فإن المفهوم المتعارف لغةً وعقلًا 
وعرق('2 من الردّ على المرأة أن يخاطبها خطابَ المؤنثء فإذا خاطبها 
خطابٌ المذكر لم يكن ذلك ردًا ولا جوابًّاء ولو فرض”" أنه ردٌ لم يمنع 
وقوع الطلاق بالمواجهة وإن فتح التاءء كأنه قال: أيها!؟) الشخص أو 
الإنسان. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة في ذلك أن يقول: «أنتٍِ طالق ثلانًا إن شاء 
الما أو الإ كلمت السلظاة: أن «إن سافركف»» وقعر تام قيهون كد قال 
لها نظير ما قالت» ولا يضره زيادة الشرط. 

وهذه الحيلة أقرب من التي قبلهاء ولكن في كون المتكلم بها رادًا أو 
مجيبًا نظرٌ لا يخفى؛ لأن الشرط وإن تضمِّنَ زيادة في الكلام لكنه يخرجه 
عن كونه نظيرًا لكلامها ومثلا له» وهو إنما حلف أن يقول لها مثل ما قالت» 
والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخبرية» بل الشرط يدخل على الكلام 
التام فيصيّره ناقصًا يحتاج إلى الجواب» ويدخل على الخبر فيقلبه إنشاء» 
ويغيّر صورة الجملة الخبرية ومعناهاء ولو قال رجل لغيره: العنك الله» 
فقال له: «لعنك الله إن بدَّلتَ دينك أو ارتددتٌ عن الإسلام» لم يكن سابًا له. 
ولو قال له: «يا زان» فقال: «بل أنت زانٍ إن وطئتٌ فرجًّا حرامًا» لم يكن 


)١(‏ ك: «قالتا سواء». 

(؟) ك: «وفرعا»» تحريف. 

(*) ك: «فرض له). 

ددع في النسختين: «أيتها». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
دنا 


الشاني قاذمًا له. ولو بذلت له مالا على أن يطلقهاء فقال: «أنتِ طالق إن 
كلَّمتِ السلطان»؛ لم يستحق المالء ولم يكن مطلَقًا. 

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلكء والحالف لم يُدخل هذه 
الصورة في عموم كلامه. وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة 
والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعًاء ولا خطرث بباله. ولا تناولها لفظه؛ فإنه 
إنما تناول1١1/أ]‏ لفظّه القولّ الذي يصح أن يقال له وقولها: «أنت طالق 
ثلانًا؛ ليس من القول الذي يصح أن يواجه به؛ فهو لغو محض وباطل؛ وهو 
بمنزلة قولها: «أنت امرأتي» وبمنزلة قول الأمة لسيدها: «أنتٍ أمتي وجاريتي» 
ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته؛ أما 
عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه» وأما عدم تناول لفظه له فإن اللفظ العام 
إنما يكون عامًا فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. 

وهذا أقوى من جميع ما تقدم» وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة» 
وهذا أقرب لغةٌ وعقلًا وشرعًا من جِعْلٍ ما تقدم مطابقًا وممائلًا لكلامهاء 
فتأمله. والله الموفق. 

المثال الثالث عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج 
فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحرامًا مطلمًا ولا يعينه؛ 
فإن اتسع له(١2‏ الوقت جعله حجًا أو قِرانًا أو تمتعّاء وإن ضاق عليه الوقتت 
جعله عمرة» ولا يلزمه غيرها. 

المثال الرابع عشر: إذا جاوز الميقات غيرٌ محرم لزمه الإحرام ودم 
لمجاوزته للميقات غير محرم. والحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من 
)١(‏ «له؛ ليست في ز. 


يفون 


موضعه. بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه؛ فإن أحرم من موضعه لزمه الدم؛ 
ولا يسقط برجوعه إلى الميقات. 

المثال الخامس عشر: إذا شرق له متاع» فقال لامرأته: إن لم تسخبريني 
من أخذه فأنتِ طالق ثلانًاء والمرأة لا تعلم من أخذه. فالحيلة في التتخلص 
من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم, ثم تفرد 
كل واحد واحدء وتقول: هو أخذه؛ فإنها تكون مخبرةً عن الآخذ وعن غيره 
شر ف يميه ولاتطان: 

المثال السادس عشر: إذا ادّعت المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية» 
فقد اختّليف0١2‏ في قبول دعواهاء فمالك وأبو حنيفة لا يقبلان(") دعواهاء ثم 
اختلفا في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة يُسقطها بمضيٌ الزمان» كما يقوله منازعوه 
ف تمق القريينة ومالك لا سدع الدطرى التي يكذبها الشرف رالعادف ونا 
يُحلّف فيهاء ولا يقبل فيها بينة» كما لو كان رجلٌ حائز دار(" متصرفًا فيها 
مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه 
ويضيفها إلى ملكه؛ وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة) 
ومع ذلك لا يعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فيها حمّاء ولا مانع يمنعه من خوف 
أو شركة في ميراث» ونحو ذلكء ثم جاء بعد تلك المدة7؟) فادعاها(0) 


)١(‏ ك: «اختلفت». 

(؟) ز: ١لا‏ يقبلون». وسقطت «لا يقبلان... فأبو حنيفة» من ك, ب بسبب انتقال النظر. 
(*) ك: «دارًا؛. 

(:) ك: «ذلك المدة). 

(5) ك.ب: «فادعى». 


تون 


قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس 
والجيران داخلًا بينّه بالطعام والفاكهة واللحم والخبزء ثم ادَّعت بعد ذلك 
أنه لم ينفق عليها في هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة» فضلًا عن أن يحلف 


لهاء أو تُسمع لها بيئة. 
قالوا: وكل دعوى ينفيها العرف وتكذّبها العادة فإنها مرفوضة غير 
مسموعة. 


وهذا المذهب [5١١/ب]‏ هو الذي دين الله به» ولا يليق بهذه الشريعة 
الكاملة سواه» وكيف يليق بالشريعة أن تُسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم 
الله وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تدّعي المرأة أنها أقامت مع 
الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها(١'‏ يومًا واحدًا ولا كساها فيها 
ثوباء ويقبل قولها عليه ويلزم بذلك كله. ويقال: الأصل معها؟ وكيف يُعتمد 
على أصل يكذَّبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى حدّ القطع؟ 
والمسائل التي يُقدَّم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى». 
ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة» وهو سقوطها بمضيّ الزمان؛ 
فإن البينة قد قامت بدونها؛ فهي كحق المبيت والوطء. ْ 

ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله َك مع أنهم أئمة الناس في 
الورع بعلم :من الحقوق والمظا لوك قتفى لامراة بشفة مافسيق أو 


000( «فيها» ليست في ك. 
دروا 


استحل امرأته منهاء ولا أخبر النبي يك بذلك امرأة واحدة منهن» ولا قال 
لها: ما مضى من النفقة حق لك عند الزوج؛ فإن شتتٍ تُطالبيه(١؟؛‏ وإن شئتٍ 
تُحالليه('؟, وقد كان النبي”" وَل يتعذّر عليه نفقة(؟) أهله أيامًا حتى سألئّه 
إياهاء ولم يقل لهن: هي باقية في ذمتي حتى يوسّع الله وأقضيكنً» ولما وسّع 
موسي اجا ل ل و ا 0 
الإنفاق» ولاسمع الصحابة لهذه المسألة خبرًا. وقول عمر ديعن 
عات ال لي 
قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر»»؛ فَإِنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. ولو قُدّر 
صحته فهو حجة عليهم؛ ودليل على أنهم إذا طلّقوا لم يلزمهم بنفقة90 ما 
مضى. 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي ب: «تطالبينه». 

إفهة ب: ١تجالبينه»»‏ تحريف. 

(9) «النبي» ليست في ز. 

(5) «نفقة» ليست في ك. 

(0) رواه الشافعي في «الأم» (77/8-171/1//7) وابن أبي شيبة )١1970/(‏ وعبد الرزاق 
)١1757(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 55)) كلهم من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عنه؛ إلا أنه سقط من إسناد ابن أبي شيبة "ابن عمر». 
ورواه أيضًا عبد الرزاق )١77751(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر مرسلا. 
واحتج به أبو حاتم في «العلل» )105/١(‏ وأحمد في «مسائل أبي داودا 
(ص175١))‏ وجودً إسناده ابن كثير في (مسند الفاروق» :)57//١(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)1١09(‏ 


(5) ك.ب: «نفقة). 


حون 


فإن قيل: وحجةٌ عليكم في إلزامه لهم بها("2. وأنتم لا تقولون بذلك. 

قيل: بل نقول به. وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع 
قدرتهم عليه لم يَسقط بالامتناع» ولزمهم ذلك. وأما المعذور العاجز فلا 
يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دَينًا في ذمته أبدًا. 

وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. 

والمقصود أن(" على هذين المذهبين لا نُسمع الدعوى”")؛ ويسمعها 
الشافعي وأحمد بناء على قاعدة الدعاويء وأن الحق قد ثبت ومستحقه يُنكِر 
تنص فل يتيبل كول التداقغ عليه الايضة: تعلى تولهما بتاع الزوع إلى 
طريقٍ تُخلّصه من هذه الدعوى؛ ولا ينفعه دعوى النشوزء فإن القول فيه قول 
المرأة» ولا يخلّصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكّن المرأة من 
إقامة البينة عليه؛ فله حيلتان: 

إحداهما : أن يقيم البينة على نفقته وكسوته لتلك المدة» وللبينة أن تشهد 
على ذلك بناء على ما علمنُه وتحقّقنْهِ بالاستفاضة والقرا ئن المفيدة للقطع؛ 
فإن الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه؛ وليس على الحاكم أن يسأل 
البينة عن مستند التحمّل» ولا يجب على الشاهد أن يبيّن مستنده في الشهادة. 

الحيلة الثانية: أن ينكر التمكين الموجب [7١1/أ]‏ لثبوت المدَّعى به فى 
انك ركرة صازنا ىجد الإتعارة فإن الكرن الناقن لابوسي عليهنها 


)١(‏ «بها» ليس- في ك. ب. 
(؟) «أن» ليست فى ك. 
(9) كوبس: «دعوى). 


فضا 


اذَّعتْ به الزوجة إذا كان قد أذَاه إليهاء والتمكين الذي يوجب ما اذَّعتٌ به لا 
حقيقة له؟ فهو صادق فى إنكاره. 

المثال السابع عشر: إذا اشترى ربويًا بمثله فتعّب عنده ثم وجد به عيبّاء 
فإنه لا تمكنه رذ للعيث الخادنة ولايوكه أذ الأزش لدصول الغاصل: 
1 00 5 ا 1 98 2 #إ(١) ٠...‏ 
فالحيلة في استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع ربويًا معيبا(١2‏ بنظير العيب 
الذي وجد به المبيع» ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه» فإن استهلكه استرد منه 
نظيره. وهذه الحيلة على أصل الشافعى. 

وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ عوض العيب 
من غير جنسه. بناء على أصله فى تجويز مسألة (مُذَ عَجُوة). 

وأما على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع علم بالعيب فكتمه لم يمنع 
العيب الحادث عند المشتري ردَّه عليه بل لو تلِفَ جميعْه رجع عليه بالثمن 
عنده. وإن لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أَرْش العيب 
الحادث عنده؛ ويستردٌ العرضء وليس فى ذلك محذور فإنه يبطل العقد؛ 
فالزيادة ليست زيادة في عوض. فلا يكون ربا("). 

المثال الثامن عشر: إذا أبرأ الغريم من دينه في مرض موته ودينه يخرج 
من الثلث وهو غير وارثء. فخاف المبرأ9" أن يقول الورثة: «لم يُخلف مالا 
سوى الدَّين» ويطالبونه بثلَيه فالحيلة أن يُخرِجٍ المريض إلى الغريم مالا 


)١(‏ ز: «معيئا». 
(؟) ك: «زيادة»» تحريف. 
(9) ب: «الميت». 


778 


بقدر دينه فيَهبه إياه» ثم يستوفيه منه من دينه. فإن عجز عن ذلك ولم يغِبٌ 
عنه الورثة» فالحيلة أن(١2‏ يقر بأنه شريكه بقدر الدَّين عليه. فإن عجز عن 
ذلك فالحيلة أن يقر بأنه(1) كان قبضه منه أو أبرأه منه في صحته. فإن خاف 
أن يتعدَّر عليه مطالبته به إذا عُوفي فالحيلة أن يشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو 
أي وقت اذّعى عليه أو متى اذَّعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه؛ فما 
لم يدّع عليه بذلك لم يلزمه. وليس لوارثه بعده أن يدّعي به. فإنه إنما صدق 
الموروت7 إن اذغىء نولم خضل ذغواة: وما يتل إلى الوزثة ما ادع .به 
المُورؤث وصدفهعلية المَدٌ عي 247؛ ولم يتحقق ذلك. 

المثال التاسع عشر: إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يجحد الورثة 
انال روثر تو ثاكيه والسيلة ايه لاجم راهن ته من كم بهيب 
الثمن للمشتريء» ويسأله إعتاق العبد. ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن 
العبد يخرج من الثلث؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت لا قبله. فإن لم يرد 
تنجيرٌ عتقه وأحبٌ تدبيره وخاف من ذلك فالحيلة أن يملّكه لرجل يثق به. 
ويعلّق المشتري عتقه بموت السيد المملّكء فلا يجد الورثة إليه سبيلا. 

المثال العشرون: إذا كان لأحد الورثة ديرن على الموروث وأحبٌّ أن 
يُوفيه إياه ولا بينة له به» فإن أقرّ له به أبطلنا إقراره» وإن أعطاه [117/ب] 


)١(‏ ك: «بأن». 

(؟) كءب: «بأن يقر أنه». 

(9) ك: «المروث). ب: «المورث). 

(:) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وصدقه المدعى عليه». 
(60) امنه) ليست في ك. ب. 


رون 


عوضّه كان تبرعًا فى الظاهر فلباقى(١)‏ الورثة ردٌّهء فالحيلة فى خلاصه من 

دينه أن يقبض الوارث ماله عليه في السرّء ثم يبيعه سلعة أو دارًا أو عبدًا 

بذلك الثمن» فيستردٌ منه المال» ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه. 
فإن قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟ 


قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم له 
وشكواهم إياه ألهاشغرق علق نبال موووقتنا وهنا إلثه عي رحن فإذالم 
يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سلم من تطرّقٍ التهمة 
والأذى والشكوى. 

المثال الحادي والعشرون: إذا زرّج عبده من ابتته(؟» صحء فإن حاف 
من انفساخ النكاح بموته حيث تملكه أو بعضه. فالحيلة في بقاء7" النكاح 
أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه» فإن مات بعد ذلك هو أو 
الأجنبي لم ينفسخ النكاح. 

المثال الثاني والعشرون: إذا كان مولاه سفيهًا إن زوّجه طلق وإن شّراه 
أعتق وإن أهمله فسق. فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوّجه إياهاء 
فإن أعتقها لم ينفذ عتقه. وإن طلّقها رجعت إلى سيدها فلا تطالبه بمهرها. 

المثال الثالث والعشرون: إذا طلب عبده منه أن يزوّجه جاريته فحلف 
بالطلاق لا يزوّجه إياهاء فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث: أن 


)١(‏ ك: «قلنا في»» تصحيف. 
فم ب «ابنته من عبده). 
م 


يبيعهما جميعًا أو يملكهما لمن يثق به ثم يزوّجهما(١2‏ المشتري. فإذا فعل 
ذلك استردّهما ولا يحنث؛ لأنه لم يزوّج أحدهما الآخر وإنما فعل ذلك 
غيره. 

قال القاضي أبو يعلى: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد 
وجدت فى حال زوال ملكه. فلا يتعلق به حنثء. ولا يتعلق الحنث باستدامة 
العقد بعد أن ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد تقشَّىء وإنما بقي 
حكمه فلم يحنث باستدامته. 

قال: ويفارق هذا إذا حلف على عبده لا دخل7" هذه الدار فباعه 
ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد ذلك فإنه يحنث؛ لأن الدخول عبارة عن 
الكون» وذلك موجود بعد الملك كما كان موجودًا فى الملك الأول. 

قال: وقد علّق أحمد القول فى رواية مها فى رجل قال لامرأته: «أنتٍ 
طالق إن رهنتٍ كذا وكذا» فإذا هى قد رهنته قبل اليمين» فقال: أخاف أن 
يكون حنث. قال: وهذا محمول0" على أنه قال: «إن كنتٍ رهّنتيه») فيحلدث؛ 
لأنه!؟) حلف على ماضي. 

ولا يخفى ما في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام 
الإمام أحمد؛ أما كلام السائل فظاهر في أنه إنما أراد رهن تُنشِئْهِ بعد اليمين» 


)١(‏ ب: «يزوجه إياها». 


(؟) كذا في النسخ وهو صواب» والضمير يرجع إلى العبد. وفي المطبوع: «لا أدخل»» 


(*) ك: «مجهول». تحريف. 
(5) ك: هلاى خطأ. 


ولا 


فإن أداة الشرط تُخلِص الفعل الماضى للاستقبال» فهذا الفعل مستقبل 
بوضع اللغة والعرف والاستعمال. 

وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو فهم من السائل ما حمله عليه القاضي 
لتجزم بالحنث» ولعيقل: (أخاف» فهو إنما يطلق هذه اللفظة فيما عنذه فيه 
43 نوع(21 توقفي. واستقراء أجوبته يدل على ذلك. وإنما وجه هذا أنه 
جعل استدامة الرهن رهنًا كاستدامة اللبس("2 والركوب والسكنى والجماع 
والأكل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها سَّبَّهُ بهذا وسّبَه به باستدامة النكاح 
والطيب ونحوهما لم يجزم بالحنث» بل قال : أخاف أن يكون قد حنث» 
والله أعلم. 

المثال الرابع والعشرون: هل تصح الشركة بالعروض والفلوس إن قلنا 
عن عزوش واللقود المخشرة:؟ علق قرليق طعا راكاد عن الإناء أحقت 
فإن جوّزنا الشركة بها لم يحَتّحُ إلى حيلة» بل يكون رأس المال قيمتها وقت 
العقد. وإن لم نجوّز الشركة فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل 
واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعاء فيصير كل منهما 
شريكًا لصاحبه في عرضه؛ ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين» ثم 
يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف. 

هذا إذا كان قيمة العرضين سواءء فإذا كانا متفاوتين ‏ بأن يساوي أحدهما 
مائة والآخر مائتين ‏ فالحيلة أن يبيع صاحب العرض الأدنى ثُلشّي عرضه 
بثْلثِ عرض صاحبه كما تقدم» فيكون العرضان بينهما أثلانًاء والربح على قدر 
)١(‏ «نوع» ليست في ك. 
(؟) ك: «الرهن». 

خا 


الملكين(١2‏ عند الشافعي وعند أحمد على ما شرطاه. ولا تمتنع هذه الحيلة 
على أصلنا فإنها لا بطل حقّاء ولا ثبت باطلاء ولا تُوقِع في محرّّم. 

المئال الخامس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه 
على بعضها فلها ثمانٌ صور؛ فإنه إما أن يكون مقيرًا أو منكرًاء وعلى 
التقديرين فإما أن تكون حالّة أو مؤجلةً» ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في 
المصالح عنه أو في المصالح به وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر 
صورها وأصولها. 

الصورة الأولى: أن يصالحه من ألف حالة قد أقرّ بها على خمسمائة 
حالة؛ فهذا صلح7" على الإقرار» وهو صحيح على أحد القولين» باطل على 
القول الآخر؛ فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الإقرار. والخرقي ومن 
وافقه من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار, وابن أبي 
موسى وغيره يصححونه على الإقرار والإنكار» وهو ظاهر النصء وهو 
الصحيح؛ فالمبطلون له مع الإقرار يقولون: هو هضمٌ للحق؛ لأنه إذا أقرّ له 
فقد لزمه ما أقرّ به. فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه. بخلاف المنكر فإنه 
يقول: إنما افتديتُ يميني والدعوى عليً بما بذلته7", والآخذ يقول: أخذتٌ 
بعض حقي. والمصححون له يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت 
الحق به؛ فتمكن المصالحة على بعضه. وأما مع الإنكار فأيٌّ شيء ثبت حتى 
يصالح عليه؟ فإن قلتم: «صالحه عن الدعوى واليمين وتوابعهما». فإن هذا 


)١(‏ ز:«المالين». 
1 لأصلح». خطأ. 
(59) ك ب: اما بذلته). 


ارفرسنا 


لا تجوز المعاوضة عليه؛ ولا هو مما يقابل بالأعواضء فهذا أصل. 

والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة؛ فإن الله تعالى 
أمرنا بالوفاء بالعقود ومراعاة العهود. وأخبر(١‏ النبى يَكِةِ أن المسلمين على 
شروطهم؛ /١16[‏ ب] وأخبر أن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرَّم حلالا2"2. وقول من منع الصلح على الإقرار: إنه هَضْمٌ 
للحق» ليس كذلكء وإنما الهضم أن يقول: لا أقرٌ لك حتى تهبّ لي كذا 
وتضع عني كذاء وأما إذا أقرّ له ثم صالحه ببعض ما أقرّ به فأيٌّ هضم هناك؟ 
وقول من منع الصلح على الإنكار: «إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح 
المعاوضة عليه»» فجوابه أنه افتداءٌ لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة 
البينة» كما تفتدى المرأة نه ازوجع مال ذل و9 هذا 
2 ِ من الزوج بمال تت ولي 


)١(‏ كع ب: «أمر». والمثبت من ز. 

(؟) رواه أبو داود(7”09414) من حديث أبي هريرة ووَلَتَهُعَنكُ وإسناده حسن, ولفظه: 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وزاد سليمان: 
«المسلمون على شروطهم» اه. وروى أحمد (8185) وابن حبان )0091١(‏ الشطر 
الأول فقط» وروى الدارقطني (1840) والحاكم (49/7) الشطرين دون قوله: إلا 
صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وله شواهدء منها: ما رواه الترمذي )١057(‏ 
والحاكم )١1١١/5(‏ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جذه»؛ وصححه الترمذيء وفيه كثير بن عبد الله ضعيفه, وأبوه فيه لين. وعلق 
البخاري شطره الأول في (صحيحه؛ قبل الحديث رقم (757174). وانظر: «القواعد 
النورانية)(١5١5)»,‏ و«البدر المنير»(26605-667/5). و«الإرواء) ))١707(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)59١6(‏ 

(9) «له) ليست في ك. 
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بمخالف لقواعد الشرعء بل حكمة الشرع(١2‏ وأصوله وقواعده ومصالح 
المكلّفين تقتضي ذلك. 

فهاتان صورتان: صلح عن الدين الحال ببعضه حالا مع الإقرار ومع 
الإنكان. 

الصورة الثالثة: أن يصالح عنه ببعضه مؤجلًا مع الإقرار والإنكار» 
فهاتان صورتان أيضّاء فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيلء ولم تكن له 
المطالبة به قبل الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دين فيقال: لا يقبل التأجيل. وإن 
كان مع الإقرار ففيه ثلاثه أقوال للعلماءء وهي في مذهب الإمام أحمد: 
الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل. 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيلء بناء على صحة الصلح مع 
الإقرار. 

والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهوالصواب» بناء على تأجيل 
القرض والعارية» وهو مذهب أهل المدينة» واختيار شيخنا(!). 

وإن كان الدين مؤجلًا فتارةً يصالحه على بعضه مؤجلًا مع الإقرار 
والإنكار» فحكمه ما تقدم. وتارةً يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار» 
فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: 

أحدها: أنه لا يصح مطلمًاء وهو المشهور عن مالك؛ لأنه يتضمن بيع 
)١(‏ «بل حكمة الشرع» ليست في ز. 
00 كما في «الفروع» (7/ 77 5) و«الاختيارات» للبعلي (ص98١).‏ 


001 


المؤجل ببعضه حالاء وهو عين الرباء وفى الإنكار المدعي يقول: هذه المائة 
الغعالة عوقى عو قاضية موجلة وذللة لا بوره رهد قزل ا 00 


والقول الثاني: يجوزء وهو قول ابن عباس”7'»» وإحدى الروايتين عن 


الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى(" وغيره؛ واختارها شيخنا؛ لأن هذا 
عكس الربا؛ فإن الربا يتتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل؛ 
وهنا يضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط 
بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به كل واحد منهماء 
ولم يكن هنا ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة وهي منتفية 
هاهناء والذين حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح 
بين قوله: إما أن ثُربِي وإما أن نَقَضِي!؟) وبين قوله: عجّل لي وأهبُ لك مائة» 
فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نصّ في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس 
تيد 

والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة» ولا يجوز في غيره» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب 


)١(‏ رواه مالك (؟515/5) وعبد الرزاق )١5769١5765(‏ والبيهقى )7١8/5(‏ من 
طرق عن ابن عمر. 

(') رواه عبد الرزاق )١145781451.15750(‏ واب نأبي شيبة (515564) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ))5١/1١1١(‏ والبيهقى .)١18/5(‏ 

(*) فى «الإرشاد» (ص١5١).‏ 


(4) كان الربا فى الجاهلية بهذه الطريقة» كما روى مالك فى «الموطأ)» (؟/51/7) عن 
زيد بن أسلم. 
كرس 


إلى الله» والمكاتّب عبد ما بقي عليه درهه(١2»‏ ولا ربا بين العبد وبين سيده؛ 
فالمكاتب وكسبه للسيد» فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. ثم تناقضوا 
فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين؛ [9١١/أ]‏ لأنه في المعاملات معه 
كالأجنبي سواء. 

فيا لله العجب! ما الذي جعله معه كالأجنبي في هذا الباب من أبواب 
الرباء وجعله معه7' بمنزلة العبد القَنّ7" في الباب الآخر؟ فهذه صورة هذه 
المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيهاء وقد تبيّن أن الصواب جوازها 
كلها؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على حرام. 

فصل 

فالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي 
فيقول للمدّعي47): أنا أعلم أن ما في يد المدَّعَى عليه لك؛ وهو يعلم أنك 
صادق في دعواك» وأنا وكيله» فصالجْني على كذاء فينتقلب حينئظٍ صاحًا 
على الإنكار. 

ثم ينظرء فإن كان فعل ذلك بإذن المدّعى عليه رجع بما دفعه إلى 
المدعي» وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعى عليه المال إلى 
الأجنبي وقال: «صَالِح عني بذلك» جاز أيضًا. 


000 رواه أبو داود (79757) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وهو 
حديث حسن. وقد روي موقوفًا عن جماعة من الصحابة. 

(؟) «كالأجنبي... معه» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(؟) أي كامل العبودة. 

(4) ك: «المدعي», خطأ. 


يقرننا 


فصل 
والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة 
ويُحابيه فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح. 
فصل 
والحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلًا حتى يلزم التأجيل أن يُبرئه 
من الحال» ويقرٌ أنه لا يستحق عليه إلا المؤججّلء والحيلة في الصلح عن 
المؤجل ببعضه حالا أن يتفاسخا العقد الأول, ثم تحيلانه ذلك القدز 
الحال» فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالعَنه على عرض 
مؤجل فسخا العقدَ ثه(١2‏ جعلا عوضّه ذلك القدر الحال. فإن لم يمكن فيه 
الفسح كالدية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن(" يعاوض على الدين 
بسلعة أو شيء غير جنسه. وذلك جائز؛ لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في 
م 2و و 3 ع 
ذمته» فإن أتلف له مثليا لزمه مثله دينا عليه» فإن صالح عليه بأكثر من جنسه 
لم يجز؛ لأنه رباء وإن كان المتلف متقوّمًا لزمه قيمثّهء فإن صالح عليه بأكثر 
من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك؛ وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ 
هو تبع7" للقيمة» وهي7؟) دينٌ بذلك العوضء وهو جائز. 


المئال السادس والعشرون: إذا وكله فى شراء جارية بألف. فاشتراها 


)١(‏ «ثم) ليست في ك. 
(؟) «أن» ساقطة من ك. 
(*) في المطبوع: «بيع». 
(4) كء)ب:«وهو). 


رضن 


الوكيل» وقال: أذنتٌ لي في شرائها بألفين وقد فعلتٌ20, فالقول قول 
الوكيل؛ ولا يلزمه الألفانء ولا يملك الجارية والوكيلٌ مقي أنها للموكل» 
ونه لاتيحل له وطوفاء والائلف الراكدة دين عابهو ولا يكن الوكيا يلها 
ولا التصرفٌ فيها؛ لأنه معترف أنها ِلك للموكّلء وأن الألف الأخرى في 
ذمته والوكيل ضامن لها. 

فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنت أذنت لك في 
اشترائها بألفين فقد بعتكها بألفين. فيقول: قد اشتريتها منك؛ فيملكها حي 
ويتصرف فيها. وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي» ولا يضر تعليق 
البيع بصورة الشرط؛ فإنه لا يمكن صحته إلا على هذ(" الشرطء فهو كما 
لو7" قال: «إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين» ولا يلتفت إلى نصفي فقيهٍ 
يقول: هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطلء كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعنّك 
كذاء بل هذا نظير قوله: إن كنت جائز التصرف /١١9[‏ ب] فقد بعتنك كذاء وإن 
أعطيني ثمن هذا المبيع فقد بعنكه. ونحو ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا أودعه وديعة وأشهد عليه(؟) فتَلِمَتْ من 
غير تفريطه لم يضمنء فإذا اذّعى عليه قَبْضٍ الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه 
ضمن. فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه؛ لأنه معترف أنه غير أمين له 


)00 بعدها زيادة في ب: «وقال الموكل: بل بألف». وليست في ز» ك. وهي مفهومة من 
السياق. 
(5) «البيع بصورة... على هذا» ساقطة من ك. 
زفرفق الوا ليست في ك؛ ب. 
(4) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «عليها». 
وض 


وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه؛ ولا ينفعه تكذيب البينة. فالحيلة 
فى سقوط الضمان أن يقول: ما لك عندي شىء»؛ فإن حلّفه حلف صادقًاء فإن 
أقام البينة بالوديعة فليصدّق البيئة» ويقول: صدقتٌ فيما شهدت به؛ ويدّعي 
دلق عير تفريظ #فإن كدت البئة لزه القيمان»ولة يفخ وعوئ الدلت: 

المثال الثامن والعشرون: إذا رهن عنده رهمّاء ولم يثق بأمانته» وخاف 
أن يدّعى هلاكه ويذهب به» فالحيلة فى أن يجعله مضمونًا عليه أن يُعيره إياه 
أولاء فإذا قبضه رهئّه منه بعد ذلك؛ فإن تلف كان من ضمانه؛ لأن طريان 
الرهن على العارية لا بطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد 
الرهن كما كان ينتفع بها قبله» ولو بطل لم يجز له الانتفاع. 

المثال التاسع والعشرون: اختلف الناس في العارية: هل توجب 
الضمان إذا لم يفرّط المستعير؟ على أربعة أقوال: 

أحدها: توجب الضمان مطلقاء وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور 


الثاني: لا توجب الضمانء ويد المستعير يد أمانة» وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: أنه١2‏ إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت 
الحيوان وخراب الدار لم يضمنء وإن كان بأمر لا يطلع عليه(" كدعوى 
سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمنء وهو قول مالك. 

الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمنء وإن أطلق ضمن. وهذا 
)١(‏ «أنه) ليست فى ك. 
00 «عليه) ليست في النسخ. وهي في المطبوع. 
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إحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول بعدم الضمان قوي متّجهء وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى 
التلف؛ لآنه ليس يامييةة لكن إذآ ضدفه المالك فى التلف بامز لا يدست10) 
فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى. 

فالحيلة فى سقوط الضمان أن يشترط نفيه»؛ فإن خاف أن لا يفى له 
بالشرط فله حيلة أخرى, وهي أن يشهد عليه أنه متى ادّعى عليه بسبب هذه 
العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة. 

فإن لم يصعد”' معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله 
حيلة ثالثة» وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بهاء 
أو" يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه!؟2 أنه قبض الأجرة أو أبرأه 
منهاء فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنهاء وليست هذه الحيلة مما تحلّل حرامًا 
أو تحرّم حلالا(2. 

المثال الثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجّلها؛ 
بالتأجيل» وله المطالبة متى شاءء وقال مالك: يتأجّل بالتأجيلء فإن أطلق 
ولم يؤجّل ضرب له أجل مثله. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في 
)١(‏ ك: امسبب». 
(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لم يسعدا. 
(*) «يستأجر... أو»؛ ساقطة من ز. 
ددعم «عليه» ليست في ك؛ ب. 
)0( ك؛ ب: «ما تحرم حلالا ولا تحلل حرامًا». 
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وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير أمين7١)‏ من غدر المقرض 
غنيٌٌ عن الحيلة للزوم الأجلء وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل 
أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه من الدين إلى مدة كذا وكذاء [١٠١/أ]‏ ولا 
تحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذاء فإن أراد(") حيلة غير هذه 
يستحى به بستلجم العين. و ودار ل بير 
فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثم يُبرئه من الأجرة كما تقدم. وأما 
القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المُقرض شيئًا ما بمبلغ القرض ثم 
يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري؛ فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل 
الأجل» وهذه حيلة على أمر جائز لا يُبطِل بها حقا( © فلا ثكره. 
المئال الحادي والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين وقال: «إن47) وَفَينّك 
الدينَ إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك0*) بما عليه» صح ذلكء وفعله الإمام 
أحمد» وقال أصحابنا: لايصح. وهو المشهور من مذاهب() الأئمة الكلائة, 
واحتجوا بقوله: ١لا‏ يَغلّق الرّهنٌ)(". ولا حجةً لهم فيه؛ فإن هذا كان موجبه 
)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب بمعنى «مأمون». وفي المطبوع: «آمن». 
(؟) ز:«أرادوا». 
(90) ك: «حق). 
(4) «إن» ليست في ك. 
(6) «لك» ليست في ك. 
() ك: «مذهب). 
(1) رواهابن ماجه (541 7) وابن حبان (097*5) والدارقطني (17970- 7976 /1971) 
والحاكم (؟/١6)‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعا. وقد صححه ابن عبد البر وعبد 
الحق الإشبيلي» وحسّنه ابن حزم. ورواه مالك (7278/7) والشافعي في «الأم) ‏ 


دجن 


في الجاهلية أن المرتهن يتملّك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يُوقّهِ فهذا هو 
غَلَقٌ الرهن الذي أبطله النبي كلِ. وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول 
فلم يُبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسد(١2‏ ظاهرة» 
وغاية ما فيه أنه بيع عُلّقَ على شرط؛ ونعم فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة 
والمصلحة إلى هذا من المتراهنين؛ ولا يحرم عليهما ما لم يحرّمه الله 
ورسوله؛ ولاريبَ أن هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفمَ إلى 
الحاكم, وإثباته الرهن, واستئذانه في بيعه» والتعب الطويل الذي لا مصلحة 
فيه سوى الخسارة والمشقة, فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان 
أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة» والحيلة في جواز 
ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم أن يملّكه العين التي يريد أن يرهنها منه. ثم 
يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: إن وفيتك الثمن إلى كذا 
وكذا وإلا فلا بِيمَ بينناء فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه. 
وهذه حيلة حسنة محصّلة لغرضهما(! من غير مفسدة» ولا تضمّن لتحريم 
ما أحل الله ولا تحليل ما حرّم. 

المثال الثاني والثلاثون: إذا كان عليه دين مؤجل فادَّعى به صاحبه فأقرٌ 
به فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤاخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقرّ به على هذه 


> (8:845/4”) وعبد الرزاق )١16١77(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص١1١-‏ 
0١‏ والدارقطني )١957(‏ والبيهقي (7/ 44) مرسلاء ورجّح الإرسال أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان وابن عبد الهادي. انظر: «انصب الراية» (19/5- 
"7١‏ و«التلخيص الحبير» ). 

)١(‏ ب: «مصلحة)»» تحريف. 

3( ك: «لغرضها». 

رثن 


الصفة» فإلزامه به'١)‏ على غير ما أقرٌ به إلزامٌ بما لم يقرّ به . وقال بعض 
أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقرًّا بالحق مدَّعيًا لتأجيله» فيؤاحَذ بماأقرٌ 
بهه ولا تُسمع منه دعوى الأجل إلا ببيئة. 

وهذا في غاية الضعف. فإنه إنما أقرَّ به إقرارًا مقيدًا لا مطلقًا؛ فلا يجوز 
أن يُلغى التقييد ويحكم عليه بحكم الإقرار المطلق» كما لو قال: له علي 
ألفٌ إلا خمسينء أو له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. أو له علي ألفّ من 
نقد كذا وكذا ومعاملةٍ كذا وكذا؛ فيلزمهم في هذا ونحوه أن يُبطِلوا هذه 
التقييدات كلهاء ويُلزمونه بألف كاملة من النقد الغالب, ولا يُقبل قوله: إنها 
من ثمن مبيع لم أقبضه. 

وممايبيّن بطلان هذا القول أن إقرار المرء /١1١١[‏ ب] على نفسه شهادة 


يو " أدص ءَامثا 


منه على نفسه؛ كما قال تعالى: #يكأسها ا لذي +امثوا كيدا ومين بالقبط 


شد للد نوو عَكَ أَنفْسِكُ 4 [النساء: 188]. ولو شهد عليه شاهدان بألف 
مؤجّلة لم يحكم بها عليه قبل الأجل اتفاقًاء فهكذا إذا أقرَ قرَّ بها مؤجلة. 
فالحيلة في خلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني 
توفيةٌ ما تدّعيه علي أو أداؤه إليك إلى مدة كذا وكذاء ولا( يزيد على هذا. 
فإن ألحّ عليه وقال: لي عليك كذا أم ليس لي عليك شيء؟» ولا بد من 
أن يجيب7" بأحد الجوابين» فالحيلة في خلاصه أن يقول: إن ادعيتها 


- 


مؤْجلةٌ فأنا مقدٌ بهاء وإن ادعيتّها حال فأنا متكر. 
)١(‏ «به) ليست في ك. 
(؟) ك:«أو لا». 


(9) ك: «يحنثكاء تصحيف. 
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وكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له علي وقضيته. 
فيجعله الحاكم مقرًّا بالحق مدعيًا لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي 
شيء. أو لا يلزمني أداء(' ما يدّعيهء فإن ألحّ عليه لم يكن له جواب غير هذا. 
على أن القول الصحيح أنه لا يكون مقرًّا بالحق مدعيًا لقضائه('". بل منكرًا 
الآن00 لشبوته فى ذمته فكيف يلزم به 

فإن قيل: هو أقرّ(4) بشبوت سابق وادَّعى قضاءً طارئًا عليه. 

قيل: لم يُقَرّ بثبوت مطلقء بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي؛ ولم 
يْقرَّ بأنه ثابت الآن فى ذمته؛ فلا يجوز إلزامه به الآن استنادًا إلى إقراره به فى 
الزمن الماضي؛ لأنه غير منكر ثبوتّه في الماضيء وإنما هو منكر لثبوته الآن» 
فكيف يُجعل مقر بما هو منكرٌ له؟ 

وقياسهم هذا الإقرار على قوله: «له علي ألفٌ لا يلزمني ولا ينبت 
ذمتي» قياس باطل» نه كلام مشاقض لابقل» وأما هذا كلام معقول. 
وصدقه فيه ممكن, ولم يُقرَّ بشغل ذمته الآن بالمدَّعى به فلا يجوز شَغْل 
ذمته به بناء على إقراره بشَعْلها في الماضي. وطانطتر دا ] جح هرك امزوج: 
اعد ور ود لوس سا0 
وقول القائل: «كنتٌ عبدًا فأعتقني مولاي», هل يجعل بهذا الكلام رقيقًا؟ 


)١(‏ ك.ءب: «إذا». 
مه القضائه» ليست في ك. 
9*) ز:«الاان). 
(5) ز:«أقرب»» تحريف. 
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فإن طردوا الحكم في هذا كله؛ وطلّقواعلى الزوجء وكفروا المعترف 
بنعمة الله عليه وأنه كان كافرًا فهداه الله وأمروه أن يجدّد إسلامه. وجعلوا هذا 
قِنَّات قبل لهم: فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه 
الأرض أو هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه» فأخرجوها من ملكه بهذا الكلام؛ 
وقولوا: قد أقرّ بها لفلان ثم ادّعى اشتراءهاء فيُقبل إقراره ولا تُقبل دعواهء فمن 
حر د لكف على انان رمال الواقه حجر بلكتا يتن بده . وكذلك إذا 
قالت المرأة : كنت مزوّجةً لفلانٍ ثم طلّقني؛ اجعلوها بمجرد هذا الكلام 
زوجته. والكلام بآخره؛ فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضه. ويقال: قد 
لزمك حكم ذلك البعضء وليس علينا من بقية كلامك؛ فإن هذا يرفع حكم 
الاستثناء [١١١/أ]‏ والتقييدات جميعهاء وهذا لا يخفى فساده. 
ثم إن هذا على أصل من لا يقبل الجواب إلا على وَفْق الدعوى يحول 
0 
بن الرجل وبين الليخلصي ٠7‏ من طلم المدعيءرلاسنته إلى أن يقرّله بما 
يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه؛ أو إلى أن يكذب. شان : أنه إذا استدان منه 
ووفاف فإ قال اليس له علي شيء2 لم تقبلوا منه؛ لأنه لم يجب على نفي 
الدعوى, وإن قال: كنت استدنثٌ منه ووفَيتُه» لم تسمعوا منه آخر كلامه 
وسمعتم منه أوله» وإن قال: لم أستدِن منه» كان(" كاذبًا. فقد ألجأتموه 
إلى أن يظلم أو يكذب ولا بدّ. 


فالحيلة لمن بِلىَ بهذا القول أن يستعمل التورية» ويحلف ما استدان 


)١(‏ ك ب: «التخليص». 
زف في المطبوع: «وكان»؛ خطأ؛ فهو جواب الشرط. 
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منه» وينوي أن تكون (ما» موصولة» فإذا قال: «والله إني ما استدنتٌ منه) أي 
إني الذي استدنتٌ منه. وينفعه تأويله بالاتفاق إذا كان مظلومّاء كما لا ينفعه 
إذا كان ظالمًا بالاتفاق. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعسرّ به فادَّعى عليه به(١‏ 
فإن أنكره('2 كان كاذبّاء وإن أقرّ له به ألزمه إياه. وإن جحده أقام به البيئة» فإن 
ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدَّعي قد ظهر للحاكم كذبّه في جحده الحقٌّ» 
فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا 
يلزمني توفية ما يدَّعيه علي ولا أداؤه» فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق 
السؤال فله أن يورّي كما تقدم» ويحلف على ذلك» فإن خشي من إقامة البينة 
فهنا َه عليه الحيلة؛ ولم يبن له إلا تحليفُ المدّعي أنه لا يعلم عجزه عن 
الوفاء» أو إقامة البينة بأنه عاجز عن الوفاء» فإن حلف المدّعي ولم تقم له بيئة 
بالعجز لم يبقّ له حيلة غير الصبر. 

المثال الرابع والثلاثون: إذا تداعيا عيئًا هي في يد أحدهما فهي لصاحب 
اليد» فإن أقام الآخر بينة حُكِم له ببينته؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة؛ فقال 
الشافعي: بينة صاحب اليد أو لى؛ لأن البينتين قد تعارضتاء وسلمت اليدٌ عن 
معارض. وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى؛ لأن معها 
زيادة علم خفيث على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد2"0» وبينة 
الخارج تستند إلى سبب خفي على بيئة الذاخل فتكون أولى. فالحيلة في 


)١(‏ «به) ليست فى ك» ب. 
(؟) ك: «فأنكره). 
زفرة «اليد) لدييت فى ز. وفى ك2 ب «صاحب اليد). 


بخن 


تقديم بينة الخارج عند من يقدَّم بينة الداخل: أن يدَّعي الخارج<() أنه في يد 
البإخرا عه وهار رودي وريم وابيد كتين تماق رنويا 
ادعاه؛ فحيئلٍ تُقَدّم بيئة الخارج على الصحيح عندهم. 

المثال الخامس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لدغ العقارب» وذلك إذا 
اشترى الماكر المخادع من رجل7" دارًا أو بستانًا أو سلعةٌ وأشهد عليه بالبيع» 
ثم مضى إلى البيت أو الحانوت ليأتيه بالثمن» فأقرٌ بجميع ما في يده لولده أو 
لامرأته» فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن, فالحيلة له(4) أن يبيعه بحضرة الحاكم 
أو يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع» ثم يسأله قبل مفارقته أن ي حجر على 
المشتري في ماله ويَقِمَه /1١1[‏ ب] حتى يُسلِم إليه الثمن؛ لئلا يتلف ماله أو 
يتبرع به فيتعذر عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا شي ذلك من 
المشتري؛ لأن فيه إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقه. 

فإن تعذّرت عليه هذه الحيلة ولدغَنّه العقرب وادّعى الإعسار() عند 


() «عند من... الخارج» ليست في ك. 

(؟) ك: «الخارج». خطأ 

(9) «من رجل» ليست في ك؛ ب. 

(4) «له» ليست في ك» ب. 

)0( بعدها في المطبوع زيادة لا توجد في النسخ.ء والنصٌ سليم بدونهاء وهي: فللبائع 
الفسخ إذا لم يكن عالمًا بعسرته وقتّ العقد ولا راضيًا بهاء فإن الإعسار عيب في 
محل الحقء فيثبت له خيار الفسخ كما لو كان العيب بالعوضء ولهذا إذا احتال على 
ا 0 ا 
ل اي 3 


578 


الجمهور سأل الحاكم الحجْرٌ عليه» فإن7١)‏ فعل ذلك رجع عليه في عين ماله. 
فإن كانت العقرب داهيةً بأن غير العين المبيعة أو ملّكها لولده أو زوجته أو 
كان الحاكم لا يرى رجوع البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ فالحيلة أن 
يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على البيع أن المبيع لولده أو لزوجته أو يرهنه 
أو يبيعه لمن يثق به. ويقدّم تاريخ ذلك على بيع العقربء وله أن يتوصل بهذه 
الحيلة وإن كانت مكرًا وخداعًا؛ فإن المكر والخداع حسن إذا كان على وجه 
المقابلة لا على وجه الظلم؛ كما قال تعالى: # وَمَكرأْمَحكراوَمَكَْبَامَسكْرَا وهلا 
نوت 4 النمل: 10٠‏ وقال: «وَمَحِكرُوأوَمَحكَرَافوأ اسن 0174 
[آلعمران: 04]» وقال: #إإِنَّ الْمَتِفِقِينَ يحتيِعون أللَهَ وَهوَحَددِحْهُمَ # [النساء: ؟14]» 
وأخبر سبحانه أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته» وقد تقدم”© ذلك. 


> تمليكه الفسخ إذا عرض له الإفلاس» وليس فيه اشتراط حجر الحاكم؛ ولا دل عليه 
بوجه؛ ولا له أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناس» فمن 
أين لكم أنه لا يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاكم؟ وحكمٌ سيد الحكّام بالرجوع 
في عين المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس» فإذا كان سيد 
الحكام قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم 
بالفلس والإعسار. فإن قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسه قيل: لو تحقق ثبوت 
فلسه بحيث أن لا يشك فيه ولم يحكم به حاكم لم تمكّنوه من الفسخ. وهذا مخالف 
للسنة والقياس المحض كما تقدم؛ إذ العيب في محل العوض كالعيب في العوض. 
فإن سأل الحاكم الحجر عليه وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند الجمهور». 

)١(‏ كيز:«و). 

(؟) هذه الآية ليست في ك. 

.)15؟9١/5(‎ )( 
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المثال السادس والثلاثون: إذا تحيّل المكّار المخادع على سقوط نفقة 
القريب بالمماطلة» وقال: إنها تسقط بمضيٌ الزمان فلا تبقى ديئًا على فتركها 
آمنًا من إلزامه بها لما مضىء فالحيلة للمنفق عليه أن يرفعه إلى الحاكم 
ليفرضها عليه؛ ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فعل ألزمه الحاكم 
بقضاء ما استدانه المنفق عليه. فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة17) 
ومفى الزمان فهل تستقرٌ عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافغى» 

5ك 5 7 5 00 0 5 
والاكثرون منهم صرّحوا بسقوطها مطلقا فرضت أو لم تفرض.ء ومنهم من 
قال: إن فرضت لم تسقط. 

فإن لم يمكنه الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشمَعْ لي إلى فلان يُنفق علي أو 
يعطيني ما أحتاج إليه» فإذافعل فقدلزم الشافع؛ لان ذلك حق أذَاه المشفوع 
عنده عن الشفيع بإذنه» فإن أنفق عليه الغير بغير إذنه ناويا للرجوع فله الرجوع 
في أصح المذهبين» وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهكذا كل 
من أدّى7' عن غيره واجبا بغير إذنه. بل لا يُشترط7" أن يكون واجبًّاعلى7؟) 
المنصوص من مذهب مالك وأحمد, فإن أحمد نصّ في رواية الجرجرائي 
على رجوع من عمّر قناةً غيره بغير إذنه» وهو مذهب مالك. 

ولو أن القريب استدان وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على من تلزمه 
نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه أحال على من له عليه حق, ولا يقال: قد 


)١(‏ «المنفق عليه... الاستدانة» ساقطة من ك. 
() ك: «ادعى)»» تحريف. 

(9) كءب: «بلا شرط»). 

(:) ز:«عن). 


ا 


سقطث بمضييٌ الزمان فلم تُصاوف7١)‏ الحوالة محلًا؛ لأنها إنما تسقط بمضيٌ 
الزمان إذا لم يكن المنمّق عليه قد استدان على المنفق» » بل تبرّع له0") غيره أو 
كات ارقن فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لا وجة 


لسقوطهاء وإن كان الأصحاب وغيرهم ]1/1١5[‏ قد أطلقوا السقوط فتعليلهم 
يدل على ما قلناه» فتأمله. 


المثال السابع والثلاثون7”": إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عينَ 
ماءِ ملّكّه» ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقي به بهائمّه؛ بل يكون 
أولى به من كل أحد, وما فضلٌ منه لزمه بذْلّه لبهائم غيره وزرْعه. والحيلة على 
عو المعاوضة أن ويه نف العين أوقلنها أن تور وذلكة فيكون الجفرينة 
وبينه على حسب ذلكء ويدخل الماء تبعًا لملك العين أو منفعتها. ولا تدخل 
و ا ا ال 
الماء تبعّاء والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يُفرو(؟) وحد 


المثال الثامن والثلاثون: إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون 
إلا عنده أو عند بائعه» فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحقٌ 


به بالثمن» فهذا يجوز على نص أحمدء وهو قول عبد الله بن مسعود(5 ف ولا 


)١(‏ ك: «تصادق». تحريف. 

زفق «له) ليست في ك. 

(9) ك: «السادس والثلاثون». وهو رقم مكرر فيهاء وهكذا يستمر فيما بعد, فلا نشير إليه» 
ونثبت ما في ز. 

(:) ك: (يفرده»). 

(4) سيأتي تخريجه. 


0١ 


محذورٌ في ذلك. وقول المانعين: (إنه يخالف مقتضى العقد) فنعم يخالف 
مقتضى العقد المطلق. وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد 
المطلق, ولا تخالف مقتضى العقد المقيّد. بل هى مقتضاه. 

فإن لم تصعد7١)‏ معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى. وهي أن يقول له في مدة 
الخيار: إما أن تقول: «متى بعتّه فهو حر» وإلا فسختٌ البيع» فإذا قال ذلك فمتى 
باعه عتق عليه بمجرد الإ يجاب قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن 
الذي علّق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب. وذلك بيع حقيقة» 
ولهذا يقال: «بعّه العبد فاشتراه» فكما أن الشّرى هو قبول المشتري؛ فكذلك 
البيع هو يجاب البائع» ولهذا يقال: البائع والمشتري. قال الشاعر7؟): 
وإذا اع كريمة أو شترى فسيواك بائعُها وأنتٌ المشتري 

فإن لم تصعد معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار: «إما أن تقول 
متى بعك فأنت حر قبله بساعة» وإما أن أفسخ». فمتى قال ذلك لم يمكنه 
بيعنه البثة. 

المثال التاسع والثلاثون: إذا كان للموكّل عند وكيله شهادة تتعلق بماهو 
وكيل فيه لم تُقبل» فإن أراد قبولها فليعزله أو ليعزِل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم 
الشهادة» فإذا تمّت عاد فوكله. وليس فى هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون محرّمة. 


)١(‏ في المطبوع: «تسعد» خلاف النسخ. 
(؟) هوابن المولى» كما في «الحماسة» لأبي تمام (70///7) ولمعجم الشعراء' 
للمرزباني (ص 7 ”) و«وفيات الأعيان» (7/ 07370. 


دا 


المثال الأربعون: إذا توضّأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى؛ 
ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها الخف. جاز له المسح على أصح القولين؛ 
وفيه قول آخر أنه لا يجوز؛ لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة؛ فالحيلة 
في جواز المسح أن ينزع خف الرّجل الأولى ثم يلبسه. وهذا نوعٌ عبت لا 
غرض للشارع فيه» ولا مصلحة للمكلّف؛ فالشرع لا يأمر به. 

المثال الحادي والأربعون: إذا استخلف على شيء؛ فأحبّ أن يحلف 
ولا يحنث؛ فالحيلة أن [١؟١١/‏ ب] يحرّك لسانه يقول: «إن شاء الله». وهل 
يشترط أن يُسوعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسع نفسه. وقال شيخنا: هذا لا 
دليل عليه» بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلماء وإن لم يسمعه نفسّهء 
وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة. 

قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتّيه ويحرّك لسانه بلا إله إلا الله 
ذاكرّاء وإن لم يُسمِع نفسَه؛ فإنه لا حظ للشفتين في حروف هذه الكلمة؛ بل 
كلها حلقية لسانية7١2؛‏ فيمكن الذاكرٌ أن يحرّك لسائّه بها ولا يُسوع نفسّه ولا 
أحدًا(") من الناسء ولا تراه العين يتكلم وكذلك التكلّم”" بقول: «إن شاء 
الله يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحد ولا يراه» وإن أطبق أسنانه وفتح 
شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته. 


المثال الشاني والأربعون: إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم قتل 


)١(‏ «لسانية» ليست فى ك. 


)١(‏ فى النسختين: «أحد). 
(9) «التكلم» ليست في ك. 


وم 


الولد لزمه القصاصء وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص" إذا بلغ. فإن 
أزاة اناق القهنا مرح من انين اذا لتحيلة أن كن اناس ريا أنه الك 
فيسقط القصاص في الموضعين. وفي جواز هذه الحيلة نظر. 

المثال الثالث والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له 
بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: «قد أبرأني منه» لم يكن مقرّّاء كما لو قال: 
«كان له علي وقضيته». وعلى القول الآخر يكون مقرًا به مدّعيًا للإبراء؛ 
فيكلف البينة؛ فالحيلة على التخلّص أن يقول: قد أبرأتّي من هذه الدعوى؛ 
فإذا قال ذلك لم يكن مقرًا بالمدعى به؛ فإذا سأل إحلاف خصمه أنه لم يُبرئه 
من الدعوى مَلكَ0") ذلك؛ فإن لم يحلف صرقّهماء وإن حلف طُولبٍ 
بالجواب» ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى. فإن قال: «أبرأني 
من الحق» ففيه الخلاف المذكورء وإن قال: ١لا‏ شيء عندي» اكتفى منه بهذا 
الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على وَفْقَ الدعوى 
فالحيلة أن يجيب() ويورّي كما تقدم. 

المثال الرابع والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع رب المال منه 
المال فقال: «قد ربحتٌ ألمًا» لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فإن 
كان قال ذلك حيلة؛ ولم يربح» فقال بعد ذلك: «كذبتٌ» لم يُسمع منه؛ فالحيلة 
في تخلّصه أن يذّعي خسارتها بعد ذلك أو تلقّها(؟) فيل قوله بطي 


)١(‏ «وكذلك... القصاص» ليست في ك. 
(؟) ك.ب: «ملكها. 
() ك: (ايحنث)»» تصحيف. ب: (يحلف»» تحريف. 


(:) ك: «وأتلفها»» خطأ. 


0 


ل ا 
حياته ثم جواكج سر طن اليد ا العدمر رجو كراهن 
الصحابة؛ فإن عمر روا يواَِدعَنَهُ كان يلي صدقته. وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة» والنبي يَلٍِ لما أشار على عمر بوقف أرض2(" لم يقل 
له(" لايصح ذلك حتى تُخرجها عن يدك ولا تَلِي نظرّهاء وأيّ غرضص 
للشارع في ذلك؟ وأيٌّ مصلحةٍ للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة 
خلاف ذلك؛ لأنه أخبرٌ بماله» وأقومٌ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب 
الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه [7١١/أ]‏ وشفقته» ويكفي في 
صحة الوقف إخراجه عن ملكه. وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي 
ويده» ولا سيما إن كان متبرعًاء فأيُّ مصلحةٍ في أن يقال له: «لاايصح وقفُك 
حتى تجعله في يدٍ من لستّ7؟4) على ثقَةٍ من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج 
نظرك عنه؟). 

فإن قيل: إخراجه لله يقتضي رفم يده عنه بالكلية كالعتق. 


قيل: بالعتق خرج العبد عن أن يكون مالاء وصار محرَّمًا(*» محضّاء فلا 
تثبت عليه يد أحدٍ. وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام 


للك «من» ليست في ك. 

(") رواه البخاري (719/737) ومسلم (17777) من حديث ابن عمر. 

(9) «له) ليست فى ك. 

لدع لويس ميت 

(4) كذا في النسخ. وهو صحيح. وفي المطبوع: ١‏ محررًا». 
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بمصالحه؛ وأحقٌ مايثبت(١)‏ عليه يد أشفق الناس عليه وأقومهم بمصالحه؛ 
وثبوثٌ يده ونظره لا ينافي وقفه لله. فإنه وقمّه لله وجعل نظره عليه ويذه لله 
فكلاهما قربة وطاعة؛ فكيف يُحرّم ثوابٌ هذه القربة ويقال له: لا يصك!؟) 
لك قربةٌ الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأيٌّ نص 
م 8 سااع مك : 0 5 03 
قال ذلك؟ 

فإن احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يحكم فيه إلا بقول من يُبطِل 
الوقف إذا لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسه. فالحيلة في ذلك أن 
يفوّض النظر إلى من يشق به ويجعل إليه تفويضّ النظر لمن شاء؛ فيقبل 
الناظر ذلك؛ ويصحٌ الوقف ويلزم, ثم يفوّضه الناظر إليه» فإنه قد صار أجنبيًا 
بمنزلة سائر الناس. فهذه حيلة صحيحة يتوصّل بها إلى حقء فهي جائزة. 
وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم ثم فوّضه الحاكم إليه؛ فإن حاف أن لا 
يفوّضه الحاكم إليه فليملّكه لمن يثق به ويَقَفُه ذلك على مايريد المملك؛ 
زيعترطل؟ أن يكزةنظرة له وان كوت فت يده 

المثال السادس والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في 
أصيّ7؟) الروايتين عن الإمام أحمد؛ وهو قول أبي يوسف7*) وهو قول 


)١(‏ ز:«ثبت). 

فق في المطبوع: (يصح)». 

(9) ك: «ويشرط). 

(4) في المطبوع: (إحدى». 

(4) بعدها في المطبوع زيادة: «وعليه عمل الحنفية». وليست في اللسخ. 
ك١‏ 


بعض'(١'‏ الشافعية» وممن اختاره أبو عبد الله الزبيري. وعند الفقهاء الثلاثة لا 
م 

المانعون من صحته قالوا: يمتنع كون الإنسان معطيًا من نفسه لنفسه؛ 
ولهذا لا يصح أن يبيع نفسّه ولا يهب نفسّه ولا يُؤْجر مالّه من نفسه. فكذا لا 
يصح وقفه على نفسه. 

قال المجوّزون: الوقف شبية العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الملك في رقبته» ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيِّن اتفاقاء ولا 
إذا كان على معيّن على أحد القولين» وأشبة شيء به أم الولد. وإذا كان مثل 
التحرير لم يكن الواقف مملَّكًا لنفسه؛ بل يكون مُخْرِجًا للملك عن نفسه 
ومانعًا لها(" من التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد. 

وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوقف إلى الله تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج 
رقبة الوقف لله. وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدةً حياته» فإن لم 
يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم. فهذا محض القياس. 

وإن1١١/‏ س]قلنا : الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطنٍ 
يتلقونه من الواقف. فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم؛ ومعلوم أن أحد 
السشريكين إذا اثسترى لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار 
لاختلاف7"' حكم الملكين؛ فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختصّ إلى طبقاتِ 
موقو عليها هو أحدها أولى؛ لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختصّ إلى 
)١(‏ «بعض» ليست في ك. 


() «لها) ليست في ك. 
(9) ك: دلا خلاف». خطأ 


ملكِ مشترك له فيه نصيبء بل في الشركة الملكُ الثاني من جنس الأول يملك 
به التصرف في الرقبة» وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز. 

يؤيّده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة. 
كما وقف عثمان بثر رُومةَ وجعل َلُوه فيها كدلاء المسلمين7١2»‏ وكما يصلّي 
المرء في المسجد الذي وقَمّهه ويشرب من السقاية التي وقَمّهاء ويدفن في 
المقبرة التي سَبّلهاء أو يمرٌ في الطريق التي فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي 
وقَمّهه ويجلس على البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز 
للواقف أن يكون موقوفًا عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة» 
لاتفاقهما في المعنى» بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له0"). 

وتقليد هذا القول خير( " من الحيلة الباردة التي يملّك الرجل فيها مالّه 
لمن لا تطيب نفسّه أن يُعطيه درهمًا ثم يقفه ذلك المملّك على المملّك؛ فإن 
هذه الحيلة تضمّنت أمرين: 


أحدهما: لا حقيقة له» وهو انتقال الملك إلى المملّك. 


)١(‏ رواه الترمذي (737207) والنسائي (7”704) من طريق يحيى بن أبي الحجاج المنقري 
عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن, وفيه يحيى لين الحديثء وتابعه 
هلال بن حِلٌّ في «زوائد مسند أحمد» (206) وهو مقبول ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وعلّقه البخاري جزمًا (0/ 19- مع الفتح)» وحسّنه الألباني في «الإرواء» 
(:169). 

() «لها ليست في ك. 

() بعدها زيادة «له» في ك» ولا حاجة إليها. 
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والثاني: اشتراطه عليه أن يَقِمَه على هذا الوجه. أو إذنه(١'‏ له فيه. وهذا 
في المعنى توكيلٌ له في الوقف. كما أن اشتراطه حَجْرٌ عليه في التصرف بغير 
الوقف؛ فصار وجود هذا التمليك وعدمه سواءً؛ لم يملكه المملك ولا 
يمكنه التصرف فيه؛ ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أده ولو أنه أخذه 
ولم يقفه على صاحبه ولم يردّه إليه عُدَّ ظالمًا غاصبًا("» ولو تصرّف فيه 
صاحبه بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذًا كنفوذه قبله» هذا فيما بينه 
وبين الله تعالى» وكذلك في الحكم إن قامث بينة بأنهما(" تواطآ على ذلك 
وأنه إنما وهبه إياه بشرط أن يقَمَه عليه أو أقرٌ له بذلك. 

فإن قيل: فهل عندكم أحسنْ من هذه الحيلة؟ 

قيل: نعم أن يقفّه على الجهات التي يريد؛ ويستثني غلَّده ومنفعتّه 
لنفسه7؟؟ مدةً حياته أو مدةٌ معلومة. وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس 
الصحيح؛ وهو مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوّزون أن يبيع الرجل 
الثيء أو يهبه أو يُعتقٌ العبد ويستثني بعضّ منفعة ذلك مدةً. ويجوّزون أن 
يقف الشىءَ على غيره ويستثني بعض منفعته مدةً معلومة أو إلى حين موته. 
وار بحديث جابر(*2» وبحديث عِتق أم سلمة سَفِينة(2» وبحديث 


)١(‏ كىب: «وإذنه)». 

(؟) كءب:«عاصيا». 

(*) ز: «لأنهما». 

() النفسه» ليست في ز. 

(5) هو حديث شراء النبي يل لبعير جابر وقد تقدم. 

(5) رواه أحمد(9؟97١5, ١‏ ,أبوداود(79177) والنسائي في «الكبرى»)- 


ل 


عتق ]1/1١4[‏ صفية(١2»‏ وبآثار صحاح كثيرة(!) عن الصحابة لم يُعلّم فيهم 
من خالفهاء ولهذا القول(" قوة في القياس. 


فإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما 
حكم الموقوف عليه إذا علم بالحال» هل يطيب له تناولٌ الوقف أم لا؟ 

قيل: لا يمنع ذلك صحةً الوقف ونفوذه» ويطيب للموقوف عليه تناول 
الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير 
مشروعة. وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلَّق المرأة وجحد”؟) ذلكء فأقام 
العبد أو المرأة شاهدين لم يعلما ذلك فشهدًا به. وسِمَ العبد أن يتتصرفٌ 
لنفسه والمرأةً أن تتزوج. 

وفقةٌ المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل في الوقف وإن حصل في ضمن 
عمد فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقد. كما لو فسدت الشركة أو المضاربة لم 
يفسد تصرفٌ الشريك والعامل لما تضمّنه العقد الفاسد من الإذنء بل هذا 
أولى من وجهين: 


7 (4915 1149117 21))وابن ماجه )١077(‏ كلهم من طريق سعيد بن جمهان 
عن سفينة؛ وهذا إسناد حسن من أجل سعيدء وصححه الحاكم (7/ :)١١5‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» .)١7057(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «كثيرة» ليست في ك» ب. 

(9) ك.ب: «اللفظ». 


(8) ز:«أو جحد). 
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أحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إِذنُ صحيح ووكالة صحيحة 
في الباطن لم يَرِدْ بعدها ما ينافيها. 

وأيضًا فإنما بطل عقد الهبة لكونه شرّط على الموهوب له أن لا يتصرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب. ومعلوم أن التتصرف في العين لا يتوقف على 
الملك؛ بل يصح بطريق الوكالة وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من إبطال الملك 
بطلانُ الإذن الذي تضمّنه الشرط؛ لأن للإذن مستندًا غير الملك. 

فإن قيل: إذا بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه. 

قيل: لا يلزم ذلك؛ لأن التصرف في مثل هذه الصورة ليس من توابع 
الملك الحقيقي؛ وإنما هو من توابع الإذن والتوكيل. 

يوضّحه أن هذه الحيل التي لا حقيقة لها يجب أن تُسلَّب الأسماءً التي 
أعن نا وتعطى الالمتمات ا اعد ف عا كاه دياه لست اها 
وهديةٌ هذه الأسماءء وأعطِي اسم الربا والسّفاح والرشوة(١)؛‏ فكذلك هذه 
الهبة نُسِلَّبٍ اسم الهبة وتسمَّى إِذنًا وتوكيلاء ولا سيما فإن صحة الوكالة لا 
تراقي عا لط مختموص :يل قضع كل خط يدل عن الركالةفييدة 
الحيلة في الحقيقة توكيلٌ للغير أن يقف على الموكّل؛ فمن اعتقد صحة 
وقف الإنسان على نفسه اعتقد جواز هذا الوقف. ومن اعتقد بطلانه وبطلان 
الحيل المُفضية إلى الباطل فإنه عنده يكون منقطع الابتداء» وفيه من 
الخلاف ماهو مشهور. فمن أبطله رأى أن الطبقة الثانية ومن بعدها تبع 
للأولىء فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع أولى أن لا يصح. ولأن الواقف 


)١(‏ «والرشوة» ليست فى ك. 


ان 


لم يرضَ أن تصير الثانية إلا بعد الأولى» فلا يجوز أن يلزم بما لم يرضّ به؛ 
إذ لا بد في صحة التصرف من رضا المتصرف وموافقة الشرع؛ فعلى هذا هو 
باق على ملك الواقف. 

فإذا مات فهل يصح الوقف حينئذ؟ يحتمل وجهين. ويكون مأخذهما 
أن ذلك كما لو قال: «هو وقففٌ بعد موتي» فيصح. أو أنه وقف معلَّقٌ على 
شرطء /١١4[‏ ب] وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان من الثلثء وفي الزائد 
يقف على إجازة الورئة. وإن قيل ببطلانه كان ميرانًا. ومن رأى صحته قال: 
قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن يصححّح الوقف ويصرفه في 
الحال إلى الجهة التي يصح الوقف عليهاء وتُلعَى الجهة التي ل تصح 
فتجعّل كالمعدومة. وقيل على هذا القول: بل(١)‏ يصرف مصرف الوقف 
المنقطع. فإذا مات الواقف صَرفَ مصرف الجهة الصحيحة. 

فإن قيل: فما تقولون لو سلك حيلةً غيرَ هذا كلّه وأسهلٌ منه وأقرب؟ 
وهي أن يقر أن ما في يده من العقار وقففٌ عليه انتقل إليه من جائز الملك 
جائز الوقف. ثم بعده على كذا وكذاء فما حكة(1) هذه الحيلة في الباطن, 
وحكم من علم بها من الموقوف عليهم؟ 

قيل: هذه الحيلة إنما قصد المتكلم بها إنشاء الوقف. وإن أظهر7" أنه 
قصدّ بها الإخبار؛ فهي إنشاء في الباطن إخبار في الظاهر, فهي كمن أقرَّ 


)١(‏ «التي لا تصح... بل» ساقطة من ك. 
() «جائز الملك... فما حكم» ساقطة من ك. 
(9) ك: «ظهر). 


خض 


بطلاقٍ أو عتاقٍ ينوي به الإنشاء. والوقف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية 
وبالفعل مع النية عند الأكثرين» وإذا(١)‏ كان مقصوده الوقف على نفسه. 
وتكلّم بقوله: «هذا وقف عليّ»» وميّزه بفعله عن ملكه- صار وقمًا؛ٍ فإن 
الإقرار يصح أن يكون كناية عن الإنشاء مع النية» فإذا قصده به صحء كما أن 
لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به الإخبارء وإذا أراد به الإخبار دُيِّنَّ» فكل من 
الأمرين صالح لاستعماله في الآخرء فقد يقصد بالإقرار الإخبار عما مضى؛ 
وقد يقصد به الإنشاءء؛ وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 


يوضّح ذلك أن صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وقيل: إخبارات؛ 
والتحقيق أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب؛ 
وقصدٌ تلك المعاني إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى إنشاء؛ فإذا أخبر أن هذا 
وقففٌ عليه وهو يعلم أن غيره لم يَقِفُه عليه وإنما مقصوده أن يصير وقفًا بهذا 
الإخبار فقد اجتمع لفظ الإخبار وإرادة الإنشاء» فلو كان أخبر عن هذه 
الإرادة لم يكن هناك ريبٌ أنه أنشأ الوقف. لكن لما كان لفظه إخبارًا عن غير 
ماعناه» والذي عناه لم يُنْشِئْ له لفظًا صارت المسألة محتملة؛ ونشأت 
الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح للكناية مع الفعل الدال على 
الوقف يقوم مقام التكلّم باللفظ الذي ينشأ به الوقف("». والله أعلم. 

المثال السابع والأربعون: لو باع غيره دارا أو عبدًا أو سلعة؛ واستثنى 
منفعة المبيع مدةٌ معلومة- جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة 
والقياس الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط 
)١(‏ ك: «واذ). 
(؟) «يقوم... الوقف» ساقطة من ك. 


ردنا 


فيَبِطِله عليه؛ فالحيلة ف تتخلصهمن ذلك أنيواطته قبل البيع :على أن توجره 
إياه تلك المدةً بمبلغ معين؛ ويقرّ بقبض الأجرة. ثم يبيعه إياه» ثم يستأجره 
كما اتفقا عليه» ويقرٌ له بقبض الأجرة. وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن 
تحليلٌ حرام ولا تحريمٌ حلالٍ. 

المثال الثامن والأربعون: المطلقة البائن لا نفقةَ ]1/1١6[‏ لها ولا سكنى 
بسنة رسول الله َِْةِ الصحيحة الصريحة التي لا معارضّ لهاء بل هي موافقة 
لكتاب الله وهي مقتضى القياس» وهي مذهب فقهاء الحديث. فإن خاف 
المطلّق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوبٌ النفقة والسكنى أو السكنى وحدها؛ 
فالحيلة في تخليصه أن يعلّق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك» 
فيقول: إن صحَّثْ براءتكِ لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنتٍ 
طالق؟ فلا يُمكنها بعد ذلك أن تدّعي بهما البتة. 

وله حيلة أخرىء وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يفرض عليه 
للنفقة والسكنى أو أكثر منه» فإذا ادّعت بذلك(7١2‏ وفرضه عليه الحاكم صار 
لها عليه مثل الذي له عليهاء فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاضًا. 

المثال التاسع والأربعون: إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن 
تستحق أو تظهر معيبةً ولا يعرفه؛ فالحيلة أن يقيم له وكيلًا يخاصمه إن ظهر 
ذلك. فإن خاف أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريه("؟ من الوكيل 
نفسه ويضمُنه درك المبيع. 


)١(‏ ك: «بعد ذلك)». 
(؟) ك, ب: «يشتري بها). 


ان 


المثال الخمسون: إذا دفع إليه مالّا يشتري به متاعًا من بلد(١‏ غير بلده 
فاشتراه» وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلد. فإن أودعه غيره ضمن؛ لأنه 
لم يأذن له ربه» وإن وكّل غيره في دفعه إليه ضمن أيضّاء وإن استأجر من 
يُوصله إليه ضمن؛ لأنه لم يأتمن غيره عليه؛ فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن 
يُشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه» وأن يوكل فيه وأن(5) 
يودع إذا رأى المصلحة في ذلك كله. فإن أبى ذلك الموكل وقال: (لا 
يوافيني به غيرٌك» فقد ضاقت عليه الحيلة» فليّخرج نفسه من الوكالة» فتصير 
يده يد مُودع» فلا تلزمه مُوْنةٌ ردٌ الوديعة» بل مؤنةٌ ردّها على صاحبهاء فإن 
أحبّ أخدّ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه. 

فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه أكان مؤنةٌ الردٌ عليه؟ 

قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له أن يُسَلّم إليه المال» 
فيلزمه ما التزم به» فإذا أخرج” نفسّه من الوكالة بقي كالمودّع المحضء 
فإن كان وكيلًا بجْعْلٍ فهو كالأجير فمؤنةٌ الردّ عليه» ولا يملك إخراج نفسه 
ان الوالة قبل فر فيه العمل عالأنيياة). 

المثال الحادي والخمسون: إذا أراد الذمّي أن يُسَلِم وعنده خمرء 
فخاف إن أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعهاء فالحيلة أن يبيعها من 
ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته» ثم يسلِم ويتقاضاه الثمن» ولا حرج عليه 
00 ابلد) ليست في ك. ب. 
(0) «أن» ليست في ك. 


9 ك: الخرج». 
(:) ك: «توفية الأجر). 


م 


في ذلك؛ فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن 


حرامًاء وفى الحديث: (إن الله يُعرّض بالخمرء فمن كان عنده منها شىءٌ 
فلسمه)(20, 


فإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يؤدٌ ثمنها هل يسقط عنه؟ 

قيل(21: لا يسقط؛ لثبوته في ذمته قبل الإسلام. 

فإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسلما /١١١[‏ ب] أو أحدهما. 

قيل: ينفسخ العقد, ويّردٌ إليه رأس ماله. 

فإن قيل: فلو أراد أن يشتري منه خمرًا ثم عزم على الإسلام» وخاف أن 
يلزمه بثمنهاء فهل له حيلة فى التخلّص من ذلك؟ 

قبل: الحيلة أن لا يتملكها بالشراء بل بالقرضء فإذا اقترضها منه ثم 
أسلما أو أحدهما لم يجب عليه رد بدل القرض؛ فإن موجب القرض ردٌ 
المثل0"©) وقد تعذّر بالإسلام. 

المثال الثانى والخمسون: إذا اشترى دارًا أو أرضًا قد وقعت الحدود 
وضٌرّفت47) الطرق بينها(*2 وبين جاره فلا شفعة فيهاء وإن كانت الحدود لم 
تقع ولم تُصرّف الطرق بل طريقهما واحدة ففيها الشفعة. هذا أصح الأقوال 


)000( رواه مسلم (151/8) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) «فلو أسلم... قيل» ساقطة من ك. 

(9) ك: «فإن وجب القرض والمثل»» تحريف. 

(4) أي بيت مصارف الطرق وشوارعها. 

(5) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بينه». وضمير المؤنث للدار أو الأرض. 


دنا 


فى شفعة الجوار؛ وهو مذهب أهل البصرة» وأحد الوجهين فى مذهب 
الإمام أحمد, اختاره شيخ الإسلام وغيره. فإن خاف المشتري أن يرفعه 
الجار إلى حاكم يرى الشفعة وإن صُرّفت الطرق فله التحيّل على إبطالها 
١‏ 

بضرب'(١)‏ من الحيل: 

أحدها: أن يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك؛ ثم يعطيه عو 
كل دينار درهمين أو نحو ذلك. 

وثانيها: أن يهب منه الدار أو الأرض ثم يهبه ثمنها. 

وثالئها: أن يقول المشتري للشفيع إن شئتّ بعتّكها(؟" بما اشتريثها به أو 
ناف مق ذلك أو أصيرعليك ‏ اليه فيه إن ذلك تشسقل قفحه: 

ورابعها: أن يتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تُفسِد البيع» 
كأجل مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تلجئة ونحو ذلكء ثم يقرّها 

0 و 

وخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة» فإن صح لم يكن له أن يأخذ 
قبل انقضائه. وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد. 

وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض» ويبيعه العشر الباقي 
بجميع الثمن. 

ع 2 52006 ع اع 71 7 ع 

وسابعها: أن يوكل الشفيع في بيع داره أو أرضه. فيقبل الوكالة ويبيع» أو 
يوكله المشتري في الشراء له 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بضروب». 
)١(‏ «وثالثها... بعتكها» ساقطة من ك. 

نض 


وثامنها: أن يزن له الثمن الذي اتفقا عليه سرً(١2‏ ثم يجعله صُبرَةٌ غير 
معلومة ويبيعه الدار بها. 

وتاسعها: أن يقرٌ البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه ثم 
يبيعه باقي الدار» فلا يجد جاره إليها("2 سبيلًا؛ لأن حق الشريك مقدَّمٌ على 

وعاشرها: أن يتصدّق عليه ببيت من الداره ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن» 
فيصير شريكاء فلا شفعة لجاره. 

وحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائهاء فإذا فعل دفعها إليه ثم 
وكّله بحفظهاء ويُشهد على الدفع”؟) إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع. 

وثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره 
ويرغٌبه في الثمن أضعافّ ما تساوي؛ ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام, ف (0) 
في 217 مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءهاء فإذا تم العقد 
بينهما فسخ البيع الأول» ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم 
يكن [15/أ] جارّاء وإنما طرأ له الجوار بعد البيع. 


.اءارش١ ز:‎ )١( 
(؟) ك: (إليه»).‎ 

(*) ك. ب: «الجوار». 
0( ز: «الدافع». 

)2 لاثم» ليست في ز. 
() «في) ليست في ك. 


لل 


وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عبدّه أو ثوبّه شهرًا بسهم 
تالقان قصير تتزركه اك ينا رومن أو ثلة تقر مقة يقهيناا علا يكون 
لجاره عليه سبيل. 

ورابع عشرها: أن يشتريها بئمن مؤجَّلٍ أضعاف ما تساوي. فإن الجار لا 
يأخذها بذلك الثمن» فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه 
حالًّا من غير جنسه. 

فإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه 
على إسقاط الشفعة» وذكرتم تلك الآثار» فتكِيّْل لكم بالكيل الذي كِلْتم به 
لنا. 

قلنا : لاسواء نحن وأنتم في ذلك؛ فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلا على 
إيطال ما أبطله رسول الله كك بقوله: افإذا وفعت الحدوة وش فت الطرق قلا 
شفعةً(21, فلما أبطل الشفعة تحيّلّنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق؛ فكنًا 
في هذه الحيل منقّذِين لأمره. وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه 
بالشفعة فيما لم يقسم, وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكّه. فإذا حرم 
عليه البيع قبل استتذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصّلتم أنتم 
بهذه الحيل إلى إسقاط ما أثبته» وتوصّلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه 
وأبطله» فأيّ الفريقين أحقٌ بالصواب, وأتبعٌ لمقصود الرسول كَلِ؟ والله 
المستعان. 


المثال الثالث والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط؛ كما يصح تعليق 


)١(‏ رواه البخاري )77١4 :77١7(‏ من حديث جابر ووَإئَدعَنهُ. 


انا 


الولاية بالشرطء كما صحت به السنة» بل تعليق الوكالة أولى بالجواز؛ فإن 
الولي وكيل وكالةً عامة» فإنه إنما يتصرف نيابةٌ عن المُولّيء فوكالته أعم من 
وكالة الوكيل في الشيء المعين؛ فإذا صح تعليقها فتعليق 2١07‏ الوكالة الخاصة 
أولى بالصحة. وقال الشافعي: لاضع فإذادعت الحاجة إلى ذلك فاليلة 
في جوازه أن يوكّله مطلقًا: ثم يعلّق التصرف على شرط فيصح. ولأيظ ير فرق 
فقهي بين امتناع هذا وجواز هذاء والمقصود من التوكيل التصرف. والتوكيل 
وسيلة إليه؛ فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة. 

المثال الرابع والخمسون: إذا رُفِع7'" إلى الإمام واذُّعِيَ عليه أنه زنى 
فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيُحدٌ؛ فالحيلة7" في إبطال شهادتهم أن 
يقر إذا ستل مرة 0 ولا يزيد عليها؛ فلا نُسمع البينة مع الإقرار. وليس 
للحاكم ولا للإمام أن يقرّره تمامَ النصابء بل إذا سكت لم يَعرض له. 

فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحدٌ بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع 
عن إقراره فيسقط عنه الحدٌ؛ فإذا خحاف7؟) من إقامة البينة عليه أقرّ أيضًائم 
رجعء وهكذا أبدًا. . وهذه الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دفع الحدٌ عن نفسه. وأن 
يخُلدٍ إلى التوبة» كما قال النبي كك للصحابة لمافرّ ماعز من الحد: اهلا 


تركتموه يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه)(*2. فإذا فرَّ من الحد إلى التوبة فقد أحسن. 


)١(‏ ز: ابتعليق», خطأ 
هم ك: اوقعم»» تحريف. 
() ز: «الحيلة). 

(4) «خاف» ساقطة من ك. 
(6) تقدم تخريجه. 


7 


المثال الخامس والخمسون: إذا حلف لغادر أو جاسوس أو سارق أن لا 
تكنب أخدنا ولا ندل علية قأراذاالكتخلدي 41ت وومةه البسية انال 
يُخفيه؛ فالحيلة أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سئل عن غيره قال: لا» 
فإذا انتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالستر عليه وإيوائه. 

وسئل أبو حنيفة لَه عن هذه المسألة بعينهاء قال له السائل: نزل بي 
اللصوص؛ فأخحذوا مالي واستحلفوني بالطلاق أن لا أخبر أحدًا بهم؛ 
فخرجث فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرةً. فقال له: اذهب إلى الوالي 
فقل له يجمع أهل المحلّة أو السّكّة الذين هم فيهم ثم يُحضرهم ثم 
يسألك7١2‏ عنهم واحدًا واحدًا؛ فإذا سألك عمن ليس منهم؛ فقل: ليس منهم» 
وإذا سألك عمن هو منهم فاسكث. ففعل الرجل؛ فأخذ الوالي متاعه منهم» 
وسلّمه إليه("2. فلو عملت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع» وحنث الحالف؛ 
فإن المقصود الدفع عنه وبالسكوت قد أعانَ عليه» ولم يدفع عنه. 

المثال السادس والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة اده عن امرأة قال 
لها زوجها: أنت طالق إن سألني الخلع إن لم أخلعك. وقالت المرأة: كل 
مملوك لي حر إن لم أسألك الخلمَ اليوم؛ فجاء الزوج إلى أبي حنيفة فقال: 
أحدين اله فأحضرهاء فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلمَ» فقالت: سألتك 
أن تخلعني7". فقال له: قل لها قد خلعتّك على ألف درهم تُعطينهاء فقال 


)١(‏ ك:«سألك». 


(') ذكرها محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحيل ضمن كتاب «الأصل» 
(1975/9). 


(9) ك ب: «الخلع أن تخلعني». 
8ن 


ذلك فقال: لها قولي: ل( أقبن» فقالت ذللك» فقا كوي مع زوجتك هابر 
كل واحدٍ منكما ولم يحنّث في شيء» ذكرها محمد , بن الحسن في كتاب 
000 
نما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي ذكره؛ فلو قالت له: «أسألك الخلع 

اس ار ال وه 
بخلاف ما إذا قالت له('): «اخلعني» قال: اخلعتك على ألف» فإن هذا لا 
يكون خلعًا حتى تقبل وترضىء وهي لم ترضّ بالألف؛ فلا يقع الخلع. 

فإن قيل: فكيف يبرأ إذا لم يقع الخلع؟ 

قيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها؛ فإذا قال: «قد خلعتك على 
ألفٍ» فقد وُجِد الخلع من جهته؛ فانحلّت يمينه. ولم يقف حِلٌّ اليمين على 
قبولهاء كما إذا حلف لا يبيع» فباع» ولم يقبل المشتريء ولا نية له؛ فإنه 


: ٠. 


المثال السابع والخمسون: ما ذكره محمد في كتابه(" أيضًا عنه أنه أتاه 
أخوان قد تزرّجا بأختين؛ فَرُفْثْ كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ فدخل بها 
ولم يعلم؛ ثم علم الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك» وسألاء المخرجء فقال 
له : كلّ منكما راض بالتي دخل بها؟ فقال: نعم فقال: ليطلّق كل منكما 
امرأته التي عقد عليها تطليقة؛ ففعلاء فقال: ليف كل متكما عن الشراة ان 


.)515/4( ضمن كتاب «الأصل)‎ )١( 
«له) ليست فى ز.‎ )0( 
.)514 15 /4( كتاب «الأصل»‎ )9( 


يض 


دخل بهاء ففعلاء فقال: ليمض كل منكما(١"‏ إلى أهله 

وهذه الحيلة في غاية اللطف؛ فإن المرأة التي دخل بها كل منهما قد 
وطئها بشبهة؛ فله أن ينكحها في عددتها؛ فإنه لا يصان ماؤه عن مائه» وأمره أن 
تطلف نالحد قانة لم يدخل بالتي طلّقها فالواحدة ثبينهاء ولاعدةً عليها منه» 
فللآخر أن يتزوّجها. 

المثال الثامن والخمسون: إذا تزوّجت المرأة فخافت7') أن يسافر عنها 
الزوج ويّدّعهاء أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارهاء أو أن يتزوّج عليها 
أو يتسرّى؛ أو يشرب [/1/117] المسكره أو يضربها من غير جُرمء أو تبيّن فقيرًا 
وقد ظنته غنّء أو مَعيبًا وقد ظنته سليمًاء أو أمّا وقد ظنته قار را أو جاهة 
ال ا 0 

تشترط عليه أنه متى وُجد شيء من ذلك فأمرّها بيدهاء إن شاءت أقامت 

ااا م فإن خافتٌ أن لا تشترط ذلك 
بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوّجها منه إلا 
على هذا الشرطء فيقول: زوّجتكما على أن أمرها بيدها إن كان الأمر كيت 
وكيت؛ فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليقٌ نفسها. ولا بأس بهذه الحيلة» 
فإن المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترضّ بنكاحه!؟)» وتستغني بها عن 
رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ بالغيبة والإعسار وغيرهما. والله أعلم. 


)١(‏ «على المرأة... منكما» ساقطة من ز. 
(؟) ك: «فخاف». 

() امعه) ليست في ك. 

(:) ك.ب: «نكاحه). 


إرفضن 


المثال التاسع والخمسون: يصح ضمان ما لم يجب كقوله: «ما أعطيتٌ 
لفلان فهو عليً» عند الأكشرين» كما دلّ عليه القرآن في قول(١)‏ مؤدّن 
يوسف: لوَلِمَن جه بو حمل بَعِيرِوَأَنَأَيوء رَعِيمرٌ 4 [يوسف: 78]» والمصلحة 
تقتضي ذلكء بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. وعند الشافعي لا يجوزء 
وشم جوازه إذا تبين سبب وجوبه كدرك المبيع. 

والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدارًا لم 
يجب عليه بعد أن يقر المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه الضامن. فإن 
خشي المقرٌ أن يطالبه المقرٌ له بذلك ولا يدفعه إليه؛ فالحيلة أن يقول: هو 
علي من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن تحرّج من الإخبار بالكذب فالحيلة أن 
يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءه» فإذا صار في ذمته 

وهكذا الحكم إذا زوّج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها 
وكسوتهاء فالصحيح في هذا كله جواز الضمانء والحاجة تدعو إليه. ولا 
محذورٌ فيه؛ وليس بعقد معاوضة فتؤثَّر فيه الجهالة» وعقود الالتزاء(" لا 
تؤثّر فيها الجهالة كالنذر» ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحدّ له حدًا فيقول: من 
درهم إلى كذا وكذا. 


فإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري كو7" يلزمه منه. 


)١(‏ ز:«قوله عن)». 
(؟) ك: «الأكثر ام»» تحريف. 
(9) ك:«لم». 
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قيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخرة7١)‏ كم هو 
الواجب منه. ثم لو أقرٌَ بذلك فقال: «له علي ما بين درهم إلى ألف) صح؛ 
فهكذا إذا قال: «ضينتٌ عنه ما بين درهم إلى ألف». 

فإن قيل: الضامن فرعٌ على المضمون عنه. فإذا كان الأصل لم يثبت في 
ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرّع؟ 

قيل: إنما يصير ضامئًا إذا ثبت في ذمة المضمونٍ عنه؛ وإلا في الحال 
فليس هو ضامنًا. وإن صح أن يقال: «هو ضامن بالقوة» ففي الحقيقة هو 
ضمان معلّق على شرطء وذلك جائزء والله أعلم. 

المثال الستون: إذا سبق لسانه بما يؤاحذ به في الظاهر ولم يرد معناه» أو 
أراده ثم [117/ ب] رجع عنه وتاب منه» أو خاف أن يشهد عليه به شهودٌ زور 
ولم يتكلم به. فرّفِع إلى الحاكم واذّعِي عليه به» فإن أنكر شهدوا عليه وإن 
أقرّ حكم عليه» ولا سيما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك؛ فالحيلة في 
الخلاص أن لا ير به ولا يُنكرء فيشهد عليه الشهود؛ بل يكفيه في الجواب 
أن يقول: «إن كنتٌ قلته فقد رجعتٌ عنه. وأنا تائب إلى الله منه4» وليس 
للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا أكتفي منك بهذا الجوابء بل لا بدَّ من الإقرار 
أو الإنكار» فإن هذا جواب كافٍ7" في مثل هذه الدعوىء وتكليفه بعد ذلك 
خطة التكنفك الافر ار وقد كر كاذيا فيه أو الأنكان وقداتانت ميته ومين 
الله تعالى» فيشهد عليه الشهود- ظلمٌ وباطل؛ فلا يحل للحاكم أن يسأله بعد 
هذا هل وقع منه ذلك أو لم يقع. 
)١(‏ ك: «الأجرة). 
)٠(‏ ك: «كان». تحريف. 


مولا 


بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردّة فقال: «لم أزل أشهد أن لا إله لا الله 
وأن محمدًا رسول الله منذ عقلتٌ وإلى الآن» لم يُستكسّف عن شيء؛ ولم 
يسأل لاهو(" ولا الشهود عن سبب ردّته. كما ذكره الخرقي في 
«مختصره)(" وغيرُه من أصحاب الشافعيء فإذا اذُعي عليه 1 قالكذا 
وكذا فقال: إن كنتٌ قلته فأنا تائبٌ إلى الله منه» أو «قد تبث منه» اكدفِي 

7(" بهذا الجوابء ولم يُكسّف عن شيء بعد ذلك. 

فإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرطء ولا يصح تعليقه بشرط. 

قيل: ا ا ا ا 
تلق به أو لم يتلفّظ به *, وكذلك تجديد الإسلام لاايصح إلا بشرط أن 
يوجد ما يناقضهء فتلفظه بالشرط تأكيدٌ لمقتضى عقدٍ التوبة والإسلام . وهذا 
كما إذا قال: «إن كان(*2 هذا ملكي فقد بعتّك إياه» فهل يقول أحد: إن هذا 
بيع معلّقَ بشرط فلا يصح؟ وكذلك إذا قال: "إن كانت هذه امرأتي فهي 
طالق) لا يقول أخلة إنهاطلاق معلّى: ونظائره أكثر من أن تكن 

وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبدء 
حتى بينه وبين ربه» كما قال النبي يله لصُباعة بدت الزبير وقد شكت إليه 


)١(‏ ك: «إلاهوا. خطأ. 

(0) انظر: «المختصر) مع شرحه «المغني» /1١57(‏ 2375857 181). 
(2) «(اكتفى منه) ليست فى ك. 

() «بعالييت فيل - 

(6) «كان» 006 كِ 
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وقتّ الإحرام, فقال: بجي واشترطي على ربكِ فقولي: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستّني» فإن لكِ ما شرطت على ريك2(6). فهذا شرطٌ مع الله 
ا ورور اج ب صا بويا ار 


وكذلك الداعى بالخيّرة يشترط على ربه في دعائه. فيقول: «اللهم إن 
كان هذا الأمر خيرًا("2 لى في دينى ومعاشى وعاقبة أمري فاقِدرُه لى ويسّره 
23 يمتوطالن الاجابة بالشوط لباه إلن نك لخفاء اماد 
عليه. 


وكذلك النبي ككِةِ اشترط على ربه أيّما رجل سبّه أو لعنّه وليمس لذلك47) 
بأهل أن يجعلها كفارةً له وقربة يقرّبه بها إليه2*0» وهذا تعليق للمدعو به 
بشرط الاستحقاق. 


وكذلك المصلّي ]1/1١4[‏ على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط» 
فيقول: اللهم أنت أعلمٌ بسرٌّه وعلانيته» إن كان محسنًا فتقبّل حسناته» وإن 


000 رواه البخاري (0089) ومسلم )١١١1(‏ من حديث عائشة َدَلندَعَنْهَا. 


(1) في النسخ: «خير). 

(5) ك: «كذلك», خطأ. 

)2( ورد في هذا الباب عدة أحاديث أقربها إلى لفظ المؤلف حديث أبي هريرة عند 
البخاري (57751) ومسلم (90/5501). 


يض 


كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته7١2؛‏ فهذا طلبٌ للتجاوز عنه بشرطه؛ فكيف 
يُمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يُشكل علي أحيانًا حال من 
أصلي عليه من الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله كك في 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد الشرط 
الشرط» أو قال: علّق الدعاء بالشرط. 

وكذلك أرشد أمته يَِةِ إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط» 
فقال: الا يتمئّى أحدكم الموتّ لِضرٌّ نزل به. ولكن ليقلّ: اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»('2. وكذلك قوله 
في الحديث الآخر: «وإذا أردتٌ بعبادك فتنة فتوفّني إليك غير مفتون»0©. 

وقال: «المسلمون عند شروطهم, إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا40). 

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر 
قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف. 
وقد صح تعليق النذر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب2*0؛ وتعليق الضمان 


)0( رواه مالك )7117/١(‏ من دعاء أبي هريرة في صلاة الجنازة» وإسناده صحيح» 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص09١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
)"١4171(‏ من دعاء أنس بعد الدفن» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البخاري (0717/1 51261١‏ 9/77) ومسلم )١5180(‏ من حديث أنس وَََالَهْعَنْهُ. 

فو رواه الترمذي (3710) وابن خزيمة في «التوحيد» (05) من حديث معاذ بن جبل» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل تصحيحه عن البخاري. 

(4) تقدم. 

(5) في قوله تعالى: لومم مهد أله كين َتنا مله دَق ولَكوَ ين 
أَلصَّبلِحِينَ ...4 [التوبة: هلا- لالا]. 
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بالشرط بنص القرآن(١2»‏ وتعليق النكاح بالشرط7" في تزويج موسى بابئة 
صاحب مدين وهو من أصح نكاح على وجه الأرضء ولم يأتٍ في شريعتنا 
ما ينسخه. بل أنت مقرّرةٌ له» كقوله كَل: «إنّ أحقٌّ الشروط أن تُوفوا به ما 
استحللتم به الفروج)7©, فهذا صريح في أن حل الفرج بالنكاح قد يعلّق 
على شرطء ونصٌ الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط؛ وهذا هو 
الصحيح» كما يعلق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من العقود. 


وعلّق أمير المؤمنين عمر رَبدَيَهعَنَهُ عقد المزارعة بالشرطء فكان يدفع 
أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء 
العامل بالبذر(؟) فله كذاء ذكره البخاري2*7, ولم يخالفه صاحب. 


ونصّ الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بعت 
هذه الجارية فأنا أحقٌ بها بالثمن» واحتج بأنه قول ابن مسعود(2. ورهن 


.]7١ في قوله تعالى: #وَلِمَن جه بو حمْلْ بَعِير وَأَنَأَبِوء رَعِيعٌ 4 [يوسف:‎ )١( 

(؟) «بالو جماع... بالشرط) ساقطة من ك. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5:) ك: «بالنذر»)» تصحيف. 

() في (صحيحه) (5/ -١٠١‏ مع الفتح) معلقاء وأخرجه ابن أبي شيبة (8811/1) 
والبيهقي (170/7١)؛‏ قال الحافظ في «التغليق» (7/ 0704-757): لهذان خبران 
مرسلان يتقوى أحدهما بالآخرا. 

(7) رواه مالك (115/7) وعبد الرزاق )١579١(‏ وأبو يوسف (8414) كلهم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود, وفيه انقطاع بين 
عبيد الله وابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص 777). 


سن 


الإمام أحمد نعله وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. 
وهذا بِيعٌ بشرطء فقد فعله وأفتى به. 

وكذلك تعليق الإبراء بالشرط» نص على جوازه فعا منه. فقال لمن 
اغتابه ثم استحله: «اأنث في حل إن لم تعُدهء فقال له الميموني: قد اغتابك 
فدات وفان: ألم ترني قدا'؟ شترطتٌ عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من 


أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الإبراء بالشرطء وليس ذلك موافقًا لنصوصه 
ول االأصوله: 


وقد على النبي يل ولاية الإمارة بالشرط7١2»‏ وهذا تنبيه على تعليق 
ولاية الحكم وكل ولاية» وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة. وقد علّق أبو 
بكر تولية عمر رَيَتَْعَنهُ بالشرط7"©» ووافقه عليه سائر الصحابة فلم ينكره 
منهم رجل واحد. 

وقال النبي كَةِ: «من باع نخلًا قد أَبّرت فثمرتها للبائعء إلا أن يشترطها 
43 ب] المبتاع»7» فهذا اشتراطٌ خلاف مقتضى العقد المطلق وقد 


)١(‏ فقد أمَّر في غزوة مؤتة زيد بن حارئة» وقال: «إن قل زيد فجعفرء وإن قشل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». رواه البخاري )5771١(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(0؟) حيث أملى على عثمان بن عفان قبل وفاته: «إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب... فإن عدلٌ فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدّل فلكل امرئ ما اكتسب من 
الإثم؛ والخير أردتٌ ولا أعلم الغيب». انظر: «طبقات ابن سعد» (/ .)750١‏ 

() رواه البخاري (171505705:7705؟) ومسلم /١857(‏ /ا/ا- 74) من حديث نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه أيضًا البخاري (77174) ومسلم )8١/1547(‏ من 
حديث سالم عن ابن عمر مرفوعًا مع الجزء الثاني المتعلق بالعبد, الآتي ذكره. 
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و الشارع17). 

وقال: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع2(0. 
وفي «السئن00© عنه: امن أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له» إلا أن يشترطه 
السيد). 


وفى #السنن» و«المسئد»(؟) عن سَفينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة» 
فقالت: أعتقتنك» واشترطتٌ عليك أن تخدم رسول الله يَكِ ما عشتء فة فقلتٌ: 
إن لم تشترطي علي ما فارقتٌ رسول الله يَكِ ما عشت فأعتقدْني واشترطتٌ 


)١(‏ «اشتراط... الشارع» ساقطة من ك. 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

إفرة رواه أبو داود (7977) والنسائي في «الكبرى» )445١(‏ وابن ماجه )١679(‏ من 
طريق عبيد الله بن أبي جعفرء عن بكير بن الأشجء عن نافع» عن ابن عمر. وصححه 
ابن حزم في «المحلى» (9/ )7١15‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر' (؟/ 797) 
والألباني في «الإرواء» .)١149(‏ وضعفه أحمد من أجل عبيد الله» وتبعه ابن قدامة 
كما في «المغني» /1١5(‏ 791 /401) وابن القيم في «تهذيب السنن» (9/١70)؛‏ 
ولكن أحمد تفرد بتضعيف عبيد الله وقد وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
حبان» وقال أحمد في رواية والعجلي: لا بأس به» وصدقه ابن خراشء واحتج به 
الشيخان» فالراجح صحة الحديث. والله أعلم بالصواب. 

62 رواه أحمد )1551711١071977(‏ وأبو داود(7917) والنسائي في «الكسبرى» 
١14917 491/5(‏ )وابن ماجه )١9077(‏ وغيرهم من طريق سعيد بن 
جمهان عن سفينة به. وإسناده حسن من أجل سعيد هذاء وصححه الحاكم 
فس ين ا ” وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)١765(‏ 


لكلا 


وذكر البخاري فى «صحيحه) 2١7‏ عن عمر بن الخطاب َصَنَدَعَنَهُ قال: 


000 


زفة 


وقال البخاري في باب الشروط في القرضص”27©: وقال ابن عمر وعطاء: 


إذا أجل في القرض جاز. 


(5/ 7377 117/9- مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (0777: )18٠‏ وعبد 
الرزاق (7777/57) وابن أبي شيبة (01717057 371475) والبيهقي (9/ 49 ؟) كلهم 
من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم وهذا إسناد صحيح» 
صححه الألباني في «الإرواء» (1891): وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل 
)4١4/(‏ ولكن الأئمة ونّقوه. وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم 
البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح). 
وقد أخرج البيهقي (17/ 49 ؟) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة 
على عهد عمر بن الخطاب وعَليَهُعَنَهُ وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن 
الخطاب يََوَلِنَدَعَنَهُ الشرط وقال: : المرأة مع زوجها»»؛ وإسناده صحيح» ؛ صححه 
الألباني في «الإرواء» (5/ 64 »)٠‏ وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (189/9). 
وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من 
الصحابة ووَلنَهْعَتكرا. 
(5/ 01 - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (7771) من طريق 
حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض. فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها», 
وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج؛ وأخرج ابن ابي شيبة (77714) من طريق 
هشام الدستوائي؛ عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء بن يعقوب, قال: استسلف مني 
ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهميء فقال: ما كان فيها من فضل» 
فهو نائل مني إليكء أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح.ء ومثله في «الموطأ' 
(؟/١181)‏ بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» 
(/777). وليس في المطبوع من المصنف من طريق ابن جريج عن عطاء. 

كنا 


وقال قبات نا يجوز من الاشغراط والكنيا فى الأقرار و التشروط الف 
يتعارفها الناس بينهم(١2:‏ وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: قال رجل 
لكَرِيّه: أرحل(" ركابك. فإن لم أرحَلٌ معك يومَ كذا وكذا فلك مائة درهم, 
٠. 7 -. ١ 0‏ 1 7 ع2 ع لاوس 0 و 
فلم يخرجء فقال شريح: من شرطً على نفسه طائعًا غيرٌ مُكْرهِ فهو عليه(". 
فليس بيني وبينك بِبِع7؟2» فقال للمشتري: أنت أخلفتّه؛ فقضى عليه(*). 

وقال في باب الشروط في المهر(2: وقال المِسْوّر: سمعت رسول الله 
كل ذكر صِهْرًا له فأثنى عليه فى مصاهرته فأحسنّ» فقال: ١حدَّئنى‏ فصَدّقني. 

ا ١‏ 0 2 01 و 7 

ووعدني فوّفى لي). ثم ذكر فيه حديث: (أحقٌّ الشروط أن تُوفوا به ما 
استحللتم به الفُروج)0©. 


وقال في كتاب الحرث97): وعاملٌ عمرٌ الناسّ على إن جاء عمر بالبذر 


)١(‏ (5/ 804 مع الفتح). 

زفم كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع نقلا عن طبعة البخاري مع «الفتح): 
أدخل» وهو بعيد. ومعنى «أَزْحل ركابّك»: ضَعْ على الإبل رحالها للسفر. 

() رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (7/ )4١5‏ من طريق هشيم عن ابن 
عون. 

0 البيع» ليست في ك. 

(6) رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (7؟/ )5١0‏ من طريق سفيان عن 
أيوب» وهذا الإسناد فى غاية الصحة. 

30( «صحيح البخاري» (0/ 71 مع الفتح). 

03720 رقم (10/51). 

(6) (65/ ١٠-مع‏ الفتح). 

انذكنا 


من عنده فله(١2‏ الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا("). 

وهذا صريح في جواز: "إن خِطْتّه اليوم فلك كذاء وإن خِطْنّه غدًا فلك 
كموق خوارة «يعتكه عش نقذ أوايعترن: شك كالشواب جزاز هذا 
كله للنص والآثار والقياس. 

وقال جابر: بعثٌ رسول الله يك بعيرّاك واشترطتٌ حملاتّه إلى أهلي20. 


وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فرّوخ 
عن نافع بن عبد الحارث عامل عمرٌ على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية 
دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم؛ واشترط عليه نافع إن رضي عمر 
فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعٌ مائة درهي7؟). 

ومن هاهنا قال أحمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله؛ وأجاز هذا 
البيعَ والشرط فيه مجاهد0*) ومحمد بن سيرين27 وزيد بن أسله””) 


للك ز: «فلهم» وكذا في المطبوع. والمثبت من ك والبخاري. 

زفرف رواه البخاري .)70/1١8(‏ 

دع رواه عبد الرزاق (4717) وابن أبي شيبة (751777) والبيهقي (5/ 4 7) كلهم من 
طريق ابن فروخ. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (177704) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح, وهو إسناد 

)0 رواه ابن أبي شيبة (77509, 2317©)) من طريق يزيد» عن هشام» عن ابن سيرين» 
وهو إسناد صحيح. 

[© 64 رواه ابن أبي شيبة (1707) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلاء ورواه 
عبد الرزاق كما في «التمهيد» (5 1/ 17/4) من طريق الأسلمي عن زيد مرسلًا. 
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ونافع بن عبد الحارثء وقال أبو عمر('؟: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه 
رسول الله يك وذكر الإمام أحمد أن محمد بن مَسلمة الأنصاري اشترى من 
بطي حُزمة حطبء واشترط عليه حمُلّها إلى قصر سعد”"). واشترى 
عد الا و لتر حاروة مو ادر انقو رك عند دهاز اياضيا قبي نينا 
بالثمن7. وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرطء ذكره الإمام أحمد 
وافتى به. 

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من [9؟1/1] 
الفقهاء؛ فإنهم يُلغون شروطًا لم يُلغْها الشارع» ويفسدون بها العقد من غير 
مفسدة تقتضي فساده؛ وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود 
وما لايقبله؛ ليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب 
الضابط الشرعي الذي دلٌ عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه 
فهو باطل؛ وما لم يخالف حكمه فهو لازم. 

يوضّحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يَبعلّل منه إلا ما 
خالف حكم الله. بل الشرط7؟) في حقوق العباد أوسمٌ من النذر في حق الله 


)١(‏ في «التمهيد» )١1794/714(‏ و«الاستذكار» (7/ )١514‏ ط. دار الكتب العلمية. وزاد 
ابن عبد البر بعد ذكر قول زيد بن أسلم: وهذا لا يُعرف عن النبي وَل من وجهِ يصح. 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (؟/ 814”) ضمن قصة طويلة» 
وفي إسناده انقطاع. 

(*) رواه مالك في «الموطأ» (717/5) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسحؤل طن أبن مسعره ريه لقطا امن عه ال وان تفرد 

(4) ز: «الشروط). 
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والالتزام به أوسع من الالتزام بالنذر. 

وإنما بسط القول في هذا؛ لأن باب الشروط يدفع أكثر حيل المتحيلين؛ 
ويجعل للرجل مخرجًا مما يخاف منه ومما(١2‏ يضيق عليه؛ فالشرط الجائز 
بمنزلة العقد» بل هو عقد وعهدء وقد قال تعالى: يتأي أت َامَنُوَا أوهوا 
ألْحُُووْ 4 [المائندة: 1]» وقال: لوووك يمَفْدِهِمْ إدا عدوا [البقرة: 
/الا١].‏ 

وهاهنا قضيتان كلّيتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله. 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما 
كان. 

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه» وهو ما يجوز 
بذلّه وفعلّه بدون الشرطء فهو لازم بالشرط. 

ولا يُستئنى من هاتين القضيتين شيع(" وقد دلّ عليهما كتاب الله وسنة 
رسوله واتفاق الصحابة» ولا يعبأ(") بالنقض7؟) بالمسائل المذهبية والأقوال 
الآرائية» فإنه لا يهدم قاعدة من قواعد الشرع؛ فالشروط في حق المكلفين 
كالنذر في حقوق رب العالمين» فكل طاعةٍ جاز فعلها قبل النذر لزمت 
بالنذر» وكذلك كل شرطٍ جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. فمقاطع 


)01 لومما» ليست في ك. 

(١‏ «فهو لازم... شيء» ساقطة من ك. 

(*) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «ولا تعبأ». 
() ز: «بالبعض» .2 تصحيف. 


الملكلا 


الحقوق عند الشروط. 

وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروطه فكيف 
الوعد المؤكّد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخُلف 
والخيانة والغدرء وبالله التوفيق. 

المثال الحادي والستون: إذا باعه جارية معيبة وخاف من ردَّها عليه 
بالعيب فليبيّن له من 2١(‏ عيبها ويشهد أنه دخل عليه. فإن خاف ردَّها بعيب 
آخر لا يعلمه البائع فليعيّن له عيوبًا يدخل في حكمها وأنه رضي بها كذلك. 
فإن كان العيب غير متصور ولا داخل في جملة تلك العيوب فليقل: «وأنك 
رضيتٌ بها بجملة ما فيها من العيوب التي تُوجب الردً» مقتصرًا على ذلك. 
ولايقل: «وأنك أسقطتّ حقّّك من الردً»؛ ولا: «أبرأتني من كل دعوى 
تُوجب الردً». ولا يبيعها بشرط البراءة من كل عيب؛ فإن هذا لا يُسقط الرد 
عند كثير من الفقهاء؛ وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. 

وللشافعي فيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: صحة البيع والشرط. والثاني: 
صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب. والثالث: أنه يبرأ 
من العيوب الباطئة في الحيوان خاصة دون غيرها. 


والمشهور من مذهب مالك7) جواز العقد والشرطه وأنه يبرأ من 
جميع العيوب. وهل يعم ذلك جميم المبيعات أو /١١9[‏ ب] يخصٌ بعضها؟ 


)١(‏ «من» ليست في ك. 
)١(‏ ماذكره المؤلف هنا من مذهب مالك وأصحابه أكثره منقول من «عقد الجواهر 
الثمينة» (؟/ 58٠١‏ وما بعدها). 


لا 


المبيع أو حيوانًا. وعنه أنه يختص ببعض المبيعات. 

واختلف عنه في تعيينه؛ فالذي في «الموطأ)() عنه أنه يختص 
بالحيوان ناطقًا كان أو بهيمًا. والذي فى «التهذيب»(2) اختصاصه بناطق 
الحيوان. 

قالوا: وعلى المذهب في صحة ذلك مطلقاء فبيع السلطان وبيع 
الميراث إذا علم أنه ميراتٌ جاري27 مجرى بيع البراءة وإن لم يشترط» 
وعلى هذا فإذا قال: أبيعك بيع الميراث لا قيام بعيب صمّّ ذلك ويكون بيع 
براءة؛ وفي الميراث لا يحتاج إلى ذكره. 

قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإنما منفعتها في امتناع الرد بعيب لم يعلم 
به البائع؛ وأماما ريه الباقع فإن شرط البزاءه ليمع 3 المشترييه [ذالم 
يكن عالما به وقتّ العقد؛ فإذا ادعى المشتري علم البائع فأقرٌ أو نكل بعد 
توه اليمين عليه توجّه الردغلية, 

قالوا: ولو ملك شيئًا ثم باعه قبل أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه 
ذلك. حتى يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط البراءة. 


قال في «التهذيب»7؟): في التجَّار يَقدّمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم 


.)5١4/5( )١( 
للبراذعي.‎ )58٠١ /5( زفق‎ 
.)7 59 /5( انظر: «المدونة»‎ ):( 
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تل إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلاء لا 
تنفعهم البراءة. 

وقآل عبد الملك وغيره» لايخترظ اشعغلافه ولا طول مقافة عندة بل 
تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعلام. 

قالوا: وإذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة 
عيوب ليست موجودة: وتبرأ منها كلهاء لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين 
موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. 

قالوا: وكذلك لو أراه العيب وشاهده لم يبرأ منه. إذا كان ظاهره لا 
يستلزم الإحاطة بباطنه وباطته فيه فساد آخرء كما إذا أراه مَبّرّةَ(') البعير 
وشاهدها وهي مُنْغِلةٌ مفسدة» فلم يذكر له ما فيها من تَكّل وغيره» ونظائر 
ذلك. 

تالزاةتوكذلك لو أخيرة أنايه إبانا أوصرقة :وهو إناق لعيد اواسرقة 
عظيمة والمشتري يظنه يسيرًاء لم يبرأحتى يبيّن له ذلك. 
بيع براءة على المفلس أو لقضاء ديون من تركة ميت بيع براءة أيضًا وإن لم 
يشترطها. قال: وإنما كان كذلك؛ لأنه حكم منه بالبيع» وبيع البراءة مختلف 
فيه فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته عند من يرى 
خلاف رأيه فيما(؟) حكم به. 


)١(‏ الدَبّرة: قرحة الدابة. 
(0) في النسخ: «فما». والتصويب من «عقد الجواهر). 
0 


ورد ذلك عليه المازري وغيره؛ وقالوا: السلطان لم يتعرض في البيع 
إلى خلافٍ ولا وفاق؛ ولا قصد إلى حكمه يرفع النزاع» وقد حكى بعض 
الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسه. قال: وذلك لأن 
سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع الوارث لا قيامَ فيه 
بعيب ولا بعهدة. قال: وهذا يدل على أن له قولًا آخر خلاف هذا. قال: ويدل 
عله أن ابن القاية 1194] قال« إذا بم ع حت فلس فإن للمتشيري أن 
يردّه بالعيب(١2:‏ قال: والصواب أن بيع السلطان وبيع الورثة كغيرهما. 

قال المازري: أما بيع الورثة لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فإن فيه 
الخلاف المشهور. قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم 
لبعض فملتحق ببيع الرجل مال نفسه بالبراءة» وكذلك من باع للإنفاق على 


قلت: وقول المازري: "إن بيع السلطان لا تعرّضٌ فيه لحكم» مبني على 
أصلء وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقدًا مختلًا فيه هل يكون بمنزلة 
حكمه به فيسوغ تنفيذه ولا يسوغ رده؛ أو لا يكون حكما منه به(" فيسوغ 
لحاكم آخر خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
وغيره. فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة. 

وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحّح البيع والشرطء ولا يمكن المشتري 


)١(‏ في النسختين: «بالبيع». والتصويب من «عقد الجواهر). 
(0) «من» ليست فى ك. 
(9؟) «فيسوغ... منه بها ساقطة من ب. 


نكن 


من الردّ بعد اشتراط(١؟‏ البراءة العامة» سواء علم البائع العيب أو لم يعلمه. 
حيوانًا كان المبيعٌ أو غيره» وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى؛ 
فقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يده عليه227, فقال 
أبو حنيفة: فلو أن امرأة من قريش باعت عبدًا زنجيًا على ذَكَرِه عيبٌ أفقتضع 
أصبعها على ذَكّره؟ فسكت ابن أبى ليلى. 

وأما مذهب الإمام أحَمن فعنه ثلااث روايات20): 

إحداهن: أنه لا يبرأ بذلك» ولا يسقط حقٌ المشتري من الردّ بالعيب إلا 
من عيب عيّنه وعلم به المشتري. 

والثانية: أنه ييرا مطلمًا: 


والثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه» ولا يب رأ من كل عيب عَلِمه حتى 
يعلم به المشتري. 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إشكالء وإن أبطلنا الشرط فهل يبطل 
البيع أو يصح ويثبت الردّ؟ فيه وجهانء وإذا أثبتنا الردّ وأبطلنا الشرط فللبائع 
الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه 
إنما باعها بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا يردّها عليه بعيب؛ ولوعلم 


)١(‏ ك: «اشتراطه». 

(؟) ذكر الشافعي في «اختلاف العراقيين» ضمن «الأم) (8/ )١10‏ هذه المسألة» ونقل 
عن ابن أبي ليلى أنه كان يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمي العيوب كلها بأسمائهاء 
ولم يذكر أن يضع يده عليها. 

(9) انظر: «المغني» (17/ 2574 110). 
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أن المشتري يتمكّن من ردٌّها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت. 
وهذا هو العدل وقياس أصول الشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأزش عند 
فوات غرضه من سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات 
غرضه من الشرط الذي أبطلناه عليه. 

والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة؛ فإن عبد الله بن عمر 
باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمان مائة درهم؛ فأصاب به زيدٌ عيبّاء 
فأراد ردَّه على ابن عمره فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: تَحلِف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فردَّه عليه» فباعه ابن عمر 
بألف درهم. ذكرها الإمام أحمد وغيره(١».‏ وهذا اتفاقٌ منهم على صحة 

1 5 

البيع وجواز شرط البراءة» واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم 
بالعيب لم ينفعه شرط البراءة» وعلى أن المدَّعى عليه متى نكل عن اليمين 
قُضِي عليه بالنكول. ولم ترد اليمين على المدعي. لكن هذا فيما إذا كان 
المدعى عليه مافر 3 بمعرفة | عله اكزة الم ركلف نم كركه الما تضمررة 
الحال قضي عليه بالتكول. وأما /1٠١1‏ ب] إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم 
بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردَّت عليه اليمين: 


فمثال الأول قضية ابن عمر هذه. فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب 


)١(‏ رواه صالح عن أبيه في لمسائله» (079/17)؛ وعبد الله بن أحمد في «مسائله) 
(ص 42777 ورواه أيضًا مالك )1١7/7(‏ وعبد الرزاق )١47/77(‏ وابن أبى شيبة 
)1 ار البوض :0/01 من طريق بحن بن سياه عدن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر بنحوه؛ وليس فيه ذكر زيد بن ثابت» وإسناده 
صحو: 
كنا 


أو لا يعلمه. بخلاف زيد بن ثابت» فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلكء ولا عدم 
علمه. فلا يُشْرّع ردٌ اليمين17) عليه. 


ومثال الثاني: إذا ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه10) مائة درهم 
أو باعه سلعةٌ ولم يقبضه ثمنها أو أودعه(" وديعة والوارث غائب لا يعلم 
ذلكء وسأل إحلافه؛ فنكل عن اليمين» لم يُقَضَ عليه بالنكولء وردّت 
اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلكء فإذا لم يحلف لم يُقَضَ له. 

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو آجرّه فنكلّ عن اليمين» حلف 
المدعي وقُضيٍ له. فإن لم يحلف لم يُقضّ له بتكول المدعى عليه؛ لأنه عالم 
بصحة ما ادعاه» فإذا لم يحلف ولم يقم له47) بينة لم يكن مجردٌ نكولٍ 
خصيه مصححًا لدعواه. 

نهذ التحميق احسما قبل فى مسالة التكتول:ورة البسيق وغلية تدل 
آثار الصحابة ويزول عنها الاختلاف» ويكون هذا في موضعه وهذا في 
مو ضعه. ْ 

وعرف حذيفة2*7 جملا له فادّعاه» فتكلّ المدّعى عليه. وتوجهت 
اليمين على حذيفة» فقال: أثُراني أترك جملي؟ فحلف بالله أنه ما باع ولا 


)١(‏ ك:«الثمن»؛ تحريف. 

(؟) ك: «موروثه). 

زفرق اامئة درهم... أودعه)» ساقطة من ك. 
() «له؛ ليست فى ك. 

)2 اعد ف ابائط ناك 


اوذنا 


ه17 


وقد ثبت تحليف المدّعي إذا أقام شاهدًا واحدًاء والشاهد أقوى من 


التكول» فتحليفه مع النكول أولى. وقد شرع الله ورسوله تحليف المدّعي 
في أيمان القسامة؛ لقوة جانبه باللّوث» فتحليفه(' مع النكول أولى. وكذلك 
شرع تحليف الزوج في اللعان» وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهد 
الحال يصدّقه. كما إذا تداعيا متاع البيت أو تداعى النجّار والخيّاط آلة كل 
ميان ذال فى لان كول الخال على محة عو الام يعيداء :وقد رو فى 
حديث مرفوع أن النبي كَل رد اليمين على طالب الحقء ذكره الدارقطني 


: و 
اين 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )١1١60(‏ وابن أبي شيبة )7١917/8(‏ والدارقطنى (10957) 


00 
00 


والبيهقي )179/١١(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن 
صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له 
شرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين» فصارت على حذيفة يمين في القضاء, فأراد 
أن يشتري يمينه فقال: لك عشرة دراهم. فأبى» فقال: لك عشرون.؛ فأبى» قال: فلك 
ثلاثون» فأبى» فقال لك أربعون. فأبى» فقال حذيفة: أتركٌُ جملي؟ فحلف أنه جمله 
ما باعه ولا وهبه. رجاله ثقات غير حسان. لم أجد له ترجمة. 

ز: «فيحلفه). 

رواه الدارقطني (540 5) والحاكم (5/ )٠٠١‏ والبيهقي )184/٠١(‏ من طريق 
محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. 
وهذا الإسناد ضعيف من أجل محمد بن مسروق» ضعفه البيهقي وعبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (57/ 5848) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (19/6؟) 
وابن عبد الهادي في «التنقيح2 (7/ 17 20: وابن حجر في «التلخيص» (5/ ))١595‏ 
وغيرهم. 


50: 


وهذا محض الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قويّ جانب المدّعي وظّنّ 
صدقه؛ فشرع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدّعى 
عليه لقوة جانبه بالأصل. فإذا شهد الشاهد الواحد ضعْف هذا الأصلء ولم 
تتمكن قوته من الاستقلال» فقوي جانب المدعي باليمين. وهكذا إذا نكل 
ضعُف أصل البراءة» ولم يكن التكول مستقلًا بإئبات الدعوى؛ لجواز أن 
يكون لجهله بالحال؛ أو لتورّعه عن اليمين» أو للخوف من عاقبة اليمين» أو 
لموافقة قضاء وقدر؛ فيظنّ الظانّ أنه يسبب اليمين» أو لترفعه(١)‏ عن ابتذاله 
باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقًاء وإذا احتمل نكولّه 
هذه الوجوه لم يكن مستقلًا؛ بل غايته أن يكون مقوّيًا لجنبة المدعي فَيرو(") 
اليمين عليه. ولم تكن هذه المسألة مقصودةً. وإنما جر إليها الكلام في أثر 
ابن عمر وزيد في مسألة البراءة. 

وقد علم حكم هذا الشرطء وأين ينتفع به البارٌ وأين لا ينتفع به. 


وإن(" قيل: فهل ينفعه أن يشترط على [١15/أ]‏ المشتري أنه متى رده 
فهو حرٌ أم لا ينفعه؟ وإذا خاف توكيله في الردّ استوثقٌ منه بقوله: «متى رددته 
أو وكلت في رده»؛ فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يردّه بالشرع فلا 
يكون المشتري هو الرادّ ولا وكيله؛ بل الحاكم المنفذ للشرع» فاستوثق منه 
بقوله: إذا ادّعيت رده فهو حرٌ»؛ فهنا تصعب الحيلة على الردّء إلا على 
مذهب أبي ثور وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد ‏ وهو إجماع 


)١(‏ ز: «لرفعه». 
(0) ك.ب: «فرد). 
(*) ك.ب: «فان». 


اا 


الصحابة ‏ أن تعليق العتق متى قصد به الحضّ أو المنع فهو يمينٌ» حكمه 
حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة» وحكم ما لو قال: «إن رددته فعليً أن 
الا الا اد محا ل اوري 
حرا فكل ما في العزام قوله فهو حر فهو داخخل في التزام : «فعليً أن 
أعقهة ولا بعك » فإن قوله : افعليّ أن أعتقه) يتضكّن وجوب الإعناق 
وفعلٌ العتق ووقوعَ الحرية. فإذا منع قصد الحضّ أو المنع وقوع ثلاثة أشياء 
فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأحرى. وهذا لا جواب عنه. 


وهو مما يبيّن!" فضل فقه الصحابة» وأن بين فقههم وفقه مّن بعدهم 
كما بينهم وبينهم» وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا محص القياس 
ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهًا ل تخفى على 
متحر” " تتبعُها. ويكفي قول فقيه الأمة وحَبّرها وترجمان القرآن ابن عباس: 
«العتق ما ابشّيِي به وجة الله والطلاق ما كان عن وَطَرِ)7؟» فتأمَّل هاتين 
الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله؛ و تيق21 أعلذة 
وأحعت تجرد وذلنت للطالت طرف السك الكلضين 01 ان أرعان 


00( ك: ايقدم»» تحريف. 
0( ك: لابين». 
() ك: لمستحر». وفي المطبوع: «متبحر). 
)0( علّقه البخاري (88/9- مع الفتح)» ولم أجد مَن وصله. انظر: «تغليق التعليق» 
(5:/ههغ). 
)2( في النسخ: «سبق»» والمثبت من المطبوع. وبسّق: زاد ارتفاعه. 
(0) كذا في النسخ وهو صوابء وفي المطبوع: «احكم بالكلمتين». 
الحا 


الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغي به(١2‏ وجه الله 
والتقرّب إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد الحالف بالطلاق ممن له وَطَّرٌ في 
طلاق زوجته؟ فرضى الله عن حَبْر الأمة» لقد سَعَتْ كلمتاه هاتان الصدورَء 
وطاكا افيض حر امتاها التف وهاه نان الى ارعا دعو ارسر ل ال 
له أن يعلّمه الله التأويل ويفقّهه في الدين0©. 


ولا(" يُوحِسْدك من قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من 
أولي العلم؛ فإذا ظَفِرتَ برجل من أولي العلم طالب للدليل مُحكّم له متبع 
للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة. ولو 
خالفك فإنه يخالفك ويعذرك؛ والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكمّرك أو 
يبدّعك بلا حجة؛ وذنبك رغبتّك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة» فلا تغترٌ 
بكثرة هذا الضرب. فإن الآلاف المؤلّفة منهم لا يُعدَلون بشخص واحد من أهل 
العلم» والواحد7؟؟ من أهل العلم يُعدَّل بِعِلْء الأرض منهم. 

واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالِم صاحب الحقء 
وإن كان وحده. وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأودي: 
صحبتٌ معاذًا باليمن» فما فارقته حتى واريئّه في التراب /18١[‏ ب] بالشام ثم 


صحبتٌ من بعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 


() «به) ليست في ز» ب. 
4 قبلها في النسختين: «فان». وكتب عليها «كذا». ولعلها خطأ من ناسخ الأصلء بقي 


(5) ك: «واحد). 


كنا 


بالجماءة تإوايد اله على الجناقة جع مسبفةة يرما من الأيام وهو يفول 
سيّلي عليكم ولاة يؤَرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلُوا الصلاة لميقاتها فهي 
القريضة وصلوا بنيز ننه الكو نائلة تلقل ب سحا ةنا 
أدري ما تحدثون7!)» قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضّني عليها 
لم تفول 900: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصلٌ مع الجماعة وهي 
ا ل ا 
تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا 
الجنافعة الجشافة؟ © متا وافق الحى زإن كحت وصراء . وفي لفظ آخر: 
فضرب على فخذي وقال: ويحك. إن جمهور الناس فارقوا الجماعة؛» وإن 
الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

وقال تُعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حيئل. 
ذكرهما البيهقي7؟) وغيره 


)١(‏ في النسخ: «تحدثوه». والمثبت من المصادر. 

0( «لي» ليست في ك. 

فرة لالججافة لق لاوا 

(5) في «المدخل» كما عزاه إليه أبو شامة في «الباعث» (ص .)4١‏ وسياق الخبرين موافق 
لما عند أبي شامة. وقد رواهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (105-1408/47) 
من طريق البيهقي» وذكرهما أيضًا المزي في «تهذيب الكمال» (517/ 774- 156) 
في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي. وقد روى الأثر الأول أحمد(١7١١١)‏ وأبو 
داود (577) وابن حبان )١548١(‏ بنحوه إلى قوله: «وصلوا معهم فإنها لكم نافلة»؛ 
دون محل الشاهد من القصة. 


لحلا 


وقال بعض أئمة الحديث وقد ذُكر له السواد الأعظم, فقال: تدري مَن 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطومي وأصحابه0١©.‏ 


فمسخ المتخلفون7) الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة 
هم الجمهور, وجعلوهم7" عِيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة 
والمعروف منكرّاء لقلة أهله وتفرّدهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من 
شِذَّ شد الله به في النار. وماعرف المتخلفون أن الشادً ما خالف الحق وإن 
كان عليه الناس كلهم إلا واحدًا منهم فهم الشادُون. 


وقد شد الناس كلهم زمنَ أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا(؛)؛ فكانوا هم 
الجماعة؛ وكانت القضاة حينئذٍ والمفتون والخليفة وأتباعه'*؟ كلهم هم 
الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يمل هذا عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك ووّلاتك 
والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحدّه على الحق؟ فلم يتّسع 
علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما 
أشبة الليلة بالبارحة! وهي السبيل المَهْيّع لأهل السنة والجماعة حتى يَلْقّوا 
ربّهم؛ مضى عليها سلفهم؛ وينتظرها خلفهم: ليّنَ الْمؤْمِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (9/ 7779) و«السير» .)١97/17(‏ والقائل إسحاق بن راهويه. 
زفة كذا في النسخ. وفي المطبوع: «المختلفون». 
(9) ك: (وجعلهم». 
2 ز: انفر يسير). 
(0) ز:«تباعه) . وهو جمع تابع على وزن فُكّال . والأتباع جمع تَبَع. 
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آذآآآ#ه 
م 


000 ّ-. هو 7س وس و سا سس نحة راس سي رو له 5 
عَهَدُوا أله عله صِنهُم من فَضَى ححْبَهُومنهم مَنْينَظِد ومَابدَوأََْدِيًا © [الأحزاب: 
؟؟] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه2"7. 


المئال الحادي والستون(2): إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم 
كتين لوا عله تققنة ولآ سكو نيينة 09 سول اله كله التسحيحة 
اللصريحة7؟؛ فإن حاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك عليه0*) 
فالحيلة أن يتغيّب مدةً العدة» فإذا رفعتّه بعد ذلك لم يحكم بها عليه؛ لأنها 
تسقط عنه(21 بمضيٌ الزمان» كما يقوله الأكثرون في نفقة القريبء وكما هو 
متفق عليه فل لق الخد والحيوان البهيم. ولا كراهة في هذه الحيلة؛ لأنها 
وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله. بخلاف الحيلة على إسقاط ما 
أوجه الله فهذه لون ولك لون 


فإن لم [1/151] تُمكينه العَيبةٌ وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط 
ذلك فعل. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم الحاكم بذلك أن يُنشئ الطلاق 
أو يُقَرٌ به بحضرته ثم يسأله الحكمّ بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه 


)١(‏ بعد الآية بياض في ز. 

(؟) كذا في ك: «المثال الحادي والستون». وهو تكرار للرقم السابق» ويستمر إلى ما بعد 
في النسختين» فلم نغيّره. وفي ز هنا بياض. 

(9) ك: «لسنة»). 

ددع يشير بذلك إلى قصة فاطمة بنت قيسء رواها البخاري 2077١(‏ )0 ومسلم 
.)١480(‏ 

(6) «عليه) ليست في ك. 


(5) كءب: «عنده). 


الفرقة» مع علمه باختلاف العلماء في ذلك. 

فإن بَدَرَنُه1١)‏ إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل؛ 
ولم يبقّ له إلا حيلة واحدة» وهي دعواه أنها كانت بانث منه قبل ذلك بمدةٍ 
تزيد على انقضاء عدتهاء وأنه نسي سبب البينونة. وهذه الحيلة تدخل في 
تشم التوطل ]إن لضان بالمجكار ره كما تقده بطائر». 

المثال الثاني والستون: اختلف الفقهاء في الضمان؛ هل هو تعدد لمحل 
الحق وقيامٌ للضمين”" مقام المضمون عنه أو هو استيثاقٌ بمنزلة الرهن؟ 
على قولين» وهما روايتان عن مالك؛ يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع 
الكو قن تطالبة اهمون عم فمن قال بالقول الأول وهم الجمهور 
قالواة لقناحب الح مظالبة عن كباءتمنهها علق النواء. وس قال تالقول 
الثاني قال: ليس له مطالبةٌ الضامن إلا" إذا تعذَّر عليه7؟) مطالبة المضمون 


عنه. 


واحتجٌ هؤلاء بثنلاث حُخجج: 

إحداها : أن الضامن فرع. والمضمون عنه أصل» وقاعدة الشريعة أن 
الفروع والأندال لايصار إليها إلا عند تعذّر الأضول» كالتراب في الطهارة 
والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. وقد اطَّرد هذا في 
ولاية النكاح واستحقاق الميراث. لا يلي فرع مع أصله ولا يرث معه. 


0010 أي سبقته المرأة. 

(؟) ك ب: «الضمين». 
2 «إلّا» ليست فى ك. 
00 عليه ليست في ك. 


الحجة الثانية: أن الكفالة تَوئِقَةٌ وحفظٌ للحق» فهي جارية مجرى 
الرهن؛ ولكن ذاك رهن عين؛ وهي رهن ذمةء أقامها الشارع مقامَ رهن 
الأعيان للحاجة إليها واستدعاء المصلحة لهاء والرهن لا يُستوفى منه إلا مع 
تعذّر الاستيفاء من الراهن» فكذا الضّمين. ولهذا كثيرًا ما يقترن الرهن 
والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيثاق بكل منهما. 

الحجة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم يُوضع لتعدد محل الحق كما 
لم يوضع لنقله» وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الثّوَى والهلاك؛ 
ويكون له مبعل تزجع إليه عتداتعثر الاتستافاء مز ميكل الأصان 017وول 
3 يَنصِب الضامنْ نفسّه لأن يطالبه المضمونٌ له مع وجود الأصيل وَيَسْرَتِه 
را ون مطالك: . والناس يستقبحون هذاء ويعدٌون فاعلّه متعديّ ولا 
يعذرونه بالمطالبة» حتى إذا تعذّر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة 
الضامن وكانوا عوئًا له عليه. وهذا أمرٌ مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم 
بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم في كُيّء(2) 
وهو متمكّن من27" مطالبته لاستقبحوا ذلك غايةً الاستقباح. 

وهذا القول في [؟15/ ب] القوة كما ترى» وهو رواية ابن القاسم في 
الكتاب”؟) عن مالك. ولا ينافي هذا قولّ النبي كَِِ: «الزعيم غارمٌ)27) فإنه لا 


)١(‏ ك ب: «الأصل». 
فق ك: «كم). 
(9) ك:«فى». 
0( أي «المدونة» (0/ 157). 
() رواه أحمد(794؟١5)‏ وأبو داود (6076") والترمذي )١176(‏ وابن ماجه (77948) 
من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي» وإسناده صحيح. - 
0 


عمومٌ له. ولا يدل على أنه غارم في جميع الأحوالء ولهذا لو أدَّي الأصيل 
لم يكن غارمًاء ولحديث أبي قتادة في ضمان دين الميت لتعذّر مطالبة 
الأصيي:ة0, 

ولا يصح الاحتجاج بأن الضمان مشتق من «الضم»؛ فاقتضى لفظه ضمّ 
إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين: 

أحدهما: أن الضمٌّ من المضاعف, والضمان من «الضمن»»؛ فمادتهما 
مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعئى في بعض الأمور. 

الثاني: أنه لو كان مشتقًا من «الضم» فالضمٌ قدر مشترك بين ضمٌ يطالب 
معه استقلالا أو بدلاء والأعمٌ لا يستلزم الأخصٌ. 

وإذاعرف هذا فأراد الضامن الدخول على هذاء فالحيلة أن يعلّق 
الضمان بالشرط فيقول: إن تَوِيَ(' المال على الأصيل7" فأنا ضامن له. ولا 
يمتنع تعليق الضمان بالشرط» وقد صرّح القرآن بتعليقه بالشرط» وهو محضٌش 
القياس؛ فإنه التزامٌ» فجاز تعليقه بالشرط كالنذرء والمؤمنون عند شروطهم 


- حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )7١9(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(0/ ؟6). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)51١١(‏ 

)001 رواه أحمد (5761/15. /51 677 /157017) والترمذي )١٠١9(‏ والنسائي )1١975(‏ 
وابن ماجه 4017 7) عن أبي قتادة» وصححه الترمذي وابن حبان (/705). وروى 
البخاري )١7185(‏ عن سلمة بن الأكوع؛ وفيه: «قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله 
وعليّ دنه فصلى عليه». 

فم أي ضاع وهلك. 

© ز: «الأصل». 


او 


إلا شرطًا أحلّ حرامًا أوحرَّم حلالا(١»؛‏ وهذا ليس واحدًا منهماء ومقاطمٌ 
الحتزق عبد الشووط: 

والخاصات اصرق امس حرا لو جاه بلكل : «ضمنتٌ لك 
هذا الاي يل تعد راستفاته ممن هو عليه»» فهذا ضمان مخصوص بحالة 


مخصوصة فلا يجوز إلزامه("2 به فى غيرهاء كما لو ضمن الحال موّجلا أو 
ضمنه فى مكان دون مكان. 


فإن خاف من إفساد هذا أيضًا فليّشهد عليه أنه لا يستحق المطالبة له به 
ا ل ا 
الأصيل كانت دعواه باطلة. والله أعلم. 


المثال الثالث والستون: قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة 
مبهمًا(" غير معينء مثاله أن يقول له: إن ركبتٌ هذه الدابة إلى أرض كذا 
نلك عشزة وإقاركتها إلى رضن كداقللك عمية عش أوبيقول: إن خطت 
هذا القميصٌ اليوم فلك درهم, وإن خطتّه غدًا فنصف درهم. وإن زرعتٌ 
هذه الأرض حنطة فأجرثها مائة» أو شعيرًا فأجرثها خمسون, ونح و ذلك؛ 
فهذا كله جائز صحيح؛ لا يدل على بطلانه كتاب!4) ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياسء بل هذه الأدلة تقتضي صحته؛ وإن كان فيه نزاع متأخر. 


)١(‏ حديث تقدم تخريجه. 
(؟) ك: «التزامه». 

(9) كب: (منهما». 

(:) ك: «الكتاب». 


0 


فالثابت عن الصحابة الذي لا يُعلم عنهم فيه نزاعٌ جوازُه؛ كما ذكره 
البخاري في «صحيحه!!) عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقال: إن 
جاء عمر بالبّذر من عنده فله كذاء وإن جاءوا بالبّذر فلهم كذا. ولم يخالفه 
صحابي واحدء, ولا محذورٌ في ذلك ولا خطرٌ ولاغررًه ولا أكل مال 
1 بالباطل» ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض. فإنه لايقع إلا 
معيناء والخيّرة إلى الأجير؛ أيّ ذلك أحبّ أن يستوفي فعلّ» فهو كما لو قال 
له: أيّ ثوب أخذتّه من هذه الثياب فثمئه("2 كذاء أو أيّ دابةٍ ركبتها فأجرثها 
كذ أو أجرة هذة الفرس كذةة"'؟ واجرة هذا الحمار كذ فا هماشيت فحدة 
أو ثمنْ هذا الثوب مائة وثمنٌّ هذا مائتان» ونحو ذلك مما ليس فيه غررٌ ولا 
جهالة ولا ربا ولا ظلم؛ فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟ وعلى هذا فلا يحتاج 
إلى حيلة على فعله. 

وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة يُبطِلٍ هذا العقد. فالحيلة على 
جوازه أن يقول: استأجرثك لتَخِيْطَه اليومَ بدرهم, فإن خطته غدًا فلك أجرةٌ 
مثله نصف درهم. وكذا يقول: آجرنك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة» فإن 
ركبتها إلى أرض كذا وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذا. فإن خاف أن يكون 
يده يد عدوانٍ ضامنة فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي أمانة عندك. 
هذا عند من لم يصحح الإجارة المضافة» ومن صحّحها فالحيلة عنده أن 
يقول: فإذا قطعتّ هذه المسافة فقد آجرتكها إلى مسافة كذا وكذاء فإذا 


-١٠١ /5( 010‏ مع الفتح). 


(؟) كك ب: (قيمتها. 


() «فأجرتها... الفرس كذا» ساقطة من ك. 


ةف 


انتهث آجرنّكها إلى مسافة كذا وكذا(١.‏ فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله 
قبل ذلك فيبقى عقدٌ الإجارة لازمًا له وقد فرغ شغله. فالحيلة أن يقول: إذا 
انقضت المسافة أو المدة فقد وكَلنّك في إجارتها لمن شئتٌّ» فليُؤْجِرها 
لغيره ثم يستأجرها منه . فإن خاف أن لا تتم هذه الحيلة على أصلٍ من لا 
يجوز تعليق الوكالة بالشرط فليوكّله في الحال وكالةً غير معلقة: ثم يعلّق 
تصرقه بالشرطء فيقول: أنت وكيلي في إجارتهاء فإذا القضت المدة فقد 
أذنتٌ لك في إجارتها(). 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال الحيل»: إن احتال في إجازة 
هذ الشزط فقال: استاجدها ل دمكي بكلاناوفن دمشى إلى الرفلة ذا 
ومن الرملة إلى مصر بكذاء جاز؛ لأنه إذا سمَّى لكل من المسافتين أجرة 
معلومة فكل واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله؛ فلا يمنع صحة العقد. 

قلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى؛ 
ويبقى عقد الإجارة لازمًا له فيما وراءهاء فيصير كما لو استأجرها إلى مصر 
فانقضى غرضه في الرملة» فما الذي أفاده تعدّد العقود. فوجود هذه الحيلة 
وعدمها سواء؛ فالوجه ما ذكرناه» والله أعلم. 

المثال الرابع والستون: يجوز بيع المَقَائْى7" والباذنجان ونحوها بعد 
أن يبدو صلاحُهاء كما تُباع الثمار في رؤوس الأشجارء ولا يمنع من صحة 


)١(‏ «وكذا» ليست فى ك. ب. 

0( «فإذا اتقضت... إجارتها» ساقطة من ك. بس. 

4 جمع المقثأة: الأرض التي يُزرع فيها القنّاء وينبت. والمؤلف يقصد هنا المحاصيل 
الزراعية من القثاء ونحوه. 


كد 


البيع تلاحقٌ المبيع شيئًا بعد شيء: كما لم يمنع ذلك صحة بيع الشّوت والثّين 
وسائر ما يخرج شيئًا بعد شيء. هذا محض القياسء وعليه تقوم مصالح بني 
آدم» ولا بدٌ /١١[‏ ب] لهم منه. ومن منع بيع ذلك إلا لقطةً لقطةٌ فمع أن ذلك 
متعذَّر في الغالب لا سبيل إليه» أو هو في غاية الحرج والعسرء فهو مجهول 
لا ينضبطء ولا ماهي اللقطة المبيعة أهي الكبار والصغار والمتوسط أو 
بعض ذلك؟ وتكون المَقْتََة كبيرةَ جدًّا لا يمكن أخدٌ اللقطة الواحدة إلا في 
أيام متعددة» فيحدث كل يوم لقطةٌ أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تمييزها 
منه. ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دوابٌ المصر كلها في يوم 
واحد, ومّن أمكنه من القطّافين» ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرّضه 
للتلف والضياع. وحاشا أكمل الشرائع ‏ بل غيرها من الشرائع ‏ أن تأتي 
بمثل هذا. وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد. وأين حرَّم الله ورسوله 
على الأمة ما هم أحوجٌ الناس إليه ثم أباح لهم نظيره؟ فإن كان هذا غررًا فبيع 
الثمار المتلاحقة الأجزاء غررٌ وإن لم يكن ذلك غررًا فهذا مثله. 

والصواب أن كليهما ليس غررًا لغة ولاعرفًا ولا شرعًا؛ ودعوى أن 
ذلك غررٌ دعوى بلا برهان؛ فإن ادَّعى ذلك على اللغة طُولب بالنقل» ولن 
يجد إليه سبيلاء وإن ادّعى ذلك على العرف فالعرف شاهدٌ بخلافه. وأهل 
العرف لا يعدُون ذلك غررّاء وإن ادَّعاه على الشرع طُولب بالدليل الشرعي. 

فإن بلي بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا» فالحيلة في 
الجواز أن يشتري ذلك بعروقه؛ فإذا استوفى ثمرته تصرّف في العروق بما 
يريد. والمانعون يجوّزون هذه الحيلة. ومن المعلوم أن العروق غير 
مقصودة, وإنما المقصود الثمرة؛ فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل 


وه 


بملك العروق» وهذا في غاية الظهورء وبيع ذلك كبيع الثمار. وهو قول أهل 
المدينة» وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمدء اختاره شيخنا(١©2.‏ 


المنال الخاسن والستون: تجوز قسمة الذي المشترلة بميرات أو عشد 
أو(" إتلافي» فينفرد كل من الشريكين بحصته. ويختصٌ بما قبضه. سواء كان 
في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة؛ فإن الحق لهماء فيجوز أن يتفقا على 
قسمته وعلى بقائه مشتركاء ولا محذورٌ في ذلك. بل هذا أولى بالجواز من 
قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو بالمكان, ولا سيما فإن المهايأة بالزمان 
تقتضي تقدّمَ أحدهما على الآخر, وقد تُسِلَّم المنفعة إلى توبة الشريك» وقد 


تتوى. 

والدين في الذمة يقوم مقامَ العين» ولهذا تصحٌ المعاوضة عليه من 
الغريم وغيره» وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه؛ ويجب عليه 
الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه» ولا يُعدٌ فقيرًا مُعَدِمّاء فاقتسامه يجري 
مجرى اقتسام الأعيان والمنافع؛ فإذا رضي كل من الشريكين أن يختصّ بما 
يخصّه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبه؛ [1/14أ] وهذا برجل يطالبه» أو 
ينفرد هذا بالمطالبة بحصته» وهذا بالمطالبة بحصته؛ لم يما بذلك قاعدة 
من قواعد الشريعة» ولا استحلًا ما حرّم الله» ولا خالفا نص كتاب ولاسنة 
ولاقول صاحب ولا قياسًا شهد له الشرع بالاعتبار» وغاية ما يقدّر(" عدم 


220 انظر: «مجموع الفتاوى» (50/ 73717/59951417 28خ ة). 
(؟) «أو) ليس 6 
(9) ك,. ب: لليصدر). 
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تكافؤ الذمم» ووقوع التفاوت فيهاء وأن(١2‏ ما في الذمة لم يتعين فلا يُمكِن 

بويا" نرهةا لا بتع در اضيهم7" بالقسمة مع التفاوت؛ فإن الحق لا 
يعدوهما. . وعدم 7 تعين ما في الذمة لا يمنع القسمة فإنه يتعيّن تقديرّاء ويكفي 
في إمكان!؟ القسمة التعيين بوجي؛ فهو معيّن تقديرّاء ويتعيّن بالقبضص 


وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل: «لا تختلف الرواية عن أحمد في عدم 
جواز قسمة الدين في الذمة الواحدة» واختلفت الرواية عنه في جواز قسمته 
إذا كان في الذمتين» فعنه فيه روايئان» فليس كذلك؛ بل عنه في كل من 
الصورتين روايتان» وليس في أصوله ما يمنع جواز القسمة» كما ليس في 
أصول الشريعة ما يمنعهاء وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على الجواز. 

وأما من منع من القسمة فقد تشتدٌ الحاجة إليهاء فيحتاج إلى التحيّل 
عليهاء فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصّهء فإذا فعل لم 
يكن لشريكه محاصّئّه(* فيه بعد الإذن. على الصحيح من المذهب كما 
صرّح به الأصحاب. وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصّة لم 
يضمن لشريكه شيئًاء وكان المقبوض من ضمانه خاصة 0 
لشريكه في قبض ما يخصّه فقد أسقط حقّه من المحاصّة» فيختصٌ الشريك 


)١(‏ كوب: «ولأن)». 

(؟) ك: اقسمه). 

(”) ك: «راضيهما». 

(:) ك: «انكاراء تحريف. 

(5) في المطبوع: «أن يخاصمه», خطأ. 
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بالمقبوض. وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته 
منه قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه. ولم يتعين له بمجرد قبض 
الشريك له؛ ولهذا لو وقّى شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ما 
كا ملكا للشريك دل عن أنه إنما سير ملك اله المحاصة لا سيجزه 
قبض الشريك. 

ومن الأصحاب من فرّق بين كون الدين بعقد. وبين كونه بإتلافٍ أو 
إرثْء ووجة الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين» فلكل منهما أن 
طائت ينا كمه بخلاف دين الإرث والإتلاف. والله أعلم. 

المثال السادس والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيّبات في 
الأرض من البصل والثوم والجرّر واللّمْت والفُجْل والقلقاس ونحوهاء على 
قولين: 

أحدهما: المنع من بيعه كذلك؛ لأنه مجهول غير مشاهد. والورق لا 
يدل على باطنه؛ بخلاف ظاهر الصّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يُباع 

والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب 
الحقول. وهذا قول أهل المدينة» [14/ ب] وهو أحد الوجهين في مذهب 
الإمام أحمدء اختاره شيخنا(١).‏ 


وهو الصواب المقطوع به فإن في المنع من بيع ذلك حتى يُقلّع أعظمَ 
الضرر والحرج والمشقة؛ مع ما فيه من الفساد الذي لاتأتى به شريعة؛ فإنه 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (79/ 7 لال 778-1117 585 وما بعدها). 


5٠ 


إن قَلنّعه0١2‏ كله في وقت واحد تعرّض للتلف والفساد. وإن قيل: «كلما 
أردتَ بيع شيء منه فاقلّعْه» كان فيه من الحرج والعسر ماهو معلوم, وإن 
فبل: #اتركه :في الأرض خدى 07 يفسدء ولا تَبِعْه فيها» فهذا لا7" تأتي به 
شريعة. وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو بُنُوا بذلك في حقولهم أو ماهو 
وقففٌ عليهم ونحو ذلك- لم يُمكِنهم إلا بيعُه في الأرض ولا بد أو إتلافه 
وعدم الانتفاع به. 

وقول القائل: «إن هذا غَررٌ ومجهول» فهذا ليس حظ الفقيه» ولاهو 
و13 كاننه وإنماهدافن شأن اهل الغيرة بذللة فإ دوه مار وخا 
فهم أعلم بذلك. وإنما حظ الفقيه: يحل كذا لآن الله أباحه ويحرّم كذا لأن 
الله حرّمهء وقال الله وقال رسوله» وقال الصحابة. وأما أن هذا يرى هذا خطرًا 
وقمارًا وغررًا2”0 فليس من شأنه. بل أربابه أخبرٌ بهذا منه. والمرجع إليهم 
فيه كما يُرجَع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا(21 أم لاء وكونٍ هذا البيع 
مُرِبحًا أم لا» وكونٍ هذه السلعة نافقةٌ في("2 وقت كذا وبلد كذاء ونحو ذلك 
من الأوصاف الحسية والأمور العرفية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلّهم 


)١(‏ ك: «علقه). تحريف. 

(؟) «حتى» ليست فى ك. 

(9) «لا» 112208 

(4) «من» ليست في ك. 

(5) ك: «غررًا وقمارًا». 

0030 في النسخ: اعيب» مرفوعا. 
(0) «في» ليست في ك. 


بالنسبة إلى باقي(1) الأحكام الشرعية. 

فإن بَلِيتَ بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا»» فالحيلة في 
الجواز أن يستأجر منه الأرضٌ المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منهاء ويقرٌ له 
إقرارًا مشهودًا به أن ما في باطن الأرض له لا حقٌّ للمُؤْجِر فيه. ولكن عكس 
هذه الحيلة لو أصابته آفة لم يتمكّن من وضع الجائحة عنه؛ بخلاف ما إذا 
اشتراه بعد بدوٌ صلاحه. فإنه كالثمرة على رؤوس الشجرء إن أصابته آفة 
وضعتٌ عنه الجائحة. وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بيعه» ووضع 
الجوائح فيه» والله أعلم. 

المثال السابع والستون: اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وقتّ العقد2"7» وصورتها: البيع ممن يعامله من 
خبّاز ولحّام وسمّان وغيرهم يأخذ منه كل يوم شينًا معلومًا ثم يحاسبه عند 
رأس الشهر أو السنة على الجميع؛ ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون» وجعلوا 
القبصٌ به غير ناقل بذلك7"» وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض 
بالحستة لأنه مقيوفن عفد فاسد: 

رايد كبن فسن لع ل افر ب 
وهو يفتي ببطلانه» وأنه باق على ملكِ الدافم(؟»: ولا يُمكنه التخلّص من 
ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قلّ ثمنها أو كثر» وإن كان ممن 


00 في || لبوع: اما في»» تحريف. ك: «إلى مثلها في). 
6 ك: ٠اوقت‏ بيع العقد». 
(5) في المطبوع: «البائع». 

١” 


شرطً الإيجاب [1/10] والقبول؛ فلا بد مع المساومة أن يقرن(! بها 
الإيجاب والقبول لفظًا. 


والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به. وهو عمل الناس في كل 
عصر ومصر ‏ جواز البيع بما ينقطع به السعرء وهو منصوص الإمام أحمدء 
واختاره شيخنا("2. وسمعته يقول: هو أطيبٌ لقلب المشتري من المساومة» 
يقول: لي أسوةٌ بالناس آخدٌ بما يأخذ به غيري. 

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركّه؛ بل هم واقعون فيه 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولاقولٍ صاحب ولا 
قياس صحيح ما يحرّمه. وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل؛ 
وأكثرهم يجوز عقدَ الإجارة بأجرة المثل؛ كالطبّاخ7" والعَسّال والخبّاز 
والملاح وقيّم الحمّام والمُكارِيء والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمّام؛ 
فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعًا بثمن المثل؛ فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بعوض المثل في هذه الصورة وغيرها؛ فهذا هو القياس الصحيح. ولا تقوم 
مصالح الناس إلا به. 

فإِن بْلِيِت بالقائل: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا»» فالحيلة في 
الجواز7؟) أن يأخذ ذلك قرضًا في ذمته؛ فيجب للدافع عليه مثله» ثم يعاوضه 
عليه بثمن معلوم؛ فإنه بِيعٌ للدّين من الغريم وهو جائز. 


)١(‏ ك:١يقرب)»).‏ تحريف. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (79/ 711- الال 94/ 1717). 

فرق في النسخ: «كالنكاح»» تحريف. وانظر: «بدائع الفوائد» (4/ 211568 .)١575‏ 
دم ك: «في جواز». 


دده 


ولكن في هذه الحيلة آفة» وهو أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل 
فيتضرّر الآخذ, وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرّر الأول؛ فالطريق الشرعية 
التي لم يحرّمها الله ورسوله أولى بهماء والله أعلم. 

المثال الثامن والستون: إذا كان له عليه دير وله وقفٌ من غلَّة دار أو 
بستان» فوكّل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جاز؛ فإن خاف أن 
يحتال عليه ويعزله عن الوكالة؛ فليجعلها حوالةَ على من في ذمته عوض 
ذلك المُعَلٌ. فإن لم يكن قد آجرٌ الدار أو الأرض لأحدٍ؛ فالحيلة أن 
يستأجرها منه صاحب الدَّين بعوض في ذمته. ثم يقاصّه بدينه من ذلك 
العرض. فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا 
بطريق الإجارة» ولا بطريق الحوالة» بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه 
موغلة لك الوقفت وحاق غك ل8017ذالشلة أنيا عن إقزاوة أذ الراك 
شرطً أن يقضي ما عليه من الدين أولاء ثم يصرف إليه بعد الدين كذا وكذاء 
راوجب لقلاو هوهو القريم عليه من الدين كذا وكذاء وأنه يستحته من 
مُعْلٌ هذا الوقف مقدمًا به على سائر مصارف الوقف. وأنه لا ينتقل إلى(؟) 
الموقوف شيء قبل قضاء الدين» وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى 
يستوفي دينه؛ فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه» وإن حكم حاكم بذلك كان 


أوفق0©. 


)١(‏ ز:«عزله له). 
() في المطبوع: «١من».‏ 


(9) ك: «أوثق)». 


1 


المثال اناسع والمعون إذا كان له عليه دين فقال: «إن مت قبلي فأنت 
في حل وإن مث قبلك [170/ ب] فأنت في حلَ؛ صح وبرئ في الصورتين؛ 
فإن إحداهما وصية» والأخرى إبراء معلّق بالشرطء ويصح تعليق الإبراء 
بالشرط لأنه إسقاط» كما يصح تعليق العتق والطلاق» وقد نضٌّ١(١)‏ الإمام 
أحمد في الإحلال من العرض والمال مثله. 

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: «إن مث قبلك فأنت في 
حلٌ» هو إبراء صحيح؛ لأنه وصية» وإن قال: «إن مسَّ قبلي فأنت خلال 
يصح؛ لأنه تعليقٌ للإبراء بالشرط. ولم يُقيموا شبهة فضلًا عن دليل صحيح 
على امتناع تعليق الإبراء بالشرط, ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول 
صاحب؛ فالصواب صحة الإبراء في الموضعين؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى 

فإن بلي بمن يقول: «هكذا في الكتاب, وهكذا قالوا»» فالحيلة أن يشهد 
عليه أنه لاايستحقٌ عليه شيئًا(! بعد موته من هذا الدين, ولا في تركته؛ وإن 
شاء #كس تفتلي فى عل اعد وميه الوفنية نويه رومنات رت 
الدين» وإن مات المدين فلا حقّ له به قبله» فيصح حينئظٍ مستندًا إلى ظاهر 
الؤقرار» وهو إبراء في المعنى. 

المثال السبعون: لو غلط المضارب أو الشريك وقال: «ربحتٌ ألا ثم 
أراد الرجوع لم يُقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار. ولو أقام بينةَ على الغلط 


)١(‏ ز: «نص عليه). 
0,0( ر: لاش ى ءا . 


ل 


فالصحيح أنها تُقبل» وقيل: لا تُقبل لأنه مكدب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما 
غلطً فيه بحيث ثقبل منه أن يقول خخير اش نت هديا تهاء فالقول قوله في 
ذلكء ولا يلزمه الألف. وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظُّلامِتِه 
كالمودع إذا رد الوديعة التي دُفِعت إليه ببينة» ولم يشهد على ردّهاء فهل يُقبل 
قوله في الرذ؟ فيداقر لانيعما روايتان عن الإمام اأحمدء فإذا خاف أن لا يُقبل 
قوله فالحيلة في تخلّصه أن يدَّعي تَلَمّها من غير تفريط؛ فإن حلّفه على ذلك 
فليحلف مورّيًا متأوّلَا أن تلّمّها من عنده خروجها من تحت يده؛ ونظائر 
ذلك. والله أعلم. 

المثال الحادي والسبعون: إن استغرقت الديون مالّه لم يصمح تبرّعه بما 
يضِرٌ بأرباب الديون» سواء حَجرَ عليه الحاكم أو لم يحجُّز عليه. هذا مذهب 
مالك؛ واختيار شيخن(١2»‏ وعند الثلاثة يصحٌّ تصرفه في ماله قبل الحجر 
بأنواع التصرف. 

والصحيح هو القول الأول» وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره» 
بل هو(') مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلّق بماله؛ 
ولهذا يحجر عليه الحاكم؛ ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يَسَع الحاكمَ 
الحجر عليه» فصار كالمريض مرضصّ الموت؛ لما تعلق حق الورثة بماله منعه 
الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث. فإن في تمكينه من التبرّع بماله إبطال 
حق الورثة منه» وفي تمكين هذا [1/75] اليذيان7 من التبرع إبطال حقوق 


.)5١7؟ص( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 
(؟) «هو)ا ليست في ك.‎ 
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الترساك والكريدة لاانأي يكل عدا ثانها زنما نادت يبظ ا العدرق 
أربات الحقؤق بكل طريق» وسَدٌ الظرق :الم لمنتوبة إلى إساعتهاةءركال لني 
عليه : «من أخد أموالٌ الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن أخذّها يوعد 
إتلاقها أتلّقّه الله)0") . 

ولاريبَ أن هذا التبرع إتلافٌ لهاء فكيف ينقد تبرخ مَن0© دعا رسول 
الله يليه على فاعله؟ 

وسمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي عن بعض علماء عصره من 
أصحاب أحمد أنه كان يُنكِر هذا المذهب ويضعّفه. قال: إلى أن بْلِيَ بغريم 

تبرّع قبل(؟) الحجر عليه فقال: والله مذهب مالك هو الحق في هذه 
المسألة وتويك الدخارى و سرف واس اال يول عن الها مقنذا 
المذهبّء فإنه قال في باب من رد أمر السفيه والضعيف وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام”*): ويّذكر عن جابر أن النبي كِِ رد على المتصدّق قبل النهي ثم 
ا 


)١(‏ ك: «بحفض»). 

(؟) رواه البخاري (771) من حديث أبي هريرة ويَدَََهْعَنْهُ. 

إفرفق «من» ليست في ك» ب. 

ددع «قبل» ليست في ك. 

ليق -/1١/5(‏ مع الفتح). 

(5) رواه الدارمي )17٠١(‏ وأبو داود )١777(‏ وأبو يعلى (270815 )777١‏ وابن خزيمة 
(5551)واء بن حبان (777277) عن جابرء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ضعفه بها النووي 
في «المجموع» (717/7) وابن الملقن في «البدر المنير» (17/ )4١5‏ والألباني في 
«الإرواء» (/869). 


7و 


فتأمّلُ هذا الاستدلال» قال عبد الحق(3©: أراد به والله أعلم ‏ حديث 
جابر في بيع المدبّر. 

ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: إذا كان لرجل على 
رجل مالٌء وله عبن لاشيء له غيره؛ فأعتقه؛ لم يجز عتقّه. ثم ذكر(؟) 
حديث: من أخدٌ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أَتلَقّه الله». 

وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب أصحابه» قال ابن الجلّاب7©: 
ولايجتووهينة امقس ولد عقن و ادق الخرإذن غرماكة بوسللك 
اليذيان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته. 

وهذا القول هو الذي لا نختار غيره» وعلى هذا فالحيلة لمن تبرّع غريمه 
بهبةٍ أو صدقة أو وقف أو عتق» وليس في ماله سعة له لدينه: أن يرفعه إلى 
حاكم يرى بطلان هذا التبرع» ويسأله الحكم ببطلانه. فإن لم يكن في بلده 
حاكمٌ يحكم بذلكء. فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمينَ أو 
الرهن» فإن بادر الغريم وتبرّع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب 
الحق» ولم يبقّ له غيرٌ أمر واحد, وهو التوصّل إلى إقراره بأن ما في يده 
أعيان أموال الغرماء» فيمتنع التبرّع بعد الإقرار» فإن قدّم تاريخ الإقرار بطل 
التبرع المتقدّم أيضًا. وليست هذه حيلة على إبطال حق ولا تحقيق باطل» بل 


() في «الجمع بين الصحيحين» (475/4)» ونقله الحافظ في (الفتح» (0/ 77) مع 
التعقيب عليه؛ وبسط الكلام عليه في «النكت على ابن الصلاح» /١(‏ ؛ ه"1- 07501 

(7) لم يذكر البخاري الحديث في هذا الباب» بل رواه قبله بأبواب برقم (/77/1). 

زفق في «التفريع» (1/ 505). 
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على إبطال جور وظلم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 

المثال الثانى والسبعون: إذا كان له عليه(١)‏ ديرنٌ» ولا بينة له به ويخاف 
أن يجححدة» أوالدية وبكاق أن يطل دالغية أن سند مه در ديكة إن 
أمكن» ولا يضر أن يعطيه به رهنًا أو كفيلاء فإذا ثبت له فى ذمته نظيرٌ دينه 
قاصّه [185/ ب] به وإن لم يرض على أصح المذاهب. فإن حَذِر غريمه من 
ذلك. وأمكنه أن يشتري منه سلعة» ولا يعيّن الثمن» ويّخرج النقد فيضعه بين 
يديه» فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصّه بالدين الذي عليه. وبكل حال 
5 1 5000 5 2 
فطريق الحيلة أن يجعل له عليه(" من الدين نظيرَ ما له. 

المثال الثالث والسبعون: إذا خاف العَنَّتء ولم يجد طُوْلَ خرَّة وكّره 
رِقٌ أولاده» فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه 
من الولد فهم أحرار» فكل ولدٍ تلده بعد ذلك منه فهو حرٌ. ويصح تعليق 
العتق بالولادة لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حدٌ. قال ابن المنذر(): لا 
أحفظ فيه خلافًا. 

فإن قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمنَّ رِقّ ولده 
بهذا التعليق؟ 

قبل: هذا محل اجتهاد, ولا تأباه أصول الشريعة» وليس فيه إلا أن الولد 
يثبت عليه الولاء للسيد. وهو شعبة من الرق» ومثل هذا هل ينتهض سببًا 


)١(‏ «عليه» ليست فى ز. 
() «عليه) ليس في ز. 
(*) في كتاب «الإجماع» (ص175١)‏ و«الإقناع» (019/1). 


حادم 


الإماء لأنهن فى الغالب لا يَحجّبن حَجْبَ الحرائر» وهنٌ فى مهنة ساداتهن 
وحوائجهه(, هن 03177 لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب فى 
إمائهم7" وإلى اليوم» فصان الله سبحانه للأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه 
المثابة» مع ما يتبع ذلك من رِقٌّ الولدء وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح 
الميتة والدم ولحمّ الخنزير عند المخمصة؛ وكل هذا منعٌ منه سبحانه 
لنكاح/؟' غير المُخْصّنة ولهذا شرط سبحانه في نكاحهن أن يكن 
«نحْصَكتٍ غَيرَ مُسدفِحَاتٍ ولا مُتَّحِدَاتأَخْدَانِ # [النساء: 10]» أي: غير زانيةٍ 
معي ن كاذه ولا (اليطامع جذها وعشيتها دون غيره فلم ب لوم اع 
الإماء إلا بأربعة شروط : عدم الطّولء وخوفٌ العَنّتء وإذنُ سيدهاء وأن 
تكون عفيفةٌ غير فاجرة فجورًا عامًا ولا خاضّاء والله أعلم. 

المثال الرابع والسبعون: إذا لم تمكّنه أَميّه من نفسها حتى يُعتِقها 
ويتزوّجهاء وهو لا يريد إخراجها عن ملكه؛ ولا تصبر نفسّه عنها؛ فالحيلة أن 
يبيعها أو يهبّها لمن يثق به ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هيء والبيع أجودٌ 
لأنه لا يحتاج إلى قبضء ثم يُعتقهاء ثم يتزوجهاء فإذا فعل استردّها من 
المشتري من حيث لا تعلم الجارية» فانفسخ النكاح؛ فيطؤها بولك اليمين» 
ولاعدة عليها. 


)١(‏ ك: «وحوائجهن». والمثبت من ز»ب. 
(؟) جمع بزْزة: المرأة التي تجالس الرجال وتبرز لهم. 
() في النسخ: «إمائهن». 
(:) في المطبوع: «كنكاح»؛ خطأ. 
مرك 


المنال الخامس والسبعون: إذا أراده من لا يُمكن(' رده على بيع 
جاريته منه» فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه سواءء ويشهد على عتقها 
ونكاحهاء ثم يستقيله البيع» فيطؤها بملك اليمين في الباطن» وهي زوجته في 
ار ويجوز هذا لأنه يدفع به ععن نفسه» ولا يسقط به [1/19] حقٌ ذي 
حقٌ. وإن شاء احتال بحيلة أخرىء وهي إقراره بأنها وَضْعتٌْ منه ما يتبين به 
لق الإنسان» فصارت بذلك أمَّ ولد لا يمكن نقلّ الملك فيهاء فإن أحبٌّ 
دفعَ التهمة عنه. وأنه قصد بذلك التحيل فليبغها لمن يثق به ثم يواطئ 
الصو على أن يا عي عله زتها ريض في باكدسا يه صتورة سناد 
ويقرٌ بذلك» فينفسخ البيع» ويكتب بذلك محضرّاء فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك. 

المثال السادس والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه» ولم 
تَطِبْ نفسّه أن تكون عند غيره؛ فله في ذلك أنواع من الحيل: 

أخدها: أن يشترظ عليه أنه إن باعها فهو أحنٌ بها بالثمن» كما اشترطت 
ذلك امرأة عبد الله بن مسعود عليه» ونص الإمام أحمد على جوز البيع 
والشرط في رواية علي بن سعيد. وهو الصحيح. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة لعدم من ينفذها له فليشترط عليه أنك إن 
بعتها لغيري فهي حرّة» ويصح هذا الشرطه وتعتق عليه إن باعها لغيره؛ إما 
بمجرد الإيجاب عند صاحب «المغني70 وغيره» وإما بالقبول» فيقع العتق 


للك في المطبوع: «لا يملك". والمثبت من النسخ. 
() ك:«الإنسان». 
(*) (ك/رلاتى 3586)., 


١ 


عقيبّه وينفسخ البيع عند صاحب «المحرر)(1). 

هذه اريت الكاقي الذي كاب الطاك الخول :]9 نالا لإاي لك 
هذا العبد فهو حرٌ»» وقال المشتري: «إن اشتريته فهو حرٌّ)؛ فباعه: عه عق على 
البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر حال استقرار حتى يعتق عليه 
بيمينه(1) التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابتٌ للبائع» فولك المشتري غير 
000000 صاحب «المحرّر0(: «وانفسخ البيع» تقريرٌ لهذه الطريقة» 
وأنه إنما يعتق بالقبول» ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة. 

ا ا 0 

شتراها ملكهاء ولا : تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة» فله 
0 تارك ده 
فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد رَوَليَدعَنهَا. 

ال مايا لج قوري ١‏ بعتم يد الاق لماجي 
أخرى؛ وهي أن يقول: إذا اشتريتها فهي مدبّرة» بصخ هذا )ريسع 
بيعها عند أبي حنيفة» فإن التدبير عنده جار مجرى العتق المعلّق بصفة» فإذا 
اشتراها صارت مدبّرة» ولم يُمِكِنْه بيعغها عنده. 


فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليقٌ التدبير بصفة» 


١١‏ (ك/ مالا ؟). 


إفة في المطبوع: «بنيته». والمثبت من النسخ. 
/1١١ 5‏ لالا؟). 


١ 


فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبّر هذه الجارية بعد ما اشتراهاء 
وأنه جعلها حرةً بعد موته. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يجوز بيع المدبّر ‏ وهو الإمام 
أحمدء ومن قال بقوله ‏ فالحيلة أن [1707/ ب] يشهد عليه قبل أن يبيعها منه 
أنه كان تزوّجها من سيدها تزويجًا صحيحًاء وأنها ولدث منه ولدّاء ثم 
اشتراها بعد ذلك فصارت أمَّ ولده» فلا يمكنه بيعها. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أمَّ ولد أن تحمل 
وتضع في ملكه. ولا يكفي أن تلد منه في غير ملكه ‏ كما هو ظاهر مذهب 
أحمد والشافعي ‏ فقد ضاقت عليه وجوةٌ الحيل؛ ولم يبق له إلا حيلةٌ 
واحدة» وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل ثقةٍ عدلٍ بينهماء 
فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادةٍ على ثمنها الذي اتفقا 
عليه» ويزيد ما شاء» ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه؛ فإن أراد المشتري 
بيعها طالبه بباقي الثمن الذي أظهره. ولو لم يدلا بينهما ثالدًا بل اتفقا على 
ذلك فقال: «أبيعكها بمائة دينارء وآخذٌ منك أربعين» فإن بعيّها طالبتّك بباقي 
الشمن» وإن لم مها لم أطالبك» جازء لكن في توسّطٍ العدلٍ الذي يثق به 
المشتري كاتبه(١2‏ وصاحبه تطبيبٌ لقلبه؛ وأمانٌ له من مطالبة البائع له بالشمن 
الكثيو, 

المثال السابع والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوّجه؛ وخحاف 
أن يَلحقه ضرر بالزوجة ويأمره بطلاقها فلا يقبل» فالحيلة أن يقول له: لا 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كأبيه». 
ويه 


أزوّجك إلا أن تجعل أمرٌ الزوجة بيديء فإن وَيِقّ منه بذلك الوعد قال له بعد 
التزويج: «أمرها بيدك». وإن لم يثق منه به» وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له 
بما وعده. فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح؛ فيقول: (إن 
تزوّجِتّها فأمرها بيدك». ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل 
العراق. فإن أراد أن يكون ذلك مُجمعًا عليه فليكتب في كتاب الصداق: 
«وأقرٌ الزوج المذكور أن أمرّ المرأة المذكورة بيد السيد أو الأب». فإذا وقع 
ما يحدّره منها تمكّن حينئظٍ من التطليق عليه والله أعلم. لكن قد يُخرجه 
عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده» فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه 
عن الوكالة فهي طالق0١2.‏ 

المثال الشامن والسبعون: إذا دبّر عبده أو أمنه جاز له بيغه ويبطّل 
تدبيره» فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبّر فيحكم عليه 
بالمنع من بيعه» فالحيلة أن يقول: رومت واتت: فى ملكي فالنت حر بعد 
موتي». فإذا قال ذلك تمّ له الأمر كما أراد» فإن أراد بيعه ما دام حا فله ذلك» 
وإن مات وهو في ملكه عتق عليه. 

والفرق بين أن يقول: «أنت حرٌ بعد موتي» وبين أن يقول: لإن مت وأنت 
في ملكي فأنت حر بعد موتي» أن هذا تعليق للعتق بصفة؛ وذلك لا يمنع بيع 
العبدء كما لو قال: (إن دخلت الدار فأنت حر فله بيعه قبل وجود الصفة» 
بخلاف [178/أ] قوله: : الأنت حرٌ بعد موتي» فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت. 
ونظيرٌ هذا أنه لو قال له0"): (إن مبَّ قبلي فأنت في حل من الدَّينَ الذي عليك» 


)١(‏ «لكن... طالق» ساقطة من ك. 
(؟) «له؛ ليست فى ك. 


0 


فهو إبراء معلّق بصفة» ولو قال له: «أنتّ في حل بعد موتي2170 صح. ولم يكن 
تعليقًا للإبراء بالشرط. ونظيره لو قال: «إن مث فداري وقففٌ فإنه تعليق للوقف 
بالشرطء ولو قال: «هي وقففٌّ بعد موتي» صح. والله أعلم. 

المثال التاسع والسبعون: لو أن رجلين ضوئًا رجلا بنفسه؛ فدفعه 
أحدهما إلى الطالب» برئ الذي لم يدفع» وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل 
وال فدقكه إلده الحدهها ف نوها كير آن جين )أن المكممون خر عفار 
واحدء فإذا سلَّمه أحدهما فقد وجد الإحضار المضمون فبرئًا جميعًا. 

قال القاضى: وربما ألزمه بعض القضاة الضمانٌ بنفس المطلوبء. ولا 
يدل دهم الاحر ورا" الذى ليده« فالجميلة إن ريه للطازي هنا الرتول 
بنفسه. على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعًا بريئان» فيتخلّص على قول 
الكل أو يشهدا أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى 
الطالب والتبرّو7 إليه. فإذا دفعه أحدهما برا جميعًا منه؛ لأنه إذا كان كل 
منهما وكيلٌ صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله. 

المثال الثمانون: قال القاضي في كتاب «إبطال الحيل»: إذا كان لرجلين 
على أثر أ وهالدوهما شر يكان هدر نها احيهنا عل نصية ين الماك اذى 
عليهاء لم يضمن لصاحبه شيئًا من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه» 
فصار كما لو أبرأه» وربما ضمِّنه بعض الفقهاء؛ فالحيلة فيه أن يهبّ لها 
نصيبّه مما عليهاء ثم يتزدّجها بعد ذلك على مقدار ما وهبهاء ثم تهب المرأة 
للزوج المهر الذي تزوّجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من 


(0) في جميع النسخ: «موتك». والمثبت من المطبوع. 
() في النسخ: «والتبرى». 
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المال المشترك لا يضمن؛ لكونه متبرعاء فإذا تزوجها بعد ذلك على مهرء 
ووهبثه له حصل مقصوده؛ وتخلّص من أقاويل المختلفين. 

المثال الحادي والثمانون: لو حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن 
أحدٍ شيئًاء فحلف آخر بالطلاق لا بد أن تضمّن عني؛ فالحيلة في أن يضمن 
عنه ولا يحنث: أنه يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه. 

قال القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن, ولا يحنث الحالف 
ي يمينه؛ لآن المحلوف عليه عقد الضمان وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه 
بعقنف التفيماة وإنما يلزفنه بالوكالة»لأن كل واد من الشريكين ركد 
صاحبه فيما يشتريه» فلهذا لم يحنث في يمينه. فإن كانت بحالهاء ولم يكن 
بينه وبين المحلوف عليه شركة: لكنه وكّله المحلوف عليه فاشتراهاء لم 
يحنث أيضًا لما بيّنا. 

المثال الثاني والثمانون: [18/ ب] شريكان شركة عنانٍ ضمئًا عن رجل 
مالّا بأمره على أنه إن أدَى المالّ أحد الشريكين رجع به على شريكه وإن 
أدَاه الآخر فشريكه منه بريء. وللمسألة أربع صور: 

أحدها(١):‏ أن يقولا: ينا أدّاه رجع به على شريكه. 

الثانية: عكسه. 


الثالثة: أن يقول إن أديته يه أنا رجعتٌ به عليك؛ ولا ترجع به علي إن أديته. 
الرابعة: عكسه. 


)000 كذا في النسخ. 
ك5 


فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة؛ وأما الثالثة والرابعة 
فالحيلة في جوازهما أن يضمَنَ أحد الشريكين عن المَدِين ما عليه لصاحبه؛ 
ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهماء فإذا أدَى هذا الشريك 
المال رجع به على شريكه والأصيلء وإذا أدّاه شريكه والأصيل لم يرجعا 
على الشريك بشيء؛ لأن شريكه قد صار صاحب الأصل(١2‏ هاهناء فلو رجع 

المثال الثالث والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيّل على مسبّة الناس 
لظالمه(/ والدعاء عليه والأخذ من عرضه. وإن لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ 
لعل ذلك7© يردعه؛ ويمنعه من الإقامة على ظلمه. وهذا كما لو أخذماله 
فليسن أوث الثياب بعد أحسنهاء وأظهر البكاء والنحيب والعاوة: أو اذاه في 
جواره فخرج من داره» وطرح متاعه على الطريقء أو أخذ دابته فطرح حَمْلّه 
على الطريق وجلس يبكيء ونحو ذلك؛ فكل هذا مما يدعو الناس إلى لعن 
الظالم له( وسبّه والدعاء عليه. وقد أرشد النبي كله المظلومَ بأذى جاره له 
إلى نحو ذلكء ففي «السئن» و«مسئد الإمام أحمد» من حديث أبي هريرة: 
أن رجلا شك إلى النبي يَكِ من جاره؛ فقال: «اذهب فاصيوٌ)» فأتاه مرتين أو 
ثلاناء فقال: «اذهبٌْ فاطرحٌ متاك في الطريق»؛ فطرح متاعه في الطريق» 


)١(‏ ك:«الأصيل». 
(؟) ك: «لمظالمه». خطأ. 
(9) «ذلك» ساقطة من ز. 

(5) «له) ليست فى ك. 


ا 


فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره. فجع ل( الناس يلعنونه: فعلّ الله به 
وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجمْ لا ترى مني شيئًا تكرهه. هذا لفظ أبي 


داود7©). 


المثال الرابع والثمانون: ما ذَُكِر(" في مناقب أبي حنيفة7؟) لله أن 
رجلا أتاه بالليل فقال: أدركني قبل الفجرء إلا طلّقَتٌ امرأتي؛ فقال: وما 
ذاك؟ قال: تركّتٍ الليلةَ كلامي» فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكدّميني فأنتٍِ 
طالق ثلاناء وقد توسلتٌ إليها بكل أمر أن تكلّمني فلم تفعل. فقال: اذهب 
فم مودق المشجد أن يول فيوذن قبل الفتجرة فلعلها إذااستمعئه أن تكلميك: 
واذهبٌ إليها وناشِدها أن تكلّمك قبل أن يؤدَّن المؤذن قفعل الرجل؛ 
وجلس يناشدهاء وأذَّن المؤذن» فقالت: : قد طلع الفجر وتخلّصتٌ منكء 
فقال: قد كلّمِّنِي قبل الفجر وتخلّصت من اليمين. وهذا من أحسن الحيل. 

[1/] المثال الخامس والثمانون: قال بشر بن الوليد”*): كان في 
جوار أبي حنيفة فتى يَعْشََّى مجاسّهء فقال له يومّا: إني أريد التزوّج بامرأة, 
وقد طلبوا مني من المهر فوق طاقتي» وقد تعلّقتٌ بالمرأة» فقال له: أعطهم 


)١(‏ ك: «فيجعل». 

فم رقم (20151). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (5؟١)‏ وأبو يعلى (7770) من 
حديث أبي هريرة» وإسناده حسن» وصححه ابن حبان (070) والحاكم (117/5). 
وهو في «المسند» من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام )١71504(‏ ولم يسق لفظه. 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (70974)؛ وهو ضعيف. 

(”) ك: («ذكره). ْ 

.قفوملل)١١5-١١4ص(‎ )5( 

(5) كما في المصدر السابق (ص:1١171-1).‏ 
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ما طلبوا منك» ففعل» فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهرء 
تقال لجل وإقتر من واغطين كتحار قلما ناجل باهلة قاك إن ألقاف 
ا 1 ِ 

المطالبين بالدين» وليس عندي ما أوفيهم, فقال: أظهر أنك تريد سفرًا بعيداء 
وأنك تريد الخروج بأهلك. ففعل» واكترى جمالاء فاشتد ذلك على المرأة 
وأوليائهاء فجاؤوا إلى أبي حنيفة وََدَليََعَنك فسألوه. فقال: له أن يذهب بأهله 
حيث شاءء فقالوا: نحن تُرضِيه ونردٌ إليه ما أخذنا منه» ولا يسافر. فلما سمع 
الزوج طمِعّ وقال: لا والله حتى يزيدونيء فقال له: إن رضيتٌ بهذاء وإلا 
أقرّت المرأة أن عليها دينًا لرجلء فلا يمكنك أن تُخرجها حتى توفيه؛ فقال: 
بالله؟! لا يسمع أهل(١2‏ المرأة ذلك منك(22. أنا أرضى بالذي أعطيئهم. 

المثال السادس والثمانون: قال القاضي أبو يعلى: إذا كان لرجلٍ على 
رجل ألفُ درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤدّيها إليه في شهر كذاء فإن 
لم يفعل وأخرها إلى شهر آخر فعليه ماتدان» فهو جائز. وقد أبطله قوم 
آخرون. 

قال0©: أما جواز الصلح من ألف على7؟) مائة فالوجه فيه أن التسعمائة 
لا يستفيدها بعقد الصلح, وإنما استفادها بعقد المداينة» وهو العقد السابق؛ 
فعلم أنها ليست مأخوذة على وجه المعاوضة:؛ وإنما هي على طريق الإبراء 
عن يعض حفة: 


)000 «أهل» ليست في ز. 
(؟) ك: «منك ذلك». 
() كءب: «قالوا». 
(4) كءب: (إلى). 


ا 


قال: ويفارق هذا إذا كانت له ألف مؤجّلة فصالحه على تسعمائة حالة 
أنه لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسعمائة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكًا 
لها(١2‏ حالّة» وإنما كان يملكها مؤجلةً» فلهذا لم يصح. 

وأما جوازه على الشرط المذكور ‏ وهو أنه إن لم يفعل فعليه مائنان 
فلأن المُصالِح إنما على ذ فسخ البراءة بالشرط. والفسخ يجوز تعليقه 
بالشرط؛ وإن لم يجز تعليق البراءة بالشرطهء ألا ترى أنه لو قال: «أبيعك هذا 
الثوب بشرط أن تنقدني الثمنّ اليوم» فإن لم تَنقَدنِي الثمنّ اليوم فلا بِيعَ بيننا» 
أنه إذا لم ينقد الثمن في يومه انفسخ العقد بينهماء كذلك هاهنا. ومن لم 
يجوّز ذلك يقول: هذا تعليق براءة المال بالشرط». وذلك لا يجوز. 

قال :والوجه ا 0 
المال حطَّ ثمانمائة بحطها على كل حال؛ ثم يصالح المطلوب من المائتين 
الباقيتين على ماثئة يؤدّيها إليه فى شهر كذا على أنه إن أحرها عن هذا الوقت 
فلا صلح بينهماء فإذا فعل هذا فقد استوثق [14/ ب] في قول الجميع؛ لأنه 
متى صالحه على مائتين وقد حا عنه الباقي» يصير كأنه لم يكن عليه من 
الدين إلا مائتا درهم؛ ثم صالحه من المائتين الباقيتين على ماتة يؤدّيها إليه 
في شهر كذاء فإن أخرها فلا صلح بينهماء » فيكون على17) قول الجميع فسخ 
العقد معلقًا بترك النقدء وذلك جائز على ما بيناه ذ في البيع. 


اران ان كات عبن على الغا درم يوكيها اليه في سنتين فإن لم 
يفعل فعليه ألفٌّ أخرى. فهي كتابة فاسدة؛ لأنه علّقَ إيجاب المال بخطرء 


)١(‏ ك: «مالكها)». 
زفق «على» ليست في ك. 


2 


وتعليق المال بالأخطار لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي 
درهم, ويكتب عليه بذلك كتابًاء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم 
يؤدّيها إليه في سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون تعليقًا للفسخ 
بخطرء وذلك جائز على ما قدّمنا من مسألة البيع؛ فإن كان السيد كاتبّ عبده 
على ألفي درهم إلى سئتين فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعجّلها 
له؛ فإن ذلك جائز عندناء ويُبطله غيرنا. انتهى كلامه2©27, 

المثال السابع والثمانون: قال القاضي: إذا اشترى رجل من رجل دارًا 
بألف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه 
نصف الدار بنصف الثمن» جاز؛ لآن الشفيع صالح على بعض حقه. وذلك 
جائز كما لو صالح من ألني على خمسمائة. فإن صالحه على بيت من الدار 
بحصّته من الثمن لم يجُرْ؛ٍ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه 
الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة:؛ وحصة المبيع من الثمن مجهولة» 
وجهالة العوض تمنع صحة العقد. 

فالحيلة حتى يسلَّم الببت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع 
هذا البيت من المشتري بثمن مسمّىء ثم يسلّم الشفيع للمشتري ما بقي من 
الدار؛ وشراء الشفيع لهذا البيبت تسليم للشفعة» ومساومته بالبيت تسليم 
للشفعة؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مسمّى كان عوض البيت معلومّاء ودخوله في 
شراء البيت تسليم للشفعة فيما بقي من الدارء وذلك جائز؛ والحيلة أن يأخذ 
اليك بهذا التمن المسمى من غير أن يكون مسلمًا لللشفعة حدى يبن له 
البيت أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع: هذا البيت ابتعته لك بكذا وكذا 


حو 


درهمّاء فيقول الشفيع: قد رضيتٌ واستوجبتٌ؛ لآن لمر نامدا 
بقوله: «هذا البيت لك بكذا» لم يكن الشفيع مسلّمًا للشفعة. 

المثال الثامئن والثمانون7": تجوز المخارسة عندنا على شجر الجوز 
وغيره؛ بأن يدفع إليه أرضّه ويقول: اغرِسّها من الأشجار كذا وكذاء والغرس 
ذا 7 وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه؛ والربح بينهما 
نصفين» وكما يدفع إليه أرضه يزرعهاء والزرع بينهماء 401١1/أ]‏ وكما يدفع 
إليه شجره يقوم عليه. والثمر بينهماء وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم 
عليهاء والدّر والنسل بينهماء وكما يدفع إليه زيتونه يعصره. والزيت بينهماء 
وكما يدفع إليه دابته يعمل عليهاء والأجرة بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يغزو 
عليهاء وسهمّها بينهماء وكما يدفع إليه قَناكا؛) يستنبط ماءهاء والماء بينهماء 
ونظائر ذلك. فكل ذلك شركة صحيحة قد دلّ على جوازها النص والقياس 
واتفاق الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة. ولامعنى صحيح يوجب 
فسادها. 


والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظئوا ذلك كله من باب الإجارة» 
فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد 
فيهاء والمضاربة للإجماع؛ دون ماعدا ذلكء ومنهم من خصّ الجواز 


)١(‏ ك.ب: «من). 

(0) هنا بياض في ز. 

إفرة كذا في النسخ منصوبًاء وله وجه. وفي المطبوع: «نصفان». 
(:) مجرى للماء. 


ضر 


بالمضاربة» ومنهم من جوّز بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع 
الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحّانء وجوّزه 
فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدّر والنسل. 

والصواب جواز ذلك كله. وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها؛ فإنه 
من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريكٌ المالكء هذا بماله. وهذا 
بعمله» وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز 
من الإجارة»؛ حتى قال شيخ الإسلاء17): ل النتساركات ا ان 
الاجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا 
يحصلء فيفوز المُؤجر بالمال والمستأجر على الخطرء إذ قد يكمل الزرع 
وقد لا يكملء بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على 
السواءء إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا في الحرمان» 
وهذاغاية العدل؛ فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. 

وقد أقرٌ النبي يك المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام؛ وضاربٌ 
أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود 
يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ 
وهذا كأنه رأيّ عينء ثم لم ينسخه. ولم ينه عنه. ولا امتنع منه خلفاؤه 
الراشدون وأصحابه بعده. بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم 
يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره. 


.)80 -84 /54 وما بعدهاء‎ 508/5١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أي أولى بأن يكون حلالا.‎ 


برفرة 


ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي يلك وهو ما 
قال الليث بن سعد('؟: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 
ولو لم تأت [١؛1/‏ ب] هذه النصوص والآثار؛ فلا حرام إلا ما حرّمه الله 
ورسوله. والله ورسوله لم يحرّم شيئًا من ذلك. 

وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك("2. فإذابإِي الرجل بمن يحتجٌ في 
التحريم بأنه «هكذا في الكتاب وهكذا قالوا»» ولا بد له من فعل ذلك؛ إذ لا 
تقوم مصلحة الأمة إلا به؛ فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدَّي به إليه20, 
فإنها حيل تؤدّي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله؛ ولم يحرّمه على الأمة. وقد 
تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة. 

ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤاجره الأرض يَغْرس فيها ما 
شاء من الأشجار لمدة كذا وكذا سنة بخدمتهاء وغرس كذا وكذا من 
الأشجار فيها؛ فإن اتفقا بعد ذلك أن يجعلا لكل منها غِراسًا معيئًا مقررًا 
جاز» وإن أحبًا أن يكون الجميع”؟) شائعًا بينهما؛ فالحيلة أن يقر كل منهما 
للآخر أن جميع ما في هذه الأرض من الغراس فهو بينهما نصفين» أو غير 
ذلك. 

والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من دَرّها ونَسَْلها: 
أن يستأجره للقيام عليها كذا وكذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف 


.)518:1١1061١4 79575 /56 65١8/57١( كما في «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
ك:«من ذلك».‎ )( 

(9) كءب: (تؤديه إليه». 

دق «الجميع) 9 ليست فى ك» ب. 


و 


الناشية أو ثلقهاء على عست ما رحدل لمن الدن والتسل»ويقةة لهبآن هيده 
الجافجة نتيقا تشقن أو اأملاثا اصير هنا وانستها ممحا عن حميت 
ملكَيّهما. فإن خاف ربٌ الماشية أن يدّعي عليه العامل بملك نصفها حيث 
أقرّ له به» فالحيلة أن يبيعه ذلك النصف بثمن في ذمته» ثم يسترهنه على ذلك 
الثمن» فإن ادّعى الملك بعد هذا طالبه بالثمنء فإن اذَّعى الإعسار اقتضاه من 
الرهن. 

والحيلة في جواز قَفِيز الطحَان أن يملّكه جزءًا من الحبّ أو الزيتون» 
إما ربعه أو ثلثه أو نصفه. فيصير شريكه فيه ثم يطحنه أو يعصره فيكون 
بينهما على حسب ملكيّهما فيه» فإن خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه ولا 
يُحَدث فيه عملًا؛ فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته» فيصير شريكه فيه» فإذا 
عمل فيه سلّم إليه حصته وأبرأه من الشمن. فإن خخاف الأجير أن يطالبه بالشمن 
ويتسلّم الجميع ولا يعطيه أجرته؛ فالحيلة في أمنه من ذلك أن يُشهد عليه أن 
الأصل مشترك بينهما قبل العمل فإذا حدتٌ فيه العمل فهو على الشركة. 

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تنضمّن 
إسقاط حقء ولا تحريمَ حلال» ولا تحليل حرام. والله أعلم. 

المثال التاسع والثمانون: إذا أخرج7١2‏ المتسابقان في النضال معًا جاز في 
أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلّل» كما هو مقتضى المنقول عن الصديق7؟) 


إفة رواه الترمذي (7”191:5191) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)» (5/ 5 )117٠١‏ 
والحاكم )41١ /١(‏ من طرق عن أبي بكر في الرهان في غلبة الروم. وصححه ابن - 
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وأبي عبيدة بن الجرا(, واختيار شسيخنا”")1/1411] وغيره. والمشهور 
من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحللء على تفاصيلٌ لهم في 
المحلّل وحكمه. قد ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية». 
وذكرنا فيه وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محدّل السباق 
والنضال»() بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاء وبيّناا ضعف الحديث 
الذي احتج به من اشترطه؛ وكلام الأئمة في ضعفه. وعدم الدلالة منه على 
00 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع 
ب«هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلص المتسابقين 
المخرجين منه أن يملّكا العوضين لثالث يثقان به» ويقول الثالث: أيكما سبق 
فالعرضانٍ له. وإن جئتما معًّا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه 
الحيلة ليست حيلة على جواز محرّم؛ ولا تتضمن إسقاطً حقء ولا تدخل 


خزيمة في «التوحيد» )١17(‏ والحاكم وابن القيم في «الفروسية» (ص7١3)»‏ ووثق 
رجاله الحافظ في «الإصابة» (”/ 01/9). 

)41/15( رواه أحمد(14”) وابن أبي شيبة (4777 7 56178 7) وابن حبان‎ )١( 
من طريق شعبة» عن سماك بن حرب. عن عياض الأشعري»‎ )١150 /١1( والطبراني‎ 
-84960 /7( وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان وابن كثير في (مسند الفاروق»‎ 
وقال الهيثئمي (517/5): رجاله رجال الصحيح.‎ 7 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (58/ 11). 

() لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ‏ حياته. آثاره» موارده» للشيخ بكر أبو زيد 
(ص”؟576-77). 

(:) انظر: «الفروسية» (ص59١‏ وما بعدها). 


لطر 


في مأثم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 

المثال التسعون: يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح 
قولي العلماء» وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
لا يجوز وقد تدعو الحاجة إلى جوازه؛ لكون المبيع لا يمكنه استعلامه(1) 
في ثلاثة أيام؛ أو لِغَيبة من يشاوره ويشق برأيه؛ أو لغير ذلك. والقياس 
المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث» والشارع لم يمنع من 
الزيادة على الثلاثة» ولم يجعلها حدًّا فاصلًا بين ما يجوز من المدة وما(؟) لا 
يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبَّان بن مُنقِذ0) وجعلها له بمجرد البيع, 
وإن لم يشترطها؛ لأنه كان يُغلّب في البيوع» فجعل له ثلانّا في كل سلعة 
يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشرطه؛ هذا ظاهر الحديثء فلم يتعرض 
للمنع من الزيادة على الثلاث بوجه من الوجوه. 

فإن أراد الجواز على قول الجميع؛ فالمخرج أن يشترط الخيار ثلانّاء 
فإذا قارب انقضاءً الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثاء وهكذا حتى تنقفي المدة 
التي اتفقا عليها. وليست هذه الحيلة محرّمة؛ لأنها لا تدخل في باطلء ولا 
تخرج من حق» وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة» وقد شرط 
الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة» فتحيّل على | يجاره أكثر منها بعقودٍ 
متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم. 


)١(‏ ك: «استعماله»» تحريف. 
(؟) ك.ب: «وبين ما١2.‏ 


ا 


المئال الحادي والتسعون: إذا أراد أن يُقرض رجلا مالا ويأخذ(١)‏ منه 
رهئّاء فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك» 
فالمَخْرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يُقرضهء ويُشهد 
عليه أنه لم يقبضه؛ فإن وثِقّ بكونه عند البائع تركه عنده» فإن تِلِفَ تف من 
ضمانه» وإن بقي تمكّن من أخذه منه متى شاء, وإن رد عليه المال أقاله 
البائع. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العينَ قبل القرض»ء ثم يقرضه وهي 
عنده؛ /١41[‏ ب] فهي في الظاهر وديعة؛ وفي الباطن رهنء فإن تلفت لم 
يسقط بهلاكها شيء من حقه. 

فإن خاف الراهن أنه إذا وفّاه حقّه لم يُقِله البيع» فالمَخْرج له أن يشترط 

0 - 0 

عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف و محمد 
ومالك وأحمد. 


فإن خاف المرتهن أن يستحقّ الرهن أو بعضه. فالمَخْرج له أن يضمّن 
درك الرهنٍ غيرٌ الراهن» أو يُشِهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى 
اذّعاه كانت دعواه باطلة» أو يضمّنه الدرك نفسه. 

المثئال الثاني والتسعون: إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع 
جميعهاء وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. وقال شيخنا("): 
يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه» سواء كان من نوعه أو لم يكن؛ 


)١(‏ ك:«ويأخذه). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 487). 


0 


تقارب إدراكه وتلاحمّه أم تباعد» وهو مذهب الليث بن سعد. وعلى هذا فلا 
حاجة إلى الاحتيال(١2‏ على الجواز. 

وقالت الحنفية: إذا خرج بعض الثمرة دون بقيتهاء أو خرج الجميع 
وبعضه قد بدا صلاحه دون بعضء لا يجوز البيع؛ للجمع بين الموجود 
والمعدوم والمتقوّم وغيره. فتصير حصّة(") الموجود المتقوّم مجهولة 
فيفسد البيع. وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان 
ونحوهاء جعلا للمعدوم تبعًا للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في 
الورد لسرعة تلاحٌقه. قال شمس الأئمة السرخسي(©: والأصح المنع. 

قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري الأصولء وهذا قد لا يتأنّى غالبًا. 
قالوا: فالحيلة أيضًا أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الثمن» 
ويُشهد عليه أنه قد أباح له ما يحدث من(47) بعدٌ. وهذه الحيلة أيضًا قد تتعدّر 
أو قد ترجع في الإباحة» وإن جُعلت هبةً فهبة المعدوم لا تصح. 

وإن ساقاه على الثمرة من كل ألف227 جزء على جزء ‏ مثلًا ‏ لم تصح 
المساقاة عندهم. وتصح عند أبي يوسف ومحمد. 

وإن آجره الشجرةً لأخذٍ ثمرها لم تصح عندهم وعند غيرهم؛ فالحيلة 
إذا أشافيعه القمرة التوحودة وتعهد عليه أنننا تحدف نحدها فين جادة 
)١(‏ ز: «احتيال». 
(؟) ك.ب: (لجهة)». 
(*) فى «المبسوط» .)١99//١5(‏ 
(4) «من» ليست في ز. 
(0) «ألف» ليست في ز. 
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على ملك المشتريء لا حٌّ للبائع فيه. ولا يذكر سبب الحدوث. ولهم حيلة 
أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع, أو يشتريها ويطلق» 
ويكون القطع موجبّ العقدء ثم يتفقان على التبقية إلى وقت الكمال. 

ولاريبَ أن المَخرج ببيعها إذا بدا صلاحٌ بعضها أو بإجارة الشجر أو 
بالمساقاة أقربٌ إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلكء كما تقدم 
تقريره. 

المثال الثالث والتسعون: إذا وكّله أن يشتري له بضاعة» وتلك البضاعة 
عند الوكيل» وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به ولا تسمح نفسه أن 
يبيعها بما اشتراها به؟ فا لحيلة أن يبيعها [41١/أ]‏ بما تساويه بيعًا تامًًّا صحيحًا 
لأجنبي؛ ثم إن شاء اشتراها من الأجنبي لموكّله. ولكن تدخل هذه الحيلة 
سد الذرائع؛ إذ قد يتتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساويء فيكون 
قدغسٌ الموكل: ويظهر هذا إذا اقتراها بعينها دون غيرهاء فيكون دخ 17) 
الموكل؛ فإن كان الموكّل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك ولم يَرّه غرورًا 
فلا بأس به» وإن كان لو اطلع عليه لم يَرْضَه لم يجزء والله أعلم. 

المثال الرابع والتسعون: إذا اشترى منه دارا وخاف احتيال البائع عليه 
بأن يكون قد ملكها لبعض ولده. فيتركها في يده مدة ثم يدَّعيها عليه 
ويحسب سكناها بثمنهاء كما يفعله المخادعون الماكرون؛ فالحيلة أن 
يحتاط لنفسه بأنواع من الحيل: 


منها: أن يضمن من يخاف منه الدرك. 


)١(‏ ك.ب: اغش»). 
لاف 


ومنها: أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار دعوى كانت 
باطلة» وكل بينة يقيمها زُور. 

ومنها: أن يضمن الذرك لرجل معروق يتمكن مح فطالقه, 

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعافٌّ ما اشتراها به. فإن استحقت رجع عليه 
بالثمن الذي أشهد به. مثاله: أن يتفقا على أن الثمن ألف. فيشتريها بعشرة 
آلاف. ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة(3 2 ثم يشتريها منه بألفي. وهي الثمن» 
فيأخذ الألف ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف» وأنه قبضه. وبرئ منه 
المشتري» فإن استحقّت رجع عليه بالعشرة آلاف. وبالجملة فمقابلة الفاسد 
بالفاسد والمكر بالمكر والخداع بالخداع قد يكون حسنًا بل مأمورًا به. 
وأقلٌ درجاته(!) أن يكون جائرًا كما تقدم بيانه. 

المثال الخامس والتسعون: إذا اشترى العبد نفسّه من سيده بمال يؤدّيه 
إليه» فأدَى إليه معظمه. ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسه. وللسيد في يد 
العبد مال أذْنّ له في التجارة؛ فالحيلة أن يشهد العبد في السرّ أن المال الذي 
في يده لرجل أجنبي» فإن وقَى له سيده بما عاقده عليه وقّى له العبده وسلَّمه 
ماله» وإن غدر به تمكّن العبد من الغدر به وإخراج العال عن يذه. 


وهذه الحيلة لا تتأنّى على أصل من يمنع مسألة الظفر ولا على قول 
من يجيزهاء فإن السيد إذا ظلمه بجحده حقّه لم يكن له أن يظلمه بمنعه مالّه 


وأن يحول بينه وبينه فيقابل الظلم بالظلم» ولا يرجع إليه منه فائدة» ولكن 


)١(‏ ك: اسعلة). 
(؟) ك: «الدرجات». 


فائدة هذه الحيلة أن السيد متى علم بصورة الحالء وأنه متى جحده البيع 
حال بينه وبين ماله بالإقرار الذي يظهره منعه ذلك من جحود البيع» فيكون 
بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله» فظفرٌ هو بولده قبل القتل فأمسكه. وأراه 
أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضًاء ونظائر ذلك. 

وكذلك إن كان السيد هو الذي يخاف من(" العبد أن لا يقرّ له بالمال 
ويقرٌ به لغيره يتواطآن عليه؛ فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في 
[147/ ب] السرّء ويشهد على بيعه؛ ثم يبيع العبد من نفسه. فإذا قبض المال 
فأظهر العبد إقرارًا بأن(2 ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه لنفسه كان 
باطلاء وأن فلانًا الأجنبي قد اشتراه» فإذا علم العبد أن عتقه يبطّلء ولا 
يحصل مقصوده؛ امتنع من التحيّل على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي. 

ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم7) أخدّ داره بشراء أو غيره؛ فالحيلة أن 
يملّكها لمن يثِنُ به ثم يُشهد على ذلك» وأنها خرجت عن ملك ثم يُظهر أنه 
وقفها على الفقراء والمساكين. ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف 
الإتناث على تقس وضبحة اقاء العلة لهدة ناته :وصححة وقفه لها يعدن 
موته» فحكم له بذلك- استغنى عن هذه الحيلة. 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع: حيلة على دفع الظلم والمكر حتى لا يقع؛ 
وحيلة على رفعه7؟) بعد وقوعه؛ وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه. 


() «من» ليست في ك. 
(؟) ك: «دأن)». 

[هرة ك: «الحاكم». 
(:) ك: «دفعه). 


ع 


فالنوعان الأولان جائزان» وفي الثالث تفصيلء فلا يمكن القول بجوازه 
على الإطلاق» ولا بالمنع منه على الإطلاق» بل إن كان المتحيّل به حرامًا 
لحق(١"‏ الله لم يجز مقابلته بمثله» كما لو جرّعه الخمرٌ أو زنى بحرمته. وإن 
كان حرامًا لكونه ظلمًا له في ماله» وقدّرٌ على ظلمه بمثل ذلك فهي مسألة 
الظفر. 

وقد توسّع فيها قوم حتى أفرطواء وجوَّزوا قَلْع الباب» وتقب الحائط» 
وحَرّق السقف. ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله. ومنعها قوم بالكلية» 
وقالوا: لو كان له عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدَرٌ 
حتها إلا باملؤساره بوكر كيها الععرون وقالو: إنكانا نين الس لاا 
كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق؛ فله أن يأخذ قدْرٌ 
حقه من غير إعلامه؛ وإن لم يكن ظاهرًا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك. 
لم يكن له الأخذٌ إلا بإعلامه. وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وعليه تدل 
السنة دلالة صريحة؛ والقائلون به أسعدٌ بهاء وبالله التوفيق. 

وإن كان بهم له وكذبًا عليه أو قذفًا له أو شهادةٌ عليه بالزور لم يجزله 
مقابلته بمثله» وإن كان دعاءً عليه أو لعن أو مسبة فله مقابلته بمثله على أصح 
القولين» وإن منعه كثير من الناس. وإن كان إتلاف مالٍ له. فإن كان محترمًا 
كالعيد والحبوان ثم يجز له مقابلته يمثله: وإن كان غير محترم فإن حاف 
تعدّيه فيه لم يجز له مقابلته بمثله كما تور ودار لم كر له انايسرق 
داره» وإن لم يتعدّ فيه - بل كان يفعل ب لحو ند لو شوات حي وتسم 
شجرته أو كسر إناء أو فتح قفضًا عن طائره أو حل وكاءً مائع له أو أرسل 


.)قحب«١ ز:‎ )١( 


ود 


الماء على مسطاحه(١2‏ فذهب بما فيه ونحو ذلكء وأمكنه مقابلته بمثل ما 
فل مراك فهذا مدل اجعوان له يدل على الممرسة كاب ولادة ولا 
إجماع ولا قياس صحيح. بل الأدلة2"7 المذكورة تقتضي جوازه؛ كما تقدم 
بيانه في أول الكتاب. 

وكان شبخنا رَيََنََعَنْهُ [1/151] يرجّح هذا ويقول27©: هو أولى بالجواز 
من إتلاف طرفه بطرفه؛ والله أعلم. 

اليثان السادس والتسعون: الصمان والكفالة من العقنوه اللازمة ولا 
تمك انام والكقيل أن مداص كن ما لاني مند من يفول 3 
الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذَّر إحضارٌ المكفول به مع بقائه» كما هو 
مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. 

وطريق التخلص من وجوه: 

احوهنا: اشير نيا بمدة قزل ضيت أو دا دوأو حسدة 
ونحو ذلك» فيصح. 

الثاني: أن يقيّدها بمكان دون مكان, فيقول: ضمئتُه أو تكفّلتُ به ما دام 
في هذا البلد أو في هذا السوق. 

الثالث: أن يعلّقها على شرطء فيقول: ضمنتٌ أو كفلتُ إن رضي فلان» 


)0010 في «تاج العروس» (سطح) أن المسطاح لغة في المِسْطّح: الموضع الذي يُبسَط فيه 
التمر ويجفف. وذكر الروياني في «بحر المذهب» (7/ 1١١‏ ) أن أهل بغداد يسمون 
الجرين: المسطاح. 

(؟) ك: «الأدلة الصحيحة». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى) /79١(‏ 1777 07037537 
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أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه. ونحو ذلك. 

الرابع: أن يشرط(١‏ في الضمان أنه لايطالبه حتى يتعذّر مطالبة 
الأصيل» فيجوز هذا الشرط» بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن 
مالك؛ فلا يطالب الضامن حتى يتعذّر مطالبة الأصيل وإن لم يشرطه» حتى 
لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلًا عند ابن القاسم وأصبغ. 

الخامس: أن يقول: كفلتٌ بوجهه على أني بريء مما عليه» فلا يلزمه ما 
عليه إذا لم يحضره. بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه. 

السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه؛ ليبرأ هو من 
الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه». ويكون خصما فى المطالبة» وهذا مذهب 
مالك. فإن ضيته بغير إذنه لم يكن له مطالبته بأداء المال إلى ربه» فإن أَذَاه 
عنه فله مطالبته به حينئل. 

المثال السابع والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على 
أنها("2 إن استحقت فالدار الأخرى له بالثئمن» فهذا جائز؛ إذ غايته تعليق 
البيع بالشرط» وليس في شيء من( الأدلة الشرعية ما يمنع صحته. وقد نص 
الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية» وشرط على المشتري أنه إن باعها 
فهو أحقٌ بها بالثمن» وفعله بنفسه لما رهن نعله وشرطً للمرتهن أنه إن جاءه 
بفِكاكها إلى وقت كذاء وإلا فهي له بما عليها. ونصٌ على جواز تعليق النكاح 


)١(‏ ك: ايشترط). 
() «أنها» ليست في ك. 
(9) «شيء من» ليست في ك. ب. 
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بالشرط فالبيع أولى» ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نصّ عليه 
صاحب الشرع نضا لا يجوز مخالفته» وقد تقدَّم تقرير ذلك. 

وكثير من الفقهاء يطل البيع المذكور» فالحيلة في جوازه عند الكل أن 

يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءهاء ويقبضها منه؛ ثم 

بشعري بها الدار النى يريذ شراءها ويسلّمها إليه» ويتسلّم داره» فإن استحقت 
هذه الدار عليه رجع في ثمنهاء وهو الدار الأخرى. وهذه حيلة لطيفة جائزة 
لا تتضمن إبطال حقء ولا دخولا في باطل» وهي مثال لما كان من جنسها 
من هذا النوع مما يخاف استحقاقه. ويشترط على البائع /١57[‏ ب] أخذ ما 
يقابله من حيوان(١2‏ أو رقيق أو غير ذلك. 

المثال الثامن والتسعون: رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل 
غريب» فلم يأمن أن تستحق أو تخرج مَعيبةً فلا يمكنه الرجوع ولا الرة فإن 
قال له البائع: «أنا أوككل من تعرفه فيما تدَّعي به من ('") عيب أو رجوع» لم 
يأمن أن يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه؛ فالحيلة في التوتّق ق أن يكون الوكيل 
هو الذي يتولى البيع بنفسه» ويضمن له صاحب السلعة الدرك» ويكون وكيلا 
لهذا الذي تولى البيع» فيمكن المشتريّ حينئذٍ مطالبة هذا الذي تولّى البيع 


بنفسه ويأمن ما يحذره. 


المثال التاسع والتسعون :رجل قال لغيره : 0اث شتر هذه الدار أو هذه 
الع من فلون ركذ وكذاء راذا ]رسك باك وقذاك ناف إن اشترافنا 
أن يبدو للآمر فلا يريدهاء ولا يتمكّن من الرد؛ فالحيلة أن يشتريها على أنه 


)١(‏ ك: «جواز»)» تصحيف. 


(؟) «من» ليست في ك. 


بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر» ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بم ذكرتَء فإن أخذها 
منه. وإلا تمكّن من ردَّها على البائع بالخيار. فإن لم يشترها الآمر إلا 
بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقصّ من مدة الخيار التي اشترطها هو 
على البائع؛ ليتسع له زمن الردّ إن ردت عليه. 

المثال الموفي مئة: إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب 
بهاء فخاف إن ادّعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائعٌ قبضٌ الثمن» 
ويسألٌ الحاكمٌ الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليمٌ الجارية إليه؛ 
فالحيلة التي تخلّصه أن يردّها عليه فيما بينه وبينه؛ ثم يدعي عليه عند 
الحاكم باستحقاق ثمنهاء ولا يع السب تإن أتر فلا إشكاله وإن الكر لم 
يَلزم المشتريّ الثمنٌ» فإما أن يقيم عليه بينةَ أو يحلفه. 

المثالاللحاد بعد" المائة: إذا كان له خَليه مال حال فاب أن يقد لنددرنه 
حتى يصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ولا بينة له» فأراد حيلة يتوصّل بها إلى 
أخذ ماله كله حالاء ويبطل الصلح والتأجيلء فالحيلة له أن يواطئ رجلا 
يدّعي(١2‏ عليه بالمال الذي له على فلان عند حاكم, فيقرٌ له به ويصح إقراره 
بالدين الذي له على الغير» فإنه قد يكون المال مضاربةً فيصير ديوئًا على 
الناس» فلو لم يصح إقراره به له لضاع ماله. 

وأما قول أبي عبد الله بن حمدان في «الرعاية»: «ولو قال: ديني الذي 
على زيد لعمرو احتمل الصحة, والبطلانُ أظهر)- فهذا إنما هو فيما إذا 
أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمروء فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله 


)١(‏ ز: «غيره). 
لا 


يرو إزذازي هده له وإنر ةا لا يمع إكراز ساي جاتر جين 
للتناقض» ويصح هبة. فأما إذاقال: : «هذا الدين الذي على زيد لعمرو 
يستحقه دوني» صح ذلك قولًا واحدّاء كما لو قال: «هذه الدار لهء أو هذا 
الثوب له» على أن الصحيح صحة الإقرار ولو أضاف الدينّ أو العينَ إلى 
نفسهء ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدّق مع كونه ملكا للمقرٌ له فإنه يصح أن 
يقال: هذه دار [414١/أ]‏ فلان» ع اس 
دَيني على فلان» وهذا الدين لفلان» يعني أنه ب منتحن المظالية يه :والمخاصمة 
فيه» فالإضافة تصدّق بدون هذاء ثم يأتي صاحب المال إلى من هو في ذمته» 
فيصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ثم يجيء المقرّ له فيدّعي على من عليه 
المال بجملته حالاء فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقرٌله: هذا 
باطل» فإنه تصرّف فيما لا يملك المصالح, فإن كان الغريم إنما أقرّ 
باستحقاق غريمه الدينَ مؤجّلًا أو بذلك القدرمنه فقط بطلت١(١)‏ هذه 
الحيلة. 

ونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة» وصورتها أن يقول له الخصم: 
لا أقرّ لك حتى تُبرئني من نصف الدين أو ثلثه. وتُشهد(") عليك أنك لا 
تستحق علي بعد ذلك شيئًاء فيأتي صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشْهَدَا 
أني على طلب حقي كله من فلانء وأني لم أبرئه من شيء منه وأني أريد أن 
أظهر مصالحته على بعضه لأتوضّل بالصلح إلى أخذ بعض حقي؛ وأني إذا 
أشهدث أي لا آن: ستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطلء وأني 


)١(‏ ز: «فطلب»» تحريف. 
(؟) كذا في النسخ؛ وهو الصواب. وفي المطبوع: «وأشهد». خطأ. 
0 


إنما أشهد على ذلك توصلا إلى أخذ بعض حقي. فهذه تعرف بمسألة إيداع 
الشهادة؛ فإذا فعل ذلك جاز له أن يدَّعي بقاءه على حقه. ويقيم الشهادة 

هذا مذهب مالك وهو مطَّرد على قياس مذهب أحمد وجارٍ على 
أصوله. فإن له التوصل إلى حقه بكل طريق جائزة» بل لا يقتضي المذهب 
غير ذلك؛ فإن هذا مظلوم توصّل إلى حقّه بطريق لم يُسقِط بها حقًّا لأحد 
وام وأ خلبها «الاتيحل لمااعله: فلاتخرع واس حقو زوفل يها فين 
باطل. 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق. فيجحده ويأبى أن يقرَّ به 

حتى قر له بالزوجية» فطريق الحيلة أن تُشهد على نفسها أنها ليست امرأة 
فلان. وأز ني أريد أن أَقِرّ له بالزوجية إقرارًا كاذيًا لا حقيقة له؛ لأتوصّل بذلك 
إلى أخذ حال عنده» فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصّل به إلى أخذ 


3 


حلي . 

ونظيره أيضًا أن ينكر نسب أخيه» ويأبى أن يقر له به حتى يشهد أنه لا 
يستحق في تركة أبيه شيئّاء وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه 
وهب له جميع ما يخصّه منهاء أو أنه قبضه أو اعتاض عنه ونحو ذلك فيُودِع 
الشهادةً عدلين أنه بات على حقه. وأنه يُظهر ذلك الإقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه» وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئّاء ولا أبرأ أخاه. ولا عاوضه. 


ولاوهبه. 


وهذا يُشْبِه إقرار المضطهّد الذي قد اضطّهد ودُّفِع عن حقه حتى يُسقِط 
جذاتخرو روليات كائوا سكوف مدل هد بشيطي نا كبا فال سماد بن سلمة: 


6 


ثنا حّميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة» وأراد سفرًاء فأخذه أهلّهاء 
فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجلء ولم يبعث إليها 
بشيء» فلما قدم خاصموه /١44[‏ ب] إلى عليّ7١2‏ فقال: اضطهد تموه حتى 
جعلها طالقّاء فردَّها عليه(). 

ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذٍ مال» وإنما طالبوه بما 
يجب لها عليه من نفقتهاء وذلك ليس بإكراه» ولكن لما تعئتوه باليمين جعله 
مضطهدًا؛ لأنه عقدَ اليمين ليتوصّل إلى قصده من السفره فلم يكن حلفه عن 
اختيار» بل هو كالمحمول عليه. 

والفرق بينه وبين المكرّه أن المكره قاصد لدفع7 الضرر باحتمال ما 

ره عليه؛ وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه وكلاهما غير 
راض ولا مؤثر لما التزمه» وليس له وَطَرٌ فيه. 

فتأمل هذا ونزّله على قواعد الشرع ومقاصده. وهذا ظاهر جدًا في أن 
علي بن أبي طالب لم يكن يرى الحلف بالطلاق مُوقِعَا للطلاق إذا حَيْتٌ به 
وهو قول شريح وطاوس وعكرمة وأهلٍ الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي» 
وهو أجل أصحابه على الإطلاق. قال بعض الحفاظ: ولا يُعلم لعليّ مخالف 
من الصحابة» وسيأتي الكلام في المسألة» إن شاء الله» إذ المقصود أن من أقرّ 
أو حلفَ أو وهب أو صالمَ لاعن رِفَّى منه» ولكن منع حقه إلا بذلك» فهو 


م 
ا 


)١(‏ بعدها في ز فقط: «كرم الله وجهه'. 

(؟) ذكرهابن حزم في «المحلى» (١١1/؟7١5)‏ بهذا اللفظء وهوضعيف لعدم سماع 
الحسن من علي وسيأتي بلفظ آخر. 

إفرة ك: «قاصدًا رفع». 


للف 


بالمكره أشبة منه بالمختار» ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود. 

ومن له قدمٌ راسخ في الشريعة» ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان 
الإنصاف أحبّ إليه من التعصب والهوىء والعلم والحجة آثرّ عنده من 
التقليد» لم يكد يخفى عليه الصوابء والله الموفق. 

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتابء والجاهل الظالم لايرى 
الإحسان إلا إساءةٌ ولا الهدى إلا ضلالة. 
فقل للعيون الرّمْدِ للشمس أعيْنٌ عوك اه ىل ام 
وساوخ نفوسًا بِالقُشور قد ارتضَتْ ولب لهالا ب مسن 000 )0 

المثال الثاني بعد المائة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة 
على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة؟ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: يملكه في الموضعين؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة7©. 
أصحابه. 

والتالك: زرلا سق العرى العامة على عمليياة ولا يدلا بحسن 
يقابل بالعورض؛ فصار كأنه شريك7) لمالك العين بعمله. فأثر عمله قائم 
)١(‏ لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادرء وهما أشبه بشعر المؤلف. 


(؟) بعدها في المطبوع: «وهو المختار». وليست في النسخ. 
(*) ن: «شريكًا». 
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بالعين؛ فلا يجب عليه تسليمه قبل أن يأخذ عوضه. بخلاف المبيع؛ فإنه 
قدذ١»‏ دخل في ملك المشتري. وصار الثمن في ذمته. ولم يبق للبائع تعلق 
بالعين. 

ومن سوّى بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة» ولم يشترط رهن 
العين عليهاء فلا يملك حبسها. وعلى هذا فالحيلة في الحبس في 
الموضعين حتى يصل إلى [45١/أ]‏ حقه: أن ب يشترط عليه رهن العين 
الماح كلك اعرايا واو المحد ترب ار وهي 
ا 
صحة هذا الشرط والرهنء وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رَهُنَ عين أخرى على 

اراي امجح 0 لقعي اع افر را را 
أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه. وهو الصواب ومقتضى 
قواعد الشرع وأصوله . وقال القاضي وأصحابه: لايصح. وعلّله ابن عقيل 
بآنالمشترى زهن نالاييلك» »فلم يصح. كما لو شرط أن يرهنه عبدًا لغيره 
يشتريه ويرهنه ا لل لل 


والفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط رهن عبد زيد: أن اشتراط9) 


)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(؟) ك: «أجرته). 
(9) ز: «اشترط). 


م 


رهن عبد زيد غررٌ7١)‏ قد يمكن وقد لا يمكن» بخلاف اشتراط رهن المبيع 
عن لوقه دده اكه منار اليم راد لويف عينا انلا تفن 
يحبس عليه الرهن؛ فلا غررٌ البتةّ؛ فالمنصوص أفقهُ وأصحٌ. 

وهذا على أصل من يقول: «للبائع حبسٌ المبيع على ثمنه) ألزمُ؛ وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي وبعض أصحاب الإمام 
أحمد. وهو الصحيح ‏ وإن كان خلاف منصوص أحمد ‏ لأن عقد البيع 
يقتضي استواءهما فى العسل تتابو قلي جنار البائع على التسليم قبل 
حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرارٌ به» فإذا ملك حبّسَّه على ثمنه من غير 
شرطٍ فلأن يملكه مع الشرط أولى وأحرى. فقول القاضي وأصحابه مخالف 
لنصٌ أحمد وللقياس. فإن شرطً أن يقبض المشتري المبيع ثم يرهنه على 
ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة. 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: الرهن أيضًا باطلٌ؛ لأنهما شرطًا رهنه 
قبل ملكه وقد عرفت ما فيه. وعلّله أيضًا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع 
يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع» والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان 
عيئًا أو ثمنه إن كان عرضًاء فتضادًا. 

وهذا التعليل أقوى من الأول. وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن 
قبل القبض وبعده. فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع» بحيث يدفع 
كل من المتضَادَّينِ المتنافيين الآخرّء فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا 
محذورء والبائع إنما يستحق ثمن المبيع» وللمشتري أن يؤدّيه إياه من عين 
() «غرر) ليست في ك» ب. 
() ك: «خيار»» تحريف. 
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المبيع ومن غيره» فإن له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه. وغاية عقد الرهن أن 
يُوجب ذلك» فأيّ تدافع وأيّ تناف هنا؟ 


وأما قوله: !إطلاق العقد يقتضي التسليم للثمن من غير المبيع»» فيقال: 
بل إطلاقه يقتضي تسليم الشمن من أي جهة شاء المشتري» حتى لو باعه قفيرٌ 
حنطةٍ بقفيز حنطة وسلّمه إليه» /١45[‏ ب] ملك أن يوفيه إياه ثمنّا كما استوفاه 
مبيعاء كما لو اقترض منه ذلك ثم واه إياه بعينه. 


ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أرينه!؟2: ]ذا خنيسن السلغة ببقبة الكمن فينو غاضي» ولا يكون ره إل أن 
يكون شرط عليه في نفس البيع الرهنَ. فظاهرٌ هذا أنه إن شرط كونً المبيع 
رهنًا في حال العقد صمّ. قال: وليس هذا الكلام على ظاهره ومعناه إلا أن 
يشرط عليه في نفس البيع رهنًا غير المبيع؛ لأن اشتراط رهنه() اشتراطً 
تعويى للتسليع في المبيع» 

قلت: ولا يخفى منافاة ما قاله ار الإمام أحمد, فإن كلام أحمد 
المستثنى والمستثنى منه في صورة حبس المبيع على ثمنه. فقال: «هو 
فاضي ]زلا ال ركرن حرط علندان تلن البد ار هنا أي افليك رن عا 
بحبس السلعة بمقتضى شرطه. ولو كان المراد ما حمله عليه لكان معنى 
العلام إذا يعن السلا... ببقية الثمن فهو غاصب إلا أن يكون قد شرط له رهنًا 
آخر غير المبيع يسلّمه إليه. وهذا كلام لا يرتبط أوله بآخره؛ ولا يتعلّق به 
فضلا عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منهء ولهذا جعله أبو البركات ابن 
)١(‏ انظر: «المغني» (5/ 001). 
(0) ز: «اشتراطه رهن». والمثبت من ك» ب. 
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تيمية نضًّا في صحة هذا الشرطء ثم قال(١):‏ وقال القاضي: لاا يصح. 
وأما قوله: «إن اشتراط رهن المبيع تعويقٌ للتسليم في المبيع»» فيقال: 
واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع» وله فيه غرض صحيح. وقد قدم 
عليه المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا يبطل1(7) باشتراط البائع7" الخيارٌ؛ 
فإن فيه تعويقًا للمشتري عن التصرف في المبيع» وباشتراط المشتري تأجيلٌ 
وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه بالمبيع مدةٌ يستثنيها؛ فإن فيه تعويقا 
للتسليم» ويبطل أيضًا ببيع العين المُؤجَرة. 
فإن قيل: إذا شرط7؟ أن يكون رهنًا قبل قبضه تدافعَ موجب البيع 
01 و ع 0-8 
والرهنء فإن موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه؛ لآنه أمانة فى يد 
ءِ و 2 
المرتهن» وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكن من قبضه من ضمان 
البائع» فإذا تلِففَ هذا الرهن قبل التمكن من قبضه؛ فمن ضمان أيهما يكون؟ 
قيل: هذا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين؛ والتدافع فيه أظهر من 
الندافع في التعليل الثاني» وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكّن من 
القبض كان على البائع» ولا يزيل هذا الضمان إلا تمكنْ المشتري من القبض»؛ 
فإذا لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كان» وحبسه إياه على ثمنه 
لايدخله في ضمان المشتري و يجعله مقبوضًا له كما لو حبسه بغير شرط. 


.)5١5/١( في «المحرر»‎ )١( 
(؟) كءب: «يبطلها».‎ 

(9) «البائع» ليست في ك. 
(4) ك: «اشترط». 
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فإن قيل: فأحمد رحمه الله تعالى قد قال: «إنه إذا حبسه على ثمنه كان 
غاصبًا إلا أن يشترط عليه الرهن». وهذا يدل على أنه فرّق فى ضمانه بين أن 
يحبسه بشرط أو يحبسه بغير شرط» وعندكم هو مضمون عليه في ]1/١41[‏ 
الحالين» وهو خلاف النص. 

فالجواب: أن الإمام أحمد ب#مَلدَئه إنما جعله غاصبًا بالحبس» 
والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلهاء ثم يستوفي الثمن أو بقيته من 
المشتريء وأما إذا تلفَ قبل قبضه فهو من ضمان البائع» بمعنى أنه ينفسخ 
العقد فيه ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن» وإن كان قد قبضه منه أعاده 
إليه» فهذا الضمان شيء؛ وضمان الغاصب شيء آخر. 

فإن قيل: فكيف يكون رهئًا وضمائه على المرتهن؟ 

قيل: لم يضمنه المرتهن من حيث هو رهنء وإنما ضوبّه من حيث كونه 
مبيعًا لم يتمكن مشتريه من قبضه. فحق توفيته بعد على بائعه. 

فإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقّه منهاء وهذا 
يكون في صور: 

أحدها(!: أن يبيعه دارًا له فيها متاع لا يمكن نقله في وقت واحد. 

والثانية: أن يستثني البائع الانتفاعَ بالمبيع مدة معلومة على أصلكم. أو 
نحو ذلكء فإذا تلِفثٌ في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين 
الصورتين هل تكون من ضمانه أو من ضمان البائع؟ 


200 كذا في النسخ. 
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الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار. 

قيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري» 
ولم يتمكّن من قبضه. فلا يكون مضمونًا عليه. 

فإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ 

قيل: بل يكون مضمونًا عليه بالقيمة7١"»‏ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ 
فلا يلزم المشتري تسَليم النمن: 

المثال النالث بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدين باطلٌ عند 
الجمهور؛ للتهمة؛ فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمبّه منه قبل الموت» 
وقد علم أن إقراره له باطل» فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصولٍ صاحب 
الدين إلى ماله؟ فهاهنا وجوه: 

أحدها: أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فإن 
الإقرار إنما بطل لحقهم. فإذا أقرّوا به لزِمّهم. 

فإن لم تتمّ هذه الحيلة فله وجه ثانٍء وهو أن يأتي برجل أجنبي يثِقٌ به 
يقر له بالمال» فيدفعه الأجنبي إلى ربه. 

فإن لم تتم هذه الحيلة فله وجه ثالثء وهو أن يشتري منه سلعة بقدر 
دينه» ويقرٌ المريض بقبض الثمن منه. أو يقبض منه الثمن بمحضر الشهود ثم 


يدفعه إليه سرًا. 


فإن لم تتم هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده؛ فيكون أمانة فيقب| 


)١(‏ ك: «بالئمن». 
/عء 


قوله في تلفه. ويتأول أو يدعى رده إليه» والقول قوله. 


وله وجه آخرء وهو أن يحضر الوارث شيئًا ثم يبيعه من موروثه بحضرة 
الشهوهة ويسلئة إليه فيقبضه ويصير ماله. ثم يهبه الموروثٌ لأجنبى 
ويقبضه!١)‏ منه. ثم يهبه الأجنبي للوارث؛ فإذا فعلت هذه الحيلة ليصل 
المريض إلى براءة ذمته» والوارث إلى أخذ دينه- جاز ذلك» وإلا فلا. 

المثال /١571‏ ب] الرابع بعد المائة: إذا أحاله بدينه على رجل» فخاف أن 
ينْوَى ماله على المحال عليه؛ فلا يتمكّن من الرجوع على المُحِيل؛ لأن 
الحوالة تحوّل الحقٌ وتنقله» فله ثلاث حيل: 

إحداها: أن يقول: أنا لا2'7 أحتال» ولكن أكون وكيلًا لك في قبضه. فإذا 
قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل؛ وله في ذمة الموكّل نظيره» 
فيتقاصّان. فإن خاف الموكّل أن يدَّعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط 
فيعود يطالبه بحقه فالحيلة له أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا 
شيء له على الموكل؛ وما يدّعي عليه بسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه 
باطلة» وليس هذا إبراء معلا بشرط حتى يتوضّل إلى إبطاله» بل هو إقراز بانه 
لا يستحق عليه شيعًا في هذه الحالة. 

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن تَوِي المال رجع عليهء ويصح هذا 
الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرط» 
فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط؛ كما لو قبل عقد البيع بشرط الرهن أو 


)١(‏ ك»)ب: (ويقبض». 
(؟) (لا2» ليست في ز. 
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الضمين أو تأجيل أو الخيار» أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو 
تأجيلهاء أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداقء أو قبل عقد الضمان 
بشرط تأجيل الدين الحال على الضامن22(7» أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا 
يلزمه من المال الذي عليه شيء» أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال 
عليه وكونه غير محجوب(" ولا مماطل؛ وأضعاف أضعاف ذلك من 
الشروط التي لا نَّحِلٌ حرامّاء ولا نّحرّم حلالاء فإنها جائزٌ اشتراطها لازم 
الوفاء بهاء كما تقدم تقريره نضا وقياسًا. 

وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة» فقالوا 
واللفظ للخصّاف2(7 _: يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب 
على أن(؟» هذا الغريم إن لم يوفٌ الطالبَ هذا المال إلى كذا وكذا 
فالمطلوب ضامنٌ لهذا المال على حاله. وللطالب أده بذلك» وتقع 
الحوالة على هذا الشرط؛ فإن وفّاه الغريم إلى الأجل الذي يشترطه؛ وإلا 
رجع إلى المطلوب وأخدّه بالمال. ثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا 
جائز؟ قال: نعم. 

الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحال عليه: اضمَنْ لي هذا الدين 
الذي على غريميء ويرضى منه بذلك بدلٌ الحوالة» فإذا ضيبّه تمكن من 
مطالبة أيهما شاء. وهذه من أحسن الحيل وألطفها. 


)١(‏ ك: «المضمون عنه». 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: ١‏ محجور). 
(9) في كتابه «الحيل» (ص .)071١ 7٠‏ 

(4:) «أن» ليست في ز. 
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الال لاني سحو نانف رذ للانوزنه صلب و ال فاتفقا على 
تأجيله» وخاف من عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن 
يفسخ العقد الذي هو سبب الدين الحال. ثم يعقده عليه مؤجلاء فإن كان عن 
ضمان أو كان بدلّ مُتلّفِ أو عن دية وقد حلّت أو نحو ذلك؛ فالحيلة في 
لزوم التأجيل أن يبيعه سلعةً بمقدار هذا الدين» ويؤجل عليه ثمتهاء ثم يبيعه 
المدين تلك السلعة بالدين الذي ]1/١5407[‏ أجّله عليه أولُاء فيبرأ منه» ويثبت 
في ذمته نظيره مؤجَلًا. 

فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما 
أجّله؛ فالحيلة أن يشرط عليه أنه إن حل نجمٌ ولم يؤدّه قسطّه فجميع المال 
عليه حالء فإذا نجمه على هذا الشرط جازء وتمكن من مطالبته به حالا 
ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحال ومن لا يراه. أما من لايراه فظاهرء 
وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله بهذا الشرط» كما صرّح به أصحاب أبي 
حنيفة» والله أعلم. 

المثال السادس بعد المائة: إذا أراد المريض الذي لا وارثٌ له أن يوصي 
بجميع أمواله(21 في أبواب البرء فهل له ذلك؟ على قولين؛ أصحهما: أنه 
يملك ذلك؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث وكان له ورثة» فمن لا 
وارث له لا يُعترض عليه فيما صنع في ماله. 

فإن خاف أن يُبطِل ذلك حاكم لا يراه» فالحيلة أن يقر لإنسانٍ يثق بدينه 
وأمانته بدين يحيط بماله كله ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في 


)١(‏ ك.ب: «ماله). 


لله 


الجهات التي يريد. 

فإن خاف المقرٌّ له أن يلزم بيمين باستحقاقه لما أقرٌ له به المريض» 
اشترى منه المريض عَرضًا من العروض بماله كله ويسلّم العرض. فإذا 
حلف المقرٌ له حلف بارًا. 

فإن خاف أن يصح فيأخذه البائع بثمن العرض. فالحيلة له أن يشتريّ 
بشرط الخيار سنة» فإن مات بطل الخيار» وإن عاش فسخ العقد. 

فإن كان المال أرضًا أو عقارًا أو أراد أن يوقفه ان فوم ود 
ولا يمكن إبطاله» فالحيلة أن يقرّ أن واقفا وقف ذلك جميعه عليه ومن بعده 
على الجهات التي ب يعيّنهاء ويشهد على إقراره بأن هذا العقار في يده على 
جهة الوقف من واقفي كان ذلك العقار ملكا له إلى حين الوقف. أو يقرّ بأن 
واقمًا معينًا وقفه على تلك الجهاتء وجعله ناظرًا عليه» فهو في يده على هذا 
الوجه. 

وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله 
ولاعصبة له. ويريد أن لا يتعرّض له السلطان. فله أنواع من المخارج: 

منها: أن يببع الوارث تلك الأعيان» وير بقبض الثمن منه؛ وإن أمكنه أن 
يُشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالا يقبضه إياه ثم يُعيده إليه سرَّاء فهو 
أولى. 

ومنها: أن يش: يشتري المريض من الوارث ساعة بمقدار التركة من الثمن» 
ويُشهد على الشراء؛ ثم يعيد إليه تلك السلعة» ويرهنه المال كلّه على الشمن؛ 
فإذا أراد السلطان مشاركته قال : وَفوني حقي ثم خذوا ما فضل. 


51 


ومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي يِئِقٌ به» ويقرٌ بقبض الثمن منه؛ أو يقبضه 
بحضرة الشهود. ثم يأذن للأجنبي في تمليكه للوارث أو وقفِه عليه. 

ومنها: أن يقرّ لأجنبي يثق به بما يريد ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث. 

ولكن في هذه الحيل وأمثالها [141/ب] أمران مَحُوفانء أحدهما: أنه 
قد يصح فيحال بينه وبين ماله. والشاني: أن الأجنبي قد يدَّعي ذلك لنفسه. 
ولاسلم إلى الرارت) فل امسن ذلك الأارو عه واعنة وير أخررا غيل 
إقرار الأجنبي» ويشهد عليه في مكتوب ثانٍ: أنه متى ادّعى لنفسه أو لمن 
كاك انير اشوفاى العريسن ار ؤارقه هذ العال ار شتات ان سنا مد 
حقوقه كانت دعواه باطلة» وإن أقام به بينةً فهي بينة زور» وأنه لا حٌّ له قِبَل 
فلان بن فلان ولا وارثه بوجهٍ ما. ويّمسك الكتاب عنده» فيأمن هو والوارث 
ادعاءَ ذلك لنفسه. والله أعلم. 

المثال السابع بعد المائة: رجل يكون له الدين» ويكون عليه الدين» 
فيوكّل وكيلا في اقتضاء ديونه» ثم يتوارى عن غريمه» فلا يمكنه اقنضاء دينه 
منه» فأراد الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضي بها دَينّهِ منه» ولا 
يضرٌَّه تواري من عليه الدين. 

فالحيلة أن يأتي هذا الذي له الدين إلى من عليه الدين» فيقول له: 
وكَلتّك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه ووكَّلتّك أن تجعل ماله 
عليك قصاصًا بمالي 2١17‏ عليه وأجزت أمرّك في ذلك وما عملتٌ فيه من 
شيء» فيقبل الوكيل؛ ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودًاء ثم يشهدهم 


.)لامي١ ز:‎ )١( 


57 


الوكيل أنه قد جعل الألف درهم التي لفلانٍ عليه قصاصًا بالألف التي 
لموكله على فلان» فيصير الألف قصاصًاء ويتحوّل ما كان للرجل المتواري 
على هذا الوكيل للرجل الذي وكّله. 

وهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكّل أقام الوكيل مقامَ نفسه. والوكيل يقول: 
مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكّلي ب(22, فأنا أطالبك بأليء وأنت 
تطالبني به» فاجعل الألف الذي تطالبني به عوضًا عن الألف الذي أطالبك 
به ولو كانت الألف لي لحصلت المقاصّة؛ إذ لا معنى لقبضك للألف مني 
ثم أدائها إليّ. وهذا بعينه فيما إذا طالبتّك بها لموكّلي؛ أنا أستحقٌّ عليك أن 
تدفع إليَ الألف» وأنت تستحقٌ علي أن أدفع إليك ألقّاء فتتقاصٌ في 
الألفيد0). 

المثال الثامن بعد المائة: رجل له على رجل مالء فغاب الذي عليه 
التثاله كارا الربجا اميتي ماله عليه عي حكن لها نياكم علية وقين 
غائب» فليرفعه إلى حاكم يرى الحكم على الغائب. فإن كان حاكم البلد لا 
يرى الحكم على الغائب» فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الذي له المال 
جميعٌ ماله على الرجل الغائب» ويسمّيه وينسبه. ولا يذكر مبلغ المال» بل 
يقول: ضمنتٌ له جميمَ ما صح أن له في ذمته؛ ويُشهد على ذلك؛ ثم يقدّمه 
إلى القاضى, فيقرٌ الضامن بالضمانء ويقول: لا أعرف له على فلان شيئًاء 
نسآلا القامي المعيتوة لعلف يه فيقول: نعم فيأمره بإقامتهاء فإذا 


)١(‏ «به) ليست فى ك. ب. 
(؟) ك: «بالألفين». 


ا 


شهدت ثبت الحق على الغائب» وحكم على الضمين بالمال» وجعله خصمًا 
عن الغائب؛[144/]] لأنه قد ضمِنَ ماعليه. ولا ينفذ حكمه على الضامن 
بوت المال على وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمونٍ عنه 
بالثبوت؛ لأنه هو الأصلء والضامن فرعه؛ وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع. 

وهو جائز على أصل أهل العراق» حيث يجوّزون الحكم على الغائب 
إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه كوكيل الغائبء وكما لو اذَّعى أنه 
اشترى من غائب شفعة, فإنه يقضي عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي. 
وكهذةالمسالة :وقما لو اذعه ووجة غانن أن لهعتد لذن وديف ذاه 
يفرض لها بما في يليه. 

المثال التاسع بعد المائة: ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن 
الراهن» فإن أذن له كان إباحةً أو عاريةً» له الرجوع فيها متى شاءء ويُقضى له 
بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين؛ فالحيلة في انتفاع المرتهن 
بالرهن آمنًا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع 
به فبهاءت يرت من الأخرة» أو يقر بقيضهاء و يجوز أنايرة عق الإجازه عان 
عقد الرهن ولا يَبطِله كما يجوز أن يرهنه ما استأجره. فبرهُ كل من العقدين 
على لاخر ررضو فل ينه أعاقة فق لمر قتعي رو اع كذ فيهما فيهماء إلا أن 
الانتفاع بالمرهون مع الإجارة» والرهن بحاله. 
فادّعى صاحب الرهن به عند الحاكه7١2»‏ فخاف المرتهن أن يقرّ بالرهن؛ 


)١(‏ ز:“«احاكم». 
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فيقول الراهن: قد أقررت بأن(١2‏ لى رهمًا فى يدكء وادّعيتٌ الدين» فينزعه 


5 حل 


من يده» ولا يقر له بالدين. فقد ذكروا له حيلة تُحرز(") حقه. وهي أن لا يقر 
له حتى يقرٌ له صاحبه بالدين» فإن اذَّعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف, وعرّض 
في يمينه بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه. أو إذا باعه؛ أو ليس له عاريًا عن 
تعلق لويف وتتعو ذلك: 

وأحسن من هذه الحيلة أن يفصّل في جواب الدعوى فيقول: إن ادَّعيتّه 
رهنًا في يدي على أل لي عليك فأنا مقرٌ به» وإن ادعيته على غير هذا الوجه 
فلا أقرٌ لك» وينفعه هذا الجوابء كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألمّاء فقال: إن 
اذَّعيتّها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر وإلا فلاء وهذا مثله سواء. 

فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد 
المرتهن الرهن فيلزم الراهنَ المالء ويذهب رهنه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك 
أن يقول: إن ادَّعِيتَ هذا المال وأنك تستحقّه من غير رهن لي عندك فلا أقرٌ 
به» وإن ادَّعيته(") مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به ولايزيد على 
هذا. 

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقرّ منه بدرهم فيقول: لك علي درهم؛ ولي 
عندك رهن /١54[‏ ب] كذا وكذاء فإذا سأل الحاكم المدّعيّ عن الرهن.ء فإما 
أن يقر به» وإما أن ينكرء فإن أقر به فليقرٌ له خصمه بباقي دينه» وإن أنكره 
وحلف عليه وسِمَّ الآخرٌ أن يجحد باقيّ الدين ويحلف عليه إن كان الرهن 


)١(‏ في النسخ: «بأنه». 


() ك.ب: ١تجوزا.‏ 


(*) ك: «ادعيت). 


"6 


قن الدين أو اعقو ته وإ كاة اقل نمقة لوم أ طبه ما العاق كين 
الرهن من حقه. قالوا: لآن الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله 
من الدين» وإن كان قد فرط فيه صارت قيمته ديئًا عليه؛ فيكون قصاصًا 
بالدين الذي له. 

وهذا بناء على أصلين لهم: أحدهما: أن الرهن7(١2‏ مضمون على 
المرتهن بأقلٌ الأمرين من قيمته أو قدر الدين. والغاني: جواز الاستيفاء في 
مسألة الظفر. 

المئال الحادي عشر بعد المائة: إذا قال لامرأته: «إن لم أطأك الليلة 
فأنت طالق ثلانًا» فقالت: (إن وطتّني الليلة فأمتي حرّة»» فالمَخلص من 
ذلك أن تبيعه الجارية» فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من 
ملكهاء ثم تسترذها. 

فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء 
الأمة التي يشتريها من امرأةٍ كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية» فالحيلة 
أن تستردّها منه عقيبَ الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على 
ملكها فلا تصل إليهاء فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها 
عقيبَ الوطء فهي حرة. 

فإن خافت أن يملّكها لغيره تلجئةٌ فلا يصح تعليق عتقهاء فالحيلة لها أن 
تشترط عليه أنه إن لم يردّها إليها عقيب الوطء فهي طالق» فهنا تضيق عليه 

ء 2 
الحيل في استدامة ملكهاء ولم يجد بدا من مفارقة إحداهما. 


)١(‏ ك: «الدين». 


اه 


المثال الثاني عشر بعد المائة: إذا أراد الرجل أن يخالع امرأته الحامل 
على سكناها ونفقتها جاز ذلك» وبرئ منهم(١2.‏ هذا منصوص أحمد. 

وقال الشافعي: لا يصح الخلع» ويجب مهر المثل» واحتج له بأن النفقة 
لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانة» فقد خالعها بمعدوم؛ فلا يصح. 
كما لو خالعها على عوض شيء يُتلفه عليها. وهذا اختيار أبي بكر 
عبد العزيز. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا 
نفقةَ لهاء وتستحقٌ عليه السكنى. قالوا: لأن النفقة حقّ لهاء وقد أسقطته؛ 
والسكنى حقٌ للشارع فلا تسقط بإسقاطهاء فيلزمه إسكانها. 

قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشرط الزوج في(1) الخلع أن 
ايكون عليه مُؤنة السكنى» وأن مُؤنتها تلزم المرأةً في مالهاء وتجب أجرة 
المسكن7) عليها. 


فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها عن7؟) النفقة قبل أن تصير ديئًا في ذمته 
لم يصحء ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن(" النفقة صح. 

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع ]1/١4[‏ كان إبراءً 
)١(‏ ز:١همنهاا.‏ 


(؟) ك:«أن). 


(*) ك: «السكنى). 
(:) ك: «من)». 
(6) ك: «من). 


لاك 


بعوضء والإبراء بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم 
مقام ما وقعت البراءة عنه» والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل مالو 
تسلّفَتْ نفقةً شهر جملة. وأما الإبراء من النفقة في غير الخلع(١2‏ قبل ثبوتها 
فهو إسقاط لما لم يجبء فلا يسقطء كما لو أسقطت حمّها من القَسْم فإن لها 
أن ترجع فيه متى شاءت. 

وأما قول صاحب «المحرر)22؟: «وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد 
صح. وإلا فهو خلع بمعدوم, وقد بينا حكمه)؛ يعني إن قلنا: إن نفقة الحامل 
نفقة زوجة2"7» وإن النفقة لها من أجل الحملء وإنها تجب بالعقدء فيكون 
خلعًا بشيء ثابت». وإن قلنا: إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين 
بالخلع» وصارت النفقة نفقة قريبء فالخلع بنفقة الزوجة حيشَذٍ خلع 
بمعدوم. هذا أقربٌ ما يتوجّه به كلامه؛ وفيه ما فيه والله أعلم. 

المثال الثالث عشر بعد المائة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعرّ عليهم من التعرّض للعنة الله ومَفته 
بالتحليل؛ الذي لا يُحِلّها ولا يُطيّها بل يزيدها خبنّاء فلو أنها أخرجت من 
مالها من مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكًا ثم خطبها على 
مملوكه فزوّجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبّه إياها!؟) انفسخ النكاح» 


)١(‏ «في غير الخلع» ليست في ز. 

.)45/5( )0( 

فرق ك ب: «زوج». 

2 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهبها إياه». 
5 


ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نينّه وشرطه. وهو 
0 ارد اراي إنها الات واد سرع ااي 00 
ار 0 
علم النبي يَكِ من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه؛ ولم يجعل ذلك 
مانعًا من رجوعها إليه؛ وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال: احتى 
تذوقي عُسَيلتَه ويذوق عُسّيلتك)20). 

وقد صرّح أصحابنا بأن ذلك يُحجِلهاء فقالصاحب «المغنى)2" فيه 
«فإن تزوّجها مملوك ووطئها أحلهاء وبذلك قال عطاء ومالك والشافعى 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم لهم مخالقًا». 

قلت: وهذه الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمدء فإنه منع 
من حلّها إذا كان الزوج المطلق قد اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها 
لجان » فهذه حيلة لا تجوز عنده. وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا 
للثاني فيها نية» ومع هذا فيُكره؛ لأنها نوع حيلة. 

المثال الرابع عشر بعد المائة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله)7؟): 


)١(‏ «الزوجة... الزوج الثاني» ليست في ك. 
(1) تقدم تخريجه. 

.)ه01١/1١١(‎ 6 

.)"5١ص(‎ )4( 
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طالق /١44[‏ ب] إن اغتسلتٌ منكِ اليوم؛ فقال: يصلَّي العصر ثم يجامعهاء 
فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله «اغتسلتٌ» المجامعة. 

ونظير هذا أيضًا ما نصّ 2١7‏ في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطأكِ 
ثة ثم وطئهاء فقال: لا يعجبني؛ 
لأنها حيلة» ولا يعجبنى الحيلة("2 فى هذاء ولا فى غيره. 

قال القاضي(©): إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا 
بد أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًاء وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي7؟2: والصحيح أن هذا تنحل به اليمين» 
ويباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصدٍ صحيح. وإرادة حل يمينه من 
المقاضة السبحععة وقد اهنا لم لوط ريقان اهدي لا رصن فيينا 
وبعيدة- أن يسلك البعيدة؛ ليقصر فيها الصلاة ويفطر, مع أنه لا قصدّ له 
سوى الترخص 27 2, فهاهنا أو 

قلت: ويؤيد اختيارٌ الشيخ ‏ قدَّس الله روحه ‏ ما رواه الخطيب في 
كتاب «الفقيه والمتفقه21(2: أبنا الأزهري أبنا سهل بن أحمد ثنا محمد بن 


في رمضان. فسافر مسيرةً أربعة أيام أو ثلا 


)١(‏ في المصدر السابق (ص7754). 

(؟) «ولا يعجبني الحيلة» ساقطة من ك» ب. 

(9) كما في «المغني» .)657/١٠١(‏ 

(:) في «المغني» .)051/١١(‏ 

(4) ز: «الرخص». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في «المغني». 

(5) (؟/١١14).‏ ومحمد بن محمد بن الأشعث عنده نسخة مكذوبة عن علىء انظر: 
«الكامل») (0/ 0ص هة). ١‏ 


ع 


محمد بن الأشعث الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في 
رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلانًا إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراء قال: 
باد تج يعا عا نهانا: 


المثال الخامس عشر بعد المائة: في المخارج من الوقوع في التحليل 
الذي لعن رسول الله يك من غير وجدٍ فاعلّه والمطلّقَّ المحلّل('" له. فأيُ 
قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول الله يك كان أعذرٌ عند الله 
ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه؛ ومَباءتِه 
باللعنة؛ فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرةٌ بين ما دلّ عليه الكتتاب والسنة 
أو أحدهماء أو أفتى به الصحابة بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف. أو أفتى به 
بعضهم, أو هو خارج على أقوالهم؛ أو هو قول جمهور الأمة(") أو بعضهم. 
إِمَا من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام. ولا خرج 
هذه التي نذكرها عن ذلكء فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة 
جميعها إلا في أندر النادر. ولا ريبَ أن من نصمّ الله ورسوله وكتابه ودينه 
ونصحٌ نفسّه ونصمٌ عباده, أن أيّا منها ارتكب فهو أولى من التحليل. 

المخرج الأول: أن يكون المطلّق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو 


إغماء أو شرت ذواء أو شرب مسكر يعذربة أو لا يُعذر أو وشوسنة»وهذ) 


)01( ك: «المحل». 
(؟) ك: «الائمة». 


الا 


المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يُعدّر به20) فإن 
المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه» والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه 
خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه. 

قال البخاري فى (صحيحه)270؟: باب الطلاق في الإغلاق ]1/١6١[‏ 
والمُكْرّه والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق 
والشركء لقول النبي 5 «الاسمال يالنية» ولكل أمرئ ما نوىالبوثثلا الشيبي 
#إرينَا لا مَُاخِد نا إن سيآ أو َخْطكأَنا 4 [البقرة :2 وما لا يجوز من إقرار 
الموسوسء وقال النبي كل للذي أقرّ على نفسه: «أبكَ جنونٌ20. وقال 
علي: بِقَرَ حمزةٌ تحواصرٌ شارفيَ!؟) فطَفِقٌ النبي َل يلوم حمزة» فإذا حمزة 
00-0 2 5 وات 3 ا 0 كا اء ٠ ٠.‏ 
قد ثمل محمرة عيناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي 
يك أنه قد ثَمِلء فخرج وخرجنا معه*2. وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا 

- و 

لسكرانَ طلاق(1). وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس 


.)هيف١:ز‎ )١( 

إفة (888/4- مع الفتح). 

[فة 0 

000000 40 

(5) روى هذه القصة البخاري (091 27 5٠01"‏ ) ومسلم .)١91/9(‏ 

)000 رواه ابن أبي شيبة (9 )١187 ١‏ وسعيد بن منصور )١١1١5(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (؟1/ 57 ؟) والبيهقي (7/ 704) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان. وإسناده صحيح., وقد علقه البخاري بصيغة الجزم كما 
ذكره المصنف هناء وصححه العيني /7١(‏ 567). 


ع 


بجائز(١2.‏ وقال عقبة بن عام "لا يكنز طللاق الموينوس 20 

هذا لفظ الترجمة؛ ثم ساق بقية الباب» ولا يعرف عن رجل من 
الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس في ذلك. ولذلك9" رجع الإمام 
أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتى بنفوذ طلاقه. 


فقال أبو بكر عبد العزيز7؟» في كتاب «الشافي» و«الزاد»: قال أبو 
عبد الله في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوزء حتى 
بيه فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرٌ لم يلزمه. ولو باع لم يجزْ 
يعماقان "و ألزمه النيتاية وماكان م عت ذلك قلا قم قال انو بك 
وبهذا أقول. 

وفي «مسائل الميموني»: سألت أبا عبد الله عن طلاق السكران. فقال: 
أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق. قلت: أليس كنت مرة تخاف أن 
يلزمه؟ قال: بلى ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه؛ لأني رأيته ممن لا 
يعقل. قلت: السكر شيء أدخله على نفسه. فلذلك يلزمه. قال: قد يشرب 


)١١147( وابن أبي شيبة (141771) وسعيد بن منصور‎ )١١504( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (7/ 70) من طرق عن ابن عباس» وإسناده صحيح.ء وقد علقه البخاري‎ 
بالجزم.‎ 

(؟) لم أجده؛ وبيّض له الحافظ في «تغليق التعليق» (4/ 00). وفي ز: «المسوس». 

(9) ك.ب: «وكذلك). 

(4) غلام الخلال المتوفى سنة 77". له «الشافي» وازاد المسافر». 


لاع 


الرجل البَنْج(١)‏ أو الدواء فيذهب عقلّه قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: 
لا يجوز. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه حديث الزهري عن أبان بن 
عثمان عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكرانَ طلاقٌ(1), 

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلةً 
واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرّمها عليه؛ وأحلّها لغيره» 
فهذا خير من هذاء وأنا أنّعَي جميعا. 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية: أبو 
جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخيء وحكاه صاحب «النهاية»20 عن أبي 
يوسف وزفر. 

ومن الشافعية: المزني وابن سُريج وجماعة ممن اتبعهماء وهو الذي 
اختاره الجويني في «النهاية»247. والشافعي نصّ على وقوع طلاقه؛ ونصٌ 
في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره. فمن أتباعه من نقلّ من الظهار قولا 
إلى الطلاق» وجعل المسألة على قولين» ومنهم من قرّر حكم النصين» ولم 
يفرّق بطائلٍ. 


)١(‏ جنس نباتات طبية مخدرة من الفصيلة الباذنجانية. 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) «نهاية المطلب» .)١58/1١5(‏ وليس فيه ذكر زفر. 
(:) المصدر نفسه. 


ع 


والصحيح أنه لا عبرةً بأقواله من طلاقء. ولا عتاق» ولا بيع»1١5١/ب]‏ 
ولاهبة» ولا وقفء ولا إسلام؛ ولا ردّة» ولا إقرار؛ لبضعة عشر دليلًا ليس 
هذا موضع ذكره(١)»‏ ويكفي منها قوله تعالى: 8 يَتاَمها أل ءَامَنوا لا تَصْرَيوا 
الصكلؤة وَأنسرَ شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُوأ ما لَفُولُونَ # [النسساء :4 وأمرٌ النبي وَل 
باستكا ماع لما أة قرّبالزنا بين يديه. وعدمٌ أمر النبي يَكِلهِ حمزة بتجديد 
إسلامه لما قال في سكره: «أنتم عبيد لآبائي»» وفتوى عثمان وابن عباس» 
ولم يخالفهما أحد من الصحابة؛ والقياس الصحيح المحض على زائل 
الكل زاح ار ارم كروي مويف ور ويسم تر عا الضزيدة وقرن 
السكران لا قصدً له؛ فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومّن ججرى اللفظٌ 
على لسانه من غير قصدٍ له. وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق 
الموسوسء وقالوا: لاا يقع طلاق المعتوه. وهو من كان قليل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

فصل 

المخرج الثاني: أن يطلّق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه 
وبين كمال قصده وتصوره؛ فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقّه ولا وقفّه. ولوبّدرت 
منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفرء وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي 
منع رسول الله كل وقوعٌ الطلاق والعتاق فيه» نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيره. 

قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب «زاد المسافر» له: باب في الإغلاق 


.)١190-1١9٠9 /60( وا«زاد المعاد)‎ )١١9-1١ 5/770 انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )١( 


6ع 


في الطلاق» قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة رَوَوَالَه: نَمُعَبْهَا سمعت 
النبّ يك يقول: «لاطلاقٌ ولاعتاقٌ في إغُلاق)(21 يعني نى الخضب: وبذلك 
فسّره أبو داود فى «سننه)("2 عقيبَ ذكره الحديث» فقال: والغلاق أله في 
الغضب. 

وقسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الغضب إلى ثلاثة أقساء(©: 

قسم يزيل العقل كالسكر فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. 

وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصوّر ما يقول وقضّده؛ فهذا 
يقع معه الطلاق. 

وقسم يشتدٌ بصاحبه. ولا يبلغ به زوال عقله. بل يمنعه من الت 
والتروّي وبُخرجه عن حال اعتداله فهذا محل اجتهاد. 

والتحقيق أن العَلّق يتناول كلّ من الغلق عل طويق هده وتصضرره 
كالسكران والمجئنون والمَبَرمَ سَم والمُكْرّه والغضبان» فحال هؤلاء كلهم 
حال إغلاق» والطلاق إنما يكون عن وَطَرِ؛ فيكون عن قصدٍ من المطلّق 
اي قي هم 0 
ثم قال: أردبٌ أن أقول: يك حك لان اد حر قن ين بت بيذاي 


000( تقدم تخر يجه. 

زفق رقم .)5١91(‏ 

زرغ نحوه في «زاد المعاد» )١115/6(‏ و«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان») 
(ص١؟-١0).‏ 


كلا 


ءًِ 2 2 
بدا لي فتركتٌ اليمين» ولم أرد التنجيز في الحال- أنه(١2‏ لا تطلّق عليه. 
وهذا هو الفقه بعينه؛ لأنه لم يرد التنجيز» ولم [1١5١/أ]‏ يتم اليمين. 
وكذلك لو أراد أن يقول: «أنت طاهر»»؛ فسبق لسانه فقال: «أنتٍ طالق» 
لم يقع طلاقه. لا في الحكم الظاهرء ولا فيما بينه وبين الله عز وجلء نص 
عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» والثانية: لا يقع فيما بينه وبين الله 
ويقع في الحكم. وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 
وقال ابن أبي شيبة("2: حدثنا محمد بن مروان عن عمارة سئل جابر بن 
0 5 5 0 
المخرج الثالث: أن يكون مُكرّمًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول أحمد ومالك والشافعي 
وجميع أصحابهم؛ على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه. 
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكْرّه إذا ضُربء ابن 
عمر وابنٌ الزبير لم يرياه شيئًا0"). 


)١(‏ مفعول «نصّ) قبل ثلاثة أسطر. 
(؟) في «المصتف» (51 570186 2186). والزيادة بين المعكوفتين منه. 
(*) رواه مالك (04817/7) وعبد الرزاق )١١517-١١51١(‏ والبيهقى (1/ 64*؟) من 
طرق عنهماء والأثر صحيح. 
/الاع 


وقال في رواية أبي الحارث: إذا طلّق المكره لم يلزمه الطلاقء إذا قل 
نه كنا فول يناك بن الكحنك فهو مكره لآن ثاركا عضوو وجل ه عد طلق: 
فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئًا(١».‏ وكذا قال الله عز وجل: 
لَإِلَا من أ صكره وَهَلْبْهُمُظمَين لايم © [النحل: .]1٠١١‏ 


وقال الشافعي(): قال الله عز وجل: لإِلَامَنْ كر وكا لبه مُظمَين 
لمن *. وللكفر أحكام. ذ كرحي فصان فح نه 
الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط ععن الناس سقط ما هو أصغر 


منهة. 


وفي سنن ابن ماجه» و( سفن البيهقي »7 من حديف شر ين بكرعن 
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي كَل : إن الله 
وَضع عن أمتي» ‏ وقال البيهقي: «تجاوز لي عن أمتي ‏ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 


وفىي «الصحيحين»7؟) من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تكللد: 


)١(‏ هوالأثر المذكور في رواية أبي طالب. 

.)497/4( في كتاب «الأم)‎ )١( 

فرق رواه ابن ماجه )5١55(‏ وابن حبان )75١91(‏ والحاكم )١١1/5(‏ والبيهقي 
(67/0")؛ وصححه ابن حبان والحاكم؛ وقال البيهقي: «جوّد إسناده بشر بن بكر 
وهو من الئقات . ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن 
عميرا. وانظر: «الصحيحة» (5). 

2 البخاري (515514) ومسلم .)١57(‏ 


لت 


إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوس به صدورٌهاء ما لم تعمل به أو تتكلّمْ به). 
زاد ابن ماجه(١2:‏ «وما استكرهوا عليه). 
0 زوق حفادين ملمةاعن عميد ع البعسن أن عكًا 
100 َواننّةَعَنَةُ قال: لا طلاق ( 0 00 


2 
عا 
.0 


5 عن يحيى بن أبي كثير أن( ابن عباس لم جز طلاق 
المكره(2. 


وذكر أو عييد” '» عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء 
وعبد ا 


0 


اي 04 لبس لمكرو ولا مضطور طلاق: 


)١(‏ رقم(0044). 

.)177 /8( في كتاب «الأم»‎ )١( 

إفرة رواه عبد الرزاق )١١515(‏ وابن أبي شيبة )١18771(‏ والبيهقي (7/ 01 7) مسن 
طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن» وهو ضعيف لعدم سماع الحسن من 
علي . 

(4) في النسخ: «أو». والمثبت من المطبوع. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) في «غريب الحديث» (/ 777). وتقدم تخريج أكثر هذه الآثار. 

(0») في «المصنف» (18770) ومنه الزيادة بين معكوفتين. 

(8) في النسخ: «بن أبي طلحة». والمثبت من «المصنف». وهو الصواب. 


الخ 


وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر(١2‏ عن ثابت مولى أهل المدينة 
عن ابن عمر وابن الزبير كانا لآ يريان طلاق المكره شيا20 


حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب [١١1/ب]‏ 
ِدََتَدعَنَهُ أنه لم يره شيئًا0"©). 


قلت: قد اختّلِف على عمرء فقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثني 
عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلّى يَسْتارُ 
عسلًا(؟) في زمن عمر وََيهُعَنَكُ فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» فحلفتُ 
لتقطعنّه أو لتطلّقني ثلانّاء فذكّرها الله والإسلام» فأبث إلا ذلكء فطلّقها 
ثلانًا. فلماظهر أتى عمرء فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليهاء فقال: ارجعْ 
إلى أهلك؛ فليس هذا بطلاق0*. تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد الملك. وهو المشهور عن عمر. 


وقال أبو عبيد(2: حدثنى يزيد عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن 


)١(‏ في المطبوع: «عمير» خلاف ما في جميع النسخ و«المصنّف». 

(؟) «المصنف» (18777). 

(9) المصدر السابق .)١8755(‏ 

)0( أي يجتني عسلا. 

(0) رواه سعيد بن منصور )١١518(‏ والبيهقي (01//7”) من طريق أبي قدامة بن 
إعراظيم عق عمني: وهر مفطع نين قذامة وعدؤةغالةالحافظ ف «اللخيض» 
١0/8‏ 5). 

00 في اغريب الحديث» (7/ 777) وهو منقطع. انظر: (مسند الفاروق» .)1١77/١(‏ 
ورواه ابن حزم في «المحلى» )3١7/١١(‏ من طريق سعيد بن منصور(79١١):‏ نا- 


2 


عمر بهذاء لكنه قال: فرّفِع إلى عمر فأباتها منه. 
قال أبو عبيد0١؟:‏ وقد رُوي عن عمر خلافه. 


ولم يصحّ عن أحد من الصحابة تنفيذٌ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن 
عمر("2» وقد اختلف فيه عنه» والمشهور أنه ردّها إليهه ولو صم «فأباتها منه» 
لم يكن صريحًا في الوقوع» بل لعله رأى من المصلحة التفريقٌ بينهماء 
وأنهما لا يتصافيانٍ بعد ذلك» فألزمه بإبانتها. 


ولكن ل وشريح47'وإبراهيه(0) يجيزون طلاق المكره. حتى 


- “فرج بن فضالة حدثتي عمرو بن شراخيل المعافري أن امرأة سلّتْ سيفًا فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني, فطلقها ثلانّاء فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب. فشتمها وسألها عما حملها عليه؛ فقالت: بُغضي إياه. فأمضى 
طلاقها. وهو منقطع أيضًا. وضمّف ابن حزم (8/ 7”) إمضاء طلاق المكره عن 
عمر. 

.)7”377 /9( في «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى» (8/ 7777): اوصح إجازة طلاق المكره أيضًا عن ابن 
عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما». 

() رواه ابن أبي شيبة (148747) وسعيد بن منصور )١175(‏ من طريق سيار» عن 
الشعبي» قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئاء فقال: أنتم 
تكذبون عليَ.... وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق .)١١519(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (181741) من طريق عبد الله بن المبارك» عن رجل قد سماه» عن 
ابن سيرين؛ عن شريح» وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (8/ 7777) عنه 
عدم الاعتداد. 

(4) رواهعبد الرزاق )١١519(‏ وابن أبي شيبة (59 )١8٠0‏ وسعيد بن منصور(1175١)‏ 
من طريق مغيرة والأعمش. عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان - 


ليك 


قال إبراهيم: لو وْضِع السيف على مَفرقه ثم طلّق لأجزتٌ طلاقه210. 
وافى المسألة مذهب ثالة: قال ابن أبى شية7!): حدثنا ابن إدريس عن 
خصين عن الشعبي في الرجل يُكْره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق» فقال: 
إذا أكرهه السلطان جاز, وإذا أكرهه اللصوص لم يجز. 
ولهذا القول غُورٌ وفقهٌ دقيق لمن تأمّله. 
فصل 
واختلفوا في المكره يظنٌ أن الطلاق يقع به فينويه, هل يلزمه؟ على 
قولين» وهما وجهان للشافعية. فمن ألزمه رأى أن النية قد قارنت9" اللفظء 
وهو لم يكره على النية» فقد أتى بالطلاق المنويّ اختيارًا فلزمه. ومن لم 
يَلِزِمه رأى أن لفظ المكره لغو لا عبرةً به. فلم يبقٌّ إلا مجرد النية» وهى لا 
فصل 
واختلف فيما لو أمكنه التورية فلم يُورٌ والصحيح أنه لا يقع به طلاق 


- إبراهيم يعلله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدى به 
نفسه. وروى سعيد بن منصور )١١57(‏ أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص 
جائرًا. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (45 )18١‏ من طريق حفص بن غياث؛ عن ليث» عن حمادء عن 
إبراهيم» فيه ليث وهو ابن أبي سليم؛ وفيه لين. 

0( في المصئّف» (18700). ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١477(‏ وسعيد بن منصور 
(0 )096 من طرق عن حُصين عنه. وإسناده صحيح. 


(9) ك: «قاربت)» تصحيف. 


ا 


وإن تركها؛ فإن الله سبحانه لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» مع أن التورية هناك أولى. 

ولأن المكره إنما لم7١‏ يعتبر لفظه لأنه غير قاصدٍ لمعناه؛ ولا مريد 
لموجبه وإنما تكلم به فداءً لنفسه من ضرر الإكراه» فصار تكلّمه باللفظ لغرًا 
بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصدّ له» فسواءً ورّى أو لم يورٌ. 

وأيضا فاشتراط التورية إيطال لرخصة التكلّم مع الإكراه» ورجوع إلى 
القول بنفوذ طلاق المكره؛ فإنه لو ورّى بغير إكراه لم يقع طلاقه. فالتأثير إذَا 
إنما هو للتورية لا للإكراه» وهذا باطل. 

وأيضًا فإن المورّي إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتكلّم باللفظ؛ لأنه لم 
يقصد مدلوله. وهذا المعنى بعينه [51١/أ]‏ ثابت في الإكراه؛ فالمعنى الذي 
منع من النفوذ في التورية هو الذي منع من( النفوذ في الإكراه. 
المخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه» وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء: 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: يصح الاستثناء في الإيقاع والحلفء فإذا 
قال: «أنتِ طالق إن شاء الله» أو «أنتٍ حرة إن شاء الله» أو «إن كلَّمتِ فلانًا 
فأنتِ طالق إن شاء الله" أو «الطلاقٌ يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء الله» أو «إن 


)١(‏ «لم» ليست في ك. 
(؟) «من» ليست فى ك. 
(9) (إن شاء الله» ليست فى ز. 


او 


كلّمتٌ فلان فأنتِ طالقٌ إن شاء الله" أو«أنتٍ علي حرام أو الحرام يلزمنى 
إن شاء الله» نفعه الاستثناءء ولم يقع به طلاق في ذلك كله. 

ثم اختلفا في الموضع الذي يعتبر فيه الاستثناء» فاشترط أصحاب أبي 
حنيفة اتصالّه بالكلام فقط» سواء نواه من( أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو 
بعذه. 

وقال أصحاب الشافعي: إن عمد اليمين ثم عن له الاستثناء لم يصحٌ» 
وإن عن الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان؛ أحدهما: يصح. والثاني لا يصحء 
وإن نوى الاستثناء مع عقد اليمين صم وجهًا واحدًا. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
قال: لأطوفن الليلةَ على كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهن غلامًا يقاتل 
في سبيل الله؛ فقال له الملك الموكّل به: قل إن شاء الله» فلم يقل فقال النبي 
كِ: «والذي نفسى بيده؛ لو قالها لقاتلوا فى سبيل الله فرسانًا أجمعون)0". 
وهذا صريح في نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين. 

وثبت فى «السنن» عنه يَكِةِ أنه قال: «واللّه لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشّاء والله لأغزونَ قريشًااء لم سكت قليلًا ثم قال: «إن شاء الله. ثم لم 


يغزهم. روآه أبو داود7؟). 


)١(‏ تكررت هذه الجملة في النسخ. ولعل «كلمت» الأولى بصيغة الخطاب والثانية 
بصيغة التكلم. 

(؟) «أصحاب... نواه من» ساقطة من ك. 

629 برقم (577486, 26.627 وتقدم تخريجه. 
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وفي اجامع الترمذي»7١2‏ من حديث ابن عمر وَوَإَيْعَنْهَا قال: قال رسول 
ا 


0 


تعالى: « وَلَا نوكن لِسََقَءِإِقٍ فَاعِلُ للك غَدَا (00) إ لَه أن يسَاء اللّدُ اذك 
رَيَكَإِدًَا شَّسِيِتَ * [الكهف: 57- 14]. 


فهذه الننصوص الصحيحة لم ؛ يُشترط في شيء منها البنَّهَا") في صحةٍ 
الاستثناء ونفعه أن ينويّه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان 
صريح في خلافه. وكذلك حديث الأغزونٌَ قريشًاا. وحديث ابن عمر 
يتناول7 لكل من قال إن شاء الله بعد يمينه» نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم 
ينوه. والآية دالة على نفع الاستثناء7؟2 مع النسيان أظهر دلالة. ومن شَرَط 
النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. 


وأيضًا فالكلام بآخره. وهو كلام متصل بعضه ببعض, فلا معنى 


)00( رقم (1951). ورواه أيضًا أحمد 04081١ 451١(‏ 2097) والدارمي )١178/4(‏ وأبو 
داود (171") والنسائي (1/91) وابن ماجه )١5١١7(‏ مرفوعًاء وأخرجه مالك 
(؟///ا8) وعبد الرزاق )١11١15-17111(‏ والبيهقي (١١٠/7؟)‏ موقوفًا. قال 
الترمذي: "وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا 
روي عن سالم» عن ابن عمر موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني» 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه. وأحيانًا لا يرفعه), ورجح 
الوقف أحمد كما في «التتبع» للدارقطني (ص؟١1١)‏ والبخاري كما في «العلل الكبير) 
(ص7375) والبيهقى. وانظر تعليق محققى «المسند» على الحديث .)86١0848(‏ 

(9) ز: «النية»). ْ ْ 

2 كذا في النسخ, وفي المطبوع: «متناول». 

(5) «قبل الفراغ... الاستثناء» ساقطة من ك. 


2: 


لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه. 

وأيضًا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضهاء 
والايذكز ذلك فى كال تكلس بها نقؤل: لزنعهدى القندرهم: قم ف 
الحال يذكر أنه قضاه منها ماتةٌ فيقول: إلا مائة» فلو اشترط نية(١)‏ الاستغثناء 
13 ب] قبل الفراغ لتعدّر عليه استدراك ذلك وألجئ إلى الإقرار بما لا 
يلزمه والكذب فيه. وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن 
الحالف قد يبدو له فيعلّق اليمين بمشيئة الله» وقد يَذمّل في أول كلامه عن 
قصد الاستثناء» أو يَشُْغله شاغل عن نيته» فلو لم ينفعه الاستثناء حتى يكون 
ناويا له من أول يمينه لفاتَ مقصودُ الاستثناءء وحصل الحرج الذي رفعه الله 
تيطائه عن الأمنة كمد وكيا كالم لرنيهوية اقبي راد كر 1211 فنك »* 
وهذا متناولٌ لذكره إذا نسي الاستئناء قطعّاء فإنه سبب النزولء ولا يجوز 
إخراجه وتخصيصه؛ لأنه مراد قطعًا. 

وأيضًا فإن صاحب هذا القول إن طرده لزمه أن لا يصمّ مخصّصٌ من 
صفة أو بدل أوغاية أو استثناء بلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول 
كلامه؛ فإذا قال: «له علي ألف درهه7"' مؤجّلة إلى سنة» هل يقول عالم: إنه 
لاايصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منويًّا من أول الكلام؟ 

وكذلك إذا قال: «بعتك هذا بعشرةٍ» فقال: «اشتريته على أن لي الخيار 
ثلاثة أيام» يصح هذا الشرط وإن لم ينوه من أول كلامه؛ بل عن له الاشتراط 
عيب القرل. 


)١(‏ ك: «فيه). 
)١(‏ «درهم» ليست في ز. 
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ومثله لو قال: «وقفتٌ داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء 
أو مسلمين أو متأهلين» وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين» 
صح ذلكء وإن عبن له ذكرٌ هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: 
ل(' تُقبّل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معه. ولم 
يقع في زمن من الأزمنة سؤالُ الواقفين عن ذلك. 

وكذلك لوقال: «له علي مائة درهم إلا عشرة» فإنه يصح الاستثناء 
وينفعه» ولا يقول له الحاكم: إن كنت نويتَ الاستثناء من أول كلامك لزمك 
تسعون؛ وإن كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك مائة» ولو اختلف الحال لبيّن 
له الحاكم ذلك» ولساعً له أن يسأله بل يحلّفه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا 
طلب المقرٌ له ذلك. 

وكذلك لو ادَّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعتّه هذه الأرض إلا هذه 
البقعة» لم يقل أحد: إنه قد أقرِّ ببييع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى 
استئناء البقعة في أول كلامه. 

وقد قال النبي يك عن مكة: «إنه لا يُختلَى خَحلاها», فقال له(" العباس: 
إلا الإِذْخِره فسكت رسول الله كلد ثم قال: «إلا الإذْخر)9”». وقال في أشرى 
بدر: «لا ينقَليث7؟) أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربةٍ عنق»؛ فقال له ابن مسعود: 


)١(‏ «ل9» ساقطة من ك. 
() «له) ليست فى ز. 
إفرة زواءالتعاري معز 12280 ودر سيم لسر وا 118083 بين ديه ان 
عباس. 
(:) في النسخ: «لا ينقلب». والتصويب من مصادر التخريج. 
/ا1 


إلا سُهيل بن بيضاءء فقال: «إلا سُهيل بن بيضاء)(١2.‏ ومعلوم أنه لم ينو 
واحدًا من هذين الاستثناءين في أول كلامه» بل أنشأه لما ذكّر به» كما أخبر 
عن سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلَّم أنه لو أنشأ بعد أن ذكّره يه الملك 
نفعه ذلك. 

وشبهة من اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء [0١/أ]‏ من أول كلامه 
فقد لزمه موجبٌ كلامه؛ فلا يُقبل منه("© رفعه ولارفعٌ بعضه بعد لزومه. 
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة 
نواه أولًا أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجبٌ كلامه لم يُقبل منه رفعُه ولارفعٌ 
بعضه بالاستثناء. وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لاايصح الاستثناء في 
الظلاق (توعّمًا لصحة مذ العنبهة: 

وجوابها: أنه إنما يلزمه موجبٌ كلامه إذا اقتصر عليه فأما إذا وصله 
بالاستثناء أو الشرطء ولم يقتصر على ما دونه؛ فإن موجب كلامه ما دلّ عليه 
سياقه وتمامه. من تقييدٍ باستثناء أو صفة أو شرط أو بدلٍ أو غاية فتكليفه نيةً 


)71/856( وابن أبي شسيبة‎ 4 2١01١5( رواهأحمد(7575) والتر مذي‎ )١( 
من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودء‎ )77١7/57( والحاكم (7/ ؟١) والبيهقي‎ 
واختلف الأئمة في حديث أبي عبيدة عن عبد الله فأعله الترمذي بالانقطاع» وحمله‎ 
))6 44 /١( على الاتصال ابن المديني ويعقوب بن شيبة. انظر: «شرح العلل»‎ 
والحافظ في «الإصابة»‎ )75٠١ /١( وصحح الحديث ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ 
وقال ابن رجب في «الفتح» (17/ 57 "037: «وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه‎ .6١/( 
إلا أن أحاديئه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه قاله ابن‎ 
المديني وغيره».‎ 

(0) في المطبوع: «منع»؛ تحريف. 
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ذلك التقييد من أول الكلاء'١؟,‏ وإلغاؤه إن لم يدوه أولًا تكليفٌ مالا 
يكلّفه(1" الله به ولا رسوله؛ ولا يتوقّف صحة الكلام عليه وبالله التوفيق. 

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهماء ولا الحلفي بهما(", ولا 
الظهار» ولا الحلف بهء ولا النذره ولا فى ثبىء من الأيمان. إلا فى اليمين 
بالله تعالى وحذده. 

وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي7؟): وإذا استثنى في الطلاق 
والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجوابء وقد قطع 
في مواضع أخر*” أنه لا ينفعه الاستثناء: 

فقال فى رواية ابن منصور(١؟:‏ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» 

وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» له("2 تطلق. 


وقال فى رواية [أبى] الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله) 


)١(‏ ك: «كلامه). 

زفق ك. ب: ١لم‏ يكلفه». 

إفرة «(بهما» ليست في ز. 

(4) في (مختصره» بشرحه «المغني» /١11(‏ 588). 
(5) ك» ب: في موضع). 

(1) هو الكوسج. انظر: لمسائله» .)57١ /١(‏ 
00 «لم) ليست في ك. ب. 


ا 


الاستثناء إنما يكون في الأيمان. قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب20(7): 
ليس له ثُنيا فى الطلاق. وقال قتادة: قوله: «إن شاء الله» قد شاء الله الطلاق 
حين أذن فيه. 

وقال في رواية حنبل2"7: من حلف فقال (إن شاء الله لم يحنث» وليس 
له استئناء في الطلاق والعتاق. قال حنبل: لأنهما ليسا من الأيمان. 


وقال صاحب «المغني00) وغيره: وعنه ابد ل على أن الطلاق لايقع. 


وكذلك العتاق. 
فعلى هذا يكون عنه فى المسألة ثلاث روايات: الوقوع. وعدمه. 
والتوقف فيه. 


وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: «أنت طالق يوم أتزدّحٌ بك 
إن شاء الله) ثم تزوّجها لم يلزمه شيء. ولو قال لأمة: «أنتِ حرة يومَ أشتريكِ 
إن شاء الله صارت حرة. 


)187578( ووصله ابن أبي شيبة‎ .)7١١7/١١( صححه عنهم ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 
وروى‎ .)١1779( عن قتادة عن الحسن بإسناد صحيحء وبنحوه روى عبد الرزاق‎ 
ابن أبي شيبة (14771) عن قتادة بنحوه. ولم أجده مسندًا عن سعيد بن المسيب» بل‎ 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أن «له ثنياه‎ )١18770( روى ابن أبي شيبة‎ 
قدَّم الطلاق أو أخره»؛ ولكن في إسناده عبّاد بن العوام, حديثئه مضطرب. وروى‎ 
عن معمر عن قتادة الأثر الآتي, بلفظ: لا يقع عليها الطلاق؛‎ )١1770( عبد الرزاق‎ 
وقد شاء الله الطلاق حين أحله.‎ 

0( كما في (المغني» .)588/١1(‏ 

7/13١١ )5(‏ 5ل17). 
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فلعل أبا حامد الإسفراييني وغيره ممن حكى عن أحمد الفرق بين 
«أنت طالق إن شاء الله» فلا تطلق, و«أنتٍ حرة إن شاء الله) فتعتق» استند 
إى7١؟‏ هذا النضئ:وهذا من غلظه على أحمةه يل هذا تقزيق هنيد صدة 
تعليق العتق على الميلك وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح» وهذا قاعدة 
مذهبه. والفرق عنده أن اليلك [1/ ب] قد شرع سببًا لحصول العتق» 
كمااكادي الرجم المجرع 1ؤقد يعقد البيع انا لحصول التق اتحتياراء 
كشراء من يريد عتقه في كفارة أو قربة أو فداء كشراء قريبه» ولم يشرع الله 
النكاح سببًا لإزالته البتة؛ فهذا فقهه وفرقه](2). 

فقد أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق والعتاق» وتوقّف 
في أكثر الروايات عنه» فتخرج المسألة على وجهين صرّح بهما الأصحاب. 
وذكروا وجهًا ثالنّاء وهو أنه إن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة 
لم تَطلّق» وإن قصد التبرّك أو التأدّب طَلّقّتء وقيل عن أحمد: يقع العتق 
دون الطلاق» ولا يصح هذا التفريق عنه. بل هو خطأ عليه. 

قال شيخنا(": قد رُوي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل 
يرفعه. 

فلو علّق الطلاق على فعل يقصد به الحضّ أو المنع كقوله «أنتٍ طالق 
إن كلمت فلانًا إن شاء الله فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: 


)١(‏ «إلى» ليست في ك. ب. 
زه ما بين المعكوفتين لا يوجد في النسخ. وهو في المطبوعات.ء والسياق يقتضيه. 
إفرة لم أجد الكلام على حديث معاذ هذا في مؤلفاته المطبوعة. وسيأتي ذكره والكلام 
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إحداهما: ينفعه الاستئناء» ولا تطلّق إن كلّمتْ فلانّاء وهو قول أبي 
عيبل لأنه نهدا التعلة ف هناو غالنا وسار تعليقة يسنا باتناق النقياء: 
فصمٌ استثناؤه فيها؛ لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف 
واليمين. 

والثانية: لا يصحٌ الاستئناءء وهو قول مالك كما تقدم؛ لأن الاستثناء إنما 
ينفع في الأيمان المكمّرة» فالتكفير والاستثناء متلازمان» ويمين الطلاق 
والعتاق لا يكفران» فلا ينفع فيهما الاستثناء. 

ومن هنا خرّج شيخنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما؛ لأن أحمد 
ِوَنََعَنَهُ نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة» ونصّ على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» فيُخرّج من نصه إجزاء الكفارة في 
اليمين بهما. وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة؛ ونصٌ أحمد على الوقوع 
لا يطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأثئمة التي 
يُخرّج منها على مذهبه خلافٌ ما نصّ عليه. وهذا أكثر وأشهر من أن يُذكر. 

ومن أصحابه من قال: إن أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولّا واحدّاء 
وإن أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين. ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف 
حالين» فإن أعاده إلى الفعل نفعه وإن أعاده إلى قوله «أنتِ طالق» لم ينفعه. 

وإيضاح ذلك أنه إذا قال: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق إن شاء الله فإنه 
تارةً يريد «فأنتِ طالق إن شاء الله طلاقّك»» وتارةً يريد إن شاء الله» تعليق 
اليمين بمشيئة الله» أي: إن شاء الله عقدّ هذه اليمين فهي معقودة. فيصير 
كقوله: «والله لأقومنَ إن شاء الله»» فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وإن 
لم يقم علمنا أن الله لم يشأ قيامه» فلم يوجد الشرط فلم يحنث. [فيُقَل هذا 

بت 


بعينه إلى الحلف بالطلاق](١2؛‏ فإنه إذا قال: «الطلاق يلزمنى لأقومنّ إن شاء 
فهذا الفقه بعينه. 

فإن قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله»» فاختلف الذين يصحّحون 
3 الاستثناء في قوله «أنت طالق إن شاء الله» هاهنا: هل ينفعه الاستثناء 
ويمنع وقوع الطلاق أو لا ينفعه؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي. والصحيح عندهم: أنه لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق» والثاني: 
ينفعه الاستثناء ولا تطلّق. وهو قول أصحاب أبى حنيفة. 

والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه 
بمشيئةٍ لم تُعلم؛ إذ المعنى قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رَفْعهه وهذا 
يقتضي وقوعًا منجّرًا ورفعًا معلقا بالشرط. 

والذين صحّحوا(") الاستثناء قولهم أفقه؛ فإنه لم يوقع طلاقًا منجّرّاء 
وإنما أوقع طلاقًا معلّقَا على المشيئة» فإن معنى كلامه: أنت طالق إذا شاء الله 
طلاقكِ, فإن شاء عدّمّه لم تطلّقي» بل لا تطلّقين إلا بمشيئته» فهو أدخأ 7 


ص 


في الاستثناء من قوله «إن شاء الله)» فإنه جعل مشيئة الله بطلاقها9؟) رطا 


)١(‏ مابين المعكوفتين لا يوجد في النسخ. وهو في المطبوعات. 
() ك: «ايصححون). 

() في المطبوع: «داخل» خلاف النسخ. 

(:) ك: «لطلاقها». 


ه١‎ 


فيه» وهاهنا أضافٌ إلى ذلك جَعْلّهِ عدم مشيئته مانعًا من طلاقها. 


والتحقيق أن كل واحد من الأمرين يستلزم الآخر؛ فقوله: «إن شاء الله) 
يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صريحًاء وعلى انتفاء الوقوع عند انتفائها 
لزومّاء وقوله: «إلا أن يشاء الله» يدل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة 
صريحاء وعلى الوقوع عندها لزومّاء فتأمله. فالصورتان سواء» كما سوى 
بينهما أصحاب أبي حنيفة وغيرهم من الشافعية. 

وقولهم: «إنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لا تُعلم»؛ فهذا بعينه 
يحتجٌ به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع بحال؛ فإن صحّت 
هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة وإن لم تصحّ لم يصمح الفرق» 
وهو لم يُوقِعه مطلقاء وإنما علّقه بالمشيئة نفيًا وإثبانًا كما قررناه؛ فالطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع. 

وعلى هذا فإذا قال: (إن شاء الله»» وهو لا يعلم معناها أصلاء فهل ينفعه 
هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال «أنت طالق إن شاء الله ولا 
يدري أئ شيء «إن شاء الله» لا يقع الطلاق. قالوا: لأن الطلاق مع الاستثناء 
ليس بإيقاع» فعلمه وجهلّه سواء. قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر رمّى 
استوى فيه العلم والجهلء حتى لو زوّجها أبوها فسكتّت وهي لا تعلم أن 
السكوت رمّى صم النكاح» ولم يُعتبر جهلها. 

ثم قالوا: فلو قال لها «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصدٍ «إن 
شاء الله وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وٌجد 
عقيف والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا. 
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وهذا القول في طرفيء وقول من يشترط نية الاستئناء في أول الكلام أو 
قبل الفراغ منه في طرف آخرء وبينهما أكثر من بُعْدِ المشرقين 

فلو قال: «أنت طالق إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله» فهل يقع الطلاق 
في الحال أو لا يقع؟ على قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد: 

فمن أوقعه احتجّ بأن كلامه تضمَّن أمرين: محالًا وممكناء فالممكن 
التطليق(١2»‏ والمحال وقوعه على هذه الصفة» وهو إذا لم يشأه الله فإنه ما 
شاء الله وجب وقوعه. فيلغو هذا التقييد /١١:4[‏ ب] المستحيلء ويَسلّم أصل 
الطلاق فينفذ. 

والوجه الثاني: لا يقع» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه؛ كما لو 
قال: «أنت طالق إن جمعت بين الضدَّين» أو «إن(2 شربت ماء الكوز» ولا 
ماء فيه؛ لعدم وقوع شرطه. فهكذا إذا قال: «أنت طالق إن لم يشأالله» فهو 
تعليق للطلاق على شرط مستحيل؛ وهو عدم مث مشيئة الله» فلو طُلّقت لطلّقت 
بمشيئته» وشرطٌ وقوع الطلاق عدمٌ مشيئته. 

والمأخذ الثانى ‏ وهو أفقه _: أنه9") استثناء فى المعنى» وتعليق على 
المشيئة» والمعنى إن لم يشأ الله عدم طلاقك؛ فهو كقوله «إلا أن يشاء الله) 
سواء كما تقدم بيانه. 


000( في النسخ: «النطق». والمثبت من المطبوعات. 
() (إن) ليست في ز. 
(9) ز: «من أنه). 


له 


فصل 
قال الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد بن 
يزيد بن أسد القَسْرِي حدثنا جميع بن عبد الحميد الجعفي عن عطية 
الععوفي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر قال: كنا معاشرٌ أصحاب رسول 
الله وَلِِ نرى الاستثناء جائرًا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق(2, 
قالوا: وروى أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس قال: إذا قال 
الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق2"0؛ وكذلك روي عن أبي 


يردة0©, 
قالوا: ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح, كقوله «أنت طالق 
ثلاثًا إلا ثلانًا». 


قالوا: ولأنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح. 
قالوا: ولأنه إزالة ملكِ فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: 
أب رأتك إن شاء الله. 


قالوا: ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به. فلم يمنع وقوع 


)١(‏ لم أجد له إسنادًا غير ما ذكر المؤلفء قال الذهبي في «التنقيح» (157/9): اقلت: 
أين إسناده؟». وهذا إسناد ضعيف من أجل العوفي وخالد وججميع؛ وسيأتي الكلام 
عليه عند المؤلف بعد تسع صفحات. 

)١(‏ لم أجده. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الأصل» (557/9) من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن ابن عباس عدم وقوع الطلاق بالاستثناء» 
وإسناده ضعيف جدًا من أجل العرزمي. 

زفرف لم أجده. 
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الطلاق» كما لو قال: أنت طالق إن شاءت السموات والأرض. 

قالوا: وإن كان لنا سبيل إلى العلم بالشرط صح الطلاق لوجود شرطه؛ 
ويكون الطلاق حيئذٍ معلّما على شرط تحقّقٌ وجوده بمباشرة الآدمي سببه» 
قال قتادة: قد شاء الله حينئنٍ أن تطلّق. 

قالوا: : ولآن الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا وقدرًا؛ 
فإذا أتى بها المكلّف فقد أتى بما شاءه الله؛ فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة 
ل 
نيه قاذ اتن المكلي سمه نه أقن مشي انم رسفم الممن تفية 
للمسبب. فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق(١"‏ لم يُمكن المكلّفَ أن يأتي به؛ فإن 
ما لم يشأ الله يمتنع وجوده. كما أن ما شاءه وجب وجوده. 

قالوا: وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل» فلو قال: «أنا أفعل كذا إن 
شاء الله تعالى» وهو متلبس في الفعل2"7 صمّّ ذلك؛ ومعنى كلامه أن فِعلي 
هذا إنما هو بمشيئة الله كما لو قال حال دخوله الدار: «أنا أدخلها إن شاء 
الل أو قال من تخلص من كين اتتكلطيث 1199 إن قناء اده وقد قا يرسك 
لأبيه وإخوته: دلوا مِصرإن سَاء الله ءَامِنِينَ # [يوسف:44] في حال 
دخولهم؛ والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيّد بصيغة الأمر؛ فالمشيئة 
متناولة لهما جميعًا. 

قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبّهما: «إن شاء الله) أو قال: «أنا 
)١(‏ ك.ب: «طلاق». 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بالفعل». 
(9) ك: «تخلص». 

ا 


مسلم إن [55١1/أ]‏ شاء الله» فإن ذلك لا يؤثّْر في صحة إسلامه شيئًاء ولا 
يجعله إسلامًا معلا على شرط. 

قالوا'): ومن المعلوم قطمًا أن الله قد شاء تكدّّمه بالطلاق» فقوله بعد 
ذلك: «إن شاء الله» تحقيق يق لما قداعلم قطعا أن الله شاءه:فهنو بمترلة قوله: 
«إن كان الله أباح الطلاق أوأذِنَ فيه». ولا فرق بينهماء وهذا بخلاف قوله: 
أنت طالق إن كلّمتٍ فلانًا» فإنه شرط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمه؛ 
فإذا وجد الشرط وقع ما علّق به ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم 
بمباشرة العبد سببه؛ فإذا باشره عَلِم أن الله شاءه. 

قالوا: وأيضًا فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين؛ 
والاستثناء يمنع عقدهاء والرافع أقوى من المانع. وأيضًا فإنها تؤثَّر منصلة 
ومنفصلة» والاستثناء لا يؤثّر مع الانفصالء ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثَّر في 
الطلاق والعتاق؛ فأن لا يؤثّر فيه الاستثناء أولى وأحرى. 

قالوا: وأيضًا فقوله: «إن شاء الله» إن كان استئناءً فهو رافع لجملة 
المستثنى منه» فلا يرتفعء وإن كان شرطًا فإما أن يكون معناه: إن كان الله قد 
شاء طلاقكء أو إن شاء الله أن أوقِع عليك في المستقبل طلاقًا غير هذا؛ فإن 
كان المراد هو الأول فقد شاء الله طلاقها بمشيئته لسببه. وإن كان المراد 
هو(" الثاني فلا سيل للمكلّف إلى العلم بمشيئته سبحانه» فقد علّق الطلاق 
بمشيئة مَن لا سبيل إلى العلم بمشيئته؛ فيلغو التعليق» ويبقى أصل الطلاق 


* ه٠‎ ٠ 
هلتقل‎ 
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- 


)١(‏ «قالوا» ليست فى ك. 
(؟) «الأول... المراد هو» ساقطة من ك. 
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قالوا: ولأنه علّىَ الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوذه؛ كما لو 
قال: «أنت طالق إن علِمَ الله» أو «إن قدّر الله» أو «إن سمع» أو «إن رأى». 

وح للحت و ماقرا رداصر ا بتارم 
لفظه: أنت طالق إن كان لله مشيئة مشيئة» أو إن شاء أي شيء كان» ولو كانت نيته إن 
شاء الله هذا الحادث المعيّن ‏ وهو الطلاق - لم يمنع جعلّ المشيئة المطلقة 
التي هذا الحادثٌُ فردٌ من أفرادها شرطًا في الوقوع. ولهذا لو سثئل المستثني 
عما أراد لم يُفصِح بالمشيئة الخاصة بل لعلها لا تخطُر بباله» وإنما تكلم 
بهذا اللفظ بناء على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر 
والوعد. 

قالوا: ولأن الاستثئناء إنما بابه الأيمان» كقوله: «من حلف فقال: إن شاء 
الله فإن شاء فعلّ وإن شاء ترك21(0, وليس له دخمول في الأخبار ولا في 
الإنشاءات» فلا يقال: «قام زيدإن شاء الله» ولا «قمْإن شاء الله). ولا دلا 
َهُمْ إن شاء الله» ولا #بعثٌ وقبلتٌ إن شاء الله». وإيقاع الطلاق والعتاق”7) 
من إنشاء العقود التي لا تُعلّق على الاستئناء؛ فإنز فن الإتشاء مقارن لها 
فعقود الإنشاءات تُقارنها أزمنتها؛ فلهذا لا تعلّق بالشروط. 

قالوا : والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلّق على المشيئة 
إما أن يريد به طلاقًا ماضيا أو مقارًا للتكلّم به أو مستقبلًا؛ فإن أراد الماضي 
أو المقارن51١١/ب]‏ وقع؛ لأنه لآ يدلععلئ الشرط»وإن آراة المسقين 


() «والعتاق» ليست فى ك. 


,1 


- ومعنى كلامه: إن شاء الله أن تكوني(21 في المستقبل طالقًا فأنت طالق - 
وقع أيضًاء لأن مشيئة الله طلاقها الآن يوجب طلاقها في المستقبل؛ الجعوه 
حو الكادر راى الاتاحو الا يوي له جز ازز ورد ليو 

بمشيئته» فتطلّق. فهاهنا ثلاث دعار: إحداها: أنه طلقهاء والثانية: أن الله شاء 
كنات والقاقة اني) قثا توعان سكي دغر لازال مضت 
ار رياه ص اليج لبد عا اواو كرد لاا وار 
الثانية: أنه حادث؛ فيكون , بمشيئة الله فقد شاء الله طلاقّها فتطلّق. فهذاغاية 
ما تمسّك به المُوقعون. 


قال المانعون: أنتم معاشرٌ المُوقِعين قد ساعد تمونا على صحة تعليق 
الطلاق بالشرطء ولستم ممن يُبطله كالظاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن 
الشافعي؛ فقد كفيتمونا نصفف المؤنة» وحملتم عنا كُلفةً الاحتجاج لذلك؛ 
فبقي الكلام معكم في صحة هذا التعليق المعيّن» هل هو صحيح أم لا؟ 

فإن ساعد تمونا على صحة التعليق قَرّبَ الأمر وقطعنا نصف المسافة 
الباقية. ولا ريب أن التعليق صحيح؛ إذ لو كان محالًا لما صم تعليق اليمين 
والوعد والنذر وغيرها بالمشيئة» ولكان ذلك لغوًا لا يفيد» وهذا بين البطلان 
عند جميع الأمة فصح التعليق حينئء فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى؛ وهي 
أنه هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟ 

بادساعد تعرباعلي الإمكات ولا ريب في هذه المساعدة ‏ قرت 
المسافة جدّاء وحصلت المساعدةٌ على أنه طلاق معلّق صح تعليقه على شرط 
ممكن. فبقيت منزلة أخرىء وهي أن تأثير الشرط وعمله يتوقف على 


)١(‏ ك.ب: «يكون»., خطأ 


الاستقبال أم لا يتوقف عليه بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟ 

شاع تمؤرا على بو تلع #أنره طن السيق الا وانة ليقت ات 
بماض ولا حال وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون ‏ بقي بيننا وبينكم 

ع8 2 

منزلة واحدة» وهي أنه هل لنا سبيل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فيترنّبِ 
المشروط عليه عند وقوعه. أم لا سبيل لنا إلى ذلك البتة فيكون التعليق عليه 
تعليقًا على ما لم يجعل الله لنا طريمًا إلى العلم به؟ فهاهنا معترك النزال» 
ودعوة الأبطالء فترالٍترالٍ. 

فنقول: من أقبح القبائح وأبينٍ الفضائح؛ التي تشمئزٌ منها قلوب 
المؤمنين» وتكرها فِطَرٌ العالمين» ما تمسَّك به بعضكم. وهذا لفظه بل 
حروفه؛ قال(١):‏ لنا أنه علّق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه» فوجب أن يقع؛ لأن 
أصله الصفات المستحيلة» مثل قوله: «أنت طالق إن شاء الحَجر) أو «إن 
شاء الميّت» أو «إن شاء هذا المجنون المطبق الآن». 

فيا لك من قياس ما أفسدّه! وعن طريقٍ الصواب ما أبعدّه! وهل يستوي 
في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب جلّ جلاله ومشيئةٌ الحجر 
70633 1) و المت والمعنون علد اجلامن عتلدء الناس؟ 

وأقبحُ من هذا والله المستعان» وعليه التُكلان» وعيادًا به من الخذلان» 
وترّغات الشيطان ‏ تمسّكُ بعضهم بقوله: علَّق الطلاق بمشيئة من لا تُعلم 
مشيئته فلم يصح التعليق» كما لو قال: «أنت طالق إن شاء إبليس». 


)١(‏ القائل برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري (ت5١5)‏ في كتابه 
«الذخيرة البرهانية» وهو مخطوطء. وأصله «المحيط البرهانى»» وليس فيه هذا اللفظ. 


ميك 


فسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك» وعيادًا بوجهك الكريمء من هذا الخذلان العظيم. ويا سبحانّ الله! 
لقد كان لكم في نصرة هذا القول غِنَّى عن هذه الشبهة الملعونة» وفي 
ضروب الأقيسة وأنواع المعاني والإلزامات فسحةٌ ومنّسَّع. ولله شرف 
نفوس الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشادَ في العالمين ذكْرّهم. حيث يأنّفون 
لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهدّيانات التي تَسْوَدُ بها الوجوه قبل 
الأوراق» وتَّحِل بقمر الإيمان المُحاقٌ. 

وعند هذا فنقول: علّق الطلاق بمشيئة من جميع الحوادث مستئدة إلى 
مشيئته» وتُعلّم مشيئته عند وجود كل حادث أنه إنما وقع بمشيئته. فهذا 
التعليق من أصمٌ التعليقات» فإذا أنشأ المعلّق طلاقًا في المستقبل تبيئًا وجو 
الشرط بإنشائه فوقع؛ فهذا أمر معقول شرعًا وفطرةٌ وقدرّاء وتعليق مقبول. 

يبيّنه أن قوله: «إن شاء الله» لا يريد به إن شاء الله طلاقًا ماضيًا قطعّاء بل 
إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلقّظ به أو طلاقًا مستقبلًا غيره» فلا يصح أن 
يراد به هذا الملفوظ؛ فإنه لا يصح تعليقه بالشرط؛ إذ الشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فحقيقة هذا التعليق: أنت طالق إن شاء الله طلاقك في المستقبل» 
ولو صرّح بهذا لم تَطْلّق حتى يُنشئ لها طلاقًا آخر. 

ونقرّره بلفظ آخر فنقول: علّقه بمشيئة مَن له مشيئة صحيحة معتبرة» فهو 
أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناس. يبيّنه أنه لو علّقه بمشيئة رسول 
الله يَكِةِ في حياته لم يقع في الحال» ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسوله؛ 
ولو كان التعليق بمشيئة الله موجبًا للوقوع في الحال لكان التعليق بمشيئة 
رسوله في حياته كذلك؛ وبهذا يبطّل ما عوّلتم عليه. 


أديك 


وأما قولكم: إن الله سبحانه قد شاء الطلاق حين تكلّم المكلّف به»؛ 
فنعم إِذَا؛ لكن شاء الطلاق المُطلّق أو المعلّق؟ ومعلوم أنه لم يقع منه طلاق 
مطلق. » بل الواقع منه طلاق معلّق على شرطء فمشيئة الله سبحانه له لا تكون 
مشيئة للطلاق المطلقء فإذا طلّقها بعد هذا علمنا أن الشرط قد وٌجدء وأن الله 
قد شاء طلاقها فطلّقتُ. وعند هذا فنقول: لو شاء الله أن يطلّق العبد لأنطقه 
بالطلاق مطلقًا من غير تعليق ولا اسعناء» فلما أنطقه به مقيدًا بالتعليق 
والاستثناء علمنا أنه لم يشأ له الطلاق المنجّزء فإن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

ومما يوصّح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة للحكم حتى 
يكون اللفظ صالحَا للحكم, ولهذا لو تلفظ المُكرّه أو زائل العقل أو الصبي 
أو المجنون بالطلاق فقد شاء الله منهم وقوع هذا اللفظ؛ ولم يشأ وقوع 
الحكم. فإنه لم [163/ ب] يرتّبٍ على ألفاظ هؤلاء أحكامها؛ لعدم إرادتهم 
لأحكامهاء ٠‏ فهكذا المعلّق طلاقه بمشيئة الله مريدًا أن لا يقع طلاقه؛ وإن كان 
الله قد شاء له التلفظ بالطلاق» وهذا في غاية الظهور لمن أنصف. 

ويزيده وضوحًا أن المعنى الذي منع الاستثناء عقَدَّ اليمين لأجله هو 
بعينه في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: «والله لأفعلنَ اليوم كذا إن شاء الله» 
فقد التزم فعْلّه في اليوم إن شاء الله له ذلك. فإن فَعَلّه فقد علمنا مشيئة الله له 
وإن لم يفعله علمنا أن الله لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بذ» ولايكفي في 
وقوع الفعل مشيئة الله للعبد أن يشاءه(١2‏ فقطء فإن العبد قد يشاء الفعل ولا 
يقع» فإن مشيئته ليست مُوجبة ولا تلزمه. بل لا بد من مشيئة الله له أن يفعل» 


)١(‏ ك: (اان شاءه». 


5-1 سس رسع 


وقد قال سبحانه في المشيئة الأولى #وَمَاتَمَاءُونَ إلا أن :+ 
عَلِيِمَاحَكيمًا 4 [الإنسان: 0']» #إوما تَمَامُونَ لا أن ل وو 
0 وقال في المشيئة الثانية: #حكلا انه ذكرة “00 قّمَن ]2 دَكرم )وما 
1 نإل أن يناه أن 4 [المدثر: ؛ه- 5ه]. 

وإذا كان تعليق الحلف بمشيئته سبحانه يمنع من انعقاد اليمين» وكذلك 
تعليق الوعد, فإذا قال: «أفعلٌ إن شاء الله ولم يفعل لم يكن مُخُلِفًاء كما لا 
يكون فى اليخين بخانئًا. وهكذا إذا قال: 9أنت طالق إن غناء الله فإن طلقها 
بعد ذلك علمنا أن الله قد شاء الطلاق فوقع» وإن لم يطلّقها تبي أن الله لم يشأ 
الطلاق فلا تطلّق» فلا فرق في هذا بين اليمين والإيقاع؛ فإن كلا منهما(١»‏ 
إنشاء وإلزامٌ معلّق بالمشيئة. 

قالوا: وأما الأثران اللذان ذكر تموهما عن الصحابة فما أحسئّهما لو ثبتاء 
ولكن كيف بثبوتهما وعطية ضعيف»؛ وجميع بن عبد الحميد مجهول. 
وخالد بن يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي7): أحاديثه لا يتابع عليها. وأثر ابن 
عباس لا يُعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. 

على أن هذه الآثار مقابَلة بآثار أخر لا تثبت أيضًا: 

فمنها: ما رواه البيهقي في «سننه70") من حديث إسماعيل بن عياش عن 


)١(‏ ك: «كلاهما». 

(؟) في «الكامل» .)١17/75(‏ 

إفرة أي «الكبرى» (7/ .)2771١‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١7751(‏ والدارقطني (4/ 070. 
وإسناده ضعيف من أجل حميد, وللانقطاع بين مكحول ومعاذء ضعفه البيهقي وابن 


0. 


حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله وَكِ: 
ايا معان ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضّ إليه من الطلاق» وما خلق 
الله شيئًا على وجه الأرض أحبٌّ إليه من العتاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حرٌّ إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن 
شاء الله فله استثناؤه. ولا طلاقٌ عليه). 


روطو عم وود ايشا مجان وكاس وديا 
بن7١)‏ مالك اللخمي حدثني مكحول عن معاذ بن جبل وَوَلَتَهعدَُ سئل رسول 
الله يكةِ عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. فقال: «له استثناؤه), 
فقال رجل: يا رسول الله؛ وإن قال لغلامه: أنت حرٌّ إن شاء الله؟ قال: ١يعتق؛‏ 
لأن الله يشاء العتقء ولا يشاء الطلاق). 


ثم ساق من طريق إسحاق بن أبي تجح(" عن عبد العزيز بن أبي روّاد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َك قال: «من قال 
لامرأته أنتِ [/151/أ] طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه 
المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه»7"©. 


- الجوزي في «العلل» (5/ )١150‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )١7١‏ وابن 
عبد الهادي في «التنقيح (/ )3١17‏ وابن حجر في «المطالب العالية») (م/ ١١‏ ؛). 

)١(‏ ز:«عن»», خطأ. 

)١(‏ كذا في النسخ, والصواب: «إسحاق بن أبي يحيى» وهو الكعبي كما بيّنه البيهقي. 
هالِكٌ يأتى بالمناكير عن الأثبات؛ كما ذكر الذهبى فى «الميزان» )7١0 /١(‏ وأورد 
ها العزيت ند ماكر 9 

إفية رواه ابن عدي (7/ 1944) والبيهقي (7/ )1١71١‏ وابن الجوزي في «العلل» (1/ )١95‏ ب 


0.60 


ثم ساق من طريق الجارود بن يزيد عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا في الطلاق وحده أنه لا يقع10©. 

ولو كنا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصفين التين برح أحدهم 
بما وجده مؤيّدًا لقوله ‏ لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها غنية؛ فإنها كلها 
آثار باطلة موضوعة على رسول الله يَكِِ. 

أما الحديث الأول ففيه عدة بلايا: 

إحداها: حميد بن مالك» ضعفه أبو زرعة() وغيره. 

الثانية: أن مكحولَا لم يلقّ معادًا. قال أبو زرعة: مكحول عن معاذ 

الثالئة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف؛ فمرة يقول: عن 
مكحول عن معاذ. ومرة يقول: عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ. 
وهو منقطع أيضًاء وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال 
البيهقي: ولم يصح. 

الرابعة: أن إسماعيل بن عيّاش ليس ممن يُقبل تفرّدُه بمثل هذا؛ ولهذا 


- من طريق إسحاق بن أبي يحيى؛ عن عبد العزيز بن أبي رواد به» وإسناده ضعيف من 
أجل إسحاق» وضعًف الحديث ابن الجوزي. 

)١(‏ رواهابن عدي (5/ 245) وابن الجوزي في «العلل» (7/ .)١155‏ وفيه الجارود 
متهم؛ وضعف الحديث ابن عدي وابن الجوزي وابن عبد الهادي في «التنقيح) 
257/9). 

(؟) انظر: «الضعفاء» له (7/ 807)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 7518). 
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لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث. وما حكاه أبو حامد 
الإسفراييني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتةه وكل من حكاه 
عن اخد سعد حكاية أن حامة الاسفراسن اومن تلتافاعته: 

وأما الأثر الثاني» فإسناده ظلمات بعضها فوق بعضء حتى انتهى أمره 
إلى الكذاب إسحاق بن تجيح المَلّطي0©. 

01 
التركه0). 

والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها. 

وأما قولكم :1 إن اسطاء ء يرفع جملة الطلاق فلم يصحٌ» كقوله: أنتٍ 
طالق ثلانًا إلا ثلانًا»» فما أبردّها من حجة! فإن الاستئناء 0 
الطلاق بعد وقوعه؛ وإنما من من انعقاده(”) منجراه بل انعقد معلا ٠»‏ كقوله: 
«أنت طالق إن شاء فلان» فلم يشأفلان؛ فإنها لا تطلّقء ولا يقال: إن هذا 
استئناء رفم جملة الطلاق. 


)١(‏ هذا من أوهام المؤلف. فالصواب أن المذكور في الإسناد الإسحاق بن أبي يحيى» 
كما سبق؛ ولكن المؤلف ذكره هناك باسم لإسحاق بن أبي نجيح»؛ وظنّه هنا 
(إسحاق بن تن نجيح الملطي». وكلاهما خطأ . وترجمة الملطي في «الميزان» 
.)5١١/1(‏ 

(؟) ترجمته في «الميزان» /1١(‏ 585). 

إفرة ك: لوقع منع انعقاده». 


وأما قولكم: (إنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع 
والنكاح» فأبردٌ من الحجة التي قبلها؛ فإن البيع والنتكاح لا يصح تعليقهما 
بالشرط» بخلاف الطلاق. 

وأما قولكم: «إزالة ملكِ؛ فلا يصح تعليقه على مشيئة الله كالإبراء» 
فكذلك أيضًا؛ فإن الإبراء لا يصح تعليقه على الشرط مطلقًا عندكم؛ سواء 
كان الشرط مشيئة الله أو غيرهاء فلو قال: «أبرأثك إن شاء زيد» لم يصح. ولو 
قال: «أنت طالق إن شاء زيد» صح. 

وأما قولكم: «إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فليس كذلك» بل 
هو تعليق على(" ما لنا سبيلٌ إلى علمه؛ فإنه إذا أوقعه في المستقبل علمنا 
وجود الشرط قطعًاء وأن الله قد شاءه. 

وأما قولكم: (إن الله قد شاءه بتكلّم المطلّق به؛ فالذي شاءه الله إنما هو 
طلاق معلّق» والطلاق المنجّر لم يشأه الله؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بذ فماشاءه 
الله لا يوجب وقوع الطلاق في الحالء [107/ ب] وما يوجب وقوعه في 
الحال لم يشأه الله. 

وأما قولكم: (إن الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا 
وقدرًا» فنعم وضع سبحانه المنجّز لإيقاع المنجّزء والمعلّق لوقوعه عند 
وقوع ما علق به. 

وقولكم: «لو لم يشأ الطلاق لم يأذن للمكلّف في التكلّم به' فنعمء شاء 
المعلّق وَأَذِنَ فيه والكلام في غيره. 


)١(‏ «على» ليست فى ك. 


وقولكم: «إن هذا نظير قوله وهو متلبسٌ بالفعل: أنا أفعلٌ إن شاء الله» 
فهذا فصل النزاع في المسألة» فإذا أراد بقوله: «"أنت طالق إن شاء الله هذا 
التطليقٌ الذي صدّر مني» لزمه الطلاق قطعًا لوجود الشرط؛ وليس كلامنا 
فيه» وإنما كلامنا فيما إذا أراد «إن شاء الله طلاقًا مستقبلا» أو أَطْلّق ولم يكن 
له نية» فلا ينبغي النزاع في القسم الأولء ولا يُظَنّ أن أحدًا من الأئمة ينازع 
فيه؟ فإنه تعليق على شرط مستقبل ممكن فلا يجوز إلغاؤه. كما لو صرّح به 
فقال: إن شاء الله أن أطلّقك غدًا فأنتٍ طالق»» إلا أن يستروحوا إلى ذلك 
المسلك الوخيم أنه علّق الطلاق بالمستحيل فلغًا التعليقٌ» كمشيئة الحجر 
والميت. وأما إذا أطلقّ ولم يكن له نية فيُحمل مطلق كلامه على مقتضى 
الشرط لغةٌ وشرعًا وعرقاء وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل. 


وأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: #أَدْخُلُواْ مِصَرَإِن سآ َه 
ءَامِنِينَ 4 فلا حجة فيه؛ فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دوامه 
واستمراره فظاهر وإن عاد إلى الدخول المقيّد به فمن أين لكم أنه قال لهم 
هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ؟ ولعله إنما قالها عند تلقّيه لهم» ويكون 


أذ ور 


دخولهم عليه في منزل اللقاء» فقال لهم حينئلٍ: #آَدْخَلُوا مِضرإِن سَآء أسَّهُ 
ءَامِنِينَ #» فهذا محتمل. وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في 
دار مملكته فالمعنى: ادخلوها دخول استيطانٍ واستقرارٍ آمنين إن شاء الله. 

وأما قولكم: (إنه نه لو أتى بالشهادتين ثم قال إن شاء الله أو قال أنا مسلم 
إن شاء الله صح إسلامه في الحال» فنعم إذَا؛ فإن الإسلام لا يقبل التعليق 
بالشرطء فإذا علّقه بالشرط تنجّزء كما لو علّق الردة بالشرط فإنها تتنجّر وأما 
الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط. 
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وأماتواك لصون لماو لصتا ا ور يا لمم الطلزقورقترة 


بعذاذللك إن عناء الله جيه ا 0 
1 


وقولكم: (إنه بمنزلة قوله أنت طالق إن كان الله أذن في الطلاق أو 
أباحه. ولا فرقٌ بينهما» فما أعظمٌ الفرقٌ بينهما وأَبيتَه(!) حقيقة ولغةٌ! وذلك 
ظاهرٌ عن تكلف بيانه؛ فإن بيان الواضحات نوع من العِيِّ؛ بل نظير ذلك أن 
يقول: أنت طالق إن كان الله قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا يقع قطعًا. 

وأما قولكم: «إن الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين» 
والاستثناء يمنع عَقدهاء وإذا لم تدخل الكفارة في الطلاق والعتاق 
فالاستشناء أولى» فما أدْمَشّها!؟) من شبهةٍ! ]1/١١4[‏ وهي عند التحقيق لا 
شيء؛ فإن الطلاق والعتاق إذا وقعا لم تؤثّر فيهما الكفارة شيئًاء ولا يمكن 
حلّهما بالكفارة» بخلاف الأيمان فإن حلّها بالكفارة ممكن, وهذا تشريع 
شرعه شارع الأحكام هكذاء فلا يمكن تغييره؛ فالطلاق والعتاق لا يقبل 
الكفارة» كما لم تقبلها سائر العقود كالوقف والبيع والهبة والإجارة والخلع. 
فالكفارة مختصة بالأيمان» وهي من أحكامها التي لا تكون لغيرها. 


وأما الاستثناء فيُشرع في أعمّ من اليمين. كالوعد والوعيد والخبر عن 


)١(‏ كذا في النسخ؛ وهو الصواب. و«أبين» معطوف على «أعظم». وفي المطبوع: 


(وبينه). 
(؟) كذا في النسخ؛ صيغة التعجب من دَهَسٌ بمعنى حيّر. وفي المطبوع: «أوهنها». 
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المستقبل» كقول النبي كِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون(22: وقوله عن 
أمية بخ حلّف+ (بل أنا أقتله إن شناء الله21(0 وكذا الخبرعن التحال نحو هآنا 
مؤمن إن شاء الله»» ولا تدخل الكفارة في شيء من ذلكء فليس بين الاستثناء 
والتكفير تلازمٌ. بل تكون الكفارة حيث لا استثناء» والاستثناء حيث لا 
كفارة» والكفارة شعت تحلَّةٌ لليمين بعد عقدهاء والاستثناء شرع لمعنى 
آخرء وهو تأكيد التوحيد, وتعليق الأمور بمشيئة من لاايكون شيء إلا 
تركه إلى مشيئة الله؟ ويَعقد نطقه بذلكء فهذا شيء,؛ والكفارة شيء آخر. 


وأما قولكم: «إن الاستثناء إن كان رافعًا فهو رافعٌ لجملة المستثنى منه 
فلا يرتفع» فهذا كلام عار عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستناء بأداة «إلا) 
وأخواتها التي يخرج بها بعض المذكور ويبقى بعضه حتى يلزم ماذكرتم. 
وإنما هو شرط ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروط. ثم كيف يقول 
هذا القائل في قوله: «أنتِ طالق إن شاء زيد اليوم» ولم يشأ؟ فموجب دليله 


أن هذا لا يصح. 


)١(‏ رواه مسلم (59 )١‏ من حديث أبي هريرة رَزْتَهَعَنَهُ ورواه أيضًا (9174) من حديث 

(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (18/7) متصلًا من طريق عثمان الجرّري عن مقسم 
مولى ابن عباس عن ابن عباس» وعثمان ضعيف. ورواه عبد الرزاق في «المصنف») 
(411) مرسلًا دون ذكر ابن عباسء وله شاهد مرسل عند ابن هشام في «السيرة 
(370) عن صالح بن عبد الرحمنء وشاهد آخر عند البيهقي في «الدلائل» 
))١١ (‏ من مرسل الزهري. 
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فإن قيل: فلو أخرجه بأداة «إلا» فقال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» كان 
رفعًا لجملة المستثنى منه. 

قيل: هذه مَغْلَطّة(١)‏ ظاهرة؛ فإن الاستثناء هاهنا ليس إخراج جملة ما 
تناوله المذكور ليلزم ما ذكرتء وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة 
أخرى مخصّصة لبعض أحوالهاء أي: أنت طالق في كل حالة إلا حالة 
واحدة» وهي حالة لا يشاء الله فيها الطلاق» فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا 
عَلِمُنا بتعدم وقوعه أن الله سبحانه لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع. ثم 
ينتقض هذا بقوله «إلا أن يشاء زيد» و«إلا أن تقومي» ونح و ذلك؛ فإن 
الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد وإذا لم تَقَم. 

وسّمّي هذا التعليقٌ بمشيئة الله استثناءً في لغة الشارع؛ كقوله تعالى: #إإِذْ 
أَضموأ لصَرِميهَا مُضيحِينَ َلابَْنُوْنَ 4 [القلم: 18-10] أي: لم يقولوا إن شاء 
الله؛ فمن حلف فقال «إن شاء الله») فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من 
تَنَيْت الشيء» فالمستثني بإِلّا قد عاد على كلامه فى آخرّه على أوله بإخراج 
ما أدخله أولّا في لفظه. وهكذا التقيبد بالشرط سواء؛ فإن المتكلم به قد تَنَى 
آخر كلامه على أوله فقيّد به ما أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستثناء بإلا 
وأخواتها فعُرفٌ خاص للنحاة. 

وقولكم: «إن كان [158/ ب] شرطًا ومرادُه به إن كان الله قد شاء طلاقك 
فينفذ لمشيئة الله بمشيئته لسببه» وهو الطلاق المذكوره وإن أراد به إن شاء 
الله أن أطلّقك في المستقبل فقد علّقه بما لا سبيلٌ إلى العلم به» فيلغو التعليق 
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)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب. وغيّره في المطبوع إلى «مغالطة». 


داك 


ويبقى أصل الطلاق»» فهذا هو أكبر عمدة المُوقِعينء ولاريبَ أنه إن أراد 
بقوله أنت طالق إن كان الله قد شاء تكلّمي بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا 
اللفظ طُلّقتْ» ولكن المستئني لم يرد هذاء بل ولا خطَرَ على باله؛ فبقي 
القسم الآخرء وهو أن يريد إن شاء الله وقوع الطلاق عليك فيما يأتي؛ فهذا 
تعليق صحيح معقول يمكن العلم بوجود ما علّق عليه بوجود سببه كما تقدم 
عالق 

وأما قولكم: (إنه علّق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفودٌَه 
كما لو قال: أنت طالق إن عَلِمَ الله أو إن قدّر أو سيم إلى آخره» فما أبطلّها 
من حجة! فإنها لو صحّت لبطلّ حكم الاستثناء في الأيمان لما ذكرتموه 
بعينه» ولّما نفع الاستئناء في موضع واحدء ومعلوم أن المستثني لم يخطر 
هذا على باله» وإنما أراد تفويضصٌ الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه به وأنه إن 
شاءه نفد وإن لم يشأه لم يقع. ولذلك كان مستئنيّاء أي: وإن كنت قد 
التوفت النمين أو الطلذق أى:العداق افإتيا العومة رع مقيدة الله ونيا ليناء كان 
شاءه فهو سبحانه ينفذه بما يحديه من الأسبابء ولم يُرد المستثني إن كان لله 
مشيئة أو علمٌ أو سمع أو بصرٌ فأنت طالق» ولم يخطر ذلك بباله البتةً. 

يوضحه: أن هذا مما لا يقبل التعليق» ولا سيما بأداة (إِنْ الكي هدي 
للجائز الوجود والعدم؛ ولو شاكٌ في هذا لكان ضَالَّاه بخلاف المشيئة 
الخاصة» فإنها يمكن أن تتعلّق بالطلاق وأن لا تتعلّق به وهو شاد فيها كما 
يشكُ العبد فيما يمكن أن يفعله الله به وأن لا يفعله هل شاءه أم لا؟ فهذا هو 
المعقول الذي في فِطَرِ الحالفين والمستثنين. 

وحذفٌ مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم» وهو عدم إرادة مفعول 
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معين» بل للعلم به ودلالةٍ الكلام عليه ومعتى(١2‏ إرادته؛ إذ المعنى: إن شاء 
الله طلاقك فأنت طالق» كما لو قال: «والله لأسافرن إن شاء الله» أي: إن شاء 
سفريء وليس مراده إن كان لله صفة هي المشيئة؛ فالذي قدَّرتموه من 
المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلّق» وإنما الذي لم 
يخظر يبال يناه هو المشيئة المعينة الخاصة. 

قولكم: إن المستثني لو سئل عما أراد لم يُفصح بالمشيئة الخاصة؛ بل 
تكلم بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ» كلام 
حرصي ذه ارق عاق ابيا في يمين قطّء ولهذا نقول: إن قصَد 
التحقيق والتأكيد بذكر المشيئة تنجّز جز الطلاق» ولم يكن ذلك استثناء. 

قولكم: «إن الاستثناء بابه الأيمان» إن أردتم به اختصاصٌ الأيمان به فلم 
تذكروا على ذلك دليلا. وقوله يَكِِ: «من حلفَ فقال إن شاء الله فقد استثنى». 
وفي لفظ آخر: من حلفت [05١1/أ]‏ فقال إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل)(") فحديث حسنء ولكن لا يوجب اختصاص 


عر 


الاستثناء بالمشيئة باليمين» وقد قال تعالى: # ولا نَفُولنَ لِسَأَىْءِإِفٍ قاعل 
اا ا اضر وهذا ليس بيمين. 
الل يو تي ل 0 
000 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وتعين». 

هه اللفظ الأول لأبي داود (23771)» والثاني ملفق من لفظ أحمد والبيهقي (97/ 771). 


وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى (ص480).» ولفظه هناك: «مَن حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله [فقد استثنى] فلا حنث عليه»» وهو لفظ الترمذي .)١871(‏ 


1ه 


الكتاب عن أشياء: اغدًا أخبركم»: ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس الوحيٌ عنه 
شهرًاء ثم نزل عليه: لا وَلَانَتوكَنَ نِإف َال َل عدا (50) إِلَاأنِيقَ 
مد ودر ريك ًا قدت أي: إذا نسيتٌ ذكْرّه بالاستثناء عقيبَ كلامك 
فاذكّره به إذا ذكرتٌ. هذا معنى الآية» وهو الذي أراده ابن عباس بصحة 
الأنصاء المفراحى:ولم يفل ابو عباس قط لاعن كو دونه :إن الرجل إذا 
قال لامرأته: "أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن شاء الله)- 
إنها لااتطان ول تمدق السد ب واخطا من نقل ذلك عن انق عباس ازع اه 
من أهل العلم البتة» ولم يفهموا مراد ابن عباس. والمقصود أن الاستثناء لا 
يختصٌ باليمين؛ لا شرعًا ولا عرفًا ولا لغةً وإن أردتم بكونٍ بابه الأيمان 
كثرتّه فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. 

قولكم: «(إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الإنشاءات. فلا يقال: قام 
زيد إن شاء الله ولا قُمْ إن شاء الله» ولا بعتٌ إن شاء الله فكذا لا يدخل في 
قوله: أنت طالق إن شاء الله» فليس هذا بتمثيل صحيح, والفرق بين البابين أن 
الأمور الماضية قد علم أنها وقعت بمشيئة الله والشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فلا يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء الله فلو أراد الإخبار عن 
وقوعها بمشيئة الله أتى بغير صيغة الشرطء فيقول: فعلتٌ كذا بمشيئة الله 
وعونه وتأبيده» ونحو ذلك. بخلاف قوله: غدًا أفعلٌ إن شاء الله. وأما قوله: 
اقُمْ إن شاء الله» و «لا تقُمْ إن شاء الله» فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد عُلِم أنه 
لا يفعل إلا بمشيئة الله» فأيّ معنى لقوله: إن شاء الله لك القيام فقَّمْ وإن لم 


تل 7 7 


ك امك 


نعم لو أرادَ بقوله قُمْ أو لا تقُمْ الخبر وأخرجه مُخْرّجَ الطلب تأكيدًاء 
أي: تقوم إن شاء الله صم ذلكء كما إذا قال: مُثْ على الإسلام إن شاء الله 
ولا تمّث إلا على توبة إن شاء الله ونحو ذلك. وكذا إذا أراد بقوله «قم إن 
شاء الله) ردّ المشيئة إلى معنى خبريء أي: ولا تقوم إلا أن يشاء الله؛ فهذا 
صحيح مستقيم لفظًا ومعنى. وأما (بعتٌ إن شاء الله واشتريثٌ إن شاء الله» 
فإن أراد به التحقيق صح وانعقد العقد وإن أراد به التعليق لم يكن المذكور 
إنشاء» وتنافى الإنشاء والتعليق؛ إذ زمنٌ الإنشاء يقارن وجود معناه» وزمنٌ 
وقوع المعلّق يتأخَر عن التعليق» فتناقيًا. 

وأما قولكم: «إن هذا الطلاق المعلّىَ على المشيئة إما أن يريد طلاقًا 
ماضيًا أو مقارنًا أو مستقبلًا ‏ إلى آخره» فجوابه /1١١4[‏ ب] ما قد تقدّم مرارًا 
أنه إن أراد به رد المشيئة إلى هذا اللفظ المذكورء وأن الله إن كان قد شاءه 
فأنت طالق- طلقثٌء ولا ريب أن المستثني لم يرد هذاء وإنما أراد أن لا يقع 
الطلاق» فردّه إلى مشيئة الله» وأن الله إن شاءه بعد هذا وقعء فكأنه قال: لا 
أريد طلاقك, ولا أَرَبَ لي فيه إلا أن يشاء الله ذلك فينقُذٌ رضيتٌ أم سخطتٌ. 
كما قال نبي الله شسعيب: لوَمَايَكْونٌ نآ أن تود يها إل أن يه رين » 
[الأعراف: 89] أي: نحن لا نعود في ملتكمء ولا نختار ذلك. إلا أن يشاء الله 
ربنا شيثًا فينقذ ما شاءه. وكذلك قال إسراهيم: وك لْحَافُ مَامْْركوْ يوأ 


0 
سك 


2 آ وه 
ل 


20 ٍ_-- 2 كم 0 2 ءءء : 

ِسَآءُ رق سَيْمًا وسِعَ رق كل شه عِلْما 4 [الأنعام: ]4١‏ أي: لا يقع بي من 
مَخُوفٍ من جهة آلهتكم أبدّاء إلا أن يشاء ربي شيئا فينشُذ ما شاءه. فردً 
الأنبياء ما أخبروا أنه لا يكون إلى مشيئة الرب تعالى وإلى علمه استدراكًا 


لملنك 


واستثناء» أي: لا يكون ذلك أبدّاء ولكن إن شاءه الله كان» فإنه سبحانه عالم 
بما لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحمده(١).‏ 
فصل 

فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد بقوله: «إن شاء الله) 
التحقيق أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وإن قصددبه 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلّق. هذا هو الصواب في المسألة» وهو 
اختيار شيخنا(؟ وغيره من الأصحاب. وقال أبو عبد الله ابن حمدان في 
ارعايته»: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع, وإن قصد التعليق وجهل 
استحالة العلم بالمشيئة فلاء وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكية في 
المسألة» وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلا باستحالة 
العلم بمشيئة الله تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته سبحانه لم ينعقد 
الاستثناء. والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا جهل استحالة 
العلم بالمشيئة فقد علّقَ الطلاق بما هو ممكن في ظلّه فيصح تعليقه؛ وإذا لم 
يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق» وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: إن العلم بمشيئة الربّ محال» خطأ محض. فإن مشيئة 
الرب تُعلم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبّب مشيئة 
لحكمه؛ فإذا أوقع عليها بعد ذلك طلاقًا علمنا أن الله قد شاء طلاقها. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: (وحدة). 
(؟) في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 5 5). 


ادك 


فهذا تقرير الاحتجاج من الجانبين» ولا يخفى ما تضمّنه من رجحان 

أحد القولين» والله أعلم. 
فصل 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيقٌ 
الأقوال قول من يشترط النية من أول الكلام» وأوسع منه قول من يشترطها 
قبل فراغه» وأوسع منه قول من يجوّز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام؛ كما 
يقوله أصحاب أحمد وغيرهم. 

وأوسمٌ منه قول من يجوّزه بالقربء ولا يشترط اتصاله بالكلام؛ كما 
نص عليه أحمد في رواية المرّوذي فقال: حديث ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «والله لأغزونٌ قريشّاء ]1/١١[‏ والله لأغزون قريشّاء والله لأغزونَ قريضًا) 
ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله20. إذا هو استثنى بالقرب» ولم يخلط كلامه 
بغيره. 

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألتٌ أحمد بن حنبل عن 
الاستثناء في اليمين؛ فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائزء على مثل فعل 
النبي بك إذ قال «والله لأغزونَ قريشًا؛ نم سكت ثم قال: «إن شاء الله ولم 
يطل ذلك. قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء؛ يعني من لم يرّ ذلك إلا متصلًا. 
هذا لفظ الشالنجي في «مسائله». 


وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعنه الاستثناء ويصحٌ مادام في 


)١(‏ تقدم. 


الأوزاعى كما سنذكره. 

وأوسعٌ منه من وجهٍ قولُ من لا يشترط النية بحال؛ كما صرّح به 
أصحاب أبي حنيفة. وقال صاحب «الذخيرة»(21 فى كتاب الطلاق فى 
الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنتٍ طالق إن شاء الله» ولايدري 
أي شيء «إن شاء الله» لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع» 

و 5 

فعلمه وجهله يكون سواءء ولو قال لها: «أنتِ طالق» فجرى على لسانه من 
عو قصد 1ن شاء اله وكاو قصةه إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن 
الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا. 


وقال الجُوزجاني في «مترجمه)(2): حدثني صفوان ثنا عمر قال: سئل 
الأوزاعي َعلتَهَعَنْهُ عن رجل حلف: والله لأفعلنَ كذا وكذاء ثم سكت ساعة 
لا يتكلّم ولا يحدّث نفسه بالاستثناء» فيقول له إنسان إلى جنبه: قل إن شاء 
الله» فقال: إن شاء الله. أيكمّر يميته؟ فقال: أراه قد استثنى. 

وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل وصلّه قريبّه بدراهم 
فقال: والله لا آخذّهاء فقال قريبه: والله لتأخذئهاء فلما سمعه قال: «والله 
لتأخذتها» استثنى في نفسه فقال: إن شاء الله» وليس بين قوله «والله لا 
آخذها» وبين قوله إن شاء الله كلام إلا انتظاره ما يقول قريبه؛ أيكمر يميئّه 
إن هو أخذها؟ فقال: لم يحنث؛ لأنه قد استثنى. 


.)5946 /5( «الذخيرة البرهانية؛ مخطوط. وانظر أصله «المحيط البرهانى»‎ )١( 
(؟) سبق التعريف بهذا الكتاب والنقل عنه عند المؤلف.‎ 
016 


ولا ريب أن هذا أفقةُ وأصحٌّ من قول من اشترط نيته مع الشروع في 
اليمين؛ فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلًا من النبي يلِ وحكاية عن 
ايد سيان أنه الودقال تن نا 1ه يعدن سلف وذكر التلك كان ثانقا 
لهء وموافقً('2 للقياس ومصالح العباد ومقتضى الحنيفية السمحة. ولو اعتبر 
ماذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد لزالت رخصة 
الاستثناء» وقلّ من انتفع بها إلا من قد درس على هذا القول وجعله منه على 
بالٍ. 

وقد ضيّق بعض المالكية("2 في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا 
وقد أراده صاحبه قبل أن يتمّم اليمين» كما قال بعض الشافعية. وقال ابن 
الموّاز””): شرط نفعه أن يكون مقارنّاء ولو لآخر حرفٍ من حروف اليمين. 

ولم يشترط مالك شيئًا من ذلك» بل قال1١٠١/‏ ب] في «موطئه» ‏ وهذا 
لفظ رواية عبد الله نوديوسق7 اسن هااسحغت في الشبا في المي أنهنا 
لصاحبها ما لم يقطّمْ كلامه» وما كان نَسَهَا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت» 
فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثُنيا له. انتهى. 

ولم أرَعن أحدٍ من الأئمة قط اشتراط النية مع الشروع ولا قبل الفراغ» 
وإنما هذا من تصرّف الأتباع. 


)١(‏ كذا بالنصب في النسختين زء ك. والأولى الرفع عطفًا على «موافق للسنة». 
(؟) هو القاضي أبو إسحاق كما في «عقد الجواهر الثمينة» .)0519/1١(‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5) وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي (؟/ //51). 


06 


وهل من شرط الاستثناء أن يتكلّم به؛ أو ينفع إذا كان في قلبه وإن لم 
يتلفط يمككالمكتيو ومن مذاهت الفقياء اذه ل ته بحن هااا ود و 
عليه أحمد فقال في رواية ابن منصور””: لا يجوز له أن يستئني في نفسه 
حتى يتكلّم به. 

وقد قال أصحاب أحمد(0) وغيرهم: لو قال: «نسائي طوالق» واستثنى 
بقلبه «إلا فلانة») صم استثناؤه» ولم ب تطلق. ولو قال: «نسائي الأربع طوالق» 
واستثنى بقلبه «إلا فلانة» لم ينفعه. وفرّقوا بينهما بأن الأول ليس نصًا في 
الأربع» فجاز تخصيصه بالنية» بخلاف الثاني. 

ويلزمهم على هذا الفرق أن يصمّ تقيبده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه 
56 و 8 : و مه 0 5 06 03 
تقييد مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام 
متناول للأفراد وضعًاء والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع.ء فتقييده 
بالنية أولى من تخصيص العام بالنية. وقد قال صاحب «المغني»7؟) وغيره 
إذا قال: «أنت طالق»» ونوى بقلبه من غير نطق: إن دخلت الدار أو بعد شهرء 
أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وهل يُقبل في الحكم؟ على روايتين» وقد 
قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار 
وقال: «نويت شهرًا»: قبل منه أو قال: «إذا دخلت دار فلان فأنت طالق» 


)1( ااعليه» ليست في ك. 

(؟) هو الكوسج. انظر: «مسائله» .)57١ /١(‏ 
زفرة انظر: «المغني) .)407-14017/١1١(‏ 
.)4١07/٠١( ):(‏ 


01١ 


ونوى تلك الساعة أو ذلك اليوم قُبلت نيته. قال: والرواية الأخرى لا تُقبل؛ 
فإنه قال: إذا قال لامرأته: [«أنت طالق»]7١2؛‏ ونوى في نفسه (إلى سنة) 
لطتو لين كظر إلى تبعة وقال: ][ذا قال «أنت طالق» وفال: ريت إن 
دكيلت الذان لا يضدق: 


5 0 8 . .)(١ : 

قال الشيخ( ': ويمكن أن يُجمع بين هاتين الروايتين بأن يُحمل قوله 
في القبول على أنه يدين» وقوله في عدم القبول على الحكم؛ فلا يكون 
بينهما اختلاف. 

قال: والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ‏ يعني مسألة «نسائي طوالق») 
وأراد بعضهن ‏ أن إرادة الخاص بالعام شائع كثير» وإرادة الشرط من غير 
ذكره غير شائع» وهو قريب من الاستثناء» ويمكن أن يقال: هذا كله من جملة 
التخصيص. انتهى كلامه. 

وقد تضمّن أن الحالف إذا أراد الشرط دُيّن وقيل في الحكم في إحدى 

1 ١ 4 ته‎ 500 

الروايتين» ولا يفرّق فقيه ولا محصل بين الشرط بمشيئة الله حيث يصح 
وينفع وبين غيره من الشروط. وقد قال الإمام أحمد في رواية حرب7©: إن 
كان مظلومًا فاستثنى في نفسه رجوتٌ أنه يجوز إذا خاف على نفسه. ولم 
ينص على خلاف هذا في المظلوم, وإنما(؟» أطلق القول. وخاصٌ كلايه 
ومقيّده يقضى على مطلقه وعامّه؛ فهذا مذهبه. 


)١(‏ مابين المعكوفتين ليس في النسخ, وهو في «المغني». 
(؟) أي ابن قدامة» والكلام متصل. 

(9) انظر: «المغني) (185/11). 

(4) «وإنما» ليست في ك. 


؟؟0 


[3)] فصل 

وهل يُشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرّك لسانه بالاستثناء» وإن كان 
بحيث لا يسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا بد وأن يكون 
بحيث يسمعه هو أو غيره. ولا دليل على هذا من لغةٍ ولا عرفٍ ولا شرع؛ 
وليس في المسألة إجماع. 

قال أصحاب أبى حنيفة ‏ واللفظ لصاحب «الذخيرة)17) : وشرط 
الاستثناء أن يتكلم بالحروف سواء كان مسموعًا أو لم يكنء عند الشيخ أبي 
الحسن الكرخي. وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه. وبه 
كان يفتي الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول("2, وبالله التوفيق. 

وهذا بعض ما يتعلّق بمخرج الاستثناءء ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتاب. 

المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلاء أو ناسيّاء أو مخطبّاء 
أو جاهلاء أو مُكرّماء أو متأولاء أو معتقدًا أنه لا يحنّث به تقليدًا لمن أفتاه 
بذلكء أو مغلوبًا على عقله؛ أو ظنّا منه أن امرأته طلّمَت فيفعل المحلوف 
عليه بناءً على أن المرأة أجنبية فلا يئر فعلُ المحلوف عليه فى طلاقها شيئًا. 


.)491 /4( انظر أصله «المحيط البرهاني»‎ )١( 
انظر: «الاختيارات» للبعلى (ص717/7).‎ )( 
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فمثال الذهول أن يحلف أنه لا يفعل شيئًا هو معتاد لفعله. فيغلب عليه 
الذهول والغفلة فيفعله. 

والفرق بين هذا وبين الناسى أن الناسبى يكون قد غابت عنه اليمين 
بالكية متعل المخلرك هن ذاعرا لعافةا لفعلي انم كلع أنهكان فد 
حلف على تركه. وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس ليمينه» ولكنه 
لَهِيَ عنها أو ذَّمَلء كما يذمّل الرجل عن الشيء في يده أو حِجُره بحديثٍ أو 
نظر إلى شيء أو نحوه كما قال تعالى: لأوَأمَم جك يمس (2) هربخ 000 


1 تله # [عبس: .]٠١-8:‏ 


يقال7١:‏ لَهِيَ عن الشيء يلهّى كعَيِ يغشّى إذا غفل عنه؛ ولها به يلهو 
ا 
افك يو التدزية الآخ را «إذا اكات الله مك قالة عده 7 بو 
و خر: ثر الله بشي 
٠ |‏ عما يجذدها ع البلّة بعد ا 3 م 
من ضوءو 


عنه)(1) ا ب لخن ممه معو الله ور )60 .وقال 


)١(‏ اعتمد المؤلف في شرح هذه المادة وذكر شواهدها على «النهاية» لابن الأثير 
(185-787/:5). 

(1) لم أجده مسندّاء وهو من حديث سهل بن سعد في «النهاية» (5/ 1817). 

(6) لم أجده مسندًا. وهو في «النهاية» (5/ 74817). 

(:) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث؛ (5/ 0707). 

)2 رواه أبو عبيد في المصدر السابق (4/ 0707-707). ورواه بدون لفظ الشاهد مالك 
(445/5) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (771) وأبو داود في «الزهد» )71/١(‏ 
وابن أبي شيبة (5 54487) والبيهقي (7/ 777) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير- 


03 


عمر وَوَزْبَهَعَنْهُ لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال للرسول: اثَلَّهَ عنه ثم 
انظ ماذا يصنع به70١2.‏ ومنه قول كعب بن زهير7؟): 
وقال ككل مدق كنك آئله. الااليكيك إن فك مسرل 


أي لا أَشْغَلّك عن شأنك وأمرك. وفى «المسند»0"©: «سألتٌ رب أن لا 
يعذّب اللاهينَ من أمني» وهم البّلّه الغافلون الذين لم يتعمّدوا الذنوب. 
وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا. 

وأما الناسى فهو ضربان: ناس لليمين» وناس للمحلوف عليه. فالأول 
ظاهرء والثاني: كما إذا حلف على شىء ففعله وهو ذاكر ليمينه» لكن نسى أن 


- عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث؛ وقال: سبحان الذي سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد. وإسناده صحيح» 
صححه النووي في «المجموع) (9/90) وابن الملقن في «تحفة المحتاج» 
(ص07) والعيني في «العلم الهيب» (5117). 

.)7817" /5( ذكره ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 

(؟) فى قصيدته المشهورة ضمن «ديوانه» (ص9١).‏ وفيه: «لا أَلْفِينّك». وبرواية المؤلف 
فى «النهاية») (5/ 7587) وعنه فى «لسان العرب» (لها). 

إفرة لم أجده في «مسند أحمد)»» ورواه أبويعلى (٠/زه",‏ 55" )81١741١1‏ 
والبغوي في «الجعديات» )١51057(‏ وابن بشران في «الأمالي» )١1١11(‏ والضياء في 
«المختارة» (779؟) من طريقين عن أنس. وضِكّفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/ 55) والمؤلف في «طريق الهجرتين» (ص١685)»؛‏ وحسّنه الألباني 
فى «الصحيحة» (1881). 
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هذا هو المحلوف عليه بعينه» وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذاء 
فأنْسِيّه. ثم أكله وهو ذاكرٌ ليمينه» ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا 
إن كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه ثم بان [111/أ] أنه هو فهو خطأ. وإن لم 
يخطر بياله كونّه المحلوفٌ عليه ولا غيرّه فهو نسيان. 

والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ أن الجاهل قصد الفعل 
ولم يظنّه المحلوفّ عليه» والمخطئ لم يقصده؛ كما لو رمى طائرًا فأصاب 
إِنسانًا: 

والمُكْرّه نوعان: أحدهما: له فعل اختياري لكن محمول عليه؛ والثاني: 
6ر8 - 95 
مُلْجَأ لا فعَلَ له» بل هو آلة محضة. 

والمتأوّل كمن يحلف أنه لا يكلّم زيدًا وكاتبّه يعتقد أن مكاتبته ليست 
تكلماء و كن تخلف أنه لأ دمربي سي ا كربت وذ مكدافا نيه تار ل 
وكمن حلّف لا يُرابي فباع بالعينة» أو لا يطأ فرجًا حرامًا فوطئ في نكاح 
تحليل مختلفي فيه؛ ونحو ذلك. والتأويل ثلاث درجات: قريب وبعيد 
ومتوسطء ولا تنحصر أفراده. 

والمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليدًا سواء كان المفتى مصيبًا أو مخطبًاء 
كمن قال لامرأته: إن خرجتٍ من بيتى فأنت طالق. أو الطلاق يلزمنى لا 
تخرجين من بيتي» فأفتاه مفتٍ بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناءً على 
أن الطلاق المعلّق لغْوٌ كما يقوله بعض أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن 
الشافعي وبعض أهل الظاهر كما صرَّح به صاحب «المحلى»؛ فقال(١):‏ 


.)5١7/1١١( «المحلى)»‎ )١( 
0_3” 


والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم. 

والمغلوب على عقله كمن يفعل المحلوف عليه في حال سَكْر أو 
جنون أو زوالٍ عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك. 

والذى يظن أن أمزآته طلقت قيقغل: المتحلوقك عليه ينا على ألته لا ينور 
في الحنثء كما إذا قال: إن كلّمتٍِ فلانًا فأنتِ طالق ثلاثاء ثم قال: إن فعلتٌ 
كذا فامرأتى طالق ثلاناء فقيل له: إن امرأتك قد كلّمتْ فلاناء فاعتقد صدقٌ 
القائل وأنها قد بانت منه؛ ففعل المحلوف عليه بناءً على أن العصمة قد 
انقطعتء ثم بان له أن المخبر كاذب. 

وكذلك لو قيل له: قد كلَّمثْ فلاناء فقال: طلّقَتْ مني ثلانًاء ثم بان أنها 
لم تكلّمه. ومثل ذلك لو قيل له: إن امرأتك قد مُسِكَتْ تشرب الخمر مع 
فلان» فقال: هي طالق ثلاناء ثم ظهر كذبٌ المخبرء وأن ذلك لم يكن منه 
شىء. فاختلف الفقهاء فى ذلك اختلاقًا لا ينضبط. 

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب» 
وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارهاء وهو مقتضى قواعد 
الشريعة؛ فإن البر والحنث فى اليمين نظير الطاعة(١2‏ والمعصية فى الأمر 
والنهي» ولو فعل المكلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصيّاء فأولى 
في باب اليمين أن لا يكون حاننًا. 

يوضحه أنه إنما عقد يمينه على فعل ما يملكه؛ والنسيان والجهل 
والخطأ والإكراه غير داخل تحت قدرته؛ فما فعله في تلك الأحوال لم 


)١(‏ ك.ب: «الإطاعة». 


يفيك 


يتناوله يمينه» ولم يقصد منع نفسه منه. 

يوضّحه أن الله سبحانه قد رفع(1 المؤاخذة عن المخطئ والناسي 
والمكره فإلزامه بالحنث أعظمٌ مؤاخذة لما تجاوز الله عن المؤاخذة به» كما 
أنه سبحانه لما تجاوز للأمة عما حدَّئْتُ به أنفسها [1/15] لم تتعلق به 
المؤاخذة في الأحكام. 

يوضّحه أن فعل النامبي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف 
به. ولهذا هو عفُوٌ لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا. 

يوضّحه أن الله سبحانه إنما رتب الأحكام على الألفاظ؛ لدلاتها على 
قصدٍ المتكلم بها وإرادته» فإذا تيقنًا أنه قصد كلامهاء ولم يقصد معانيهاء ولم 
يقصد مخالفة ما التزمه ولا الحنثء فإن الشارع لا يلزِمه بما لم يقصده. بل 
قد رفع المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك. 

يوضحه أن اللفظ دليل على القصد. فاعثّبر لدلالته عليه» فإذا علمنا يقيئًا 
خلاف المدلول لم يجرْ أن نجعله دليلًا على ما تيقّنا خلافه. 

وقد رفع الله المؤاخذة عن قتل المسلم المعصوم بيده مباشرةً إذا لم 
يقصد قتله بل قتله خطأ ولم يُلززِمه شيئًا من ديته؛ بل حمّلها غيرّه» فكيف 
يؤاخذه بالخطأ والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع. 

وقد رفع النبي يك المؤاخذة عمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا 
لصومه("”» مع أن أكله وشربه فعلٌ لا يمكن تداركه؛ فكيف يؤاخذه بفعل 


)2000 ك: «دفع». 
هه كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري )١917(‏ ومسلم .)١١95(‏ 
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المحلوف عليه ناسيا ويطلّق عليه امرأته ويُخرب بيته ويشئّت شَمْلَهِ وشمْل 
أولاده وأهله» وقد عفا له عن الآكل والشرب في نهار الصوم ناسيًا؟ 

وقد عفا عمّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدًا غير ناس لما تأوّل 
القط لاسن والأسره السب المعروقي تن باك سس ب الفرقة 
طلع النهار» وعفا له عن ذلك"١'.‏ ولم يأمره بالقضاء لتأويله؛ فما بال 
الحالف المتأول لا يُعمَّى له عن الحنثء بل يخرب بيته» ويفرّق بينه وبين 
حبيبته» ويشئّت شملّه كل مشنّت؟ 

وقدعفاعن المتكلم في صلاته عمدًاء ولم يأمره بالإعادة لما كان 
جاهلا بالتحريم لم يتعمّد مخالفة حكمه. فألغى كلامه ولم يجعله مُبطِلًا 
للصلاة» فكيف لا يَقِتِدي به ويُلغي قول الجاهل وفعلّه في باب الأيمان ولا 
يُحنّه كما لم يؤّمه الشارع؟ 

وإذا كان قد عفا عمن قدَّم شيئًا أو أخره من أعمال المناسك من الحلق 
والرمي والنحر نسيانًا فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسياناء فكيف يحنث من قدَّم 
ما حلف على تأخيره أو أخر ما حلف على تقديمه ناسيًا أو جاهلا؟ 

وإذا كان قد عفا عمن حمل القذَّرَ في الصلاة ناسيا أو جاهلًا به» فكيف 
يؤاخد الخالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما 
التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وكيف يحنّث الشارعٌ من لم يتعمّد 
الحنث؟ وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه مَن لم يتعمد الإثم وتكفيره من لم يتعمد 


))٠١90( ومسلم‎ )١915( كمافي حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري‎ )١( 
.)1١91( ومسلم‎ )١19١1( وحديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري‎ 
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الكفر؟ وكيف يُطلّق أو يُعتق على من لم يتعمّد الطلاق والعتاقء ولم يطلّق 
على الهازل إلا لتعمّده فإنه تعمّد الهزل ولم يرد حكمه. وذلك ليس إليه بل 


وبالجملة فقواعد الشريعة وأصو لها تقتضى أن /١77[‏ ب] لا يحنث 
الحالف210 في جميع ما ذكرناء ولا يطّرد على القياس ويَسْكم من التناقض 
إلا هذا القول. 

وأما تحنيئه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سَلِم من التناقض لكن قوله 
مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها. 


ومن حدّث في بعض ذلك دون بعض تناقضٌء ولم يطّرد له قول؛ ولم 
يَسْلَمِ له دليل عن المعارضة. 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك؛ ففيه2"7 ثلاث روايات: 


إحداها: أنه لا يحتّث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل 
المخلرف عليه سواء كانت من الأيمان المكفرة أو غيرها وعل هذه 
الرواية فيمينه باقية لم تنحلٌ بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن 
اليمين كما لم تتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم تتناولها 
بالنسبة إلى البر؛ إذ لو كان فاعلًا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلًا 
له بالنسبة إلى الحنث. 


)1١(‏ ك»ب: «الحانث». 


(؟) ك.ب: «فعنه). 
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وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلاء(١)‏ وغيره. وهي أصح قولّي الشافعي 
اختاره جماعة من أصحابه. 

والثانية: يحنّث في الجميع» وهي مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثالئة: يحّث فى اليمين التى لا تكفر كالطلاق والعتاق» ولا يحنث 
ف اليمين المكثرة وهى اكياز القافى وأصخانة. 

والذين حدّدوه مطلقًا نظروا ]إلى صورة الفعل» وقالوا: قد وُجِدت 
المخالفة. 

والذين فرّقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط. 
فإذا جد الشرط وجد المشروطء سواء كان مختارًا لوجوده أو لم يكن. 

كما لو قال: «إن قدم زيد فأنت طالق» فإن فعل المحلوف عليه في حال 
جنونه» فهل هو كالنائم فلا يحنث أو كالنامي فيجري فيه الخلاف؟ على 
وجهين في مذهب الإمام أحمد والشافعي, أصحهما أنه كالنائم لأنه غير 

ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره؛ ففعل 
المحلوف عليه ناسيًّا أو جاهلاء فهو كما لو حلف على فعل نفسه ففعله ناسيًا 
أو جاهلا هو على الروايات الثلاث("2؛ وكذلك هو على القولين في مذهب 
الشافعي, فإن منعه لمن يمتنع بيمينه كمنعه لنفسه؛ فلو حلف لا يسلَّم على 
زيدء فسلّم على جماعة هو فيهم ولم يعلم فإن لم نحنّث الناسي فهذا أولى 


000( انظر: (مجموع الفتاوى) وملا 
(١؟)‏ ك: «الثلاثة»). 
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بعدم الحنث لأنه لم يقصده. والنامي قد قصد التسليم عليه؛ وإن حنّنا 
إحداهما: يحنث لأنه بمنزلة الناسبي؛ إذ هو جاهل بكونه معهم. 


('2 وغيره. 


والثانية ‏ وهي أصح -: أنه لا يحنثء قاله أبو البركات 

وهذا يدّل على أن الجاهل أعذرٌ من النامي» وأولى بعدم الحنث. 
وصرّح به أصحاب الشافعي في الأيمان» ولكن تناقضوا كلهم في جعل 
النامي في الصوم أولى بالعذر من الجاهلء ففطروا الجاهل دون النامي. 
وسوّى شيخنا بينهماء وقال2'7: الجاهل أولى بعدم الفطر من النامي. فسَّلِم 
من التناقض. 

وقد سؤوا بين الجاهل والنامي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو 
جاهلًا[1/17] ولم يعلم حتى فرغ منهاء فجعلوا الروايتين والقولين في 
الصورتين. وقد سوّى الله سبحانه بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة» 
وسوّى بينهما النبي يك في قوله: «إن الله تجاورٌ لي عن أمني الخطاً 
والنسيانَ»0"؛ فالصواب التسوية بينهما. 

فصل 

وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكرّمًا فعن أحمد روايتان منصوصتان» 

إحداهما: يحنث في الجميع, والثانية: لا يحنث في الجميعء وهما قولان 


.)8١/؟( في «المحرر»‎ )١( 
.)01/7-0579 /7١( «مجموع الفتاوى»‎ (١ 
تقدم.‎ )9( 


زورك 


للشافعي. وخرّجٍ أبو البركات(21 رواية ثالثة أنه يحنث في اليمين7") بالطلاق 
والعتاق دون غيرهما من الأيمان» من نصّه على الفرق في صورة الجاهمل 
والنامي. 


فإن ألجى وول أو قُتح فمه وأوجِرَ(© ما حلف أن لا يشربه: فإن لم 
الدراعلى الاش لع يحتكه وإن قدو عاى الامتاع فوجنهات: وإذا لم يحنث 
فاستدام ما ألجى عليه كما لو ألجى دخول دار حلف أن لا يدخلهاء فهل 

يعنث” فيه وججهان: ول حلت :على غبزه 'ممين يقتصية منحه على ترك فعيل 
ففعله كرما أو تلكافيز على هذ الشلوانة سرك. 

فصل 

أما المتأوّل فالصواب أنه لا يحنث كما لم يأثم في الأمر والنهي؛ وقد 
صرّح به الأصحاب فيما لو حلف أن لا يفارق غريمّه حتى يقبض حقه فأحاله 
به ففارقه يظنٌ أن ذلك قبض.ء وأنه برّ في يمينه» فحكوا فيه الروايات 
الثلاث. وطَزد هذا كل متأول ظنّ أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون 
جاهلًا بالحنث؛ وفي الجاهل الرواياتُ الثلاث. 

وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلد أو(؟2 أولى. فإذا 
حلف بالطلاق أن لا يكلّم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مفتٍ بعدم وقوع 


.)8١/5( في «المحرر)‎ )١( 
في المطبوع: «باليمين» خلاف النسخ.‎ )( 
أي صب في حلقه.‎ )*( 
سة سقطت من المطبوع «أو».‎ )4( 
0 


الطلاق في هذه اليمين» اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب(221 وطاوير() 
وشريح7" أو اعتقادًا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتزام دون صيغة 
الشرطء أو اعتقادًا لقول أشهب ‏ وهو أجل أصحاب مالك إنه إذا علق 
الطلاق بفعل الزوجة لم يحنث بفعلهاء أو اعتقادًا لقول أبي عبد الرحمن 
الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا يصح. كما لايصح 
النكاح والبيع والوقف المعلّقء وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر- لم 
يحنث7؟2 في ذلك كله؛ ولم يقع الطلاق. 

ولو فُرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا 
مقلّدًا ظانًا أنه لا يحنث به؛ فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والنامي» 
وغاية ما يقال0*): إنه مفرّط حيث لم يستقصي» ولم يسأل غيرٌ من أفتاه» وهذا 
بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرّط حيث لم يبحث ولم يسأل عن المحلوف 
عليه» فلو صم هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتةً. كيف والمتأول مطيع لله 
مأجور إما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ والنبي يَكِ لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين 


)١(‏ رواه عبد الرزاق كما في «المحلى» )١١7/1١١(‏ من طريق ابن جريج أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: كان يراه يميئًا؟ قال: 
لا أدري. وإسناده صحيح. 

فرق رواه عبد الرزاق )١١725(‏ من طريق هشيم عن ابن سيرين عن شريح. 

(4) سياق الكلام: «فإذا حلف بالطلاق... لم يحنث». وقد طال الفصل بين الشرط 
والجزاء بذكر أقوال الفقهاء. 

)0( بعدها في المطبوع زيادة «في الجاهل»» وليست في النسخ., ولا يقتضيها السياق» 
فسيأتى ذكر الجاهل. 


0 


قتل بني جَذِيمة بعد إسلامهه(1[.21/ ب] ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من 
قال لا إله إلا الله لأجل التأويل2"7. ولم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا 
لأجل التأويل0"©. ولم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلَّم عليهم وأخذوا 
عُنَيْمتَه لأجل التأويل47). ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصومٌ والصلاة 
لأجل التأويل0*). ولم يؤاخذ عمر حين ترك الصلاة لما أجنبّ في السفر 
ولم يجد ماء لأجل التأويل(2. ولم يؤاخذ مّن تمكَّكَ في التراب كتمّك 
الدابة وصلَّى لأجل التأويل0©). وهذا أكثر من أن يُستقصى. 

وأجمع أصحاب رسول الله َك على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدرٌ في قتالهم في الفتنة» قال الزهري: وقعت الفتنةٌ وأصحابٌ 
رسول الله كك كلهم متوافرون» فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب 
بتأويل القرآن فهو هدرٌء أنزلوهم منزلة الجاهلية/. 


)١(‏ رواه البخاري (4779: )/١89‏ من حديث ابن عمر رََلبَدْعَنهًا. 

(؟) رواه البخاري (5817/724775) ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد ووَدَآيََعَنَهُ. 

(9) كما في حديثي سهل بن سعد وعدي بن حاتم المتفق عليهماء وقد سبق ذكرهما. 

(5) رواه البخاري (50941) ومسلم (7070) من حديث ابن عباس وََإنَدعَنْهَا. 

(5) رواه أحمد .51/1١544(‏ 2717/4075 71/4170) وأبو داود 781) والترمذي )١78(‏ وابن 
ماجه (571) من طريق عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. وصححه أحمد 
والبخاري والترمذي. انظر: «العلل الكبير» (ص )5١‏ والتعليق عليه. 

(7) كما في حديث عمّار بن ياسر الذي أخرجه البخاري (7178) ومسلم (754). 

(0) كما في الحديث السابق. وعمار هو الذي فعل ذلك. 

)0( رواه ابن أبي شسيبة (18047) والخلال في «السنة) (161-101/1) والبيهيقي 
(8/ 175 176) من طرق عن الزهري. 


ومو 


ولم يؤاخذ النبي يك عمر بن الخطاب وَعَزْيَّعَنهُ حين رمى حاطب بن 
أبي بَلتّعة المؤمن البدريّ بالنفاق لأجل التأويل(1). ولم بواغيد سين 
حُضَير بقوله لسعد سيد الخزرج: «إنك منافق تُجادِل عن المنافقين» لأجل 
التأويل(1). ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الذَّخْسّم: «ذاك منافقٌ» نرى 
0 وحديئّه إلى المنافقين» لأجل التأويل7؟). ولم يؤاخذ عمرٌ بن 
الخطاب وَوَنَهْعَدهُ حين ضرب صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض» وقد 
ذهب للتبليغ عن رسول الله كَل بأمره. فمنعه عمر وضربه وقال: «ارجِعغٌ). 
وأقرَّه رسول الله يكِةِ على فعله. ولم يؤاخذه لأجل التأويل». 

وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في 
الأموال والقضاء في العبادات؛ فلا يحل لأحدٍ أن يفرّق بين رجل وامرأته لأمرٍ 
يخالف مذهبه وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة إذا كان الرجل قد تأوّل وقلّد من 
أقناه بعدم الحنث؛ ولا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانثٌ في حكم الله 
ورسوله؛ ولم يتعمّد الحنث» رخاب عار الارزيد لاوساى لجال 
وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت الدرك» وله مقامٌ وأيّ مقام بين 
يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلَّده والله المستعان. 


)١(‏ روى هذه القصة البخاري 7٠٠١1(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5914(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ويِدَإيَدعَنهُ. 

زع رواه البخاري (4!00.414171711) ومسلم )101/١(‏ من حديث عائشة 
صِوَْنَهعَنْها الطويل في قصة الإفك. 

(') عند البخاري: (وَدَّه). 

(:) رواه البخاري )١١87(‏ من حديث عتبان بن مالك. 

(5) رواه مسلم )”١(‏ من حديث أبي هريرة رَوََإيَهعَنَهُ ضمن قصة. 

015 


وإذا قال الرجل لامرأته: «أنتٍ طالق ثلانًا لأجل كلامكِ لزيد 
وخروججكِ من بيتي» فبانَ أنها لم تكلّمه ولم تخرج من بينه- لم تَطْلّق) 
صرّح به الأصحاب. قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»(21: فإن قال: «أنتٍ 
طالق أن دخلتٍ الدار» بنصب الألف. والحالف من أهل اللسان, فإن كان 
تقدَّم لها دخولٌ إلى تلك الدار قبل اليمين طلّقتْ في الحال؛ لأن ذلك 
للماضي من الفعل دون المستقبل؛ وإن كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال لم 
تَطْلّنْء وإن دخلت الدار بعد اليمينء إذا كان الحالف قصدًّ بيمينه الفعلٌ 
الماضي دون المستقبل» لأنْ ذلك يَعني: إن كنتٍ دخلت الدار فأنتٍ طالق. 
وإذكان عالت ساملا بالتمناذ. 1161 رانم أرردا لبد اللدخرل 
الستقيل» فمتى دخلت الدار بعد اليميه طلقت يما حلف بهاقولا واحدا: 
وإن كان تقدّم لها دخول الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي أم 
لا؟ على وجهين أصحهما لا يحنّث. 

والمقصود أنه إذا(" عُلّل الطلاق بعلة ثم تبيّن انتفاؤها فمذهب أحمد 
أنه لا يقع به الطلاق» وعند شيخنا(" لا يشترط ذِكْره التعليلٌ بلفظه. ولا فرقٌ 
عنده بين أن يطلّقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة: فإذا تبيّن انتفاؤها 
لم يقع به الطلاق. وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره. ولا تقتضي قواعد 
الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرأتنك قد شربث مع فلان وبانّتْ عنده. فقال: 
اشهدوا علي أنها طالق ثلاناء ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمةً 
)١(‏ (ص؟5599). 
(5) (إذا» ليست في ك. 
(9) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص777). 
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تصلَّيء فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعًا. وليس بين هذا وبين قوله «إن كان 
الأمر كذلك فهي طالق ثلانًا» فرقٌ البتةّ لاعند الحالف ولا في العرف ولا 
في الشرع؛ فإيقاع الطلاق بهذا وهم محض؛ إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من 
ليست كذلكء. وإنما أراد طلاقٌ من فعلتٌ ذلك. 

وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي 
- منهم الغزالي والقفال وغيرهما ‏ الرجل يمر على المكا س7( برقيقٍ له 
فيطالبه بمَكْسهمء فيقول: «هم أحرار» ليتخلّص من ظلمه» ولاغرضص له في 
عتقهم- أنهم لا يعتقون. وبهذا أفتينا نحن تجَّارٌ اليمن لما قدموا منها ومرٌوا 
على المكاسين فقالوا لهم ذلك. 

وقد صرّح أصحاب الشافعي(") في باب الكتابة بما إذا دفع إليه العوض 
فقال: «اذهبْ فأنت حر بناء على أنه قد سلّم له العوضء فظهر العوض 
مستحقًا ورجع به عليه صاحبه- أنه لا يعتق. وهذا هو الفقه بعينه. 


وضةاحوا( أن الرجل لو علق طلاق امرآته بشرطء فظرّ أن الشرط افك 
وقع فقال: «اذهبي فأنتٍ طالق» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط» 
باق أن الشوط لم يوجد- لم يقع الطلاق. ونص على ذلك شيخنا(؟) 


)١(‏ الذي يأخذ الضريبة من التجّار. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» )١11/١5(‏ و«الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي 
(6107/9). 

(9) انظر: «حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (571//5). 

(4) انظر: «الاختيارات» للبعللي (ص7”177). 
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قَدسْنِ اللّه 0000-0 


ومن هذا القبيل: لو قال «حلفتٌ بطلاق امرأتي ثلانًا أن لا أفعلّ كذا» 
وكان كاذبًا ثم فعَلّه- لم يحنث. ولم تطلّق عليه امرأته. قال الشيخ في 
«المغني30'؛: إذا قال: حلفتٌء ولم يكن حلف» فقال الإمام أحمد: هي كذبةٌ 
ليس عليه يمين. وغنه: عليه الكفارة؛ لأنه أقرّ على نفسه. والأول هو 
المذهب لأنه حكمٌ فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا كذبّ في الخبر به [لم 
يلزمه حكمه]ء كما لو قال: اما صلَّيتٌ» وقد صلى. 

قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق 
واليمين كاذبًا. قال في رواية الميموني: إذا قال: «قد حلفتٌ بيمين» ولم يكن 
حلفَ فعليه كفارة يمين» فإن قال: «قد حلفتٌ بالطلاق» ولم يكن حلف 
يلزمه الطلاق» ويرجع إلى نينه في الواحدة والثلاث. وقال في رواية 
محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلففت: فهي كذبةٌ 
ليس عليه /١114[‏ ب] يمين. فاختلف أصحابنا على ثلاثة طرق: 

إحداها: أن المسألة على روايتين. 


والثانية وهي طريقة أبي بكر قال عقيب حكاية الروايتين: قال 
عبد العزيز في الطلاق: يلزمه» وفيما يكون(" من الأيمان: لا يلزمه. 


والطريقة الثالئة: أنه حيتٌ ألزمه أراد به في الحكم, وحيث لم يُلزِمه 


للك «قدس الله روحه" ليست في ك» ب. 
(؟) (004/1). والزيادة بين المعكوفتين منه ليستقيم السياق. 
(*) في المطبوع: لا يكون», خطأ. 

خوك 


يعنى فيما بينه وبين الله. وهذه الطريقة أفقهُ وأطردٌ على أصول مذهبه. والله 
أعلم. 

وأما مذهب مالك فى هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان 
والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجز ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك. 

قالوا7١2:‏ من حلف أن لا يفعل حَيْتٌ بحصول الفعل» عمدًا أو سهوًا أو 
خطأء واختار أبو القاسم السَّيُوري ومن تبعه من محققي الأشياخ أنه لا 
يحنث إذا نسى اليمين» وهذا اختيار القاضى أبى بكر ابن العربى. 

قالوا: ولو أكره لم يحنث. 

في تعذّر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه. 

قال أصحاب مالك(2: من حلف على شىء ليفعلنّه» فحِيلٌ بيئه وبين 
فعله. فإن أجل أجلا فامتنع الفعل لعدم المحلٌ وذهابه؛ كمسوت 
العبد المحلوف على ضربه؛ أو الحمامة المحلوف على ذبحها- فلا حنتٌ 
عده ياد حاف متصبرض: وإن امتنع الفعل لسبب مَنْع الشرع» »كمن حلفٌ 
لتطآن ووجته أو أمته فوتجدها حائضاء فقيل: لا شيء عليه. 


قلت: وهذا هو الصواب. لأنه إنما حلف على وطءٍ يملكه؛ ولم يقصد 


.)0 15٠ /١( كما في «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)65752605١/١( المصدر نفسه‎ )6( 
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الوطء الذي لم يملّكه الشارع إياه» فإن قصده حنث. وهكذا في صورة العجز 
الصوابٌ أنه لا يحنث؛ فإنه(١)‏ إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته؛ ولم 
يلتزم فعل ما لا يقدر عليه» فلا تدخل حالة العجز تحت يمينه» وهذا بعينه قد 
قالوه في المكْرّه والناسي والمخطى, والتفريق تناقض ظاهر؛ فالذي يليق 
بقواعد أحمد وأصوله أنه لا يحنث في صورة العجزء سواء كان العجز لمنع 
شرعي أو منع كوني قدريء كما هو قوله فيما لو كان العجز لإكراه مكروء 
ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده رواية مخرّجة من أصوله 
المذكورة» وهذا من أظهر التخريج. 

فلو وطئ مع الحيض وعصى فهل يتتخلّص من الحنث؟ فيه وجهان في 
مذهب أحمد ومالكء أحدهما: يتخلّص وإن أَيْمَ بالوطء» كما لو حلف 
بالطلاق ليشربنٌ هذا الخمر فشربه فإنه لا تطلّق عليه زوجته. والثاني: لا يبة؛ 
لأنه إنما حلف على فعل وطء مباحء فلا تتناول يميئه المحرّم. فيقال: إذا كان 
إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعًا لم تتناول يمينه المحرّم فلا يحنث 
بتركه بعين ما ذكرتم من الدليل؛ وهذا ظاهر. وحرفٌ المسألة أن يمينه لم 
تتناول المعجوز عنه لا شرعًا ولا قدرّاء فلا يحنث بتركه. 

وإن كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم 
كالمستحق» فهل يحنث أم لا؟ قال أشهب: لا يحنثء» وهو الصواب لما 
ذكر.:وقال غيره من أصنحاب [1/155]مالك: يحدت؛ لآن المحل باق) وإننا 
حِيلٌ بينه وبين الفعل فيه» وللشافعي في هذا الأصل قولان. 


)١(‏ كوب: «لأنه). 


قال أبو محمد الجويني: ولو حلف ليشربنٌ ما في هذه الإداوة غدًا 
تأريق قبل الع بعير اجيارة فعلى قوان الأكرام قال والآولل أثالآ يعدت 
وإن حتّئنا المُكْرَه لعجزه عن الشرب وقدرة المكره على الامتناع. 

فجعل الشيخ أبو محمد العاجز أولى بالعذر من المكره» وسوّى غيره 
بينهماء ولا ريبَ أن قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول؛ فإن الأمر 
والنهي من الشارع نظير الحض والمنع في اليمين» وكما أن أمره ونهيه مَنوطٌ 
بالقدرة فلا واجبَ مع عجز ولا حرام مع ضرورة» فكذلك الحضٌ والمنع 
في اليمين إنما هو مقيد بالقدرة. 

يوضحه أن الحالف يعلم سرّ نفسه أنه لم يلتزم فعل المحلوف عليه مع 
العجز عنه. وإنما التزمه مع قدرته عليه» ولهذا لم يحنث المغلوب على 
الفعل بنسيان أو إكراه» ولا من لا قصد له إليه كالمغمى عليه وزائل العقل؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية» وهو مقتضى 
أصول الإمام أحمدء وإن كان المنصوص عنه خلافه. فإنه قال في رواية ابنه 
صالح22(7: إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبٌّ فقد 
حنثء» ولو حلف أن يأكل رغيمًا فجاء كلب فأكله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر 
عليه. 
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وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل7") على غريمه أن لا 


ول. 


نه يحلث. 


يفارقه حتى يستوفى منه ماله فهرب منه مخاتلةٌ 


)١(‏ «مسائله) (؟/ ؟5"), 
(0) كءب:«رجل). 


0:5 


وهذا وأمثاله من نصوصه بناء على قوله في المكره والناسي والجاهل 
«إنه يحنث» كما نص عليه؛ فإنه قال فى رواية أبى الحارث: إذا حلف أن لا 
يدخل الدار فحُول كرمًا فأدخل فإنه يحنث(2. وكذلك نصّ على حنث 
النامي والجاهل» فقد جعل الناسي والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة. 

ونصٌ في رواية أبي طالب: إذا حلف لا يدخل الدار فحمل كرمًا فأدخل 
فلا شيء عليه. 

وقد قال في رواية أحمد بن القاسم: والذباب يدخل حلق الصائم؛ 
والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلقٌ(1) الآخرء وكل أمر غلب عليه فليس عليه 
قضاء ولا غيره. 

وتواترت نصوصه فيمن أكل في رمضان أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه؛ 
فقد سوّى بين الناسي والمغلوب» وهذا محض القياس والفقه. ومقتضى 
ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كما نص عليه في المُكْرّه تتخرج 
مسألة العاجز والمغلوب على روايتين» بل المغلوب والعاجز أولى بعدم 
الحنث من الناسي والجاهلء كما تقدَّم بيانه» وبالله التوفيق. 

المخرج السادس: أده بقول من يقول: إن التزام الطلاق لا يلزم ولا 


)١(‏ في المطبوع: «لا يحدث»» وهو خطأ مخالف لما في النسخ وللسياق. وقد كتب 
الناسخ في ز «لا) ثم شطب عليه. 
(0) ك.ب: في حلق». 
0*7 


يقع به طلاق إذا7١‏ حيث» وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام؛ كقوله: «الطلاق 
يلزمنيء أو /١١١[‏ ب] لازم لي أو ثابت عليئً» أو حقٌّ علوم أو متعينٌ علي أو 
واجبٌ علي إن فعلتٌ؛ أو إن لم أفعل». وهذا مذهب أبي حنيفة وبه أفتى 
جماعة من مشايخ مذهبه. وبه أفتى القفال في قوله: «الطلاق يلزمني». 
ونحن نذكر كلامهم بحروفه. 

قال صاحب «الذخيرة»7؟2 من الحنفية: لو قال لها: «طلاقكِ علي 
واجبء أو لازم؛ أو فرضء أو ثابت»» ذكر أبو الليث خلافًا بين المتأخرين؛ 
فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو ومنهم من قال: لا يقع نوى 
أو لم ينوه ومنهم من قال: في قوله: «واجب» يقع بدون النية» وفي قوله: 
«لازم» لاا يقع وإن نوى. وعلى هذا الخلاف إذا قال: «إن فعلتٍ كذا فطلاقاك 
على واجبء أو قال: لازم» أو ثابت» ففعلت. وذكر القدوري في «شرحه» أن 
على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل؛ وعند أبي يوسف إن نوى 
الطلاق يقع في الكل وعن محمد أنه يقع في قوله «لازم» ولا يقع في قوله 
«واجب». ثم ذكر من اختار من المشايخ الوقوعَ ومن اختار عدمه. فقال: 
وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بعدم الوقوع في الكل. 

وقال القفال في «فتاويه»: إذا قال: «الطلاق يلزمني» فليس بصريح ولا 
كناية» حتى لا يقع به وإن نواه. ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة» ولم تتحقق 
الإضافة هاهناء ولهذا لو قال: «أنا منك طالق» لم تطلق» ولو قال لها: «طلقي 
)١(‏ في المطبوع: «ولا». 
زهة انظر «المحيط البرهاني» (5/ 796). 
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نفسك» فقالت: «أنت طالق» لم تَطلّق. 

والمأخذ الثاني وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة : أنه التزام بحكم 
الطلاق» وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعه. وكأنه قال: «فعليَ أن أطلقك»؛ 
وهو لو صرح بهذا لم تطلّق بغير خلاف؛ فهكذا المصدر. 

وسمٌ المسألة أن ذلك التزام لأن يطلّق أو التزامٌ لطلاق واقع؛ فإن كان 

3 و و ع 

الالتزام لأن يطلّق لم تطلق» وإن كان التزامًا لطلاق واقع فكأنه قال: «إن فعلتِ 
كذا فأنت طالق طلاقًا يلزمني» طلّقت إذا وُجد الشرط. ولمن رجح هذا أن 
يحيل فيه على العرف؛ فإن الحالف لا يقصد إلا هذاء ولا يقصد التزام 
التطليق» وعلى هذا فيظهر أن يقال: إن نوى بذلك التزام التطليق لم تطلّق» وإن 
نوى وقوع الطلاق طلّقتء وهذا قول أبي يوسف وقول جمهور أصحاب 
الشافعي. ومن جعله صريحًا في وقوع الطلاق حكّم فيه العرفٌ وغلبة 
استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق» وهذا قول أبي المحاسن الروياني. 
والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» حكاها شارح «التنبيه»؟ وغيره. 

وفي المسألة قولان آخران» وهما للحنفية: 

أحدهما: أنه إن قال: «فالطلاق علي واجب» يقع. نواه أو لم ينوه وإن 
قال: «فالطلاق لي لازم» لا يقع» نواه أو لم يدوه. ووجه هذا الفرق أن قوله 
«لازم» التزام لأن يطلّق؛ فلا تطلّق بذلك» وقوله «واجب» إخبار عن وجوبه 
عليه ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع. ولمن سوّى بينهما أن يقول: هو إيجابٌ 
للتطليق» أو إخبار عن وقوع الطلاق» ولا ريب أن71١١/1]‏ اللفظ محتمل 
لهما كاحتمال قوله: «الطلاق يلزمني» سواء. وهذا هو الصوابء. والفرق 
تح 
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بقوله: «الطلاق لي لازمء أو يلزمني». ولايقع بقوله: «هو علي واجب)». 
وعلى هذا الخلاف قوله: (إن فعلتٌ كذا فالعتق يلزمني؛ أو فعليً العتقّ» أو 
فالعتق لازم :1 أو واجب علىً). 

المخرج السابع: أخ ذه بقول أشهب من أصحاب مالكء بل هو أفقههم 
على الإطلاق. فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «إن كلّمتٍ زيدًاء أو خرجتٍ 
من بيتى بغير إذنى» ونحو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق»»؛ وكلّمتْ 
زيدًا أو خرجث من بيته تقصد أن يقع عليها(١)‏ الطلاق- لم تطلّق. حكاه أبو 
الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب «المقدّمات)(2 له. 

وهذا القول هو الفقه بعينه» ولا سيما على أصول مالك وأحمد فى 
مقابلة العبد بنقيض قصده. كحرمان القاتل ميرانّه من المقتول» وحرمان 
الموصى له وصية من قتلّه بعد الوصية» وتوريث امرأة من طلّقها في مرض 
موته فرارًا من ميراثهاء وكما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما 
وقبلهما عمر بن الخطاب وَوَيَُعَنهُ - فيمن تزوَّج في العدة وهو يعلم: يفرّق 
بينهماء ولا تحل له أبدًا(2) ونظائر ذلك كثيرة. فمعاقبة المرأة هاهنا بتقيض 


)١(‏ ز: (عليه). 
(؟) «المقدمات الممهدات» .)01/5/١(‏ 
(9) رواه مالك (2557/5) وعبد الرزاق )١١6845-١١5194(‏ وسعيد بن منصور 
(/ وابن أبي شيبة (78667) من طرق عن عمر» وإسناد مالك صحيح. 
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المخيّرة ومن جعلّ طلاقها بيدها؛ لأن الزوج قد ملّكها ذلك وجعله بيدهاء 
لو قصد ذلك فقال: «إن أعطيتني ألقًا فأنتٍِ طالق» أو «إن أبرأتني من جميع 
حقوقك فأنتٍ طالق» فأعطبه أو أبرأئه طلّقتُ. 

ولااريبَ أن هذا الذي قاله أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فإن 
الزوج إنما قصد حضها ومنعهاء ولم يقصد تفويض الطلاق إليهاء ولا خطرٌ 
ذلك بقلبه. ولا قصد وقوع الطلاق عند المخالفة. ومكانٌ أشهب من العلم 
والإمامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء»17) عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أشهب أفقهُ من ابن القاسم مائة مرة. 
وأنكر ابن كنانة('2 ذلك وقال: ليس عندنا كما قال محمدء وإنما قاله لأن 
أشهب شيخه ومعلمه. قال أبو عمر: أشهب شيخه. وابن القاسم شيخه. وهو 
أعلمٌ بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه عنهما. 

5 : 4 . 

المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم. ولا يقع 
على الحانث به7) طلاق» ولا يلزمه كفارة ولاغيرها. وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف». صح ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب47). 


)١(‏ (ص05). 
إفة6 كذا في جميع النسخ. فأئبئّه كذلك وهو تحريف «ابن لُبابة» واسمه محمد بن 
عمر بن لبابة» كما في «الانتقاء». وترجمته في اترتيب المدارك» (0/ 1607-/ا9١).‏ 

زفرة «به) ليست في ك. 
(:) تقدم. 
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قال بعض فقهاء المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعليٌ في ذلك 
مخالف من الصحابة. هذا لفظ أبي القاسم التميمي في «شرح أحكام 
عبد الحق6(١2»‏ وقاله قبله أبو محمد ابن حزء("2. وصح ذلك عن طاوس 
أجل أصحاب ابن عباس [157/ ب] وأفقههم على الإطلاق. 


قال عبد الرزاق في «مصنفه0©: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه 
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وهذا أصحٌ إسنادٍ عمن هو من أجل التابعين وأفقههم. وقد وافقه أكثر 
من أربعمائة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس» 
ومن آخرهم أبو محمد بن حزم قال فى كتابه «المحلى)7؟): مسألة: واليمين 
بالطلاق لا يلزم» سواء برّ أو حَيْتٌ, لايقع به طلاق» ولا طلاقٌ إلا كما أمر 
الله عز وجلء ولا يمينّ إلا كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله. ثم قرّر 
ذلك» وساق اختلاف الناس في ذلك ثم قال(20: فهؤلاء علي بن أبي طالب 
وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من جلف به فحنث. ولا يُعرف 
لعلى في ذلك(" مخالفٌ من الصحابة رََإئَةعَنْمر. 
)١(‏ تقدم التعريف بالكتاب والمؤلف. 
(؟) في «المحلى» .)5١7/١١(‏ 
(9) رقم(1594١).‏ 
77/1١١ ):(‏ 67). 
(ه) 77/1٠١١‏ 6). 
(0) ز:«في ذلك لعلي». 
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قلت: أما أثر علي فرواه حماد بن سلمة(١)‏ عن حميد عن الحسن أن 
رجلا تزوّج امرأة» وأراد سفرّاء فأخذه أهل امرأته» فجعلها طالقًا إن لم يبيعث 
وا لون سحن تيون 
عليء فقال علي رَتَئََْنهُ: اضطهد تموه حتى جعلها طالقَاء فردّها عليه. 

ولا متعلّق 3 بقوله «اضطهد تموه» لأنه لم يكن هناك إكراه فإنهم إنما 
طالبوه بحق نفقتها فقط. ومعلومٌ أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على 
اليمين» وليس في القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس وأخذ 
المال على اليمين حتى يكون يمينَ رمه والساتلون لم يقولوا لعاي شيا من 
ذلك البتة» وإنما خاصموه في حكم اليمين فقطء فنرّل علي و يَلتَدَعَنَهُ ذلك 
موزل المقطيد لعيك لم قر دلوق ادر انهه وإنها اراد المستلمي | لى ره 
بالحلف» فالحالف والمضطهد كل منهما لم يُرِد طلاق امرأته؛ فالمضطهد 
محمول على الطلاق تكلَّم , قد لكي لصوت فون الك امبر الال ع 
به ليتوصّل إلى غرضه من الحضّ أو المنع أو التصديق أو التكذيب» ولو 
اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرمًا أو مختارًا لسأله علي رَكََإيَدْعَنهُ عن 
الإكراه وشروطه وحقيقته» وبأيّ شيء أكره: وهذا ظاهر بحمد الله» فارص 
للمقلد بما رضي لنفسه. 


ا ا ل ل ا 


)١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» .)١١7 /١١(‏ وتقدم هذا الأثر. 
(؟) رقم .)١١77(‏ وفيه: ااعن هشيم»» خطأ. وما عند المؤلف موافق لما في «المحلى» 
.)2١7/١(‏ وقد تقدم هذا الأثر. 


كن 


قباغه واشنترى به عمرًاء فقا شريج: إن شعم شهدم عليه أنه طلقهناء 
فجعلوا يردّدون عليه القصة ويردّد(١)‏ عليهم. ذ 10006 

ولا متعلق يفول الراوي ‏ إما محمد وإما هشام : افلم يره حدثًا». فإنما 
ذلك ظر منه. 


قال 0 محمد(؟): أي حدث أعظم ممن تعدَّى0) من حمام أعين؛ 
وهو على مسيرة أميالٍ يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع بغْلّ [177/أ] 
مسلم ظلمًا واشترى به خمرًا؟ 


قلت: والظاهر أن شريحًا لما ردَّ عليه7؟2 المرأةً ظنَّ مَن شاهد القصة أنه 
لم يرَ ذلك حدنًا؛ إذ لو رآه حدنًا لأوقع عليها الطلاق» وشريح إنما ردَّها لأنه 
علم أنه لم يقصد طلاق امرأته» وإنما قصد اليمين فقط» فلم يُلزِمه بالطلاق» 
فقال الراوي وفهة(): فلم يرَ ذلك حدثاء وشريح أفقة في دين الله أن لا يرى 
مثل هذا حدثا. 


وممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث: عكرمة 


)١(‏ فى النسختين: «ويرد». والمثبت من «المصنف» و«المحلى). 

إفة أي ابن حزم في «المحلى» /1١(‏ 0517 11). 

(*) في «المحلى»: «أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى...). 

(:) في المطبوع: «ردت عليه» خلاف النسخ. والضمير في ا«ردً! لشريح. 

(0) كذا في النسخ. وهو صواب. والمعنى أن الراوي فهم هذا فعبّر عنه بقوله: «فلم ير 
ذلك حدثا». وفي المطبوع: الفيهم!. 
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مولى ابن عباسء كما ذكره سُنيد بن داود في «تفسيره» في أول سورة النور 
عنه بإسناده أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلّم أخاه؛ فكلّمه فلم 


ِرَ ذلك طلاقاء ثم قرأ: ولا تَتَِمأْخْطوَتٍ أَلشَيِطنَ © [البقرة: 174]. 


ومن تأمّل المنقول عن السلف في ذلك وجده أربعة أنواع: صريح في 
عدم الوقوع؛ وصريح في الوقوع؛ وظاهر في عدم الوقوع؛ وتوقف عن 
الطرفين. فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريح في عدم الوقوع» وعن علي 
وشريح ظاهر في ذلك؛ وعن ابن عيينة صريح في التوقف. 


وأما التصريح بالوقوع فلا يؤئّر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل 
لإرادة الوقوع عند الشرط؛ كالمنقول عن أبي ذر(١".‏ بل الثابت عن الصحابة 
عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق» ولهذا ذهب 
إليه أبو ثور وقال: القياس أن الطلاق مثله؛ إلا أن تجمع الأمة عليه» فتوقف 
في الطلاق لتوهم الإجماع. 


وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق» وهو ظنهم الإجماعً(' على الوقوع. 
ف اعطائى لالس فى الكدانث وااينة والجاتن الصحري با رقتفي ا قار 
وإذا تبيّن أنه ليس في المسألة إجماع تبن أن لا دليل أصلًا يدل على الوقوع. 
والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غايةٍ من القوة والكثرة» وكثير منها لا 


1١‏ رُوي عنه في العتق المؤجّلء فقاس الإمام أحمد الطلاق المؤجّل عليه؛ كما في 
«المسائل» رواية صالح (/ .)217١‏ وأثر أبي ذر رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» 
(137847) أنه قال لغلام له: هو عتيقٌ إلى الحول. 


(؟) «وهذا عذر... الإجماع» ساقطة من ك. 


صر 


هه١‎ 


سبيل إلى دفعهء فكيف يجوز معارضته(١2‏ بدعوى إجماع قد علم بطلانه 
قطعًا؟ فليس بأيدي الموقعين آية من كتاب الله ولا أثرٌ عن رسول الله ولا عن 
أصحابه ولا قياس صحيح. والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا 
الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافيّاء 
فكيف ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من 
القياس المساويء وهو قياس النظير على نظيره؛ والآثار والعمومات 
والمعاني الصحيحة والحِكّم والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار 
ما(" لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجة أصلا؟ 

وقولهم وسطٌ بين قولين متباينين غايةً التباين: 

الها قو لمق بتر التجليق نارق بن لاوقا عتلى كل خدالا سدراء 
كان تعليقًا قسميًا يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقًا شرطيًا 
بتطيلهاخضول الحزاء عدن حضول الشرط: 

والثاني قول من يقول: /١١7[‏ ب] إن هذا التعليق كله لغوٌ”" لايصح 
بوجه مّاء ولا يقع الطلاق به البتة» كما سنذكره في المخرج الذي بعد هذا إن 
شاء الله. 

فهؤلاء توسّطوا بين الفريقين» وقالوا: يقع الطلاق في صورة التعليق 
المقصود به وقوع الجزاءء ولا يقع في صورة التعليق القسميء و 


)١(‏ ك»ب: «معارضته». 
6 ك.ب: «وما)». 
(*) ك ب: «لغو كله». 
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قائمة على الفريقين» وليس لأحدٍ منهما حجة صحيحة عليهم؛ حي 
شحيه احم بها الموقعون فإنما تدلٌ على الوقوع في صورة التعلييق 
المتتصو ودر سيد اشع يها المانكون شعي انها مدل عن عدم 
الوقوع في صورة التعليق القسميء اقيم تانارن لستتر تمع الطاقن 
وجامعون للحق الذي مع الفريقين» ومعارضون قولّ كل من الفريقين 
وحججّهم بقول الفريق الآخر وحججهم. 
فصل 

المخرج التاسع: أَخَذّه بقول من يقول: إن الطلاق المعلّق بالشرط لا 
يقع. ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح. وهذا اختيار أبي 
عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز الشافعي أحد أصحاب الشافعي 
الجلّة أو أجلّهم؛ وكان الشافعي يُكرمه ويُجِلّ ويكنيه ويعظّمه وأبا ثورء 
وكانا يكرمانه» وكان بصره ضعيمًاء فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي 
عبد الرحمن الكتابٌ يعارض به فإنه يخطى7(١2.‏ وذكره أبو إسحاق الشيرازي 
في طبقات أصحاب الشافعي7", ا الرجل من العلم والتضله () منه لا 
يُدفَع؛ وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» وكان رفيقٌ أبي ثورء وهو 
أجل من جميع أصحاب الوجوه من المنتسبين إلى الشافعي. فإذا نُِلَ بطبقته 
إلى طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهّاء وهو أقل درجاته. 

وهذا مذهب لم ينفرد به» بل قد قال به غيره من أهل العلم, قال أبو 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (4/ .)5١١‏ 
(؟) من كتابه «طبقات الفقهاء» (ص”١٠١).‏ 
2 في النسخ: «والتظلع», خط 
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محمد ابن حزم في «المحلّى7١):‏ والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمية: ٠‏ كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق» ولا يكدون طلاقا إلا كما أمر الله عز 
وجل وصلّمه: وما غذاهقباطل :وعد لحدود الله عر ويل : 

وهذا القول وإن لم يكن قويّا في النظر فإن الموقعين للطلاق لا يُمكِنهم 
إبطانّه البنةً لتناقضهم, فإن أصحابه يقولون لهم: قولنا في تعليق الطلاق 
بالشرط كقولكم في تعليق الإبراء والهبة والوقف والبيع والتكاح سواء؛ فلا 
يمكنكم”" البنةً أن تفرّقوا بين ما صم تعليقه من عقود التبرّعات 
والمعاوضات والإسقاطات بالشروط ومالا يصحٌ تعليقه» فلا تُبِطِلوا قول 
منازعيكم في صحة تعليق الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة 
عليكم في إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوققف 
والنكاح؛ فما الذي أوجب إلغاءَ هذا التعليق وصحة ذلك التعليق؟ 

فإن فرّقتم بالمعارضة وقلتم: «إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق 
بخلاف غيرها» انتقض عليكم طرردًا بالجعالة( وعكسًا بالهبة والوقف؛ 
فانتقض عليكم [118/أ] الفرق طردًا وعكسًا. 

وإن فرّقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم: «عقود التمليك لا تقبل التعليق» 
بخلاف عقود الإسقاط» انتقض أيضًا طرده بالوصية؛ وعكسه بالإبراء؛ فلا 
طرد ولاعكس. 


.)07"/3١( )١( 
كءب: «فلا يمكنهم».‎ )١( 
ما يجعل على العمل من أجر.‎ )*( 
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وإن فرّقتم بالإدخال في ملكه والإخراج عن ملكه فصححتم التعليق في 
الثاني دون الأول انتقض أيضًا فرقكم؛ فإن الهبة والإبراء إخراحٌ عن ملكه 
ولاايصح تعليقهما عندكم. 

وإن فرّقتم بما يحتمل العَرّر وما لا يحتمله. فما يحتمل الغرر والأخطار 
يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية» وما لا يحتمله لايصح 
تعليقه كالبيع والنكاح والإجارة- انتقض عليكم بالوكالة» فإنها لا تقبل 
التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ ولهذا يصح أن يوكّله في شرى عبدٍء ولا 
يذكر قدره ولا وصفه ولا سنّهِ ولا ثمنه» بل يكفي ذكر جنسه فقطء وأن يوكله 
في شرى دار ويكتفي بذكر محلّها وسكنها فقطء وأن يوكّله في التزوّج 
بامرأة فقط. ولا يزيد على كونها امرأة» ولا يذكر له جنس مهرها ولا قدره 
ولا وصفه وأيّ خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من تعليقها بالشرط» وطَرْدُ 
هذا الفرق يوجب عليكم صحة تعليق النكاح بالشرطء فإنه يحتمل من 
الخطر ما لا يحتمل غيره من العقود. فلا يشترط فيه رؤية الزوجة ولا صفتهاء 
ولا تعيين217 العوض جنسًا ولا قدرًا ولا وصمًاء ويصح مع جهالته وجهالة 
المرأة» ولا يُعلَّم عقد يحتمل من الخطر ما يحتمله؛ فهو أولى بصحة التعليق 
من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. 

وقد نصّ الشافعي على صحة تعليقه فيما لو قال: «إن كانت جاريتي 
ولدت بننا(') فقد زوّجتكها"(0". وهذا وإن لم يكن تعليقًا على شرط 


)١(‏ كب: «(يعتبرا» تصحيف. 
(؟) كك ب: «ابنة». 


(9) انظر: «روضة الطالبين» (9/ ٠‏ 5). 
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مستقبل» وليس بمنزلة قوله: «متى ولدت جارية فقد زوّجتكها» لأن هذا فيه 
خطر ليس في صورة النصء فهذا فرق صحيح. ولكن لم يوقُوه حقّهه ولم 
يطرد فقهه, فلو قال: «إن كان أبي مات وورئتٌ منه هذا المتاع فقد بعتكّه) 
أبطلتموه؛ وقلتم: هو بيع معلّق على شرطء والبطلان هاهنا في غاية البعد من 
الفقه. ولا معنى تحته. ولا خطر هناك ولا غررٌ البتة. 

وقد نصٌ الإمام أحمد على صحة تعليق النكاح على الشرط» قال 
صاحب «المستوعب:1(0): وأما إذا علّق انعقاد التكاح على شرط مثل أن 
يقول: ازوّجتك إذا جاء رأس الشهره أو إذا رضيتٌ أمّها) ففيه روايتان: 
إحداهما يبطل النكاح من أصله؛ والأخرى يصح. 

وذكر في هذا الفصل أنه إذا تزوّجها بشرط الخيار؛ وإن جاءها بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهماء ففيه روايتان؛ إحداهما: يبطل النكاح 
من أصله؛ والثانية: يببطل الشرط ويصح العقد, نصّ عليه في رواية الأثره27). 
وقد ذكر القاضي عنه رواية أنه إذا تزوّجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط 

فصار عنه ثلاث روايات: [748١/ب]‏ صحة العقد والشرطء. وبطلانهماء 
وصبحة العا وهاه شر ينولك عل فيا إذاشرط الكيار أو إن ادقن 
بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. 

وأما إذا قال: «زوّجتك إن رضيثٌ أمها» فنص على صحة العقد إذا 


)١(‏ لم أجد النصّ في النسخة المطبوعة منه» فليس فيها كتاب النكاح. 
(6) كما في اشرح الزركشي» (7/ .)51١‏ 
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رضيث أمّهاء وقال: هو نكاح. وقال في رواية عبد الله وصالح وحنبل20): 
نكاح المتعة حرام» وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد. 

والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط وما لا يقبله إلى 
الآن لم يستقرٌ لهم ضابط في الفرق» فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم إن 
الطلاق لا يصح تعليقه بالشروط لم يتمكن من الردٌ عليه مّن قوله مضطرب 
فيما يعلّق وما لا يعلّقء وَلايْرَدٌ عليه بغىء<() إلا تمكن من رده عليهم بمثلله 
أو أقوى منه؛ وإن ردُوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة رد عليهم بمخالفة 
النصوص المرفوعة في صور عديدة قد تقدّم ذكرٌ بعضهاء وإن فرّقوا طالبّهم 
بفبائظ ذلنق اول وحانم الفوق شرقاكاياه فإن الضف الفارق لايد أن 
يكون مؤثرًا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعًا وفرقًا 
بالأوصاف التي لم يُعلم أن الشارع اعتبرهاء فإنه وضع شرع لم يأذن به الله. 

وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهرٌ في الشريعة من بطلان التحليل؛ 
بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول» فإذا جاز 
التقرير على التحليل وترك إنكاره ‏ مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق 
عليها أصحاب رسول الله يَكِِ على المنع منه ولّعْن فاعله وذمّه ‏ فالتقرير”) 
على هذا القول أجوزٌ وأجورٌ؟)» هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف. وإن 


205 و«الهداية» للكلوذاني (ص”97‎ ».)2٠١77/7( انظر: «كتاب الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)09 /7( و«الكافي» لابن قدامة‎ 

هم ك ب: «شىء). 

فرق ك: «فالتفريق». 

(4) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أجود وأجوزا. 
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كان الصواب فى خلاف القولين جميعًاء ولكن أحدهما أقل خطأء وأقربٌ 
إلى الصواب» والله أعلم. 
فصل 
المخرج العاشر: مخرج زوال السببء وقد كان الأولى تقديمه على 
هذا المخرج لقوته وصحته؛ فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمّاء 
ولهذا إذا علّق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال الحكم بزوالهماء كالخمر 
علق بها حكم التنجيس ووجوب الحدّ لوصف الإسكارء فإذا زال عنها 
وصارت خلا زال الحكم؛ وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول 
الشهادة والرواية» فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه. وكذلك 
السَّنّه والصّغر والجئون والإغماء تزول الأحكام المعلّقة عليها بزوالها. 
والشريعة مبنية على هذه القاعدة» فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله 
لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأن يمينه تعلّقت به لذلك7١)‏ الوصف» 
فإذا زال الوصف زال تعذّق اليمين» فإذا دعي إلى شراب(17 مُسكر ليشربه 
فحلف أن لا يشربه» فانقلب خلا فشربه لم يحدثء فإنَ من نفيه منه نظيرٌ 
منْع الشارعء فإذا زال منْحُ الشارع بانقلابه خملا وجب أن يزول منْعُ نفسه 
بذلك: [1/114] والتفريق بين الأمرين تحكّمٌ محض لا وجة له؛ فإذا كان 
التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال 
بزوال سببه فما المُوجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟ وهل 
يقتضي محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟ 


)١(‏ ز:«كذلك»., خطأ 
(0) ك:(«شرب)». 
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يوضّحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غير17) 
المسكرء ولم يخطر بباله» فإلزامّه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ بما 
لم يلترمه هو ولا ألزمّه به الشارع. 

وكذلك لو حلف على رجلٍ أن لا يقبل له قولا ولا شهادةً لما يعلم من 
فسقه ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم المنع باليمين كما 
يزول حكم المنع من ذلك بالشرع. 

وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أو لا 
يكلّم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحل(" له ذلك؛ فملك الطعامٌ والذوب 
وتزوّج المرأة» فأكله ولبس الثوب ووطىئ المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه 
كالمنع بمنع الشارعء ومنعٌ الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترنّبٍ عليها 
المنع؛ فكذلك منع الحالف. 

وكذلك إذا حلف «لا دخلتٌ هذه الدار»» وكان سبب يمينه أنها تُعمل 
فيها المعاصى ويّشرب7) الخمر؛ فزال ذلك وعادت مَجمعًا للصالحين 
وقراءة القرآن والحديث. أو قال: «لا أدخل هذا المكان» لأجل ما رأى فيه 
دو اليك بعار ينات جوت له سان الطارات "دك يسك 
بدخوله. 


)١(‏ «غير) ساقطة من ك. 
(0) في النسخ: «لا تحل». 
(*) ك,. ب: «ويشرب فيها». 
(:) ك: «الصلاة». 
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وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعامّاء وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الرباء ويأكل أموال الناس بالباطل؛ فتاب وخرج من المظالم وصار طعامه 
من كَسْبٍ يده أو تجارة مباحة> لم يحنث بأكل طعامه. ويزول حكم منع 
اليمين كما يزول حكم منع الشارع. 

وكذلك لو حلف لا بايعتٌ فلانّاء وسبب يميئه كونه مفلسًا أو سفيهًا؛ 
فزال الإفلاس والسفه؛ فبايعه- لم يحنث. 

وأضعاف أضعاف هذه المسائل, كما إذا انهم بصحبة مُريبِ فحلف لا 
صاحبته» فزالت الريبة وخلَمّها ضذها فصاحبّه- لم يحنث. وكذلك لو حلف 
المريض لا يأكل لحم أو طعامّاء وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه. فصحٌّ 
وصار الطعام نافعًا له- لم يحنث بأكله. 

وقد صرّح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس: 

فمنها: لو حلف لوال أن لا أفارقٌ البلد إلا بإذنكء فعَزل ففارق البلد 
بغير إذنه لم يحدث. 1 

ومنها : لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني؛ أو لعبده لا 
تخرّج إلا بإذني؛ ثم طلّق الزوجة وعتق تق العبد» فخرجًا بغير إذنه» لم يحنث. 
ذكره أصحاب الإمام أحمد 

قال صاحب «المغني70(): لأن قرينة الحال تنقلُ حكم الكلام إلى 
نفسهاء وهو إنما يملك من الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما 
دمتما في مملكي. ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته عليها 


.)2ه:5/١(‎ )١( 
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في العموم. 

وكذلك إذا حلف لقاض أن لا أرى منكرًا إلا رفعتّه إليك. فعُزلء لم 
يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل. 

وكذلك إذا حلف لامرأته أن لا أبيت خارجٌ بيتك» أو خارجَ هذه الدار» 
فماتت أو طلّقهاء لم يحنث إذا بات خارجها. 

وكذلك /١١4[‏ ب] إذا حلف على ابنه أن لا يبيت خارج البيت لخوفه عليه 
من الفسّاق؛ لكونه أمرد فالتحى وصار شيخاء لم يحنث بمبيته خارجٌ الدار. 

وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية فى الأيمان 
وبساط(١؟‏ اليمين وسببها وما هيّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر فى كتاب الأيمان من كتابه «الكافى فى 
مذهب مالك270): والأصل في هذا الباب مراعاةٌ ما توى الحالف؛ فإن لم 
تكن له نيةٌ نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلفء ثم حكم عليه 
بالأغلب من ذلك فى نفوس أهل وقته. 

وقال صاحب «الجواهر70"): المقتضيات للبرّ والحنث أمور: 

الأول: النية إذا كانت مما يصلّح أن يراد اللفظ بهاء سواء كانت مطابقةً 
له أو زائدةً فيه أو ناقصة عنه بتقيدٍ مُطلّقه وتخصيص عامّه. 


بلق كذا في النسخء ولاغبار عليه» وسيأتي معناه. وفي المطبوع: «ومناط». 
(0) (١/5ه4).‏ 
() «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 676). 
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الثاني: السب الدن للبمين ع ك1 )١‏ منه. ويعبّر عنه بالبساط أيضًاء 
وَذْلَك أن القاصند لليحين لآ يد أن تكوق لهنة؛ وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرّك على اليمين ‏ وهو البساط ‏ 
دليلًا عليهاء لكن قد يظهر مقتضى المحرّك ظهورًا لا إشكالٌ فيه؛ وقد يخفى 
في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على 
مقتضاهاء فإن عَدِمَتْ رّجِعٌ إلى سبب اليمين وما هيّجهاء فحُول اللفظ عليه؛ 
لأدولل غلن اليه 

حتى صرح أصحاب مالك(" فيمن دفن مالا ونسيّ مكانه فبحث 
عنه فلم يجده. فحلفَ على زوجته أنها هي التي أخذنه. ثم وجده. لم 
يحنث. قالوا: لأن قضْدّه ونيتّه إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنتٍ التي 
أخذته. فتأمل كيف جعلوا القصد والنية فى قوة الشرط» وهذا هو محض 
الفقه. 1 

ونظير هذا ما لو دُعِي إلى طعام فظنّه حرامًا فحلف لا أطعمه. ثم ظهر 
أنه خلال لأشبهة فيه فإنه لا يدف بأكله؛ لأن يشعه نما تعلقثانه إن كان 
حرامًاء وذلك قصده. 

ومثله لو مر به رجل فسلّم عليه» فحلف لا يردٌ عليه السلامً لظنّه أنه 
مبتدع أو ظالم أو فاجر فظهر أنه غير ذلك الذي ظنّه لم يحنث بالردٌ عليه. 


دق في اعقد الجواهر»: التعرف). 
هق انظر المصدر السابق /١(‏ ١الاهة).‏ 
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ومئله لو قدّمت لهدابةٌ ليركبهاء فظنّها قَطُوهَا(١)‏ أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلكء. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال أبوالقاسم الخرقي في «مختصره)20: ويرجّع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا يتغدّى؛ أو 
قيل له(؟) اقعد فحلف أن لا يقعدء اختصَّتُ يميثه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى أبدًا ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني200): إن كان له نية فيمينه على ما نوىء وإن لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سُّئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجةٌ ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عامًا لسبب خاصٌ وجب الأخد بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال0): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

زفق من جمّح» أي: عََتْ عن أمر صاحبها حتى غلبتّه. 
() انظره بشرحه «المغني» (؟1١/‏ 417 20 58 0). 
(5) «له» ليست في ز. 

(ه) ("لمره:ه). 

(7) لم أجد كلامه هذا في كتبه المطبوعة. 


إرفسك 


زوال الظلم؛ لأنه نذر لله أن لا يدخلهاء وأكّد نذره باليمين» والنذر قربة» فقد 
نذر التقرّبٍ إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فيلزمه الوفاء بما نذره. 

هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد. وأجاب به السائل حيث قال: «النذر 
يُوفي به)؛ ولهذا منع النبي يككِ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء تُسكهم 
فوق ثلاثة أياء7١2؛‏ لأنهم تركوا ديارهم لله فلم يكن لهم العود فيهاء وإن زال 
السبب الذي تركوها لأجله. وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش 
التي فيه إذا نذره الناذر. فهذا سِرٌّ جوابه. وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه 
وأصوله: اعتبارٌ النية والسبب في اليمين» وحمُلٌ كلام الحالف على ذلك؛ 
وهذا في نصوصه أكثر من أن نذكره؛ فلينظر فيها. 

وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب «الذخائر»217 في كتاب 
الأيمان: الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة:؛ إذا أرادت 
المرأة الخروج من الدار فقال الزوج: إن خرجتٍ فأنت طالق»؛ فجلست 
ساعة ثم خترجتء الا تطلق. وكلالك لو” آراد رتل أن يضريه تحلف آخر 
أن ضربّه”؟» فهذا على تلك الضربة» حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا 
يحنث» ويسمّى هذا يمين الفورء وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي 
قصد هي المقصودة بالمنع منها عرفًا وعادةٌ؛ فيتعين ذلك بالعرف والعادة. 
وإذا دخل الرجل على رجلٍ فقال: تعالٌ تغدٌ معي» فقال: والله لا أتغدّى» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)90 /5( انظر أصله «المحيط البرهانى»‎ )١( 

9" كىب: «إذا». 

00 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أن لا يضربه». 
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فذهب إلى بيته وتغدّى مع أهله لا يحنث. وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل 
مع فلان» فقال: والله لا آكل. 

ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له؛ والجواب كالمعاد في 
السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه. قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج 
جوابًا بالتقييد» » بل خرج ابتداءً وهو مطلق عن القيد» فينصرف إلى كل غداء. 
قال: وإذا قال لغيره : كلّم لي زيدًا اليوم في كذاء فقال : والله لا أكلّمهء فهذا 
يختصٌ باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق. وعلى هذا إذا قال: ائتتني 
اليوم» فقال: امرأته طالق إن أتاك. 

وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما 
احتمله اللفظ؛ فإذا تعيّن باللفظ ولم يكن اللفظ محتملا لما نوى لم تؤثر 
النية فيه؛ فإنه حينئذٍ يكون الاعتبار بمجرد النية» ومجرد النية لا أثر لها في 
إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّتُ بعض محتملاته نت حينئلٍ. 

قالوا: ولهذا لو قال: «إن لبستٌ ثوبًا أو أكلتٌ طعامًا أو شربتٌ شرابًا أو 
كلك ثرا قمر 1181 طالىاء وتوى ثريا أو تدافا أرقتر انا امراك كي 
ديّنَ فيما بينه وبين الله» وقبلت نيته بغير خلاف. ولو حذف المفعول واقنصر 
على الفعل فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصّاف. وهو قول 
الشافعي وأحمد /١7١[‏ ب] ومالك. 

والمقصود أن النية تؤثّر في اليمين تخصيصًا وتعميمّاء وإطلاقًا وتقييدًاء 
والتسجييقوم مقائها خلن عدمها اويل عليهاء قور باكر ره . وهذا هوالذي 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فامرأتي». 
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يتعين الإفتاء به» ولا يحمل الناس على ما يُقطّع أنهم لم يريدوه بأيمانهم. 
فكيف إذا علم قطعًا أنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم. 

والتعليل يجري مجرى الشرطء فإذا قال: «أنتٍِ طالق لأجل خروجكِ 
من الدار» فبان أنها لم تخرج. لم تطلّق قطعًاء صرّح به صاحب 
«الإرشاد»(١2‏ فقال: وإن قال: «أنتِ طالق أن دخلتٍ الدار» ‏ بنصب الألف ‏ 
والحالف من أهل اللسان» ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحالء لم تَطْلّق» 
ولم يذكر فيه خلاًا. وقد قال الأصحاب3(") وغيرهم: إنه إذا قال ١أنتٍ‏ 
طالق» وقال: «أردتٌ الشرط» ذُيِّن؛ فكذلك إذا قال: «لأجل كلامك زيدًاء أو 
خروجك من داري بغير إذني7) فإنه يديّن» ثم إن تبيّن أنها لم تفعل لم يقع 
الطلاق. ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب. والله أعلم. 

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي 
وغيرهم» وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد 
وأصحابه كلهم, فإذا دَعَت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من 
التحليل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه شرع الخلع رفمًا لمفسدة المشاقة الواقعة بين 
الزوجين» وتخلص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعًا لهذه 


)١(‏ (ص5959). 


(0) انظر: «الهداية» (ص”577) و«المغني) .)5175/١١(‏ 
(*) كىب: ١بإذنه».‏ 
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المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتَفْلَةٍ في بحر فتسويغه لدفع 
مفسدة التحليل أولى. 

يوضحه الوجه الثاني: أن الحيل المحرّمة إنما منع منها لما تتضمّنه من 
الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرّمات التى يُتحيّل عليها بهذه الحيل» 
وأما حيلة ترفع مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرّمها. 

يوضحه الوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمّن مصلحة بقاء التكاح 
المطلوب للشارع بقاؤه؛ ودفمَ مفسدةٍ التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة 
في دفعه والمنع منه ولِعْن أصحابه» فحيلةٌ تحصّل المصلحة المطلوب 
إيجادّها وتدفع المفسدةً المطلوبَ إعدامّها لا يكون ممنوعا منها. 

الوجه الرابع: أن ما حرّمه الشارع فإنما حرّمه لما يتضمّنه من المفسدة 
الخالصة أو الراجحة»؛ فإذا كانت مصلحة خاصة أو راجحة لم يحرّمه البتة 
وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته. 

الوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما 
بفسخ النكاح لغيرٍ شقاقٍ واقع بينهماء وإذا وقع الخلع من غير شقاقٍ صم 
وكان غايته الكراهة؛ لما فيه من مفسدة المفارقة» وهذا الخلع أريد به لم 
شََعَثِ التكاح بحصول عقدٍ بعده يتمكّن الزوجان فيه من المعاشرة 
بالمعروف. وبدونه لا يتمكنانٍ من ذلك. بل إما خراب البيت وفراق الأهلء 
وإما التعرّض للعنةٍ من لا يقوم للعنته شيء» وإما التزام ما حلف عليه وإن كان 
فيه فساد دنياه وأخراه» كما إذا حلف [١17/أ]‏ ليقتلنَ ولده اليوم؛ أو ليشربن 
هذا الخمرء أو ليطأن هذا الفرج الحرام» أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا 
يستظل بسقفٍ ولا يُعطي فلانّا حقّه ونحو ذلكء فإذا دار الأمرٌ بين مفسدة 


/ا65 


التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشَّبّات الشمل أو 
مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب الخلع المخلّص من 
ذلك جميعه لم يَخْففَ على العاقل أي ذلك أولى. 

الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلّقها من غير شقاقٍ بينهماء بل 
ليأخذ غيرهاء لم يمنع من ذلكء فإذا اتفقا على الخلع ليكون سببًا إلى دوام 
اتصالهما كان أولى وأحرى. 

ويوضحه الوجه السابع: أن الخلع إن قيل «إنه طلاق» فقد اتفقا على 
الطلاق بعوض لمصلحة لهما في ذلك» فما الذي يحرّمه؟ وإن قيل (إنه 
فَسْخ» فلا ريب أن النكاح من العقود اللازمة» والعقد اللازم إذا اتفق 
المتعاقدان على فسخه ورفعه لم يُمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حا لله 
والتكاح محضٌ حقّهماء فلا يُمنعان من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الشامن: أذالآية الب جواز الخلع إذا عات الروجان إن لا 
يقيما حدود الله » فكان الخلع طريمًا إلى تمكّنهما من إقامة حدود الله» وهي 
حتوه ار اجتعيا فكاع انرا ان كلع ع امكقاء» لجال طرية 
إلى إقامة حدوده التي تُعطّل ولا بد بدون الخلع تعبِّن الخلمٌ طريقًا إلى 
إقامتها. 

فإن قبل: لا يتعيّن الخلع طريقاء بل هاهنا طريقان آخران» أحدهما: 
مفارقتهما('» والثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مُخرجٌ اليمين 
إما بكفارة أو بدونهاء كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرّح بها 


)١(‏ ز:«مفارقتها». 
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أبو محمد ابن حزء 2١7‏ وغيره. 

قيل: نعم هذان طريقان» ولكن إذا أحكم سدهما غاية الإحكام؛ ولم 
يُمكِنْه سلوكُ أحدهماء وأيّهُما سلكٌ ترنّب عليه غاية الضرر في دينه ودنياه- 
لم يحرم عليه والحالة هذه سلوكُ طريق الخلع؛ وتعيّن في حقّه طريقان: 
إما طريق الخلع وإما سلوك طريق أرباب اللعنة. 

وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها(") 
إشراف على أسرار الشريعة ومقاصدها وحِكّمهاء وأما عقل لا يتسع لغير 
تقليد من اتفق له تقليده وترك أقوال جميع أهل العلم لقوله فليس الكلام 
معة. 

الوجه التاسع: أن غاية ما منع المانعين من صحة هذا الخلع أنه حيلة» 
والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعونهم في كلتا المقدمتين» فيقولون: الاعتبار 
في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدهاء فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد 
خلعَ امرأته : ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو 
المشاقة أو التخلّص من اليمين؟ بل نُجِرِي حكم التسخالع على ظاهره؛ 
وتَكِلُ سرائر الزوجين إلى الله. 

قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن في المقدمة الثانية» فليس كل 
حزان زايا مد نه وهار عند (الكهر الماروال لاضع الع د ل في أقسام 
[1/ ب] الحيل؟ والحيلة المحرّمة الباطلة هي التي تتضمّن تحليل ما حرّمه 


.)51/1١( فى «المحلّى)‎ )١( 
(؟) ز:«لا لها)».‎ 


الله أو تحريمٌ ما أحلّه لله أو إسقاطً ما أوجبه؟ وأما حيلة تنضمّن الخلا 
بن لأساو الاغلال والعجلمن من ل اكير الستعال اهل نامع بعيل 
وبأمثالهاء #والله يَعْلَم لْمَفيد مِنَاَلْمْضَلِجَ © [البقرة: »]1٠١‏ والمقصود تنفيذ 
أمر الله ورسوله بحسب الإمكان. والله المستعان. 

الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى من القول بلزوم 
الطلاق للحالف به غير القاصد له. فهذّمٌ تُحاكمكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله وأقوال أصحابه وقواعد الشريعة» وإذا وقع التحاكم تبيّن أن القول 
بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلة» وأصح أصولاء وأطرد قياسَاء 
وأوفق لقواعد الشرع؛ وأنتم معترفون بهذا شتتم أو أبيتم» فإذا ساغ لكم 
العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولِما أفتى به الصحابة 
وليما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولهاء فلَآنْ يسوغ لنا العدول عن قولكم 
ببطلان خلع اليمين إلى ضدّه تحصيلا لمصلحة الزوجين وما لِشّعثِ 
النكاح وتعطيلًا لمفسدة التحليل وتخلّصًا لامرأين مسلمّين من لعنة الله 
ورسوله- أولى وأحرى. والله أعلم. 

فصل 

المخرج الثاني عشر: أده بقول من يقول «الحلف بالطلاق من 
الأيمان الشرعية التي تدخلها الكفارة»؛ وهذا أحد الأقوال في المسألة» حكاه 
أبو محمد ابن حزم في كتاب «مراتب الإجماع» اهار" واعاترا بين 
حلف بشيء غير أسماء الله أو بتر ولده أو هديه أو تحر أجنبي أو 


)١(‏ (ص184). 
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بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مُخرجٌ اليمين أو بأنه مخالف لدين 
الإسلام أو بطلاق أو بظهارٍ أو تحريم شيء من ماله. ثم ذكر صورًا أخرى. ثم 
قال: فاختلفوا في جميع هذه الأمور, أفيها كفارة أم لا؟ ثم قال: واختلفوا في 
اليمين بالطلاق» أهو طلاق فيلزم؛ أم هو يمين فلا يلزم؟ فقد حكى في كونه 
طلاقًا لازمًا أو يميا لا يلزم قولين» وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا؟ 
على قولين» واختار هو أن لا يلزم؛ ولا كفارة فيه. وهذا اختيار شيخنا أبي 
محمد ابن تيمية أخي شيخ الإسلام. 


قال شيخ الإسلاء(١2:‏ والقول بأنه يمين مكفّرة هو مقتضى المنقول عن 
الصحابة في الحلف بالعتق» بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا أفتوامن قال: «إن 
لم أفعل فكل مملوكِ لي حرٌ» بأنه يمين تكفّرء فالحالف بالطلاق أولى. قال: 
وقد علّق القول به أبو ثورء فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين 
تكمّر وقد تين أن الأمة لم تجمع على لزومه. 

وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء الذين سَمَّثْ هِممّهم 
وشرّفت نفوسّهم فارتفعت عن حضيضي التقليد المحض إلى أوج النظر 
والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردُُون به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السلطان» فلم يكن له بردٌ هذه الحجة ِبَلُ وأما ما سواها فبيّن فساد جميع 
حججهم» ونقضّها [1/17] أبلغ نفْضء وصدّف في المسألة ما بين مطوَّل 


)١(‏ لم أجد النص في كتبه المطبوعة» وسيأتي عند المؤلف أن شيخ الإسلام صنّف في 
هذه المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة. وآخرما وٌجِدَ 
ونْشِر من مؤلفاته: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» في مجلدين» وهو 
الجزء الثاني من الكتاب. وانظر منه /١(‏ لاء 5 .)١8‏ 


الاه 


ومتوسطٍ ومختصر مايقارب ألمَيْ ورقة» وبلغت الوجوه التي استدلٌ بها 
ملهامق لكان واليكة واقوال التمهاءة والقناس رفراضه رمان خاي 
وغيره من الأئمة زهاءً ارين دليلاء وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء دآع 
إليهاء مباهلٌ لمنازعيه» باذ نفسه وعِرضّه وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في 
التبناعة الاح فنا تقلسه وليالة اكتر هن ا رضي قبا لاقتطلت اققاراء 
مصانعٌ التحليل؛ وصُّدّمتْ صوامعه وبِيشُهء وكَسَدتْ سوق وتقشَّعتْ 
سحائب اللعنة عن المحلّلين والمحلّل لهم من المطلّقين» وقامت سوقٌ 
الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية» واتتشرت مذاهب الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حَبْسٍ تقليد 
المذهب المعيّن مَن كَرّمت عليه نفسّه من المتبصّرين. 

فقامت قيامةٌ أعدائه وحُسَّاده ومن لا يتجاوز ذكرٌ أكثرهم باب داره أو 
محلتهء وهمجّنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غايةً التهجين؛ فمن 
استخفوه من الطّغام وأشباء الأنعام قالوا الجداحيرت لاد 
المسلمين» وكثر أولاد الزنا في العالمين» ومن صادفوا عنه مُسكة عق ولْبٌ 
قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط» وقالوا لمن تعلّقوا به من الملوك 
والولاة :هذا قدخل بحة السلطان من أغعياق التحالفين: سر العم عم الاير 
حلُوها بخلع اليمين» وأما هو فصرّح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تخيّر 
لزان لني قلا يد سكير يد لقنس اكد بين 
ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين. 

ولعَمْرٌ الله لقد مُنِيَ من هذا بما مُنِيَ به مَن سلف من الأئمة المَرضيّين» 
فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين! فهذا مالك , بن أنس توصّل أعداؤه إلى 


؟لاه 


مزرنه بان انرا لللمان؟ إسديسل علئك ابم اده تراةاة سين الككره 
لا تنعقدء وهم يحلفون مُكرّهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
أخذه الله من الميئاق على من آتاه علمًا أن يبينه للمسترشدين. ثم تلاه على 
َه محمد بن إدريس الشافعي. فوَشَّى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان 
الببعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل التكاح لا تنعقد» ولا تطلّق إن تزرّجها 
الحالف, وكانوا يحلّفونهم في جملة الأيمان «وإن كل امرأة أتزرّجها فهي 
طالق». وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم 
أيمانَ البيعة. فما قَتَّ ذلك في عضد أئمة الإسلام, ولا نَنَى عنه عَرَّماتِهم في 
لله وهِمَمّهمء ولا صدَّهم ذلك عما أوجب الله سبحانه عليهم اعتقاده 
والعمل به من الح الذي أذَّاهم إليه اجتهادهم, بل مَضَّوا لسبيلهم» وصارت 
أقوالهم أعلامًا يهتدي بها المهتدونء تحقيقًا لقوله تعالى: « وَحَعَلَْامنْهُمَ 
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بن تورك اتا َ ماروا وستكائ نوأ ايليا بوقِنُونَ * [السجدة: 84 ؟]. 


717 ب] فصل 
ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه لم يزل في الإسلام 
من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم؛ وإلى الآن. 
فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم في الحالف(١)‏ بالعتق بعدم اللزوم 
وأن الطلاق أولى منه» وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب وَوَدَيَدعَنَهُ بتعدم لزوم 
اليمين بالطلاق» وأنه لا مخالفَ له من الصحابة. 
وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصحٌ إسناد عنه» وهو من أجل 


)١(‏ ك.ب: «الحلف). 


رفك 


التابعين» وأفتى عكرمة ‏ وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علمًا 0 
أفتى به طاوس سواء . قال سُئّيد بن داود في ١ه‏ تفسيره» المشهور في 
عا بيه لذ امنوأ لا تيعو خطوت شيط ومن ّم خطُواتِ اقوة: 

م بالْفَحْسَل لكر 4 [النور: ١؟]:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان 
التَّيمي عن أبي مِجْلَر في قوله تعالى: ييه الذي اموأ لا نبوأ خطوَتٍ 
لشَيِطّْنَ * قال: النذور في المعاصي7١‏ 

حدئنا عبّاد بن عبّاد المهلّبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجلٍ 
قال لغلامه: «إن لم أجلذك مائةة سوط فامرأته طالق»» قال: لا يجلد غلامه 
ولا نظن اتراه هذا عطرات الكيطان 0 

وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد 
ابن حزم وغيره ثلائة أقوال للعلماء في ذلكء وأهل الظاهر لم يزالوا 
متوافرين على عدم لزوم الطلاق للحالف به؛ ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء 
والمصتّون والمقلّدون لهم وعندنا بأسانيد صحيحة لا مَطعنٌ فيها عن 
جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها 
أحيانّاء فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شَهُوان7" قال: أخبرني شيخنا 


() رواه سعيد بن منصور(157- التفسير) وابن جرير (7/ 79) من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلزء والأثر صحيح 

(؟) نقله عن سنيد بن داود ابنْ كثير في «تفسيره» (7/ 5 7) ط. دار ابن الجوزي. 

() لم أجد ترجمته. وفي «الدرر الكامنة» (7/ 4٠‏ 5): محمد بن الرشيد بن شهوان بدر 
الدين الدمشقي المتوفى سنة .,٠١‏ وهو غير المقصود به. 


:ىاه 


الذي قرأت عليه القرآن ‏ وكان من أصدق الناس ‏ الشيخ محمد المحلي7١)‏ 
قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروئي(") قال: 
كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتى بها ببغداد. 


وأما أهل المغرب فتواتر عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم 
أنه كان يفتي بهاء وأوذِي بعضهم على ذلك وصُرب, وقد ذكرنا فتوى القمَّال 
في قوله «الطلاق يلزمني» أنه لا يقع به طلاقٌ وإن نواه» وذكرنا فتاوى 
أصحاب أبي حنيفة في ذلك» وحكايتهم إياه عن الإمام نضّاء وذكرنا فتوى 
أشهب من المالكية فيمن قال لامرأته «إن خرجت من داري أو كلّمتٍ فلانًا - 
ونحو ذلك - فأنتِ طالق» ففعلتٌ لم تَطلّق. 

ولا يختلف عالمان متحلّيان بالإنصاف أن اختيارات شبخ الإسلام لا 
تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى؛ فإذا 
كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجومًا يُفْتّى بها في الإسلام ويحكم بها 
الحكّام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوةٌ بها إن لم تَرْجَخ7" عليهاء والله 
المستعان وعليه التُكلان. 

2 


)١(‏ ز: «محمد النحل». وفي المطبوع: محمد بن المحلي»» والمثبت من ك. 

(5) في المطبوع: «الفاروقي»» تحريف. وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي» 
توفي سنة 145. له ترجمة في «الوافي بالوفيات» )١1١9/57(‏ و«اطبقات الشافعية» 
للسبكى (8/") وغيرهما. 

إفرة ك ب: اتترجح». 


اه 


فصل 
[/ أ] في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية 

وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم, وأن قُربها إلى 
الصواب بحسب قُرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وأن فتاوى الصحابة أولى أن يَُوْخَذْ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين 
أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلمَّ جرًا. وكلَّما كان العهد بالرسول يلل 
أقربٌ كان الصواب أغلبَ» وهذا حكه7١2‏ بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
فرد من المسائل» كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم؛ 
فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخصء ولكنٍ المفضّلون 

في العصر المتقدم أكثر من المفضّلين في العصر المتأخرء وهكذا الصواب 
في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. 


ولعله لايّسَعْ المفتي والحاكمٌ عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان 
وفلان من المتأخرين من مَقلٌّدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيخه؛ وينترك 
الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي , بن المديني 


ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم”2» بل يترك قول ابن المبارك 
والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وأمثالهم» بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن 
)000( ك: «الحكم». 

(؟) «وأمثالهم» ليست في ك» ب. 


ك5 لاه 


وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد 
وأضرابهم مها بتو الأخاديما بل يري تقديم قول المساعرين من أنجاع مين 

قلّده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن 
كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهمء 
فلا يدري ما عذره غدًا عند الله إذا سرّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال 
هؤلاء وفتاويهم» فكيف إذا رجٌّحها عليها؟ فكيف إذا عيّن الأخدّ بها حكمًا 
وإفتاءً» ومنم الأخدّ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين7١)‏ 
لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ 


بالله لقد أذ بالمثل المشهور «رَمَيْنِي بدائها وانْسَلَّتْ)! "ارويتيوركة 
الرضرااه شعو ولتاقم الراعد و ماق بداقة يود حر وي مولام يضرم 
ويصرّح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلَّهم الأخذٌ بقول من قلّدناه ديناء 
ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. 
وهذا كلام من أخذ به وتقلّده ولاه لله ما تولّى» ويسجزيه عليه يوم القيامة 
الجزاء الأوفى. والذي نَدِينٌ الله به ضِدٌ هذا القول» والردٌ عليه» فنقول(©: 

إذا قال الصحابي قولَا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه. فإن 


)١(‏ ك»ب: «من المتأخرين»» خطأ. فالمعنى: من خالفَ المتأخرين مؤْيِّدًا لأقوال 
السلف. 

)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص077). 

(*) اعتمد المؤلف في هذا المبحث على كلام شيخه في «تنبيه الرجل العاقل» (ص079 
وما بعدها) الطبعة الثانية. 


/ا/ع06 


خالفه مثله لم يكن [17/ ب] قول أحدهما حجة على الآخرء وإن خالفه 
أعلمٌ منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرّهم من الصحابة 
في حكم. فهل يكون الشَّقَ الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجةً على 
الشقٌّ الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجحٌ وأولى أن يؤخذ به من الشقٌ الآخرء 
فإن كان الأربعة في شِقٌّ فلا شك أنه الصوابء وإن كان أكثرهم في شِقٌّ 
فالصواب فيه أغلبء وإن كانوا اثنين واثنين فْسِقٌ أبي بكر وعمر أقرب إلى 
الصوابء فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. 

وهذه جملة لا يعرف تفصيلّها إلا مَن له خبرة واطلاع على ما اختلف 

ع و 

فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم» ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول 
الصديق في الجدٌ والإخوة» وكون الطلاق الثلاث بفم واحدٍ مرةً واحدةً وإن 
تلفظ فيه بالثلاث» وجواز بيع أمهات الأولاد. وإذا نظر العالم المسنصف في 
أدلة هذه المسائل من الجانبين تبيّن له أن جانب الصديق أرجح. وقد تقدم 
بعض ذلك في مسألة الجدّ والطلاق الثلاث بفم واحد. ولا يحفظ للصديق 
خلافٌ نصٌّ واحد أبدّاء ولا يُحفظ له فتوى ولا حكمٌ مأخذّها ضعيف أبدَاء 
وهو تحقيقًا لكون خلافته خلافة نبوة. 

وإن لم يخالف الصحابي(١)‏ صحابيٌ آخر فإما أن يشتهر قوله في 
الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء 
أنه | جماع وحجة؛ وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماعء وقال شِرْذْمةٌ 


)١(‏ ك ب «الصحابة»» ا 


م017 


من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون | جماعا ولا حجّة. 

وإن لم يشتهر قوله أو لم يُعلّم هل اشتهر أم لاء فاختلف الناس: هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. هذا قول جمهور 
ا ا ن أبي حنيفة نضّا(١)؛‏ وهو 
مذهب مالك وأصحابه. وتصرّفْه في «موطث»» دليل عليه. وهو قول 
إسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع 
عنه'' واختيارٌ جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد أما القديم فأصحابه مُقِرّونَ به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي 
عاق اداع بو 

وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحُفظ له في الجديد 
حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة؛ وغاية ما تعلّق به مَن نقل ذلك أنه 
يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم 
يخالفها. . وهذا تعلق ضعيف جدّاء فإن مخالفة المجتهد الدليلٌ المعيّن لما 
هر أفريى اف تومته لاجرل عتاق أدوالا براه ول مين حيف القيلة. .بل 
خالف دليلًا لدليل أرجحٌ عنده منه. 

وقد تعلّق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافمًا لها 
لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص”*؟)؛ بل يعضدها بضروب من 


)١(‏ انظر: «أخبار أبي حنيفة» للصَّيْمَري (ص؛ ؟). 
00 انظر: «العدة» لأبي يعلى (5/ ١١18‏ وما بعدها). 
0 انظر: «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي (ص 756). 
() ك: «بالمنصوص». 

0,74 


الأقيسة؛ فهو تارةً يذكرها ويصرّح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتجد عليها 
(0050] بل يعقريها يولي ارد وهدا أنشناضلق افع مو الل قله :قن 
تظافْرٌ الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديئًاء ولا 
يدل ذكُرهم دليلًا ثانيّا وثالدًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. 

وقد صرَّح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابي 
حجة يجب المضير إليهء فقال(1): المحدثات من الأموز ضربان: أحدهما؛ 
ها أحدت عالت كنا اضفة أرإجياقا ار انايد الدعن الشلدلة. 
والربيع إنما أخذ عنه بمصرء وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا 
سنة ولا إجماع ضلالةً» وهذا فوق كونه حجة. 


وقال البيهقي في كتاب «مدخل السنن270) له: باب ذكر أقاويل الصحابة 
إذا تفرقوا. قال الشافعي: أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو7© كان أصح في القياسء وإذا قال الواحد 
منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرتٌ إلى اتباع 
قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يُحكم له 
بحكمه أو وجد معه قياس. 


قال البيهقي7؟2: وقال في كتاب «اختلافه مع مالك000): ما كان الكتتاب 


.)115/١( رواه البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

(؟) .)5/1١(‏ وقول الشافعى هذا بصورة حوار فى «الرسالة» (ص055 وما بعدها). 
(9) ا ز: «إذا». والمثبت موافق لما في «الرسالة» و«المدخل». 

(:) في «المدخل» /١(‏ 57). والكلام متصل بما قبله. 

() ضمن كتاب «الأم) (8/ اكلاء 00774 


08٠ 


والسنة١)‏ موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه!"2» فإن لم يكن 
ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم27©. ثم كان قول الأئمة أبي 
بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحبٌ إليناء وذلك إذا لم نجد 
دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع 
القول الذي معه الدلالة؛ لآن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم 
قولّه الناسّ كان أشهرٌ ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأنخذ بفتياه ويدعهاء 
وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يُعنّى العامة بما 
قالوا عنايتهم بما قال الإمام؛ وقد وجدنا الأئمة يتتدبون فيسألون عن العلم 
من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم, فيقبلون من المخبرء ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله 
وفضلهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يَكِِ في الدين في 
وا را لو ار ا ا 
قال الشافعي !4 رَتدََتَهعَنهُ: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة» 
ل ل 
يُعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس. 


)000( في النسخ و«المدخل»: «أو السنة». والمث ت من المصدر السابق. 
(؟) كذا في النسخ. وفي «المدخل» و«الأم»: «باتباعهما». 
زفرة في النسخ و«المدخل»: (واحدهم». وال فبك ند التصد و البنانق: 
(4») في الممصدر السابق (8/ 7214): والكلام متصل بماقبله. وهو في «المدخل» 
(45/1). 
)2 كذا في النسخ» وفي «الأم» و«المدخل»: اليس فيه كتاب». 
اليك 


هذا كله كلامه في الجديد. قال البيهقي(١2‏ بعد أن ذكر هذا: وفي 
(الرسالة القديمة» للشافعي ‏ بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم ‏ قال: وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم؛ وآراؤهم لنا أحمدٌ 
واد ان اام يبوب 081 انين ادركنا فين ترعى أو شك 'لنا عله 
ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنةً إلى قولهم إن اجتمعوا أو قولٍ بعضهم 
إن تفرّقواء وكذا نقول» ولم نخرج من أقوالهم كلهم. 

قال7©: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرتٌ؛ فإن كان قول 
أحدهما أشبة بالكتاب والسنة أخذث به. لأن معه شينًا قويّا؛ فإن لم يكن على 
واحد من القولين دلالةٌ بما وصفتٌ كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 
أرجح عندنا من أحدٍ لو خالفهم غير إمام. 

قال البيهقي247: وقال في موضع آخر: فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أحبّ إليّ من قول غيرهمء 
فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلَّما يخلو اختلافهم من 
ذلكء. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثرء فإن تكافؤوا نظرنا أحسن 
أقاويلهم مخرجًا عندناء وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعًا في 
شيء تبعناه» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد الرأي. 


.)1147 241457 /١( وانظر: «مناقب الشافعي»‎ .)55 »4 5 /١( في «المدخل»‎ )١( 
(؟) في «المدخل» و«المناقب»: «آرائنا».‎ 

(") الكلام متصل بما قبله في «المدخل». 

(:) في «المدخل» /١(‏ 55). وبعضه في «مناقب الشافعي» /١(‏ 147 4). 


4م20 


فهذا كلام الشافعي بنضّهء ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه. بل كلامه 
في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه. وقد قال في الجديد 
في قتل الراهب(2): إنه القياس عنده؛ ولكن تركّه(") لقول أبي بكر الصديق 
َوِوَلَنَدعَنْهُ. فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب» 


7 


فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ 
وقال(©: وفي الضلع بعيرء قلته تقليدًا لعمر. 


وقال في موضع آخر”؟؟: قلته تقليدًا لعثمان. 


ا 


وقال في الفرائض27: هذا مذهب تلقيناه عن زيد. 


ولا تستوحِشٌ من لفظة «التقليد» في كلامه. وتظنً أنها تنفي كون قوله 
حجة بناءً على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير 
بغير حجة؛ فهذا اصطلاح حادثء وقد صرّح الشافعي في موضع من كلامه 
بتقليد خبر الواحد فقال(21: قلت هذا تقليدًا للخبر. 


وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. قال نعيم بن حماد("): 


)2000 في كتاب «الأم» (4/ 081). 

(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أتركه». 

(*) «الأم» (501/8). وفيه: «وأنا أقول بقول عمر). 

(5) المصدر نفسه (8/ .)75١0‏ وفيه: «ذهبنا إلى هذا تقليدًا». 

(5) المصدر نفسه (0/ .)١725‏ وفيه: «هذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض». 

)3( لم أجده في كتاب «الأم». 

(0) رواه من طريقه البيهقي في «المدخل» (57/1)» وروى نحوه أبو حمزة السكري عن 
الإمام أبي حنيفة كما في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص 5 5 .)١50 -١‏ 


م0 


حدثنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي يَكِةِ فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم, وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم. 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 
وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف 
القياس فهو حجة. وإلا فلا. قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن 
توقيفي» وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخر. 

والذين قالوا اليس بحجة» قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين 
يجوز عليه الخطأء فلا يجب تقليده؛ ولاايكون قوله حجةً كسائر 
المجتهدين. ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعمٌ تقليدَ الصحابة7١)‏ 
ومن دونهم. ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتّدٌ بخلافه [170/أ] عند 
أكثر الناس» فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة قد انحصرتث 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحابء وقول الصحابي ليس 
واحدًا منها. ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلمَ وأتقّى لا يوجب وجوب اتباعه 
على مجتهد اخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. 

فنقول: الكلام في مقامين» أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة» الثاني: في الجواب عن شبه النفاة. 


() في النسخ: «الصحابي». والمثبت يقتضيه السياق. وهو كذلك في «تنبيه الرجل 
العاقل» (ص١07).‏ 


2/1: 


فأما الأول فمن وجوه(©: 


أحدها(": ما احتجّ به مالك. وهو قوله تعالى: #وَالسديقُوت الْأَوَلونَ 

ألمي نّ والأنصار وَألَدِينَادَ 0 رض لله َنم ورَصُوأْضَه وعد :2 
ب جَئَّتِ تَبَصْرى خَحتَهَا الْأَنْهار حَِْينَ فيهآ أََدَاذلِكَ ألَْودُألْمَِيمُ 4 [التوبة: 
ل او ور 0 
تعوات ا ل م ورت اين اميت كرد 
محمودًا على ذلك وأن يستحقٌ الرضوان, ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا 
كتقليد بعض المفتين لم يستحقٌ من اتبعهم الرضوانً إلا أن يكون عاميّاء فأما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئلٍ. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله: بإِحْسَدنِ 4 ومن 
قلّدهم لم يتبعهم بإحسان» لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين 
الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. وأيضًا فيجوز أن يُراد به اتباعهم في أصل 
الدين» وقوله: يإِحْسَنِ * أي بالتزا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون 
لوحا اا وري لهم الرضيراد و ران اتناورا »اقول الور 
يُدرِيك أن الله قد اطلعَ على أهل بدرٍ فقال : أعملوا ما شئتم . فقد عفرت 


() اعتمد المؤلف في بيانها على كلام شيخه في «تنبيه الرجل العاقل» (ص57”7 وما 
بعدها). 

(؟) سيأتي الوجه الثاني بعد 4 صفحات. وبعدها الوجوه الأخرى. 

إفرة ك والمطبوع: «الدلالة». والمثبت من ز موافق لما في «تنبيه الرجل العاقل». 


6خق/20 


لكم)(21. وأيضًا فالئناء على من اتبعهم كلهم؛ وذلك اتباعهم فيما أجمعوا 
عليه. وأيضًا فالئناء على من اتبعهم لا يقتضى وجوبه. وإنما يدل على جواز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من 
العلماء» أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما الدليل على وجوب اتباعهم 
فليس فى الآية ما يقتضيه. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه. أحدها: أن الاتباع 


الامو بهفىالقرآنكقوله: #مَاتَبعُونِ محص 3 دنه 4 [آل عمران: »]١‏ 


و5224 الظرس ع دبي 3 لاه م بو مر 
#وأتبعوه تمتَدوكت #الأعراف: »]١168‏ #وبتيعَ عير َيل 


لْمُومِنينَ 4 [النساء: ]١١‏ ونحوه- لا يتوفّف على الاستدلال على صحة القول 
مع الاستغناء عن القائل. 
الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرقٌ 
الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا 
تجوز [175/ ب] فإن لم تج فهو المطلوبء وإن جازت مخالفتهم فقد 
خولفوا في خصوص الحكم واتّبعوا في جنس(' الاستدلال» فليس جعْل 


)١(‏ رواه البخاري (70037) ومسلم )١1945(‏ من حديث علي وََزْتَهُعَنه. 
(؟) ك: #حسن». المطبوع: لأحسن». كلاهما تحريف. والمثبت موافق لما في "تنبيه 
الرجل)». 
الليتك 


من فعلّ ذلك متبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جَعْلِه مخالمًا 
لمخالفته في عين الحكم. 

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعًا لهم 
أصلاء بدليل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا 
يصح أن يقال «اتبعه»؛ وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعّه في 
الاستدلال أو الاجتهاد. 


الخامس: أن الاتباع افتعال من التبَع(١2؛‏ وكونٌ الإنسان تابعًا لغيره نوع 
افتقارٍ إليه ومشّي خلفه. وكل واحدٍ من المجتهدين المستدلين ليس تبعًا 
للآخر ولا مفتقرًا إليه بمجرد ذلك. حتى يستشعرٌ موافقته والانقيادَ له» ولهذا 
لاايصح أن يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقًا: إنه تع له. 

السادس: أن الآية فُصِد بها مدحٌ السابقين والثناء عليهم؛ وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعينء وبتقدير أن لا يكون قولهم موجبًا 
للموافقة ولا مانمًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مئلًا ‏ لا يكون لهم 
هذا المنصب. ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 

السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم. فلا يكون متبعًا لهم بمجرد 
مشاركتهم في صفة عامة» وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد. لا سيما وتلك 
الصفة العامة لا اختصاصٌ لها به؛ لأن ما يفي الاتباع أخصٌ مما يُثبته. وإذا 
وُجد الفارق الأخصّ والجامع الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثر ‏ كان التفريق رعايةً 


00( في المطبوع: «اتبع» خلاف جميع النسخ و«التنبيه». 
ينيك 


للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع. 


وأما قوله: ِإِحْسَنِ © فليس المراد به أن يجتهد. وافق أو خالف؛ لأنه 
إذا خالف لم يتبعهم فضلًا عن أن يكون بإحسان, ولأن مطلق الاجتهاد ليس 
فيه اتباعٌ لهم» لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقولء فلا بدّ مع ذلك أن يكون المتبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم؛ لثلًا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولًا. 

وأيضًا فلا بدّ أن يُحسِن المتبع لهم القولّ فيهم» ولا يقدحٌ فيهم 
اشتراطً( اللو ذلك» لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم. وهذا مثل قوله 
بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: «والدرت جَمُو من بِسَدِهِم يُفُولورت 57 
غْفِرَ آنا وَلِحخوَا أل سَبَقُونًا بالإبكن ولا يجَمَلْ فى قُلوبا غلا للدي 


ساغر م 


ءَامَنُواً © [الحشر: .]٠١‏ 

وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح؛ لأن الاتباع 
عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق 
لكنًا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين2"7» ولم يكن فرقٌ بين اتباع السابقين 
من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا فإنه إذا قيل «فلان يتبع فلانًاء واتبع فلانّاء وأنا متبع فلانًا»» ولم 
يقيّد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأنّى 
[177/أ] فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في حالٍ أخرى لم يكن 


)١(‏ كذا في النسخ. وهو فاعل «لا يقدح». وفي «تنبيه الرجل»: «اشترط). 
(؟) ز: «أهل الكتاب». والمثبت من ك موافق لما في «تنبيه الرجل». 


فيك 


وصفه بأنه متبع بأولّى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأن الرضوان حكمٌ تعلّق 
باتباعهم» فيكون الاتباع سببًا له؛ لأن الحكم المعلّق بما هو مشتق يقتضى أن 
ما منه الاشتقاق سببء وإذا كان اتباعهم سببًا للرضوان اقتضى الحكم في 
جميع موارده. [إ3](١)‏ لا اختتصاصٌ للاتباع بحالٍ دون حال؛ ولأن الاتباع 
يُؤذِن بكون الإنسان تبعًا لغيره وفرعًا عليه» وأصول الدين ليست كذلك؛ 
ولأن الآية تضمّنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم, فلو لم يتناول إلا 
اتباعهم في أصول الدين والشرائع('2 لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك 
معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم. 
فصل 

وأما قولهم «إن الثناء على من اتبعهم كلهم»؛ فنقول: الآية اقتضَث الثناءً 
على من اتبع كل واحدٍ واحي(" منهم, كما أن قوله: #وَالسبفُورت الْأَوَلُونَ 
من الْمُهنْجرِنَ والأتصار وَاَلَدِبنَادَ تَبعُوهم © [التوبة: ]٠٠١‏ يقتضي حصول الرضوان 


لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: #رضق الله عَنْهُمْ ورضُوأ 
عَنهوََصَدَلتمْ جد جَنَّتِ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وكذلك في قوله «اتبثرف 4 لأنه 
ل ان 

وأيضًا فإن الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبوثها لكل فردٍ فردٍ 


من تلك المسمّيات» كقوله: لأأْقِيِمُواالصَكرة4 [الأنعام: 77]» وقوله: لإلَمّدَ 


)001 زيادة من «تنبيه الرجل». وفي المطبوع: «و". وليست في النسخ. 
0( في المطبوع: دون الشرائع» خلاف النسخ و«التنبيه». 
(9) «واحد» الثانية ساقطة من ك والمطبوع. 


0/19 


رضومب عَنِالْمُؤْمِنيت # [الفتح: :1]» وقوله: #أتَفُوأ أله 0 أْمَعَ 
| 0 

وأيضًا فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يُوْتَى فيها باسم يتناول 
المجموع دون الأفراد كقوله: 8 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّةٌ وَسَطا © [البقرة: »]١4‏ 
وقوله: « كحم حَيْرَ أو ُِجَتَ لِلنّاٍ 4 [آل عمران: ٠٠١١‏ و قوله: لوي عيْرَ 
سَِلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء: »]1١5‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل المؤمنين» لا 
يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ «السابقين». فإنه 
يتناول كل فرد من السابقين. 

وأيضًا فالآية تعمٌ اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن اتبع 
جماعتهم إذا اجتمعوا وانَّبِع آحادهم فيما وُجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره 
منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين. أما من خالف بعض السابقين فلا 
يصح أن يقال «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم. لا سيما إذا خالف 
هذا مرةً وهذا مرةً. وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم 
هناك قولٌ(١)‏ بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال؛ إذ هم مجتمعون على 
تسويغ كل واحد من الأقوال لمن أذَى اجتهاده إليه» فقد قصد اتباعهم أيضًا. 
أما إذا قال الرجل قولاء ولم يخالفه غيره فلا يُعلم أن السابقين سوّغوا خلافٌ 
ذلك القول. 


وأيضًا فالآية تقتضي اتباعهم مطلقاء فلو فرضنا أن الطالب عَتَّرعلى نص 


200 في المطبوع: «قبول» خلاف النسخ وأصل «تنبيه الرجل». 
0240 


يخالف قول الواحد(١2‏ منهم فقد علمنا أنه لو ظَفِر بذلك النصّ لم يَعِدِلُ عنه. 
أما إذا رأينا رأيّا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي. 

[15/ ب] وأيضًا فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم 
يحصل اتباعهم إلا فيما قد عَلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأولين خلقٌ عظيم. ولم يُعلّم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك؛ فيكون 
هذا الوجه هو الذي قبله. وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. 

وأيضًا فجميع السابقين قد مات منهم أناسٌ في حياة رسول الله كَل 
وحينئظٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول 
الله وَل ثم لو فرضنًا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين» فحاصله أن 
التابعين لا يُمكنهم اتباعٌ جميع السابقين. 

وأيضًا فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذّرء فكيف يتبعون كلَّهم 
في شيء لا يكاد يُعلّم؟ 

وأيضًا فإنهم إنما استحقُوا منصبّ الإمامة والاقتنداء بهم بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم» فوجب أن يكون كل منهم 
إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة. 

فصل 

وأما قوله: اليس فيها ما يوجب اتباعهم»» فنقول: الآية تقتضي الرضوان 
عمن اتبعهم بإحسان. وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم 
حرام؛ فلا يكون اتباعهم قولا بغير علم» بل قولا بعلم؛ وهو المقصود. 


)١(‏ ك ب (أحد). 


01 


وحينئذٍ فسواء سُمّي(١2‏ تقليدًا أو اجتهادًا. 

وأيضًا فإن كان تقليد العالم للعالم حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنابلة ‏ فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مَرَضيٌ» وإن كان تقليدهم جائرًا أو كان 
تقليدهم مستثنى من التقليد المحرّم فلم يقل أحد إن تقليد العلماء من 
موجبات الرضوان؛ فعلِم أن تقليدهم خارج عن هذاء لأن تقليد العالم وإن 
كان جائرًا فتركٌه إلى قول غيره أو إلى اجتهادٍ جائرٌ أيضًا بالاتفاق» والشيء 
المباغ لا قدنب الرضيوان: 1 

وأيضًا فإن رضوان الله غاية المطالب. لا يُنال إلا بأفضل الأعمال؛ 
ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمالء بل الاجتهاد 
أفضلٌ منه. فعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة(") اختلفوا فيها هم 
ومّن بعدهم, وأن اتباعهم دون مَّن بعدهم هو الموجب لرضوان الله؛ فلا 
ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه بلا شكء ومسائل الاجتهاد لا 
يتخيّر الرجل فيها بين القولين. 

وأيضًا فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. والتقليد وظيفة العامة» 
فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرّمًا؛ إذ الاجتهاد أفضلٌ منه لهم 
بغير خلاف أو هو واجب عليهم, فلو أريد باتباعهم التقليدُ الذي يجوز 
خلافه لكان للعامة في ذلك النصيبٌ الأوفى» وكان حظ علماء الأمة من هذه 
الآية أبخس الحظوظ. ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


() في المطبوع: !يسمى») خلاف النسخ و«التنبيه». 
(؟) ك: «المسألة». 


دحك 


ومئله لو قدّمت لهدابةٌ ليركبهاء فظنّها قَطُوهَا(١)‏ أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلكء. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال أبوالقاسم الخرقي في «مختصره)20: ويرجّع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا يتغدّى؛ أو 
قيل له(؟) اقعد فحلف أن لا يقعدء اختصَّتُ يميثه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى أبدًا ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني200): إن كان له نية فيمينه على ما نوىء وإن لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سُّئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجةٌ ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عامًا لسبب خاصٌ وجب الأخد بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال0): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

زفق من جمّح» أي: عََتْ عن أمر صاحبها حتى غلبتّه. 
() انظره بشرحه «المغني» (؟1١/‏ 417 20 58 0). 
(5) «له» ليست في ز. 

(ه) ("لمره:ه). 

(7) لم أجد كلامه هذا في كتبه المطبوعة. 


إرفسك 


اتباعه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلّوا إلى القبلتين» أوهم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهمء فما الدليل على اتباع مَن أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود. على 
أنه لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابقٌ بالنسبة إلى من بعدهم. 

فصل 

الوجه الثاني(': قوله تعالى: ا أْتَيعُوأ مَن لا تدك لجرا وَهُم 
مُهْتَدُونَ 4 [يس: ١؟]:‏ هذا قضّه الله سبحانه عن صاحب ياسين على سبيل 
الرّضا بهذه المقالة» والثناء على قائلهاء والإقرارٍ له عليهاء وكل واحدٍ من 
الصحابة لم يسألنا أجرّاء وهم مهتدون بدليل قوله تعالى خطابًا لهم: #وكم 
[آل عمران: »]٠١‏ و «لعلّ) من الله واجب. وقوله: « وهم عن يسْتَوعٌ يك حو 
دا حرُوأ ون عندكَ فَاوأ دين أوُوا لام مدال اولك ادنَ طم له عل قروم 
وأسّعوأ أهواءهز َل تدوأ رَادَهْرْ هُدّى © [محمد: 17- ]١7‏ وقوله تعالى: 
لمَألِنَ اكلا( "ف سيل أنه َلن يَضِلٌ أله سَيَديومْ 4 [محمد: 4]» وقوله تعالى: 


رو سم ساسم ل عد ره رع 8 - 
# وَالْدِينَ جنهدوا فيا َنهَدِيتهِع سبْلنا © [العنكبوت: 0114 وكل منهم قاتل في 


)١(‏ من الأدلة الدالة على وجوب اتباع قول الصحابة. 
2( كذا في النسخ. وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير) (ص١٠٠)‏ 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص١٠3).‏ وسيأتي في كلام المؤلف «قاتل» بناءً عليها. 


حك 


سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم. ومن هداه فهو 
مهتد» فيجب اتباعه بالآية. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: وبع ِل من أَنابَ إن 4 القمان: كل 
من الصحابة منيبٌ إلى الله فيجب [/177/ ب] اتباعٌ سبيله» وأقواله واعتقاداته 
من أكبرٍ سبيله» والدليل على أنهم منيبون إلى الله سبحانه أن الله سبحانه قد 


هداهم, وقد قال: #وَبَبدَىَإلِيهِ مَن ينك 4 [الشورى: .]١8‏ 


الوجه الرابع: قوله تعالى: # قل مَذِوسَبيِل أَدَعْوَا إل اله عل بَصِيرَةَ َأ 
وَمَنِ أتَََني # [يوسف:8١٠]»‏ فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله 
على بصيرة(١2»‏ ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله فيما حكاه 
عن الجنّ ورضيّه: #يَْمَوْمَ] لبوأ دَاَأللّه * [الأحقاف: ]١‏ ولأن من دعا إلى 
الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى 
الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى وأذِنَ والصحابة قد اتبعوا الرسول 
يك فيجب إجابتهم7'" إذا دَعَوا إلى الله. 


الوجه الخامس: قوله تعالى: #قْلِكَلْمَديَهوسَععَلَ عاد الدّرت 
أصَطْهّجٌ 4 [النمل: 54]؛ قال [ابن عباس]7"): هم أصحاب محمد وو40». 


(1) «على بصيرة» ليست في ز. 

هق في المطبوع: «اتباعهم؛ خلاف النسخ والتنبيه. 

(؟) هنا بياض في النسخ وأصل «التنبيه». 

(:) رواه البزار(؟595١)‏ مختصرّاء والطبري /١١(‏ 5) واب بن أبي حاتم (5/9 )من 
طريق الحكم عن السدي عن أبي مالك, والحَكّم متروك. 
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والسدليل عليه قوله تعالى: ط مور الكت بَالَدِنَ أسَطَعيما عبان * 
[فاطر: 7 7]» وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صمّاهم من 
الأكدار» والخطأ من الأكدار» فيكونون مصفينَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا 
اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُهمء فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفة 
الكدر وبيانه يُزيل كوه كدرًا بخلاف ما إذا قال بعضهم قولًا ولم يخالف فيه 
فلو كان قولًا باطلا ولم يردَّه راد لكان حقيقة الكدرء وهذا لأن خلاف 
بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي يَكهْ في بعض أموره. فإنها لا ُخرجه عن 
حقيقة الاصطفاء. 
الوجه الساد 12و عن شهلا نيم ياى "١‏ ارخا لجل ينونه 
« ويرَى لذن أُوبُوأ أ الى أل لكين ريلك هْوَاَلْحَنّ 4 [سبا: *]؛ وقوله: 
لحي إِدَا حَرَجُوا من عند لك قَالُوا لذبن أ يوا الِْلرَمَدَا َلاق © [محمد: 11]» وقوله: 
برقع أنه ألَذِينَ مز وَألَذنَ أوثوأ الِْلرََرَحَدتٌ » [المجادلة: .]١١‏ واللام 
فى (| » ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد, أي | الذي بعث الله به 
0 قدأ اك 
الوجه السابع: قوله تعالى: ‏ محم حير أمَةِ حرجت لئاس تَأمُونّ 
ِالْمَعْرَوفِوَتَنْهَوَْ عن المرحكر وو تؤصنون با عن يمه 4 [آل عمران: ١١1]؛‏ شهدَ لهم 
لله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو كانت 
الحادثة في زمانهم لم يْفْتِ فيها إلا من أخطأ منهم- لم يكن أحد منهم قد 
أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن المنكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» 


)١(‏ كب:«أنهم». 
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والخطأ منكر من بعض الوجوه؛ ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية 
على كون الإجماع حجة؛ وإذا كان هذا باطلا عُلِمَ أن خطأ من تكلّه(١)‏ منهم 
باهي ا 0 

الوجه الشامن: قوله تعالى: 9 يكايبا لذج ء!مَبْوا أتَهُوأ أله وكُووامَعَ 
ألصَّددٍقَبرحَ و ل 
ذا ". ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل صادقٍ بعدهم فبهم يأتمٌ في 
صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهمء ومعلوم أن من خالفهم 
3 في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه 
وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم, فتنتفي عنه المعية المطلقة» وإن ثبت له 
قِسطٌ من المعية فيما وافقهم فيه فلا يَصدٌّق عليه أنه معهم بهذا القسط. 

ارا ع ااا 0 
والشارق والحتيب يبحيك 31 يستحق اسم المؤمن, وإن لم يندفي عنه مطلقّ 
املد يضار لأجله أن يقال 00 ا امم 
وعلم. وإن قيل: معه شيء من العلم. 

ففرقٌ بين المعية المطلقة ومطلق المعية» ومعلوم أن المأمور به الأول لا 
الثاني» فإن الله سبحانه لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء. وأن 


)١(‏ في النسخ: «يعلم». والتصويب من «التنبيه». 
إفة انظر: «تفسير الطبري» /١17(‏ 0717 18) وابن أبي حاتم )١1107/57(‏ و«الدر المشور» 
0/ ١1م‏ ه). 
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نحصل من المعية ما يصدّق عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد 
الربٌ تعالى من أوامره؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يُرِدْ منا أن نأتي من 
ذلك بأقلٌ ما يُطلّق عليه الاسم؛ وهو مطلق الماهية المأمور بهاء بحيث نكون 
ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك. وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدَّم في تقرير الأمر 
بمتابعتهم سواء. 

الوجه التاسع: قوله تبارك وتعالى: 9 وَكَدِكَ جَعَلْتكُ أمَّدَ وَسَءَ 
ينبكروا شهدا عَلَ أليّاس وَيَكُونَ سول 6 شهدا 4 [البتقتسرة: 4 1]» 
ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر أنه جعلهم أمة خيارًا عَذْلَاء هذا 
حقيقة الوسطء فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم 
ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة؛ 
والله سبحانه يقبل شهادتهم عليهم؛ فهم شهداؤه؛ ولهذانوّه بهم ورفع 
ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه سبحانه لما اتخذهم شهدء أعلَّمَ خَلْقّه من 
الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداءء؛ وأمر ملائكته أن تصلَّي عليهم 
وتدعوٌ لهم وتستغفر لهم. 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدقء فيخبر بالحق 
مستندًا إلى علمه به كما قال تعالى: لإِلَامَنسَهِدَ يالْحَن وَهُمْ يمْلْمُونَ * 
[الزخرف: 87]. فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به» وقد يعلمه 
ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم. فلو كان 
علمُهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالِفةَ لحكم الله ورسوله ولا 
يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله؛ إما مع اشتهار فتوى الأول أو 


0144 


بدون اشتهارها- كانت هذه الأمة العدلُ الخيارٌ قد أصففقَّت7١)‏ على خلاف 
البحق )ل القسيروا يف0 أفئ بالباطل وكسةا سكت صن الح 
قطعّاء ونحن نقول لما( خخالف أقوالهم: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه. 


0 6 


الوجه العاشر: أن(؟2 قوله تبارك وتعالى: ##وَجَلهِدُوأ في ) 
مادو هو بكم وَمَاجْعَلَ ع1 لَك ف ان ون حرج وَل أ 0 
سَصَْكُم الْملِمِينَ من قبَلُ وفي هذا لون الرمسُولُ سَهِيدًا لتك [107/ ب] وتكُوبوأ 
شهداء عل اناس 4 الآية [الحج: 0678 فأخبر سبحانه أنه اجتباهم» والاجتباء 
كالاصطفاءء. وهو افتعال من «اجتبى الىء يجتبيه»(22 إذا ضمّه إليه وحارّه 
إلى نفسه. فهم المجتبّون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصّته 
وصفوئّه من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا 
فيه حقّ جهاده. فيبذلوا له أنفسهم, ويُفردوه بالمحبة والعبودية» ويختاروه 
وحده إلها معبودًا محبوبًا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهمء 
فيتخذونه وحذه إلههم ومعبودهم الذي يتقرّبون إليه بألسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم وإرادتهم(2 ومحبتهم, فيُؤيْرونه في كل حال على ما سواه كما 


00 أي اجتمعت وأطبقت. 

(؟) كع ب: «قسم» في الموضعين 
(9) في المطبوع: «لمن» خلاف النسخ. 
(4) «أن» ليست في ك. 

(5) كك ب: «جبى الشىء يجبيه». 

030 لزانتي لمت فز 
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اتخذهم عبيدّه وأولياءه وأحبابه وآثرهم بذلك على من سواهم. 


ثم أخبرهم سبحانه أنه يسَّر عليهم دينه(١'‏ غاية التيسير» ولم يجعل 
عليهم فيه من حرج البتةَ لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم ثم 
أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم» وهي إفراده سبحانه وحده 
بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض 
والاستسلام؛ فيكون تعلّق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره7؟) 

ثم أخبر سبحانه أنه نوّه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم؛ وسمّاهم عباده 
المسلمين قبل أن يظهرهم, ثم نوّه بهم وسمّاهم كذلك بعد أن أوجدهم 
اعتناءً بهم» ورفعة لشأنهم» وإعلاءً لقدرهم. ثم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك 
ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهودًا لهم بشهادة 
الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم؛ فكان هذا التنويه 
وإشادة( الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. 
والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه فمن المحال أن 
يَحرٍمهم كلّهم الصواب في مسألة» فيفتي فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فيها 
غيره بالصواب, ويظفر فيها بالهدى مَّن بعدهم, والله المستعان . 


ب صمصمس 


و ىَإِلّ 
صاط مُسَنَقم © [آل عمران: »٠ ١‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن 


)١(‏ كك ب: «دينهم». 


(6) ز: لبغيرهم!. 
(”) ز: «وإشارة». 


المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق؛ فنقول: الصحابة معتصمون بالله فهم 
مهديّونء فاتباعهم واجب. أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه؛ أحدها: 
قوله تعالى: #واعتصموا بألل هو مك5 فِعَمالْمَول ونع مَاَلصِيرٌ 4 [الحج: 08]» 
ومعلومٌ كمال تولي الله سبحانه لهم ونصره إيّاهم أتمّ نصرة» وهذا يدل على 
أنهم اعتصموا به أتمّ اعتصام؛ فهم مَهديُون بشهادة الربّ لهم بلاشكء 
واتباع المهديّ واجب شرعًا وعقلا وفطرةً بلااشك. ومايّرد على هذا الوجه 
من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 

الوجه الثانى عشر: قوله تبارك وتعالى عن أصحاب موسى: # وحَعَلْنًا 


0100 ل ا 


متهح همدو اتنا لما صبرواً 1/171 وَمِكَافْبَِلبوقَيُونَ 4 [السجدة: 
5 فأخبر سبحانه أنه جعلهم أثمةً يأتمٌ بهم مَن بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ 
بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين؛ فإن الداعي إلى الله لا يتح له أمره إلا 
تيقلو للحق الذي يدعو إليه» وبصيرته به» وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله 
باحتمال مشاقٌ الدعوة» وكففٌ النفس عما يُوهِن عزمّه ويُضعف إرادته؛ فمن 
كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه. 

ومن المعلوم أن أصحاب محمد ككلِِ أحقٌ وأولى بهذا الوصف من 
أصحاب موسى. فهم أكمل يقيئًا وأعظم صبرًا من جميع الأمم؛ فهم أولى 
بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت لهم بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه 
عليهم» وشهادة الرسول لهم بأنهه(١2‏ خير القرون؛ وأنهم خيّرة الله وصفوته. 
ومن المحال على مَن هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحقٌّ ويَظفر به. 


)١(‏ ز: ابأنه). 


المدا ون :ولو كان هذا ممكة ا لاقليك الحقناكق وكات المع اعون أنهة 
لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم» وهذا كما أنه محال جِسّا 
وعقلا فهو محال شرعَاء وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: #وَاليبنَ ووب رَبَامَب لَنَامِنَ 
أزونتا وَدْريَكيا فُرَّهَ عي للد مقي إِمَامًا 4 [الفرقان: 74]» وإمام 
بمعنى قدوة» وهو يصلح للواحد والجمع كالأمّة والأسوة. وقد قيل: هو 
جمعٌ آ175), كصاحب وصحاب. وراجل ورجال؛ وناجراركجان. ويل مل 
مصدر كقتال وضراب. أي ذّوي إمام. والصواب الوجه الأول؛ فكل من كان 
من المتقين وجب عليه أن يأتمّ بهم؛ والتقوى واجبة» فالائتمام بهم واجب» 
ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم. وإن قيل: «نحن نأتمٌ بهم في 
الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدّم من جواب هذا ما فيه كفاية. 


الوجه الراسع علشر”2©: ما ثبت عن النبي كك في الصحاح من وجوه 
متعددة أنه قال: «خيرٌ القرون القرنٌ الذي بُعِنتُ فيهم. ثم الذين يَلُونهم؛ ثم 
الذين يَلُونهم»7". فأخبر يك أن خير القرون قرنه مطلقّاء وذلك يقدضي 


لك في المطبوع: «آمم» خلاف جميع النسخ التي فيها الكلمة بميم واحدة» وهي مشددة 
بإدغام الميمين» ولا يجوز فكّهاء مثل ضال وحاجٌ وشابٌ وحارٌ وغيرها. 

)١(‏ عاد المؤلف إلى النقل من «تنبيه الرجل العاقل» بعد ما أضاف ستة أدلة أو وجوه من 
القرآن» من الوجه الثامن إلى الثالث عشر. 

() رواه البخاري )١5561(‏ ومسلم (7070) من حديث عمران بن حصينء ورواه أيضًا 
البخاري )١157(‏ ومسلم (70677) من حديث ابن مسعود, ورواه مسلم (7075) 
من حديث أبي هريرة نحوه. 


لا 


تقدّمهم(1) في كل باب من أبواب الخيرء وإلا لكانوا خيرًا من بعض الوجوه. 
فلا يكونون خيرٌ القرون مطلقًا. فلو جاز أن يُخطى الرجل منهم في حكم 
وسائرُهم لم يُفتوا بالصواب, وإنما ظَفِرَ بالصواب مَن بعدهم؛ وأخطأوه هم 
زم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على 
الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. 

ثم هذا يتعدّد في مسائل عدة؛ لأن من يقول «قول الصحابي ليس بحجة» 
يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها("2 الصحابي 
قولا ولم يخالفه صحابيٌ آخرء وفات هذا الصواب للصحابة”"؛ ومعلوم أن 
هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدٌّ والإحصاءء؛ فكيف يكونون خيرًا ممن 
بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم [175/ ب] بالصواب فيما يفوق العدَّ 
والإحصاء مما(؟) أخطؤوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل 
الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله! أي وصمةٍ أعظمٌ من أن يكون الصدّيق أو 
الفاروق أو عثمان أوعلي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أوغبادة بن 
الصامت وأضرابهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيتٌ في مسائل كثيرة» 
وأخطأ في ذلك2*7» ولم يشتمل قَرنهم على ناطقٍ بالصواب في تلك المسائل» 
حتى تَبَعْ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة» وأصابوا الحق 


() في المطبوع: «تقديمهم» خلاف النسخ و«تنبيه الرجل». 
(1) «فيها» ليست في ك. 

(9) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الصحابة». 

(5) في النسخ: «ما». والمثبت من «التنبيه؟. 

(5) في النسخ: «فيه ذلك». والمثبت من «التنبيه؟. 


ع 


الذي أخطأه أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الوجه الخامس عشر: ما روى مسلم في «صحيحه)17) من حديث أبي 
موسى الأشعري ريا يسَدعَنَهُ قال: صِلَّينا المغرب مع رسول الله كك وقلنا: لو 
احاجن ليس العنالة لجزيناه يكرح عر ففان اما ولت هام 
فقلنا: يا رسول الله صلّينا معك المغربّ ثم قلنا: نجلس حتى نصلّي معك 
العشاء. قال: 1 اي 
رأسه إلى السماء؛ فقال: «النجومٌ أم ع انها فإذا ذهبتٍ النجومٌ أتى السماءً 
ا ا 
وأصحابي أَمَنَةٌ لأمني, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون). ووجه 
الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء؛ ومن المعلوم أن هذا التشبيه يُعطي من 
وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم هم بنبيهم يلك ونظير اهتداء 
أهل الأرض بالنجوم. وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحررًا من 
الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويُظفر به من بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنةً للصحابة وحِررًا لهم وهذا من المحال. 


الوججه السادسن عقر ماارؤاه أبوغبد الله ابن بطة(؟) من ديف التحيه 


)١(‏ رقم(5081). 
() لم أجد النصٌ في «الإبانة» (فضائل الصحابة)» فالمطبوع ناقص. وقد رواه ابن 
المبارك في «الزهد» (01/7) والبزار )5١9/1(‏ وأبويعلى (77/77) من طريق 
[نشا عل عن ابسن ود قال النداقة في «المطالب» (88/117): تفرد به إسماعيل» 

وليس بالحافظ. وروي عن الحسن مرسلًا كما سيأتي من كلام المصنف. 
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عن أنس قال: قال رسول الله يك: إن مَبَلَ أصحابي في أمتي كمَثّلٍ الملح 
في الطعام» لا يصنُح الطعام إلا بالملح». قال الحسن: قد(١)‏ ذهب مِلْحُنا 

وروى ابن بطّة0') أيضًا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا مَعمر عمن 
سمع الحسن يقول: قال رسول الله يك: «ممشل أصحابي في الناس كمَدّلٍ 
الملح في الطعام». 3-5 الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم. 


وقال الإمام أحمد9©: حدثنا سين بن علي الجعفي عن أبي موسى 
ا ل 0 قال رسول الله ككللِ: «مََآ أصحابي كمَثلٍ 
الملح في الطعام». قال: يقول الحسن: هل يّطيب الطعامٌ إلا بالملم؟ تقول 
الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم؟ 

ووجه الاستدلال أنه شبّه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح 
الذي صلاخ الطعام به» فلو جاز أن يُفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من 
يفتي بالصواب ويَظفر به مَن بعدهم لكان من [١16/أ]‏ بعدهم مِلْحًا لهم 
وهذا محال. يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح 
الأنام» فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يُصلِحهء فإذا أفتى من 
بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان مِلْحًا لهم. 


)١(‏ كءب: «فقد). 
(0) ذكره في «الشرح والإبانة» (دص7١١)‏ بدون إسناد. وهو في امصنف عبد الرزاق» 
(لالا 07 
[(فرة في «فضائل الصحابة» (17170). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (37701/7) بنفس الإسناد 
نحوه؛ وهو صحيح. 
م6 


الوجه السابع عشر: ماروى البخاري في اصحيحه) 2١7‏ من حديث 
الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
عَكلنه: ١لا‏ تَسُْبُوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفقّ مِثلّ أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُذَّ أحدهم 
ولا نَصِيفها. وفي لفظ(0): «فوالذي نفسي بيده». وهذا خطابٌ منه لخالد بن 
الوليد ولأقرانه من مُسلِمة الحديبية والفتح؛ فإذا كان مُّدٌ أحد أصحابه 
ونصيقه أفضل عند الله من مغل أحد ذهبًا من مقل خالد وأضرابة من 
الصحابة؛ فكيف يجوز أن يّحرِمهم الله الصوابٌ في الفتاوى ويظفر به من 
بعدهم؟ هذا من أبينِ المحال. 

الوجه الثامن عشر: ما روى الحميدي حدثنا محمد بن طلحة قال: 
حدثئني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عُوّيم بن ساعدة عن أبيه 
عن جده أن النبي يك قال: «إن الله اختار ني» واختار لي أصحابًاء فجعل لي 
منهم وزراءَ وأنصارًا وأصهارًا» الحديث(2. ومن المحال أن يحرم الله 
الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره. ويُعطِيّه 
مَن بعدهم في شيء من الأشياء. 


)١(‏ رقم (7197). وأخرجه مسلم (250141) بهذا الطريق نحوه. 

(*) رواه ابن ابي عاصم في «السنة» )39٠٠١(‏ والطبراني (479/11) والحاكم 
(/7757) من طريق محمد بن طلحة التيمي به» وهذا إسناد ضعيف من أجل 
محمد بن طلحة. وجهالة عبد الرحمن. انظر: «المدخل» للبيهقي )60/١(‏ 
و١‏ مجمع الزوائد؛ .)١9//١١(‏ 
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الوجه التاسع عشر: ما روى(1 أبو داود الطيالسبي("2 حدثنا المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود يَيَعزَهعَنهُ قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد فوجد قلبّ محمدٍ خيرٌ قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبّ أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فاختارهم 
لصحبة نبيه ونصرة دينه» فما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنء وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

ومن المحال أن يُخطئ الحنّ في حكم الله خيدُ قلوب العباد بعد رسول 
لله يي ويَظفَر به مّن بعدهم . وأيضًا فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه 
الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسنًا أو يكونوا رأوه قبيحاء فإن كانوا 
رأوه حسنًا فهو حسنٌ عند الله وإن كانوا رأوه قبِيحًا ولم يُتكِروه لم تكن 
قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان مَن أنكره بعدهم خيرًا منهم وأعلمَ» وهذا 
من أبين المحال. 


الوجه العشرون: ما رواه الإمام أحمد0) وغيره عن ابن مسعود وََإَْهعَنهُ 
قال: من كان متأسّيا فليتأسٌ بأصحاب رسول الله كه فإنهم كانوا أبرّ هذه 


)١(‏ ك:درواه). 
(؟) في (مسنده) (747). وأخرجه أيضًا أحمد (7500) والبزار (40/ 7١؟)‏ وإسناده 
حسن من أجل عاصمء وصححه المصنف في «الفروسية» (ص394)»: وقال ابن 
تيمية في (منهاج السنة» (77//7): إسناده معروف» وحسنه الحافظ في «موافقة 

الخبر الخبر» (؟/ 47”0) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (870). 
فرق لم أجده في «المسند» وغيره من مؤلفاته. . وقد أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (/ ٠‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص188١)‏ وأبو نعيم /١(‏ 705) من طرقٍ 
عن ابن مسعود يقوّي بعضها بعضًا. 
/ 1 


الأمة قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تكلْفًاء وأقومّها مَدْيَاه وأحسّنها حالاء قومٌ 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامةٍ دينه» فاعرفوا لهم فضلّهمء واتبعوا آثارهم. 
فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. 

ومن المحال أن يحرم الله أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها 
تكلمًاء وأقومّها هديّاء الصوابٌ /١6١1‏ ب] فى أحكامه. ويوفق له مَن بعدهم. 

الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشرّ القراء» خذوا طريقٌ من كان قبلكم, فوالله 
لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدّا ولئن تركتموه يمينا وشمالًا لقد ضللتم 
ضلالا بعيدًا(). 

ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق مّن سبقٌ إلى كل خير 
على الإطلاق. 

الوجه الثانى والعشرون: ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه 
من الخوارج. فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله فقال: أنتم؟ قالوا: نحن, قال: 
أنتم؟ قالوا: نحن, فقال: يا أخابتٌ2(7 خلق الله» في اتّباعنا تختارون الضلالة 
أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عني7”. 


)00( رواه أبو نعيم في «الحلية» (١1/١18)؛‏ ولم أجده من حديث حذيفة عند الطبراني 
في كتبه» وهو عنده في «الكبير» (170/9) من حديث ابن مسعود بنحوه. وأصله في 
البخاري (7187) من حديث حذيفة بلفظ: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبمًا 
بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا». 

(؟) في المطبوع: «أخابيث» خلاف النسخ. 

() لم أجده إلا في «تنبيه الرجل العاقل» (ص48 5) بدون إسناد. 


للا 


ومن المعلوم أن من جوّز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمّن 
بعدهم؛ وخالقَهِم فيها- فقد اتبع الح في غير سنتهم؛ وقد دعاهم إلى كتاب 
الله؛؟ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى ذلك إزراءً على نفوسهم 
وعلى الصحابة. 

الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي(١2‏ من حديث العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله يكِ موعظة بليغة ذَرَفثُ منها العيون» ووّجِلتْ 
منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظةٌ مودّع» فماذا تعهّدٌ إلينا؟ 
فقال: «عليكم بالسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد حبشيٌ كأنّ رأعهويسة: 
وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي؛ تمسّكوا بها. 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدّئاتٍ الأمور, فإن كل محدئة [بدعة» 
وكل بدعة]('© ضلالة»؛ وهذا حديث حسنء إسناده لا بأس به. 

فقَرَنَ سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ في 
الأفر نيا جح انونبان يدن علدا بالك اسه وهل اول م ألا لق ود 
صمي كان الو رو سي ل 

جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علّق ذلك بما سه الخلفاء الراشدون. 

0 أنهع اللويادتواة نك جه خلقناة في أن واحده »فعُلِم أن ما سلّه كل 


)١(‏ رقم (736175). ورواه أيضًا أحمد )١17141519154(‏ وأبوداود(4707) وابن 
ماجه (51). وإسناده صحيح؛ صححه البزار كما في «جامع بيان العلم» (975/17) 
والترمذي وابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى»(994/54”) والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (508/70) والعيني في «نخب الأفكار» .)١57/5(‏ 
المطبوعة. 

>21 


واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. 

ورواه الإمام أحمد فى «مسئده)(١)‏ من حديث عبد الرحمن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ضَمْرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو 
السّلّمي سمع العرباض بن سارية("©2؛ فذكر نحوه. 


الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي27 من حديث الشوري عن 
عبد الملك بن عمير عن هلال مولى رِبْعِي بن حِرَاش عن ربعي عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «اقتدُوا باللَدّين من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا 
بهذي عمّار وتفشكوا يمهو اين اميد فال الترملي :عدا حديكا تحسين. 
ووجه الاحتجاج به ما تقدم في تقرير المتابعة. 


الوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7؟) من حديث 
عبد الله بن رَباح عن أبي قتادة أن النبي يَكِِ قال: «إن يُطِع القومٌ أبا بكر وعمر 
يَرشّدوا». [141/أ] وهو في حديث الميضأة الطويل؛ فجعل الرشد معلّقًا 


.)١7145( رقم‎ (00 

(0) «بن سارية» ليست في ك. 

(*) رقم (71749). وكذلك رواه أحمد (7117419777177). ورواه بدون واسطة مولى 
ربعي: أحمد (177145) والترمذي (7777) وابن ماجه (91) والحاكم (5/ 70) 
والبيهقي (8/ .)١157‏ وله شواهد. انظر: «البدر المنير» (01/8/9) و«التلخيص 
الحبير) (1/ 6 والحديث ضعفه البزار كما في «التلخيص الحبير) وابن حزم 
في «الإحكام» (؟/ 5؛» وحسنه العقيلي(708/0) وابن عبد البر في «الجامع» 
)"١/7(‏ والذهبي في «التاريخ» (751//1)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن 
العربي في «العواصم» (ص707).: والحديث حسن إن شاء الله. 

ددع رقم (181). 
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بطاعتهم(21» فلو أفتّوا بالخطأ في حكم وأصابه مَن بعدهم لكان الرشد في 
خلافهم("©. 1 

تأمير القَعْقاع بن حكيه9” والأقرع بن حابس: ١لو‏ اتفقتما على شيء لم 
أخالِفُكما»!؟2. فهذا رسول الله كل يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول 
5 0 0 و كك 1 5 
قولهما ليس بحجة يجوز مخالفتهماء وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ 
بقولهما ويجب الأخذ بقول إمامنا الذي قلّدناه. وذلك موجود في كتبهم. 
«هذان السمع والبصر»7*. أي هما مني بمنزلة السمع والبصرء أو هما من 


00( في المطبوع: «بطاعتهما» خلاف النسخ. 

(؟) ك.ب: «خلافها». 

() كذاعند المؤلف,. والصواب القعقاع بن معبد كما في البخاري. وسيأتي. أما 
القعقاع بن حكيم فليس صحابيًاء بل هو من ثقات التابعين من رجال مسلم؛ مترجم 
في «تهذيب التهذيب» (8/ 7807). 

(5) ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (8.119/5/ 590؟) واجامع 
الرسائل» .)171/١1(‏ وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده؛ (174945) من حديث 
عبد الرحمن بن غعَنْم أن النبي يك قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما». وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف. وعبد الرحمن بن غنم له صحبة. 
أما الخلاف بين أبي بكر وعمر بشأن تأمير القعقاع أو الأقرع؛ فقد رواه البخاري 
4847150 ).» وليس عنده قول النبي كَكلِ. 

ره( رواه أحمد في «الفضائل» (587) والترمذي (751/1) والحاكم 00 من طريق 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب. عن أبيه. عن جده عبد الله بن 
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الدين بمنزلة السمع والبصرء ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصرّه 
الصوابٌ ويظفر به من بعدهما. 

الوجه الثامن والعشرون: ما رواه أبو داود وابن ماجه7١؟‏ من حديث ابن 
إسحاق عن مكحول عن عُضَيف بن الحارث عن أبي ذر قال(2): مرَّ فنّى 
على عمر ويِعَلَبََعَنهُ فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذر» فقال: يا فتى 
استغفِرٌ لي» فقال: يا أبا ذرء أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله كِِ؟ قال: 
استغفِرٌ لي» قال: لا أو تخْبرنَ20» قال: إنك مررتٌ على عمر فقال: نعم 
الفتى» وإني سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله جعلّ الحنٌّ على لسان عمر 
وقلبه». ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألةٍ أفتى بها مّن جعل الله الحلّ 
على لسانه وقلبه حظّه(؟), ولا ينكره عليه أحد من الصحابة» ويكون 
الصوابٌ فيها حظ مَن بعده؛ هذا من أبين المحال. 


(00 


- حنطب» وهو مرسلء وله شواهد. وحسنه الذهبي في «تلخيص المستدرك»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» (815). 

)١(‏ عند أبي داود )١1977(‏ وابن ماجه )٠١4(‏ الجزء المرفوع بهذا الإسناد دون القصة. 
ورواه أحمد )١١1547 .7١451(‏ والحاكم (7/ 87-487) والبيهقي في «المدخل» 
(05) بهذا الإسادمم القهة. وح الترسدي والتحاكم وان تسية اف اتهناج 
السنة» (5/ 57). 

(7) كذا في النسخ: «عن أبي ذر قال»؛ فيوهم أن مر فتى...» قونّه» والواقع أنه قول 
عُصّيفء وهو الفتى المذكور كما في مصادر التخريج. والمؤلف روى القصة 
اي 

)2( ا 10 
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الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7(١)‏ من حديث 
عائشة رَيَوَانَهَعَنْهَا قالت: قال رسول الله عَلِنِ: "قد كان فيمن خلا من الأمم 
ناس محدتوة فإن يكن في أمني أحدٌّ فهو عمرا. وهو في «المسند)» 
والترمذي2'7 وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

والمخدّث: هو المكلّم الذي يُلقي الله في رُوْعِه الضوابٌ يحدّنه به 
المَلّك عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومّن بعده في مسألة ويكون 
الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو 
المحدّث بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين» وهذا وإن أمكن في 
أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق: إما على لسان عمر وإما 
على لسان غيره منهم» وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى 
أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأء ثم يوفّق له 
مَن بعدهم فيصيب الحق ويخطته الصحابة. 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن 
مشْرّح بن مّاعان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كك يقول: الو 
كان بعدي نبي لكان عمر»”"). وفي لفظ: «لو لم أِحَثْ فيكم لبت فيكم 


.)7597( والترمذي‎ )١41805( رقم (194؟). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 

(؟) «المسند) (8574). وهو عند الترمذي (797) من حديث عائشة ووَوَلبَدْعَنْهَا كما 
سبق. وأخرجه البخاري (7789) من حديث أبي هريرة وَعَليَدُءَنَةُ. وهو حديث واحد 
وقع الخلاف فيه من بعض الرواة. انظر: «فتح الباري» (7/ )6٠‏ و«العلل» للدارقطني 
(1/ "3017 ). 

إهرة رواه أحمد )١14105(‏ والترمذي (587”) والطبراني (798/11) والحاكم ‏ 
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عمر00(١2.‏ قال الترمذي: حديث حسن. ومن المحال أن يختلف من هذا 


شأنه ومن بعده من”'1811/ ب] المتأخرين في حكم من أحكام الدين 
كاده عد درفن ففطا رخط ذل لاخر مب الضيواتة 


الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل ؛ ويه 


عليًا يَعَيَدعَنهُ قال: ما كنا تُبَعِد أن السكينة تَنْطِق على لسان عم (؟) 
المحال أن يكون مَن بعده من المتأخرين أسعدّ بالصواب منه في أحكام الله 


عز وجل. ورواه عمرو بن ميمون 0 عن علي. 


فم 
0020 


(0) 


(/ 86) وهذا إسناد حسن من أجل مشرح» وصححه الحاكم وابن تيمية في «منهاج 
السنة» (7/ 54)) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (0771). 

رواه ابن عدي )١15١١/5(‏ وابن ن الجوزي في «الموضوعات» )"2١/١(‏ وابن 
عساكر (45/ .)١١5‏ وفي إسناده عبد الله بن واقد» وهومتروك؛ وضعفه ابن عدي 
وابن الجوزي وابن عساكر. 

(من» ليست في ز. 

رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» )47١ :759١(‏ وابن أبي 
شيبة (7”7711) وأبو نعيم في «الحلية» (14/ 7148) بهذا الإسناد» وصححه ابن تيمية 
في «منهاج السنة» (5/ 201): وحسّنه الهيثمي (9/ )١‏ والشوكاني في «در السحابة») 
.)3١0(‏ 

في النسخ المخطوطة والمطبوعة: اعن زرة: وهو خخطأء والصواب: (وزرٌ»» فك 
منهما يروي هذا عن علي؛ ورواية عمرو عن علي أخرجها الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (0614) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 27759 .)717١‏ قال البيهقي بعد 
روايته: «تابعه زرٌ بن حبيش والشعبي عن علي». ورواية زر عن علي أخرجها 
عبد الرزاق في «المصتف» )7١780(‏ وعبد الله بن أحمد فى زيادات «فضائل 
الصحابة» (01). ْ 
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الوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: ما رأيتٌ عمر إلا وكأنّ بين عينيه ملكا يسدّده(١).‏ ومعلوم قطعًا 
أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المثابة. 

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: 
والله لو أنَ علْمَ عمر وضع في كِمَّة ميزانٍ وجل علم أهل الأرض في كِنَةٍ 
لرجَحَ علمٌ عمر. فذكرثٌ ذلك لإبراهيم النخعيء فقال: قال عبد الله: والله 
إني لأحسبٌ عمر ذهب بتسعة أعشارٍ العله(21. ومن أبعد الأمور أن يكون 
المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من 
الأشياء. 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سئل عن شيء وكان في القرآن أو السنة قال به وإلا قال 
بما قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه7". فهذا ابن عباس - واتباعه 
للدليل وتحكيمه للحجة معروف. حتى يخالف لِما قام عنده من الدليل 
أكابرٌ الصحابة ‏ يجعل قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله 
ورسوله. ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (88) والطبراني (8417*7) والبيهقي في «المدخل» 
(19)؛ وإسناده صحيح» صححه ابن تيمية في «منهاج السنة» (5/ /01). 
() تقدم تخريجه(09/9١).‏ 
[فرة رواه الدارمي )١178(‏ وابن أبي شيبة (58 77"5) والحاكم )١١7/١(‏ والبيهقي 
)١١19/٠١(‏ من طريق ابن عييئة به» وإسناده صحيح. 
516 


الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «رضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبدٍ)(21. 
كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور والصواب ما رواه 
إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي وَل 
مرسلا('). ولكن قد روى جعفر بن عون عن المسعودي عن جعفر بن 
عمرو بن حُريث عن أبيه قال: قال النبي يَِ لعبد الله بن مسعود: (اقُرَأو0) 
قال: أقرأ وعليك أَنزل؟ قال: «إني أَحِبٌ أن أسمعه من غيري»؛ فافتتح سورة 
النساء حتى إذا بلغ © فَكيَنَ إِدَا عن َكل مم تنه ِوَجِعََايِكَ عَلّ 
هلاه سَهِيدًا # [النساء: ]:١‏ فاضَتُ عينًا رسولٍ الله يك وكفتٌ عبد الله» 
فقال(؟) رسول الله يكِ: «نكلّم)(0) فحمد الله في أول كلامه. وأثنى على الله 
وسلئ هن اللمن كلها ردتهد كتهادة الحى وكال رفيا بارت 
وبالإسلام دياه ورضيتٌ لكم ما رضي [الله ورسوله. فقال رسول الله كككه: 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/71821511) بهذا الإسناد. وهو معلول» وسيأتي كلام المؤلف 
عليه. 

(؟) رواههكذا|أحمد في «فضائل الصحابة» )١1675(‏ وابسن أبي شسيبة (97/895) 
والطبراني في «الكبير؛ (8404) والحاكم (7318/7)» ورواه البزار (0/ 4 70) 
والطبراني في «الأوسط» (141765) من طريق عمرو بن أبي قيس عن منصور بن 
المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. ولكن البزار 
رجح الإرسال؛ وكذا البيهقي في «المدخل» .)99/١(‏ 

(9) بعدها في المطبوع: «عليّ». وليست في النسخ و«المستدرك». 

() كذا في النسخ و«المستدرك». وفي المطبوع: «فقام». 

(5) في النسخ: «وتكلم»» والصواب أنه صيغة أمر ببحذف الواو كما في «المستدرك». 
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«ارضيتٌ لكم ما رضي )١(]‏ لكم ابن أم عبد»(). 

ومن قال: «ليس قوله بحجة؛ وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون 
الصواب في قول المخالف له» لم يرضّ للامة ما رضيّه له(" ابن أم عبد ولا 
مارضيّه رسول الله عَلِنَِ. 

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مُضرّ ب قال: 
كتب عمر إلى أهل الكوفة: «قد بعثتٌ إليكم [165/أ] عمار بن ياسر أميرًاء وابن 
مسعود معلّمًا ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد وَل من أهل بدر 
فاقتدوا بهماء واسمعوا قولهماء وقد آثرنُكم بعبد الله على نفسي)7؟)2. 

فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود ويسمعوا 
قولهماء ومن لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماعٌ 
أقوالهما إلا فيما أجمعث عليه الأمة» ومعلومٌ أن ذلك لا اختصاصٌ لهما به 
بل لا فرق فيه بينهما وبين غير هما من سائر الأمة. 

الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عبادة بن الصامت وغيره: بايعنا رسول 
لله يك على أن نقول بالحق حيث كناء ولا نخافّ في الله لومة لائه20). 


)١(‏ زيادة من «المستدرك» ليستقيم السياق» وليست في النسخ المخطوطة والمطبوعة. 

(0) رواه الحاكم )”١197/7(‏ بهذا الطريق وصححه. والمسعودي ضعيف, وأوله في 
(الصحيحين» انظر: البخاري (087 4 2506٠١‏ 2006) ومسلم .)60١(‏ 

(©) كذا في النسخ. وفي المطبوع: ١لهم».‏ 

(4:) رواه الحاكم (788/1) من طريق سفيان عن أبي إسحاق بهء وصححه الحاكم وابن 
كثير فى «مسند الفاروق» (507/8/5). 

)0( أخرجه البخاري (9/199 )17٠١‏ ومسلم (1709). 


11/ 


ونحن نشهد بالله أنهم وَفَوا بهذه البيعة» وقالوا بالحق» وصَّدَّعوا به؛ ولم 
تأخذهم فيه لومةٌ لائم؛ ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوطٍ ولاعصًا ولا أمير 
والاقواك باتعو يان الجررنا لين كد روه ومني ايه يلقداك ابو فخي 
على مروان وهو أمير على المدينة(١)؛‏ وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية 
وهو خليفة2"7» وأنكر ابن عمر على الحججاج مع سطوته وبأسه”". وأنكر 
على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة(؟». وهذا كثير جدًّا من إنكارهم 
على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدلء لم يخافوا سَوطهم ولا عقوبتهم؛ 
ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة» بل كانوا يتركون كثيرًا من الحقٌّ خوفًا 
هن ولا الظلم وأمزاء الجحون فمين المجال أل يوفع فولةء للنصوارت 
ويُحرّمه أصحاب رسول الله َكل 

الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في الصحيح)(*2 من حديث أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يك رقي المنبر فقال: (إِنّ عبدًا خيّره الله بين الدنيا 
وبين ما عنده. فاختار ما عند الله». فبكى أبو بكر وقال: بل تَمْدِيك بآبائنا 


)١(‏ كما رواه البخاري (467) ومسلم (884) عن أبي سعيد وهو الخدري. 

(؟) كمارواه مسلم(15810١).‏ 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (117/17) والحاكم في «المستدرك» 
(؟/94") بإسناد صحيح. وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١184‏ القصة التي 
فيها إنكاره على الحجاج وهو يخطبء. وإسناده حسن. وانظر «سير أعلام النبلاء» 


.)573 0/6 
.)١3268( 


(6) البخاري 45570 73705) ومسلم (1785). 
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ء 91 : 2 ٠‏ مَتَيَافَ ع 1 5 ا 
وأمهاتنا. فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي يَكِةٌ عن رجل خيّر فكان المخيّر رسول 
الله يكِِ. وكان أبو بكر أعلَّمّنا به. فقال النبى يَكةِ: «إن أمنَّ الناس علينا فى 
صحبته وذاتٍ يده أبو بكرء ولو كنت مشخدًا من أهل الأرض خليلًا لانخذتُ 
أبا بكر < خيلا ولكنْ أخوّة الإسلام ومودّنُه لا يبقى في المسجد بابٌ إلا سد 
إلا باب أبي بكر). 

ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله َك 
ولجميع الصحابة معه وظمَّرَ فلانٍ وفلان من المتأخرين به من أمحل 
المحال؛ ومن لم يجعل قوله حجة يجوّز ذلك بل يحكم بوقوعه. والله 

المستعان. 

الوجه التاسع والثلاثون: ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
قال: لما بض رسول الله كل قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فأتاهم 
بلى قال: فأيكم تَطِيْبٍ نفسُّه أن يتقدّم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا 
213 
فتوى وأقتى من قلّدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال 1410/ب] من زعمائكم: 
إنه يجب تقليد من قلَّدناه ديئّتاء ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق وَإِيَدَْنَه. 


)200 رواه أحمد (2177 1/76 7847) والنسائي (/ا/ا/) والحاكم (1/ 717) والبيهقي 
(4/ 2161 وإسناده حسن من أجل عاصم؛ وصحّحه ابن المديني كما في امسند 
الفاروق»(7/١07):‏ وحسّّنه الذهبى فى «تهذيب السئن الكبرى» (5/ 707 7) 
والحافظ في «الفتح» .)١199/1١1(‏ 
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اللهم إنا نُشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك؛ ونعوذ بك أن نَّطيتَ(1) به نفسًا. 


الو جه الأربعون: ماثشت ف (| 06" ماه حديث ال : 
لوجه الأربعون: ما ثبت في «الصحيح» ' ١‏ من يث الزهري عن 


حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ككِ قال: «بينا أنا نائم إِذَ أ 
3 ان .:٠‏ مه 4 3 ٠ 3 -_8 ٠‏ 
لبنء فقيل لي: اشرب فشربت منه. حتى إني لأرى الرّيّ يجري في 
أظفاري, ثم أعطيث فَضْلِي عمر)» قالوا: فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «العلم». 
ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا 
يُعلَّمِ أن أحدًا من الصحابة خالفه فيه» وقد شهد له رسول الله يك بهذه 
الشهادة. 
الوجه الحادي والأربعون: ماثهبت فى «الصحيح)7") من حديث 
عبيد الله0؟) بن أبي يزيد عن ابن عباس رتنه أنه وَضع للنبي وَل وضوءًاء 
فقال: امن وَضع هذا؟» قالوا: ابن عباسء فقال: «اللهم فقهه في الدين». 
وقال عكرمة0*): ضمَّني إليه رسول الله يك فقال: «اللّهمَّ علّمه الحكمةً». 
ومن المستبعد جدًّا بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن 
الذي دعا له زسول اله وله بدعوة مسعجانة قطمًا آن يفقهه قن الدين ويعلمية 
الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأء ويفتي 
واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه. فيظفر به هو 
)١(‏ في المطبوع: اتطيب». 
هم البخاري (2857 )١‏ ومسلم (57941). 
2 البخاري )١17(‏ ومسلم (//517 5). 


(:) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. 
(4) أي: عن ابن عباس. وقد أخرجه البخاري (1/057”, .)7717١‏ 


نت 
- 6 


ا 


ومقلفيف ويحرّمه ابن عباس والصحابة. 


الوجه الثاني والأربعون: أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة 
حديتٌ عن النبي يل ولا اختلافٌ بين الصحابة» وإنما قال بعضهم فيها قولًا 
وأفتى بفتياء ولم يُعلّم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. 
وحينئذٍ فنقول: من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية» وتدرّب 
بمسالكهاء وتصرّف في مداركهاء وسلك سبْلَها دللا وارتوى من مَوْرِدها 
عَلَلا ونهلا - عَلِم قطعًا أن كثيرًا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا 
يُونّق(21 فيها بظاهر مراد أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلّج له الفؤاد. 
بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجهٍ يقف المجتهد في أكثر 
المواضع حتى لا يبقى للظنّ رجحادٌ بيّنَء لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن 
عقولهم من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا تلدَّدوا وتوقّفواء ولم يتقدّمواولم 
يتأخروا- لم يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة؛ فإذا 
وُجد فيها قولٌ لأصحاب رسول الله بلِِ والذين هم سادات الأمة وقدوة 
الأئمة» وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم» وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» ونسبة مسن بعسدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل 
والدين- كان(" الظنٌ ‏ والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحقٌ في 
جانبهم من أقوى الظنون؛ وهو أقوى من الظنّ المستفاد من كثير من الأقيسة» 
هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي [87١1/أ]‏ يوافق رأيهم 
هو الرأي السّداد الذي لا رأيَّ سواه. 


)١(‏ ز:«لايوفق». 
(؟) جواب «فإذا وجد...». 
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وإذاكان المطلوب في الحادثة إنما هو ظرٌّ راجح؛ ولو استند إلى 
استصحاب أو قياس علةٍ أو دلالةٍ أو شَّبَهِ أوعموم مخصوص أو محفوظ 
مطلق أو وارد على سبب؛ فلا شك أن الظنّ الذي يحصل لنا بقول الصحابي 
الذي لم يُخالّف أرجحٌ من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو 
أكثرهاء وحصولٌ الظن الغالب في القلب ضروريٌ لحصول١!"‏ الأمور 
الوجدانية» ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك. 

الوجه الثالث والأربعون: : أن الصحابي إذا قال قولًا أو حكم بحكم أو 
افق با فلهمدارك نكر بيااعنا) ومدارك تشاركه فبهاء فأفا ما يعض به 
فيجوز أن يكون سمعه من النبي ف شهَاهًا أو من صحابي آخر عن رسول الله 
فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن حاط به؛ فلم يرو كل منهم 
كل ما سمعء وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صدّيق الأمة مائة حديث؛ وهو لم يغِبٌ عن النبي 
يكُِ في شيء من مشاهده؛ بل صحبه من حين بعِث بل قبل المبعث إلى أن 
توفي» وكان أعلم الأمة به 6 وبقوله وفعله وهَديه وسيرته. وكذلك جلَّة 
الصحابة روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه. ولو 
رووا كلّ ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعقً("), 
فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثير. فقول القائل «لو كان 
عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي كَكْةِ لذكره» قول من لم يعرف 
سيرة القوم وأحوالهم. فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله يك 


)١(‏ في المطبوع: «كحصول» خلاف النسخ. 
() كذا في النسخ. وفي المطبوع: «مضاعفة». 
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ويعظّمونها ويقلُونها خوف الزيادة والنقصء. ويحدّئون بالشيء سمعوه من 
النبي كل مرارّاء ولا يصرّّحون بالسماع, ولا يقولون: قال رسول الله كك. 

فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج(١؟‏ عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي َلِ. 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمّها من آية من كتاب الله فهمًا خفي علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها مَلَّوْهمء ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائنَ حالية اقترنثٌ بالخطابء أو لمجموع أمور فهموها 
على طول الزمان: من رؤية النبي يك ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته. 
وسماع كلامه؛ والعلم بمقاصده. وشهود تنزيل الوحيء. ومشاهدة تأويله 
بالفعل» فيكون فهمّ ما لا نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون 
فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يَرِدْه الرسول يك وأخطأ في فهمه. 
والمراد غيرُ ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. [187/ ب] 
ومعلومٌ قطعًا أن وقوع احتمالٍ من خمسةٍ أغلبٌ على الظن من وقوع احتمال 
واحد معين» هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنَّا غالبا قويّا على أن 
الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوالٍ مَن بعده. وليس المطلوب إلا 
الظن الغالب» والعمل به متعيّن» ويكفي العارفٌ هذا الوجة. 


)١(‏ «تخرج» ساقطة من ك. 


نف 


فصل 

هذا فيما انفردوا به عنّاء وأما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات 
الألفاظ والأقبسة فلا ريب أنهم كانوا أبرٌ قلوبّاء وأعميّ علمّاء وأقلٌ تكلم 
وَأقرك ين انقيوقوافيها لماك تونق ليد لجاشمي يمور 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم. وسهولة الأخذ. وحسن الإدراك 
وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه؛. وحسن القصد. وتقوى الربٌ؛ فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فِطرهم وعقولهم, ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعديل؛ ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
أَغْنُوا(') عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله كذاء 
وقال رسوله كذاء والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعدٌ الناس بهاتين 
المقدّمتين» وأحظى الأمةٍ به(" فقواهم متوفرة مجتمعة عليها(”. 

وأما المتأخرون فقُواهم متفرقة» وهِمَمُهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد 
أخذت من قُوى أذهانهم شعبةٌ والأصول وقواعدها قد أخذت7؟) منها 
شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» وفكرهم في كلام 
مصنفيهم وشيوخهم على اختلافه(2؟ وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة إلى 


)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب. وفي المطبوع: «غنوا». 

(؟) كذا في النسخ., وفي المطبوع: ١بهما».‏ 

(©) كذا في النسخ., وفي المطبوع: «عليهما». 

(4) ز:«أخذ). 

(5) كذا في النسخ. والضمير يرجع للكلام. وفي المطبوع: «اختلافهم). 
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غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم هِمَمٌ 
وتُسافر(!) إليها - وصلوا إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلَّتْ من السير في غيرهاء 
وأوهنّ قُواها مواصلةٌ السُّرَّى في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها 
بحسب تلك القوة. 

وهذا أمرٌ يحسٌ به الناظر في مسألة إذا استعمل قُوى ذهنه في غيرهاء ثم 
صار إليهاء وافاها بذهن كال وقوةٍ ضعيفة» وهذا شأن من استفرغ قواه في 
الأعمال غير الكتتروعة تفللك قرقه عند العمل المشروع» كين انضرع 
قوته في السماع الشيطاني» فإذا جاء قيام الليل قام إلى وزده بقوة كالَّةٍ 
وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبّه وإرادته إلى الصور أو المال أو 
الجاه» فإذا طالب قلْبَه بمحبة الله فإن انجذب(') معه انجذب بقوة ضعيفة قد 
استفرغها في محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا جاء 
إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالَّةَ» فأعطى بحسب ذلك. 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله سبحانه عن ذلك كلَّه فاجتمعت 
قواهم على تَينِكَ المقدمتين فقط» هذا إلى ما خصّوا به من قوى الأذهان 
وصفائها [8654١/أ]‏ وصحتهاء وسرعة إدراكها وكماله. وكثرة المعاون. وقلة 
المعاوق2"7» وقرب العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا 
كان هذا حالّنا وحالهم فيما تميّروا به علينا وما شاركناهم فيه؛ فكيف نكون 


)١(‏ الواو ليست فى ك. 

000 فامخدت؟ فى الموشغين: 

() كذا في النسخ. ولم أجد الفعل «عاوقٌ» في المعاجمء وإنما يُستعمل ثلائيا (عاقٌ) أو 
رباعيًا (عرّق)» واسم الفاعل منه: عائق ومعوّق. 
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نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلّدناه أسعدٌ بالصواب منهم في مسألة 
من المسائل؟ ومن حدَّث نفسّه بهذا فَلْيُمْرها(' من العلم والدين. والله 
السكان: 

الوجه الراسع والأربعون: أن النبي كَكهِ قال: «لا تزال طائفةٌ من أمني 
ظاهرين على الحق00". وقال علي يََليَهَعَنَُ: لن تخلو الأرض من قائم لله 
فى رك 10 لل يعي الاوييان ١"‏ : لوسرو ان يقطى الشعاني بن 
حكم؛ ولا يكون في العصر ناطقٌ بالصواب في ذلك الحكم. لم يكن في 
الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكتٍ ومخطى؛ ولم يكن في 
الأرض قائمٌ لله بحججه في ذلك الأمرء ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
فيه عن منكر» حتى نبغتٌ نابغةٌ فقامت بالحجة وأمرث بالمعروف ونهثُ عن 
المنكر؛ وهذا خلاف ما دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفهم 
مخالف من غيرهم كان مبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له وقد قال النبي كله: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعديء تمسّكوا بهاء 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم و محدثاتٍ الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(؟2. 
وقول من جاء بعدهم يخالفهم من محدثات الأمورء فلا يجوز اتباعهم. 


() ك: «فليعزها». والمعنى: فلينزغٌ عنها العلم والدين. 

00 رواه مسلم )١970(‏ من حديث ثوبان. وروي عن غيره من الصحابة» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (٠/ا23 .)1١9605051١8‏ 

فه هذا جزء من وصيته لكُميل بن زياد» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 
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وقال عبد الله بن مسعود: اتَِّعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم» فإن كل محدثة 


بدعة, وكل بدعة ضلالة7١2.‏ 


وقال أيضًا: إنا نقتدي ولا نبتديء ونتّبِع ولا نبتدع» ولن نَضْل ما تمسّكنا 


ال 


وقال أيضًا: إياكم والتبدّع» وإياكم والتنطّعء وإياكم والتعسّق؛ وعليكم 


بال 30 


وقال أيضًا: أنا لغير الدجّال أخوفٌ عليكم من الدجّال» أمور تكون من 


كبرائكم؛ » فأيّما مْرَيّةِ أو رْجَيْل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت 
الأولء فإِنّا اليوم على السئة40). 


000 


فم 


[فرة 


0 


وقال أيضًا: إياكم والمحدثات؛ فإن شرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


رواه وكيع في «الزهد» )7١16(‏ وأحمد في «الزهد» )١17(‏ والدارمي )١١١(‏ وأبو 
خيثمة في «العلم» (04)) وإسناده صحيح» صححه الألباني. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )"8١/١(‏ واللالكائي في «السنة» 2٠١5(‏ 
7 من طريقين يقوّي أحدهما الآخر. 
رواه عبد الرزاق )3١575(‏ والدارمي )١55(‏ والطبراني (8845) والبيهقي في 
«المدخل» (781) من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود؛ وهو منقطع بين أبي قلابة 
وابن مسعود., وله شاهد موصول عند البيهقي في «المدخل» (2388), وإسناده 
صحوح ٠.‏ 
رواه ابن أبي شيبة (717/164) والدارمي )١١4(‏ من طريق واصلء عن امرأة يقال لها: 
عائذة» وعائذة مجهولة» ولكن صح عنه بلفظ: «إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكم., فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول»؛ أخرجه 
المروزي في «السنة» )6١(‏ وغيره بإسناد صحيح. 

ا 


ضلالة217, 
وقال أيضًا: انَِعْ ولا تبتدغ» فإنك لن تَضِل ما أخذت بالأثر("). 
وقال ابن عباس: كان يقال: عليك بالاستقامة والأثرء وإيّاك والتبذع7". 
وقال شُريح: إنما أقتفي الأثر» فما وجدتٌ قد سبقّنا إليه غيدكم حدّئتكم 


© 


١‏ : 2 41 : 1 .كته اراللء 
يجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم وزرًا أن تخالف 
أعمالهم أعمالٌ أصحاب نبيهه27). 


به 


وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لم يبتدع الناس بدعةً إلا وقد مضى فيها ما 
هو دليل وعبرةٌ منهاء والسنة ما استئّها إلا من عَلِم ما في خلافها من الخطأ 


)١(‏ رواه البخاري (771717) الفقرة الثانية منه موقوفًا. ورواه مط ولا عبد الرزاق 
)1١5505066 ,5١061( رازبلاو)2)١١198‎ 05٠١ /5(‏ والطبرانى (86148. 2807١‏ 


77 66) وغيرهم. 
زفم لم أجده بهذا اللفظ عنه وتقدم ما يقاربه. وأخرجه الدارمي (5 )7٠١‏ عن شريح بهذا 
اللفظ. 


(7) رواه الدارمي )١51(‏ وابن وضاح في «البدع» (51) والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
00 من طريق زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي» وزمعة ضعيف» 
وله شاهد من طريق أبي حذيفة عن سفيان عند المروزي في «السنة» (87)) وأبو 
حذيفة ضعيف أيضًا. ويقوي أحدهما الآخر. 

لدع روه ابن عبد البر في «الجامع» ))١500(‏ وإسناده صحيح. 

(6) رواه الدارمي )١١5(‏ بنحوه. وفيه «إزراءً» بدل «وزرًا». 
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والزلل والحُّمْق والتعمّق» فارص لنفسك ما رضي القوه("). 

وقال أيضًا: قِفْ حيتٌ وقف القوم؛ وقّلُ [184/ ب] كما قالواء واسكثُ 
عما(") سكتوا؛ فإنهم عن علم وَقَفُواء وببصر نافِ!" كقواء وهم على كشفها 
كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد 
سبقتموهم | ليهء ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلكٌ غير سبيلهم 
ورغِبٍ بنفسه عنهم, وإنهم لهم السابقون» ولقد تكلّموا منه بما يكفي؛ 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مَقَْصَرء ولا فوقهم مَحْسَّره ولقد قصّر 
عنهم قوم فَجَمُواء وطممَ آخرون عنهم فَعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم40). 

وقال أيضًا كلامًا كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه 
ويحدثون نه :دانماه فالس رسول اله عله ؤؤلاة الأمر بعد شما الاعة نينا 
تصديقٌ لكتاب الله واستكمالٌ لطاعته» وقوةٌ على دينه ليس لأحدٍ تغييرُها 
ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا اهدى» ومن 
استنصر بها منصورٌء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّاه الله ما تولّى 
وأضلاه جهنم وساءث مصيرً|(2. 


)00 رواه أحمد في «الزهد» )١7١9(‏ وأبو داود (4117) وابن وضاح في «البدع» (175) 
والفريابي في «القدر» (5147)) وإسناده صحيح. 

فم ك: «كما». والمثبت من ز موافق لما في «تنبيه الرجل». 

(9) في المطبوع: «ناقد»» تصحيف. 

(4) هو تتمة الأثر السابق» وهو كما هنا في «تنبيه الرجل» (ص8 4 0). 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١77(‏ والآجري في «الشريعة» (2957 2179 
4) وابن بطة في «الإبانة» 0710 2711 واللالكائي (174) وغيرهم. 
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ومن هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة17©). 


وقال الشعبي: عليكَ بآثار مَن سلف وإن رفضّك الناس. وإيّاك وآراءً 
الرجال وإن رّخرفوها لك بالقول(). 

وقال آرق ها شتئرة دعن امعدات يد عله شه وما حديرة 
به عن رأيهم0" فانبذُه في الحُشّ(4). 

قال الأوزاعي: اصبرٌ نفسّك على السنة» وقِفْ حيث وقف القوم؛ 
واسلّكُ سبيلٌ سلفك الصالح فإنه يَسَعّك ما وسسعهم؛ وق بما قالواء وف 
عما فوا ولو كان هذا خيرًا ما ْصِضْتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم يُدَحَرْ 
عنهم خيرٌ حبئ لكم دونهم لفضلٍ عندكم؛ وهم أصحاب رسول الله يكل 


2-2 َغديوو 4 32 0 


الذين اختارهم له وبعبّه فيهم؛ ووصفهم فقال: # محمد رَسولُ الله والَذِين 


000 


معد ...© الآية [الفتح: 22(]89. 


)00( كما في «أحكام القرآن» للشافعي ٠ 79 /١(‏ 5) و«قواطع الأدلة» (9/ .)75١7‏ 

0( رواه الآجري في «الشريعة» )١717(‏ والهروي في ذم الكلام )١١١(‏ وابن عبد البر 
في ١الجامع»‏ (0177؟), عن الأوزاعيء ولم أجده عن الشعبي إلا في «تنبيه الرجل» 
(ص660). 

(0) كءب: «رأي». 

4 رواه عبد الرزاق )3١475(‏ وأبو نعيم (19/4”) وابن عبد البر في «الجامع» 
(م*8١).‏ 

(5) رواه الآجري في «الشريعة» )١95(‏ واللالكائي (16”) والخطيب فى اشرف 
أصحاب الحديث» (ص7) وغيرهم. ْ ْ 


6 


الوجه السادس والأربعون: أنه لم يزلل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم, ولاينكره منكِرٌ 
وتصانيف العلماء شاهدة بذلكء ومناظراتهم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبيله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم» 
ويمتنع ‏ والحالة هذه إطباقٌ هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله 
ورسوله الاحتجاج به ولا نَصَّبَه دليلا للأمة» فأيّ كتداب شئتٌ من كتنب 
السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدتٌ فيه الاستدلال بأقوال 
الصحابة؛ ووجدت ذلك طِرارّها وزيّهاء ولم تجد فيها قط ليس قول أبي 
بكر وعهر حجةً ولا يبح بأقوال أصحاب رسول الله يك وفتاويهم. ولاما 
50-7 


وكيف يَطِيبٍ قلبُ عالم يُّقدّم على أقوال من وافقٌّ ربّه تعالى في غير 
حكم» فقال وأفتى بحضرة الرسولء ونزل القرآن بموافقة فقةماقال لفظًا 
و معنى - - قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يُدانيها؟ وكيف يظنٌ أحد أن 
الظنّ [185/أ] المستفاد من آراء المتأخرين أرجحٌ من الظنّ المستفاد من 
فتاوى السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التأويل؛ 
وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم» وينزل على رسول الله يك وهو بين 
أظهرهم؟ قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله يَكِةِ وهو يعرف تأويلّه. 
فما عَمِلَ به من شيء عَوِلنا به» في حديث حجة الوداع(١).‏ افسسلى في 
معرفة مراد الربٌ تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وكذيه الذي 


)200 رواه مسلم )١114(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 
لخر 


هو يفصّل القرآن ويفسّرهء فكيف يكون أحد من الأمة بعدّهم أولى بالصواب 
منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عينُ المحال. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكْمَ أقوالهم في أحكام الحوادثء فما تقولون 
في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصيرٌ إليها؟ 

قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوبٌ من أقوال من بعدهم» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوعء قال أبو عبد الله 
الحاكم في «مستدركه)(١2:‏ وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 
ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج. لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآبة قولا فلنا أن نقول لذلك القول: هذا قول رسول الله يله أو قال 
رسول الله عَلِ. 

وله وجه آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يك 
بين لهم معانيّ القرآن وفسّره لهم» كما وصفه الله سبحانه بقوله: #لسَبِينَ 
ناس ما نْرْلَ لهم 4 [النحل: 4]» فين لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا. وكان إذا 
أشكل على أحدٍ منهم معئى سأله عنه فأوضحه له. كما سأله الصدّيق عن 
قوله تعالى: #من يَعَمَلٌ سُوءً! يجْرَّ و4 [النساء: 17] فبّن له المراد("), وكما 


)01 كذا نقله المؤلف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 75:) و«حادي الأرواح» (7179/5) 
واتحفة المودود» (ص١35).‏ والذي في «المستدرك» (308/17): اليعلم طالب هذا 
العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديتٌ مسند». 
وانظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص؟0). 

(؟) تقدم تخريجه. 


فر 


ع 5 5 2 + ضر عر و2دا ده وراة ‏ صم و 5 
سأله الصحابة عن قوله: ##آلَذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمَ يلْبِسُوَأ إيملتهم بِظلْر # [الأنعام: 45] 


2 


فين لهم معناها(١2»‏ وكما سألثه أمّ سلمة عن قوله تعالى: #َسَوفَ يحَاسَبُ 


-. 


ارا ل 7# 


حِسَابًا يسِيرَا # [الانشقاق: 4] فبيّن لها أنه العرض207©)؛ وكما سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر”" السورة7؟»؛ وهذا كثير جدًا. 
فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارةً ينقلونه عنه بلفظه؛ وتارةً بمعناه» فيكون ما 
فسَّروهُ بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارةً بلفظهاء 
وتارةً بمعناها. وهذا أحسنٌ الوجهين. والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالّا في التفسير تُخالف الأحاديتٌ 
المرفوعة الصحاحء وهذا كثير» كما فسَّر ابن مسعود الدخانَ بأنه الأثر الذي 
حصل عن الجوع الشديد والقحط*©؛ وقد صم عن النبي يل أنه دخان يأتي 
قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابّة والدجّال وطلوع الشمس 
|0 


)١(‏ تقدم. 

)١١7( الذي في «الصحيحين» أن التي سألت هي عائشة لا أم سلمة. انظر: البخاري‎ )١( 
.)141/5( ومسلم‎ 

(0) ك.ب: «أول»., خطأ. 

20 رواه مسلم .)١1١1/(‏ 

(4) رواه البخاري (4/ا/ا4) ومسلم (517/9). 

)030 ورد في هذا الباب ععدة أحاديث. منها حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم 
.)59١0(‏ 


فرق 


وفسّر عمر بن الخطاب قوله تعالى: #أسَكنوش مِنْ حت سككثر من 
وُجدِ 4 [الطلاق: 5] بأنها للبائنة والرجعية» حتى قال: لا نَدَعُ كتابٌ ربّنا لقول 
امرأة(١2»‏ مع أن السئة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير(). 

وفسّر علي بن أبي طالب قوله تعالى: #وَالدِنَ يُعوصَنَ نكم وَيَدَرُونَ 


- 0-9 

- - ع 

سدع ديه ٠‏ سلس 0 6 م حور سمج بر 
ُُ 


3 ب] روجا يرصن بِأنفْسهنَأَريمَةَ شمر وَعَشْرَا # [البقرة: 4 "1] أنها عامّة 
فو الام و لجان لقان ؛ مسن أب الككليو 7 الس ليسي 
بمخلافه20), 


00 


وفسّر ابن مسعود قوله تعالى: #وَأْمَّهَدتٌ ضَيِكموَرَبكئْكمْ الل 
ف حُجُوركم ين يِسَآيكْمْالق دَخَلْشُّم بهن 4 [النساء: 17] بأن الصفة 
لنسائكم الأولى والثانية؛ فلا تحرمُ أمٌ المرأة حتى يدخل بها(23. والصحيح 
خلاف قوله. وأن أمّ المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة 
إلى قوله: لوَرَبكيِئْحكْمْ انق فى حجورحكم ين يْسَآيك م ال وَحَاسُم 
بهن #» وهو قول جمهور الصحابة0"©. 


.)45/١4480( كمارواه مسلم‎ )١( 

(؟) كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم .0"7/1١58٠(‏ 

(*) أي المرأة التي لا تحمل. 

(4) رواه عبد الرزاق ))١171١5(‏ وسعيد بن منصور »)2١917(‏ وابن أبي شيبة (17785) 
من طرق عن علي. 

)2 كما في حديث سُبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري )01١9(‏ ومسلم .)١145(‏ 

)١(‏ تقدم. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (0057/50). 


و 


وفسّر ابن عباس السّجِلٌ بأنه كاتب النبي يكل يسمى السّجِل(21. وذلك 
وفع وإنما التنجل الستحيفة المكتوية ب بزاللام مدلهاً في قوله تعالى: لإوَتَلَهُ, 
ِنْجَِينِ# [الصافات: 11١‏ و في قول الشاعر: 

فخر صريعًا لليدينٍ وللف.7") 

ل يطو الفابكنا وى البددز عار نا قد اانا 

وهذا كثيدٌ جدّا فكيف يكون تفسير الصحابي حجةًٌ في حكم المرفوع؟ 

قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء. وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء» وصورتها أن لا يكون في المسألة نصٌّ يخالفه. 
ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء عُلِم اشتهارٌه أو 
لم يُعلم» وما ذُكِر من هذه الأمثلة قد ققد فيه الأمران» وهو نظير ما رُوي عن 
بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم(" مختلفون فيها سواء. 

فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأء ولكان معصومًا؛ لتقوم 


)01 رواه أبو داود (915؟) والنسائي في «الكبرى )1817/1٠١(‏ والطبراني ))1١١/17(‏ 
والبيهقي .)١517/٠١(‏ وضعفه ابن جرير (/11/ )١١١‏ وابن تيمية في «الرد على 
السبكي» (714:178/1)؛ ونقل ذلك عنه المصنف في اتهذيب السنن؛ 
(195/5) وابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ +٠‏ ”). وأغرب ابن حجر فصححه 
في «الإصابة» (:/ 516). 

(؟) هذا شطر بيت لجابر بن حُنَّي التغلبي في «المفضليات» (ص7١5)‏ وبيت آخر 
لحرب بن مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالديين (27/1)» وبيت آخر اخثلف في 
قائله. انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري (ص0717). 

(0) ك ب: «أوهم). 


1 


الحجة بقوله. فإذا كان يفتي بالصواب تارةً وبغيره أخرىء وكذلك تفسيره» 
فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعيّنة والتفسير المعيّن من قسم الصواب؟ إذ 
صورة المسألة أنه لم يَقُم على المسألة دليل غير قوله» وقوله منقسمء فما 
الدليل على أن هذا القول المعيّن من أحد القسمين ولا بذٌ؟ 

بل #الادنة ]مويه لمان اهيار الكتيرات دوقوك ف البورة 
المفروضة الواقعة» وهو أنه من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ 
المحض ويُمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة 
المذكورة وأمثالها قد تكلّم فيها غيرهم بالصوابء والمحذور() إنما هو 
خلوٌ عصرهم عن ناطق بالصواب واشتمالّه على ناطق بغيره فقط؛ فهذا هو 
المحال. وبهذا خرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجةً 
لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن بمجرده حجة. بل بما انضاف إليه مما 
تقدم ذكرّه من القرائن. 

فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلّة يقتضي أن التابعي إذا قال قولًا ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة. 

فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشارًا لا ينضبط لكثرتهم؛ وانتتشرت 
المسائل في عصرهم؛ فلا يكاد يغلب على الظنْ عدمٌ المخالف لما أفتى به 
الواحد منهم» فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك: 

فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه 
صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وقد صرّح الشافعي 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والمحظور». 
كرف 


في موضع( بأنه قاله تقليدًا لعطاء. وهذا من كمال علمه وفقهه وَدَيَدعَنكُ 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاءء فكان قوله عنده أقوى ما وجد في 
المسألة. وقال في موضع آخر27): وهذا يخرج على معنى قول عطاء. 

والأكثرون يفرّقون بين الصحابي والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من 
الفروق. على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» 
التابعي. 

فإن قيل: فما تقولون في قوله إذا خالف القياس؟ 

قبل: من يقول بأن قوله ليس بحجة فلهم قولان فيما إذا خالف القياس: 

أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجة شرعية» وهو 

والثاني: أنه حجة في هذه الحالء ويُحمّل على أنه قاله توقيمًاء ويكون 
بمنزلة المرسّل الذي عمل به مُرسِلّه. 

وأما من يقول إنه حجة فلهم أيضًا قولان: 

أحدهما: أنه حجة وإن خالف القياسء بل هو مقدَّم على القياس؛ 
والنصٌّ مقدَّم عليه فترنّبٍ الأدلة عندهم: القرآن ثم السنة» ثم قول 
الصحابة» ثم القياس. 


)١(‏ انظر: «الأم) (”7/ 7548 86 415824705 877) بمعناه» وليس فيها لفظ التقليد. 
(6) المصدر نفسه (”7/ 25608 569). 


وخر 


والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالفه دليل شرعيء وهو القياس؛ فإنه لا 
يكون حجةً إلا عند عدم المعارض. 

والأولون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من 
القياس؟ لوجوه عديدة» والأخذ بأقورى الدليلين متعين » وبالله التوفيق. 


2 


20 


أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها امعو هدك اما ا لم د 
الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه 


الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز 0000 
لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة 0 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا مومه حار 
أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة الس 
حجج الذين جوزوا الحيل 20 
ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبني عليها تجويز الحيل» وذكر 


2169 


الكلام على قصة أيوب 00 
لم تشرع كفارة اليمين إلا في الشريعة الإسلامية م ا 
الكلام على قصة يوسف وجعله الصواع في رحل أخيه 5ظ1! 
استنباط من قصة يوسف, وتعقيب عليه 0 101111111ظ”2ظك 
كيد الله تعالى على ضربين 121271111011110 
إعراب جملة في قصة يوسف 0000 
ماتدل عليه قصة يوسف 921000 
النوع الثاني من كيد الله لعبده أن يلهمه أمرًا يوصله إلى مقصوده 

الحسن ا 000 
الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 10 
بحث في دلالة المطلق, والفرق بينه وبين العام 000000 
حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة 00000 
دلالة حديث أبي هريرة على تحريم الحيل ز ذ[ز[ز[ ز [ز [ 521070000 
الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت 

المعاريض القولية ا[ 0 00ا1700 
المعاريض على ضربين 0 
الأول منها ب 00 
متى تباح المعاريض؟ ا ا 
النوع الثاني من المعاريض الخد اط ا ا 
الجواب على ادعاء مجوزي الحيل أن العقود الشرعية حيل يتوصل 

بها إلى ما لا يباح إلا بها 1 11 00 


اشتقاق الحيلة» وبيان معناها 252711 


انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة. وذكر أمثلة لكل منها 1 


الحيل التي تعد من الكبائر م اج كم م 6 
من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها بع او 
مناظرة بين الشافعي ومن قال إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 100 
إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب .... 
إبطال حيلة لإسقاط القصاص ا 
إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث .... 
إيطال حيلة لإسقاط الزكاة 0 


ا ا 00000 


ا ا ا ا 00 


إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان ب 1 1 ا 000 


إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج.... 
إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق 5 
إيطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة ... 
إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 0 
إبطال حيلة لإبطال الشهادة 0 
إبطال حيلة لضمان البساتين 200 
الحيلة السّريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا.. 
مسائل عديدة من الدور الحكمي 537 
الرد على المسألة السريجية 5 غ2 


بحث في الشروط وأنواعهاء وحكم كل نوع 


جواب من قال بالمسألة السريجية 00 


ا ا ا ا 0000 


ا ا 0000000 


وففقوو و ةرو وترون ول مولن 


وفووء ةع ءءء لي يوم ووو نر 


وفقف وه ووو ف ووو نموم نرق يقر 


لم تبن الشرائع على الصور النادرة اطاط وا دادمو مق سا ال 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه ا 
المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة 0100 
لابد من أمرين عظيمين: أحدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه ... 
والثاني: معرفة فضل الأئمة ا ا 
خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية 00000 
إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه 00000 
إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة :ب ب 1321171111 
إبطال حيلة لإبرار من حلف أن لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة 000 
إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه 7ط 
إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة 00 
إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة ال ا ا 
إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم ا 2117111 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة ا 1 
إبطال حيلة لتفويت حق القسمة 00 
إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها 207000 
إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في هبته لابنه» ونحو ذلك.. 
إبطال حيلة لتجويز الوصية إلى الوارث ام 
إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات م ا 
إبطال حيل لإسقاط حد السرقة اط لط حا واوا ل اخ 


إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا ل 
إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا فغيره عن حاله الاأول 506 
إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرّة 20 
إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان 0 
إبطال حيل في الأيمان 00000 0 170700100( 
إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما ا 
إبطال حيلة لحسبان الدّين من الزكاة 10 2101710110101 
إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ا ا 
إيطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه 9 1511 
إبطال حيلة في الأيمان 500000 ظ12 
إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد ا 1111100 


إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بدون علمها ش12 
إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة #700شظش*#ظ2ظ2ظ22 


بيان حيلة تسمى «١حيلة‏ العقارب» وإبطالها 0 


إبطال حيل متعددة لتجويز العينة اا 000 
إيطال حيلة لإسقاط الااستبراء لطر ةف ف لذ يو لها بورع فاده :ور 6ف 61814 6110001 عا ا 86 ل ور ا 


#قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها العا لاو كولمو بره م ا ا 3 ا ور 31 
القسم الأول من الحيل: طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام 00 


ل ملل ا ل ا ل ا 001 


القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق أو دفع باطلء وهو على 


الثاني: أن تكون الطريق مشروعة وما يفضي إليه مشروع 00 
الثالث: أن تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع موصلة لنفس 
المقصود. بل وضعت لتوصل إلى غيره فيتخذها موصلة لغرضه .. 


أمئلة كثيرة لهذا القسم ١١10(‏ مثالا 0 
إذا استأجر دارًا مدة فخاف أن يغدر به المكري فيتوصل إلى فسخ 

الإجارة 0100000000 
إذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم أهله الدار 2000000 
إذا أذن رب الدابة للمستأجر أن يعلفها وخاف المستأجر أن لا 

يحتسب له ذلك من الأجرة 11 1 1 100110 
إذا خاف رب الدار أو الدابة من أن يؤخر المستأجر تسليمها ش52 
استئجاره الشمع ليشعله تس كد اجا قنننه ور و 1 


اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو نحو ذلك من الشروطء وخوفها 

أن لا يفي الزوجء أو أن لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ... 
تزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ . 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع ل 
إجارة الأرض على أن يدفع المستأجر خراجها والأجرة 000000 
استئجار الدابة بعلفها 0 


بالمركل م د ا ا 


حيلة في التتخلص من طلاق امرأته ا لاه وار للد الو ا م ته 
الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 0100 1 11111110011001 
من جاوز الإحرام غير محرم السام قم اعلا وقة ورق ةو عا لوق لوق و 60 3ه 


شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري طن أ ا اله لم ا ا 1 


إبراء الغريم في مرض الموت 0غ 
حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة امو اول مه بو ع ع امام قلي 


تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه و ا ا 
الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة 10008 


اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه 00000 
حيلة في سقوط الضمان عن المودع 0000 257357ظ2 
الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 0 
الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 01011111 
الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية اتاو ماسوو 1 
حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الأجل 1 00 
الإقرار بالدين المؤجل 00000 
حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به اواو م 
حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 0# 000 


حيلة في التخلص من لدغ العقارب 2 


حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضى الزمان 100 


حيلة في جواز بيع الماء 000000 
حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه فش ا 
حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله الوق ا 1 
حيلة في تجويز المسح على الخفين اسع ةالوو و ا 
حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء خمصام جرخو الولو 1 0 


حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها.. 
حيلة في ال | من المطالبة بدين كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 


الدائن منه ولا بينة له ا 00 
حيلة في المضاربة 0/110 
حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه عند من لا يجوز ذلك 00000 
حيلة في تجويز وقف الإنسان على نفسه 51100 
حيلة لبيع الشىء مع استثناء منفعته وحده علخو اتا الخ ا 
حيلة لإسقاط نفقة المطلقة المبتوتة 00 
حيلة في الشراء 00000000 27 
حيلة في الوكالة والوديعة اش« 
أراد الذمي الإسلام وعنده خمر “00 0 ز ز ز ‏ 1 0 300001 
حيل في الشفعة لعو سيو سسا و لاع ل 
رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل اا 00 
حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط خفن ا 1 و11 لك ا 
حيلة في إبطال الشهادة على الزنا 00 
حيلة في الخلاص من الحنث 5211111111100( 


يدن 


حيلة في بِرْ زوج وزوجته وقد حلف كل منهما لجان وام ةا ومين 


أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 300000006 ش51 
حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به 000 غ5 
ضمان ما لا يجب موسو قعل لس و مم ححا ةاوه لمم نوا و 
حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان ام م 0 
هل تعلق التوبة بالشرط؟ ااا ا 11070 
للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء 1220 
بيع المعيب وخوف الرد بالعيب» والبيع بشرط البراءة من العيوب 

ومذهب العلماء في ذلك ا 2500 
بحث في النكول ورد اليمين 6 100000 
متى يكون تحليف المدعي؟ 1 21 
العالم صاحب الحق هو الحجة أ ا شخ ا 
نفقة المبتوتة وسكناها 76 1[10101أ11 
الضمان» واختلاف العلماء فيه» وأثره [ذ[ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 11 
هل يجوز تعليق الضمان بالشرط؟ 0 1 111111 
هل يجوز إبهام الإجارة؟ ا الت عامل عه ولا كار ارولف الل لال ل 
بيع المقائي وكل ما يخرج شيئًا فشيئًا وبيان مذاهب العلماء فيه 

والحيلة في تجويزه 0000 0 000 
قسمة الدين المشترك 0000 
بيع المغيبات في الأرض مضسة؟ طش ا م ا ا 0 
المبايعة يوميًا والقبض عند رأس كل شهر 2 
توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف 1101 


/ا 5" 


:50 
يكنا 


تعليق الإبراء بالشرط فاع و سار ور ف فو مد ف ع ناور ور وه روماه حول لتو وت ام ل 
استدراك الأمين لما غلط فيه 01001 


تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 01101 
خوف الدائن من جحد المدين مق وم ع ما ل 1 وا ا اا م 
خوف زوج الأمة من رق الولد 1 
حيلة فى الخلا بيع جاريته إذا أراده من لا يملك رده 

يلة في ص من بيع من 

بيعها 000 
حيلة في تعليق الطلاق قبل الزواج ا 0 


تعليق الفسخ والبراءة بالشروط مكو داو ا ل ووه اي له و د 
صلح الشفيع من الشفعة ب000000 0 1 


مشاركة العامل للمالك وأنواعها 1[1ذ[ذ[ذ[ذ [ [ [ [ 1 111111111 


حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق 15210737010 
اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام 01707077000000 


بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعض 1 1 10 
حيلة في بيع الوكيل لموكله ا 


تعليق البيع وغيره بالشرط مه اهدو اهلوا ما وان انه لوال ا 
إيداع الشهادة 0000 ش5ظ 


الفرق بين المضطهد والمكره 0000 
حبس العين على ثمنها أو أجرتها اث 
إقرار المريض بدين لوارثه 000 
الإحالة بالدين وخوف هلاكه لس نط 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال امنا جوم ل 
وصية المريض الذي لا وراث له بجميع ماله في أبواب البر 0 
اقتضاء الدين وتواري المدين ام ا ا اوبات و لاه 
إثبات الدين على الغائب 52527000 
انتفاع المرتهن بالمرهون 1 ا ا 0 
استيثاق الدائن أو الراهن بماله غ121 


حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما يخالف ما حلف 


حيلة في المخالعة على نفقة الزوجة وكسوتها قبل وجوبهما 20000 
التحليل بعد الطلاق الثلاث من غير توسيط المحلل الملعون 0 
حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق 1511111 


* مخارج من الوقوع في التحليل الملعون و 


الأول: أن يكون الزوج زائل العقل 1/1000 

الكلام على طلاق المكره والسكران 0 

المخرج الثاني: أن يكون في حال غضب. والكلام على طلاق 
الغضبان وك الخو اموجن وما ا لا ال ا 2 


المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرهاء والكلام على طلاق المكره . 
المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه. وحكم الاستثناء في الطلاق .... 
شبه الذين لا يجوزون أن يستثنى في الطلاق الدع و 
جواب المانعين على هذه الشبه داك مالساي لسسع ام 
التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق 21000 
الكلام على نية الاستثناء واشتراطها وزمنها 021201 
هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ 10 
هل يشترط أن يسمع المستثني نفسه؟ 0 271707101 
المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلا ا 1 
مثال الذهول. والفرق بينه وبين النسيان 10 


فعل المحلوف عليه مكرمًا الست لقي االو مد جوز ف 11 
حكم من فعل المحلوف عليه متأولًا 0 شظ«2ط5' 


3606 


المخرج السادس: أن يأخذ بقول من يقول إن التزام الطلاق لا يلزم» 
وبيان مذاهب العلماء فى التزام الطلاق ا 0 
المخرج السابع: أن يأخذ بقول من ذهب إلى أن الطلاق المعلق على 


المخرج الثامن: أن يأخذ بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم» 

مع بيان من قال بذلك 0000 
المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا 

يقع ا ام ا و 
المخرج العاشر: زوال سبب اليمين 00 
اعتبار بساط اليمين» وأمثلة منه ايا 00 
التعليل يجري مجرى الشرط 0 
المخرج الحادي عشر: الخلع 070000000 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من 


الأيمان التي تدخلها الكفارة» وبيان مذاهب العلماء في ذلك 0 
بيان أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك 0 
فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 5-000 
ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 000 
رأي الشافعي في أقوال الصحابة والأخذ بهاء ونصوص من كلامه 

في ذلك --11105101/ 
الأدلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه 5000 
عود إلى ذكر هذه الأدلة 00000000 13# 


16١ 


منزلة قول التابعي وتفسيره 0 
حكم قول الصحابي إذا خالف القياس 0 
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مار كم يدوم مهام أعَالٍ 
)0 
كي 


مكتأليف 
امام نيعب فكب إن بكري أعُوب أبن قي الجر 
191 املا 


ص ل مسلا ان سر 9# 


جد حامس 


الجر كار أبن يحزم 


وجح هذا لبو 


فصل 
ولد لنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى: 


الفائدة الأولى: أسولة(١2‏ السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس 


الأول: أن يسأل عن الحكمء فيقول: ما حكم كذا وكذا. 

الثاني: أن يسأل عن دليل الحكم. 

الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته. 

الرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضه. 

فإن سأل عن الحكم فللمسؤول حالتان. إحداهما: أن يكون عالمًا به. 
والثانية أن يكون جاهلًا به. فإن كان جاهلًا به حرّم عليه الإفتاءً بلا علم. فإن 
فعل فعليه إثمه وإثم المستفتي. فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس ولم 
يتبيّن له الصواب من أقوالهم, فله أن يذكر له ذلك» فيقول: فيها اختلاف بين 
العلماء» ويحكيه إن أمكنه للسائل. 

وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد حضره وقتّ العمل وقد احتاج إلى السؤال؛ 
فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه» فلا يجوز له تأخير بيان 
الحكم له عن وقت الحاجة. 


والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعهاء فهذا لا 


)١(‏ ب: «أسئلة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
و 


يجب على المفتي أن يجيبه عنها. وقد كان السلف الطيب إذا سثل أحدهم 
عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: لا» لم يجبه. وقال: 
دعنا في عافية(١2.‏ وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة» 
فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتةَ عند الاضطرار. وهذا إنما هو في مسألة لا 
نص فيها ولا إجماعء فإن كان فيها [161/ ب] نص أو إجماع فعليه تبليغه 
بحسب الإمكان. فمن سُئل عن علم فكتّمه ألجمّه الله يوم القيامة بلجام من 
نار2". هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى؛ فإن لم يأمن غائلتهاء وخحاف من 
ترثي شم أكبر من الإمسناك غتهاء اسك غنها ترجييعا لدقع أغلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما. 


وقد أمسك النبئٌ يل عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم» 
لأجل حِدْئانِ عهدٍ قريش بالإسلاء”" وأنَّ ذلك ربما نقشرهم عنه بعد 
الدخول فيه. 


وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه» وخاف 
المسؤول أن يكون فتنة له» أمسك عن جوابه. قال ابن عباس وَدَيَهعَنْهًا لرجل 


)١(‏ انظر ما يأتي في الفائدة الثامنة والثلاثين. 

(') يشير إلى الحديث المروي عن أبي هريرة وغيره. رواه عن أبي هريرة أحمد (١/اهلاء‏ 
ومواضع أخرى»» وأبو داود (/2770)» والترمذي )١749(‏ وحسنه؛ وابن ماجه 
(51). صححه ابن حبان (40) والحاكم .)1١١/١1(‏ وهو عند الحاكم )٠١7/1١(‏ 
وغيره عن ابن عمرو أيضًاء وعند ابن ماجه عن أنس (514) وأبي سعيد (510)) 
وعند الطبراني من حديث ابن عباس )١150 65 /١١(‏ وابن عمرو(5١/ 2٠١‏ 
)١> 6‏ وابن مسعود .)١18 61٠١7 /١١(‏ «المقاصد الحسنة) .)١1١0(‏ 

(*) كما جاء في حديث عائشة الذي رواه البخاري )١0/17(‏ ومسلم (1783). 
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سأله عن تفسير آية: وما يؤمئك أني لو أخبرتّك بتفسيرها كفرت به؟227, أي 
جحدته؛ وأنكرته. وكفرت به. ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله. 

الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدِل عن جواب المستفتي عما سأله 
عنه إلى ما هو أنفع له منهء ولا سيما إذا تضمَّن ذلك بيانَ ما سأل عنه؛ وذلك 
من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه. وقد قال تعالى: 9 يَسَحَُوتدَكَ مَادَا 
فون عُلمآ أمَتَشّم من ميو دن وَالْؤْيِينَ ولتي والتيكر ون التسبيل وَمَا 
تَفْعَلُوأ من حَيرٍ كن أله عَلِيِمْمٌ # [البقرة: 16؟]. فسألوه عن المنفق» فأجابهم 
بذكر المصرفء إذ هو أهمٌ مما سألوا عنه. ونبّههم عليه بالسياق» مع ذكره 
لهم في موضع آخرء وهو قوله تعالى: لقُلٍ الْصَعْو 4 [البقرة: 115] وهو ما 
سهل عليهم إنفاقه. ولا يضرّهم إخراجه. 

وقد ظنّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: َل لعن لهل مين 
مَواقِيتٌ لِلنَّاس وَألْصَحٌ 4 [البقرة: 184]. فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفياء 

لايزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكملء ثم يأخذ في النقصان. 
فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمامُ مصالحهم 
في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عباداتهم('2 وهو الحج. فإن كانوا قد 
سألوا عن السببء فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه. وإن كانوا إنما 


0” 


لق نقله المؤلف في «روضة المحبين» (ص”7]) أيضًا. وقد رواه ابن جرير في تفسيره 
28 ). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ )75١١‏ إلى عبد بن حميد وابن 
الضريس أيضًا. انظر: «فضائل القرآن» لابن الضريس (ص"8١).‏ 

(؟) في المطبوع: «أكبر عبادة من عباداتهم»» وفي الطبعات السابقة: «أكبر عبادتهم». 


ك 


سألوا عن حكمة ذلك» فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم 
محتملء فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقًاء ثم يأخذ في الزيادة حتّى يتم 
ثم يأخذ في النقص؟ 

الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه. وهو 
و قيال نمكم و عله وإر تناد وسو عات :للك لذن علد وفيت عط 
وضعف نصحه. وقد ترجم البخاري على ذلك في «صحيحه) 2١7‏ فقال: 
«اباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله(1) عنه27». ثم ذكر حديث ابن عمر 
يلتعَنا: ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله يكلة: الابلس الفتتصر ولا 
العمائم, ولا السراويلات» ولا الخفاف؛ إلا أن لا يجد نعلين, فليلبس 
الخفين وليقطعهما أسفلّ من الكعبين». فسئل رسول الله كل عما يلبس 
المحرم» فأجاب عما لا يلبس» وتضمّن ذلك الجوابَ عما يلبس؛ فإن ما لا 
يلبس محصور. وما يلبسه غير محصورء فذكر لهم النوعين» وبين لهم حكمَ 
و 0 
لبس الخف عند عدم النعل. 

وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم: «هو الطهورٌ ماؤه الل 


0 أ] مينته)217. 
الفائدة الرابعة: من فقه المفتى ونصحه إذا سأله المستفتى عن شىء 


)١(‏ في آخر كتاب العلم »)١75(‏ وقد سبق الحديث. 

4 في النسخ المطبوعة: «سأل». وما أثبت من النسخ الخطية موافق لما في «الصحيح». 

(*) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولم يرد في «الصحيح»؛ وأخشى أن يكون سهوّاء 
إذ لا معنى له في الجملة. 


(4) سبق تخريجه. 


كك ولف وكافص نانع تزعو إلزوء أن زد لمعل ساهو صرعن ليله 
فيسّدَ عليه بابَ المحظور» ويفتح له(١2‏ باب المباح. 

وهذا لا يتأنّى إلا من عالم ناصح مشفقء قد تاجر الله وعاملّه بعلمه. 
فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء؛ يحمي العليل عما 
يقد هة:ويضتت لاما يد فهذا شان أطباء:الأديان والأيذان. 


وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: الما بعث الله من نبي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم0(). 

وهذا شأن خلفاء الرسل() وورثتهم من بعدهم. ورأيت شيخنا قدس 
الله روحه يتحرّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه. ومن تأمَّل فتاويه وجد ذلك 
ظاهرًا فيها(؟). 

وقد منع النبيٌ يل بلالا أن يشتري صاعًا من التمر الجيّد بصاعين من 
الرديء؛ ثم دلّه على الطريق المباح» فقال: «بع الجَمُْعَ بالدراهم ثم اشترٍ 
بالدراهم جَنيبًا)100, فمنعه من الطريق المحرّم» وأرشده إلى الطريق المباح. 


)١(‏ «له) ساقط من ك. 

20 تقدم تخريجه. 

فرق في المطبوع: «خلف الرسل»» وفي الطبعات السابقة: #(خلق الرسل»»؛ وكلاهما 
تحريف. 

دك وقال في «مدارج السالكين» (؟7579/1): «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدَّس الله روحه في ذلك أمرًا عجبًا... ؛ ثم وصف منهجه في الإفتاء. 

)0( تقدم تخريجه. 


لما سآله [غبد المطلب بن ربيعة بن الخارتث والفضل بن عباس](1) 
أن يستعملهما في الزكاة2"7» ليصيبا ما يتزوّجان به- مهما من ذلكء وأمرّ 
تحيية عن جب وكاة عاق الكتسوىت أن عط هماسا ب 
فمبّعهما من الطريق المحرّم وفتح لهم الطريقٌ!؟ المباح. وهذا اقتداء منه 
بربّه تبارك وتعالى؛ فإنه يسأله عبدّه الحاجةً» فيمنعه إياهاء ويعطيه ما هو 
أصلح له وأنفع منها. وهذا غاية الكرم والحكمة. 

الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبّهه ‏ على 
ولعو الاتترزار ,مما قة زذعتك إل الوظلة متدمن خلواقة الضيؤابة لهذا ينات 
لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد. 


ومثال هذا: قوله عبد : «لا يُقتل مؤمنٌ بكافر» ولاذو عهد فى عهده)(2. 


)١(‏ في موضع ما بين المعقوفين بياض في زء ولم يترك ناسخا (ك؛ ب)» بياضًا بل وصلا 
الكلام. والمثبت من المطبوع. 

إهة في النسخ المطبوعة: «جباية الزكاة»» زادوا لفظ «جباية» دون داع. 

زفرف رواه مسلم )١١1/5(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. 

(5) ك: «باب الطريق»؛ وكذا في المطبوع. 

(5) رواه أبو داود (5017"0)» والنسائي (51/75, 47472541/45) من حديث علي بن أبي 
طالب. صسححه السشافعي في «الام؛ 74 01188 .والحاكم (141/8)::وابسن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (1/ )57١‏ و«المحرر» .)١١50(‏ ورواهأيضًا 
أحمد (5790» ومواضع أخرى بنفس الإسناد) وأبو داود )77/6١(‏ من حديث ابن 
عمرو. ورواه ابن ماجه (5175) عن ابن عباس؛ والطبراني )23١57/5١(‏ والبيهقي 
)"١ /8(‏ عن معقل بن يسار؛ وأبو يعلى (/41/51)؛ والدارقطنى (59 77). والبيهقى 
)١9/(‏ عن عائشة. : ١‏ 


فتأمّل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعًا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقاء 
وإن كانوا في عهدهم. فإنه لما قال: «لا يُقتل مؤمن بكافر» فربما ذهب الوهم 
إلى أن دماءهم هدَرٌء ولهذا لو قتل أحدّهم مسلمٌ لم يُقتّل به. فرفع هذا 
التوهمّ بقوله: «ولا ذو عهد في عهده». ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على 
من قال: يُقتَّل المسلمٌ بالكافر المعاهد. وقدَّر في الحديث: ولا ذو عهد في 
عهده بكافر17). 


ومنه قوله يَكِ: ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلَوا إليها:('2. فلما كان 
نهيّه عن الجلوس عليها نوعٌ تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها 


حتى تجعل قبلة7©. 
وهذا بعينه مشتقٌ من القرآن» كقوله تعالى لنساء نيه : « يتآ ألتَّ لَشَأا 


لبي 


7ح سل ل سر صرح سس 00 و 


حمر ين انبل إن ان هلا تنْصَعَنَ بالل على يد رض وَقُلْنَ 
ار 1001 : "]. فنهاهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم 
00 في الإغلاظ في القول والتجاوز, فرقّع هذا التوهمَ بقوله: لوَقُنَ 


ا ورم 


ومن ذلك: قوله تعالى: #وَالدنَ[1807/ ب] ءامنوا وألبعنهم ذَرِيَئهم بإِيمنٍ 


)١(‏ وانظر أيضًا ما يأتي في فتاوى النبي كلة. 

() سبق تخريجه. 

() ذكر هذا المعنى مرة أخرى في فتاوى النبي يَكه. 

(:) نبّه على هذا المعنى في «الصواعق المرسلة» (1/ 797) أيضًا. 
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لد هم دُرَيَكهم وَمَآ لنَتَهُم يَنعَمَلِه مين سيو 2١74‏ [الطور: .]1١‏ لما أخبر سبحانه 
بإلحاق الذرّية ‏ ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة:؛ فربما توهّم متوهّمٌ أن 
يحط الآباء إلى درجة الذريّة» فرفع هذا التوهم بقوله: وإوَمآ الهم ين عمَلهم 
نمَو 4 أي ما نقصنا من الآباء شيئًا من أجور أعمالهم؛ »بل رفعنا ذريتهم 
إلى درجتهم» ولم نحطّهم إلى درجتهم بنقص أجورهم. ولما كان الوهم قد 
يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار» كما يفعله بأهل الجنة» قطع هذا الوهم 
بقوله تعالى: «كلٌأتري مَاكسَبَ ره هين [الطور: 20681 


- دخو 


ومن هذا: : قوله تعالى: يما مر 1 علد رت دز اتات ار مهنا 
وَوَكككُن هن عع * [النمل: .])4١‏ فلما كان ذكرٌ ربوبية0) البلدة الحرام قد يُوهِم 
الاشخصاض عليه رقولة : #وله. كل 216 سو #. 


. - اا 00 عَلَّ ‏ و- سدوورة 7ع 1 0 
ومن ذلك: قوله تعا لى: الإومن سود لَه فَهوحَسَبَةُ حَسَبهةإِنَ الله بَِِعٌ أمروء قد 


- 


0 


لك ل 
ارك الك سجن الكو وق ا ل : #مَدَجَعَلَ أله لكل 
شَىْ درا # أي وقنًا لايتعدّاه. فهو يسوقه إلى وقته الذي قدّرهله. فلا 


)١(‏ في النسخ الثلاث في الآية #وأتبعناهم ذرياتهم* ثم «إبهم ذرياتهم#؛ وهي قراءة 
أبي عمرو. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (7/ "/ا/1). 

0( وانظر أيضًا: «أحكام أهل الذمة» )١١1١9/7(‏ و«التبيان» (ص١17)‏ و«الصواعق» 
(1/؟9). 


(9) في النسخ المطبوعة: «ربوبيته». 


يستعجل المتوكل ويقول: قد توكّلتُ» ودعوث فلم أر شيئاه ولم تحصل لي 
الكفاية. فالله بالغ أمرّه في وقته الذي قدّره له. 

وهذا كثير جدًا في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم 
النضصوض: 

الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه 
من ذلكء ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجرّدًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا 
لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمَّلَ فتاوى النبي بَكِِ الذي قوله 
حجةٌ بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحُكم. ونظيره؛ ووجه 
مشر وعيته. 

وهذا كما سئل عن بيع الرطَب بالتمر فقال: «أينقصٌ الطب إذا جفٌ؟) 
قالوا: نعم. فزجّر عنه(١2.‏ ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف» 
ولكن نبّههم على علة التحريم وسببه. 

ومن هذا: قوله لعْمّرء وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم. فقال: 
«أرأيت لو تمضمضت ثم مججته. أكان يضر شيئًا؟» قال: لا. فنبّه على أن 
مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة: فإن غاية القبلة أنها مقدمة 
الجماع؛ فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته كما أن وضع الماء في الفم 
دمة شري زلست المقدانة د 101 


() سبق تخريجه. 
(؟) وانظر: «بدائع الفوائد» .)١9171//5(‏ 


1١١ 


ومن هذا: قوله يك ١لا‏ تُنكّح المرأة على عمّتهاء ولاعلى خالتها؛ 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(١2.‏ فذكر لهم الحكم, ونبّههم على 
علة التحريم. 

ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير وقد خصٌ بعض ولده بغلام نحَلّه 
إياه» فقال: (أيسرٌك أن يكونوا لك في البرٌ سواء؟» قال: نعم. قال: «فاتقوا الله 
واعدلوا, بين أولادكم) . وفي لفظ: «إن هذا لآ يصلح». وفي لفظ: (إني لا 
أشهد على جور ». وفي لفظ: «أشهدٌ على هذا غيري» يد 
يأذن في الجور قطعًا. وفي لفظ: «رُدّه)("2. والمقصود أنه نبّه9© على علّة 
الحكم. 

ومن هذا: قوله يك لرافع بن تَديج؛ وقد قال له: إِنّا لاقو العدرٌ غدًا؛ 
3 ] وليس معنا مُدَّى, ازج بالقَصَب؟ فقال: «ما أنهرَ لدم وذكي 0 
لله عليه فك ليس السنَّ والظفرٌ. وسأحدّثك عن ذلك» أما السنّ فعظم, وأ 
افر فمُدَى الحبشة»(). فبّه على علَّة المنع من التذكية بهماء بكون 
أحدهما عظمًا؛ وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام؛ إما لنجاسة بعضهاء 
وإما لتنجيسه على مؤمني الجن؛ ولكون الآخر مُدَى الحبشة: ففي التذكية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدَّم تخريج الحديث. وقد استقصى المصنف ألفاظ الحديث وتكلّم على المسألة 
في «تهذيب السنن» .)١717-11/78/15(‏ واتحفة المودودا (صغ "ا" 71795), 

ف في الس المظبوعة لتيل 

(4) رواه البخاري (7588) ومسلم .)١954(‏ 


1١ 


ومن ذلك: قوله: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمّر الإنسية) 
0 

ومن ذلك: قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: «أرأيت إن منع الله الثمرةً» 
فيمَ يأكل أحدكم مال أخيه بغير حَّ ؟270). وهذا التعليل بعينه ينطبق على من 
استأجر أرضًا للزراعة؛ فأصابت”(" الزرعَ آفة سماوية لفظًا ومعئّى فيقال 
للمؤجّر: أرأيت إن منع الله الزرع فبمَ تأكل مال أخيك بغير حلٌّ؟ وهذا هو 
الصواب الذي ندين الله به في المسألة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


لني 


والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يُرشد الأمة إلى علل 
الأحكام ومداركها وحِكّمهاء فورّثته من بعده كذلك. 


ومن ذلك: نهيّه عن الخَذْف220 وقال: (إنه يفقاً العينَ» ويكيرٌ 
السّنَّ)(2. 


ومن ذلك: إفتاؤه للعاضٌ يد غيره بإهدار دية ثنيته لما سقطت بانتزاع 
المعضوض يده من فيه. ونبّه على العلة بقوله: «أيدّعٌ يدّه في فيك تقضّمُّها 


)١(‏ تقدّم غير مرة. 

(0) تقدّم أيضًا. 

(9© في النسخ المطبوعة: «فأصاب». 

دق انظر: «مجموع الفتاوى» (70/ 45 1). 

(0) هو رميك بحصة أو نواة ونحوهما تجعلها بين سبّابتيك أو الإبهام والسبابة. 
(7) رواه البخاري )1717١(‏ ومسلم )١19054(‏ من حديث عبد الله بن مغفل. 


ونا 


كما يقضَمٌ الفحلٌ». وهذا من أحسن التعليل وأبينه» فإن العاضّى لما صال 
على المعضوض جاز له أن يرّدَّ صياله عنه بانتزاع يده من فمه. فإذا أدىّ ذلك 
إلى إسقاط ثناياه كان سقوطّها بفعل مأذونٍ فيه من الشارعء فلا يقابل بالدية. 


وهذا كثير جدًا في السنّةا'). فيتبغي للمفني أن ينبّه السائل على علة 
الحكم ومأخذه إن عرف ذلك. وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم. 


وكذلك أحكام القرآن» يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللهاء كقوله: 
«وَيسَكَُوتلَكَ عن الْمَحِيض فُلْ هو َدى فَأعَْرلُوأ نسل في الْمَحِيض © [البقسرة: 
5 فأمر سبحانه نيه أن يذكر لهم علَةَ الحكم قبل الحكم. 

وكذلك قوله: ا مَآأداء أسَمُعَكَ رَسُولِوء من أهل لفك قله ولول ولِذِى الْفُرْقَ 
ور ل له رمي ماس 2 نت سل سا و لدم مج جه رسم 3 
ولس والْمسككينٍ وان التَيَسِلٍ كلا يون دولة بن لخديل سكم © [الحشر: /0]. 


0 5 م ا غ2 للح ل 41072 مر 
وكذلك قوله: 9 وَأَلسَارِقٌ وَاَلسَارقة فاقطعواأيدِيهمًا جَنَاءَايِمَا هسب 
هك ل ل 24 سه هو د خآ 


هذ 
تكدلا من أنله والله عبر حك 4 [المائدة: 74]. 


ا 


وقال فى جزاء الصيد: ليدُوقَ 1 37 [المائدة: 96]. 


الفائدة السابعة: إذا كان الحكمٌ مستغربًا جدًا مما لم تألفه النفوس وإنما 
ألِفَّثْ خلافه» فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مُؤْْنًا بد("2 كالدليل عليه 
والمقدّمة بين يديه. فتأمّل ذكرّه سبحانه قصةً زكريا وإخراجٌ الولد منه بعد 


)١(‏ وقد ذكر المصنف أحاديث أخرى فى /١(‏ 757 وما بعدها). 
هق أثبت في المطبوع: ١ما‏ كان مأذونًا به4» ولا معنى له. 
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انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السنّ الذي لا يولد(١2‏ لمثله في العادة. فذكر7) 
قصته مقدمةً بين يدي قصة المسيح وولاده7" من غير أب؛ فإن النفوس لما 
روك بولوهق ونان سو مين كبيرين لا بولند لوماعادة هل 
عليها التصديقٌ بولادة ولد من غير أب. وكذلك ذكر سبحائه قبل قصة 
المسيح موافاةً مريم رزقّها في غير وقته وغير إبّانه. وهذا الذي شجّع نفس 
زكريا وحرّكها لطلب الولد. وإن كان في غير إِبّانه. 

وتأمّلَ قصة نسخ القبلة» لما كانت شديدةً على النفوس جدًا كيف وطّأ 
سبحانه قبلها عدةً موطئات: 


منها: ذكر النسخ. 
ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. 
1 0 0 8 ِ 
ومنها: أنه على كل شيء قدير, وأنه بكل شيء عليم؛ فعمومٌ قدرته وعلمه 
صالحٌ لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. 


ومنها: تحذيرهم الاعتراضٌ على رسولهم*» كما اعترض من قبلهم 
على موسىء بل أمرّهم بالتسليم والانقياد. 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: «فيه» بين معقوفين في بعضها. 

(0) زءك: «فيذكرا. 

() الولاد مصدر كالولادة. وفي النسخ المطبوعة: «ولادته». 

(:) ضبط في النسخ المطبوعة: «آنست» من الإيناس» والصواب ما أثبت. 
)0( في النسخ المطبوعة: (رسوله». 


1١6 


ومنها: تحذيرهم الإصغاء(١)‏ إلى اليهود؛ وأن لاتستخفّهم شُبَهُهِم 
فإنهم يودُون أن يردُوهم كفارًا من بعد ما تبيّن لهم الحق. 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوّد ولا بالتدصّرء وإنما هو 
بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية7'" لله» مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته وأنه حيث ولَّى المصلّي وجهّه فدَمَّ 
وجهه تعالى. فإنه واسع عليم؛ فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا 
يتوهّمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهّه تبارك وتعالى؛ 
ولا في الثانية» بل حيثما توجّهوا فثمّ وجهه تعالى. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى حذَّر نبّه يكل عن اتباع أهواء الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم, بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه» فيستقبلونه بقلوبهم 
وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمةً بيته الحرام؛ وعظمة بانيه وملّته وسقَّه من يرغب 
عنهاء وأمّر باتباعهاء فنوه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذا توطئة بين يدي 
التحويلء مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنيّة. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة» وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك 
أن يكون نبيّهم َل أوسط الأنبياء وخيارهم. وكتابهم كذلك, ودينهم كذلك» 
وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعًا وقدرًا في أحكامه 


)١(‏ في النسخ: «بالإصغاء»» ولعله سبق قلم. وكذا في الطبعات القديمة. وأثبت في 
المطبوع: «من الإصغاء». وقد سبق آنفا: «تحذيرهم الاعتراضٌ» فعدَّاه بنفسه. 
(؟) ك ب: «والنية والعمل». 


1١5 


تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلت للعقول الزكية 
المستنيرة بنور ربا تبارك وتعالى20©. 
والمقصود: أن المفتي جدير بأن(') يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي 


لم يُؤلّف مقدماتٍ تُؤنس به» وتدل عليه» وتكون توطئةً بين يديه. وبالله 
التوفيق: 
الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمناظِر أن يحلف على ثبوت الحكم 
عنده» وإن لم يكن حَلِفُه موجبًا لثبوته عند السائل والمنازع؛ ليشعر السائل 
والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال وأنه غيرُ شاك فيه. فقد تناظر 
رجلان في مسألة» فحلّف أحدّهما على ما يعتقده» فقال له منازعه: لا ينبت 
و 

الحكمٌ بحلفك. فقال: إني لم أحلف لأثبت48) الحكمٌ عندك؛ ولكن 
كيل رى١:‏ 1 2 كه عاو ون ك 1 
لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي» وأن شبهتك لا تُغْيّر(©» عندي في 
وجه يقيني بما أنا جازم به. 


وقد أمر الله [164/ أ] نبيّه يَكِةٍ أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به 


.)57-59 /9( وازاد المعاد)‎ .)١588-١585 /4( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أن». 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له». 

(؛:) في ك: «إذ لم أحلف لا يثبت»» فوقع تحريف في موضعين. وفي الطبعات القديمة: 
«ليثبت»» وأثبت في المطبوع: «لأجل تثبيت». والظاهر أن كليهما تغيير في المتن. 

(4) ب: «تعتبر»» وفي (ك) والنسخ المطبوعة: «تغيّرا» وكلاهما تصحيف ما أثبت من ز. 
قوله: ١لا‏ تغبّر في وجه يقيني» أي لا تؤثّر فيه. 


17/ 


في ثلاثة7١)‏ مواضع من كتابه: 


7 


مه 2 


أحدها: قوله: #ودسسنيعو 
5 ع سس ل ل ل سر ص سر اسك لوح لم لس 
والشاني: قوله تعالى: ا وَفَالَالذِينَ كفروأ اناا ألسَاعَة قل بل ورَقَ 
ْ 6 0 24 
والثالث: قوله: 0 ا نيعا تيده 5 [التغابن: 17]. 
موضكً( ا يي ل ا 
دنر يحلفون على الفتاوى والرواية» فقال علي بن أبي طالب لابن 
عباس فى متعة النساء: إنك امرؤ تائه» فانظر ما تفتى به فى متعة النساءء فوالله 
وأشهد”") بالله لقد نهى عنها رسول الله يلوا . 
ولما ولي عمر ري يعن حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: يا أيها الناس إِنْ 
- 7 01 2 0 0 
عي ل فأنا أقسم بالله قسمّاء لا أجد 
أحدًامن المسلمين م: متمتعًا إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين 


)١(‏ في النسخ: «ثلاث). 

(1) في النسخ المطبوعة زيادة: لعل عيب 4. 

(9) ومثله في ازاد المعاد؛ (1/ 163) و(114/6). 

)2 في النسخ المطبوعة: «المسانيد». 

(5) فى مصدر النقل: «أو أشهد). يعنى: أو قال: أشهد بالله. 

030( قدا اين كان امال ال ساك اها القند بن حنبل» (ص875) من 
كات بن عله في تحريم جاح الندوي 
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يشهدون أن رسول الله كِةِ أحلّها بعد أن حرّمها0©. 


وقد حلف الشافعيٌ في بعض أجوبته؛ فقال محمد بن الحكم: سألتٌ 


الشافعيّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: 
لا والله ما يا 


والله - عندى زنكد 


وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق» فهو 
0 
2 لفن 


وسئل عن حديث جرير في الرؤية7؟2؛ فقال: والله الذي لا إله إلا هوء 


مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة200. 


(00 


00 
فر 


0 
600 


وأما الإمام أحمد َِوَلِبَُعَنْهُ فإنه حلف على عدة مسائتل من فتاويه: 


قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله إلا 


رواه ابن ماجه »)١977(‏ وتمّام في «الفوائد» (707) واللفظ أقرب إلى لفظه ‏ ومن 
طريقه الضياء المقدسي .)717"١/١1(‏ وإسناده حسن لأجل أبان بن أبي حازم. وانظر: 
(مسند الفاروق» لابن كثير ٠٠ /١(‏ 5) و«أنيس الساري» (”7/ 8 .)١187‏ 

نقله ابن أبي يعلى في كتابه المذكور (ص 85) من كتاب ابن بطة أيضًا. 

رواه عبد الله في «السنة» (50)» والآجري في «الشريعة» )١19(‏ عنه. وهو حسن 
لأجل محمد بن إسماعيل الواسطي. وانظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد) 
(ص856). 

رواه البخاري (004) ومسلم (577). 

رواه نفطويه بإسناده عن يزيد بن هارون. انظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد) 
(ص866). 
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رجل مبتلى. يعني: بالوسواس7١)‏ 
وستل: يلل( الرجل لخيته إذا توضأ؟ فقال: إي والله(0". 
وسثل: يكون الرجل في الجهاد ب بمن انعد وار ملسا شير إذن 


الإمام» فقال: لا والله247. 


وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة؟ فقال: إي والله0*». قلت: وهذا 
لاكادث المقطورة: تَحمّى للأمراء وأتباعهم. 


وسئل: أيؤجر الرجلٌ على بغض من خالف حديتٌ رسول الله لله كيه 
فقال: إي والله20. 


وسئل: من قال: القرآن مخلوقء كافر؟ قال0©: إي والنه(. 
وسئل: هل صم عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صحٌّ عندي 
حديث واحد إلا على التحريه7). 


.)١9ص( انظر «المسائل) المذكورة‎ )١( 

إفه في المطبوع: «أيخلّل»؛ وفي الطبعات السابقة: «عن تخّل». وفي مصدر النقل كما 
أثبت من النسخ. 

(*) المصدر السابق (ص١؟).‏ 

(؛:) المصدر السابق (ص؟57). 

(0) المصدر السابق (ص؛ ؟). 

(5) المصدر السابق (ص0؟). 

)370( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(4) المصدر السابق (ص55). وانظر: «مسائل الكوسج» (475577/9). 

(9) المصدر السابق (ص79). 


؟* 


والله 


والله 


استسقى قومّاء وهو عطشانء فلم يسقُوه» فمات؛ فأغرمهم عمرٌ الديةً 


وسئل: يكره(١2‏ الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله7". 

وسئل عن الرجل يؤمٌ أباه» ويصلّي الأبُ خلفه. فقال: إي والله0. 
وسئل: هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: إي والله7؟). 

وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام؛ يكره ذلك؟ فقال: إِي 


0 


وسثئل عن تزوّج الرجل المسلم الأمة من أهل الكتاب. فقال: لا 


ك4 


وسئل عن الرجل يرمّن جاريته؛ فيطؤها وهي مرهونة: فقال: لا والله(". 


7 


تقول أنت كذا؟ قال: إي والله230. 


010 
00 
فرة 


في النسخ المطبوعة: «أيكره». 


المصدر السابق (ص7”7). وانظر: (مسائل الكوسج» (44157/4). 

المصدر السابق (ص758). 

المصدر السابق (ص١7).‏ 

المصدر السابق (ص 0). والمسألة في النسخ المطبوعة مؤتحرة على المسألة الآتية. 
وانظر: «مسائل الكوسج» .)4417١/9(‏ 

المصدر السابق (ص 5 ”7). 

المصدر السابق (ص””7). 

رواه ابن أبي شيبة (73841). وفيه أشعث» ضعيف, والحسن لم يلق عمر. 
«المسائل» المذكورة (ص 0 ”7). 


5١ 


إي د 


وسئل عن الرجل إذا حُدَّ في القذف. ثم قلّف زوجتّه؛ يلاعنها؟ فقال: 
ه230 


وسئل: يضرب”' الرجلٌ رقيقه؟ [185/ ب] فقال: إي والله(". 


ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف7؟). 


وقال الإمام أحين في رواية ابنه صالح”(*: والله لقد أعطيتٌ المجهوة 


من نفسيء ولّوددتٌ أني أنجو من هذا الأمر كفافًا لا علي ولا 0 


وإني 


فقال 


00( 
00 
فوم 
00 


2) 
003 
020 
0 


وقال في روايته أيضًا(ا): والله لقد تميّيتُ الموتّ في الأمر الذي كان 
لأتمئّى الموتّ فى هذاء وهذ() فتنة الدنيا. 


وقال إسحاق بن منصور لأحمد: يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ 


5 إي والله60). 


المصدر السابق (ص7"8). 

في النسخ المطبوعة: «أيضرب». 

«المسائل» المذكورة (ص7”8). 

قاله ابن أبي يعلى في «المسائل» (ص7”8) والقاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي 
موسى الهاشمى (1750- 57/8) صاحب «الإرشاد). 

في لمخية 4 وعنه نقلة انق أن بعل في «المسائل» (ص7”9). 

فى «المحنة». انظر: «المسائل» (ص ١٠‏ 5). 

فى «المسائل»: «هذا أو ذاك». 

«المسائل» (ص”17) من «كتاب اللباس») م يعلى. وانظر: امسائل الكوسج» 
(4845/9). 
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وقال إسحاق أيضًا: قلت لأحمد: يؤجر الرجلٌ يأتي أهلّه. وليس له 
شهوة في النساء؟ فقال: إي والله» يحتسب الولدء وإن لم يُرِد الولد. إلا أنه 
يقول هده اما 7 

وقال له محمد بن عوف:ياأبا عبد الله» يقولون: إنك وقفتٌ على 
عثمان! فقال: كذبوا والله عليّ. إنما حدّثتهم بحديث ابن عمر: كنا تُفاضِل 
بين أصحاب رسول الله يك نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان(21. فيبلغ ذلك 
النبيّ يلك فلا ينكره. ولم يقل النبي كَكِْ: لا تَخايّروا بعد هؤلاء. فمن وققف 
على عثمان ولم يربّع بعلي فهو على غير السنة(0©. 

وسئل أحمد عن المقاء7؟) بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي 
والله220. 
وذكر أبو أحمد بن عدي في «الكامل332:: أن أيوب بن إسحاق بن 
سَافِرِي قال: سألت أحمد بن حنبل» فقلت: يا أبا عبد الله» ابن إسحاق إذا 


.)4751 /9( «المسائل» (ص؛ 5). وانظر: (مسائل الكوسج»‎ )١( 

(0) في النسخ بعده: «نم علي», وكذا في النسخ المطبوعة. وهو خطأ بدلالة السياق 
نفسه. وحديث ابن عمر رواه البخاري (07591). 

(*) «المسائل» (ص45). وانظر: «مسائل الكوسج)» (5759/9). 

(:) في النسخ المطبوعة: «هل المقام». 

(5) «المسائل» (ص59). 

(5) في «المسائل»: «كساب الجرح والتعديل». ولم يرد كلام أحمد هذا في مطبوعة 
«الكامل». نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 515). والمزي في «تهذيب 
الكمال» (75/ 577).: والذهبي في «السير» (17/ 57) عن ابن سافري عن أحمد. 
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الود مل نك نقلة؟ تال 31 لأنوانةة إن راشسيي دهن شباعة 
بالحديث”'» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا0"©. 


وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: نقتل47) الحيّةَ والعقربَ في الصلاة؟ 
فقال: إي والله0©». 


وقال أيضًا: قلت لأبي: تجهر('' بآمين؟ فقال: إي والله» الإمام وغير 
الإماء0". 


وقال أيضًا: قلت لأبى: يفه الامام؟ قال: إى والله0). 
بي ل و 2 


وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبت الصو 
من الليل؟ فقال: إي والله30). 


)١(‏ ب: افقال», وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في «المسائل»: «الحديث الواحد). 

(9) «المسائل» (ص ١‏ 0). 

(4) كك ب: «تقتل». 

(4) «المسائل» (ص ؛ 5) عن كتاب «الشافي» لأبي بكر. 

(5) ب: «يجهر»»؛ وكذا في «امسائل الكوسج). ١‏ 

(0) المصدر السابق (ص588).؛ وقد نقلها من رواية الكوسج. لا صالح كما ذكر 
المصنف. وهي في «(مسائل الكوسج» (؟/ 117 0). 

(4) «المسائل» (ص25))» وهي أيضًا فيها من رواية الكوسج. وانظر «مسائله» 
(/ا60). 

(9) «المسائل» (ص١5).‏ 
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وقال الميموني أيضًا: تباع الفرسٌ من الحبس(١)‏ إذا عطِبّت أو إذا 
فسدت؟ فقال: إي والله0"), 

وقال الميمونى أيضًا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبى يك في العقيقة 
شيء؟ فأملى علي: إي والله. في غير حديث عن النبي ككهّ: «عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة)("). 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء؟ قال: إي والله7؟2. 


وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى 
بها افتتاح الصلاة. قال أحمد: إي والله» تجزئه إذا نوى» ابن عمر (©) 


وزيد©. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الفرس الحبيس». 

() «المسائل» (ص١١).‏ 

(0) «المسسائل» (ص 60). والحديث رواه أحمد (75078 85170176١‏ 75751)) 
والترمذي ))١5١7(‏ وابن ماجه )73١77(‏ من حديث عائشة. صححه الترمذي وابن 
حبان »2279١(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للشواهد 
والمتابعات: «إرواء الغليل» )١١17(‏ وتعليق محققي «المسند). 

() «المسائل» (ص07). وانظر: (مسائل الكوسج) (7/ 577). 

)0( كذا في (زء ك) والنسخ المطبوعة وإحدى نسخ «مسائل الكوسج» (717/17). وقبله 
في مصدر النقل (ص17): «قاله». وقد حذف من ب: «ابن عمر وزيد). 

(7) رواه ابن أبي شيبة )7907٠(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (7/ )8١‏ من طريق معمر عن 
ابن عدر وزيد بن تانح قالا: (إذا أذرلك الرجئل القوم زكوعاء فإنه يجزقه تكبيرة 
واحدة». وإسناده صحيح. 

>30 


وال امكاذقلنت لأسدة المؤذة يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي 


والله2"0. 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفى بطنها ولد 
يح كه [قال:](0ما آرئ بأسًا أن يَسَى يطئها9©. قال أحمدة يعن واللة ما 
قال يردّد ذلك سبحان الله بئس ما قال!40). 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال 
اتحمد: لا و1" 


وقال أيضًا: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيًا؟ قال: إي والله يجِمَى 
وبق (6. 


وقال أبو طالب: قلتٌ لأحمد: رجلٌ قال: القرآن كلام الله ليس 
#الم ترك علبتٍ الوم © [الروم: -١‏ 1] فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك؟ 


.)597 /5( «المسائل» (ص254). وانظر: «مسائل الكوسج»‎ )١( 

(") انظر: «الأوسط» (6/ 7576). 

(:) «المسائل» (ص20). وانظر: (مسائل الكوسج) .)١519-١518/5(‏ 

)0( االحجائل؟ (طن 11 روانظن الستائل الكرك 10/45740١‏ 

(6) «المسائل» (ص378). عن «الرابع من السنة لأبي بكر الخلال» (5/ 07). وانظر: 
«مسائل الكوسج» (57/9/ا4). 
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فقال: له والله ولكنه كلام إلى هذا وغيره» 000 هوكلام ألله. قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم «للَمَدُ َه الى خَلَقَ السَّمواتٍ والارص وَجَعََالظمي 


2 ويا مه 


وال مال ا ِرَيهِمَ يَعَدِلُورت * [الأنعام: ]١‏ هذا الذي قرأتٌ الساعة 
كلام الله؟ قال: إي والله هو كلام الله . ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد 
ا ل 06 


وقال الفضل بن زياد: سكالت أنااعيدك الله عن حديث ابن شَبْرٌمة عن 
العنعى فى رس[ ندر البوظلى افراتةه فقال' له القسى :ار نول لاخر 
ذلك؟ فقال: لا والله200. 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص .)١17‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة») 
»»20١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) ١5 /١(‏ 5)» وابن بطة في «الإبانة» (5/ »)7171١‏ 
وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

(؟) السياق في «المسائل»: «هذا وغيره إنما... ) 

(") هذه الرواية عن أحمد نقلت في «المسائل» (ص19) عن «السادس من السنة لأبي 
بكر الخلال». 

00 رواه سعيد بن منصور )1١175(‏ من طريق هشيم عن ابن شبرمة؛ قال: كنت مع 
الشعبيء فأتاه رجلء فقال له: إنه نذر أن يطلق امرأته. فقال الشعبي: «كفر يمينك؛, ولا 
تطلق امرأتك». قلت في نفسي: إن رددت على الشيخ قوله؛ إن في ذلك لما فيه. وإن 
أنا سكت ليدخلن علي ما لا أحب, فقلت: يا أبا عمروء إن الطلاق معصية» وقد قال 
ما قال. فانتبه» فقال: علي بالرجل. فأتي به فقال: انذرك في عنقك إلى يوم القيامة 
إلا أن تطلق امرأتك». وإسناده صحيح. 

(5) «المسائل» (ص١72)‏ عن «مسائل الفضل بن زياد»» وقد نقلها في ترجمة الفضل في 
«طبقات الحنابلة» (؟/ )١97‏ أيضًا. 
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وقال الفضل أيضًا: سمعتٌ أبا عبد الله وذكر يحيى بن سعيد القطان» 
فقال: لا والله. ما أدركنا مثلّه(١).‏ 


وذكر أحمد فى #رسالته إلى مسدّد»: ولاعين تطرف بعد النبى يلل 
خير2"7 من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرٌ من عمر ولا بعد عمر 
عين تطرف خيرٌ من عثمان» ولا بعد عثمان عين تطرف خيرٌ من علي بن أبي 
طالب رَِوََيَهعَن. ثم قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون0”©. 


وقال الميموني: قلت لأحمد: جابر الجعفي؟ قال: كان يرى التشيع. 
قلت: 0 في حديثه بالكذب؟ قال: إي والله220. 

قال القاضي('؟: فإن قيل: كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في 
مسائل مختلّفِ فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول فلا يسوغ فيها اختلاف فهي 
إجماع؛ وأما الفروع فإنه لما غلب على ظنه صحةٌ ذلك حلف عليه؛ كما لو 
وجد ف دفتر آنه أن له على لان :ديا باد له أن ردعية لخلية الطن يهلذقه: 
قلت2"0): وَيخَلف علية: 


.)١91 «المسائل» (ص77), و«طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
في النسخ: «نظرت بعد... خيرًا» هنا وفيمايأتي. والتصحيح من مصدر النقل وغيره.‎ )7( 
و«المقصد الأرشد»‎ ))57١/5( «المسائل» (ص77). وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ )*( 
.)5١18ص( و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ .)38/( 
في النسخ المطبوعة: «قد يتهم». والمثبت من النسخ موافق لما في مصدر النقل.‎ )( 
«المسائل» (ص75).‎ )4( 
.)40 هوابن أبي يعلى جامع المسائل المذكورة (ص89-‎ )5( 
القائل ابن القيم.‎ )9( 
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قال: فإن قيل أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار» 
قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم. والنية نية الخصه7(©. 

قلت: ولم يمنع أحمد اليمين لهذاء بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ 
القول بها. وفيها أحاديث صحاح لا ترد ولهذا اختلف قوله فيهاء فمرةً 
نفاهاء ومرةً أثبتهاء ومرةً فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق 
والماء وغيره» وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت. وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ومذهب فقهاء البصرة(" 2 ولا يُختار(') غيره. 

وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في 
الرواية والفتوى وغيرها تحقيقًا وتأكيدًا للخبر, لا 7 له 00 


وقد "قال تعالى: قورب سمه سَمَء وَالرضٍ | 7 َْلَ مآ أَفَكْمَطِفُونَ 4 
[الذاريات: 7؟]. وقال تعالى: #8 ملا وَرَيَْكَ لا 2 20 
حدر اده # الآية [النساء: 56]. 


وقال: # فوريلك لَسَعَلتّهم أجمعين 00 عَمَاانويمْمَلُونَ 4 [الحجر: 97- 
*9]. وكذلك أقسم بكلامه كقوله: #إيس 8 وَالْفْرَانِ أَلْحَكيِمٍ © [يس: -١‏ ؟]» 


() في «(المسائل»: (نية الحاكم». 

(0) انظر ما تقدم في المجلد الثاني والمجلد الثالث من هذا الكتاب. 

فرق ب: انختار»» وكذا في المطبوع. ولم ينقط في (زء ك). وفي الطبعات السابقة كما 
أثبت 

(5) انظر: «المسائل» (ص١4.‏ /!ا9). 
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سس 2 لصح نر 


ف وَالَْانِ آلْمَجِيدٍ 4 [ق: »]١‏ لض وَالْمَرْءَانِ ذِىأَلدَمرْ * [ص: .]١‏ وأما إقسامه 
بمخلوقاته التى هى آيات دالَّة عليه /١60[‏ ب] فكئية جدًا. 

الفائدة التاسعة: ينبغى للمفتى أن يفتى بلفظ النصّ مهما أمكنه. فإنه 
معضكن للذليل غلية قن أحسن اق وقول الققبه المعو لين كذلك: 

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم 
يتحرّون ذلك غاية التحرّي» حتى خلفت من بعدهم خلوفٌ رغبوا عن 
التفتوصن+ واشسعتو لهم الناقكًا غير الناظ التصوضى) نوين ذلك عتمر 
النصوصء ومعلومٌ أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به الننصوص من الحكم 
والدليل وحسن البيان. فتولّد من هجرانٍ ألفاظ النصوص: والإقبال على 
الألفاظ الحادثة» وتعليق الأحكام بها- على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا 


اس 


اللّه. 

فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطراب. ولما كانت هي عصمة الصحابة7١2‏ وأصولهم التي إليها 
برعو ل كانت علومهم أصحّ من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه قل من خطأ من بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلكء. وهلمٌ 
جرًا. ولما استحكم هجرانٌ النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت 
علومُهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 


() في النسخ المطبوعة: #عصمة عهدة الصحابة»» وكلمة (عهدة» مقحمة لا معنى لها 
هنا. 
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وقد كان أصحاب رسول الله يك إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله يَكِِ كذا وفعل كذا؛ ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه 
بي 111 دع تاكن اعوطب وجيها جناء ماق اعدو دتما طال 
العهد وبعٌد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين: أن يذكروا في 
أصول دينهم وفروعه: قال الله» وقال رسوله27). 

أما أصول دينهم» فصرّحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين 
في مسائل أصول الدين. وإنما يحتجٌ بكلام الله ورسوله فيها الحشويةٌ 
والمجسّمة والمشبّهة(©. وأما فروعهم. فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعص 
المختصرات التي لا يذْكّر فيها نص عن الله ولاعن رسوله(؟»؛ ولاعن 
الإمام الذي زعموا أنهم قلّدوه دينهم: بل عمدثهم فيما يُفدون ويقضُون به؛ 
وينقلون به الحقوقء ويبيحون به الفروج والدماء والأموال» على قول ذلك 
المعداك اواك و عن السو واي عت بد عقي عستي للد 
الكتاب» ويقول: هكذا قال» وهذا لفظه. فالحلال ما أحلّه ذلك الكتاب» 
والحرام ما حرّمهء والواجب ما أوجّبه. والباطل ما أبطّله. والصحيح ما 
صحّحه! 

هذاء وأنَّى لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان! فقد دُفِعنا إلى أمر تضِحٌ منه 
الحقوق إلى الله ضجيجاء وتِجٌ منه الفروجُ والأموال والدماء إلى ربّها 


6 قط خاص بالزمان الماضي. وقد سبق نحوه في كلام المؤلف. 
(؟) في النسخ المطبوعة: 'رسول الله». 
33 انظر كلامهم والردّ عليه في «الصواعق المرسلة» (؟/ 577) وغيره. 
(4:) في النسخ المطبوعة: «رسول الله وَلكِوا. 
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عجيجّاء تُبدَّل فيه الأحكام, ويُّقلّب الحلالٌ بالحرام(١"»‏ ويُجعل فيه 
المعروفٌ في أعلى(" مراتب المنكراتء والمنكرٌ الذي لم يشرعه الله 
ورسوله من أفضل القرّبات. الحق فيه غريبء وأغرّبٌ منه من يعرفه! 
وأغرّبٌ منهما من يدعو إليه» وينصح به نفسّه [141/أ] والناسّ! قد فلّق له7) 
فالقٌ الإصباح صبحّه عن غياهب الظلمات» وأبان له!؟ طريقه المستقيم من 
بين تلك الطرق الجائرات؛ وأراه بععين قلبه ما كان عليه رسولٌ الله ول 
وأصيعا نه مد نا عله اكز التدل هد النده التفيلدك: تن لعل الودائنة 
ار ايه روضحل لاط الست ا اسع ورم 

حيدٍ على كثرة السكان» غريب على كثرة الخجيران؛ بين أقوام رؤيتهم قذى 
ا وشجى الحلوقء وكربٌ النفوس» وحمّى الأرواح» وغمٌ الصدورء 
ومرضٌ القلوب. 

وإن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف, وإن طلبته منهم فأين الثريًا 
من يد الملتمس! قد انتكست قلوبهم؛ وعمي عليهم مطلوبهم. رضوا 
بالأماني» وابتلُوا بالحظوظ؛ وحصلوا على الحرمان» وخاضوا بحار العلم 
لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق قالهدَيان! ولاتواشها ]حمسو 0 


)١(‏ في المطبوع: «فيه الحلال بالحرام»؛ وفي الطبعات السابقة: «فيه الحلال والحرام؟. 
(0) في النسخ المطبوعة: «فيه المعروف أعلى». 
فرق يعني: لهذا الداعي إلى الحق» الناصح نفسّه والناس. وفي النسخ المطبوعة: (بهم', 
وهو خطا. 
)2 في المطبوع: «لهم»» وهو ساقط من الطبعات السابقة. 
(6) الوشل: الماء القليل. 
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أقدامُهم؛ ولا زكت به عقولهم وأحلامُهم, ولا ابيضّت به لياليهم وأشرقت 
بنوره أيامُهم» ولااضحكت بالهدى والحقٌّ منه وجوه الدفاتر إذ بُلّت بمداده 
أقلامهم. أنفقوا في غير شيءٍ نفائسٌ الأنفاسء وأتعبوا أنفسّهم وحيّروا مَن 
خلفهم من الناس. ضيّعوا الأصولء فحُرموا الوصول. وأعرضوا عن 
الرسالة» فوقعوا في مهامه7١2‏ الحيرة وبيداء الضلالة. 

والمقصود: أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتمّ 
بيان وأحسن تفسير. ومن رام إدراكَ الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو 
عليه عسيرٌ غير يسير. 

فصل 

الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من 
قلبه الافتقارٌ الحقيقي الحالي, لا العلمي المجرّد. إلى مُلهِم الصواب؛ ومعلّم 
الخير» وهادي القلوب- -أن يُلهمه الصوابء ويفتح له طريقٌ السّداده ويدلّه على 
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرّع هذا البابَ فقد قرّع باب 
التوفيق. وما أجدَّرٌ من فضل ربّه13) أن لايخْرمه إياه. فإذا وجَد من قلبه7 هذه 
الهمّة فهي طلائعٌ بشرى التوفيق؛ قعليه أن يرجه ارجهه ويحدّق نظرّه إلى منبع 
الهدى» ومعدن الصوابء. ومطلع الرشد؛ وهو النصوص من القرآن والسنة 
وآثار الصحابة- فيستفرغً وسعه في تعرّف حكم تلك النازلة منها. فإن ظفِر 
بذلك أخبر به وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله. 


)١(‏ في المطبوع: «نهاية»» تحريف. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمّل فضلٌ ريّه»» وكأنَّ بعضهم أنكر السياق فزاد لفظ «أمّل»! 
فرق في المطبوع: «قبله»» والذي غيّره صواب محض . 

إزذنا 


فإن العلم نورٌ الله يقذفه الله217 في قلب عبده. والهوى والمعصية رياح عاصفة 
تطفى ذلك النور أو تكاد. ولا بد أن تُضعفه. 


وشهدتٌ شيم الإسلام ‏ قدّس الله روحه ‏ إذا غشِينه نكو" الجهائن 
وانتسضك عليه ف منينا إلى الاستقفازوالتوبة والأمععانة70) باه الله 
إليه» واستنزالٍ الصواب من عنده. والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما 
يلبث المدد الإلهي أن يتتابع0؟) عليه مذَاء وتزدلفت الفتوحات الإلهية إلبه(0) 
بأيتهن يبدأ. ولا ريب أن من وُفْق لهذا الافتقار علمّا وحالاء وسار قلبّه في 
17 ب] ميادينه حقيقةٌ وقصدًا؛ فقد أعطي حظّه من التوفيق» ومن حُرِمَه فقد 
مُيِمَ الطريقٌ والرفيق. فمتى أَعِينَ مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الح 
فقد سّلِكَ به الصراط المستقيم. وذلك فضل الله» يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

الفائدة الحادية عشرة(): إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم(" النازلةٌ» فإما 
أن يكون عالما بالحقٌّ فيهاء أو غالبًا على ظَنّه بحيث قد استفرغ وسعّه في 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في النسخ المطبوعة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أعيته). 

() في النسخ المطبوعة: «التوبة والاستغفار والاستغاثة). 

(:) ك: «يتابع» بإهمال حرف المضارع. 

(6) (إليه) ساقط من ك. 

(7) في النسخ الثلاث: «الحادية عشر» إلى «التاسعة عشر» بتذكير اعشر». ولا يبعد أن يكون 

السهو قد وقع في أصل المؤلف. كما في مسودة اطريق الهجرتين» (؟/ 879). 

(0) في المطبوع: «بالحاكم أو المفتي». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 
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طلبه ومعرفته. أو لا. فإن لم يكن عالما بالحنّ فيها ولا غلب على ظنَّه لم 
ِحِلّ له أن يفتي؛ ولا يقضي بما لا يعلم. ومتى أقدم على ذلك فقد تعرّض 
لعقوبة الله» ودخل تحت قوله: 8 قل إِتَمَاحَرَمَ رن الْموْحِصٌ ما ظَهِرَ نا وَمَابَطَنَّ 
انم وى بع لحي أن ف رفوأ أ مال ليو سلطمًا أن موأ عل مالا 
عََوَنَ * [الأعراف: 81]؛ فجعل القولٌ عليه بلا علم أعظم المحرّمات الأربع 
التي لا تباح بحال» ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. ودخل تحت 
قوله تعالى: #وَلا تَبَّأْ خُطوتٍ يطل إِنَه لَكُمْ حَدُوُ مبينٌ (50) إنمَا مركم 
السو وَالْمَحَسَاِ ون تَفُولُوا عَلَ اوم لا تَمَلَمُونَ 4 [البقرة: 154-4]. ودخل 
في قول النبي كَكِ: امن أفنيّ بغير علم فإنما إِثْمُهِ على من أفتاه»(21. وكان 
أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار. 

وإن كان قد عرف الحقٌّ في المسألة علمًا أو ظنا غالبًا لم يحل له أن 
يفتي ولا يقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهو 
أحد القضاة الثلاثة» والمفتين الثلاثة» والشهود الثلاثة. وإذا كان من أفتى أو 
حكّم أو شهد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر» فكيف بمن”7" أفتى أو حكم 
أو شهد بما يعلم خلافه؟ 

فالحاكم والمفتي والشاهد كلّ منهم مخيرٌ عن حكم الله. فالحاكم 
مخبر منفُذء والمفتي مخبر غير منقَّذْء والشاهد مخبر عن الحكم الكوني 
القدري المطابق للحكم الديني الأمري. فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه 


(؟) في النسخ المطبوعة: «من». 
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فهو كاذبٌ على الله عمدًا « وَيَوْمَالْعيمَوِتَرى أي كَدَبوأ عل الله وُجُوههُم 
مُسَوَوة 4 [الزمر: 3 ولا أظلم ممن كذّب على الله وعلى دينه. 

وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذّبوا على الله جهلاء وإن أصابوا في 
الباطن» وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار به. وهم أسوأ حالًا من 
القاذف إذا رأى الفاحشة وحده. فأخبر بها؛ فإنه كاذب عند الله» وإن أخبر 
بالواقع» فإن الله لم يأذّن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة. فإذا(١2‏ كان 
كاذبًا عند الله في خبر يطابق(2 لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار به 
[فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم](" أن الله حكّم به. ولم يأذن له في 
الإخبار به(؟2؟ قال الله تعالى: «إوَلامَعُولُوألِمَاتصِفُ كمالكب هذا 
َكَل وعدا حرا ْوأ ل أنه اكز ب إن ينون عل لكب كافون 
© مَل وطح عَذَابُ أَليك 4 [النحل: .]1١7-117‏ وقال تعالى: #فمن طلم 
مِئّن حكَدَّبَ عل الله وَكَذَبَ بألضد قِإِذ ج521 4 [الزمر: ++]: والكذث على 


الله يستلزم التكذيبَ بالحق والصدق. وقال تعالى: #وَمَنْ أظام ممّنِ افترئ عل 

0 م 1 2 عه اس © سمبرير مم م ودس مه 

أنه كدبًا أؤليك بعرضوب عل رَيْهِم ويقول الأشهدد هتؤلة اليرت 
0020 3 ل مس رس صما 


كَدَبواْ عل رَيْهِرَ ألا لَعَمَةُ أسَِّ عَلَ أَلظَبِلِِينَ © [هود: 18]. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن». 

(1) كذا في الدنسخ الثلاث» وليس بعيدًا من أسلوب المؤلف. وقد سبق :)00١/5(‏ 
ايتضمن لمساواة». وفي النسخ المطبوعة: «مطابق»). 

(؟') مابين المعقوفين ساقط من ز. 

(:) «فكيف بمن أخبر... » إلى هنا ساقط من (ك, ب) لانتقال النظر. 
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وهؤلاء(21 الآيات وإن كانت في حقٌّ المشركين والكفار, فإنها متناولة 
لمن كذّب على الله في توحيده ودينه» وأسمائه وصفاته وأفعاله. [1/191] ولا 
تتناول المخطىّ المأجورٌ إذا ذل اجتهاده(" واستفرغ وسعه في إصابة حكم 
الله وشرعه؛ فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول المطيع لله وإن 
أخطأ. وبالله التوفيق. 

الفائدة الثانية عشرة: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 
الراوي؛ ولسان المفتي» ولسان الحاكم؛ ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على 

د شْ 

لسانه لفظ حكم الله ورسوله؛ والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من 
لفظه. والحاكمٌ يظهر على لسانه الإخبارٌ بحكمه”” وتنفيدُه» والشاهدٌ يظهر 
على لسانه الإخباز بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. 


والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» 
فيكونون عالمين بما يخبرون به» صادقين في الإخبار به. وآفة أحدهم 
الكذب والكتمان» فمتى كّم الحقٌّ أو كدّب فيه فقد حادً(؟) الله سبحانه في 
شرعه ودينه. وقد أجرى الله سنته بالمحْق20' عليه بركةً علمه ودينه ودنياه إذا 
فعل ذلك, كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وهذه». ولفظ «الآيات» بعد «هؤلاء؛ ساقط من (ك» ب). 

(0) في النسخ المطبوعة: ١جهده».‏ 

(9*) في النسخ المطبوعة: «بحكم الله). 

2 كذا ورد في ز مضبوطا بتشديد الدال. وفي المطبوع: «خان». 

(5) في حاشية ب: «بأن يمحق» مع علامة «ظ»؛ وفي النسخ المطبوعة: «أن يمحق». وما 
أثبت من النسخ الخطية صواب محض. 


يذلا 


بركة بيعهما. ومن التزم الصدقٌّ والبيانَ منهم في مرتبته بورك له في علمه 
ووقته ودينه ودنياه» وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفيمًا. ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليمًا. فبالكتمان يعزل 
الحقٌّ عن سلطانه» وبالكذب يقلبه عن وجهه: والجراء من جنس العمل؛ 
فجزاءً أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم 
الذي يُلبِسّه أهلّ الصدق والبيان, ويّلبِسَهِ ثوب الهوان والمقت والخزي بين 
عباده. فإذا كان يومٌ اللقاء9١2‏ جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين 
الكاتمين بطمس الوجوه وردَّها على أدبارهاء كما طمسوا وجة الحقٌء وقلبوه 


م2 سه 


عن وجهه. جزاءً وفافًا #وما ربك بطل لَْحِيدٍ # [فصلت: 5:]. 

الفائدة الثالئة عشرة: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه 
أحلّ كذا أو حرّمه أو أوجبه أو أحبَّه("© أوكرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه 
كذلك, مما نصّ الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته. 
وأما ما وجده في كتابه الذي تلقّاه عمن قلَّده ديته» فليس له أن يشهد على الله 
ورسوله به. ويغرٌ الناس بذلكء ولا علمَ له بحكم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحدّر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذاء أو 


١ : 2‏ م 8 “هديرن 2 
حرّم7" كذاء فيقول الله له: كذبتَ» لم أجل كذاء ولم أحرّمه7؟). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القيامة». وكان في ك: «القيامة اللقاء»» ثم ضرب على 
«القيامة»). 

(؟) «أو أحبه» ساقط من ك. 

4 في النسخ المطبوعة: «حرّم الله». 

(4) سبق تخريجه. 
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وثبت في اصحيح مسلم)(21 من حديث بُريدة بن الحُصَّيبٍ أن رسول 

لله يكِةِ قال: الوإااج ا سر ما زرك أن لير قا يسم ان 
ل سد 
فيهم أم لا؛ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك». 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم؛ 
فجرت حكومةٌ حكمّ فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه الحكومة؟ 
فقال [141/ ب]: هذا حكمٌ الله. فقلت له: صار قولُ زفر هو حكم الله الذي 
حكم به وألزم به0" الأمة؟ قل: هذا حكمٌ زفر وقوله7", لا تقل: هذا حكمُ 
الله . أو نحو هذا من الكلام. 

الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصدٌ 
السائل فيها معرفة ما(؟» حكّم الله به ورسولّه(*» ليس إلاء وإما أن يكون 
قصدّه معرفة ما قاله الإمام الذي شهّر المفتي نفسّه باتباعه وتقليده دون غيره 
من الأئمة» وإما أن يكون مقصوده معرفة ما ترجّح عند ذلك المفتي وما 
يعتقده فيها؛ لاعتقاده علمه ودينه وأمانته(21, فهو يرضى بتقليد:() هوء 


.)1١191(مقرب‎ )١( 
(؟) ك: «وألزيه».‎ 
«وقوله» ساقط من النسخ المطبوعة؛ وفيها بعد ذلك: «ولا تقل» بالواو.‎ )1( 
«ما) من ك.ءب.‎ )5( 
في النسخ المطبوعة: «معرفة حكم الله ورسوله».‎ )0( 
في المطبوع: اودينه وإمامته».‎ 00 
في النسخ المطبوعة: «تقليده».‎ )0( 
>73 


وليس له غرضٌ في قول إمام بعينه. فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. 
ففرصٌ المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه 
وتقنفة لايس غير لك . وأما في القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام نفيسه 
وسعه أن يخبر به إلا نعل لله رعسب لبه انكر لوطل حلي نكرل 
بمجرّد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين 
إليه. فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم 
واختياراتهم . فليس كل ما في كتبهم منصوصًا عن الأئمة» بل كثيرٌ منه 
يخالف نصوصهم, وكثيرٌ منه لا نص لهم فيه وكثير منه مخرّج'١)‏ على 
فتاويهه! ")وكير مئه أفتواانه يلفظه أو تمعناة: فلا يحل لأحد أن يقول: هذا 


قول فلان ومذهبه) إلا أن يعلم يقيئًا أنه قوله ومذهبه؛ فما أعظم خطر المفتي 
وأصعب مقامه بين يدي الله سبحانه! 


وأما القسم الثالثء فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بماعنده في ذلك. 
وما(" يغلب على ظنه أنه الصواب؛ بعد بذل جهده واستفراغ وسعه. ومع 
ع بير ِِ ع ابر 
هذا فلا يلزم المستفتي الأخذ بقوله» وغايته أنه يسوغ له الأخل به. 
فلينزل المفتي نفسّه في منزلة من هذه المنازل الثلاث» وليقم بواجبها؛ فإن 
الدين دين الله والله سبحانه ‏ ولا بد سائلّه عن كلّ ما أفتى به. وهو موقوف(؛ 


)١(‏ ب: اتخرّج حا وه في النسخ المطبوعة: : ايخرّج) . ورسمها في ز يحتمل ما أثبت. 
هم (وكثير منه لا نصّ... فتاويهم» ساقط من ك. 

زفرف في المطبوع: «ما» دون الواوء وفي الطبعات السابقة: «مما». 

لق الكلمة غير محررة في زء ك. وفي النسخ المطبوعة: «موقرة». تحريف. 


٠ 


علية نو محاشي! © ولا بذرزات السسنان: 

الفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله 
سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلّدهء وهو يعلم أن مذهبّ غيره في 
تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصمٌ دليلاء فتحمله الرياسة على أن 
2 يتقحّم7") الفتوى بما يغلب على ظنّه أن الصواب في خلافه- فيكون خائًا لله 
ورسوله وللسائل» وغاهًا له . والله لا يهدي كيد الخائنين» وحرّم الجنة على 
من لقيه وهو غاشٌ للإسلام وأهله #واتدين التضيكة ولع مقن د للشد 
كمضادّة الكذب للصدق. والباطل للحق. 

وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلافَ المذهبء فلا يسعنا أن نفئتي 
بخلاف ما نعتقده. فنحكي المذهبء ثم نحكي المذهب الراجح ونرججحه. 
ونقول: هذا هو الصواب, وهو أولى أن يؤخذ به. وبالله التوفيق. 

الفائدة السادسة عشرة: لا يجوز للمفتي الترويج7"©؛ وتسخيير السائل!؟), 
وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه [97١/أ]‏ أن يبن بيانًا مُزِيلًا للإشكال؛ 
متضمِّنا لفصل الخطاب. كافيًا في حصول المقصود. لا يحتاج معه إلى غيره. 
ولايكون كالمفتي الذي سُئل عن مسألة!*2 المواريثء فقال: تُّقسّو(21 بين 


)١(‏ ز:«ويحاسب». 
(؟) ب: ايقتحم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(00 زوع كلاف ركه وأرهن فلا نعل حقيقتة: 
(5) انظر الفائدة الحادية والخمسين. 

)2 بعده في النسخ المطبوعة: في». 

() لم ينقط حرف المضارع في ز. 


١ 


الورئة على فرائض الله عز وجل. وكتبّه فلان. 

وسئل آخر عن صلاة الكسوف, فقال: يصلَّي(١»‏ على حديث عائشة؛ 
وإن كان هذا أعلم من الأول. 

وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الإيثار فيُخرجون المالّ 
كله وأما غيرُهم فيُخرِجٍ القدرٌ الواجب عليه! أو كما قال. 

وسئل آخر عن مسألة» فقال: فيها قولان» ولم يزد. 

قال أبو محمد بن حزه(: وكان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا يفتي 
فيها حتى يتقدّمه من يكتب؛ فيكتب هو: جوابي فيها مئل جواب الشيخ. 
فقدّر أن مفتيين اختلفا في جواب. فكتب تحت جوابهما: جوابي مثل جواب 
الشيخين. فقيل له: إنهما قد تناقضا. فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا! 

وكان في زماننا رجلٌ مشار إليه في الفتوى7"؛ وهو مقدَّم في مذهبه» 
وكان نائبٌ السلطان يرسل إليه في الفتاوي» فيكتب: يجوز كذاء أو يصح 
كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاو منك فيها: يجوز أو 
ينعقد أو يصح بشرطه. ونحن لا نعلم شرطه. فإما أن تبيّن شرطه. وإما أن لا 
تكتب ذلك. 

وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يمحن أن يفتى بهذا الشرط: فإنه() اي 
مسألة وردت عليه يكتّب فيها: يجوز بشرطه؛ أو يصح بشرطه. أو يقبل 


)١(‏ لم ينقط حرف المضارع في ز. 
000 في «الإحكام في أصول الإحكام» (1/ ل/ال) والنقل بالمعنى. 
(9) ز: «بالفتوى». 
(:) في النسخ المطبوعة: «فإن». 
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بشرطه ونحو ذلك. وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدةً أصلاء سوى حيرة 
السائل وتبلده(1). 


وكذلك قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكهم7". فيا 
سبحان الله! والله لو كان الحاكم شريحًا وأشبامّه لما كان مردٌ أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه» فضلًا عن حكام زماننا. فالله المستعان. 

وسئل بعضهم عن مسألة. فقال: فيها خلاف. فقيل له: كيف يعمل 
المفتم 9)؟ فقال: يختار له القاضي أحد الملهب: 9 

قال أبوعمرو بن الصلاح20©: كنت عند أبي السعادات بن الأثير 
الجزري» فحكي له عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة» فقال: فيها قولان. 
فأخذ يُزري عليه. وقال: هذا حَيّدٌ عن الفتوى» ولم يخلّص السائل من 

قلت: وهذا فيه تفصيلء فإن المفتي المتمكنّ من العلم المضطلعَ به قد 
يتوقف في الصواب في المسألة المتنارّع فيهاء فلا يُقدِم على الجزم بغير 
علم» وغايةٌ ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. 


6 تبلّد: تردّد متحيّرًا. وفي المطبوع: «وتنكّده؛؛ ولعله تصحيف. 

(0) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص”177). 

(9) في مصدر النقل: «المستفتي». 

(4؛) المصدر السابق. والمسؤول أبو حامد محمد بن يونس الإزبلي شيخ المؤصل 
رت4م0١‏ 0 ). 

(5) في كتابه المذكور (ص١17١)‏ وقارن ما نقله المصنف بما ورد فيه. 


و 


وكثيرًا ما يُسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن المسألة(١)‏ فيقول: 
فيها قولان» أو قد اختلفوا فيها. وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه 
وورعه. وهو كثير في كلام الإمام الشافعي» يذكر المسألة» ثم يقول: فيها 
قولان. وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه 
وينسبان إليه أم لا؟ على طريقين. 

وإذا اختلف علي وابن مسعود. أو ابن عمر وابن عباسء أو زيد َأ 
وغيرهم [198/ ب] من الصحابة» ولم يتبيّن للمفتي القول الراجح من 
أقوالهم» فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة» فقد انتهى 
إلى ما يقدر عليه من العلم. 

قال أبو إسحاق الشّيرازي("): سمعتٌ شحنا أبا الطيّب الطبري يقول: 
سمعتٌ أبا العباس الخُصَري يقول: كنت جالسًا عند أبي بكر بن داود 
الظاهري» فجاءته امرأة» فقالت: ما تقول في رجل له زوجة؛ لا هو ممسكها 
ولاهو7" مطلقها. فقال لها: اختلف في ذلك أهل العلم» فقال قائلون: تؤمر 
بالصبر والاحتساب. وَيِبّعَث على التطلب والاكتساب. وقال قائلون: يؤمر 
بالإنفاق» ولا يحمّل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله» فأعادت المسألة. 
فقال: يا هذه أجبتك عن مسألتك؛. وأرشدتك إلى طَلِبتِك» ولستٌ بسلطان 
فأمضي» ولا قاض فأقضي» ولا زوج فأرضي؛ انصر في. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مسألة». 

(؟) في «طبقات الفقهاء» (ص 177-117/5) وقد يكون النقل من «أدب المفتي 
والمستفتي» لابن الصلاح (ص177-1177). 

إفرة هوا ساقط من زء وكذا في مصدر النقل والنسخ المطبوعة. 
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الفائدة السابعة عشرة: إذا سئل عن مسألةٍ فيها شرطٌ واقف لم يحِلَّ له 
أن يُلزِم بالعمل به. بل ولا يسوّغه على الإطلاق» حتى ينظر في ذلك الشرط. 
فإن كان يخالف حكم الله ورسوله فلا حرمة له؛ ولا يحِلَ له تنفيذه؛ ولا 
تسويخ(1) تنفيذه. وإن لم يخالف حكمٌ الله ورسوله(" فلينظر: هل فيه قربة 
أو رجحانٌ عند الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب 
التزامّه؛ ولم يحرّمء فلا تضرٌٌ مخالفته. وإن كان فيه قربة وهو راجح على 
خلافه» فلينظر: هل يفوت بالتزامه والتقيّد(" به ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله 
وأرضى له؛ وأنفع للمكلّفء وأعظم تحصيلًا لمقصود الواقف من الأجر؟ 
فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقيّد به قطمّاء وجاز العدولٌ بل 
اسيّحِبٌ0!) إلى ماهو أحبٌُ إلى الله ورسوله؛ وأنفع للمكلّفء وأكثر 
تحصيلا لمقصود الواقف. وفي جواز التزام شرط الواقف في هذه الصورة 
تفصيل سنذكره إن شاء الله. 

وإن كان قربة وطاعة”*» ولم يت بالتزامه ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله 
منه؛ وتساوى هو وغيره في تلك القربة» ويحصل غرض الواقف بحيث 
يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل 
وجه- لم يتعيّن عليه التزام الشرطء بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه؛ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يسوغ». 

(؟) «فلا حرمة له... » إلى هنا ساقط من ب. 

إفرة ب: «التقييد» هنا وفيما يأتي» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(4) في النسخ المطبوعة: ليستحب». 

)0( يعني: في الشرط. وفي النسخ المطبوعة: «فيه قربة وطاعة». 
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وأرفق به. وإن ترجّح موب الشرط وكان قصدٌ القربة والطاعة فيه أظهرٌ 
وجب التزامه. 

فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين» وما يجب التزامه منهاء وما 
يسوغ؛ وما لا يجب. ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقضء ولم 
يثبت له قدمٌ يعتمد عليه. 

فإذا شرّط الواقفٌ أن يصلَّي الموقوفٌ عليه في هذا المكان المعيّن 
الصلوات الخمس ولو كان وحده؛ وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة 
المسلية - لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرطء بل ولا يل له التزامه إذا فائته 
الجماعة؛ فإن الجماعة إما شرطً لا تصح الصلاة بدونهاء وإما واجبة يستحقٌ 
تاركها العقوبة» وإن صحّت صلاته؛ وإما سنة [194/أ] مؤكدة يقال تاركها. 
وعلى كل تقدير فلا يِل التزام : قرط يكل بها 

وكذلك إذا شرّط الواقففُ العزوبية وترك التأمّل لم يجب الوفاء بهذا 
الشرط(١2‏ ولا التزامه» بل من التزمه رغبةٌ عن السنة فليس من الله ورسوله في 
شيء. فإن النكاح عند الحاجة إليه إما فرضٌ يعصي(" تاركه؛ وإماسئةٌ 
الاشتغالٌ بها(" أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات» 
وإما سه يئاب فاعلّها كما يئاب فاعلّ السئن والمندوبات. وعلى كلّ تقدير 


للق في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بل2. 

00 أثبت في المطبوع: ١يعاقب».‏ 

() النسخ الخطية: «ابه»» وكذا في المطبوع. وكأنه أعاد الضمير على المقصود وهو 
النكاح. ولكن لم يقل في الجملة التالية: يشاب فاعله». فالظاهر أن «به؛ من خطأ 
النسّاخ. وفي الطبعات القديمة كما أثبت 
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فلا يجوز اشتراط تعطيله وتركه(١)‏ إذ يصير مضمونُ هذا الشرط أنه لا 
يستحقٌ تناولٌ الوقف إلا من عطَّل ما فرض الله عليه وخالّف سنة رسول الله 
كل ومّن فعلّ ما فرضه الله عليه وقام بالسئّة لم يحِلّ له أن يتناول من هذا 
الوقف شيئًا؛ ولا يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة الله 
ورسوله. وهو أقبح من اشتراطه ترك الوتر والسئن الراتبة» وصيام الاثنين 
والخميس. والتطوع بالليل؛ بل أقبح من اشتراطه ترك ذكر الله بكرةً وعشيًا 
ونح و ذلك. 

ومن هذ(©: اشتراطه أن يصلَّي الصلوات في التربة المدفون بها ويدّعَ 
المسجد. وهذا0" مضادٌ لدين الإسلام أعظمّ مضادّة» فإن رسول الله َكلِ لعن 
المتّخذين قبور أنبيائهم مساجد!؟». فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله» 
باطلة عند كثير من أهل العلمء لا يقبلها الله ولا تُبرئ الذمة(*)؛ فكيف يجوز 
التزامٌ شرط الواقف لهاء وتعطيلٌُ شرط الله ورسوله؟ فهكنا يُغَيّر"» الدين 
لولا أن الله سبحانه يقيم له من يِبِيّن أعلامه. ويدعو إليه. 


ومن ذلك: اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على القبر. فلا يحل للواقف 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو تركه». 
(؟) في المطبوع: «ذلك». 
(*) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أيضًاء. 
(4) رواه البخاري (470) ومسلم (071) من حديث عائشة وعبد الله بن عباس. 
)2 في النسخ المطبوعة: «ولا تبرأ الذمة بفعلها»» ولعلّ الخطأ في قراءة الفعل أدّت إلى 
زيادة «بفعلها». 
قف ك: «فهذا يغير» وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «فهذا تغيير». 
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شرطٌ ذلك237» ولا للحاكم تنفيذه» ولا للمفتي تسويغه؛ ولا للموقوف عليه 
فعله والتزامه؛ فقد لعن رسو ل الله يك المّخذين السّرّجَ على القبور(), 
فون يي العلل أن لو ال ميقع عمل هالع وضول 7046 كللؤفاعل؟ 

وحضرتُ بعض قضاة الإسلام يومّاء وقد جاءه كتابٌ وقفي على ثربة 
ليثبته» وفيه: وأنه يُوقِد على القبر كلّ ليلة قنديلًا(؟»»؛ فقلت له: كيف يجِلّ 
لك أن ثبت هذا الكتتابَ وتحكّمّ بصحته» مع علمك بلعنة رسول الله يكل 
للمتخذين السّرّجَ على القبور؟ فأمسك عن إثباته» وقال: الأمر كما قلتّ. أو 
كما قال. 


ومن ذلك: أن يشترط القراءةً عند قبره دون البيوت التي أذن الله أن تُرفَع 
ويُذكّر فيها اسمّه يسبّح له فيها بالغدو والآصال. والناس لهم فيها0* قولان: 
أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميتء فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو 


)000( في النسخ المطبوعة: «اشتراط ذلك21. 

(') رواه الطيالسى (58657). أحمد(5070, 77963 :)51١8:5984‏ وأبوداود 
(قضفةرة ة والترمذي ٠(‏ نضرفة والنسائي »)»35١57(‏ وابن ماجه ,»)١01/5(‏ من حديث 
ابن عباس. وفيه باذام أبو صالح مولى أم هانئ» ضعيف يرسل. وفي إسناد ابن أبي 
شيبة (59 01/0 4 11481): 7... عن محمد بن جحادة» قال: سمعت أبا صالح يحدث 
بعد ما كبر عن ابن عباس». ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 0759-1548 
تضعيف هذا الحديث عن عبد الحق والمنذري والنووي وغيرهم. وكذلك ضعف 
الألباني زيادة «السرج». انظر: «إرواء الغليل» (71) و«السلسلة الضعيفة» (0؟5). 

(”) ك: («لعن الله ورسول الله». 

(5) في النسخ المطبوعة: «قنديل». 

(0) لم يرد «فيها» في ز» ك. 
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بعيدًا منه عند هؤلاء. والشاني: أنها تصل» ووصولّها فرع حصول الشواب 
للقارئ» ثم ينتقل منه إلى الميت. فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر 
إنما هو لأجل الجُغْلء لم يُقصّد(١"‏ به التقرب إلى الله- لم يحصّل له ثواب» 
فكيف ينتقل عنه إلى المنّت» وهو فرعه؟ فمازاد بمجيئه إلى التربة إلا 
العناء والتعب؛ بخلاف ما إذا قرأ لله(" في المسجد أو غيره في مكان يكون 
أسهل عليه. وأعظم [144/ ب] لإخلاصه. ثم جعّل ثوابَ ذلك للميّت- 
وصل إليه 

وذاكرثٌ مرةً بهذا المعنى بعضّ الفضلاءء» فاعترف به. وقال: لكن بقي 
ىع احر وهو أن الوإناك يد كرك اقضد اضاعة مسماع القران عنان قيرةة 
ووصول بركة ذلك إليه. فقلت له: انتفاعٌه بسَماع القرآن مشروطٌ بحياته» فلما 
مات انقطع عملّه كلّه. واستماعٌ القرآن من أفضل الأعمال الصالحة؛ وقد 
انقطع بموته» ولو كان ذلك ممكنًا لكان السلف الطيب من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم؛ لمشارعتهم إلى الخير 
وحرصهم عليه ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. فالذي لا شك فيه أنه لا يجب 
حضورٌ التربة» ولا تتعيّن القراءة عند القبر. 

ونظير هذا ما لو وقف وتفًا يتصدّق به عند القبرء كما يفعل كثير من 
الجهالء فإنَّ في ذلك من تعنية الفقير وإتعابه وإزعاجه من موضعه إلى 
الجبّانة(") في حال الحرّ والبرد والضعف حنّى يأخذ تلك الصدقة عند القبر 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولم يقصد). بزيادة واو العطف بين معقوفينء ولا داعي لها. 
(؟) الله لم يرد في ز. 
إفرة هي المقبرة. 
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مما( لعله أن يُحبط أجرهاء ويمنع انعقاده بالكلّية. 


ومن هذا لو شرّط واقففٌ الخانقاه وغيرها على أهلها أن لا يشتغلوا 
بكتابة العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه. فإن هذا شرط باطل مضادٌ 
لفون الأنعلام» لذ دل سعد ولا تراب رلا وس من دام بشي فز 
الوقكك 490 فزن مهوت قدا الشرط ان" الوق لبد كما تيسق ده 
ما يجب عليه من العلم النافع» وجهل أمرٌ الله ورسوله ودينه» وجهل أسماءه 
وصفاته وسنة نبيه َك وأحكام الشواب والعقاب. ولاريب أن هذا الصنف 
شرار7" خلق الله وأمقتهم عند الله ورسوله. وهم خاصّة الشيطان وأولياؤه 
عه للا إن رب لشن هم يرون » [المجادلة: 19]. 


ومن ذلك إن شرّط7؟ الواقف أن لا يُقرأ في ذلك المكان شيءٌ من آيات 
الصفات وأحاديث الصفاتء كما أمر به بعض أعداء الله من الجهمية لبعض 
الملوك» وقد وقف مسجدًا لله. ومضمون هذا الشرط المضادٌ لما بعث الله به 
رسوله أن يعطل أكثرٌ آيات القرآن عن التلاوة والتدبر والتفهم؛ وكثيدٌ من 

0 ا ا ا 2 م 00 ]| 8 ع 
السنة أو أكثرها عن أن تذكر أو تروى أو تُسمّع أو يهتدى بهاء ويقام سوق 
التجهم والكلام المبتدّع المذموم, الذي هو كفيل بالبدع والضلالة والشك 
والحيرة. 


)١(‏ نقل في حاشية المطبوع أن في نسخة: «ما»» وهو أشبه. 
() في النسخ المطبوعة: «هذا الوقف». 
() في النسخ المطبوعة: من شرار». 
(4) ب: «أن يشرط». وفي النسخ المطبوعة: «أن يشترط». 


ل زه 


طائفة معيّنة من الناس دون غيرهم» كالعجم مثلا أو الروم أو الترك أو 
وذرية المهاجرين والأنصار لا يحل لهم أن يصلّوا في هذا المسجد. ولا 
ينزلوا فى هذا الرباط أو المدرسة أو الخانقاه. بل لو أمكن أن يكون أبو بكر 
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وعمر وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان بين أظهرنا حرم عليهم النزول بهذا 
المكان الموقوف. 
وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمّج الهذيّان ولا 
تصدر من قلب طاهرء ولا ينفّذها مَن شم روائحٌ العلم الذي بعث الله به 
رسوله. 
وكذلك لو شرّط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفة من أهل البدع 
[6]]] كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية؛ والمبتدعين في أعمالهم 
كأصحاب الإشارات واللّادّن(') والتسيير”” والتغيير!؟» وأكل الحيات 
وأصحاب النار» وأشباه الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص- لم 
يصح هذا الشرطء وكان غيدُهم أحقٌّ بالمكان منهم وشروط الله أحقّ. فهذه 
)١(‏ كء ب: «مكانًا مسجدًا». وفي النسخ المطبوعة: أو مسجدًا». 
6 سبق تفسيره. 
إفرة في ز هنا بالثاء ثم السين دون أسنان ثم الباء» ومن قبل ثبت فيه: «التسيير». وفي ك: 
«الثيبر». وفي ب: «التيسير»» وكذا في المطبوع وذكر في تعليقه أن في (ق): «الستر». 
ولم يتبين لنا صواب الكلمة. 
(:) في النسخ الخطية: «العنبر»» ولعل الصواب ما أثبتنا هنا ومن قبل استكئناسًا بما ورد 
في ١مجموع‏ الفتاوى» (7"0/ .)١17‏ 


ليك 


الشروط وأضعافها وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم والعدوان, 
والله تعالى إنما أمّر بالتعاون على البرٌ والتقوى» وهو ما شرعه على لسان 
وعيؤلة! أكودوننا لم يشرعه؛ فكيف بما شرع خلاقه! 


والوقف إنما يصح على القَرّبِ والطاعات, ولا فرق في ذلك بين 
مصرفه وجهته وشرطه؛ فإن الشرط صفة وحال في الجهة والمصرف. فإذا 
اشترط أن يكون المصروف7؟ قربة وطاعة فالشرط كذلكء ولا يقتضى الفقه 
إلا هذا. ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أثمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسانٌ 
صدق ما يخالف ذلك البتة. بل نشهد بالله ولله أن الأئمة لا تخالف ما 
ذكرناه» وأن هذا نفس قولهم؛ وقد أعاذهم الله من غيره. وإنما يقع الغلط 
الكثير7" من المنتسبين إليهم في فهم أقوالهم؛ كما وقع لبعض من نصّب 
نفسّه للفتوى من أهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء7؟» في رجل وقّف وقمًا 
على أهل الذمة؛ هل يصحٌ ويتقيّد الاستحقاق بكونه منهم؟ فأجاب بصحة 
الوقفق) وأتوّل 20 الاتحقاق ذلك الوضف وقال: هكدذا قال اضحابناء 
ويصح الوقف على أهل الذمة. فأنكر ذلك شيحُنا عليه غاية الإنكار, وقال: 
مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف 
عليه بالقرابة أو بالتعيين. وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله أو عبادة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «رسول الله وكةق). 
() في النسخ المطبوعة: «المصرف)». 
إفرة في المطبوع: «لكثير؛» وفي الطبعات السابقة: «من كثير». 
(4) هكذا السياق في النسخ الخطية والمطبوعة. 
(5) في النسخ المطبوعة: «وتقييد». 
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الصليب وقولهم إن المسيح ابن الله شرطٌ لاستحقاق الوقف, حتَّى إن من 
آمن بالله ورسوله واتبع دينَ الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من 
الوقف. فيكون حل تناوله مشروطا بتكذيب الله ورسولهء والكفر بادين 
الإسلام. ففرقٌ بين كون وصف الذمة مانكًا من صحة الوقفء وبين كونه 
مقتضيًا. فغلّط طبعٌ هذا المفتي» وكثف فهمّه وغلّظ حجابّه عن ذلكء ولم 


و 


ونظير هذا أن يقف على الأغنياء» فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيًا 
أو ذا قرابة» فلا يكون الغنى مانعًا. ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو 
الغنى» فيستحق ما دام غنيّاء فإذا افتقر واضطرٌ إلى ما يقيم أُوَّدَّه حرم عليه 
تناولُ الوقف؛ فهذا لا يقوله إلا من حرم التوفينٌ» وصحبه الخذلان. ولو رأى 
رسول الله يكِةِ أحدًا من الأئمة يفعل ذلك لاشتدٌ إنكارٌه وغضبّه عليه؛ ولّمًا 
أقّه البتة . وكذلك لو رأى رجلا من أمته قد وقف على من يكدون من الرجال 
عرًا غير متأمّل» فإذا تمل حرّم عليه تناو الوقف- - لاشتدٌ غضبّه ونكيرًه 
توي كيه يقالت بهذا فته كات إذا عجارو مال اع العدتبسخطا »بو عطي 
الأهل سطره 20 واخير انعلا حل على الله[140/ب] عوثهم» فذكّر منهم 
ا م العري 

ومن ةا أن اتروع امال عدن :ارقت قزل الواح عليه مت 
طلب النصوص ومعرفتهاء والتفقّهٍ في متونهاء والتمسَّكِ بهاء إلى الأخذ 


)١(‏ رواه أحمد (11004.779487) وأبو داود(7467) من حديث عوف بن مالك. 
صححه ابن حبان )58١5(‏ والحاكم (؟/ )2 


اوفك 


بقول فقيه معيّن يترك لقوله قولّ من سواهء بل يترك النصوصٌ لقوله. فهذا 

ط من أبطّل الشروط؛ وقد صرّح أصحابٌ الشافعي وأحمد بأن الإمام إذا 
شرّط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معيّن بطل الشرطً» ولم يجّزله 
التزامه. وفي بطلان التولية قولان مبئيّان على بطلان العقود بالشروط 
الفاسدة. 

وطردٌ هذا: أن المفتي متى شّرط عليه أن لا يفتي إلا بمذهب معيّن بطل 
الشرط. وطرده أيضًا: أن الواقف متى شرّط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل 
إلا بمذهب معيّن بحيث يهجر له كتابَ الله وسنةً رسوله؛ وفتاوى الصحابة 
ومذاهب العلماء- لم يصحّ هذا الشرط قطعًاء ولا يجب التزامه؛ بل ولا 
يسوغ. 

وَعَقِدٌ هذا البنات وفنابط: أن الصو إنما مر التحاون عتلى الث 
والتقوى؛ وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان, وأن يقدّم من قدّمه الله 
ورسوله» ويؤخَر من أخره الله ورسوله؛ ويُعتبر ما اعتبره الله ورسوله؛ ويُلغى 
ما ألغاه الله ورسوله. وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين» فكما أنه لا 
يوفى من النذور إلا بما كان طاعة لله ورسوله فلا يلتزم(١2‏ من شروط 
الواقفين إلا ما كان طاعة الله ورسوله. 

فإن قيل: الواقف إنما نقل ماله لمن قام بهذه الصفة» فهو الذي رضي 
بنقل ماله إليه» ولم يرضّ بنقله إلى غيره» وإن كان أفضل منه. فالوقف يجري 
مجرى الجعالة؛ فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه من عمل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يلزم». 
كن 


غيره» وإن كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. 

قيل اهذامشآ الوهموالإيهام في هذه المسالة وهو الذي قام بقلو 
عبائقة التتتقيني فالتونوا والزمتوافةن الشروظ بماعية اح ان ال 
وأرضى له منه» بإإجماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده. إما 
محرّّمًا أو مكرومًا أو مباحًا أو مستحيًا راجحًا('2. لينال غرضه الذي بذل فيه 
ماله. وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقرّبه إلى الله وثوابه» فهو لما علم أنه 
لم يق له تمكن من بذل ماله في 'أغراضيه أحتٌ أن يبذله:قيما يقدبه إلى الله 
وما هو أنفع له في الدار الآخرة. ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل 
ولايشك واقف أن هذا غرضه . والله سبحانه وتعالى ملّكه المال لينتفع به في 
حياته» وأؤن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته. فلم يملّكه أن يفعل به بعد موته 

ا 

ما كان يفعل به في حياته؛ بل حجر عليه فيه» وملكه ثلثه يوصي به بما يجوز 
ويسوغ أن يوصي به حتى إن حاف(" أو جار أو أثم في وصيته ساغ7" بل 
وجب على الموصى والورثة رد ذلك الجور والحيف!؟ والإثم. ورقّع 
سبحانه الإثم عمن يردٌ ذلك الحيف والإثم» [157/أ] من الورئة والأوصياء. 
فهو سبحانه لم يملّكه أن يتصرّف في ماله بتحبيس أصله0*) إلا على وجِهٍ 


() في النسخ المطبوعة: «أو واجبًا). 


(؟) ك: (إن أجنف». وفى ب: «إذا أجنف», وفي المطبوع: «خاف»» تصحيف. 


() في النسخ المطبوعة: «جاز». 
(4) كءب: «الجنف). 


(0) في النسخ المطبوعة: في تحبيس ماله بعده». 
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يقرّبه إليه» ويدنيه من رضاه. لا على أيٍّ وجه أراد . ولم يأذن الله ولا رسوله 
للمكلّف أن يتصرّف في تحبيس ماله بعده على أيّ وجه أراده أبدًا . فأين في 
كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال أن يقف 
ما أراد على من أراد. ويشرط ما أراد. ويجب على الحكام والمفتين أن 
يتّهذوا وقفه. ويّلزموا بشروطه؟ 


وأماما قد لهج به بعضُهم من قوله «نصو ص"( الواقف كنصوص 
الشارع»» فهذا يراد به معنى صحيح ومعنى باطل. فإن أريد أنها كنصوص 
الشارع في الفهم والدلالة وتقيبد مطلقها بمقيّدها وتقديم خاصّها على 
عامّهاء والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فول ع ل سيف 
الجملة. وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها 
وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل بل يبطل منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله» 
وتاضيت اجن إلى الله رارض له ولوميوله دنه ونس متونا ا كان قري 
وطاعة: كما تقدّم. 


ولما نذر أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمسء ولا يجلس.ء ولا 
يتكلم - أمره النبيٌ يك أن يجلس في الظلء ويتكلّم» ويتمّ صومه(". فألزمه 
بالوفاء بالطاعة» ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة. 


وهكذا(" أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحجٌّ ماشية مكشوفة الرأس 


.»طورشا١ في النسخ المطبوعة:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( ) من حديث ابن عباس وَْدعَنهًا.‎ 
في المطبوع: «وكذا».‎ )*( 

05 


عن مقر رد لبي و و نجي وا بكار مسوملل 
أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمدوا في شروط الواقفين. 
وبالله التوفيق. 

الفائدة الثامنة عشرة: ليس للمفتي أن يطلق الجوابٌ في مسألةٍ فيها 
تفصيلء» إلا إذا علِم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع. بل إذا كانت 
المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله؛ كما استفصل النبيٌ يكهِ ماعرًا لما أقرّ 
بالزنا: هل وجد منه مقدّماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: 
هل به جنون؛ فيكون إقراره غير معتبّر أم هو عاقل؟ فلما علِم عقلّه استفصله 
بأن أمَر باستنكاهه, ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح 
استفصله: هل أحصن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد(). ْ 


ومن هذا: قوله لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ 
فقال: «نعم إذا رأت الماء»(2). فتضمّن هذا الجوابٌ الاستفصال بأنها يجب 
عليها الغسل في حالء ولا يجب عليها في حال. 


)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (1877) ومسلم )١7414(‏ من حديث أبي الخير عن 
عقبة بن عامر» ولفظه عندهما: التمش ولتركب» بدون زيادة. ورواه أيضًا أحمد 
(0) من حديث عكرمة عن عقبة بن عامرء وفيه زيادة: «ولتهد بدنة»» وهو 
كذلك عند أحمد (2771/8 5 787)» وأبو داود (7797) من حديث عكرمة عن ابن 
عباسء وإسنادهما صحيح. وانظر: «فتح الباري» (1/ 5857/١١8٠‏ 0417) 
و«معرفة السنئن والآثار) )1١8-7١3/١5(‏ و«التلخيص الحبير) (5/ 110" 
25 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) رواه البخاري )١170(‏ ومسلم (717) من حديث أم سلمة. 


/ا6 


ومن ذلك أن أبا النعمان بن شين سأل رسول الل كله أن سهد على 
غلام نحَلّه ابنّه فاستفصله. وقال: «أكل وليك نحلتّه كذلك؟» فقال: لا 
فأبى أن يشهد(١2.‏ وتحت هذا الاستفصال: أن ولدك إن كانوا اشتركوا فى 
النَحْل صلح ذلك» وإلا لم يصلح27). 

ومن ذلك: أن ابن أم مكتوم استفتاه: هل يجد له رخصة أن يصلّي في 
بينه؟ فقال له9): «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فأجبٌ)40). 
فاستفصله بين أن يسمع النداء [197/ ب] أو لا يسمعه. 

وين ذلك اه لما اسفني عن رجل وهم عاق جاري امرايه» فكال: : إن 
كان استكرهها فهي حرّة وعليه مثلّهاء وإن كانت طاوعته فهي له وعليه 


الميدنها بعلي 

وهذا كثير في فتاويه يَكِلةِ. 

لعل لحي وروي ذا ويه مطار تر 00 اكور 
الشوبّ ثم أقرّبهءهل, يستحق الأجرةً على القصارة أم لا؟ فالجواب 


بالإطلاق خط نفيًا وإثباناء والصواب التفصيل. فإن كان قصّره قبل 
جحوده'(21 فله أجرة القصارة» لأنه قصّره لصاحبه. وإن كان قصّره بعد 


0 تقدّم تخريجه. 
00( في النسخ المطبوعة : «صحٌّ ذلك وإلا لم يصح». 
(") «له» لم يرد في ز والنسخ المطبوعة. 
(5) رواه مسلم (167) من حديث أبي هريرة رََإلَدعَنَةُ. 
(0) تقدم تخريجه. 
() في النسخ المطبوعة: «الجحود). 

م0 


جحوده فلا أجرة له لأنه قصّره لنفسه. 


وكذلك إذا سئل عن رجل حلّف يفعل كذ(23» ففعَلّه لم يجُّز له أن 
يفتي بحنثه حبَّى يستفصله: هل كان ثابتّ العقل وقتّ فعله أم لا؟ وإذا كان 
ثابتَ العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنى 
عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعّل المحلوفٌ عليه عالما ذاكرًا 
مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرّمًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا فهل كان 
المحلوفٌ عليه داخلًا في قصده ونيته؛ أو قصّد عدمَ دخوله؛ فخصّصه بنيته» 
أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه؟ فإن الجنث يختلف باختلاف ذلك 
كلّه. ورأينا من مفتي العصر من بادر إلى التحنيث؛ فاستفصانا(؟2؛ فوجدناه 
غير حانث في مذهب من أفتاه؛ وقع ذلك مرارًا. فخطر المفتي عظيم. فإنه 
موقّع عن الله ورسوله؛ زاعمٌ أن الله أمَّر بكذاء وحرَّم كذاء وأوجب كذا. 

ومن ذلك: أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مئلًا: هل يجوز له 
أن يفرّق بينهما؟ فجوابه بتفصيل المسألتين» وأن الجمع إن كان في وقت 
الأولى لم يجُز التفريق» وإن كان في وقت الثانية جاز. 


ومن ذلك أنه لو قال له: إن لم حرق هذا المتاع أو تَهدِمْ هذه الدار أو 


)١(‏ كذا في زء ك. يعني: «لا يفعل»» وكثيرًا ما يحذفون «لا» من جواب القسم إذا كان 
منفيًا لعدم اللبس» فإنه لو كان مثبنًا وجب توكيده بالنون «ليفعلن». ومنه قول امرئ 
القيس من قصيدة في ديوانه (ص١5):‏ 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
يعني: لا أبرح. وفي ب والنسخ المطبوعة: «لا يفعل كذا وكذا». 
() في المطبوع: #فاستفصلناه». 
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تُتلف هذا المال» وإل(١2‏ قتلتك. ففعل: هل يضمن أم لا؟ جوابه بالتفصيل؛ 
فإن كان المال المكرّه على إتلافه للمكره لم يضمنء وإن كان لغيره ضيته. 

وكذلك لو سأله عن(" المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة: هل يلزمه 
الاستئناف أو يبني؟ فجوابه بالتفصيل أنه إن(" كمّر بالصيام فوطئ في أثنائه 
لزمه الاستئناف, وإن كفر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف. وله البناء؛ فإِن حكمٌ 
تتابع الصوم وكونه قبل المسيس قد انقطع به(4): بخلاف الإطعام. 


وكنذلك لو سآلة عبن المكنوبالفتق إذا أعتق عدا تقطوغة إضبيئه: 
فجوابه بالتفصيل: إن كان إبهامًا لم يجُزئهء وإلا أجزأه. فلو قال له: مقطوعَ 
الإصبعين» وهما الخنصر والبنصر؛ فجوابه بالتفصيل أيضًا: إن كانا من يد 
واحدة لم يجزئه؛ وإن كانت كل إصبع من يدٍ أجزأه. 

وكذلك لو سأله عن فاسقٍ التقط لَقَطةٌ أو لقيطاء هل يقر في يده؟ فجوابه 
بالتفصيل. تقر اللقطة دون اللقيطء لأنها كسب فلا يُمنّع منه الملتقط. 
وثبوت يده على اللقيط ولاية» وليس من أهلها. 

ولو قال له: اشتريتُ سمكة فوجدت في جوفها مالاء ما أصنع به؟ 
فجوابه: إن كان لوْلوَةَ [910١/أ]‏ أو جوهرةً فهو للصياد. لأنه ملكه بالاصطياد. 


)١(‏ وقعت «وإلا» في غير موقعهاء والمعنى على حذفهاء وكان أسلوبًا دارججا في زمن 
المؤلف. انظر ما علّقت من قبل (1/ 07 *). 
(؟) «عن» ساقطة من النسخ المطبوعة. 
() بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: ١كان».‏ 
(5) «به» ساقط من النسخ المطبوعة. 
"٠‏ 


ولم تطِب نفسه لك به. وإن كان خاتمًا أو دينارًا فهو لُقَطة يجب تعريفها 
كغيرها. 

وكذلك لو قال له: اشتريتٌ حيوانًاء فوجدت فى جوفه جوهرةٌ؛ فجوابه: 
إن كان(21 شاةً فهي لُمّطة للمشتريء يلزمه تعريمُها حولاء ثم هي له بعده. 
وإن كان سمكة أو غيرها من دوابٌ البحر فهي ملك للصياد. والفرق واضح. 

ومن ذلك: لو سأله عن عبِدٍ التقط لَّقَطةٌ» فأنفقها: هل تتعلّق بذمته أو 
برقبته؟ فجوابه: أنه إن أنفقها قبل التعريف حولا فهى فى رقبته» وإن أنفقها 
بعد حول التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق. نصّ عليهما( الإمام 
3 ا ع و د 
أحمد مفرّقًا بينهماء لأنه قبل الحول ممنوع منهاء فإنفاقه لها جناية منه عليها؛ 
وبعد الحول غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكهاء فإذا أنفقها فى هذه الحال 
تكأنة أنفقها زاذق مالكهاء سملن بدمثة كديوتة. 

27 3 000 2 3 4 

ومن ذلك: لو سأله عن رجل جمّل بعلا لمن رد عليه لَقَطنّه. فهل 
يستحقّه من ردَّها؟ فجوابه: إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه. 
لأنه لم يلتقطها لأجل الجُعْلء وقد وجب عليه ردّها بظهور مالكها. وإن 
النقطها يعن أنيلفه الجثل استحقه: 

ومن ذلك: أن يسأل فيقول: هل يجوز للوالدين أن يتملكا مال ولدهماء 
أو يرجعان0 فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب» دون الأم. 


)00( في المطبوع: «كانت» هنا وفيما يأتي. وفي الطبعات السابقة هنا: «كانت»» وفيما 
يأتي: «كان1. 

00 في النسخ المطبوعة: «عليها». وانظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص١٠77).‏ 

(9) ب: (ليرجعا». 
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وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح؛ فالجواب 
فيه تفصيل: فإن شهدا قبل الاندمال لم تُقبَّل للتهمة» وإن شهدا بعده قبلت 
لعدم التهمة. 

ومن ذلك: إذا سئل عن رجل ادَّعى نكاح امرأة» فأقرّت له؛ هل يُقبّل 
إقرارُها أم لا؟ جوابه بالتفصيل: إن ادَّعى زوجيّتها وحده قبل إقرارهاء وإن 
ادعاها معه آخَرٌ لم يُقبّل. 

ومن ذلك: لو سئل عن رجل ماتء فادّعى ورثته شينًا من تركته» وأقاموا 
شاهداء حلّف كل منهم يمينا مع الشاهد فإن حلف بعضُهم استحقٌ قدرٌ 
نصيبه من المدَّعَى؛ وهل يشاركه من لم يحلف في قدر حصّته التي انتزعها 
بيمينه» أو لا يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل: إن كان المدَّعَى دَينَا لم يشاركه 
وينفرد الحالف بقدر حصته؛ وإن كان عينًا شاركه من لم يحلف؛ لأن الدّين 
غير بتغيل» ذمن جلف فإنئها قيث ييفينة مقداز حضعه من الذين لا خيره) ومنين 
لم يحلف لم يثبت يثبت له حق. وأما العين فكل واحد من الورثة يقي 1ك عند 
منها شترك ين جماعتهم» وحقوقهم مت بينه؛ فالمخلص مشترك بين 
جماعتهم, والباقي غصبٌ على جماعته.(1) 

ومن ذلك: إذا سئل عن رجل استعدى على خصمه ولم يحرّر الدعوى. 
هل يحضره الحاكم؟ الجواب بالتفصيل: إن استعدى على حاضر في البلد 
أحضره لعدم المشقة» وإن كان غائبًا لم يحضره حتى يحرّرها. 


ومن ذلك: لو سئل عن رجل قطّع عضوًا من صيد. وأفلَتَ. هل يحل 
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أكل التقيرة الجواب بالتقضير :إن كان هيدا بخريا حل اكلده إن عاق ريا 
07 

ومن ذلك: لو سثئل عن تاجر أهل الذمة» هل يؤخذ منه العشر؟ 
كدرب فالجرات بالتفصيل: إن كان وجل أخناين0 . وإن كامتك اهراة 
ففيها تفصيل: إن تجرّت(" إلى أرض الحجاز أذ منها العُشْره وإن تجّرت 
إلى غيرها لم يؤخذ منها شيء, لأنها تُقَرٌّ في غير أرض الحجاز بلا جزية. 

ومن ذلك: لو سئل عن ميّتِ مات؛ فطلب الأب ميراثه» ولم يُعلّم من 
ه.7" الورثة غيرُه؛ كم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل: إن كان الميّت 
ذكرًا أعطي الأب أربعةَ من سبعة وعشرين سهمّاء لأنغاية ما يمكن أن يقدّر 
معه: زوجة وأم وابتتان» فله أربعةٌ بلا شك من سبعة وعشرين. وإن كان 
الفيث أنن فلدسوماة من كمنةعد 47 لآن اهرما يدكة أنايقدرسعة: 
زوج وأم وابنتان» فله سهمان من خمسة عشر قطعًا. 

فإن قال السائل: مات ميّتء وترك ثلاث بنات ابن بتعضهن أسفل من 
بعض» مع العليا جدّها. قال المفتي: إن كان الميّت ذكرًا فالمسألة محال 
الأذعة العلناتفس المتت و زد فان ليحك الى فجد العلا إمنا أن يكون 
زوج الميتة أو لا يكون كذلك. فإن كان زوجّها فله الربع» وللعليا النصف. 
وللوسطى السدس تكملة الثلئين» والباقي للعصبة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة «العشر». 

(؟) ماعداز: «اتجرت» هنا وفيما بعد. 

إفرة لم يرد ١اهم»‏ في ب. 

)0 بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «قطعًا». 
ل 


فلو قال السائل: ميّتّ خلّف ابندين وأبوين! ولي تفتقر التركة حتن 
تاقه اجداهها لعا سن عليه قال المفتي: إن كان المي ت ذكرًا 
فمسالنه من سعة: للأبوين سهماة» ولكل بتك سهمان. فلا قات إحداهما 
خلّفت جدَّةٌ وجدًا وأخمًا لأب» فمسألتها من ستة» وتصح من ثمانية عشرء 
وتركتها سهمان توافق مسألتها بالنصف. فترد إلى تسعة» ثم تضربها في ستة 
تكون أربعة وخمسينء ومنها تصح. وإن كان الميت أنثى ففريضتها أيضًا من 
ستة» ثم ماتت إحدى البنتين عن سهمين» وخلّفت جِدَةٌ وجدًا من أم وأخمًا 
لأب. فلا شيء للجد. وللجدّة السدسء وللأخت النصفء والباقي للعصبة. 
فمسألتها من ستة» وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في المسألة الأولى تكن 
تبناننة عن 

والمقصود: التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا. 
وبالله التوفيق. فكثيرًا ما يقع غلطٌ المفتي في هذا القسم. فالمفتي ترد عليه 
المسائل في قوالب متنوعة جداء فإن لم يتفطّن لحقيقة السؤال وإلا هلّك7) 
وأهلّك. فتارةٌ تورد عليه المسألتان صورثهما واحدة وحكمهما مختلف: 
صورةٌ الصحيح( والجائز صورةٌ الباطل والمحرّم. ويختلفان بالحقيقة» 
فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرَّق الله ورسوله بينه. 

وتارةً تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة» وحقيقتهما واحدة» 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «أبوين وابنتين». ولكن في ز فوقهما علامة التقديم والتأخير. 

إف4 نبهت آنا في هذه المسألة نفسها على استعمال «وإلا» في غير موقعها. وهنا مثله» 
فالمعنى: «فإن لم يتفطّن هلك وأهلك». 

(*) في النسخ المطبوعة: (فصورة الصحيح». 
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وحكمهما واحد؛ فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة» فيفرّق 
بين ما جمع الله بينه. 

وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع» فيذهب وهمُّه إلى 
واحد منهاء أو يشِذٌ عنه المسؤول(١)‏ عنه منهاء فيجيب بغير الصواب. وتارةً 
تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرّف ولفظٍ حسن. فيبادر 
إن لعمريغهاء:وهي متن بطل الباظ[نه نار #المكين فلا ]له ]لا لمك 
هاهنا من مزلّة أقدام» ومحلٌ أوهام! 

ونافعا ميل لز نز زر انين الفعاة على لبتات القواور لاهن 
الإنس في [1/154] قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاءً العقول وهم 
كبن التاسن. وما حذّر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من 
الإنس في قالب مزيّف مزخيرف يسشخفٌ به عقولٌ ذلك الضرب من الناس» 
فيستجيبون له. وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصورء لا يتجاوزها إلى 
الحقائق» فهم محبوسون في سجن الألفاظ, مقيّدون بقيود العبارات» كما 
قال تعالى : ط وَكِكَ بعلا ِكل يدوام لاضن لين وح بَعَضْهُم 
إِكَ بَعضٍ يحرف الْقوَلٍ عورا وَلَوْ سك وَيّْكَ مَا ملو هَدَرَهُمَ ومَا نكاد 
وَلنصَيِّح إِلَيَه أَفْعِدَهٌ لذن لا تمنو بالأخرؤ وَلِيرْصَوَهُ وَليَفَتِفوأ ما هم 
مفَمرورت * [الأنعام: لالع 

وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يُلرّم 
أهل الذمة بتغيير عمائمهم؛ وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين؛ 


() في النسخ المطبوعة: «ويذهل عن المسؤول». 
168 


فقامت لذلك قيامتهم» وعظّم عليهم. وكان في ذلك من المصالح وإعزاز 
الإسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيون المسلمين. فألقى الشيطان على 
ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوّروا فتيا يتوصّلون بها إلى إزالة هذا الغِيَار(1), 
وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير 
لباسهم المعتاد وزيٌّ غير زيهُم المألوف» فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في 
الطرقات والفلوات وتجرّأ عليهم بسببه السفهاء زالتعارة) اذوه غاية 
الأذى» وطّمع(" بذلك في إهانتهم؛ والتعدّي عليهم. فهل يسوغ للإمام 
ردّهم إلى زيّهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه» مع حصول التميّز 
بعلامة يُعرَفون بها؟ وهل ذلك7؟) مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم مَن مُيِع 
التوفيقٌ وصٌدّ عن الطريق بجواز ذلك وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 

قال شيخنا: فجاءتني الفتوىء. فقلت: لا تجوز إعادتهم» ويجب 
إبقاؤهم على الزيّ الذي يتميزون به عن المسلمين. فذهبواء ثم غيّروا الفتياء 


)١(‏ الغِيار: علامة أهل الذمة. 

() كذا بالذال في ز» ب. قال الصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص١55):‏ تقول 
العامة للضوص: ذُغَارء بالذال معجمة: والضواب: دُغان بالدال المهملة.:. ).وقد 
ورد #الزْغَار) بالزاي أيضًا في هذا السياق. نقل الطبري في تاريخه (8/ 443) قول 
ع و و 0-1 0 

آلى الأميرٌ وقوله وفعاله حق بجمع معاشر الزعار 

يعني: أهل الشرٌ والشغب. وانظر: «تكملة دوزي» (0/ 715). وفي المطبوع: 
«الرّعاع»؛ وفي الطبعات السابقة: «الرعاة». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «فطمع». 

(4) في النسخ المطبوعة: «في ذلك». 
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ثم جاؤوا بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبواء د ثمأتوابها 
في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المعيّنة» وإن خرجت في عدة قوالب. .ثم 
ذم ] ان التماظ ارا وال عفدم حيصت ننه الها ضبرر 0 قاين القثرء 
على إبقائهم؛ ولله الحمد. 


ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى. فقد ألقى الشيطان على ألسنة 
أوليائه أن صوّروا فتوى فيما يحدّث ليلة النصف في الجامع» وأخرجوها في 
قالب حسنء حتى استخفوا عقل بعض المفتين» فأفتاهم بجوازه. وسبحان 
الله» كم تُوْصّل بهذه الطرق إلى إبطال حقٌّ» وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما 

هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال» وأهل النقد منهم الذين 
يعبّرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغونء عشرٌ معشار غيرهم, ولا 
قريبًا من ذلك. فالله المستعان. 


الفائدة التاسعة عشرة: إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن 
يذكر موانمّ الإرث؛» فيقول: بشرط أن لا يكون /١58[‏ ب] كافرًا ولا رقيقا ولا 
قاتلًا. وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول: إن كان لأبٍ فله 
كذاء وإن كان لأمّ فله كذا. وكذلك إذا سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة 
وعن الجدّ والجدّة فلا بد من التفصيل. 


والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق في الصورة الأولى يدل على 
الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث» كما لو سئل عن رجل باع أو آجرٌ 
أو تزوّج أو أقرّ لم يجب عليه أن يذكر موانع الصحة من الجنون والإكراه 
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ومن تأمّل أجوبة النبي وَل رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى 
الاستفصالء ويتركه حيث لا يحتاج إليه؛ ويحيل فيه مرةً على ما عَلِم من 
شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه. بل هذا كثير في القرآن» كقوله 
تعالى: لوَأيلٌ لك مَاوَرَآه دَلِحكُمْ 4 [النساء: 14]» وقوله: قلا يل لَمْمِنْبَعَدُ 
حَقٌّ تكح روجا غير 4 [البقرة: ]» وقوله تعالى: وَالْيحخَصَّستٌ من المؤْهِتت 
حصنت من لذن أونوأ الْككبَ من كَبَلِكمٌ # [المائدة: 6]. 


ولا يجب على المتكلّم والمفتي أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه 
1- 0 8 ٍِ 0 
كلها عند ذكر حكم المسألة» ولا ينفع السائل(١2‏ والمتعلّمٌ قوله ابشرطه؛ 
5 وت ل عر كر و 
وعدم موانعه» ونحو ذلك. فلا بيان أتم من بيان الله ورسوله؛ ولا هدي أكمل 
الفائدة العشرون: لا يجوز للمقلّد أن يفتى فى دين الله بما هو مقلّد فيه 
وليس على بصيرة فيه» سوى أنه قولُ من قلّده ديته. هذا إجماع من السلف 
كلّهم؛ وصرّح به أصحاب أحمد والشافعي وغيرهه7؟) 
قال أبو عمرو بن الصلاح(©: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيين 
بماوراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب» 
وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلّد أن يفتي بما هو مقلّد فيه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «والمتكلم». 
000( ز: «وصرّح به الإمام أحمد والشافعي وغيرهم». وكذا في النسخ المطبوعة بعد 
تصحيح (وغيرهم). 
(*) فى «أدب المفتى والمستفتى» (ص١١٠١).‏ 
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قال(١2:‏ وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في «شرحه لرسالة الشافعي» 
مذهب ونصوصّه أن يفتي به. وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. وخالفه 
الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبّحرًا فيه 
عالمًا بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز للعامّي الذي جمع فتاوى المفتين أن 
يفتي بها. وإذا كان متبِحُرًا فيه جاز أن يفتي به. 

وقال أبو عمرو7): من قال: لا يجوز له أن يفتى بذلكء؛ معناه: لا يذكره 
فى صورة ما يقوله من عند نفسه؛ بل يضيفه إلى غيره27» ويحكيه عن إمامه 
الذي قلّده. فعلى هذا من عددناه فى أصناف المفتين المقلّدين ليسوا على 
الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا مقام المفتين» وأذَّوا عنهم. فعَدُوا منهم. 
وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذاء ومقتضى 
مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه؛ فإن 
كان ذلك اكتفاءً منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس. 

قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن, إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرّم عليه 
أن يقول: «مذهب [19/أ] الشافعي» لما لا يعلم أنه نضّه الذي أفتى به. أو 
يكون شهرته بين أهل المذهب شهرةً لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصّهء 
كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر. ووجوب تبييت النّة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وقال»؛ وهو خطأ. وانظر: «أدب المفتي» (ص7١1)‏ بعد 
الكلام السابق. 

() المضدز الاق م 01 

(5) «إلى غيره؛ لم يرد في مصدر النقل. 
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للفرض(١‏ من الليل» ونحو ذلك. فأما مجرّدُ ما يجد في كتب من اتتسب 
إلى مذهبه من الفروع» فلا يسعه أن يضيفها إلى نصّه ومذهبه بمجرّد 
وجودها في كتبهم. فكم فيها من مسألة لا نصّ له فيها البتة ولا ما يدل عليه! 
وكم فيها من مسألة نضّه على خلافها! وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون 
إليه في إضافتها إلى مقتضى نصّه ومذهبه! فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتهاء 
وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن يقول: هذا 
مذهب الشافعي» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة؟ 


وأماقول الشيخ أبي عمرو: «إن هذا المفتي يقول(2): هذا مقتضى 
مذهب الشافعي(» فلعمرٌ الله لا يُقبَلَ ذلك من كل من نصّب نفسه للفتيا 
ختى كزة غالما بماخل صتاحن المذهب ومذاركه وقواضدء حيعا وفرقاء 
ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده. بعد استفراغ وسعه في 
معرفة ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكمٌُ أمثاله ممّن قال 
بمبلغ علمه. ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

وبالجملة, فالمفتي مخيرٌ عن الحكم الشرعي؛ وهو إما مخور عما فهمه 
عن الله ورسوله؛ وإما مخير؟» عما فهمه من كتابه0* أو نصوص من قلّده 
ديته. وهذا لون» وهذا لون. فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا 


)١(‏ يعني: من الصوم. وفي النسخ المطبوعة: «للصوم في الفرض». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «لهذا المفتي أن يقول». 

(*) بعده في النسخ المطبوعة: «مثلا». 

() العبارة عن الحكم الشرعي... مخبر» ساقطة من (ك» ب) لانتقال النظر. 
(5) ماعداز: «كتاب»). 
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بماعلمه» فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامه الذي قلّده دينّه إلا بما 
يعلمه. وبالله التوفيق 

الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقّه الرجل» وقرأ كتابًا من كتنب الفقه أو 
أكثر» وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف». 
والاستنباط والترجيح؛ فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ 

فيه للناين أرضة أتواكالجواة مطلقاء والمنع مطلقًاء والجواز عند عدم 
المجتهد ولا يجوز مع وجوده؛ والجواز إن كان مُطّعًا على مأَخذٍ من يفتي 
بقولهم؛ والمنع إن لم يكن مطَّلعًا. 

والصواب فيه: التففصيل . وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصّل إلى 
عالم يهديه السبيل لم يحِلّ له استفتاءٌ مكل هلاكولا ييل لهذا أن ينقت 
نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم. وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيرٌه 
بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه» فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من 
أن يقدِم على العمل بلا علم. أو يبقى مرتبكًا في حيرته؛ مترددًا في عماه 
وجهالته؛ بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسألة: إذا لم يجد السلطان من يولّيه إلا قاضيًا عاريًا عن 
شروط القضاء لم يعطّل البلد عن قاضء ووَّلَّى الأمثل فالأمثل. 

ونظير هذا : لو كان الفسق هو الغالب على أهل ذلك البلد''» وإن لم 
قبل شهادةٌ بعضهم على بعض [191/ ب] وشهادته له تعطّلت الحقوق 
وضاعت قُبلَ شهادةٌ الأمثل فالأمثل. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تلك البلد). 
الا 


ونظيرها: لو غلب الحرام والشبهة7١2‏ حتى لم يجد الحلال المعحض 
فإنه يتناول الأمثل بالأمثل. 


ونظيرها('): لو شهد بعض النساء على بعض بحقٌ في بدن أو عرض أو 
مال» وهن منفردات» بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس.؛ قُبلت 
شهادةٌ الأمثل فالأمثل منهن قطعًا. ولا يضيع الله ورسوله حقٌّ المظلوم, ولا 
يعطّل إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبدًا. 

بل قد نبّه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة. بقبول شهادة 
الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورةٍ أنزلت في القرآن» 
ولم ينسخها شيء البتة» ولانسخ هذا الحكمّ كتابٌ ولاسئْةٌ ولا أجمعت 
الأمة على خلافه؛ ولا يليق بالشريعة سواه. فالشريعة شّرعت لتحصيل 
مصالح العباد بحسب الإمكان. وأيُّ مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم 
يحضر أسبابَ تلك الحقوق شاهدان حرَّان ذكران عدلان؟ 

بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدلء وينقّذ حكم الجاهل 
والفاسق7" إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل» فكيف لا تقبل شهادة 
النساء إذا خلا جمعهن عن رجلء أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر 
أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعْهم عن مسلم؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحرام المحض أو الشبهة». 
() في النسخ المطبوعة: «ونظير هذا». 
(؟) ب: «الفاسق والجاهل). 
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وقد قبل ابن الزبير شهادةً الصبيان بعضهم على بعض في تجارّحهم 7(" 
ولم ينكره عليه أحد من الصحابة. وقال به مالك والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقُهم بأن يجيؤو(" قبل أن 
يُحَببُوا0" أو يتفرّقوا إلى بيوتهم. وهذا هو الصواب7؟» وبالله التوفيق. 


وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرّج على وجهين. فقد منع كثيرٌ منهم 
الفتوى والحكم بالتقليد. وجوّزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول 
المجتهد. كما قال أبو إسحاق بن شَافَلا ‏ وقد جلس في جامع المنصور 
فذكر قول أحمد: إن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث, ثم 
يفتي -: فقال لي رجلٌ: فأنت تحفظ هذا؟ قلت2): إن لم أحفظ هذاء فأنا 
أفتي بقول من كان يحفظ(١2.‏ وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: 


6 رواه مالك (977/5)» وعبد الرزاق »)١55946615495(‏ وابن أبي شيبة 
)3١143(‏ من طريقين عن ابن الزبير» وإسناده صحيح» صححه ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (7/8/75). 

() في النسخ المطبوعة: «يجيبوا». ورسمها في (ز» ك) بنبرة واحدة بعد الجيم. 

020 ز: #يختبوأ». وفي ك: ايحيبوا» دون نقط الباء. وفي ب: يجيئوا». وفي الدنسخ 
المطبوعة: «يجتنبوا»؛ وكل ذلك تصحيف ما أثبت. انظر: «المدونة» (5/4؟) 
و«الاستذكار» (1/ 5 .)١7‏ وخيبه: خدعه وأفسله. 

(:) وانظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 5 4؟) وابدائع الفوائد» .)١7١19/5(‏ 

(6) السياق في النسخ المطبوعة: «فقال له الرجل: أنت تحفظ هذا؟ فقال». وأخشى أن 
يكون من تصرف بعض الناشرين. 

(5) تقدم قول ابن شاقلا في أول الكتاب. 


رف 


ماضءً رجل(١)‏ عنده ثلاث مسائل أو أربع(' من فتاوى الإمام أحمد يستند 
إلى هذه السارية ويقول: قال أحمد بن حنبل. 


الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العام حكمّ حادثة بدليلها. فهل له 
أن يفتي به» ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم: 


أحدها: الجواز لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها 
كما حصل للعالم؛ وإن تميّز العالكعنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل 
ودفع المعارض له فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله. 
بشروطه وما يعارضه؛ ولعله يظن دليلًا ما ليس بدليل. 

والثالث: إن كان الدليل كتابًا أو سنة جاز له الإفتاء. وإن كان غيرهما لم 
يجزء لأن القرآن والسنة ]1/٠٠١[‏ خطاب لجميع المكلفين» فيجب على 
المكلّف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربّه وسنة نبيه» ويجوز له أن يرشد 
غيره إليه ويدلّه عليه. 


الفائدة الثالشة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطّة فى «كتابه فى 


)١(‏ في النسخ الخطية: «رجسل» بالرفع» ولكن سياق قوله في «العدَّة؛ للقاضي 
)١1698/5(‏ و«الفروع» )٠١0 /١١(‏ وغيرهما: «ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد 
خمس مسائل... » يؤيد ما أثبت من النسخ المطبوعة. وأبو الحسن بن بشار 
(ت71) ممن حدّّث عن صالح وعبد الله ابي الإمام أحمد. انظر ترجمته في 
«طبقات الحنابلة») (7/ 8 .)١١‏ 

(') في المطبوع بعدها زيادة: #مسائل». 
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الخلع0(١2‏ عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسّه للفتيا 
حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن تكون له نية» فإن لم تكن له نية لم 
يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية: أن يكون له حله2"7 ووقار 
وسكينة. الثالثة: أن يكون قويًّا على ما هو فيه» وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية 
وإلا مضّغه الناس. الخامسة: معرفة الناس. 
وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحلّه من العلم والمعرفة» فإن هذه 
الخمسة هي دعائم الفتوى. وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي 
فأما النية» فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى؛ 
8 75 5 1 0 
فإنها روح العمل وقائده وسائقه. والعمل تابع لها"» يصحٌ بصحتهاء ويفسد 
بفسادها. وبها يُستجلب التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان. وبحسبها 


)١(‏ يعني: كتتاب «الردٌ على من أفتى في الخلع؛؛ ومنه نقله القاضي في «العدّة) 
(4/ 221099). وأورده ابن بطة في كتاب «إبطال الحيل» (ص١٠8-١8)‏ أيضًا. وانظر: 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/ )١1١8‏ وفيها جميعًا أن ابن بطة رواه بسنده عن 
«العباس بن الحسين القنطري» حدثنا محمد بن الحجاجء قال: كتب أحمد بن حنبل 
عني كلامًا. قال العباس: وأملاه علينا». وهذا يدل على أن الكلام الآتي لمحمد بن 
الحجاج. لا الإمام أحمد, كما ذكر المؤلف هناء وقبله ابن عقيل في كتابه «الواضح 
في أصول الفقه» (0/ 455). 

زهة في النسخ المطبوعة: «علم وحلم». وزيادة اعلم» خطأ هنا. ثم لم ترد هذه الزيادة في 
النسخ الخطية ولا في مصادر النقل المذكورة» ولا في تفسير المؤلف لهذه الخصلة 
فيماياتي. 

إفرة في المطبوع بعده زيادة: (وعليها يبنى»» وفي الطبعات السابقة: «يبنى عليها». 
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تفاوتت 217 الدرجات في الدنيا والآخرة. فكم بين مريدٍ بالفتوى وجة الله 
ورضاه والقربٌ منه وما عنده» ومريدٍ بها وجة المخلوق ورجاءً منفعته وما 
يناله منه تحقيقًا(") أو طمعًا! فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة؛ وبينهما في 
الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب. هذا يفتي لتكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه هو الظاهر. ورسوله هو المطاع. وهذا يفتي ليكون قوله هو 
المسموعء؛ وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو 
خالفهماء فالله المستعان. 

وقد جرت عادة الله التي لا تبدّل وستته التي لا تحوّل: أن يُلبس 
المخلصٌء من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه 
ماهو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه؛ ويلبس المرائي اللابسٌ ثوبي 
الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. فالمخلص له المهابة 
والمحبة» وللآخر المقت والبغضاء. 

وأما قوله: «أن يكون له حلم ووقار وسكينة»؛ فليمس صاحبٌ العلم 
والفتيا إلى شيء أحوجٌ منه إلى الحلم والسكينة والوقارء فإنها كسوةٌ علمه 
وجماله» وإذا فقدها كان علمّه كالبدن العاري من اللباس. 

قال بعض السلف: ما قُرن شيءٌ إلى شبيء أحسنٌ من علم إلى حل 47). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تتفاوت». 

(0) في النسخ المطبوعة: «تخويمًا»؛ ويبدو أنه تحريف من بعض النساخ أو الناشرين. 

(9) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

5( رواه أبو خيثمة في «العلم» »)8١(‏ والدارمي (2)247.؛ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (/48) عن عطاء بلفظ: «ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم»؛ 
وإسناده صحيح. وروي من قول سليمان بن موسى عند ابن أبي شيبة (55178). 
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والناس هاهنا أربعة أقسام: فخيارهم من أوتي العلم والحله(©. 
وشرارهم من عَدِمهما. الثالث: من أوتي علمًا بلا حلم. الرابع: عكسه 

فالحلم زينة العلم رهاق واجيالة. ود الطيش والعجلة والحدّة 
والتسرّع وعدم الثبات. فالحليم ل البَدّوات7() ولا 0-6 الذين 
لا يعلمون» ولا يُقلقله29 أهلٌ الطيش والخفة والجهل. بل هو وقور ثابت 
ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل الأمورعليه؛ ولا تملكه أوائلها. 
وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخقّه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم 
تنكشف له مواقع الخير والشرّ والصلاح والفساد 7٠٠١1‏ ب] وبالحلم يتمكن 
من تثبيت نفسه عند الخيرء فيؤثره» ويصبر عليه؛ وعند الشرٌ فيصبر عنه. 
فالعلم يعرّفه رشده» والحلم يثبته عليه. 

وإذا شئت ال ا ل 0 
رأيته. وإذا شئت أن ترى صابرًا على المشاقٌ لا بصيرةً له رأيته. وإذا شئت 
ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته. وإذا ششئت م 
فإذا رأيته فقد رأيتَ إمامَ هدّى حقّاء فاستمسك بِعَرْزه! 

والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. ولشدة الحاجة إلى السكينة 
وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامهاء نشير إلى ذلك إشارةً بحسب علومنا 
القاصرة» وأذهاننا الجامدة» وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن أبناء الزمان» 
والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ولكلٌ زمان دولة ورجال. 
(1) في النسخ المطبوعة: #الحلم والعلم». 
(7) يعني الآراء المختلفة التي تظهر له. 
(©) أي لا يحرّكه ويزعجه. وفي النسخ المطبوعة: «يقلقه». 


يفا 


فالسكينة فعيلة من السكونء وهو طمأنينة القلب واستقراره. وأصلها 
في القلبء ويظهر أثرها على الجوارح. وهي عامّة وخاصّة. فسكينة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أخصّ مراتبها وأعلى أقسامهاء 
كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى 
ما أضرّم له أعداءً الله من النار. فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين 
ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسىء وقد غشِيّه فرعون وجنوده من 
ورائهمء والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب 
بنا؟ هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفنا! وكذلك السكينة التي حصلت له 
وقتّ تكليم الله له نِداءً ونجاء7١2‏ كلامًا حقيقةً» سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك 
السكينة التي حصلت له؛ وقد رأى العصا ثعبانًا مبينًا. وكذلك السكينة التي 
نزلت عليه. وقد رأى حبال القوم وعصيّهم كأنها(") تسعى, فأوجس خيفة 
في نفسه0©. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبيّنا يِه وقد أشرف عليه وعلى صاحبه 
عدوّهما(؟» وهما في الغار, فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداءً الله قد أحاطوا 
به كيوم بدرء ويوم حنين» ويوم الخندقء وغيره. فهذه السكينة أمرٌ فوق عقول 


)١(‏ في المطبوع: «إيحاء؟. 

)١(‏ ز: «كأنهم» وفي ب: «أنها». 

(9) في النسخ المطبوعة: «في نفسه خيفة». 
(54) في النسخ الخطية: اعدوهم». 
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البشر» وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر؛ فإن الكذَّاب ‏ ولا سيما 
على الله أقلقٌ ما يكون» وأخوف ما يكونء وأشدٌّه اضطرابًاء في مثل هذه 
المواطن. فلو لم يكن للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من الآيات إلا 
هذه وحدها لكفتهم. 

وأما الخاصّةء فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم»؛ وهي سكينة 
الإيمان» وهي سكيئة تسكّن القلوب عن الريب والشك. ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها عند القلق والاضطراب 
الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رََإيَهَعَنكُ وذلك يوم الحديبية. قال 
تعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها 9هْوَالدِىَ أَنْلَ لكيه في 
لوب أَلْمُؤْمِنِينَ دوأ ينامع إيكنيم ٠ ١1[‏ أ] وله منود الْسّملوات وا لارض وَكَانَ أله 
عَلِيمًا حَكيما # [الفتح: 4]. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود 
الداخحلة فيهم؛ وهي السكينة7١2:‏ وقال: بعد ذللك20: : #لَمَدَ رمك أنَّهُ عَنِ 
المؤميدت إذ يتك حت ّمه لم الى ووم نَل تنه علي وأ تبه 

فَنّحَا فَرِيبا * [الفتح: ]. لما علم الله سبحانه ما في قلوبهم من القلق 
والاضطراب, لِما مّعهم كفارٌ قريش من دخول بيت الله» وحبسوا الهِدّيّ عن 
مجِلّهء واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم 


)١(‏ الآية الكريمة: # هُوَالذِىَأَنرْلَأَلتَكِنَةَ .... ون سه عِمَاعَكيمًا © وما بعدها إلى اوهى 
السكينة») وقعت في النسخ المطبوعة قبل «عند القلق والاضطراب» لانتقال النظر 
فيما يبدو. 
(؟) «وقال بعد ذلك» لم يرد في النسخ المطبوعة. 
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وقلقتء ولم تطق الصبر- فعلم تعالى ما فيهاء فبّتها(١2‏ بالسكينة رحمةً منه 
ورأفة ولطمّاء وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجهًا آخرء وهو أنه سبحانه 
علِمّ ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسولهه فتبّتها بالسكينة 
وقت قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآية تَعُم الأمرين» وأنه2"0 علِمَ ما في 
قلوبهم مما يُحتاج(" معه إلى إنزال السكينة» وما في قلوبهم من الخير الذي 
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ثم قال بعد ذلك: # إِذْ جَعَلَ أل كُفروأ في مُلُوبهمُ أَلْيِنَةَ ج َيه تيد 
َأَرَلَ أنَهُ مَحبِئهُ عل رَسُولو- وعَلَ المؤمنيت > وَاعوز حكيمة ا نر وك 
لعن يها وهنا وكرت اكد دكأ ل سَىْءِ عَلِيمَا 4 [الفتح: ككل لما كانق حم 
الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل لله في قلوب أولياك 
سكينة تقابل حمية الجاهلية؛ وفي ألسنتهم كلمةً التقوى مقايلةً لما توجبه حمية 
الجاهلية من كلمة الفجور. فكان حظٌ المؤمنين السكينة في قلوبهم؛ وكلمة 
التقوى على ألسنتهم؛ وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم؛ وكلمةً 
الفجور والعدوان على ألستتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من 
جند الله أيّد بهما(؟) رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب 


أوليائه وألسنتهم. 


(1) لعل المصنف #ملئه ذهل عن قوله: «لمًا علم» في بداية كلامه؛ فأدخل الفاء على 
جواب لما. 
(1) في النسخ المطبوعة: «وهو أنه؛. 
() في النسخ المطبوعة: «يحتاجون). 
(:) ز: «بها»» وكذا في النسخ المطبوعة مع زيادة لفظ الجلالة بعدها: (بها الله». 
١م‏ 


وثمرة هذه السكيئة: الطمأنينة للخبر تصديقًا وإيقاناء وللأمر تسليمًا 
وإذعانًا؛ فلا تدع شبهةٌ تعارض الخبر ولا إرادةٌ تعارض الأمر. بل لا تم(1) 
معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة(21 مرورٌ الوساوس الشيطانية التي 
يبتلى بها العبد» ليقوى إيمانه» ويعلو عند الله ميزانه» بمدافعتها وردّها وعدم 
السكون إليها؛ فلا يظنّ المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. 

فصل 

ومنها: السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث الخضوع 
والخشوع وغضٌّ الطرف وجمعيةً القلب على الله تعالى بحيث يؤدّي 
عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع 
الجوارح نتيجة خشوع القلب. وقد رأى النبيّ له رجلا يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: الو خشع قلبٌ هذا لخشعت جوارخه200., 


فإن قلت: قد ذكرتٌ أقسامهاء ونتيجتهاء وثمرتهاء وعلامتها؛ فما أسبابها 
الجالبة لها؟ قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربّه جلّ جلالّه حتى كأنه يراه. 
وكلما اشتدَّت هذه المراقبة أوجبّتٌ له من الحياء؛ والسكينة» والمحبّة. 


)١(‏ ب: «فلا تمراء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) زيد بعدها في النسخ المطبوعة: «من»! 

(*) رواه الحكيم الترمذي )١515179١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه سليمان بن 
عمرو ضعيف جدًا. ضعف الحديث ابن رجب في «الخشوع في الصلاة» (ص 077 
والزيلعي في #اتخريج كشاف» (759494/7)؛ والعراقي في «تخريج الإحياء؛ 
)© وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١١(‏ 
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والخضوع /١١١[‏ ب] والخشوع.ء والخوف والرجاء- مالا يحصل بدونها. 
فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلّهاء وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع 
النبي كِ أصول أعمال القلب وفروعها كلَّها في كلمة واحدة» وهي قوله في 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه». فتأمّلُ كلّ مقام من مقامات الدين؛ وكلّ 
عمل من أعمال القلوب» كيف تجد هذا أصلّه ومنبعّه؟ 

والمقصود: أن العبد محتاج إلى السكيئة عند الوساوس المعترضة في 
أصل الإيمان» ليثبت قلبه ولا يزيغ؛ وعند الوساوس والخطرات القادحة في 
أعمال الإيمان» لئلا تقوى وتصير هموما وغمومًا وإراداتٍ ينقص بها إيمانه؛ 
وعند أسباب المخاوف على اختلافهاء ليثبت قلبّه ويسكن جأَشه؛ٍ وعند 
أسباب الفرح. لئلا يطمّح به مركبّه(١2,‏ فيجاورٌ الحدّ الذي لا يُعبَّر فينقلب 
ترَحًا وحزنًا ‏ وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه. فجمّح به مركبٌ الفرح» 
وتجاورٌ الحدَّ 57 0 ولو أعِين بسكينة 00 فرحه لأريد 7 
الخير وبالله التوفيق ‏ وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها لظاهره 
وباطنه('2» فما أحوجّه إلى السكينة حينئذ! وما أنفعها له وأجداها عليه. 
وأحسن عاقبتها! والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر؛ وحصول 
المحبوب. واندفاع المكروه؛ وفقدها علامة على ضدٌّ ذلك, لا يخطئ هذا 
ولا هذا. والله المستعان. 

وأما قوله: «أن يكون قويّا على ما هو فيه. وعلى معرفته»» أي مستظهرًا 
مضطلعًا بالعلم, متمكّنًا منه. غير ضعيف فيه. فإنه إذا كان ضعيمًا قليل 


)١(‏ ك ب: («مركويه). 
(0) في النسخ المطبوعة: «الظاهرة والباطنة». 


لها 


البضاعة غيرٌ مضطلع به أحجّم عن الحقٌّ في موضع ينبغي فيه الإقدام, لقلة 
علمه بمواضع الإقدام والإحجام. فهو يقدم في غير موضعه. ويحجم في 
غير موضعه؛ ولا بصيرة له بالحق» ولا قوة له على تنفيذه. فالمفتي محتاج 
إلى قوة في العلم. وقوة في التنفيذه فإنه لا ينفع تكلٌّ بحن لا نفاذ له. 

وأما قوله: «الرابعة: الكفاية وإلا مضَعّه الناس»» فإنه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس» وإلى الأخذ مما في أيديهم؛ فلا يأكل منهم شيئًا إلا أكلوا 
من لحمه وعرضه أضعافه. وقد كان لسفيان الشوري شيء من مالء وكان لا 

(1؟ في بذله» ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء("2. فالعالم إذا مُنِح 
غتى فقد أَعِينَ على تنفيذ علمه؛ وإذا أُحوجٍ”" إلى الناس فقد مات علمه 
وهو ينظر. 


وأما قوله: «الخامسة!؟)2: معرفة الناس» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه 
المفتي والحاكم. فإن لم يكت فقيه مده نقرها فى لأس والنهي» لك ينان 
أحدّهما على الآخر - وإلا2*0 كان مايُفسِد أكثرٌ ممايّصلح. فإنه إذا لم 


)١(‏ ك»ب: «ينهو»» تحريف. وفي النسخ المطبوعة: «يتروّى»» وهو ضدّ المقصود! 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في اإصلاح المال» »)2١(‏ والدينوري في «المجالسة» ))١471(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (2781/7)» والبيهقي في «المدخل» (049).: وإسناده 
(9) في النسخ المطبوعة: «احتاج». 
(:) زء»ك: «الخامس». 
(6) «وإلا» هذه أفسدت السياق» ولا يستقيم إلا بحذفها. وقد سبق التنبيه على استعمالها 
الملحون في زمن المؤلف /١(‏ 07017. 
الله 


يكن(" له معرفةٌ بالناس تصوّر له الظال؛خبصورة المظلوم وعكسه. والمحِقّ 
بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصوّرله 
الزنديق في صورة الصدّيق» والكاذبٌ في صورة الصادق» ولبس كل مبطل 
ثوبي زور('؟ تحتهما”" الإثم والكذب والفجور؛ وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميّر هذا من هذا. بل ينبغي له أن يكون 
فقيهًا في معرفة مكر الناس7؟) وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم؛ 
فإن الفتوى تتغيّر بتغّر الزمان والمكان والعوائد والأحوالء [؟١٠/1]‏ وذلك 
كله من دين الله» كما تقدّم بيانه. وبالله التوفيق. 

الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ حُفِظت عن الإمام أحمد في أمر 
الفتياء سوى ما تقدّم آنمًا: 


قال في رواية ابنه صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالمًا بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة؛ عالما بالسنه60». 

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب 
والسينة0”: 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: «فقيهًا في الأمر». وأخشى أن يكون من زيادة بعض 
الناشرين أو النساخ. 

(1) في النسخ المطبوعة: «ثوب زور». 

(*) في النسخ المطبوعة: «تحتها»! 

(4) ز: «معرفة الناس». 

(0) سبق في أول الكتاب بأتمّ من هذا. 

(7) سبق في أول الكتاب أيضًا. 
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وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدَّم» 


وإلافلا يفتي2210. 
قال فى رواية يوسف ب ا ا 200 ينا 
وقال في رواية يوسف بن موسى: واجب” ٠‏ أن يتعلم رجل” '* كل 
تكله(؟) فيه الناس. 


وقال في رواية ابنه عبد الله2*0» وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأل50) 
عن أمر(") دينه» مما يُبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره. وفي مصره من 
أصحاب الرأي؛ وأصحاب الحديث لا يحفظون. ولا يعرفون الحديث 
الضعيف ولا الإسناد القوي؛ فلمن يسأل؟ لهؤلاءء, أو لأصحاب الحديث 
على قلَّة معزفتهم؟ نقال: يسآل اصحاب الحديث. ولا يسال أصحاب 


الرأي» ضعيف الحديث خير من الرأي20. 


)١(‏ تقدّم أيضًا. 

() ب: لاوجب)». 

(9) في النسخ المطبوعة: «الرجل». 

(:) حرف المضارع مهمل في النسخ. وفي مطبوعة «العدَّة (0/ :)١946‏ «يكلّم الناس 
فيه). 

() انظر: «مسائله» (ص/47). وقد ذكره المصنف في أول الكتاب أيضًاء ولكن نقلّا من 
كتب ابن حزم. 

(5) في النسخ المطبوعة: «يسأله»» وهو خطأ. 

(0) لفظ «أمر» ساقط من ب. وفى ك: «لأمره دينه). 

00 في امسسائل عبد الله وككذا ف #العستة» (/06)) ومشه في «المسردةة 
(صن 918)؟ وخيره راق تن هه "تممه في «الواضيكة لابن عقيل /١(‏ 7587): 
«... من رأي أهل الرأي». 
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وقال في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي» وقد سمع رجلا يسأله: 
إذا حفظ الرجلٌ مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لاء قال: فمائتى ألف؟ 
قال: لاء قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا قال: فأربعمائة ألف؟ قال ناد فكذاء 
وحرّكها. قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدَّي: فكه(١2‏ كان 
يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ستماثئة ألف(). 

وقال عبد الله , م أحوتد: : سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب 
المصئّفة» فيها قول رسول الله يكل و[اختلاف]20 الصحابة والتابعين» وليس 
للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروك, ولا الإسناد القوي من الضعيف؟ 
فيجوز أن يعمل بما شاءء ويتخيّر منها7؟» فيفتي به. ويعمل به؟ قال: لا 
يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحيح!؛ يسأل عن 
ذلك أهلّ العلم. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن مسألة, فقال: دعنا من هذه 
المسائل المحدثة. وما أحصى ما سمعتٌ أحمد سثل عن كثير مما فيه 
الاختلافٌ من العلم» فيقول: لا أدري220. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «كم». 

(؟) بعده في المطبوع زيادة: «حديث». وقد تقدّم تخريج هذه الرواية في أول الكتاب. 

() ما بين المعقوفين من «مسائل عبد الله) (ص578) و«العذة» (6/ )١7١ ١‏ وغيرهما. 
وقد تقدّم بهذا اللفظ في أول الكتاب. 

(؟5) ز:«فيها». 

(4) «مسائل أبي داود» (ص7717). وقد تقدّم الجزء الثاني من قول الإمام أحمد. 


كم 


ها0١2؟‏ سل العلمناء9؟. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالكء فقال: لا تقلّد 
ديك أحدًا من هؤلاء. ما جاء عن النبي يك وأصحابه فَخُدْ به ثم التابعين 
بعدُ الرجل فيه مخيّر(”©. 

وقال إسحاق بن هانىئ: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء فى الحديث 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» فقال: يفتي بما لم يسمع(؟). 

وقال أيضًا(*»: قلت لأبي عبد الله: يطلب الرجل الحديتٌ بقدر ما يظن 
أنه قد انتفع به. قال: العلم لا يعيله شيء. 

وجاءه رجل يسأل عن شيء» فقال: لا أجيبك في شيء. ثم قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه /٠١7[‏ ب] 
لمجنون. قال الأعمش: فذكرتٌ ذلك للحكه(""» فقال: لو حدَّثتّي به قبل 
اليوم ها أفديت في كليس :مما كدت أفتن 0, 


قال ابن هانى7): وقيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قرية» فيسأل عن 


.»لثم١ في النسخ المطبوعة: «مثل هذا»» زادوا كلمة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص7728)) وقد تقدم بعضه. 

(؟) المصدر السابق (ص779)» وقد تقدّم. 

(5) سبق في أول الكتاب مع تخريج الحديث. 

(5) في «مسائله» (ص577). 

(1) هو الحكم بن عتيبة الكندي الفقيه عالم أهل الكوفة (ت5١١).‏ «سير أعلام النبلاء» 
.)5١8/6(‏ 

(0) المصدر السابق (ص 575). وانظر: «إبطال الحيل» لابن بطة (ص578١).‏ 

20 فى #مسائله» أيضًا (ص"17). 


/ا/ 


الثيء الذي فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنّة» وما لم يوافق 
الكتابّ والسنّة أمسك عنه. قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا. قيل له: ما كان 
ميق كالم إسجا تح رإحوح: ويد كان وضع في الكتاب وكلام أبي 
عبيد ومالك. ترى النظر فيه؟ فقال: كل كتاب ابتَدِع فهو بدعة, أو كل كتاب 
محدث فهو بدعة. وأما ما كان عن مناظرة يخبر الرجل بما عنده» وما يسمع 
من الفتياء فلا أرى به بأسًّا. قيل له: فكتاب أبي عبيد «غريب الحديث»؟ قال: 
ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب. قيل له: فهذه الفوائد التي فيها المناكير ترى 
أن تكتّب؟ قال: المنكر أبدًَا منكر! 


الفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم للمستفتي على غيره. وهو 
موضع خطر جدَّاء فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك» فإنه متسبّب بدلالته إما 
إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه. أو القول عليه بلا علم. فهو(" 
معين على الإثم والعدوان» وإما معين على البر والتقوى؛ فلينظر الإنسان إلى 
من يدل عليه؛ وليئّق الله ربّه. 

وكان شيخنا ‏ قدسن الله روحه بت شدي ل التجدب لذلك: ودللت مرةٌ 
بحضرته على مفتٍ أو مذهب. فانتهرني» وقال: ما لك وله؟ دعه2"7. ففهمتٌ 
من كلامه أنك لتبوء7" بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه. ثم رأيت 
هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. 


)١(‏ ب: «والقول عليه بلا علم» وهوا. 
(0) زاد في المطبوع بعده: «اعنك»! 
(9) في النسخ الثلاث: (لا تبوا»! 
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قال أبو داود في «مسائله)7١؟:‏ قلت لأحمد: الرجل تسال غخ الميالة؛ 
نأدلهشلن إتصياة نسالهة؟ فقال: إذا كان يعني الذيٍ 1 اللي 
ويفتي بالسنة. فقيل لأحمد: الشزرية الانجاء» ولييي فل قوله يعليي: فقال 
أحمل: ومن يصيب في كلّ شيء؟ قلت له : فرأي مالك؟ فقال: لا تتقلد في 
مثل هذا بشيء. 

قلت: وأحمد كان يدلّ على أهل المدينة» ويدلٌ على الشافعي؛ ويدلٌ 
على إسحاق. ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه في أنه لا 
يُستفتّى أهلٌ الرأي المخالفون لسنة رسول الله كِ؛ وبالله التوفيق؛ ولااسيِّما 
كثيرٌ من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره7”)! 

وقد رأى رجلٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكيء فقال: ما ييكيك؟ 
فقال: استفتي من لا علم له. وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: ولّبعضُ من 
يفتي هاهنا أحقٌّ بالسجن من السُرّاق(4». 

قال بعض العلماء60): : فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدامَ من لا عدم 
عنده على الفتياء وتوثّبه عليهاء ومدَّ باع التكلّف إليهاء وتلق بالجهل 


)١(‏ (ص00”). 

(1) في النسخ المطبوعة: «متَبعَاه» وفي «المسائل» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(*) كأن المصنف بعدما كتب «وبالله التوفيق» بدا له أن يزيد «ولاسيما... وغيره». وقد 
يكون زاده في طرّة مسودته» وكان موضعه قبل «وبالله التوفيق»» فأخطأ الناسخ. 

(4) رواه الفسوي (2770/1)» وابن عبد البر في «الجامع» ».)551١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» )١1١74(‏ من طريق مالك. قال: أخبر ني رجلء وفيه إبهام الرجل. 

(6) لعله يقصد ابن حمدان الحنبلي. انظر كتابه (صفة الفتوى» (ص١١).‏ 
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والجرأة عليهاء مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة. وهو من بين أهل 
العلم منكر أو غريبء وليس(21 له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف 
نصيب. لا يبتدئ7) جوايًا بإحسان» وإن ساعد القدر ففتواه9©: كذلك يقول 
فلان بن فلان7؟2. /١[‏ أ] 

يمدون للإقاء باا قصيرةً واأكثرّهمعندالفتاوىيُكَذْلِكُ 


وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم, قال200: كان عندنا 
مفتٍ قليل البضاعة: فكان لا يفتي حتى يتقدَّمه من يكتب الجوابء فيكتب 
تحته: جوابي مثل جواب الشيخ. فمدّر أن اختلف مفتيان في جواب» فكتب 
تحتهما: جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له: إنهما قد تناقضاء فقال: وأنا 
أيضًا تناقضت كما تناقضا! 


د ١‏ 9 
وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته» ويرى 
الجهال ‏ وهم الأكثرون ‏ مساجلته ومشاكلته؛ وأنه يجري معه فى الميدان» 
وأنهما عند المسابقة كفرمّى رهان. ولا سيما إذا طول الأردان» وأرخى 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فليس». 

() في النسخ المطبوعة: «ولا يبدي». 

() في النسخ المطبوعة: «فتواه» دون فاء الجواب. وفي ك بعده: (ليقول». وفي ب: 
«تقول). 

(4) ترك بعده في ز سطرًا في أول الصفحة بياضًاء وقال في أول السطر: «كذا». وفي ك 
ترك نصف سطر أو يزيد بياضًا. 

(5) في «الإحكام» (5/ 77) بنحوه؛ وقد تقدّم في الفائدة السادسة عشرة. 


04 


الدّك الطويل(١2‏ وراءه كذئّب الأتان» وهدَّر") باللسان» وخلا له الميدان 
الطويل من الفرسان. 
فلوليم الحمارٌثيابت هذ9» لقالالناس: يالك من حمار! 


وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضلء وبالمناصب لا بالأهلية. 
قد غرَّهم عكوفُ من لاعلم عنده عليهم؛ ومسارعة مَن أجهلٌ منهم إليهم. تعِخٌ 
منهم الحقوق إلى الله عجيجًاء وتضحٌ منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا. 

فمّن أقدّم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس 
استحقٌّ اسم الذم» ولم يحل قبولُ فتياه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام. 
وإِذ رغِمَت أنوفٌ منأناس فقل:ياربٌلاتُرغِمْسواها 

الفائدة السادسة والعشرون في حكم كذلكة المفتي: ولا يخلو من 
حالين: إما أن يعلم صوابَ جواب من تقدّمه بالفتياء أو لا يعلم. فإن علِم 
صواب جوابه فله أن يُكَذْلِكَ. وهل الأولى له(4) الكذلكة:؛ أو الجواب 
المستقل؟ فيه تفصيل. فلا يخلو المبتدئ إما أن يكون أهلا أو متسلََّا متعاطيًا 
ما ليس له بأهل. فإن كان الثاني فترك2*0 الكذلكة أولى مطلقاء إذ في كذلكته 


)١(‏ يعني: طرف عمامته. وفي النسخ المطبوعة: «الذوائب الطويلة». 

(؟) الذال مهملة في غ. 

() كذا في النسخ الثلاث. يقصد ثياب هذا الرجل الذي وصفه. وفي النسخ المطبوعة: 
"ثياب حََزٌ», وهي الرواية» والظاهر أن المصنف تصرّف فيها. انظر: «الأمثال 
المولدة» للخوارزمي (ص78”) و«التمثيل والمحاضرة» (ص 46 7). 

(:) «له) ساقط من ب. 

(5) في النسخ المطبوعة: «فتركه». 

4١ 


تقريرٌ له على الإفتاء» وهو كالشهادة له بالأهلية. 

وكان بعض أهل العلم يضرب على فتوى من كتّب وليس بأهل. فإن لم 
يتمكّن من ذلك مخحوف الفتنة(١2»‏ فقد قيل: لا يكتب معه في الورقة» ويردٌ 
السائل. وهذا نوع تحامل. والصواب أنه يكتب في الورقة الجواب. ولا 
يأنف من الإخبار بدين الله الذي يجب عليه الإخبار به. لكتابة من ليس 
بأهل؛ فإن هذا ليس عذرًا عند الله ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق. بل 
هذا نوع رياسة وكبرء والحقٌّ لله عز وجلء فكيف يجوز أن يعطّل حقٌّ الله 
ويكتم ديته لأجل كتابة من ليس بأهل؟ 

وقد نصّ الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازةً» فرأى فيها منكرًا 
لا يقدر على إزالته- أنه لا يرجع. ونصّ على أنه إذا دُعي إلى وليمة عرس» 
فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته- أنه يرجع. فسألتُ شيخنا عن الفرق» 
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت»ء فلا يترك حقّه لما فعله الحيٌ من 
المنكر. /٠0[‏ ب] والحقٌ() في الوليمة لصاحب البيت»ء فإذا أتى فيها 
بالمتكر ققد اسقط حقه من لجاب 

وإن كان المبتدئ بالجواب أهلًا للإفتاء» فلا يخلوإماأنيعلم 
المَكَذلِكُ صواب جوابه. أو لا يعلم. فإن لم يعلم صوابه لم يجُزله أن 
يُكَذْلِك تقليدًا له إذ لعله أن يكون قد غلطء ولو ثُبّهِ لرجع» وهو معذور؛ 
وليس المُكذلك معذورًاء بل مفتٍ بغير علم. ومن أفتى بغير علم فإثمه على 
)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: امنه». 
(؟) ضبط في ز برفع «الحق» ونصبهء وكتب فوقه: امعا». 
انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١750).‏ 
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من أفتاهه وهو أحد المفتين الثلاثة الذين هي(١2‏ في النار. 

وإن علم أنه قد أصاب. فلا يخلو إما أن تكون المسألة ظاهرةً لا يخفى 
وجهٌ الصواب فيها بحيث لا يُظَنُ بالمكذلك أنه قلّده فيما لا يعلم, أو تكون 
خفيّة. فإن كانت ظاهرةً فالأولى الكذلكة. لأنه إعانة على البر والتقوى» 
وشهادة للمفتي بالصوابء وبراءة من الكبر والحمية. وإن كانت خفيةً بحيث 
يُظَن بالمكذلك أنه وافقه تقليدًا محضّاء فإن أمكنه إيضاح ما أشكله الأول أو 
زيادة بيان» أو ذكرٌ قبدء أو تنبيدٌ على أمر أغفله- فالجواب المستقل أولى. 
وإن لم ينه ولك فإن فاء كذللكه ون عناء اجات بقلل 

فإن قيل: ما الذي يمنعه من الكذلكة إذا لم يعلم صوابه تقليدًا له. كما 
قلّد المبتدئ من فوقه؟ فإذا أفتى الأول بالتقليد المحض فما الذي يمنع 
المكذلك من تقليده؟ 


قيل: الجواب من وجوه: 
أحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضًا. فقد نص الشافعي وأحمد 
وغيرهما من الأئمة على أنه لا يجل للرجل أن يفتي بغير علم؛ وحكي في 


القائن أن هيدا الأول ورف جتان ل«النقلته للشرورة نهذ المكد لك 
المكلات لا فتيورة لهإلى تقلدفك يا هذا فو يناه تعن عل السعية: 


وذلك لا يسوغ, كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة» وكما لا يجوز المسح 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والصواب: «ثلثاهم» كما في النسخ المطبوعة. وانظر ما سبق 
فى الفائدة الحادية عشرة. 


و3 


على الخفين على طهارة التيمم؛ ونظائرٌ ذلك230©. 
ع 2 
الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين» إذ ليس هذا بجواز 
تقليد المفتي أولى من غيره. وبالله التوفيق 
الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه 
ومن لا تقبل شهادته له؛ وإن لم يجز أن يشهد له. ولا يقغي له. والفرق 
بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية» فكأنه حكم عاةٌ بخلاف الشهادة 
١ 7 00 2‏ 
والحكم فإنه يخص المشهوة له والمحكوم له. ولهذا يدخل الراوي في 
حكم الحديث الذي يرويه» ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بهاء ولكن لا 
يجوز له أن يحابي من يفتيه() فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء» ويفتي 
غيرهم بضدّه محاباةً. بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون نَم سببٌ يقنضي 
التتخصيص غير المحاباة. ومثال هذا: أن يكون في المسألة قولان: قول 
بالمنع وقول بالإباحة» فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة» والأجنبيّ بقول 
المنع. 
فإن قيل: فهل("2 يجوز له أن يفتي نفسه؟ 
قيل: نعم؛ إذا كان له أن يفتي غيره. وقد قال النبي يك «استفتٍ قلبّك... 
وإن أفتاك المفتون»472). فيجوز له أن يفتى نفسه بما يفتى به غيره؛ ولا يجوز 


!»ةريثك١ في النسخ المطبوعة بعده زيادة:‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «نفسه»» والمثبت من النسخ المطبوعة. 
فرق في النسخ المطبوعة: «هل». 

(5) رواه بهذا اللفظ أحمد(١07618001١٠180).‏ والدارمي (5015): وأبويعلى ‏ 
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له أن يفتي نفسه بالرخصة. وغيرّه بالمنع. ولا يجوز له إذا كان في المسألة 
قولان: ]1/٠١4[‏ قول بالجواز وقول بالمنعء أن يختار لنفسه قولّ الجوازء 
ولغيره قولٌ المنع. وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن 
بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها 
الجواز. والثاني المنع» والثالث التفصيلء فالجواز لهمء والمنع لغيرهم 
وعليه العمل. 

الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بمايشاء(١)‏ من 
الأقوال والوجوه. من غير نظر في الترجيحء ولا يعتدٌ به» بل يكتفي في العمل 
بمجرّد كون ذلك قولا قاله إمام» أو وجهًا ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء 
من الوجوه والأقوال: حيث رأى القول وفقٌّ إرادته وغرضه عمل به. فإرادثه 
7" وبها الترجيح؛ وهذا حرامٌ باتفاق الأمة("©. 


وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي”؟» عن بعض أهل زمانه 


وغرضه هو العيار 


(1048710875) من حديث وابصة بن معبد. وفيه الزبير أبو عبد السلام» ضعيف» 


ولعله هو الذي كذبه الدارقطني؛ لم يسمع من أيوب بن عبد الله بن مكرز الراوي عن 
وابصة كما جاء مصرّحًا عند أحمد ».)186٠١(‏ وعند ابن المنذر في «الأوسط): 
١حدثني‏ أصحاب أيوب... عن أيوب». انظر: تعليق محققي «المسند». وله شاهد 
صحيح رواه أحمد (2171/47)) والطبراني )7١19/77(‏ من حديث أبي ثعلبة 

)١(‏ في المطبوع: «شاء» هنا وفيما يأتي. 

(؟) في المطبوع: «المعيار»» وهما بمعنى. 

(*) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص170١).‏ 

(5) في كتابه «التبيين لسنن المهتدين»» ومنه نقل الشاطبي في «الموافقات» (0/ .)4٠‏ - 
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ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له 
حكومةٌ أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال: وأخبرني من أثق به أنه 
وقعت له واقعة» فأفتاه جماعة من المفتين بما يضرٌه» وكان غاتبًا فلما حضر 
سألهم بنفسه. فقالوا: لم نعلم أنها لكء وأفتّوه بالرواية الأخرى التي توافقه. 
قال: وهذا مما لاخلاف بين المسلمين ممن يُعتدٌ بهم في الإجماع أنه لا 


يخرر. 
وقد قال مالك فى اختلاف الصحابة ووَعَليَهْعَنه: «مخطئ. ومصيب؛ 
فعليك بالاجتهاد»(22. 


وبالجملة» فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهّي والتخيّر 
وموافقة الغرضء فيطلبَ القول الذي يوافق غرضّه وغرضّ من يحابيه. 
فيعمل به. ويفتي ويحكم به. ويحكم على عدوه ويفتيه بضدّه. وهذا من 
أفسق الفسوقء وأكبر الكبائر. والله المستعان9"). 

الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة 
اقسام: 


أحدها7": العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. فهو 


- أما المؤلف فهو صادر عن «أدب المفتي والمستفتي» (ص .)١١6‏ 
)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» (4077/7). والمؤلف صادر عن أدب المفتي». 
)١(‏ في (ك» ب) بعده زيادة: «وعليه التكلان). 
)© في النسخ المطبوعة: «أحدهم». 
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المجتهد في أحكام النوازل» يقصد'١)‏ فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث 
كانت. ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانّاء فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا 
وهو مقلّد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. وقد قال الشافعي في موضع 
من الحج: قلته تقليدًا لعطاء("2. فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء» ويسوغ 
استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد. وهم الذين قال فيهم النبي كَلِِ: ١إن‏ 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلَّ مائة سنة مَن يجدّد لها دينها»(© وهم 
غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه» وهم الذين قال فيهم علي بن أبي 
طالب: : لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته”؟». 
فصل 

النوع الثاني: مجتهد مقيّد في مذهب من اتتمٌ به. فهو مجتهد في معرفة 
فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله. عارف بهاء متمكّن من التخريج عليها 
وقياس ما لم ينص من ائتمٌ به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلّدا 
لإمامه. لا في الحكم ولا في الدليل؛ لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء 
ودعا إلى مذهبه ورنّبهِ وقرّرهء فهو موافق له في مقصده وطريقه معًا. 

وقد ادّعى هذه المرتبة /٠١4[‏ ب] من الحنابلة القاضي أبويعلى؛ 
والقاضي أبو علي , نأض موسى في شرح الإرشاد» الذي له.» ومن الشافعية 


.»هدصقب١ تصحف في لك, ب إلى‎ )١( 
إفة تقدّم غير مرّة.‎ 

هرف تقدم تخريجه. 

(:) تقدم أيضًا. 


4/ 


خلق كثير(١2.‏ وقد اختلفت الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر بن 
الهذيلء والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر 
المروزيء والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهبء 
والحنابلة في ابن حامد”" والقاضي: هل كان هؤلاء مستقلّين بالاجتهاد؛ أو 
متقيّدين بمذاهب أئمتهم؟ على قولين. ومن تأمَّل أحوال هؤلاء وفتاويهم 
واختياراتهم علِمَ أنهم لم يكونوا مقلّدِين لأئمتهم في كل ما قالوه» وخلاقهم 
لهم أظهر من أن يُنَكَرء وإن كان منهم المستقل والمستكثر. ورتبة هؤلاء دون 
رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 
فصل 

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه. مقرّر له 
بالدليل» متقن لفتاويه» عالم بها؛ لكن لا يتعدّى أقواله وفتاويه ولا يخالفهاء 
وإذا وجد نصّ إمامه لم يعيل عنه إلى غيره البتة. وهذا شأن أكثر المصئفين 
في مذاهب أئمتهم» وهو حال أكثر علماء الطوائف. وكثير منهم يظن أنه لا 
حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية» لكونه مجتزئًا”"؟ بنصوص 


إمامه؛ فهي عنده كنصوص الشارع؛ قد(؟) اكتفى بها من كلفة التعب 
والمشقة» وقد كفاه الإمام استنباطً الأحكام ومؤنة استخراجها من 


() انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان (ص7١).‏ 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أبي حامد»» تصحيف. 
(9) ز: (مجتزي). 


(4:) ب: «وقد). 
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النصوص. وقد يرى إمامّه ذكر حكما بدليله» فيكتفى هو بذلك الدليل من 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق. والكتب المطوّلة 
والمختصرة. وهؤلاء لا يدَّعون الاجتهاد, ولا يُقِرّون بالتقليد. وكثير منهم 
يقول: اجتهدنا فى المذاهب. فرأينا أقربها إلى الحقٌّ مذهب إمامنا. وكل 
منهم يقول ذلك عن إمامه» ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره. ومنهم من يغلو 
فيوجب اتباعه» ويمنع من اتباع غيره. 

فيا لله العجب من اجتهادٍ نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم 
من غيره» وأحق بالاتباع من سواه. وأن مذهبه هو الراجح؛ والصواب دائرٌ 
معه؛ وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله. واستنباط الأحكام منه. 
وترجيح ما يشهد له النص. مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان» 
وتضمِّنه لجوامع الكلم. وفصلهِ للخطاب. وبراءته من التناقض والاختلاف 
والاضطراب. فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه ونهضت 
بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلمَ الأمة وأولاها بالصواب, وأقواله في 
غاية القوة وموافقة السنة والكتاب! فالله17١2‏ المستعان. 

فصل 

النوع الرابع: طائفة تفقّهت في مذاهب من انتسبت إليه» وحفظت فتاويه 
وفروعه. وأقرّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. فإن ذكروا 
الكتاب والسنة يومًا ما فى مسألة فعلى وجه التبرّك والفضيلة» لا على وجه 


)١(‏ كءب: «والله). 
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الاحتجاج والعمل. وإذا رأوا حديئًا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسبوا إليه 
7 0 
كن او الوك الا ل ا 2 


3 


منا. 


ومن عدا هؤلاء فمتكلّف متخلّف, قد ربأ(١)‏ بنفسه عن رتبة 
المشتغلين» وقضّر عن درجة المحصّلين فهو مُكَذْلِكٌ مع المكذلكين. وإن 
ساعد القدرء واستقل بالجواب قال: يجوز بشرطه» ويصح بشرطه؛ ويجوز 
الم بمج ماع فركي: ويرجم في ذلك إلى رأي الحاكم؛ ونحو ذلك 
من الأجوبة التي يُحسنها كل جاهل؛ ويستحبي منها كل فاضل. 


ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم؛ وفتاوى 
النوع الثاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم» وفتاوى النوع الثالث 
والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم. ومن عداهم فمتشبّع بما لم يُعْطَء 
متشبّه بالعلماء» محاكٍِ للفضلاء. وفي كلّ طائفة من الطوائف متحقق 
بفنه("2: ومحاك له متشبّه به» والله المستعان. 


الفائدة الثلائون: إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهب إمام؛ ولم يكن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دنا»» تصحيف. 
(؟) ك: «ففنه». وفي ب: انفيه». وفي النسخ المطبوعة: «بغيه». ولعل الصواب ما أثبت 
من ز. 
١0‏ 


مستقلًا بالاجتهاد» فهل له أن يفتي بقول(١)‏ ذلك الإمام؟ على قولين» وهما 
وجهان لأصحاب الشافعى واتحميد: 

انهه العرات ون حيعة نكة | لمحف الوك و2 
النقل عن الإمام. 

والثاني: لا يجوز له أن يفتي» لأن السائل مقلّد له لا للمّت» وهو لم 
يجتهد له» والسائل يقول(": أنا أقلّدك فيما تفتيني به. 


والتحقيق: أن هذا فيه تفصيل. فإن قال له السائل : أريد9"© حكم الله في 
هذه المسألة» أو أريد الحقٌّء أوما يخلّصني ونحو ذلك- لم يسعه إلا أن 
يجتهد له في الحق, ولا يسعه أن يفتيه بمجرّد تقليد غيره» من غير معرفة بأنه 
حق أو باطل. وإن قال له: أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه. 
ساغ له الإخبار به» ويكون ناقلًا له. ويبقى الدَّرَك(» على السائل. فالدرك في 
الوجه الأول على المفتي» وفي الثاني على المستفتي. 

الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه 
من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب 
الإمام أحمد والشافعي. فمن منعه قال: يجوز تغيِّر اجتهاده لو كان حيّاء فإنه 
كان يجدّد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبًا وإما استحبابًا على النزاع 


)21( ب: «بمذهب). 

زفة في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له). 
زهرة في المطبوع: «أنا أريد». 

040 أي التبعة. 


المشهورء ولعله لو جدّد النظر لرجع عن قوله الأول. 
7 5 2 0 3 50 0-4 

ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع منهم تقليدَ الميت فإنما هو 
كىء تقو له يلتائف وعيله قن كاويةبو ا حكامه يكلافه: والأقوال درت 
تجوت قائلنها(؟2: كما لأ موث الأخبار بيات روائها وناقليها. 

الفائدة الثانية والثلائون: الاجتهاد حالةٌ تقبل التجرّي(') والانقسام 
فيكون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم؛ مقلدًا في غيره» أو في باب من 
أبوابه؛ كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض /٠١5[‏ ب] وأدلتها 
واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم, أو في باب الجهاد أو 
الحجء أو غير ذلك؛ فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه. ولا تكون 
معرفته بما اجتهد فيه مسوَّغةٌ له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. 

وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحُها 
الجوازء بل هو الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. والثالث: الجواز فى 
الفرائض دون غيرها. 

فحجة الجواز: أنه قد عرف الحقٌّ بدليله. وقد بذل جهده فى معرفة 
الصواب؛ فحكمه في ذلك النوع( حكم المجتهد المطلق في سائر 
الأنواع. 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «قائلها»» ومقتضى قوله: «رواتها وناقليها؛ ما أثبت. 
(؟) مصدر تجزَّى بتسهيل الهمزة» والأصل: التجزؤ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) لم ترد كلمة «النوع» في ز. 


١ 


وحجة المنع: 38 أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض. فالجهل 
ببعضها مظن للتقصير في الباب والنوع الذي( عرفه. ولا يخفى الارتباط 
بين كتاب النكاح والطلاق والعِدّد("© وكتاب الفرائضء وكذلك الارتباط بين 
كتاب الجهاد وما يتعلّق به. وكتاب الحدود والأقضية والأحكام؛ وكذلك 
عامة أبواب الفقه. 


ومن فرّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث 
ومعرفة الفروض ومستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال 
وغيرهاء وعدم تعلّقاتها". وأيضًا فإن عامة أحكام المواريث قطعية» وهي 


منصوص عليها في كتاب الله(4». 


فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين» هل 
له أن يفتى بهما؟ 

قيل: نعم يجوز في أصمٌ القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام 
أحمد. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله(22؟ وجزى الله من أعان 
الإسلام ولو بشطر كلمة خيرًاء ومنع هذا من الإفتاء بماعلِمَ خطأ محض. 
وبالله التوفيق. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم 
)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: ١قدا.‏ 
(5) في النسخ المطبوعة: «والعِدّة). 
(9) بس: «تعلقها بها». 
() في النسخ المطبوعة: في الكتاب والسنة». 
(5) في النسخ المطبوعة: (وعن رسوله». 

١١ 


عاص. ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا. 

قال أبو الفرج بن الجوزي” :»١‏ ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو 
أمية رعولا تلام يدل ارت ولت لاعلم بالطب وبسزلة الأعميى 
الناس؛ بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعيّن على ولي الأمر منمٌ من 
لم يحسن التطبّب من مداواة المرضى”"» فكيف بمن لم يعرف الكتاب 
والسنة» ولم يتفقه في الدين؟ 

وكان شيخنا رضم يَدَانَدُعَنَهُ شديد الإنكار على هؤلاء . فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: أجَعِلتَ محتسبًا على الفتوى؟ فقلتٌ له: يكون على الخبازين 

و 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي يَكهِ مرفوعًا: «من أفتيّ بغير 
علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه) 7" , 

م ارم 0ن 
را وا لسر بار عي ل 0 


)١(‏ في «تعظيم الفتيا» فيما يظهرء ولكن في نسختيه اللتين طبع عنهما سقطًا. 
(0) في النسخ الخطية: «المرض»» والمثبت من المطبوعة. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4؛) تقدّم في أول الكتاب. 


6 


وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج7(١2‏ وغيره [1/507أ]: من أفتى الناسّ بغير 
علم لعنته ملائكةٌ السماء وملائكةٌ الأرض». 


وكان مالك #مَلننْه يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له من(" قبل أن 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة. ثم يجيب فيها0". 

وسئل عن مسألة» فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. 
فغضب. وقال: ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعتٌ قول الله عز وجل: 
ا 0 


00 
ا لي سبعون أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي 

لرجل أن يرى نفسّه أهلا لشىء حتى يسأل من هو أعلم منه. وما أفتيتٌ حتى 
سألت ربيعة ؤيخيق بن سعيدء فأمراني بذلكء ولو نهياني انتهيت. قال: وإذا 
كان أصحاب رسول الله وَلِةِ تصعب تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحد منهم 


)2020 في ١تعظيم‏ الفتيا) (ص07). وقد رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (57 ))٠١‏ 
وابن عساكر /7١(‏ 57) من طريق عبد الله بن أحمد بن عمرء قال: حدثني أبي» 
طالب. قال الذهبى فى «الميزان» (7/ :)79٠١‏ هذه نسخة موضوعة. 

(؟) «من» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(9) «أدس المفتى والمستفتى» (ص 8١‏ )» «صفة الفتوى» (ص86). 


١ 


عن مسألة حتى يأخذ رأيّ صاحبه؛ مع ما رٌزقوا من السداد والتوفيق 
والطهارة؛ فكيف بنا الذين غطَّت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان لَه إذا 
سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار7١©2.‏ 


وقال عطاء بن أبي رباح7©: أدركت أقوامًا إن كان أحدّهم لَيسأل عن 


الشجىء7) فيتكلّم وإنه لبُرعَد(4). 


وسئل النبيٌ كلِ: أي البلاد شرٌّ؟ فقال: «لا أدري حتى أسأل جبريل). 


فسأله. فقال: «أسواقها)20». 


أنه قد تلجىئ و9 
)١(‏ «صفة الفتوى» (ص8- 4). 


000 


إفرة 


00 


(0 


00 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وقد ورد في ١صفة‏ الفتوى» ‏ وهو مصدر النقل 
هنا -: اوقال عطاء»» فظن المؤلف أنه ابن أبي رباح» وإنما هو ابن السائب كما ترى 
احرج فول 

في النسخ المطبوعة: ١شيء».‏ 

رواه الفسوي :27١87/5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١865(‏ من طريق سفيان 
عن عطاء بن السائب» وسفيان قديم السماع عن عطاء. 

«صفة الفتوى» (ص 4). وقد رواه ابن حبان »)١1699(‏ والحاكم (7/1). والبيهقي 
(*/ 56) من طريق جرير عن عطاء؛ وجرير روى عنه بعد الاختلاط. وله شاهد 
حسن من حديث جبير بن مطعم رواه أحمد (177414).» وأبو يعلى (407)) 
والطبراني ))١155715156(‏ والحاكم (1/ /) من حديث جبير بن مطعم. وأصل 
الحديث في مسلم .)11/١(‏ 

رواه الأثرم. انظر: ١صفة‏ الفتوى» (ص١23).‏ وقد رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(159/1) بإسناده عن الأثرم عن الإمام أحمد. 


١ ان‎ 


وسئل الشعبي عن شي( فقال: لا أدري. فقي29: ألا تستحبي من 
قولك لا أدري» وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي 
حين قالوا: «لا عل كا ِلَّامَا عَلَمتَ # [البقرة: 9م270 , 


وقال بعض أهل العلء7؟): ب «لا أدري»» فإنك إن قلتّ: «لا أدري» 
فلمولة ع تلاري. وإن قلت: «أدري» سألوك حتى لا تدري. 

وقال عقبة(*» بن مسلم: صحبتٌ ابن عمر أربعة وثلاثين شهرّاء فكان 
كثيرًا ما يُسأل» فيقول: لا أدري(0. 

وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئًا إلا قال: اللهم 
لمي وبل 0 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مسألة». 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له2. 

(9) «صفة الفتوى» (ص4). وقد رواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (3508)» وفيه 
محمد بن مزاحم, لم يسمع من الشعبي. ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
)١١7(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» )١7(‏ من طريق أحمد بن عبيد» عن 
الهيثم بن عدي» عن مجالد؛ ثلاثتهم ضعفاء. 

42 نقله في "صفة الفتوى» (ص4) عن أبي الذَّيّال. وقد رواه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا؛ (ص 89). 

(5) في النسخ الخطية: اعتبة»1» تصحيف. 

() «صفة الفتوى» ( ص .)٠3١‏ وقد رواهابن المبارك في «الزهد)» (05)., والفسوي 
(1/ 440 47 4): وابن عبد البر في «الجامع» :)1١5/5(‏ وإسناده صحيح. 

(©6 «صفة الفتوى» (ص .23١‏ وقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)01١/7(‏ وابن 
سعد (17777/6)» وأبو نعيم (7/ ))١74‏ وإسناده صحيح. 


١٠١و/‎ 


٠. 7 53 5 0‏ 1 
أدري: الفضل في سكوتي أو في الجواب227. 


وقال ابن أبي ليلى: أدركتٌ مائةٌ وعشرين من الأنصار من أصحاب 


رسول الله بك يُسأل أحدهم عن المسألة؛ فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذاء حتّى ترجمٌ إلى الأول. وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يُسأل عن 
شىء إلا ودّ أن أخاه كفاه(2. 


وقال أبو حَصِين7" الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة» لو وردّثْ 


على عمر بن الخطاب لجمّع لها أهلّ بدر7؟). 


السائل: إني جئت إليك27 لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى 


000 
فم 


فر 


«صفة الفتوى» (ص .223١‏ وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص 78). 


«صفة الفتوى) (ص7). وقد رواه ابن المبارك فى «الزهد» (58)., والدارمى ,)١71/(‏ 
وأبو خيثئمة في «العلم» )7١(‏ من طريق سفيان» عن عطاء بن السائب. وإسناده 
في النسخ الخطية: «الحسين»» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
«صفة الفتوى» (ص 29). رواه ابن بطة في «الحيل» (05)) والبيهقي في «١المدخل»‏ 
)8١(‏ ابن عساكر (/7/ ٠‏ 5 وإسناده صحيح. 
أثبت في المطبوع: «دفعت إليك». وقال في التعليق: «كذا في (ق) ومصادر 
التخريج»؛ مع أن في «صفة الفتوى» (ص )8‏ وهو مصدر النقل ‏ كما أثبتنا من 
النسخ الخطية. نعم» في «جامع بيان العلم» ومنه في «أدب المفتي» (ص7,8) كما 
ذكر هو. 

١8 


5 ِ 
طول لحيتي وكثرة الناس حو ليء والله ما أحيينه. فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء فوالله ما رأيتنك في مجلس أنبل منك 
اليوم. فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحبٌّ إليّ من أن أتكلّم بما لاعلم 
لي به. 

73 ب] وكتب سلمان إلى أبى الدرداء» وكان بينهما مؤاخاة: بلغنى 
أنك قعدت طبيبًا فاحذر أن تكون متطبّبًا أو ل روم ما 
الخصمان. فيحكم بينهماء ثم يقول : رذُوهما علي م: متطبّب والله» أعيدا على 

0 

الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعامئٌ نازلة» وهو فى مكان لا يجد 
من يسأله عن حكمهاء ففيه طريقان للناس: 

إحداهما7): أنه”"© له حكم ما قبل الشرع؛ على الخلاف في الحظر 
والإباحة والوقف؛ لأن عدم المرشد في حقّه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى 
الأمة. 

والطريقة الثانية: أنه يخرّجٍ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المجتهد هل يعمل بالأخف أو بالأشدء أو يتخيّر؟ والصواب أنه يجب 
عليه أن يتقي الله ما استطاع» ويتحرّى الحق بجهده ومعرفة مثله. وقد نصب 
الله تعالى على الحق أماراتٍ كثيرة» ولم يسوّ الله سبحانه بين ما يحبه وبين ما 


)١(‏ رواه مالك (779/7)» وأحمد في «الزهد» (819)»: وأبو نعيم :)75١5 /١(‏ من طرق 
عن سلمانء وكلها منقطعة. 
(؟) ز: «أحدهما». وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في النسخ | لمطبوعة: «أن). 
ال 


سيخطة من كل عه بيد الا نميو هذا من هذا: ولأ بد أن تكو الفطر 
السليمة مائلة إلى الحقء مؤثرة له؛ ولا بد أن يقوم لها عليه بعضٌ الأمارات 
المرجّحة» ولو بمنام أو بإلهام. فإن قُدّر ارتفاعٌ ذلك كله وعُدِمت في حقّه 
جميمٌ الأمارات» فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير 
بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة» وإن كان مكلّمًا بالنسبة إلى غيرها؛ 
08 2 0 ا 
فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة. والله أعلم. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم والشهادة» فتحوز 
فتياالعبد والحرء والمرأة والرجلء والقريب(21 والأجنبي. والأمّي 
والقارئ» والأخرس بكتابته والناطق» والعدو والصديق. وفيه وجه أنه لا 
قبل فتيا العدوء ولا من لا تُقبَّل شهادته له كالشهادة. والوجهان فى الفتيا 
كالوجهين في الحكم, وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر. 

وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيرّه لم تُقبّل فتواه» وليس للمستفتي أن 
يستفتيه. وله أن يعمل بفتوى نفسه. ولا يجب عليه أن يستفتى غيره. 

وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان» والصواب جواز استفتائه 
وإفتائه. 

قلت: وكذلك الفاسقء إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته. 
فحكمُ استفتائه حكم إمامته وشهادته. وهذا يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة والقدرة والعجز. فالواجب شيء» والواقع شيء. والفقيه من يطبّق 
بين الواقع والواجبء وينقّد الواجب بحسب استطاعته؛ لا من يلقي العداوة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «البعيد»! 


1١٠ 


بين الواجب والواقع. فلكلٌ زمان حكمٌ» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 
وإذاعمً الفسوق وغلب على أهل الأرضء فلو مُنِعت(١)‏ إمامةٌ الفساق 
وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعُطّلت الأحكام؛ وفسد نظام 
الخلق» وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح» 
وهذا عند القدرة والاختيار. وأما عند الضرورة والغلبة بالباطلء فليس إلا 
الاصطبار» والقيام بأضعف مراتب الإنكار. 

0٠73‏ الفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز 
الإفتاء بما تجوز الفتيا(") به ووجوبها إذا تعيّت. ولم يزل أمر السلف 
والخلف على هذاء فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند 
الجمهورء والذين لا يجوّزون قضاء الجاهل. فالقاضي مفتٍء ومثبت» 
ومتفل لما أفئ يد 

وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يكره 
للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به؛ دون الطهارة والصلاة 
والزكاة ونحوها(”". 

واحتجٌ أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم. ولا 
يمكن نقضه وقت المحاكمة. قالوا: ولأنه قد يتغيّر اجتهاده وقت الحكومة» 
أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء؛ فإن أصرّ على فتياه والحكم 


)١(‏ ب: «اتبعت»» وفي المطبوع: «امتنعت»» والصواب ما أثبت من زء وكذا في الطبعات 
القديمة. 
(؟1) ب: يجوز الإفتاء»» وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة كما أثبت من زء ك. 
(9) انظر: «أدب المفتى» (ص8١١)‏ و«صفة الفتوى» (79). 
١1١‏ 


بموجبها حكّم بخلاف ما يعتقد صحته. وإن حكّم بخلافها طرق الخصم 
إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكّم بخلاف ما يعتقده ويفتي به. 

ولهذا قال شريح: أنا أقضي لكم. ولا أفتي(١).‏ حكاه ال 
واختار كراهية الفتوى في مسائل الأحكام. 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني20©: لأصحابنا في فتواه في مسائل 
الأحكام جوابان. 

أحدهما: أنه ليس له أن يفتي فيهاء لأن لكلام الناس عليه مجالاء ولأحد 
الخصمين عليه مقالًا. والثانى: له ذلك» لأنه أهل له. 

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه» فلو0؟» حكم 
غيرُه بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه. ولاهي كالحكم, ولهذا 
يجوز أن يفتي الحاضرٌ والغائبّ ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز. ولهذا 
لم يكن في حديث هند2* دليل على الحكم على الغائب. لأنه وك إنما 
أفتاها فتوى مجرّدة» ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب. فإنه لم يكن غاتبًا 
عن البلد». وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة؛» ولا طلب البينة على صحة 
دعواها. وهذا ظاهر بحمد الله. 


)١(‏ رواهعبد الرزاق )١5971(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (95/4) من طريقين 
ضعيفين عن عطاء بن السائب. 

(؟) في «الإقناع» (1/ .)0١5‏ وانظر: أدب المفتي» (ص17١١-8١1).‏ 

() في بعض تعاليقه. ونقل منها ابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص8١٠١).‏ 

(:) في النسخ المطبوعة: «ولو). 


0( رواه البخاري )17١١(‏ ومسلم )١7١5(‏ من حديث عائشة رَوََلنَدعَنها. 


١١ ؟‎ 


ا ل ا لم تقع» فهل 
تستحَبٌ إجابته أو تكرّهء أو يخيّر؟ فيه ثلاثة أقوال. وقد حكي عن كثير من 
السلف7١)‏ أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع. وكان بعض السلف إذا سأله الرجل 
عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال : نعم تكلّف له الجوابء وإلا قال: 
دعنا في عافية(7). 

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلّم في مسألة ليس لك 
فيها إماء(©. 

والحقٌ: التفصيل. فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنَّةِ عن 
رسول الله بكِِ أو أثر عن الصحابة لم يُكرّه الكلام فيها. وإن لم يكن فيها نص 
ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدَّرةً لاتقع لم يُستحَبٌ له الكلام فيها. 
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعده وغرضٌ السائل الإحاطةٌ بعلمها 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعت- اسنّحِبٌ له الجواب بما يعلم؛ لا سيما إن 
كان السائل يتفقّه بذلك» ويعتبر بها نظائرهاء ويفرّع عليها. فحيث كانت 
مصلحة الجواب راجحةً كان هو الأولى. والله أعلم. 


ذاء © ]ا 9 5 وأا 5 ٠‏ عو 

الاح لح ا رلور لآ يجوز للمفتي تتبع الحيل 
المحرّمة والمكروهة؛ ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه. فإن تتبّعٌ ذلك فسّقٌء 
وحرّم استفتاؤه وإن(4) حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 


)١(‏ في «صفة الفتوى» (ص :)37٠‏ ابعض السلف». 
(؟) تقدم في الفائدة الأولى. 
(54) في النسخ المطبوعة: «فإن». 
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لتخلي ص7" المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استّحِبٌ ونه ركاه 
هات ويم ان امهس لجع ا عه ودام اشر م 


المرأة ضربة واحدة(). 

وأرشد النبيّ َك بلالا إلى بيع التمر بدراهم, ثم يشتري بالدراهم تمرًا 
آخر» فيتخلّص من الربا(”). فأحسنٌ المخارج ما خلص من المآئم؛ وأقبخ 
الحيل ما أوقع في المحارم, أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحقٌّ اللازم. 
وقد ذكرنا من النوعين ما لعلك لا تظفر بجملته فى غير هذا الكتاب. والله 
الموقق للضرات: 1 

الفائدة الأربعون في حكم رجوع المفتي عن فتياه: 

إذا أفتى المفتي بشيءٍ ثم رجع عنه, فإن علِم المستفتي برجوعه ولم 
يكن عمل بالأول فقيل: يحرّم عليه العمل به(؟) . وعدي في المسألة 
تفصيلء وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرّد رجوع المفتي؛ ؛ بل يتوقّف حتى 
يسأل غيرّه. فإن أفتاه بموافقة الأول استمرّ على العمل به. وإن أفتاه بموافقة 
الثاني» ولم يُفْتِه أحدٌ بخلافه. حرّم عليه العمل بالأول. وإن لم يكن في البلد 
إلا مفتٍ واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به» فإن رجع إلى اختيار خلافه مع 
تسويغه لم يحرّم عليه. وإن رجع لخطأ بان له» وأن ما أفتاه به لم يكن صوابًاء 
حرّم عليه العمل بالأول. 


)١(‏ ب: اليخلص»» وكذا في المطبوع. 

(') انظر: «أدب المفتي» (ص١١١)‏ و«اصفة الفتوى» (ص07”7). 

(9') سبق تخريجه. 

(:) انظر: «أدب المفتي» (ص9١٠)‏ و«صفة الفتوى» (ص ١‏ ”). 
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هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي. فإن كان رجوعه لمجرّد ما 
بان له أن ما أفتى به(١2‏ خلافٌ مذهبه لم يحرّم على المستفتي ما أفتاه به أولا. 
إلا أن تكون المسألة إإجماعية. فلو تزوّج بفتواه ودخلء ثم رجع المفتيء لم 
يحرّم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتغي تحريمها. ولا يجب عليه 
مفارقتها بمجرّد رجوعه. ولا سيّما إن كان إنما رجع لكونه تبن له أن ما أفتى 
به خلافٌ مذهبه؛ وإن وافق مذهب غيره. هذا هو الصواب. 

وأطلق بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وجوبٌ مفارقتها عليه 
وحكوا في ذلك وجهين» وهر يخوت المفارقة. قالوا: لأن المرجوع 
غلهاليين هذه لداكننا لو 3: كاي وي ليطي جا لماه 
فإنه يتحول مع الإمام في الأص-(") 

فيقال لهم: المستفتي قد دخل بامرأته دخولًا صحيحًا سائعًاء ولم يِقَمْ 
ابوجو شارف لهامن نعررولا جم )قلا ديعا مبارقتهنا عجره 
تغيّر اجتهاد المفتي. وقد رجع عمر بن الخطاب ووَتَهعَنَهُ عن القول 
بالتشريكء وأفتى بخلافه. ولم يأخذ المال من الذين شرّك بينهم أوله0"©. 

وأما قياسكم ذلك على من تغيّر اجتهاده في معرفة القبلة» فهو حجة 
و ا 
لأنه مأمور بمتابعة الإمام . بل نظير مسألتنا: ما لو تغيّر اجتهاده بعد الفراغ من 
الصلاة» فإنه لا تلزمه الإعادة» ويصلّي الثانية باللاجتهاد الثاني. 


)١(‏ كء ب: «أفتاه به»» وكذا في المطبوع. 
(؟) انظر المصدرين المذكورين. 


وأما قول أبي عمرو بن الصلاح(١2»‏ وأبي عبد الله بن حمدان(2 من 
أصحابنا: «إذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب [8١١/أ]إمام‏ معيّن 
فإذا رجع لكونه بان له قطعًا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه. فإنه 
يجب نقضّهء وإن كان ذلك في محل الاجتهاد؛ لأن نص مذهب إمامه في 
حقّه كنصٌ الشارع في حقٌّ المفتي المجتهد المستقل»؛ فليس كما قالا. ولم 
ينض على هذه المسألة د من الأئمة :ولا تقتضيها أضول الشريعة: ولو 
كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لَحرّم عليه وعلى غيره مخالفته» وفسّقٌ 
بخلافه. 


ولم يوجب أحد من الأئمة نقضّ حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي 
بكونه خلاف قول زيد أو عمروء ولا يُعلّم أحدٌّ سوّغ النقضّ بذلك من الأئمة 
والمتقدمين من أتباعهم» وإنما قالوا: يُنقَض من حكم الحاكم ما خالف نصّ 
كتاب أو سنة أو إجماع الأمة» ولم يقل أحد: يُنْقَض من حكمه ما خالف قول 
فلان أو فلان. وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم؛ فكيف 
يسوغ نقض أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قولّ واحدٍ من 
الأئمة» ولا سيّما إذا وافقت نضّاعن رسول الله يَلِِ أو فتاوى الصحابة؟ 
أيسوغ نقضُها لمخالفة قول فلان وحده. ولم يجعل الله ولارسوله ولاأحد 
من الأئمة قولّ فقيه من الأمة بمنزلة نص الله ورسوله بحيث يجب اتباعه 
ويحرم خلافه؟ 


.)١١١-١١9ص( في «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 
.)"١ص( في «صفة الفتوى»‎ )( 
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فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه ووافق قول الأئمة الثلاثة لم يجب على 
الزوج أن يفارق امرأته» ويخرّب بينّهه ويشتت شٌِّ_ يشْنّت شمله وشمل أولاده» بمجرّد 
كون المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلافٌ نصّ إمامه عؤلا يدل له انيقؤل له 
«فارِق أهلّك» بمجرّد ذلك» ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثة. 
وبالجملة فعلاذن هذ القول اظيرمن أن تكلفايياته: 


فإن قيل: فماتقولون لوتغيّر اجتهادا لمفتيء فهل يلزمه إعلام 
المستفتى؟ 

قيل: اخدِّف في ذلك. فقيل: لا يلزمه إعلامه» فإنه عمل أولَا بما يسوغ 
له فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثمّاء فهو في سعة من استمراره. وقيل: بل 
يلزمه إعلامه» لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه» وبان له أنَّ ما أفتاء(') ليس 
من الدين» فيجب عليه إعلامه؛ كما جرى لعبد الله بن مسعود حين أفتى 
رجلا بحل أم امرأته التي فارقها قبل الدخولء ثم سافر إلى المدينة وتبيّن له 
خلاف هذا القول فرجع إلى الكوفة» وطلب الرجل”') وفرّق بينه وبين 
أهله7"". وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما اسّفتي في مسألة. فأخطأ 
فيهاء ولم يعرف الذي أفتاء40 فاستأجر مناديًا ينادي أن الحسن بن زياد 
استفتي يوء(*) كذا وكذا في مسألة» فأخطأ. فمن كان أفتاه الحسن بن زياد 


.»هب١ في النسخ المطبوعة بعده:‎ )١( 

(؟) في النسخ المطبوعة: «هذا الرجل». 

() تقذم تخريجه. 

(4:) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: للبه». 

(5) في النسخ المطبوعة: «في يوم» بزيادة ١في».‏ 
/ا١١‏ 


بشيء فليرجع إليه. ثم لبث أيامًا لا يفتي حتى وجد7١)‏ صاحب الفتوى؛ 
فأعلمه أنه قد أخطأء وأن الصواب خلاف ما أفتاه به(3). 


قال القاضي أبويعلى في «كفايته)0": من أفتى بالاجتهاد ثم تغيّر 
اجتهاده لم يلزمه إعلامٌ المستفتي بذلك إن كان قد عمل به؛ وإلا أعلّمه. 


والصواب: التفصيل. فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعًا بكونه(؟) 
خالف نصّ الكتاب أو السنة التي لا معارض لهاء أو خالف إجماعً الأمة. 
وجب عليه(22 إعلام المستفتي. وإن كان /٠١8[‏ ب] إنما ظهر له أنه خالف 

وعلى هذا تُخْرَّجٍ قصة ابن مسعود. فإنه لما ناظر الصحابةً في تلك 
المسألة بيّنواله أن صريح الكتاب يحرّمهاء لكون الله أبهمها فقال: 

هه رس 5 4 2 ا مو 3 -ه 
#وَأْمَهَدتُ ضَآيِكُم4. وظنّ عبد الله أن قوله: لآل دَحَلْشُم يهن » 
[النساء: 1] راجع إلى الأول والثاني. فبيّوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «جاء»» وفي مصادر التخريج كما أثبت من النسخ الخطية هنا 
وفيما سبق. 

0( «أدب المفتي والمستفتي» (ص .)23١١‏ وقد رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(0) وعنه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (؛ *) - من طريق علي بن محمد 
النخعي» عن محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد؛ عن أبيه» وفيه مَن لا أعرف. 

(9) نقله منه ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص١7).‏ 

(4) في النسخ المطبوعة: «لكونه». 

(65) في النسخ المطبوعة: «الأمة فعليه». 
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الربائب خاصّة قرف أنه الحق» وآن القرل معلينا ذف غاب الله ففرّق 
بين الزوجين. ولم يفرّق بينهما بكونه تبيّن له أن ذلك خلاف قول زيد أو 


الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتيا مفتٍ في إتلاف 
نفس أو مال» ثم بان خطؤه. 


فقال7١؟‏ أبو [سحاق الإسغرايبنى من الشافعيةة يضمن المفعى إن كان 
أهلا للفقنوى وخالف القاطع. وإن لم يكن أهلًا فلا ضمان عليه لأن 
المستفتى قصّر فى استفتائه وتقليده('2. ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن 
حمدان في كتاب «أدب المفتي والمستفتي)7 له. ولم أعرف هذا لأحد من 
الأصحاب قبله. ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهلء قال: لأنه 
تصدى لما ليس له بأهل» وغرّ من استفتاه بتصدّيه لذلك. 

قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد. وقد اختلفت الرواية في 
خطأ الحاكم في النفس أو الطرف. فعن الإمام أحمد في ذلك روايتان9, 
إحداهما: أنه في بيت المالء لأنه يكثر منه الحكم(*) فلو حملته العاقلة لكان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قال». 
(؟) نقله عن أبي إسحاق أبو عمرو ابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص١١١).‏ 
(9) في النسخ المطبوعة: «أداب... ». وهو مطبوع بعنوان «صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتى») (ص .)"١‏ 
(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص 070). 
(5) في النسخ المطبوعة: «ذلك الحكم». 
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ذلك إضرارًا عظيمًا بهم. والثانية: أنه على عاقلته» كما لو كان الخطأ بسبب 
العام وأما خطؤه ه في المال فإذا حكّم بحن ثم بان كفرٌ الشهود أو 
فسقهم نُقِض حكمّه؛ ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له. 
وكذلك إن(١)‏ كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له 

وإن(21 كان الحكمٌ بح لله(" بإتلاف مباشر أو بالسّراية» ففيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن الضمان على المزكّين» لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم. 

والثاني: يضمنه الحاكم, لأنه لم يتثبتء بل فرّط في المبادرة إلى 
الحكم, وترك البحث والسؤال. 

والثالث: أن للمستحقٌ تضمين أيهما شاء؛ والقرارٌ على المزكّين» لأنهم 
ألجؤوا الحاكمّ إلى الحكم. فعلى هذا إن لم يكن ثمَّ تزكية» فعلى الحاكم. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينقض بفسقهم؛ فعلى هذا لا ضمان47). 
وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتيّاء فأفتاه» ثم بان(*) خطؤه فحكمٌ 

وإن عمل المستفتي بفتواه» من غير حكم حاكم ولا إمام؛ فأتلف نفسًا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إذا». 
00 في النسخ المطبوعة: «وكذلك إن». و«كذلك» زائدة. 
(9) في النسخ المطبوعة: «بحق الله). 
(:) انظر: «المحرر» (؟5/١١5).‏ 
(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له). 
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أو مالًا؛ فإن كان المفتي أهلًا فلا ضمان عليه» والضمان على المستفتي. وإن 
لم يكن أهلًا فعليه الضمان, لقول النبي يَكلِْ: امن تطبّب ولم يُعرّف منه طبٌّ 
فهو ضامن21(22. وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طبٌٍّ وأخطأ لم يضمن. 
والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخيّر بين 
قبول فتواه وردّهاء فإن قوله لا يلزم؛ بخلاف حكم الإمام والحاكه7©). 

وأمااخطأ الشاهد: فإما أن يكونوا شهوةا يمال أو طلاق أو عق أوحد أو 
قود فإن بان خطوهم قبل الحكم بذلك لم يحكم به2. [1/7505] فإن(24 بان 
بعد الحكم باستيفاء القوّد وقبل استيفائه لم يستوفٌ قطعًا. وإن بان بعد 
استيفائه فعليهم دية ما تلف. ويتقسّط الغرم على عددهم. وإن بان خطؤهم 
قبل الحكم بالمال لعَتْ شهادتهم ولم يضمنوا. وإن بان بعد الحكم به تقض 
حكمه. كما لو شهدوا بموت رجلٍ باستفاضة» فحكم الحاكم بِقَسْمِ ميراثه. 
ثم بانت حياته» فإنه يَنقَضِ حكمه. 


وإن بان خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم, كما لو شهدوا أنه 


000 رواه أبو داود (50857)»: والنسائي (1470)» وابن ماجه (477") من طريق الوليد» 
عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. وقال أبو داود: هذا لم يروه 
إلا الوليد» لا ندري هو صحيح أم لا. وقوّى الدارقطني وابن حجر الإرسال. انظر: 
«اسئن الدارقطني» (159 07 و«بلوغ المرام» (0»,. وهو ثابت عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز من قوله عند ابن أبى شيبة )181١75(‏ وانظر ما بعده. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الحاكم والإمام». 

() في النسخ المطبوعة: «قبل الحكم لم يحكم بذلك». 

() في النسخ المطبوعة: «وإن». 
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طلّقَ يوم كذا وكذاء وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوسًا لايصل 
إليه أحدء أو كان مغمّى عليه- فحكمٌ ذلك حكمٌ ما لو بان كفرهم أو فسقهمء 
فيُنقض(١2‏ حكمُّه. وُرَدُ المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره؛ بخلاف ما إذا 
قالوا: رجعنا عن الشهادة» فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصفٌ 
المسمّى» لأنهم قرّروه عليه» ولا تعود إليه الزوجة إذا كان الحاكم قد(") 
حكم بالفرقة. وإن رجعوا بعد الدخولء ففيه روايتان» إحداهما: أنهم لا 
يغرمون شيئًاء لأن الزوج استوفى المنفعة بالدخولء فاستقرٌ عليه عوضها. 
والثانية: يغرمون المسمّى كلّهء لأنهم فرّتواعليه الْضْمَّ بشهادتهم. 
وأصلها(" أن خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوّم أم لا(4)؟ 

وأما شهود العتق فإن بان خطؤهم تبيّنًا أنه لا عتق. وإن قالوا: رجعنا 
غرموا للسيّد قيمة العبد. 

الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديده أو 
جوع مفرطء أو هم مقلق أو خوف مزعجء أو نعاس غالبء أو شغل قلب 
تشعو علية أ وجدال ندافقة الاحصدين, بل م لتق ين ليه بعر 40 مين 
ذلك يُخرجه عن حال اعتداله وكمال تثيّته وتبيّه(27 أمسك عن الفتوى. فإن 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإنه ينقض». 

(6) لم يرد قدا في ز. 

إفرة يعني: المسألة. وفي النسخ المطبوعة: «وأصلهما». 
(4) وانظر: «بدائع الفواتد) (ص4١١١).‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «شيئًا». 

(5) المطبوع: «اعتداله وطمأنينته وتثبيته». 
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أفتى فى هذه الحال(١2‏ بالصواب صِحّت فتياه7؟). 


ولو حكم في هذه الحال7" فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة 
أقوال: النفوذ. وعدمه. والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة 
فينفذ» وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ. والثلاثة في مذهب 
الإمام أحمد0؟). 


الفائدة الثالئة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان 
والوصايا وغيرهاء مما يتعلّقَ باللفظ بما اعناده هو من فهم تلك الألفاظء 
دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلَّمِين بهاء فيحملها على ما اعتادوه 
وعرفوه؛ وإن كان مخالمًا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ 
د 

فلفظ «الدينار» عند طائفة اسم لثمانية دراهم؛ وعند طائفة اسم لاثني 
عشر درهمّاء و«الدرهم» عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش. فإذا أقرّ له 
بدراهم, أو حلّف ليعطيئّه(") إياهاء أو أصدقها امرأةً7)- لم يجز للمفتي ولا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الحالة». 
(؟) انظر: «أدب المفتي» (ص7١١)‏ و«صفة الفتوى» (ص 4 ”07). 
(9) في المطبوع: «في مثل هذه الحالة». 
ددم انظر: «المغني» .)55/1١5(‏ 
(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص )١١5‏ و«صفة الفتوى» (ص5”). 
(5) في النسخ المطبوعة: «ليعطيه»» وهو خطأ. 
(0) في المطبوع: «امرأته). 
فزردا 


للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجُزله 
أن يُلرَم الممشحق بالمغشوشة. 

وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق. فلو جرى عرفٌ أهل بلد أو طائفة 
في استعمالهم لفظ «الحرية» في العفة دون العتق» فإذاقال أحدهم عن 
مملوكة: «إنه جره أو عدن جاركه: (إتيناعى :6 وغادقه اشعمال ذلتاق 
/٠١[‏ ب] في العفة» لم يخطر بباله غيرُها- لم يعتّق بذلك قطعًاء وإن كان 
اللفظ صريحًا عند مَن أَلِففَ استعماله في العتق. 


وكذلك إذا جرى عرفٌ طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون 
لهذا المعنى غيره؛ فإذا قالت: «اسمح لي»» فقال: «سمحتٌ لك»» فهذا صريح 
في الطلاق عندهم. وقد تقدّم الكلام في هذا الفصل مشبعًاء وأنه لا يسوغ أن 
يُقبّل تفسيرٌ من قال: «لفلان علي مال جليل أو عظيم» بدانق أو درهم ونحو 
ذلك. ولا سيما إن كان المفسّر من الأغنياء المكثرين أو الملوك1(7). 

وكذلك لو أوصى له بقوس في محلّة لا يعرفون إلا أقواس النَّدْف0) أو 
الأقواس العربية أو أقواس الرّجل7"» أو حلف لا يشَّمٌ الريحان في محل لا 
يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي» أو حلف لا يركب دابة في موضع عرقُهم 
بلفظ الدابة الحمار أو الفرسء أو حلف لا يأكل ثمرًا في بلدٍ عرفهُم في 


() انظر ما سبق في «المثال الثامن مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة». 

إفة في النسخ المطبوعة: «البندق». وقوس الندف غير قوس البندق. انظر: «المغني» 
,)0107١ /0(‏ 

(9) انظر وصفها في «الفروسية المحمدية» (ص١٠58-‏ 3841). 
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و 


الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره» أو حلف لا يلبس ثوبًا في بلدٍ عرفهم 
13 الكبانه القن رحد ها درل الأرفية والارر والجانة وتعرماد 
تقبّدت يميثه بذلك وحده في جميع هذه الصور, واختصّت بعرفه دون 
موضوع اللفظ لغةً أو في عرف غيره. 

بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلّم بالعربية ولا يفهمها: 
"قل لي: أنتِ طالق ثلانًا»» وهو لا يعلم ما(" موضوع هذه الكلمة؛ فقال 
لها- لم تطلّق قطعمًا في حكم الله ورسوله. 

وكذلك لو قال الرجل لآخر: «أنا عبدك ومملوكك» على جهة97) 
الخضوع له كمايقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك. ومن لم يراع 
المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بِيعٌ هذا القائل 
وملكُ رقبته بمجرّد هذا اللفظ. 

وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهلء فيغرٌ الناس» ويكذب على الله 
ورسوله ويغيّر دينه» ويحرّم ما لم يحرّمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله. والله 
المستعان. 

الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيّل 
عن ب]؟ إسبقاط واجب. أو تحليل محرّم؛ أو مكر أو خداع- أن يعين 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في». 
فم اما» ساقطة من النسخ المطبوعة. 
(9) في المطبوع: «على سبيل»). 
0 من النسخ المطبوعة. 
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المستفتي فيهاء أو يرشد(١)‏ إلى مطلوبه؛ أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصّل به 
إلى مقصده. بل ينبغي له أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم. 
ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم» بل يكون حزرًا فطِناء فقهه(2 في أحوال 
الناس وأمورهم يوازن فقهّه3© في الشرع؛ وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. 


وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميلء وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغِرٌ 
ينظر إلى ظاهرهاء ويقضي بجوازه. وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها. 
فالأول يروج عليه زِغَلُ المسائل؛ كما يروج على الجاهل بالنقد زغل 
الدراهم. والثاني يخرج زيفهاء كما يخرج الناقد زيف النقود. 


وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة 
حق! وكم من حقّ يُخرجه بتهجينه وسوء [١//أ]‏ تعبيره في صورة باطل! 
ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك؛ بل هذا أغلب أحوال الناس» 
ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع 
يقبلها بها من لم يعرف حقيقتهاء ولقد أحسن القائل9؟): 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (ويرشده). 

(0) ز: (فقيه)» تصحيف. 

4 في المطبوع: «فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم يؤازره فقهُ»؛ وفي الطبعات السابقة: 
«... فقهه». والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

:)2 هو ابن الرومي. انظر: «ديوانه؛ (7/ .)١١55‏ وهي ثلاثة أبيات ذكرت في «وفيات 
الأعيان» /١(‏ 77) وغيره دون عزو. 
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تقول هذا جني النحل تمدحه وذقنا قلت :ذافيء الؤتار 2 
مدحًا وذمًا وما جاوزتَ وصفهما والصن لوي و ا 

ورأى بعض الملوك كأن أسنانه قد سقطت. فعبّرها له معبِّ بموت أهله 
وأقاربه؛ فأقصاه وطرّده. واستدعى آخرء فقال له: لا عليكء تكون أطولٌ 
أهلك عمرًا؛ فأعطاه وأكرمه وقرّبه". فاستوفى المعنى» وغيّر له العبارة» 
وأخرج المعنى في قالب حسن. 

والمقصود أنه لا ل له أن يفتي بالحيل المحرّمة ولا يعين عليهاء ولايدل 
عليها؛ فيضادٌ الله في أمره. قال تعالى: # وَمَكروأ رتسكد أره وألله يبد 
1 11 شيك لازتال على ا تك ا ربا مَحَكرًا وَهُمْ لا 
ا كنت حكات عَِبَةُ مَكْرِهِمّ أنَا 00 0 
مين النمل: ١ه- .]0١‏ وقال تعالى: #ويَسكيو وينم هد ومَه عزد 
التسكيو * [الأنفال: ]. وقال تعالى: #ولا حيقٌ ا [فاطر: 
4]. وقال تعالى: إن ألْمتَفِقِينَ يحرِعُونَ الله وَهوَ حَددِعْهُمَ 4 [النساء: ؟4١].‏ 


)١(‏ «جنيٌ النحل») كذا في النسخ الخطية» و«مفتاح دار السعادة» (1/ 7917), و«الصواعق 
المرسلة» (/ 5 45). وفي النسخ المطبوعة: «جناء النحل»؛ وهو خطأ. ولعل 
بعضهم قرأ «جَنَى النحل» فرأى الوزن مكسورّاء فغيّره. والرواية: «مُجاج النحل». 

(1) هذا البيت ملق من بيتين» فالشطر الأول عجزه: 
سحرٌ البيان يُرِي الظلماءً كالنور 
وهو آخر الأبيات الثلاثة. والشطر الثاني صدره في «الديوان» وهو أول الأبياتٍ: 
في زُخرف القول ترجيحٌ لقائله 

90 انظر: «الإشارات» لغرس الدين ابن شاهين (ص817/7). 
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وقال تعالى: امحيِعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَآ أنشَهُح وَمَا 


بي 


يَنْعْرُونَ 1(4) [البقرة: 4]. وقال تعالى: لوَمَايَمْحككرونَإ لا ينسم وَمَاينْعرونَ # 
[الأنعام: 117]. 


وقال تعالى في حقٌ أرباب الحيل المحرّمة: « «وَلمَد عَلِنْمُ الَِنَ أعتَدَوأ 


ها ذه 


هنكم ف اكب نقد لَهُمْ نوأ فردة خحَنيِطِينَ 50 0 لججعلتها تكلا لْمَابيِنَ يُدَسنَا 
وكا حلفها وم وَموْعِظَة ل عِعَلدَ لَْمتَّمِينَ * [البقرة: 155-56], 


اللا 500000 


أو مكر به). 


وقال: دللا تكدواية كنيف اوت لاا محارم الله بأدنى 


الحِيّل)9". 


(00 


فم 


هرف 


(0) 


انك 


وقال: «المكر والخديعة فى النار)(؟). 


وفي سنن ابن ماجه2 207 وغيره عنه وَكلِِ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود 


زء ك: «وما يخادعون إلا أنفسهم»؛ وهي قراءة أبي عمرو والحرميين من السبعة. 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (091//5). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولم يرد الحديث في «صحيح مسلم». وإنما رواه 
الترمذي )١951(‏ وقال: حديث غريب. 

رواه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 585), والبيهقي في اشعب الإيمان» (51574) من 
حديث قيس بن سعد. وقال ابن الملقن في «التوضيح» )7”097/١5(‏ والحافظ في 
«الفتح» (7”07/4): وإسناده لا بأس به. وله شواهد, انظر: (الصحيحة» .)1١81/(‏ 
برقم )5١11(‏ ورواه ابن حبان (5775)» والبيهقي (1/ 77) من حديث أبي موسى - 
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الله ويستهزئون بآياته: طلقتكِ راجعتّك» طلقتّكِ راجعتّك!». وفى لفظ2©20: 
١‏ خلعتكِ راجعتّك, خلعتّك راجعتّك». 


وفي «الصحيحين)(") عنه كك: لعن الله اليهود, خُرّمت عليهم 
الشحوم, فجمّلوهاء وباعوهاء وأكلوا أثمانها»). 
وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان29). 


وقال ابن عباس: من يخادع الله يخدّغه0؟). 


وقال بعض السلف: ثلاثٌ من كن فيه كن عليه: المكرء والبغي 
واللكنه: وفال و1 180 ممَلَايحينٌُ المكرلوم اَم * [فاطر: 4]. وقال 
تع لى: لإنَمَبَمْيَكُم َك أَنشِكُم 4 [يونس: +9]. وقال تعالى: لمن تَككَ يننا 
يَكُكُ عل َيه © [الفتم: .0051١‏ 


- الأشعريء وفيه مؤمّل» ضعيف. لكن تابعه أبو حذيفة عند البيهقى (7/ 75”). قال 
البزار :)١١7/4(‏ «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبي موسى إلا الشوريء ورواه عن الثوري مؤمّل وأبو حذيفة». وحسنه شيخ 
الإسلام في «بيان الدليل» )0١17(‏ والمؤلف في «إغائة اللهفان» /١(‏ 007). 

)١(‏ رواهابن بطة في «إبطال الحيل» (ص99). 

(؟) البخاري )١1177(‏ ومسلم »)١087(‏ وقد سبق مرتين. 

() تقدّم تخريجه. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في «اسئن سعيد بن منصور» واشعب 
الإيمان» وغيرهما. وأثبت في المطبوع: «وقرأ»» كما جاء في «ذم البغي». 

(5) رواه سعيد بن منصور 1١017(‏ - التفسير) من طريق فرّج بن فضالة» حدثني ربيعة بن 
يزيد عن رجاء بن حيوة» أنه سمع قاضًّا في مسجد منى يقول.... بأتم من هذا. وفيه: - 
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وقال الإمام أحمل((3): هذه الحيل التي وضعها هؤلاء: عمدوا إلى 


السئن» فاحتالوا في نقضها. أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه 
حتى حللوه. 


وقال('؛: ما أخبثهم!1١١١/ب]-‏ يعني أصحاب الحيل ‏ يحتالون 


لنقض سئن رسول الله كك 


وقال("): من احتال بحيلة فهو حانث. 
وقال(؟): إذا حلف على شيء, ثم احتال بحيلة» فصار إليهاء فقد صار 


وقد تقدّم بسطٌ الكلام في هذه المسألة مستوفيٌ 200 فلا حاجة إلى إعادته. 


ثم قال 0 بهن: الشكر والدعاء والاستغفار. ثم قرأً: 
لمَايَقْسَلُ أله بعَدَابيحكُعْن سَكَرشرٌ وَءَامَنْكُمَ 4 [النساء: 417 .]١‏ 8 فَلْمَايَسْبَوا يك 
رَوَؤْكَامعاوْحكُمْ 4 [الفر قان: ا]» #وماكات اله معد بِهُمْ وَهْمْ يسْتَعُْْونَ 4 [الأنفال: 
"]. ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (5”؟) عن محمد بن كعب القرظي من قوله. 
وفيه عقبة» لا يعرف. ولعله تصحيف شعبة إذ لم أجد في طبقته من يروي عن بديل بن 
ميسرة ويروي عنه موسى بن إسماعيل. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (0/ )١4١‏ عن 
مكحول من قوله نحوه. ورواه أيضًا في «أخبار أصبهان» (؟/ 01١‏ ومن طريقه 
الخطيب في «تاريخه» عن أنس مرفوعًاء وحكم الحافظان الذهبي وابن حجر عليه 
بالنكارة. «الميزان» (5/ 241١‏ ؟97) و«اللسان» (//59؟). 

في رواية أبي الحارث الصائغ. وقد تقدمت. 

في رواية أبي داود» وقد تقدمت أيضًا. 

في رواية بكر بن محمدء وقد تقدمت أيضًا. 

فى رواية بكر بن محمد أيضًاء وقد تقدمت. 
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الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذه(١2‏ الأجرة والهدية والرزق على 
الفتوى» فهذه' ثلاث صور مختلفة السبب والحكم. 

فأما أخذه الأجرة» فلا يجوز له لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله. 
فلا تجوز المعاوضة عليه؛ كما لو قال له: لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو 
الصلاة إلا بأجرة» أو سئل عن حلال أو حرام؛ فقال للسائل: لا أجيبك عنه 
إلا بأجرة- فهذا حرام قطعّاء ويلزمه رذ العوضء ولا يملكه. 

وقال بعض المتأخرين7©: إن أجاب بالخطٌ» فله أن يقول للسائل: لا 
يلزمني أن أكتب لك خطّي إلا بأجرة؛ وله أخدُ الأجرة . وجعَلّه بمنزلة أجرة 
الناسخء فإنه يأخذ الآجرة على خطّه؛ لا على جوابه؛ وخطّه قدر زائد على 
جوابيه. 

والصحيح: خلاف ذلكء وأنه يلزمه الجواب مجانًا لله بلفظه وخطّه 
ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر. 

وأما الهدية» ففيها تفصيل. فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته 
يهاديه» أو من لا يعرف أنه مفتء فلا بأس بقبولها؛ والأولى أن يكافئ عليها. 
وإن كانت بسبب الفتوى؛ فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيرّه 
ممن لا يهِدي له لم يجز له قبول هديته. وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده 
في الفتياء بل يفتيه بمايفتي به الناسء كرِه له قبول الهدية لأنها تشبه 
المعاوضة على الإفتاء. 


)١(‏ ك ب: «أخذ», وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «فيه»! 

(*) هو أبو حاتم القزويني الشافعي. انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص54١١).‏ 
7١‏ 


وأما أخذ الرزق من بيت المالء فإن كان محتاجًا إليه جاز له ذلك. وإن 
كان غنيًا عنه» ففيه وجهان. وهذا فرع متردّد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم» 
فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عاةٌ فله الأخذ. ومن ألحقه بعامل 
اليتيم متّعه من الأخذ. وحكمٌ القاضي في ذلك حكمٌ المفتي؛ بل القاضي 
أولى بالمنع. والله أعلم. 

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى. 
فإن ذكرها وذكر مستندهاء ولم يتجدّد له ما يوجب تغيِّرَ اجتهاده أفتى بها من 
غير نظر ولا اجتهاد. وإن ذكرها ونسي مستندهاء فهل له أن يفتي بها دون 
تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي7). 
أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظرء لاحتمال تغيِّر اجتهاده وظهور ما كان خافيًا 
عنه. والثاني: لا يلزمه تجديد النظرء لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
وإن ظهر له ما يغيّر اجتهاده لم يجُز له البقاء على القول الأول ولا يجب 
عليه نقضه. ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحًا في علمه؛ بل هذا من كمال 
علمه وورعه. ولأجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر. 

وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرتٌ عقدَ مجلس عند نائكب 
السلطان في وقفيء أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين. فقُرئ(" جوابه 
الموافق للحقٌ فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا جوابك 


)١(‏ انظر: «أدب المفتي والمستفتى» (ص7١١)»‏ و«صفة الفتوى» (ص77). و«المسودة» 
(ص615). 


(؟) كذارسمها في النسخ الخطية» وفي النسخ المطبوعة: «قرأ». 
بضرن 


[1/] بضّد هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجّم 
الحاكم. فقلت: هذا من علمه ودينه؛ أفتى أولا بشيء, ثم تبيّن له الصواب» 
فرجع إليه؛ كما يفتي إمامه بقولء ثم يتبيّن له خلافه. فيرجع إليه ولا يقدح 
ذلك في علمه ولا دينه. وكذلك سائر الأئمة. فسُرٌ القاضي بذلك؛ وسُرّي 
عنه. 

الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا وجدتم 
في كتابي خلاف سنَّة رسول الله يِه فقولوا بسنّة رسول الله يكل ودعو ما 
قلته»(١2:‏ وكذلك قوله: «إذا صم الحديث عن النبي كَلِلك وقلتٌ أنا قولاء فأنا 
راجمٌ عن قو لي قائلٌ(") بذلك الحديث)70, وقوله: «إذا صم الحديث عن 
رسول الله كلك فاضربوا بقولي الحائط»7؟)2» وقوله: إذا رويتٌ حديثًا عن 
رسول الله بكِ ولم أذهب إليه فاعلموا أنَّ عقلي قد ذهب»200» وغير ذلك 
من كلامه في هذا المعنى- صريحٌ في مدلوله؛ وأن مذهبه ما دلّ عليه 
الحديف» لاقول دعوم :ولا جوز الابنست ابه عالق السدية: 
ويقال: هذا مذهب الشافعي. ولا يحل الإقتاء بم خالف الحديتٌ على أنه 
مذهب الشافعيء ولا الحكم به. صرّح بذلك جماعة من أئمة أتباعه. حتى 


)١(‏ انظر: «أدب المستفتي» (ص7١١)‏ و«صفة الفتوى» (ص7”87). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «وقائل». 

(*) «أدب المستفتي» (ص9١١)‏ و«صفة الفتوى» (ص7”8). 

(4) تقدَّم مرتين. 

(0) تقدّم أيضًا. 

() انظر: «صفة الفتوى) (ص7”8). 


رضن 


كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألةَ من كلامه: قد صم الحديث 
بخلافها. اضرب على هذه المسألة» فليست مذهبه. 

وهذا هو الصواب قطعًاء ولو لم ينص عليه؛ فكي ف إذا نصّ عليه 
وأبدى فيه وأعاد. وصرّح به10) بألفاظ كلَّها صريحة في مدلولها؟ فنحن 
نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث, دون ما 
خالفه؛ وأن من نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه؛ ولا سيما إذا 
ذكر هو ذلك الحديثء وأخبر أنه إنما خالفه لضع في سنده أو لعدم بلوغه 
له من وجو يثق به» ثم ظهر للحديث سندٌ صحيحٌ لامطعن فيه» وصحّحه 
أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه- فهذا لايشك عالم ولايماري في أنه 
مذهبه قطعًا. 

وهذا كمسألة الجوائيح("» فإنه علّلى حديث سفيان بن عيينة بأنه كان 
ربما ترك ذكر الجوائح. وقد صم الحديث من غير طريق سفيان صحةً لا 
مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه؛ فمذهبٌ الشافعي وضع الجوائح. وبالله 
التوفيق. 

وقد صرّح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة 
العمشرهو ا ناوه لكوت يمد إلى معي ]90 الستى وان عق ماك عليه 
صيامٌ صام عنه وليّه وأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. وهذا بخلاف 
الفطر بالحجامة» وصلاة المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامُه كذلك؛ فإن الحديث 


000( في النسخ المطبوعة: «فيه». 
إفرة من النسخ المطبوعة. 
١‏ 


وإن صمَّّ في ذلك فليس بمذهب ل3(2©» فإنه2"7 رواه وعرف صحته؛ ولكن 
خالفه لاعتقاده نسحّه. وهذا شيء» وذاك شيء. ففي هذا القسم يقع النظر في 
النسخ وعدمه. وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند, فاعرفه. 

الفائدة الثامنة والأربعون: /١١١[‏ ب] إذا كان عند الرجل «الصحيحان»» 
أو أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله يَكهِ موثوق بما فيه- فهل له أن يفتى 
مما يجداقه؟ تقالنة داف من البو ا خرن الس له ذلك لاندقه كرون 
منسوخحاء أو له معارضء أو يفَهّم من دلالته خلافٌ ما يدل عليه أو يكون أمرّ 
ندب فيفهم منه الإيجاب. أو يكون عامًا له مخصّصء أو مطلقًا له مقيّد. فلا 
يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. 

وقالت طائفة: بل له أن يعمل به» ويفتي به. بل يتعيّن عليه؛ كما كان 
الصحابة يفعلونء إذا بلغهم الحديث عن رسول الله لِِ وحدّث به بعضهم 
بعضًا بادروا إلى العمل به من غير توقّف ولا بحث عن معارضء ولا يقول 
أحد منهم قط7©: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك 
لأنكروا عليه أشدّ الإتكار. وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنّة وبُعد الزمان وعتقهاء 
لا يسوغ ترك [العملٍ بها والأخذٌ] بغيرها(؟». ولو كانت سنن رسول الله يك 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابمذهبه». 
(6) في النسخ المطبوعة: «فإن الشافعي قدا. 
(*) لاحظ استعمال «قط» لغير الزمان الماضي» وقد تقدم مثله. 
0( ب: «ترك الأخذ بعينها»» ولعله تصحيح ما ورد في (ز» ك)» وما بين المعقوفين 
اقتراح لبعض قراء ك. وفي النسخ المطبوعة: «تركُ الأخذ بها والعمل بغيرها». 
الا 


لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان0١2‏ لكان قول 
فلان وفلان عِيارًا على السنن, ومزكيًا لهاء وشرطًا في العمل بها؛ وهذا من 
أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة. وقد أمر النبي 
ل بتبليغ سنته» ودعا لمن بلّغها(")؛ فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة. وحصل 
الاكتفاء بقول فلان وفلان. 

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 
عشرة أحاديث البتة» بل ولا شطرها! فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى 
الستوع أل كير م وفرع البخطا ف فيد مق رضي ولحطن تجوز 
عليه التناقض والاختلاف؛ ويقول القولّ ويرجع عنه. ويُحكى عنه في 
المسألة الواحدة عدة أقوال. ووقوعٌ الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير 
من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيّن. فلا يُفَرّض احتمالٌ خطأ لمن 
عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعافٌ أضعافٍ أضعافِه حاصلٌ لمن أفتى 
بتقليد من لا يُعلّم خطؤه من صوابه. 

والصواب في هذه المسألة: التفصيل؛ فإن كانت دلالة الحديث ظاهرةً 
بينةً لكل من سمعه لا تحتمل غير المراده فله أن يعمل به ويفتي به ولا 
يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام بل الحجةٌ قول رسول الله وك وإن 


)١(‏ ب: «وفلان». 

(؟) رواه أحمد »)5١161(‏ والترمذي (/7556/8275761).» وابن ماجه (777) من حديث 
ابن مسعود. صححه الترمذيء وابن حبان (2580)» وأبو نعيم في «الحلية ') 
(23787/0)» وابن عبد البر في «الاستذكار» ))777/71١(‏ وغيرهم. 


امول 


خالفه من خالفه. وإن كانت دلالته خفيّة لا يتبيّن له المراد منها لم يجُّز له أن 
يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادًاء حتّى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. 


وإن كانت دلالة(١)‏ ظاهرةً كالعامٌ على أفراده» والأمر على الوجوب» 
العمل بالظواهر قبل البحث عن المُعارض. وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره: الجوازء والمنع» والفرق بين العام(" فلا يُعمَّل به قبل البحث 
عن المخصّصء والأمرٍ [1/515] والنهي فيَعمّل به قبل البحث عن 
المعارض. وهذا كلّه إذا كان نَم نومٌ هلي ولكنه قاصر في معرفة الفروع 
وقواعد الأصوليين والعربية. وإذا لم تكن ثمة قبة أهاية قط فق مهما فالالا 
تعالى: لتَسْمَلُوا أَهَلَ لذ د إن ُثْرَلَاتَمُْنَ 4 [النحل: ”4] وقول النبيّ كلله: 
دالا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاءٌ العِىّ السؤال»)7". وإذا جاز اعتماد 
المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه؛ وإن علا صَعْدًا(؛) 
فمن كلام إمامه؛ فلأن يجورٌ اعتمادُ الرجل على ما كتبه الثتقات من كلام 
رسول الله كل أولى بالجواز. وإذا قُدّر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «دلالته». 

0( في النسخ المطبوعة بعذه: «والخاص». أئبته الشيخ محمد محيي الدين بين 
معقوفين» وقال في تعليقه: ازيادة في نسخة» ولا داعي لها». قلت: بل أخطأ مَن 
زادها إذ لم يفهم السياق ولم يدر أن المعطوف هو «الأمر والنهي» . وقد أثبتها في 
المطبوع أيضًاء ونقل تعليق الشيخ» وقال: «ما د بين المعقوفتين سقط من (ت)» و(ط). 
و(ق))»! 

(4) في النسخ المطبوعة: #وصعد). 

1١7ا/‎ 


فتوى المفتي فيسأل من يُعرّفه معناه» كما يسأل من يُعرّفه معنى جواب 

الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معن أن يفتي 
بقول غيره؟ 

لا يخلو الحال(١2‏ من أمرين: إما أن يُسأل عن مذهب ذلك الإمام فقطء 
فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن حكم الله الذي 
أذّاه إليه اجتهاده. فإن سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره 
إلا على وجه الإضافة إليه. وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائلٌ 
قولّ فقيه معيّنء فهاهنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى 
الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه؛ لا يسعه غير ذلك. فإن 
لم يتمكّن منه وخاف أن يؤدَّى ترّكَ الإفتاة في تلك المسألة» ولم يكن( له 
أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ فكيف بما يغلب على ظنّه أن الصواب في 
خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتيّ غيرٌ هذا البتة» فإن الله سائلهما عن رسوله 
وما جاء به لاعن الإمام المعيّن وما قاله. وإنما يسأل الناس في قبورهم 
ويوم معادهم عن الرسول ذل فيقال له في قبره: ماكنت تقول في هذا 


لخر ل ل سرس هه 


الرجل الذي بعِث فيكم؟ ويوم القيامة ل #فِِقَولُ مَاذا ابحم 1 


)١(‏ «الحال» ساقط من ب. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «خاف أن يؤدَّي إلى ترك... ولم يكن». صحف بعضهم 
«يودَّى) فزاد «إلى» ثم حذف واو العطف قبل «لم يكن». وفي المطبوع أثبت 
الصواب في الحاشية. 

() كذا في النسخ والطبعات القديمة» وقد ضمّن المصنف كلامه جزءًا من الآية» فغيّره - 


ل 


لتقي 4[الفسمو :ن د ولاكسال اد فماعتن إماء ولا جه ولا شرع 
غيره» بل يُسأل عمن اتبعه وائتمّ به غيره. فلينظر بماذا يجيب؟ وليَعِد 
للخوات صبوانا وكان 103 

وسمعتثٌ شيخنا ْلَه يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: 
أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: 
ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرًا تخالفه. واستشرت في هذا 
بعضّ أئمة أصحاب الشافعيء فقال لي: ولو رجعتَ عن مذهبك لم يرتفع 
ذلك من المذهبء وقد تقرّرت المذاهب» ورجوعك غير مفيد. وأشار علي 
بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرّع إليه؛ وسؤال الهداية لما 
يحبّه ويرضاه. فماذا تشير به أنت عليّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة 
أقسام: قسمٌ الحقٌ فيه ظاهرٌ بين موافقٌ للكتاب والسنة» فاقضي به؛ وأفتٍ به 
طيِّبَ النفس منشرح الصدر. وقسمٌ مرجوحٌ ومخالِمُه معه الدليل؛ فلا ثُفْتِ 


الشيخ عبد الرحمن الوكيل إلى «يوم يناديهم»؛ وقال: «والصواب ما أثبته؛ وتابعه في 
المطبوع. ١‏ 

)١(‏ يعني: وكأن قد مسَّه وقِرتَ؛ وسئلتٌ. فأعِدٌ جوابك! قال النابغة الذبياني من قصيدته 
المشهورة (ديوانه: 869): 

أفِد الترجُل غير أنَّ ركابنا ‏ لمّاترُل برحالنا وكأنْ قدٍ 

يعني: وكأن قد زالت. فهذا الأسلوب يدل على شدة القرب. وقد تقدّم في هذا 
الكتاب نفسه قول المصنف: «... ولابد من أحد الجوابين» وكأن قد». ولكن خفي 
السياق هنا على بعض الناشرين ‏ فيما يظهر ‏ فقرأ «وكان قد» موصولَا بما بعده: 
«وسمعتٌ شيخنا»» فأشكل عليه؛ فحذف وغيّر وأثبت: «وقد سمعت شيخنا»» وتابعه 
كل من جاء بعذه ختى محقق المطبوع الذي أثبت الضواب :في التخاطية! 


الخو 


به» ولا تحكم به» وادفعه عنك. وقسمٌ من مسائل الاجتهاد التي الأدلّةٌ فيها 
متجاذبة» فإن شئت /١١١[‏ ب] أن تفتي به» وإن شئت عت أن تدفعه عنك. فقال: 
جزاك الله خيراء أو كما قال. 


وقالت طائفة أخرىء منهم أبو عمرو بن الصلاح23(7» وأبو عبد الله بن 
حمران11 :مين وجند ديكا رخالك مذهية فإن كلت آله الاعدياد فيه 
مطلقاء أو في مذهب إمامه. أو في ذلك النوع» أو في تلك المسألة؛ فالعمل 
ل ل د 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفيه عنه7؟) جوابًا شافيًا؛ فلينظر: مل 
عمل بذلك الحديث إمامٌ مستقِل أم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه 
في العمل بذلك الحديث. ويكون ذلك عذرًا له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك. والله أعلم. 

الفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي 
بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ 

فإن كان سالكًا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان 
وهذا هو المتّبع للإمام حقيقةً ‏ فله أن يفتي بما ترجّح عنده من قول غيره. 
وإن كان مجتهدًا متقيّدًا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرهاء فقد قيل: 
ليس له أن يفتي بغير قول إمامه. فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة. 


.)١7١ص( فى «أدب المفتى والمستفتى»‎ )١( 

() في «صفة الفتوى» (ص8"). 

() في النسخ المطبوعة: «لمخالفته عنده». وفي «أدب المفتي» كما أثبت من ال: لنسخ 
الخطية. 


١ 


والصواب: أنه إذا ترجّح عنده قولُ غير إمامه بدليل راجحء فلا بد أن 
تداع على اصول إفاقه وتواعته» فإن اكد يفده على امول اوكا 
ومتى قال بعضهم قولا مرجوحًا فأصوله ترذه وتقتضي القول الراجح. فكل 
قول صحيح فهو يخرّج على قواعد الأثمة بلا ريب. فإذا تبيّن لهذا المجتهد 
المقيّد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرّجٍ على قواعد إمامه. فله أن يفتي 
به. وبالله التوفيق. 

وقد قال القفال: لو أدَّى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب 
الشافعي كذاء لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما سألني 2١7‏ عن 
مذهب الشافعي, فلا بد أن أعرّفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه(). فسألتٌ 
شيخنا قدّس الله روحه عن ذلك. فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب 
معيّن عند الواقعة التي سأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيهاء 
فلا يسع المفتيّ أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه. 

الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجّح له 
أحدّ هما على الآخرء فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاءء. كما 
يجوز له أن يعمل بأيهما شاء. وقيل: بل يخيّر المستفتي فيقول له: أنت مخيّر 
بينهماء لأنه إنما يفتي بمايراه. والذي يراه هو التخيير. وقيل: بل يفتيه 
بالأحوط من القولين7". 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يسألني». 
هع انظر: «أدب المفتي» (ص ؟١١)‏ و«صفة الفتوى» (ص؟9). 
(9) انظر: «صفة الفتوى» (ص؟57). 


١5١ 


قلت: الأظهر أنه يتوقف. ولا يفتيه بشيء حتى يتبيّن له الراجح منهماء 
لأن أحدهما خطأء فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صوابء وليس له أن 
يخيّره بين الخطأ والصواب. وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر 
المريض أمران: خطأ وصواب. ولم يتبيّن له [51/أ] أحدهماح لم يكن له 
أن يُقدِمِ على أحدهماء ولا يخيّره. وكما لو استشاره في أمرء فتعارض عنده 
الخطأ والصواب من غير ترجيح, لم يكن له أن يشير بأحدهماء ولا يخيّره. 
وكمالو تعارض عنده طريقان: مُهلكة ومُوصلة. ولم يتبيّن له طريق 
الصوابء لم يكن له الإقدام ولا التخيير. فمسائل الحلال والحرام أولى 
بالتوقف. والله أعلم. 

الفائدة الثانية والخمسون: أتباع الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي 
رجعوا عنها. 

وهذا موجود في سائر الطوائف. فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات7١)‏ 
التي مخرّجها مخرجٌ اليمين كالحج والصدقة والصوه”"©. وقد حكواهم 
عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير7). والحنابلة يفنتي 
عدم الوقوع كما تقدَّم حكايته. والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة 
التثويبء وامتداد وقت المغرب» ومسألة التباعد عن النجاسة فى الماء 
الكثير» وعدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين» وغير ذلك من 


)١(‏ ك.ب: «المندوبات»» تصحيف. 

(0) في النسخ المطبوعة: «والصوم والصدقة». 

(*) في «المبسوط» للسرخسي (177/8) أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام. 
١‏ 


المسائل» وهي أكثر من عشرين مسألة7١2.‏ ومن المعلوم أن القول الذي 
صرّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له. فإذا أفتى المفتي به. مع نصّه على خلافه 
لرجحانه عنده» ولم يُخرجه7© ذلك عن التمذهب بمذهبه- فما الذي يحرّم 
عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجّح عنده؟ 

فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرَّة بخلاف ما لم يقل به قط. 

قيل: جدادم علي انا قبا قال ومع لوجر عه بترلا 
لم يقله. وهذا كله همات يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي 
بجززة اعلدوول كر مو انيه دوه . وهذه طريقة ذميمة وخيمة» 
حادثة في الإسلام؛ مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب. والله 
أعلم. 

الفائدة الرابعة والخمسون(©: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ 
النص»ء وإن وافق مذهبه. 

ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس» 
هل ييِمٌ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمّها. ورسول الله بك يقول: «فليْيِمَ 


)١(‏ انظر: «أدب المفتي» (ص18١)‏ و«صفة الفتوى» (ص57). 

(0) في النسخ المطبوعة: «لم يخرجه» دون الواو قبله» حذفوها إذ توهموا أنه جواب إذاء 
مع أن جوابها: «فما الذي يحرّم). 

(") كذا وقع في زء ك» ثم «الخامسة والخمسون» وهلم جرًا إلى آخرهاء وهي «الفائدة 
السبعون». فلا أدري أسقطت فائدة هنا في النسخ أم سها المؤلف نفسه في الترقيم» 
كما سها في «طريق الهجرتين» (7/ 0065) وغيره. وفي ب: «الثالئة والخمسون»» 
و«الرابعة والخمسون» وهكذا إلى آخرها وهي «التاسعة والستون». 


1١57 


صلاته)2)07, 
ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليّه؟ فيقول: لا 
يصوم عنه وليّه. وصاحبٌ الشرع كَل يقول("2: «من مات وعليه صيامٌ صام 


ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه» ثم أفلس المشتري, فوجده بعينه؛ 

ل د 1ك فول ان ا 
هل هو أحق به؟ فيقول: ليس أحق به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحق 
4 


ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيّاء هل يُتِمُ 
صومه؟ فيقول: لايتمٌ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمٌ صومه)(2). 
ومثل أن يُسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع» هل هو حرام؟ فيقول: 
0 صتلاله » : ا 
ليس بحرام. ورسول الله َك يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»(2. 


ومثل /1١7[‏ ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منع جاره من غَرْزْ خحشبةٍ في 
ا فيقول: له أن يمنعه. وصاحبٌ الشرع يقول لا يمنعه2(0, 


)١(‏ سبق تحخريجه. 

(؟) ب:«قال». 

() رواه البخاري )١19917(‏ ومسلم )١١517(‏ من حديث عائشة وَيَيدْعَتهَا. 
(4) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

4 تقدَّم تخريجه. 


١ 


ومثل أن يسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صابه من ركوعه 
وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبٌ الشرع كَل يقول: ١لا‏ تجزئ 
صلاةٌ لا يقيم الرجلٌ فيها صلبّه بين ركوعه وسجوده)20). 


ومثل أن يُسأل(') عن مسألة التنفضيل بين الأولاد فى العطية: هل 
يصل-7”) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح؛ وليس بجور. 
وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لايصلح)(؛) وقول ١لا‏ نُشُهدني على 
ا 


ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم» 
يحل له(21 إلا أن يكون والدًا أو قراب فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: ١لا‏ 
بحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدٌ فيما يهب لولده»0©. 


ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحل 
له" أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم 


للق تقدّم تخريجه. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل». 
() في النسخ المطبوعة: ايصح» هنا وفيما يأتي خلاقًا للنسخ الخطية. 
2 تقدم تخريجه. 

دك تقدّم تخريجه. 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع». 

(0) تقدم تخريجه. 

(86) ك ب: «هل له). 


١. 


أرض أو رَبّعة أو حائط لا حِل له أن يبيع حتى يوِْنٌ شريكه)(2. 
ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر» فيقول: نعم. يُقتّل المسلم 
بالكافر. وصاحب الشرع يقول: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر»(2). 
ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فهل الزرع له أم 
ومثل أن يسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ فيقول: لا يصح. 
وصاحب الشرع يقول: «أميركم زيد. فإن قُتِل فجعفر, فإن قل فعبد الله بن 
ومثل أن يُسأل: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوز. 
وصاحب الشرع قفى بالشاهد واليمين(6). 
ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا؟ فيقول: 
ليست العصر. وقد قال صاحب الشريعة: «صلاة الوسطى صلاة العصرا. 
ومثل أن يسأل عن يوم الح الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: 


)000( َقدَّم تخريجه. 
(0) تقدَّم تخريجه. 
إفرة تقدّم تخريجه. 
2 تقدم تخريجه. 
(0) تقدَّم تخريجه. 


ليس يوم النحر. وقد قال رسول الله يَكِِ: ايوم الحج الأكبر يوم النحر)(23. 

ومثل أن يُسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر 
بركعة واحدة. وقد قال رسو الله َك «فإذا خشيت الصبح فأوير 
بواحدة)(2). 


لس 5 


ومثل أن يُسأل: هل يسجد في إإدًا لمآ َندئّتْ4 [الانشقاق: »]١‏ و ##افرأ 


1 
سىس مه 


سورك ألْزى علق 14[السلق١]‏ فقول لا سيجد0). وقد سج فبهها(؟) رسؤل 


ل 


الله عكنهو010 . 


ومثل أن يسأل عن رجل عض يد رجلء فانتزعها من فيه» فسقطت 
أسنانه؛ فيقول: له ديتها. وقد قال رسول الله يكِهِ: «لا دية له)(2. 


ع 084 مه 4 ع 
ومثل أن يُسأل عن رجل اطلّع في بيت رجلء فخدّفه. ففقأ عينه: هل 


)000( رواه أبو داود »)١9465(‏ وابن ماجه (700/8), والحاكم (771/5) من حديث ابن 
عمر. ورواه الترمذي (4651) 7"08/8) من حديث علي» ورواه أيضًا (/086:.90”) 
موقوفًا عليه ورجّح الوقف. ورواه الطحاوي في ١مشكل‏ الآثار؛ )١110(‏ من 
حديث أبي بكرة من طريق ابن عون عن ابن سيرين» ولكن أصحاب ابن عون وابن 
سيرين رووه بدون هذه الزيادة. وهو عند البخاري (/711717) ومسلم (17247) عن 
أبي هريرة موقوقًا. 

(؟) رواه البخاري (81/1) ومسلم (49/) من حديث ابن عمر وَإنَدَعَنهًا. 

(*) في ب بعده: «فيها». وفي ك: «فيهما»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4:) زءب: «فيها». 

)2( رواه مسلم )٠١8/01/8(‏ من حديث أبي هريرة رَكَإَهُعَنَُ. 


١ /ا‎ 


عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح, [4١١/أ]‏ وتلزمه دية عينه. وقد قال 
رسول الله يك إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح17©. 

ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة» فوجدها مصرَّاق 
فهل له ردَّها ورد صاع من تمر معهاء أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردٌّها وردٌ 
الصاع من التمر معها. وقد قال رسول الله بكلِ: إن سخِْطّها ردَّها وصاعًا من 
تمر)(), 


ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا 
تغريب عليه» وصاحب الشرع يقول: اعليه جلد مائة وتغريب عام»0". 


ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها 
الزكاة. وصاحب الشرع يقول: "لا زكاة في الخضراوات)(4). 


)١(‏ رواه البخاري (/588) ومسلم )١١04(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) تقدّم غير مرّة. 

(9) تقدّم أيضًا. 

(5) رواهالترمذي (778) من حديث معاذ؛ من طريق عيسى بن طلحة عنه. وفيه 
الحسن بن عمارة» ضعيف, وبه ضعفه الترمذيء وقال: «وليس يصح في هذا الباب 
عن النبي يَكِ ثشيء» وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي يَِ مرسلا». 
وهذا المرسل رواه عبد الرزاق .)2١86(‏ ورواه البزار )١6577/7(‏ عن موسى بن 
طلحة عن أبيه مرفوعاء وقال عقبه: «وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة 
مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى عن أبيه؛ إلا الحارث بن نبهان عن 
عطاء بن السائب. ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه؛ إلا هذا 
الحديث). وانظر: «علل الدارقطني» (54/ 54 )5١6-٠١‏ و«العلل المتناهية» 
(؟/8؟:). 


١8 


أو يسأل عما دون خمسة أوسّق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم» تجب فيه 
الزكاة. وصاحب الشرع يقول: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)(21. 

أو يسأل عن امرأة أنكحّت نفسّها بدون إذن وليّهاء فيقول: نكاحها 
صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل:(). 

أَوْيُسَأل عن المحلل والمحلن له هل يسعحقان اللعنة؟ فيقيول: لا 
يستحقّان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله ول في غير وجه0©, 

أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام؛ فيقول: 
لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله كلْ: «فإن عُمّ عليكم فأكولوا 
عدَّة شعبان ثلاثين يومًا)7؟). 

أو يُسأل عن المطلّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعمء لها 
النفقة والسكنى. وصاحبٌ الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى)20). 

أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبٌ له أن يسلّم في الصلاة تسليمتين؟ 
فيقول: يُكرّه ذلك أو لا يُستَحَبٌ(2). وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي 
يك أنه كان يسلّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
6 في النسخ || ط عة: #باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحديث قد تقدَّم تخريجه. 


(5) رواه البخاري )١1409(‏ ومسلم )٠١8١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
(0) تقدَّم تخريجه. 


فق يعني أو يقول: لا يستحب. وفي ك: «ولا يستحب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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عليكم ورحمة الله(1). 


أو يُسأل عمن رقّع يديه عند الركوع والرفع0) عنه: هل صلاته مكروهة 
أو ناقصة0)؟ فيقول: نعمء تُكرّه صلاته. أو هي ناقصة؛ وربماغلاء فقال: 
باطلة. وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي وَل أنه كان يرفع يديه عند 
الافتناح» وعند الركوعء وعند الرفع منهء بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها(؟). 


أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: هل يجزئ فيه الرش أم 


يجب الغسل؟ فيقول: لا يجزئ فيه الرش. وصاحب الشرع يقول: ايُرَش 
من بول الغلام»0*). ورشَّه بنفسه ولم يغسله(). 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)١(‏ زءب: «أو الرفع». 

(*) في النسخ المطبوعة: «أو هي ناقصة» بزيادة اهي». 

4 تقدّم بعضهاء وللمؤلف الله كناب مفرد في المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»؛ 
وقد طبع ضمن مشروعنا هذا. 

(5) بهذا اللفظ رواه أبو داود (71/7)» والنسائي (5 07٠‏ وابن ماجه (577) من حديث 
أبي السمحء وفيه يحبى بن الوليد الطائي» فيه لين. وله شاهد صحيح من حديث علي 
عند أحمد (71 19/60/65 )١١541١58‏ والترمذي )1١١(‏ وابن ماجه(076): 
وفيه: ينضح عليه». ورواه أبو داود (177) موقوًا عليه ولا يضر. انظر: افتح 
الباري» )7777/١(‏ و«العلل الكبير» (ص 55). وأصله في «الصحيحين». 

() «ولم يغسله؛ ساقط من النسخ المطبوعة. وانظر في رش النبي يك من بول الغلام 
حديث أم قيس بنت محصّن في «صحيح البخاري» (7177) و#اصحيح مسلم» 
380 ). 


لمك 


أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين» فيقول: لا 
صحيحًا(١)‏ لا مدفع له20). 

أو يُسأل عن بيع الرّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم. يجور. 
وصاحبٌ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن»07"©. 

أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرّهم عند موته: هل تكمل 
الحرية في اثنين منهمء أو يعتِقٌ من كل واحد سدسّه؟ فيقول: لا يجوز 
تكميل الحرية”؟) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله يك فكمّل 


الخرية فى فين وارق 1 تلازات] ارج 


أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: بل(21 هي باطلة» 
وهي من أحكام الجاهلية. وقد أقرَعَ رسول الله كه وأمرٌ بالقرعة في غير 
أو يُسأل عن الرجل يصلَّي خلف الصف وحده: هل له صلاة أم له0/0؟ 
وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعمء له صلاة» ولا يؤمر بالإعادة. وقد قال 


)١(‏ ب: «صحيحًا صريحًا»؛ وكذا في المطبوع. 
(1) سبق تخريجه. 

(9) سبق تحخريجه. 

(:) في النسخ المطبوعة: «لا تكمل الحرية». 
)0( تَقدَّم تخريجه. 

(0) في النسخ المطبوعة: «لا بل». 

(0) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: (صلاة له». 
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صاحب الشريعة: ١لا‏ صلاة له). وأمره بالإعادة217. 


أو يسأل: هل للرجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: 
نعم له رخصة. ورسول الله يك يقول: «لا أجد لك رخصة)(). 

ارقن لعج ريه ابتاف ركفلة واتااوي عن بيات اهز يي ذقكة 
فيقوك العم يال للق وسناتحك الشرع وقول الاابجل سلف وييم001, 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا. وقد كان السلف الطيّب يشتدٌ نكيرهم وغضبهم 
على من عارض حديتٌ رسول الله َك برأي أو قياس أو استحسانء أو قول أحد 
من الناس كائئا من كان؛ ويهجرون فاعل ذلك. وينكرون على من يضرب له 
الأمثال» ولا يسوّغون غيرَ الانقياد له والتسليم والتلقّي بالسمع والطاعة. ولا 
يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول 
فلان وفلان. بل كانوا عاملين بقوله: #ومَا كان لِمَؤْمنِ ولا مؤْمنةٍ إِذَا قضى أللّهُ 
ترسواة أن أن وَُلُمُ لير من أمرِهِم © [الأحزاب: “01 وبقوله: 9 فلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حَقٌ سكوك هما سر يَيَنَهُمَ ثُمَّ لا تجدواف أنفْسِهمٌ حرجا 


فم رواء بهذا الفظ أحمد ١‏ لل ل 000 
جا ل و الله 
ابن خزيمة (1580). والحاكم »)717/١(‏ وحسنه النووي في «المجموع) 
(2151/4»). وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص 177). وأصل الحديث في 
مسلم (7561) من حديث أبي هريرة: «أتى النبيّ يل رجل أعمى... ١‏ 


١ دك‎ 


ْنَا فَصََيْتَ وَيسَلَسُوأ شَيلِيِمًا 4 [النساء: 10]» وبقوله: 8 أتَِعُوأ مآ أْرِلَ ليم ين 
ريك وكا تَتَصُوأمن مونم أؤياة ميلا مَائَدة كُ ون * [الأعراف: ] وأمثالها. فدفعنا إلى 
زمانٍ إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي يِل أنه قال كذا وكذا» يقول: من قال 
بهذا؟ ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديثء ويجعل جهله بالقائل به حجة له 
في مخالفته وترك العمل به. ولو نصّح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم 
الباطل» وأنه لا جل له دفمٌ سنن رسول الله كَلِْةِ بمثل هذا الجهل. . وأقبح من 
ذلك عذره في جهله. إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. وهذا 
سوءٌ ظنّ بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله 
وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع؛ وهو جهلّه وعدمٌ علمه بمن 
قال بالحديث. فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان. 


ولا يُعرّف إمامٌ من أئمة الإسلام البتة قال: لا يُعمّل(١)‏ بحديث رسول 
لله وك حتى يُعرّف مّن عمل به. فإن جهل مَن بلغه الحديث من عمل , بهلم 
يَحِل له أن يعمل نه كما يقول هذا القائل: 

الفائدة الخامسة والخمسون: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو 
سنةٍ عن رسول الله(" يِه فليس له أن يُسخرجها عن ظاهرها بوجوه 
التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. ومّن فعل ذلك استحقٌ المنعّ من 
الإفتاء» والحجرٌ عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرّح به أئمة الإسلام 
[5١5/أ]‏ قديما وحديثا. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لا نعمل»؛ وكذا «حتى نعرف» فيما يأتي. 
() في النسخ المطبوعة: «سنة رسول الله». 
1١0‏ 


قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي 
محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنة. فإن لم يكنء فقياس 
عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يكل وصمَّ الإسناد منه(١2,‏ فهو 
المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر الفرد("2. والحديث على ظاهره؛ وإذا 
احتمل المعاني فما أشبة منها ظاهرّه أولاها به. وإذا(" تكافأت الأحاديث 
فأصحها إسنادًا أولاها. وليس المنقطع بشيء» ماعدا منقطع ابن 
المسيّب!؟. ولا يقاس أصل على أصلء ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما 
يقال للفرع: لم؟ فإذا صم قياسّه على الأصل صم وقامت به الحجة. رواه 
الأصم عن أبي حاته20). 

وقال أبوالمعالي الجويني في «الرسالة النظامية في الأركان 
الإسلامية21(0: ذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل؛ وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرّبٌّ تعالى. والذي نرتضيه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: (به». 

(؟) ك: «المفرد». وأثبت في المطبوع: «المنفرد» لأنه ١كذا‏ عند أبي حاتم»! 

(*) في النسخ المطبوعة: «فإذا». 

(4) ك». ب: «سعيد بن المسيب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)0( ز: "ابن أبي حاتم»؛ والظاهر أنه سهو. ولم أقف على رواية الأصم. ولكن نقله ابن 
أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص/177١-78١1).‏ ونقله المؤلف في «اجتماع 
الجيوش الإسلامية») (ص57١)‏ من كتاب «الكفاية» للخطيب (ص577). وانظر: 
«الفقيه والمتفقه» له /١(‏ 6177). 

(5) المطبوعة بعنوان «العقيدة النظامية... » (ص77- 74). وقد نقل النص الذهبي أيضًا 
في «سير أعلام النبلاء» /١8(‏ لالاغ - 87/5). 
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رأيّاء وندين الله به عقِدً(١':‏ اتباعٌ سلف الأمة. فالأول7" الاتباع» وترك 
الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة, 
وهو مستند معظم الشريعة . وقد درّج صحبٌ الرسول يكِ ورضي عنهم على 
ترك التعرّْضٍ لمعانيها ودركِ ما فيها. وهم صفوة الإسلام؛ والمستقلُون 
داليم . وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوعًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة. وإذا انصرم” عصرُهم وعصرٌ التابعين لهم على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك قاطمًا بأنه الوجه المتّبّع. فحق على ذي الدين أن يعتقد 
تن( الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات: 
ويكل معناها إلى الرَّبٌ تعالى. وعند إمام القَرّاء وسيّدهم الوقوفٌ على قوله 
تعالى: #وَمَايمَكمُ تأويه: إلا مد 4 من العزائم, ثم الابتداء بقوله: لوَالرسِحُونَ 
ف الِْرِ 204 [آل عمران: 3]. ومما اسنّحُسِن من كلام مالك إذ(21 سئل عن 
قوله تعالى: #اليَحْنْعِلَ الْعَرْشٍ سنو © [طه: 0] كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 


)١(‏ في مطبوعة «النظامية»: ١عقلًا»»‏ وهو تحريف. 

(؟) كذا في النسخ و«النظامية». وفي «السير» والنسخ المطبوعة: «فالأولى». 
(*) ب: «تضّرم»؛ وكذا في «السير). 

)0( كذا في النسخ و«النظامية». وفي النسخ المطبوعة: «تنزيه». 

(0) زيد في النسخ المطبوعة: «يقولون آمنا به». 

() في النسخ المطبوعة: «أنه»» وكذا في مطبوعة «النظامية». 


١6ه‎ 


فلبّجْرَ آيةٌ الاستواء والمجىء, وقولّه: لِمَا خَلَقَتُِيَدَقٌ © [ص: 16] وقولّه: 
#وَببق وَبَهُرَيْكَ © [الرحمن: 1؟] وقولّه: لجرك عا 4 [القمر: »]١4‏ وما صم 
من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

وقال أب و عافد الال «السو ان [البد لك :نيلوك موبنلاك الات 600 
فى الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله ورسوله؛ بلا ببحث 


وتفتي؟ 600 


وقال في كتاب «التفرقة»(©: الحقٌ: الاتباع والكففٌ عن تغيير الظاهر(؟) 
رأسَاء والحذرٌ عن ابتداع(* تأويلات لم تصرّح بها الصحابة» وحسمٌ باب 
السؤال رأسّاء والزجرٌ عن الخوض في الكلام والبحث. إلى أن قال: ومن 
الناس من يبادر إلى [10؟/ ب] التأويل ظنًا لا قطمًا. فإن كان فتحٌ هذا الباب 

5 3 -6 ااه 5 ا 1 
والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوامٌ بدع صاحبّه. وكل ما لم يؤثر 
غن السلف ذكزه وما تعلق من هذا الجسن بأضول العتائل المهمتة فيتجب 
تكفير من يغيّر الظواهر بغير برهان قاطع. 


)١(‏ لفظ «السلف» ساقط من النسخ الثلاث» وقد أثبت من النسخ المطبوعة. 

)2( أثبت في المطبوع: «ولا تفتيش». 

(9) انظره ضمن ١‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالي» (ص177- 35514)» وقد نقله المؤلف 
بتصرف. 

(5) في المطبوع: «الظواهر). 

)0( ب: «اتباع» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من (ك» ز) موافق لما في مصدر 
النقل. 
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0 61 عل كشن اداريرن ربوا رن 
يُتصوّر أن يقوم على خلافه برهانٌ- فمخالفته تكذيب محض. وما تطرّق إليه 
احتمالٌ تأويل ولو بمجاز بعيد فإن كان برهانه قاطعًا وجب القول به. وإن 
كان البرهان يفيد ظنًا غالبًا ولا يعظّم ضرره في الدين فهو بدعة. وإن عظم 
ضرره في الدين فهو كفر. 

قال0"): ولم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات» بل شدّدوا 
القول على من يخوض في الكلام؛ ويشتغل بالبحث(2 والسؤال. 

وقال أيضًا(؟): الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف. والإيمان الراسخ 
يمان العوامٌ الحاصلٌ في قلوبهم في الصّبا بتواتر السماع؛ وبعد البلوغ 
بقرائن يتعدَّر التعبي عنها. 

قال(*: وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمامٌ ما أمكنه على جمع 
عامّة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. انتهى. 

وقد اتفقت الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله. وكلام الإمام الشافعي 
ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه» وهو أنهم يَضرّبونَ ويُطاف بهم 
في قبائلهم وعشائرهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 


)١(‏ في (ص757). 
() في (ص١17).‏ 
(9) ز:«في البحث». 
(:) في (ص١70).‏ 
(5) لم أجده في الكتاب المطبوع ضمن مجموعة الرسائل. 
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الكلاه7©. 
وقال: لقد اطلعتٌ من أهل الكلام على شيءٍ ما كنت أظنّه. وقال: لأن 
يُبتلى العبدٌ بكلّ شيء ني عنه غير الكفر أيِسَرٌ من أن يُبتلَى بالكلاه(). 
وقال لحفص الفرد: أنا أخالفك في كلّ شيء حتى في قول لا إله إلا الله. 
أنااأقرل: لارثه 1ه الذي بر :في الأخرة والندي عله نوين يكلييا. 
وأنت تقول: لا إله إلا الله الذي لا يُرى في الآخرة ولا يتكلّه(". 


وقال البيهقي في «مناقبه)!4: ذكر الشافعيّ إبراهيمَ بن إسماعيل بن 
عُليّ فقال: أنا مخالف له في كلّ شيء» وفي قوله: لا إله إلا الله. لست أقول 
كما يقول. أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كلّم موسى من وراء حجابء وذاك 
يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلامًا أسمّعه موسى من وراء حجاب. 


وقال في أول خطبة (رسالته)(*2: «الحمد لله الذي هو كما وصف به 
نفسّهء وفوق ما يصفه به الواصفون من خلقه». وهذا تصريح بأنه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه. وأنه يتعالى ويتثّره عما يصفه به المتكلمون وغيرهم 


.)171 /١( انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق /١(‏ 505-5467). 

(*) لم أقف عليه. أما مناظرة الشافعي لحفص الفرد في خلق القرآن فهي مشهورة. 

.)1095/1١( )8( 

ليك النص في «الرسالة» المطبوعة (ص8): ... يصفه به خلقٌه». وقبله: «ولا يبلغ 
الواصفون كنه عظمته). 
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وقال أبو نصر أحمد بن محمد بن حامل(١2‏ السّجزي: سمعتٌ أبي 
يقول: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ فقال: توحيد أهل العلم 
وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدا رسول الله :اتوسييد 
أهل الباطل: الخوضٌ في الأعراض والأجسام, وإنما بّعِثْ رسول الله ككل 
بإنكار ذلك7"), 


وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذبّ على الله ورسوله من 
يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التى هى 
بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن 


0 


يكون ممن قال الله فيهم: #ولكم الْويْلُمِمًا نَصِفُونَ4 [الأنبياء: 18]؟ قال 
الحسن: هي والله [1/117] لكل واصني كذبًا إلى يوم القيامة0©, وهل يأمن 
أن يتناوله قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ تحزى الْمُمْئَرنَ © [الأعراف: ؟15]؟ قال ابن 


عيينة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة(؟). 


وقد نزَّه سبحانه نفسه عن كلّ ما يصفه به خلقّه إلا المرسلين؛ فإنهم إنما 


سمه 


يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به. فقال تعالى: # سبْحَنَ رَيِْكَ رب الْعِزََّ 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث ومصادر التوثيق. وفي النسخ المطبوعة: «خالد». 

(؟) رواهعن أبي نصر السجزي أبو عبد الرحمن السلمي في «ردَّه على أهل الكلام» كما 
في «منتخب أبي الفضل المقرئ» (ص87- 87). ومن طريق السلمي في «الحجة» 
للتيمي (ص7١٠)‏ و«ذم الكلام وأهله» للهروي (5/ 1865- 857"). 0 

() رواه ابن أبي شيبة (37377769)» والبيهقي في «الشعب» (1577) من طريق حماد بن 
زيدء عن أيوبء عن الحسن. وإسناده صحيح. 

(4:) لم أجده مسندًاء وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 218) إلى أبي الشيخ. 
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عَلَ الْمُرَسَلِسَ # [الصافات: »]181-18٠0‏ وقال تعالى: 
سْبِحَانَ أله عَمَايَصِفُونَ (0] لاحب دَأَسلْمْخْلَصِينَ 4 [الصافات: .]11١-١69‏ 

ويكفي المتأولين كلامَ الله ورسوله بالتأويلات التي لم يُردها ولم يدل 
عليها كلام الله أنهم قالوا برأيهم على الله وقدّموا آراءهم على نصوص 
الوحي؛ وجعلوا آراءهه 2١7‏ عيارًا على كلام الله ورسوله. ولوعلموا أيّ باب 
شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة. وأيّ بناءِ للإسلام هدموا بهاء وأيّ 
معاقل وحصون استباحوها- لكان أحدهم أن يخِرً(") من السماء إلى 
الأرض احث النسدة أن تتعاط شاه كلف 


له 
1 
4 
6 
ا 


وكلٌ('© صاحب باطل قد جعل ما تأوّله المتأولون عذرًا له فيما تأوّله 
هوء وقال: ما الذي حرّم علي التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة 
للمعاد نصوص المعاد ‏ وكان تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات؛ بل 
أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين ‏ وقالوا: كيف نحن 
نعاقّب على تأويلنا وتؤجّرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي 
بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعاد؛ ودلالة النصوص عليها أبيّن 
فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرّهاء ولا يسوغ لنا تأويل نصوص 
المعاد؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وجعلوها». 
هه ز: اوكان أحدهم لأن يخِر». وفي ك؛ ب: «وكان... أن يخرٌ». وكذا في نسخ أخرى 
كما يظهر من تعليق المطبوعء فلا يبعد أن يكون جواب لو قد سقط من النسخ» وعليه 
كان عطفٌ هذه الجملة: «وكان أحدهم... ». 
() في النسخ المطبوعة: «فكل». 
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وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة. وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة» 
وكذلك القدرية في نصوص القدرء وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج 
في النصوص التي تخالف مذاهبهم. وكذلك القرامطة والباطنية طردت 
البابَ» وطمِّت(2 الواديّ على القَريٌّ وتأولت الدينّ كلَّه! 


فأصلٌ خراب الدنيا والدين”' إنما هو من التأويل الذي لم يُرده الله 
ورسوله بكلامه. ولا دل على7" أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم 
إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن 
بابه دل إليها. وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ 

وليس هذا مختضًا بدين الإسلام فقطء بل سائر أديان الرسل لم تزل 


على الاستقامة والسداد. حبّى دخلها(؟» التأويل» فدخل عليها من الفساد ما 
لاغلمة الارث العياد. 


)١(‏ كذا ورد الفعل في النسخ الخطية والمطبوعة بتعديته إلى «الوادي». ونحوه في كتاب 
«الروح» (7374/15): لوجاءت طائفة الاتحادية؛ فطمُّوا الواديَّ على القّري). 
والمثل: «طمٌّ الوادي على القري», أي جرى سيله فدفن القريّ وأتى عليه. والقري: 
مجرى الماء في الروضة. فالوادي هو الذي يطُّمُ. ولا يقال: طممئٌه على الشيء؛ فلا 
يصح «طمّ فلان الواديّ على القري». وانظر تعليقي على كتاب «الروح». ويضرب 
الم عفد يجار ر الس عدم انظر: «مجمع الأمثال» (1/ 587). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الدين والدنيا». 

() ك. ب: «عليه» وكذا في النسخ المطبوعة» والصواب ما أثبت من ز. 

(4) ماعداز: «دخل عليها». 
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وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد يك في الكتب المتقدّمة» 
ولكن سلّطوا عليها التأويلاتٍ فأفسدوها ‏ كما أخبر سبحانه عنهم ‏ من 
التحريف والتبديل والكتمان. فالتحريف: تحريف المعاني بالتأويلات التي 
لم يُردها المتكلم7(١2»‏ والتبديل: تبديل لفظ بلفظ آخر. والكتمان: جحذه. 
وهذه الأدواء الثلاثة منها عُيّرت الأديان والملل. وإذا تأملت دين المسيح 
وجدت النصارى إنما /١15[‏ ب] تطرّقوا إلى فساده(" بالتأويل بما لا يكاد 
يوجد”" مثلّه في شيء من الأديان» ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل. 

وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرّقوا إلى إفساد ديانات الرسل 
بالتأويل» ومن بابه دخلواء وعلى أساسه بنّواء وعلى نقطه خطوا. 

والمتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» وبحسب 
قصور أفهامهم ووفورها. وأعظمُهم توغُلَا في التأويل الباطل مَن فسد قصده 
وفهمّه فكلما ساء قصدّه وقصّر فهمّه كان تأويله أشدَّ انحرافًا. فمنهم من 
يكون تأويله لنوع هوّى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق. 
ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخمَّتْ عليه الحقٌّ(؟). ومنهم 
من يجتمع له الأمران: الهوى في القصدء والشبهة في العلم. 


نلق في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بها». 

() في النسخ المطبوعة: «إفساده». 

زضفق في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قط». 

(4) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة» 
بل يكون على بصيرة من الحق». قلت: أولا: لفظ «هدى» في هذه الزيادة تحريف 
«هوى), ثم هذه العبارة هي السابقة بعينها قبل سطرء فلا معنى لتكرارها. 
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وبالجملة؛ فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إنما أوجبه التأويل. وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصِمَين 
والحرّة وفتنة ابن الزبير وهلمٌ جرًا بالتأويل. وإنما دخل أعداء الإسلام من 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل. فها 
امتَحِن الإستلاء بمحنة قط إلا وسيبها النأويل» إن محجة ركا سن المتاولين» 
وإما أن يسلّط عليهم الكفارُ؛ بسبب ما ارتكبوا من التأويل؛ وخحالفوا في 2١7‏ 
ظاهرٌ التنزيل» وتعلّلوا بالأباطيل. 

فما الذي أراق دماءً بني جَذيمة ‏ وقد أسلموا ‏ غيرٌ التأويل حتى رفع 
رسول لله كي يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأوّل بقتلهم وأخذ أموالهم؟7©. 

وما الذي أوجب تأر الصحابة يوم الحديبية عن موافقة 
رسول الله بك غيرُ التأويل» حتى اشيِدٌ غضبه لتأخرهم عن طاعته؛ حتى 
رجعوا عن ذلك التأويل؟ 

وما الذي سمّكٌ دم أمير المؤمنين عثمان ظلمًا وعدوانًا وأوقع الأمة فيما 
أوقعها فيه حتى الآن غيرٌ التأويل؟ 

وما الذي سمّك دم علي َجََلَهَْنَُ وابنه الحسين وأهل بيته غيرُ التأويل؟ 

وما الذي أراق دمَ عمار بن ياسر وأصحابه غيرٌ التأويل؟ 


وما الذي أراق دمَ[ابن](" الزبير وحُجُر بن عدي وسعيد بن جبير 


)00( في النسخ الخطية: «في» ولعل الصواب ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: «وخالفوا 
ظاهر التنزيل». 
زفة تَقدَّم غير مرة. 
() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية. 
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وغيرهم من سادات الأمة غيرٌ التأويل؟ 

وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غيرٌ التأويل؟ 

وما الذي جرّد الإمامَ أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجّت 
الخليقة إلى ربها غير التأويل؟ 

وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلّد خلقًا من العلماء في 
السجون حتى ماتوا غيرُ التأويل؟ 

وما الذي سلّط سيوف اتنا على دار الإسلام حتى ردُّوا أهلها غيدُ 
التأويل؟ 

وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب 
التأويل؟ 

وهل فُتِح باب التأويل إلا مضادَةٌ ومناقضةً لحكم الله في تعليمه عبادّه 
البيان الذي امتنّ(١2‏ في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز 
والأحاجي والأغلوطات أولى منه بالبيان والتبيين. وهل فرقٌ بين دفع 
73]] حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة 
المخالفة له» وبين ردّه وعدم قبوله؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندة» وذاك رد 

قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمّى ب«الكشف عن مناهج 
الأدلة)("2» وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة» إلى أن قال: #دَأمَ لذبن في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة زيد بعده لفظ الجلالة: امتن الله». 
(؟) (ص8:١-155١).‏ 
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و ب عه ل سس لل ا قر 


يوم ريع يمو ماَََنه 4 [آل عمران: 17] وهؤلاء أمل الجدل 
والكلام. وأشدٌ ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرًا مما 
ظُوه ليس على ظاهره؛ وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به؛ وإنما أمر 
الله(" به في صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختبارًا لهم. ونعوذ بالله من هذا 
الظن بالله» بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح 
والبيان» فما أبعد”"؟ من مقصد الشارع مَن قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» 
ثم أوَّل ذلك المتشابه بزعمه. وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا 
التأويل! مثل ما قالوه في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا: إن 
ظاهره متشايه. 


ثم قال(؟2: وبالجملة» فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها 
المقصود من الشرع إذا تُؤّمّلت وّجدت ليس يقوم عليها برهان. 


إلى أن قال" : ومثالُ من أوَلَ شينًا من الشرع وزعم أن ما أوّله هو الذي 
قصده الشرعٌ مئال مَن أتى إلى دواءٍ قد ركّبه طبيب ماهرء ليحفظ صحة 


جميع الناس أو الأكثر» فجاء رجلء فلم يلاتمه ذلك الدواء الأعظم. لرداءة 


)١(‏ في النسخ: «وأما». 

(؟) كذا في النسخ. وفي «الكشف:: «أتى الله»» فأثبت ذلك في المطبوع بدلا مما في 
النسخ الخطية. 

() أثبت في المطبوع: «فإذا ما أبعد» كما جاء في «الكشف»» وزعم أن ما في النسخ غير 

(4) في (ص545١).‏ 

(0) في (ص44١-١15).‏ 


1١6 


مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقلٌ من الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية 
التي(1) صرّح باسمه(" الطبيبٌ الأول في ذلك الدواء العامٌ المنفعة لم يُرد 
به ذلك الدواء العام الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه 
وإنما أراد به دواءً آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة. فأزال 
ذلك الدواء الأول من ذلك المركّب الأعظم» وجعل فيه بدله الدواءً الذي 
ظنّ أنه قصده الطبيبء وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول. 
فاستعمل الناس ذلك الدواء المركّب على الوجه الذي تأوله عليه هذا 
المتأوّل» ففسدت أمزجة كثير من الناس. فجاء آخرونء فشعروا بفساد أمزجة 
الناس من ذلك الدواء المركّب» فراموا إصلاحه بأن بِدَّلوا بعض أدويته بدواء 
آخر غير الدواء الأول» فعرض من ذلك للناس نوعٌ من المرض غير النوع 
الأول. فجاء ثالث» فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني؛ 
فعرض من ذلك للناس7" نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين. 
فجاء متأول رابع» فتأول دواءً آخر غير الأدوية المتقدمة؛ فعرض منه للناس 
نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» و«درء التعارض» (5/ »)3١١‏ وكذا في مطبوعة 
«الكشف) نفسه؛ وهو غريب! فإن الصواب: «الذي»» وهو صفة لكلمة «بعض»» 
والعائد: الضمير المذكر في «باسمه». وكذا في (مختصر الصواعق» .)١07/1١(‏ 

() في النسخ المطبوعة: «اباسمها»؛ والظاهر أن بعض الناشرين غيّر ما في النسخة من 
أجل «التي» غير ناظر إلى تذكير الدواء المقصود من ذلك الدواء العام المرمّب في 


سائر الكلام الآتي. 
2 ب: اللناس من ذلك؛» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من (ز» ك) موافق لما في 
مصدر النقل. 


1١11 


فلما طال الزمان بهذا الدواء المركّب الأعظمء وسلَّط الناس التأويل 
على أدزيته وز وضرونا وب اواك خرصو اللساس امراضن تدى. تخي 
فسدت /١١7[‏ ب] المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في خق أكثتر 
الناس. وهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه الشريعة7١2‏ مع الشريعة» 
وذلك أن كل فرقة متهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى. 
ويد امراك نس عام لخو رحن تمزوا لجر اوسن 


ولما علم صاحبٌ الشرع صلوات الله وسلامه عليه أن مثل هذا يعرض 
اي - في شريعته قال : استفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة»7» يعني بالواحدة: التي سلكت ظاهر الشرع؛ ولم تؤوّله. 

وأنت إذا تأمّلتَ ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من الفساد 
العارض فيها من قبل التأويل تبيّنتَ أن هذا المثال صحيح. 

وأول من غيّر هذا الدواء الأعظم هم الخوارجء ثم المعتزلة بعدهم» ثم 
الأشعرية» ثم الصوفية. ثم جاء أبو حامد. فطمٌَ الوادي على القَريٌ7؟). 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «الطريقة». وأحال على «الكشف». وفي الطبعة التي بين يديّ كما 
هنا وفي ادرء التعارض» )١1١/7(‏ و«الصواعق» (7/ .)4١16‏ 

زفة ب: اموضعه), وكذا في طبعة «الكشف». ولعله تحريف. وفي «درء التعارض») 
))١١١‏ و«الصواعق» )5١5/7(‏ كما أثبت من (ز» ك). 

(*) رواه أحمد (131417/4617708). وابن ماجه (7"991) من حديث أنسء والحديث 
حسن بشواهده. انظر: «السلسلة الصحيحة» )١١7(‏ وتعليق محققي «المسند». 

(4) سبق هذا المثل قريبًا. 


1١ 11/ 


هذا كلامه بلفظه227. 


ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأممّ قديمًا 
وحديثًا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدّة أسفار7"). والله المستعان. 


الفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز له9) العمل بمجرد فتوى المفتى 
إذا لم تطمئن نفسه» وحاك في صدره من فتواه؟؟» وتردّد فيهاء لقوله يَكِ: 
(استفتٍ نفسّك.. . وإن ن أفتاك الناس وأفتوك)( * فيجب عليه أن يستفتي 


نفشه أولة ولا تخلّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن 
ا ا ا «من 


قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من نار»(27. 


والمفتي والقاضي في هذا سواء. فلا يظنً”" المستفتي أن مجرّدَ فتوى 
الفقيه تبيح له ما سأل عنه؛ إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء 


)١(‏ نقله المؤلف فى «الصواعق) (7/ 5 117-140) بأطول مماهنا. وانظر: ادرء 
التعارض» (9717/5- 577). 

(؟) وقال في «شفاء العليل» (ص875): (وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه جناية 
المتأويلن على الدنيا والدين». وانظر: "ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد 
(ص ١8‏ ؟). 

(؟) ١له)‏ ساقط من النسخ المطبوعة. 

(4) ب: «قبوله»» وكذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أنه تصحيف ما أثبت من ز. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في النسخ المطبوعة: «ولا يظن». 

١78 


تردّد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن, أو لشكّه فيه» أو لجهله به» 
أو لعلمه جه المفتيء أو محاباكه في فتواه؛ أو عدم تقيّده(1) بالكتاب 
والسنة, أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرّحص المخالفة للسئة وغير 
ذلكء من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها. فإن كان 
عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي سأل ثانيا وثالنًا حنى تحصل له 
الطمأنينة("2. فإن لم يجد فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء والواجب تقوى الله 
بحسب الاستطاعة. 

فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخرء فهل يجوز استفتاء 
المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء؛ وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي وأحمد. فمن جوّز ذلك رأى أنه يُقبّل قولّه إذا كان وحده؛ فوجود 
من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد. ومن منع استفتاءه قال: 
المقصود حصول ما يغلّب على الظن الإصابة» وغلبةٌ الظن بفتوى الأعلم 
أقوىء فيتعيّن. والحقٌ: التفصيل بأن المفضول إن ترجّح بديانة [1/514] 
وورع وتحد() للصواب. وعدم ذلك الفاضلٌ» فاستفتاء المفضول جائز إن 
لم يتعيّن. وإن استويا فاستفتاءٌ الأعلم أولى!؟. والله أعلم. 

الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لسان السائلء أو لم 
يعرف المستفتي لسان المفتي» أجزأ ترجمةٌ واحد بينهماء لأنه خبر محض 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تقييده». 

() انظر: «صفة الفتوى» (ص65). 

() في النسخ المطبوعة: «أو ورع أو تحرٌ؛. 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي» (ص75١).‏ 
ال 


فيكتمى فيه بواحدء كأخبار الديانات(١).‏ وطردٌ هذا الاكتفاء بترجمة الواحد 
في الجرح والتعديلء والرسالة» والدعوى؛ والإقرار والإتكار بين يدي 
الحاكم» والتعريف. في إحدى الروايتين. وهي مذهب أبي حنيفة» واختارها 
أبو بكر إجراءً لها مجرى الخبر7©. 

والرواية الثانية: لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين؛ إجراءً لها 
مجرى الشهادة» وسلوكا بها سبيلهاء لأنها تنبت الإقرار عند الحاكم, وتُثبت 
عدالة الشهود وجرحهم., فافتقرت إلى العدد؛ كما لو شهد على إقراره شاهد 
واحد. فإنه لا يكتفى به. وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤالء فإنه خبر 
محض. فافترقا. 

الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة» فإن 
ليع الصورةً المسؤولٌ عنها لم يجب عن صورة واحدة منها. وإن 
علم الصورة المسؤول عنها فله أن يخصّها بالجوابء ولكن يقيّد لئلا يتوهم 
أن الجواب عن غيرهاء فيقول: إن كان الأمر كيت وكيته أو كان المسؤول 
عنه كذا وكذاء فالجواب كذا(؟). وله أن يُمرد كلّ صورة بجوابء فيفصّّل 
الأقسام المحتملة» ويذكر حكم كل قسم. 

ومنع بعضهم من ذلك لوجهين. أحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحِيّل؛ 
وفتتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء. الثاني: أنه سبب 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والطب». 
(1) يعني: أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال. انظر: «المغني» /١5(‏ 814). 
(؟) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «المفتي». 
() في النسخ المطبوعة: «كذا وكذا». 
١‏ 


لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامّيء فيضيع مقصوده(١)‏ 

والحق: التفصيل. فيكره حيث استلزم ذلك؛ ولا يكره ‏ بل يستيحَبٌ - 
إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان» وإزالة لبس. وقد فصّل النبيّ ل في كثير من 
أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذاء كقوله في الذي وقع على جارية امرأته: 
إن كان استكرهها فهي خُرَّة» وعليه لسيدتها مثلّهاء وإن كانت مطاوعتّه ئ00) 
فهي [له. وعليه لسيدتها مثلّها]20. 


الفائدة التاسعة والخمسون. وهى مما ينبغى التفطن له: إن رأى المفتى 
خلال السطور بياضًا يحتمل أن يُلحَق به ما يُفسد الجواب فليحترز منه 
فربما دخل من ذلك عليه مكروه. فإما أن يأمره(؟2 بكتابة غير الورقة» وإما أن 
خط على البياض أو يشغله بشيء؛ كما يحترز منه كُتَّابُ الوثائق 
والمكاتين60), 

01030 1 سطهصظ©' 
حمل بعص المفتين على أنه كان ب يقيد السؤال عنده في ورقة؛ ثم يجيب 
ورقة السائل. ومنهم من كان /١١8[‏ ب] يكتب السؤال 0 


)١(‏ انظر: «أدب المفتي» (ص )١1١50‏ و«صفة الفتوى» (ص017). 

() كذا في النسخ. وقد سبق الحديث غير مرة بلفظ «طاوعته). 

(*) في موضع ما بين المعقوفين بياض في النسخ الثلاث. وقد أكمل الحديث في النسخ 
المطبوعة مع زيادة: «وهذا كثير في فتاويه كلا أخذًا مما سبق في الفائدة الثامنة 
عشرة فيما أظن. 

(5) ك: «يلزمه». وفي النسخ المطبوعة: «يأمر). 

(5) انظر: «أدب المفتي» (ص177) و«صفة الفتوى» (ص088). 

١و‎ 


يكتب الجواب. وليس شيء من ذلك بلازم» والاعتماد على قرائن الأحوال 
ومعرفة الواقع والعادة. 

الفائدة الستون: إن كان عنده من يشق بعلمه ودينه؛ فينبغي له أن 
يشاوره(١2.‏ ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه. وارتفاعًا بها أن يستعين على 
الفتاوى بغيره من أهل العلم. وهذا من الجهلء فقد أثنى سبحانه على 
المؤمنين بأنَّ أمرهم شورى بينهم, وقال لنييّه يككِ: #وَسَاورَهُمْ في الس © [آل 
عمران: .]١69‏ 

وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب وََإَيَدُعَنَكُ فيستشير لها من 
حضر من الصحابة» وربما جمعهم وشاورهم. حتى كان يشاور ابن عباس 
وهوإذ ذاك أحدّتُ القوم سنا وكان يشاور علا وعكمان وطلحة والزبيز 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهه”''؛ ولا سيّما إذا قصّد بذلك تمرينَ 
أصحابه» وتعليمهم؛ وشحذ أذهانهم. 

قال البخاري في «صحيحه)7": «باب إلقاء العالم المسألةَ على 
ابن : 


)١(‏ انظر: «أدب المفتى» (ص8١1١)‏ و«صفة الفتوى» (ص08). 
0( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (*19), والبيهقى في «المدخل» م) 
(*") في كتاب العلم قبل الحديث (51). 
المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» ولم ترد إشارة إلى اختلاف في 
اللفظ في النسخ المذكورة في الطبعة الأميرية /١(‏ 37؟). 


١ا/‎ 


وأولى ما ألقى عليهم: المسألة التي سئل عنها. هذا ما لم يعارض ذلك 
مفسدةٌ من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى. أو مفسدة لبعض 
الحاضرينء فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك. 

وكذلك الحكم في عابر الرؤيا . فالمفتي والمعبّر والطبيب يطّلعون من 
أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطّلع عليه غيرهم فعليهم استعمال السثر 
فيما لا يحسن إظهاره. 

الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يُكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اليف فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)17) 
وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: (يا 
معنم إبراهيه()» ويُكثر الاستعانة”© بذلك اقنداءً بمعاذ بن جبل 
يعن ؛) حيث قال لمالك بن يُخاير السّكسّكي عند موته؛ وقد رآه 
ال ا ا لا ره بل ا 
العلم والإيمان اللذين كنثٌ أتعلّمهما منك. فقال معاذ بن جبل وَدَلنَدُعَنهُ: إن 
ا ل ا ا 


00 رواه مسلم (١//ا)‏ من حديث عائشة ووَوَلَدُعَنْهَا. 

(1) في ز بعده: اعلّمنِي)؛ ولكن فوقه حرف الحاء؛ يعني: محذوف. 

(90) كك ب: «الاستغاثة» وكذا في المطبوع. ْ 

(:) ذكره ابن رسي في رسالته «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام: ص 7387). وانظر: «العقود الدرية» (ص78- 079. 


١/1 


عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ‏ وذكر 
الرابع ل ل 
بمعلّم إبراهيه(") 

وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء : ِ«سَبْحَنَكَ لالم نآ إلَّامَاعلمعم 
ِنَكَ أنت ألْعَلِمُ الحكِيم © [البقرة: 20]69©. 

وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله(4). 

وكان مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله(20. 


رصى زر« وء دري 


وكان بعضهم يقول: #إريّ شرح لي صَذَرك )وير لي أمرى (10) وأحدل عَقدة 
يَنْلْسَافِ 80 يفَمَهُوأْقَوَلٍ 4 [طه: 8-8 20(]0. 


وكان بعضهم يقول: اللهم وفقني» واهديني» وسدّدني» واجمع لي بين 


)١(‏ هوعبد الله بن سلام» كما سبق. 

(؟) تقدم في أول الكتاب. 

(9) انظر: «أدب المفتي» (ص )١ 5٠‏ واصفة الفتوى» (ص١5).‏ 

(5) انظر: «أدب المفتي» (ص )١5 ٠‏ و«اصفة الفتوى» (ص04- .)05١‏ وقد روى الترمذي 
(501"")» وابن أبي شيبة (441 )7”١‏ من طريق هشام بن الغازء عن مكحولء قال: 
من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ من الله إلا إليه» دفع الله عنه سبعين بابًا من 
الضرء أدناها الفقر. وإسناده صحيح. 

(5) انظر: «ترتيب المدارك» .)١97/1١(‏ وفي «أدب المفتي» و«صفة الفتوى» كما ذكر 
عن مكحول. 

(5) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص .)١5١‏ 

7ع 


الصواب والثوابء. وأعِذنى من الخطأ والحرمان(©). 

وكان بعضهم يقرأ الفاتحة. وجرّبنا نحن ذلك2"7. فرأيناه من أقوى 
أسباب الإصابة. 

والمفدل الك كلمعل ضيكو النة لون القسة ومدق 
التوجّه في الاستمداد من المعلّم الأول معلَّم الرسل والأنبياء فإنه لا يرد مَن 
صدّق في [519/أ] التوجه إليه لتبليغ دينه» وإرشاد عبيده ونصيحتهم. 
والتخلّص من القول عليه بلا علم. فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم 
يعدّم أجرّاء إن فاته أجران. والله المستعان. 

وسئل الإمام أحمدء فقيل له: ربما اشتدٌ علينا الأمر من جهتكء. فلمن 
مدال هدك ؟ تقال سار اغب الزفات الرراق فاقة اهل أ يرق 

واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب: اقربوا7؟) من أفواه 
المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تجلى لهم أمور صادقة» وذلك 
السوء» وكان نورٌ كشفه للحقٌّ أتمّ وأقوى. وكلما بعد من الله كثرت عليه 
المعارضات؛ وضَعف نورٌ كشفه للصواب», فإن العلم نور يقذفه الله في 


لق١« انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص١5١). وأخرج مسلم (770) مرفوعًا:‎ )١( 
اللهم اهدني وسدّدني واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم».‎ 
في المطبوع: «ذلك نحن».‎ )( 
.)١6ا/7‎ /0( «العذة»‎ ,)3٠١ 7 انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/‎ )9( 
في النسخ المطبوعة: «اقتربوا».‎ )4( 
1١0/0 


القلب. يفرّق به العبد بين الخطأ والصواب(2©2. 


2 


وقال مالك للشافعي رَوَليَدْعَْهَا في أول ما لقيه: إني أرى الله قد ألقى 
على قلبك نورًاء فلا تطفئه بظلمة المعصية7). 


وقد قال تعالى: ا يَأَمها أل ءَامَنُوَا إن تَنَفوْآّه جل لَّكُم دْهَانا * 
[الأنفال: 9؟] ومن الفرقان: النور الذي يفرّق به العبد بين الحق والباطل» 
وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتمّ. وبالله التوفيق 

الفائدة الثانية والستون: قد تكرّر لكثير من أهل الإفتاء الإمساكُ عما 
يفتون بها مما يعلمون أنه الحق» إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه. وكثير 
منهم يسأله عن غرضه. فإن صادفه عنه كتّب له وإلا دلّه على مفتٍ أو 
مذهب يكون غرضه عنده. وهذا غير جائز على الإطلاق» بل لا بد فيه من 
تفصيل : 

تإذكانة الفسؤول عد مو سائل العاج رانين والسابل العقليات'! 
التي فيها نص عن رسول الله كه لم , يسّع المفتيّ تركه إلى غرض السائل؛ بل 
لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائلء , بل ذلك إث ثم عظيم. وكيف 
يسعه من الله أن يقدّم غرض السائل على الله ورسوله؟ 

وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أُعِنَنّها الأقوال 


للك لم أجده. وهو أبعد شيء من كلام عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة» وإنما هو 
من كلام بعض المتصوفة: ولا أدري كيف ذهب ذلك على المصنف. 

زع «مناقب الشافعي» .)٠١ 5 /١(‏ 

() ز: «العلميات». وفي النسخ المطبوعة: «أو من المسائل... ) 
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والأقيسة» فإن لم يترجّح له قول منها لم يِسَعْ له أن يرجح بغرض(2 السائل. 
وإن ترجّح له قول منها وظنّ أنه الحق فأولى بذلكء فإن السائل إنما يسأل 
عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله. فإن عرفه المفتي أفتاه به سواءً وافق 
غرضّه أو خالفه. ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه 
بغرضه في تلك المسألة» فيجعل استفتاءه تنفيدًا لغرضه لا تعبّدًا لله بأداء 
حمّه. ولا يسعه أن يدلّه على غرضه أين كان» بل ولا يجب عليه أن يفني هذا 
الضربّ من الناس؛ فإنهم لا يستفتون ديانة» وإنما يستفتون توصلا إلى 
حصول أغراضهم بأيّ طريق اتفق('. فلا يجب على المفتي مساعدتهم؛ 
فإنهم لا يُربُون(" الحّى بل يُربُون أغراضهو!؟». ولهذا إذا وجدوا 
أغراضهم في أيّ مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضعء وتمذهبوا به. كما 
يفعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام. ولا يقصد أحدهم حاكمًا 
بعينه» بل أيّ حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. 


وقال شيخنا مرةٌ: أنا مخيّر بين /١15[‏ ب] إفتاء هؤلاء وتركهم, فإنهم لا 
يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها عند 
غيري لم يجيئوا إ لي بخلاف من يسأل عن دينه. وقد قال الله تعالى لنبيّه في 


00( في المطبوع: الغرض». 
(؟) ك» ب: «وافق»» وكذا في المطبوع. 
(*) كذا في زء ب هنا وفي الجملة التالية» وقد ضبط في ز بضم الراء والباء. فإن صحء 
فلعله من قولهم: يُربُون العلّم» أي يقومون به. وفي ك: «يرون» في الموضعين. وفي 
النسخ المطبوعة: «يريدون». 
(4) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «بأي طريق وافق». 
/ا/ا 1١‏ 


حقٌّ من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه وك من أهل 
الكتاب: ين آم و1 ئاعكْمْ َنْب أو عرض عَم وان مض عَتهْمَ هكن 
يَصُرٌوكَ شَيكا4 [المائدة: 41]. فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحكمٌ 
بينهم. والله أعلم. 

الفائدة الثالثة والستون: عاب بعضٌ الناس ذكرٌ الاستدلال في الفتوى؛ 
وهذا العيب أولى بالعيب(١)!‏ بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل؛ فكيف 
يكون ذكرٌ كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة والقياس 
الصحيح عيبًا؟ وهل ذكرٌ قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي 
ليس بموجب للأخذ به» فإذا ذكر الدليل فقد حرّم على المستفتي أن يخالفه. 
وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان رسول الله 6 تسأل غن المسالة: فيِشَرت لها الأمشال: 
ويشبّهها بنظائرها. هذاء وقوله وحده حجة: فما الظْنٌ بمن ليس قوله بحجّةء 
ولا يجب الأخذ به! وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ7" قبول قوله. 
وهيهات أن يسوغ بلا حجة! 

وقد كان أصحاب رسول الله كك إذا سئل أحدذهم عن مسألة أفتى 
بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله يك كذاء أو فعل كذا؛ 
فيُسْمَى السائل» ويبلّْ القائل. وهذا كثير جدًّا في فتاويهم لمن تأمّلها. ثم جاء 
التابعون والأئمة بعدهم» فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه 


)00( في المطبوع: «بالمعيب». 
(؟) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له2. 
1١8‏ 


يأبى أن يتكلّم بلا حجة؛ والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل. 

ثم طال الأمدء وبعد العهد بالعلم؛ وتقاصرت الهمم. إلى أن صار 
بعضهم يجيب ب«انعم) أو ١لا»‏ فقطء ولا يذكر للجواب دليلًا ولا مأخدًاء 
ويعترف بقصوره وفضلٍ من يفتي بالدليل. 

ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل 
وذمّه. ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى! 
والله المستعان. 

الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمستفتي تقليد الميت إذا علم 
عدالته وأنه مات عليها من غير أن يسأل الحي؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشافعي, أصحُّهما: له ذلك؛ فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابهاء ولو 
بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم؛ ولم يسّغ لهم 
تقليدهم والعمل بأقوالهم. وأيضًا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يُعتدَّ بهم في 
الإجماع والنزاع7١2.‏ ولهذا لو شهد الشاهدان. ثم ماتا بعد الأداء وقبل 
الحكم بشهادتهماء لم تبطل شهادتهما. وكذلك الراوي لا تبطل روايته 
بموته» فكذلك المفتي لا تبطل فتواه بموته. 

ومن قال: تبطل فتواه بموته قال: أهليته زالت بموته. ولو عاش لوجب 
عليه تجديد الاجتهاد, ولأنه قد يتغيّر اجتهاده. 


وممن حكى الوجهين فى المفتى: أبو الخطاب2) فقال: إن مات 


.)971 -7١ص( انظر: «أدب المفتي» (ص١1١)» و«اصفة الفتوى»‎ )١( 
في «التمهيد في أصول الفقه) (5/ 795). ونقل عنه في اصفة الفتوى».‎ )١( 
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المفتي قبل عمل المستفتي» فله ]1/7٠0[‏ العمل بها. وقيل: لا يعمل بها. والله 
أعلم. 

الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه ع.١(١2)‏ حكم حادثة» فأفتاه» و 

/ عن 

بقوله» ثم وقعت له مرة ثانية؛ فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه 
الاستفتاء مرة ثانية؟ 

فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي7('». فمن لم يُلزمه بذلك قال: 
الأصل بقاء ما كان على ما كانء فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغيّر 
اجتهاده2"؛ كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغيٌّرٌ 
اجتهاده. 

ومن منعه من ذلك قال: ليس على ثقة من بقاء المفتى على اجتهاده 
الأول» فلعله أن يرجع عنه» فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من 
استفتاه. ولهذا رجّح بعضهم العمل بقول الميت على قول الحيء واحتجُوا 
بقول ابن مسعود: من كان منكم مستنًا فليسئنّ بمن قد مات» فإن الحيٌ لا 
تؤمن عليه الفتنة(؟). 

الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان 
المفتين» ويسأل الأعلم والأديّن» أم لا يلزمه ذلك؟ 


)١(‏ ب:«في»» وكذا في المطبوع. 
زفم انظر: «أدب المفتي» (ص57١)‏ و«صفة الفتوى» (ص87). 
قفرم في المطبوع: «تغير الاجتهاد). 


م٠‎ 


فيه مذهبان(١)‏ كما سبق وبيّنّا مأخذهما. والصحيح أنه يلزمه» لأنه 
المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. وتقدَّم أنه إذا اختنلف 
عليه مفتيان: أورع» وأعلم7'"» فأَيّْهُما يجب تقليده؟ فيه ثلائة مذاهب سبق 
توجيهها. 

وهل يلزم العامّيّ أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله؛ ولم يُوجب الله ورسوله7” على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمنعنه رجا دن الأمة يفلد ديت دون قبي وه انطوت القوون القافاة 
مبرَأة مبرًأ أهلّها من هذه النسبة. بل لا يصح للعامّيٌ مذهبٌ ولو تمذهب به. 
فالعامّي لا مذهب له. لأن المذهب إنما يكون لمن له نوعٌ نظر واستدلال 
وبصر؟) بالمذاهب على حسبه؛ أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب. 
وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأمَّل لذلك البتة» بل قال: أنا 
شافعي, أو حنبلي» أو غير ذلك» لم يصِرْ كذلك بمجرّد القول؛ كما لو قال: 
أنا فقيه» أو نحوي, أو كاتب, لم يصر كذلك بمجرّد قوله. 

يوضّحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متّبع لذلك 
الإمام» سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 


)١(‏ ب:«وجهان). 

00 في النسخ المطبوعة: «أحدهما أورع والآخر أعلم». 

(*) في النسخ المطبوعة: «ولا رسوله». 

(4) في النسخ المطبوعة: «واستدلال ويكون بصيرًا». 
الملودا 


والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدًا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه 
عع اك ا ص ل ا 
[كلّ](١2‏ معنى؟ فالعاء َي(" لا يُنصوّر أن يصحٌ له مذهب, ولو تصوٌّر ذلك 
لم يلزمه ولا لغيره. ولا يلزم أحدًا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة(؟» 
بحيث يأخذ أقواله كلّهاء ويدع أقوال غيره. 


وَهذه بدعة قيبحة جرثت في الأمة» لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام؛ 
وهم أعلى رتبةء أجل قدرّاء وأعلم بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس 
بذلك. وأَبعَدُ منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب [١؟١/‏ ب] عالم 
مو اليماف وإتعل عه فول مدن قال ره أو تددعت اعد اداه 


الأربعة. 


فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله يك ومذاهب التابعين 
وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهبّ أربعة أنفس فقط 
من بين سائر الآئمة والفقهاء! وهل قال ذلك أحد من الأئمة, أو دعا إليه؛ أو 
دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله ورسوله على 
لا يختلف الواجب ولا يتبدّل. وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة 
والعجز والزمان والمكان والحالء فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله ورسوله. 


للق من النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة: «والعامي». 


(”) ب: «الأئمة). 
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ومن صحّح للعامي مذهبًا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو الحق, فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء لو 
صم للزم منه تحريمٌ استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم 
تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه؛ أو غير ذلك من اللوازم التي يدل 
فسادُها على فساد ملزوماتها. بل يلزم منه أنه إذا رأى نصّ رسول الله يَكِ أو 
قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه- أن يترك النص وأقوال الصحابة؛ ويقدّم 
عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذاء فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم, ولا 
يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيّد بالأربعة7١‏ بإجماع الأمة» كما لم 
يجب2') على العالم أن يتقيّد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد. بل إذا 
صم الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو 
بصريًا(" أو يمنيًا. 

وكذلك لذ يجت على الإتضان التقيد يقتراءة السبعة المشهورين ياضاق 
المسلمين؛ بل إذا وافقت القراءةٌ رسمٌ المصحف الإمام؛ وصحَّت في 
العربية» وصحّ سندها- جازت القراءة بهاء وصحّت الصلاة بها اتفاقا. بل لو 
قرأبقراءة تخرج عن مصحف عئمان» وقد قرأ بها رسولٌ الله يك أو 
الصحابة7؟» بعده. جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصحٌ 


)01( في النسخ المطبوعة: «بأحد من الأئمة الأربعة». 
(0) في النسخ المطبوعة: ١لا‏ يجب». 
فر في النسخ المطبوعة: «مصريًا. 
(4) في النسخ المطبوعة: «والصحابة». 
يديل 


الأقوال. والثاني تبطل الصلاة بها. وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد. والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدَّيًا لفرضه. وإن قرأ بها في 
غيره لم تكن مبطلة. وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية7١"»‏ قال: لأنه لم 
يتحقق الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان بالمبطل في الثاني. 

ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهبء وأخدّ غرضه من أيّ مذهب 
وجده فيه» بل عليه اتباع الحقٌّ بحسب الإمكان. 

الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر» فهل يأخذ 
بأغلظ الأقوالء أو بأخمّهاء أو يتخيّرء أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع؛ أو 
يعدل إلى مفتٍ آخرء فينظر من يوافق من الأولين» فيعمل بالفتوى التي يوقع 
عليهاء أو يجب عليه أن يتحرّى ويبحث عن [١10/أ]‏ الراجح بحسبه؟ فيه 
سبعة مذاهب2"» أرجحها السابع؛ فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين 
أو الطبيبين أو المشيرين» كما تقدم. وبالله التوفيق. 

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتىء فأفتاه المفتي» فهل تصير فتواه 
موجبةٌ على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيًا إن لم يعمل بها أو لا 
يوجب عليه العمل؟ 


فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهه0©: 
أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو. 


.)79/4 /١11( مجموع الفتاوى»‎ ١ نقله عنه شيخ الإسلام. انظر:‎ )١( 
.)8١-8١ص( واصفة الفتوى»‎ )١150 -١54ص( زفق انظر: «أدب المفتي»‎ 
.)87 انظر: «أدب المفتى» (ص57١-717١) وااصفة الفتوى» (ص81-‎ )*( 


1648: 


والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل» فلا يجوز له حينئذ الترك. 

والثالث: أنه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حقٌ لزمه العمل بها. 

والرابع: أنه إذا لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه» فإن فرضه التقليد 
وتقوى الله ما استطاع؛ وهذا هو المستطاع في حقّه وهوغاية ما يقدر عليه. 
وإن وجد مفتيًا آخرء فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل. وإن خالفه. فإن 
استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به. وإن لم يستبن له الصواب 
فهل يتوقف. أو يأخذ بالأحوطه أو يتخيّر أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه 
لس 

الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي وإن لم يسمع 
الفتوى من لفظه, إذا عرف أنه خطهه أو أَعلّمّه به من يسكن إلى قوله. ويجوز 
له فول فول الرسول: إن هذا خطه وإن كان عيدًا أوامراءٌ أو ضيبا أو فاسنًا؛ 
كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادًا على القرائن 
والعرق: 

وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتاب الوقف(21 على كتاب 
أو رباط» أو خان ونحوه7", فيدخله» وينتفع به. وكذا يجوز له الاعتماد على 
ما يجده بخط أبيه في برنامجه”" أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على 
الاستحقاق. وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانهاء فلها أن 


)١(‏ ك» ب: «كتابة الوقف»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أو نحوه». 

(©) «البرنامج»: الورقة الجامعة للحساب. معرّب عن «برنامَك» بالكاف الفارسية. 
وبالفارسية الحديثة: برئامه. 


ه18 


تتزوّج بناءة على الخط . وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي» 
ند ما فيه» وإن لم يشهد شاهدان. وكذا إذا كتنب الراوي إلى غبيره حديثًا 
جازاله أ بعد عليه ؤيحطل رزوي فا طن البقط إذاعدن ذللت كله 


هذاعمل الأمة قديمًا وحديئًا من عهد نبيّها(١)‏ يله وإلى الآن» وإن 
أنكره من أنكره. ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره؛ ليس معه 
او ابت ل ا ا لس 1 
ويفتي به(" 0 ويحرّم؛ ويقول : هكذا في الكتاب . والله الموفق0. 
وقد كان رسول الله ككِةِ يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى 
الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه. وهذا أظهر من أن ينكر. وبالله التوفيق. 

الفائدة السبعون: إذا حدئت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء» فهل 
يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ 


فيه ثلاثة أوجه7؟2: 


عن حوادث لم تقع قبلهم» فيجتهدون فيها. وقد قال النبي كَللهِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(*2. وهذا يعُمٌ ما 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «نبينا». 

إفية ا«به! ساقط من النسخ المطبوعة 

إفرة كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وكأن ما بعده أضافه المؤلف فيما بعد ونسي أن 
يحذف «والله الموفق» من هنا. وقد سبق مثل ذلك. 

(:) انظر: «صفة الفتوى») (ص5 ,.)٠١6-5١١‏ 

(6) رواه البخاري (7057/) ومسلم )1171١7(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


كما 


اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قولّ من قبله. وما1١؟١/‏ ب] عرف فيه أقوالاء 
واجتهد في الصواب منها. وعلى هذا درج السلف والخلف. والحاجة داعية 
إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث. ومن له مباشرة لفتاوى الناس 
يعلم أن المنقولء وإن اتسع غاية الاتساعء فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعًا. 
وأنت إذا تأملت الواقم 2١7‏ رأيت مسائل كثيرة واقعة» وهي غير منقولة؛ ولا 
يعرف فيها كلامٌ لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم. 

والثاني: لا يجوز له الإفتاء» ولا الحكم. بل يتوقف حتى يظفر فيها 
بقائل. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلّم في مسألة ليس لك 
فيها إماء0؟). 

زالثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع: لتعلقها بالعمل:وشدة الحاجة 
إليهاء وسهولة خطرها. ولا يجوز في مسائل الأصول. 

والحق: التفصيل» وأن ذلك يجوزء بل يستحبٌ أو يجب عند الحاجة 
وأهليّة المفتي والحاكم. فإن عدم الأمران لم يجُزء وإن وّجد أحدهما دون 
الآخر احتمل الجوازء والمنع» والتفصيل؛ فيجوز للحاجة دون عدمها. والله 
أعلم. 
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)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الوقائع». 


(1) تقدّم توثيقه. 


1١ /1م‎ 


فصل 


ونخته(1 الكتاب بذكر فصول يسير قدرهاء عظيم أمرهاء من فتاوى 
إمام المفتين ورسول ربٌ العالمين» تكون روحًا لهذا الكتابء ورَقُمًا على 
خلّة("2 هذا التأليف: 


فصمّ عنه يَكِِ أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربّهُم تبارك وتعالىء فقال: 
«هل تضارُون في رؤية الشمس صحوًا في الظهيرة» ليس دونها سحاب؟». 
قالوا: لا. فقال: «هل تضارُُون في رؤية القمر ليلة البدر صحوّاء ليس دونه 
سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك». متفق عليه9"©. 


وسئل: كيف نراهء ونحن ملءٌ الأرضء وهو واحد؟ فقال: «أنبّتكم عن 
ذلك في آلاء الله: الشمسر والقمر آية منه صغيرة» ترونهما ويريانكم ساعة 
واحدةً لاتضارُون في رؤيتهما. ولَعَمْرٌ إلهك لهو أقدَرٌ على أن يراكم 


وترونه». ذكره أحمد!4). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولنختم». 

(؟) يعني: وشيّا عليها. وفي ك» ب: #جلة» بالجيم؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو 
تصحيف ظاهر. 

(*) البخاري (5081)» مسلم )١87(‏ من حديث أبي سعيد. 

(5) كذا قال. بل رواه عبد الله في «زوائد المسند» (77/ )١75‏ ضمن حديث طويل 
60 وابن أبي عاصم في «السنة» (549)» وابن خزيمة في (التوحيد» 
(؟/570)) والطبراني (19/ ///81)» والدارقطني في «الرؤية» )١191(‏ مختصراء 
والحاكم .)27١/5(‏ وفيه دَلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» ضعيفء وأبوه مجهول. ضعفه الذهبي في «العلو؛ -2))7177/1١(‏ 

1848 


وسح عن 6 انرسك عن مالم القد ر(١2»‏ وما يعمل الناس فيه أمر قد 


قُضي وفرغ منه أم أمر يُستأنف؟ فقال : بل أمرّ قد قشي وقُرعْ منه» . فسئل 
حينئذ: بم الكل؟ اجاب بقوله. «اعملواء فكُلّ مِيسَّر لما خُلِقَ له. أمامن 
كان من أهل السعادة فسيَِيَسّر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فيِيسّر لعمل أهل اقارية درق الرنساال: #دَامَامنْ طن انق #] لى آخر 
الآيتين [الليل: ه- .]٠١‏ كمسل 


وصح عنه يكل أنه سئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم» هل يعلمه الله؟ 


فقال: انعم). ذكره ع7 


دلق 
زفق 


قرف 


وصح عنه يك أنه سئل: أين كان ربنا قبل أن تخلق السموات والأرض؟ 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 779): هذا حديث غريب جدّاء وألفاظه في 


بعضها نكارة». ومع ذلك حسن إسناده ابن حجر في «الإصابة» )١7/١/4(‏ والألباني 
في «الصحيحة» »)١8٠١١(‏ وصححه المصنف في «زاد المعاد» (7/ //1) وذكر أنه 
حديث كبير نخارج من مشكاة النبوة» ورواه الأئمة ولم يتكروه؛ وذكرقول ابن منده 
لي رامل اوحالف لكات 1 . وانظر: #حادي الأرواح» 
ا مختصر الصواعق؟ (”7/ 1185-11417). 
في حاشية ز بخط ناسخها: «صوابه: عن ساعة القدر). 
قوله: «اعملوا...» إلخ رواه البخاري (5149) ومسلم 7741) من حديث علي 
َدَِبَةَعَنك ولكن لم أقف عليه بالسياق الذي أورده المصنف. 
برقم (9175/ "7 )٠‏ من حديث عائشة في قصة البقيع. وفيه أن قوله «نعم؛ من قول 
عائشة» وهو عند أحمد (50855) والنسائي (274717 7475) من قول النبي وَل 
قال النووي في «شرحه» (7/ 5 5): هكذا في الأصول - أي أصول صحيح مسلم ‏ 
وهو صحيحء وكأنها لما قالت: «مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسهاء فقالت: 
(نعم؟. 
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فلم ينكر على السائل» وقال: «كان فى عماء., ما فوقه هواء. وما تحته هواء). 
كه اب 


وصمحٌ عنه كَل أنه سئل عن مبدأ تخليق هذا العالم» فأجاب بأن قال: 
«كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء. وكّتب فى الذكر كلَّ 
شىء). ذكره البخاري(". 

وصمّ عنه يك أنه سثل: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض؟ فقال: 
«على الصراط». وفي لفظ آخر: «هم في الظلمة دون الجسر». فسئل: من 
أول الناس إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين» ذكره مسله”". ولا تنافي بين 
[1]] الجوابين فإن الظلمة أول الصراطء فهناك مبدأ التبديل؛ وتمامّه وهم 
على الصراط. 

صن 5 9 سح ا لخر ل الى أ[ سه سر 5 

وسثل يَلِْةِ عن قوله تعالى: #صسَوْفٌ يحاسَبٌ حسَابا سير © [الإنشقاق: 8] 
فقال: «ذاكِ العرض»). ذكره مسلء7؟). 

وسئل يل عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: «زيادة كبد الحوت». 
فسئل يلك ما غذاؤهم على أثره؟ فقال: «ينحر لهم ثورٌ الجنة الذي كان يأكل 


)١(‏ في «المسند» (1570017144). ورواه الترمذي »)"١١9(‏ وابن ماجه )١187(‏ من 
حديث أبي رزين العقيلي. وفيه وكيع بن حدس. ضعيف. ضعف الحديث ابن قتيبة 
في مختلف الحديث» )1١6(‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (//5011). 

زفق برقم )7١91(‏ من حديث عمران بن حصين. 

(*) قوله: #على الصراط» رواه مسلم (71741) من حديث عائشة, واللفظ الآخر من 
حديث ثوبان (716). 


(:) من حديث عائشة وَبعَيَدعَنهَا (14107). 


مل 


من أطرافها». فسئل يَكِ: ما شرابهم عليه(١2؟‏ قال(2): «من عين فيها تسمَّى 
سلسبيلا). ذكره عي 7 


وسئل يكِ: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «نورٌ أنَى أراه!». ذكره مسلم؟). 
فذكر الجواب(* ونبّه على المانع من الرؤية» وهو النور الذي هو حجاب 
الرَّبّ تبارك وتعالى» الذي لو كشفه لم يقم له شيء. 

وسئل يك: يا رسول الله» كيف يجمعنا ربّنا بعدما تمرّقنا الرياح والبلى 
والسباع؟ فقال للسائل: «أنيّك بمثل ذلك في آلاء الله: الأرضٌ أشرفتٌ عليها 
وهي مَدّرة بالية» فقلتَ: لا تحيا أبدًا. ثم أرسل ربك عليها السماء؛ فلم تلبث 
عليك إلا أيامّاء ثم أشرفتَ عليها وهي شَربة(") واحدة! ولَعَمْرٌ إلهك لهو أقدَرٌ 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «فيها». 

فم في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(*) من حديث ثوبان (710). 

(4؛) من حديث أبي ذر .)١78(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «الجواز). 

(5) ذكر الصغاني في «العباب» 4/١1(‏ 71 طبعة باكستان) أربع روايات: شُرْبة وشّربة 
وشَّرْبَة وشّزية. قال: «فالأولى والثانية أي كثير الماء» فمن حيث أردت أن تشرب 
شربت. والثالئة المراد بها الحوض في أصل النخلة. والرابعة: الحنظلة:؛ أي أن 
الأرض تخضرٌ بالنبات» فتصير في اخضرار الحنظلة ونضارتها». وقال ابن قتيبة في 
ال رع شر ال واد ريه معاي رن 
اللفظين الأولين» يع: يعني الشَّربة والشَّرَبَة. وانظر: «منال الطالب» لابن الأثير 
(ص718). وضبطت في مطبوعة «المسند»: «شَرَبّة؛» بتشديد الباء دون إشارة إلى ما 
في النسخ الخطية. 


1١5١ 


على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض». ذكره أحمد(!2. 

وسئل كك يا رسول الله ما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ فقال: «تُعرّضون عليه 
باديةٌ له صفحاتكم, لا تخفى عليه خافية منكم. فيأخذ ربِّك عز وجل بيده 
َرقة من الماء؛ فبنضح بها قيلكم؛ فلعمرٌ إلهك ما يخطئ وجة واحدٍ متكم 
منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهّه مثل الرّيطة البييضاءء, وأما الكافر 
فتخُطِمه(" بمثل الحميم الأسود. ذكره أحمد(". 

وسئل ويَلِْةّ: بم نبصر وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: «بمثل 
بصرك ساعتك هذه. وذلك مع طلوع الشمس. وذلك في يوم أشرقت فيه 
الأرض» ثم واجهته الجبال». 

فسئل يله بم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ فقال: «الحسنة بعشرة 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يعفوا. 

فسئل كَلِ: علامَ نطّلع من الجنة؟ فقال: «على أنهار من عسل مصفَّى. 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. 
وماء غير آسنء وفاكهة لعمرٌ إلهك مما تعلمون وخيرٌ من مثله معه. وأزواج 
مطهرة). فسئل يَكِِ: ألنا فيها أزواج؟ فقال: «الصالحات للصالحين. تلَّذْوا 
بهن مثل لذاتكم في الدنياء ويَلذُوا بكم(4», غير أن لا توالد». ذكره أحمد(2). 


)١(‏ من حديث لقيط بن عامر. وهو من زيادات عبد الله بن أحمد. وقد تقدّم. 

(؟) يعنى: فتصيب أنفه. انظر: «النهاية» (؟/ 09). 

() من الحديث السابق. 

(:) كذا في النسخ. وفي مطبوعة «المسند»: «تلذُونهم... ويلدّدْن بكم»» وفي بعض نسخه: 
"تلذُونهن» «وتلدُون بهن». وفي النسخ المطبوعة: «تلذونهن»؛ «ويلذونكم». 

(5) من حديث لقيط السابق. 


١045 


وسئل يَكِِ عن كيفية إتيان الوحي إليه» فقال: «يأتيني أحيانًا مئل صلصلة 
الجرسء وهو أشدٌّه عليّ» فيصم عنّي وقد وعيثٌ ما قال. وأحيانًا يتمئّل لي 
الملكُ رجلًا». متفق علبه(1). 

وسئل يَلِِ عن شبه الولد بأبيه تارةً» وبأمّه تارةً» فقال: «إذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة كان الشبه له. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها». 
10000 


وأما مارواه مسلم في «صحيحه2(0 أنه قال: «إذا علا ماءٌ الرجل ماءً 
المرأة أذكَرٌ الرجلٌ بإذن الله. وإذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل آنّتّ بإِذن الله»» 
فكان شيخنا يتوقّف في كون هذا اللفظ [؟؟؟/ ب]محفوظاء ويقول: 
المحفوظ هو اللفظ الأول(؟). 

والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعيء وإنما هو بأمر الربٌ تبارك 
وتعالى للملّك أن يخلقه كما يشاء. ولهذا جعِل مع الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة20©). 


قلت: فإن كان هذا اللفظ محفوظًاء فلا تنافىّ بينه وبين اللفظ الأول» 


)١(‏ البخاري (1) ومسلم (77077) من حديث عائشة. 

(0) انظر: حديث أنس في «صحيح البخاري» (7”97) وحديث أم سليم في (اصحيح 
مسلم» »)71١(‏ ولفظ الأخير: «فمن أيهما علا أو سبق... »). 

(9) من حديث ثوبان (07316). 

(:) ذكر المصنف قول شيخه في «الطرق الحكمية» (؟/ 084) وأشار إليه في «التبيان» 
(ص١١0)‏ أيضًا. 

)0( يعني: في حديث ابن مسعود., الذي رواه البخاري (777777) ومسلم (55145). 
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ووكو سلما هيا لكك يهل معن عا لاخر سخا زد فار 
والإيناث غ010 . والله أعلم. 
وسثئل ككِةِ عن أهل الدار من المشركين. يبيّتونء فيصاب من ذراريّهم 


ونسائهم» فقال: «هم منهم»). حديث صحيح('. ومر اده وَل بكونهم منهم 
التبعية في أحكام الدنيا وعدم الضمانء لا التبعية في عقاب الآخرة فإن الله 
سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

وسئل يك عن قوله تعالى: # وَلْقَدَ اما دأ 4 [النجم: 17]» فقال: 
١إنما‏ هو جبريل عليه السلام. لم أره على صورته التي خلِقَ عليها غير هاتين 
المرّتين 2( :ذكره مل 

ده ل مه 0 ب 2 م 2 

ولما نزل قوله تعالى: إِنَّكَ مَنَثُ ميت وإنهم ميتون 2 مَالْقِيَمَةِ عند 
تنصِجُورك 4 [الز مر: ]"١-70‏ سئل: يا رسول الله» أيكرّر علينا ما كان 
0 في الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ فقال: «نعم, ليكرَّرنَ عليكم حتى تؤدُوا 
إلى كلّ ذي حنٌّ حقه». فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد!40). 


وسئل يَلِ: كيف يَحشّر الكافر على وجهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه 


ص 


000 وانظر: «التبيان»؛ (ص »)6١5-0١١‏ واتحفة المودود؛ (791-1795), وامفتاح دار 
السعادة» (؟/ 6 7ا/ا- لم ثالا). 

(؟) رواه البخاري (017) ومسلم )١1/46(‏ من حديث الصعب بن جتّامة. 

(9) من حديث عائشة وََلبَدُعَنْهَا .)١1١/00‏ 

(4) رواه أحمد ».)١575(‏ والحميدي (250. والترمذي (77175)من حديث الزبير بن 
العوام. صححه الترمذي والحاكم /١(‏ 0 47). 


١04: 


في الدنيا على رجليه قادرً(١)‏ أن يُمْشِيه يُمْشِيه في الآخرة على وجهه؟200). 

وسئل ول: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أمَا في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحدٌ أحدًا اج يوضع الميزان حى يتلم أيثقل ميزانه أم يخف. 
وحيث يتطاير الكتب؛ حتّى يعلم كتابه في يمينه أو في شماله7": أو من وراء 
ظهره. وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم؛ [على]7؟) حافتيه كلاليب 
وحَسَك يحبس الله به من شاء(*) من خلقه؛ حتى يعلم أينجو أم لا ينجو)(2. 

وسثئل يَكْهّ: يا رسول الله الرجلٌ يحب القوم ونا يعمل بأعمالهم؟ 
فقال: «المرء مع من أحبّ)0"©. 

وسئل يك عن الكوثر, فقال: «هو نهرٌ أعطانيه ّي في الجنة, هو أشدٌ 
بياضًا من اللبن» وأنخلى :من العسل .قوطي أعناتها >اعنان الجر نه لكل : 
يا رسول الله إنها لناعمة! قال: «آكِلّها نعم منها»(). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قادر». 

(؟) رواه البخاري (47750) ومسلم (1805) من حديث أنس بن مالك. 

(*) في النسخ المطبوعة: «من يمينه أو من شماله». 

(:) مابين المعقوفين من النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «يشاء». 

69 رواه أحمد (155975) مختصراء وأبو داود (5755)» والحاكم (50/8/4) من 
حديث عائشة ووِوَليَهْءَنهَا من طرق لا تخلو من الضعف. 

(0) رواه البخاري )5١174(‏ ومسلم (11140) من حديث ابن مسعود. 

)0( رواه أحمد (1741761:5» ومواضع».؛ والترمذي (501417)) والحاكم 
(؟/07) من حديث أنس. والحديث صحيح لغيره. انظر: «الصحيحة» .)10١5(‏ 


١536 


وسئل عن أكثر ما يديل الناسّ النارء فقال: «الأجوفان: الفم, والفرج». 
وعن أكثر ما يُدخلهم الجنة, فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)20. 

وسئل يك عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة» مع من تكون منهم يوم 
القيامة؟ فقال: اكير فتكون مع أحسنهم خُلقًا)0"), 

وسئل يكِ: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقّك). 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشيّة أن يطعم معك». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «أن ثزائي 0) بحليلة جارك)17). 


وسئل وك أي الأعمال أحبٌّ إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها». وفى 
لفظ: «لأول وقتها». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «برّ الوالدين)(26. 


)١(‏ رواه أحمد(74017:4097:9797), والترمذي (5 .)73٠١‏ وابن ماجه (5755) من 
حديث أبي هريرة. صححه الترمذيء وابن حبان (41/7). والحاكم (4/ 15 77). 
(") رواه البزار (5711) والطبراني (77/ 777) من حديث أنس عن أم حبيبة» وفيه 
عبيد بن إسحاق. قال البخاري في «التاريخ الأوسط» (4/ 14 منكر الحديث» 
وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 5/8 7): عامة ما يرويه منكر. ورواه أيضًا الطبراني 
في «الكبير» (78/11") و«الأوسط»(11١”)‏ مسن حديث أم سلمة؛ وفيه 
سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عديء وقال ابن عدي (7/ 3077): وهذا 
الحديث أيضًا منكر. انظر: «مجمع الزوائد» ط. دار المنهاج /١5(‏ 2477-1471 
6ه )). 

() في النسخ المطبوعة: «تزني». 

دق روأه البخاري (41/1 5) ومسلم (81) من حديث ابن مسعود. 

)2( رواه البخاري (071) ومسلم (80) من حديث ابن مسعود. 
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وسئل يَكْهِ عن قوله تعالى : #يكأخت هنْرُونَ # [مريم: 1 ونين 
عيسى وموسى عليهما السلام ما بينهماء فقال: «كانوا يسمُِون بأنبيائهم 
وبالصالحين قبلهم)(21. 

وسئل يَكلِةِ عن أول أشراط الساعة» فقال: «نارٌ تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب». وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث. والمسألة 
الثانية: : ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالئة: سببٌ سيت كيه الولدياينة:وامه: 
ا 00 
سلام1(0). وهي هذه الثلاثة في «صحيح البخاري00©. 


وسئل يك عن الإسلام» فقال: ١شهادة‏ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحجٌ البيت400). 


والبعث بعد الموت600). 


وسئل يَلِةِ عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 


6 رواه مسلم (116١؟)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) وقد وضعه أحمد بن عبد الله الجويباري الهروي الكذاب. وللبيهقي رسالة في بيان 
وضعه؛ نشرها مشهور بن حسن آل سلمان ضمن المجموعة الثانية من ١مجموعة‏ 
أجزاء حديثية). 

() من حديث أنس (717379). 

(:) من حديث جبريل الذي رواه البخاري (50) ومسلم (9) عن أبي هريرة. 

(4) من حديث جبريل السابق. 


1١ا7/‎ 


فإنه يراك23(0. 


صابن 5 دوءو ل سثر »ده 
وسئل يك عن قوله تعالى: واي يو مَءاوْوويهُم وله 4 [المؤمنون: 
فقّال : اهم الذين يصومون؛ ويصلون ويتصدَّقون ويخافون أن لا يُقبّل 
منهم)("). 


لك ال 


وسئل ويل عن قوله تعالى:##وَإِدْ أخذ رَبك من بف ءادم مِن ظْهُورِهرٌ 
يس 004 الآية [الأعراف: 4117 فقال: (إن الله تعالى خلق آدم؛ ثم مسح 
ظهره7؟) بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة» وبعمل أهل 
الجنة يعملون. ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار. 
وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال: (إن 
الله إذا خلق العبدٌ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عملٍ من 
أعمال أهل الجنة» فيدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار. فيدخل النار»200. 


)١(‏ من الحديث السابق. 

(؟) رواه الحميدي (/771)؛ وإإسحاق بن راهويه(517١):‏ وأحمد(10757, 
6265 والترمذي (7115)) وابن ماجه »)5١98(‏ من حديث عائشة. وفيه 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني لم يدرك عائشة . وله شواهد ومتابع قوى 
بها الألباني في «الصحيحة» ))١57(‏ وضعّف الجميعٌ محققو «المسندا. 

إفرة ز: «ذرياتهم» على قراءة أبي عمرو. وهي قراءة نافع وابن ن عامر أيضًا. انظر: «الإقناع» 
لابن الباذش (5/ .)191١‏ 

0( في النسخ المطبوعة: «على ظهره» هنا وفيما يأتي. 

)0( رواه مالك (85948/5)» وأبو داود (4707)» والترمذي (070175) والنسائي 7 


ا 


مه ل سس ب ١‏ سس سك 96 
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وسئل يك عن قوله تعالى: ‏ يَأما َلَذبنَءامنْوأعكَكيْ ألَفْسَكُةْ © [المائدة: 


5 فقال: «بل ائتمروا بالمعروفء وتنامّوا عن المنكر. حتى إذا رأيت 
شحًا مطاعًاء وهوّى متّبعَا ودنيا مؤثّرة وإعجاب كلَّ ذي رأي برأيه؛ فعليك 
بخاصّة نفيك. ودع العواةٌ1١2002.‏ 


وسئل يَلهْ عن الأدوية والوَّنَىء هل ترد من القدر شيئًا؟ فقال: ١(هى‏ من 


القدر)29. 


وسئل يَكِ عمن يموت من أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 


- 2 2 #2 0 
عاملين». وليس هذا قولا0؟) بالتوقف كما ظئه بعضهم, ولا قولّا بمجازة الله 


000 


00 


(0 


«الكبرى» )١١1١57(‏ من حديث مسلم بن يسار الجهني عن عمر. صححه ابن حبان 
(21». وابن منده في «الرد على الجهمية» (59).: والحاكم .)707/١(‏ ورجح 
الدارقطني الوصلٌ في «العلل» (؟/ 771). 

ب: «أمر العوام»» وهو لفظ ابن ماجه. وفي النسخ المطبوعة: «عنك أمر العوام». 
وسيأتي الحديث مرة أخرى. 

جزء حديث رواه أبو داود »)5751١(‏ والترمذي ١058(‏ 07 وابن ماجه (4١١1).؛‏ من 
حديث أبي ثعلبة الخشني» من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي 
عن أبي أمية الشعباني. وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن حبان (740). 
وله شاهد صحيح ‏ للقدر المذكور. من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 
)7١(‏ وأبى داود (5757) وابن ماجه (/7"961). 

روا امد 2134909 4 »؛» والترمذي .)35١548(‏ وابن ماجه (/7571) من 
طريق ابن أبي خزامة عن أبيه؛ والصحيح: عن أبي خزامة عن أبيه كما هو عند 
الترمذي -)7٠١74(‏ وصوبه ‏ وأحمد )١9417/5(‏ والبيهقي (7544/9- 20749 وأبو 
خزامة مجهول. وله شاهد عند الحاكم »)١99 /5 77 /١(‏ لكنه خطأ. 

في النسخ: «قولنا» هنا وفيما بعد. ولعله سبق قلم. 


ل 


لهم على ما يعلمه منهم أنهم عاملوه لو كانوا عاشوا. بل هو جوابٌ فصل» 
وأن الله سبحانه يعلم ما هم عاملوه» وسيجازيهم على معلومه فيهم, بما يظهر 
منهم يوم القيامة» لا على مجرّد علمه؛ كما صرّحت به سائر الأحاديث» 
واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة؛ فمن أطاع دخل الجنة» 
ومن عصى دخل النار7١2.‏ 


وسئل وَكةِ عن سبأ: هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: اليس بأرض 
ولا امرأة. ولكنه رجل ولّد عشرةٌ من العربء فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم 
منهم أربعة. فأما الذين تشاءمواء فلخم وججذام وغسان وعاملة. وأما 
الذين /١5[‏ ب] تيامنواء فالأزد والأشعرون(!) وحمير وكندة ومذحجج 
وأنمار». فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ فقال: «الذين منهم خَئعم 
وبجيلة)(". 


-١111//1( قد أفاض المؤلف الكلام على هذه المسألة في «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)5١59/5( )و«طريق الهجرتين)» (؟5/ 8715-/1ا817) و«تهذيب السئن)‎ 
.)115/١( وانظر: «الروح»‎ 

(؟) كذا في النسخ. وهو صواب محض. وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة في مسنده» 
(1) والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (2117). وفي النسخ المطبوعة: 
«والأشعريون». 

(*”) رواه عبد الله في «زوائد المسند» 1٠09(‏ 5؟/ لال 89, 40)) أبو داود (/998)) 
والترمذي (777”), من حديث فروة بن مسيك المرادي العْطّيفيء وفيه أبو سبرة 
النخعي ‏ وهو عبد الله بن عابس فيه لين. حسنه الترمذيء وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (7/ »))١171١‏ وابن كثير في تفسير سورة «سبأ»» وصححه الحاكم 
(7/ 75). وله شاهد حسن من حديث ابن عباس عند أحمد )١898(‏ وفيه ابن 


و ”* 


2001 دامر و دول مع 


وسئل عن قوله تعالى: «لَهُمٌ اركف الْحية لديا وف الْآجْرَة » 


[يونس: 14]» فقال ككِهّ: «هى الرؤيا الصالحة: يراها المؤمن أو تّرى له)(23. 


وسئل عن أفضل الرقابء يعني في العتق» فقال: «أنفّسّها عند أهلهاء 


وأغلاها ثمنًا)0). 


وسئل يَكِِةِ عن أفضل الجهاد. فقال: «من عُقَرَ جوادُه. وأريق دمّه200. 


وسئل يكل عن أفضل الصدقة؛ فقال: «أن تنصدَّق» وأنت صحيح 


شحيح, تخشى الفقرء وتأمل الغنى)(؟). 


زفق 
فرق 


0 


وسئل كَلِ: أي الكلام أفضل؟ فقال: ١ما‏ اصطفى الله للملائكة: سبحان 


لهيعة» ورواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عنه صحيحة؛ و لكن وقع 
عند الحاكم (؟/ 717 5): العبد الله بن عياش» بدل «(عبد الله بن لهيعة»). وهو صدوق 
رواه الطيالسى (084), وأحمد (/27575741 5778 571710)., والدارمى ))5١185(‏ 
والترمذي (1/5؟751)» وابن ماجه (7844)», من حديث عبادة بن الصامتء وأبو سلمة 
لم يسمع منه. ورواه أحمد )١717717(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن اليزني عن 
عبادة» وهو حسن إن سمع من عبادة. وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن أبي 
شيبة (؟95١1١3)‏ والترمذي )١11712(‏ وحسنه. وفيه رجل مبهم. والحديث بمعناه عند 
مسلم (57/4) من حديث ابن عباس بدون السؤال. وانظر: «الصحيحة» (1785). 
رواه البخاري )56١18(‏ ومسلم (85) من حديث أبي ذر الغفاري. 

رواه الطيالسى (/11/7/7), وأحمد (75774)., والدارمى (4127 ؟١))‏ من حديث جابر بن 
عبد الله. صححه ابن حبان (477159) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 186). 

رواه البخاري )١419(‏ ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة. 


5١١ 


الله وبحمده)(2©2. 

وسئل يَلِِ: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ: متى كنت نبيًا؟ فقال: 
وآدمُ بين الروح والجسد)(2). هذا هواللفظ الصحيح. والعوامٌ يروونه: 
«بين الماء والطين». قال شيخن("): وهذا باطلء؛ وليس بين الماء والطين 
مرتبة» واللفظ المعروف ما ذكرناه. 

وذكر الإمام أحمد في «مسنده)7؟ أن أعرابيًا سأله: يا رسول الله 
أخبزنا0*» عن الهجرة؛ إليك أينما كنت أم لقوم خاصّة؛ أم إلى أرض 
معلومة» أم إذا مب انقطعّثُ؟ فسأل ثلاث مرات» ثم جلس. فسكت رسول الله 
َك يسيرًاء ثم قال: «أين السائل؟». قال: ها هو ذا حاضر يا رسول الله. قال: 


)21 رواه مسلم )71717١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري. 

3( رواه أحمد (505947». والطحاوي اشرح مشكل الآثار) (091/9). والطبرانى 
(033075)» والبيهقي في «دلائل النبوة» )١79/7(‏ من حديث ميسرةً الفجر 
بََلتَهَعَنَهُ من طريق عبد الله بن شقيق. صححه الحاكم (7/ 27508. واختاره الضياء 
.)١17/9(‏ ورواه أيضًا أحمد (1737377017777) من طريق عبد الله بن شقيق عن 
رجلء؛ وصحح إسناده ابن حجر. وانظر للتفصيل: «الإصابة» )"51١7/١١(‏ طبعة 
هجرء و«الصحيحة» .)١1865(‏ 

إفرف انظر: الجامع المسائل» (1705/5-/701): و( مجموع الفتاوى! (1/ 141 7178)) 
كا اش 4 

(4) برقم )2١45(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الطيالسى ))7741١(‏ ومن 
طريقه البزار (741"4). وفيه حنان بن خاجة؛ مجهول الحال. انظر: «بيان الوهم 
والإيهام» (:/ 6 37) و«الضعيفة» (717817). 

(4) في النسخ المطبوعة: «أخبرني». 

5 


«الهجرة أن تهجرٌ الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة؛ ثم أنت مهاجر وإن مث بالحضّ (1)), فقام آخرء فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن ثياب أهل الجنة, أَتُخلّق حَلقَا أو'" تسج نَسبجًا؟ قال: فضحك 

بعض القوم. فقال رسول الله كلا : «تضحكون من جاهلٍ يسأل عالما؟». 
0 الله يك ساعة؛ ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل 
الجنة؟». قال: ها هو ذايا رسول الله. قال: «لاء بل تنشقٌ عنها ثمارٌ الجنة» 
ثلاث مرات. 


وسئل كَكِ: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر: هل نصل إلى 
نسائنا في الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده. إِنَّ الرجل لَيُفضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء»7؟2. قال الحافظ أبو عبد الله المقدمى20): رجال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «في الحضرا. 

إفة غيّر في ب إلى «أم». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) في النسخ المطبوعة: «فاستلبث». 

(4) ذكره الضياء المقدسي في «صفة الجنة» (ص18١).‏ والمؤلف صادر عنه. ورواه 
البزار ١/11‏ #61 والطيزاني في «الأوسط» (07717017/18) و«الصغير» (07965) 
وقال: تفرّد به الجعفي, وأبو نعيم في «صفة الجنة» (/7) من حديث أبي هريرة» 
من طريق خسين الجعف يعن زائدة عن هسام .بن مان عن محمد بن سيرين عنه. 
عذه أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل » )71١794(‏ خطأ من قبل حسينء وذكرا أن 
الصواب : هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس. وبهذا الإسناد رواه 
هناد بن السري في «الزهد) (84)» وأبو نعيم في صفة الجنة» (07375: وأبو يعلى 
(5477)» وفيه زيد العمي؛ ضعيف. ومع ذلك صححه الألباني في «الصحيحة» 
(فنضف 

(5) في «صفة الجنة» (ص158١).‏ 


الا 


إسناده عندي على شرط الصحيح. 

وسثل: أنطأ في الجنة؟ فقال: «نعم والذي نفسي بيده دَحْمًا دَحْمّاء 
فإذا قام عنها رجِعَتُ مطهّرة بكْرًا)(21. ووجال إسناده 01 «صحيح ابن 
حبان». 


| وفي «معجم الطبراني أنه سثل: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: "بذك لا 
95 وشهوة لا تنقطع. دحمًا دحمًا)0". 
قال الجوهري7؟): الدحم: الدفع الشديد. 


وفيه أيضًا أنه سل يَكّ: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: «دحمًا دحماء ولكن 

لامنئّ ولا منيّة)(20. 

)١(‏ «صفة الجنة» للمقدسي (ص .)١15١‏ رواه ابن حبان (27407 207407 وأبو نعيم في 
صفة الجنة» (791), من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن لأجل درّاج. وله شاهد 
عند الطبراني في «الصغير» (759)» وأبي نعيم (79417)) وفيه معلى بن عبد الرحمن 
الواسطيء. كذاب. ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 44 5). 

() في النسخ المطبوعة: «على شرط». 

(؟) «صفة الجنة» للمقدسي (ص .)١77‏ رواه الطبراني (8/ 0175 177)» أبو نعيم في 
«صفة الجنة» (778)) بإسنادين من حديث أبي أمامة. وفي أحدهما إبراهيم بن 
محمد بن عرق الحمصي * شيخ الطبراني» غير معتمد»ء وسليمان الخبائري» متروك؛ 
وفي الآخر هاشم بن زيد ضعيف. ورواه أبو نعيم (7”77) بإسناد آخرء فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وعمارة بن راشد الكناني» فيهما لين. ضعف 
الحديث العقيلى فى «الضعفاء» (؟/ 777) والذهبى فى «الميزان» (؟5/ 05057). 

4 في «الصحاح)» (1911/6- دحم). 

(6) «صفة الجنة» للمقدمي (ص .)١177‏ رواه الطبراني (47/4))» من حديث أبي أمامة؛ - 


وا 


وسئل كَلة: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت,. وأهل الجنة لا 


وسئل يَلِِ: هل في الجنة خيل؟ فقال: إن دخلت الجنة أتيتٌَ بفرس من 


ياقوتةٍ له جناحان فحُمِلتَ عليه. فطار بك في الجنة حيث شئتٌ 0 


وسئل ككه[1؟1/1]: هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال 


للأول. قال7): «إن يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك 


00 


00 


0020 


وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك» ضعيف. ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (979) 
من طريق آخرء وفيه عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني؛ روايته عنه 
خاصة ضعيفة. والحديث ضعفه ابن عساكر ».)59577/1١57(‏ وابن القيسرانى فى 
ا(ذخيرة الحفاظ» (؟/ 50)» والذهبي في «الميزان» /١(‏ 7140). 0 
«صفة الجنة» للمقدسي (ص 4 )١‏ -ؤواة الطبراتق ة في «الأوسط» (419)» وأبو نعيم 
في ١صفة‏ الجنة» ( 6١‏ والبيهقي ف في فى «الشعب» )551١7(‏ من حديث جابر. وله طرق 
وشاهدء انظر: «الصحيحة» (41١1)؛‏ وصححه ابن حزم في «الأصول والفروع» 
(ص188). 
«صفة الجنة» للمقدسي (ص .)١55‏ رواه الترمذي )١5514(‏ وضعفه. والطبراني 
-)١18١/5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (577)؛ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري» وفيه أبو سورة؛ منكر الحديث. وله شاهد عند ابن قانع في امعجم 
الصحابة» »)١١١7(‏ وفيه عبد الرحمن بن ساعدة» مجهول. والصواب فيه الإرسال» 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (75717) وتعليق المحققين عليه. وله شاهد آخر عند 
أحمد والترمذي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه؛ وفيه المسعودي. مختلط. 
انظر التخريج التالي. 
في النسخ المطبوعة: «بل قال». زادوا لفظ «بل». 

م 


ولزَّت(١)‏ عبنك)(2. 

وفي «معجم الطبراني»: أن أم سلمة رَََلْيَهَعَنْهَا سألته. فقالت: يارسول 
لله أخبر ني عن قول الله عز وجل: '#وَحُورٌ عِين # [الواقعة: 1؟]؛ قال: احور: 
بيض. عِين: ضخام العيون. شُفْرُ") الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت 
أخبر ني عن قول الله عز وجل : كمه لوكو 474 [الطور: 74]» فقال: 
«صفاؤهن عناء اله الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي». قلت: 


أخبرني عن قوله عز وجل: #فيينَ حيرت حِسَانٌ © [الرحمن: 57١‏ قال: اخيرات 
الأخلاق» حسان الوجوه». قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: #كَائَينَبيِضُ 

تَكْنونٌ # [الصافات: 44]» قال: ارقتهن كرقّة الجلد الذي رأيتٍ في داخل 
البيضة مما يلي القشرة». قلت: أخبرني يا رسول الله عن قوله: عرب اا * 


)١(‏ في ك: 'وات)؛ وفي ب: «ورأت». وفي النسخ المطبوعة: «وقرّت»». والصواب ما 
أثبت من ز. 

(؟) «صفة الجنة» (ص .)١50‏ رواه الطيالسي (805).: وأحمد (3719487). والترمذي 
هن حدق ايدان بو تود دن المتسيهن ابه زنب السعزدى 
مختلط. ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط؛ وكذلك قد اختلف فيه على 
علقمة بن مرئد. وانظر: تعليق محققي «المسند). 

(9) في النسخ المطبوعة: اشعر»» تصحيف. 

(؟) في النسخ الثلاث: #كأنهن لؤلؤ مكنون4. والآية الواردة في «المعجم الكبير؟ من 
سورة الطور كما أثبت. وكذا في «حادي الأرواح» .)5917/١(‏ ولما كان سياق 
الحديث في صفات الحور استبدل بها فيما أظن ‏ في النسخ المطبوعة قوله تعالى: 
< مئالو الْسَكْوْنِ 4 [الواقعة: 5]. 
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[الواقعة: 77]» قال: «هن اللواتي قُبضن في دار الدنيا عجائرٌ رّئْضًا(' شُمْطَاء 
خلقهن الله بعد الكبرء فجعلهن عذارى. عُرًبًا: متعشقات محيّات(", أترابًا: 
على ميلاد واحد». قلت: ارول نجه الها فقيل ام اكور التنن ؟ 
قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظّهارة على البطانة». 
قلت:يارسول الل وبم ذاك؟ قال: «بسصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله» 
ألبس الله وجومّهن النورٌ وأجسادهن الحرير» بيض الألوان, ضر الثياب» 
صُفر الحلى» مجامرٌهن الدَّرٌ وأمشاطهن الذهبء يقلن: نحن الخالدات 
فلا نموت. ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّاء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن كنا له وكان لنا!». قلت: 
يا رسول الله المرأة من تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت» 
فتدخل الجنة ويدخلون معها- من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة, إنها 
تخيّر. فتختار أحستهم خُلْقَ فتقول: يا رب إنَّ هذا كان أحسنهم معي خلقًا 
في دار الدنياء فزؤّجنيه. يا أم سلمة ذهب حسنٌ الخلق بخير الدنيا 
والآخرة»70. 


وسكل يل عسن قوله تع الى : لإوَالارْشُ بصا هيم اليم 


)١(‏ جمع رمصاء. وهي التي اجتمع في مؤق عينها الرمّقصء وهو وسخ أبيض جامد. 

(؟) ب: ١محبات»».‏ وما أثبت من زء ك موافق لما في «المعجم الكبير» و«احادي 
الأرواح». وفي النسخ المطبوعة: «متحببات». 

[فة «صفة الجنة» للمقدسي (ص .)١١5‏ رواه الطبراني (7717//71) والعقيلي في 
«الضعفاء» .)١78/5(‏ وفيه سليمان بن أبى كريمة.» ضعيف. ضعف الحديث 
العقيلي» وابن عدي في «الكامل؟ (0117/6.. 


لا 


اموت مَظووت سَمْسِيْوءٌ © [الزمر: 17]: أين الناس يومكك؟ قال: «على 
جسر جهنم)17). 

وسئل عن الإيمان» فقال: «إذا سرّتك حستاتك» وساءتك سيئاتك» 
فأنت مؤمن)(). 

وسئل عن الإثم» فقال: «إذا حاك في قلبك شيء؛ فدّغه)2"00, 

وسئل عن البر والإثم؛ فقال: «البرٌ: ما اطمأنَ إليه القلب. واطمأنت إليه 
النفس. والإثم: ما حاك في القلب وتردّد في الصدر)(؟). 

وسأله عمر: هل نعمل في شيء نأتنفُه(”» أم في شيء قد قرغ منه؟ قال: 

وت 4ل لابين 
ابل في شيء قد فرغ منه). قال: ففيم العمل؟ قال: يا عمر. لا يدرك ذاك(5) 
إلا بالعمل». قال: إذن نجتهد يا رسول الله20. 


4 رواه أحمد (75857)» والترمذي (73755). والنسائي في «الكبرى» :))١١7895(‏ من 
حديث ابن عباس عن عائشة وَوَزَيَهَدَدْه. صححه الترمذيء والحاكم (؟/ 1 47), 
وابن الملقن في «التوضيح» (4 1/١‏ 

إفة رواه عبد الرزاق (5 ))73١1١‏ وأحمد (77177)» من حديث أبي أمامة. صححه ابن 
حبان (177): والحاكم .)١5 /١(‏ وانظر: تعليق محققي «المسند». 

(9) جزء من الحديث السابق. 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( في النسخ المطبوعة: «نستأنفه». وفي «صحيح ابن حبان» كما أثبت من النسخ 
الخطية. 

() في النسخ المطبوعة: «ذلك). 

02020 رواه ابن حبان )1١8(‏ من حديث ابن عمر عن أبيه. ورواه الطيالسي (57)) - 
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وكذلك سأله سٌراقة بن جَعْشمء فقال: يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا 
كأننا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت ت به المقادير أم بما يستأنف؟ 
فقال: «لا بل بما جرت [4؟١/‏ ب] به الأقلام» وثبتت ت به المقادير». قال: : ففيم 


العمل 1 فال« دلوا نكل ميكر» . كنال ميزاقة: نل اكوة انك اعد 


اجتهادًا فى العمل منى الآن!7١2.‏ 
فصل 
وسئل يَلََِةِ عن الوضوء بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه. الجل0") 
مينته)270, 


وسئل يَكِهِ عن وضوئه7؟) من بئر بضاعة ‏ وهي بكر يلقى فيها الحِيّض 
والنتن ولحوم الكلاب ‏ فقال: «الماء طهور لا ينجّسه شي20002. 

وسئل كي عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدَّوابٌ والسّباع؛ فقال: 
«إذا(" كان الماء قلّتين لم ينجّسه شي2770. 


- 0 والبخاري في «الأدب المفرد) (407). والترمذي .)75١176(‏ وأبو يعلى (5177)) 
بنحوه. صححه الترمذي وابن حبان. 

.)151/4( رواه بهذا اللفظ ابن حبان (777). وأصله عند مسلم‎ )١( 

(0) في النسخ المطبوعة: «والجل». 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الوضوء». 

(0) تقدّم تخريجه. 

(5) ك: «إن). 

(0) رواه أحمد (580)» وأبو داود 251 5 56).» والترمذي (57)» والنسائي (51)» 


وابن ماجه )018:61١1/(‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. صححه الترمذي»- 


7 


وسأله أبو ثعلبة فقال : إنّا بأرض قوم أهلٍ كتاب؛ وإنهم يأكلون لحم 


الخنزير ويشربون الخمرء » فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: إن لم 
تجدوا غيرّها فارحضُوها بالماء. واطبخوا فيهاء و2731 


قال: 


وفي «الصحيحين2072: إنا بأرض قوم أهل كتاب» ماحل في 
لل ل ل ا ان 


وفي «المسند» و«السنن02©: أفتّنا في آنية المجوس إذا اضطُررنا إليهاء 


فقال: (إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء» واطبخوا فيها». 


وفي «الترمذي)!؟2: سئل يَكةِ عن قدور المجوس. فقال: «أنقؤها 


والطبري في (مسند اسن عباس» (7/77/17)) وابسن خزيمة (47)» وابن حبان 
.)23١9(‏ والخطابي في «معالم السئن» /1١(‏ 70), والحاكم .)177/١(‏ والنووي 
2 في «المجموع» .)©١١5 /1١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» ٠ 4 /١(‏ » والعيني في 
«نخب الأفكار» ))١١١ /١1(‏ وجوّد إسناده ابن معين عند الدوري (71177/1). وفصّل 
الكلام فيه البيهقي في «الخلافيات» .)178-1١147/7(‏ وبعضهم أعلوه بالاضطراب 
والوقف والإرسال ولكن الراجح صحة الحديث. وانظر: «البدر المنير» -405/١(‏ 
١؟]).‏ 

رواه أحمد (10/7/71)» وأبو داود (74174)» والترمذي (1570). من حديث أبي 
تعلبة. صححه الترمذيء والحاكم ,)١57 /١(‏ والألباني في «الإرواء» /١(‏ 078. 
البخاري (47/8 5) ومسلم .)١970(‏ 

رواه أحمد (80755), وأبو داود (2758051» والبيهقي (717/9): من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حسنه ابن عبد الهادي في «التنقيح) (7/ 450), 
والألباني في «الإرواء» (77/1). 

(167 0 ©؛» وتقدم الكلام عليه. 
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عَسلّاء واطبخوا فيها». 


وسئل يَكِهِ عن الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة» فقال: (لا 
ينصرف حتى يسمع صونّاء أو يجد ريحًا(1©. 

وسئل يَللةِ عن المذيء قال: ابحرئ به الوضصوء؟ ٠‏ فقال له السائل: 
فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: ايكفيك أن تأخذ كما من ماء؛ فتنضّح به 
4 


ثوك حيث ترى أنه أصاب منه . صحّحه الترمذي. 


وبل «إزعما بوجية الحدل وعن الماريكون بعل العا يكال «ذاك 
المذي كل فغل يمدي غيل من ذلك فرجك وأنتبيك وتوضا وضوءك 
للصلةة)00), 


ع ءِ 
وسألته فاطمة بنت أبي حُبيش» فقالت: إني | مرأة أستحاضء فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقا ل الأ إشما ذلك غرف ولسسن يكيهلة: بإذا اقيلدت 
حيضتك فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صِلَّي)(4). 


وسئل عنها أيضًاء فقال النبىٌ يك: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 


زم رواه أبو داود )235١١(‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (505)» من حديث سهل بن 
ختّيف. صححه الترمذي» وابن خزيمة »)791١(‏ وابن حبان .)١١١7(‏ 

إفرة رواه أحمد »22١1001(‏ وأبو داود (23511» وابن الجارود (1)» من حديث حرام بن 
حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري» فيه ضعف من أجل حرام؛ ولكن له 
شواهد. انظر: (صحيح أبي داود - الأم؛ (1/ 41"ا- 3817). 

(4) رواه البخاري )5١8(‏ ومسلم (77) من حديث عائشة ووَوَلبَدَعَْها. 
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8 ع 

تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم, وتصلي)(©. 

وسئل يك عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: «إن شئت فتوضأء وإن 
شئت فلا تتوضأ». وسثل يكل عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: «نعم» 
توضأ من لحوم الإبل». وسثل يكل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: 

01 

«نعم صلَّوا فيها». وسئل يك عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: «لا0(©. 

وسأله يلِ رجلء. فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأةً لا 
يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا(" إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية # وَأَقِ أَلصََلُوهَ طرق اَلََارِ ورُلفَامَنَ 
لل إن سنت يُدْسِنَ آلمَّيكَاتِ © [هرد: 4 فقال لهالنبِيٌ صلى الله 
[1/] عليه وسلم: «توضّأء ثم صلٌّ». فقال معاذ: فقلت: يا رسول الله أله 
خاصّة أم للمؤمنين عامّة؟ فقال: «بل للمؤمنين عامّة»(؟). 


)١(‏ رواه أبو داود (7581)» والترمذي »)١77(‏ وابن ماجه (774)» من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جدّه. فيه أبو اليقظان؛ وبه ضعفه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» 
)٠١(‏ وقال عن حديثه: يُخرجء رواه الناس قديمًا. وكذلك ضعف إسناده ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» ط. أضواء السلف .)47١/7(‏ ولكنه صحيح بشواهده. انظر: 
«الإرواء» (511971182701) و#صحيح أبي داود - الأم؛ (1/ 70): و«اليدر 
المنير» ("/ 1-١176‏ 17). 

(؟) روأه مسلم (710) من حديث جابر بن سمرة. 

(9) في النسخ الخطية والمطبوعة: 3شيء»» والتصحيح من «المسند». 

(5) رواه أحمد(؟١١55)»؛‏ وعبد بن حميد(١1١).‏ والترمذي »)071١١17(‏ من حديث 
معاذء وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وبه أعل الترمذي وابن عبد البر- 
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على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ فقال رسول الله يَكل: انعم, إذا رأت 
الماء». فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبمَ يشبهها 
ولدّها؟170١2.‏ وفي لفظ(" أن أمَّ سليم سألت نبيّ الله يكِ عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله يَكِةّ: «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل). 


وفي «المسند0(©: أن خولة بنت حكيم سألت النبي يَِةِ عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل؛ فقال: اليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل 
ليس عليه غسل حتى ينزل». 

وسأله علي بن أبي طالب عن المَذيء فقال: «من المذي الوضوء؛ ومن 
المني الغسل». وفي لفظ: «إذا رأيت المذي فتوضّأء واغسل ذكرك وإذا 
رأيت فَضْمْ الماء7؟) فاغتسل»). ذكره أحمد(©. 


5 في «الاستذكار» /١(‏ 776)» ورجح الترمذي الإرسال. وأصل الحديث في البخاري 
(17575) ومسلم (71/77) من حديث أبن مسعود. 

.0911( ومسلم‎ )١702( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )7”١١(‏ من حديث أنس عن أم سليم. 

(*) برقم .)7075١(‏ ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه )7١151/(‏ وابن ماجه (507) من 
حديث خولة بنت حكيم, وفيه زيد بن جدعان. ضعيف. ضعفه مغلطاي في اشرح 
ابن ماجه» (”/ 75750). وله شواهد يتقوى بها. انظر: «الصحيحة» .)7١141/(‏ 

(4) يعلي: دفق المني. 

(5) في «المسند) .)13775861059503١78:854(‏ والترمذي .)١١5(‏ وابن ماجه 
(205) من حديث علي. صححه الترمذي وابن حبان (4 .)2١١‏ وأصل الحديث في 
البخاري (177) ومسلم (707). 


اونا 


وسئل يَلةِ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامّاء فقال: ١يغتسل).‏ 
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل» فقال: «لاغسل عليه). ذكره 


,2)١(دمحأ‎ 

وسئل كَكَِةِ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسيل؛ وعائشة جالسة؛ فقال: 
«إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». ذكره مسلم27). 

وسألته أم سلمة» فقالت: يا رسول الله إني امرأة شد ضَفْرَ رأسي. 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تَسْيِى على رأسك ثلاتٌ 
حَتئياتء ثم تفيضين عليك الماء). ذكره لي وعنلد أن داود2؟): 
«واغمزي(2 قُروئّك عند كلَّ حفنة». 

وسألته يَكِةِ امرأة» فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» 
فكيف نفعل إذا مُطِرنا؟ فقال: «أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟». قلت: 
بلى يا رسول الله» قال: (هذه بهذه). وفى لفظ: «أليس بعده ماهو أطيب 


»)517( وابن ماجه‎ »)١١1"( في «المسند» (755196).» وأبو داود (7575)., والترمذي‎ )١( 
من حديث عائشة» وفيه عبد الله بن عمر العمري » ضعيف. ضعف الحديث‎ 
والنووي في «المجموع"»‎ :.)38/١( الترمذيء والخطابي في «معالم السنن»‎ 
.)١187/0( 

(؟) برقم )70٠(‏ من حديث عائشة رَووَالنهعَنْها. 

(9) برقم (70). 

0 برقم (307)» وفيه أسامة بن زيد» قد وهم فيه. انظر: تعليق محققي امسند أحمد) 
على (/ا/5541). 

(5) في النسخ المطبوعة: «اغمزي» دون الواو. 
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منه؟». قلت: بلى» قال: «فإن هذا يذهب بذاك). ذكره أحمد20©, 

وسئل يلق فقيل له: إنا نريد المسجدء. فنطأ الطريق النجسة, فقال: 
«الأرض يطهّر بعضها بعضًا». ذكره ابن ماجه(1). 

وسألته يكِةٍ امرأة» فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة؛ كيف 
تصنع به؟ فقال: ١تحتّه‏ ثم تقرّصه [بالماء ]7 ثم تنضّحه. ثم تصلي فيه). 
متفق عليه0؟». 


مياق ٠‏ كن ل . ٠.‏ ع2 
وسئل يَلْةِ عن فأرة وقعت في سمن. فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
سمنكم». ذكره البخاري. ولم يصح عنه7*) التفصيل بين الجامد والمائع7"). 


وسألته يَكهْ ميمونة7") عن شاة ماتتء فألقوا إهابهاء فقال: اهلا أخذتم 


)١(‏ برقم (757467). ورواه أيضًا أبو داود (85")» وابن ماجه (077) من حديث امرأة 
من بني عبد الأشهل. ومن أعله بجهالة المرأة فليس بصحيح., لأنها صحابية. انظر: 
«صحيح أبي داود - الأم» (؟/ 7717). 

إفة برقم (0177). ورواه أيضًا ابن عدي (27777/1» والبيهقي (407/7) من حديث أبي 
هريرة» وفيه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري» ضعيف. وضعف الحديث ابن عدي. 
والبيهقي. والبوصيري في «الزوائد» /١(‏ 1737). 

(؟) ما بين المعقوفين من «الصحيحين». 

() البخاري (7717) ومسلم (791) من حديث أسماء. 

(5) في النسخ المطبوعة: «فيه». 

(5) تقدم الحديث مرتين مع إنكار التفصيل. 

20 كذا في النسخ الخطية. واللفظ الآتي من حديث سودة. وانظر حديث ميمونة في 


ا 


سا ا ا ننت؟ فقال لها رسول الله كلله: 
«إنما قال تعالى: #قُل لَه لَِدٌ ا حى ِل حرم عل طاِعِ يَظعَمَه إل أن 


ا ا ولت جنزر » [الأنعام: .]١40‏ وإنكم لا تطعمونه 
إن تديغوه تنتفعوا به). فأرسلت إليهاء فسلكت مَسْكَهاء فدبغته» فاتخذدت 


منه قِربة حتى تخرّقت عندها. ذكره أحمد(؟). 


وسئل يَكدَِةِ عن جلود الميتة» فقال: «ذكاؤها[50١١/‏ ب] دياغها)». ذكره 


اع ( 
يات 7 ١‏ 


وسئل يك عن الاستطابة» فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: 


حجران للصفحتين. وحجر للمَسَرّبة 000 . حديث حسن. 


000 
فيه 


إفرة 


00 


«المسند) (55/8265)., 

أي جلدها. 

برقم (70177). ورواه أبو يعلى (577142775)» وابن حبان ,)١158101580(‏ 

والطبراني »)١17772111/55(‏ والبيهقي )18/١(‏ من حديث سودة» ورواية سماك 

عن عكرمة مضطربة» ولكنه توبع. انظر: تعليق محققي «المسند». وروى البخاري 

(1585) طرفا منه. 

برقم (4744). ورواه أيضًا أحمد (20014) والدارقطني )٠١7(‏ وابن حبان 

()/ من حديث عائشة» وفيه شريك النخعي» سيئ الحفظ. لكنه توبع. انظر 

تعليق محققي «المسند) ومحقق «الخلافيات» للبيهقي .)١١97/١(‏ صححه ابن 

حبان؛ والنووي في «المجموع» .2)218/1١(‏ وابن الملقن في «البدر المشير) 

.) 0١08/1 

رواه الدارقطني »)١670(‏ والطبراني »)11١/7(‏ والبيهقي :)١14/١1(‏ من حديث 

9 بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده. حسنه الدارقطنيء وأقره البيهقي. 
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وعن مالك )١(‏ مرسلًا: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟». ولم يزد. 
وشآلة شزاقة عر التغوّط فاهرة أن يستكي القيلة )ولا يلياولا 


يستدبرهاء ولا يستقبل الريح؛ وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع؛ أو 
ثلاثة أعواد أو ثلاث(5) حتئّيات من تراب. ذكره الدارقطنى20©. 


وسئل يَلْةّ عن الوضوءء فقال: «أسبغ الوضوءء وخذّل بين الأصابع 


وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». ذكره أبو داود0؟). 


وسأله يَلةِ عمرو بن عَبّسة؛ فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء 


فإنك إذا توضّات: ففسلت كفيك فأتقيتهما- خرجت خطاباك من بين 
أظفارك وأناملك. فإذا مفسضيت57 1 واستنشقت». وغسلت وجهك ويديك 


(00 


00 
فرق 


040 


2) 


في «الموطأ» .)38/١(‏ والحميدي (477)؛ من حديث هشام بن عروة عن أبيه 
مرسلا. وفصّل القول فيه البيهقي في «الخلافيات» (1/ 074 وابن عبد البر في 
«الاستذكار» )71*١ /١(‏ و«التمهيد» (؟؟7/ »)7"397١‏ ورجحا الإرسال. ْ 
في النسخ المطبوعة: «بثلاث)2. 

برقم )١164(‏ من حديث عائشة. ورواه أيضًا ابن عدي (4197/5). وفيه مبشر بن 
عبيد» متروكء قاله الدارقطني. وضعف الحديث ابن عدي وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ,)7:7٠/١(‏ ْ ْ 
برقم(؟47014١)‏ من حديث لقيط بن صبرة. ورواه أيضًا أحمد (78814١)؛‏ 
والترمذي (78). وعند أحمد »)١17181(‏ والنسائي »)١15١(‏ وابن ماجه (/54)» 
الطرف الأول منه. صححه الترمذي» وابن خزيمة .)158:1١6٠0(‏ وابن حبان 
5ن لام ل ١٠هغ).,‏ 

ك» ب: «تمضمضت». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «سئن النسائي» ما أثبت من 
ر. 
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إلى المرفقين» ومسحت رأسكء وغسلت رجليك- اغتسلتٌ من عائّة 
خطاياك كيوم ولدتك أمك». ذكره النسائي210. 

وسأله ل أعرابي عن الوضوء. فأراه ثلانّاء ثم قال: «هكذا الوضوء. 
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم». ذكره أحمد(" 

وسأل النبيّ يك أعرابي» فقال: يارسول الله» الرجل منا يكون في 
الصلاة فيكون منه الرويحة» ويكون في الماء قِلََّه فقال: : الإذا فسا أحدكم 
فليتوضاً. ولا تأتوا النساء في أعجازهن:. فإن الله لا يستحبي من الحقٌّ). ذكره 
الترمذني7). 


وسئل كلْةِ عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر أيام» وللمقيم 


يوما وليلة)2)47. 


)١(‏ برقم )١41/(‏ من حديث عمرو بن عبسة؛ وكذلك رواه أحمد .)117١1١9(‏ صححه 
ابن خزيمة» والحاكم .)١7١/١1(‏ وأصله في (صحيح مسلم» (8757). 

زقة (25548)). والنسائي »)١5٠(‏ وابن ماجه (577)» من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. صححه ابن خزيمة .)١7/4(‏ 

إفرة برقم .)١١54(‏ ورواه أحمد (77/114005 و4 7). وأبو داود (2305)» والنسائي في 
«الكبرى؟» (4517/5/-/8917/7) من حديث علي بن طلق اليمامي. حسنه الترمذي. وله 
شواهدء انظر: نزهة الألباب (4/ »)14179-١85748‏ وتعليق محققي «المسند). 

() رواهالترمذي (45) من حديث خزيمة بن ثابت بهذا السياق. وفيه أبو عبد الله 
الجدليء قال البخاري: لاايصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح. لأنه لا 
يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. انظر: «العلل الكبير» (ص 
0- /00). وله شاهد صحيح رواه مسلم (1177) من حديث عائشة عن علي 
يوَيََعَنهًا. وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر: «نزهة الألباب» /١(‏ 4 41-87 7). 
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وسأله يك أبيّ بن عمارة(21» فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ 
فقال: ١نعم».‏ قال: يومًا؟ قال: «ويومين». قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعمى وما 
شئت»). ذكره بجو نوا و0 فطائفة من أهل العلم أخحذت بظاهره وجوّزوا 
المسح بلا توقيت. وطائفة قالت: هذا مطلقء وأحاديث التوقيت مقيّدة» 
والمقيد يقضى على المطلق0©. 

وسأله يكِْهِ أعرابي؛ فقال: أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهرء 
ويكون فيئا النفساء والحائض والجنبء. فماترى؟ قال: «عليك بالتراب»). 


ذكره أحمد(4), 


وسأله يكل أبو ذر: إنى أعزّب20 عن الماءء ومعى أطلى فتضيي 
الجنابة» فقال: «إن | لصعيد طهورٌ ما لم تجد الماء» عشرٌ حججج. فإذا وجدت 
الماء فأمِسّهِ بشرتَك)17) حديث حسن. 


)١(‏ في النسخ: «ابن أبي عمارة» مع علامة الإشكال: «ظ؛ عليه في ز. 

هه برقم (158). ورواه أيضًا ابن ماجه (2017). والطبراني 273١7 /١1(‏ والحاكم 
.)١3726١/1(‏ وإسناده مسلسل بثلائة مجاهيل. ضعف الحديث أبو داود» والدارقطنيى 
(76). انظر: («نصب الراية» ١ .)١3لال /١(‏ 

() وانظر: «تهذيب السئن» للمؤلف .)717/١(‏ 

(:) برقم (7417/) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا عبد الرزاق )41١(‏ والبيهقتي 
(2323/1؛» وفيه المثنى بن الصباح» ضعيف. وبه أعله البيهقي» وابن دقيق العيد في 
«الإمام» ».)١7177/(‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» »)2597/١(‏ والهيئمي 
في المجمع) .)5577/١(‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: «أغرب» بالغين والراء. 


() تقدم تخريجه. 
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وسأله يكيم على بن أبى طالب» فقال: انكسرت إحدى زَنديٌّ؛ فأمره أن 
يمسح على الجبائر. ذكره ابن ماجه(١).‏ 


وقال ثوبان: استفتوا النبىّ يَكْهِ عن الغسل من الجنابة» فقال: «أما الرجل 
فلينشر رأسه؛ فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة» فلا عليها أن لا 
تنقضه. لتغرفٌ على رأسها ثلاث غَرفات بكمَّيها("2) ذكره أبو داود3©. 


وسأله كَل رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة؛ وصلّيت الصبح. ثم 
أصبحتء فرأيتٌ قدرٌ موضع الظفر لم يُصبه[1/507] ماء. فقال: الو كنت 
مسحت عليه بيدك أجزأك». ذكره ابن ه220 


وسألته يَكِةٍ امرأة عن الحيضء. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها 


)01 برقم (597). ورواه أيضًا عبد الرزاق (517)» والدارقطني (817)» والبيهقي 
(6/1» وفيه عمرو بن خالد» وضاع كذاب. وضعف الحديث أحمد في «العلل) 
(/36». وأبو حاتم في «العلل» »)57/١(‏ والدارقطنيء والبيهقيء وابن حزم في 
«المحلي» (7/ 70) وغيرهم. انظر لآثار السلف في جواز المسح عليها: امصنف 
عبد الرزاق» 110/١‏ - باب المسح على العصائب والجروح)» وامصنف ابن أبي 
شيبة» (1/ -١70‏ في المسح على الجبائر)» و«الأوسط» لابن المنذر (؟57/5١).‏ 

(؟) ب: «تكفيها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحيف. 

(*) برقم (356). والطبراني في «مسند الشاميين» .)١1785(‏ صححه الألباني. انظر: 
(صحيح أبي داود - الأم» (8177/1) فله فيه بحث لطيف. 

لدع برقم (17514) من حديث علي» وفيه محمد بن عبيد الله» ضعيف. وضعف الحديث 
البيهقي في «الخلافيات» ))١7/7(‏ والذهبي في«الميزان» (575/7).» والبوصيري 
في «الزوائد» .)١40 /١(‏ 
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فتَطهّر فتحِسن الطهور ثم تصبٌ على رأسهاء فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ 
شؤون رأسهاء ثم تصبٌ عليها الماءء. ثم تأخذ فِرصة ممسّكةً(١):‏ فتطّ 
بها)0). 


وسألته يَكةِ عن غسل الجنابة» فقال: «تأخذ ماءً, فِتَطهّرء فتحسن 
1 1 7" 5 م : 
الطهورء ثم تصب الماء على رأسهاء فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تُفيض الماءَ عليها»(0©. 


وسأله يَكهِ رجل: ما يحل لى من امرأتى» وهى حائض؟ فقال: «تشدٌ 
عليها إزارّهاء ثم شأنّك بأعلاها». ذكره مالك47). 


وسئل يَللْةِ عن مواكلة الحائض» فقال: «واكِلّها». ذكره لم00 
وسئل يَْة: كم تجلس النفساء؟ فقال: «تجلس أربعين يومّاء إلا أن ترى 


)١(‏ الفرصة: قطعة من صوف أو قطن. والممسّكة: المطيبة بالمسك. 

() رواه البخاري (5١”؟)‏ ومسلم (777) من حديث عائشة رَوَلبَدُعَْها. 

إفرة من حديث عائشة رََلْبََعَنْهَا السابق عند مسلم (717). 

5( في "الموطأ) (517//1) مرسسلا. ورواه موص ولا أبو داود »)5١7(‏ والبيهقي 
() من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري بمعناه. 
فيه هارون بن محمد بن بكار» صدوق. ويشهد له ما رواه البخاري )”٠7(‏ ومسلم 
(19) من حديث ميمونة. 

(4) برقم (”"1). ورواه أحمد(19:00819007)). وأبوداود(7١5).‏ وابن ماجه 
(0©» من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. والحديث صحيح. 
انظر: ااصحيح أبي داود - الأم) .)73١170705(‏ 
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الطهر قبل ذلك». ذكره الدارقطنى7١2.‏ 

وسأله يك ثوبان عن أحبٌ الأعمال إلى الله. فقال وَل اعليك بكثرة 
السجود لله عز وجلء فإنك لاتسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
عنك بها(" خطيئة». ذكره مسله0©. 

وسأله عبد الله بن سعد: أيّما أفضل: الصلاة فى بيتى:؛ أو الصلاة فى 
المسجد؟ فقال: «ألا ترى إلى بيتي» ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلّى في 
بيتى أحبٌ إلى من أن أصلّى فى المسجد إلا أن تكون صلاةٌ مكتوبةً». ذكره 


ابن ماجه(؟), 
وسئل يَكْةْ عن صلاة الرجل في بيته» فقال: «نوّروا بيوتكم). ذكره ابن 
007 


)0( برقم (8757) من حديث أم سلمة. وفيه عبد الرحمن العرزمي عن أبيه؛ وكلاهما 
ضعيف؛ ومّسَّة» مجهولة. ورواه أبو داود »)١١(‏ والترمذي (19١)؛‏ وابن ماجه 
(14) والدارقطني (817) من طريق مُسَّة أيضًا بدون السؤالء أعلَّهِ بها البخاري في 
«العلل الكبير» ))197/١(‏ وابن حزم (7/ 5 ١3).؛‏ وعبد الحق في «الوسطى» 
(8/1) وغيرهم. 

0( في النسخ المطبوعة: «بها عنك». وفي «الصحيح» كما أثبت من النسخ. 

(9) برقم (184). 

5( برقم (/1117). ورواه أيضًا أحمد )١15٠07(‏ بأتم منه» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (874). صححه ابن خزيمة »)1١1017(‏ والبوصيري .)5157/١(‏ 

(4) برقم (17176) من حديث عمرء وهو السائل. ورواه أيضًا الطيالسي (59)» وأحمد 
(87)؛ وغيرهما. ومدار الحديث على عاصم بن عمرو البجليء وقد اختّلِف عليه؛ 
تارة يروي عن عمرء ولم يلقه» وتارة عن عمير مولى عمرء ضعيفء وتارة عن رجل - 
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وسكل كله فى يصلّى التضبى؟ فقآل:«إذا عرف يميتة من شمالهة 


فمُروه بالصلاة)(21. 


وسئل ل عن قتل رجل 1 يتشبّه بالنساء؛ فقال: «إني نَهِيتٌ عن 


قتل المصلّين). ذكره أبو داود0©. 


فلما 


وسئل يَلِْةِ عن وقت الصلاة» فقال للسائل: اضبل معنا هذين اليومين»: 
زالت الشمس أمرّ بلالاء فأذن» ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام 


العصرء والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره. فأقام المغرب حين غابت 
الشمس. ثم أمره. فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره. فأقام الفجر حين 


عن القوم الذين سألوا عمر. انظر: #علل الدارقطني» .)١97/17(‏ وضعفه الألباني في 


«ضعيف الترغيب» (77037). 

رواه أبو داود (591) من حديث امرأة معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل يذكر عن 
رسول الله َك أنه سئل عن ذلكء فيه جهالة الرجل هذاء وأيضًا فيه هشام بن سعد. 
ضعيف. وقال أبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (47 5) عن شاهد لحديثنا هذا من 
رواية الزهري عن أنس: الصحيح عن الزهري قط قوله. انظر : «البدر المنير) 
.)24١(‏ لككنه ثابت عن ابن عمر وابن سيرين من قولهما كما رواه ابن أبي شيبة 
(5 060 3014) وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 48 5). 

برقم (/497) » ومن طريقه البيهقي (4/ 4 )١7‏ من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا 
أبو يعلى (5175). والدارقطني (21728). وفيه أبو يسار وأبو هاشم, قال الدارقطني 
في «العلل» /١١(‏ (مجهولان, ولايثبت الحديث». وروي مثل هذا من 
حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في «الأوسط» (2008).» وفيه الخَصِيب بن 
جحدرء كذاب. انظر: السان الميمزان» (/ 2709 70), وقال العقيلي في 
«الضعفاء» (7/ )١1518‏ أحاديثه مناكير لا أصل لهاء ثم ذكر حديثه هذا. 
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طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره» فأبرَدَ بالظهر. فلي[ السضن 
والشمسٌ مرتفعة: أخَرها فوق الذي كان. وصلّى المغرب قبل أن يغيب 
القدق: وصلى المشاء يعدا ذهب كلف اللبل و صلى القدن نانفو يها :ثم 
قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟». فقال الرجل: أنا يا رسول الله يَكِِ. 
فقال: «وقت صلاتكم بين(١)‏ ما رأيتم». ذكره مسلم(7). 

وسئل يَّ: هل من ساعةٍ أقربٌ إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم, أقرّبٌ 
ما يكون الربّ عز وجل من العبد جوف الليل الآخر, فإن استطعت أن تكون 
ممن يذكر الله في تلك الساعة فكُنْ)(©. 

وسكئل رسول الله يَِةِ عن الصلاة الوسطىء فقال: «هي صلاة 
العصر)7؟). 

وسثل يل: همل في ساعات الايل والنهار ساعة تكرّه الصلاةٌ فيها؟ 
فقال: «نعم» إذا صلَّيتَ الصبحٌ دع الصلاة حنى تطلع الشمسء فإنها تطلغ 
بين قرني شيطان. ثم صل فإن الصلاة محضورة متقبّلة, حتى تستوي 
الشمين علق رأسك كالرمح؛ فدع الصلاة» فإن تلك الساعة تُسجّر جِهِنَمُ. 


)١(‏ في المطبوع: «ما بين»» وقال: «هو في الصحيح»! 

(؟) برقم (11). 

إفرة رواه الترمذي (7”01/4) هذا القدرء والنسائي (01/7) بأتم منه» من حديث عمرو بن 
عبسة. صححه الترمذي وابن خزيمة »)١151/(‏ والحاكم .)709/١(‏ ورواه أحمد 
1 بأتم من هذاء والنسائي (2)2815. وابن ماجه (17”75) مختصرّاء بإسناد فيه 
اضطرابء غير أن فيه يزيد بن طلق» مجهولء وعبد الرحمن بن البيلماني»؛ ضعيف. 

دق تقدم تخر يجه. 
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تتح فيها أبوابهاء حتى ترتفع الشمس عن حاجبك /١55[‏ ب] الأيمن. فإذا 
الت الشمس فالصلاة محضورة ميل حنى تصلي الصو ثم دع الصلاة 
حتى تغيب الشمس». ذكره ابن ماجه(١).‏ وفيه دليل على تعلق النهي بفعل 
صلاة الصبح لا بوقتها. 

وسأله ب رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن؛ فعلّمني ما 
يجزئني. فقال: «قل سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول الله» هذا لله فما لي؟ فقال: «قل اللهم 
ارحمنيء وعنافِني, واهد نيء وارزقني». فقال بيده هكذاء وقبّضها. فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «أمَا هذا فقد ملا يديه من الخير). ذكره أبو داود(). 


وسأله يَكةِ عمران بن حصين ‏ وكان به بواسير ‏ عن الصلاة» فقال: 
«صلّ قائمّاء فإن لم نستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنبك'. ذكره 
البخاري7” 


11 ات 01 8 ع 0 ه 
وسأله كي رجل: أقرأ خلف الإمام أو أنصِت؟ قال: «بل أنْصِثْ. فإنه 


(1) مرق (1161)متن حذيت أبن هريرة والسبائلَ ضفوان بن المغطل. :وروا يلكا 
البزار ))23148/١15(‏ وابن حبان (1557).» والبيهقي (؟/ 505). وإسناده حسن» 
حسنه البوصيري في «الزوائد» .)5519/1١(‏ وله شاهد صحيح عند ابن وهب في 
«الجامع» ط. دار الوفاء (771)» ومن طريقه ابن خزيمة )١1711705(‏ وأبويعلى 
(5081) ثم من طريق أبي يعلى ابن حبان .)١55(‏ 

فم برقم (875) من حديث عبد الله بن أ بي أوفى. ورواه أيضًا أحمد( ٠52»»وابن‏ 
خزيمة (0115) «وقيه يزيد ات بالك الدالائى وبا هيم السكسكيء فيهما لين. وله 
شاهد يتقوى به. انظر: لأصل صفة الصلاة» (233714/1). 

.)١١١1( برقم‎ )9( 


ا 


يكفيك». ذكره الدارقطنى(١2.‏ 

ومتالة كيو 153 فال نايا رسيرل الل رن كا دزال كا كنك 
نصنع بالصلاة؟ فقال: «ثلاث تسبيحات ركوعاء وثلاث تسبيحات سجودًا). 
ذكره الشافعى مرسكلة9). 

وسأله يك عثمان بن أبى العاص. فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بين صلاتي وبين قراءتي يَلْمِسُّها عليّ. فقال: ١ذاك‏ شيطان يقال له 
خِئْرّب7؟»» فإذا أحسسته فتعوّذ بالله» واتفِل على يسارك ثلانًا». قال: ففعلتٌ 
ذلك. فأذهبه الله. ذكره مسله20). 


وسأله كه رجلء فقال: أضلئ في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: 
«نعم, إلا أن ترى فيه شيئّء فتغسلّه)(21. 


.)١3١1( (00)‏ رواه أيضًا ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 7577)» والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» (؟51). قال الدارقطني عقب الحديث: «تفرد به غسان وهو ضعيف» 
وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله (541؟17) أصح منه. والله 
أعلم». 

زفق وهم الذين يحتطبون. 

(*) من طريقه في «معرفة السئن» (7/ 041417 548 5). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (585؟) 
والبيهقي في «الكبرى» (87/17)» وهو مرسل صحيح. وانظر: «أصل صفة الصلاة» 
(؟/ و ه0). 

ع كذا ضبط في زء وفيه لغات أخرى ذكرها النووي في شرح مسلم» .)١190/١5(‏ 

.)55١57( برقم‎ )6( 

(5) رواه أحمد(509717.50470.50856).:وابن ماج ه(057):وأبويعلى 
(4) وابن حبان (77272؟)» من حديث جابر بن سمرة. ولكن رجح الوقف - 


امرلا 


وسأله يككْةِ معاوية بن حيدة: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا 
رسول الله الرجل يكون مع الرجلء قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد 
فافعل». قال: قلت: فالرجل يكون خاليّاء قال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه». 


ذكره أحمد2)30, 
5 00 
وسئل يَلَةِ عن الصلاة فى الثوب الواحد» قال: «أوكلكم يجد ثوبين؟). 
متفق عليه(" , 


وسأله يك سلمة بن الأكوع: يا رسول الله؛ إني أكون في الصيد فأصلّي 
وليس علي إلا قميص واحد. فقال: «فازرٌرْه وإن لم تجد إلا شوكةًٌ). ذكره 
أحيد: وعند النساق: إنى أكون قن الضيف: وليس عل الا قميض 29 


- أحمد عقب )25١875(‏ وأبو حاتم في «العلل» لابنه .)١147 /١(‏ وله شاهد صحيح 
من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة من فعل النبي كَل عند أحمد 
(2355617/5» 230972104 وابن خزيمة (5/ا/9)» وغيرهما. 

)00( برقم .)3١١75(‏ ورواه أيضًا أبو داود (5011)» والترمذي (27774. والنسائي في 
«الكبرى» (8477)) وابن ماجه (1970١)؛‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده. حسنه الترمذيء وابن حجر في «هُدى الساري» (ص )3١‏ . وصححه الحاكم 
(/ »© والمؤلف في «تهذيب السنئن» .)05/1١١(‏ 

(؟) البخاري (7”56) ومسلم )0١10(‏ من حديث أبي هريرة يََنَهعَنَهُ. 

إفرة رواه أحمد (31970)» وأبو داود (577)» والنسائي في «الكبرى» (441) من 
حديث سلمة بن الأكوع؛ من طريق عطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة؛ قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» :)7917/١(‏ هذا لا يصحء وفي حديث القميص نظر. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١١5).‏ 

5 / 


وسأله يك رجل: يا رسول الله. أصلي في الفراء؟ قال: «فأين 


التّباغ270©. 


وسئل كَةِ عن الصلاة في القوس والقَرّنْء فقال: «اطرح القَّرّن وصل 


فى القوس». ذكره الدارقطنىي”"؟. والقَرّن بالتحريك: الجغبة. 


وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع وخمارء وليس عليها إزار؟ 


فقال: «إذا كان الدرع سابلا يغطّى ظهور(؟) قدميها». ذكره أبو داود(؟). 


وسأله كل أبوذر عن أول مسجد وضع فى الأرضء قال: «المسجد 


الحرام». فقال: ثم أيٌّ؟ قال: «المسجد الأقصى». فقال: كم بينهما؟ قال: 


000 


فر 
0 


رواه أحمد (239070. وابن أبي شيبة (70771)» والبيهقي )١ 4 /١(‏ من حديث 
أبي ليلى الأنصاريء وفيه علي بن هاشم و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
فيهما لين. والحديث ضعفه الهيئمي في «المجمع» (718/1).؛ والبوصيري في 
«الإتحاف» (7/7؟7١1).‏ 

برقم )١545(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (511/4): 
والطبراني (7/ 758)» والحاكم /١(‏ 7320)) والبيهقي (/ 706). ومدار الحديث 
على عقبة بن خالد وموسى بن محمدء وكلاهما ضعيفان. وضعف الحديث 
البيهقي. وابن القطان في «بيانالوهم» (ه/ لإام). والهيئمي في «المجمع) 
(0/لاة). 

ب: «ظهر»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السئن» كما أثبت من (ز» ك). 

برقم (779) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الدارقطني (1785)» والحاكم 
(5/ ).ويه َم محمل بن 'زيد بن المهاجر بن شد وهي آم حرام لا تعرّف. 
والصواب الوقفه. قاله أبو داود» والدارقطنيء وابن عبد البر في «التمهيد) 
(9377/5")» كما رواه مالك »)١57/١(‏ ومن طريقه وأبوداود (/77) وغيرهما. 
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«أربعون عامّاء ثم الأرض لك مسجد. حيث أدركتك الصلاةٌ فصَلٌ). متفق 
عليه(3©. 


وذكر الحاكم [1/7707] في «مستدركه21(0 أن جعفر بن أبي طالب سأله 
ع 
عن الصلاة فى السفيئة فقال: «صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)». 
وسئل وَليِةِ عن مسح الحصى في الصلاة. فقال: «واحدقٌ أوغ:20. 
وسأله يله جابر عن ذلكء فقال: «واحدة: ولأن تّمسِك عنها خي لك 
01 2 
من مائة ناقة كلها سود الحدّق!؟)). 
قلت(2): المسجد كان مفروشًا بالحصباءء فكان أحدهم يمسحه بيديه 
3 
لموضع سجوده؛ فرخص النبيٌ في مسحة واحدة؛ وندبهم إلى تركها. 


.)070( البخاري (576") ومسلم‎ )١( 

زفق (١/25076؛‏ ومن طريقه البيهقي (7/ .)١65‏ حسنه البيهقي» وصححه الحاكم» 
والألباني في «أصل صفة الصلاة» .)1١1/1(‏ 

(*) رواه أحمد 25١51477‏ وعبد الرزاق (507 7)» وابن خزيمة (117)) من حديث أبي 
ذرء وفيه ابن أبي ليلى (وهو محمد)» ضعف. ورواه الطيالسي (477) وعبد الرزاق 
(5104) بدون زيادة «أوْ دَعْ»» من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن أبي ذر. وقال الطيالسي عقبه: «وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن أبي ليلى (وهو عبد الرحمن) عن أبي ذر عن النبي يله قال عنه الدارقطني في 
«العلل» )١1١1١(‏ إنه أصح من الأول» وقال محققو «المسند» (0/ 07") إنه على 
شرط الشيخين. وانظر: «الإرواء؛ (؟/ 298 44). 

(5) زءك: الحلق4» تصحيف. 

(0) في النسخ المطبوعة: «فقلت»» وهو خطأ. 

ايض 


والعديث فى «السسون 200 


وسئل يَلِةِ عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد)(20). 


وسأله يك رجل؛ فقال: يصلّي أحدنا يتنزلة الصلاة تع ينات 
المسجد» وتقام الصلامٌ أفأصلّي معهم؟ فقال: «لك سهم جمع جمع) .ذكره شو 


داود( 0 


وسأله كِةِ أبو ذرٌ عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر 
والأصفرء فقال: «الكلب الأسود شيطان)(؟). 


وسأله يكِ رجلء فقال: يا رسول الله إني صلَّيتٌ» فلم أدر أشفعت أء(0) 
أوترت. فقال رسول الله بلِْ: إياكم أن يتلمّبٍ بكم الشيطان في صلاتكم؛ 


»)١١40( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (2411)) وعبد بن حميد‎ .)١5101515704( )١( 
وابن خزيمة (841)) وفيه شرحبيل بن سعدء ضعيف. ويغني عنه ما رواه البخاري‎ 
من حديث معيقيبء ولفظه:‎ -)١1901١( ومسلم (047)- وهوعئد أحمد‎ )1١0( 
أن رسول الله يكهِ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلا‎ 
ْ فواحدة».‎ 

(؟) رواه البخاري ),7,6١(‏ من حديث عائشة وَوَايَُعَنهَا. 

(*) برقم (01/8) من حديث أبي أيوب الأنصاري. ورواه مالك  )١7 /١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (؟/ 27*٠١‏ والطبراني ))2١98/5(‏ وفيه رجل من بني أسدء مبهم. وعفيف 
السهميء فيه لين. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في النسخ المطبوعة: «أو». 

خرف 


فطلي فلم يدر أشمّع أم أوتر» فليسجد سجدتين» فإنهما تمام صلاته». 
ذكره أحمد0), 


وسئل كَلل: أي شيء [سمّي](") يوم الجمعة؟ فقال: «لأن فيها طبعت 
طينة أبيك آدم؛ وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات 
منها ساعةٌ من دعا الله فيها استّجيب له70) . 

وسئل أيضًا عن ساعة الإجابة» فقال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف 
منها70؟). 

ولا تنافي بين الحديثين» لأن ساعة الإجابة» وإن كانت آآخر ساعة بعد 
العصرء فالساعةٌ التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإجابة» كما أن 
المتجد الذي أشن صل الطوق هو مسد اناه وستجد رسول اك علد 


)0( رواه أحمد »)40١650٠0(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (380)» وأورده البخاري 
في «التاريخ الكبير» (4/ 3100)» وفيه يزيد بن أبي كبشة» وهو حسن الحديثء وبقية 
رجاله ثقات. 

(1) ما بين المعقوفين من «المسند»» وهو ساقط من النسخ الثلاث. ولعل من أسقط ظنّه 
تكرارًا للفظ السابق اشيء؟ لتشابههما في الرسم. وفي النسخ المطبوعة أثبتوا مكانه 
«فضلت»! 

رواه أحمد )8١١7(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه علي بن أبي طلحة:. فيه لين» ولم 
يسمع من أبي هريرة. انظر: «إتحاف المهرة» .)4717//١(‏ 

(4) رواه عبد بن حميد (791).» والترمذي (584)»؛ وابن ماجه ))١1١78(‏ من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ وكثير ضعيف جدًا. 
وضعف الحديث ابن عبد البر في «التمهيد» »)7١/1١9(‏ والنووي في «المجموع» 
.)06٠ /5(‏ والحافظ في «الفتح» (؟585/5). 


خرف 


أولى بذلك منه مرعةاةا) أو عن جل عل جيه" وماك بتنقلهاء فتأمل! 


وسثل يللِ: يا رسول الله أخيرنا عن الجمعة7": ما فيها من الخير؟ 
فقال: ا حي اد فبه حُلِقَ آدم؛ وفيه أضبط آدم إلى الأرض؛ وفيه 
توفّى الله آدم. وفيه ساعةٌ لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئًا إلا أعطاه إياه ما لم 
يسأل إثما أو قطيعة رحم. وفيه تقوم الساعة» فما من ملكِ مقرب ولا سماء 
ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة». ذكره أحمد 
والشافعي(؟ 

وسئل يك عن صلاة الليل» فقال: مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأويَز 
بواحدة». متفق عليه(0). 


01 11 08 ع 
وسأله أبو أمامة: بكم أوتِر؟ قال: «بواحدة». قال: إني أطيق أكثر من 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وهو). 

ف ز: "أولى من جمع بينهما»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والظاهر أن بعض النساخ ظن 
المن جمع) مكررًاء فحذفه. 

(9) في النسخ المطبوعة: يوم الجمعة». 

(5) رواه الشافعي في «الأم» (؟/ 5 57), وأحمد (/7575601).» وابن ماجه ))٠١85(‏ من 
حديث سعد بن عبادة» وفيه ثلاثة فيهم لين. وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة» 
رواه مالك -)1١8/١1(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (1474/17)»؛ وأحمد 
3٠١*05(‏ »2 وأبو داود (55 .»٠‏ والترمذي (541)» والنسائي (17757)) وابن حبان 
(/717), والحاكم 2718/١(‏ 89» والبيهقي (؟/ .)2501١ 675٠١‏ وقال الترمذي: 

(5) تقدم في الفائدة الثالثة والخمسين. 


خرف 


ذلك. قال: «ثلاث)(205 ثم قال: «بخمس». ثم قال: البسبع70"). 


وفي «الترمذي»)7©: أنه سئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة» 
بعضها شَّفْع وبعضها وتر). 

وفي «سئن الدارقطني» 47 أنَّ رجلا سأله عن الوتر» [7/ بس] فقال: 
«افصِلٌ بين الواحدة والثنتين بالسلام». 

وسئل كَلةِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»). ذكره أحمد(0). 

وسئل ككِ: أي القيام أفضل؟ قال: «نصف الليل؛ وقليل فاعله»(). 


)١(‏ كذا في النسخ. وضبط في ز بجرٌ «ثلاثِ». 

4 رواه الدارقطني )١14/(‏ من حديث أبي أمامة» وفيه معتمر لم أجد من ترجم له 
وأبو غالب متكلم فيه. 

(9) برقم (7707) من حديث عمران بن حصين. ورواه أيضًا أحمد .)١19919(‏ وفيه 
جهالة الرواي عن عمران بن حصين. وضعف الحديث ابن العربى فى «عارضة 
الأحوذي» (7”47/7) والحافظ في «الفتح» (8/ 010/7). 0 

(:) برقم 617110 1178) من حديث عبد الله بن عمر من طريقين عن ابن لهيعة. وفي 
الثاني الراوي عنه أب الأسودة وكان راوية عن ابن لفيخة العلل مين أجل :ذلك قيرّاة 
الحافظ في «فتح الباري» (008/5). 

)10102١147( )5(‏ من حديث جابر. ورواه أيضًا الترمذي (7817)؛ وابن ماجه 
(20. وصححه الترمذي» وابن خزيمة »)١١505(‏ وابن حبان .)١754(‏ ورواه 
مسلم (7,61) بدون ذكر السؤال. 

زف رواه ابن المبارك في «الزهد» (11117)» وابن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» 
(ص 9), وأحمد »)75١555(‏ والنسائي في «الكبرى» :)1١١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (2326715. والبيهقي (”/ ؛) من حديث أبي ذر. مداره على مهاجر أبي - 


او 


وسئل كَكِ: هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم» جوف 


الليل الأوسط». ذكره النسائي2©77. 


فصل 


وسئل عل عن موت الفجاءة» فقال: «راحة للمؤمن» وأخْذةٌ أُسَفٍِ 


للفاجرا. ذكره أحمد(), 


ولهذا لم يكره أحمد موت الفجاءة في إحدى الروايتين عنه. وقد روي 


عنه كراهتها. وروى في مسنده290 أن رسول الله بكلِِ مرّ بجدار أو حائط 
مائل» فأسرع المشي» فقيل له في ذلك؛ فقال: «إني أكره موت القّوات». ولا 


خالد فيه لين. ورواه مسلم )١١7/1١77(‏ وغيره من حديث أبي هريرة» بدون 


زيادة: «وقليل فاعله). 

برقم (045) من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أيضًا أحمد (17/077)» وابن ماجه 
(2101ر. وفيه طلق بن يزيد» مجهولء وعبد الرحمن بن البَّيُلماني» 
ضعيف. ولفظ أحمد والنسائي: «جوف الليل الآخر». 

برقم (؟45١19؟)‏ من حديث عائشة رَإْيَهعَنْهَا. ورواه أيضًا البيهقي (؟/ 377/4)) وفي 
«شعب الإيمان» (٠5/ا9)‏ فيه عبيد الله بن الوليد» متروكء وعبد الله بن عبيدالله بن 
عمير لم يسمع من عائشة. وله شواهد لا تخلو من ضعفء والحديث لا يثبت. انظر: 
«العلل» للدارقطني (0/ 71/5)» و«العلل المتناهية» »)١5777(‏ و«الضعيفة» (131). 
برقم (8777) من حديث أبي هريرة يَتوَيَةَعَنَةُ. و رواه أبو يعلى (35717).» والبيهقي 
في «الشعب» .)١191(‏ وفيه إبراهيم بن الفضلء منكر الحديث. والحديث ضعفه 
العقيلي »)31/1١(‏ وابن حبان في #المجروحين» 3١9 /١(‏ ). وابن عدي 0917٠0 /١(‏ 
والبيهقي؛ وابن الجوزي في «العلل» (597١).؛‏ واسذهبي في «الميزان» (219/1 
0١‏ 


فرق 


وسئل: تمر بنا جنازة الكافر» أفنقوم لها؟ قال: «نعم» إنكم لستم تقومون 


لهاء إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس". ذكره أحمد2)17. 


وقام لجنازة يهودية» فسئل عن ذلكء فقال: «إن للموت فزعًاء فإذا رأيتم 


جنازةً فقوموا)(). 


وسئل عن امرأة أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فدعا بالرقبة» فقال: 


«م. رنّك؟». قالت: الله. قال: «م. أنا؟». قالت: ل الله. قال: «أعبة 
من رد من رسو 


فإنها مؤمنة). ذكره أبو داود29). 


00 


00 


فرق 


15 ما مه ع2 0 
وسأله يَلِْةْ عمر صَوَلئَةُعَنْهُ: هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ 


برقم (/501) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان :)7١07(‏ 
والحاكم /١(‏ 017 7) من طريق ربيعة بن سيف فيه لين. وصحح الحديث ابن حبان 
والحاكم. وحسنه العيني في «انخب الأفكار» (1/ 7170), وأحمد شاكر في ١تحقيق‏ 
المسند» .)724/1١(‏ وأصل القيام للجنازة رواه البخاري )171١1(‏ ومسلم (950). 
رواه أحمد (151815))» وأبو داود (71174)»: والنسائي :)١9717(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله. والحديث صحيح. أصله عند البخاري )112١١1(‏ ومسلم (450)) 
وعندهما أنه كان جنازة يهودي. ورواه أحمد »)١191709(‏ وأبو داود (711/0), 
والنسائي )١977(‏ من حديث علي واللفظ للنسائي: «إنما قام رسول الله كله 
لجنازة يهودية» ثم لم يعد بعد ذلك». وأصله عند مسلم (457). 

برقم (7787) من حديث الشريد بن سويد الثقفي. ورواه أيضًا أحمد(1545١),‏ 
والنسائي (7507). وفيه محمد بن عمروء حسن الحديث. والحديث صححه ابن 
حبان (189).» والذهبي في «العلو» (717), وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
151١‏ 


7” 


فقال: «نعم» كهيئتكم اليوم». ذكره أحمد10). 

وسئل عن عذاب القبر» فقال: انعم عذاب القبر حقٌ("2. 

فصل 

وسئل يل عن صدقة الإبل» قال: اما من صاحب إبال لا يؤدّي حقّها- 
ومن حقّها حَلبّها يوم وردها- إلا إذا كان يوم القيامة بُح لها بقاع قَرْمَرٍ 9 
أو طاكائت لآ تققد متها فضيلة اداه تطوةه _اخفانها وتععه بأنواههناة 
كلّما مرّ عليه أولاها رُدّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقَضَى بين العباد» فيرى سبيلّه إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وسئل يكل عن البقرء فقال: «ولا صاحب بقر ولاغنم لا يؤدّي حقّهاء إلا 
إذا كان يومٌ القيامة بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئًاء ليس فيها 
عقصا ع( ولا جلحا 200 ولا عضبا ء(3) تنطّحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها. 
كلَّما مت أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يُقَضَى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وسئل يكل عن الخيل فقال: «الخيل ثلاثة؛ هي لرجلٍ وَزْرٌ ولرجل ستر, 


)١(‏ برقم (5707) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا ابن حبان .)7١١6(‏ وفيه 
حيي بن عبد الله» ضعيف. 
(؟) رواه البخاري )١11/5(‏ من حديث عائشة رَوَوَلنَُعَنهَا. 
إفه أي ألقي صاحبٌ المال على وجهه لتلك الإبل في مكان مستو. 
() ملتوية القرنين 
(5) لاقرن لها. 
)١1(‏ مكسورة القرن. 
خرف 


ولرجل أجر. فأما الذي له أجرء فرجلٌ ربطها في سبيل الله فأطال لها في 
رج أو روضة» فما أصابت في طيله!!) ذلك من المج أو الروضة كانت له 
حسنات» ولو أنه انقطع طِيلّها فاستدّت سددت شَرَفًا أو شَرَقين(") كانت له آثارها 
وأروائها حسنات. ولو أنها مرّت بنهر. فشربت منه. ولم يرد أن يسقيها 
43 ]كانت له حسنات؛ فهي لذلك الرجل أجر. ورجلا وطباهنا 
وتعققا ثم لم ينس حقّ الله في رقابها ولا في ظهورهاء فهي لذلك الرجل 
يستر . ورجل ربّطها فخرًا ورياءً ونواءة9") لأهل الإسلام» فهي على ذلك 


وزر). 

وسئل كل عن الحُمُر؛ فقال: اما أنزل(4) علي فيها إلا هذه | لآية الجامعة 
الفادّة: #هَّمَن يَعَمَل مِتْعََالَ دَرَهِ حَيْرايَرَه ([2 ومن يَعْمَلْ مِنْفَسَالَ درو 
كن سر 2 [الزلزلة: ل١-8].‏ ذكره 01 

وسألته يَِةِ أم سلمة فقالت: إني ألبس أوضاحًا("2 من ذهب. أكنز هو؟ 
قال: ١ما‏ بلغ أن تؤدَّى زكاته. فرْكّيء فليس بكنز». ذكره مالك(©. 


)١(‏ الطَّيّل والطُّوّل: الحبل الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس.ء والآخر في وتد أو 
غيره. 

)١(‏ أي جرت شوطًا أو شوطين. 

() يعني: مناوأة. 

(5) ك, ب: «أنزل الله تعالى». 

(5) برقم (917) من حديث أبي هريرة وَوِدَايَُعَنَهُ. 

(5) جمع وَضَحء وهو نوع من الحلي. 

(0) لم أجده في «الموطًّ؛؛ ولكنه عنده بنحوه عن ابن عمر وأبي هريرة موقوفًا عليهما- 


خرف 


وإن 


وسئل َلل: اف الالح سوى الزكاة؟ قال: : انعم» ثم قرأ أ نوَءَانَّ الْمَالَ 


عل حُبدء # [البقرة: /ا/11]»). ذكره الدارقطني21(7. 


وسألته يَلٍ امرأة» فقالت: إِنْ لى خُلِياء وإن زوجى خفيف ذات اليد 


لي ابن أخ» أفيجزئ عنّي أن أجعل زكاة الحُلِيٌ فيهم؟ قال: «نعم2(0). 


(2307/1). والحديث رواه أبو داود )١1574(‏ من حديث أم سلمة» وفيه عتاب بن 
بشير» فيه لين» وعطاء لم يسمع من أم سلمة ة. ورواه أيضًا الطبراني (5841/57)) 
والدارقطني (21900). والحاكم 079٠0 /١(‏ ومن طريقه البيهقي (4/  )87‏ بإسناد 
كلهم ثقات؛ غير أنه منقطع كما سلف. ورواه ابن عبد البر في «الاستذكار) 
)١١1/9(‏ مستشهدًا به» وقال: وإن كان في إسناده مقال» فإنه يشهد بصحته ما قدمنا 
ذكره. أي من آثار الصحابة. وانظر: «التمهيد» .)١57/1١17(‏ وحسنه ابن القطان 
(0777/5» وابن الملقن في «التوضيح» .)579/١٠١(‏ وحسّن الألباني المرفوع منه» 
انظر: «الصحيحة» (009). 
برقم (1907) من حديث فاطمة بنت قيس. وفيه أبو بكر الهذليء قال الدارقطني: 
متروك؛ ولم يأتي به غيره. ورواه أيضًا الترمذي (2509 »)57١‏ وفيه شريك النخعي» 
فيه لين» وأبو حمزة ميمون الأعور؛ ضعيف. وضعف الحديث الترمذيء والزيلعي 
في «تخريج الكشاف» .)1١1//١(‏ 
أصله ما رواه البخاري )١577(‏ ومسلم )39٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن 
مسعوده والسائلة زينبٌُ وامرأةٌ أخرى أنصاريةٌ» وفيه: «نعم لها أجران: أجر القرابة 
وأجر الصدقة». وبلفظ المؤلف رواه الدارقطني )١908(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. وقال: «هذا وهم» والصواب عن إبراهيم عن عبد الله» هذا مرسل موقوف». 
ورواه موقوفًا من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عبد اللرزاق ,)7١63(‏ 
والبيهقي )١179/5(‏ وقال: «وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي يلك وليس بشيء؛» 
وليس فيه ذكر الزوج. 

لكر 


وذكت ان مس213 أن أبااسيئازة سال فقال: إن لات نعال اد 


العشر». فقلت: يا رسول الله احمها لى» فحماها لىئ: 


وسأله يَكِةٍ العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحولء فأذن له في 


ذلك. ذكره أحمد("). 


وسئل كك عن زكاة الفطر» فقال: «هي على كل مسلم؛ صغيرأو كبير» 


حرٌ أو عبد» صاعًا من تمر أو شعير”" أو أقط)(؟). 


(00 


زفة 


قرف 


ىق 


وسأله يِه أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدّون عليناء 


برقم (1877) من حديث أبي سيارة المُتَعِيَّ. ورواه أيضًا أحمد ))18١059(‏ 
وعبد الرزاق (1917/7)» وابن أبي شيبة »223١١46(‏ والبيهقي .)١5١1/4(‏ أعله 
البخاري بأن سليمان بن موسى لم يلق أحدًا من أصحاب النبي كَكل. انظر: «العلل 
الكبير؛ (ص .)١1١7‏ وقد روي عدة أحاديث في زكاة العسلء لا تخلو من ضعف. 
وقد ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» )17-١7/5(‏ مع الكلام عليها. قال البخاري 
في «العلل الكبير»: وليس في زكاة العسل شيءٌ يصح. 

برقم (؟85) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا أبو داود (575١)؛‏ 
والترمذي (717): وابن ماجه (21146) والراجح فيه الإرسال. قاله أبو حاتم في 
«العلل»(577). وأبو داودء والدارقطني في «العلل» (7/ 188).» والبيهقي 
.)١3١١/4(‏ وجواز التعجيل مأثور عن السلفء انظر: ميت ابن أواطية 
٠١١96(‏ )وما بعده. 

في النسخ المطبوعة: «صغيرًا أو كبيراء حرا أو عبدًا». وكذا: «أو صاعا من شعير». 
وفي "سنن الدارقطني» ما أثبتنا من النسخ الخطية. 

أصله عند البخاري )١16017(‏ ومسلم (480) من حديث ابن عمر. وبلفظ المؤلف 
رواه الدارقطني )3١74(‏ من حديث علي بن الحسين. ضعفه الزيلعي (5/ )4١١‏ 
بجهالة بعض الرواة. 
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أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: «لا». ذكره أبو داود7١).‏ 


وسأله يَكِةِ رجلء فقال: إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» 


فأخيرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع!'؟ فقال: اُخرج الزكاة من مالك, فإنها 
طَهْرة تطمّرك وتصِلُ بها رحمك وأقاربك؛ وتهرفٌ حقٌّ السائل والجار 
والمسكين». فقال: يا رسول الله أقِلِل في( قال: «فآتٍ ذا القربى حقّه 
والمسكيق :وائن السيل :ولا عر زيم( تال سسني» وقال :ها سول 
الله إذا أَدّيتٌ الزكاة إلى رسولك فقد برئتٌ منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول 
الله: «نعمء إذا أدبتها إلى رسو لي فقد برئت منهاء ولك أجرّهاء وإثمُها على 
من بذّلها)». ذكره أحمد(2)2. 


قرف 


(040 


(0) 


وسئل يك عن الصدقة على أبي رافع مولاءء فقال: إن آل محمد لا 


برقم )١0/17/(‏ من حديث بشير ب بن الخصاصيّة: ورواه أيضًا عبد الرزاق (5818)» 
والبيهقي (5/ 5 »)١١‏ وفيه ديسم» مجهول. وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي عند مسلم (484) وأبي داود ))١089(‏ وغيرهما. 

في النسخ المطبوعة: «أمنع»» تصحيف. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وضبط في (زء ك) بتشديد الياء. وفي «المسند» 
و«المستدرك»: «لي». 

كذا في النسخ و«المسند» وغيره. وقد ضمِّن النبي يَكيةِ الآية الكريمة. وفيها: # وَءَاتٍ 
َأَرَق حَفّهُ... 4. وقد أثبتوا في النسخ المطبوعة نصّ الآية. 

(1744) من حديث أنس بن مالك. ورواه أيضًا الحاكم (؟/ 20)» والبيهقي 
(917/4)» وسعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(45/5). 
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تجل لنا الصدقة: وإنَّ مولى القوم من أنفسهم». ذكره أحمد17). 


وسأله يَكهْ عمر عن أرضه بخيبر» واستفتاه ما يصنع فيهاء وقد أراد أن 
تكفا نينا إل تقال ازوشكت حيست أضلياء:وتتعدكت بها 
نف 07 

وتضَدّق عبد اله بن ورد تحاط نم قات © أبواق قفالا :يا رسيول الله 
إنها كانت قيّمَ وجوهنا(؟»» ولم يكن لنا مال غيره. فدعا عبد الله فقال: «إن 
الله قد قبل منك صدقتك. ورُدَّها على أبويك». فتوارثناها(*2 بعد ذلك» ذكره 
. اء 150 
القيناك 90 


وسثئل وَل أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم 
/١7>8[‏ ب] الدرهم, أو ظهرٌ الدابة» أو لبن الشاق أولبنّ البقرة). ذكره 


)001 برقم (711872778175) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا أبو داود (1590), 
والترمذي (25207. والنسائي .)7١5١1١7(‏ صححه الترمذي» وابن خزيمة (7155)؛ 
وابن حبان (7597), والحاكم »)504/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير) 
1/0 ). 

(0) رواه البخاري (717/51) ومسلم (157757). 

() في النسخ المطبوعة: «فأتاه». 

(4) يعني: «قوام عيشنا» كما في سنن الدارقطني» .)5149١(‏ 

(5) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فتوارثاها»؛ والصواب من «سنن الدارقطني». 

(5) في «الكبرى» (1519) مختصرًا من حديث عبد الله بن زيد. ورواه الدارقطني 
(5549)- وعنه صدر المصنف -. والحاكم (777/1, 4/8/5 7). وهو منقطعء قاله 
الدارقطني. وانظر: «إتحاف المهرة» (5/ 506017). 
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,)١7دمحأ‎ 


وسئل كِةٍ مرة عن هذه المسألة؛ فقال: ١جهُدٌ‏ المُّقِلَ وابدأ بمن تغول». 


ذكره نون داود), 


وسئل يك مرة أخرى عنهاء فقال: «أن تتصدّق» وأنت صحيح شحيح. 
تخشى الفقر وتأمل الغنى)29). 
وسئل مرة أخرى عنها فقال: ١سقئ‏ الماء»7؟). 


وسئل يَلةٍ مرة(*» أخرى عنهاء فقال:[ الل 
وسأله كِةِ سُراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضّه: هل له من أجرٍ في 
سقيها؟ فقال: «نعم» في كل كبد حرّى أجرّا. ذكره أحمد(". 


)١(‏ برقم (4415) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا أبو يعلى »))2١171١(‏ وفيه إبراهيم» 
وهو الهجري» ضعيف. 

00 برقم (1711) من حديث أبي هريرة ويَدَيَهَعَنْهُ. ورواه أيضًا أحمد .)41١1(‏ صححه 
ابن خزيمة (؛ 5 5 5)» وابن حبان (77"47), والحاكم .)1١5/1١(‏ 

(9) تقدم قريبًا. 

(4) رواه أحمد (251409))» والنسائي (7774): من حديث سعد بن عبادة» والحسن لم 
يدرك سعد. ورواه أبو داود )١781(‏ من طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعد. 
وكذلك رواه )١17181(‏ من طريق سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بدون قصة أم 
سعدء وابن المسيب كذلك لم يلق سعدًا. وانظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند). 

(6) لفظ «مرّة) ساقط من ك. 

( في النسخ الثلاث هنا بياض»ء وهو في ز بقدر تسع كلمات. وكتب فوق «فقال» بخط 
صغير: «كذا). 

230 برقم )197080١(‏ من حديث سراقة. ورواه أيضًا ابن ماجه (27787)): وابن حبان- 
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وسألته(' وَكيِةِ امرأتان عن الصدقة على أزواجهماء فقال: «لهما 


أجران("): أجر القرابة» وأجر الصدقة». متفق عليه2©. 


و 
وعند ابن ماجه!؟2: أتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام 


في حجري ؟ فقال رسول الله َلِهِ: «لها أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة». 


وسألته يك أسماء؛ فقالت: ما لي مالٌ إلااما أدحل علي الزبيك 


أفأتصدّق؟ فقال: «تصدّقي» ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه0"©. 


وسأله كيل مملوك: أتصدّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: انعم والأجر 


بينكما نصفان». ذكره 50 


وسأله بك عمر رتنه عن شرى7(") فرس تصدّق به فقال(0: «لا 


(647)» والبيهقي »)١187/4(‏ والحاكم (7/ 519) من أوجه مختلفة ومتعارضة» 


ومع ذلك صححه الألباني في #الصحيحة» (751017). وانظر: تعليق محققي 
(المسئد؟. 
في النسخ المطبوعة: #وسأله». 
«أجران» ساقط من ك. 
البخاري )١1577(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود» 
والمرأتان: هي وامرأة أنصارية» وقد سألتا عن طريق بلال. 
من حديث زينب امرأة عبد الله (147*5)» إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين كما 
سبق ولكن من سؤال بلال. 
البخاري )769٠5(‏ ومسلم .)1١79(‏ 
من حديث عمير مولى آبي اللحم .)1١76(‏ 
في النسخ المطبوعة: «شراء». 
ك: «فقال له وكذا في المطبوع. 
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تشترهء ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته(١)‏ 
كالعائد في قيئه». متفق عليه0). 


وسئل يل عن المعروفء فقال: «لا تحقرّنٌ من المعروف شين ولو أن 
تعطي صِلةَ الحبل ولو أن تعطي شِسْعَ النعل» ولو أن تنزع(" من دلوك في 
إناء المستقي7؟2» ولو أن تنحّي الشيء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منطلق20» ولو أن تلقى أخاك فتسلّم عليه» ولو أن تؤنس 
الوّخشان7 في الأرض». ذكره أحمد©. 


فللّه ما أجلٌ هذه الفتاوى» وما أحلاهاء وما أنفعهاء وما أجمعها لكلٌ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «هبته»» وهو خطأ. 

(؟) البخاري )١440(‏ ومسلم (1570). 

(*) كذا في النسخ الثلاث» وبعض نسخ «المسند» كما ذكر محققه. وفي النسخ 
المطبوعة: «تفرغ». 

(4) في النسخ المطبوعة: «المستسقي؛ كما في مطبوعة المسند». 

(5) في النسخ المطبوعة: «طلق». وفي «المسند» كما أثبت من النسخ. 

قف هو الحزين المغتم. 

(0) رواه أحمد )١15405(‏ من حديث أبي تميمة الهجيمي عن رجل عن النبي يل وفيه 
سعيد بن إياس الجريري»؛ سمع منه ابن علية بعد الاختلاط. وله شاهد رواه النسائي 
في «الكبرى» ))4515.97514-9511١(‏ وابن حبان (077) من طرق عدة» من 
حديث سليم بن جابر أبي جري الهجيميء ولعله هو الرجل المبهم في حديث 
أحمد. وإسناد ابن حبان صحيحء وله شواهد. وقد أطال الألباني نفسه في بيان صحة 
الحديث. انظر: «الصحيحة» (51477). 
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خير! فوالله لو أن الناس صرفوا هممّهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان 
وفلان» والله المستعان. 

وسأله َك رجل فقال: إني تصدَّقتُ على أمّى بعبد» وإنها ماتتء فقال: 
«وجبت صدقتك؛ وهو لك بميراثك». ذكره الشافعي17). 

وسألته ككِةِ امرأة فقالت: إني تصدَّقتٌُ على أمّي بجارية؛ وإنها ماتت» 
فقال: اوجب أجرك2"7. وردّها عليك الميراث». ذكره مسله0©. 

واد م اواو اجر لاصيا 
قال: (ز نعم) . ذكره البخاري( 

وسأله آخرء فقال: إن أمي افق فيُلِكَثْ نفسشّها("». وأظنُها لو تكلّمت 
تصدّقت. فهل لها أجر إن تصدَّقتٌ عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه(" . 

وسأله يك آخرء فقال: إن أبي مات ولم يُوصء أفينفعه أن أتصدّق عنه؟ 
قال: انعم». ذكره مسلم(7). 


)١(‏ في «الأم» )١11//5(‏ من حديث بريدة بن الحصيبء. وإسناده حسن. وله شاهد 
حسن رواه أحمد )77/7١(‏ وابن ماجه (7746) من حديث عبد الله بن عمروء ولكن 
بإهداء الحديقة. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)55٠١9(‏ 

(؟) ك»ب: «وجبت صدقتك». 

(9) برقم )١١594(‏ من حديث بريدة. 

(4) كءب:«أن أتصدّق». 

(6) برقم (7705) من حديث ابن عباس. 

(5) أي ماتت فجأة. وانفسها» يضبط بضم السين وفتحها. 

“4 البخاري )١1788(‏ ومسلم (5 )٠١١‏ من حديث عائشة وَوََنَدُعَْها. 

(4) برقم )١1770(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وسأله يِِ حكيم بن جزام فقال: يا رسول الله» أمورٌ كنت أتحدّث بها في 
الجاهلية من صلة(١)‏ وعتاقة وصدقة» هل لي فيها أجر؟ فقال(2: لأسلمتٌ 
علوم يتف "اللو عير سفن ع0 

وسألته يَكِةِ عائشة رَيََنَهعَنّهَا عن ابن جُدْعانء وأنه كان في الجاهلية 
يصل الرّحِم ويطعم المسكين» فهل فهل ذلك نافعه؟ فقال: ١لا‏ ينفعه. إنه لم يقل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ذكره مسلم0*). 

وسئل يَكةِ عن الغنى الذي يحرّم المسألة» فقال: «١‏ خمسون درهمّاء أو 
قيمتها من الذهب). ذكره أحمد0). 

ولا ينافي هذا جوابه للآخر(): ما يغدِّيه أو يعشّيه)(9) فإن هذا غنى 
اليوم» وذاك غنى العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل. والله أعلم. 


)١(‏ زءك: «صلاة». والتصحيح من ب. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «قال». 

(7) كى ب: «أسلفت)». 

.)١517( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ ):( 

.)5١5( برقم‎ )5( 

() برقم (7517/6) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا أبو داود (23777)» والترمذي 
(25494). والنسائي (؟25091» وابن ماجه »)١85(‏ وفيه حكيم بن جبير» ضعيف. 
والحديث ضعفه شعبة كما في "تاريخ بغداد» (”/ 5 57)» والبزار (0/ 595)» وأبو 
حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ )273١ ١‏ وابن حبان في «المجروحين» (111/1). 

0) كى ب: «الآخرا. 

(4) رواه أحمد )١7775(‏ وأبو داود )١7179(‏ من حديث سهل ابن الحنظلية. صححه 
ابن حبان (6غ 06 7794). 
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وسأله يَكَِةْ عمر يَوَلَْةُعَنهُ وقد أرسل إليه بعطاءء» فقال: أليس أخبرتنا 
أنَّ خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: «إنما ذلك عن المسألة(١),‏ 
فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزقٌ ررّقكه الله». فقال عمر: والذي نفسى 
ولا امال لغ سك ولاباى عبتن قير هه اللا خرن كر 
مالك0). 


فصل 
وسئل عَكَده: 2 الصوم أذ فضل؟ فقال: «شعبان لتعة لتعظيم رمضان». قيل: 
فأَيّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان27). ذكره الترمذي(7؟). 


والذي في الصحيح أنه سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ 
فقال: (شهر الله الذي تدعونه المحرّم). قيل: فأيٌّ الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل)220. 


)١(‏ ك: «من». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) (448/7) من طريق عطاء مرسلًا. وروى البخاري (1177) ومسلم )1١5(‏ من 
حديث عمر بمعناه. 

() ك: «صدقة رمضان»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من 
(ز.ب). 

(4) برقم(57). وأبويعلى :)717١(‏ من حديث أنس. وفيه صدقة بن موسى» 
ضعيف. ضعفه الترمذيء والألباني في «الإرواء» (889). 

)2 رواه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلََةََنَُ. ولفظه: «صيام شهر الله 
المحرّم». وما ذكره المؤلف لفظ «مسند أحمد» )١19/8(‏ واسئن ابن ماجه) 
.)١07/5(‏ 
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قال شيخنا(١2:‏ ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرَّم أول العام» وأن يريد 

وسألته َك عائشة رََآيََعَنْهَاه فقالت: يا رسول الله دخلتَ على وأنت 
قضى رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله. فجاد منها بما 
شاء فأمضاه. وبخل بما شاء فأمسكه». ذكره النسائى2"7. 

ودخل يَلِِ على أم هانئ فشربء ثم ناوّلها فشربت» فقالت: إني كنت 
صائمة. فقال: «الصائم المتطوع أميرٌ نفسه. إن شاء صام, وإن شاء أفطر). 


ذكره أحمد20), 


وذكر الدارقطنى7؟) أن أبا سعيد صنع طعامّاء فدعا النبيّ يلي وأصحابه» 
فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله يك (صنع لك أخوك 


.)407 /9( في اشرح العمدة»‎ )١( 

(؟) برقم (277371) وابن ماجه ))170١(‏ فيه شريك النخعي, سيئ الحفظ. وطلحة بن 
يحيىء قال البخاري: منكر الحديث. وفي رواية ابن ماجه السائل مجاهد والمسؤول 
عائشة. ْ 

() برقم )١114891(‏ من حديث أم هانئ» وفيه جعدة وهو ابن ابن أم هانئ. قال البخاري 
في «التاريخ» (3779/5): لاايعرف إلا بحديث فيه نظر. وله شاهد رواه الترمذي 
(1/ء 7"/) وقال: في إسناده مقال. والنسائي في «الكبرى» (77405) وقال: وهذا 
الحديث مضطرب. ثم فصل القول فيه. 

(4:) (1174) من حديث أبي سعيد؛ وقال هذا مرسل. انظر للتفصيل: «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي ("/ ٠‏ *7- 5 037 و«البدر المنير» (794-77/4). حسنه الألبانى 
بمجموع طرقه في «الإرواء» .)١1965(‏ ْ 
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طعامًاء وتكلّف لك أخوك. أفطِزء وصّمْ يومًا(١)‏ مكانه). 


وذكر أحمن(1) أن حفصة أهديت لها شاةة فأكلت منهاهى وعائشة) 
وكانتا صائمتين» فسألتا رسول الله يَكِلةِ عن ذلك. فقال: «أبيلا يومًا مكاته). 

وسأله يي رجلء فقال: قد اشتكت”7 عينيء أفأكتحل”7؟) وأنا صائم؟ 
قال: انعم». ذكره الترمذي20). 


وذكر الدارقطني00) أله تنكل : أفريقة الوضوءٌ من القيء؟ فقال: «لاء لو 
كان فريضةً لوجدئه فى القرآن». 
وفى إسناد الحديثين مقال. 


)١(‏ زادوا في النسخ المطبوعة بعده: «آخر). 

هه برقم (7510037055094) من حديث عائشة. ورواه أيضًا الترمذي (710) والنسائي 
في «الكبرى» (23719)» والبيهقي (1/ .)758١‏ وفيه سفيان بن حسين» حديثئه عن 
الزهمري ضعيف. والحديث ضعفه الترمذي والنسائي والبيهقي. وانظر: «السنن 
الكبرى' للنسائي (7/ 771- ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث). 

(*) في النسخ المطبوعة: «اشتكيت». وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من النسخ 
الثلاث. 

(؛) ك: «فأكتحل). 

(5) برقم (76/) من حديث أنس. وفيه أبو عاتكة» ضعيف. ضعفه الترمذيء وابن تيمية 
في « مجموع الفتاوى» (774/55). وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق») 
(/ 7437) وقال: «هذا الحديث انفرد به الترمذيء» وإسناده واو جدًا». 

(5) (1075.6916؟5) من حديث ثوبان. وكذلك روه البيهقي في «الخلافيات») 
(/01"). فيه عتبة بن السكنء منكر الحديث ومتروكه. قاله الدارقطني. وقال 
البيهقي: «هذا حديث منكر). 
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وسأله يَكِ عمر بن أبي سلّمة أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله يككِ: 
«سل هذه) لأم سلمة» فأخبرته أن رسول الله َك يفعل ذلك(١2.‏ قال: يا 
رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله 
يكِ: ١إني‏ لأتقاكم لله وأخشاكم لها. ذكره مسله20). 

وعند الإمام أحمد أنَّ رجلا قبّل امرأنّه وهو صائم في رمضان؛ فوجد من 
ذلك وجدًا شديدًاء فأرسل امرأته. فسألت أمَّ سلمة عن ذلك. فأخبرتها أن 
رسول الله يَكةِ كان يفعله. فأخبرت زوجّهاء فزاده ذلك شرَّاء وقال: لسنا مثل 
تم 10 كلق زة الله نج ارتو لاسا حادم رجنيف امزاقه إلى أ سلطة» 
فوجدت عندها رسول الله يله قال رسولٌ الله كِ: «ما هذه المرأة؟». فأخبرته 
أم سلمة» فقال: «ألّا أخبرتيها أ ني أفعل ذلك») .قالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى 
زوجهاء فزاده ذلك شرَّاء وقال: لسنا مثل رسول الله وَكئِِ. إذااه تسر لوسرلامنا 
شاء. فغضب رسول الله يق وقال: «والله إني لأتقاكم لله. وأعلمكم بحدوده». 
ذكره مالك والشافعي وأحمد7" رَوَْيهْءَنضخ(؟). 


)١(‏ ك.ب: «(يفعله). 

.)11١8( برقم‎ )5( 

(*) في النسخ المطبوعة قدّم أحمد على الشافعي. 

(5) رواه مالك (1/ ١54)؛‏ ومن طريقه الشافعي (معرفة السئن -5/ /71/1)؛ عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. ورواه أيضًا عبد الرزاق (7417) عن ابن جريج عن 
زيد عن عطاء عن رجل من الأنصار» وقد عنعن ابن ججرّيج. ورواه مختصرًا أحمد 
(7477744)) من حديث أم سلمة» وفيه: أنها كانت هي ورسول الله يكل 
يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم. إسناده صحيح.ء وقال 
الهيئمي (/177): رجاله رجال الصحيح. 
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14 01 ع 58 ع 30 ع 01 
وذكر أحمد(١)‏ أن شابًا سأله. فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا». وسأله 


شيخ: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «نعم». ثم قال: «إن الشيخ يملك نفسه». 


وسأله يك رجلء فقال: يا رسول الله أكلتٌ وشربتٌُ ناسيًا وأنا صائم» 


فقال: «أطعمّك الله وسقاك). ذكره أبو داود2©. 


وعند الدارقطنى(”) فيه بإسئاد صحيح: «أَتِمَ صومّك» فإن الله أطعمك 


وسقاك. ولا قضاء عليك». وكان أول يوم من رمضان. 


وسألته يك عن ذلك امرأة أكلت معه. فأمسكت. فقال: «ما لكِ؟». فقالت: 


كنت ضائمة فنسيتٌ. فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت! فقال النبيخ(4) كَك: 
(أَيَمّى صومّك. فإنما قورف ساقه الله إليك». ذكره أحمد(6). 


00 


إفة 


فر 


(5 
(0) 


برقم (519/79, )7١00‏ من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أبو داود 41/0 7؟)؛ 
وابن ماجه »)١78(‏ بأسانيد كلها ضعيفة. انظر: «مصباح الزجاجة» ))701١/1(‏ 
و«الصحيحة» .)١1505(‏ 

برقم (1194) من حديث أبي هريرة. وكذلك رواه البيهقي (54/ 719). صححه ابن 
حبان (؟757). وأصله عند البخاري (01977 1779) ومسلم )١100(‏ من حديث 
أبي هريرة بدون السؤال. 

(379, من حديث أبي هريرة» من طريق ابن خزيمة «صاحب الصحيح)». 
وفيه الحكم بن عبد الله قال ابن خزيمة: وأنا أبرأ من عهدته. وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث. 

لفظ: «النبي» لم يرد في النسخ المطبوعة. 

برقم(717059) من حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم بنت دينار. ورواه أيضًا 
الطبراني »)5١١/75(‏ وفيه بشار بن عبد الملك ضعيف. وأم حكيم مجهولة. 
ضعفه الزيلعي (547/5). 
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وسئل يك عن الخيط الأبيض والخيط الأسود, فقال: «هو بياض النهار 
وسواد الليل». ذكره النسائي7١).‏ 
ونهاهم عن الوصالء وواصّلء فسألوه عن ذلكء فقال: لإني لستٌ 
كهيئتكم. إنْي يُطعمني ربّي ويسقيني). متفق عليه(). 
وسأله يك رجلء فقال: يا رسول الله» تدركنى الصلاة وأنا جتب» 
أفأصوه7)؟ فقال رسول اللّه ده «وأنا تدر كنى الصلاة وأنا جلب» فأصوم). 
فقال: لست مثلنايا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمَكم بما أنّقي). ذكره 
ل©) 
وسئل يَلةِ عن الصوم في السفرء فقال: (إن شئتَ صمتء و إن شكتٌ 
أفطرت». وسأله يَكِْهِ حمزة بن عمروء فقال: إني أجد بي( قوةٌ على الصيام 
في السفرء فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة الله(21, فمن أخذ بها فحسَنٌ 
ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه». ذكرهما مسلم0©. 
000( برقم )١١79(‏ من حديث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا البخاري )151١(‏ ومسلم 
.)03١9(‏ 
إفة البخاري )١975(‏ ومسلم )١١١6(‏ من حديث عائشة رََلَيَدُعَنها. 
فرق ر: «فأصوم». 
(5) برقم )١1١1١(‏ من حديث عائشة وَوَليَْعَنْهًا. 
(5) في النسخ المطبوعة: «فيَ». 
(5) لفظ الجلالة ساقط من (ك» ب). 
(0) الأول من حديث عائشة وَوِوَْبََعَنهَا 1١7 /1171١(‏ ) والثاني من حديث حمزة بن 
عمرو(١؟١١//9 .)٠١‏ 


١ك‎ 


وسئل يك عن تقطيع قضاء رمضان» فقال: «ذلك إليك. أرأيت لو كان 
على أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين» [0١7/أ]‏ ألم يكن ذلك قضاء؟ 
فالله أحقٌ أن يعفو ويغفر». ذكره الدارقطني21(7: وإسناده حسن. 


وأ حا ا ١‏ اموي ومو مارم دن اير 
عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمّكِ دين فقضّيتيه("2. أكان يؤدّي ذلك 
عنها؟». قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمكِ). متفق لي . 


وعند أبي داود(؟) أن امرأةً ركبت البحرء فنذرت إن الله عزّ وجل نجَّاها 
أن تصوم شهرًا. فنجّاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها 
إلى رسول الله عي كل فأمرها أن تصوم عنها. 


وسألته يل حفصة. فقالت: إنى أصبحتٌ أنا وعائشة صائمتين 


)01 رواه أبو بكر بن أبي شيبة (9707) - ومن طريقه الدارقطني (777): ثم من طريقه 
البيهقي (4:/ 154)- عن يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر 
مرسلًا. حسنه الدارقطني وقال: «وقد وصله غير أبي بكر (أي ابن أبي شيبة) عن 
يحبى بن سليم؛ ؛ إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر» ولا ينبت 
متصلًا»» ثم أسنده (11785) «لفنمنه يتين رادو عبد الوافي في «التنقيح» 
(3/5"). 

() ز: (فقضيته». والمثبت من غيرها موافق لما في مطبوعة (صحيح مسلم!. 

إفه من حديث ابن عباس. علّق البخاري أوله (1951): ورواه مسلم .)١١54(‏ 

6 برقم (7208؟) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الطيالسي (70707): وأحمد 
(1871). صححه ابن خزيمة ))3١654(‏ والنووي في «المجموع» (355/5)» وابن 
دقيق العيد في «الاقتراح» (48)» وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (7/ 77). 
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متطوعتين؛ فأهدي لنا طعامٌ فأفطرنا عليه. فقال رسول الله يكل: «اقضيا 
مكانه1(0). ذكره أحمد0©. 

ولاينافي هذا قوله: «الصائم المتطوّع أميدُ نفسه»0". إن القضاء 
أفضل. 

وسأله يك رجل؛ فقال: هلكتٌء وقعتٌ على امرأتي وأنا صائم. فقال 
رسول الله يكله: اهل تجد رقبةٌ تعتقها(؛)؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟». قال: لا. قال: «هل تجد إطعامٌ سين مسكيئًا؟». 
قال: لا. قال: «اجلس». فبينا نحن على ذلك. إذ أت انين يك بعَرَقِ فيه تمر 
- والعرّق: الوكْتل الضخم22؟ ‏ فقال: «أين السائل؟». قال: أنا. قال: #خذ 
هذاء فتصدَّقُ به». فقال الرجل: أعلى أفقَّرٌ مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها ‏ يريد الحرّتين - أهلٌ بيت أفقَرٌ من أهل بيتي. فضحك النبيُ بل حتى 
بدت أنيابه. ثم قال: «أطعمه أهلّك». متفق عليه(©. 

وسأله يله رجل: أيّ شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: «إن 
كنتٌ صائمًا بعد رمضان فصّم المحرّم» فإنه شهرٌ فيه تاب الله(1) على قوم. 


(1) ب: ليومًا مكانه». وفي النسخ المطبوعة: «مكانه يومًا». 

(1) تقدّم قريبًا. 

(6) تقدّم في أول الفصل. 

(:) ك ب: «فتعتقها». 

(5) لفظ: «الضخم» ساقط من ك. 

(3) البخاري (37041917) ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة رََيهعَنةُ. 
(7) ك: تاب الله فيه». 
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على قوم آخرين217). ذكره أحمد0"), 


في شعبان؟ فقال: «ذاك شهرٌ يفل الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو 
0 تُرفَع فيه الأعمالٌ إلى رب العالمين» ؛ فأحِبٌ أن يُرمَع عملي وأنا 
ا 


وسئل يَللَةْ عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يومٌ وُلِدتٌ فيه. وفيه فهأز زْل 


الل كشن 
وسأله كَلِ أسامة. فقال: يار ل الله إنك د لا تكاد ثه ٠‏ وتة 
2 يوك إنك بصوم 


)١(‏ ك: «ويتوب على آخرين». ب: اويتوب فيه على آخرين». 

إفهة برقم (1776217717) من حديث علي بن أبي طالب. ورواه أيضًا الترمذي »)75١(‏ 
والبزار (؟/ 751/4). وفيه عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد, كلاهما 
ضعيف. وضعف الحديث ابن عدي في «الكامل» (548/0)» وأحمد شاكر في 
(«تحقيق المسند» (؟7378/5). ١‏ 

(9) لفظ: «شهر» ساقط من ك. 

(5) برقم (71101) من حديث أسامة بن زيد الطويل. ورواه أيضًا النسائي (5 710)) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (20155)» وفيه ثابت بن قيس» حسن الحديث. 
والحديث اختاره الضياء (170721770), وصححه ابن حجر في افتح الباري» 
(4/ 237 في أثناء ذكر صيام الاثنين والخميسء وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
)١1894(‏ و«الإرواء» .)1٠١7”/5(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «القرآن». 


() برقم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري. 
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حتى لا تكاد تصوم, إلا يومين إن دخلا في صيامكء وإلا صمتهما. قال: أيّ 
يومين؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: «ذانك يومان تعرّض فيهما 
الأعمال على رب العالمين؛ فأَحِبُ أن يُعرَض عملي وأنا صائم؛ ذكره 
أحمد(7), 


وسئل كَكةٍ فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس. فقال: «إن 
يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكلّ مسلم إلا مهتجرين»؛ يقول: احتَّى 
يصطلحا». ذكره ابن ماجه(" 

وسئل يَلكِة: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ [80؟/ ب] قال: (لا 
صام ولا أفطر» أو قال: «لم يصم ولم يفطر». قال: كيف بمن يصوم يومين 
ويفطر يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟». قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر 
يومًا؟ قال: «ذاك صوم داود». قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: 
«وددثٌ أني طُوّقتُ ذلك». ثم قال رسول الله كلله: ثلاث من كل شهر 
ورمضان إلى رمضان- هذا صيام الدهر كلّه. صيامُ يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيامٌ يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفّر السنة التي بعده'. ذكره مسله0©. 


)١(‏ برقم (711751)» وقد تقدّم قبل حديث. 

(0) برقم (1740) من حديث أبي هريرة. وفيه محمد بن رفاعة:» فيه لين. وأصل 
الحديث في مسلم (1570) بلفظ اتُعَرَض الأعمال في كل يوم خميس واثنين» فيغفر 
الله عز وجل في ذلك اليوم؛ لكل امرئ لا يشرك بالله شيئّاء إلا امراً كانت بينه وبين 
أخيه شحناء. فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحاء اركوا هذين حتى يصطاحا». 

() برقم )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة. 
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وسأله يك رجل: أصوم يوم الجمعة ولا أكلّم أحدًا؟ فقال: ١الاتصَم‏ 


يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدّهاء أو في شهر. وأمّا أن لا تكلّم أحدّاء 


فتعمري أن تكلّم بمعروف أو تنهى عن منكر خيد من أن تسكت» .ذكره 
أحمد0١).,‏ 


وسأله َك عمر ويِدَإنَُعَنهُ فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا 
فى المسجد ارد 0 ترى؟ فقال: (اذهب» فاعتكف و20 


وسثئل وَكِةِ عن ليلة القدرء أفي رمضان أو في غيره؟ قال: ابل 
في رمضان». فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا فُبضوا رُفِعت أم هي إلى 
يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قيل: في أيٍّ رمضان هي؟ 
قال: «التيسوها في العشر الأول أو العشر”" الآخر). فقيل: في أيٌّ 
العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر. لا تسألنَ(؛) عن شيء بعدها). 
فقال تدك عليك يحت غلك لما احبر ني في أي المش رح ؟ تنوب 
غضبًا شديدًاء وقال: «التمسوها في السبع الأواخر. لا تسألنَّ عن شيء 


»)574( من حديث بشير ابن الخصاصية. ورواه أيضًا عبد بن حميد‎ )5١19605( برقم‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (07111. وفيه ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية؛ اختلف في‎ 
صحبتهاء ذكرها ابن حبان في الصحابة» فقال: يقال لها: صحبة؛ ثم ذكرها في ثقات‎ 
التابعين. انظر: «الإصابة» (15/ 0764 1875/14). والحديث صححه الألباني في‎ 
.)5950( «السلسلة الصحيحة)‎ 

2( رواه البخاري (11917/704727075) ومسلم )١1105(‏ من حديث ابن عمر. 

(*) في النسخ المطبوعة: «في العشر». 

(8) في النسخ المطبوعة: «لا تسألني». 
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بعدها». ذكره أحمل(١2»‏ والسائل أبو دَرٌ. 
وعند أبى داود”" أنه يك سئل عن ليلة القدر فقال: «فى كلّ رمضان». 
وسئل عنها أيضًاء فقال: «كم الليلة؟». فقال السائل: ثنتان وعشرون. 
قال: «هي الليلة». ثم رجعء فقال: «أو القابلة». يريد ثلانّا وعشرين. ذكره أبو 


داود7). 


وسأل يَكْةِ عبد الله بن أئيس: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: 
«التمسوها هذه الليلة»» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين©). 


وسألته يكةْ عائشة وَبَزَْهَعَنْهَا: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم 
إنك عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عن ). حديث صحي(20. 


(؟) برقم (17817) من حديث ابن عمرء والطحاوي في «معاني الآثار» (”/ 814), 
والبيهقي (701/4), ورجح الثلاثة الوقفت. 

() برقم (17794) من حديث عبد الله بن أنيس. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» 
(27100) والبيهقي (709/5). وفيه ضمرة بن عبد الله بن أنيسء لم يوثقه إلا ابن 
حبان» وروى عنه الثقات. وتابعه مثيله عبد الله بن عبد الله بن خبيب عند ابن نصر 
المروزي في «قيام الليل» (ص )١١١‏ وأحمد .)2231١57(‏ فيتقوّى. صححهما ابن 
خزيمة (١٠7و187071486١١)‏ ولاءً. انظر: ا(اصحيح أبي داود - الأم» (54؟١).‏ 

(4) رواه أحمد .)١5507(‏ وهوالحديث السابق. 

(5) رواه أحمد(35784). والترمذي (677)» والنسائى في «الكبرى» ))١٠١5417(‏ 
وابن ماجه )©85٠(‏ من حديث عائشة. صححه الترمذيء والحاكم ,)0759/١(‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» (7737317). وانظر: تعليق محققى «المسند). 


١ك‎ 


فصل 

وسألته يَكِةِ عائشة رََلنَهَعَنْهَا فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال. أفلا 
نجاهد؟ قال: الكنَّ أفضل الجهاد وأجمله حجٌ مبرورٌ». ذكره البخاري(2). 
وزاد أحمد0(): «هو لكر(" جهاد). 

وسألته َك امرأة: ما يعدل حََجَّة معك؟ فقال: اعمرة في رمضان». ذكره 
أحمد(؟)؛ وأصله في «الصحيح)00). 

وسألته يَكةِ أم معقل» فقالت: يارسول الله [1/1]إنَ علي حَجَةَ وإنَّ 
لأبي معقل بَكْرًا. فقال أبو معقل: صدقَتْ؛ قد جعلتّه في سبيل الله. فقال: 
أعطها َلْمَحْجّ عليهء فإنه في سبيل الله' . فأعطاها البكرء فقالت: يا رسول 
الله» إنْي امرأة قد كبرث سئي وسقِمتٌ» فهل من عمل يجزئ عني من 
حَجّتي؟ فقال: اعمرة في رمضان تجزئ حجّة(2). ذكره أبو داود0"©. 


.)15170( برقم‎ )١( 

00 في «المسند» (5 517 275)) وفيه يزيد يعني ابن عطاء, فيه لين. 

(9) كءب: «لكن هوا. 

(:) برقم (75804) من حديث عبد الله بن عباس» لكن بدون السؤال. وبسياق المؤلف 
رواه أبو داود »)١995(‏ وابن خزيمة (3201/7)» والبيهقى (5/ .)١1715‏ صححه ابن 
خزيمة (70177), والحاكم /١(‏ 547). و النووي في #المجموع» (117/5). 

00( انظر: حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» (20179/87 14517) ومسلم (1755). 

(5) في النسخ المطبوعة: «عن حجة؛؛ وفي سنن أبي داود» كما أثبت من النسخ. 

(0) برقم )١1944(‏ وأحمد )7١١/55(‏ من طريق إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيف. ينظر 
للتفصيل تعليق شعيب الأرناؤوط على «المسند». 
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وسأله يل رجلء فقال: إني أكري في هذا الوجه؛ وكان الناس 
يقولون: ليس لك حم فسكت رسول الله كله فلم يجبه حتى نزلت هذه 
الآية: # لَيْسَ عآ كُمْ مجحاح أن تعلو تتأ ما ين رَِحَكُمْ 4 [البقسرة: 
ا 4ه ه ل وقرأها عليه: وقال: «للك حجٌ». ذكره أبو 
و: 
وسئل كلِ: أي الحجّ أفضل؟ قال: «العَج والَّخُ». فقيل: ما الحاج؟ 
قال: «الشَّعِتُ التّفْل». قال: ماالسبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». ذكره 
الشافعى0). 

وسئل يَكْهِ عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لا. وإن : تعتمر فهو أفضل). 
قال الترمذي7): صحيح. 


)00 برقم (177) من حديث ابن عمر. ورواه أيضًا أحمد (7475). وصححه الحاكم 
(48/1»). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (1677). 

(فة6 في «الأم» (/ 0784 1910) من حديث ابن عمر . ورواه أيضًا الترمذي »»8١17(‏ وابن 
ماجه (258457). والدارقطني .)2١5/5(‏ انظر للتفصيل: «نصب الراية» (7/ /7). 
والحديث ضعيف من جميع الطرق» ضعفه البيهقي (5/ 077٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) (7/ 577).؛ وابن عبد الهادي فى «رسالة لطيفة» (59).» وابن حجر في 
«البلوغ» .)١99(‏ والألباني في «الإرواء» (42). ْ 

(9) برقم (91) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أحمد (147917)» وأبويعلى 
(2197). والدارقطني (71/7). وفيه الحجاج بن أرطاة» ضعيف. وضكّف 
الحديث البيهقي (4/ 19 7): والحافظ في «الفتح» (/ 0917). وانظر: انصب 
الراية» (7/ .)١6٠١‏ 


للم 


وعند أحمد أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة 
هي؟ فقال: «لا. وأن تعتمروا خير لكم1(0). 


وسأله كه رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع 
ركوب الرّحلء والحج مكتوتٌ عليناء» أفأحح عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟). 
قال: نعم. قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ. فقضيته عنه. أكان ذلك 
يُجزئ عنه؟). قال: نعم. قال: «فحُجّ عنه). ذكره أحمد("). 


وسأله يل أبو رين فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجٌ ولا العمرة 
ولا الظّعْنٌ فقال له: ١ج‏ عن أبيكء واعتمِرٌ70". قال الدارقطني7؟2: إسناده 
كلهم ثقات. 

وسأله يَكِةٍ رجلء» فقال: إن أبي مات ولم يحم أفأحج عنه؟ فقال: 
«أرأيت إن كان على أبيك دينء أكنت قاضيه؟». قال: نعم قال: «فدّين الله 
أخق ا ذكرة أنئنر 00 


)١(‏ وهوالحديث السابق. 

إفرة رواه أحمد (17185» ومواضع)» وأبو داود »)218٠١١(‏ والترمذي (9470): والنسائي 
.))2317١(‏ وابن ماجه (3107)), من حديث أبي رَزِين. صححه الترمذيء وابن 
خزيمة »)3١50(‏ وابن حبان (991”), والدارقطني ))757/١١(‏ والحاكم .)18١/١(‏ 

ادق في االسئن» )730/1١١(‏ دون لفظ «إسناده». وفي النسخ المطبوعة: ارجال إسناده...». 

() برقم (717*7) من حديث ابن عباسء لكن بذكر الأم دون الأب» وإسناده صحيح. 
وبسياق المؤلف رواه النسائي (35719)» وفيه الحكم بن أبان» فيه لين. وله شاهد 
صححه ابن حبان (7997). وصحح الحديث ابن حزم في احجة الوداع» (5114). 
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وسألته بل امرأة» فقالت: إِنَّ أمي ماتت ولم تحجٌ» أفأحجٌ عنها؟ قال: 
انعم» حُجي عنها». حديث صحي-220. 

وعند الدارقطني(" أنَّ رجلا سأله؛ فقال: هلك أبي ولم يحُّجٌّ قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دّين. فقضيته أيُقبّل مننك؟» قال: نعم. قال: 
«فاحجح عنه». وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول 
والصحة, لاعن الوجوب. والله أعلم. 

وأفتى له وجلا سجعة وقول لكك عن شتامة »قرعت لوافقال: 
لأحججحتٌ عن نفسك؟) قال: لا. قال: ١حُجّ‏ عن نفسكء ثم حُجّ عن 
شبرمة». ذكره الشافعى وأحمد9©). 


وسألته امرأة عن صبيٌ رفعته إليه» فقالت: ألهذا حجّ؟ قال: «نعم؛ ولك 
أجرا. ذكره مسلء47). 


)١(‏ رواه مسلم )١١59(‏ من حديث بريدة. وقد تقدّم جزء منه. 

هه برقم (15111) من حديث أنس. وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» )58/١(‏ 
وقال: لم يروه عن ثابت إلا عباد بن راشد. قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. 

(7) رواه الشافعي في «الأم» (/7037) موقوفًا على ابن عباسء وذكره أحمد مرفوعًا 
محتجًا به في «مسائله» رواية صالح (7/ 2175)» ورواه أبو داود (1811)» وابن ماجه 
(5407». والدارقطني (75517)؛ وص ححه ابن خزيمة (709) وابن حبان 
(4”). وصوّب أحمد وابن المنذر الوقفَ كما في «التلخيص الحبير) 
(20517/5». ورججح الدارقطني الإرسال كما في «علله؛ (78175). وانظر: (معرفة 
السنن والآثار» (17/ 718 وما بعدها»» و«إرواء الغليل» (495). 

(4) برقم (177) من حديث ابن عباس. 
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وسأله رجلء فقال: إن أختي نذرت أن تحَجٌّ وإنها ماتتء فقال النبي 
ك: الو كان عليها دّين أكنت قاضيّه؟2 قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقٌ 
بالقضاء». متفق عليه2)10. 


وسثل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص. ولا 
العمامة: ولا البّونّسء ولا السراويلء ولاثوبًا مسّه وَرْسٌ ولازعفران, ولا 
الَخفين: إلا أن له يحد تخلين فليقظعهما حتى يكونا أسقل عن الكعيين؟ مق 
عليه(©. 


دمع و 


3 ب] وسأله يَكلهِ رجل عليه جبّة» وهو مضمّخ7" بالخلوق. فقال: 
أحرمتٌ بعمرة» وأنا كماترىء فقال: «انزع عنك الجبّة. واغسل عنك 
الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتتك ما تصنع في 
حجّتك)(2)4. 

وسأله يَكِهِ أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلالء. فأكل أصحابه 
منه وهم مُّحْرِمونء فقال: اهل معكم منه شيء؟»» فناوله العضد, فأكلها وهو 
مُحرم. متفق عليه90). 


وسثل يَكْلْةِ ع مايقتل المحرم؛ فقال: «الحية. والعقرب. والفوشيقة 


)١(‏ لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (5599) من حديث ابن عباس. 
(؟) البخاري (2805) ومسلم )١11/1(‏ من حديث ابن عمر. 

إفرة في النسخ المطبوعة: «متضمخ». 

(4) رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم )١١140(‏ من حديث يعلى بن أمية. 
(5) البخاري )591١(‏ ومسلم .)١١95(‏ 


ردن 


والكلب العقور, والسبع العادي». زاد أحمد: «ويُرمى بالغراب ولا يُقتل2(0©. 

وسألته يك ضباعة بنت الزبير» فقالت: : إني أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال النبي كَكه: «خجي واه ترط أن فعلىغية سكل .ذكره 
0 

واستفتته أمّ سلمة في الحجٌ» وقالت: إني أشتكي, فقال: «طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة)(2©. 

وسألته يكِهِ عائشة» فقالت: يا رسول الله ألا أدخل البيت» فقال: «ادخلي 
الحجْر» فإنه من البيت)40). 


واستفتاه يك عروة بن مضرّسء فقال: يا رسول الله جئتٌ من جبلي طيئ؛ 
أذللت20 مطيتي» وأتعبتٌ نفسى. والله ما تركتٌ من حَبْل(1) إلا وقفت عليه؛ 


)00 رواه أحمد ».223١950(‏ وأبو داود (21844).» والبيهقي .)١7/9(‏ وفيه يزيد بن أبي 
زياد ضعيف. وثبت قتل الغراب للمحرم عند عبد الرزاق (885): وعند النسائي 
(1819) «الغراب الأبقع». وأصل الحديث عند البخاري (1879) ومسلم 
.)١١94(‏ 

.)١7١17( برقم‎ )0( 

() رواه البخاري (555) ومسلم (5/ا7١).‏ 

(4) رواه الطيالسي »)١077(‏ والنسائي »2551١(‏ وأبو عوانة (07174)» من حديث عائشة 
بهذا اللفظ. صححه الألباني في «الإرواء» .)١١١7(‏ وأصل الحديث عند البخاري 
)١1584(‏ ومسلم (1777). انظر لطرق الحديث وألفاظه «الإرواء». 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وكذا في مطبوعة «المعجم الكبير» للطبراني 
(780). ويبدو أنه تصحيف «أكللتٌ». وهي الرواية المشهورة. ويروى: «أنضيت». 

(5) في النسخ المطبوعة: «جبل»» تصحيف. والحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: - 
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هل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله يَكِِ: امن أدرك معنا هذه الصلاة ‏ يعني 
صلاة الفجر - وأتى عرفاتٌ قبل ذلك ليلا أو نهارًّا تم حجّه وقضى تفنّه). 
حديث صحي-(1). 

واستفتاه كك ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحجٌ؟ فقال: 
«الحجّ عرفة؛ فمن جاء قبل صلاة الفجر [ليلةً جتمْع فقد تم حجّه. أيام مئى 
ثلاثة» فمن تعجَّلَ في يومين فلا إثم عليه]("2؛ ومن تأخَّر فلا إثم عليه) ثم 
أردف رجلا خلفه ينادي بهن. ذكره أحمد9 . 


وسأله يَكهْ رجلء فقال: لم أشعر فحلقتٌ قبل أن أذبح, فقال: «اذبح 
ولاحرّج». وسأله يك آخرء فقال: لم أشعر فنحرثٌ قبل أن أرمي؛ 
فقال: «ارم ولاحرج». فما سئل النبيٌ بكِ عن شيء قدَّم ولا أر إلا قال: 


الضخممنه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 7757): و«جامع الترمذي» عقب 
(691)). 

)000( رواه أحمد (18700)» وأبو داود »))١15600(‏ والترمذي (841). والنسائى (7089), 
وابن ماجه ))7١0١15(‏ من حديث عروة بن مُضرّس الطائي. صححه الترمذيء وابن 
خزيمة (3587)» وابن حبان ))780٠(‏ والحاكم /1١(‏ 577).: وابن حزم في احجة 
اياي 1 ل 

د 

قرف برقم (1411/5) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي. ورواه أيضًا أبو داود 
»)١194(‏ والترمذي (885)؛ والنسائي ١115(‏ 07 وابن ماجه (7*010). صححه ابن 
خزيمة (58757)) وابن ن حبان (7897): والحاكم /1١(‏ 555). 


>3”3”>0 


«افعل ولا حرج». متفق عليه10). 


وعند أستمن7؟): قا سكل يومكذ عن أمر مما يتسى المرة أو يجهل :من 
تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال: «افعل ولا حرج». وفي 
لفظ: حلقت قبل أن أنحرء قال: «اذبح ولاحرج». وسأله يك آخر قال: 
حلقتٌ ولم أرم قال: «ارم ولاحرج». وفي لفظ: أنه سئل عمن ذبح قبل أن 
بعك اوسلق قبل اليج قال: «لا حرج». وكان(" الناس يأتونه» فمن 
اقل ا وسول الله منفيت قبل أن اطوق: واخرك قينا وفديك كيذه كان 
يقول: ال حرج إلا على رجل اقترض عِرضٌ مسلم وهو ظالم؛ فذلك الذي 
حَرِجَ وهَلّك). ذكره أبو داود(؟). 


وأفتى يكل كعب بن عُجْرة أن يحلِقٌ رأسه وهو مُخْرم لأذى القَمْل: أن 
ينشك بشاة» أو يطعم ستة مساكين؛ أو يصوم ثلاثة أيام(*2. وأفتى يَكِةِ من 
أهدى بدنةً أن يركبها('). متفق عليهما(". 


0غ( البخاري (87) ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) برقم (1184). وهو عند البخاري (19/77) ومسلم (5118). 

(9) في النسخ المطبوعة: «وقال: كان» بزيادة «قال». 

(:) برقم )1١16(‏ من حديث أسامة بن شريك. صححه ابن خزيمة (111/4): وأعلّه 
الدارقطني (5515) والبيهقي(577/5١)‏ بتفرد جرير عن الشيباني بقوله: «سعيت قبل 


أن أطوف). 
اليك رواه البخاري )١18١5(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
زفق رواه البخاري )١71895(‏ ومسلم (17725) من حديث أبي هريرة ووَدَإيَدعَنْةُ. 


(0) ك» ب: «متفق عليه». والصواب ما أثبت من ز. 
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وسأله يك ناجية الخُزاعي: ما يصنع بما عطِب من الهدي؟ فقال: 


«انَِرْهاء واغوِس نعلها في دمهاء واضرب به صفحتها(!)؛ وخل بينها وبين 
الناس فيأكلوهاء ولا[؟؟/ أ] يأكل منه هو ولا أحد من أهل رُفقته)27). 


5 4 ًَ 
وسأله عمر فقال: إني أهدّيتٌ نجيبًاء فأعطيتٌ بها ثلاثمائة دينار» فأبيعها 


فأشتري بها َذَنَا؟ فقال رسول الله كَكلِةِ: «لا, انحرها إياها)20 . 


وسأله كَلْةِ زيد بن أرقم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: ١سنة‏ أبيكم إبراهيم». 


قالوا(ة»: فمالنا منها؟ قال: «بكلٌ شعرة حسنة». قالوا: يا رسو الله 
فالضوق قال كوه عتعر ةين الوك مضنة كر اي 


(000) 
(١ 


إفرة 


في النسخ المطبوعة: «صفحاتها». 


رواه أحمد (18457)» وأبو داود(3757١)»‏ والترمذي .)41١(‏ وابسن ماجه 
(0)) من حديث ناجية الخزاعي. صححه الترمذيء وابن خزيمة (/ا70)) 
وابن حبان ٠77‏ 5)» والحاكم .)547//١(‏ 

رواه أبو داود »)١7057(‏ وابن خزيمة »25591١(‏ والبيهقي )١1١/0(‏ . وفيه جهم بن 
الجارود عن سالم» والحديث ضعيف لجهالة جهم والانقطاع بينه وبين سالم. انظر: 
اضعيف أبي داود) - الأم (00. 

ك؛ ب: «فقالوا». وفي النسخ المطبوعة: «قال». 

رواه أحمد (*1917487).» وابن ماجه (711717): والحاكم (؟/ 089 والبيهقي 
)251١/9(‏ من حديث زيد بن أرقم. وفيه عائذ الله المُجاشعي وأبو داود تُفيع بن 
الحارث الأعمى الكوفي» ضعيفان. وضعًف الحديث البخاري عند البيهقي؛ 
والعقيليٌ (/ 515)» وابن حبان في «المجروحين» (48/7)): وابن حجر في 
«الإتحاف» (2091//5)» والبوصيري في «المصباح» .)١97/1(‏ 


وكين 


وسأله كَكَِةِ على بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر» فقال: «يوم النحر). 
ذكره الترمذي217. 


وعند أبي داود0"' بإسناد صحيح أن رسول الله ككِهِ وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجّة التي حم فيهاء فقال: «أي يوم هذا؟». قالوا: يوم النحر. 
فقال: «هذا يوم الححٌ الأكبر. 


وقندائال تحالن!« والاوتج رح أله وَرَسُولوءإك ألتّاس يَوْم ألَيَ الأكَير أن 

لَه بَرىء من الْمشركه 2 ول © [التوية: : ”37]. وإنما أذَّن المؤدّن بهذه البراءة يوم 
النحر؛ وثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النعل 53 

وأفتى يك أصحابه بجواز فسخهم الحجّ إلى العمرة» ثم أفتاهم 
ا ا ا 
تلك نيا ألدقال الفا كد ادي لو يسمرة ود كا أمدى لهل 
بحجٌ مع عمرة»47). وأما ما فعله هو فإنه صحّ عنه أنه قرّنْ بين الحج والعمرة 


)١(‏ برقم (401))» وقد تقدم. 

(؟) برقم )١946(‏ من حديث ابن عمرء وقد تقدم. 

(*) رواه البخاري (5757) ومسلم )١740(‏ من حديث أبي هريرة يَوَإيَهعَنهُ. 

(:) رواه أحمد(159554١)‏ من حديث جابر. من طريق قطن, بلفظ قريب من لفظ 
المصنفء ولم أعرفه. قال محققو «المسند)»: لعله محرّف عن فطر وهو ابن خليفة. 
ويغني عنه ما في البخاري .)١5191١(‏ 
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من بضعة وعشرين وجهًا. رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه(١2.‏ ففعل 
القِرانَه وأمر بفعله من ساق الهديء وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسّق 

وسأله كك رجل: أرأيتَ إن لم أجد إلا منيحة أنثى» أفأضحّي بها؟ قال: 
الاء ولكن َُذْ من شعرك وأظفاركك؛ وتقّصٌَّر(') شاربك» وتحلق عانتك. 
فذلك7" تمام أضحيتك عند الله). ذكره أبو داود0؟). 


والمنيحة: الشاة التي أعطاه إياها غيرٌه لينتفع بلبنهاء فمنعت من 
التضحية بها لأنها ليست ملكه. وإن كان قد منحها هو غيره وقنًا معلومًا لزم 
الوفاء له بذلك. فلا يضحى بها أيضًا. 


وأمر رسول الله َك سبعة من أصحابه كانوا معه» فأخرج كَُ واحد منهم 
درهمّاء فاشتروا أضحية. فقالوا: يا رسول الله لقد أغلينا بها فقال النبي وكة: 
«إنّ أفضل الضحايا أغلاها وأسمنهاء فأمر رسول الله كي فأخذ رَجلَ بِجلِ؛ 
ورجل برجلٍ» ورجُلٌ بيد ورجل بيد» ورججلٌ ِقَرْنء وجل ِقَرْنء وذبحها 


.)١١١-١١57 و«زاد المعاد» (؟/‎ )206٠ انظر: «تهذيب السئن» (؟7/‎ )١( 

(0) في النسخ: «بعض»» وبتشديد الضاد في ك. والظاهر أنه تتصحيف ما أثبت من 
«السنن». وفي النسخ المطبوعة: «قصّ». 

(9) في النسخ المطبوعة: «وذلك). 

دك برقم (71/895) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (701/60). صححه 
ابن حبان »)294١5(‏ والحاكم (5/ 777), وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» - 
(58) لأجل جهالة عيسى بن هلال. وللاضطراب. 


امن 


السابع وكبّروا عليها جميعًا. ذكره أحين20. 


نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم 


كانوا رفقة واحذة. 


وبتاله كارا تفشال إن عارة عق و ا ناوي باينا 


فأشتريها. فأفتاه النبي ل أن يبتاع سبع شياوء فيذبحهن. ذكره أحمد("). 


وسأله يك زيد بن خالد عن جَدَّع من المعز» فقال: ١ضمٌ‏ به). ذكره 


أحمد0), 


وسأله يل أبوبُردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: «أَتَبْل 


الصلاة؟»., قال 3 ب]: نعم. قال: «تلك شاةٌ لحم). قال: عندي عَنَاقٌ 


00 


فم 


قرف 


برقم (154944) من حديث أبي الأشدٌ السلمي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا 
الحاكم (23171/5. والبيهقي (378/0).: وأبو الأشد أبوه في عداد المجاهيل. 
وضعف الحديث الحافظ فى «الإتحاف» )8١14/17(‏ والألبانى فى «الضعيفة») 
(1507). ْ 00 
برقم )2١80154179(‏ من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (175١7)؛‏ 
والبيهقي (19/0١).؛‏ وفيه ابن جريج؛ مدلس ولم يصرّح بالتحديثء وفيه عطاء 
الخراسانيء يهم كثيرًا ولم يلقّ ابن عباس. ضعف الحديث ابن القطان في «بيان 
الوهم» (7/ 945 07): والضياء المقدسي في «السئن والأحكام» (4/ 3٠١‏ )). والألباني 
في «الإرواء» .)1١55(‏ 

برقم )25١790(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. ورواه أيضًا أبو داود (519/4)؛ 
وابن حبان (2849). وفيه عمّارة بن عبد الله بن طعمّة؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» 
)31١ /0(‏ وروى عنه جمع. وحسن الحديث النووي في «المجموع) (8/ 790)) 
وابن حجر في «موافقة الخبر (؟/ .)١‏ وانظر: «فتح الباري») .)١9 2114 /1١(‏ 


١ 


ججدّعة هي أحبٌ إلئ1) من من قال: «تجزئ عنك» ولن تجزئ عن أحد 
بعدك). ذكره أحمد2"). وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا 
يجزئ» سواء دخل وقتها أو لم يدخل. وهذا الذي ندين الله به قطعّاء ولا 
يجوز غيره. 


وفي «الصحيحين»7 من حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي عنه كَلِِ: 
١من‏ كان ذبّح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى 
صلينا فليذبح باسم الله). 

وفي «الصحيحين»72؟) من حديث أنس عنه كَكِةِ أنه قال: «من كان ذبح 
قبل الصلاة فَليْعِذُ. ولا قول لأحد مع رسول الله يكلكه. 

وسأله يك أبو سعيد فقال: اشتريتٌُ كبشا أضحّي به فعدا الذئب» فأخذ 
َلْيَنَه فقال: ١ضحٌ‏ به». ذكره أحمد(2). 


وك كرما ع 


)١(‏ ك.ب: (إلينا». 

2776/٠ 16/11 (0‏ وقد تقدّم. 

(*) البخاري (486) ومسلم .)١950(‏ 

(4) البخاري (405) ومسلم .)١9517(‏ 

)0( برقم )١11715(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الطيالسي (7751) وابن 
ماجه(3157)) وفيه جابر الجعفي»؛ ضعيف. وضعف الحديث الذهبي في 
«الميزان» .)١/5(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ ٠١‏ 1757- 073737. ا 

)١(‏ برقم )١/51009(‏ من حديث الأرقم بن أبي الأرقم» وفيه يحيى بن عمران- 
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000 فقال: اما اباك فقال: «شأنك إذن)». 


ذكره أبو داود2)10. 


وسأله يَكلةِ أبوذر: 8 مسجد وضع فى اللأرض أولّ؟ قال: «(المسحد 
الحرام». قال: ثم أيٍّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قال: كم بينهما؟ قال: 
(أربعون عامًا». متفق عليه(). 


2 َ 
وسئل وَلةّ: أي المسجدين أسّس على التقوى؟ قال: (مسجدكم هذا) 
يريد مسجد المدينة. ذكره مسلم7"©. وزاد الإمام أحمدة؟): «وفي ذلك خير 
كثير ). يعني مسجد قباء. 
1 كَ ور سرصع سا ل مع ل 2 
وسئل: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: 9 الهلا له لا هوالح الْقيوم * 


وعبد الله بن عثمان بن الأرقم» في عداد المجاهيل. ورواه أيضًا الحاكم (9/ 4 ))5١‏ 
والضياء .)172075-1١72٠١(‏ انظر للطرق والاختلاف فيها: تعليق محققى ١مسئند‏ 
أحمد). ْ 

,)5719( والدارمي‎ .)١5919( برقم (05") من حديث جابر. ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
صححه الحاكم (5/ 5 70), وابن عبد الهادي في‎ .)71771271١7( وأبو يعلى‎ 
.)609 /9( «المحرر» ("ا/ا/0), وابن الملقن في «البدر المنير»‎ 

0( تقدَّم في فتاوى الصلاة. 

(9) برقم (1794) من حديث أبي سعيد. 

)١11834( ):(‏ من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا الترمذي (771). صححه الترمذي» 
وابن حبان »)١1575(‏ والحاكم .)481//١(‏ 


1 


[البقرة: 55؟7]. ذكره أبو داود217, 


وسأله يَلِةِ رجل فقال: ضربتٌ خبائى على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبر» 


فإذا قبرُ إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبئٌ يكِِ: «هى المانعة» 

هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». ذكره الترمذي7"©: وقال ابن عبد البر: 
و 

ا 


وسأله يَكْةِ رجل» فقال: أقرئني سورة جامعة. فأقرأه إإدًا وُلزِكِ الَْرسُ 


زِْرَاكَا » [الزلزلة: ]١‏ حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا 
أزيد عليها أبدًا. ثم أدبر الرجل فقال النبى كَلِ: «أفلح الرُويجلٌ» مرتين. 


000 


00 


فرق 


برقم (1007) من حديث وائلة بن الأسقع. ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ» 
(70/8»» والطبراني (1/ 774). وفيه مولى لابن الأسقع» مجهول. ضعفه به 
الهيثمي في «المجمع» .)777١/57(‏ وله شاهد رواه مسلم )8١١(‏ من قصة أبي. 
برقم )١184(‏ من حديث ابن عباس. ورواه ايضًا الطبراني /١17(‏ 115)» والبيهقي 
في «الشعب» .)5501١(‏ وفيه يحبى بن عمروء ضعيف. ضعف الحديث ابن عدي 
في «الكامل» (72//9): والبيهقي في «الدلائل» (7/ ١‏ 4). وله شواهد وطرقء انظر: 
«العلل» للدارقطني (0/ 5 5): و«الصحيحة» .)١١55(‏ 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ولم أقف على قول ابن عبد البر. ولما أورد 
المصنف هذا الحديث في كتاب «الروح» /١(‏ 10؟) ذكر قول الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب»» ثم نقل حديئًا عن امسند عبد بن حميداء ثم قال: «قال أبو 
عمر بن عبد البر: وصحٌّ عن رسول الله يك أنه قال: «إن سورة ثلاثين آية شفعت في 
صاحبها حتى غُفِر له الحديث. فأخشى أن يكون المقصود هنا هذا الحديث وقد 
سقط سهوًا. 


يفف 


ذكره أبو داود(١».‏ 
وسأله يك رجلٌ فقال: إني عن سورة قل 1 7 [الإخلاص: 
]١‏ فقال: «حيّك إياها أدخلك الجنة)(). 


وقال له عقبة بن عامر: أقرأ سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: «لن تقرأ 
لئاس 4 [الناس: .2]١‏ ذكره النسائي7©. 


وفي الترمذي7؟) عنه أنه يك سئل: أي الأعمال أحبٌٍ إلى الله؟ قال: 


)١(‏ برقم (149) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (10175).: والنسائي 
في «الكبرى» (91/7/ا 585 »)٠١‏ وابن حبان (1/7/ا). وفيه عيسى بن هلال» 
مجهول. 

(؟) رواه أحمد )١5577(‏ والترمذي )١590١(‏ من حديث أنس. صححه الترمذيء وابن 
حبان (27945)» والحاكم »)51٠ /١(‏ وابن تيمية في «جامع الرسائل» (؟/ 51 ؟)) 
وحسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» .)401١/١(‏ 

(9) برقم (467) من حديث عقبة بن عامر الجهني. ورواه أيضًا أحمد 210974١1(‏ 
06. وعند غير النسائي بقراءة «الفلق» فقطء وعند غير الحاكم (أقرِئّني) بدل 
«أقرأ». صححه ابن حبان (46), والحاكم (؟/ 25٠‏ والألباني في «اصحيح 
الموارد» .)١541/(‏ 

(:) برقم )١59144(‏ من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الطبراني ))١1718/17(‏ والحاكم 
( كلهم من طريق صالح المرّي مرفوعًا. ورواه الدارمي )7"0١19(‏ من 
طريق صالح المرّي مرسلاء وصالح ضعيف. وضعف الحديث الترمذي ورجح 
الإرسال. والذهبي في «السير »»6١7/5(‏ وابن مفلح في «الآداب» (7/ 017 ”). 


ا" 


«الحال المرتجل». وفهم من هذا بعضهه(' أنه إذا فرغ من خختم القرآن قرأ 
فاتحة الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة» لأنه حل بالفراغ 
وارتحل بالشروع. وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا استحبّه 
أحد من الأئمة. والمراد بالحديث: الذي كلما حل من غزاة ارتحل في 
أخرىء أو كلما حل من عمل ارتحل إلى غيرة تكميلا له كما كمّل الأول. 
وأما هذا /١5*[‏ أ] الذي يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعًا. وبالله 
التوفيق. 

وقد جاء تفسيرٌ الحديث متصلا به: «أن يضرب من أول القرآن إلى 
آخره, كلما حل ارتحل»؛ وهذا له معنيان» أحدهما الدكلجا عن عن سور 
أو جزء ارتحل في غيره. والثاني: أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى. 

وسثئل عن أهل الله: من هم؟ فقال: «هم أهل القرآن, أهل الله وخاصّته). 
ذكره أحمد(). 

وسأله يك عبد الله بن عمرو بن العاص: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: ١في‏ 
شهر) فقال: أطيق أفضل من ذلك. فقال: «في عشرين». فقال: أطيق أفضل 
من ذلك. فقال: «فى خمس عشرة)». فقال: أطيق أفضل من ذلك: قال: ١فى‏ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: لبعضهم من هذا». 

(0) برقم (؟1129) من حديث أنس. ورواه أيضًا الطيالسي .)5١78(‏ وابن ماجه 
»)5١16(‏ والبزار .207١ /1١1(‏ والنسائى فى «الكبرى) (//1/91). وفيه بديل» حسن 
الحدرة ضح لامع (965//1)»والتسترى في «الترغيب» (5/ 0707 
والبورصيري في «الزوائد»(١591/1)»‏ وحسنه العراقي في #تخريج الإحياء) 
57/1 ). 


"0/0 


عشر(١2».‏ فقال: أطيق أفضل من ذلك. قال: «في خمس». قال: أطيق أفضل 
من ذلك. قال: ١لا‏ يفقه القرآن من قرأه في أقلّ من ثلاث». ذكره أحمد(). 

واختلف رجلان في آيةٍ كل م: منهما أخذها عن رسول الله يك فسألاه 
عنهاء فقال لكل منهما: «هكذا أنزلت» .ثمقال: انول القرا مان سكيدة 
أحرف». متفق عليه7"©. 


وسئل ككْ: أي المجاهدين أعظم أجرًا؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله). قيل: 
فأَيٌّ الصائمين أعظم أجرًا؟ قال: «أكثرهم لله ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة 
والحج والصدقة؛ كل ذلك يقول : "أكثرهم لله ذكرًا». فقال أبو بكر لعمر 
َصَأنَدَعَنْهًا: دعبي الذاكرون 5[ تخير :تفال رسو لاله لله عَلَلِه: «أجَل) ذكره 
ا 


وسئل يَِةِ عن المُفردين الذين هم أهل السَّبقَء فقال: «الذاكرون الله 
كثيرً/*2. وفي لفظ: «المستهتّرون(21 بذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اعشرة». 

إفة لد 

(*) البخاري (1419؟) ومسلم (818) من حديث عمر ووَلبهُعَنَهُ 

0 عرف 121007 بس بحديت تاذ من الس كلتك رراء افر 101117 
والبيهقي في «الشعب» (001). وفيه ابن لهيعة وزبان. فيهما لين. ضعفه الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 74) والبوصيري في «الإتحاف» (5/ 78). 

(6) رواه مسلم (717177) من حديث أبي هريرة. 

(1) رسمه في النسخ يشبه «المستهدون»» وفي النسخ المطبوعة: «المشتهرون)؛ 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من «جامع الترمذي» وغيره. 
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فيأتون يوم القيامة خفانًا». ذكره الترمذي(١).‏ 


وسئل عن رياض الجنة» فقال: «حِلّقٌ الذكر»(). 
وسئل يكل عن أهل الكرم الذين يقال لهم يوم القيامة: سيُعلّم أهل 


الجمع من أهلٍ الكرم. فقال: «هم أهل الذكر في المساجد). ذكره 


أحمد9), 


وسئل: ما( غنيمة مجالس الذكر؟ فقال: «غئيمة مجالس الذكر: 


الجنة». ذكره أحمد(2). 


000 


000 


000 


(2 
(0 


وسثئل كَل عن قوم غزواء فقالوا: ما رأينا أفضل غنيمة ولا أسرع رجعة 


برقم (70957) من حديث أبي هريرة. و عند أحمد (8750): «الذين يهترون في ذكر 
الله؟. صححه ابن حبان (808)) والحاكم /١(‏ 596). 

رواه أحمد .)3١5077(‏ والتر مذي :)373901١(‏ وأبويعلى (74177): وأبو نعيم 
(3578/5» من حديث أنسء من طرق لاا تخلو من ضعف. انظر للتفصيل: 
«السلسلة الصحيحة» (50517). 

(01001187 من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا أبو يعلى »)3١17(‏ وابن 
حبان .)8١7(‏ وفيه دراجء روايته عن أبي الهيئم خاصة ضعيفة. ضعفه الألباني في 
«ضعيف الموارد) (5975). 

في النسخ المطبوعة: اعن». 

برقم (1١1192»/الا/11)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة؛ فيه لين» 
وراشد المعافري» مجهول. وله شاهد عند الطبراني ))777/5١(‏ وفيه رشدين» 
ضعيف. وحسنه بهما الألباني في «الصحيحة» (77120). وحسنه أيضا المنذري في 
(الترغيب» (7/ 5 777), والهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» .)4١ /٠١(‏ 
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منهم. فقال: «أدلكم على قوم أفضل غنيمة(١)‏ وأسرع رجعة: قوم شهدوا 
صلاةً الصبح؛ ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس.ء فأولئك أسرع 
رجعةً وأفضل غنيمة». ذكره الترمذي(). 


وسئل يَكةِ عن خيار الناس» فقال: «الذين إذا رُؤْوا ذُكِرٌ الله). ذكره 
أحمد0") , 


وسئل يَكِةِ عن خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها فى الدرجات. 
فقال: «ذكرٌ الله). ذكره أحمد!؟), 


وسثل يَكِةِ: أي الدعاء أسمع؟ فقال: « جوف الليل الآخرء ودُبرٌَ 


.»مهنم١ في النسخ المطبوعة بعدها زيادة:‎ )١( 

(1) برقم (7071) من حديث عمر بن الخطاب. وفيه حماد بن أبي حميد» ضعيف. 
والحديث ضعفه الترمذي وابن عدي في «الكامل» (508/5). وله شاهد عند أبي 
يعلى (5654) من حديث أبي هريرة» إسناده حسن لأجل حاتم بن إسماعيل 
وحميد بن صخر. وشاهد آخر عند أحمد (7778) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وفيه ابن لهيعة. فالحديث حسن إن شاء الله. 

(؟) برقم (1699؟) من حديث أسماء بنت يزيد. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» (7177) وابن ماجه .)5١١9(‏ وفيه شهر بن حوشبء» ضعيف. وله شواهد 
صححه بها الألباني. انظر: «الصحيحة» (58149). 

6 برقم )5١707(‏ من أبي الدرداء. ورواه أيضًا الترمذي (/77171) وابن ماجه 
(1/40"). اختلف في رفعه ووقفه» واتصاله وإرساله. انظر: «جامع الترمذي». ورواه 
مالك )5١١/1(‏ موقوفًا. ورجح الحافظ الوقف والإرسال. انظر: «نتائج الأفكار» 
(46/1) و«علل ابن أبي حاتم؛» .)7١79(‏ 
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الصلوات المكتوبات». ذكره أحمد2©17. 

وقال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَدُ). قالوا: فماذا نقول يارسول 
الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». ذكره الترمذي7). 

وسئل يَكلهِ: بأي شيء يختم الدعاء؟ فقال: «بآمين». ذكره أبو داود(". 

وسئل يلْةِ عن تمام النعمة» فقال: «الفوز بالجنة» والنجاة من [١؟١/‏ ب] 
النار». ذكره الترمذي7؟2. فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من 
النار. 


4 لم أجده عند أحمد. وقد رواه عبد الرزاق (273414/4) والترمذي (599 ”)2 والنسائي 
في «الكبرى» (4807) من حديث أبي أمامة. وفيه عنعنة ابن جريجء والانقطاع بين 
ابن سابط وأبي أمامة. وضعّف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (؟/ 580)) 
والحافظ في «نتائج الأفكار» (7141/5). 

(؟) برقم (7”0944) من حديث أنس. وفيه يحيى بن اليمان. صدوق يخطئ كثيرًاء وقد 
تفرد بهذا اللفظ. ورواه أحمد »)2١5585(‏ وأبو داود »)27١1(‏ والترمذي .)75١7(‏ من 
حديث أنسء دون مسألة العافية. صححه ابن خزيمة (54765-/577)» وابن حبان 
(1793)). وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 07 5). 

(9) برقم (978) من حديث أبي زهير النميري. ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير) 
(37/9) والطبراني (07077/17). وفيه صبيح بن محرز الحمصي» مجهول. 

(4:) برقم (70171) من حديث معاذ بن جبل. ورواه أيضًا أحمد )١5١١57(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (757)) وفيه إياس الجريريء قد أمن اختلاطه لأن سفيان قد سمع 
منه قبل الاختلاط. وفيه أبو الورد بن ثمامة» قال ابن سعد: كان معروفًا قليل 
الحديث. وذكر أحمد في «العلل» (177/1) أن الجريري حدَّث عنه أحاديث 
حسانًا. انظر: «الضعيفة» (515 07 5079). 
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وسئل يَلْةِ عن الاستعجال المانع من إجابة الدعاء» فقال: «يقول: قد 
دعوث؛ قد دعوتٌ؛ فلم أرَ يستجيب17 لي؛ فيستحييرٌ عند ذلك؛ ويدّعٌ 
الدعاء». ذكره مسلم('2. وفي لفظ: «يقول قد سألتٌ» قد سألتٌ» فلم أعطً 
شينًا)0©, 


وسكئل يَلَلِةٍ عن الباقهياتالصالحاتء فقال: «التكبير» والتهليل» 
والتسبيح» والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». ذكره حول 


وسأله وله الصديق ويِوَآَدُعَنَهُ أن يعلّمه دعاءً يدعو به فى صلاته: فقال: 


«قل: اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلما كثيرّاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم». متفق 
عليه293: 


وسأله ل الأعرابيٌ الذي علّمه أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فلم يستجب». وفي «الصحيح» كما أثبت من النسخ. 

)"١(‏ برقم (11015) من حديث أبي هريرة ووِدَإيَُعَنَهُ. 

(*) رواه الترمذي /77٠04(‏ 4) من حديث أبي هريرة. فيه يحيى بن عبيد الله» ضعيف 
جدًا. 

(4) برقم »)21١1/17(‏ ورواه النسائي في «الكبرى» (711١٠2)؛‏ وابن حبان (850)) 
والحاكم »)517/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه دراج» روايته عن أبي 
الهيئم خاصة ضعيفة. وله شواهد, انظر: «الدعاء للطبراني» (965 21698.15 
2.289 والحديث حسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (7371/5)) والمنذري في 
«الترغيب» (7/ 7680)» والحافظ فى «الأمالى المطلقة»(١55).‏ وانظر: 
«الصحيحة) (57514). ٌ 


(0) البخاري (874) ومسلم (710700). 


ا 


له الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله رب العالمين» ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». فقال: هذا لربّيء فما لي؟ فقال: «قل: اللهم 
اغفر لي» وارحمنيء, واهدني, وارزقني(1)؛ ف 
وآخرتك». ذكره مسله27). 

وسئل يَلْةْ عن رياض الجنة» فقال: «المساجد). فسئل يله عن الرتع 
فيهاء فقال: «سسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر). ذكره 
الترمذي0©. 

واستفتاه يكل رجل» فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلّْمني ما 
يجزئني. قال: «قل: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: «قل: اللهم 
ار حمني» وعافني» واهدني؛ وارزقني». فقال هكذابيده وقبضها. فقال 
رسول الله يَكِه: «أمَا هذاء فقد ملا يده من الخير». ذكره أبو داود(؟». 


ومر وك بأبي هريرة7*) وهو يغرس غرسّاء فقال: «ألا أدلّك على غراس 
خير لك من هذا : سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ يُغْرَ ررس 1 


() في النسخ المطبوعة بعده: «وعافني». 

(؟) برقم (5595) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

إفهرة برقم (61") من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا محمد بن عاصم في ١جزئه)‏ 
(5). وفيه حميد المكي» ضعيف. والحديث ضعّفه ابن حجر في «نتائج الأفكار) 
(55/1). 

(5:) برقم (815)» وقد تقدم. 

(6) ك, ب: «على أبي هريرة». 
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لك بكلٌّ واحدةٍ شجرةٌ في الجنة». ذكره ابن ماجه(21. 
وسثل عله كيف يكيب أحدّنا كل يوم ألفَ حسنة؟ قال: :١د‏ بح ما 
م ال يي ب ال ان 


0 : لدغتني عقرب بأنه لو قال حين أمسى: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شرٌ ما خلق» لم تضرّه. ذكره مسله0". 


وسأله كله وجل أن يعلّمه تَعوّذًا يتَجَوة به فقنال: «قل: اللهم !| نى أعوذ 


بك من د أ سمي واه يري وان السائن» و ذه قلتي وخر عر الأ 


يعني الفح لذكره النسائي97), 


وسئل يَكِْ عن كيفية الصلاة عليه؛ فقال: اقولوا: اللهم صل على 
محمد, وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». متفق عليه(3). 


)١(‏ برقم (278017). ورواه أيضًا الحاكم .)0١7 /١(‏ وفيه عيسى بن سنان» ضعيف. وله 
شواهد» انظر: «الصحيحة) ٠0(‏ 0 .وانظر لعلل بعض الشواهد: «علل ابن 
أبي حاتم» .)250١6(‏ 

(1) برقم (5194) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(*) برقم )710١9(‏ من حديث أبي هريرة وِدَيَُعَنَهُ. 

(4) في النسخ الثلاث: «مّني»؛ ولكن في مصادر التخريج كلها ما أثبت. ونقل النسائي 
عن سعد بن أوس قال: «والمني ماؤه». 

)2 برقم (54: 56) من حديث شَّكل بن حميد. ورواه أيضًا أحمد (2)2315541.؛ وأبو داود 
)1551١(‏ والترمذي (497) وحسنه. صححه الحاكم /١(‏ 077). 

3 البخاري (7777270) ومسلم ٠75(‏ 5) من حديث كعب بن عجرة. 
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وقال له يَكةِ معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني 
بن انان قال القد سالك عن عقي 1 و إنهينيه على من يرن الا هليه 
تعد الله ولا : نعرلة به شيكاء ونفهم اللصلاةة 1/1517] وتؤتي الركاة: ونصوم 
رمضان. وتحجٌ البيت» ثم قال «ألا أدلك على أبواب الخير؟». قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: «الصوم جُنّة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار. وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمرء 
رخموة»:وذروة سنامة؟ رآضن الآمرالإسلام»وعمودء الضلاة: وزو اندامة 
الجهاد(». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟». قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «كُفف عليك هذا) وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله. وإنّا لمؤاحذون 
بما نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك أمّك يا معاذ! وهل يكب الناسّ في النار على 
وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم؟1(0). حديث صحيح. 

وسأله يل أعرابي» فقال: دُلّني على عمل إذا عملي دخلت الجنة. قال: 
«تعبد الله لات تشرك به شيا وتقيم الصلاة المكتوية؛ و: تؤدي الزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان» . فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه. فلما ولّى قال النبي يَكلِْ: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 


00( زيد في النسخ المطبوعة: «في سبيل الله». 

؛)٠١؟١5( رواه أحمد(17١2502). والترمذي (753171). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن ماجه (191/1)؛ من حديث معاذ بن جبل» وأبو وائل شقيق بن سلمة لم يسمع‎ 
منه. وبيّن الدارقطني طرق الحديث في «العلل» (5/ ”/1- 1/4)» ورجح أنه حديث‎ 
شهر بن حوشبء وهوضعيف. وهو الذي رحجه الألباني في «الإرواء» (411) دون‎ 
قوله: «ذروة سنامه الجهاد؛».‎ 


اننا 


الجنة فلينظر إلى هذا». متفق عليه(١).‏ 


وسأله يك رجل آخرء فقال: أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. فقال: «تعبد الله ول تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة 
وتصل الرحم». متفق عليه10). 

وسأله أعرابي» فقال: علّْمني عملا يدخلني الجنة. فقال: الئن كنت 
أقصرتٌ الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعيق النسمة, وفك الرقبة». قال: 
أوليسا واحدًا؟ قال: «لاء عت النسمة أن تفدّد( © بعتقهاء وفك الرقبة أن نعين 
في عتقها. والمنحةٌ الوّكوف7؟», والفيءٌ على ذي الرحم الظالم. فإن لم تُطِق 
ذلك فأطعم الجائع» واسقٍ الظمآنء وَأمُرْ بالمعروفء وَانْهَ عن المنكر. فإن 
لم نطق ذلك فكُففٌ لسانك إلا من خير). ذكره أحمد(2). 


وسأله يك رجل: ما الإسلام؟ فقال: «أن يُسلم07) قلبّك لله. وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأيٌ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». 
قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمنٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت». قال: فأيٌّ الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة؟ قال: 


)١(‏ البخاري )١1191(‏ ومسلم )١4(‏ من حديث أبي هريرة رَتَإيَهعَنْهُ. 

(؟) البخاري )١197(‏ ومسلم (1) من حديث أبي أيوب الأنصاري وَبَإيَدعَنةُ. 
(*) في النسخ المطبوعة: «تنفرد». 

(8) الوّكوف: الغزيرة اللبن. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخ الخطية: اتُسلم» بالتاءء ولكن في «المسند؛ كما أثبت. 
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"أن تهجر السوء». قال: فأيٌ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما 
الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال: فأيٌ الجهاد أفضل؟ قال: 
«من عُقِر جواده وأهريقٌ دمّه. ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا امن عمل 
بمثلهما: حجّة مبرورة أو عمرة». ذكره أحمد07). 

وسئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله وحده. ثم الجهاد. ثم 
حجة مبرورة تفضّل سائرٌ العمل كما بين مطلع الشمس ومغربها'. ذكره 


03 


أحمد0"), 


وسئل كك أيضًا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تحب لله. وتّبغض لله 
وتَعْمِل لسائك فى ذكر الله». قال السائل: وماذايا رسول الله؟ قال: «وأن 
تح تحب للناس ما : ٍِ ع 2 لنفسك. وأن تقول خيرًا أو / تصجخت200, 


)١(‏ برقم (170717) من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أيضًا عبد الرزاق )7١١١17(‏ ومن 
طريقه عبد بن حميد (701). وفيه أبو قلابة لم يدرك عمرًا. 

إفة برقم )110١(‏ من حديث ماعز (غير الأسلمي). ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ» 
(7//4””) والطبراني .)8١١/70(‏ وفيه أبو سعيد إياس الجريري» ووهيب وشعبة 
سمعا منه قبل الاختلاط. وثق رجاله المنذري في «الترغيب» ))١177/7(‏ والهيئمي 
في «المجمع» (7/ 70177). والحافظ في «الإصابة» (7/ 7317). ١‏ 

(9) رواه أحمد (5111767711) من حديث معاذ بن أنس الجهني عن معاذ بن جبل. 
والصحيح أنه من حديث معاذ بن أنس كما رواه أحمد 1651١1(‏ 1535178) 
والطبراني /7١(‏ 8756475). وعلى كل حالء فيه زبان عن سهل بن معاذ» وزبان 
ضعيف. وروايته عن سهل ضعيفة خاصة. ورواه البيهقي في «الشعب» (01/1)) وفيه 
مجهول. انظر للتفصيل: «المتجر المرابح» (7587)) و( مجمع الزوائد) (55/1» 
45 ) و«الإصابة» .)89/1١(‏ 


ا 


واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية 
الحاج؛ وقال بعضهم: عمارة المسجد الحرام» وقال بعضهم: الحجء وقال 
بعضهم: الجهاد(١'‏ في سبيل الله. فاستفتى عمر في ذلك رسو الله 
13 ب] يله فأنزل الله عز وجل: «أَجَعلمٌ سِمَادَأدَايّ وعمارة لمعيل 
را كم ءامن بأ واو ِلآ وَجحهَدَ فى سيل أله امون عند أل واه لا 
يجَدى الْمَرَالَنَ 4 إلى قوله تعالى: لوأوْليكَ هر ارون 4 [التوبة:14- 
220, 


وسأله يَكِةِ رجلء فقال: يا رسول الله» شهدت أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» وَصلَّيِتُ الخمسء وأدّيتُ زكاة مالي؛ وصمتٌ شهر رمضان. 
فقال: ١من‏ مات على هذا كان مع النبيّين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصّب أصابّعه ‏ ما لم يِعُنّ والديه». ذكره أحمد(©. 


وسأله بكي آخرء فقال: أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبة» وصمتٌ رمضان» 
وأحللتٌ الحلال؛ وحرّمتٌ الحرام؛ ولم أزد على ذلك شيئّاد- أدخل الجنة؟ 


)١(‏ «وقال بعضهم: الجهاد؛» ساقط من ك. 

(؟) رواه مسلم (14174) من حديث النعمان بن بشير» وليس فيه ذكر الحج ولا في غيره 
من المصادر. 

هرف برقم )8١/714٠0094(‏ من حديث عمرو بن مرّة الجهني. فيه ابن لهيعة» وفيه لين. وله 
شاهد عند ابن خزيمة ))751١1(‏ وابن حبان (3478) دون قوله: «ما لم يعق والديه» 
صححه ابن خزيمة» وابن حبانء والمنذري في «الترغيب» »)23٠1١/5(‏ والهيثمي 
.)٠6١ /8(‏ 


اليا 


قال: «نعم». قال: والله لا أزيد على ذلك(١2‏ شيئًا. ذكره مسلم7). 

وسئل يَلِ: أي الأعمال خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على 
من عرفت وعلى من لم تعرف». متفق عليه7". 

وسأله يك أبو هريرة» فقال: إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرَّت عيني؛ 
أي عن كلّ شيء. فقال: ١كلّ‏ شيء خُلِق من ماء» . قال: أنبئني عن أمر إذا 
أخذث به دخلتٌ الجنة. قال: لأف السلام؛ وأطيم الطعام, وصِلٍ الأرحام؛ 
وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام». ذكره أحمد7؟). 

وسأله يَكيْةِ آخرء فشكا إليه قسوة قلبه؛ فقال: (إذا أردتٌ أن يلين قلبّك 
فأطيم المسكينَ وامسَح رأسّ اليتيم)220. 

وسئل كَلِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام». قيل: فأَيٌّ الصدقة 
أفضل؟ قال: ١جهد‏ امِل . قيل: فأيٌّ الهجرة أفضل؟ قال: 'من هجر ما 
حرّم الله عليه) . قيل: فأيٌّ الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله 
ونفسه». قيل: فأيٍّ القتل أشرف؟ قال: «من أَهْرِيِقٌ دمُه وعْقِرَ جواذه). ذكره 


)١(‏ ك.ب: «على هذا». 

() برقم )١160(‏ من حديث جابر. 

(©) البخاري )١1(‏ ومسلم (79) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4:) برقم (1/975, )1١1448796‏ من حديث أبي هريرة. صححه ابن حبان (2008 
48 5). والحاكم (9/5؟١).‏ انظر: «الإرواء؛ (لالا/ا). 

6 رواه أحمد (1/51/5 4018)) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (200))» وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» ))75١15 /١(‏ والبيهقى (5/ »))5١‏ من حديث أبى هريرة» من طرق 
لاكتطار من فنيشه انطز تفيل #المبحيحة 010 ْ 

/ا 7 


أبو داود37), 
وسعل يَكة: 2 الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه. وجهاد لا 
غلول فيه» وحج مبرور)(2). 


وسأله كك أبوذر» فقال: من أين أتصدّق وليس لي مال؟ قال: إن من 
أبواب الصدقة: التكبير» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» وأستغفر 
الله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؛ وتعزل الشوكة عن طريق الناس 
والعظمٌ والحجرٌء وتهدي الأعمى؛ وتُسيع الأصمٌ والأبكم حتى يفقه؛ وتدل 
المستدل على حاجة له قد علمتٌ مكانهاء وتسعى بشرَّة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيثء وترفع بشدَّة ذراعيك مع الضعيف- كل ذلك عن ابواب الصلاقة 
منك على نفسك. ولك من جماعك لزوجتك أجرٌّ). فقال أبوذر: كيف09) 
يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله يها «أرأيتَ لو كان لك ولد 
ورجوت أجرّه. فمات» أكنت تحتسب به؟». قلت: نعم. قال: «أنتٌ 
خلقته؟». قلتّ: بل الله خلقه. قال: «فأنت هديته؟». قلتٌ: بل الله هداه. قال: 
«فأنت كنت رزقته؟2. قلتّ: بل الله كان يرزقه. قال: «فكذلك؛. فضعه7؟) فى 
حلاله» وجئّبه حرامه فإن شاء الله أحياه. وإن شاء الله أماته. ولك أجرٌ). 0 


)١510١( برقم (1775) من حديث عبد الله بن حُبشي الخثعمي. ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
هو على رسم‎ :)٠١7( قال الدارقطني في «الإلزامات»‎ .)١5754( والدارمي‎ 
.)7180 و«الإصابة» (؟/‎ )٠١6 الشيخين. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/‎ 

(؟) هو جزء من الحديث المتقدم. 

(9) في النسخ المطبوعة: «فكيف). 

لدع رسمه في النسخ يحتمل قراءة ١تضعه).‏ 

584 


0-0-0-8 

وسأل يك أصحابه يومًا: «من أصبح منكم [8/ أ] اليوم صائما؟». قال 
أبو بكر: أنا. قال: «من اتبع منكم اليوم جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: 
«فمن(') أطعم منكم اليوم مسكينًا؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم 
اليوم مريضًا؟». قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله يكه: «ما اجتمعن في رجل 
إلادخل الجنة». ذكره مسله7". 

وسئل كله يا رسول الله» الرجلٌ يعمل العمل فَبُسِرٌه فإذا اطّلِعَ عليه 
أعجبه. فقال: «له أجران: أجرٌ السّرّء وأجرٌ العلانية». ذكره الترمذي47). 

وسأله يك أبوذر: يا رسول الله أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجلٌ بشرى المؤمن». ذكره مسلء290. 

وسأله يك رجل: أي العمل أفضل؟ فقال: «الإيمان بالله» وتصديقٌ به. 
وجهادٌ في سبيله». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: «السماحة» 


)00( برقم )5١484(‏ من حديث أبي ذر. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» (89178)) 
والبيهقي في «الشعب» .)1١7017(‏ وأبو سلام ممطور لم يلق أبا ذر. انظر: «تهذيب 
الكمال» (187/14). ومع ذلك صححه الألباني في «الصحيحة» (01/0). 

(؟) ك: «من»». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) برقم )١١7(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإَْهْعَنْهُ. 

(:) برقم (7784) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا الطيالسي )١007(‏ وابن ماجه 
44 ررشح اعرم ير و تدا رقي فى واسطتل 0144/40 وأس رتسي فلن 
«الحلية» (7617/4) الإرسال. 

(4) برقم (5147). 
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والصبر). قال: أريد أهون من ذلك» قال: ١لا‏ تمّهم الله تعالى فى شىء قَضى 
لك). ذكره أخيرة), 


وسأله يَكةِ غقبة عن فواضل الأعمالء فقال: «يا عقبة» صِلْ مَن قطعك؛. 


وأعطٍ مَن حرمك. وأعرض عمن ظلمك). ذكره أحمد7"). 


سأله كله ونا : كيف لى أن أعله إذا احستت أن قد احسنة» وإذا 
وساله و2 يه لو إ ني 5 


أسأتٌ أني قد أسأت؟ فقال: «إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت فقد أحسنت» 


وإذا قالوا: قد أسأتٌ فقد أسأت». ذكره ابن ماجه7©. 


وعند الإمام أحمد7؟): (إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنتٌ» فقد أحسنت. 


وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتَ, فقد أسأت». 


000 


ضف 


حك 


برقم (777/11) من حديث عبادة بن الصامتء. وفيه ابن لهيعة؛» فيه لين. ورواه أيضًا 
البخاري في «خلق الأفعال» (177) مختصراء وفيه سويد بن إبراهيم» ضعيف. 
وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: «الصحيحة) (5 07377), 

برقم (17775) من حديث عقبة بن عامرء وفيه علي بن يزيد الألهاني» ضعيف» 
ومعان بن رفاعة» فيه لين. ورواه ابن أبي الدنيا في «المكارم» )3١(‏ من طريق آخر» 
وفيه إسماعيل بن عياش الشامي» وقد روى عن غير بلديّه. وله شواهد, انظر: 
«(إتحاف المهرة»(١‏ ا 562 و«الصحيحة) .)4891١(‏ وصححه 
الألباني. 

برقم (5771)» وكذلك البيهقي ))١17505/٠١١(‏ من حديث كلثوم الخزاعي؛ تابعي» 
فالحديث مرسل. انظر: «الاستيعاب» (577) و«الإصابة» (0/ 5557). 

برقم (780) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا ابن ماجه (5771). صححه ابن 
حبان (2070) والبوصيري في «المصباح» (1/ 47 7), حسنه ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» »)١١7/7(‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» (؟18/5١1).‏ 


3 


فصل 

وسئل وَكِ: أي الكسب أفضل؟ تاماعد اتسين كينع 
ميرورة: ذكرة أحين 1 

وسأله يكل رجل» فقال: إن لي مالا وولدًاء وإنَّ أبي يريد أن يجتاح 
مالي. قال: «أنت ومالّك لأبيك. إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم 
من كسبكم, فكلوه هنينًا». ذكره أبو داود وأحمد(). 

وسألته يَكِةِ امرأة» فقالت: إن كَل على آبائنا وأبنائنا وأزواحا فها يجا 
لنا من أموالهم؟ قال: «الرّطْب تأكُلتَه وتهدينه». ذكره أبو داود9"» وقال 
عقبه: «الرّطب: [الخبز والبقل والرّطّب]47)). يعني به: ما يفسّد إذا بقي. 

وسئل كَل إنَا نأخذ على كتاب الله أجرّاء فقال: (إنَّ أحنّ ما أخذتم عليه 


4 برقم (17776) من حديث رافع بن خديج. ورواه أيضًا البزار (9/ 2187)) والحاكم 
»)3١ /5(‏ والبيهقي )١77/0(‏ متصلا ومرسلًا. ورجح البخاري (كما قال البيهقي)» 
والبيهقي وأبو حاتم في «العلل» )447/٠7‏ الإرسال. 

زفق تقدم تخريجه. 

() برقم (1187) من حديث سعد الأنصاري (غير ابن أبي وقاص. انظر: «تهذيب 
التهذيب؛: 587/7). ورواه أيضًا عبد بن حميد »)١51/(‏ والحاكم ))١4/14(‏ 
والبيهقي من طرق. أعلّه بالاضطراب أبو حاتم في «العلل» (1/ 2705 والدارقطني 
في «العلل» (4/ 785). 

(4) مابين المعقوفين زدته من «السئن»» فهو ما قاله أبو داود عقب الحديثء ولا أرى أن 
ما ورد في النسخ «يعني... بقي» يكون من كلام أبي داود في نسخة من السئن 
تخالف المطبوع. والظاهر أن قول أبي داود سقط من نسخ كتابنا لانتقال النظر. 
والعبارة ايعني... بقي» من كلام ابن القيم» وهو مأخوذ من «معالم السئن» (؟/ 079. 
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أجرًا كتابٌ الله». ذكره البخاري7١2‏ في قصة الرقية. 

وسئل وَل عن أموال السلطانء فقال: «ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا 
[شراف فكله وتموٌ له ذكره د29 

وسئل يَكةِ عن أجرة الحجام» فقال: «أعلفه ناضحك وأطعِمه رقيقك). 
ذكره مالك09). 


وسأله يك رجل عن عَسْبٍ الفحلء فنهاه, فقال: إنَّا نُطْرِقُ الفحلّ» 
فدُكْرّم فرخحص له في الكرامة. حديث حسنء ذكره الترمذي7؟). 

ونهى عن القّسَّامة بضم القاف فسئل عنهاء فقال: «الرجل يكون على 
الفئام من الناس» فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا». ذكره أبو داود(©». 


وسئل علد : 2 الصدقة أفضل؟ قال: اسقى الماء)50), 


)١(‏ برقم (/اا/01) من حديث ابن عباس وَإيَدعَنْهًا. 

(؟) )١١15944(‏ من حديث أبي الدرداء. وفيه إبهام الراوي عن أبي الدرداء. وله شاهد 
عند البخاري )9١75(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

(؟) (5/ 2915 وكذلك أحمد (45/79)) وأبو داود (5757 27 والترمذي (0٠8؟١)‏ من 
حديث ابن محيصة أخي حارثة عن أبيه إلا أن مالكًا رواه بدون ذكر الأب وهو 
خطأ. وهو مع ذكر الأب مرسل. ذكره مفصلًا ابن عبد البر في «التمهيد» /١١1(‏ /الا). 

(4) برقم ))١711/(‏ وقد تقدم تخريجه. 

)0( رواه أبو داود (7785) ومن طريقه البيهقي (707/7) من حديث عطاء بن يسار 
مرسلا. وله شاهد رواه أبو داود (11/87) ومن طريقه البيهقي (707/7) من حديث 
أبي سعيد الخدريء وفيه الزبير بن عثمان» مجهول. 

(0) تقدم تخريجه. 
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وسألته يل امرأة: فقالت: يا رسول الله إني أُحِبٌّ الصلاة معك؛ قال: 
«قد علمث أنك تحبَّين الصلاة /١[‏ ب] معي. وصلاتكِ في بينكِ خير من 
صلاتك في حجرتك؛ وصلاتك في حجرتتك خير من صلاتك في دارك؛ 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك؛ وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي». فأمرّث, فيُنِيَ لها مسجدّ في أقصى 
شيء من بيتها وأظلمه(2؛ فكانت تصلّي فيه حتى لقيت الله0). 


وسئل كلِ: أي البقاع شرٌ؟ قال: ١لا‏ أدري حتى أسأل جبريل». فسأل 
جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل. فجاءء؛ فقال: «خير البقاع 
المساجد, وش ها الأسواق)20©. 


)000( في النسخ الخطية والمطبوعة: «وأظلم»» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 

إفة رواه أحمد )77١045(‏ من حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي. صححه ابن 
خزيمة (1184) وابن حبان (7711). وحسنه الحافظ في «الفتح» (7/ 60"). وله 
شاهد عند الطبراني (7907/70) والبيهقي (7/ 177). انظر: «مجمع الزوائد» 
4/7 ")» وأشار ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ ١4‏ 5) إلى التحسين. 

() رواه ابن حبان »)١1699(‏ والحاكم »)4١0 /١(‏ والبيهقي (7/ 76): من حديث ابن 
عمر. وفي إسناده ضعف لأن جرير بن عبد الحميد سمع من عطاء بن السائب بعد 
الاختلاط. وروى نحوه أحمد (5 1717/5). والبزار -١70517(‏ كشف الأستار)» وأبو 
يعلى (1/501) من حديث جبير بن مطعم. وفيه زهير بن محمد له مناكير» وعد 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» (7/ 7) هذا الحديث منها. وفيه أيضًا عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي»؛ ضعيف. وفيه أن جبريل سأل الله عز وجل 
لا ميكائيل. وله شاهد عند مسلم (7171) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «أحب البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


ردي 


وقال: «فى الإنسان ستون وثلاثمائة مَمْصِلء عليه أن يتصدّق عن كل 
مفصل صدقة». فسألوه: من يطيق ذلك؟ قال: «التُخاعةٌ تراها فى المسجد 
فتدفنهاء أو الشيءٌ فتنحُيه عن الطريق» فإن لم تجد فركعتا الضحى 
.- ع|١٠٠|اة‏ ؟ 
تجزئانك(7١2)(‏ 1 


وسئل يك عن الصلاة قاعدًاء فقال: «من صلّى قائمًا فهو أفضل؛ ومن 
صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم؛ ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد»7». 

قلت: وهذا له محملان» أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوّزها 
مضطجمًا. والثاني: على المعذورء فيكون له بالفعل النصف. والتكميل 
بالنية. 1 

وسأله يك رجل» فقال: ما يمنعني أن أتعلّم القرآن إلا نحشي أن لا أقو قوم 
افقالة اتعلّم القرآن؛ واقرأه؛ وارقذ؛ إن مئل القرآن لمن تعلّمه؛ فقرأه. 
وقال به- كمثّلٍ جراب محشوٌ مسكا يفوح ريحه على كلّ مكان. ومن تعلّمه؛ 
ورئّد وهو في جوفه؛ كمثل جراب وُكِيَّ على مسك»47). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يجزئانك»» وفي مصادر التخريج غير ابن حبان: «تجزئك». 

0( رواه أحمد (712077) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. ورواه أيضًا أبو داود 
(0745). ص ححه ابن خزيمة »)١15775(‏ وابن حبان .)١1517(‏ والألبانى فى 
«الإرواء) (551). وا 

() رواه البخاري )١١1١0(‏ من حديث عمران بن حصين. 

(:) رواه الترمذي (258175» والنسائي في «الكبرى» (68595). وابن ماجه (11١؟))‏ من 
حديث أبي هريرة. وفيه عطاء مولى أبي أحمد. لا يعرفء وقد تفرد به. انظر: (مسند 
البزار» .223١8/١(‏ ورجّح الترمذي والنسائي الإرسال. 
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وقال عن رجل من أصحابه توفي: ١ليته‏ مات في غير مولده». فسئل: لم 
ذلك؟ فقال: «إن الرجل إذا مات في غير مولده قِيسَ له من مولده إلى منقطع 
أثره في الجنة0(١2.‏ ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم ابن حبّان في (اصحيحه). 


وسئل يَلَِهّ: أيغنى الدواء شيئًا؟ فقال: «سبحان الله» وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء»2"20. 


وسئل يَكِهِ عن الرّقَى والأدوية: هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من 
قدر الله200. 


وسئل وَل عن رجلٍ من المسلمين طعن رجلا من المشركين في 
الحربء فقال: خذهاء وأنا الغلام الفارسي7؟2» فقال: «لا بأس في ذلك» 


)1975( وابن حبان‎ »)١715( وابن ماجه‎ »)١7178( رواه أحمد (2)5707» والنسائي‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه حيي بن عبد الله المعافري» صدوق. صححه ابن‎ 
وحسنه الألباني في‎ ))١41/١١( وأحمد شاكر في «تحقيق المسند»‎ )١974( حبان‎ 
0 .)35( «أحاديث مشكلة الفقر»‎ 

4 رواه أحمد )١1717/8(‏ من حديث رجل من الأنصار. صححه الألباني. انظر 
للشواهد والتفصيل: «الصحيحة» (/ا١61).‏ 

(؟) تقدَّم تخريجه. 

(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب في هذا الحديث: «الغلام الغفاري». 
أما الذي قال: «خذها وأنا الغلام الفارسي» فهو أبو عقبة الفارسي الذي كان مولى بني 
معاوية من الأنصار. وضرب رجلا من المشركين يوم أحد. ولما بلغت كلمته النبي 
يك قال: «هلًا قلتّ: خذها وأنا الغلام الأنصاري». وقد رواه الإمام أحمد في 
المسنده» )١977/777/(‏ وأخشى أن يكون المصنف ذكر القصتين هناء فسقطت هذه 
لانتقال النظر من أجل كلمة «الغلام» وهما المقصودان بقوله عقب الحديث:- 
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يُحمّد ويؤجر)(١2.‏ ذكرهما أحمد. 

ونتالة كله رجل أن يعلمة فايشفعة فالالا تعفر من المعروف 
شيئّاء ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقيء ولو أن تكلّم أخاك ووجهّك 
منبسط إليه. وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المخيلة» ولا يحبّها الله. وإن امرؤ 
شتّمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلّم منه» فإن أجره لك. ووباله على من 
قاله)77), 


وسكل يَلِ عن لحوم الحُمّر الأهلية؛ فقال: ١لا‏ تحِلّ لمن شهد أني 


رسول الله) ذكره أحمد9©). 

وسئل يُكِ عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء كيف نصنه(؟) 
معهم؟ فقال: «صل الصلاةً لوقتهاء ثم صل معهم. فإنها لك نافلة». حديث 
1 )2 

5 0 


- «ذكرهما أحمد». أما أن يقصد الحديث الأخير والحديث السابق عن الرقى فهو 
بعيد» فإن حديث الشفاء الذي قبلهما فى «المسند» أيضًاء فكان ينبغى أن يقول: 
«ذكرها أحمد). والله أعلم. ْ ' 

)١(‏ رواه أحمد »)١17577(‏ وأبو داود ».)5١084(‏ وابن ماجه (7784) من حديث سهل 
ابن الحنظلية. وفيه قيس بن بشر وأبوه» في عداد المجاهيل. 

(0) رواه أحمد(77١5).,‏ والبخاري في «التاريخ» ))73١77/7(‏ من حديث أبي جرّيّ 
الهُجيمي. صححه ابن حبان (077)» والألباني في «صحيح الموارد» .)١5١١(‏ 
[(فة برقم (117/741) من حديث أبي ثعلبة الخشني. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» 

(585). وفيه بقية بن الوليد» يدلس تدليس التسوية» وقد عنعن. 
(4) في النسخ المطبوعة: (يصنع». 
)0( رواه مسلم (148) من حديث أبي ذر. 


للحا 


وسألته وك امرأة صفوان بن المعطّل السُّلّمِيء فقالت: إنه يضربني إذا 
0 0 2 

صلَيتٌء ويفطرني إذا صمتٌء ولا يصلّي صلاة الفجر حتى [14/أ] تطلع 
الشمس. فسأله عما قالت امرأته؛ فقال: أمّا قولها: يضربني إذا صليتٌء فإنها 
تقرأ بسُورتي» وقد نهيتها عنها''". فقال كلل: «لو كانت سورةٌ واحدةً لكفتٍ 
الناس») . وأما قولها: يفطّرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصومء وأنا رجل شاب 
ولا أصبر. فقال رسول الله كك يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». قال: 
وأما قولها: لا أصلَّي حتى تطلع الشمس. فإنّا أهلُ بيتٍ لا نكاد أن نستيقظ 
حتى تطلع الشمس. فقال: "صل إذا استيقظتٌ». ذكره ابن حبان220. 

قلت: ولهذا صادف أمَّ المؤمنين في قصة الإفك. لأنه كان في آخر الناس. 
ولاينانى هذا الحديث قوله فى حديث الإفك: «والله ما كشفتٌ كنّفَ أننى 
قط0("» فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كتف أنثى قطء ثم تزوّج بعد ذلك247. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية وفي «صحيح ابن حبان» الذي نقل منه المصنف. وفي اشرح 
مشكل الآثار؛ (5/ 287): «تقوم بسورتي التي أقرأ بهاء فتقرأ بها». وأثبتوا في النسخ 
المطبوعة: ابسورتين وقد نهيتها عنهما؛» ونحوه فى «المسند) /1١8(‏ 777) 
و«المستدرك». وفي «السنن»: «بسورتي وقد نهيتها». ْ 

(؟) برقم )١1548(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا أحمد .)١١17/59(‏ وأبو 
داود (35559)» وأبو يعلى .)1١717(‏ صححه ابن حبان, والحاكم ))555/١(‏ 
والحافظ في «الإصابة» (؟/ /701). 

فو رواه البخاري (/47/01) ومسلم (171/0) من حديث عائشة ووَوَلََعَنْها. 

5( انظر تعليق الذهبي على قول صفوان: «إنا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع 
الشمس» في «سير أعلام النبلاء» (؟/ )206٠‏ إذ يشك في كونه صفوان بن المعطل 
الذي جعله النبي يل على ساقة الجيش. 

5 / 


وسئل كه عن قتل الورّغء فأمر بقتله. ذكره ابن حبان7١).‏ 

وسئل يك عن رجل ندّر أن يمشي إلى الكعبة؛ فجعل يُهادَى بين 
رجلين» فقال: (إنَّ الله لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسّه). وأمره أن يركب("). 

واستفتاه كل رجل في جار له يؤذيه» فأمره بالصبرء ثلاث مراتء فقال 
له في الرابعة: «اطرّح متاك في الطريق». ففعل. فجعل الناس يمرّون به 
ويقولون: ماله؟ ويقول: آذاه جاره» فجعلوا يقولون: لعنه الله. فجاءه جاره 
فقال: رُدَّ متاعك. والله لا أؤذيك أبدًا. ذكره أحمد وابن حبان29). 

وسأله يَكِْهِ رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا كبيراء فهل لي من توبة؟ فقال له: 
«ألك والدان؟2 قال: لا. قال: «فلك خالة؟» قال: نعم. قال: «فبَكها(؟)). ذكره 
ابن غان 03 


وسئل يك عن رجل قد أوجب. فقال: أعتقوا عنه رقبة يُعتِق الله بكلّ 
. ومنها عي وَا منه من النار». ذكره ابن حبان أيضًا(2. 


.)١ 47/753771 برقم (0771) من حديث أم شريك. وهو عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس. 

زهرة تقدم تخر يجه. 

إحق بفتح الباءء فعل أمر من بَرّ فلانًا بره أي أحسن إليه. 

(4) برقم(475) من حديث ابن عمره وكذلك أحمد(1774). والترمذي 
(104١1/م»)‏ والحاكم (155/4)) من طريق محمد بن خازم عن محمد بن سوقة 
متصلًا. ورواه الترمذي (1905/م5؟) من طريق ابن عيينة مرسلاء ورجّح الإرسال» 
لأن ابن عيينة أوثق من ابن خازم وابن خازم مضطرب الحديث في غير الأعمش. 

(5) برقم (4707) من حديث واثلة بن الأسقع. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» ‏ 
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وسأله رجلء فقال: إن أبوَيّ قد هلكاء فهل بقي من بعد موتهما شيء؟ 
فقال: انعم الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهودهم(١)‏ من 
بعدهماء وإكرامٌ صديقهماء وصلةٌ رحمهما التي لارحم لك إلا من قبلهما». 
قال الرجل: ما أكثر"2 هذا وأطيبه! قال: «فاعمل به270©. 


وسئل كَلةِ عن رجل شد على رجل من المشركين ليقتله» فقال: إني 
لم» فقلّه. فقال فيه قولّا شديدّاء فقال: إنما قاله تعرّذًا من السيف. فقال: 


«إنَّ الله حرّم على أن أقتل مؤمنًا». حديث صحبه(14). 


وسأله ككِةِ رجل؛ فقال: يا رسول الله أخيرْنا بخيرنا من شرّنا. فقال: 


- (58175) من طريق عبد الله بن الديلمى. ورواه أيضًا أحمد (؟١١231).‏ وأبو داود 
(97). والنسائي في «الكبرى» )4417١(‏ من طريق الغريف بن عياش. وفيه 
اضطراب على أوجه. انظر: «التلخيص الحبير» (8/5") و«الضعيفة» (901). 

20200 ك: ١عودهما»»‏ سبق قلم. وفي النسخ المطبوعة: «عقودهما». وفي (صحيح ابن 
حبان» - واللفظ هنا له كما أثبت من ز. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «ألذ»» ولعله تحريف. 

(فرف رواه أحمد .)31١69(‏ وأبو داود(57١2).‏ وابن ماجه(778")) وابن حبان 
(414) - واللفظ له من حديث أبي أسيد الساعدي؛ وفيه على بن عبيد» مجهول. 
ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/0910). 

(4:) رواه أحمد »)1370١8(‏ وأبو يعلى (1879). وابن حبان  )0947/7(‏ واللفظ له -؛ من 
حديث عقبة بن مالك. صححه ابن حبان (2091/7)) والحاكم .)18/١(‏ ووثق رجاله 
الهيثمي في «المجمع» ))77/١(‏ وأحمد شاكر في ١عمدة‏ التفسير» /١(‏ 007). 
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اخي ركم من يُرجى خيره ويؤمن شره. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن 
شْرٌها. ذكره ابن حا . 


وسأله يك رجل: ما الذي بعثك الله به؟ فقال: «الإسلام». قال: وما 
الإسلام؟ قال: أن تُسْلِم قلبّك لله. وأن توجّه وجهّك لله وأن تصلَّي الصلاة 
المكتوبة. وتؤدَّي الزكاة المفروضة. أخوان نصيران7". لا يقبل الله من 
عبد توبةٌ أشرَّكَ بعد إسلامه». ذكره ابن حبان أيضًا(©. 


وسأله ككِِ الأسود بن /١4[‏ ب] سريع”4»)» فقال: أرأيتَ إن لقيتٌ رجلًا 
من المشركين فقاتلني» فضرب إحدى يديّ بالسيف. فقطّعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة؛ فقال: أسلمتٌ لله أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يكِِ: ١لا‏ 
تقتله». فقلت: يا رسول الله» إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال: «لا تقتله. فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وأنت 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». حديث صحي-20). 


)١(‏ برقم (077) مسن حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد(5١481).‏ والترمذي 
(230). صححه الترمذي وابن حبان. 

(0) توضيحه في الزؤائنة الأسرى عرف عبني 810/683 )"دوك مدل عبان شل 
محرّم» أخوان نصيران». 

(5) برقم )١110(‏ من حديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم. ورواه أيضًا عبد الرزاق 
(350115)» وأحمد »))73٠١77(‏ وابن ماجه (0177؟). صححه ابن حبان, والحاكم 
والعراقي في «تخريج الإحياء» (؟147/5). 

(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: المقداد بن الأسود. 

)0( رواه البخاري )5١٠19(‏ ومسلم (46) من حديث المقداد بن الأسود. 


000 


وسأله يك رجلء فقال: يا رسول الله مررثٌ برجل فلم يُضِفْني ولم 
يَفْرِني» أفأختكم؟ قال: «بل اقره». ذكرهما ابن حبان(١2.‏ وقوله: «أحتكم» 
أي أعامله إذا مرّ بي بمثل ما عاملني به. 

وسأله يَكِةٍ أبوذرء فقال: الرجل يحبٌ القوم» ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم. قال: ايا أباذر؛ أنت معَ من أحببت» . قال: نإ أحب الاووسولة: 
قال: «أنت يا أبا ذر مع من أحببتَ)7"). 

وسأله يك ناس من الأعرابء فقالوا: أفتنا في كذاء أفتنا في كذاء أفتنا في 
كذاء أفتنا في كذا. فقال: «أيها الناسء إن الله قد وضع عنكم الحرج. إلا امرأ7") 
اقترض من عرض أخيه فذلك الذي حرج وهلَّكَ». قالوا: أفتتداوى يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء إن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له دواءً» غير داءِ واحدٍ). قالوا: يا 
رسول الله وماهو؟ قال: «الهرم(؟2». قالوا: فأيّ الناس أحبٌ إلى الله يا رسول 
الله؟ قال: «أحبٌُ الناس إلى الله أحسَئُهم خُلّقَاا. ذكره أحمد وابن حبان2*0. 


)١(‏ ذكر هذا الحديث برقم )"141١(‏ من حديث مالك بن نضلة والد أبي الأحوص عوف. 
ورواه أيضًا أحمد )١108941١:1588/(‏ مطولاء والترمذي )7٠١١١(‏ مختصرًا. صححه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم /١(‏ 5 7)» وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (00. 

(؟) رواه أحمد »)5١11/4(‏ والدارمي (25874)» وأبو داود .)2١77(‏ وابن حبان (007) 
واللفظ له. صححه ابن حبان, وونَّق رجاله الحافظ في «الفتح؛ /1١(‏ 010). 

(*) في النسخ المطبوعة: «إلا من». 

(5) ز: «الذم»» وفي ك» ب: «الدم»» وكلاهما تحريف. 

(0) رواه ابن حبان (5457) من حديث أسامة بن شريك بسياق المؤلف مطولا. ورواه 
مختصرًا أحمد »)١18465(‏ والترمذي :»)7٠١1"8(‏ وابن ماجه (7577). وابن حبان 
(0. صححه الترمذي» وابن حبان؛ والحاكم (399/4)»: والبوصيري في - 


ال 


وسأله يكِةِ عدي بن حاتم» فقال: إن أبي كان يصل الرحمء وكان يفعل 
ويفعل. فقال: (إِنَّ أباك أراد أمرّاء فأدركه» يعني الذكر. قال: قلت: يا رسول 
الله» إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرّجًا. قال: «لا تدغ شيئًا ضارعت7١)‏ 
النصرانية فيه». قال: قلت: إني أرسل كلبي المعلّمء فيأخذ صيدًا فلا أجد ما 
أذبح به إلا المَزوة والعصا. قال: در الدمَ بماشئتء واذكر اسم الله). 
ذكره ابن حبان29), 

وسألته يك عائشة عن ابن ججدعان وما كان يفعل في الجاهلية من صلة 
الرحم وحسن الجوار وقرى الضيفء هل ينفعه؟ فقال: ١لاء‏ لأنه لم يقل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»7؟). 

وسأله كِةِ سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولَا لا يسأل عنه أحدًا 
بعده» فقال: «قل: آمنتٌ بالله. ثم استقم200). 


د «المصباح» (1/ .)١6١‏ وقد سبق بعض أجزاء الحديث. 

)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «ضارع»» والمثبت من مصادر التخريج. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أهرق» خلافا لما في النسخ وفي مصدر النقل وهو (اصحيح 
ابن حبان». وقد ضبط فيه اللفظ هكذا من أمار» وضبط في «المسند» وغيره «أمرّا من 
الإمرار. ويرى الخطابي أن الصواب: «إمْرِ؛ من مَرَى يمري. انظر: «معالم السنن» 
)١8١/4(‏ واغريب الخطابي» (/ 717“4) ولكن جاء في سنن أبي داود»: (أْمْرِرُ). 

(9) برقم (72727) من حديث عدي بن حاتم. ورواه مختصرًا أحمد (18750)» وأبو داود 
(287» والنسائي .)57١5(‏ صححه ابن حبان (73777)» وابن الملقن في «البدر 
المنير) (9/ .)56١‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم (98). 


وسئل :من أكرم الناس؟ قال(١؟:‏ «أتقاهم لله». قالوا: لسنا عن هذا 
نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا)(). 

وسألته كل امرأة فقالت: إني نذرتٌ إن ردَّك الله سالما أن أضرب على 
راسك ادف فقال: إن(" نذرتٍ فافعلي؛ وإلافلا». قالت: إني كنتٌ 
دورق قدة سول اش كه فعريت ادف .حديث صحيح7؟). وله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطبيبًا لقلبها وجبرًا 
وتأليهًا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله يكة. 

والثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمّنه من السرور والفرح [5؟/أ] 
بقدوم رسول الله كك سالما مؤيدًا منصورًا على أعدائه» قد أظهره الله وأظهر 

ِ و 3 

دينه. وهذا من أفضل القرّبء فأمِرت بالوفاء به. 

وسأله يَكْهِ رجلء فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له». فأعظمَ ذلك الناسٌء فقالوا 


00 في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(؟) رواه البخاري (707؟) ومسلم (7117) من حديث أبي هريرة ووَإَهُعَنْهُ. 

() ب: (إن كنت»» وكذا في النسخ المطبوعة وبعض مصادر التخريج. 

(:) رواه أحمد في «المسسند» (98957011؟1١)‏ و«فضائل الصحابة» (580)) 
والترمذي (5555))؛ من حديث بريدة بن الحصيب. صححه الترمذي وابن حبان 
(4787). وقوّاه الذهبي في «المهذب» (8/ 5004)) ووثق رجاله ابن الملقن في 
«البدر المنير» (3417//9). انظر: «الإرواء» (حىه ؟). َ 


نحن 


للرجل: أَعِذْ لرسول الله كلك فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله 
رجلٌ يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: الا أجر 
له). فأعظم ذلك الناس» فقالوا: أَعِدَ لرسول الله عَطِلك فأعاد. فقال: «لاأجر 
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وسأله وَلكِْةِ رجل» فقال: أقاتل أو أسلم؟ فقال: «أسْلِمْ ثم قايّل). فأسلمء 
و 200 7 2< 
ثم قاتل» فقَتِلء فقال النبي كَكِه: «هذا عمل قليلا وأجرّ كثيرًا»("). 
وسأله يك رجل: ما أكثرٌ ما تخاف عليَ؟ فأخذ بلسانه. ثم قال: 


ه00 , 


وسأله يَيِ رجل» فقال: قل [لي]47) قولَا ينفعني الله به» وأقلِل لعل 
أعقله. قال: «لا تغضّبُ». فعاد(©2 مرارًا. كلّ ذلك يقول له: ١لا‏ تغضب20(0. 


)١(‏ رواه أحمد (7400) وأبو داود(1517١)‏ من حديث أبي هريرة. وفيه ابن مِكْرّز 
مجهول. ضعفه به المزي في «تهذيب الكمال» (519/7). وله شاهد عند الحاكم 
.)71١/7(‏ انظر للشواهد والكلام عليها "الصحيحة» (07). والحديث صححه ابن 
حبان (17707) والحاكم (80/1)) وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء! 
(84/5"). 

(؟) رواه البخاري (75808) ومسلم )١900(‏ نحوه من حديث البراء. 

(*) رواه أحمد(159118615417). والترمذي »)35٠١(‏ وابن ماجه(79410/7), من 
حديث سفيان بن عبد الله الثتقفي. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ماعزء حسن 
الحديث. صححه الترمذي» وابن حبان (079/4- ,)017٠١‏ والحاكم (5/ 711). 

(4) مابين المعقوفين من مصادر التخريج وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «فردّدا. 


(6) رواه أحمد )١1609754(‏ من حديث جارية بن قدامة» والحديث فيه اختلاف» بيّنه ‏ 
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وسألته بك امرأة» فقالت: إِنَّ لي ضرَّة فهل عليّ جناح إن استكثرتٌ من 


زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: «المتشبّع بما لم يُمْطَ كلابس ثوبّي وُور)(2©, 


وكل هذه الأحاديث فى «الصحيح). 
وسأله يك رجلء فقال: إن شرائع الإسلام فان ككرت علي فأوصني 


بشىء أتشبّث به. فقال: ١لا‏ يزال لسانك رطيًا من ذكر الله». ذكره أحمد(). 


وسأله يك رجل: فقال: يا رسول الله أَزيِلٌ ناقني وأتوكّل7”")؟ فقال: 


«بل(4) اعقِلّها وتوكّل). ذكره ابن حبان و00 


00 


زفرف 
00 
)2 


الحافظ في «الإصابة» .)0057/1١(‏ صححه ابن حبان (20545 6الحاكم 
(5/ ماك وابن عبد البرفي «التمهيد» (1/ 57 7). وحسنه الحافظ في «المطالب» 
.)١ 7/9‏ 

رواه البخاري )07١19(‏ ومسلم )7١١170(‏ من حديث أسماء. 

من حديث عبد الله بن بسر (2179/4» والترمذي (773070), وابن ماجه (71/97) 
وابن حبان »)8١5(‏ والحاكم /١(‏ 4104) من طريق عمرو بن قيس. وسنده صحيح» 
صححه ابن حبان والحاكم؛ وحسنه ابن مفلح في «الآداب» /١(‏ 470)» والحافظ 
في «نتائج الأفكار» (1/ "91). 

زيد بعده في النسخ المطبوعة: «على الله». 

لم ترد ابل» في ك؛ ب. 

رواه الترمذي (71017) من حديث أنسء من طريق عمرو بن علي الفلاسء ونقل عنه 
عقبه: قال يحيى (القطان): وهذا عندي منكر. ورواه ابن حبان )9/7١(‏ من حديث 
عمرو بن أمية الضمري عن أبيه. صححه ابن حبان» والحاكم (/577). وقال 
الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة» :)١17(‏ اصحيح من حديث عمرو بن أمية 
الضمري؛ ضعيف من حديث أنس». 
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وقال له يك رجل: ليس عندي يا رسول الله ما أتزوّج به. قال: «أوَليس 
معك ذل هْوَاسّهُ أحدٌ 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن(1). أليس معك 
#قل بايا كروت 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن(). أليس معك 
#إذًا رُْزِتِ 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك ذا جاء نَصر 
أنه 4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي؟». قال: بلى. 


قال: اربع القرآن. تزوّج» تزوّج» تزوّج» ثلاث مرات. ذكره أحمد7”". 
وسأله يَكِهِ معاذء فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن كان2؟ علينا أمراء لا 
يستنون تشعك ولا يلون امرك كماعان 9 في أمرهم؟ فقال: «لا طاعة 


لمن لم بلع 2000 , 


إدلك كذا في النسخ الخطية ومصدر النقل وهو «المسند». وفي النسخ المطبوعة: اثلث 
القرآن» كما في «جامع الترمذي» وغيره. ولعله من تصرف بعض الناشرين. 

فم في النسخ المطبوعة بعده: «قال»» وكذا فيما يأتي بعد «ربع القرآن». 

(9) برقم (109) من حديث أنس. ورواه أيضًا الترمذي )١1840(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (755180). وفيه سلمة بن وردان منكر الحديث. انظر للطرق والكلام 
عليه: «الصحيحة» (085) و«الضعيفة») .)١757(‏ 

(؟) ز:«كانت)». 

(4) في النسخ المطبوعة: «تأمرنا». وفي «المسند» كما أثبت من النسخ الخطية. 

© رواه أحمد (15775). وأبو يعلى (55 »)١٠‏ والبخاري في «التاريخ» (7/ 717), 
من حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. وفيه عمرو بن زينب» مجهول. ويغني 
عنه مارواه البخاري (1/551) ومسلم (1840) من حديث علي بن أبي طالب. 
ولمزيد من الشواهد, انظر تعليق محققي «المسند». 

امنا 


وسأله كَكِةِ أنس أن يشفع له. فقال: «إني فاعل». قال: فأين أطلبك يوم 
القيامة؟ قال: «اطلبني أولّ ما تطلبني على الصراط». قلت: فإذا لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فأنا على الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: 
"فأنا عند الحوضء لا أخطئ هذه الثلاث مواطنّ يوم القيامة0(١2.‏ ذكرهما 


ع 


أحمد. 


وسأله يكةِ الحجاج بن علاط» فقال: 9 لي بمكة مالاء وإِنَّ لي بها 
أهلاء وإنيّ أريد أن آتيهم؛ فأنا في حِلٌّ إن أنا نلتُ منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له 
سول ابل كله أن يقول شا ذكره احير 


وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يُرد به قائلّه معناه» إما لعدم قصده””» أو 
لعدم علمه به. أو أنه أراد به غيرٌ معناه- لم يلزمه ما لم يُرده بكلامه. وهذا هو 
دين الله [؟١/‏ ب] الذي أرسل به رسوله. ولهذا لم يلزم المُكرَ على التكلّم 
بالكفر الكفرٌء ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلّم بهء ولم 
يلزم الحجاج بن علاط حكمٌ ما تكلّم به؛ لأنه أراد به غير معناه» ولم يعقد 
قلبه عليه. وقد قال تعالى: #الَابوَاخِدكُم ألّه للفو في ميك وَلككن بُوَيذْحكُم 
مَاعَقَّدمه امن 4 [المائدة : 45]. وفي الآية الأخرى #ولكن يوادم يكبت 


)١(‏ رواه أحمد(60؟58١).‏ والترمذي (7577).» والضياء المقدسى (517/10). قال 
الترمذي: حسن غريب. وقال محققووالمسيدة رجانه رجال الصحيح وضنه 
غريب. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) ك, ب: «قصده له»)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

انا 


قُلويكُم © [البقرة: فالأحكام فى الدنيا والآخرة مربََةٌ على ماكسبه 
القلب. وعقد عليه» وأراده من معنى كلامه. 


ونجالته وله اسراف انيه با رول الله إن قينا الشتهذن فى 


الجاهلية2: يعني في النّوحء أقَنُسعدهن في الإسلام؟ قال: «لاإسعادَ في 
الإسلام. ولا شِغارٌ في الإسلام, ولاعَقْرٌ في الإسلام. ولاجَلّبَ في 
الإسلام”"2: [ولا جَتّت]20: ومن انتهب فليس منّا». ذكره أحمد7؟). 


والإسعاد: إسعاد المرأة في مصيبتها بالتوح. 

والشغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجّه الآخرٌ ابنته. 

والعَفّر: الذبح على قبور الموتى. 

والجَلّب: الصياح على الفرس في السباق. 

والجِتب: أن يجئب فرسًا فإذا أعيّثْ فرسّه انتقل إلى تلك في المسابقة. 


في المطبوع: «في الجاهلية أسعدتنا». وفي «المسند» كما أثبت. 


«ولا جلب في الإسلام» ساقط من ك» ب. 

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية والمطبوعة؛ بدليل تفسيره بعد إيراد 
الحديث. 

برقم (1707) من حديث أنس. ورواه أيضًا النسائي (18517) وابن حبان 
(147)» كلهم من طريق معمر عن ثابت. ورواية معمر عن ثابت ضعيفة. قال 
البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص787- 7384): لا أعلم أحدًا رواه عن 
ثابت غير معمر. وبمثله قال الدارقطني في «أطراف الأفراد؛ /١(‏ 177). وقال أبو 
حاتم في «العلل؟ :)٠١97(‏ متكر جدًا. واعتمده ابن عبد الهادي في #المحرر» 
(:ه). 


لكلا 


وسأله يَكِ بعض الأنصارء فقالوا: قد كان لنا جملٌ تَسْني(١)‏ عليه؛ وإنه 
قد استصعبٌ عليناء ومنعنا ظهرّه. وقد عطش الزرع والنخل. فقال لأصحابه: 
«قوموا». فقاموا. فدخل الحائطء. والجمل في ناحيته؛ فمشى النبيٌ َك 
نحوه. فقالت الأنصار: يا نبيّ الله إنه قد صار مثل الكَلْبٍ الكَلِب» وإنا نخاف 
عليك صولته فقال: اليس علي منه بأس». فلما نظر الجمل إلى رسول الله 
كه اق تسر حص يه اها بجر يديم قا دارمل اله كله بدا ميك ذل هنا 
كانقط يعني أد كله في العمل. فقال له أصحابه7": يا نبيّ الله هذا بهيمة لا 
تعقل» تسجد لك؛ ونحن نعقل» فنحن أحقٌ أن نسجد لك. قال: ١لا‏ يصلح 
لبشر أن يسجد لبشر. ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرتٌ المرأة أن تسجد 
لزوجها من عِظَّم حقّه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مَفْرِقَ 
رأسه يتبجّس(" بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحَسّه ما أدَّثْ حقّه؛. ذكره 


أحمد(؟), 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «نسير»» وهو تصحيف ما أثبت من «المسند) 
(133714). وفي أول الحديث فيه: «كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسئُون 
عليه... ». والواوي أشهر من اليائي. ويسنون عليه؛ أي يسقون عليه. 

() ك: «الصحابة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(©) أثبت في المطبوع: «تتبجّس» من «المسند»» وذهب عليه أنه فيه صفة للقرحة. 

)0( برقم )١15514(‏ من حديث أنس. ورواه أيضًا أبو نعيم في «الدلائل» (/581)؛ 
والضياء .)١1845(‏ وفيه خلف بن خليفة» وكان قد اختلط. وله شاهد مختصر عند 
الترمذي ))١١71(‏ وابن حبان (5177). حسّنه المنذري في «الترغيب» ("/ 49)) 
وابن كثير في «البداية» .)١51/5(‏ وقال محققو «المسند): «اصحيح لغيره دون 
قوله: «والذي نفسى بيده لو كان من قدمه... حقه». وهذا الحرف تفرَّد به حسين 
المروت عن حاف بن كلهم و عات كان قد الجلط وا امريد 


ل 


فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل لرسول الله يله وتركوا 
قوله: ١لا‏ يصلح لبشر أن يسجد لبشر»! وهؤلاء شر من الذين يتبعون 
المتشابه ويدَعون المحكم. 

وسئل كك فقيل له: إن أهل الكتاب يتحمّفونء ولا يتتعلون. يعني: في 
الصلاة. قال: «فتحْقَّهُوا('2 وانتعلواء وخالفوا أهل الكتاب». قالوا: فإن أهل 
الكتاب يقصّون عثانينهم» ويوفرون يسبالهم. فقال: «قُصّوا يسبالكم» وومّروا 
عثانينكم, وخالفوا أهلّ الكتاب». ذكره أحمد(). 

وسأله يَكِْ رجلء فقال: يا نبي الله مررثٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدّئتٌ 
نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماءء وأصيبُ ما حوله من البقل» 
وأتخلّى عن الدنيا. فقال النبي يَك: إني لم أبث باليهودية ولا بالنصرانية؛ 
ولكني بُعِنْتُ بُعِنْتُ بالحنيفية السمحة. والذي نفسٌ محمد بيده لَحَدوةٌ أو رَوحةٌ 
في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولَّمّقامُ أحدكم في الصف خيرٌ من 
صلاته ستين سنة)(2). 


)١(‏ في النسخ الخطية: «يتحفون... فتحفوا» بإهمال الحاء. وفي الطبعات القديمة: 
«ايحتفون... فاحتفوا». وفي المطبوع: «يحتفون... فتحفوا». والصواب ما أثبت من 
«المسند» وغيره. و يتحْمْفون» أي يلبسون الخف. فإن صح ما في النسخ فهو: 
ايتخفُون فتَخَقُوا» مثل تظبّى من تظبّنء وتقفّى من تقضّض. قلب الحرف الأخير 
ياءً لتوالي الأمثال. 

(؟) برقم (37717) من حديث أبي أمامة. ورواه أيضًا الطبراني (717/4)» والبيهقي في 
«الشعب» (69/417). وفيه زيد بن يحيى» حسن الحديث. انظر: «مجمع الزوائد» 
(131/4). 

إفرة رواه أحمد (577941) والطبراني )١١7/4(‏ من حديث أبي أمامة. وفيه معان بن- 
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فصل 

3]] وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرّم عليهم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنا0١"»‏ فسألوه» وقالوا: أرأيت شحوم الميتة» فإنه يُطلى بها 
السفن, ويدممَن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. فقال: «هو حرام». ثم قال: 
«قائل الله اليهود. فإن الله لما حرَّم عليهم شحومها جمّلوه'!" ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه)(”©. 

وفي قوله: «هو حرام) قولان. أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. والثاني: 
أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيِّان على أن 
السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع أو وقع عن الانتفاء(؟) 
المذكور؟ والأول اختيار شيخنا(*». وهو الأظهر, لأنه لم يخبرهم أولّا عن 
تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه» وإنما أخبرهم عن تحريم 
البيع» فأخبروه أنهم يتبايعونه27 لهذا الانتفاع. فلم يرخص لهم في البيع» 


رفاعة وعلي بن يزيد؛ فيهما لين. ضعفه الهيثمي (2774/5) والعيني في اعمدة 
القاري» .)١59/1١5(‏ 

)١(‏ أثبت في المطبوع: «الأنصاب» خلاقًا لما في النسخ وفي «الصحيحين». 

(؟) أي أذابوه واستخرجوا دهنه. 

(*) رواه البخاري (7775) ومسلم )١1081(‏ من حديث جابر. 

(4) ”أو وقع عن الانتفاع» سقط من ز لانتقال النظرء فصار النص: «... لهذا الانتفاع 
المذكور» فلما استدرك الساقط في بعض النسخ الخطية أو المطبوعة زيد بعد ذلك 
«أو وقع عن الانتفاع المذكور»؛ فتكررت كلمة «المذكور؛ في النسخ المطبوعة. 

(6) انظر: «زاد المعاد» (0/ 5515). 

(5) في النسخ المطبوعة: «يبتاعونه). 

1١ 


ولم ينههم عن الانتفاع المذكور. ولا تلازم بين جواز البيع وجل المنفعة. 


والله أعلم. 


وسأله يكِِ أبو طلحة عن أيتام ووكو | اما فقال+ «أخرقينا»:قال: أناد 


أجعلها خلا؟ قال: «لا». حديث صحيح(١2.‏ وفي لفظ: أن أبا طلحة قال: يا 
رسول الله؛ إني اشتريتٌ خمرًا لأينام في حِجُريء فقال: «أهرقٍ الخمرٌ 
واكسر الدَّنَان)(). 


وسأله يَكهِ حكيم بن حزام» فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع» وليس 


عندي ما يطلب؛ أفأبيع منه. ثم أبتاع من السوق؟ قال: «لا تبغ ماليس 


عندك). ذكره أحمد0), 


(00 


ضرف 


رواه أحمد (2)237189» وأبو داود (7716). وأبو يعلى (50051). والدارقطني 
(5/ 2576 والبيهقي (7/7”) من حديث أنس. صححه النووي في «المجموع' 
(١؟/‏ 605 وابن الملقن في «البدر المنير) .)5"”١/5(‏ 

رواه الترمذي (2237197» والطبراني (5/ 49)» والدارقطني (5/ 7706) من حديث 
أنس عن أبي طلحة. وفيه ليث بن أبي سليم» ضعيف. وله شاهد مختصر عند 
الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (07779؛ وفيه قيس بن الربيع» ضعيف أيضًا. 
برقم(١١161)‏ من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا أبو داود (8605), 
والترمذي (1777)» والنسائي (4717)» وابن ماجه .)7١1417(‏ وفيه يوسف بن 
ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام, قاله أحمد (جامع التحصيل- ص71 37)» وأشار 
إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 158)» وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» .)2١١17/6(‏ انظر للطرق: «نصب الراية» (54/ 77). وصححه ابن حبان 
(198). والنووي في «المجموع؛ (4/ 3059). وابن الملقن في «البدر المثير) 
(588/5). والحافظ في «التلخيص» (”/ 5). 
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وسأله ككِ أيضَاء فقال: إني أبتاع هذه البيوع؛ فما يحِل لي منهاء وما 
يحرّم علي منها؟ قال: «يا ابن أخي لا تبيعنّ شيئًا حنى تقبضه). ذكره 
أحمد(١),‏ 


وعند النسائي('؟: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة, فربحتٌ فيه قبل أن 
أقبضه. فأتيت رسول الله يِه فذكرت له ذلكء, فقال: ١لا‏ تبعه حتى تقبضه)». 


وسئل ككْةِ عن الإشقاح الذي إذا وُجد جاز بِيعٌ الثمار. فقال: ١تحمارٌ‏ 
وتصفار» ويؤكل منها». متفق عليه20©), 


وسأله وك رجل فقال: ما الشيء ء الذي لا يحِلٌّ منشه(4)؟ قال: «الماء». 
قال: ما الشيء الذي ليج منعة؟ قال: الكليج؟ . قال: ثم ماذا؟ قال: 
«النار»2*0. ثم سأله يَكل: ما الشىء الذي ليجل معد قال: «أن تفعل الخيرَ 


)0( برقم (15717) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» 
.»515١(‏ وابن حبان (5947). وفيه عبد الله بن عصمة بين يوسف بن ماهك 
وحكيم بن حزام» وعبد الله ضعيف. وانظر الحديث السابق. 

(؟) عن حكيم بن حزام (5707)» والطبراني (/ »)١91‏ وابن حبان (49486): من 
طريق عطاء عن حكيم. انظر: «إرواء الغليل» .)١595(‏ 

() رواه البخاري )5١197(‏ ومسلم )١1677(‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ ولفظه: «قال: 
قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار... ». فالسائل سليم بن حيان؛ والمجيب 
سعيد بن ميناء الراوي عن جابر. وانظر: «فتح الباري» (4/ 91 7). 

(:) ك.ب: (بيعه). 

(4) لم أجدذكر النار في هذا الحديث في «ستن أبي داود؛ وغيرها. نعم. ذكرت في 
حديث عائشة في اسئن ابن ماجه) (5 81 1). 


ودس 


خي لك). ذكره أبو داود2©10. 


وسثئل أن يحْجَ على رجل يُعْبّن في البيع لضعفيٍ في عقدته(". فنهاه 
عن البيع» فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة. وأنت في كل 
سلعة ابتعتّها بالخيار ثلانًا)9)., 


وسثئل يك عن رجل ابتاع غلامّاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم؛ ثم وجد 
بهعيبّاء فردّه عليه. فقال البائع: يا رسول الله قد استغلٌ غلامي؛ فقال: 
١الخراج‏ بالضمان». ذكره أبو داود7؟). 


)0( برقم .)١159(‏ ورواه أيضًا أحمد (597/75). وابن ماجه (7414).: والدارمي 
(1100) من حديث أبي بهيسة» والحديث ضعيف. انظر: «بيان الوهم» (7/ 577)؛ 
و«تحفة الأشراف» .)35797/١١(‏ و«التلخيص الحبير» (/ 56).: و«الضعيفة» 
.)07١(‏ 

(0) يعني: في عقله. 

() تقدَّم تخريجه. 

0( رواه أبو داود )"0٠١(‏ من حديث عائشة. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي 
(ص”7١3):‏ إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي. ومسلم ذاهب الحديث. 
ورواه أيضًا أحمد (5504494:71771) وأبو داود(90096508") والترمذي 
)١11865(‏ والنسائي (5510) وابن ماجه .)75١147(‏ وفيه مخلد بن خفاف, قال 
البخاري في «العلل الكبير» (ص7١3):‏ «لا أعرف له غير هذا الحديث؛ وهذا 
حديث منكر؛؛ وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 47 7): «وليس هذا بإسناد 
تقوم به الحجة... غير أني أقول به لأنه أصلح من أراء الرجال». 
ورواه الترمذي )١١87(‏ من طريق عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» واستغربه البخاري وضعفه. انظر: «العلل الكبير» (ص”7١7).‏ وقال أحمد- 
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وسألته يَكةٍ امرأة. فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري, فإذا أردت أن أبتاع 
الشيء سمْتٌ به أقلّ مما أريد» ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا أردثٌ أن 
أبيع الشيء سمْتٌ به أكثرٌ من الذي أريدء ثم وضعتٌ حتى أبلغ الذي أريد. 
فقال: لا تفعلي. إذا أردتٍ أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين» أعطيتٍ 
أو مُنعت. وإذا أردتٍ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين؛ أعطيتٍ 
3 ب] أو مُنعتٍ). ذكره ابن ماجه22(7. 

وسأله يك بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيده فقال: (أَوَّه 
عينٌ الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخرٌء ثم اشتر 
بالمن». متفق عليه(). 

وسأله يَكِةِ البراء بن عازبء فقال: اشتريتٌ أنا وشريكي شيئًا يدا بِيدٍ 
ونسيئة» فسألنا النبيّ بك فقال: «أما ما كان يدًا بِيدٍ فخذوه. وما كان نسيئةٌ 


- كما في «العلل المتناهية» (؟/ 05417): لا أرى لهذا الحديث أصلا. 
وذكر الطحاوي في «معاني الآثار» )1١/5(‏ أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. 
ويؤيده تفسير الترمذي لقوله: «الخراج بالضمان» عقب الحديث. ويشهد له ما روي 
من آثار السلفء انظر: «مصنف عبد الرزاق» (8/ 177 - باب: الضمان مع النماء) 
و«مصنف ابن أبي ثسيبة» 7١07(‏ وبععده - في الرجل يشتري العبد أو الدار 
فيستغلها). وانظر لمن يقول به من الأئمة: «الأوسط» لابن المنذر(١١/‏ 17 ؟). 

)00( برقم (5 .)227١‏ ورواه أيضًا الطبراني (518/4)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(28100). من حديث قَيْلّة. والحديث ضعيف. ضعفه المزي في «تحفة الأشراف» 
(407//17): والبوضيري في والمسصباع» 018/53 والألباي في #الفتينةة 
(5ه١5؟).‏ 

(؟) البخاري (717؟) ومسلم )١595(‏ من حديث أبي سعيد؛ وقد تقدّم. 


ليو 


فذروه). ذكره البخاري(١2.‏ وهو صريح في تفريق الصفقة. وعند النسائي(") 


عن البراء قال: كنت وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله بَكِْد فسألناه 
عن الصرف. فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأسء وإن كان نسيئةٌ فلا يصلح). 

وسأله يكيِْ قضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا 
فيها ذمّبٍ وخرّزء ففصّلهاء فوجد فيها أكثر من اثنى عشر دينارًاء فقال: ١لا‏ 
تباع حتى تُفصّل). ذكره مسله0©. 

وق يلال فلن انتمينالة 33ذ و2170 لا اتسون إذا كان اعد العومة 
فيه ما في الآخر وزيادة» فإنه صريح الربا. والصواب أن المنع مختصٌ بهذه 

وسئل يَِ عن بيع الفرس بالأفراسء والنجيبة بالإبل» فقال: «لا بأس إذا 
كان يدا بيد). ذكره أحمد20). 

وسأله يَلِِِ ابن عمرء فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: (إذا أخذتٌ 
واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبك. وبينك وبينه لَبْسٌّا. وفي لفظ : كنت أبيع 
الإبل» وكنت آخذ الذهب من الفضة. والفضة من الذهب. والدنانير من 
الدراهم؛ والدراهم من الدنانير؛ فسألت النبي كَلِق فقال: «إذا أخذتٌ 
أحدهماء وأعطيتٌ الآخرء فلا يفارقك صاحبّك. وبينك وبينه لَبْسّ). ذكره 


(1) برقم (91غ؟). 
(؟) برقم (401/5)» وهو في البخاري .)7١51١05055(‏ 
(9) برقم (1591). 

(4) سبقت أكثر من مرة. 

)6 من حديث ابن عمر .)١76 /٠١(‏ وقد تقدَّم جزء منه. 


ملدلا 


ابن ماجه7١),‏ 


وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود(” عنه : قلت: يا رسول اللّه» 
إني أبيع الإبل بالبقيع9, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه. فقال: ١لا‏ بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم : تفترقا وبينكما شيء) بذك اجوز 


وسئل كَكِةٍ عن اشتراء التمر بالرّطّبء فقال: «أينقص الرّطّب ! إذا يبس؟) 
قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ذكره أحمد والشافعي ومالك وَوَدَيَهعَئ(20. 

وسئل يل عن رجل أسلف في نخلء فلم يُخرِج تلك السئّة» فقال: 
«اردد عليه ماله». ثم قال: ١لا‏ تُسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)217. 


)١(‏ برقم )7١177(‏ من حديث عبد الله بن عمر. والأول لفظ أحمد (48417). ورواه أيضًا 
الترمذي (57؟١)»‏ والنسائي (5047)؛ من طريق سماك؛ والصواب وقفه. رجح 
الوقف الترمذي, والدارقطني في «العلل» (11/ 2184)» والبيهقي (5/ 385).؛ وابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (57/7). ٠‏ 

(0) برقم (770504). ورواه أيضًا أحمد(22779). والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه 
2,2 والصواب فيه الوقف. انظر الحديث السابق» و«نصب الراية» (5/ 5 ”7). 
و«بيان الوهم» (5/ 04). 

إفرة في النسخ المطبوعة: «بالنقيع». وفي «السئن» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(5) انظر التخريج السابق. 

)2 تقدم تخريجه. 

030 رواه أحمد (020717)» وأبو داود (7571) واللفظ له» والبيهقي (7/ 4 7): من حديث 
ابن عمرء وفيه رجل نجراني مبهم. ضعفه ابن عدي في «الكامل)» (97/ ٠1‏ 7), 
وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (/ 27171 والحافظ في «الفتح» (4/ 878). 


71/ 


وفي لفظ!!»: أن رجلا أسلّمَ في حديقة ة نخلٍ قبل أن يُطلِع التخل» »فلم 
يُطِلِع النخل شيمًا ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتى يُطلع» وقال البائع: 
إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى النبي يله فقال للبائع : «أخذ من 
نخلك شيئًا؟». قال: لا. قال: افبم تستحِلٌ ماله؟ اردد عليه ماله؛ . ثم قال: الا 


تسلفو في النخل حتى يبدو صلاحها. 

وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد. كما 
يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. 

7]] وسأله يك رجل» فقال: إن بني فلان قد أسلموا ‏ لقوء(") من 
اليهود ‏ وإنهم قد جاعواء فأخاف أن يرتذوا. فقال النبي وَلِِ: «من عنده؟). 
قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا - لشيء سمّاه ‏ أراه قال: ثلاثمائة دينار 
بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله يَكهِ: «بسعر كذا وكذاء 
وليس من حائط بني فلان». ذكره ابن ماجه9"©. 

فصل 

وسأله وَل حمزة بن عبد المطلب فقال: اجعلني على شيء أعيش به 

فقال رسول الله عكللة: ديا حمزة, نفسٌ تُحبيها أحبٌ إليك: أم نفسٌ تُميتها؟». 


)١(‏ لابن ماجه (7785). وانظر التخريج السابق. 

(؟) في النسخ الخطية: «القوم»؛ وهو خطأ. 

(9) برقم (7781) من حديث عبد الله بن سلام. وفيه الوليد بن مسلم» وصرح بالسماع» 
فالحديث صحيح. صححه ابن حبان (784)» والحاكم (/ 5 50): وثق رجاله 
الحافظ في «الإصابة» (7/ »)0*١‏ وحسنه المزي في «تهذيب الكمال» (”7/ 57 37). 
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فقال: نفِسٌ أحييها. قال: «عليك نفسَّك). ذكره أحمل7١).‏ 

وسئل يل: ما عمل الجنة؟ قال: «الصدقء فإذا صدّق العبدٌ بي وإذا بر 
آمن, وإذا آمن دخل الجنة)(2. 

وسئل يَلِِ: ما عمل النار2)؟ قال: «الكذبء إذا كلّب العبدٌ فجّرء وإذا 
فجر كمّرء وإذا كمّر دخل النار)7؟). 

وسئل يك عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة». قيل: ثم مّه؟ قال: 
«الصلاة» ثلاث مرات. فلما غلب عليه قال: «الجهاد في سبيل الله». قال 
الرجل: فإن لي والدين. قال: «آمرك بالوالدين خيرًا». قال: والذي بعنئك 
بالحق نبيّاه لأجاهدنَ ولأتركهما””». فقال: «أنت أعلم». ذكره أحمد("). 


وسئل يك عن الغرف التي في الجنة. يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء لمن هى؟ قال: «لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام, وبات لله 


)١(‏ برقم(1559) من حديث عبدالله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة» فيه لين. وضعف 
الحديث المنذري في «الترغيب» )2)18١/7(‏ والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) 
(0/؟١5).‏ 

(؟) رواه أحمد(5551) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة؛ فيه لين. وضعف 
به الحديث الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» /١(‏ 97). 

(*) في النسخ المطبوعة: «أهل النار»» ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

(4) من الحديث السابق. 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي مطبوعة «المسند»: «ولأتركتّهما». 

(5) رواه أحمد(5707) وابن حبان )١7717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن 
لهيعة. وقال الألباني في «الضعيفة» :)08١94(‏ منكر. 


510 


قائمًا والناس نيام»0١2.‏ 

وسأله يكِ رجل: أرأيت إن جاهدتٌ بنفسي ومالي. فقَتِلتٌ صابرًا 
محتسبًا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: «نعم». فقال ذلك مرتين أو 
ثلانًا. قال: «إلا إن مث وعليك دين ليس(1) عندك وفاؤه»(2. 

وأخبرهم بتشديد أَنزِل» فسألوه عنه فقال: «الدّين. والذي نفسي بيده لو 
أن رجلا فيل في سبيل الله ثم عاشء ثم قتل في سبيل الله ثم عاشء ثم قل 
في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يُقضى دينه)47). 

ذكرهما أحمد. 


وسأله يَكِةِ رجل عن أخيه مات وعليه دّين» فقال: «هو محبوس بدّينه. 
فاقض عنه». فقال: يا رسول الله قد أدَّيتٌ عنه إلا دينارين اذَّعتّهما امرأةٌ 
وليس لها بينة. فقال: «أعطها فإنها مُحِقّة). ذكره أحمد6“0). 


000( تقدّم تخريجه. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وليس». 

(؟) رواه أحمد .)١55540(‏ والبزار -1١7737(‏ كشف الأستار)» وأبو يعلى (/1851) من 
حديث جابر بن عبد الله . وفيه عبد الله بن عقيل» حسن الحديث. وحسن الحديث 
الهيئمي .)١717/5(‏ وله شاهد عند مسلم .)١18865(‏ 

دع رواه أحمد (2735491. والنسائي (5785)» والطبراني (19/ 215)) والحاكم 
)١6/1(‏ من حديث محمد بن عبد الله بن جحش. وفيه مولاه أبو كثير» لم يوثقه غير 
ابن حبان» وروى عنه ثلاثة من الثقات. وقال الحافظ في «التقريب» (8770): ثقة» 
وقال في «الفتح» (874/1): روى عنه جماعةٌ لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل. 

(0) برقم )73٠١17/(‏ من حديث سعد بن الأطول. ورواه أيضًا ابن ماجه (177 ؟) وأبو 
يعلى .)3501١(‏ وفيه عبد الملك أبو جعفر وهو مجهول. ورواه البخاري في- 


رن 


وفيه دليل على أن الوصي إذا علم ثبوتَ(1) الدَّين على الميت جاز له 
وفاؤه وإن لم تقم به بينة. 

وسألوه يك أن يسعّر لهم فقال: (إن الله هو الخالق القابض الباسط 
الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمنّها إياه في دم 
أو مال». ذكره أحمد92). 

وسأله يَكهِ رجلء فقال: أرضي ليس لأحد فيها شَركةٌ ولا قِسْمةٌ إلا 
الجار: فقال+«الحار اح يصقيبهة ذكره ايز 


والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حقّ من حقوق 
الملك40), 


وسكل يَك: [007؟/ ب] أي الظلم أعظم؟ قال: «ذراع من الأرض ينتقصه 
من حقٌّ أخيه. وليست حصاةٌ من الأرض أحََدَّها إلا طُوّنّها يوم القيامة إلى 


-ت «التاريخ» (5/ 55) والبيهقي (١١٠/57١).؛‏ من طريق الجريريء قد اختلط. لكن 
رواه حماد قبل ذلك. وحسن الحديث البوصيري في «الإتحاف» (79/ 20759 
والألباني في «الإرواء؛ (1171). وانظر للشواهد: تعليق محققي «المسند». 

ْ في النسخ المطبوعة: «بثبوت».‎ )١( 

(0) (116041) من حديث أنس. ورواه أيضًا أبو داود »)”54١(‏ والترمذي ,)١715(‏ 
وابن ماجه .)7١٠١(‏ صححه الترمذي وابن حبان (5970). 

() برقم )١19471(‏ من حديث الشريد بن سويد, واللفظ للنسائي »)472١7(‏ وقد تقدَّم. 

(:) سبق الكلام عليه مع ذكر أقوال الفقهاء والترجيح. 

١ 


قعر الأرضء ولا يعلم قعرّها إلا الذي خلقها». ذكره أحمد(١).‏ 


وأفتى يلك في شاة دُبحت بغير إذن صاحبها وقُدّمت إليه- أن تُطْمَم 
الأسارى. ذكره أو داود0), 


وأفتى يك بأن ظهرٌ الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبنّ الدّرٌ 
يَسْرّب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة. ذكره 
اماد 


وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى» وهو الصواب0؟). 


وأفتى يل بأن الرّهن لا يُغلّقَ من صاحبه الذي رمّنه. له غُنْمهء وعليه 
عَرمهد حديك نخيية (14, 
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وأفتى يد ففي رجل أصيب في ثمار ابتاعهاء فكثر دينّه؛ فأمر أن يتصدّق 
عليه» فلم يُوفٍ ذلك ديته. فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا 


)١(‏ برقم (30717, 5ا//717), والطبراني »)5١17/١٠١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. وفيه 
ابن لهيعة» فيه لين» وأيضًا أبو عبدالرحمن الخُبّلي لم يسمع من ابن مسعود. انظر: 
تعليق أحمد شاكر على «المسند» (/71/51)» و«الضعيفة» (51/5517). 

(؟) برقم (717) وقد تقدّم. 

(*) برقم (19017) وقد تقدّم. 

(4:) سبق الكلام على المسألة. 

(0) تقدم تخريجه. 


تحدنا 


ذلك»؟ ذكره م17 . 


وأفن ليزه ادرلة والدابعته عد زخل قد افلس فهو أحق يمن غيزه: 


متفق عليه9"). 


فصل 


وسألته يك امرأة عن حلي لها تصدّقت به. فقال لها: ١لا‏ يجوز لامرأة 


عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها»20. 


وفي لفظ: ١لا‏ يجوز للمرأة أمرّ في مالها إذا ملك زوججها عصمتها). 


ذكره أهل السنن7؟). 


000( 
فق 
فرق 


0 


(0) 


وعند ابن ماجه27©: أن َيْرَةَ امرأة كعب بن مالك أتته بحلىٌ فقالت: 


برقم )١005(‏ وقد تقدم. 

البخاري )١1٠7(‏ ومسلم ))١6509(‏ وقد سبق غير مرة. 

رواه أحمد (/517/71)» وأبو داود (51 70)» والنسائى (/717/01)» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح» صححه البيهقي (5/ 2560» وابن الملقن 
في «تحفة المحتاج» (5/ 271١‏ وحسنه البوصيري في «الإتحاف» (1/ 5751). 
رواه أحمد (7265/8)) وأبو داود (57 70). والنسائى (71/657), وابن ماجه (/774) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح». صححه البيهقي 
(256/5» وأحمد شاكر في «تحقيق المسند؛ .)١18/١17(‏ وانظر الحديث السابق. 
برقم (1789) من حديث خيرة امرأة كعب بن مالك. ورواه أيضًا الطبراني 
(75/ 505). وفيه عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك وأبوه؛ فى عداد المجاهيل. 
ضعف الحديث الحافظ في «الإصابة» (8/ 4؟١).»‏ والبوصيري في «المصباح» 
(؟/ .)5١0‏ وضعفه الطحاوي وابن عبد البر. انظر: «الصحيحة» (876). 


اتحدنا 


تَضَدَّقت بهذا. فقال: «هل استأذنتٍ كعبًا؟). فقالت: نعم. فبعث إلى كعب» 
فقال: اهل أَذِنتَ لخيرة أن تتصدّق بِحُليّها هذا؟». فقال: نعم. فقبله رسول الله 

وسأله وك رجل» فقال: ليس لي مالء ولي يتيم. 0 
يتيمك غير مسرفء ولا مبذَّرء ولا متأنّل مالّاء ومن غير أن تقيّ مالّك- 
قال: تفدي مالّك ‏ بماله)(21. 


ب ب مور ل مل 


ولما نزلت ووَلَائفر امال انيع بج لايق من 4 امارد 0 
سول اله ف فنزلت تين لم مغ 520-07 مسد لفن 
لْمْصَلِحَ © [البقرة: .]1٠١‏ ذكره أحمد وأهل السنئن2)0. 

وسثل كَلِةٍ عن لقّطة الذهب والورقء فقال: «اعرفٌ وكاءها وعِفاصّهاء 
ثم عرّفها سنةً. فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندك؛ فإن جاء طالبها 
يومًا من الدهر فأدّها إليه». فسئل يك عن ضالَّة الإبل. قال: «مالك ولها؟ 
دَعَهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء. وتأكل الشجر حتى يحدها 


))11/١14( رواه أحمد (577)» وأبو داود (2358177)) والنسائي (7774)؛ وابن ماجه‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح, وقال الحافظ في‎ 
رجاله إلى عمرو ثقات. وصححه أحمد شاكر في اتحقيق‎ :)8775 /١( «العجاب»‎ 
.)١5057( وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ ))١97/١١( المسندا‎ 

6 وا احم ك 41:3 وأب و جاه 5410/13)+والساي ١‏ 2©؛ من حديث عبد الله بن 
عباس. وفيه عطاء بن السائبء قد اختلط. والراجح فيه الإرسال. رجحه الحافظ في 
«الفتح) (0/ 5775) و في «العجاب» .)00٠ /1١(‏ 


رولا 


ريُها)». فسئل كله عن الشاة. فقال: «خذهاء فإنما هى لك. أو لأخيك. أو 
للذئب». متفق عليه10©. 


وفي لفظ لمسلء0©: «فإن جاء صاحبها فعرّف عِفاصَّها وعددّها 
ووكاءهاء فأعطها إياه. وإلا فهى لك). 
وفي لفظ سل 9 «ثم كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدّها إليه». 


وقال أي بن كعب: وجدتٌ صَُةٌ على عهد النبي”4) يكل فيها مائة 
دينار. فأتيثٌ بها النبّ كل فقال: «عرّفها حولا». فعرّفتها حولاء ثم أتيثه بهاء 
فقال: «عرّفها حولًا». فعرّفتها [19/أ] ثم أتيته بهاء فقال: (عرّفها حولًا». 
فعرَّفتُها حولًا0* ثم أتيته0) الرابعة» فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها 
ووعاءهاء فإن جاء صاحبّهاء وإلافاستمتع بها». فاستمتعثُ(). متفق 
عليه( واللفظ للبخاري. 


وسأله يكل رجل من مُرّينة عن الضالّة من الإبلء قال: «معها حذاؤها 


١‏ البخاري (41) ومسلم (1777) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقد تقدَّم الجزء 
الأول منه والكلام على اللقطة غير مرة. 

(؟) برقم(5/1957). 

(9) برقم (57/ا١/07.‏ 

(5) في التسخ المطبوعة: «رسول الله». 

(0) «حولا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بها». 

(9) هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «بها». 

(8) البخاري (/417 7) ومسلم (11/517). 


رضن 


وسقاؤهاء تأكل الشجرء وتردٌ الماء» فدَعْها حتى يأتيها باغيها». قال: الضالّة من 
الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أوللذئبء. تجمعها حتى يأتيها باغيها». قال: 
الحريسة ١7‏ التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضربٌ نكال. 
وما أَحَذ من عَطّنه0؟' ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المِجنّ». قال: 
يارسول الله» فالثمار وما أأخذ منها في أكمامها؟ قال: ١ما‏ أَكَذ بفمه؛ فلم ينخذ 
خُبنة"): فليس عليه شيء. وما احتمّل فعليه ثميُه مرتين وضريًا ونكالا. وما أخْذ 
من أجرانه”؟) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ الوِجَنّ». قالوا: يا رسول 
الله» فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: «عرّفها حولاء فإن وجدت باغيها 
فأدّها إليه. وإلا فهي لك». قال: ما يوجد في الخَرِب العاديٌ؟ قال: «فيه وفي 
الأكانالحرينة :كز عمد راس اليل 

والإفتاء بما فيه متعيّن» وإن خالفه من خالفه؛ فإنه لم يعارضه ما يوجب 
كه 

وأفتى بأن من وجد لقطة فليُشْهد ذوي عدلء وليحفَّظ عِفاصَها 
ووكاءها. ثم لا يكيم ولا يُغيّبْ» فإن جاء ربّها فهو أحقٌ بهاء وإلا فهو مال الله 


)١(‏ يعني الشاة المسروقة من المرعى. 

(0) في النسخ الخطية: «وطنه»» والتصحيح من «المسند». 

فرق أي لم يأخذه في ثوبه. 

(:) الأجران جمع الجرين وهو موضع تجفيف التمر. 

(4) رواه أحمد (57487) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بهذا الطول. 
ورواه مختصرًا مقتصرًا على بعض ألفاظه أبو داود »2١17١8(‏ والترمذي )١784(‏ 
وحسنه؛ وابن ماجه (1047). وإسناده صحيح؛ صححه ابن خزيمة (/77717)) 
والحاكم (7/ 16). ولبعضه شاهد عند البخاري .)51١1(‏ 


كرون 


١) 2 

يؤتيه من يشاء7١).‏ 

وسئل يَكِةِ عن رجل جلس لحاجته. فأخرج جرّذ من جخْر دينارًاء ثم 
أخرج آخر("2 حتى أخرج سبعة عشر دينارّاء ثم أخرج طرف خرقةٍ حمراء. 
فأتى بها السائل رسول الله يله فأخبره خبرّهاء وقال: خذ صدقتها. قال: 
اأرجع بهاء لا صدقة فيهاء بارك الله لك فيها». ثم قال: «لعلك أهويتٌ بيدك 


في الجُحر». قلت”©: لاء والذي أكرمك بالحق. فلم يَفْنَ آخرُّها حتى 
ما 20 
ا 0 


وقوله ‏ والله أعلم -: العلك أهويتٌ بيدك في الجخُر». إذ لو فعل ذلك 
لكان في حكم الرّكاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه» أخرجته له 
الأرضء بمنزلة ما يخرج من المباحات. ولهذا_ والله أعلم ‏ لم يجعله 
لقطة» إذ لعله علِم أنه من دفن الكفار. 


)١(‏ رواه أحمد (18777)» وأبو داود »)١7١9(‏ والنسائي في «الكبرى» (01/1/7): وابن 
ماجه »)76١0(‏ من حديث عِيَاض بن حمار. صححه ابن حبان (54895)» وابن 
عبد الهادي في «التنقيح» »223١8/7(‏ وابن الملقن في «البدر المنير؛ (ا/ ))١07‏ 
والحافظ في «مختصر البزار» /١1(‏ 47 0). 

(؟) في النسخ المطبوعة: اثم أخرج آخر» مرة أخرى. 

() القائل والسائل: المقداد بن عمروء والحديث روته ضباعة بنت الزبير» وكانت تحت 
المقداد. 

)2 رواه أبو داود (7081)» وابن ماجه (35008)» والطبراني »)51١/7١(‏ والبيهقي 
(169/5)» من حديث صُباعة بنت الزبير. وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» مختلف 
فيه» وقريبة وكريمة» مجهولتان. ضعف الحديث الحافظ في «النتكت الظراف» 
(م/ : 6). 


يفصن 


وأهدى له يَكِ عياض بن حمار إبلا قبل أن يُسلِم» فأبى أن يقبلهاء وقال: 
«إنَا لا نقبل رَبْدَ المشركين). قال: قلت(١):‏ وما 5 المشركين؟ قال: رفدّهم 
وهدينين 470 تذكره أحمد0©, 

7 د دو 0 

ولا ينافي هذا قبوله هدية أكَيّدِر وغيره من أهل الكتاب. لأنهم أهل 
كتاب, فقبل 247 هديتهم» ولم يقبل هدية المشركين. 

وسأله يَلِةِ عبادة بن الصامتء فقال: رجل أهدى إليّ قوسا ممن كنت 
أعلّمه الكتاب والقرآن» وليست بمالء وأرمى عليها فى سبيل الله. فقال: «إن 
كنت : 0 أن تطوّقٌ طوقًا من نار فاقبلها)0©. 


32 


ولا ينافي هذا قوله: «إنَّ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابٌ الله)270 في قصة 


)01( يوهم هذا السياق أن السائل عياض والمجيب هو النبي ككل. ويتبين من رواية ابن أبي 
شيبة في مصنفه» (2017/7) أن السائل ابن عون والمجيب هو الحسن البصري. 

0( في «المسند» دون واو العطف. 

(؟) برقم »)١7417(‏ وكذلك أبوداود(70017)» والترمذي )١18١(‏ من حديث 
عياض بن حمار. صححه الترمذيء والطبري في «مسند علي» ))7١9(‏ وابن دقيق 
العيد في «الاقتراح» »)٠١١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (/1/ .)١168‏ 

(4) ز: «فتقبل). 

)0( رواه أحمد (35789)» وأبو داود(7417)» وابن ماجه(51917). والحاكم 
))١/(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وفي طرق الحديث اختلاف واضطراب» 
ضعف الحديث ابن المديني كما نقل البيهقي (5/ 2116).» والبيهقي, والحافظ في 
«التلخيص» (7/1). وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (1/ 4 /) و«الصحيحة) (505), . 

(5) ذكره البخاري وقد تقدم. 


08 


الرقية» لأن تلك جعالة على الطب. فطبّه بالقرآن. فأخذ الأج(١)‏ على 
الطب, لا على تعليم القرآن. وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
فإن الله تعالى قال لنبيه: #قّل 015 /١‏ ب] أَسْتَلَكُمٌ عليه أجَرَا 4 [الأنعام: 
]. م ل قال تساك : 

أتَمِعُوأْ مَْلّاستلٌُ أَبْرَا 4 [يس:١؟].‏ فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ 
ل 

وساله كلذ اب التعمان بن يشير أدرريشهة على غلا كله لارجه» فلم لهف 
وقال: ١لا‏ نْشْهِدْ ني على جُورا . وفي لفظ: إن هذا لايصلح) . وفي لفظ «أكلّ 
ولدك نحلته مثلَ هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم). . وفي 
لفظ: «فارجعه». وفي لفظ: «أشهدْ على هذا غيري». متفق عليه(2). 

وهذا أمرٌ تهديد قطعًاء لا أمرٌ إباحة, لأنه سمّاه جورًا وخلاف العدل. 
وأخبر أنه لا يصلحء وأمر بردّه. ومحالٌ مع هذا أن يأذن7” في الإشهاد على 
ما هذا شأنه. وبالله التوفيق 

وسأله يَكِْةِ سعد بن أبي وقاص ره جَلِنَدْعَنَك فقال: يا رسول الله قد بلغ بي 
من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال7؟». ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدّق بثلشي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الأجرة». 
(؟) البخاري )١5087(‏ ومسلم )١777(‏ وقد تقدم غير مرة. 
(9) يعني في قوله: «أشهد على هذا غيري» .وفي ك ب: «يأذن الله) وذ في النسخ 
المطبوعة: «يأذن الله له». والصواب ما أثبت من ز. 
(4) في النسخ المطبوعة: «رجل ذو مال» بزيادة «رجل»؛ ولم ترد الزيادة في 
«الصحيحين). 
اونا 


مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا». قلت: فالئنلث؟ 
قال: «الثلث. والثلث كثير. إنك أن تنذر ورقة ك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة 
يتقو للأسرة وإنن إن لفن لفن نب تبتغي بها وجة الله إلا جرت بها حتى 
ما تجعل في في امرأتك» متفق عليه7١©.‏ 


وسأله وك عمرو بن العاص فقال: يأ رشرل اللو إن أي أرهى أن يفقق 
عنه مائةٌ رقبة» فأعتق ابه هشامٌ خمسين» وبقيت عليه خمسون رقبة: أفأعتق 


5 


عنه؟ فقال رسول الله عَلِْة: (إنه لو كان مسلمّاء فأعتقتم عنه أو تصدّقتم عنه. 


أو حجحجتم عنه بلغه ذلك)». ذكره أبو داود0©)., 


فصل 
وسأله يِه رجل» فقال: إن ابن ابني ماتء فما لي من ميرائه؟ فقال: «لك 


السدس». فلما أدبر دعاه» فقال: «لك سدس آخر) لاون دعاه وقال: 
(إن السدس الآخر طقن كو الع 


وسأله يل عمر بن الخطاب ره جَوَللنَةَعَنْهُ عن الكلالة, فقال: (يكفيك من 


.)١578( ومسلم‎ )١590( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7847). والبيهقي (7/ 717/94)) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وفيه الوليد بن مَرْيّد عن الأوزاعي, فإسناده حسن. 

(9) برقم (198448) من حديث عمران بن حصين. ورواه أيضًا أبو داود (5895) 
والترمذي .)3١١5(‏ وفي سماع الحسن عن عمران اختلاف. صححه الترمذي. 
وضعف بالانقطاع بينهما ابن المديني وأبو داود كما في «المحرر» (747)» وابن 
عدي في «الكامل» (9/ 187 )» وابن حزم (9/ 191). 


رس 


ذلك7١"‏ الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء». ذكره مالك20). 

وسأله يكِ جابر: كيف أقضي في ماليء ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت 
«يسْتَفْبُونَكَ هل أئَهْبفْتِيحَكمَ ف لكلل 4 [النساء: 175]. ذكره البخاري0. 

وسأله تكٍِ تميم الداري: يا رسول الله. ما السنّة في الرجل من المشركين 
يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته)». 
ذكره أبو داود7؟». 

وسألته يلِ امرأة فقالت: كنت تصدّقتٌ على أمي بوليدة» وإنها ماتت 
وتركت الوليدة. قال: «قد وجب أجرك, ورجِعَثٌ إليك في الميراث». ذكره 
أبو داود(*2. وهو ظاهر جدًا في القول بالرد؛ فتأمله. 

وسئل كَكِلَةِ عن الكلالة» فقال: ١ما‏ خلا الولد والوالد». ذكره أبو عبد الله 
المقدسي في «أحكامه)07). 


)١(‏ في ز بعده زيادة: «ما نزل في». 

(؟) في «الموطأ» وقد تقدّم. 

.)0160١( برقم‎ )*( 

(4:) برقم (7914) من حديث تميم الداري. ورواه أيضًا أحمد .)1١944(‏ والترمذي 
.»3١١0(‏ والنسائي في «الكبرى» (27778» وابن ماجه (71/57). وعبد الله بن 
موهب لم يدرك تميمًا. ضعف الحديث البخاري في «التاريخ» (05/ ))١99-١19/8‏ 
والترمذيء والأوزاعي والخطابي» وابن المنذر. انظر: «فتح الباري» -457/1١1(‏ 
/5). 

(5) برقم .)١107(‏ وقد سبق نقله من (صحيح مسلم» .)١١59(‏ 

() برقم (01710) عن البراء قال: سألت رسول الله َك أو سئل ‏ عن الكلالة فقال. قال 
المقدسي: رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد ثقات. 


جووسا 


وسألته وك امرأة سعدء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد, قُتِل معك 
يوم أحدء وإنَّ عمّهما أخذ جميمَ ما ترك أبوهماء وإن المرأة لا تمكح إلا على 
مالها. فسكت النبئٌ بلِهِ حتى أنزلت آية الميراث. فدعا رسول الله يَكِ أخا 


سعل بن الربيع» فقال: «أعطٍ ابنتى سعد ثلثى ميرائه» وأعط امرأته الثمن. وخذ 
أنت ما بقى). /١51[‏ أ] ذكره أحمد1(7). 


وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابئة ابن وأختء فقال: للبدت 
النصف. وللأخت النصف. وأتٍ ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود 
وأَخْبِرَ بقول أبي موسىء فقال: لقد ضللتٌ ذا وما أنا من المهددين! أقضي 
فيها بما قضى النبي كك للابنة النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين؛ 
وما بقي فللأخت. ذكره البخاري7). 


وسأله يَكِةِ رجلء فقال: عندي ميراث رجل من الأزد» لمات احدازوا 
أدفعه إليه قال «اذهب: فالتمس أزديا حخولا»: فأناء يعد الخولء فقثال: يا 
رسول الله لم أجد أزديًّا أدفعه إليه. قال: «فانطلق فانظر أول خزاعىٌ تلقاه فادفعه 
إليه». فلما ولَّى قال: ١عليٌ‏ بالرجل». فلما جاءه قال: «انظر كُبْرَ خزاعة(©) 


)١(‏ برقم )١41744(‏ من حديث جابر بن عبد الله. واللفظ لابن ماجه كما صرّح الضياء 
المقدمي في كتابه المذكور آنقَا (07171) ومنه ينل المصنف. وقد رواه أيضًا أبو 
داود(23847). والترمذي .)3١945(‏ وابن ماجه (7750). صححه الترمذي» 
والحاكم (4/ 7”4”)» وحسنه الألباني (/ا/51١).‏ 

(0) برقم (109/95). 

(؟) يعني أقعدهم في النسب. وهو أن ينتسب إلى جدّه الأكبر بآباء أقلّ عددًا من باقي 
عشيرته. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١51/54(‏ وأثبت في المطبوع: «كبير 
خزاعة». وكذا في ب. 


بخرس 


فادفعه إليه). ذكره أحمرذ١‏ 

وسئل يَكِةِ عن رجل مات ولم يدع وارثًّا إلا غلامًا له كان أعتقه. فقال 
رسول الله يَكِِ: «هل له أحد؟». قالوا: لاء إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل 
رسول الله يك ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن(25. وهو حسن27©. وبهذه 
الفتوى تأخلذ. 

وأفتى كَل بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعنّت عليه). ذكره أحدْدَ وأهل البق 90 وهو حديث حسه (0), و 
تنأخذ. 


وأفتى يَكِْةٍ بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها 
ومالهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه'"2. فإذا قتل أحدّهما صاحبه عمدًا لم 


)١(‏ برقم )١5١945(‏ من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (7 كما صرّح المقدسي 
في «أحكامه» (20777» ثم نقل قول النسائي : والحديث منكر. . وقد تقدَّم مختصرًا. 

(؟) رواه أحمد(0١99١).وأبوداود(ه0‏ والتر مذي .)35١١5(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (577/5)) وابن ماجه ))77/51١(‏ من حديث ابن عباس. وفيه عَوْسَجَة لا 
يُعرّف. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (1579). 

(*) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» 080). 

(5:) رواه أحمد(5١٠7١)‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع . ورواه أيضًا أبو داود ,)59٠05(‏ 
والترمذي (5١١75)»؛‏ والنسائي في «الكبرى» (77717): وابن ماجه (7147). وفيه 
عمر بن رؤبة» ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (9/ 1737)) 
والذهبي في «التنقيح» (؟/ »)١74‏ والألباني في «الإرواء» (161/5). 

(5) كذاقال. وقد نقل المقدسى (0778) قول الترمذي: «حديث حسن غريب». 

30( بغده في الفشح المطبوعة زيادةة اعمدا»: 

زفرورا 


يرث من ديته وماله شيئًا. وإن قتل أحدّ هما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم 


يرث من ديته). ذكره ابن ماجه(١2)‏ وبه نأخذ. 


وأفتى كَل بأنه «أيّما رجل عاهر بخُرَّة أو أمة» فالولد ولد زناء لايرث ولا 


يورث). ذكره الترمذي27). 


وقغى يَكلِةِ فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمّه وترثهأمّه ومن 


قذفه(0) جلِد ثمانين» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين. ذكره أحمد(:؟) 


00 


زفق 


فر 
لق 


برقم(71777) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الدارقطني (01/4 24 
0 ). والبيهقي .)١١1١/7(‏ وفيه محمد بن سعيد؛ اختلف فيه. قال الدارقطني إنه 
الثقفي ثقة؛ وتبعه البيهقي» وهو صدوق. ونص المزي في «تهذيب الكمال» 
(7/11” أنه محمد بن سعيد (ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعيدء 
وهو خطأ)؛ مجهول. ورواه عبد الرزاق (171714) من طريق ابن جريج مرسلاء وقد 
عنعن. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه لا يثبت. وقال بعض الحفاظ: منكر. انظر: 
١تنقيح‏ التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ .)١77‏ 

برقم (7111) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمروء وفيه 
ابن لهيعة» وقد روى عنه قتيبة» فأمن اختلاطه. ورواه أيضًا أحمد (5599). وأبو 
داود (35175)» وابن ماجه (71540), وعندهم فيه محمد بن راشد المكحولي 
وسليمان بن موسى الأشدقء. كلاهما صدوق. فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله. 
والحديث حسّنه البوصيري في «الزوائد» (؟/ 5 .)٠١‏ 

ك: «قفالها»» وفي ب: «نفاها»» وهما تصحيف «قفاها» أي قذفها. 

رواه أحمد )2١78(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن إسحاق 
وقال: وذكر عمرو بن شعيب.... وهو مدلسء فهو منقطع. انظر: «مجمع الزوائد) 
١م‏ 8 ). 


77 


وأبو داود(١2.‏ وعند أبي داود: وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه؛ ولورثتها 
01000 

وسأله يل الشّريد بن سُويّد فقال: إن أمي أوصت أن تُعتّق عنها رقبةٌ 
مؤمنةٌ وعندي عاو زو 3 لل زقوريية :دعتي 010 عن ؟ كقال :انث نينا قال 
لها: «من ريّكِ؟». قالت: الله قال: «من أنا؟». قالت(4): رسول الله يَكِ. قال: 
١أعتَقها‏ فإنها مؤمنة». ذكره أهل السئن20). 

وسأله كه رجلء فقال: علي عتقٌ رقبة مؤمنة» وأتاه بجارية سوداء 
أعجمية» فقال لها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء بإصبعها السبّابة. فقال 
لها: «من أنا». فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماءء أي أنت 
رسول الله. فقال: «أعتِقّها». ذكره أحمد0©). 


)١(‏ لم يخرج أبو داود هذا الحديث؛ والمقدمي (01370) أيضًا ‏ ومنه النقل - لم يذكر أبا 
داود مع أحمد. 

(؟) رواه أبو داود (590) والبيهقي (7559/7)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وفيه عيسى بن موسىء وأعلّ البيهقي به الحديث. وفيه العلاء بن الحارث؛ قد 
اختلط. ورواه أيضًا الدارمي )0٠١(‏ وأبو داود (5907) من طريق مكحول مرسلا. 

هرق ك؛ ب: «أفأعتقها». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «المسند» كما أثبت من ز. 

(4) زاد في المطبوع بعده: «أنت». 

(6) رواه أبو داود (7787). والنسائي (7701), وأحمد (17440), من حديث الشريد 
بن سويد. صححه ابن حبان (1894). وانظر الحديث القادم. 

)00( برقم (72405) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا أبو داود (77715) وابن خزيمة في 
التوحيد )١114:1١77(‏ من طريق المسعودي على وجهين» وهو مختلط. انظر للطرق 
والكلام على هذا الحديث مفضّلًا: «الصحيحة» (480-1407/1/012171). 


ام 


ونال ابعارة بن الجعم ادلي تقال كانت لي جارية ترعى غنمًا لي 
قل أذ والجوّانية(١»»‏ فاطلعتٌ ذات يوم, فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمها. وأنا رجلٌ من بني آدم آسَفُ كما يأسفون» فصككتها صَكَة. فعظَّ() 

0 2006 ءِ ءَ 
عليَ ذاك رسولٌ الله يك /١41[‏ ب]» فقلت: أفلا أعتِقها؟ فقال: «ائتنى بها». 
فقال لها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول 
الله. قال: «أَعِيَقّها فإنها مؤمنة»0©. 

قال التافشي : فلما:وضفتك الإيطان وأراربها تارك وتعالى في السماءة 
قال: «أَعِيَفُها فإنها مؤمنة», فقد سأل رسول الله َل: «أين الله)(؟). 

وَسال عََِة: «أين اللّه؟») فأجاب من سأله بأن اللّه في السماع» فرضي جوابه» 
وعلم به أنه حقيقة الإيمان لرّه. وأجاب هو يَكَِهِ من سأله: أين الله؟ ولم ينكر 
هذا السؤال عليه. وعند الجَهُمى أن السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه؟ وما 
طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة. 


5 يا 2ع 55 55 2 مهو م »ع 
وسالته كلد ميمونة أمّ المؤمنين» فقالت: أَشَعَرٌ تَ أني أعتقتٌ وليدتي؟ 


)00( في المطبوع: «نجد الجوانية». وفي الطبعات القديمة: «نجد والجوابية». والصواب 
ما أثبت من (زء ك) وكذا في اصحيح مسلم» وغيره من كتب الحديث. والجوانية: 
بويع في كثالى المديئة بعرت أجل انظر: شرح النووي (0/ ”77). 

هه كذا في ز مع ضبط «فعظَّم)؛ وهو صحيح . وفي ك) ب : اافعظم ذلك على» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

[فرة تقام الحديث ممختصرا مع تعليق الشافعي عليه 

0 تقدم قول الشافعي (2508/7). وقد نقله المؤلف في «زاد المعاد» (08/06*) 
و«الصواعق المرسلة» )١7١0١/4(‏ أيضًا. 


امردنا 


قال: «لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك». متفق عليه(1). 


وساله87 نهر من بدي عنليم عبن عاض لوك قد ارج يعني الغار 
بالقتل» فقال: «أعتِقّوا عنه * يعت الله بكلّ عضو منه عضوًا من النار» كران 


داود0"). 


وسأله يَكِةِ رجل: كم امتر قرع لخادم ؟ لصحت عن ثم قال: :يارسول 
الله» كم أعفو عن الخادم؟ فقال: «اعفُ عنه كلَّ يوم سبعين مرة» ذكرهأبو 


داود0©, 


وسئل يَلِ عن ولد الزناء فقال: ١لا‏ خير فيه. نعلان أجاهد فيهما فى 
و 5 
سبيل الله أحبٌ إليّ من أن أعيق ولد الزنا». ذكره أحمد(؟), 


وسأله يَكِهِ سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر, أفيجزئ عنها 


.)4949( ومسلم‎ )١097( البخاري‎ )١( 

(0) برقم (795754) وقد تقدم. 

(*) برقم (0174) من حديث ابن عمر. ورواه أيضًا أحمد (2710)» والترمذي (1959؛ 
2,14 والبخاري في «التاريخ» (7/ 5). وبين البخاري والترمذي اختلاف الرواة» 
وضعفه البخاريء وقال الترمذي: حسن غريبء وفيه الانقطاع. انظر «السئن الكبرى» 
للبيهقي (4/ »)٠١‏ وتعليق محققي «المسند». 

(5) برقم (1/574؟) من حديث ميمونة بنت سعد. ورواه أيضًا اببن ماجه (011؟)) 
والحاكم .)5١/5(‏ وفيه زيد بن جبير» ضعيف جدّاء وأبويزيد الضَّئِيء مجهول. 
والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى» (9/ :»)3١9‏ والبوصيري في «المصباح» 
(598/5)» والألباني في «الضعيفة» (1591). 


يخرننا 


04 ع 0 إن ع 01 
أن أعتّق عنها؟ قال: «أعيّقُ عن أمك». ذكره أحمد217. 
0 و 5-4 
وعند مالك7): إن أمي هلكت,. فهل ينفعها أن أُعيِقٌ عنها؟ فقال: «نعم». 
03202 1 0-2 2 

واستفتته كَلِِةِ عائشة» فقالت: إنى أردت أن أشتري جارية فأعتّقهاء فقال 
أهلهًا ؛ تبيعكها على أن ئها لنن فقال+ الآ تمك ذلك إننا الولاء لمق 
أعتّق». والحديث في الصحيح7". 

فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد. ويجب الوفاء به. وهو خطأ. 

وقالت طائفة: يبطل العقد والشرطء» وإنما صح عقد عائشة لأن الشرط 
لم يكن في صلب العقد, وإنما كان متقدَّمًا عليه. فهو بمنزلة الوعد لا يلزم 
الوفاء به. وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله. فالنبيٌ كِِ لم يعلّل به ولا 
أشار في الحديث إليه بوجه ما. والشرط المتقدّم كالمقارن. 

وقالت طائفة: في الكلام إضمازٌ تقديره: اشترطى لهم الولاءء أو لا 
تشترطيه؛ فإن اشتراطه لا يفيد شيئًا؛ لأن الولاء لمن أعتق. وهذا أقرب من 
الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ. 


وقالت طائفة: اللام بمعنى على؛ أي اشترطي عليهم الولاء؛ فإنك أنتٍ 


)00 برقم (17847) من حديث سعد بن عبادة. ورواه أيضًا النسائي (77557) والطبراني 
.)2١8/5(‏ وفيه سليمان بن كثيرء روايته عن الزهري ضعيفة. وتابعه سفيان عند 
الحاكم (7/ 54؟). وأصل الحديث عند البخاري (71/51) ومسلم (1778). 

(؟) في «الموطأ» (؟/97/9)؛ وسعيد بن منصور (518).» والبيهقي (70/9/5)» من 
حديك ماين غيائةة وغ و سقط بين القاسم بن مهد وبين .نويه أعله البنواقي: 

زرف رواه البخاري (555) ومسلم .)١5٠١5(‏ 


رضن 


التي تُعتقين» والولاء لمن أعتق 0 وهذا وإن كان أقلّ تكلفًا مما تقدَّم ففيه 
إلغاء الاشتراط. فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك. 


وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام النبي كلك بل هي من قول 


هشام بن عروة. وهذا جواب الشافعي نفسه37©. 


وقال شيخنا(': بل الحديث على ظاهره. ولم يأمرها النبيٌ يل باشتراط 
الولاء تصحيحًا لهذا الشرطء ولا إباحةً له» ولكن عقوبةٌ لمشترطه؛ إذ أبى أن 
يبيع جارية للعتق) إلا باشتراط ما يخالف حكم الله [؟14/أ] تعالى وشرعه. 
ا ل ل 
اللشروط الناظلة لاعف شرفه وإ كه شرّط ما يخالف دينه لم يجُز أن 
يوفى له بشرطه؛ ولا يبطّل البيع به. وإنَّ مَنْ عرف فساد الشرط وشرطّه ألغي 
اشتراطه ولم يُعتبر. فتأمّل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق. والله تعالى 
أعلم. 

فصل 

وسئل ككلِْ: أيّ النساء خير؟ فقال: «التي تسُرٌه إذا نظرء وتُطيعه إذا أمرى 

ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله». ذكره أحمد00). 


.079/4( وانظر: «الأم» للشافعي‎ .)١9١ /6( نحوه في «زاد المعاد»‎ )١( 

(5) انظر: «#مجموع الفتارى) (9؟/ /الا"ا- 0781٠9‏ 

(*) في النسخ المطبوعة: اللمعتق». 

دق أثبت في المطبوع: «في أن»! 

)0( برقم (45081471) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (97171) 
والحاكم .)١51/7(‏ وفيه محمد بن عجلان قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. - 


اخوورا 


وسئل عل 2 المال 2 يَتَحَذ؟ فقال: اليتخذ أحدّكم قلبّاشاكراء ولسانًا 
ذاكرًاء وزوجةً مؤمنة نُعين أحدكم على أمر الآخرة». ذكره أحمد والترمذي 


7 ه230, 


وسأله يلي رجلء فقال: إنى أصبتٌ امرأةً ذات حسب وجمالء وإنها لا 
تلد. أفأتزوّجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالئة» فقال: 
«تزوّجوا الودود الولود”"2 فإني مُكائِرٌ بكم الأمم(". 


وسأله يَكَةِ أبو هريرة يَوَليَهَعَنَكُ فقال: إني رجل شاب وإني أخاف 
الفتنة» ولا أجد ما أتزوج به. أفلا أختصي؟ قال: فسكت عني. ثم قلت. 
فسكت عني. ثم قال: ايا أبا هريرة» جفت القلم بما أنت لاق» فاختص على 
ذلك أو ذَّرُ). ذكره البخاري7؟). 


وسأله يَلكِْةِ آخر فقال: يا رسول الله ائذن لى أن أختصى. قال: ١خصاءٌ‏ 


- والحديث ضعفه ابن عدي في «الكامل» (5/ /711). 

)١(‏ رواه أحمد(55177) واللفظ له. والترمذي (0945)» وابن ماجه ,))١18655(‏ من 
حديث ثوبان. وسالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. والحديث ضعفه البخاري كما 
ذكره الترمذي. والحافظ في «الكاف الشاف» .)32١28(‏ وأعله الزيلعي في اتخريج 
الكشاف» (5887/7) بالاضطراب. 

زفق في النسخ المطبوعة: «الولود الودود). 

إفة رواه أبو داود )2١60(‏ والنسائي (77171) من حديث معقل بن يسار. وفيه المستلم» 
حسن الحديث. صححه ابن حبان »)5٠57(‏ والحاكم (7/ .)١177‏ انظر للشواهد: 
«البدر المنير» (/1/ 46 5)؛ و«الصحيحة» (75787), و«الإرواء» .)١١١4(‏ 

(5) برقم (009/5). 
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أمتي الصيامٌ». ذكره أحمد27). 

وونألة كله تان قن مشاه تقالو دهي عل الدثون بالا جون يصاون 
كما نصليء ويصومون كما نصوم؛ ويتصدّقون بفضول أموالهم. قال: 
١"أوليس‏ قد جعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟ إنَّ بكلّ تسبيحة صدقة؛ وكلّ تكبيرة 
يدق وكل تسميدة مددقة وك تيليلة طيقة :وآنة يعوو ف اصلاقة 
ونهيٌ عن منكر صدقة. وفي ضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله يأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو(" وضّعَّها في حرام؛ أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضّعها في الحلال كان له أجر). ذكره مسلم7”". 

وأفتى يَكِِ من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها!؟). 

وسأله يَلةِ المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبهاء فقال: «اذهب. فانظر 
إليهاء فإنه أجدر أن يؤْدَمَ بينكما». فأتى أبويهاء فأخبرهما بقول رسول الله 
يك فكأنهما كرها ذلك. فسمعت ذلك المرأةٌ» وهي في خدْرهاء فقالت: إن 
كان رسول الله يل أمَرك أن تنظرء فانظرء وإلا فإني أنسّدك! كأنها عظّمت 
ذلك عليه. قال: فنظرت إليهاء فتزوجتها. فذكر من موافقتها له. ذكره أحمد 


)١(‏ برقم (21515). وابن عدي في «الكامل» (7/ 8560) من حديث عبدالله بن عمرو. 
وفيه ابن لهيعة؛ فيه لين. والحديث ضعفه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ) 
)16٠/7(‏ والبوصيري في «الإتحاف» .)575/١1(‏ انظر للشواهد والكلام عليها: 
«الصحيحة) .)١18750(‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: «لو كان» بزيادة «كان». 

.)1١١5(مقرب‎ )9( 


دور 


(5) رواه مسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رََإئَدعَنَُ. 
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وأهل المو 00 

وسأله يَكِةِ جرير عن نظرة الفجاءة» فقال: «اصرف بصرّك). ذكره 

4 

وسأله يل رجلء فقال: عوراتناء ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان 
فلا يريئّها». قال: قلت: يا رسول الله. إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله أحقٌ أن 
يُستّحيا منه). ذكره أهل السنن47). 

وسأله وَكهِ رجل أن يزوّجه امرأةً» فأمره أن يُصْدِقَها شيئًا ولو خاتمًا من 
حديد. فلم يجده. فقال: ما معك من القرآن؟2. قال: معي سورة كذا وسورة 
كذا. قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهبء فقد ملّكتكها 
بما معك من القرآن». متفق عليه(2). 


)١(‏ رواه أحمد(1817). والترمذي .)23١817(‏ وابن ماجه(877١):‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة. ورواه ابن ماجه )١1876(‏ من حديث أنس بن مالك قصة المغيرة 
بن شعبة. صححه ابن حبان (57 0 4)»: والحاكم (7/ 1356). والألباني في 
«التعليقات الرضية») (؟/ 5 .)١6‏ 

(؟) برقم (5199). واللفظ لأحمد .)١91917(‏ 

() في النسخ المطبوعة: «فقال». 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) البخاري (20754) ومسلم )١1570(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


دجن 


واستأذنته يكل أمّ سلمة في الحجامة: فأمر أبا طيبة أن يحجّمّها. قال(): 
حسبتٌ أنه كان أخاها من الرضاعة: أو غلامًا لم يحتلم. ذكره مسلء20). 

وأمر يك أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم, فقالتا: أليس9) 
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». ذكره 
أهل السئن» وصحّحه الترمذي47). 

فأخذت طائفة بهذه الفتوى, وحرّمت على المرأة نظرها إلى الرجل. 
وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في «الصحيحين)(0) 
أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وفي هذه المعارضة 
نظر» ]د لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب. وخصّت طائفةٌ أخرى 
ذلك بأزواج النبي يَلِِ. 


)١(‏ يعني: جابرًا راوي الحديث. 


حور 


(1) برقم )35١1١7(‏ من حديث جابر وَإيهُعَنَهُ. 

(9) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: ١هوا.‏ 

0( رواه أحمد (57017)» وأبو داود )1١١7(‏ واحتجٌ به. والترمذي (70//8), 
والنسائي (6)759؛ من حديث أم سلمة. وفيه نبهان مولى أم سلمة؛ لم يوثقه غير ابن 
حبان. صححه الترمذيء, وابن حبان (60/ا00, 7 6 ابن الملقن في «البدر 
المنير» (7/ 217). وقال ابن حجر: «وإسناده قويء وأكثر ما علّل به انراد الزهري 
بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة. فإِنْ مّن يعرّفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة ولم يجرحه أحدٌ لا نْرَدٌ رواينّه». انظر: «فتح الباري» (9/ 71737). وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (240). ولابن عبدالبر كلام لطيف يُرجّع إليه؛ انظر: 
«التمهيد) )١66 /١9(‏ و«الاستذكار» .)7/9/١14(‏ 

)2 البخاري (188) ومسلم (895). 


الا 


وسألته وَل عائشة رَتَيِهعَنْهَا عن الجارية يُكِحها أهلّهاء أتُسْتأمر أم لا؟ 


فقال: «نعم؛ نُستأمر». قالت عائشة وعَيهعَنْهَا: فإنها تستحبي. فقال رسول 
الله0١‏ يكِِ: «افذلك إذنها إذا هي سكتت». متفق عليه20). 

وبهذه الفتوى نأخذء وأنه لا بد من استثمار البكر. 

وقد صحٌ عنه كَلِ: «الأيّم أحقٌّ بنفسها من وليهاء والبِكْرٌ تُستأمر في 
نفسهاء وإذنها صّماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء 
وإذهًا ضماتها»0”. 

وفي «الصحيحين»!؟) عنه :١لا‏ تُنكّح البكر حتى تُستأذن». قالوا: 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت). 

وسألته يك جاريةٌ بَكنٌ فقالت: إن أباها زوّجها وهي كارهة. فخيّرها 
النبي و00 . 


فقد أمر باستئذان البكرء ونهى عن نكاحها(2 بدون إذنهاء وخيّر يَكِلةٍ من 


نلق لم يرد لفظ «رسول الله؛ في النسخ المطبوعة. 

(؟) البخاري (1957) ومسلم /١570(‏ 10) واللفظ له. 

(*) كلا اللفظين في «صحيح مسلم» )١57١(‏ من حديث ابن عباس رَفَإِيَفْعَنَها. 

(5) البخاري (0117) ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة وَعَأئَدعَنةُ. 

(4) رواه أحمد (225479)» وأبو داود »)235١97(‏ والنسائي في «الكبرى» (0177)» وابن 
ماجه :)١4170(‏ من حديث ابن عباس. ورواه أبو داود )3١917(‏ والبيهقي )1١117/10(‏ 
عن عكرمة مرسلاء وهو المحفوظ. رجح الإرسال أبو داود. والبيهقيء وأبو حاتم 
في «العلل» ١7 /١(‏ 5)» والدارقطنى فى «السئن» (7055). 

030 في النسخ المطبوعة: «إنكاحها». بن 
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ُكحت, ولم تُستأذن- فكيف بالعدول عن ذلك كلّه ومخالفته بمجرّد مفهوم 
قوله م يم أحقٌ بنفسها من وليها»؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا 
المفهوم الذي فهمه من قال: تُنكّح بغير اختيارهاء غيرُ مراد؟ فإنه قال عقيبه: 
والبكر تستأذن فى نفسها». 
المعتاد في خطابه» كقوله: ١لا‏ يُقتَل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهد في عهده27, 
فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدارٌ دم الكافر» وأنه لا حرمة 
له فرقع هذا الوهم بقوله: «ولا ذو عهد في عهده». ولما كان الاقتصار على 
قوله: «ولا ذو عهد» يوهم أنه لا يتل إذا ثبت له العهدٌ من حيث الجملة رفّع 
هذا الوهمّ بقوله: «في عهده»» وجعل ذلك قيدًا لعصمة العهد فيه. 

| وهذا كثير في كلامه كي لمن تأمّله » كقوله: ٠لا‏ تجلسوا على القبور, ولا 
تصلُوا إليها»(). فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم [5؟1/1] 
التعظيم المحذور رقعه بقوله : «ولا تصلُوا إليها». 

والمقصود: أن أمره باستتذان البكرء ونهيه عن نكاحها بدون إذنهاء 
وتخييرها حيث لم تستأذن- لا معارض له فيتعين القول به. وبالله التوفيق. 

وسئل يله عن صداق النساءء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم). 
ذكره الدارقطنى9). 
000( تقدم تخريجه والكلام عليه 
(0) تقدّم أيضًا. 
[فرة برقم (؟609") من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا البيهقي (719/17). وفيه أبو 


هارون العبدي؛ ضعيف جدًا. والحديث ضعفه به البيهقى. 
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وعنده(١)‏ مرفوعا: «أنكِحُوا الينامى». قيل: يا رسول الله ما العلائق 
بينهم؟ قال: ١ما‏ تراضى عليه الأهلونء ولو قضيبٌ(" من أراك». 


وسألته يكٍ امرأة» فقالت: إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي 
خسيستّه. فجعل الأمرٌ إليهاء فقالت: قد أجزث ما صنّع أبي. ولكن أردتٌ أن 
يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ذكره أحمد والنسائي7”". 

ولبتا هلك عثمان رن مظعون فرك اكه لمفر و جنا عدوا تداس ده 
عبد الله بن عمرء ولم يستأذنها. فكرهت نكاحه. وأحبّت أن يتزوجها 
المغيرة بن شعبة. فنزعها من ابن عمرء وزوّجها المغيرة» وقال: إنها يتيمة 
ولا تكح إلا بإذنها. ذكره أحمد7؟). 


)١(‏ برقم (7500) من حديث ابن عباس. فيه عبدالر حمن البيلماني؛ ضعيف جدًاء وقد 
اختلف عليه؛ انظر: «السنن الكبرى»؛ للبيهقي (17/ 779). والحديث ضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم» .)١59/5(‏ والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (4/ ))58١‏ 
والحافظ فى «التلخيص» (”7/ .)١99١‏ 

(") في النسخ المطبوعة: «قضيبًا»» وفي «السئن» ما أثبت من النسخ الخطية. 

زفرة رواه أحمد (*47 »)76١‏ والنسائي (37779)» وابن ماجه (141/4)؛ من حديث عائشة. 
قال الدارقطني في «السئن» (/732601): هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة شيئًا. ووافقه البيهقى (/ا/ .)١١8‏ 

(4) برقم (7177) من حديث ابن عمر. ورواه أيضًا ابن ماجه (1487).: والدارقطني 
(07049-755)» والبيهقي (7/ )١7‏ وفيه ابن إسحاق» قد عنعن. وتابعه ابن ابي 
ذئب عند الدارقطني (6146"؟) والحاكم (1517/1). والحديث بهما صحيح» 
صححه الحاكم. 
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وسأله كِ مرئّد العَتّتويء فقال: يا رسول الله أَنكِحٌ عَنَاق(١2,‏ وكانت بغي 
بمكة؟ فسكت عنه» فنزلت الآية از نِلَا يكم إلا رَانيَةٌ أو مشركَة واليةٌ لا 


أ" رس لي م َ ع 
يكحهاإِلازانٍ أَوْ مْشْرِكٌ # [النور: *]؛ فدعاه فقرأها عليه وقال: (لا 
تب 5 ؛ 200 


وسأله وَكهْ رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أمٌ مهزول. كانت تسافح. 
فقرأ عليه رسول الله بَكِِةِ الآية. ذكره أحمد0©. 

وأفتى يكل بأن الزاني المجلود لا ينكِحٌ إلا مثله0؟2. 

فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه. وهي 
من محاسن مذهبه. فإنه لم يجوّز أن يكون الرجل زوج قَحْبة. ويعضد مذهبه 
بضعة وعشرون دليلًا قد ذكرناها في موضع آخر(2©. 


)١(‏ كذا في النسخ و«جامع الترمذي». وفي غيره: «عناقٌ» ممنوعًا من الصرف. 

648 رواه أبو داود (27001)» والترمذي (/711/1) وحسنه. والنسائي (73774)) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه الحاكم (1/ 0014). والألباني في 
«الإرواء» (1885). 

إفرة (1480) من حديث عبد الله بن عمروء وكذلك النسائي في «الكبرى» (796١١)؛‏ 
وفيه الحضرمي بن لاحقء لا بأس به. ونّقَ رجاله الهيثمي (77/17): وحسّنه الألباني 
في «الإرواء» .)١1885(‏ 

)0( رواه أحمد (67800) وأبوداود(67١75)‏ من حديث أبي هريرة. وص ححه 
الحاكم(117/17١)‏ والألباني في «التعليقات الرضية» (؟١/‏ لا/ا١).‏ 

(5) في المطبوع: «مواضع أخر». ولم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف عليه في 
كتبه المطبوعة» ولكن ذكر جملة من الأدلة فى «زاد المعاد) (0/ 5 .)١1١6-1١١‏ 
وانظر: «إغاثة اللهفان» ١ .)1١9-1١8/١(‏ 


/ا3 


وأسلم قيس بن الحارثء وتحته ثمان نسوة» فسأل النبيّ كه عن ذلك» 
فقال: «اختر منهن أربعًا)(21. 

وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة, فأمره يَكِةِ أن يأخذ منهن أربعًا("). 

ذكرهما أحمد. وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر. 

وسأله كَل يروز الدّيلمي فقال: أسلمت» وتحتي أختان. فقال: «طلّق 
أبتهما شئتٌ». ذكره أحمد20). 


وسأله وله َضرة(؟» بن أكثم؛ فقال: نكحتٌ امرأة بكرًا في يسترهاء 
فدخلت عليهاء فإذا هي حبلى. فقال النبي يَلِْة: «لها الصداق بما استحللت 
من فرجهاء والولدٌ عبدٌ لك. فإذا ولدّتْ فاجلدوها» وفرّق بينهما. ذكره أبو 

داود260. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور ».)١871(‏ أبو داود (7751)» وابن ماجه ))١507(‏ وأبو يعلى 
(58175)» والدارقطنيٌ (74)» والبيهقي (// 147)؛ من حديث الحارث بن قيس 
أو قيس بن الحارث. وفيه محمد بن أبي ليلى» سيئ الحفظ» وحميضة: قال فيه 
البخاري: فيه نظر. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره العقيلى فى ١الضعفاء»‏ 
(994/1» وابن القطان في «بيان الوهم» (7/ .)١54‏ ا 

(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

إفرة (074/19) وقد تقدم. 

(4) كذا في ز» ب. وهو أحد الأقوال في اسم السائل. وفي غيرهما: «بضرة». وانظر 
الأقوال الأخرى في «تهذيب السئن» (7/ .)8٠١‏ 

)0( برقم )7١171(‏ عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي وك ورواه أيضًا الدارقطني 
(51")» والحاكم (21817/1» والبيهقي (11/7). والراجح الإرسالء رجح 
الإرسال أبو داود» وأبو حاتم في «العلل» (518/1)»؛ وأشار إلى ذلك الدارقطني ‏ 
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ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكه 2١7‏ عبودية الولد("). والله أعلم. 


وأسلمت امرأة على عهده تلق فتزوجت. فجاء زوجهاء فقال: يا رسول 
الله» إنى كنت أسلمتٌ وعلِمَتٌ بإسلامى. فانتزعها رسول الله يلهِ من زوجها 
الآخرء وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان7©. 


وسئل يَكةِ عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقا حتى مات؛ 
فقضى لها على صداق نسائهاء وعليها العدة. ولها الميراث. ذكره أحمد 
3 ب] وأهل السئن» وص ححه الترمذي وغيره؟»2. وهذه فتوى لا 
معازضى :لهاءافلا سبيل إلى العدول عدها: 


وسئل د عن امرأة تزجع ومرضت» فتمعط (0) شَعرٌهاء فأرادوا أن 


ح والبيهقي. وانظر كلام المؤلف على إسناد الحديث في «تهذيب السنن» (7/ 6م- 
.)48١‏ 

)١(‏ في ز: احصل» مع علامة الإشكال ‏ وهي حرف الظاء ‏ فوقها. ورسمها في ك يشبه 
«قيل» بإهمال الحرفين. وحذفت الكلمة في ب. وفي المطبوع: «جعل»2 وفي غيره: 
«مثل2. وما أثبت قراءة ظنية. 

() وانظر: «زاد المعاد) (95/0-/!ا9) و«اتهذيب السئن» (8605/5). 

(*) رواه أحمد(75917)» وابن حبان )5١69(‏ بسياق آخر, من حديث ابن عباس. 
وكذلك رواه أبو داود (7779)» وابن ماجه .)7١١8(‏ وفيه سماك» روايته عن عكرمة 
مضطربة. والحديث ضعفه ابن دقيق العيد في «الإلمام» (؟/ 141)) وشيخ الإسلام 
في ١‏ مجموع الفتاوى» (5 0777/7 والألباني في «الإرواء» .)١914(‏ 

(4) تقدَّم تخريجه. 

0( أي تنائر وتساقط. 


احدجا 


يصِلُوه فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». متفق عليه(1). 

وسئل يل عن العزل. فقال0©: «أو إنكم لتفعلون؟ ‏ قالها ثلانًا ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي7" كائنة». متفق عليه7؟. ولفظ مسلء00): 
١لا‏ عليكم أن لا تفعلوا. ما كتبّ الله عز وجل خلقٌ نسمةٍ هي كائنة إلى يوم 
القيامة إلا ستكون». 


وسئل يكل أيضًا عن العزل» فقال: «ما من كل الماء يكون الولد. وإذا 
أراد الله حَلْقَ شيءٍ لم يمنعه شيع200©. 
وسأله يك آخرء فقال: إن لى جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن 


تحملء وأنا أريد ما يريد الرجال2': وإن اليهود تحدّث أن العزل موءودة 
الصغرى7". فقال: «كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتٌ أن 


)١(‏ البخاري (0915) ومسلم (77١؟)‏ من حديث عائشة وَوَيَدعَنها. 

هف في النسخ المطبوعة: «قال». 

قرف في النسخ المطبوعة: اوهي». 

(4:) البخاري )071١(‏ ومسلم )١478(‏ من حديث أبي سعيد. 

.)١160/1١478( برقم‎ )5( 

(5) رواه مسلم (177/1478) من حديث أبي سعيد نفسه. وكذلك رواه أحمد 
.)1١ ١151‏ 

(0) كك ب: «الرجل». 

)0( كذا في النسخ و«سئن أبي داود». وفي النسخ المطبوعة: «صغرى». وفي «المسند) 
وغيره: «الموءودة الصغرى» على الجاذة. 
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ذكرهمًا أحمد وأبوذاوو؟). 

وسأله يك آخر فقال: عندي جارية» وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله 
عَلَلِدهِ: «(إن ذلك لن يمنع7”) شيئًا أراده الله40)), فجاء الرجلء» فقال لرسول الله 
كي إن الجارية التى كنتٌ ذكرثها لك حمّلتُ. فقال: «أنا عبد الله ورسوله». 
ذكزة مسله0, 

وعنده(21 أيضًا : إن لى جارية هى خادمنا(")2 وسانيتنا”») وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: «اعزل عنها إن شئتٌّء فإنه سيأتيها ما قُدّر 


)١(‏ رواه أحمد .)3١788(‏ وأبو داود(171١7).‏ والنسائي في «الكبرى» (4075) من 
حديث أبي سعيد الخدري؛ وفيه أبو مطيع» مجهول. وهو عند النسائي في «الكبرى» 
بإسناد آخر صحيح. وله شاهد عند الترمذي )1117701١117(‏ من حديث 
جابر وصححه. وشاهد آخخر عند النسائي في «الكبرى) (1070) من حديث أبي 
هريرة. وانظر للشواهد: «الكبرى» للنسائي(8/ 177- العزل وذكر اخختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك). والحديث صححه ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ ١17)؛‏ وونّق 
رجاله الحافظ في «بلوغ المرام» (0705. 

(؟) كذاقال. والحديث السابق ليس في «السنن». 

() ك» ب: (لم يمنع». وفي النسخ المطبوعة: ١لا‏ يمنع». 

(5) في النسخ المطبوعة: «إذا أراد الله». وفي «الصحيح" كما أثبت من النسخ الخطية. 

(6) برقم )١579(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

© برقم (1474/ 174) من حديث جابر أيضًا. 

(0) في المطبوع: «خادمتنا». وفي «الصحيح» كما أثبت من النسخ. 

0( يعني: تسقي لنا. 
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لها». فلبث الرجلء ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حملتء فقال: «أخبرتك!7١)‏ 
ع 0 0 
أنه سيأتيها ما قدر لها». 


وسأله يك آخر عن ذلك. فقال: «لو أن الماء الذى يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرجه الله منهاء وليخلقنّ الله عر وجل نفسًا هو 
خالقها». ذكره أحمد(1). 


وسأله يك آخرء فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: «لم تفعل ذلك؟1. 
- 0 . ..- ين يراق 5 8 
فقال: أشفق على ولدها. فقال رسول الله يَكَِةِ: الو كان ذلك ضارًا ضرّ فارس 
والرومً) . وفي لفظ: «إن كان كذلك فلا. ما ضر" ذلك فارسٌ والرومً). 

اكوم يان 9 

فصل 

وسألته ككِ امرأة من الأنصار عن التجبية» وهي وطء المرأة في قُبلها من 

ناحية دبرها. فتلا عليها قوله تعالى: «نآئمٌ عرتُ لك تأواعزكم أنّ مغر 4 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قد أخبرتك» كما في «الصحيح». 

(؟) برقم )١11870(‏ من حديث أنسء وكذلك البزار (77541). وفيه أبو عمرو مبارك 
الخياط» مجهول. ولم يوثقه إلا ابن حبان. والحديث حسئه الهيئمي في «المجمع' 
(295/4). ومال الحافظ إلى تقويته في «الفتح» .)25١8/94(‏ والسصنعاني في 
«السبل» (7/ .)77١‏ وحسنه الألباني بالشواهد في «الصحيحة» (17797). 

فر كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ولفظ «الصحيح؛»: «... لذلك... ضار». وااضار) 
من الضَّير. 

(4:) برقم )١547(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد. 


0 


[البقرة: 78؟] صمامًا واحدًا(١2).‏ ذكره أحمد(). 


وسأله َيِه عمر وَعَلَدَدّعَنكُ فقال: يا رسول الله هلكتٌ! قال: «وما 
أهلكك؟». قال: حوّلتٌ رَحْلي الدظ احير لم يا ,ارسي الله إلى 
رسوله: نآو حَرتٌ لَك مُأ >ز: َ أنَّ شِفْمٌ 4 «أقبل وأذيز واتقوا الحيضة 
والدبر». ذكره أحمد والترمذي27©. 

وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله؛ وهو الوطء من الدبرء لا فى الدبر. 
وقد قال: «ملعونٌ مَن أتى امرأته فى دبرها)(؟». وقال: «مَن أتى حائضًا أو 


)١(‏ يعني: مسلكًا واحدًا هو الفرج. 

(؟) برقم )١51701(‏ من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا مختصرًا الترمذي (191/4) وأبو 
يعلى (191/5) بدون السؤال. وفيه عبد الله بن عثمان بن خيثم» صدوق. فالحديث 
حسن. صححه العيني في «نخب الأفكار؛ .)4457/1٠١(‏ وله شاهد عن جابر عند 
مسلم .)١5475(‏ 

(*) رواهأحمد (" »3٠‏ والترمذي .)2598٠0(‏ والنسائي في «الكبرى؛» (8479)) من 
حديث ابن عباس. وفيه يعقوب القمي عن جعفر بن أ و المقيرق كاذهما مليرة اخ 
لين فيهما. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان :»)57١7(‏ وابن جرير 
في «التفسير» (0757/5)) والحافظ في (الفتح» .)١91١/8(‏ 
ونقل الحافظ عن البخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري أنه لا 
يثبت شيء في تحريم الدبر» ثم عقبه بقوله: ٠قلت:‏ لكن طرقها كثيرة؛ فمجموعها 
صالح للاحتجاج به؛ ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح 
بعد أن حرم؛ والأصل عدمه». ثم ذكر بعض الأحاديث التي سيذكرها المؤلف. 

(5) رواه أحمد (91/77). وأبو داود(77١25).؛‏ والنسائي في «الكبرى؛ (8477)؛ من 
حديث أبي هريرة. وفيه الحارث بن مخلد» مجهول. والحديث ضعفه ابن القطان 

في ابيان الوهم»(50/١١١).:‏ والذهبي ذ في «الميزان»(5/٠ ٠‏ » والحافظ في- 


رذن 


0 ع 2 3 2 َ 
امرأةً في دبرهاء أو كاهءًا فصدقه- فقد كمّر بما أنزل على محمد:2(٠2.‏ وقال: 
«إن الله لا يستحبى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن)222. وقال: ١لا‏ ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأةٌ في [44؟/1] الدبر»2. وقال في الذي يأتي 
امرأته فى دبرها: «هى اللوطية الصغرى)(؟). وهذه الأحاديث جميعها ذكرها 


(00 


000 


اق 


«التلخيص» (7/ )و'البلوغ» (007. 


رواه أحمد (41940)» وأبو داود (5 749)» والترمذي .)١70(‏ وابن ماجه (774) من 
حديث أبي هريرة. وفيه حكيم الأثرم وأبو تميمة الهجيميء قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/17): هذا حديث لا يتابع عليه » ولاايعرف لأبي تميمة سماع من أبي 
هريرة». وقال البزار )١1915 /1١7(‏ بعد ماروى الحديث: اوحكيم منكر الحديث لا 
يحتج بحديث له إذا انفرد» وهذا مما تفرّد به». وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 1817). 
رواه أحمد (221874. والنسائي في «الكبرى) (89794-894175). وابن ماجه 
(20975))» والبيهقي (17/ )198-1١51‏ من حديث خزيمة بن ثابت. وفيه هرمي بن 
عبدالله» مستور. ورواه أحمد )١185(‏ والنسائي في «الكبرى» (8977)» والبيهقي 
209170©). من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت. قال البيهقي بإثره: «مدار هذا 
الحديث على هرمي بن عبد الله» وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن 
عبيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأء والله أعلم». والحديث ضعفه أبو حاتم في 
«العلل» /١(‏ 07 5)» والبيهقي» والحافظ في «التلخيص» (179/7). 

رواه الترمذي »2)١3١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (89657). وابن حبان (7١57)؛‏ من 
حديث ابن عباس. وفيه أبو خالد الأحمرء ليس بحجة. وقال الترمذي: حسن غريب. 
والراجح فيه الوقف. انظر: «التلخيص الحبير» (7/ 181). 

رواه أحمد (170) والنسائي في «الكبرى» (417/5/- 0١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. ولكن الراجح الوقف. رجحه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(6/ 0" والنسائيء والدارقطني في «العلل»2551/7(2). والحافظ في 
«التلخيص» (”7/ 181). 


570 


أحمد فى «المسند). 


وسئل وه ماحقٌ المرأة على الزوج؟ قال: «أن يُطعمها إذا طيم 
ويكسوها إذا اكتسى»؛ ولا يضرب الوجه ولا يقبّح» ولا يهجر إلا في البيت». 
ذكره أحمد وأهل الييي 7 


وسألته يَكِِ عائشة("©. فقالت؛ إن أفلح أخا أبي القمَيس استأذن علي» 
وكانت امرأته أر ضعتنى» فقال: «ائذنى له إنه عنّك). متفق علبه0©. 


وسأله يِه أعرابي. فقال: إني كانت لي امرأة» فتزوجتٌ عليها أخرى؛ 
فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت مرا لي الحُدنى(4) وفع أو رضعتين. 
فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». ذكره مسلء00). 


وسألته سهلة بنت سهيل» فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال؛ 
وعمّل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن أنَّ في نفس أبي حذيفة من 


000( رواه أحمد .»23٠١١١1(‏ والنسائي ذ في «الكبرى» »)41١57(‏ وابن ماجه(860١)‏ 
واللفظ له. من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وفيه حكيم بن معاوية» صدوق. 
صححه ابن حبان )5١1/0(‏ والحاكم (189/5). 

(؟) في النسخ المطبوعة زيادة: «أم المؤمنين». 

(”) البخاري (8797) ومسلم .)١5140(‏ 

(:) أي الجديدة. وفي النسخ المطبوعة: «الحدثاء», خلافا لما في النسخ الخطية 
و«صحيح مسلم) وغيره. 

(5) برقم )١55١(‏ من حديث أم الفضل. 
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ذلك تعسما: فقال: الأرضعيه تحرمى عليه. ويذهب الذي فى لسن أبى 
حذيفة». فرجعت,ء فقالت: إنى قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبى 
حذيفة. ذكره مسلم7١).‏ 

فأخذ("2 طائفة من السلف بهذه الفتوىء منهم عائشة. ولم يأخذ بها أكثر 
أهل العلم» وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرَّم بما قبل الفطام 
وبالصغر وبالحولين» لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني: أن جميع أزواج النبي يك خلا عائشة في شِقٌ المنع. 

الغالث: أنه أحوط. 


الرابع: أن رضاع الكبير لا يُنبت لحم ولا يُنْشِْ(") عظمّاء فلا تحصل به 
البعضية التي هي سبب التحريم. 

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختضًا بسالم وحده؛ ولهذا لم يجىئ 
ذلك إلا في قصته. 

السادس: أن رسول الله ككةِ دخل على عائشة» وعندها رجل قاعد. 
فاشتدٌ ذلك عليه وغضب. فقالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن من 


)١(‏ برقم )١507(‏ من حديث عائشة وَووَليَدعَنْهَا. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «فأخحذت». 

قرف في النسخ الخطية والمطبوعة: «اينشر»» وهو تصحيف ما أثبت. وفي الكلام إشارة 
إلى حديث ابن مسعود: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمّ وأنشرّ العظم»؛ رواه 
أحمد )5١١4(‏ وغيره. 
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إخوانكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه واللفظ 
0-006 
وفي قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة؛ فإن سالما 
كان قد تبناه أبو حذيفة وربّاه» ولم يكن له منه("2 ومن الدخول على أهله بدٌّ. 
1 
فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك. فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل 
هذا المسلك أقوى المسالكء وإليه كان شيخنا يجنح(©. والله أعلم. 


وسئل يك أن ينكح ابنة حمزة» فقال: ١لا‏ تحل ليء إنها ابنة أخي من 
الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ذكره مسلء!4). 

وسأله وَل عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأةً» فجاءت أمة سوداء 
فقالت: أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرض عنه. فقال: إنها كاذبة. فقال: "كيف 
بهاء وقد زعمت أنها20» أرضعتكما؟ دعها عنك». ففارّقهاء ونكحت(1) 
غيرّه. ذكره مسلم(". وللدارقطني27): «دعها عنك. فلا خير لك فيها». 


.)١500( البخاري (511419) ومسلم‎ )١( 

00( في المطبوع: ١منه‏ بد بزيادة ابُدَه! 

(*) انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (75/ )5١‏ و«زاد المعاد» (01717/0) وقد بسط المصنف 
فيه الكلام على المسألة. 

(4) من حديث علي )١517(‏ وأم سلمة .)١514/(‏ وانظر الحديث المتفق عليه عن ابن 
عباس. رواه البخاري )66١١(‏ ومسلم .)١5517(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «بأنها». 

(7) كء ب: «أنكحت». وفي المطبوع: «ونكحها غيره». 

(0) بل رواه البخاري )0١١5(‏ وقد تقدم. 

() (477) من طريق يزيد بن هارون؛ وإسناده صحيح. 


ا 


ا ال م رن 
«غرَّةٌ عبد أو أَمةِ». ذكره الترمذي وصححه2(7). والمذمّة بكسر الذال0): من 
الدمام 0 من البدم القادي يعي عضن الملع . والمعنى: أن للمرضعة على 
المرضع حقًا وؤمامًاء فيُذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه. 


وسكل عَل: ماالذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو 
امرأة). ذكره أحمد9"), 
فصل 
من فتاويه كَِْةٍ في الطلاق 


لد حور 


ثبت عن عمر بن الخطاب رَوََايَْعَنَهُ أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهى 
حائض. فأمّر بأن يراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهر» ثم تحيض. ثم تطهر, ثم 
إن شاء أن يطلّق بعدٌ يطلّق0؟». 


)0( برقم (1107)» ورواه أحمد (167/77) وأبو داود )7١74(‏ والنسائي (97519) 
وغيرهم من طريق حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي؛ وحجاج مجهولء وأبوه 
صحابي. والحديث ضعّفه الألباني في «اضعيف أبي داود - الأم) .)30١/1١(‏ 
وانظر: «علل الدارقطني» (278751). 

(؟) وقيل بفتحها أيضًا. انظر: «النهاية لابن الأثير» (7/ .)١59‏ 

(9) برقم )141١(‏ من حديث عبدالله بن عمرء وفيه: ١رجل‏ وامرأة». ورواه أيضًا 
عبد الرزاق(79/85١)‏ وآ بن أبي شيبة (071/7957). . وفيه محمد بن عثيم وابن 
البيلماني» كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه البيهقى (7/ 4714)) والخطيب فى 
موضهم الأوعامة (8320): واين عبد الهادي في «التنقيح) (04/6). ْ 

0 في النسخ المطبوعة: «فليطلق». والحديث رواه البخاري (5757) ومسلم )١141/1(‏ 
عن ابن عمر. 
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وسأله يلي رجل» فقال: إنَّ امرأتي معت ؤة و كدامها شان «طلمينا: 
فقال: إن لوا امه وَوْلدًا . قال: (م مُزْها وقّلْ لهاء فإن يكن فيها خير فستفعل. 
ولاتضرب ظعينتك ضربك أمتك). ذكره أحمد2©3(7. 


وسأله َك آخر فقال: إن امرأتي لمر يد لاسن قال «غتره](" إن 
شئت». وفي لفظ : «طلّقها» .قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: 
(استمتع 7" بها400). 

فعورض بهذا الحديث المتشابهِ الأحاديثٌ المحكمةٌ الصريحةٌ في 
المنع من تزويج البغاياء واختلفت مسالك المحرّمِين لذلك فيه. فقالت 
طائفة: المراد باللامس: ملتمس الصدقة. لا ملتمسٌ الفاحشة. وقالت طائفة: 
بل هذا في الدوام غير مؤثر» وإنما المانع ورود العقد على زانية» فهذا هو 
الحرام. وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخفٌ المفسدتين لدفع أعلاهما. 
فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبرَ عنهاء فيواقعها حرامًا. فأمره حينئذ 


)١(‏ برقم (17784) من حديث لقيط بن صبرة» وكذلك أبو داود .)١57(‏ صححه ابن 
حبان (55١٠١)»؛‏ والحاكم ))١54/١(‏ وابن جرير في المسند عمر» .)5٠١ /١(‏ 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشى أن يكون مصحمًا عن «غرّبها»» رهو 

اللفظ الوارد فى (سئن أبى داود» وغيره. 

١ )9(‏ في النسخ المطبوعة: «فاستمتع». 

(5) رواه أبو داود (9 »)٠‏ والنسائي ف في «المجتبى» (3115) و في «الكبرى» ,2077١(‏ 
4 واليوقي 800 140) سن حديت امن فياس: صعفة اسمن كناف 
«الموضوعات» لابن الجوزي (73727/5)» والنسائى» والبيهقى فى «السئن الصغرى» 
ا 
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بإمساكهاء إذ مواقعتها بعقد النكاح(١'‏ أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح. 
وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت 

وقالت طائفة: ليس فى الحديث ما يدل على أنها زانية. وإنما فيه أنها لا 
تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك. فهي تعطي اللّيان لذلك. 
ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى؛ ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي 
الفاحشة. فأمّره بفراقها تركًا لما يريبه إلى ما لا يريبه. فلما أخبره بأن نفسه 
تتبعهاء وأنه لا صبر له عنهاء رأى مصلحة إمساكها أرجع من مفارقتها لما 
يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها(")- فأمرّه بإمساكها. وهذا لعله أرجح 
المسالك7". والله أعلم. 


وسألته يك امرأة» فقالت: إن زوجي طلّقني تعني7؟): ثلانا 1 
تزوجتٌ زوجًا غيره. وقد دخل بي» فلم يكن معه إلا مدل مُذْبة النوب» فلم 
يقرّبني إلا هنةً واحدةٌ» ولم يصل مني إلى شيء :أناعل لووجى الاول؟ فقال 
رسول الله بكليِْ: ١لا‏ تحِلّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخَرُ عسبلتّك وتذوقي 
عسيلتّه». متفق عليه(*. 


وسئل يكل أيضًا عن الرجل يطلّق امرأته ته ثلاناء فيتزوّجها الرنج فيغلق 
الباب. ويُرخي السترء ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها . قال: ١لا‏ تجِلٌ للأول 


010 ك: «بعد النكاح». وفي النسخ المطبوعة: «بعد عقد النكاح». 

(؟) كءب: «عن تلمّسها)». 

(9) وانظر: «روضة المحبين» (ص١١35).‏ 

040 ماعدا ز: ايعني»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(6) البخاري (25750) ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة رَوَِليُعَنّْهَا وقد سبق. 
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حتى يجامعها الآخر». ذكره النسائي07). 

وسئل يل /١50[‏ أ] عن النَّس المستعار» فقال: «هو المحثّل). ثم قال: 
«لعن الله المحثَّلَ والمحَلّلَ له». ذكره ابن ماجه(؟ 

ا و ل د 
يمتها بين أبويها”" وتعنس7؟4) فير زقها الله زوجًاء ويرزقها منه مالا وولدّاء 
نتغضّب الغضبة ا ل 


وسئل وَل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان» 
ثم قال: (أيُلعَب بكتاب الى وأنا بين أظهركم؟». حتى قام رجل» فقال:يا 


)١(‏ برقم(410؟) من حديث عمر وَزَتََعَنهُ. ورواه أحمد (19/5) والبيهقي 
(0/ 2376 وفيه رزين بن سليمان أو رزين بن سليمان أو سالم بن رزينء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ :)١7‏ «ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا 
برزين» لأنه لا يدرى سماعه من سالم؛ ولا من ابن عمرا . وقال الذهبي فى «الميزان» 
04/1 لذي ف والصديف فيفه أمقا النسان :لكو سعدا تان فلن 
«الصحيحين) كما ذكر المصنف. ْ ١‏ 

(1) برقم (1915) من حديث عقبة بن عامر» وقد تقدّم. 

(*) في النسخ المطبوعة: «بين يدي أبويها»» وفي «المسند» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(5) ز: «تعيش» مصحمًا دون واو العطف. وتصحف فى كك أيضًا. 

)0( كذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة و«المسند»: «يومًا خيرًا. 

© برقم (71/071) من حديث أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبدالأشهل. ورواه 
أيضًا الحميدي (557) والطبراني (418/74). وفيه شهر بن حوشب. فيه لين. 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ».)3١80(‏ وفيه مهاجر. روى عنه جماعة» ووثقه 
ابن حبان. والحديث صححه بمجموعهما الألباني في «الصحيحة» (871). 


دنا 


رسول الله ألا أقتلّه؟ ذكره النسائي17). 


وطلقٌ رُكانةٌ بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلانّا في مجلس 
واحد. فحزن عليها حزنا شديدًاء فسأله رسول الله يَكِندِ: «كيف طلّقتها؟». 
فقال: طلّقَتها ثلانًا. فقال: «في مجلس واحد؟». فقال: نعم. قال: «إنما تلك 
واحدة("2 فارجعها إن شئت». قال: فراجّعهاء فكان ابن عباس يرى أنما 
الطلاق عند كل طهر. ذكره أحمد0» قال: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: 
حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين؛ عن 
عكرمة مولى ابن عباسء فذكره. وأحمد يصحّح هذا الإسناد. ويحتج به 
وكذلك الترمذي. 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا(؟» ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي 
رافع(* مولى رسول الله يك عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: طلَّق عبدٌ يزيد 
أبو ركانة وإخوتّه أمّ ركانة» ونكح امرأةً من مُرّينة» فجاءت النبيّ بل فقالت: 
ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة؛ لشعرةٍ أخدّتها من رأسها؛ ففرّق بيني 


)١(‏ برقم )١914(‏ من طريق مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد. فيه انقطاع بين مخرمة 
وأبيه» واختلف في صحبة محمود بن لبيد. والحديث ضعفه النسائى فى «الكبرى» 
(2674)». وابن حزم في «المحلى» )21717/١١(‏ والحافظ في «الفتح) (5/ 910). 

() في النسخ الخطية: «تملك واحدة»؛ والمثبت من «المسند). 

(©) من حديث ابن عباس (5/ 15؟) وقد تقدّم مع الكلام الآتي على إسناده. 

(5) في النسخ المطبوعة: (أنبأنا». 

(5) ك: «ابني رافع»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من (ز» ب) وامصنف 


عبد الرزاق». 


بحسن 


وبينه. فأخذت النبيّ يِل حميّة(١2؛‏ فدعا بركانة وإخوته؛ ثم قال لجلسائه: 
«أترون أن فلانًا يُشبه2'9 منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا منه كذا وكذا؟). 
قالوا: نعم. قال النبي يك لعبد يزيد: «طلَُّها». ففعلء فقال: «راجمْ امرآتك أمّ 
ركانة وإخويه». فقال: إنى طلقتها ثلانًا يارسول الله. قال: «قد علمتٌ» 


تي م او 4 1 م سرس دمر ره 


راجغها». وتلا #يَأمها آلَ ذا طلقم أَلِيْسََ مطَلْفُوهُنَ لِعِدَّمبِركَ © [الطلاق: 
0" . قال أبو داود(؟): حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق» 
فذكره. 

فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق. والذي يخاف من ابن إسحاق 
التدليس» وقد قال: «حدّئني». وهذا مذهبه. وبه أفتى ابن عباس في إحدى 
الروايتين عنه. صم عنه ذلك» وصم عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر 


وقد صح عنه يَكٍِ أن الثلاث كانت واحدة في عهده. وعهد أبي بكرء 
وصدرًا من خلافة عمر وَوآيّه:('2. وغاية ما يقدّر مع بُعده أن الصحابة 
كانوا على ذلكء ولم يبلغه. وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم 
كانوا يفتون فى حياته وحياة الصدّيق بذلكء. وقد أفتى هو وَل به. فهذه فتواه 


.؟هتيمح١ لفظ «حمية» ساقط من النسخ. وفي النسخ المطبوعة:‎ )١( 
(؟) زءك: «شبه»» وبتنوين الهاء في ز.‎ 

إهرة تقدم تخريجه. 

.)1195( برقم‎ ):١ 

(5) تقدم تخريج الروايتين. 

(0) تقدم تخريجه. 


ردنا 


ملتست وه 


ورأى عمر ري يَدَلََدَعَنهُ أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا 
يل جملةً. وهذا اجتهاد منه رَعَِآَهعَنَهُه غايته أن يكون سائعًا 
لمصلحة رآهاء ولا يُوجب ترك ما أفتى به رسول الله يِه وكان عليه أصحابه 
في عهده وعهد خليفته. وإذا(١»‏ ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله 
التوفيق. 

وسثل /١10[‏ ب] يك عن رج ل(" قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق 
ثلاناء فقال: «تَزْوَّجُهاء فإنه لا طلاق إلابعد النكاح)7”". 


وسئل يك عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق, فقال: «طلّق ما لا 
يمليك)(؟). ذكرهما الدارقطنى. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإذا». 

(؟) كذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: «وسأله يَكِ رجلٌ»؛ وهو أوفق لسياق 
الحديث. 

فرق حر ان ما و و ا ا ال 
عند الينادي ا 00 بن الملفن كن «التوتضبيع) 0983/80 
والحافظ في «الإصابة» (3559/5)» وابن قطلوبغا في «الدر المنظوم» .)١1854(‏ 

00 برقم (75737), وكذلك العقيلي (577/5 ”) وابن الجوزي (9/ )١175‏ من حديث ابن 
«التنقيح» (2308/7). والذهبي في التنقيح .)23١5/1(‏ والحافظ في «الفتح» 


.)255/9( 
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وسأله يَكلْكِ عبد فقال: إن مولاتي زوّجتنيء وتريد أن تفرّق بيني وبين 
امرأتى. فحمد الله. وأثنى عليه. وقال: «ما بال أقوام يزوّجون عبيدهم 
إماءهم, ثم يريدون أن يفرّقوا بينهم؟ ألا إنما يملك الطلاقٌّ مَن أخذ بالساق». 
ذكره الدارقطنى237. 

وسأله ككِةِ ثابت بن قيس: هل يصاح أن يأخذ بعض مال امرأته 
ويفارقها؟ قال: «نعم». قال: فإني قد أصدّقتها حديقتين» وهما بيدها. فقال 
كي عَطَلِية: «خذهماء وفارقها». ذكره أبو داود0), 

وكانت قد شكته إلى النبي كه وتحبٌ فراقه كما ذكره البخاري0©: أنها 
قالت: يا رسول الله» ثابتٌ بن قيس ما أعيب عليه في خلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام. فقال: «أَتَرٌدّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فقال 
رسول الله يك «اقبل الحديقة» وطلّقها تطليقة». 


وعند ابن ماجه7؟): إني أكره الكفر في الإسلام» ولا أطيقه بغضًا. فأمره 


)١(‏ برقم (179941) من حديث ابن عباس » وكذلك البيهقي (7/ .)277١‏ وفيه أبو الحجاج 
وموسى بن أيوبء كلاهما ضعيف. ورواه ابن ماجه )7١/051(‏ من طريق ابن لهيعة» 
فيه لين. وضعّف الحديث البيهقي. وانظر: «العلل المتناهية) (1157/5). 

(؟) برقم (4؟1١5١)‏ من حديث عائشة رََلََدُعَتهَا. ورواه أبو داود (71؟١١)‏ وعبد الرزاق 
(1171). صححه ابن حبان (470). انظر للطرق والكلام عليه: «صحيح أبي 
داود- الأم» (1970). 

(*) من حديث ابن عباس (071/7). 

(5) برقم )5١57(‏ من حديث ابن عباسء وكذلك البيهقي (7/ 711). أعله البيهقي 
بالإرسال. انظر: «الإرواء» ,)5١75(‏ 


م6* 


النبين يك أن يأخذ منها حديقته: ولا يزداد. 


3 
. 


وعند النسائى(١2:‏ أن النبى يك أفتاها أن تترتص حيضة واحدة. 
وعند أبى داود(5): أن النبىّ يَكِةٍ أمرها أن تعتدّ نط2 واحدة. 


وأفتى النبى يِل أن المرأة إذا ادّعت طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك 


بشاهد عدل استخْلف زوججهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد؛ وإن تكل 
فتكوله بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه2؟» من رواية 
عمرو بن أبي سلّمة التَنْيسى00). وقد روى له مسلم في «صحيحه)7(). 


00 


فرق 
)0 


تفيل 
وسئل يليه عن رجل ظامّر من امرأته» ثم وقع عليها قبل أن يكفر. قال: 


برقم (7191) من حديث الربيع بنت معوذ. ورواه أيضًا ابن ماجه )5٠١08(‏ 
والطبراني (75/ 5177). والحديث صحيح.ء وقد سبق قول المؤلف إنه له طرق 
يصدق بعضها بعضًا. 

برقم (1179) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الترمذي »221١188(‏ والدارقطني 
(227», والبيهقي (1/ .)50٠‏ وفيه عمرو بن مسلم» ضعيف. ورواه 
عبد الرزاق )١1804(‏ والدارقطني ١71(‏ 5) مرسلاء رجّحه أبو داود. 

في النسخ المطبوعة: (بحيضة». 

برقم (7014) من حديث عبد الله بن عمرو » وكذلك الدارقطني (144 50 .)4714٠‏ 
ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه .)١199(‏ والضياء في «السئن والأحكام» 
(/2»73717» والألباني في «الضعيفة» (1711). 

«التنيسي» ساقط من النسخ المطبوعة. وقد حاكى ناسخ ز صورة الكلمة كما كانت 
في أصله بإهمال حروفهاء وكتب فوقها: «كذا». 

انظر الحديث .)١١59(‏ وفي «تهذيب الكمال» )0١/77(‏ أنه روى له الجماعة. 


كدان 


ا'وما حملك على ذلك يرحمك الله؟». قال: رأيتٌ خلخالهًا في ضوء 
القمر. قال: ١لا‏ تقرّبها حتى تفعل ما أمَرك الله عز وجل70١2.‏ صحيح27). 

وسأله يله رجلء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا لا فتكلّم 
جلدتموه؛ أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ! فقال: «اللهم افتح». 
وجعل يدعو؛ فنزلت آية اللعان. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء 
هو وامرأته إلى رسول الله يكِ فتلاعنا. ذكره مسله”©. 

وسأله يي رجلء فقال: إن امرأتي ولدت على فراشي غلامًا أسوة؛ وإنا 
أهل يعد كو نينا أسوةاقط . قال: «هل لك من إبل؟». قال: نعم قال: 
«فما ألوانها؟». قال: حمّر(؟). قال: «هل فيها أورَقٌ00)؟). قال: نعم. قال: 
«فأنّى كان ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عِرقٌ. قال: «فلعل ابنك هذا 
نزعّه عِرّق). متفق عليه(3). 


)00( رواه أبو داود (5556)؛ والتر مذي (49١١).؛‏ والنسائي (7541): وابن ماجه 
(506)) من حديث ابن عباس. ورواه عبد الرزاق )١١576(‏ والنسائي (/7”40) 
مرسلًا. ورجّح النسائي الإرسالء وابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 1617). 
وصحح الوصل الترمذي والحاكم (؟/ 54 .)5١‏ 

() كذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: احديث صحيح». 

(7) من حديث عبد الله بن مسعود .)١5906(‏ 

(4:) ك: «سود حمرا. 

(4) كذا في ز» ك» وضبط في ز بضم القاف. وفي النسخ المطبوعة: «من أورق» كما في 
«الصحيحين). 

(1) البخاري (01205) ومسلم )١19٠١(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ الوارد هنا لابن 
ماجه .)3١١17(‏ وقد تقدّم الحديث. 


يكنا 


وحكّم بالفرقة بين المتلاعنين, وأن لا يجتمعا أبدّاء وأخذ المرأة 
صداقهاء وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه» ووجوب الحدّ على من 
قذّفه أو قدّف أمَّه وسقوطٍ الحدّ عن الزوج. وأنه لا يلزمه نفقة ولا كسوة ولا 
سكنى بعد الفرقة(20. 

وسأله يَكِِ سلّمة بن صخر البياضىء. فقال: ظاهرتٌ من امرأتى حتى 
ينسلخ شهر رمضان. [1/547] فبينا(؟» هي تخذمني ذات ليلة إذ انتكشف لى 
منها شيء؛ فلم ألبث أن نزوت عليها. فقال: «أنت بذاك يا سلمة؟». فقلت: أنا 
بذاكء فأنا صابر لأمر الله عز وجلء فاحكم فىّ بماأراك الله. قال: ١حرّرٌ‏ 
رقب قلف والذى اهبا لتنا امللة رقية عتفاء وشريث صافسة 
رقبتي! قال: «فصَمْ شهرين متتابعين». فقلت: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا 
من الصيام؟ قال: «فأطعِمْ وَسْقَا من تمر بين سئَّين مسكيئًا». قلت: والذي 
بعشك بالحق7"» لقد يتنا وحشّين(؟) مالنا من طعام. قال: «فانطَلِقٌ إلى 
صاحب صددقة بني رُرَيق» فليدفعها إليك. فأطعِمْ ستين مسكيئًا وَسْقًا من 
تمرء وكُل أنت وعيالك بقيتها». فرجعتٌ إلى قومي فقلت: وجدتٌ عندكم 
الضيقٌ وسوءً الرأي» ووجدت عند رسول الله يك السعةَ وحسنّ الرأي. وأمر 
لي بصدقتكم. ذكره أحمد(2). 
)١(‏ كما في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود (5705). 
0( في النسخ المطبوعة: «فبينما». 
() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «نبيا». 
2 يعني : جائعين. 
)0 برقم )١11471١(‏ من حديث سلمة بن صخر. ورواه أبو داود (25711» والترمذي 

»)"7١(‏ وابن ماجه (22077). أعله البخاري بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
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وسألته يك خولة بنت مالكء فقالت: إن زوجها أوس بن الصامت 
ظامّر منهاء وش كته إلى رسول الله يك ورسولٌ الله بك يجادلها فيه 
ويقول17©: «اتقي الله فإنه ابن عمّكِ». فما برحت حتى نزل القرآن: لقَدَسهِمَ 
أله قَوْلَ الى تحدِلَكَ في رَوْجِهَا 104 الآيات [المجادلة: .]١‏ فقال: ايُعيِنٌ ركَبَةً). 
قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إنه شيخ كبير ما به من 
صيام . قال: «فليطهم ستين مسكيئًا». قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به. 
نأ سساعقه زقدق 11 من تجن قلتٌ!24: يا رسول الله فإني أعينه0* بِعَرّقٍِ 
آخر. قال: 3١‏ قد أحسنتٍ! اذهبي» فأطعمي بها عنه ستّين مسكيئاء وارجعي إلى 
ابن عمّك). ذكره أحمد وأبو داود2©0. 


ولفظ أحمد : قالت: في والله - وفى أوس بن الصامت أنزل الله صدرٌ 


- وسلمة بن صخر كما ذكره الترمذي, واب بن الملقن في «البدر المنير» (8/ .)١57‏ 

000( في النسخ المطبوعة: «بقوله». 

(7) في النسخ المطبوعة زيادة: # إل الله 4. 

() العرّق: ستون صاعاء كما جاء في «سنن أبي داود). 

(:) كذا في النسخ وفات المؤلف أن يغيره إلى «قالت». 

)0( ك؛ ب: «الأعينه». وفي النسخ المطبوعة: «إني أعينه». 

030 رواه أحمد »)77١9(‏ وأبو داود .)55١14(‏ وابن حبان (4779)» والبييهيقي 
(0/ 789) من حديث خولة بنت ثعلبة. وفيه معمر بن عبد الله لا يُعرّف. وله شاهد 
عند البيهقي (7/ 789): وشاهد آخر من طريق أبي حمزة الثمالي»؛ ضعيف. 
والحديث صححه ابن حبان» وحسنه الحافظ في «الفتح» (9/ *577). وانظر: 
«الإرواء» .)5١81/(‏ 


اونا 


سوزة المجادلة.قالك؛ كنت عدده» وكان بحا كيدا قلاسداء خلقه وضبجر. 
قالت: فدخل علي يومّاء فراجعته بشيىء» فغضب. فقال: أنتٍ علي كظهر أمي. 
ثم خرج؛ فجلس في نادي قومه ساعد ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن 
نفسي. قالت: قلتٌ: كلًا! والذي نفسٌ مُحوّيلة بيده؛ ل تخلصٌ إليَ» وقد قلت 
ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: فوائبّي؛ فامتنعتٌ منه» 
فغلبته بما تغلب المرأةٌ الشيحح الضعيف. فألقيئه عني. ثم خرجتٌُ إلى بعض 
جاراتي» فاستعرث منها ثيابهاء ثم خرجتٌ حتى جىتٌ رسول الله وَل 
فجلستٌ بين يديه» فذكرتٌ له ما لقيتٌ منه. فجعلتٌ أشكو إليه ما ألقى من 

سوء خلقه . فجعل رسول الله يك يقول: ايا خويلةٌ ابن عمّكِ شيخ كبير» 
فاتقي الله فيه) . قالت : فوالله ما برحتٌ حتى نزل القرآن. فتغشَّى رسول الله يكل 
ماكان يتغشّاهه ثم سُرّيَ عنه. فقال: ايا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبك». ثم ق رأعلي: هدس لَه ول أل يدنك في وَوجِهَا وَتَفت إلا 
ألسّهِ» إلى قوله : ولك عَدَابُ 4 [المجادلة: .]4-١‏ قالت: فقالرسول 
الله يكل: «مريه فليّعيِقُ رقبةً». وذكر نحو ما تقدم. 


وعند ابن ماجه(21: أنها قالت: يا رسول الله أَكَلَ شبابي؛ ونشرتٌ له 


بطني» حتى إذا كبرت(" سني» وانقطع ولدي ‏ ظامّر مثي. اللهم إني أشكو 
إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات. 


)١(‏ برقم )5١77(‏ من حديث عائشة رَِوَتَهْعَنهَاا صححه الحاكم .)48١/1(‏ والألباني 
في «الإرواء» .)5١41/(‏ 
(1) في النسخ المطبوعة: «كبر». وفي «السئن» كما أثبت من النسخ الخطية. 
6ن 


فصل 
في فتاويه يَلِْةِ في العِدّد 

ثبت أن سُبّيعة الأسلمية سألته» وقد مات زوجها ووضعت حملّها بعد 
موته. [143/ ب] قالت: فأفتاني رسول الله بكةِ أني قد حللتٌ حين وضعتٌ 
حمليء وأمرني بالتزويج إن بدا لي7١).‏ وعند البخاري() أنها سئلت» كيف 
أفتاها رسول الله يكيْ؟ قالت: أفتاني إذا وضعتٌ أن أنكح. 

وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام» فقالت له. وهي حامل: 
طيّب نفمي بتطليقة. فطلّقها تطليقةٌ ثم خرج إلى الصلاة. فرجع؛ وقد 
وضعت. فقال لها: خدعيّني(2 خدّعكٍ الله! ثم أتى النبيّ كله فسأله عن 
ذلك فقال: «سبق الكتابٌ أجلّه. اخطَبّها إلى نفسها». ذكره ابن ماجه(؟). 

وسألته يل فريعة بنت مالكء فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعبّدٍ له 
أبقٌواء حبَّى إذا كان بطرف القَّدُوم0" لحِقّهمء فقتلوه. فسألته أن ترجع إلى 
أهله» وقالت: إن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه. ولا نفقة. فقال لها رسول الله 
كك: انعم». قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت في الحُجرة أو في المسجد ‏ 


00( تقدم تخر يجه. 

(0) برقم (0819). 

() ك. ب: «خدعتيني»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. ولفظ ابن ماجه: «فقال: ما لها؟ 
خدعَتّني خدّعها الله!». 

(0) برقم )23١51(‏ من طريق ميمون بن مهران عن الزبير» وهو منقطع بينهما. ورواه 
البيهقي (17/ )57١‏ من طريق ميمون عن أم كلشوم؛ وهو منقطع كذلك. والله أعلم 
بالصواب. ومع ذلك صححه الألباني في «الإرواء» (7111). 

(5) في «النهاية في غريب الحديث» (4/ 717): موضع على ستة أميال من المدينة. 


لا 


ناداني رسول الله كَل أو أمرّ بي فنوديتٌ له فقال: "كيف قلتِ؟». فرددتثٌ 
عليه القصة التي ذكرتٌ له فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابٌُ أجلّها. 
قالت: فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشرًا. فلما كان عثمان أرسل إليّ» فساليون 
عن ذلكء فأخبرته؛ فاتّبعه؛ وقضى به. حديث صحيح ذكره أهل السئن1(7). 
وأفنى كَل امرأة ابت بن قيس بن شمّاسء و[هي](1) جميلة بنت 
عبد الله بن أَبيّ لما اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي كلك أن تترئّص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهلها. ذكره النسائي7©. وعند أبي داود والترمذي عن ابن 


عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها النبى يَكِةِ أن تعتد 
يضة(4). 


وعند الترمذي”*' عن الربيّع بنت معوّذ أنها اختلعت على عهد النبي الله 
كي فأمرها النبي وَل اذ مرت يان كعد يه قال الترمذي: : حديث 
الربيع الصحيح أنها أمِرت أن تعتدّ بحيضة. 


,)١1١١17( رواه مالك (041/1).: وأحمد (38/415). وأبوداود(3700). والترمذي‎ )١( 
البدر المنير)‎ ١ والنسائي (701*0), وابن ماجه (7071). صححه الذهلي كما في‎ 
وابن عبد البر في‎ »23١8/7( والترمذيء وابن حبان (5797)) والحاكم‎ 747 /( 
.)791 /0( «التمهيد» (١2717/7)؛ وابن الملقنء وابن القطان في «بيان الوهم»‎ 

(؟) زيادة لازمة من «سئن النسائي» فإن جميلة هي امرأة ثابت. وقد سبق النص على 
الصواب. | ْ 

فر بو اود عم 

2 تقدّم تخريجه. 

(5) برقم )١١45(‏ من طريق سليمان بن يسارء وسنده صحيح. صححه الترمذي» وتقدم 
الكلام على الحديث. 


فس 


وعند النسائي وابن ماجه ‏ واللفظ له عن الربَيّع قالت: اختلعتٌ من 
زوجيء ثم جئتٌ عثمان» فسألتٌ: ماذا عل من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّة عليك 
إلا أنيكون حديتٌ عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيفي حيضةً. قالت: 
وإنما تبع في ذلك قضاءَ رسول الله يك في مريم المَعَاليّة» وكانت تحت 
ثابت بن قيس» فاختلعت منه(١),‏ 

فصل 

واختصم إليه يل سعد بن أبي وقاص وعبد بن رَّمْعة في الغلام؛ فقال 
سعد: هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَ أنه ابنه. انظر إلى شبّهه. وقال 
عبد بن زمعة: هو أخيء وَلِد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله بك إلى 
شبهه. فرأى شبَها ينا بعتبة» فقال: «هو لك ياعبد. الولد للفراش وللعاهر 
الحجر. واحتجبي منه يا سودة». فلم ير سودة(!) قط. متفق عليه0©. 


وفي لفظ البخاري7؟؟: «هو أخوك يا عبد). 


وعند التسائ (0): ١واحتجبي‏ منه يا سودة» فليس لك بأخ». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

إفة كذا في ز مضبوطا. وفي ك» ب: «فلم تره سودة»» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو 
لفظ آخر عند البخاري (7714). 

(©) البخاري (7170) ومسلم )١561/(‏ من حديث عائشة ووَدَليَدْعَتها. 

(:) برقم (4507). 

(5) برقم (7485) من حديث عبد الله بن الزبير. ورواه أيضًا الدارقطني (50/86)» وأبو 
يعلى (181).» والبيهقي (1/ /ا8). وفيه يوسف بن الزبير» لا يعرف. وضعفه 
البيهقي» وحسنه الحافظ في «الفتح» (78/157). 


رفوا 


وعند الإمام أحمد(22: «أما الميراث فله. وأما أنتِ فاحتجبي منه فإنه 
ليس لكِ بأخ». 

فحكّم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراشء وأمر 
سؤدة أل تسهن مده عمل بقنية ونية ا رقال: اليس لكِ بأخ) للعّجه20, 
وجعله أخحا في [147/أ] الميراث. فتضمنت فتواه يل أن الأمّة فراش» وأن 
الأحكام تتبعَض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبّض في الرضاعة» 
وثبوتها يثبت بها الحرمة والمَحْرّمية دون الميراث والنفقة؛ وكما في ولد 
الزناء هو ولد في التحريم؛ وليس ولدًا في الميراث. ونظائر ذلك أكثر من أن 
تذكر. فيتعيّن الأخذ بهذا الحكم والفتوى7”". وبالله التوفيق. 

وسألته يك امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجُهاء 
وقد اشتكت عينهاء أفنكحُلها؟ فقال رسول الله يكلِ: «لا» مرتين أو ثلانًا. 
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)00 في «المسند» .)١5171(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق ))2١72870(‏ وأبو يعلى (5817). 
وهو منقطع بين مجاهد والزبير» والصحيح أنه بينهما يوسف بن الزبير. وضعفه 
الخطابي في «معالم السنن» (7/ 708)» والنووي كما في «الفتح» (17/ 737). وانظر 
تعليق محققي «المسند». 

(0) في النسخ المطبوعة: اللشبهة»» تصحيف. 

(*) قد سبق طرف من الكلام على الحديث؛ وقد أفاض القول عليه وعلى المسألة في 
(تهذيب السنن» (7/ 91/9- 987) وازاد المعاد» (751//5- 77). وانظر أيضًا 
«أحكام أهل الذمة» /١(‏ 246) و«بدائع الفوائد» )١978/5(‏ و«الطرق الحكمية) 
(؟احمه). 

(5) البخاري (075) ومسلم )١548(‏ من حديث أم سلمة رَيَدَِتَدعَتهَا. 


7/1 


ومنع كلل المرأة أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تُحِدٌ 
أربعة أشهر وعشرًا؛ ولا تكتحلء ولا تطيّبء ولاتلبس ثوبًا مصبوعًا. 
3 : 0 عوة د 
ورخص لها في طهرها إذا اغنسلت في نُبذةٍ من قَسْطٍ أو أظفار. متفق 
عليه(1). 


وعند أبى داود والنسائى0©: «ولا د تختضب)». 
وعند البعنا 5 «ولا تمتشط). 
وعنئد أحمد(4): «لا تلبّس المعصمّر من الثياب. ولا١ل‏ م01 ولا 
و 
الحلي؛ ولا تختضب. ولا تكتحل). 


وجعلت أم سلمة وَوََتَدعَنّهَا على عينها(") صَبرًا لما توفي أبو سلمة 
فقال: ما هذايا أم سلمة؟ قالت: إنما هو صَبرٌ ليس فيه طيب. قال: «إنه يشب 


)١(‏ البخاري (0757) ومسلم (97*8) من حديث أم عطيّة صََإِيَدَْنْهًا. 

(1) رواه أبوداود(7707) من طريق هشام بن حسان.ء وهو إسناد الشيخين لهذا 
الحديث. وعند النسائي (077؟) من طريق عاصم» عن حفصة. وإسناده صحيح 
أيضًا. 

(*) برقم (7074) من طريق هشام عن حفصة أي بإسناد الشيخين. 

(5) برقم (05081)» وأبوداود(7104)» والنسائي (7615): من حديث أم سلمة. 
صححه ابن حبان (5705): وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (/ 7117), 
والحافظ في «التلخيص» (7174/9). 

(5) هي المصبوغة بالمِشّقء وهو طين أحمر يصبغ به الثوب. وفي ك: «الشقة»» تحريف. 
وفي النسخ المطبوعة: «الشقة الممشّقة»! 

(7) في النسخ المطبوعة: «عينيها»» وفي «السئن» كما أثبت من الخطية. 

ذا 


الوجة فلا تجعليه إلا بالليل. ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء. فإنه 
خضاب». قلت: بأيٌّ شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسّدر تغلّفين به 
رأسَك». ذكره النسائى. وعند أبى داود: «فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه7١)‏ 
بالنهار)07). 

وسألته يكل خالة جابر بن عبد الله» وقد طُلّقَت: هل تتخرج تَجُدٌ 
نخلّها(")؟ فقال: «فجُدّي نخلّك. فإنك عسى أن تتصدّقى أو تفعلى معروفًا». 
ذكرة سل 17. 

في فتواه َلِيِدْ في نفقة المعتدة وكسوتها 

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها البنة» فخاصمته فى السكنى 
والنفقة إلى رسول الله َك قالت: فلم يجعا لي سكن ولا نفقة. وفي 
«السنن» أن النبي كَلِِةِ قال: ايا بنت آل قيسء إنما السكنى والنفقة على من 


)١(‏ كذا فى «السئن» بحذف النون للتخفيف. 

فم رواه أبو داود ,)77١0(‏ والنسائي (7011) من حديث أم حكيم بن أسيد عن أمها. 
وفيه المغيرة بن الضحاك؛, مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى) 
»)777/٠١(‏ وعبد الحق في «الأحكام» (7/ 27577 والمنذري كما في «التلخيص 
الحبير» (9/ 7179). 

() جد النخلّ: قطع ثمرّه. وفي ز: «تجذٌ؛ و«فجُذّي» فيما يأتي بالذال المعجمة. وهما 
بمعئى؛ ولكن الرواية في «صحيح مسلم؛ بالمهملة. 

.)١5/47( برقم‎ ):4( 
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كانت له رجعة». ذكره أحمد2١2.‏ وعنده2؟2 أيضًا: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة» فلا 
نفقة ولا سكنى). 


وفي (اصحيح مسلم»7" عنها : طلقني زوجي ثلانّاء فلم يجعل لي 
رسول الله يله سكنى ولا نفقة. 


وفي رواية لمسلء7؟) أيضًا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي(0) 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقهاء وأمر عياش بن أبي 
ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقة» إلا أن تكون 
حاملا. فأتت النبيّ يكل فذكرت له قولهماء فقال: "لا نفقة لكِ). فاستأذنته 
في الانتقال» فأذن لهاء فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم 
مكتوم". وكان أعمى» تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتهَا أنكحها 


)01( في «المسندا (1/751؟). وهو عند مسلم .)5١/١545(‏ 

(؟) برقم »)507١١(‏ وكذلك عبد الرزاق )١١١77(‏ و الحميدي (771). وفيه مجالد 
عن الشعبي؛ و مجالد ضعيف. وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» وهو كثير 
التدليس عن الشعبي. وتابعه سعيد بن يزيد عند الطبراني (5 2/7 41/8)) وفي سنده 
بكر بن باره ضعيف. وتابعه جابر الجعفي عند الدارقطني (7407)) وهو ضعيف 
أيضًا. فزيادة قوله: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» 
ضعيفة. انظر تعليق محققي (المسندا. 

.)15/١580(مقرب‎ )9( 

.)15١/١580( برقم‎ ):( 

(4) ك» ب: «مع معلى»» تحريف طريف. 

وض 


النبي يَكةِ أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروانٌ قَييصةً بن ذؤيب يسألها عن 
الحديث؛ فحدّئته. فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» ستأخذ 
انعا اللي ردان 1ب لديا ساديم حي اويا را 
مروان: بيني وبينكم القرآن» قال تعالى: إلا عومج من يسوتَهنَ وا 
يَخْرَخََ #الآية [الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة:؛ فأيٌ أمر 
يحدّث بعد الثلاث؟ 

وأفتى النبي يَكِةِ أن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
ذكره مم17 , 

وسثل طَلل: ماد تقول في نسائنا؟ فقال: «أطعموهن مماتأكلون, 
واكسُوهن مما تلبسون. ولا تضربوهن, ولا تقبّحوهن). ذكره مسلم7©. 

وسألته يك هند امرأة أبي سفيان» فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح: 
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم. 
قال: «خذي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف". متفق عليه0). 


)١(‏ برقم )١7114(‏ من حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي كَلِك. 

(؟) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أن الحديث في سنن أبي داود) 
)١١4(‏ عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه كما ذكر المصنف في «زاد المعاد) 
(188/5). وهو أيضًا في «السنن الكبرى» للنسائي ))41١5(‏ و«الأوسط» للطبراني 
.)١161(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقى (1/ 7965). من طريق سفيان بن حسين عن 
داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري. انظر: «صحيح 
أبي داود - الأم» (1851). 

(9) البخاري (١١؟١75)‏ ومسلم )١17١5(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدعَنهَا. 


لذن 


قتضمنت :هذه الفتوى أمورًا: 

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدّرة» بل المعروف ينفي تقديرّهاء ولم 
يكن تقديرُها معروفًا في زمن رسول الله َلِْةِ ولا الصحابة ولا التابعين ولا 
تا 000 

الثانى: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. 

الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده. 

الرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه؛ فللزوجة 
والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. 

الخامس: أن المرأة إذا قدّرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن 
لها إلى الفسخ سبيل. 

السادس: أن ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبة, فالمرجمٌ فيه 
إلى العرف. 

السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غِيبةً 
فلا يأئم به ولا سامعه بإقراره عليه. 

الثامن: أن من منع الواجب عليه» وكان سبب ثبوته ظاهرًاء فلمستحقّه 
أن يأخذ بيده إذا قدرٌ عليه؛ كما أفتى به النبئٌ يك هندّاء وأفتى به الضيف إذا 
لم يَقَرِهمَّن نزل عليه كما فى «سئن أبى داود)(2 عنه يكل أنه قال: «ليلةٌ 


.)83719/ /40( وانظر: «زاد المعاد؛‎ )١( 
برقم (050”) من حديث أبي كريمة. ورواه أيضًا أحمد (171775)) وابن ماجه-‎ )'( 


الحمدنا 


الضيف حقٌّ على كلّ مسلم. فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دَينَا عليه» إن شاء 
اقتضاه. وإن شاء تركه». وفي لفظ: من نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه. فإن لم 
يقرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قراه»10). 

وإن كان سببٌ الحق خفيًا لم يجُز له ذلكء كما أفتى به(" النبي يك في 
قوله: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تحن مَن خانك)27). 


وسأله يكِةِ رجل: من أحقٌ الناس بحسن صَحابتى؟ قال: «أمّك)». قال: 
ثم من؟ قال: «أمّك». قال: ثم من؟ قال: «أمّك)». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 
متفق عليه0؟). زاد مسلم: «أدناك؛ فأدناك)220. 


قال الإمام تحمل : للأم ثلاثة أرباع لبر وقال أيضًا: الطاعة للأب» وللأم 
ثلاثة أرباع الب3(5©. 


2 (30"» والبيهقي .)١191/9(‏ صححه النووي في «المجموع» (017/4)» وابن 
الملقن في «البدر المنير» (9/ ١8‏ 5)» والحافظ في «التلخيص» (159/5). 

)011 رواه أحمد (11/175)» وأبو داود .)57١05(‏ والطبراني :)558/7١(‏ من حديث 
المقدام بن معدي كرب. والحديث صحيح. انظر للشواهد والطرق: «الصحيحة» 
(١١5)و«الإرواء»(١5091),‏ 

(؟) بها ساقط من النسخ المطبوعة. 

(9) تقدم مرتين. 

(5) البخاري (091/1) ومسلم (/705) من حديث أبي هريرة نَوعَآئَدعَنةُ. 

)0( كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «ثم أدناك...». ولفظ الصحيح: «ثم أدناك 
أدناك». 

() نقلهما المصنف في «تهذيب السئن» (737957/5) أيضًا. والقول الأول أخرجه - 


لكلا 


وعند الإمام أحمد(١)‏ قال: «ثم الأقرب فالأقرب». 

وعند 2 داود أن رجلا فَنَأل لنب عد : من أ قال: «أنك» وأباك, 
وأختك؛ وأخاك, ومولاك؛ ومولاك الذي يلي ذاك؛ حق واجبٌ. وحم 
موصولة)(2©. 

قضى رسول الله كَِْةُ فيها خمس قضايا: 

إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتهاء وكانت تحت جعفر بن أبى طالب» 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم»7؟". فتضمّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في 
الاستحقاق» وأن [44١/أ]‏ تزوّجها لا يُسقِط حضانتها إذا كانت جارية(6). 


القضية الثانية: أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ؛ فاختصم فيه هو 
وأمه؛ ولم تُسلم الأم. فأجلس رس ول الله يك الأب هاهناء وأجلس الأم 


- 2 هناد بن السري فى «الزهد» (47/57/7) عن منصور بن المعتمر أنه كان يقال: 
اللأم...». ْ 

)١(‏ في امسنده) (535/ 770) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه؛ عن جده. 

آفة رواه أبو داود »)20١40(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير(7/ »)237١‏ والبيهقي 
(174/4) من حديث كليب بن منفعة عن جدّه. وأعلّه أبو حاتم بالإرسال في 
«العلل» (5؟1١5).‏ 

إفرة في المطبوع أثبت «فصل فتاوى في الحضانة وفي مستحقها» بين معقوفين. 

(5) رواه البخاري )١1799(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(0) وانظر: («زاد المعاد» (7/ 7371). 


اك 


هاهناء ثم خيّر الصبي» وقال: «اللهم اهده». فذهب إلى أبيه(!؟. ذكره 
أحمد(؟), 

القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلم؛ وأبت امرأته أن تُسلِمء فأتت 
النبيّ يِه وقالت: ابنتي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له9© رسول 
لله يك: «اقعد ناحية)» وقال لها: «اقعدي ناحية». فأقعد الصبية بينهماء ثم 
قال: «ادعواها». فمالت إلى أمها. فقال النبيّ يَكِِ: «اللهم اهيها». فمالت إلى 
أبيهاء فأخذها. ذكره أحمد7؟). 


القضية الرابعة: جاءته امرأة» فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» 


)01 في النسخ الخطية: «أمّه؛ ولعله سبق قلم كان في الأصل أو تحريف من النساخ. 
والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. والجدير بالذكر أن هذه القضية وتاليتها 
قضية واحدة. 

4 برقم (71104) من حديث عبدا لحميد الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سئان. 
ورواه أيضًا أبوداود (23755))» والنسائي (5940 7). وفيه عبد الحميد بن سلمة» 
ويقال: عبد الحميد بن جعفر» وقيل: هما اثنان. انظر: «نصب الراية» ("/ .)777١‏ 
وقال الحافظ في «التلخيص» (1/ 77): وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة. 
ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» 
وفي إسناده مقال. وانظر: «بيان الوهم» (9/ ١5‏ 6). 

(9) «له) ساقط من النسخ المطبوعة. 

(4:) رواه أحمد (715761)» وأبو داود (751545)» والنسائي في «الكبرى» (512017): من 
طريق عبد الحميد بن جعفر. انظر الحديث السابق. 

)0( في النسخ الخطية: «اسقى لي»؛ والمثبت من «السنن». 


بسنل 


عليه». فقال زوجها: من يحاقني(١2‏ في ولدي؟ فقال النبيٌ لهِ: «هذا أبوك؛ 
وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت»). فأخذ بيد أمه. فانطلقت به. ذكره أبو 


داود0©). 


القضية الخامسة: جاءته َك امرأة» فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
كان طني لم وعاق يوادي لايشاء وجري لمبجواة . وإن أباه طلّقنيء وأراد 
أن ينزعه مني. فقال لها: «أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي). ذكره أبو داود27". 

فعلى هذه القضايا الخمسة7؟) تدور الحضانة. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن فتاويه يَكِهِ في باب الدماء والجنايات: 

سئل يَلةِ عن الآمر والقاتل؛ فقال: ١قُسمت‏ النار سبعين جزْءًاء فللآمر 
تسع وستونء وللقاتل جزء». ذكره أحمد0*). 


)00( أي: يخاصمني, كما ورد في رواية أخرى. 

(0) برقم (/771) ومن حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (0717517), والترمذي 
(3261)) والنسائي (75957)) وابن ماجه (7701). صححه الترمذيء والحاكم 
(:/917)» والألباني في «الإرواء» (11970750195). 

(6) برقم (1115) وقد تقدم. 

(:) كذا في النسخ الثلاث» وهو سائغ في العربية» وفي النسخ المطبوعة: «الخمس». 

(5) في «المسند» (757077) عن مرثد بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي يك وفيه 
ابن إسحاق», مدلسء وقد عنعن؛ ضعفه به الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (599/19). 
ا ا ا ا . وانظر 
للشواهد: تعليق محققي «المسند». وضعّفه الألباني في «الضعيفة» (1056). 


انيلا 


وجاءه رجلء فقال: إن هذا قتل أخي. قال: «اذهب. فاقتله كما قل 
أخاك». فقال له الرجل: اتق الله واعفٌ عنيء فإنه أعظم لأجرك وخيدٌ لك 
يوم القيامة. 0 عنه. فأخبر النبء فسأله» فأخبّره بما قال له. قال: «أماء إنه 
خير مما هو صانع بك يوم القيامة» يقول: يا رب سَل هذا فيمّ قتلني؟)217). 

وجاءه يَكهِ رجل بآخر قد ضربٌ ساعده بالسيف. فقطعها من غير 
مَفْصِل. فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاص. قال0(): «خذ الديةً بارك الله 
لك فيها». ولم يقضي له بالقصاص. ذكره ابن ماجه27"). 

وأفتى يك بأنه إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتله الآخر يُقَتّل الذي قتل 
ويُحبّس الذي أمسّك. ذكره الدارقطني47). 

ورَفِع إلبه كَل يهوديٌّ قد رض رأسٌ جاريةٍ بين حجّرين؛ فأمر به أن 
يُرَض رأسّه بين حجرين. متفق عليه20. 


)١(‏ روه النسائيى (١7/ا4)‏ من حديث بريدة. وفيه بشير بن المهاجرء ضعيف. 

0( في النسخ المطبوعة: «فقال». 

9) برقم (5551)., وكذلك الطبراني (؟/ »)2355١‏ والبيهقي (8/ 545): من طريق 
دهثم بن قرا عن نَمُران بن جارية عن أبيه» ودهثم ضعيفء ونمران مجهول. 
والحديث ضعفه البيهقى» وابن عبد البر فى «الاستذكار» (1/ »)١189‏ وابن القطان 
في لابيان الوهم؛ /١1(‏ 07 انظر: «الإرواء» (175-0). 

0 برقم (771) من حديث ابن عمرء وكذلك البيهقي (8/ .)0١‏ ورواه الدارقطني 
(5714) عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح البيهقي الإرسال» وصحح ابن 
القطان الوصل في «بيان الوهم» (0/ ».2)5١6‏ وابن التركماني في «الجوهر النقي» 
»)6١ /8(‏ وابن الملقن فى «البدر المنير» (8/ 757057). 

)0( البخاري (1417) ومسلم (1777) وقد تقدّم. 


كا 


داود 


وقضى كَكِةِ أن شبه العَمُد مغلظ مثل العَمُدء ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو 


ك4 


وقضى يل في الجنين يسقط من الضربة بِعْرّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود 


أيضًا("). 


وقضى ككِْهُ في قتيل الخطأ”" شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها 


فى بطونها أولادها. ذكره أبو داود7؟). 


وقضى يك أن لا يقتّل مسلمٌ بكافر. متفق عليه20). 
وقضى صلى الله /١54[‏ ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره 


الترمذى3؟. 


(00 


00 


قرف 
00 


برقم (4574) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد .)571١48(‏ وفيه 
سليمان الأشدق» حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد »)1/١7(‏ وقد 
عنعن. وله شاهد عند البيهقي (8/ 255 وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: 
«نصب الراية» (5/ 735). 

برقم (01/4 4) من حديث أبي هريرة رَبَتَليَهعَنَُ. والحديث عند البخاري (017/68) 
ومسلم .)١1581(‏ 

ب: «قتل الخطأ». وكذا في النسخ المطبوعة. 

برقم (40494941). ورواه أيضًا أحمد (5077). والنسائي (51/91, 41/46)) 
وابن ماجه (/20557511 356748)) والبيهقي (8/ 5 5؛ 545 54) من طرق مختلفة متباينة. 
بين الاختلاف أبو داود والنسائى والبيهقى. وانظر: «طبقات السبكى» -١1١7/9(‏ 
١١5‏ )و «الإرواء» (/ا91١5). ١ ١‏ ْ 

كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي ))١١١(‏ وقد سبق. 

برقم )١401(‏ وقد تقدم. 


ا 


وقضى وَكِِ أن يعقل المرأةً عصّبتها من كانواء ولا يرثون عنها إلا ما فضّل 
عن ورثتها. وإن قتِلت فعقلها بين ورثتهاء فهم يقتلون قاتلها. ذكره أبو 


داود230, 


وقضى يك أن الحامل إذا قتّلت عمدًا لم تُقتَلَ حتى تضع ما في بطنهاء 
وحتى تكمّل ولدّها؛ وإن زنت حتى تضع ما في بطنهاء وحتى تكمّل ولدّها. 
ذكره ابن ماجه("). 


وقضى يَكِِ أن من قُيِل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يُفُدّىء وإما أن 
يُقتل. متفق عليه29. 


56 م 2 01 ع 0 7 
وقضى يلد أن من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار 
بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقثّلء أو يعفو. أو 
يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلكء فعاد فإن له نار جهنم خالدًا فيها مخلَّدًا 


000 برقم (4074) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا النسائي )48١١(‏ وابن 
ماجه (757417). وفيه محمد بن راشد وسليمان الأشدقء كلاهما صدوق مع لين 
فيهما. وتابع محمد بن راشد عن سليمان ابن إسحاق عند أحمد ,)2١917(‏ وقد 
عنعن. وقال النسائي في «الكبرى» (7/ 006): هذا حديث منكرء وسليمان بن 
فونين ابس التو فى ددن ولا مسي بن راد 

(0) برقم )١1115(‏ من حديث معاذ بن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس. وفيه ابن لهيعة وابن أنعم الإفريقي؛ وفي كليهما ضعف. والحديث ضعفه 
الضياء في «السنن والأحكام» (3708/6)» والبوصيري في «المصباح» (؟/ 45)؛ 
والألباني في «الإرواء» (3175). ولبعضه شاهد عند مسلم .)١596(‏ 

[فرة البخاري (5 47 )١‏ ومسلم )١1705(‏ من حديث أبي هريرة وعَإئَةعَنهُ. 


اكلا 


أبرّا7١2.‏ يعني قتّل بعد عفوه وأخدٍ الدية» أو قتّل غيرَ الجاني. 


وقضى يوك أن لا يقتصّ من جرح حتى يبرأ صاحبه. ذكره أحمد("). 


35 كين 4 ثُّ ص 01 
وقضى كَلِةِ فى الأنف إذا أوعِبَ جدعا بالدية» وإذا جدِعت أرنبته بنصف 


الدية790© , 


وقضى يَكِةِ في العين بنصف العقل7؟2 خمسين من الإبل» أو عِدْلها ذهبًا 


أو وَرِفَاء أو مائة بقرة» أو ألف شاة: وفى الرجل نصفٌ العقلء وفى اليد 
نتضت العقل؛ والمامومة قث العفيل: والجشلة خمس عشرة من الابل) 
والجوضيكة حي من الإبل» والأسنان نحي + خسن ذكه أعيدةة؟, 


00 


00 
000 


(2 
(2) 


رواه أحمد .)2١1717/0(‏ وأبو داود (5597)» وابن ماجه (7777), من حديث أبي 
شريح الخزاعي. وفيه سفيان بن أبي العوجاء» ضعيف. وضمّف هذا اللفظ ابن حزم 
في «المحلى» /٠١(‏ 375)؛ والمزي في «تهذيب الكمال» (1/ 0274 والذهبي في 
«الميزان» (؟/ .)17١‏ ورواه أبو داود (5 ».)55٠‏ والترمذي )١5057(‏ من طريق سعيد 
المقبري عن أبي شريح» ولكن بالتخيير ب بين القتل والدية. صححه الترمذي. انظر: 
«نصب الراية» (14/ »©”١‏ ولاتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 15717). 
في «المسند» (1075) وقد سبق تخريجه. 
رواه أحمد )/١75(‏ من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيبء وقد عنعن. ورواه 
أبو داود (1074) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو به. حسنه الألباني في 
«التعليقات الرضية» (7/ 0785). 
في المطبوع: «بنصف الدية» كالطبعات السابقة؛ ثم زاد بين المعقوفين: «العقل»! 
برقم (7077)» وكذلك أبو داود (5575)» والترمذي (1740).: والنسائي (5857)؛ 
وابن ماجه (75765)» والبيهقي (8/ 87) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
/ا4 7 


وقضى يك في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه 


الترهلي 217 


داود9” 8 


وقغبى7"' يَكِةِ أن الأسنان سواءء الثنية والعدوس مرا دكوة ا 
( 


وقضى كل فى الغين العوراء الكَّادٌة لمكاتها إذا طُمِسَت بثلث الدية؛ 


وفى اليد الشَّلَاء إذا قطعت ثلث ديتها. ذكره أبو داود©). 


وقضى كَكِةِ فى اللسان بالدية» وفى الشفتين بالدية» وفى البيضتين بالدية» 


وفي الذّكر بالدية» وفي الصلب بالدية؛ وفي العينين بالدية؛ وفي الرّجل 


إفة 
زرف 


0 


جده. وصححه أحمد وحسنه أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي كما ذكره البيهقي» وابن 
حبان (560069), وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (71782/11)» وصححه ابن 
عساكر (17؟/ 700). 

برقم (1191) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (1//5). صححه 
الترمذيء وابن القطان (5/ ٠8‏ 5»» والألباني في «الإرواء» .)171/١(‏ 

هذه الفقرة مقدّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة. 

برقم (4004) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه )510٠(‏ والبيهقي 
(/40). صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (2755). وابن الملقن في «البدر 
المنير» (8/ 517 5)» والألباني في «الإرواء» (/ال711). 

برقم (45710) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ من طريق مروان دون 
ذكر «العوراء». ورواه النسائي  )5850(‏ وهذا لفظه » والدارقطني (75141), 
والطبراني في «مسند الشاميين» )١157١(‏ من طريق محمد بن عائذ بذكر العوراء. 
قال الألباني في «الإرواء» (77/8//1): «وهذا إسناد حسن إن كان حدث به قبل 
الاختلاط...». وانظر: تنقيح التحقيق» (5/ 5 .)6١‏ 


84 


الواحدة نصف الدية» وأن الرّجل يقتل بالمرأة. ذكره النسائى7١2.‏ 

.6 ا م - ًَ من 

وقضى يله أن مَن قتِل خطأ فديته ماتة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض» 
وكلاثون بنك لبون وكلا تو وابحمقة +وغشرة نت لون 045 دكن 
اع (”7) 
النسائي” '*. 

وعند أبي داود(؟2: «اعشرون حِقَةٌ وعشرون جَذَّعةً وعشرون بنتّ 


مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض ذكرا. 


وقضى يَلِةِ أن من قتل متعمدًا ذُفِع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلواء 
وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حِقّة» وثلاثون جَدَّعة. وأربعون تخلفة. 


)000( برقم (4/.51) من حديث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (7111). وابن حبان 
(1669). والحاكم ,)7917/١(‏ من طريق الحكم بن موسى موصولا. ولكن 
الراجح فيه الإرسال» رجحه النسائي وأبو حاتم في «العلل» /١1(‏ 377)» وأبو داود 
في «المراسيل» (/501). وانظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ .)35١١‏ 

فم كذا في النسخ الخطية» وفي «سنن النسائي»: «ذكور». وفي المطبوع: «ابن لبون 
[ذكر ]». وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط! 

(9) برقم (1801) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد 
(35777).: وأبو داود »)»504١1(‏ وابن ماجه(770١).‏ صححه أحمد شاكر فى 
«تحقيق المسند» »)١57/١١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» .)48١6(‏ ْ 

(4) برقم (4016) من حديث ابن مسعود. ورواه الترمذي (17857)) والنسائي (5١4/8)؛‏ 
وابن ماجه (7571*1). وفيه الحجاج بن أرطاة» ضعيف ومدلس» وخشف بن مالك» 
مجهول. والراجح فيه الوقف. رجحه أبو داود» والترمذي, والدارقطني في «العلل» 
(59/5)» وابن الملقن في «خلاصة البدر) (؟578/5). 


520 


وما صالحوا(١'‏ عليه فهو لهم. ذكره الترمذي وحسّنه0"). 


وقضى يَلٍِ على أهل الإبل بمائة [من الإبل]7©» وعلى أهل البقر مائتي 


بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الخُلّل مائتي حُلّة. ذكره أبو 


داود 


ع 


وقضى يَكِةٍ أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلتٌ من ديتها. 


كر الات 3 


002 
0 


(0) 


ك: «صولحوا». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من (زء 
ب). 

برقم (191) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جبده. ورواه أيضًا أحمد 
(77711) وابن ماجه (757757)) وفيه محمد بن راشد وسليمان الأشدقء, كلاهما 
صدوق على لين فيهما. ورواه أحمد ))07١77(‏ وفيه ابن إسحاق وقد عنعن. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (75199). 

ما بين المعقوفين من «السنن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

برقم (2501557 016147 505154). وكذلك البيهقي (8/ /ا/7/8) من طرق مختلفة. 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» .)398/١١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
(357/10)» وابن عبد الهادي في «التنقيح» (9/ .)18١‏ 

برقم (1805) من حديث عمرو بن شعيب عن جله. ورواه أيضًا عبد الرزاق 
والدارقطني .)7١78(‏ وفيه إسماعيل بن عياش. ضعيف في غير بلديه 
وابن جريج مكيء وكذلك فيه عنعنة ابن جريج. ضعفه النسائي في «الكبرى» 
(5/ 517 3), والذهبي في «التنقيح» (7514/7).: وابن الملقن في «البدر المنير) 
(8/ ”: 4). 


الك 


وقضى يك أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ذكره النسائي(1). 


وعند الترمذي”"): دية(© عقل الكافر نصفٌ عقل المؤمن. حديث 


[149/أ] حسن يصحّح مثلّه أكثرٌ أهل الحديث. 


وعند أبى داود2؟): كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بَكلهِ ثمانمائة 


فيان 01 الاق درهم., ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلم. فلما كان عمر رقع دية المسلمين» وترّك ديةً أهل الذمة» لم يرفعها 


فيما 


00 


هرف 


0 


(0 


0 عَلاتك ‏ * عن . ً. ى ع اعاىين ع 
وقضى وَلدْةٌ في جنين امرأةٍ ضربتها أخرى بغرَةٍ: عبدٍ أو أمة» ثم إن المرأة 


برقم (48057) وفيه محمد بن راشد سليمان الأشدق» وإسناده حسن لأجلهما. 
وانظر الحديث القادم. 

برقم (1511١م).‏ ورواه أيضًا أحمد (517/17)» وأبو داود (4041» *4087). والنسائي 
4801 ). وابن ماجه (7551415)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
والحديث صحيح؛ صححه أحمد شاكر في ١تحقيق‏ المسند» 58/١ ٠(‏ ). 

كذا في النسخ الخطية» وفي متن «الجامع» مع شرحه «تحفة الأحوذي». وقد حذف 
لفظ الدية في النسخ المطبوعة. وفي «الجامع» بتحقيق بشار: «... نصف دية عقل 
المؤمن». 

رواه أبو داود (4047) والبيهقي (8/ /الا) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وفيه عبد الرحمن بن عثمان» ضعيف. والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر 
المنير؛ (8/ 4١‏ 5)» والألباني في «التعليقات الرضية» (7/ 9"1/1). 

كذا في النسخ الخطية» و«السئن الكبرى» للبيهقي (8/ 1150) ومنه نقل المصنف 
وهكذا في «تهذيب السنن» (5/ 59 .)7١‏ وفي مطبوعة سنن أبي داود»: «أو ثمانية». 
وفي النسخ المطبوعة من كتابنا هذا: «وثمانية»! 


504١ 


306 0 : .2 كتلاه ٠5‏ 1 
التي قضى عليها بالغرّة توفيت» فقضى يله أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل غلى عَصَّبتَها. متفق عَليه200, 


وقفى يَكِهِ في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلّ منهما زوج 
[وولد]('" بالدية على عاقلة القاتلة» وبدَّأ زوجّها9” وولدّها. فقال عاقلة 
المقتولة: ميراثها لنايا رسول الله. فقال كَلِة: «لاء ميراثها لزوجها وولدها». 
ذكره أبو داود0؟». 

وجاءه كَكِةٍ عبد صارحًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبّل جاريةً له 
فجَبّ مذاكيري. فقال: اعليّ بالرجل!». فطلب فلم يقدّر عليه فقال: 
«اذهب, فأنت خُرٌ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كل 
مؤمنء أو مسلم». ذكره ابن ماجه(9). 


5 


)١(‏ البخاري (5750) ومسلم )١781(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَايَدعَنَهُ. 

(؟) زدت ما بين المعقوفين من «السئن» لمقتضى السياق. والظاهر أنه قد سقط من النسخ 
سهوًا. وكذا هو ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وميرائها لزوجها»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي 
«السئن» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(5) برقم (501/5) من حديث جابر بن عبدالله. ورواه أيضًا ابن ماجه (/115) وأبو يعلى 
(87). وفيه مجالد» ضعيف. وله شاهد قد تقدم. 

() برقم (75780)» وكذلك أحمد »)51١١(‏ وأبو داود (5519).؛ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند) .)1/9/١١(‏ 

(1) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «رسول الله». 


كين 


فأسقط ثنيته. متفق عليه(1). 


وقضى يَلٍِ بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فخذفوه. ففقّؤوا عينه 


بأنه لا جناح عليهم. متفق عليه(". وعند مسلم: «فقد حل لهم أن يفقَّووا 


عيئها. 


ماجه 


وعند الإمام أحمد”؟ في هذا الحديث: «فلا دية له ولا قصاص». 


وقضى يكَكٍ أنه لا دية في المأمومة» ولا الجائفة؛ ولا المنقّلة. ذكره ابن 
0( 


وجاءه يله رجل يقود آخر بنسْعة(22) فقال: هذا قتّل أخى. فقال: ١كيف‏ 


قتلته؟). قال: كنت أنا وهو نختبط(١)‏ من شجرة» ا فأغضبنى» فضربته 
بالفأس على قَرنه» فقتلتّه. فقال: «هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك؟». قال: 
ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟». قال: أنا أهوّن على 


000 
فق 
إفرف 


000 


(0) 
000 


البخاري )١775(‏ ومسلم (17171)» وقد تقدّم. 

البخاري (1905) ومسلم ))25١15/(‏ وقد سبق. 

برقم (84910) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (1870). صححه ابن 
حبان (: )٠١ ٠‏ والمؤلف في «زاد المعاد) (797/5). 

من حديث العباس بن عبد المطلب (75777)» وأبو يعلى »)737٠١(‏ والبيهقتي 
(/ 16) من طريق رشدين بن سعد, وهو ضعيف,؛ وضعف الحديث البيهقي» 
والضياء في «السنن والأحكام» (0/ »©0١‏ و البوصيري في «المصباح» (؟/ 0 
النشعة: سير مضفور من جلد يجعل زمامًا للبعير وغيره. 

في النسخ الخطية: انحتطب»» والمثبت من «الصحيح». اختبط الشجرة أي ضربها 
بالعصا ليسقط ورقها. 


اوذنا 


قومى من ذلك. فقال: «دونك صاحبّك». فانطلّق به. فلما ولّى قال رسول 
اله يك إن قله فهو مثله؛ . فرجّعء فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلتٌ: «إن 
قثلّه فهو عدلة) زو اغيذثه بام ك. انقنال: : «أما تريد أن يبوء بإلمك وإئم 
صاحبك؟». قال: يا نبي الله 10ت كلل كرف سف وعدن 
فيه ذكر ميل 03. 

وقد أشكل هذا الحديث على من لم يحِط بمعناه» ولا إشكال فيه. فإن 
قوله كك إإن قتله فهو مثله» لم يرد به أنه مئله في الإثم» وإنما عنى به أنه إن 
قتله لم يبق عليه إثم القتل؛ لأنه قد استوفى منه في الدنياء فيستوي هو والولي 
في عدم الإثم. أما الولي فإنه قتله بحقٌّء وأما هو فلكونه قد اقمّصّ منه. وأما 
قوله: «تبوء بإثمك وإثم صاحبك»». فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه؛ وإثم 
المقتول إراقة دمه. وليس المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيك. والله أعلم. 

وهذه غير قصة الذي'" ذُفِع إليه* وقد قّل» فقال: : والله ما أردت قتله. 
فقال : أما إنه إن كان صادقًا فقتله دخل النار. ا الرجل. صحّحه 
الترمذي”*2. وإن كانت هي القصة. فتكون هذه علَةَ كونه إن قتله فهو مثلّه في 
المأثم. /١49[‏ ب] والله أعلم. 


)0( «لعله قال؛ ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟) برقم (1180) من حديث وائل بن حجر. 

(*) في النسخ الخطية: «التي»» سبق قلم. 

(:) يعني: إلى ولي المقتول. 

(5) برقم )١507(‏ من حديث أبي هريرة يَبَعَليَهعَنَُ. ورواه أيضًا أبو داود (/549)» 
والنسائي (51/75)» وابن ماجه .)7١195(‏ صححه الترمذي كما ذكر المصنف. 


2532" 


فصل 


وأقرّ يلِةِ القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام» وقضى بها بين ناس 


من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم7١).‏ 


وقضى يليه في شأن مُحَيّصة بأن يُقسم خمسون من أولياء القتيل على 


رجل من المتهمين به فَيُذْفع برّمّتهِ إليه» فأبوا. فقال: انير كم يهود بأيمان 
خمسين»). فأبواء فوداه رسول الله يك بمائة من عنده. متفق عليه(؟). وعند 
مسلم: بمائة من إبل الصدقة. 


ا م2 55006 ع 
وقضى كَل أنه لا تجنر نفس على أخرى, ولا يجني والد على ولده. ولا 


ولد على والده”؟). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته. فلا تزر وازرة وزر أخرى. 


8 صلا ك٠‏ 3 ٠‏ سه 5 ا 8 5 
وقضى كَكِةِ أن من قتل في عِمِّبّا أو رِمّيًّا(*) يكون بينهم بحجر أو سوط 


برقم (17170) عن ميمونة عن رجل من أصحاب رسول الله يلِةِ من الأنصار. 
البخاري )1١47(‏ ومسلم )١1779(‏ من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثمّة. 
برقم (47/7) من حديث عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جده. وقال النسائي في 
«الكبرى» (7/ 0775 لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية, ولا 
سعيد بن عبيد على روايته» عن بشير بن يسار. وحكم بشذوذه الألباني في اضعيف 
النسائي». 

رواه أحمد .)35١554(‏ والترمذي (09457")» وابن ماجه ,)١779(‏ من حديث 
عمرو بن الأحوصء وإسناده صحيح. انظر للشواهد: «التلخيص الحبير» .07١/5(‏ 
صححه الترمذيء والألباني في ١الصحيحة» )١91/5(‏ و«الإرواء» (7701). 

من العَمى والرّمي. أي يترامى القوم» فيوجد بينهم قتيل لا يدرى قاتله. فيعمى أمره 
ولا يتبيّن. 


ل 


فعقلّه عقلّ خطأ. ومن قتّل عمدًا فَقَوّدُ يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. ذكره أبو داود2©17. 

وقضى ذكَلِِ أن المعدِنٌ جبارٌء والعجماء جُباره والبئر جُبار. متفق 
عليه72), 


وفى قوله: «المعدنٌ جبارٌ» قولان: 


أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدئًا فسقط عليه. فقتله. فهو 
جبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «البئر جبار؛ والعحماء جبار). 


والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي الرّكاز 
الخُمْس». ففرّق بين المعدن والركازء فأوجب الحُمس في الركاز» لأنه مال 
مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب؛ وأسقطها عن المعدن, لأنه يحتاج إلى 
كلفة وتعب في استخراجه. والله أعلم. 


)١(‏ برقم (1540) من حديث ابن عباس. وهو أيضًا عند النسائي (5789)؛ وابن ماجه 
(23775».» والدارقطني »)7١5٠0(‏ من طريق سليمان والحسن بن عمارة عن 
عمرو بن دينارموصولاء والحسن ضعيف, وسليمان صالح. ورواه عبد الرزاق 
)0 » وأبو داود (5519)» والدارقطني »)7١51(‏ من طريق سفيان وابن جريج 
عن عمرو بن دينار مرسلاء وهو الراجح؛ رجحه مقبل الوادعي في «الأحاديث 
المعلة) .)5١5(‏ 


(؟) البخاري )١49(‏ ومسلم )17٠١(‏ من حديث أبي هريرة رَيَْتَعنه. 


53705 


فصل 

وسأله يك رجلء» فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديثٌ منه بمائة شاة وخادم؛ وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني 
أن على ابني جلدٌ مائة وتغريبَ عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: 
«والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك. 
وعلى ابنك جلدٌ مائة وتغريبٌ عام. واغدٌ يا أَنَيِسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجْمُها». فاعترفت» فرجمها. متفق عليه(21. 

وقضى وَكةِ فيمن زنى» ولم يَحْصّن بنفي عام وإقامة الحدّ عليه. ذكره 
الخارى 221 

وقضى يَكلِ أن الثيب بالثيب جلدٌُ مائة ثم الرجمء والبكر بالبكر جلدٌ مائة 
لم تق بيندة ذكره شيل 91 . 

وجاءه اليهود, فقالوا: إن رجلا منهم وامرأةً زنيا. فقال لهم: «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويُجلّدون. فقال عبد الله بن 
سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأنّوا بالتوراة» فنشّروها. فوضع أحدّهم يده 
على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك. فرفع يده» فإذا آية الرجم. فقالوا: صدّق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمرٌ 


2000 البخاري (5596؟) ومسلم )١591(‏ وقد تقدم. 
0( برقم (18377) من حديث أ هريرة. 
قوف برقم )١194٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
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بهما فرٌّجما. متفق عليه(1). 

ولأبي داود("" أن رجلا منهم وامرأةً زناه فقالوا: اذهبوا به إلى هذا 
النبي» فإنه بُعِث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه. 
واحتججنا بها عند الله» وقلنا: إنها فتيا نبي من أنبيائلك. فأنّوه وهو جالس في 
المسجد في الصحابة» فقالوا: يا أبا القاسم, ما ترى في رجل [150/أ] وامرأة 
منهم زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مِدّراسهمء فقام على الباب» 
فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذ أخصن؟». قالوا: يُحمّم("» ويُجبّه ويُجلّد. والتجبيه: أن 
يُحمّل الزانيان على حمارء وتُقابَّل أقفيتهماء ويطاف بهما. فسكت شاب 
منهمء فلما رآه النبي يك سكت أل به الّمْدد(؟»» فقال: اللهم إذ نشدتّنا فإنًا 

و 

نجد فى التوراة الرجم. فقال النبى ككِلهِ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟). 
1 في التورا 7 لبي 25 ولعدار مم اراك 
قال: زنى ذو قرابةٍ مِلِكِ من ملوكناء فاخر عنه الرجم. ثم زنى رجل في أسرة 
من الناس» فأراد رجمّه» فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحينا حتى 
تجيء بصاحبك فتر جمّه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي 
كِ: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهماء فرّجما. 


)١(‏ رواه البخاري (7776) ومسلم )١199(‏ من حديث عبد الله بن عمر رََنَدعَنهًا. 

(؟) برقم (4501:45450) والبيهقي (//7141)» من حديث أبي هريرة وَوَزْيَدُعَنكُ من 
طريق رجل من مزينة» وهو مبهم. ضعفه الخطابي في «معالم السنن؟ (7/ 585)) 
والحافظ في «الفتح» /١5(‏ /ا7١).‏ وله شاهد عند مسلم .)١70١(‏ 

() أي يسوّد. 

(:) يعني: ألحَّ عليه في القسم. وقد تحرّف في الطبعات القديمة إلى: «نظر إليه وأنشد) 
وصبخخ في المطبوع. 

18 


وعند أبي داود(١2‏ أيضًا أنه دعا بالشهود, فجاءه أربعة» فشهدوا أنهم 
رأواذكره في فرجها مثل الميل في المُكخلة. 

وسأله يك ماعز بن مالك أن يطهّره» وقال: إني ققد زنيت. فأرسل إلى 
قومه: اهل تعلمون بعقله بأسّا تتكرون منه شيئًا؟». قالوا: ما نعلمه إلا وفيّ 
العقل من صالحينا فيما نرى. فأقرٌ أربع مرات» فقال له في الخامسة: 
«أنكتها؟». قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. 
قال: «كما يغيب المرودٌ في المكحلة, والرَّشاءٌ في البئر؟». قال: نعم. قال: 
«فهل تدري ما الزنا؟» . قال: نعم؛ أتيثٌ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا. قال: «فماتريد بهذاالقول؟). قال: أريد أن تطهّرني. فأمر رجلا 
فاستنكهه. ثم أمرَ به» فرّجمء ولم يُحفّر له قلعا و تحنس : البععما روف بعك 
حتى مرّ برجل معه لَّحَيُ جمل» فضربه؛ وضربه الناس حتى مات. فقال 
النبي يثة: "هلا تركتموه وجثتموني به!0("). 


)١(‏ برقم (4407) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا الحميدي »))١595(‏ وأبو 
يعلى (27175). والدارقطني (119/54). كلهم من طريق مجالد موصولاء وهو 
ضعيف. ورواه أبو داود (4401) مرسلا. وضعفه البوصيري في «الإتحاف») 
)١48/4(‏ بمجالد. وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (7/ :)20١‏ الذي تفرد به مجالد من الزيادة في 
الحد لم يتابع عليه» و مجالد لا يحتج بما انفرد به. 

(؟) لم أهتد إلى سياق المؤلفء وأشبه أن يكون ملفقًا من عدة روايات؛ خاصة ما رواه 
النسائي. انظر ما رواه أبو داود (474 4)» والنسائي في «الكبرى» (155لا. /7111), 

بن الوحاف !049 )سن يديك امن خريرة: وقد بن غم لي اهريو:» معيو لوقيل 
ا ا ال ا 0 
(2596159). وانظر: «الإرواء» (7775. 1 380). 
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وفي بعض طرق هذه القصة أنه َكْةِ قال له: شهدت على نفسك أربعٌ 
مرات. اذهبوا به. فار جموه)220. 

وفي بعضها: فلما شهد على نفسه أربع مرّات دعاه النبي كَِِ قال: «أبك 
جنون؟». قال: لا. قال: «هل أحصّنت؟»). قال: نعم. قال: «اذهبوا به. 
0005-6 

وفي بعض طرقها أنه وَِةِ سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدّعه نفسّه حتى رُجِمَ رَجْمَ 
الكلب. فسكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجليه 
فقال: "أين فلان وفلان؟». فقالا: نحن ذان يا رسول الله. فقال: «انزلاء وكّلا 
من جيفة هذا الحمار». فقالا: يا نبي الله من هذا("؟ قال: «فما نلتما من 
عرض أخيكما آنقًا أشدٌ من أكل منه(؟) . والذي نفسي بيده» إنه الآن لفي أنهار 
الجنة ينغمس فيها)(2». 


وفي بعض طرقها: أنه يَكِةِ قالله: «العلك رأيت في منامك؛ لعلك 


)١(‏ رواه أبو داود(5577) من حديث ابن عباس. وفيه أن ماعرًا جاء بنفسه واعترف» 
ا و مي 


(9) في اح 1 بير ل م اعد في اسان 5 
(147) وغيرها. 


(4) كذا في النسخ الخطية و«السئن». وفي النسخ المطبوعة: «أشدٌ أكلًا منه». 
(5) من حديث أبي هريرة وعَليَهعَنَهُ المذكور. 
٠‏ 0 


اسبكْرهُت)20. 
وكل هذه الألفاظ صحيحة. 


وفي بعضها: أنه أمرّ فحفِرت له حفيرة. ذكره مسلم("2» وهي غلط من 
رواية بشير بن المهاجر. وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح. فالثقة قد 
يغلط» على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلّما فيه. وإنما حصل الوهم من 
حفرة الغامدية» فسرّى إلى ماعز. /١50[‏ ب] والله أعلم. 

وجاءته يكل الغامدية؛ فقالت: إني قد زنيتٌ؛ فطهّرني. وإنه ردّهاء 
فقالت: تردُني( كما رددتٌ ماعراء فوالله إني لحبلى! فقال: «اذهبي حتى 
تلدي». فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة, فقالت: هذا قد ولدنّه. فقال: 
«اذهبي» فأرضعيه حتى تفطميه». فلما فطمته أنته به» وفي يده كِسْرة من خبز» 
فقالت: هذا قد فطمئه وأكلّ الطعام. فدفع الصبيٌ إلى رجل من المسلمين» 
ثم أمَر بهاء فحُفِر لها إلى صدرهاء وأمرَ الناس فرجموها. ويُقْيلُ(» خالدٌ بن 


0 


الوليد بحجر فرمى رأسَهاء فتنضّح(* الدم على وجهه. فسيّها. فسمع نبي 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. نعم» روي هذا من قول علي لشّراحة الهمدانية التي قالت له: 
إني زنيت» فقال لها: لعلكِ غَيْرَىء لعلكِ رأيت... إلخ. رواه الإمام أحمد في 
«المسند» .)١١86(‏ 

(0) برقم (57/1796). 

() في النسخ: #رددهاء فقالت: ترددني». والمثبت من (صحيح مسلم». 

45 في «صحيح مسلم»: افيقبل». وفي النسخ المطبوعة: «فأقبل». 

(0) كذا في النسخ و«الصحيح». وفي النسخ المطبوعة: «فنضح». 

١ 


الله يِه سبّه إياهاء فقال: «مهلًا يا خالد! فوالذى نفسى بيده» لقد تابت توبةً لو 
تابها صاحبُ مكْس لَقْفِرَ له). ثم أمر بهاء فصلَّى عليهاء ودفنت. ذكره 
60 
وجاءه يلِِ رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبتٌ حدَاء فأَقِمْه علىً» ولم 
يسأله عنه. وحضرت الصلاة» فصلَّى مع النبيّ يل فقام إليه الرجل؛ فقال: يا 
رسول الله إني أصبتٌ حدًاء فأَقِمْ فيّ كتابّ الله. قال: «أليس قد صليتٌ 
معنا؟». قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك». أو قال: احدّّك). متفق 
عليهة70), 
وقد اختلف في وجه هذا الحديث. فقالت طائفة: أقرّ بحدٌّ لم يسمّ 
فلم يجب على الإمام استفساره. ولو سمّاه لحدّه كما حدّ ماعرًا. وقالت 
طائفة: بل عفر له(© بتوبته» والتائب :من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى هذا 
فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى» كما 
تسقط7؟) عن المحارب. وهذا هو الصواب. 
وسأله يل رجل فقال: أصبتٌ من امرأة قبلة» فنزلت: 9 وَأَق ألصَلوءً 
طرق يار لامكل إن لفَسَكتٍ يُذْهِيْنَ اتاب ذلك وو لذكييت* [هورد: 
8 . فقال الرجل: ألى هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتى). متفق 


00( برقم )717/١759264(‏ من حديث بريدة. 
() البخاري (5877) ومسلم (71754) من حديث أنسء وقد تقدم مع الكلام عليه. 
() في النسخ المطبوعة: «غفر الله له». 
() في المطبوع: «سقطت». 
لله 


.)١(هيلع‎ 


وقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجبء وأن للإمام إسقاطه. ولا 
دليل فيه» فتأمله. 


وخرجت امرأة تريد الصلاة» فتجلَّلَها رجل؛ فقضى حاجته منهاء 
فصاحت وفر. ومرّ عليها غيرُه. فأخذوه؛ فظنت أنه هوء وقالت: هذا الذي 
فعل بي. فأتوا به النبيّ يله فأمّر برجمه. فقام صاحبها الذي وقع عليهاء 
فقال: أنا صاحبها. فقال لها النبئٌ يلِ: اذهبي» فقد غفر الله لك. وقال للرجل 
قولّا حسنًا. فقالوا: ألا ترجُم صاحبها؟ فقال: «لاء لقد تاب توبةٌ لو تابها أهل 
المدينة لقب منهم». ذكره أحمد وأهل السئن كلهه(". ولا فتوى ولاحكم 
أحسن من هذا. 

فإن قيل: كيف أمر7" برجم البريء؟ قيل: لو أنكر لم يرجمه؛ ولكن لما 
أَخِدَّه وقالت: هو هذاء ولم ينكر» ولم يحتحٌ عن نفسه؛ فاتفق مجيءٌ القوم به 
في صورة المريبء وقول المرأة: هذا هوء وسكوته سكوتٌ المريب. وهذه 


)١(‏ البخاري (/5741) ومسلم (1/77؟) من حديث ابن مسعود. 

زف رواه أحمد (7771540) من حديث وائل بن حجر الحضرميء وإسناده صحيح. وعند 
البيهقي (4/ )١84‏ من طريق أسباط بن نصر - وفيه لين بذكر العفو وعدم الرجم. 
ورواه أبو داود (57379) والترمذي -)١5655(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى» 
وعواكقة بلك رارج .قال التمي! في «النمذب»(0/:+47) عن طريق عدم 
الرجم: منكر. وقال المؤلف في «الطرق الحكمية» (07): إسناده على شرط مسلم؛ 
وقع في متنه اضطراب. وصحح الترمذي رواية الرجمء وهو يوافق الروايات الأخر. 

(؟) في المطبوع: «أمرهم». 

او 


القرائن أقوى من قرائن حدّ المرأة بلعان الرجل وسكوتها. فتأمله. 

وللّوث تأثير في الدماء والحدود والأموال. أما الدماء ففي القسامة. 
وأما الحدود ففي اللعان. وأما الأموال ففي قصة الوصية في السفرء فإن الله 
سبحانه حكم بأنه إن اطلع على أن الشاهدين والوصيين خان(١2‏ وغدرا أن 
يحلف اثنان من الورئة على استحقاقهماء ويُقمَى لهم. وهذا هو الحكم 
الذي لا حكم غيره؛ فإن اللوث إذا أنَّر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس 
بالحدٌّء فلآن يَعمّل(2 في المال بطريق الأولى والأحرى. 

وقد حكم به : نبي الله سليمان بن داود في النسبء مع اعتراف [101/أ] 
المرأة أنه ليس بولدهاء بل هو ولد الأخرى. فقال لها: «هو ابدنك200. ومن 
تراجم النسائي(؟) على قصته: «التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: أفعل» ليستبين به الحق». ثم ترجم عليه ترجمة أخرىء فقال: «الحكم 
بخلاف ما يعترف به المحكومٌ عليه””» إذا تبن للحاكم أن الحقٌّ غيرُ ما 
اعترف به») . وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا. لق ارح عاج ترج لك 
فقال: انفش |الحاكم نا حكم به امن جو مثله أو أجل :منه». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ظلما». 

(0) زيد في النسخ المطبوعة بعده: «به)» إذ قرأ بعضهم: ١يُعمّل)‏ مبنيّا للمجهول. 

() سبق تخريجه. 

(4:) في «السنن الكبرى» (5/ ٠١ »5 ٠4‏ 5) وقد سبقت الترجمتان الأوليان. 

(5) كذافي النسخ الخطية والمطبوعة هناء وفي «الطرق الحكمية» )4/١(‏ واعمدَّة 
الصابرين» (ص١207).‏ وفي «السئن»: «المحكوم له»؛ وكذا تقدّم على الصواب في 
أول الكتاب. 


ل 


قلت وليدرد تقول شن فال ون اكيه ١‏ هلسري مهرق 
المال. وفيه أنَّ حكمَ الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن. وفيه نوع 
لطيف عجيب شريف من أنواع العلم النافع» وهو الاستدلال بقدر الله على 
شرعه. فإن سليمان وَِةِ استدل بما قدَّره الله وخلّقه في قلب الصغرى من 
الرحمة والشفتة'بحيت أبت آن يس الولد»عدان أنه اننا قوع هذا 
الاستدلال رضا الأخرى بأن يُضَنَّ الولدء وقالت: نعمء شّقَّه. وهذا قول لا 
يصدر من أم» وإنما يصدر من حاسد يريد أن يتأسََّى بصاحب النعمة في 
زوالها عنه كما زالت عنه هو. ولا أحسنّ من هذا الحكم وهذا الفهم! وإذا 

1 1 

لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع حقوق الناس. وهذه الشريعة الكاملة 
طافحة بذلك. 

وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء9"©, 
فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزمء ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا 
سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال7" يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد؛ وإن لم يشرعه الرسول كَل 
ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردتَ ما نطق به الشرع!؟)؛ فغلطٌ 


() في النسخ المطبوعة: «بينهما». 

(') نقلها المصنف في «الطرق الحكمية» )١8/١(‏ من كتاب «الفنون» لابن عقيل. 
ونقلها أيضًا في البدائع الفوائد» .)١١41//7(‏ 

(©) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: ابحيث». 

(:) يعني: (لا سياسة إلا ما نطق به الشرع»؛ كما في «الطرق الحكمية». 


م606 


وتغليطً للضحابة. افق جرئ من اللخلفاء الراشدين من القن انعط 000 ماله 
يجحده عالم بالسّير('2. ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف() كان رأيًا 
اعتمدوا فيه على مصلحة. وكذلك تحريقٌ علي الزنادقةً في الأخاديد7؟)) ونفيٌ 
عمر نصرٌ بن حجّاج(*) 

قلت( 2: : هذا موضعٌ مزلّة أقدام؛ ومضِلَّة أفهام؛ وهو مقام ضصَنْكٌ 
متنك عنصب 3ط فيه طائفة ففطلوا الحدوة وضيهرا الكقرفة وسرووا 
أهل الفجور ا 0 
وسدُوا على أنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يُعرّف بها المُحِقٌ من 
المبطل؛ وعطّلوها مع علمهم وعلم اناس(" أنها أدلّة حنٌ ظنّا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع. والذي أوجبّ لهم ذلك نوعٌ تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها. فلما رأى ولاه الأمر ذلك وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» فأحدثوا|(8) 


)١(‏ كذا في «بدائع الفوائد». وفي «الطرق الحكمية»: «التمثيل». والمثْل هو التمثيل. 

إفهة كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «البدائع» و«الطرق الحكمية»: «ابالسنن». 

() رواه البخاري (/54417) من حديث أنس. 

(:) رواه البخاري (7011) من حديث ابن عباس. 

(0) تقدم تخريجه. 

() كلام ابن عقيل. وتعقيب المؤلف عليه إلى آخر الأمثلة ورد بيسير من الاختلاف في 
اللفظ في «بدائع الفوائد» )١1١97-١١41/(‏ و«الطرق الحكمية» .)48-19/١(‏ 

(0) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: ١بها».‏ 

(4) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بالفاء» وهو جواب «لما». 


5غ 


لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولّد من تقنصير أوانك في 
الشريعة» وإحداثٍ هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم- وي 
وفسادٌ عريض؛ وتفاقم الأمرء وتعدَّر استدراكه 1 س] وأفرط فيه طائفة 
أخرى» فسوّغت منه ما يناقِضُ حكّم الله ورسوله. 

وكلا الطائفتين7 أَيَيَثْ من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به 
رسوله. فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه. ليقوم الناس بالقسطء وهو 
العدل0'©؛ قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحقء وقامت 
أدلة العقل» وأسفر صبحه بأيٌّ طريق كان؛ فش(" شرع الله وديثه ورضاه 
وأمرّه. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحدء 
وأبطل7؟) غيرّه من الطرق التي هي أقوى منه وأدلُ وأظهرء بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة العدل والحق0*» وقيام الناس بالقسطء فأيٌّ 
طريق اسسّخْرِج بها الحقٌ ومعرفةٌ العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتها التي هي 
المقاصد؛ ولكن نّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها. ولن تجد 


000 كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة و«البدائع» و«الطرق الحكمية» موضعٌ «كلتا 
الطائفتين». وانظر تعليقي على «طريق الهجرتين» (؟/ 0:0). 

() في النسخ المطبوعة: «العدل الذي»» كما في «البدائع» و«الطرق الحكمية». 

(9) ب: (فذلك من» موضع «فثم»» وكذا في المطبوع. 

(4؛) يعني: ولم يبطل. وفي «البدائع»: ١ونفى».‏ وفي ب: ا ويُبطِلُ». ولعله إصلاح من 
بعض الناسخينء وكذا في المطبوع. 

(0) في النسخ المطبوعة: «الحق والعدل». 

لا 


طريقًا من الطرق المثبتة للحقٌّ إلا وفي شرعه(١2‏ سبِيلٌ للدلالة عليها. وهل 
يعلَنّ بالشريعة الكاملة خلافٌ ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هي جزء من 
أجزائهاء وباب من أبوابها. وتسميتها «سياسة» أمر اصطلاحيء وإلا فإذا 
كانت عدلَا فهي من الشرع. فقد حبّس رس ول الله يله في تهمة» وعاقّب في 
تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتَّهُم('). فمن أطلق كلّ منّهَم وخلَّى 
سبيله» أو حلّفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرضء ونّقب الدور» وتواتر 
السرقات ‏ ولا سيما وجودٌ المسروق7" معه ‏ وقال: لا آخذه إلا بشاهدتي 
عدلء أو إقرارٍ اختيار وطّوع - فقولّه مخالفٌ للسياسة الشرعية. 


وكذلك منع النبيّ بل الغال من الغنيمة سهمّه7؟)2؛ وتحريقٌ الخلفاء 
الراشدين متاعّه2*0» ومنعٌ المسيء على أميره سَلَّبَ قتيله20) وأخدّه شطرٌ 


يهوا٠ ك: اوهي شرعه؛ء تصحف «في» إلى «هي»»؛ فأثبتوا في الطبعات القديمة:‎ )١( 
شِرْعة وسبيل»؛ أصلحوا بزيادة الواو. وفي المطبوع: «وفي شِرْعة سبيل». والصواب‎ 
ما أثبت.‎ 

4 رواه أحمد »)230١019(‏ وأبو داود (770)؛ والترمذي (21517). والنسائي 
(4815)؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم (5/ ))١١5‏ 
والمؤلف في «الزاد؛ (5/ 6), وحسنه الألباني في «الإرواء» (71291). 

قرف في المطبوع: امع وجود المسروق). 

(:) تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم أيضًا. 


08 


مال مانع الزكاة(١2»‏ وإضعافه العْرْمَ على سارق مالا قطع فيه؛ وعقوبثّه 
بالجلد('؛ وإضعافه الغرم على كاتم الضالّة('©؛ وتحريقٌ عمر بن الخطاب 
حانوت الخمار(؟»؛ وتحريقه قريةً يباع فيها الخمر(")» وتحريقّه قصرّ 


تعد ان قاف الوا مسحي تح عر ال واه رات قصويدة 


(00 


000 
فرق 
00 


00) 


رواه أحمد 30٠١١59‏ ). وأبو داود(15178)» والنسائي (445 7)» والبيهقي 
3١5 /5(‏ ).؛ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بلفظ: «من أبى فإنا آخذوهاء 
وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا». صححه أحمد وعلي بن المديني كما في «تهذيب 
السئن» (557/5). وابن عبد الهادي في «التنقيح»(307/1)» والمؤلف في 
«الطرق الحكمية»)(77١).‏ وضعفه الشافعي كما في «تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (551/1)؛ وابن حبان في «المجروحين» »)377/1١(‏ وابن حزم في 
«المحلى) (01//5). 
تقدم تخريجه. 
تقدم تخريجه. 
رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (07/6)» وابن زنجويه في «الأموال» )51١(‏ 
من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف, وإسناده صحيح. ورواه 
عبد الرزاق )170067٠0١51(‏ من طريق نافع عن صفية. ورواه عبد الرزاق 
»)»07١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (23017)» وابن زنجويه ))4٠5(‏ من طريق نافع 
عن ابن عمر. 
وكذا نسب تحريق القرية المذكورة إلى عمر في «الطرق الحكمية» )59/١(‏ و«بدائع 
الفوائد» (7/ )٠١40‏ ولعله سهوء فإنه مروي عن علي. رواه عنه أبو عبيد في 
«الأموال» (7514)» وابن زنجويه في «الأموال» »)5١١(‏ وابن حزم في «المحلى» 
(9/ 94)» من طريق عمر المكتب» عن حذ لم؛ عن ربيعة بن زكاء. ولا يعرف في ربيعة 
جرح ولا تعديل» ولا يدرى عمر وحذلم. 

أله 


حجاج ونفيه ('»: وضريّه صَبِيعًا بالدرّة لما تتبّع المتشابه» فسأل عنه”"؛ إلى 
غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وإن 
خالفها من خالفها. 

ولقد حدّ أصحابٌُ النبي يكِ في الزنا بمجرّد الحَبّل20) وفي الخمر 
بالرائحة والقيء(؟». وهذا هو الصواب. فإن دليل القيء والرائحة والحبّل 
على الشرب والزنا أولى7* من البينة قطعّاء فكيف يُظَنٌّ بالشريعة إِلغاءٌ أقوى 
الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقٌ الصِدِّيقٍ اللوطيٌ("2. وإلقاء علي وَعَإيِدْعَنَهُ له 
فو شان هق رابه 599 ونين لاك تخروى عفنان الفضناحة البفالفة 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الدارمي »)١57(‏ والآجري في «الشريعة» (151)» وابن بطة في «الإبانة» 
(2028))» واللالكائي في «اشرح أصول الاعتقاد» »)١1١78(‏ من طريق سليمان بن 
ماعن عمزء اوعر يع 

فرق تقدم تخريجه. 

2 تقدّم أيضًا. 1 

(5) في حاشية زأن في نسخة: «أدل». 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» .)١110(‏ والآجري في «ذم اللواط» (59)) 
والخرائطي في «مساوي الأخلاق» (578)» والبيهقي (8/ 377). وأعلّه بالانقطاع 
البيهقي, والألباني في «التعليقات الرضية» (7/ 585). 

“4 وقدعزا المصنف هذا القول في «زاد المعاد» (6/ 37”) إلى أبي بكر فقال: «وقال 
ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال 
أبو بكر الصديق: يُرمَّى من شاهق. وقال علي وعَئَهُعَنُ: يدم عليه حائط. وقال ابن 
عباس: يقتلان بالحجارة» . وقد رواه ابسن أبي شيبة (/785151) وابن المنذر في 
«الأوسط؛» (6808-5017/17). والآجري في «ذم اللواط» (70)» عن ابن عباس - 


٠ 


للمصحف الذي جمع الناسّ عليه» وهو الذي بلسان قريش(1١2.‏ ومن ذلك: 
تحريق الصدّيق للفجاءة السَّلَّمِيَ(21. ومن ذلك: اختيار عمر وَبعَلَدعَنهُ للناس 
إفرادَ الحجٌ» وأن يعتمروا في غير أشهر الحج”". فلا يزال البيت الحرام 
معمورًا بالحجاج والمعتمرين . ومن ذلك [؟5١/أ]‏ منع عمر وَوَلنَهُعَدَهُ الناس 
من بيع أمهات الأولاد. وقد باعوهن في حياة رسول الله يك وحياة أبي بكر 
بَوَِئَهََنَهُ وأرضاء”؟. ومن ذلك: إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم 
واحد عقوبةً له» كما صرّح هو به2*0» وإلا فقد كان على عهد رسول الله ككل 
وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يجعل واحدةً(3)؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة» وهي مشتقّة من أصول الشريعة 
وقواعدها. 


وتقسنيع تعضهم طرق التحكم إلى شريعة وسياضة كقسيم غيرهم اللدين 
إلى شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى نقل وعقل”"". وكذلك 
تقسيم باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل- كل دن قسن 


- قال: «ينظر أعلى بيتٍ في القرية فيُرمى منكّسَاء ثم يُتبع بالحجارة». أما علي فروى ابن 
أبي شيبة (78971)» وابن المنذر (001/17)» والآجري (717) أنه رجمه. 

)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

إفة لكر «تاريخ الطبري» (؟/ 01 9) و«تاريخ الإسلام» (7/ .)١1١8‏ 

فرق تَقدّم تخريجه. 

0 تَقدَّم تخريجه. 

(5) ب: «بذلك»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) تقدم تخريجه. 


(0) ماعداز: «عقل ونقل». 


قسمين: صحيحء وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهاء 
على حرف واحدء وهو عموم رسالة النبي(١)‏ يك بالنسبة إلى كل ما يحتاج 
إليه العباد في مكارقهم وغلومهم وأعمالهيم»:وانه لم خوج أمنه إلى احند 
بعده وإنما حاجتّهم إلى من يبِلّغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان 
محفوظان7" لا يتطرق إليهما تخصيص: عمومٌ بالنسبة إلى المرسل إليه» 
وعمومٌ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَن بعت إليه في أصول الدين وفروعه. 
فرسالته كافية شافية عامَّة لا نحْوجٍ إلى سواها. ولايتمٌ الإيمان به إلا 
بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلّفين عن رسالته 
ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها 

وقد توفي رسول الله وك وما طائرٌ يقلّبٍ جناحيه في السماء إلا ذشّر 
الأمَّة9" منه علمًا . وعلّمهم كلّ شبيء حتى آداب التتخلي وآداب الجماع 
والنوم والقيام والقعود. والأكل والشربء والركوب والنزولء والسفر 
والإقامة» والصمت والكلام, والعزلة والخلطة, والغنى والفقرء والصحة 
والمرضء وجميع أحكام الحياة والموت. 


() في النسخ المطبوعة: «رسالته». 
(0) أثبت في المطبوع من إحدى النسخ: «اعمومات محفوظات» مع إثبات «إليهما» في 
نعته» ومع ذكر عمومين فقط فيما بعد! 
قرف كذا في زء ك مع تشديد الكاف من اذكّر) . ونحوه في حديث أبي ذر في (مسند 
أحمد؛ :)35١19(‏ (إلا ذكَرَنا منه علمّاه؛ وفى (51771): «أذكرنا». وفى ب: ١ذكر‏ 
للأمة», وكذا في النسخ المطبوعة. ١‏ ْ 
1 


ووصف لهم العرش والكرسيء والملائكة والجنً» والنار والجنة» ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنه رأيّ عين. وعرّفهم معبودهم وإلههم أتمّ تعريف. 
حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرّفهم 
الأنبياء وأممهمء وما جرى لهم؛ وما جرى عليهم معهم. حتى كأنهم كانوا 
بينهم. وعرّفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرّفه نبي لأمته 
قبله. وعرّفهم يَكهِ من أحوال الموتء وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل 
فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرّف به نبي غيره. وكذلك 
عرّفهم كَلِِ من أدلّة التوحيد والنبوة والمعاد, والرَّدٌ على جميع فِرّق أهل 
الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى7(١2‏ من بعده؛ اللهم إلا إلى من 
يبلّغه إياه» ويبّه؛ ويوضّح منه ما خفي عليه. 

وكذلك عرّفهم يكِهِ من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرّق النصر 
والظفر ما لو علموه وعملوه61[2'0١/‏ ب] ورعوه حقٍّ رعايته لم ِقَمْ لهم 
عدو أبدًا. وكذلك عرّفهم يك من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منهاء وما 
يتحرّزون به من كيده ومكره؛ وما يدفعون به شرَّه- ما لا مزيد عليه. وكذلك 
عرّفهم يل من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة 
لهم معه إلى سواه. وكذلك عرّفهم يَكْهْ من أمور معاشهم مالو علموه 
وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمّته» ولم يحُوِجِهم الله إلى 
أحد سواه. فكيف يُظَن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ أكملٌ 


() (إلى» ساقط من النسخ المطبوعة. 
زههة (وعملوه» ساقط من ك. وفي النسخ المطبوعة: ١وعقلوه).‏ 
احاح 


منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تُكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
را حارج ده رم قر للك لبر رط لاا احا ار 
كشول اخرحدة: وسببُ هذا كله خفاءً ما جاء به على من ظنّ ذلك؛ وقلةٌ 
نصيبه من الفهم الذي وقَّق الله له أصحاب نبيّهء الذين اكتفوا بماجاء به. 
واستغنوا به عما سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء 
وهو عهذّنا إليكم. 
وقد كان عمر ره يَِزْنَدَعَنَةُ يمنع من الحديث عن رسول الله وَكِهِ حشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآن(١2؛‏ فكيف لو رأى اشتغالٌ الناس بآرائهم ورّبَدِ 
أفكارهم وزّبالةٍ أذهانهم عن القرآن والحدي يث؟ فالله المستعان. 

قال تعالى20): ور يهة 8 ْنَا عَلَيِكَ الحكتب ينل عَتهِر 
ا هٌّ وذحكرئ لِمَوْرٍ يوبرت * [العنكبوت: .]0١‏ وقال: 

يالك آلْكَب نا يل ء وقد وَيقَمَة 0 سي 904 

[النحل: 89]. وقال تعالى: #يأَبهًا ناس قد جَلدَنَكُم مَوْعِظَهٌمّن ريك وَسْقَاء لِمَا 
ف اَلصُدُورٍ وهدى ويح ةلِلَمْؤْمِنِينَ « [يونس: /ا0]. 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لاايفي هو وما تُبيّنه السنة بِحْشْر 
معشار الشريعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يستفاد منه اليقين في 
مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. أو عامّتُها 


.)19/1( والحافظ في «الإصابة»‎ ))١57 /41( رواهابن عساكر‎ )١( 
(؟) ب: «وقد قال الله تعالى»؛ وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
في النسخ الثلاث: «وأنزلنا عليك».‎ )*( 


1 


ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لايُعلَّم انتفاؤها؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ويالله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
التي أتى الله بنيانها من القواعد, وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس 
والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوصء أم كانوا على خلاف 
ذلك» حتى جاء المتأخرون, فكانوا أعلمّ منهم؛ وأهدى وأضبط للشريعة 
منهم: وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع 2١7‏ عليه منهم؟ فوالله 
لأن نلقى الله29 بكل ذنب ما خلا الإشراك به2"0 خيرٌ من أن نلقاه بهذا الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل. 

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية: 

قال في رواية المرّوذي7؟) وابن منصور: المخنّث ينفى لأنه لا يقع 
منه2*0 إلا الفساد والتعرض له. وللإمام نفيّه إلى بلد يأمن فساد أهله. وإن 
خاف به عليهم حبّسَه20. 


() في النسخ المطبوعة: (وما يمتنع» بزيادة «ما». 

() في النسخ المطبوعة: «يلقى الله عبده»» زادوا «عبده» لما صحفوا «نلقى»» و«نلقاه) 
فيما يأتي إلى «يلقى» و«يلقاه». 

() «به) ساقط من النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة بالزاي كما في ب. 

)2 في زء ك: «منهم»» والمثبت من ب و«بدائع الفوائد». 

(7) ورد قول الإمام أحمد هذا وما يليه في «بدائع الفوائد» (5/ )١١772-1117١‏ بعنوان- 
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وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان. [21(]1/509 أو 
أتى شيئًا نحو هذا: أقيمَ عليه الحدٌ(")» وغُنُظ عليه مثل الذي يقتل في 
الحرم دية وثلث. 

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأةٌ المرأةٌ تعاقبان وتُؤدّبان. 

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمامٌ تحريقٌ اللوطي بالنار فله ذلك, لأن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر وَعَإَدعَنَُ أنه وجد في بعض نواحي العرب 
رجلا" يُنكّح كما تكح المرأة» فاستشار أصحابت النبي كلك وفيهم علي بن 
أبي طالبء وكان أشدّهم قولاء فقال: إن هذا الذنب لم تعص(؟ به أمةٌ من 
الأمم إلا واحدة» فصنع الله بهم ما قد علمتم؛ أرى أن يحَرّقوا بالنار. فأجمع 
رأي أصحاب رسول الله كلك على أن يُحرّقوا بالنار. فكتب أبو بكر وََإَتَهعَنَُ 
إلى خالد بن الوليد أن يُحرّقواء فحرّقهم(2). ثم حرّقهم ابن الزبير ثم 
حرّقهم هشام بن عبد الملك230, 


«فوائد من السياسة الشرعية نصّ عليها الإمام أحمد». وانظر رواية المروذي مختصرة 
في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى .)774/١(‏ 

)١(‏ الكراسة الأخيرة من الأصل (ز) من هنا مكتوبة بخط متأخر. وسنشير إلى هذه 
التكملة بالرمز (خز). وقد وفق الله سبحانه بالعثور على الكراسة الساقطة ضمن 
مجموع؛ فتستمر الإشارة إليها برمز الأصل (ز). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الحذ عليه». 

(9) خز: ارجل)» يعنى: (وجد... رجل). 

2 في النسخ المطبوعة: «تعص الله» بزيادة لفظ الجلالة. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

() نقل المصنف التحريق عنهما في «روضة المحبين» (ص88١2)‏ عن الآجري. انظر ب 
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ونصٌ الإمام أحمد فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان 
عقوبته. وليس للسلطان أن يعفو عنه. بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب. وإلا أعاد 
العقوبة. 

وصرّح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة رّم خلوةٌ 
حضون ينهو وما يعر بان من اسل وتيسته ته أخختان فإنه يُسجبّر على اختيار 
إحداهما. فإن أبى صرب حتى يختار. قالوا: حكن دن رمي م : 


فامتنع من أدائه» فإنه يُضرَب حتى يؤدٌّيهو(1). 


وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك؛ فمشهور. 

وأبِعَدٌ الناس من الأخحذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر 
قرائن الأحوال في أكثر من مائة موضعء وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا 
الكتاس(2)2, 

منها: جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف. وإن لم يرها ولم يشهد 
عدلان أنها امرأته بناء على القرائن. 

ومنها: قبول الهدية التي يوصلها إليه صبيٌّ أو عبد أو كافرء وجواز أكلها 
والتصرف فيهاء وإن لم يشهد عدلان أن فلانًا أهمدى لك كذاء بناءً على 
القرائن. ولا يشترط تلفظه ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية. 


- كتابه «ذم اللواط») (ص28). وانظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 79) و(ابداتع الفوائد). 
)١(‏ انظر ما نقله صاحب «الإنصاف» (70/ )١١9‏ عن شيخ الإسلام. 
(؟) لعل المقصود «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» /١(‏ /4- 57). 
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ومنها: جواز تصرٌّفه في بابه بقرع حلقته ودقّه عليه» وإن لم يستأذنه في 
ذلك. 
وضيوفه وإنزالهم عنده مدة» وإن لم يستأذنه نطقاء وإن تضمّن ذلك تصرّفَهم 
في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم(' السّلْمَ ونحوه. 

ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرّح له 
بالإذن لفظًا. 

ومنها: جواز شربه من الإناء وإن لم يقدّمه إليه. ولا يستأذنه. 

ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه. 

ومنها: جواز7") الاستناد إلى وسادته. 


ومنها: أخذٌ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره؛ وإن لم يصرّح بتمليكه 


ومنها: انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتهاء وإن لم 
يستأذنها نطمًا؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك. 

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب. وهي اعتمادُ”" على القرائن 
التي تفيد القطع تارةً» والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارةٌ؟ 


)١(‏ في حاشية ك: وإصعادهم»». كأنه اقتراح بعض القراء. 
(1) لم يرد «جواز' في ز» خز. 
(*) ب: «الاعتماد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

ل 


وهذا باب واسع قل(١)‏ تقدَّم التنبيه عليه مرارّاء لا يستغني27 عنه المفتي 
والحاكم. 
فصل 
فلنرجع إلى فتاوى رسول الله يك وذكر طرفي من فتاويه في الأطعمة. 
وسئل يَكِةِ عن الثوم: أحرام هو؟ فقال: «لاء ولكني أكرهه من أجل 
رائحته). ذكره مس23 


وسأله يك أبو أيوب: هل /١5+[‏ ب] يحل لنا البصل؟ فقال: ابلى؛ 
ولكن7؟) يغشانى ما لا يغشاكم). ذكره ه20 


وسئل يَكةِ عن الضبء أحرام هو("2؟ فقال: «لاء ولكن لم يكن بأرض 


)١(‏ ك: «وقد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «ولا يستغني». 

(©) برقم )3١07(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

2 ك: «ولكني». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في «المسند» (770017) من حديث أبي أيوب الأنصاريء. من طريق جابر بن سمرة. 
ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» (10947) ولكن فيه ذكر الشوم دون البصل. ورواه 
الترمذي (18017) وصححه. من حديث جابر بن سمرة قصة أبي أيوب. بذكر الشوم. 
ورواه ابن ماجه (7775) من حديث أم أيوب الأنصارية بذكر الشوم» صححه ابن 
خزيمة (1517/1) وابن حبان ))٠١97(‏ ولكن عندهما: «بعض البقول». وورد النهي 
عن البصل عند البخاري (8065) ومسلم (0514). 

030( لم يرد اهوا في زء خز. 

الم 


قومي» فأجدني أعافه). متفق عليه(١),.‏ 
وسئل يَلِةِ عن السَّمْن والجُبّن والفِرّاءء فقال: «الحلال ما أحلّه الله فى 
كتابه» والحرام ما حرّمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». ذكره 


ابن ماجه0"), 


وسئل يل عن الضبع» فقال: «أوَ يأكل الضبعٌ أحد؟». وسئل يكَكْةِ عن 
الذئبء فقال: «أوَ يأكل الذئبَ أحدٌ فيه خير؟». ذكره الترمذي2»7. وعند ابن 
ماجه: قال: قلت :يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: «ومن يأكل 
الضبع؟2. 

وإن صم حديث جابر (؟) في إباحة الضبعء فإن في القلب منه شيئّاء كأنَّ 
هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذُوًا أو تنرّمًا . والله أعلم. 


وسألته يك عائشة رَبَليَدعَنْهَاه فقالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذْكِرَ اسمٌ الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم» وكلوا». ذكره البخاري20. 


)١(‏ البخاري (0591) ومسلم )١1955(‏ من حديث خالد بن الوليد. 

(؟) برقم (772561) وقد تقدم. 

(؟) برقم (1747)» وابسن ماجه (5770, /737717)) والطبراني »)٠١7/5(‏ من حديث 
خزيمة بن جَزُء. وفيه عبد الكريم» ضعيف. والحديث ضعفه البخاري في «التاريخ" 
»0ه والترمذيء وابن حزم في «المحلى» (7/ 07 5).؛ وابن عبد البر في 
«التمهيد» ))١11١/١1(‏ وغيرهم. 

(4) سبق تخريجه. 

.)5١01/( برقم‎ )0( 


لور 


وسأله يك اليهود» فقالوا: إِنَّا نأكل7(١2‏ ما قتلنا ولا نأكل مما قل الله؟ 
فأنزل الله: اوَلَاتأْحُلْوأ ددس مْاَه لَه 4 إلى آخر الآية [الأنعام: ١؟1].‏ 


هكذا ذكره أبو داود7'"» وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود. 
والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو 
الصحيح. ويدل عليه كون السورة مكية» وكون اليهود يحرّمون الميتة كما 
يحرّمها المسلمون» فكيف يوردون هذا السؤال» وهم يوافقون على هذا 
الحكم؟ ويدل عليه أيضًا قوله: لوَإنَ لوطي لوحو إلأو هر 
ليجدارة 4 [الأنعام: .]11١‏ فهذا سؤال مجادلٍ في ذلكء واليهود لم تكن 
تجادل في هذا. 


وقد رواه الترمذي7" بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا 
السؤال» ولفظه: أتى ناسٌ إلى النبي يَكِةٍ فقالوا: يا رسول الله أنأكل مما نقتل» 
ولا نأكل مما قل الله؟ فأنزل الله تعالى: كلمن دكرَسْمْ أنه عََنهِ 4 إلى 


)١(‏ خز: «أنأكل»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) برقم (223814. والطبري في «التفسير» (6/ 23358)) والبيهقي (9/ )7١1٠‏ من حديث 
ابن عباس» من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه موصولًا. وعطاء 
مختلط يرفع الأحاديث عن سعيد بن جبير. ورواه ابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(178/4) مرسلاء وضعفه ابن كثير في «التفسير» (7/ /ا/ا1١).‏ 

(9) برقم )3١19(‏ من حديث ابن عباس. من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
كالحديث السابق» وهو مختلط. ورواه أبو داود )١1814(‏ وابن ماجه (7117/7)) من 
طريق سماك عن عكرمة؛ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. وقال الترمذي: حسن 
غريب. 

١ 


قوله: #وَإِن أطُعتمو: أطُعسموش فآ لَسَركوْنَ 4 [الأنعام: .]11١-118‏ وهذا لا يناقض 
كون المشركين هم الذين أوردوا السؤال(1)؛ فسأل عنه المسلمون رسول الله 
يكل. ولا أحسب قوله: إن اليهود سألوا عن ذلك» إلا وهمّا من أحد الرواة. 
والله أعلم. 

وسأله كك رجلء فقال: يا رسول الله؛ إني إذا أصبتٌ اللحم انتشرتٌ 
للنساءء وأخذتني شهوتيء فحرّمتٌ على اللحم. فأنزل الله تعالى: 8 يتأيها 
لبن ممالا خرموأ عبت مَآكحَلَ أله لك وَكَاستَدوَأتَ مه ابيب الْمعتنَ 
(00) وميا رَوَةَ كم أمَه حَلَلا طيسب 4 [المائدة: : /88-1]. ذكره اولي 


وسأله يَكِِ أبو ثعلبة الحُسَّنِيِء فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب, وإنهم 
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال 

ك: إن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها(”'؛ واطبخوا فيهاء واشربوا» وقال: 
قلت: يا رسول الله ما يحل لنء وما يحرّم علينا؟ قال: 0 
الإ لايل أكلّ كلَّ ذي ناب من السباع». ذكره أحمد(؟). وقد 


)١(‏ ك: «هذا السؤال». وكذا في النسخ المطبوعة. 

إف4 برقم (5054) مسن حديث ابن عباس . ورواه أيضًا الطبري في «التفسيرا 
.)200/١(‏ والطبراني /١١1(‏ 760)» من طريق عثمان بن سعد موصولاء وهو 
ضعيف. ورواه الطبري /٠١(‏ 016»614) مرسلاء وهو الصواب. وهو الذي أشار 
الترمذي إلى ترجيحه. 

(*) أي اغسلوها. 

(:) في «المسند» (10717/130) وقد تقدم. 
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5 000 2 1 ام # 8 
عنه في ااصحيح مسلم» 2١7‏ من حديث أبي هريرة أنه قال: «أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام». وهذان اللفظان يبطلان [تأويل]2"7 من تأوّل نهيّه عن أكل 
كلّ ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة» فهو(" تأويل فاسد قطعًا. وبالله 
التوفيق. 

وسئل كك: أما تكون الذكاةإلا فى الحلق والئَّّة؟ فقال: ١لو‏ طعنتٌ 
في فخذها لأجزأ عنك) .]1/١54[‏ ذكره أبو داود(؟؟»؛ وقال: هذا ذكاة 


المترذيئ: وقال يزيد بن هارون: هذا للضرورة2*7. وقيل: هو في غير 
المقد ور غ20 


وسئل يل عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة: أنلقيه أم 


)١(‏ برقم (1977) وقد سبق. 

زهة زيادة يقتضيها السياق وفي النسخ المطبوعة: «قول»»؛ ولم توضع في المطبوع بين 
معقوفين» كأنها وردت في النسخ المعتمدة فيه. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «فإنه». 

(:) برقم (71875) من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه. ورواه أيضًا أحمد 
(18440». والترمذي ».)١58١(‏ والنسائي (508 5)» وابن ماجه .)"١85(‏ وأبو 
العشراء وأبوه» في عداد المجاهيل» وضعفه أحمد كما في «المغني) (11/ 0707 
والبخاري في «التاريخ» (7/ »)5١‏ والبيهقي (778/9).: وابن القطان في «بيان 
الوهم» (5/ .)08١‏ والنووي في «المجموع» (4/ 175). وانظر: «العلل الكبير) 
للترمذي (ص .)35١٠١‏ 

(6) ذكره الترمذي. 

(1) قاله الخطابي في «معالم السئن» (5/ .)18٠١‏ 


رف 


نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتمء فإن ذكاته ذكاة أمه). أخرجه 2١7١‏ أحمد20©). 
وهذا يبطل تأويل من تأوَّلٌ الحديث أنه يذكى كما تذكى أمّه ثم يؤكل؛ فإنه 
أمرهم بأكله» وأخبر أنه ذكاة أمه ذكاة له. وهذا لأنه جزء من أجزائهاء فلم 
يحتج إلى أن يفرّد بذبح» كسائر أجزائها. 

وسأله يك رافع بن تحديجء فقال: إِنَّا لاقو العدرٌ غدّاء وليست معنا 
مُدَّىء فنذكّي باللّبط0)؟ فقال النبي كك «ما أنهر لدم وذكِر اسم الله عليه 
َكل إلاما كان من سن أو ظّرء فإن السّنَّ عظم. والظّفر مُدَى الحبشة». 
متفق عليه(4). واللّيطة: الفِلقّة من القصَّب. 

وسأله وَكِهِ عدي بن حاتمء فقال: إن العيده اهنيب امد لل عه 
0 يذب بح بالمروة وشِقّة العصا؟ فقال رسول الله لله عَكلهِ: «أْمِرٌ الدمّ واذكر 
اسم الله». ذكره أحمد20). 

وسئل وَل عن شاة حل بها الموت»: فأخذت جاريةٌ حجرًاء فذبحتها به 
فأمر النبي يَكِِ بأكلها. ذكره البخاري(7) 


وسئل يَكةِ عن شاة نيِّبَ فيها الذئبٌ» فذبحوها بمروة» فرخص لهم في 


() في النسخ المطبوعة: «ذكره». 

زفق في «المسند) )١١510(‏ وقد تقدم. 

زفية في النسخ المطبوعة: «أفنذكي بالليطة»» وفي «صحيح مسلم» كما أثبت من النسخ. 

.)١1974( ومسلم‎ )١48/( البخاري‎ )5( 

(0) برقم(18774-18777) من حديث عدي بن حاتم. ورواه أيضًا أبو داود (؛ 75845)» 
والنسائي »)57١5(‏ وابن ماجه 7171 7). وفيه مُرَيّ بن قطري, لا يعرف. 

(5) برقم (751204) من حديث كعب بن مالك. 


ووه 


أكلها:ذكره الشات 12 


وسئل َل عن أكل الحوت الذي جرّر عنه البحرٌ(": فقال: «كلوا رزقًا 
أخرجه الله لكم» وأطعمونا إن كان معكم». متفق عليه9"©. 

وسأله كك أبو ثعلبة الخشنيء فقال: إِنّا بأرض صَيد أصيد بقوسي 
وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلّم؛ فم يصلح لي؟ فقال: «ماصدت 
بقتوسك. فذكرتٌ اسم الله عليه؛ فكل . وما صدتٌ بكلبك المعلّم؛ فذكرت 
اسم الله عليه فكل . وما صدتَ بكلبك غير المعلّم, فأدركتَ ذكاته. فكل». 
متفق عليه7؟2. وهو صريح في |' شتراط التسمية لحل الصيد ودلالتّه على 
ا لعن ل 


علي وأذكر اسم الله ا :إن أرسلت كلك المعلم؛ وكرت اسم لل 
َكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم يَشْرَكها 
كلبٌ ليس منها». قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد» فأصيب. فقال: (إذا 


)١(‏ برقم (4401) من حديث زيد بن ثابت. ورواه أيضًا أحمد )1١0917(‏ وابن ماجه 
(0©)) من طريق شعبة عن حاضر د بن المهاجر. وحاضر هذا مجهولء. ولكن 
يقوي أمره رواية شعبة عنه» ويؤيد معناه ما تقدم عند المصنف. وصحح الحديث ابن 
حبان (2885) والحاكم (5/ .)١١7‏ 

(؟) ماعداز: «البحر عنه). 

(5) البخاري (4777) ومسلم (197*0) من حديث جابر. 

حدق البخاري (51/8 6) ومسلم .)١970(‏ 
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رميتٌ بالمعراض( فخرّق(" فكُلّه وإن ن أصابه بعرضه فلا تأكله». متفق 
عله270, 

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: «إلا أن يأكل الكلب,. فإن أكل فلا 
تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسَكٌ على نفسه. وإن خالطها كلاب من 
غيرها فلا تأكل؛ فإنك إنما سمَّيتَ على كلبك, ولم تسم على غيره)47). 

وفي بعض ألفاظه: «إذا أرسلتٌ كلبك المكلّب فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك» فأدركته حيّاء فاذبحه. وإن أدركته قد قَتدلّ» ولم يأكل منه. 
فكُله فإنَّ أخدّ الكلب ذكاته)0©. 

وفي بعض ألفاظه: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله». وفيه: «فإن غاب 
عذك اللبومين أو الثلانة, ولع بد فيه إلا آدر رَّسهمك فكُلْ إن شئت. فإن 
وجدئّه غريقًا فى الماء» فلا تأكل فإنك لا تدري الماءٌ قتَلّه أو سهمّك)(2. 

وشأله كلل بو تغلبة الكتشى فقال: با سول اشع إن لى كلايًا مكلبة 
فأفتنى فى صيدها. فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة؛ فكُلّ مما أمسكتٌ 


)١(‏ قال النووي في اشرحه» (17/ 070: هي خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة؛ 
وقد تكون بغير حديدة. هذا هو الصحيح في تفسيره». 

زفف أي نفذ. 

زفرة البخاري (//ا4 6) ومسلم .)١/1١979(‏ 

دع رواء مسلم .)7-5/١959(‏ 

(5) رواه مسلم (5/19479) إلا قوله: «فإن أخدّ الكلب ذكاته) فهي برقم /١9319(‏ 5). 

69 رواه أحمد )١9188(‏ والبيهقي (49/ 205147). بذكر يوم أو يومين. وهو في حديث أبي 
ثعلبة عند مسلم )١91١1(‏ بذكر ثلاثة أيام» كما سيأتي. 


امرة 


عليك». فقال: يا رسول الله» ذكيٌ وغيرٌ ذكي؟ قال /١54[‏ ب]: ١ذكيّ‏ وغيرٌ 
ذكى». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتنى فى 
قوسي. قال: ١كُلْ‏ ما أمسكّثْ عليك قوسشك»؛. قال: ذكئٌ وغيرٌ ذكي؟ قال: 
«ذكيٌ وغيرُ ذكي). قال: وإن تغيّب عني؟ قال: ١وإن‏ تغيّب عنكء ما لم يصِل 
- يعني يتغير - أو تجدٌ فيه أثرًا غير أثر سهمك». ذكره أبو داود(١).‏ 

ولا يناقض هذا قوله لعدي بن حاتم: «وإن أكل(" فلا تأكل». فإن 
حديث عدي فيما أكَلٌ منه حال صيده؛ إذ يكون ممسكا على نفسه. وتحديث 
أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك» فإنه يكون قد أمسّك على صاحبه. ثم أككل 
منه بعد ذلك. وهذا لا يحرّم» كما لو أكل مما ذكّاه صاحبّه. 

وسئل يك عن الذي يدرك صيدّه بعد ثلاث. فقال: «كُلّه ما لم يُنْيِنْ). 
فكو س7 

وسأله يك أهلٌ بيت كانوا بالحرّة(؟» محتاجين» مانت عندهم ناقة لهم 


أو لغيرهم؛ فرخص لهم في أكلهاء فعصمَتهم بقيةَ شتائهم. ذكره أحمد(2). 


)١(‏ برقم (758051) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عند جبده. ورواه أيضًا أحمد 
(51775) - وهذا لفظه » والدارقطني (/251/941» والبيهقي (7737/9). انظر للطرق 
والحكم عليها: «علل الدارقطني» (77/5") و«التنقيح لابن عبد الهادي) 
.)56١ /86(‏ 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أكل منه؛؛ وفي بعضها أثبت «منه) بين معقوفين. 

(*) برقم (19737/ )٠١‏ عن أبي ثعلبة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «في الحرة». 


(5) برقم )70١810(‏ من حديث جابر بن سمرة. ورواه أيضًا الطيالسي )١787(‏ - 


ا 


وعند أبى داود(١2‏ أن رجلا نزل الحرّة2"7 ومعه أهله وولده. فقال رجل: 


إنَّ ناقةَ لي ضلّت20: فإن وجدتها فأمسكها. فوجدهاء فلم يجد صاحبهاء 
فمراضت ققالك آمراته ات هاقاى» فققت: نقانك «اشاهها سد ذه 
تنطنها و لحيناجد 110 :ونال سن سال رهزل أبلا كلد كاماف سالة 
فقال: «هل عندك غثى يغنيك؟». قال: لا. قال: «فكلوه». قال: فجاء 
صاحبهاء فأخبره الخبرء فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييتٌ منك. وفيه 
دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر. 


وسأله يله رجلء فقال: من الطعام طعام نتحد د(0) منه. فقال: (لا 


525 76 1 شىءٌ ضارعتٌ فيه النصرانية». ذكره أحمل22. ومعناه 


00 


00 
2) 
000 


وأبو يعلى (/51/)» من طريق شريك عن سمالك؛ وشريك سيئ الحفظ. ورواه 


أحمد أيضًا (30874)» وأبو يعلى (7415), والحاكم (5/1١1١).؛‏ من طريق أبي 
عوانة عن سماكء؛ فالحديث حسن. 

برقم (7815): وكذلك أحمد (70907)؛ من حديث جابر بن سمرة؛ من طريق 
حماد بن سلمة عن سماك؛ والحديث حسن. انظر الحديث السابق. 

في النسخ المطبوعة: «بالحرة». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية. 


في النسخ المطبوعة: (إن لي ناقة قد ضلت» خلاقا للسئن ولما في النسخ التي بين 
أيدينا. 
في «السئن»: «ونأكله». 


خر وى ابتجرج 1 

برقم )7١194765(‏ من حديث هُلْبٍ الطائي. ورواه أيضًا أبو داود (37415)» والترمذي 
(25 » وابن ماجه (738720))» من طريق سماك عن قبيضة » وقبيصة مجهول. 
ورواه ابن حبان (253155): والطبراني /١11(‏ 275051 من طريق سماك عن مُرّيْ بن 
قطريء ومُرَّيّ مجهول. ولعله من تخليط سماك. 
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- والله أعلم ‏ النهي عما شابه طعامً النصارى. يقول: لا تشّكَنَ فيه» بل دَعْه. 
فأجابه بجواب عام وخصٌ النصارى دون اليهود. لأن النصارى لا يحرّمون 
شيئًا من الأطعمة» بل يبيحون ما دب ودرّج من الفيل إلى البعوض. 

وسأله يك غقبة بن عامر, فقال: إنك تبعثناء فننزل بقوم لا يَقَرُونناء فما 
ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف. فاقبلوا. فإن لم 
يفعلوا فحُذوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم». ذكره البخاري217©. 


وعند الترمذي”': إنا نمُرٌ بقوم» فلا يضيّفونناء ولا يؤدُون ما لنا عليهم 
من الحق. ولا نحن نأخذ منهم. فقال: (إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرّى 
فخذوه2"0)0. 


0 8 ِ ِ 
وعند أبي داود(؟): «ليلة الضيف حقّ على كلّ مسلم, فإن أصبح بفنائه 
محرومًا كان دَينًا عليه إن شاء اقتضاه. وإن شاء تركه). وعنده أيضًا: امن 


نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه فإن لم يَقَرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قراه)90). 


وهو:دليل هلان وجوت :الفتياقة:«وعان أل الأنشان لظ سته معت هيو 


.)١0/717( برقم (7117) ومسلم‎ )١( 

(1) برقم (1051) من حديث عقبة بن عامر. وفيه ابن لهيعة؛ وقد رواه عنه قتبية فأمِن 
اختلاطه. حسنه الترمذيء ثم ذكر متابعة الليث بن سعد لابن لهيعة. فالحديث 
حسن. ويقويه ما تقدم عند المصنف. 

(*) لفظ الترمذي: «أن تأخذوا كرما فخذوا». 

(:) برقم (1700") وقد تقدّم. 

(5) برقم )57١4(‏ وقد تقدم أيضًا. 


2) 


غلية ]ذا أ قود وقد اند لابه فى مسألة الظفرء ولا دليل فيه» لظهور سبب 
الحق هاهناء فلا يتهم الآخذ, كما تقدَّم في قصة هند مع أبي سفيان. 

وسأله يِ عوف بن مالكء فقال: الرجل أمُرٌّ به. فلا يقُريني ولا يضيّمني» 
ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال: «لاء بل إقره». قال: ورآني - يعني النبي يلل رث 
الثياب» فقال: «هل لك من مال؟». قال: قلت: من كل المال قد أعطاني الله: من 
الإبل والغنم. [50١/أ]‏ قال: «قَلْيْرَ عليك». ذكره الترمذي217. 

وسثئل يَلِِ عن جائزة الضيف. فقال: ايومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام, 
فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يشويّ عنده حنى يخحُرجها. 
متفق عليه7). 


وسثئل يَكِهِ عن العقيقة» وكأنه(" كره الاسم وقال: «من وَلِد له مولود 
فأحب أن ينسّكَ عنه فليفعل». ذكره أعخملة؟؟: 


)١(‏ برقم )١5١١7(‏ وقد تقدم. 

إفة البخاري (7175) ومسلم (44) من حديث أبي شريح الكعبي. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وكان»؛ وعلّق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في 
نشرته: «ولعله «وكأنه» كما فيما يليه». قلت: وهو الثابت في نسخنا الخطية. 

(4) برقم (1875) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أبو داود 
(3847)» والنسائي ))57١7(‏ من طرق عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب 
موصولًا. ورواه أبو داود (7847». والبيهقي (9/ 17") من طريق القعنبي عن 
داود بن قيس عن عمرو بن شعيب مرسلًا. انظر: «التمهيد» (5/ ٠5‏ 7)) واتهذيب 
السئن» (8/ 57)» و«الفتح» (5/ 0957). 


حك 


وعنده17) أيضًا: أنه سئل كد عن العقيقة» فقال: (لا يحب الله العقوق» 
كأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله. إنما نسألك عن أحدنا يولد له2"0. قال: 
امن ولِد3" له فأحَبٍّ أن ينسّك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان متكافئتان7؟», 
وعن الجارية شاة». 

وسأله يك رجل» فقال260: في لا أروّى من نفس واحدة2). قال: «فأبنٍ 
القَدَّحَ عن فيك, ثم تنفْسُ». قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: ١فأَهْرقُها».‏ ذكره 
مالك20. 


وعند الترمذي(2 أنه يك نهى عن النفخ في الشرابء فقال رجل: القذاة 
أزاها ف الإنار. :فال :1 أهر فياف قانا: إى :لا أروى تين تق واجوةة ا قال: 
فأبن القدّحَ إذن عن فيك». حديث صحيح. 


)١(‏ (57917) وهو الحديث السابق. 

(؟) في خز بخط متأخر زيادة ١ولد»»‏ وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في خزأيضًا: «٠يولد»»‏ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) ك: اشاتين مكافئتين»؛ وفي النسخ المطبوعة: «... متكافئتين». 

() لم يرد «فقال» في زء خز. 

(5) ز: «واحد». وكذا في مطبوعة «الموطأ». 

20072 في «الموطأ)» (175/7) من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا أحمد 21١707(‏ 
0١‏ © والترمذي .)١1841(‏ صححه الترمذيء وابن حبان (0771), والحاكم 
.)١1"9/5(‏ 

(8) انظر الحاشية السابقة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «واحدة». وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ الخطية. 


١ 


وسئل يله عن البتّع» فقال: كل شراب أسكرٌ فهو حرام". متفق 
007 

وسأله يك أبو موسىء فقال: يا رسول الله. أفتنا في شرابين كنا نصنعهما 
باليم: المرير من العسيل وكلسجتئ يدنه والوزو وهوسن الزثرة والشعير 
يدل جتن يفده نّ فقال: «كلٌّ مسكير حرام». متفق عليه7؟). 

وسأله يَللِِ طارق بن سويد عن الخمرء فنهاه أن يصنعهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء. فقال: ١إنه‏ ليس بدواءء ولكنه داء»07©. 

وسأله يك رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له: الهزرء فقال: 
«أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال رسول الله كَلِِ: «كلّ مسكر حرام وإنَّ على 
الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: «عرّق أهل النار» أو قال: (عغصارة أهل النار)7؟). 


وسأله يَكْهْ رجل من عبد القيس» فقال: يا رسول الله» ما ترى في شراب 
نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه» حتى سأله ثلاث مرات' © حي 
قام يصلَّي. فلما قضى صلاته قال: «لاتشربه. ولاتسقه أخاك المسلم. 
فوالذي نفسي بيده أو والذي بحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر”"2, 


010( البخاري (00865) ومسلم )3١١١(‏ من حديث عائشة وووَلْبَدَعَنْهًا. 

0( البخاري (4751) ومسلم .)5١١1(‏ 

(*) رواه مسلم (1985). 

(8) رواه مسلم (؟١٠5)‏ من حديث جابر كإيعَنة. 

(5) م ب: «مرار». 

(5) ك: «مسكر». وفي خز: اسكره؛, وكذا في «الأشربة» وامصنف ابن أبي شيبة». 


زفرة 


فيسقيه الله الخمرٌ يوم القيامة». ذكره أحمد0١©).‏ 
وسأله كَِهِ أبو طلحة عن أيتام ووكواغوة لك فقال:«أفرئياة قال أند 
نجعلها خلا؟ قال: «لا». ذكره أحمد9". 


و 
_- 


تنَخذ لق قال: «لا). ذكره م20 


وفي لفظ: أن يتيمًا كان في حِجُْر أبي طلحة؛ فاشترى له خمرّاء فلما 
خُرّمت الخمر سثل النبي عله متّخَذ(؛) خلّه قال: (لا)(26, 

وسأله ككِ قوم» فقالوا: إنا ننتبذ نبيذًا نشربه على غدائنا وعشائنا. وفي 
رواية: على طعامنا. فقال: «اشربوا واجتنبوا كل مسكير». فأعادوا عليه 
فقال: «إن الله ينهاكم عن قليلٍ ما أسكّر وكثيره». ذكره الدارقطني77©. 

وسأله َك عبد الله بن فيروز الديلمي("» فقال: إِنَّا أصحابٌ أعناب 


)01 في «الأشربة» (77) من حديث طلق بن علي السحيمي اليمامي. وكذلك رواه ابن 
أبي شيبة (7517157)» والطبراني (7737/8). وفيه خلدة ابئة طلق» مجهولة. ومع 
ذلك وثق رجاله الهيئمي .07١/0(‏ 

(؟) برقم (1947) من حديث أنس. 

)١1184( )9(‏ وقد تقدم. 

25 في النسخ المطبوعة: «سأل... أيتتخذها». وفي سنن الدارقطني» كما أثبت من 
النسخ الخطية. 

(6) رواه الدارقطني )47١5(‏ من حديث أنس» وقد تقدم. 

(1) برقم (5711) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه سعيد بن مسلمة» وهو ضعيف. 

(0©) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله سهو من المؤلف. فإن السائل فيروز 
الديلمي وهو الصحابي» والحديث من رواية عبد الله عن أبيه. 


وخر 


وكرزم؛ وقد نزل تحريم الخمر /١05[‏ ب].» فما نصنع بها؟ قال: «تتخذونه 
زبِيبًا». قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: ١تُنقِعونه‏ على غدائكم. وتشربونه على 
عشائكم. وتُنقِعونه على عشائكم. وتشربونه على غدائكم». قال: قلتٌ: يا 
رسول الله نحن ممن قد علمتَ» ونحن بين ظهراني من قد علمت؛ فمن 
وليّنا؟ قال: «الله ورسوله». قال: حسبي يا رسول الله(1). 
فصل 
في طرف من فتاويه يَكِْ في الأيمان والنذور 

سأله2'9 سعد بن أبي وقاصء فقال: يا رسول الله» إني حلفتٌ باللات 
والعرّىء وإن العهد كان قريبًا. فقال: ١قل:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ثلاناء ثم انقْثْ عن يسارك ثلاناء ثم تعوّذ ولا نَعُدْ). ذكره أحمد0”". 


ولما قال يِ: امن اقنطع حٌّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنَّةٌ: 
وأوجب له النار» سألوه: وإن كان يسيرًا(؟؟» قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». 


ذكرة :صانه50). 


)00 رواه أحمد (18407). وأبوداود ,)#07٠١١(‏ والنسائي (01770)) والطبراني 
0 ©“ .» من حديث فيروز الديلمي. وإسناده صحيح. ْ 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وسأله». 

[فرة برقم )١1545(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا النسائي (77/7/57) وابن 
ماجه .)7١91(‏ صححه ابن حبان (47756)) وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» 
»)41١/(‏ ومقبل في «الصحيح المسند؛ (73170). 

(:) ك» ب: «شيئًا يسيرًا»» وكذا في «الصحيح» والنسخ المطبوعة. 


(5) برقم (179) من حديث أبي أمامة. 


2 


وأعتّمَ رجلٌ عند النبي يل ثم رجع إلى أهله. فوجد الصَّبّْية قد نامواء 
فأتاه أهله بطعام» فحلف: لا يأكل» من أجل الصّبية. ثم بدا له فأكل» فأتى 
رسول الله يك فذكر ذلك له فقال: «من حلف على يمين فرأى غيرّها خيرًا 
منها قَلْيأتهاء وَلْيكمرْ عن يمينه». ذكره مسلم(1). 

وسأله يله مالك بن نَضْلة7") فقال: يا رسول الله أرأيت ابنَ عم لي آتيه 
احالهة قاذ يعطني يؤلا بعاني: ثم ينفاع [لئ«واتي» فيسالي» وقد حلفت 
أن لا أعطيه. ولا أصِلّه. قال: فأمرني أن آتيّ الذي هو خيرٌ؛ وأكمُرَ عن 


وخرج سوية بن حنظلة ووائل بن حجر بريدان رسول الله 5 مع 
قومهماء فأخذ وائلا عدوٌ له فتحرّح ع الجر أن عافن اله جرت ١‏ ريكدب 
سويد أنه أخوه؛ فخلوا صبيله. فسأل رسول الله ِِ عن ذلك. فقال: «(أنتٌ 


برهم و أصدقّهم, المسلم أخو المسلم». ذكره أحمد7؟). 


وسئل يِل عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد» ويصوم ولا 
يفطر بنهاره؛ ولا يستظل ولايتكلم . فقال: «مروه فَلْيِستظِل, وَلقية 


سم و سرد 


)١(‏ برقم )١1700(‏ من حديث أبي هريرة عَإيَدُعَنَهُ. 

() ك: «فضالة) تصحيف. 

[هرة رواه أحمد )١7578(‏ والنسائي (71/88) وابن ماجه .)5١١9(‏ وإسناده صحيح» 
صححه الألباني في «الإرواء» (22085» ومقبل في «الصحيح المسند» .)١١1١(‏ 

(4) برقم (1717/57) من حديث سويد بن حنظلة. ورواه أيضًا أبو داود (50557”) وابن 
ماجه »))75١1١9(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته. وهي مجهولة. 
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وَلْيتكلّم وَلْييّ صومه). ذكره البخاري 617 
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر» وأن من نذر قربة وغير قربة صَحٌّ 
النذر في القربة» وبطل في غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء. 
وسأله كك عمر ونَئَهُعَنَكُ فقال: إني نذرتٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً 
في المسجد الحرام؛ فقال: «أوفٍ بنذرك). متفق عليه("). 


وقد احتجٌ به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم. ولا حجة فيه. لأن 
في بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يومّاء أو قال: ليلة2(0. ولم يأمره 
بالصوم. إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم. فيُحمّل اللفظ 

وسئل كك عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غيرٌ 
مختمرة» فأمَّرها أن تركب» وتختمرء وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد7؟). 

وفي الصحيحين)(*) عن عقبة(17) قال:نذرت أختى أن تمشى إلى 
بيت الله الحرام حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله بلك فاستفتيته» 
فقال: الْتمثْ وَلْتَرَكَبُ). 


000( برقم )11/١5(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) البخاري )7١*7(‏ ومسلم (11057)» وقد تقدّم. 
(*) في النسخ المطبوعة: «أو ليلة». 

(4) من حديث عقبة بن عامر الجهنيء وقد تقدم. 
)06( البخاري )١18557(‏ ومسلم .)١115(‏ 
69 خز: «عقبة بن عامر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


ك3 


وعند الإمام أحمد(21 أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية: وأنها لا 
تطيق ذلكء فقال النبي كك [1/50]: (إنَّ الله لغنٌ عن مشي أختك. قَلْت ركب 
ولد بدَنة». ١‏ 

ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمسء فقال: «ما شأنك؟). 
قال: نذرت أن لا أزال في الشمس حتى تفرّعَ('2. فقال رسول الله ككِ: ‏ اليس 
هذا نذرّاء إنما النذرٌ فيما ابتَغِيّ به وجةٌ الله». ذكره أحمد9". 


ورأى(؟) شيحًا يهادي بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: ان 


يمشي. فقال: «إن اللّه عن تعذيب هذا نفسه لَغْنٌ)(0) وأمّره أن يركب. متفق 
علله50), 


ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت» فقال: «ما بال القِرَان؟). 


)١(‏ برقم )5١5(‏ وقد تقدم. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «يفرغ رسول الله يكِ من الخطبة». وفي «المسند» كما أثبت من 
النسخ الخطية. 

(؟) برقم (59170) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الطبراني في «الأوسط) 
.)١1457(‏ وفيه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن نافع المدني؛ وهما ضعيفان. 
وله متابعة عند الخطيب (18/7) من طريق آدم عن عبد الرحمن بن أبي زياد 
ورواية أهل بغداد عن عبد الرحمن ضعيفة» وهي منها. وأصله عند البخاري 
(50). ْ 

00 بعده في خز: ارسول الله يلكا وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في ك: «لغني» قبل «عن».: وكذا في النسخ المطبوعة. 


4 البخاري )١1875(‏ ومسلم )١1147(‏ من حديث أنس. 
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إنما النذر فيما ابتَغِيّ به وجة الله». ذكره أحمد10©. 
عه 3 ِ 0 2 
وسالته يَكِةِ امرأة» فقالت: إن أمَّي توفيت وعليها نذر صيام» فتوفيت قبل 
تقضيه. فقال: ١ليصمْ‏ عنها الوليٌ». ذكره ابن ماجه0"). 

وصحّ عنه وَل أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولّها0"©. 

فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه» وقالت: يصام عنه النذر 

وفصّلت طائفة» فقالت: يصام عنه النذرء دون الفرض الأصلي. وهذا 
قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه. وهو الصحيح. لأن 
فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا يصلي أحد عن أحد. ولا يُسْلِم 
أحد عن أحد. فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدّين» 
فيقبل قضاء الولى له كما يقضى دينه» وهذا محض الفقه. 


)0( برقم(71154) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» 
(107) من طريقي عبد الرحمن بن أبي زياد وعبد الرحمن بن الحارث؛ وهما 
ضعيفان؛ والحديث السابق يدل على عدم ضبطهما. وله شاهد عند الطبراني في 
«الأوسط» )74/١(‏ من طريق محمد بن كريب» وهو ضعيف. وحسنه الحافظ في 
«الفتح» (7/ 074)»؛ وصححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» /١١(‏ 7)) وفيه نظر. 
والله أعلم بالصواب. 

(؟) برقم )5١77(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وفيه ابن لهيعة» وفيه لين. والحديث 
ضعفه البوصيري في «المصباح» (777/1). انظر: (صحيح البخاري» (2»1967 


.)1١١4( واصحيح مسلم)‎ 1١42 
من حديث عائشة ولنَدعَنَهًا.‎ )١1١41( ومسلم‎ )١194557( فرق رواه البخاري‎ 
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وطردٌ هذا أنه لا يُْحَج عنه» ولا يُرَكَّى عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير 
كما يُطعِم الوليٌ عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرّط من غير عذر 
أصلاء فلا ينفعه أداءً غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرّط فيهاء وكان هو 
المأمورٌ بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي. فلا تنفع توبةٌ أحد عن أحد. ولا 
إسلامّه عنه. ولا أداءً الصلاة عنه» ولا غيرها من فرائض الله التي فرّط فيها 
حتى مات. والله أعلم. 

وسألته يل امرأة» فقالت: إني نذرتٌ أن أضرب على رأسك بالدّفٌ. 
فقال: «أوفي بنذرك). قالت: إني نذرثٌ أن أذبح بمكان كذا وكذا: مكانٍ 
كان7١)‏ يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: الصنم؟». قالت: لا. قال: «لوثن؟». 
قالت: لا. قال: «أوفي بنذرك». ذكره أبو داود27). 


وسأله كه رجلء فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببُوَانةً. فقال النبي كَل: 
«كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبّد؟). قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟2. قالوا: لا. قال: «أوفٍ بنذركء فإنه لا وفاء بالنذر في معصية 
الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم». ذكره أبو داود7". 


2000 «كان» من زء ك. وكذا في «السئن». 

(0) برقم(11١97)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه الحارث بن عبيد» ضعيف. 
والجزء الأول رواه أحمد .)370١١(‏ والترمذي (7790). صححه الترمذي وابن 
حبان (4787)) وقد تقدّم. 

إفرة برقم (7121) من حديث ثابت بن الضحاك. ورواه أيضًا الطبراني (؟/ 0376» والبيهقي 
.)8/٠١(‏ صححه الجوزقاني في «الأباطيل» (7/ ))7١7‏ وشيخ الإسلام في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص »)54١‏ وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص”197): 
وابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 214)» وهو شاهد لبعض الحديث السابق. 

كرد 


في طرف من فتاويه يَكيِ في الجهاد 

سكل عن قتال الأمراء الظلمة» فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة». وقال: 
«خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهه(١'‏ ويُصلون 
عليكم. وشرار أئتمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. لا, ما 
أقاموا فيكم الصلاة». ثم قال يَكلِ: «ألاء من ولي عليه والِء فرآه يأتي شيئًا من 
معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعنّ يدا من طاعته). ذكره 
[85؟رب]فسل3), 

وقال: ايُستعمّل عليكم أمراء. فتعرفون» وتنكرون. فمن كره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلِم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا, ما 
صِلُوا». ذكره مسله(". وزاد أحمد(؟): 07 02 

وسيآله كور + ففال؟ أراية: إن كاة عن أتراة رن(" جتنا 


)١(‏ 'ك: اوْيصلُون عليكم وتصلون عليهم»؛ وكذا في التسع المطبوعة: وفي «الصخيح» 
كما أثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) برقم (1856) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(*) برقم )١18654(‏ من حديث أم سلمة. 

)0( برقم (57674) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا أبو يعلى (1980) وأبو عوانة في 
المسنده» (5717/15)) وإسناده صحيح. 

(5) في النسخ المطبوعة: يمنعوننا»» وكذا «ويسألوننا». وفي «الجامع» كما أثبت من 
النسخ الخطية. 

لك 


ويسألونا حقَّهم؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما 
حْمّلتم). ذكره الترمذي(22. 

وقال: ١إنها‏ ستكون بعدي أنَّرَةٌ وأمورٌ تدكرونها». قالوا: فما تأمرنا من 
أدرك ذلك؟ قال: «تؤدُون الحنٌّ الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم». متفق 
عليه(" , 

وسأله يَكِهِ رجلء فقال: دلي على عمل يعيل الجهاد. قال: (لا أجده). 
ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدّك, فتقوم ولا تفثر. 
وتصوم ولا تُفطر؟». قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: امثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفثر من صيام ولا صلاة» 
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله). ذكره مسله0©. 

وسثئل وَل أي الناس أفضل؟ فقال: (مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى 
سبيل الله». قال: ثم من؟ قال: «ارجل في شِعْبٍ من الشّعاب يتقي الله ويدّعٌ 
الناس من شْرّه). متفق عليه(؟). 


وسأله َك رجلء فقال: يا رسول الله. أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيل الله وأنا 


)١845( من حديث ثابت بن الضحاك» وصححه. وهو عند مسلم‎ )5١1949( برقم‎ )١( 
بلفظ اتم.‎ 

زفق البخاري (07؟) ومسلم )١1847(‏ من حديث ابن مسعود. 

إفرف كذا في النسخ. والحديث رواه البخاري (77/86) ومسلم (14178) عن أبي هريرة» 
واللفظ هنا مركب من الروايتين. 

(:) البخاري (7787) ومسلم )١188/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١ 


صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيدُ مدبر» يكمّر الله عنّى خطاياي؟ قال: «نعم» فكيف 
قلتَ(١2؟».‏ فردٌَ عليه كما قال» فقال: «نعم» فكيف قلت؟»). فرد عليه القول 
أيضًاء قال: أرأيت يا رسول الله. إن(" قلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا 
مقبلا غير مدبر يكمّر الله عني خطاياي؟ قال: انعم إلا الدَّين فإن جبريل 
سارّني بذلك». ذكره أحمد9". 


وسئل يَلِ: ما بال المؤمنين يفتّنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنةٌ». ذكره النسائى). 


وسثل َكللِ: 2 الشهداء أفضل عند الله تعالى؟ فقال: «الذين يُلْقَون فى 
الصف لا يَلْفِنُون وجوقهم حتى يُقتّلوا. أولئنك ينطلقون2”7 في الغرف العلى 


)١(‏ خز: «ثم قال كيف قلت»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) النسخة (ك) من هنا إلى آخرها بخط حديث,» وسيكون رمزها (خك). 

(9) برقم (87912801702) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا مالك :)57١/7(‏ 
والنسائي .)"١95(‏ وإسناده صحيح. حسنه البوصيري في «الإتحاف» (؟/ 0710/7 
وصححه مقبل في «الصحيح المسند) (17515). 

(5) برقم (23067)» وكذلك ابن أبي عاصم في «الجهاد) (2370) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (7/ )717١‏ من طريق راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي وَلل. 
حسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (47/0), وصححه الألباني في «أحكام 
الجنائز) (ص .)06١‏ 

)0( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وكذا في نسخ «المسند), وأثبت في طبعة الرسالة 
منه: ايتلبّطون» من هامش إحدى النسخ و«جامع المسانيد» وقال: وهي الرواية كما 
في مصادر التخريج» وعليها شرح ابن الأثير في «النهاية» فقال: أي يتمرغون. 

5 


من الجنة» ويضحك إليهم ربك تعالى. وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا 
فلا حساب عليه). ذكره أحمد(1), 


وسئل كَلِ عن الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حميةً» ويقاتل رياءً؛ أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله». متفق عليه0"). 

وعند أبي داود”" أن أعرابيًا أتى رسول الله كله فقال: الرجل يقاتل 
للذكر, ويقاتل ليُحْمّده ويقاتل ليغتّم؛ ويقاتل لِيُرّى مكانّه؛ فمّن في سبيل 
الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

وسأله يك رجل» فقال: يا رسول الله» رجلٌ(؟» يريد الجهاد في سبيل 
الله وهو يبتغي عَرَضًا من عَرَض الدنيا*». فقال: «لا أجر له». فأعظمّ ذلك 
الناسٌ وقالوا للرجل: عَذْ لرسول الله بلك فإنك لم تفهّمه. فقال: يارسول 
الله رجلٌ يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي عرّضًا من عرض الدنياء 


010 برقم (74177؟) من حديث تُعيم بن همّار. ورواه أيضًا سعيد بن منصور(5011)) 
وابن أبي شيبة (2219799)» وأبو يعلى (21860)» وفيه إسماعيل بن عياش؛ وقد روى 
من أهل بلده. ونَّى رواته البوصيري في «الإتحاف» (199/0)؛ وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (500/8). وانظر: «التاريخ الكبير» (// 49). 

(؟) البخاري (7408) ومسلم )١9505(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

[فرة برقم (7911). ورواه أيضًا أحمد »)2١5597(‏ وإسناده صحيح. وأصله عند البخاري 
)58٠١(‏ ومسلم .)١1905(‏ 

(4) في النسخ المطبوعة: «الرجل». وفي «السئن» كما أثبت من النسخ. 

(5) في النسخ المطبوعة: «أعراض الدنيا». وفي «السئن» كما أثبت من النسخ. 
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فقال: «لا أجر له). فقالوا للرجل: عَذْ لرسول الله ككل فقال له الثالئة» فقال: 
«لا أجر له). ذكره أبو داود(١2.‏ 


وعند النسائي('2 أنه سثل يله فقيل: أرأيتَ رجلا غزا يلتمس الأجر 


73]] والذكرء ماله؟ فقال رسو الله يَكْ: «لاشيء له». فأعادها ثلاث 
مرار» يقول رسول الله يَِةّ: «لااشيء له). ثم قال: (إن الله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصًا(" وابتَغِىَ به وجهه). 


وسألته يكِةِ أم سلمة» فقالت: يا رسول الله يغزو الرجالء ولا تغزو 


النساء» وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: #ولا تَكَمَنَّوَا ما فصل أَلدّهُ 
يدء بَعَصَكُم عَلَ بَعْضَ 4 الآية [النساء: 17]. ذكره أحمد7؟). 


للك 


إفرة 


200 


برقم (7017) من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 

برقم )7”1١540(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وإسناده صالح للتحسين. وله شاهد 

عند الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ )١4١‏ وفي «الأوسط» .)١١١5(‏ وفيه 

هود بسن عطاء. لا يحتج به. والحديث حسنه العراقي في اتخريج الإحياء) 

.)05( وابن حجر في «الفتح» (758/57). وانظر: «الصحيحة»‎ )١١7/4( 

خز: اكان خالصًا له». وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السئن» ما أثبت من النسخ 

الأخرى. 

برقم (17177) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الترمذي (7077): والحاكم 

.)"١7/5(‏ وهو منقطع بين مجاهد وأم سلمة» وبه أعله الترمذي. وصححه الحاكم 

إن كان سمع منها. وأحمد شاكر حاول إثبات الاتصال بينهما في «تحقيق الطبري» 

(267/8). ولبعضه شاهد عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 970)) وإسناده 
2 


ون 37 5-5 ّ 0 ْ 

وسئل يَلْةْ عن الشهداءء فقال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات 
في البطن فهو شهيد». ذكره مسلم30©. 

في ذكر طرف من فتاويه يله في الطب 

ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً, علِمّه مَن علِمّه. وجّهله من جهله). ذكره 
أحمد0"), 

وفي «السئن» أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: انعم 
عبادً الله تداوّؤاء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دوائٌ إلا داءً 
واحدًا». قالوا: يا رسول الله» وما هو؟ قال: «الهرم»7". 

وسئل يَكِ فقيل له: أرأيتٌ رُقَى نسترقيهاء ودواءً نتتداوى به. وتقاةً 
نتّقيها؛ هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله». ذكره الترمذي7؟). 

وسئل كَلِِ: هل يغنى الدواء شيئًا؟ فقال: «سبحان الله وهل أنزل الله 
تعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاءً». ذكره أحمد(2)2. 


١‏ برقم (1416) من حديث أبي هريرة فاط 

(؟) برقم )١18455(‏ من حديث أسامة بن شريك. وفيه مصعب بن سلام» ضعيف. 

() تقدم تخريجه. 

(4:) برقم )3١70(‏ وقد تقدم. 

(6) برقم (71121657) من حديث رجل من الأنصار بإسناد صحيح. انظر: تعليق محققي 
«المسند). 


2 


وسئل يكَِةِ عن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته 
5 : 2 7 1 3 
فقال: «هم الذين لا يسترْقون, ولا يتطيّرون, ولا يكتوونء وعلى ربّهم 
يتوكلون". متفق عليه(2)1. 

وسأله يَِ آل عمرو بن حزم, فقالوا: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب. وإنك نهيتَ عن الوّقَى0').قال: فعرّضوا عليه. فقال: «ما أرى بأسَاء 
من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». ذكره مسله”". 

واستفتاه عثمان بن أبى العاصء وشكا إليه وجعًا يجذه فى جسله منذل 
أسلم فقال: لضع يدك على الذي يألم من جسدك. وقل: باسم الل ثلانّاء 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله0؟) وقدرته من شرّ م أجد وأحاذر). ذكره 

260 

وسئل كك أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل. فالأمثل. 
الرجل يبتلى على حسّب دينه؛ فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك» 
وإن كان صَلبٌ الدين ابتلي على حسّب ذلك. فما يزال البلاء بالرجل حتى 
يمشى على وجه الأرضء وما عليه خطيئة». ذكره أحمد» وص ححه 


)١(‏ البخاري (01/05) ومسلم )5١١(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) بعده في خزء خحك: «قال: اعرضوا علي رقاكم»؛ وكذا في الطبعات القديمة. وهو 
جزء من حديث آخر سيأتي. 

(5) برقم )7١195(‏ من حديث جابر. 

() في النسخ المطبوعة: «بعزّة الله». وفي اصحيح مسلم» كما أثبت من النسخ الخطية. 

(5) برقم (507/15705). 


555 


اوملس 


وذكر ابن ماجه("' أنه سئل: أي الناس أشد بلاءٌ؟ قال: «الأنبياء». قلت: 


يا رسول الله» ثم من؟ قال: «ثم الصالحون. إن كان أحدّهم لَيُبتلى بالفقر حتى 
ما يحداإلا العباءة وي وإن كان أحدهم لَيفْرِحٌ بالبلاء. كما يفرح 
أحدكم بالعافية7؟2). 


وسأله يكِةِ رجل: أرأيت هذه الأمراض التى تصيبناء ما لنا بها؟ قال: 


«كفارات». قال أبو سعيد الخدري”*): وإن قلّّت؟ قال: «وإن شوكةٌ فما 
فوقها». فدعا أبو سعيد على /١017[‏ ب] نفسه أن لا يفارقه الوعكُ حتى يموت» 


(010 


إفرة 


20 
(0) 


رواه أحمد »)١581(‏ والترمذي ))78٠7(‏ والنسائي في «الكبرى» (57/1).؛ وابن 
ماجه (4077)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص. صححه الترمذي, وابن حبان 
(5400)» والحاكم »)5١/١1(‏ وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» /٠(‏ 50). وانظر: 
«الصحيحة» .)١55(‏ 

برقم (4074) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» »)2٠١(‏ وأبو يعلى (55 .23١‏ والحاكم .)5١٠ /١(‏ وإسناده صحيح. ورواه 
أحمد )١11861(‏ وعبد بن حميد (450)) وفيه رجل مبهم» والصحيح أنه عطاء بن 
يسار كما عند ابن ماجه. والحديث صححه البوصيري في «المصباح» (7017/5). 
أي يقطع وسطها ويدخل رأسه فيها. وفي النسخ المطبوعة: «تحويه». والظاهر أن 
بعض الناشرين لما قرأما في نسخته «يحويها»؛ فأشكل عليه غيّره إلى «تحويه»! 
البالعافية») من ب» وقد وقع مكانها بياض في غيرها. 

كذاي الس الكقلية والمطبوعة عدا وقينا ياي وهم . فالسائل السؤال 
المذكور والقائل : اوإن قلَّت» ثم الداعي على نفسه بالوعك المستمر هو أَبِيُ بن 
كعب. أما أبو سعيد فهو راوي الحديث فحسب. 


لا 


وأن لاا يشغله عن حجٌٌ ولاعن عمرة, ولا جهادٍ في سبيل الله ولا صلاةٍ 
دكدونة قن حناغة قينا ممه إنسان إل وعتدح وح مات ذكرة اهيزةا). 

وقال أسامة: شهدت الأعراب يسألون النبيّ كَلِِ: أعلينا حرج في كذا؟ 
أعلينا حرج في كذا؟ فقال: «عبادً الله وضع الله تعالى الحرجً» إلا من اقترض 
من عِرْضٍ أخيه شيئًاء فذلك الحرج(». فقالوا: يا رسول الله هل علينا من 
جناح أن نتداوى؟ قال: «تداووا عبادً الله» فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه 

/ ع 

شفاءً إلا الهرم». قالوا: يا رسول الله» ما خيرٌ ما أعطي العبد؟ قال: احسنٌ 
الخلق). ذكره ابن ماجه7). 

وسئل يل عن الرّقى» فقال: «اعرضوا علي رُقاكم». ثم قال: ١لا‏ بأس 
بما ليس فيه شرك). ذكره 1 

وسأله وَكِِةٌ طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهى النبيّ يِِ عن قتلها. 
ذكره أهل السنن260. 


)12( برقم )١11417(‏ من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا أبو يعلى (4940). صححه ابن 
حبان (7978). والحاكم (708/5): والحافظ في «الإصابة» ))73١ /١(‏ وحسنه 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 2701 ووثق رجاله الهيئمي .07"01١/5(‏ 

() في النسخ المطبوعة: «فذلك هو الحرج»» وفي «السنن»: «فذاك الذي حرج». 

(*) برقم (7477) عن أسامة بن شريكء وقد تقدم. 

(4:) برقم )35١١٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

)2 رواه أحمد »)١16167/(‏ وأبو داود(74171))» والنسائي (47”00) من حديث 
عبد الرحمن بن عثمان. وفيه سعيد بن خالد» حسن الحديث. والحديث صححه 
العيني في «١عمدة‏ القاري» )١59/7١(‏ والألباني في ١صحيح‏ الترغيب» (1991). 


0 


وشكا إليه يك الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف القَمْلَء فأفتاهم 

وأفتى كله أن من تطبّبء ولم يُعرّف منه طِبٌّ فهو ضامن(؟2. وهو يدل 
ل 0 
فقال لهم: 1 ا 0 
قال(؟: ففعلناء فخمَّمُنا له0*. والنّسّل: العَدْوٌ مع تقارب الخُطا. ذكر 
أبو مسعود الدمشقي 2١7‏ هذا الحديث في مسلم, وليس فيه وإنما هو زيادة 
في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم(2 في صفة حج النبي يلك وإسناده 
حسن ٠.‏ 

وسالته كله أسيماء ردت عميين» فقالت: يا رسول الله إن ولد جعفز 
سرع إليهم العينء أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فإنه لو كان شيء سابَقٌ القدرٌ 


)200 برقم (5970) من حديث أنسء» وقد تقدم. 
(؟) تقدم تخريجه. 

(9) كذا ضبط بفتح السين في زء ويجوز بسكونها. 
(4) يعني: جابر بن عبد الله. 

(4) رواه أبو يعلى )١1880(‏ من حديث جابر بن عبد الله. صححه ابن خزيمة (56175)؛ 
وابن حبان (5 ٠‏ 30" والحاكم /١(‏ 47 4). والألباني ذ فى «الصحيحة» (5/ا0؟). 
03 بعتي :الي تخارد#الاتجرية عه اسك الاذار قلي على ضحي تسل نولم برد ها 

الحديث في المطبوع منه. 
(0) برقم .)1١5١14(‏ 


ام 


لسبقته العين». ذكزة احور10. 


وعند مالك27 عن حميد بن قيس المكي قال : دُيْلَ على رسول الله 
يه بابتي جعفر بن أبي طالبء فقال لحاضتتهما: «ما لي أراهما 
ضارعّين؟». فقالت: إنه لَتَسِرعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا 
نا لاندري مايوافقك من ذلك. فقال: «استرقُوا لهماء فإنه لو سبق شى*# 
القدرٌ لسبقته العين». ْ 

وسئل وك عن النشرة. فقال: «هي من عمل الشيطان» . ذكره أحمد وأبو 
داود”". وَالنشْرة مل السيير ع الممتحوزعوضن توعان اند تعر بر 
مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطانء فإن السحر من عمله. فيتقرّب إليه الناشر 
والمتعشرتما يحِبٌ: فطل غملة عن المسحون. والثاني: الثشرة بالرقينة 
والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز »بل مستحب. وعلى 
النوع المذموم يَحمّل قول الحسن: لايك المع الاسانة ا" 

فصل 
وسئل يوَكْةِ عن الطاعون فقال: «عذايًا كان يبعثه الله على مَن كان قبلكم؛ 


)١(‏ برقم .)7041٠0(‏ والترمذي (25071) وابن ماجه .)7”0٠١(‏ صححه الترمذي وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (7/ 7557). وانظر: «الصحيحة» .)١756517(‏ 

0( (؟/48) معضلاء والحديث السابق شاهد له. 

() برقم(4176١)‏ من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا أبو داود (8574”) 
والبيهقي (9/ .)701١‏ ورجّح البيهقي الإرسال. وقال ابن أبي حاتم: هو قول الحسن 
(3791). وانظر: «الأحاديث المعلة» للوادعي (45). 

(4) ذكره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (9/ 41406). 


للف 


فجعله الله رحمةً للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد. ويكون(١)‏ فيه. 
فيمكث» لا يخرج صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلااما كتب الله له- إلا 


كان له مثل أجر شهيد». ذكره [58// أ] البخاري(2). 

وسأله كَل فروة بن مُسَيكء فقال: يا رسول الله إِنَّا بأرض يقال لها: 
ا وهي ريفنا وميرتناء وهي وَبنَة. أو قال: وباها(؟) شديد. فقال رسول 
الله يك «دعها عنكء فإِنَّ من القَّرّفٍ التَّّفَ(3022). 


وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطبء وهو استصلاح التربة 
والهواء. كما ينبغعى استصلاح الماء والغذاء؛ فإِن بصلاح هذه الو 
صلاحَ البدن واعتدالّه. 


وقال كَكِِ: ١لا‏ طيرة» وخيرُها الفأل». قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: 


0010( يعني: الطاعون. وكذا وقع في النسخ, وفي «الصحيح»: «بلد يكون» دون الواو 

(؟) رقم )2551١9(‏ من حديث عائشة وَليَدْعَتهَا. 

() ضبط في ز بكسر الباء وسكون الياء» وهو خطأ. 

(5) كذا في النسخ, والوباء يقصر ويِمَد. 

(5) قال أبوعبيد في «غريب الحديث» (0/ 07014): يقول: إذا قارفتم الوباء كان منه 
التلف. والقراف: المخالطة. 

(7) رواه أحمد(151475)» وأبو داود (94717")؛ وعبد الرزاق )7١١١57(‏ من حديث 
فروة بن مسيك. وفيه يحيى بن عبد الله» مجهول. والحديث ضعفه البوصيري في 
«الإتحاف» (407/4) والألباني في «الضعيفة» .)١970(‏ ْ 

(0) بعده في ب زيادة: ايكون»؛, وكذا في النسخ المطبوعة. 

6١ 


«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». متفق عليه(1). 


وفى لفظ لهم(©: «لاعدوى, ولا طيرة. ويعجبنى الفأل». قالوا: وما 
الفأل؟ قال: «كلمة طيبة». 


ولما قال: «لاعدوى., ولا طيرة» ولا هامة» قال له رجل: أرأيت البعير 
يكون به الجَرّبٌء فتجرّب الإبل. قال: «ذاك القدر. فمّن أجرب الأول؟». 
ذكوة أ عار 

ولا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب, بل فيه إثبات القدر وردٌ الأسباب 
كلّها إلى الفاعل الأول؛ إذ لو كان كل سبب مستندًا إلى سبب قبله» لا إلى 
غايةع - لزم التسلسلُ في الأسباب» وهو ممتنع. فقطع النبي يل التسلسل 
بقوله: «فمن أعدى الأول)(24, إذلو كان الأول قد جرب بالعدوى» والذي 
قبله كذلك» لا إلى غاية- لزم التسلسل الممتنع. 

وسألته يك امرأة» فقالت: يا رسول الله. دارٌ سكنّاهاء والعدد كثير 
[والمال]!2) ؤافرة فقل العلة رذعتي المنال: فقال: َدَهُوَها دميمة 1 ذكثره 


)١(‏ البخاري (01/00) ومسلم (1171) من حديث أبي هريرة. 

(؟) البخاري (01//7) ومسلم (7775) من حديث أنس. 

إهرة برقم (47/7/4) من حديث ابن عمر. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )755917١(‏ وابن ماجه 
(2©20 وفيه الكلبي» ضعيف. والحديث ضعفه البوصيري في «المصباح» /١(‏ 07)) 
وانظر: «الصحيحة» (7/857). 

(4:) رواه البخاري (01/19) ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية» واستدركناه من «الموطأ». 


ل 


مالك مرسلة(2)1. 

وهذا موافق لقوله كلل «إن كان الشؤم في شيء, فهو في ثلاثة: في 
الفرسء والدار”"2» والمرأة». وهو إثبات لنوع خفي من الأسباب. لا يطلع 
لمم ا 9 مسرا ب 
سببيته قبل وقوع مسب وهي الأسباب الظاهرة» ومنها ما لا تُعلّم سببيته 00 
إلا بعد وقوع مسبّبه وهي الأسباب الخفية. ومنه قول الناس: فلان مشؤوم 
الطّلْعَة ومدوٌّر الكعب7؟, ونحوه. فالنبي يِل أشار إلى هذا النوع؛ ولم 
يبطله. 


وقوله: اإن كان الشؤم في شيء فهو في ثلائة» تحقيقٌ لحصول الشؤم 
منها(*2» وليس نفيًا لحصوله من غيرهاء كقوله إن كان في شيء تدداوّون به 
ا أو شربة عسل» » أو لذعة بنار. ولا أَحِبٌ الكيّ). 
ذكره البخاري17) 


,)8875( رواه مالك (91/7/7) من طريق يحيى بن سعيد مرسللا. ورواه أبو داود‎ )١( 
من طريق عكرمة بن‎ )١141٠ /8( والبخاري في «الأدب المفردا (444)» والبيهقي‎ 
.)54 /5 5( عمار. وإسناده حسن» وصححه ابن عبد البر «التمهيد)‎ 

(؟) خك: «في الدار»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) هنا في النسخ: «ايعلم سببه» خلافًا لما سبق. وأثبت في المطبوع كذا في الموضعين. 
والصواب ما أثبتناء وكذا في الطبعات القديمة مع تذكير الفعل. 

(4) من أمثال المولدين. انظر: ١‏ مجمع الأمثال» للميداني (07557//7. 

(4) في النسخ المطبوعة: افيها». 


(5) برقم (27417) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا مسلم .)57١6(‏ 


وى 3 


وقال «من رده الطيدة من حاجئه فقن أشرك4, قالواءيا سيول اونا 
كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا طيرَ إلا طيرّك ولا خيرَ إلا خيرّك). 
دك ] يو : 
ذكر فصول من فتاويه يَكِِ في أبواب متفرقة 
سأله يك رجلء فقال: إني أصبتٌ ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ فقال: 
«هل لك من أمٌ؟». قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟». قال: نعم. قال: 


«فبها». ذكره الترمذي وصححه2"). 


وقال ابن عباس وََتَدعَنْها : كان رجل من الأنصار أسلم, ثم ارتد ولحق 
0 3 1 0 3 0 ل سات 
توبة؟ فجاء قومه إلى النبي ككل فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: #كَيِفَ 


044 


لذن تَابوأ مِنْ 


و 0 


يَهُدَى الله /١١[‏ ب]هوما حكهدروا بِعَدَإِيِمهِمَ # إلى قوله: م« إل 


بِعْدٍ ذَلِكَ ونوا 31 لله عَفُور يحيو 0 [آل عمران: 8-85]. فأرسل إليه. 
6 5 53 ع ”3 
فأسلم. ذكره النسائي290©. 


)١(‏ برقم(55١7,0)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة, فيه لين. وانظر: 
(الصحيحة) .)١1١56(‏ 

(؟) من حديث ابن عمرء وقد تقدم. وابَرٌّ؛ فعل أمر من بَرَّيبرُ. 

(؟) برقم (5074) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا أحمد .)١1١4(‏ صححه ابن حبان 
(51 5)» والحاكم »)2١57 /١(‏ وابن دقيق العيد في «الاقتراح» .)٠١5(‏ والألباني 
في «الصحيحة) (7055). 


2 


وسثل هَكِ عن رجل أوجب. فقال: «أعتقواعنه». ذكره أحمد(2©. 
وقوله: «أوجَبّ)» أي فعل ما يستوجب النار. 


ات 5 75 ع 2 رمع ررحة 
وسئل يل عن قوله تعالى: #وتأنوت ف كاديكم المرحكر »# 
[العنكبوت: 79]» قال: «كانوا يخذفون أهلّ الطريق» ويسحّرون منهم. وذلك 
المنكر الذي كانوا يأتونه». ذكره أحمد(). 


وسئل وَل أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم». قيل(©: أيكون بخيلا؟ 
قال: «نعم». قيل: أيكون كذَّابًا؟ قال: «لا». ذكره مالك47). 

وسألته يك امرأة» فقالت: إن لي ضْرَّة فهل علي جنامٌ إن تشبّعتٌ من 
٠.‏ 00 5 . 0 2 م 5 2 
زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: «المتشبع بما لم يُغط كلابس ثوبيْ زورا. 
متفق عليه20). وفي لفظ(23: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. 


)١(‏ من حديث واثلة بن الأسقع (231017)» وقد سبق. 

(؟) برقم (51841) من حديث أم هانئ. ورواه الترمذي (7145)) والطبراني (5 ؟/ رقم 
2©0٠‏ والحاكم (؟/04١5).‏ وفيه باذام مولى أم هانئ» ضعيف. والحديث ضعفه 
الحافظ فى «الإتحاف» .)١9 /١146(‏ 

زهرة في خز: «قال» في موضع «قيل» هنا وفيما يأتي. وفي خمك: «قالوا هناء ثم «قال». 
وفي النسخ المطبوعة: «قالوا» في الموضعين. 

(:) في «الموطأ» )440/١(‏ عن صفوان بن سليم معضلا. قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (/117/ 7055): لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت» وهو حديث 
حسن مرسل. وأعلّه بالإرسال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)8//١(‏ 

(5) البخاري (2119) ومسلم )١١770(‏ من حديث أسماء؛ وقد سبق. 

(5) رواه مسلم )١5١759(‏ من حديث عائشة. 


زه [ 2 


وسأله يَقِ رجلء فقال: هل أكذ ب"( امرأتى؟ فقال: ١لا‏ خير فى 
الكذب». فقال: يا رسول الله أَعِدُّهاء وأقول لها؟ فقال رسول الله يكل ١لا‏ 
جناح). ذكره مالك2), 


وقال يَكِةِ: «اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من دبيب النمل»). فقيل له: كيف 
نتّقيهه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم». ذكره أحمد9”". 


وقال يَكةِ: «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتى: الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا 
جرِيّ الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا همل 
تجدون عندهم جزاء؟). ذكره أحمد7؟). 


وسئل يك عن الأخسرين أعمالا يوم القيامة» فقال: «هم الأكثرون 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أكذب على»» وزيادة «على» خطأ هنا. 

(؟) في «الموطأ» (484/1) عن صفوان بن سليم» وهو معضل. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (147//17): هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي يَكِةِ مسندًا. 
وأعلَّه بالإرسال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (49/1). 

() برقم(19707) من حديث أبي موسى. ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط) 
(7 2" . وفيه عبد الملك العرزمي؛ مجهول. وله شاهد عند أبي يعلى (58) من 
طريق ليث؛» وهو ضعيف. انظر: «العلل للدارقطني» (1/ »)١931/1 50191١‏ و«العلل 
المتناهية» (7/ 4 85)) و« مجمع الزوائد» »)35717/٠١١(‏ و«الإتحاف للبوصيري» 
(ك/ ؟الهة). 

00 برقم (251710) من حديث محمود بن لبيد» وهو مختلف في صحبته. وله شاهد من 
حديث رافعء انظر: «الإتحاف» للحافظ (17/ )١97‏ و«الصحيحة» (401). 


605 


0 


أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذ!(١)‏ من بين يديه ومن خلفه» وعن 
يمينه وعن شماله ‏ وقليلٌ ما هم»(2. 

ولمانزلت: والَدنَ مَامَُوا وَلَرَيَلسُوَا إِيمنَهُم بظّلْو 4 [الأنعام: 47] شقٌّ 
ذلك عليهم؛ وقالوا: يا رسول الله أيّنا(" لم يِظَلِمْ نفسّه؟ فقال رسول الله 
كلِ: اليس ذلك. إنما هو الشرك» ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: # يلا 


2 ماس 


3 رلك أله رك شرك لظَلم عَظِييٌ 4 [لقمان: 2]17. متفق عليه(؟). 


وخرع علنهم * راقع بوذاكزون الحجيع الشعال» وتال لآلا لاأخبركم 
بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسبح الدجال؟؛ . قالوا: بلى! قال: (الشرك 
الخفي(": أن يقوم الرجل فيصلي. فيزيّن صلاته لمايّرى من نظرٍ رجلٍ 
آخر». ذكره ابن ماجه(/2. 


وسئل رسول الله يَكِةِ عن طاعة الأمير الذي 


| 


أمرّ أصحابه؛ فجمعوا حطبًاء 


)١(‏ زادوا بعده في النسخ المطبوعة: «إلى»؛ ولم ترد هذه الزيادة في «الصحيحين» ولا 
في النسخ الخطية. 

(؟) رواه البخاري (57178) ومسلم (49910) من حديث أبي ذر. 

م2 ما عدا ز: «وأينا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيحين» كما أثبت من ز. 

(:) البخاري (7”179) ومسلم )١717(‏ من حديث ابن مسعود. 

(5) في المطبوع بعده زيادة: (رسول الله يكلو . 

(7) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قالوا: وما الشرك؟ قال». والظاهر أنه تصرف ناشر. 

(0) برقم )47١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الطبري في امسند عمر) 
(5/ 4/4 وحسنة البوطسيري في «المسصباح) (04/6). وانظر: صحيح 
الترغيب» (/77). 


/اهء 


وأضرموه(" نارًا؛ وأمرّهم بالدخول فيها. فقال :الو دخلوها لما(") 
خرجوا منها. إنما الطاعة فى المعروف). وفى لفظ: «لاطاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق». وفي لفظ: «مَن أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه)7"). 
لوانه فرع عام لكا مق أصرة امد متحسية اوعانانن قاور 
ولما قال كَكِْ: إن من أكبر الكبائر شتمٌ الرجل والديه». سألوه: كيف 
يَكَعمالرجلن والديه؟ قال: «يسبٌ أبا الرجل وائه نكب أباه وأمّها. متفق 
عليه(4). 
وللإمام أحمد(©): «(إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين». قيل: وما عقوق 
الوالدين؟ قال: اتا أبا الرجل وأمّه ا أباه وأمّها. 
[55١/أ]‏ وهو صريح في اعتبار الذرائع» وطلب الشرع لسدّها. وقد 
تقدمت شواهدٌ هذه القاعدة بما فيه كفاية. 
وقال كَلِ: اما تقولون في الزنا؟». فقالوا: حرام. فقال: «لَأنْ يزنيّ 
الرجل بعشر نسوة أيِسَرٌ عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في 
السرقة؟». قالوا: حرام. قال: ١لَأنْ‏ يسرقٌ الرجل من عشرة أبيات أُيِسَرٌ من أن 
)١(‏ خك: «فأضرموه؛» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) خك: «ما»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
() تقدم تخريج الحديث بألفاظه الثلاثة. 
(4) البخاري (71541) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(0) برقم )1١١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضأ أبو داود(1١5١01)),‏ 
والترمذي )١1107(‏ وصححه. وأصله عند البخاري (091/7) ومسلم (40). 


5:04 


يسرق من جاره(١2).‏ ذكره أحمد(). 
وقال كَكِْ: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرّك 
أخاك بما يكرّه». قيل: أرأيتَ إن كان 0 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقو بهته ا ته). ذكره مسله7"©. 
وللإمام أحمد ومالك(؟) درجلا سال رسولاة كل: ما الغيبة؟ 


فقال: أن تذكر من المرء ما يكرّه أن يسمّع». فقال: يا رسول الله إن0*) كان 
حمًا؟ فال رسول الله: «إذا قلت باطلاء 17 البهتان»). 


وسئل يَلَِْةِ عن الكبائرء فقال: «الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين» وقول 

٠ ٠ ٠ 4.‏ 1 7 
الزور» وقتل النفس(2, والفرار يوم الزحف. ويمين العٌّموسء وقتل الإنسان 
ولده خشية أن يطعم معه والزنا بحليلة جاره. والسحر, وأكل مال اليتيم؛ 


وقذف المحصنات» . وهذا مجموع من أحاديث يث 610 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: امن بيت جاره»» زادوا كلمة ابيت»! 

م( برقم (17805) من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب 
المفرد» )٠١1(‏ والطبراني .)2209/7١(‏ وفيه أبو ظبية الكلاعي؛ حسن الحديث. 
ووثق رجاله المسذري في لالترغيسب» (7/ 0271 والهيثئمي .)١1371/8(‏ انظر: 
«الصحيحة» (50). 

(©) برقم )١094(‏ من حديث أبي هريرة ودَآَْةْعَنُْ. 

(4) رواه مالك (4817/1) من طريق مطلب بن عبد الله وهو مرسل. أما الإمام أحمد 
فرواه (854: 09 40) عن أبي هريرة باللفظ الذي سبق آنقَا عن اصحيح مسلم». 

(5) في النسخ المطبوعة: «وإن»؛ وكذا في بعض نسخ «الموطأ»» وفي بعضها: «فإن». 

() في النسخ المطبوعة: «النفس التي حرّم الله». 

(0) أما الشرك وقتل النفس والعقوق وقول الزورء فقد سبق من حديث أنس. وكذا سبق- 
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فصل 

ومن الكبائر: ترك الصلاة» ومنع الزكاة» وترك الحج مع الاستطاعة» 
والإفطار في رمضان بغير عذرء وشرب الخمره والسرقة, والزناء واللواط» 
والحكم بخلاف الحق, وأخذ الرّشا(١‏ على الأحكام؛ والكذب على النبي 
يك والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وجحود 
ماوصف به نفسه ووصفه به رسولّه. واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا 
يستفاد منه يقين أصلاء وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأء بل كفر 
وتشبيه وضلال؛ وترك ما جاء به لمجرّد قول غيره. وتقديم الخيال المسمّى 
بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد7 الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق9”) 
والكشوفات الشيطانية على ماجاء به» ووضع المكوسء, وظلم الرعاياء 
والاستئثار بالفيء؛ والكبرٌء والفخر والعغجبء والخيلاء» والرياء والسمعة» 
وتقديم خوفي الخلق على خوف الخالق» ومحبتهٍ على محبة الخالق» 
ورجائه على رجائه؛ وإرادةٌ العلو في الأرض والفساد وإن لوول ذللكة» 
ومسبة الصحابة» وقطع الطريقء وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم. 
والمشي بالنميمة» وترك التنزه من البول؛ وتخنْتٌ الرجل؛ وترجُلٌ المرأة 
ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك. وطلب الوصل كبيرة» وفعله كبيرة» 


- قتل الولد والزنا بحليلة الجار من حديث ابن مسعود. واليمين الغموس وردت في 
حديث عبد الله بن عمروء رواه البخاري (7775). وسائر الكبائر المذكورة وردت 
مع غيرها في حديث أبي هريرة. رواه البخاري (1/77؟) ومسلم (89). 

)١(‏ جمع الرشوة بكسر الراءء والضم لغة. 

(1) في النسخ المطبوعة: (العقائد»» تحريف. 

(*) في النسخ المطبوعة: «الإدراكات»» تحريف. 


اللمة 


والوشم والاستيشام؛ والوشر والاستيشارء والنمص والتنمّ ص( والطعن 
فاته ويراءة الركالامن أيه ويراءة الاب من اتهورو] دخال المراة على 
ع ولدًا من غيره. والنياحة» ولطم الخدود. وشق الثياب» وحلق المرأة 
شعرها عند المصيبة بالموت وغيره» وتغيير منار الأرض وهو أعلامهاء 
وقطيعة الرحم؛ والجور في الوصية؛ وحرمان الوارث حقّه من الميراث؛» 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» والتحليل» واستحلال /١65[‏ ب] المطلقة 
به» والتحيّل على إسقاط ما أوجب الله» وتحليل ما حرّم الله وهو استباحة 
ماعازمه وإمت اط تر تعن لحيل ويه الكو اناق مارك من سدمة 
وتشوز الغرأة على زوجهاء وكتمان العلم عند الضاجتة إلى إظوارة: وتعلة 
العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناسء والغدرٌ والفجور في 
الخصام, وإتيان المرأة في دبرها وفي محيضهاء والمنٌ بالصدقة وغيرها من 
عمل الخير» وإساءة الظن بالله» واتهامه في أحكامه الكونية والدينية؛ 
والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه. وأنه القاهر فوق عباده. وأن 
رسوله”' عرِج به إليه» وأنه رفع المسيح إليه؛ وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» 
وأنه كتب كتابًا فهو عنده على عرشه؛ وأن رحمته تغلب غضبه. وأنه ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطرٌ الليل» فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ 
وأنه كلّم موسى تكليمّاء وأنه تجلَّى للجبل فجعله دكا واتخذ إبراهيم خليلًا. 
وأنه نادى آدم وحواءء» ونادى موسىء وينادي نبيّنا يوم القيامة» وأنه خلق آدم 
بيديه» وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «والتنميص». 
(0) في النسخ المطبوعة: (رسول الله كَكِلا. 
51١‏ 


فصل 

ومنها: الاستماع إلى حديث قوم لا يحبّون استماعه» وتخبيب المرأة 
على زوجها والعبدٍ على سيده» وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو 
لم يكنء وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياه» وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة 
عليه وكتابته» وشرب 0 وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل 
ثمنهاء ولعن من لم يستحق اللعنء وإتيان الكهنة والمنجّمين والعرافين 
والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم» والسجود لغير الله» والحلف بغيره 
كما قال(١)‏ ككِ: «من حلّف بغير الله فقد أشرك)(2). وقد قصّر ما شاء أن 
يفكرسن قال إندلكيكروء| وضااحت التو يجعله شركًاء فرتبته فوق 
رتبة الكبائر. وافتيكاذ القدو رفوا وه توعان انا و أغناذ ا متسحدوة ليا 
تارة ويصلُون إليها تارة» ويطوفون بها نارة» ويعتقدون أن الدعاء عندها 
أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يُدعَى فيها ويُعبّد رتسل لد 


ويُسجّد. 
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ومنها: معاداة أولياء الله» وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة 


() في النسخ المطبوعة: «قال النبي». وفي ب: «قال رسول الله». 

ف من حديث ابن عمر. رواه أحمد (017/5) وأبو داود »)35051١(‏ والترمذي )1١6578(‏ 
وحسنه . وأعلّه بالاتقطاع الطحاوي في «مشكل الآثار» (27200/1)» والبيهقي 
0 ولكن صحح الحديث ابن حبان (5708)» والحاكم ))١18/١(‏ وشيخ 
الإسلام في «المستدرك على الفتاوى» »2)38/١(‏ والمؤلف في «الوابل الصيب» 
)١869(‏ واب بن الملقن في «البدر المنير؛ (9/ 59 5)) وابن كثير في امسئد الفاروق» 
)4"١/(‏ والألباني في «الصحيحة» .)5١47(‏ 
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وغيرهاء والتبختر في المشيء واتباع الهوى(١)‏ وطاعة الشح. والإعجاب 
بالشسنء وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقمّه من أقاربه وزوجنه ورقيقه 
ومماليكه؛ والذبح لغير الله» وهجر أخيه المسلم سَنَةُ كما في (اصحيح 
الحاكم"('2 من حديث أبي خراش السَّلّمي7" عن النبي كَل امن هجر أخاه 
سنة فهو كقتله». وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر 
ويحتمل أنه دونها. والله أعلم. 

ومنها: الشفاعة فى إسقاط حدود الله لحديث ابن عمر يرفعه: امن 
حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله» فقد ضادً الله فى أمره». رواه أحمد 


وغيره بإسناد جيد(4). 


)١(‏ زيد بعده في النسخ المطبوعة خطأ: «وطاعة الهوى». 

(0) (17*/4) من حديث أبي خراش السلمي. ورواه أيضًا أحمد )١1740(‏ وأبو داود 
6 ).. صححه الحاكم, والنووي في «رياض الصالحين» (016))» والعراقي في 
«تسخرج الإحياء» ))3١7/1(‏ والحافظ في «الإصابة» (17/1)» والألباني في 
«الصحيحة» (998). 

() في النسخ المطبوعة: «الهذلي السلمي». وكذا في خحك. وزيادة «الهذلي» خطأ 
محضء فإن أبا خراش الهذ لي الشاعر المخضرم غير أبي خراش المذكور هنا. وهو 
حدرد بن أبي حدرد الأسلمي. واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن 
سعد بن مُسَابِ بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم. وأخو حدرد عبد الله بن 
أبي حدرد. وأخته أم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبي حدرد. وابن أخيه القعقاع بن 
عبد الله- كلهم من الصحابة. وأخشى أن تكون نسبة «السلمي» أيضًا وهمّا قديمًا. 
انظر: انسب معد واليمن الكبير» (؟/ )57١‏ و«جمهرة أنساب العرب» ابن حزم 
(ص١51).‏ 

(:) رواه أحمد (01860) وأبو داود (7091) من حديث عبد الله بن عمر. وإسناده حسن» ‏ 


و 


وميا كله الرججل بالكلية من خط اقلا يلفي تهابالا. 


ومتها: أن يدغو ]إن بدعنة أواضصلالة أو فرك سئة. بل هذا من أكين 
الكبائر» وهو مضادَةٌ لرسول الله يك. 


ومنها: مارواهالحاكم[١٠١/أ]‏ في «صحيحه)(1) من حديث 
المستورد بن شداد. قال: قال رسول الله يَك: «من أكل بمسلم أكلةً أطعمه 
الله بها أكلةٌ من نار جهنم يوم القيامة. ومن قام بمسلم مقامَ سْمْعةٍ أقامه الله 
يوم القيامة مقامَ رياء وسمعة. ومن اكتسى بمسلم ثوبًا كساه الله ثوبًّا من نار 
يوم القيامة». 


ومعنى الحديث أنه توصّل إلى ذلك وتوسّل إليه بأذى أخيه المسلم. 
من كذب عليه أو سخرية ولك أو همره. أو لمزى وعبيه(7) والطعن عليه 
والازدراء به» والشهادة عليه بالزور والتّيل من عرضه عند عدوه؛ ونحو ذلك 
مما كثيرٌ من الناس واقع في وسطه. والله المستعان. 


- وصحًّحه الحاكم (77/7)» وابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 28)» والألباني 
في (الصحيحة» (83730). 

.)١3١7/5( 00)‏ ورواه أيضًا أحمد )18١١١(‏ وأبو يعلى (1804). وفيه ابن جريج» وقد 
عنعن. وفيه وقاص بن ربيعة, لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. ورواه أبو داود 
(81) من طريق بقية؛ وقد عنعن» وفيه وقاص أيضًا. ورواه ابن المبارك في 
«الزهد» (12017) مرسلًا. وصححه الألباني بمجموع الطرق في «الصحيحة» (97*4). 

)١(‏ «به» من ز. ويقرأ ما في غيرها: (أو سَحْرِ به». 

(*) في النسخ المطبوعة: «همزة أو لمزة أو غيبة؟» تصحيف. 
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ومنها: التبجّح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله. وهو 
الإجهار الذي لا يعافى الله صاحبه. وإن عافى مَن سترَ نفسّه. 


ومنها: أن يكون له وجهان ولسانان, فيأتي القومٌَ بوجه ولسان. ويأتي 
غيرّهم بوجه ولسان آخر. 


8 ع ا 2 04 
ومنها: أن يكون فاحشا بذيئًا يتركه الناس ويحذر ونه اتقاءَ فحسه. 


ومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل» ودعواه ما ليس له وهو 
يعلم أنه ليس له. 


ابن فلان وليس بابنه. وفي «الصحيحين2©272: «من اذَّعى إلى غير أبيه. فالجتّةٌ 
عليه حرام». 


وفيهما7"" أيضًا: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كافر). 


وفيهما7" أيضًا: اليس من رجل ادذَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كمّر(؛). 
ومن ادّعى ماليس له فليس منّاء وَلْيتبِوَّأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك- إلا حار عليه(22). 


)0 البخاري (4777) ومسلم (77) من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة. 
(") البخاري (5778) ومسلم (57) من حديث أبي هريرة. 
(©) البخاري (70:8, 540 50) ومسلم (51) من حديث أبي ذر. 
4 في النسخ المطبوعة: «وقد كفر». وفي «الصحيحين» كما أثبت من النسخ الخطية. 
)2 في طرّة ز: (يعني: رجع عليه». 
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فمن الكبائر: تكفير من لم يكمّره الله ورسوله. وإذا كان النبي يَكِ قد أمر 
ال الشراري رار انهم جر كلى يحت اديع الليعاءة وأبوتم يمركون مين 
الإسلام كما يمرّق السَّهمُ من الرَّويّة وديئهم تكفيرُ المسلمين بالذنوب- 
فكيف مَن كمّرهم بالسيّة(١»‏ ومخالفة آراء الرجال لهاء وتحكيمها والتحاكم 
إليها؟ 

ومنها: أن يُحدث حدبًا في الإسلام, أو يؤوي مُحُيِنًا وينصره 


ويعينه(). 


وفى «الصحيحين70©: «من أحدتٌ حدّنًا أو آوى مُحْدِثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا». 

ومن أعظم الحدث: تعطيل كتاب الله وسنة رسوله. وإحداث ما 
خالنؤيا ونفة .من احدت ذلك لذت عنهه ومقاداة من فعا إلى كتنانت الله 
وسنة رسوله كَلِاوِ. 

ومنها: إحلال شعائر الله في الحرم والإحرام؛ كقتل الصيد واستحلال 
القتال في حرم الله. 

ومنها: لبس الحرير والذهب للرجالء واستعمال أوانى الذهب والفضة 
للرجال. 


)١(‏ أي بسبب اتباعهم السنة. 
(؟) ز: ”أو يعينه). 


(*) البخاري (18170) ومسلم (17170) من حديث علي بن أبي طالب. 
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وقد صح عن النبي كك أنه قال: «الطّيّرة شرك270» فيحتمل أن تكون(؟) 
من الكبائر ويحتمل7) أن تكون دونها. 

ومنها: الغلول من الغنيمة. 

ومنها : غشٌ الإمام والوالي الرعيّة عد 

ومنها: أن يتزوج ذاتَ مَحْرّه(*) منه» أو يقع على بهيمة. 

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارّرته217. وقد قال يَلللِ: 
١ملعونٌ‏ من مكر بمسلم أو ضار به0©. 

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته» كما يفعله من لا يعتقد أن 
فيه كلام الله تعالى من وَطْئه /١٠١[‏ ب] برجله ونحو ذلك. 


ومنها: ديصل أعمى عن الطريق. وقد لعن رسول الله يَلِةِ من فعل 
ذلك77)» فكيف بمن أضلّ عن طريق الله أو صراطه المستقيه؟ 


)١(‏ رواه أحمد(7787). وأبو داود(7910). والتر مذي (5١5١)؛وابن‏ ماجه 
(7018)) من حديث ابن مسعود. صححه الترمذيء وابن حبان (251157). والحاكم 
(2007/1.» وابن دقيق العيد في «الاقتراح» .)١10(‏ وانظر: «الصحيحة» (459). 

() خزء خحك: «ايكون» هنا وفي الجملة التالية» وكذا في النسخ المطبوعة. 

قرف (يحتمل» ساقط من النسخ المطبوعة؛ وكذا من خحك. 

(:) في النسخ المطبوعة: «لرعيته»» والظاهر أنه تصرف من بعض الناشرين 

(5) في النسخ المطبوعة: «ذات رحم محرم» بزيادة ارحم»! 

(1) كذا في جميع النسخ بفك الإدغام. وفي النسخ المطبوعة: «مضارته». 

(0) تقدم تخريجه. 

(6) رواه أحمد(55917). وأبويعلى (75019). وابن حبان (5118) من حديث ابن- 


لا 


ومنها: أن يسم إنسانًا أو دابةً في وجهها. وقد لعن رسول الله كه مَن 
فعل ذلك(20, 

ومنها: أن يحمل السلاح(') على أخيه المسلم؛ فإن الملائكة تلعنه7"©. 

ومنها: أن يقول ما لا يفعل. قال تعالى: #كَإرَمَقَمًا عِنِدَاللَّه أن تَهُولُوأ 


لا تَفْمَلُورَت #4 [الصف: "]. 

ومنها: الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم. 

ومنها: إساءة الملكة برقيقه. في الحديث: "لا يدخل الجنة سيَئٌ 
المّلكة)), 

ومنها: أن يمنع المحتاجَ فضل ما لا يحتاج إليه. مما لم تعمل يداه. 

ومنها: القمار. وأما اللعب بالتّرّد فهو من الكبائر, لتشبيه لاعبه بمن صبّغ 
يده في لحم الخنزير ودمه؛ ولا سيّما إذا أكل المالّ به فحينئذ يتم التشبيه9), 


١ 


- عباس. وإسناده صحيح. ونَّقَ رجاله الهيئمي (8/1١1)؛‏ وصححه أحمد شاكر في 
تحقيق المسند» (4/ 37737)» والألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ (5806). 

)١(‏ رواه مسلم (١١5؟)‏ من حديث جابر. 

0( ز»ب: «بالسلاح»» فإن صم فلعل المؤلف سبق إلى خاطره معنى الإشارة بالسلاح. 

() رواه مسلم )١717(‏ من حديث أبي هريرة. 

5( رواه أحمد »)07١(‏ والترمذي (21157)» وابن ماجه (75941)) من حديث أبي بكر 
الصديق. وفيه فرقد» ضعيف. ورواه عبد الرزاق (4917١؟)‏ من طريق فرقد مرسلا. 
والحديث ضعفه الترمذي. 

(5) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «به». ولعلها كانت مستدركة في طرة بعض النسخ - 

ا 


فإنَ اللَّمبَ بمنزلة غمس اليده وأكلّ المال به(١)‏ بمنزلة أكل لحم الخنزير. 
ومنها: ترك الصلاة في الجماعة؛ وهو من الكبائر. وقد عزم رسول الله 
صَنْاَ 7 5 12 .- 
ككِهُ على تحريق المتخلفين عنهاء ولم يكن ليحرّق مرتكبَ صغيرة. وقد 
صحّ عن ابن مسعود أنه قال: ولقد رأيئنا وما يتتخلّف عن الجماعة إلا منافق 
معلومٌ نفاقه(1). وهذا فوق الكبيرة. 
ومنها: ترك الجمعة. وفي «صحيح مسلم00©: «لَينتهيّنٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهم الجمعاتء أو ليَخيمه(؟) الله على قلوبهم, ثم لَيكونُنَ من الغافلين». 
وفي «السنن» بإسناد جيد2»20: «من ترك ثلاث جْمَع تهاوّنًا طبّع الله على 
قلله00), 


- فأخطأ الناقل موضعهاء كما في خك. وموضعها الصحيح بعد لفظ «المال» فيما 
يأتي. 

)١(‏ لبه4 ساقط من خزء وكذا من النسخ المطبوعة. 

(؟) ب: «معلوم النفاق»» وكذا في النسخ المطبوعة واصحيح مسلم» (5015). وفي خزء 
خحك: «النفاقه»؛ وكأنه تحريف سماعي. 

[فية برقم (870) من حديث ابن عمر وأبي هريرة صَفَإلَعَنْف. 

(5) كذا في النسخ الخطية و«المعجم الأوسط؛ للطبراني (407). وفي «الصحيح» 
وغيره: اليختمنٌ». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(6) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عن النبي كَل قال». 

(5) رواه أحمد »)١151494(‏ وأبو داود »)23١51(‏ والترمذي »)20٠(‏ والنسائي (1759)» 
وابن ماجه »)١770(‏ من حديث أبي الجعد الضمري. صححه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (5/ 087)» والألباني في «صحيح الترغيب» (0771). وانظر: «التلخيص 
الحبير؟ (؟/ 07). 
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الحيل ما يخرجه به من الميراث. 


ومنها: الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته. وهذا قد يرتقي من 


الكبيرة إلى الشرك. وقد صحٌ عنه( يك أنه قال: «إياكم والغلوٌ فإنما(؟) 
هلك من كان قبلكم بالغلو»("©. 


ومنها: الحسد. وفي «السنن»: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ 


الحطّت!4), 


ومنها: المرور بين يدي المصلي. ولو كان صغيرةً لم يأمر النبي ككل 


بقتال فاعله» ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه أربعين عامًا ‏ كما في 
امشين اليو او 90ح حيرا لمن عروره يرن ينبن والله أعلم. 


)1( 
زف 
إفرة 


000 


ب» خز: اعن النبي». حك: اعن رسول الله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

في النسخ المطبوعة: «وإنما»» وكذا في خك. 

رواه أحمد (2)21851» والنسائي 0٠01(‏ 07 وابن ماجه (7"019), من حديث عبد الله بن 
عباس. وإسناده صحيح» صححه ابن حبان (74171), والحاكم ))477/١(‏ وشيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط» /١(‏ 037737» والألباني في الصحيحة» .)١587(‏ 

رواه أبو داود (5407) من حديث أبي هريرة» من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن 
جده» وجده مجهول. ورواه ابن ماجه )57١١(‏ من طريق عيسى بن أبي عيسى» وهو 
ضعيف. وانظر للشواهد والكلام عليها: «الضعيفة») .)١1907019-91١(‏ 

رواه البزار (9/ 71759) من حديث زيد بن خالد الجهني. وهو خطأ. انظر لشذوذه: 
«نصب الراية» (؟/ 7/4). و«التلخيص الحبير» /١(‏ 787)) واالضعيفة» (5911). 
وأصل الحديث عند البخاري (4 ٠‏ 5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

العبارة السابقة «كما في مسند البزار؛ وضعت في ب هناء وكذا في النسخ المطبوعة. 


ع 


وهذا(١)‏ فصل مستطرد من فتاويه يك فارجع إليها 

وسئل يكل عن الهجرة» فقال: «إذا أقمتٌ الصلاة وآنيتٌ الزكاة» فأنت 
مهاجر, وإن مُتَّ بالحضرّمة»؛ يعني: أرضًا باليمامة. ذكره أحمد("). 

وسأله يَكةِ عبد الله بن حوالة أن يختار له بلادًا يسكنهاء فقال: «عليك 
بالشام» فإنها خِيرَةٌ الله من أرضه. يجتبي إليها خيرته من عباده. فإن أبيتم 
فعليكم بيّمَيكم. واسقُوا من عُدّرِكم؛ فإن الله توكَّلَ لي بالشام وأهله». ذكره 
أبو داود بإسناد صحيح7". 

وسأله معاوية بن حَيْدة جدٌ بز بن حكيم؛ فقال: يا رسول الله أين 
تأمرني؟ قال: «هاهنا»» ونحا بيده نحو الشام. ذكره الترمذي وصححه(؟). 

وسألته كَل اليهود عن الرعد: ما هو؟ فقال: «ملّك من الملائكة موكّلٌ 
بالسحابء معه مخاريقٌ من نار يسوقه به(» حيث شاء الله». قالوا: فماهذا 


)١(‏ حذف «وهذا» في النسخ المطبوعة. 

00 مانن حديث عبد الله بن عمروء وقد تقدم. 

إفرة برقم (7147). ورواه أيضًا أحمد )17٠١5(‏ من طريق بقية» وقد صرح بالسماع. وله 
متابعات رواها أحمد »)3١707(‏ وابن حبان (7707)» والطحاوي في «مشكل 
الآثار» .)١١14(‏ والحاكم .)201١/4(‏ وصححه الذهبي في «تاريخ الإسلام)» 
() والمؤلف كما ترىء والألباني في «فضائل الشام ودمشق» (9). وقال ابن 
رجب في «فضائل الشام» (7/ :)١8١‏ له طرق كثيرة. 

.)١١1751/( والنسائي في «الكبرى»‎ »)35٠0١71( برقم (1197م). ورواه أيضًا أحمد‎ (١ 
.)١17( صححه الترمذيء والحاكم (4/ 22554. والألباني في «فضائل الشام ودمشق»‎ 

)0( كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وهو يناسب لفظ أحمد: «مخراق». وفي #جامع 
الترمذي»: «بها» يعني: بالمخاريق. 


الا 


الصوت الذي : نسمّع؟ قال: ج10 السحاب حتى تنتهي حيث أُمِرَثُ. 
قالوا: صدقت. ثم 58 فأخبرنا عما حرّم إسرائيلٌ على نفسه. قال: (اشتكى 


عِرق 


النَسَا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا لحومٌ الإبل [511/أ] وألباتها. فلذلك 


حرّمها على نفسه). قالوا: صدقتّ. ذكره الترمذي وحسّنه9). 


ربل كين التردة والخدازين امي من دسل اليهوة؟ تقال: «إن الله لم 


يلعن قومًا قط فمسّخهم. » فكان لهم نسل حتى يهلكهم؛ ولكن هذا خلقٌ كان, 
فلما غضب الله على اليهود مسَحَهم [و]7"جِعَلَّهِم مثلهم) ذكره أحمد(4). 


00 
فم 


إفرة 


(00) 


2) 


وقال: : «فيكم المغرّبون) . قالت220 عائشة: : وما المغرّبون؟ قال: «الذين 


يعني: زجر الملك للسحاب. وفي ز: «زجرة». 
(174") من حديث ابسن عباس. ورواه أيضًا أحمد (3187). والنسائي في 
«الكبرى» (4075). إسناده فيه لين» وقصة الرعد منكرة» وأصل الحديث ثابت دونها 
من وجه آخر. انظر: تعليق محققي «المسند». ولقصة الرعد شاهد مرفوع من حديث 
جابر عند الطبراني في «الأوسط» ,07/1/7١(‏ ولكنه خخبر باطل كما قال الحافظ في 
«اللسان» (059/48). ١‏ 
من «المسند» (777/7) وفي المواضع الأخرى: «فجعلهم». وفي الطبعات القديمة: 
#فلما كتب الله على اليهود مَسْحْهِم جعلهم»» وضعوا اكتب» مكان اغضب» لإقامة 
العبارة. وفي المطبوع: «فلما غضب... مَسْخَّهِم جعلهم»! 
برقم (/7/41) من حديث عبد الله بن مسعود. ورواه أيضّأ أبو يعلى ,)08١5(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (2771717). وفيه أبو الأعين» ضعيف. والحديث 
ضعفه أحمد شاكر في «تحقيق المسند) .)11١/774801/0(‏ وأصل الحديث عند 
مسلم (5177). ْ 
خك: «فقالت». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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يشترك فيهم الجن» ذكره أبو داود(١2.‏ وهذا من مشاركة الشيطان(" للإنس 
في الأولاد. وسّمُوا «مغرّبين» لبعد أنسابهم وانقطاعهم عن أصولهم. ومنه 
قولهم: «عنقاء مُغْرب00©. 

وسأله كك رجلء فقال: أين أنَّرْر؟ فأشار إلى عظم ساقه؛ وقال: «هاهنا 
ا فإن أبيت247» فهاهنا أسفلَ من ذلك. فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين. فإن 
جتان اله ليحت لمعيال فخورة دقر سيو 


وسأله كلْةِ أبو بكر الصديق ووَلَْهَعَنكُ فقال: إن إزاري يسترخي إلا أن 


أتعامّده. فقال: «إنك لست ممن يفعله خُيّلاء». ذكره البخاري0). 


وقال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم 
سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يَرَخِين شبرًا». فقالت: إذن 
تنكشف أقدامهن. قال: (يُرخَين ذراعًاء لا يزدن عليه)©. 


(1) رواه أبوداود )21١7(‏ من حديث عائشة. وفيه عنعنةٌ ابن جريج» وضعفُ أبيه. 
وجهالةٌ أم حميد. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الشياطين». 

(9) انظر: «معالم السئن» .)١557/5(‏ 

(4) في ز: «قال أبيت قال». و«قال» الثانية كتبت بحرف صغير فوق تاء «أبيت». والظاهر 
أن «قال» الأولى سبق قلم أو تصحيف «فإن», فزيدت «قال» الثانية لإصلاح العبارة. 
وكذا في خز والنسخ المطبوعة. 

)١0965( (0)‏ وقد تقدم. 

(5) برقم (08570). 

(0) رواه مالك (7/ 415) وأبو داود (41117) من حديث أم سلمة. صححه ابن حبان 
(2451). ورواه أحمد »)35701١(‏ وأبو داود (5114))؛ والنسائي (0774).: وابن 


رف 


وسألته يك امرأة» فقالت: إن ابنتي أصابتها الحَضْبةٌ فامّرَقٌَ(١)‏ شَعرُهاء 


أفأصل فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة). متفق عليه(2). 


وسئل يَلَْةِ عن إتيان الكهان, قال: «فلا تأتهه(4()2). 
وسثئل يَلَِْةِ عن الطيرة» قال: «ذلك شىء يجدونه في صدورهم., فلا 


5000 ْ 
وسئل يك عن الخطء فقال: «كان نبي من الأنبياء يبخط» فمن وافق خطه 
فذاك)20. 


00 


دق 


4# 


وسئل عد عن الكهان أيضاء فقال: اليسوا بشىء). فقال(0: إنهم 


ماجه (7080). صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند؛ (7/ 7). وانظر: «فتح 
الباري» .)37١ /١١(‏ 

تمرّق الشعر وامَّرّق: تنائر وسقط عن مرض أو غيره. وكذا في النسخ و«صحيح 
البخاري» (09141) . وفي النسخ المطبوعة: : افتمرٌ ق4؛ وعلّنَ محفتق المطبوع: (: لفي 
(ك): «فامزق» بدل «فتمزق»؛ والمثبت من سائر الأصول ومصادر التخريج». قلت: 
«فامزق»), تصحيف,. ولعل نقطة الزاي كانت علامة الإهمال في ب بعض النسخ. 
فصحفها بعضهم. 

البخاري )094١(‏ ومسلم )5١7(‏ من حديث عائشة وََلَهْعَتهًا. 

خزءخك: «لا تأتهم». وفي ب: «فقال: لا تأتهم». والمئثبت من زه وكذا في 
«الصحيح". 

رواه مسلم (01327) من حديث معاوية ب بن الحكم السُلّمي. 

من الحديث السابق. وفي النسخ المطبوعة: «فلا يردتهم». وفي ١الصحيح؟»‏ كما 
أثبت من النسخ الخطية. 

من الحديث السابق. 

يعني السائل. وقد زيدت كلمة «السائل» هنا في ب والنسخ المطبوعة. 


ع 


ون تو أحيانا بالشيء, فيكون. فقال: «تلك الكلمة من الحقٌّ يخطّنها 
الجن فيقذفها في أذن وليّه('»» فيخلطون معها مائة كذبة». متفق عليه(©. 


0000 


وسئل يك عن قوله تعالى: 9# لهم البشرئف الْحَيَؤةَ ألدَيًا وف 
َأَخْرَةَ 4 [يونس: 4]» فقال: «هي الرؤيا الصالحة؛ يراها الرجل الصالح أو 
ا له). ذكره أحمد0؟), 


يج عب 


وسألته يكهِ خديجة عن ورّقة بن نوفل» فقالت: إنه كان صدّقك؛ ومات 
و 
قبل أن تظهر. فقال: «أَرِينُه في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل 
النار لكان عليه لباس غير ذلك2200. 


وسأله يَكِ رجل رأى في المنام كأن رأسَه صرب فتدَخْرّج؛ فاشتدٌ في 
أثره. فقال: ٠لا‏ تحدِّثْ7') بتلعّبٍ الشيطان بك في منامك». ذكره مسلء©. 


وسألته يك أمٌ العلاء» فقالت: رأيت لعثمان بن مظعون عيئًا تجري. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ١يحدثوننا».‏ وفي «صحيح البخاري» (0777) كما أثبت من 
النسخ. 

() زادوا بعده في النسخ المطبوعة: «من الإنس». 

(©) البخاري (01/57) ومسلم (777) من حديث عائشة وَوَدَليَدعَتها. 

(54) برقم (117484) من حديث عبادة بن الصامت. وقد تقدم. 

(0) رواه أحمد (78771) من حديث عائشة رَتَلَبَهَعَنهَا. وفيه ابن لهيعة, فيه لين. ورواه 
الترمذي »)35١184(‏ وفيه عثمان بن عبد الرحمن» ضعيف. 

(5) في النسخ المطبوعة بعده: «الناسٌ». وكذا في «الصحيح» (1774/ .)١9‏ 

(0) برقم (7774) من حديث جابر. 


قو 


يعني: بعد موته. فقال: «ذاك عمله يجري له0(0). 

وذكرأبو داود2"2 أن مغاذًا سأله. فقال:بم أقضي؟ قال: (يكتاب الله). 
قال: فإنالم جد قال: افسئة رتسول الله لله يَكَلِهَا. قال: : فإن لم أجد؟ قال: 
«استَدِقّ الدنياء وعظّمٍ في عينك ما عند الله واجتهدٌ رأيك؛ فسيسدٌدك الله 
بالحق»» وقوله: «استدق الدنيا» أي: اسِتَصّغِرهاء واحتقزها. 

3 ب] وسأله يَكِةِ دحية الكلبي» فقال: ألا أحمل لك حمارًا على 
فرس. فَنْتحَ لك بغلاء فتركبّها؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». 
ذكرة أحييد7), 


ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامّهم من طعام الأيتام 
وتاي حي سد كرو ولاك رتيرك 0 إلى فأنزل الله تعالى: 
يسك عن الت قل إضلاح لحان مُلطُوهُمْ مِخْوَفَكُمْ © [البقرة: ]5+١‏ 
فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهه(؟). 


وسألته يِل عائشة ويِوَليَهعَتهَا عن قوله تعالى: # هوّالَدِى أل عَيّكَ الككبٌ 


.)72١١14( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) برقم (05957©) باللفظ المشهورء وقد تقدم. أما هذا اللفظ الوارد هنا فنقله المؤلف 
مع تفسيره من «جامع الأصول» )197//٠١١(‏ وقد أحال ابن الأثير على أبي داود. 
ولكن لا يوجد في المطبوع من اسئنه». 

إفرة رواه أحمد (141791) من حديث دحية الكلبي. وهو منقطع بين الشعبي وبينه. ورواه 
أبو داود (0164 ”) والنسائي (70/5). وإسناده صحيح؛ صححه ابن حبان (17517) 
والنووي في «المجموع» (178/57)» والحافظ في «تخرج المشكاة» (4/ 7"0). 

(؟) تقذم دخريجه. 


كلا 


لو لال فر سل 18 ع ءءء رس ووس سيج مك ل . ع اس سف بسو وس سم 
هِنْهُ ايت حكمات هن أم الكتب وأحر مِتَسَِرِهَات فَأمَا لذبن في فلوبهم رَيْعْ مِتَبِعُونَ ما 
َمَبَهَ مِنْهُ أبِعَآه ألْفِنَكَوٍ 2١74‏ [آل عمران: 7] فقال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه. فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم). متفق عليه(). 


+ مه 10-0 


وسئل يَللَةِ عن قوله تعالى: #يتأخت هرون # [مريم: 8؟]. فقال: «كانوا 
يُسمُون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قومهم:(©. 


وفي الترمذي7؟؟ أنه سئل يَلةِ عن قوله: ل وَأَرْسَلْئَه إِلَ ِأنَةٍ ألَفٍ أو 
يَرِيدُوست4 [الصافات: ]١47‏ كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرون ألقًا). 


وسأله يك أبو ثعلبة عن قوله تعالى: ط يلمك لشْنَكُم » 
الآية [المائدة: .]٠١‏ قال20؟: «ائتمروا بالمعروف. وانتهُوا عن المنكر. حتى 
إذا رأيتَ شحًا مطاعًاء وهوّى متَبعّاء ودنيا مؤْثَّرة وإعجات كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بنفسكء ودع عنك العوامً؛ فإنَ من ورائكم أيامٌَ الصبر, الصبرُ 
فيهن مثلٌ القبض على الجمرء للعامل فيهن مثلُ أجر خمسين يعملون مثل 


)١(‏ في بء خحك زيادة: 9 وَآبيََه نَأل 4. وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيحين» 
إلى آخر الآية. 

فم البخاري (51 55) ومسلم (5559). 

(©*) تقدم تخريجه. 

(:) برقم (9779) من حديث أبيّ بن كعب. ورواه أيضًا الطبري /٠١١(‏ 017). وفيه 
رجل عن أبي العالية» والرجل مبهم. قال الترمذي: حديث غريب. وضعًّف إسناده 
الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» .)5٠1//١1(‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «فقال». 

ااا 


عملكم). ذكره بق داود0١),‏ 
وسئل عَكَِيه: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: ١وآدم‏ بين الروح والحسد). 


مك الترملع20, 


وسئل كَكِ: ما كان بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى 
عيسى. ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشام». ذكره 
أحمد0"), 


وتألةاكلة ابو هريرة يا رسو اشعها اولنيا رانك الس تقال: 


١إنّي‏ لفي صحراء(؟) ابن عشرين 0 وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي؛ وإذا 


)0 برقم (5741)» والترمذي )١58(‏ وصححه. وابن حبان (705) من حديث أبي 
تعلبة الخشني. ورواه ابن ماجه ٠ 4١(‏ 5) والبيهقي ))4١/1١١(‏ وفيه عتبة بن أبي 
حكيم؛ وهو مختلف فيه. انظر: «الصحيحة» (/481). 

إفة برقم (705) عن أبي هريرة؛ وقد تقدم. وقد وقع في بعض نسخ «جامع الترمذي» 
المطبوعة: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة؛ لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». ولكن وقع في نسخة الكروخي الخطية (ق7573): هذا حديث حسن 
صحيح غريب...)؛ وكذلك في طبعتي مكتبة المعارف ودار الصديق. 

إهرة برقم (717771) من حديث أبي أمامة. ورواه أيضًا الطيالسي )١7777(‏ وابن سعد 
0١ /(‏ في «الطبقات». وفيه الفرج بن فضالة» ضعيف. وحسنه الهيثئمي (8/ 777)) 
وقال: له شواهد تقويه. وحسنه شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (251) وابن كثير 
في «البداية» (؟5/ 7599). وانظر للشواهد: «الصحيحة» (7/ا7 55 .)١6‏ 

(4) في النسخ المطبوعة: «الصحراء». 

)2 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وكذا نقل السيوطي في «الدر المنشورا 
(195/15) من زوائد عبد الله بن أحمد في «المسند»» وفي بعض نسخ «الدرا: - 


70 


برجلٍ يقول لرجل: أهوهو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلقٍ١١)‏ قط 
وأرواح لم أجدها لخلق قط وثيابٍ لم أرها على أحٍ(" قطّ. فأقبلا يمشيان 
حتى أخذ كل منهما بعضدي. لا أجد لأخذهما مسًّا. فقال أحدهما لصاحيه: 
أضجعه. فأضجعاني بلا قَصْر ولاهَصْر0©. فقال أحدهما لصاحبه: افلِقٌ 
صدره فحوى أحدّهما صدري”7*»» ففلّقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال 
له: أخرج الغِلُ والحسدّء فأخرج شيئًا كهيئة العَلّقة: ثم نبّذهاء فطرّحها. 
فقال7* له: أدخل الرأفة والرحمة: فإذا مثلّ الذي أخرّج شبهُ الفضة. ثم هر 
إبهام رجلي اليمنى؛ فقال: اغدٌ سليمًا! فرجعتٌ بها رقّةَ على الصغير» ورحمة 
على الكبير». ذكره أحمد1(7). 


«زوائد الزهد» ولم أجده فيه. وقد غيّر في متن طبعة هجر إلى اعشر سنين» كما في 
اامصدر التخريج) خلافا لجميع نسخ الكتاب! والحديث في «زوائد المسند» كما 
سيأتي في تخريجه. لكن في المطبوع منه أيضًا: «عشر سنين» دون إشارة إلى خلاف 
في في النسخ. 

000( في النسخ المطبوعة: الأحد). 

() في النسخ المطبوعة: ١#خلق».‏ 

(9) يعني: من غير حبس وقهر ولا كسر وإمالة. 

(4) كذا في النسخ. وفي «المسند»: «فهوى أحدهما إلى صدري». 

(4) في النسخ المطبوعة: «ثم قال»» وكذا في خك. 

000 بل هو من زيادات ابنه عبد الله من حديث أبيّ بن كعب برقم .)75١771(‏ ورواه 

الضياء المقدمبى (711١١).؛‏ وابن عساكر /١(‏ 1/0 7)» من طريق معاذ بن محمد عن 

أبيه عن جندة» وهم متجاغيال: ورواه اتن حبان (9/1,90) والحاكم (/+61) 

مختصرًا من طريق محمد بن معاذ. وحسّنه البوصيري في «الإتحاف» (9/ »)1١0‏ 

وضمّفه الألباني في «الصحيحة» (4/ 50 1540). 


2 


وسئل كَكِ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الشاني» ثم 
الثالث». ذكره مسلء37). 

وسئل وَِةِ عن أحبٌ الناس(") إليه؛ فقال: «عائشة». فقيل: من7) 
الرجال؟ فقال: «أبوها». فقيل: ثم من؟ قال: «عمر بن الخطاب)(4). 

وسأله يك عليٌ والعباس: أي أهلِك أحبٌ إليك؟ قال: «فاطمة بنت 
محمد». [17/ أ] قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: «أحبٌ أهلي إلىّ 
من أنعم الله عليه وأنعمتٌ عليه: أسامة بن زيد». قالا: ثم من؟ قال: «علي بن 
أبي طالب». قال العباس: يا رسول الله» جعلتَ عمّك آخرهم! قال: (إنَّ عليًا 
سبقك بالهجرة». ذكره الترمذي. وحسّنه20). 

وفي الترمذي(1) أيضًا أنه يك سئل: أ 
«الحسن والحسين». 


أهل بيتك أحبٌ إليك؟ قال: 


ماع 1065 


)١(‏ برقم )١077(‏ من حديث عائشة وَإبَدْعَْهَا. 

(0) في النسخ المطبوعة: «النساء». 

فرع في النسخ المطبوعة: «ومن». 

(4) رواه البخاري (7777) ومسلم (71285) من حديث عمرو بن العاص. 

(6) برقم (7”819) من حديث أسامة بن زيد. ورواه أيضًا الطحاوي في «مشكل الآثارا 
(7/1") والحاكم (097/7). وفيه عمر بن أبي سلمة؛ ضعيف. والحديث 
حسّنه الترمذي وقال: وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. وضعّفه عبد الحق في 
«الأحكام الكبرى» (5/ .)5١5‏ 

(5) برقم (1/1/1”) من حديث أنس. ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 1/1 
وأبو يعلى (57945). وفيه يوسف بن إبراهيم» ضعيف. والحديث ضعفه ابن عدي 
في «الكامل» (8/ 606). 


له 


وسثل يَكِِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال: «الحبٌ فى الله والبغض 
فى الله). ذكره أحمد0١2.‏ 

وسثئل يَلةِ عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي 
جيرانها بلسانهاء فقال: «هي في النار». فقيل: إن فلانة تُذكّرة") صلاتها”) 
وصيامها وصدقتهاء ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: «هى فى الجنة». ذكره 
أحمد(؟), 

ءِِ سسبس] ١‏ 6 ع ع 

وسألته يكِِةِ عائشة» فقالت: إن لى جارينء فإلى أيّهُما أهدي؟ قال: «إلى 

أقربهما منك بابًا». ذكره البخاري660. 


ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقّهاء فسئل عن حقٌّ الطريق» 
0 8ل و 
فقال: اغض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمرٌ بالمعروف». والنهىئ 
عن المنكر)(©. 
سأله ول رجلء فقال: إِنَّ لي مالا وولدّاء وإنَّ أبي اجتاح مالي. فقال: 


)١(‏ من حديث أبي ذر (717507)) وقد تقدم. 

(؟) زءب: «فذكر». وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من خزء خك أقرب إلى لفظ 
«المسئد). 

(©) في النسخ المطبوعة: «قلة صلاتها» بزيادة لفظ «قلة». ولفظ «المسند»: «يذكر من قلة 
صيامها وصدقتها وصلاتها...). 

)0 برقم (1710) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد) 
(119). ص ححه ابن حبان (0174)؛ والحاكم (377/5»). والألباني في 
«الصحيحة» .)١9:(‏ 

(6) برقم (5209). 

)003 رواه البخاري (575؟) ومسلم )5١7١(‏ من حديث أبي سعيد. 


م 


«أنت ومالك لأبيك. إِنَّ أولادكم من أطيّبٍ كُسْبكم فكلوا من كسب 
أولادكم». ذكره أبو داود(١).‏ 

وسأله يك رجل عن الهجرة والجهاد معه. فقال: «ألك والدان؟». قال: 
نعم. قال: «فارجع إلى والديك؛ فأحسنْ صحبتّهما». ذكره مسله("2. 

وسأله يك آخر عن ذلكء فقال: «وبحكء أحيّةٌ أنّك؟)». قال: نعم. قال: 
«ويحك! الرّمْ رِجْلّهاء تم الجنة». ذكره ابن ماجه("©. 

وسأله كَلهْ رجل من الأنصار فقال: هل بقي علي من برٌ أبوَيّ شيءٌ بعد 
موتهما؟ قال: ١نعم»‏ خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رَحِم لك إلا من قِبّلهما؛ 
فهو الذي بقي عليك من بِرّهما بعد موتهما». ذكره أحمد7؟). 
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وسئل كَكِِ: ما حقّ الوالدين على الولد؟ فقال: «هما جتَّنّك ونارك). 

ذكره ابن ماجه260. 


)١(‏ برقم (70170) وقد تقدم. 

(0) برقم (15019). 

(؟) برقم (7741) من حديث معاوية بن جاهمة الشَّلّمي. ورواه أيضًا أحمد ,)١15578(‏ 
والنسائي (5 :07٠١‏ والحاكم (1/ 5 )٠١‏ من طرق مختلفة عن ابن جريج. انظر: 
«علل الدارقطني» (0/ /ا/ا)» والبيهقي (50/9). 

(4) يرقم ١509‏ ) من هديك أب أسيد ووواه أبنما أيزذاز(01419) وان لماج 
(27575). وابن حبان (518). وفيه علي بن عبيد. مجهول. والحديث ضعفه 
الألباني في «اضعيف الأدب المفرد) (0). 

)0( برقم (7777) من حديث أبي أمامة. وفيه علي بن يزيد الألهاني» ضعيف. والحديث 
ضعمّفه البوصيري في «المصباح» (1/ 4٠‏ 7)؛ والألباني في «ضعيف الترغيب» .)١407/5(‏ 


د 


سال كللارح ان نكال إن لل ثوانة )اسلف وستطنوي وأحبييق 
ويسيئون. وأعفو(١)‏ ويظلمون7؛ أفأكافتهم؟ قال: «لاء إذن تكونون7”) 
جميعًاء ولكن خذ الفضلء وصِلْهم. فإنه لن يزال معك ظهيرٌ من الله ما كنتٌ 
على ذلك). ذكره أحمد7؟). 


وعند مسله90) : الئن كنتٌ كما قلت فكأنما تس هم المَلّ"»: ولن يزال 
اع 


وسئل يكل: ما حقٌ المرأة على الزوج؟ فقال(": «يطعمها إذا طهم. 
و ها إذا ل ٠‏ ولا د - ب لها وجهًاء ولا يقبّح. ولا يهجر إلاني 
البيت). ذكره بو داود(3). 


)١(‏ خزء خك: «وأ حسن إليهم.. . وأعفو عنهم»» وكذا في النسخ المطبوعة . والظاهر أن 
الزيادة من بعض النشّاخ» واللفظ الوارد هنا بنصه في «المسند» (51700). 

() في النسخ المطبوعة: «ويسيكئوني... ويظلموني» إلا المطبوع ففيه: ١ويسيئون».‏ 

(7) كذا في جميع النسخ إلا أن في ز: ١يكونون».‏ وفي النسخ المطبوعة: «تكونوا», 
ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي «المسند»: انُتركون» دون إشارة إلى نسخة 
أخرى. فإن صح ما جاء هنا فلعل المعنى: تكونون مجتمعين» أي لا يبقى فرق بينكم. 

(4) برقم (1147071700) من حديث عمرو بن العاص. وفيه الحجاج بن أرطاة» 
ضعيف مدلس» وقد عنعن. 

)2( برق (1611])مِن حديث أي عريزة وإاعنة 

000( لهل : الرماد الحارٌ. أي كأنما تُطعمهم الرماد الحار. 

(©6 «عليهم» من ز. 

(4) في النسخ المطبوعة: «قال»» وكذا في خحك. 

() برقم »)5١1544(‏ وقد تقدم. 


ذه 


وسأله يك رجل. فقال: أستأِنُ على أمّي؟ قال: «نعم»؛ فقال: إنّي معها 


في البيت. فقال: «استأذِنْ عليها». فقال: إني خادمها. قال: «استأذِنْ عليها. 
أتحب أن تراها عريانة؟». قال: لا. /١+[‏ ب] قال: «استأزِنْ عليها». ذكره 
مالك(2©3. 


وسثئل عن الاستئناس فى قوله تعالى: «حَوَّ تَسْكَأَنِسوا» [النور: 19؟]» 


3 و 9 20 5 تخ 2 
قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة؛ ويتدنحنح. ويؤذن أهل 
البيت». ذكره ابن ماجه("). 


000 


(00 


وعطّس رجلء فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قل: الحمد لله». فقال 


في «الموطأ» (417/9): وكذلك البيهقي (97//7)؛ من طريق عطاء كن سار 


مؤسلة. وأعلهبالاوسال أبو داود في #المراسيل» (ص775)» والبيهقيء وابن 
عبد البر في «التمهيد» »)379/1١١(‏ وابن القطان في «أحكام النظر» (ص١1١),‏ 
وابن حجر في «هداية الرواة» (7"3557/5). 

قال الحافظ في «الفتح» :70/١١(‏ امن طريق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود. 
فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ماعلى كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق 
مسلم بن نذير بالنون مصغرًا: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمّي؟ قال: إن لم 
تستأذن عليها رأيتَ ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة: دخلتٌ مع أبي على أمي. 
فدخل واتبعته» فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن؟ ومن طريق عطاء: سألت 
ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حِجُري. قال: أتحب أن 
تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة». 

برقم (71707) من حديث أبي أيوب الأنصاري. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(27741). وفيه أبو سورة؛ عنده مناكير» خاصة عن أبي أيوب. والحديث ضعفه 
الحافظ في «فتح الباري» .)٠١ /١١(‏ 


20 


القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: «قولوا له: يرحمك الله». قال: ما أقول 


لهم يا رسو ل الله؟ قال: «قل لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم). ذكره 


,)١2دمحأ‎ 


(00 


آخر الكتاب(5) 


برقم )١11495(‏ من حديث عائشة. ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه (444). وأبو 
يعلى (5447). وفيه أبو معشر ضعيف» وشيخه عبد الله بن نجي لا يعرف ماعل 
الحديث بهذا اللفظ الهيئمي في «المجمع» (8/ 017)) والعيني في «انخب الأفكار) 
(00/15)- بضعف أبي معشر. 

وأما أصل الحديث في تشميت العاطس. ففي البخاري (77174) من حديث أبي 
جاء في خاتمة الأصل (ز) : انجزت هذه المجلّدة والتي قبلها على يد (في الأصل: 
على يد على) أفقر عباد الله (في الأصل: عباده الله) وأحوجهم إلى رحمته» المعترف 
بالزلل والتقصيرء الراجي عفوّ اللطيف الخبيرء المسكين الضعيف: محمد بن 
موسى: بن إبراقيم ردن عبد الونحمن بن علي بن جهاتم بن عمترين يوسفا بن 
أحمد بن محمد الحرّاني أصلاء البعلي مولدًاء ثم الطرابلسي منشاً ومسكناء 
الأنصاري» الحنبلي, عفا الله تعالى عن ذنوبه, وعن سائر المسلمين» ورحم الله 
والديه وأموات المسلمين. ووافق الفراغ من نسخ هذه لنفسه في يوم الجمعة الغرّاء 
قبل الصلاة وى البادسن والغخرين من جر صغز المجارك من عام تعن وسيهمادةة 
أحسن الله تعالى خاتمته . وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه؛ وسلَّم تسليمًا. 


حسبنا الله وذ نعم الوكيل». 
وتحتها ما نصه: اعورض بالأصل المنقول منه. فصح حسب الطاقة؛ وبالله 
المستعان). 


ا 


فهرس الموضوعات 


* فصل في ذكر فوائد جليلة تتعلق بالفتوى 7ب 1 0000001 
أسئلة السائلين على أربعة أنواع 110000000000( 
موقف المفتي أمام كل نوع منها 00000 
للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع منه للمستفتي 0000 
جواب المفتي بأكثر من السؤال دذ5د 005‏ 0000 
من فقه المفتي إذا منع من محظور أن يدل على مباح 1100 
ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الموهم خا ا 
ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله ل ا 0 
من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب ا جا ل 
يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم., وأمثئلة من حلف 


من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص مهما أمكنه 0 
من أدب المفتي أن يتوجه إلى الله ليلهمه الصواب 110011 
لا ينبغي للمفتي ولا للحاكم أن يفتي إلا بما يعلم وجه الحق فيه 5 
واجب كل من الراوي والشاهد والمفتي والحاكم 8 ش52 
من أدب المفتي أن لا ينسب الحكم إلى الله تعالى إلا أن يكون ذلك 

ثابئًا بنص اق كوو انطوة افو الواطاخت اتا وااو ا اا 
حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه. وواجبه في كل حال منها.. 
ينبغي للمفتي أن يفتي بما يعتقد أنه الصوابء. وإن كان خلاف مذهبه .. 


الإفتاء في شروط الواقفين 000 **ظ2192 
لا يجوز للمفتى أن يطلق القول فى الجواب إذا كان فى المسألة 
تفصيل 00101 ااا 00 


كما أن عليه أن لا يفصل إلا حيث يجب التفصيل 100000 
هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ دا دم ا ال ل 
هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسئة؟.. 
هل للعامي إذا عرف حكم حادثة بدليله أن يفتي فيها؟ 20000 
خصال يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا 00000 
النية ومنزلتها دج مج ااه ل 20 وق 3 قي 4 4ف من نوه عون اج قا ا م 
الحلم والعلم والوقار والسكينة از[ 10 
حقيقة السكينة 50 
السكيئة الخاصة ل 
السكينة عند القيام بوظائف العبودية 0 
أسباب السكينة ااا اا ا 00 
الاضطلاع بالعلم ا 000 
الكفاية 0000( 
معرفة الناس 1201001000 
كلمات عن الإمام أحمد فيما يتصف به المفتي م 


دلالة العالم للمستفتي على غيره ع مم د ا 
كذْلكة المفتي 0101017 
للمفتي أن يفتي من لا تجوز شهادته له ا 
لا تجوز الفتيا بالتشهي ولا بالتخير 517717070700( 


2 


أولهم: المجتهد في أحكام النوازل 1[ 1[ 01 


انيهم: مجتهد مقيد في مذهب من اثتم به من غير تقليد لإمامه لا 


الحكم ولا في الدليل 0000 


الثهم: مجتهد في مذهب من انتسب إليه لا يتعدى أقواله وفتاويه 


رابعهم: المقر بالتقليد المحض من جميع الوجوه 01 
منزلة كل واحد من هؤلاء المفتين ال 
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول الإمام؟ 25201000 
هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر إلى الدليل ام 
هل للمجتهد في نوع من العلم أو باب منه أن يفتي فيه؟ 000 
من تصدر للفتوى من غير أهلها فقد أثم ل 
حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه او وا مار و اي 
من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له 7[ ز[ ز[ [ [ 0 


هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ 13 ز[ [ [ [ [ [ 1[ 21713717101011 
فتيا الحاكم» وحكمها وحوح كه اسمن و من مال ا ا 1 


هل يضمن المفتي المال أو النفس إذا كان إتلافهما بفتواه؟ ا 
أحوال ليس للمفتي أن يفتي معها للد م ا 0 
على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل ش*5 
لا يجوز للمفتي أن يعين على التحيل ولا على المكر والخداع 57 
حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية ا ا ا ا 
ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى 52200 


1) 


7 
00-00-00 
لمم 
3220-00 


لثلمم 


45 


كل الأئمة يذهبون إلى الحديث. ومتى صح فهو مذهبهم 5 
هل تجوز الفتيا لمن عنده الصحيحان أو أحدهما؟ يز 0 100000 
المفتي المنتسب إلى تقليد إمام معين هل له أن يفتي بقول غيره؟ . 
إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه؛ فهل يفتي به؟ .... 
إذا تساوى عند المفتي قولان. فماذا يصنع؟ 795 ش1ك1 
هل يفتي المفتي بالقول الذي رجع إمامه عنه؟ 252071 
لا يجوز للمفتى أن يفتى بما يخالف النص 011 
لا يجوز للمفتي إخراج النصوص عن ظواهرها لكي توافق مذهبه 
الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل 1 1[ 1 11111 


لايعمل المستفتى بفتوى المفتى إلا أن تطمئن نفسه إليها 200 
التر جمان عند المفتى 00 


ما يصنع المفتي إذا كان السؤال يتضمن عدة صور 3*0000*ظ2 
ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا 0 
وينبغي له أن يشاور من يثق به دن جلمطوة اكتف ا فو كا ل 
وينبغي له أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق 00011 
لايسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه 57570 
ذكر الفتوى مع دليلها أولى» والرد على من عاب ذلك 15500 


هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته؟ 00000000 

إذا تكررت الواقعة للمستفتى فها يستفتى فيها من جديد؟ ا 

ُ يسسعسي فيها من جدري 

هل يتعين استفتاء أعلم المفتين؟ 0000 
ا 


لثعلم 


352-005 


320-00 


هل يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو 

غيرهم؟ ماوع وي لج الال اماق باستو اكور لح امس ان 
ما يصنع المستفتي إذا اختلف مفتيان 010 
هل يجب العمل بفتوى المفتي؟ اا مض وو موق 
العمل بخط المفتي ومن أشبهه [ز[ز[ز[ |[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز[ ز [ 100001 
ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟ 7ك 
* فصول من فتاوى رسول الله عَكِِ 00 
من فتاويه يك في مسائل العقيدة 000 
من فتاويه كه في مسائل الطهارة بطو ال ا 
من فتاويه يَكةِ في مسائل الصلاة وأركانها 0 0 1 1 110101101 
من فتاويه وَكِةِ في مسائل تتعلق بالموت والموتى 0 
من فتاويه يِه في مسائل من الصدقة والزكاة 1 
من فتاويه يَكةِ في مسائل من الصوم والاعتكاف كو 
من فتاويه يَكْ في مسائل من الحج مالسا ب للق اب 
من فتاويه يَكِةِ في فضل بعض سور القرآن و ا 
من فتاويه وَل في فضائل بعض الأعمال ا 0 
من فتاويه يَكِةِ في مسائل من الكسب والأموال اا و 
من إرشاداته َكِيَِةِ لبعض أعمال الخير 000 
من فتاويه كَةٌ في مسائل من البيوع وأنواعها 0000 
من فتاويه يك في فضل بعض الأعمال 008 غ12 
فتواه يد في شفعة الجوار 11010111 
فتواه في جرم من غيّر حدود الأرضين 121000001 
فتواه في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وب ا 


1١ 


18١ 
14: 
يل‎ 
تايل‎ 
اميل‎ 
184 
184 
ال‎ 
57 
نخيفق‎ 
طرف‎ 
/ا؟"‎ 
50 
و1‎ 
57 
504١ 
50 
51١ 
18 
حرص‎ 
7١ 
7 


من فتاويه يَكَِةِ في الرهن والدين 010010 75*50خظ1 
فتواه في تصدق المرأة ذات الزوج مما ها 
فتواه في أموال اليتامى شظغ52ظ5 


من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار 52006 
من فتاويه يَِةِ في العدد 37000*ظ15 
من فتاويه يك في ثبوت النسب 08 ]2 
من فتاويه َيِ في الإحداد على الميت 200 


من فتاويه كله في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها 


من فتاويه يك ففي مسائل الحضانة ومستحقها 2 
من فتاويه يك في باب الدماء والجنايات 0 
من فتاويه يك في الديات م اخ 
من فتاويه يِه فني مسائل القسامة 000 
من فتاويه كََِةِ في حد الزنا ذز ؤز 1 [ز ز ز[ز ز [ 5 011 
أثر اللوث في التشريع 000000 0 ش52( 


0000000000 


000000 


00000 


وففقفواووم ام ممم رمم 


000000 0 


وافعرع مم مر ممم 


00000000000 


000000 


ومففاع ةي وو وروم ف نر قله 


وففوو ةو وو دوقن 


0000 


بين الرسول جميع أحكام الحياة والموت 0 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية 52 
من فتاويه يك في مسائل الأطعمة 0 
من فتاويه يَكةِ في العقيقة 00 
من فتاويه يَكِيْةِ في مسائل من الأشربة 0ه 
من فتاويه يك في مسائل من الأيمان والنذور ا 
من فتاويه يَلَِدِ في مسائل من الجهاد وفضله 00 
من فتاويه يَكِةِ في مسائل من الطب 11000 


من فتاويه يكِةِ في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح 


ذكر فصول من فتاويه يَكْهِ في أبواب متفرقة 0 


فصل مستطرد من فتاويه عَكِلةٍ « قف قوع رع 8666 ها باج 46 يدا أذ 


ه١‎ 


وفففاني ووو فوم ف وو ف مون ممم 


000000 


واففافافوة امورو ووم 


0000 0 


ا ا 000 


000000 


واوووم و ة ومو ةءرم ةف ل رمو 


مار لِمَابانَكمم حونو لَمَهَامنَأعَالٍ 
)0 


أ أ امه 
عطاءات العلم تع 


/ ( )+ 
سس بر ع 
اا 

2 
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ظيَدَ بذ 4 [0] 
319 كنتييث 4 [ه] 
يد تنه مَك ميث 402 [1:0] 
لم زاتنثوب عَلهِرركا مآد 4 [/] 
سورة البقرة 
ليحيِعُونَ ألَهَوَالينََامَُوا 4 [9] 
مَتَلْهُحَ كَمَكَلٍ الى أَسْمَووَدَ ارا © 0111 18] 
«بْضِلُ بو كديا وَيَفْدى بو كديا 4 [11] 
لحل قَككُم ماف الْأرضٍ بحهِيهًا 4 [19] 
«مُبْحَمَكَ لَاعِلَم نآ لاما عَلمتََاً 4 [0*] 
لالم كنآ إِلَامَا علَممَئَاً 4 [81] 
ليبق إِسْرةِيلّ 4 ]1١1[‏ 
لاوَاتَوبْمَا لا يجرى تَفْسُ عن ليس يدا 4 [48] 
١‏ ولد عَ ءال تدأ مَك في ألشَبْتٍ4 [10] 
« وَلعَد عَلِنمٌآلِينَ أعتَدوَأ مِسَكُمْ في ألتَبْتٍ 4 [70, 0 
للعَلَّكُم تَْقَنُونَ 4 [171] 
«جكل سكب سيتصةوَلحط ثبو 4 [41] 
« يَتَأيّها الت ءَامَمُوأ لا تَعُولُوا رَعِحا 41# ]1١‏ 


/ 


00 
ف 
01 


لان 


ه/81> 
لاحن 
١1/7‏ 
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«هاوا رُمَسَكُمْ إن كُنَيُرٌ صَدوِيت ]111١14‏ 


0 لوا لَب الك 04ا] 


الو درت 


« وَكَدَإِكَ جَعَلتكُ أُضَّدٌ وَسََلا # [5 ]١‏ 


“اذ تَمرَا ألَّذِنَ أتبِعُوأِْنَ الت أتَبَعُوا © 01771 /1717] 


«وَلاتَبَعْأْحْطوتٍ أَلتَيِطن © [178] 
«وَلَاتَبَعْأْحْطوتٍ ألشَيِطنْ 4 [1590178] 
5200-0 لَأنَّومَا لَامَلَمُونَ 4 [179] 

وَإِدَ ايل لَب أسَمِعُوأ مآ أَنرَلَ ألهّهُ 4 ]117١[‏ 

ل وَمَثَلُ أبن كَمَرُوا كَمَتَالرى ينعن 4 [1171] 
مسن أضْطرعصَيولاعَا ةمك 4 [107] 


وَءَانّ أَلْما ُبَوء # [لا/ا١]‏ 
#والموفورت ل 


1 وي وَأمكهإليه ِإِحْسَن 4 [1178] 
© وَلَكُّ ف الِْصَاص حَيوةيأوْلي الْذَلْبتب 4 [1179] 


كَمَنْ حَاقَ من مُوصٍ جَنَضا أو إِنَمَا #[18751] 


رم .م2 


# يَتأدها أَلَذِينَ امبو 6 يِب عَلَيِحكُم ألصِيامٌ 4 [1875] 


ا 0 
وَطُوا وأسْربوأ حَقَّ يتين لكا لحيْط الْأَيْيِضٌ © [/1417] 
'#يَزْكَ حدود أل 0 11 ] 

ل وَلَا َالو مول بالطل 4 [184] 
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١/1 
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0 امن 
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؟/ملاه 

١9/١ 

وفر م 

١1١/5 

دن 


5/١ 


يلتك عَنِالْأَسِلٌَ 4 [184] 
5 لم مَنتّ قِصَاضٌ * ]١9151[‏ 
لاسن أعغْتّدئ عَلِيِك كَأَتَدُْعيئِدِ 4 ]١191[‏ 


اتش ابم لكوك [140] 
لول حلمو رموس وحن يََأَطْدَىُ جل 4 [197] 
وروأ لاه ] 
« لبس عَلِتِحكُمَْ جاع أَنَمَبْتَعأ فَضْلَا 4 [194] 
دن ل رول 0 
« يَكَنوْتلكك مادا مُنفِشُون 4 [115] 
« يلتك عَنِ لت رلْعَرَا و 4 111 7] 
0 
يلتك عَنِ الست © ١1‏ 71] 
ا م فوتكم 4 ]77١[‏ 
# وَأَلَه يَعْلَم لْمْفْسِد مِنَالْمْضَلِحَ 4 ]7٠١1‏ 
ال 00 
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سحلو لعن لْمَحِيض اقققة 
لاوم حرثٌ لَكُم كَأنوَأ رقم أن شِني الرققة 
« لايد هلف يسيك 4 [175] 


#وَلكن يُدَاخْدُكُم مَاكسَبَت فلو فوم 4 [175] 


ٍالَلَدبنَيووَمن لهم رَيْضُ ربع هر 4 [117] 
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لام 075/8 


25 


« وَالَفلكت يرس بأنشيهنَّ كمه مور 4 [111] 
«ول دن مك4 110] 

وَكَنَ يل الى عَلوِنَ لضو 4 [111] 
«الطَلَقُعرّتَانَ 4 [179] 
لين خِفم لابقا ُدُودَ أ 4 [119] 
يز دوك موكلا سوه 4 [174] 


0 رغ - 2-2 
#وم يعد د ود أله دَأَوْلتِكَ هُمْ ألظَيمُونَ 4 ]١19[‏ 
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يد ته يللم نبنذ سكع 4 ]1٠:[‏ 


لقلا بَمْدُ حَقَ نكم ذوجًا عر 4 [ ١‏ 11] 
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34 
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9 
لغ 
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ون لها هاجتا علتومَآ أنيرراجهآ 4 ]1١[‏ 
7 0 تعدوأ اللضيقة 
و َمَصَلُوهَنَ أن يكحن جهن اقضفقة 


تش ين 
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بفضيفة 
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"/ /الاة 

؟/ لالاة 


؟/ 05" 


#وَالْودت رضن وده حولي أ ل 45 89 ود 


دعل ألوارثِ مِثل ذلك 4 [:117] 
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#وَالَذِنَ يُتوفَنَ منكُم وَيَدَرُوتَ زوج يرَيسَنَ 4 [ 7] 


فد بَْْنَ أَجَلَهنَ َلَاجْتَاح عَلَكدَْ © [174] 
«وَلَائَسَوالْفَضْلْبَنِتَك 4 [/00] 
#والصككرة ألْوْسَطن © [78؟] 
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ل 
ع/ "١:‏ 

51١/5 


كذ ان 


2 2 


« أله كاله إلا َال الوم 051 1] 


]١55[ © وَهْوَألْعَالْعَظِيمٌ‎ 


س ار و 


تلن بك كر سبي كر 4 11 
كُمَتَلِصَقَوَانِ 4 [171] 


#كمكَلٍ جَكقٍ بِرَبْوَوَ 4 [175] 
مله جَنَّهمّن نَضِلٍ وَأَعْنَابٍ تَجرِى 4 [177] 
يَتأَيه لذي ءَامَنوَأ أَنفِفُا مِنطَيبيِ 171/1#] 


#وَأحَلَ أَسَهانبَيِمَ 4 [7075] 


ب لمرو ده 


فمن جأء هر عِظَه ين ريو هئ قَلَهُمًا مَاسَلَفَ * [5/ا7] 


يمح ونه الرِب أ وبرت ألصَدَقتٍ 4 [717/71] 

# وَإِن امت ذو عسْرَة رفظ لز [1١18؟]‏ 
ادا تَدَايَدمْ يدبن إل أبكل ممصم 4 [111] 
لوَأَسْكَفِْدُوأسِدَيِمِن َجَالِكُم 4 1/71] 
يدل يك ممق موجن وأترأككان [11] 
مِكَّن تَصَوْنٌ من شبد 4 [18171] 

«ولايأب ألشّجدَكه إَامَادُعُوأ 4 [18171] 
لوَإِسَكْسْرْعلَ سَمَرِوَكَمْ بصو كينا 4 [18] 


#ولا تَكتُمُوأ شه لَهحدة 4 181 ؟] 
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سنن 


ري لا مُوَاحِدْمَا إن مَسيمَآ 3خ 4 1] #/ 1/5 


1١١ 


سورة آل عمران 

« هْ وى أَرَلَ عَليِكَ ألككب مِنْهُ ديت تكست 4 [/1] 
#كَأمَا ألذِنَ في لوي رَيْعٌ مَيَمُوْنَ مَامَعبَهِنَهُ 4 [/1] 
وما يكم مَك تَأْويلة: إلا م4 [17] 
لا دَأتَعُونِ يبك ْرْأمَه 4 [1] 
# مل أَطِيعوأ شه اتسوك 4 [97] 

يمري م أن يربك وَأَسْجرى وَأركهى 4 [17] 
« وَمَحِكَرُوأرمَحك افوأ الْسونَ 4 [01] 
إن مُتَوَويلك وَرَافَْكَإلَ 8 [50] 
«إَِمَتَلْعِسَىْعِندَ أسهَكَمَكَلٍ مادم 4 [09] 
« عتادم دم موا حَِجَجَثمْ فِِمَا لَكُم يَعِلهُ 4 [77] 


رغ يي وك 


##بل من أَوَقَ بعَهَدٍوء وأتّقَ وِإِنَ أله يبحب الْمتَقِينَ 4 [17/7] 


001 ره 2ه 


تررك وما م كيه شرق4 1017 


# كف يَهَدِى اللَّهُ هَوَمَا كدرُوا 4 [151-8ى] 
#قُلَ مَأَتوا َالتوَرَةٍ 0 
ومن يعنصم بل ققد هْدٍ هُدِىَإِلَ صِرّطٍ مسقم 4 ]٠0 ١ ١1[‏ 


<وَُو عل كا خْترَرَ: ا 01 
#ولتكن مَك أمَهيدَعْون إِلَ اير 4 ]1١4[‏ 

( :تكفا كين ترا وها ]1١٠14‏ 
ايوم بض وجوه وََسْودوُجُوة 4 ]1١[‏ 

< كحم حر أمَوِأْجَتَ لئاس ]1١١186‏ 
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مااع 
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225/5 


إن الت اط ل 1/١‏ 


د تسد ا ] 1م 
< يكأيها انوا لا تَأكُلُوا اربوا ]١ ١١ 01١14‏ بقة 
# وَاتَّهُواً 2 تَيِلْكفرينَ4 0111 17] ١/٠‏ 
ل« قَدَخَدتْ من ملكي سكن 4 [/177] 11/١‏ 
وَمَانحَيَدإِلَارَسُول قد حلت من قَِْهِ ألمْخْل © 4141 ١64/7" ]١‏ 
#وَسَاوِرَهُمْ ف الس 414 64] ١‏ 
«الدِنَ كَالَ لهم آلنَاسٌ إِنَّألنّاسَ قد جَمَمُوا لك 4 [11] 0/١‏ 
«#لَقَدْ سم أَسَدْهَوَلَ رربت بك قَالُوأ إن سه كَقِيرٌّ 4 ]١81[‏ عمو ١‏ 
ليمَاقدَمَتَ أيْريم4 [181] ع/ ١19‏ 
#وَإِنَمَانو تنك أَجوركُْ يوم لقِسمَةٌ 4 [185] /0000 
«رئنآنّكَ من مدل ألدَرَ مد أَحْرَيَة 4 [191] ١/١‏ 
سوزة النساء 

اتَئكِسَمَاطَابَ لكم ين ايسآو 4 [] 41 
لفن جف افد وما ملكت يدك 4 [] فض 

إن ألَدنَ يَأَصكُلُونَ أَمَوّلَ ألْيَتى ظُلْمًا 4 95/١ ]1١١[‏ 
يوحيو أله أؤلدر كم 4 4/١ ]1١1[‏ 
ا 0 وس ع لسو رسا 
نكن نِسَأعَوْقَ أَتْتتَين مَلَهُنَّ نا مَائرَكٌ 4 [11] ١‏ 
لفان لم مَك لد وا 0 ا ١7‏ 
تعن لخر ير اذش 4 111] 1 


لءابآوْكُ وَأبنَآوْكُمْ لَاسَدرُونَ أيهم أب لتَفْا 4 ]1١1[‏ /. 


#وإنكات رَجَلٌ يوْرَكُ كَلرَةٌ ]1١[4‏ 10 

سبد وَصِيَِّةَ بوص إِباأَوْدَيْنِ عير مُصَصار 4 [11] ؟/ملاه 

وَمَيطِع اللَهوَرَسُوكَهُ 4 [2011 ١1/1 ]1١1‏ 
#وَمن يَعْصٍ أللَهَ وَرَسُولَه 4 ١1/١ ]١1[‏ 
أو يحْمَلَ سد طن سَبيلا» [15] / 4 
#وءَاتَيَشمِْحَدَسِهُنَ َنطظابًا ١ ]٠١1[#‏ 
لوَأْمهسمُكُمْ الى أرصَهئ45 [1] "1/٠‏ 
ٍوَأْمَهَدَتُ َآيِكُْ) [1] لت اا 


سم 


«وَحَلنيلُ أبنَآيكُمْ 4 [1] 1/5 
« وَلَاتَكِحْوأْ مَانَكَمَ َأبَآوْكم 11[14] 2/5 


#والمخصكدت م ناليس ]١11*‏ سيل 
«كتب غ414 1] 1 
لوأل لكْم مَاوَرَآه دَلِكُمْ 4 [14؟] ع سرون بلسوون اول 1/1 لولمه 
#أنتَبْمَعْوْامَولكُم © 11 1] 01/١‏ 
« وَمَلَم يَسْتَطِعْ وكَمُم طوْلا 4 [15] 0/1 
لوَءَانُوشرى أَجْورَهْريالْمَرُوفٍ محْصَنتٍ 0[4؟] م 
#محْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 15[14] 0/1 
#هَاِدا حصن مإنْ ترص بِمحِمَةَ 4 ]١١[‏ /82 
للَاتَأكُلُوا أمَولم بَنَنَكُم بالطل 4 [19] ون 
وإِلَّا كوت جدرة عن راضٍ يَدَكُمَ 4 [19] ؟// 
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ل ا 

#وَلا تَكْمَنَوَ ما فصل اللَّهُ يه بَحَضَكمَ عَلّ بَعْض * [77] 
اا ال لدان # [70] 
#فَأَبِمَتُوا حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو- وَحَكَمَا من أَهْلهآ » [5*] 
7 0 

< يناما ادن ءَامَنوأ لا تَصَرَوَا الصككزة 4 [: ] 
#ولا يِظلَمونٌ فتلا * [14] 

“3# يتنبا ادبن ءَامَموَأ يوأ الله وأطِيهوا الول 14 [59] 
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١١/0 / 


قن د ترَعُم في مَىْءِ فده طاول © [59] 7/4/١‏ 


#فردوة لاس وَالرَسُولٍ | وتوم سه 4 [059] 


0 وَإِدَاقِلَ هم تَصَالََا إن مَآأَنْرَّلَأسَك *[51] 


٠١/١ 
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( لايك فكع بكوك ادح لم1 كاد ه/خكاها 


ولو ممح مَعَلوأمَايُوَحَظُونيوه لَكَانَ حَيرا طَمَمَ 4 [17] 
وَمَن يطِع أَلَّه وَأ رتَُولَ © [19] 
ددم بر تَبِيدًا 1/9414 ]6٠١‏ 
لمن يْطِع آلرّسُولَ قَمَدْ أَطَاع أله 4 801] 
لوَلوْكانمنَعِن داه 0 4 
«اوَايليو اله وأيلِيُوا الول وأحَدروا 4 [947] 
ل« إلا الْمسَسَضْحَفِينَ رت أَليجَاواإيسآ 4 [948] 
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0/١ 
١و1 ع/‎ 
١و1 ع/‎ 
تذدلي‎ 
فيورك‎ 
١1 /* 
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و- 


ا إِنَآ أنْرَلنَِكَ الكتنب باَلْحَقَ 4 11/١ ]1١5[‏ 


«لَاخَرَ ف كيين نّجوَهُمَ ]1١1414‏ سه 
بت َيل اومن 4 ]١1١15[‏ منسيد 


« لَنْسَبَِمَانِيَكْوََة أمَيَ هَل الحكتكب 4 [17] ٠0/0‏ 


مَن يَعَمَلٌ سوا يجن به 4 [177] لشف 1 نض 
ا ا الي 7 01 رع 
# وَمسَمَفْمُونَكَ فى اليس #[/ا7١] ١/١‏ 
5-5 و 4 ا 2-0 2 
لوَإِنٍ آَم حَافَتَ من بَعْلِهَا شْشُورًا © [178] 25/١‏ 
كوا فَيَمِينَ بأَلْقَسْط سُبَدَآه ند 4 ]١15[‏ لي ل 0 دكن 
إن الْمَتفِقِينَ يحَدِعُونَ أله وَهْوَخَددِعْهُمَ 4 ]١147[‏ التي فا 


0101000 رمع 


#بل رَفعَهُ أَتَإليْهِ 4 [158] ؟” 


«وكلم أنَّهُ مُوسَى تَحكيلِيمًا 4 ]١71[‏ م ١‏ 
لمُبَيْرِينَ ومن لتلَايَوْ ئيس 4 [176] ١‏ 


- 
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لتلا بَكوْ لئاس عَلَ أنه حَبَة بَعَدَ ألسْنْ 4 1701] 1/١‏ 
لمسْتَفْوئَكَ هل أل مفْنِيحكُعْ ف الْكَكَيَر 4 1ع 011480374:144/7 1/0 
إن اندو هلك لِمَىَ لد وَل وَلدُ, نف 4 [117/1] 0 
"اليس لَه وَل * ١71‏ ] 100/1 


وَإِنَكَانوا حو رجا لا وَنْسَآء 4 [1173] 2100١‏ 
سورة المائدة 

يبه لدت ءَامَنُوا َوهو يالْمَفُووٍ © [1] ل مي 

حرمت عَلَيكُ المَبِتَهُ وأَلدَمُ وَكمْ ألخززير 4 [] ١/6م‏ 


1١5 


هالوم كلت لم يتك 4 [] ١‏ ع ١1/4‏ 
#ومًا عَلَدَشّمِيّنَ ارج مُكَلينَ 4 [1] اك 
لبسَعَِكَ م1 أل َم مل أل لَك لطبت 4 [01] 0 
#والمْحصَكت من المْوْمِتِ *[5] 8/6 
#إدًا مُمَثمَ إِلَ الصَلَررِ َأَعْسِنُوا وُجُومَكُم 4 [1] وذدك 
لوَإِنَسُحُم جنا َأطهُرُواً 114] ١/5اع‏ 
« يقَدِى بو أنَهُ مس أَنَمّمَ رضوكه 1714] ١/١‏ 
لين أَملٍ لِك حكيَبِسَا عَلَ ب َإِسْرة يل 4 [711] ان 
«وَالَارِفُ وَالسَارقَة فطعو أيْرِيَهَمَا 4 [رم] ١1/0 0198:58/5 771/1١‏ 
يان بحآثوك اعم بَتِبَْمْ أو عرض عَتَهُمٌ 4 [411] 211/0 

وَمَن لَرَ يكم يمآ أرَلَأمَهُ 4 [4:] 4/١‏ ا 
#آلنَفْسَ ياَلتَقْين 15[4] 4غ 1 
لوَالْجُرُوح قِصَاصٌ 4 [45] 0/1 

ومن لَرَيحَحكُم يمآأَرَلَ َه 4 [45] 0 


وَمَن لَريَحْحكُم يمآ آَل أسَّدُ 4 [/11] ١/١‏ 
« وَأَنِ أَحَكم نكم يمآ أرَلَأسّهُ 4 [19 ] 0/١‏ 5ت لما 
هن ولوأ امارد اله أن صِيهُم ببَعضٍ ديبم 4 [14] ١/١‏ 

ومن أحْسَُ نَأل كلو بو 4 ٠1‏ 0] دن 
يَتابا ال ءَامَبْوالا ححرَمُوأ طْيَبتٍ 4 411 84] )6غ 


«الَابوَاضِدكُم مها لفو ف أَيَسْيِكْمْ 4 [19] ١‏ الا ع كم و/لاتم 


1١ا/‎ 


6 


# لِك كَمََرَة أيَمِيَكُمَ إذَا حَلَفْكُم 4 [84] 
لوَاحَمَظرليْسَتَك 4 [49] 
ايها اَن امَو تخت لمي رْوَالْاصَابُ 4 [401] 
إِتَمَارِس د آلشبِطنُ أن يوقم كه اموه 4 [41] 
ليسَعَلَ أت ءَامنُوأ وَححِهوألصَلِحَتٍ جاح 4 [41] 
ومن قله كم مُتَعصدًا 4 [45] 

لودو أرب 4 [40] 
يمل لك صِيدُ الب رِوَطَمَامَةُ, 4 [91] 
#ذَلِكَ لَِمَلْموا أنَ أله مَل مَاف ألَموتٍ 4 [917] 
للا سَسَلو عن أشَيَآه إن بد لَك مسوم 4 ]1١1[‏ 
« ييا دسح ءَامَمُوأ اموا » ]1١١01١1[‏ 
<«يََا لماعك لََْكُمْ 4 ]1٠١[‏ 
«بما كحم تََمَُونَ ]1١0[4‏ 
«يكأما ّمأ ميديم 4 [11] 
«مانا مر 4 ]1١9[‏ 
« كت مُلقْهُ فد عَلِمْتةٌ 4 [1151] 

سورة الأنعام 
امد بِنَّهِالى مَلَقَ آلسَموتٍ وَالأرْضٌ 4 [1] 
لثُمَ أل نَكْمَرُوايرَيمَ يَقِلوت ]١114‏ 
# ليرا كم أَملَكنا من قَبَلهم من قَرْنْ © [1] 

1 


؟/ هاه 


؟/رهكه 


ل ا رن 


* 4/١ 

؟/41 

١غ‏ 
؟/*4ه/:١‏ 
اه" 

1 

١8/١ 
44/١ 
280 لك‎ 
ل‎ 
ان ل رف‎ 
٠١6/4: 


:ا 


7 
8 


51/١ 


خم وو مر 21-10 3 
#وهوالْفَاهِر موق عِبَادِوء © [18] تيك 


من يميا أتَمُيِضَيِلَهُ # [9*] ١/8/١‏ 
«لَأأَوولُ لمْرعِندى سآن لَه كة لعل الْمِيّبَ 4 [50] ع ره 
دإ أت لاما يوس إل 4/١ ]0 ١14‏ 
قل إِنَ عَلَ بَيْتَومِنْرّقَ 4 [01] 5/١‏ 

إن ألْشَكْم َيه 4 [/01] 0 
« نم ردوأ إل َه موْلَهُمْ لحي 4 [11] ا 

أَقَيِعُوا ا لككزة» [؟/17] 01/5 
«ل أت لافيت 07114 / ١9‏ 
« وَل أَحَافٌ ما مركو يوه 4 ]8١[‏ 00/4 
« وكيك أَدَاكُ مَآلْركَيُمَ 4 [11] ا 
«اْيَ َامَوادَكديَمبِسوَأ سكج بطر 4 [0م] ؟/ 378/8141 311/4 0/ لادع 
ل وَتَلْكَ حَجَسَُآءَاتَبتهَآ إزهِيمَ عَلَومِوء 4 [7] لضن 
«كل لا أَسَلكٌْ عَكّه لَمَنا 4 01١و‏ ] م 


«ياكث مو عل مو حبركلي4 [11] /06 
حَِقٌ كل تن و4 ]1٠١1[‏ 1 


د لَامُدَركُدالابْسدُ 4 ]1١[‏ فحن 
دك بوط وم لع و م ع 

١‏ وَلَاسَسْيا ري َيْدَعُونَِن دو نأل 4 ]1١[‏ نه 
ل 

«وَكدِكَ جَعَلَسَا لكل تي عَدُوًا 4 ]١10117[‏ 1/8 


لمعو ِْمًا ذنم لَه عليه 4 ]11١-114[‏ 1/0 
وَقَدَ فَصَلَلم مَاحَرَم عَيَك 4 ]1١19[‏ رضن 


19 


#ولاتأكلوأيَا يدا سْمَأَسَه علد * [١1؟١١]‏ 


ور اشم مامد 4 [111] 
#أمداعلم ح 0 حَبتُ مَجِصَلْ رِسالَتَث 4 [171] 
#وريك الْمَونٌ ذو أَليَحَمَةَ # [11] 

«أم كنثر شُكدَاء إذ وَصََحَكُمْ أمّهُ 4 ]١11[‏ 
« كل لَا دي مَآأُوييَإِكَ حرم 4 ]١45[‏ 

«إلّة أن يومد أوَْمَاتَسْتُوعًا 145184] 
ل 

000 

وَلَانفرَبوأمَالَ ل لابن كحْسَنٌُ4 [151] 
واوا ألْحكَيْلَ وَالْميرَانَ لْقِسْ 4 ]15١[‏ 
«لَعَلَّي تَدَكَرُوت 4 [151] 

ا تخ 4 [ه 1] 
#أن تَفولُوَا إِنَمَآ أَنِلَ الْكِنبْعَلَ طَأَيِفَتَيّنِ © ]١57[‏ 
ا ] 
أو يَأ بخص ار اين رَيْكَ 4 ]١58[‏ 


«إذَ ادن وأ بتكم ونوا شيا 4 [151] 


الود 


لفل إن صَلَاقٍ وَمْتَى وَكْيَاىَ وَصَمَاق و4 [177] 


آ هه 


«وَلا نكيب كُزُْفْس إِلَاعبا 4 [1714] 


عع علخي ملم 


#قل زَرُ اده ور حكن 4 [1714] 


3 


ه/: 
ه/2١2‏ 
ام 
55/١‏ 
ا 
هه 
م١‏ 
1/١‏ 

ا" 
32> 
/؟١‏ 
ان 
اا 
1/١‏ 
"مو ١‏ 
وذترفق 
فى 
000 
؟/ غ١"‏ 


سيك 


«أتَمهُوأمآ أل ليم يريو 4 [] ١0/١‏ 


أنَأحَرصنْهَُلقََتنٍ ين نار وسَلَقَهُِن طِينِ © ]١71[‏ اين 
يَبَوَِمَادَمَ 4 [77] نا 
يبو ادم عد ْنا عليَي اس وى سَوَءيَكْم 4 [17] 40/١‏ 


وكا كن اريخ الجن 1714] 0 


#أتَْوُونَ عل نه ما الورك 4 [18] دنا 


#حْذُوا ريك عِندَكل مَمْجِرٍ © [91] لامع 
لء ل رهد سر مم4 مه هه ولس 

قل مَنْحَرَم زِيئة اولي أخْرجَ لبدو © [737] 44/١‏ 
مر 5 7# ب ل سل تن سس سس 

فل إِتماحرم رق نحص مَاظهر ِنْبا وَمَابْطنَ # [780] اا كلك 


4 01 دن 
ليمَاكُثرتَكبُونَ 4 [19] بننن 
«آلا لد كفَاْقٌ الك 4 [:ه] م 


مدرلا امه مَأحَْجَنَابو- مكل اَلتَموبْ 4 [107ه] / ١94‏ 
لوَمْوَالرف,برْسِ لايح قا 4 01/1 ه] 0/١‏ 
« وَمَا يون نآ أن تود فيي إل أن يسمه ريا 4 [14] 0/4 
#لنتَرسن # ]١170[‏ و١‏ 


دي كه هه 3 


#فلمَابحل رَبهُه لَكَبَلٍ جاه دحك * 11 ١ ]١‏ 
«إنْ أَصَطمَسسَكَ عل َلآ برِسْلدِقٍ وَبكَلَهى 4 ]١11[‏ 1 
لوَكدَِكَ يرِى الْمُفئَ 4 [151] 5-5 


لوَخِلٌ لَهُمُ ألطَِيبتِ 4 [/1517] ا 


لمم 


«وَائَبِعُوهُ لعََكُمْ تمَتدُررت 151[4] 
وإ مَالتَ أَعَدُ َنِم يَعَطُونَ رما هد مُهَيِكْهُمَ 4 [1714] 
#قَلَمَاعمَوَاْعن نا بوأعنه قلنا طح ووأ فرَدَةٌ 4 [177] 
لإنًا لائْضِيعْ أَجَرَ ألُْصَلِسِينَ © ]117١[‏ 
#وَإِد أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَ ادم نل مُورهز دُريَتبُم 4 [10/7] 
١‏ وَأتْلْ لَه بَ رئابك ءَاينيَا 4 [107: 1075 ] 
#إوَإِن تَدَعْوهمٌ إِلَ المدَئ لا عو 4 [197] 
8 إِنَّألَدِنَ دَغورت من دون أَشَّو 6 41951 195] 
0 يح أتَعَا إِدَا مَتَمُمْ كلتبكٌ 14١1١؟]‏ 
وَإِذا قرئت الْفرءَان فَأسْسَمِعوأ لَه © ]7٠١1[‏ 
3 عند ريلكت 4 [107] 

سورة الأنفال 


ته 00 


ولكَ هُمألمؤْميونَ حنًا 4 -١1[‏ :] 
واوا لهم تااستطتكر ينفو 514] 


ل إِنَمَا الْمُؤْمئوس الذي إدَا دك رَ أله 4 [1] 
.م 
9 


وذ بوحى رَبْكَ إِلَ الْملِكدٍ أ أمَمكم 1114] 
د يك انم كاوا 1ه ور و4 ]١*[‏ 
فلم تعسلوهم وَل بج أنه تل 4 [/17] 


َه 


« أيه امنا أسْتَِجُوأ َه ولول ©[ ]١‏ 
« كايا لح ءَامَمُوا إن تَنشوامَه 4 [9؟] 


33 


:”5 
08 
0/١‏ 
ان 
١/6‏ 
مضيس 
كس 
لكين 
ام 
لايل 


0 


١1/7“ 
6 
6 
0غ‎ 
0/١ 
ل نكن‎ 
ل ان‎ 
١91١/7 


ه/23 


«وَيَْكرود ويمور لكر 14:] 
# وماحات أنه لِيعَذِبهُم وَأنتَ فم 4 [1080] 
« قل لِيَرِيِنَكَتَروا إن ينتَهُوا 4 [1] 
لِك مَْهَلك عَنْبنَةٍ 4 [411] 
0 مولا رعو فتَضْمَلُوا 4 [17] 
إن لَه ايحت لْلَاييِينَ 4 [51] 
مَتَوَرَة التوية 

« وَددي لَه وَسْولوَكَ لتايس يَوم كفي 4 [م] 
«تَيِلُوهُمٌ يُعَدْبْهُمُ أنه بأتَدِيحكْمْ 1414] 
ا« أَمحَسِبَتُ يبتر أن كيك] ] 

بلغ َلك ]٠١-15‏ 
« اندرا أَحبارَهْم وَرُمَككهُمْ ابابا 0114] 
# قُلْ هَل ريسو ٍنآ لَإحْدَى الْحْسَيَيْنِ 4 [51] 
« وكين سَالْتَه لوص 4 [310] 
00 5 591] 
لدَاسْتمَتَعُوأ لهم تَأسْتَمتَعمْ ملفَِكٌ 4 [9] 
لَأسْتَمتعُمُ لفك 4 [19] 
« أبعم بأ اليرت ين قَبْلِهِرَ ]١14‏ 
وهم من عنهد أله لي ءَاتَننا مِن فَضَلِو © [7] 
© فَأعَفَبم نِضَاه ف مويو إل بو يلوت 4 1/1/1] 
« وَلَاضلٍ عل أحر مَنْبُم مَاتَ بدا © [814] 


وا 


ا 
0/١‏ 

كن 

عع 
١1‏ 


8/1 


كس 
ع/ ١1‏ 
غ/ ١:‏ 
/51آظ”5> 
١/7‏ 
و0 
رده 
ا 
81/١‏ 
م 
/١‏ ”9 
١‏ 
ا 


23/١ 


«امَاعَلَ اديت ون سبل © [41] 1 
« سَيَخْلِمُو نار حك إذا أنمَلبَمْد إِلببِمَ 4 [15] ره 
#والسبِهُورت الْأَوَلُونَ 4 ]٠٠١1‏ ل/ 57 دف 5/ ده 4ه 

تع بهم مَرَّتَينِ 4 ]1١١[‏ م لاع 
لحُدْين أَمرْفِم صَدَقَةَ 4 ]٠١[‏ ل" 
لوث ل أَعْمَلُوا ضير أمَدحمَلووَرَسُوأة 4 ]١٠١5[‏ اه 
سيرك عملي ورَسُولةب 4 ]1١5[‏ و١‏ 


#وماكات أنَهْلضِلَّ قَرَابََدَإِدْ هَدَنهُمْ ]11١5[4‏ 
# أتَقوأ أللهَ مَدُونُوأ م مَعَأصَدِقِيتَ 11914] 
لملوْلَانكَرَ َكل وْقَوَمَنْهُم طلَيِمَةٌ ]11١114‏ 
سورة يونس 

0 ا 

ع أشي 4 1 ] 
ا 5-6 هِ أَنرَلْتَهُ 414؟] 
وميد عُوَأِلَ ما رِألتَلوِ 4 [0؟] 
إن لطن لابن من أي سَبما 4 [] 
جكتييما لد جا بيليه. باضه 
يتيوك عه 
#ينأيبا لئاس قد جَآهَنَكم دين ريكي 4 [/01] 
قل أَرءيسممَا أَنرَلَأَمَهُ 00 ين _رَرْقٍ 09[4] 
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« لَه البشرئاف الْحَيّزة لديا من الْأخِرَةَ 4 514[1] 


1: 


١و أاوكئ"/‎ 51/١ 
060 


١ عرهع.‎ 


اك وك 
١/0‏ 
ام 

/١‏ م 
5/١‏ 
اال 
م/1481 

ه/ 1 
ل 


هت ولا 


«عِنْدَحكُم ين سلطا يندا 01 
رين أمَد لحن بكِمَيو 4 [11] 


سورة هود 
و ليخ لخ يدعم 6 
( وأ أستخفروا ريك ثم نبوأ إلنهِ 4 [] 


ل أفْمَنْكَانَ عل بِيْنَةٍ من رَيْدِء [/11] 


م 


5ض مس جيرج رمم ده وي 2 3 
وَمَنَ أظام ممَّنِ أفترئ عل أنَّو كَذْبًا 4 [14] 


«ملُ الْتَرسنِ كالْأَي وَالْأْضَرَ 4 ]١11[‏ 


0000 


ما رلك إلا بَعَا يَدلنَا 4 [/11] 
ملآ فول لريب تَزْدرِ بك 4 11] 
« إن تدع لَ لَه رق وََيَكرُ 4 [51] 


« وما عَلَدهُمَ يكن ظَلمأْسهُم ]1١114‏ 
وَأ ِالْصَل و طرق ادامل ]1١14[4‏ 


2 
3 


دوع دده عمست م 
« ولا َفْصعَليَكَ من َنب ْمل ]1١١1‏ 


سورة يوسف 


# لَانقصص رُدْيَاكَ عل إِخْوَيِكَ 4 [5] 
«إنَدين كَيْدِف 4 [18] 

« تَاسْتََابَلَدرَيهمصَرَك عَنْذكدَهُنَ 4 [1*] 
لوَابَبعْتُ مله اك ىت برهي وَإِسْحَقٌ 4 [71] 


وى رم 


أرْحِعْ إِلَ ريلك فَسْكَلَهُ مَابَالََلِيْسَوَوَ ١1#‏ 0] 


م 


001 


لوَأنَ لَه لايبَدَىيِد أَآينينَ 4 [51] 
لمَلاضِيمأَرَالْمْحَسِِينَ 51[4] 


>30 


.م 


هءو/١‎ 


؟/000 

١1/8" /١ 
مان‎ 

* 1/١ 

00 

“كمه 
5/١‏ 

لك كن 
1غ 


0/١ 


0 
0 
0 
00 
0 
الوم 


1/ 


« أَجَمَلوأبصَعَئئ ف رام لَلْهُرْ يَعْرفوئهآ 4 [171] 
لان مآ »4 0 

« وَلَتَامَمَاْعَلَ ُو شْكك وت إهِ أَكَاة 4 [14] 
< أدَنَ مَوَوَنْ ينها لِْيرٌ إِنَكُمْ لسَْرِفونَ 4 7١1‏ 077] 
ل وَلِمَن جَآه بو حمْلْ بَعِبر وَأنَأبو- رَعِيِدٌ 4 [1/] 
«هَمَاجَرَوإنَُيْرٌ ك4 1[ - ه/] 

« كيلك كذنا ليُوسْكَ *751] 

« تَرهَمُ مركت من ك4 [/7] 

«إإن يسَرِفْفَقَدْ سَرَوَت أ هن بل 4 0/171] 


ا أدْحُلُوا مِصمَإن سَآءَ شد َامِنِينَ 4 [949] 


أ 


ل قْلَ مَنِوسَبيل آدَغَْألَ م4 ]1١[‏ 
سورة الرعد 
«وَإن جب مسب قَْكُمَ 4 [0] 
َه يسَجُدُ في السّمَوتِ وَالْدرْضِ 4 [15] 


020 د 
م سم 3 8 م 


# أنرْلَيِ نَآلسَّمَاهْ مَك فَسَالَتَ أَوْديَة بِقَدَرِهَا ]١1/[#‏ 
سورة إبراهيم 

« وَمَآأرْسَلمَا ين رَسُولٍ إِلَّابِلِسَانِ فَْمِوِء 4 [4] 

«إن عن لاسر مَْلُكُمْ 11[4] 

تتلا كمَرُابرَيَهِرٌ 4 [18] 

#مَثَلا كِِمَهَ طْيَبَهُ كُفَجَرَوَ طْيْبَّةِ 4 ]١1[‏ 

« ألم تركف صَرَبَ الَدْمَئَلَا ظِلِمَهُ طْيْبَةٌ 4 711 ]1١‏ 


- 
:-- 


75 


+: 

1م 

١/8 

1/4 

1 

5/5 
لش ان 
عا 5/5 
١11‏ 
ا 
252/١‏ 


لك كن 
اع 


1/١ 


4/١ 
وم‎ 
لت دان‎ 
تذالضرفق‎ 


4/١ 


« وَمَتَلْكمَةٍ حِيئَةٍ 4 [11] 01/١‏ 


بيت أمَّه الح ءَامَيْأ امول ألَاتٍ 4 11؟] /١‏ وس لوس ل ا 


سورة الحجر 
إِنَّف دَلِكَ آي َمْوَسِينَ 4 [1/5] لسن 
( تررك لمكب : أَجمَعينَ 4 9411 *947] 0 

سورة النحل 
« يمرل الملتهكه بالروج مِنْأَمْرِو. 4 1؟] سق 
ليرت انئاك ديا حسَئة 014+] ولد 
« وَالدنَ ماسرو اف أنه بعد مَاظْلواً 4 411 ] 00/1 
«تسمَلوا هلالد د إن 3 نَمْرَلَاسَلمُونَ 4 [19] لم حك ه/ بام 
#وْمآ أَسَلْنَا من قَبِْكَ إِلَارجَالَا © [47, 5 4] 5/١‏ 
ا للم  ]4414‏ ١لا‏ ك4 مها 
لين لئاس مَامْرْلَ إلَتهِمَ 41 4] فيل 
0 0 ” 
« وَإِنَلَي الام لَعِرَة 4 [17] 0/١‏ 
من بِيْنِ رب ودر © [17] 3/١‏ 
#فيهِ سْفَاء لْلئَّاسنُ © [19] */ ١49‏ 
#وَيَحبدونَ من دون أله ما لَايَمَِكَ لَهُمرِرْقًا © [/. 4 /ا] 2/١‏ 
مامتال 4 171] 41/١‏ 
صرب أله ممَلَاعِبدامَمْلُوك © [دلاء /ا] كرفس 
#وَيَدَلَْ ع1 عَتيَلَك الْكِتّب يَنْيَدًَا 4 [49] ”*1/١‏ :هئ "لخدلا ه/ :1:1 


7/ 


«وَلا نَقْضُوا الْديَسنَبَسَدَ كيد هَا 4 [11] 


مووم_ 


« وَلَادَكوْنوا كَل نَقَضصَس عَزْلَهَا 1114] 
مَنْحَمِلَ صَنلِكًايّن َك رأَرَأَنقَ 4 [910] 
ٍتَرَلمُ رح عدي مِنْرَيَلك 14؟١1]‏ 


ريعي 4 [11] 

ؤإِلَامَنْ أكَرءَوََبهُمظمَ يلين 4 ]1١7[‏ 

«دلك ينهم انككيا الْحيّزة الدنينا 4 ]1١/1‏ 

ولاس متف سكم 
سس 


وَءَاتَسَهُ في الدَّنيَا حسَئَةٌ # [1717] 


] 


لوَإِنَ عَاقسسْمْ فَعَاقِبوأ مَْلٍ مَا عُوقِتشُر يده © [1711] 


سورة الإسراء 
دي دو سم اعظ مل وماج 
#ولا زر دَازِرَه وِزْرَ أََْ © [15] 
ب 02221 م 21 >> ره - وس ع مسر جر م 
9 وَإِذَا أردنا أن مهلك فَرَيدَ أمرنا مترفبها فَمَسَفُوا بي [17] 


عر 


لملا تمل لمآ أي 4 [77] 


5/5ى»2> 

1/5 

0/1 

ا 
"045/7 

20/5 

١ 

0 لطن 
/ 0 


ان 


؟١غه/“‎ 
١م‎ 


١مل‎ ١ 


#وقَصَى ريك دوأ لم4 [م- ممم 0 
لرََووا يلْمَهَدٍ 4 [4؟] دين 
كةو مَا ليس لَك يه عِلْ» [1] ل و ل اع رك 
#وَفَالُوا ًا مناعِظَنما ورقلن لون لمبمُوبُونَ 4 [44] لدان 
لفل أحِجَارَة أَوْسَِيدًا (2) أَوْخَلمًا 4 501 ]5١‏ شعن 
#وَلْعَد صلا بَْصَ اليَينَ عَلَ بين 4 501 ] 5 
«ولولا أن يجتَكَ لقَدَكِدسَّركَنُ إلتْهَرَ 1/1[4] يك 


58 


00 ل وج لظي سس ع وس 0 سبووساس رفظ 
9 وَنْْزْل من الْفَرَءَانِ ماهوشفاء وَيَحمَة 451#] شين 


سورة الكهف 


تَدْككُمْ حُكى 4 11] ند 
« ولا تُولَنَ سَأَئْانٍ فاع 4 031 14] */ 49 5/ هال دمغ :5١اه‏ 
لدع لسعو ولق 4 [:5] 007 
َمَن سك لوص وص صل فيكت 4 [14] دن 
« وَمَآ أَظْنٌ ألكاعَدَ فَابِمَدٌ 4 [91] ل 
كرت الى حَلَقَكَ من ياب 4 0/1] 00 
0 ا 


سس 


كان بحو لقا ريو فلْيَعْمَلْعَمَلا صَيلكًا © ]1١١١1[‏ 00000 
سورة مريم 
2 َه 
#يتأخت هِنْرُونٌ 4 [18] هماو ل /الاع 


3 


#وْمَاكنَ ريك ضيًا 14[4] 441/١‏ 
#هل تَعَرُ سيا 8 [10] ١‏ 


لسر د ىا سر جه 2 سا يع مسر حلي ليه 
وبقول الإنسن أء ذَا مَامِتَ لَسَوْفَ أخريج حَيا © [77-/717] ا" 
# وَيَزِيدُ أنه ليت أَهْنَدَوْأ هُدَئُ 4 [75] ل 
20 2# مره 
#وأحَدوا من دوت أشَّهِ ءَالهّدٌ 4 [47:81] لم 
204 ا عر له هه سد مكهه 
وماينبغى لِليَحمنِ أن ينْحِد ولذا © [971] 40/١‏ 


سورة طه 


#الَحَنْعلَ الْمَرش أستوئ 00#)] ه/ ه٠١‏ 
رب أَنْيَ في صَذرق 20 ودَرْ ل أت 4 [18-15] 7 


23 


اَذْهبَآإلَ فعَوْنَ إن طم( فَمُولالد 6 41 ؛ غ] /“ 
"ايندم أَوْيخْسَى 4 [4 :] 1م 


#وَفل رب رْدَفعِلَمًا4 [4 ]1١‏ اين 

«أولّم نِم َه مَا فلح فِالُول 4 [م1] 0/١‏ 
سورة الأنبياء 

#ولك الْويلمِنًا نصِفُون4 [1] 1 

لوَمْ في السَوت وَالْرْض 4 [14] دا 

وَمَنْ ده لَايسْمَكيرودَعَنْ بد 4 [14] ين 


#2 لكان فيمَآء لالم كنا 4 171] 11 
# لا سلما عل وهم يتوت 4 [71] 4و١‏ 
معز و ألتَّمَإئِزَاَألَيْرْ ها عكينَ 4 [1ه- +ه] 1 
«بلْ مَصَدْ كك يرهْمْددًا 4 [1] سوا 

إنّمْمْكَانوأ عَوْمَ سَوْعَفَنسِقِينَ 4[ 17] م 
ْم كا هوم سَوْء مَأَعْرفسَهُمْ َمْعِن 4 [1/17] 8/١‏ 
#فَفَهمَنها سُليَمنَ 4 [1/9] وم 


. 


« يوم تطوى المآ كط أَلسَِلٌ كس 4 ]1٠١4[‏ نا 


سورة الحج 


اس م2 جره إلى سا صسء 
« يتأيها الناس إن كس ف رَبْب مِنَالبَْثِ 4 [0] نك 


وكرى الأرضص عَلِدهٌ 5[4- /] 0 
ليمَاقدسَتَيدَاَ ]1١14‏ ون 
لوَمُدُدأإِكَ ايب م الْمَولِ 4[ ]١‏ 5 


0 


«تلعكينو لضت نالاو كن 4#[ ]801١‏ 
2 رلنكي رلك الور (2) خلنة حتناء إلى 01ت 1م] 
« والبدت بَعَلئكهَا لكين سعتي ر أو 4[ /] 
52 لاس صرب مَكَلّ فَأَسْتَمِعوأ مد © 1/71 4 /1] 
«يكأيها اليرت امثوا سكعنا اندرا 4 [/ا/ا] 
«رنكجوا وَاسُْدُوأ 4 [1/1/] 

يِل 2ه /] 
« وَجَهِدُوأ في شوح جهكاديء 4 [8/] 
« وأو به هْوَموْل 4 [1/] 

سورة المؤمنون 

َأ همهم وَعَهْدِهِمْ وَعُوْنَ 4 [1] 
«(تأتشأنالكزيد. َس نينجب لِوَأعٍِْ4 [19] 
د وَقَالَألْمََهْ من قوم ه لذبن كرا مكدو 4 1 ع *] 
«ايتابها الرسل لوأ من لطبت © [01- "ه] 
« مَمَطَعوا ره بيني در 01 
#والنين يوبن مَآءاتوأ ويم وج 4 [ ١‏ 1 

سورة النور 

وَلْسَبَدَْدَبُمَا طأيِفَةمَنَالْمُِِْينَ 4 [1] 
« ألزَِيَة رق مدو كلصوا نهد [1] 
الول سكع ناريأ زمر 1] 


ولا تلا ف 


7١ 


م 
1/١‏ 
000 
0/١‏ 
راد 
؟/ "1١5‏ 
فض 
2/5 


01/5 


8/1 
ع/ ١55‏ 
ام 
4م 
1 


١/0 


5/١ 
و ا‎ 
0 


53/١ 


سه د« مره يوي مس مضي 


ولاب بده بدا 4 [4- 0] 
«وَدَرنَلمُمْصَكقٍ4 [4] 
اولك مُمْالْتسِمُونَ (2) إلَاكرينَبوأ4 [4. ه] 
«مَهدَهُأََر َع مدت شه 4 [1] 

وْرَفَأعَنا الْعدَابَ أن شد َع مد تيه 4 [8] 
يناما لذبن اموا لَاتنَعُوا حوب ليطن 11[4] 
« وَلايَأئلِ ووألْمَضلٍ ولع 4 111] 


ديروت السُحصئ ْمَل تَالْمُؤْمتتت 4 [11] 


َو تَسْتَأَنسُا4 11/1] 
قل إْمُؤْمنت يَمْضُوأ ون أنَصَدرهِم 4 01م] 
« كا يَف يون سلما بف ين رو 4 [1] 
ل« وأتكحرا الب نكر 4 11] 
«(ولاتكهوا ديك عل الم إن أن سنا 4 [7] 
لله ورُ اموت الاي 4 [0] 
دده فوس كاه 4 [14] 
« و كدر أعكررِيع قٍ4 791 ]١‏ 
«إِنَمأكانَ فول الْمؤْمِينَ ذا دعوأ إل اله ومسو © [01] 
#إِنَماكَانَ ول الْمُوْمِِينَإدَادَعُوأ 20114 57] 
افليس ليرول 4 [4 0] 
وَأقبِمُوا اَلَو واوا ركه 4 [5] 
« ييه أي ءامو تسرد 4 [51] 


دن 


7 
١/12 /١ 
53/١ 
ا‎ 

١7 
001/7 
؟/08‎ 

فضي 

1/6 
دصرن 

”35/: 

١١/5 ن٠”‎ 


غ'/ ملاقى 5/ > 


«السَعِلَ المي حر وَلَاعَلَ الأضرج كرح 1114] 
جزتما لومس ادبن +امثوأ أله ورَسُولو” © 111] 
« لَاججَعَلوأ ص اول يكم 7[4] 
سورة الفرقان 
َعم مَاعَمُِومِن عسل 4 [17] 
« َم نَلقحَدَإلهَه هوه 114 ] 
أن نسب رهم يمعو أو يَْقتَ 4 [11] 
شم جَعَلًا الشَّمْس عليه دليلا )4 [:-5:] 


اي 0 50 


«مَجَعَلَدنَيا وصِهَرا 4 54[1] 
لَالدينَ اينع م مَألَهإِلَهاءاحَرَ 4 [14] 
١‏ وَايسَبَووْ رَبَاهَتلنَان أوسا 4 [74] 
سورة الشعراء 
« بوهم تُشرقييت 1014] 
#أنشر وَءَابَآوْكُم الْأَْمُونَ 4 [171] 
د نكن لى صَكلٍِ مين )د شَوَيكم 0 1 ] 
«حَكَدَبوه مله 4 ]٠4[‏ 
وَمَا لبرت يوالشّسطِين ]11١ 71١14007‏ 
سورة النمل 
#قَلْمَاجَاءَهًَا وى © [4] 
رب أورِعْقَأن لَفْكْرَنِمْممَلك الى أفَمْتَ عل 4 [19] 


« وك أساوَمكر مها 4 ]0١[‏ 


ردنا 


ضرق 
الخ 


١7 ع‎ 


ام 
١1١/7‏ 
لض 
م 
1/5 
7 


>07 /: 


رض 
تفلف 
دقف 
ارلوع 


06 4/١ 


١ومل/*‎ 


م 


لش ان 


«وَمَكر وم كْراوَ باكرا 5014 ]5١‏ 
ل ماع 0 


9 كلمعل باد اريت أضطق 4 [54] 
ملَايسَكرس ف ألسَموت وَالْذرضٍ الب إلا مةُ4 [1] 
«صنْع أشَهالَذِىَ لمن كل سَىءٍ 01 
سما أْمرْتُ أن أعبدَ رج عذ لبدو 4 [11] 
سورة القصص 
لدَالنَقَطَمد ءال فرعت 4 [8] 
لفن لَرَمسيي الك 4 501] 
تقول مَآدَآأََبَحمْالْمرسَِنَ 4 [10] 
سورة العنكبوت 
َأبِسَهُ وَأَصَحَبٌ ألسّفِيكةٍ 4 ]١5[‏ 
© لسرأف الْأَرْضٍ » ]٠١1[‏ 
لوَءَائسَهُ لحر فى ألدنيسا 4 11/1 ] 
«وتأثرسف كاديكُ لكر 4 [19] 
« لالد اغَمَدُوأ من مون أله أزيسآء 116:] 
« وَيَن َالْأَمْسَلُ نَضْرِيْها لِلنَِّين 4 [17] 
« وَل يَكْنِهدْ أنَآنْرَْنَاءَككَ ألحكتبَ 51[4] 
« وَالِْينَِحَهَدُواضَا لين سبلناً4 [19] 
سورة الروم 
الم )غْلتٍ الرُومْ 0114 ؟] 


- . ومفددار امه 


53 


١ 
00/: 
١18 / 
:8/* 
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7/١ 
01/١ 


25 


>52 


1م 


« ومن َيل سَلقَ َك ين أنشِكْمرْصجًا 4 [11] 0 
صَرَيَ لك مَتَلَامنْ أشي 4 [18] /١‏ لدرفنا 


بهم مَكَاو يع 4 11+] اله 
« وَبَآءاَ مون رجلا فلأتي 4 [04] ار 
« تنظ يك كر يَمتِأئِ5014] على 
سورة لقمان 
«إرى القِرْكَ للد عَظِيك 4 11] اما 
شق لامترلة أي 4 [1] ع 
لوأب ل من أنَابَ إل 1514] 5/ وه 
وَحْسَوايوَمًا لابج وَالِدعن ولو 4 [0] ام 


2 نَألهِ عندَمعِلْمألسّاعَةَ ويرك الم 7 4 [:*] ؟/ 94 
سورة السحدة 
هه له يه حي 
وَلكنَ حي اقلق 4 [1] ان 


« وَحَمَلنَاسهُمَ نيدو يتنا 4[ ؟] يك ل 
سورة الأحزاب 

0 ١ه‏ 
« لَفَدَكنَ لَك في رول أله سو حَسَكَة 4 [11] د 
وما نَادَهُم إلا يمنا وََمَلِيمًا 4 [17] تق 
لمن الْمؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَفُوأ مَاعَنهَدُوأ لَه عله © [1] 60 
نينسا أليّيَ من يَأْتِ مسَكْنَّ كو 4 [: ١‏ *] ااه 

ومن يفنت مسكقَ سول 4 [1*] بيلك 


ٍ«يسَة اليّيَ اس كحصن المآ 4 [07] 5/0 


ولأحكررت مال فى يوتِكُنَ 4 [: ؟] 3/1 
وما نمؤم و َلَامْوْمَة افص لود 4 [جدم] 2 44851١9 /١‏ لكالا 
١/0‏ 
© مَاكانَ محمد أبَآ حر ين رَيبَالِكُهْ 4014] اام 
طيتايا الَدنَءَامَنوا دا تَكحشم الْمْؤْمِئيٍ * [19] 0/١‏ 
« يوم علب وجُوهْهُمْ فألا 4 [77. 317] ع/ ١6‏ 
إن أطعنا سَادتَنَا وفنا ََصَنُوبَا سيك 4 71/1] ا 
«إيتأنها لذبن +امثوأ افوا أله وشُولوا موا سَدِيكًا © ١91/8 ]1/1 1/١1‏ 
سورة سبأ 
« وَهَالَ ألْدنَ كَمرُوأ لَادَأنَ ألصَاعَةُ 4 [*] ا 
« وَيرَى لين أوبوأ لالع رليك 14:] 2222/0 
ٍِ َلمَاَصسَا علي امَو مَادَط عل مويو 1] ١‏ 
#وهر الْعَنُ الْكّيِرٌ 4 [1] ١.‏ 
وَمَآ قفر من عن مَهْرَْلِضُةٌ 4 [4] 1/4 
قل ما سَأَلتَكُم ين أ رِمَهْرَكَي 4 [1] ا 
« فلن صَلتَفَِنَمَاأَسِلَعَلَ تن 4/١ ]5٠01[4‏ 
سورة فاطر 
اهَل مِن حَللقٍ غير أله 4 [1] 0 
«إلَهِ يَصَعَدُ لكام ليث ]٠١1©‏ 0" 
#مَايم ككرت من فَطمِيرٍ 4 [17] ا 


>35 


« مورب الكت بأد آصْطَفبِا مِنْعِبَانا 4 11] 

م انسَه مكنا كنب نبا فَهُم عل يي يَنَدُ 4 401] 
ليحن الْمك ابلق 4 [17] 

سورة يس 

5 0 

أَتَّبِعُا ملسمل لَنَا 4 ]1١[‏ 
ا مَاكُسْرْ تَكْمَلْوْنَ 4 [04] 
#سَلمُ ماين رب نَحيِرٍ 4 [08] 
#وْمَاعَلمئه ألفَعْرَ وَمَايتلَهُة 4 [19] 
« وَاكَكَدُواْمِن مُو نأش َإلِهَدٌ 4 [/. ]17٠‏ 
ل ل 
«إنَّمآ أمَرُه: دا أََادَ سَيْكًا © [87] 


سورة الصافات 


بض فَكنونٌ #* [4:] 
ا 
ل وله نْجَِينِ» ]٠١1[‏ 
وَأَرْسَلئَهُ إِلَ مأمَةِ أَلَفٍ أو تَزِبدُوست 4 ]١17[‏ 


سْبِحَنَ أله عحَايَصُِونَ (0) إِلابادَافَّه 4 [159. ]17١‏ 


# سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْهِزََّ عَمَا يصوت 014014 ]181١‏ 
سورة ص 


ص وَألْفرءَ ان ذِى اليم # [1] 


يض 


25/ 
5/١ 


١ 


/0 
1/0/4 
م0 

ع ” 

40/١ 

ا 

531/١ 


١ 


)»> 
١‏ 
50/4 
ه/ /الاع 
مل 


امل 


ام 


9 حَصَمَانِ بك بعصا عل بَحْضٍ # [111- 717] 
# ياود نا جَعَلْنَكَ حَلِيفَةٌ ف الْأَرْضٍ 4 [11؟7] 
ا مَل الَذنَ ءَامَيُواْ وَححسمْوالصَلِحتٍِ 4 [718] 
وَحُدِْسَوكَ ضِعْمًا» [15] 
« ودر عبد آرم مَإسْحَقَ وت 4 [40] 
«#لما حاف 0 1#] 
« هلما أسَلكْعل نومآ لكين 4 [7] 
سورة الزمر 
#تَنزِلُ الكتب مِنَأمّو4 [1] 
«الْدْبنَ مَسْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ مَيَرِصُونَ أَحْسَكَهه 4 [18] 
#صَرَب الله متلا يجلا فِيوِشَُكَاءُ متسككسُونَ 4 ]١4[‏ 
إِنّكَ مَيَثوَإنهُم مس4 ]١[‏ 
ل تمتك 014 ]١‏ 
هن أَظَلم مِكّن حكَدّب عَلَ كه 4 [7؟] 
ا ل كَدَبوأعَلَ أن 4 101] 
لوَالْاَرَضُ بصا صصح بوم الِْيَمَةٍ 1 ] 
سورة غافر 
« كلك نمدا د هود حكَدَرْشُرٌ 11[4] 
ليْلْقَى الروح مِنَأمْرِو عل مِيمَآه عادو 4 [191] 


يهن أبن بي صرحا © 871 /ا"ا] 


8 


و 
14/١‏ 

81/١ 
١ /: 
يك‎ 
١ 


8ه 


0 
فين 
ةن 
غ/مه١‏ 
5/0 
كن 
ا 


ه5011 


نوم 
1 


ا 


- 


«وَدَلَرَيْكُع امون أَسْتَحِتٍ ل [10] تيضف 

ذلك بِمَاكْسْر تَفْيَحُوت ف الْأرْضٍ 4 [1/5] ١‏ 
سورة فصلت 

« وَدل طب الى طُننش ريك ركد 4 [7] ١‏ 0/4 


#ومن حَايلِيِوء نك يَرَى الْارْضَ حشْعَةٌ 4 [4*] نم 
«أعمَلوأمَا فته ِنَم املو بير 4 ١1‏ 1] /004 
#تَنزِيلُ من سكب حي © [17] ال 
#وما ريك بطل زَنْحبِيدٍ 1114] ل ةك م/م 


عه 


سورة الشورى 
« وما تدم فيه من كئء مَحَكمَِ أ 4 ]٠١1‏ د 
ليس كُمَملِو سو 112] ال 


ل سد 00010000 مه 
سرع لكم من أدبن مَاوَضّئ يلو نكا © [17] نا 
«#وَبَبدِىَإلَيْهِ مَن يت 171*4] 010/4 


«رَأْمِرْتُ مَل يَنتَكهُ 4 151] ولاه 


2004 


و ل ري 
أنه ألَزِى أَنْرَلَ الكتب الي وَالْيرَانَ 4 [1071] فين 


أمْلَهُرْ شرَمكتؤًا سَرَعُوا لهم ينَألزِينِ ]1١1[4‏ اب 
« وروأ سيََوَ سيك يَئْنهاً 1١14‏ ] ا اك ا ل 1 فر 


بير رم مه لس 


0 ]4114 اليل ديكلا‎ ١ 
١14 /* ]51[4 «وماءن بسر أ مكِلِمَهُ أمَ لوحي‎ 

تي حيط 1014 0 
وكيك رلك مُا تنا 4 [01] سين 


>39 


مولن بَعَلنَهُ ورا نجدى ومن نم 4 511 051 ] 
سورة الزخرف 
<(وتلَ لكر َلك وَآلأنعترمءكب 4-1114 ]١‏ 
« وَجَعَلُوا لك ين ادو جْزْءأ 4 [15] 
«إنًا وَجَذئ] بك عل أَعَدِ 4 [7؟] 
لرَكَدِكَ مآ أَرِسَلْنَامن قَكَ ف قري 4-14 ؟] 


2 َهْرْيَفْسِمُونَ يحت ويك 4 [؟"] 


« سنك ,لد3أْوحَإلبِكَ 1[14] 


9 


سه عرسم 20100 


فَلْمَاءَاسَفُومًا أَنَتَقَمّنَا مِنَمْرَ #* [50] 
لبَلْهْرَقَوْمحَصِمُونَ 4 [/5] 
ٍإِلَامَنَيِدَ يألْحَيّ وَهُمْ يَْلَمُونَ 4 [67] 
سورة الجائية 
ثُرَّ جَعَلْتَكَ عَلَ شَرَةيِنَالْامْرٍ 4 [19:14] 
«أم حَسِب الَدنَ لَرَيحُوأ ألتَيعَاتٍ © 11؟] 
#إإن نظن ِلاطَئَاومَاحَنُ بسُسَكِْييرت 4 [917] 
مَل حدم يت أمِهروا 4 [10] 
يدرت لسوت وَرتَالأرّضٍِ 4 [11] 
سورة الأحقاف 
فل مَاَكتُ دعا مِنَلرٌسُلٍ © [4] 


سح ريو ل سس رع سس عر ل ع 
١‏ 


#وحمله. وو ل لون سَهرًا # [16] 
#بل هْوَمَاأسْتَعْجَلمُ بورح فيَاعَدَاتُ 4 [14- 0 ؟] 


هع 


مما 


/١‏ 0غ 

فى 

٠١/١ 
١م ع/‎ 

مل 
مما 
1/١‏ 

5/١ 
0/5 


4/١ 

8/١ 
1/١ 
١و9‎ /# عون‎ 


00-0 


/ 1190 
ا اا ١51‏ 


5>7/١ 


« يَعَوْمتا لبوأ داعامو 4 11] ند 


سورة محمد 
ٍامَألِتَ قاكلوا ف مل لَه م يُضِلَ كم 4 [4] 22/4 
ادكأتم ركرِهُوا مآ أكرّل نولبط أعَسكَهُر 4 [9] 0/7 
#أفلر سِيروا فى الارض منظرُوأ © ]1١[‏ 1 
لحو إدا حرَجُوأ من ينك مُأ دين وو لل 4 [17] 2000 
ملمَادَا الاي [11] /١‏ لالع 
8# ود ار 71714 ]١‏ :/04 
كانت قَالْو د كَرِهُوأمَائَرك أَمّهُ 11[4] 4/١‏ 
م ذلك بِأَتهَمانَبَمُوا ا كن 
00 أليسوا أله وأيليعوا ليسول 4 [“م] و 
سورة الفتح 

« هُوَالذِىَأَلَ تنه ف لوب لْمُوْمنِنَ © [4] »> 
علب دَايرَةُ السو 4 11] 707/4 
إن أرَسَكَكَسَهِدَاوَمْيرَا وَتَذِيرًا 428[4] / 04 
«إنَّالِي يبَايموئكَ إتَمَايايشوت أله 4 ]٠١[‏ 0 
فَمن نكت فَإنَمَاسَكتُ عل تَفْسِيٌ 4 ١,١5 ]1١[‏ 
ومن يطِع أله ورسوله: يدِْلهُ بجنت © [/11] م١‏ 
« مد رَضص أنَدُعنالئؤيييت 18[4] */ ”عه 609١/5‏ ه/ال 

«إِدْجَعَلَألدِ كُقَرُوأ ف مُنُوبهمُ لبه 4 11] م4 
# محمد يَسُولُ َه والَذينَ معد 4 [191] ان 


١ 


كزع كفرع سمه كاررهاستَفْلة 4 [14] ف 
سورة الحجرات 

تام ارين مثا امايق ليله ورصول 4 11] ١‏ ”ةا 

كايا يما لأست 114] 3 

< ل مها انرص سوك 4 [1- 0] به 

رطان اومن موا 4 [4] 5 


متَأْصَيحُوا يَبِبمَايالْمَدَلٍ 4 [9] 01/١‏ 


ودس مأو« حل فل ساي م دفي 3 
ل إِنما الْمَؤْصمُوتيِحَوة يحوأ بين أحوَيكور 4 51/١ ]٠١[‏ 
«كأما ين ءامنا سبوا كاين 4 111] 1 
م2 2 سمدءء د 4د غير 
«يكما َس إِنَاحَلَقسكينَكرِوَأَقَ 4 [1] لق 
42 مج كسس ور ررعسط 9 
##قالت الأعراب ءامنا # ]١5[‏ ؟/ 6مه 
ف هَالْمَرءَانِ ألْمَجيدٍ © ]١1[‏ سن 
#بَلْكَدَوالْحقْ لمَاجَادَهُمَ َهُمْ ف أمْرِمَرِبج 4 [5] ١‏ 
#وَالْأرْصَ مَدَدَ ها وَألِْْما ًا رَوسِيَ © 9/1 4] لين 


-_ 507 


ينام نَالسَمل ممت 4 [4] 0-0 

وَبزَِا نَالتَمل مَببككه 4 [9- ]1١‏ ا 

00 ى 
سورة الذاريات 

ور ألتمَل والايض بد لحر 4 [01] نت 
سورة الطور 


يمايم رين 4 ]1١1‏ 9 
3 


كم ولو فكو 4 41 1] 
سورة النجم 
لوَاَلسّج داهو (ر0) مَاصَلَّ صَابكو 4 [1- 5] 
لا وَلْعَدوَيرْة أُخي 4 11 ] 
© إن هى لَك سما وها سم وَءَاباؤكر 4 [1] 
0 أن لَنسَلِبَإِضسن إِلَّامَاسَع 4 [9*] 
© وَأَنَإِلَ رَيَكَالْسَتبَن 4 1:7[1] 
لوَآَ حَلقَ روي الأكوالشقٌ (4)2 [ه: - 107 ] 
فَاتجد ييه عدوأ © [371] 
سورة القمر 
#مرَى ميا 4 ]١4[‏ 
«وَلمَد يسَرنا لضان لذ فهَلْ من مُدَكرٍ 4 [171] 
2 رين 20000 


سورة الرحمن 


#أليَمنُّ (عَلَمَ الْمرْءَانَ 0114 ؟] 
لوَالسَمَ رَمْعَهَاوَوْصمَ ليرا 4 [/1] 
لي يك © 7171] 

ليور هْوَفِمَأنْ4 [19] 
« هَل بَرَآِالِحْسَن إلا آل احَسَدنٌ 50184] 
مَدهَآمَتَان» [51] 


فينَ حيرت حِسَان 4 ]1١[‏ 


ود 


”غ2 


ع/ ١‏ 
ه/ ١55‏ 
تذاالن 
؟/ غ080" 
ا 
١/.:ك5‏ 
ذه 


١ 
١و ع/‎ 


2/١ 


81/١ 
81/1 
١ 
١ةىم/‎ 
5/7 
عمل‎ 


”غ2 


م 
عد دمح م4 


سورة الواقعة 


« مُلَهمِنَالْدوَلِينَ 5 وََليليَنَ الآينَ4 011 5 ]١‏ 


- 


ليَطُوفُ عَبْهَمْ ولْدنٌ لون 4 [11071] 


وَحْورُ عِين 4 171] 

عرب ابا 4 [/0] 

ريم َاتْمنُونَ (يه))4 [5- 
هران كيم (400 171 


«وَهْرّمَه أبْنَماكُتم 4 [1] 


131 


17 ] 
74 
سورة الحديد 


«لنّد أَرَسَلْنَا رَسَلَنا بيت #[0؟] 


ل 7 


22 نه 


0 ع 
وان لْعَضْلَي د أله وْهمن يمآ 4 [19] 


1 
تمارلك في 


سورة المحادلة 
رَنْجِهًا 4 [1] 
رَفجِهَا # ]4-١[‏ 


ماكو تمن تجو تَلَنَةِ إِلَاهْوَرَابِعْهُمَ # [/] 


و- 


« يِكأبا مدا قِِلَ مُه تَصَسَّحُوأ 4 ]١١11‏ 


«يَرْيَ أَسَّه لذبن َاميواَْكُم 4 ]1١[‏ 


م يه 


آلا إِنَ حِرْبَ لطن مم الْتيرُوة» ]١11[‏ 


أ ليون مول 4 [17] 


سس رس سسبو لي ريه 24 
#وماءاللكم الول فَحْدُوه * [/7] 


34 


0/8/١ 
كرون‎ 6 
ديق‎ 
ا‎ 
الصردس‎ 
5/١ 


ل ال 
6 ل 1 انرق 


ع/١‎ 


وف 1 انان 
ام 

١/7 

م 
7/1/١‏ 5/4 وه 


6١/ه‎ 


1/١ 


7801 / 


اما أفاء عل رَسُولِء مِنْ أَهْلٍالفرّي * 71] 
172 هر -_- . يبي 
«والذيت امو يِنْ بحَدِهِمْ يَفُونُوَت ]1١[*#‏ 


سورة الممتحنة 
لال سَمَعَيْ أَرسَاحَ يللد 4 [01] 


]١١ ٠٠١1 «وسثوام مم4‎ 


امِل ولام يون 4 ]1٠١1‏ 
#ولاتن ابص الْكَرَاٍ 4 ]٠١1[‏ 
«إيتأمها بدا جآء 1 الْمُؤْمِكَتٌ بيتك © 171] 

سورة الصف 
ليام الس ءَامَموأ لم َفُوُوح مَالَاتَفْعَلُونَ 4 11 *] 
«كَرَمَقَئًا عن َه أن تفو ما لا سنْمترت 4 ["] 

سورة الجمعة 
لبس ف لفتحن رَسُولا نمق لوأل 4 11] 

ءاخر لَمَيلْحفُوأيم4 [1- 4] 
لا مَل ألَدنَ يلوا ترد 4 [0] 
سورة المنافقون 

#إِدَاجاءك الْمتَفِقُونَ * -١1[‏ ؟] 

سورة التغابن 
لامَِكَ نات َأ شه الت 4 [11] 


د ررهة سر دور 4 ه معععء عد رن بو سورع 
رَعما لذ نكفروا أن سعشوا ل بل ور قَلبْصَ 4 [/3] 


5 


* وأيليعوأ أله وَأِسِعُوأ الول 4 ]١171[‏ 
ٍإَِمَآ موك وول دك ْرينَةٌ4 [1] 
6 


١/6 


8/5 


1/0 
كن 
ع ا 
١‏ 
1ه 


1/1 


1/6 


5/9 
١50/7 


6 كرض 1 


؟/ :08 


ام 
م101 
١‏ 


لق 


دونه مشتحم 4 1] / 502١‏ 


سورة الطلاق 

ياي لإا لمم ليس 4 11] ل لاع و دم 
ولا هرك ين يهن ولايتخيُخت 114] ل ااام 
#وَمْيِتَعَدَ حُدُود ألو قَقَدَ ظََمَ نَفْسَه 4 [1] ١/دهع‏ 
لوَأَشْيِدُوأْدَوَىَ عَدَلٍ يكو 4 [1] ١‏ الى ارام 
وَأقِمُواألشَهددَةَ يي 4 [؟] رم 

وَمن يَتَّق أله يحل لمعا 4 [1] 1 
لوس ينوكل عل أله فَهوحَسَبهدٌ 4 [0] م 
« وَالَبيسَنَمنَالْمحِيضٍ من يسيك 4 [1] ا 

َأَوكَتُ الْحَمَالٍ جهن أن يَصَعَنّ 1ج 4 [:] 1 
ين أنصسَعنَ ياوه ورهن 4 [1] 1 
« كوش مِنْ حَبَتْ سكير ين ودج 4 [1] 1 
بن أْصَعنَّ لكي َوه جُويَضُة 4 11] اخ 
#وَإنتهَاس م فََعرْضِعْ لم لتر »© [11] لماع 
لاتَأتَمو له يكأو ]لاي أن اموا 4 ]1١ 1٠١1‏ م١‏ 


سورة التحريم 
بايا أليِمَحرَمْ مآ لعَلَّأهه لك 0114 ]١‏ + ناه 
مدو ضَأَسَّهُ لك جل ميك 4 [1] فيك لك ل لض يرن لرفيك 
لإنَّما رون مشي مون 4 [11] كين 


«صرَج أََهمبَلا لَِدَ َكَفَرُوأ ]1١-1١14‏ ١م‏ 


ك2 


سورة الملك 
0 
اتج الستكق» 11 
لامع أوتققلْمَامَا نأ السعيرٍ4 ]١٠١1‏ 

سورة القلم 
«إذ يمرن ميمت (2)وَآبسقود 4 16:111] 
« تجلا لني كبزي (420 1[ +] 

سورة الحاقة 


فصوأ رَسُول رَيهم أده أَعْدَه رَِيةٌ 4 ]٠١[‏ 
إن لَنَاطَعَا اَلْمَآه ملكو ف لاي ]1١١1[‏ 
#إنَّه لول رَسُول كير 4 ]1١[‏ 

سورة المعارج 
لتَرِحُ الْمَلهِحكةُ والرُوع إِلبّه 4 [:] 

سورة المزمل 
ٍإِنَسَلتعَيِك قَولَاتَيًا4 [5] 
«إذا سنالك رولا سَهِدا علو 171[4] 
ممص فرعو تُ ليسول دأَحَذْنَهُ دا وَيكا» ]1١[‏ 
«تأقرئوا ما ََرَمنَة14١٠]‏ 

سورة المدثر 
« ولاس تَنَكيْرُ 4 [1] 
طنَاتَتَمهُ سَمَعَةٌ شين 4 [4/4] 
ما لحم عن لتك معرضِينَ (4 ١-441‏ 0] 


و 


؟/05 
١‏ 


١15/١ 


0/4 


"م0١‎ 


وم 
0 


"1 


٠.5 ع/‎ 


٠١/ 
001/ 
م‎ 


"١6 ع/‎ 


60/5 
١ 
سم‎ 


كنم تير 42 [ 6 ]0١‏ 
2-00 2036 عَم [4:ه-5ه] 
سورة القيامة 
ٍَبَردبصه )مسد القمر(43 171- ]٠١‏ 
ٍايِداورأهُ َم )4 011 14] 
«ابسسآ لانن ديرك شى 450 1١-11‏ ] 
ريك ةين مويق 4 [ /708] 
«أريق بلك مَدينيَوَئنقَ 00 يكن عَلَقَدٌ 16 [/81- 7/8] 
سورة الإنسان 
عبرب يها باد أمَهشَجَيوتها ج41 [1] 
« بوَْ اندر [71] 
«دَيْظيمُوَالمَمعَلَ بد 4 [8] 
وَمَاقََآمُود إلا أن َه مه 4 1:] 
سورة النازعات 
ل لسَاعَدَ أبن موْسَها 459 [57, 17 ] 
سورة عبس 
وَأمَاص دك يس (2) وَمْو يت © [- ]٠١‏ 
ينظ را لانن إل طعاميء 50 4 41 7- ١‏ "] 
سورة التكوير 


4 


يلون 


إل أن يما أسّدُ 4 [94؟] 


و ل 6 


“9 وما تَمَامُون إلا أن ن المشاء ألله رب العللميت لعتلميتَ *[9؟] 


4 


م١‎ 


600 /: 


م 
40/١‏ 
١١‏ 

كرو 


44/١ 


1/١ 
>” 
فل‎ 
غ2‎ 


ما 


07/4: 


0م 


١ 
00 


سورة الإنفطار 


يلاسك نيفين يك [14] نض 
سورة الإنشقاق 

مدا الماك أنعقّت4 [1] اث وس وى 01 و /ا1 ١‏ 

«تيق تك 4 3ن ل 
سورة الطارق 


انظ رالإنكن بِمَخِْقَ (5) 4 [5-/1] كرس 

انظ رالإنكنُ مِمَظْلِقَ ((45 [0- 4] فين 

نعل يجو لقاو [8] فيس 

يبيل لسرآبرُ4 [9] م 

هيدا( وأك دكي 4 [015 ]1١‏ 1 
سورة الأعلى 


وَدَكرسْم ري فصل 4 [16] انا 
سورة الفجر 

#إِنَ ريّكَ لَالْمرْصَادٍ» 0/١ ]١5[‏ 
سورة الليل 

'#فَامَا من أعطن ولق 4 [ه- ]١٠١‏ يل 

لأوَمَاإِفمو سدم من مق جر (4059 [19- ١ ]١‏ 
سورة الشرح 

'#فَإذافَضْتَ فأنصبٌ )وإ رَيْكَ فرصب 4 [/ا. 4] سيك 
سورة العلق 

#أثرا بأسر رَيّكَ لِى سَلَقَ »4 ]1١1[‏ ا ١‏ 


:. 


«آمَبتَ لينف )داصق 4 [9. ]٠١‏ لان 


« كلا لاله وَأَسْجُدٌ وأفَررّب * [19] عع 
سورة البينة 

#ومالَمَرَقَ أَلَذِنَ ونوا ألكتبٌ 4 4[1] 01/0 

«وما روأ إلا يدوا أنه يصن هلين 4 51] د 
سورة الزلزلة 

#إإدًا رَُزِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَ4 [1] ا 

'#هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرَا ره 4 1لا 4] لكت باحمضن 
سورة العصر 

#وتَواصوأ يألْحَنْ وَتَواصَوأ لبر 4 [] 0/١‏ 
سورة الكوثر 

فصل لرَبِك وَأخحَر 4 [الكوثر: ]١‏ 17 مده 8# لاع 
سورة النصر 

#إداجاء نَصراسَهِ 4 [كاملة] ا 

#إذاجاء نص رآَلَهِ 0 * [1] دن 

« سبح يحَمْدِرَيْكَ 4 [19] يل 
سورة الإخلاص 

لفْل هْوَاسَهُ أَحدٌ 1[14] ل 1 هم 
سورة الفلق 

قل أَعود يرب ألْمََقِ 4 [1] ا 
جور نامل 

#قل أَعْودُ برب لايس 4 [1] ا 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


تت أله أل ءَامَنُوا ْمَل آلنَّاِتِ 4 نزلت في عذاب القبر ١م‏ 
اتتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر لالع 
ائتنئي بأحجار رذق 
اتتوني بالسكين حتى أشقٌ الولد بينكما 0/0 
ائذني لهء إنه عمَّكِ وم 
أبااعمير ها فعل التثير اا 
أبدلا يومًا مكانّه ه/ 1 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين ع عا 
ويه لإنتعهاء كين ذا ركد قاد ران إلى تمد نيا ره 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 0/1 
أبك جنون؟ ف 0 
الإبل شياطين الأنعام» وعلى ذِروةٍ كل بعير شيطان اس 
ابن آدم؛ لو لقيتّني بقٌراب الأرض خطايا ثم... 6/١‏ 
أبهذا أمرتم؟ 1/١‏ 
أتدرون ما الغيبة؟ ه/5ةغ: 
أتدرون ما مث أحدكم ومثلٌ أهله وماله وعمله؟ 0/١‏ 
أتردّين عليه حديقتّه؟- تردين عليه حديقته؟ 
أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ ونيف 
أترون هذه هانت على أهلها 124/١‏ 
أتصلي الصبح أربعًا ع ام 
أتعلم أن ثلانًا كنّ يُرددن على عهد رسول الله يك إلى واحدة؟ ة 


ه١‎ 


اتقوا اللاعنين 3/1 


اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم عه 
اتقوا الملاعن الثلاث :/ 
اتقوا زلّة العالم وانتظروا قيئته "١‏ 
اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله لضن 
اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل ه/آ25ظغ.ؤ2 
اتقي الله فإنه ابن عمكُ م/م 
َم صومك. فإن الله أطعمك وسقاك /1" 
أتمى صومك. فإنما هو رزق ساقّه الله إليك // 1" 
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ميت مام 
أجعاتني لله ِدّا؟ 7/4 
اجعلنَ رأسَها ثلاثة قرون 1م 
اجمعوا له العالمين (أو العابدين) من المؤمنين ام 
الأجوفان: الفم والفرج ١/0‏ 
أحابسئنا مي؟ 4 
أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها ا 
أحاديث الاستفتاح 00/١‏ 
أحاديث البلوغ بالسنّ والإنبات ينسقىق 
أحاديث التسليم عن اليمين واليسار في الصلاة / 1١‏ 
أحاديث الحضانة 77 
أحاديث الشفعة 1/7 
أحاديث العقيقة 0ه 
أحاديث القرعة رن اعم 


6 


أحاديث المسح على الخفين ع" كل لامع 


أحاديث المسح على العمامة 1/١‏ 
أحاديث أن المدينة حرم يحرم صيدها نك 
أحاديث تحريم العينة ١/5‏ 
أحاديث تقرير النبي يكِةٍ للرجال على استخدام النساء في الطحن... #/651 


أحاديث تكرار الركوع في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف عام 
أحاديث حرم المدينة 8/١‏ 
أحاديث رفع اليدين في الصلاة ١/١‏ 
أحاديث صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع دسم 
أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع 8 
أحبٌ إليّ من أنعم الله عليه وأنعمتٌ عليه: أسامة بن زيد 0/0 
احفظ عورتك إلا من زوجتك ان 
أحنٌّ الشروط أن تُوقُوا به ما استحللتم به الفروج- إن أحق 

الشروط أن توفوا 

لمعا ارقم مم اس كل "ان كرفو بمامع زه اع الفروز 

أن توفوا 

اختر منهن أربعًا 1 


أختك هى؟ 1+ 


اخرصوها وفيض 
أدّ الأمانة إلى من اتتمنك ا ل كن 
أذ العشر يفا 
ادخلي الججر فإنه من البيت /2 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 624/١‏ 


00: 


ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
أذُلكم على قوم أفضل غنيمةً وأسرع رجعة 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 


2/١ 
5>" 
0/١ مل‎ 


إذا اختلف المتبايعان في الثمن... ١غ‏ 
إذا أخذت واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبّك وبينك وبينه لبس 1 
إذا أردتَ أن يلين قلبك فأطعم المسكين 1 
إذا أرسلتٌ كلبك المعلّم وذكرتٌ اسم الله فكُل ما أمسك عليك 1.22/0 
إذا أرسلتَ كلبك المكلّب فاذكر اسم الله ه23 
إذا أرسلتٌ كلبك وسمّيت... 6م 
إذا استؤذن على الرجل وهو يصلّي فإذنه التسبيح كن 
إذا استأثر الله بشيء فالّه عنه 2/4 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ؟/ 6 
إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء 00/0 
إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه 7/1 
إذا أقمتٌ الصلاةً وآتيتَ الزكاة فأنتَ مهاجر الع 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ينض 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لض ارون 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 407/8 0د 


إذا أمَّن الإمام فأمّنوا 
إذا بايعتَ فقل لا خلابة 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 


إذا توضاً العبد المسلم (أو المؤمن) فغسلّ وجهه... 


إذا حاك في قلبك شيء فدعه 


6: 


اعون 
ه/ ١م‏ 
:/2: 
ا 
01 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران- إذا اجتهد الحاكم 


إذا خرصتم فَدَّعوا الثلث تسق 
إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي يدايق 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار 5/١‏ 
إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل م 
إذا رأيتَ المذي فتوضاً م 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله الع 
إذا رأيتم آية فاسجدوا 7# 60و مدع 
[ذارآيت ذلك :فصوا كإخدع صلاة صليدموها من المكتوية كفس 
إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ه/2”3؛غ2 
إذا سبق ماء الرجل ماءً المرأة كان الشبه له م١‏ 
إذا سرَّنّك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن 210 
إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ١0/7‏ 
إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنتٌ» فقد أحسنتٌ /52520 
إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصلٌ معه ا 
إذا ضِنّ الناس بالدينار والدرهم 0/5 مه 
إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة مسقىق 
إذا علا ماء الرجل ماءً المرأة أذكرٌ الرجل بإذن الله م١‏ 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً /11 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ا 
إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمد ني عبدي / ١4‏ 
إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنتٌ فقد أحسنتٌ- إذا سمعتهم يقولون 

إذا قُسِمت الأرض وحُدّت فلا شفعة فيها 3 


06 


إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر 

إذا قيل له في القبر: من ربك؟ 

إذا كان الدرع سابلا يغطّي ظهورٌ قدمَيْها 

إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء 

إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها 
إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه... 

إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 

إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
اذبخ ولاحرج 

أذن النبي يك للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأأشرف 
إِذنّ رسول الله يكِِ للحجاج بن علاط أن يقول ما شاء 
أذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول 

اذهب فاطرح متاعك في الطريق- أن رجلا شكا إلى رسول الله 
اذهب فاعتكف يومًا 

اذهبٌ فاقتله كما قتلّ أخاك 

اذهب فإن الله قد عفا عنك 

اذهبٌ فإن الله قد غفر لك حدَّك 

اذهب فأنت حر 


اذهب فانظر إليها 
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ع/ غ١‏ 
ماهم 
//571 
0 
وذدن 
ا 
وفك 
20/١‏ 
ىرام 
1 
وذ نمف 
/ 10 
ه/ 0 
١‏ 
فيان 
١‏ 


ا" 
هم 
؟/ء:ة 
و 
7/0 
ه/ ١‏ 


اذهب فقد غفر الله لك 

اذهبٌء فالتمس أزديًا حولًا 

اتققم يقل اكه سا مهلك ف القرات 
اذهبا فاقتسما ثم توحَّيا الحقَّ 

اذهبي حتى تلدي 

أرأيت إن منع الله الثمرة 

أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم مججته 
أرأيتَ لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم؟ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دين 


امم 

فس 

7 ملاوع 

يض اعرف 

مغ 

ا ل ل أن 
١١/04/1١‏ 

6ن 

ا ل ل 


أرأيت لو كان على أمّكِ دين قضيتيه ١0‏ 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات 5ع 
أرأيتم لو وضعها في الحرام م 
أربع لا تجزئ في الأضاحي... 5/1 
أربع من سئن المرسلين 00 
أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا ا 
ارجع بهاء لا صدقة فيها ا 
ارجع فصل فإنك لم تصلّ ا 
ارجع فنادٍ أن العبد نام م/م 
الأرض يطهّر بعضها بعضًا 1/0" 
أرضعيه تحرّمي عليه 00/0 
ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ا 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 1/١‏ 
أريثه في المنام وعليه ثياب بي ع 


/ا06 


أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع ا 
الاستئذان ثلاث مرات ع دلاع 
استأذن عليها 11 
استرقوا لهما و 
اميدوا بالك ه/غ؛, 
استفتٍ قلبك وإن أفتاك المفتون 04/0 
استفت نفسّك وإن أفتاك الناس وأفتوك /8" 
استقبل صلاتك, فلا صلاةً لفردٍ خلفٌ الصف ودين 
استهما عليه كن 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر لذي 
أَسلِم ثم قال م 
أسلمت امرأة على عهده فتزوّجتٌ 0 
أسلمتٌ على ما سلف لك من خير 1/0 
اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم 0/0 
أشار يَكْهِ على عمر بوقف أرضه دهم 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فلضة 
اشربوا واجتنبوا كل مسكر رفية 
أشهد على هذا غيري ع له حمل هل كوكم 
أصبتٌ السنة» وأجزأتك صلاتك ه: 
أصحابي كالنجوم, أيهم اقتديتم اهتديتم ١٠١/7‏ 
أصحابي كالنجوم. فبأيهم اقتديتم اهتديتم 1 
أصدقها ولو خاتما من حديد 0/١‏ 
اصرف بصرك 0 


ايلك 


أصلِحوا بين الناسء فإن الله يُصلح بين المؤمنين يوم القيامة 1/١‏ 


أَصلَّيتَ قبل أن تجلس يا فلان؟ :7 
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت “لاغ 4 ممع 157 
اطرح القَرّن وصلٌ في القوس 1 
اطرح متاعك في الطريق- أن رجلا شكا إلى رسول الله 

أطعمك الله وسقاك هه" 
أطعموهنّ مما تأكلون أ 
اطلَبني أولّ ما تطلبني على الصراط م 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فعاض 
أعيّق عن أمك سن 
أعتَقها فإنها مؤمنة ل 1 رق 
أعتتقوا عنه ه/)غ؛ 
أعتقوا عنه رقبة 5 
أعتقوا عنه يُعتقٍ الله بكل عضو منه عضرًا من النار سنن 
أعدل الصيام وأفضله صيام داود 0 
اعرضوا علي رُقَاكم /1ظؤظ 
اعرف وكاءها وعفاصّها يض 
اعزِل عنها إن شئتٌ ه/لاوم 
اعزِل عنهاء فسيأتيها ما قُدّر لها ل 
أعطٍ ابنتي سعد ثلثي ميرائه سس 
أعطها فإنها محُقّة ا 
أعطوا الطريق حقّه 7/1 
أعطى النبي يك عروةً دينارًا يشتري له به شاة... 7غ 
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أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء... ١/١‏ 


اعفُ عنه كل يوم سبعين مرةٌ رضنا 
أعلفه ناضِحّك وأطعِمْه رفيقّك 1/0 
أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ده 
أعليه دين؟ 7 
الأعمال بالنيات 01/5 
الأعمال بالنية 1 
اعملوا فكل فيك لما شق له هك 
أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق 81/0 
أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها 40 
أَغنُوهم في هذا اليوم عن المسألة */ 0 
أفتى بأن الرهن لا يغلق من صاحبه 0 
أفتى بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته 1 
أفتى بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف 0/١‏ 
أفتى بلبس قميص الحرير لمن آذاه القَمل م/3ظغغؤغ 
أفتى رسول الله يك سُبيعة الأسلمية أنها حلّت حين وضعتٌ حملها فس 
أفتى في شاةٍ ذُبحت بغير إذن صاحبها أن تُطعم الأسارى ام 
أفتى كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى القمل 23 
أفتى من أهدى بدنة أن يركبها 2 
أفشٍ السلام وأطعم الطعام 1 
افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام وض 
أفطر الحاجم والمحجوم مض 
افعل ولا حرج م/223 


افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطو في بالبيت- اصنعي ما يصنع الحاج 


أفعمياوانٍ أنتما؟ 

أفلا انتفعتم بإهابها؟ 

أفلح الرو يجل 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة- تردين عليه حديقته؟ 
أقبل وأديك أوانقوا لديف والدير 
اقتدوا باللذين من بعدي 

اقتدوا باللذينٍ من بعدي أبي بكر وعمر 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
اقرأ ما تيسّر معك من القرآن 

اقرأء إني أحبٌُ أن أسمعه من غيري 
أقرع رسول الله يك وأمر بالقرعة 
ركم على ما أقرّكم الله 

اقسموا المال بين أهل الفرائض 
اقضوا الله؛ فالله أحق بالقضاء 

قضيا مكانه 

أقل الحيض ثلاثة أيام 

أكبر الكبائر الإشراك بالله... 

اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم 

أكثر الحيض عشرة أيام 

أكثرهم ذكرًا لله (أعظم أجرًا) 

آكل الربا وموكله وشاهداه... ملعونون على لسان محمد وَل 


1١ 


م 


ع/ مو 5/ه١؟‏ 


ا 
7ه 


لان 

؟/ ه١١‏ 

51٠١ /5 : : /*" 
”00/ 

وذنيف 

7/5 
١١١/6 
وفرفض‎ 
20/١ 

66 نكن 
50/6 
الى 705/5 
53/١‏ 
١1١/١‏ 
55/١‏ 
ه/3ى7> 
ةع 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام لق 


أكلّ وليك نحلبّه كذلك؟ 01/0 
أكلّ ولدك نحلئّه مثل هذا؟ 0 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 8/7 
ألا أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟ 20 
ألا أدلّك على غراس خيرٍ لك من هذا؟ 1/0" 
إِلّا الإذخر ْ م 
ألا إن العبد نام شان 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان + 1ه 
إلا إن مبّ وعليك دَيٌْ ليس عندك وفاؤه م 
ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ ترق 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3/١‏ 
ألا إني أوتيتٌ القرآن ومثله معه 1" 
ألا ترى إلى بيتي» ما أقربه من المسجد؟ 7/0 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العيّ السؤال لكي وام 
ألحقوا الفرائض بأهلها ا ل ضرف 
الصبح أربعًا؟ رمم 
ألقوها وما حولها وكلوه 0/١‏ 
ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم 100/0 
ألك بينة؟ ١/١‏ 
ألك والدان؟ مغ 
« أنه ل له إلا هونن الوم 4 أعظم آية في القرآن ا 


ألم تعلم أ ن الثلاث كانت تتجعل واحدةٌ على عهد رسول الله يكل . ؟/لاع 
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ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ 
إلى أقربهما منكِ بابًا 

أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا أن يمشيه في الآخرة.. 
أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ 

البى فداسكيت شنا؟ ا 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ 

أليست شهادتهما بنصف شهادة الرجل 

أما الرجل فلينشر رأسه 

أما الميراث فله 

أما الرشوء فائلة إداترشات فيلت كنيلك 

أما أنتِ فقد عُفر لك 

أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلق ثلانًا قبل أن يدخل جعلوها واحدّة.. 
أمَا في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا 

أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك 

أما ما كان يدا بيد فخذوه 

أما معاوية فصعلوك لا مال له 

أما هذا فقد عصى أبا القاسم 

أما هذا فقد ملا يديه من الخير 

أمر أبا طيبةَ أن يحجم أم سلمة 

مر الدم واذكر اسم الله 

أمر المارّ في المسجد بنبالٍ أن يمسك على نصالها بيده 

أمر المرأة أن تقف خلف الرجال 

أمر النبي كٍَ المرأة التي نذرت المشي أن تركب 


5 


الا 
درام 
ه/ ١‏ 
ه/ 5١1‏ 
ه/ 0 
؟رومه 
/01 
0 
ام 
1" 
اا 
ا/الاء 
ه/ ه6١‏ 
يفف 
اك نا 
رمه 

52/1 
”5 
ه/ 7 
ه/ 5 

وض 

523/: 
25 


أمر النبى يكل أن تعتدٌ المختلعة حيضة الال رام 


أمر النبي يكل بأكل شاةٍ ذُبحتْ بالحجر ا 
أمر أن لا تُوصّل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج 1/4 
أمر أن يفرّق بين الأولاد في المضاجع /2 
أمر باليهودي أن يُرضَ رأسه قصاصًا 81> 
أمر رسول الله يك أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ١0‏ 
أمر رسول الله َكِهْ سبيعة أن تتزوج بعدما وضعت إثر وفاة زوجها ع اا 
أمر من صلَّى في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلَّي مع الإمام 4/4" 
امر ان تركهكا فك أن سار نا سكيم يهنا ١/7‏ 
أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١‏ لان ل لاف مره 
مرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض ام 
أمرنا رسول الله يَكْةِ أن نطعم من الضحايا الجار والسائل 07٠١‏ 
أمرني رسول الله يكِةِ أن لا أؤدْن حتى يطلع الفجر عدم 
أمسِك أربعًا وفارق سائرهن "41/١‏ 
انك (ادل الاين تدع الصفانة) رس 
أمّك وأباك وأختّك وأخاك كن 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلّه فسن 
أميركم زيد, فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة ع الى ١/0‏ 
إن أباك أراد أمرًا فأدركه م 
إن ابن أم مكتوم يؤدّن بليل م 
إن ابن أم مكتوم ينادي بليل م 
إن ابني هذا سيد ١‏ 


5 


إن أبَوا إلا أن تأخذوا قِرّى فخذوه )2غ 
إن أحى الكتروطل أن ترقوا بنذ ا ةودف 

ران 
إن أحلٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ا 
إن أخوف ما أخافٌ على أمتي الشرك الأصغر 0غ 
إن أشدٌ ما أتخوف على أمتي ثلاث ع 
إن أطيب ما أكل الرجل من كَسْبه كيرف 
إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ع1 
إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها 0/0 
إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين همع 
إن الإسلام بدأ غريبّاه وسيعود غريبًا كما بدأ» فطوبي للغرباء تدس 
إن الإيمان يخلّق في القلب كما يخلّق الثوب ١م‏ 
إن الجنة لا تدخلها العجز ١1“‏ 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير 22/١‏ 
إن الرجل إذا مات في غير مولده قِيْسَ له ه/ 1 
إن الشيخ يملك نفسه "١1/4‏ 
إن الصعيد طهور ما لم تجد الماء عشرّ حجج 8/0 
إن الطير لتضرب بمناقيرها... 2/١‏ 
إن الظنّ أكذب الحديث 25/١‏ 
إن العلم بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء عم 
إن الغضب من الشيطان 0 
إن الله اختارني واختار لي أصحابًا 0 
إن الله أوحى إلى ملّك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا اك 
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إن الله أوحى إلى نتن :من آنبياقة أن كل لفلان الزاهد::: 01 


إن الله تجاوز لأمتي عما حدَّنْتْ به نفسها 047/٠‏ 
إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوس به صدورُها 2/5 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ل 47 45م 1/5 اله 
إن الله تعالى خلقٌ آدم, ثم مسح ظهرّه بيمينه 1/0 
إن الله جعل الحلٌّ على لسان عمر وقلبه ع 1 017/4 
إن الله حنَّ حدودًا فلا تعتدوها 0 
إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه لوه 
إن الله حرّم عليّ أن أقتل مؤمنًا 144/0 
إن الله خلق خلّقه في ظلمة... ١م‏ 
إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات 6/١‏ 
إن الله ضرب مثلا صراطًا مستقيمًا... 0 
إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال 40/١‏ 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ لاع 
إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ١غ‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها... ١1/١‏ 
إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدَّك ع 
إن الله قد قبل منك صدقتك 1/0 
إن الله لا يستحيي من الحق م 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ١‏ 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا /عغغ 
إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 41/١‏ 
إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا 5/١‏ 
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إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا 

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسَّه 

إن الله لغنيّ عن مشي أختك 

إن الله ل لعن درطا قط فمسستي كان لبن ميل 

إن الله مع القاضي ما لم يَجَر 

إن الله هو الخالق القابض الباسط 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 

إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمرء فإنه رجس 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها 
إن الله يبعث لهذه الأمر على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها 
إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفْرًا 
إن الله يعرّض بالخمر 

إن الله يكره لكم قيل وقال 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إن المؤمن لا يجب 

إن الميت ليسمع خفقٌ نعالهم 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه... 

أن النبي يَكِْ أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها 

أن النبي يك أقاد يهوديًا من مسلم 

أن النبي يك أقرأه خمسٌ عشرة سجدةٌ في القرآن 


11/ 


و٠١‏ 
١/6‏ 
اع 
ع 
80 

م 
6ك مان 
١١/1‏ 
/ 

121/ 
١0/7 
/ا04‎ 

84/١ 
ا"‎ 
>33 
١/١ 
لاه‎ 
كل‎ 
1/١ 
؟/6‎ 
01/١ 
7” 

كن 


أن النبي يكل أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة 

أن النبي كَكِةٍ أمر الملتقط أن يشهد على اللقطة 

أن النبي كك أمر ناجية بن كعب وقد أرسل معه هديّه 

أن النبي يَكةِ أمرها [أي أم ورقة] أن تؤءٌ أهل دارها 

أن النبي يَكيةِ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف 

أن النبي كَكِ رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
أن النبي يِه رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد 

أن النبي كَل رد اليمين على طالب الحقٌّ 

أن النبي يك رد على المتصدّق قبل النهي ثم نهاه 

أن النبي و رهن درعه في الحضر 

أن النبي وك صلّى على أم سعد بعد شهر 

أن النبي يك صلى على قبرٍ بعد شهر 

أن النبي وله صلَّى على قبر منبوذ 

أن النبي يَكهِ صلّى على ميت بعد ثلاث 

أن النبي وَةِ فرص صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير 
أن النبي كك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده 
أن النبي يَكِيةِ كان إذا قرأ إلا آلصَآإِتَ * رفع صوته بآمين 

أن النبي يل كان إذا قسمَ يُعطي الآهل حظَّين والعرّب حظًا 

أن النبي يَكِِ كان يسلّم تسليمة واحدة 

أن النبي كَِيِ كان يقول آمين يرفع بها صوته 

أن النبي يَكِةِ كنى طلحة أبا محمد 

أن النبي َكِِ لعن المحثّل والمحّل له 

أن النبي كِ لم يسجد في شيء من المفصّل 
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؟/ 85 
:/ 
0/4 
عم 
بقن 
ع الا 
ع/ ١4‏ 
/ 8 
7/5 : 
45/١‏ 
وذ كن 
م 
وام 
م 
وال 
امن 


ااا 
١١/7‏ 
الام 
ام 
ع//اه١‏ 
ع/لاوء 
ع ووم 


أن النبي يَكِ نهى أن يبيع الرجل عن بيع أخيه أو يخطب... ١غ‏ 
أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا يسلّمونَ تسليمةٌ واحدة ا 
إن البهوة لأيصلوة اف اله فخ الفوهع /0 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ١/4‏ 
إن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فأمر بها النبي بك فقُطِعت يدها ا 
إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبو بكر 115/4 
إن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضًا 51/5 
أن بلالا أذن قبل الفجرء فغضب النبي يك وأمره... - ألا إن العبد نام 

أن بلالا أذن ليله بسوادء فأمره النبي كك ... - ألا إن العبد نام 

إن بلالا يؤذن بليل ا يك 
أن تومن بالل وملامكنه اوتنه وزنلله ١‏ 


أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 11 
أن تجعل لله نِذَّا وهو خلقك 5 
أن تحب لله وتبغْض لله... (أيّ الأعمال أفضل) ا" 
أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع (الغيبة) ه/1غغ+ 


أن تُسِلِم قلبّك لله (الإسلام) نم 
أن تُطعم الطعام وتقرأ السلام... (جواب أي الأعمال خير؟) ا 


إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل لفضفىق 
أن تعبد الله كأنك تراه ١‏ 
إن جبريل أتاني وبشّرني 00 
إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ١‏ 
إن خياركم أحسنكم قضاءً ؟/7 2 


7 ا 
إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتةٍ له جناحان 30> 


1 


إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله 1م 


أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله كله فقام إليه بمشقص عم 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته» فجرّأهم النبي كلل...  ١5١/5.87/“‏ 


أن رجلا أفطر فأمره النبى يكَكلةٍ أن يكفر تدك 
أن رجلا شكا إلى رسول الله يَكهِ من جاره أنه يؤذيه / 510 


إن رجلا كان فيمن كان قبلكم استضاف قومًا... ا 
أن رسول الله يَكِِ أخذ الجزية من مجوس هجر ١0/٠‏ 
إن رسول الله يَكِِ أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به ع ١1/0‏ 
أن رسول الله يق تمنّع بالعمرة إلى الحج- تمتع رسول الله 

أن رسول الله يك رأى رجلا يصلَّي خلف الصف وحده... ‏ #//5010 448/١‏ 


أن رسول الله يكلِِ رص في الكذب في ثلاث 0/1 
أن رسول الله يَكِْ قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف نض 
أن رسول الله يَكِةِ قضى بالشاهد واليمين ل ا ل 

7 "ال ١/0‏ 
أن رسول الله كهِ قهى في الأصابع بعشر عشر */ ١0‏ 
أن رسول الله يَكِهِ كان إذا جاءه أمر يُسَدٌ به خرَّ ساجدًا شكرًا لله ون 


أن رسول الله وَكِةِ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه يذكتن 
أن رسول الله بكِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ‏ “7/5/7 
أن رسول الله كك كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح... مام 
أن رسول الله كك كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ع ام 
أن رسول الله يَككِ كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحتكهم ع لمم 
أن رسول الله يي كان يببعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم ام 


0 


أن رسول الله يك كان يزورها [أي أم ورقة] في بيتها 

أن رسول الله يك كان يسلَّم تسليمةٌ واحدة 

أن رسول الله بَكِِ كان يسلّم في آخر الصلاة تسليمةٌ واحدةً 
أن رسول الله يك كان يفعل ذلك إذا جد به السير 

أن رسول الله يكِِ لعن المحلّل والمحّل له 


أن رسول الله يَكِةِ مسح بناصيته وعمامته 


أن رسول الله يَكِهْ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح 


أن رسول الله يك نهى عن عُضَل المسائل 
أن رسول الله بَِِ ورّث امرأة الضبابي من دية زوجها 
أن ركانة طلَّق امرأته فردَّها إليه النبي يله 
م 
ن شئت توضأء وإن شئت فلا تتوضاً 
إن شت حبست أصلها 
إن شئتَ صمتّء وإن شئتٌ أفطرتٌ 
إن شيطانًا تفلت علي البارحة... 
إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده... 
إن في المعارض مندوحة عن الكذب 


إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة... 


إن قتلّه فهو مثله 

إن كان استكرهها فهي حرّة 

إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة 

إن كان في شيء تتداوّون به شفاء ففي شرطة مِحُجُم 
إن كان يدا بِيدِ فلا بأس 


الا 


عم 
وف دن 
م 
و 
وذ 
7 
م 
١١/١‏ 
ان 
ارللء 
١10‏ 
ه/ 
ه/ 1 
7/0 
معان 
18/5 
0/7 
0 
30> 
0/054 
ع 
0 
/33 


إن كانت أحلَّنّْها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلَّتها لك رجمتك 2 01/7" 


إن كانت لك كلاب مكلَّبة فكل مما أمسكثٌ عليك /2,؛ 
إوعدك سيب أن رق طوقا من كان قافبليا أ 
إن كنت صائمًا بعد رمضان فصم المحرّم 2 
إن للموت فرعا وم 
إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 0 
إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام :/ .> 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل... 57/١‏ 
مظع ابن اده قل مون مله لل و 
إن معاذًا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا ذقة 
إن مما يُنبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو يُلِمَ 28/١‏ 
إن من أبواب الصدقة: التكبير» وسبحان الله 110 
إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا 0/١‏ مغ 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 8/1 
إن من أكبر الكبائر نّم الرجل والديه مغ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم ١م‏ 
إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وأهم أحياء ميض 
إن نذرتٍ فافعلي, وإلّا فلا م 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا 1.2/0 
إن هذا أمر كتبه الله على بناتٍ آدم 0/8 
إن هذا لا يصلح ال ا 1 القن 
إن وجدئه غريقًا فلا تأكله ١/7‏ 
إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ١‏ 


07“ 


إن يّطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا 30/4 


أن يُطعمها إذا طعم هل ووم 
إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا م/م ١‏ 
إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين 0 
إنا آل سندلا تفل لذ الطيدقة 51/0 
ِنَا حاملوك على ولد الناقة 0 
إنا لا نقبل رَبَدَ المشركين سس 
إناء بإناء 1 
إناء مثل إناء وطعام مثل طعام س0 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 01/0 
أنبّتكم عن ذلك في آلاء الله 11 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (أشد الناس بلاءً) ه/35_غغ 
الأنبياء ثم الصالحون (أشد الناس بلاءً) ع 
أنتَ برهم وأصدقُهم لت 
في اع يونا لم تتكس مم 
أنك أخوما تس 717/4" 
أنتَ بذاك يا سلمة؟ لض 
أنت ومالك لأبيك ل ل 0 
انحرها واغمِس نعلّها في دمها 1 
انزغٌ عنك الجبّة لس 
أنول القرآن على سبي احرف 7 
انزلاء وكا من جيفةٍ هذا الحمار 6ع 
أنشّدكم بالله... ما تجدون في التوراة على من زّى إذا أحصن؟ ا 
انضْرْ أخاك ظالما أو مظلومًا فق 


رف 


مس 

انطلقن فقد بايعتكن 

انطلقوا به فار جموه 

انظرن من إخوانكن من الرضاعة 

أَنفّسُها عند أهلها وأغلاها ثمنًا (أفضل الرقاب) 
أَنْقُوها عَسْلَا 

إنك ستأتيه وتتطوّف به 

إنك لست ممن يفعله خيلا 

أنكحوا اليتامى 

انتكسفت الشمس على عهد رسول الله بَكِةِ فصلّى ركعتين 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 

إنكم سترون ربكم عِيانًا 

إنكم لتبخُلون وتجيّنون... 

إنما أقضي بنحوٍ مما أسمع 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الربا في النسيئة 

إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة 
إنما الطاعة في المعروف 

إنما النساء شقائق الرجال 

إنما بعثتٌ بها إليك لتستمتع بها 

إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة... 

إنما تلك واحدةٌ فارجعها إن شعت 

إنما عل الاستئذان من أجل البصر 

إنما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌ به 


7: 


7 
مه 
و7 
0 
ل 
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ع 
> 
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*/ 070591 
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ع 
باس بارا 
١‏ ىعه/لمغ:؛ 
١ع‏ 
//١‏ 5غ 
2/١‏ 
افيض 
كردن 
وديف 


إنما جعل رسول الله يَكِةِ الشفعة في كل ما لم يُقسَّم... 
إنما ذلك عن المسألة 

إنما فاطمة بضعة مني 

إنما مثلك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ دارًا 

إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًا... 


إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة... 


إنما نهيئكم من أجل الدافة 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا 

إنما هو جبريل عليه السلام 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنما يَغْسّل الثوب من أربع 

إنما يغس| من بول الأنثى ويُنضّح من بول الذكر 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 


و 


إنما يكفي أحدكم أن يسلّم على أخيه من عن يمينه» ومن عن شماله 


إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا من لا خلاقٌ له في الآخرة 
أنه يك أفرد االحج 

أنه يَكِةْ سجد في النجم 

أنه كله صلى وتز اليل عل الراعيلة 

أنه يك كره الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


01 + عِِ 0 15 2 03 ِ 
أنه أمر المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلّى إمامهم قاعدًا 


أنه بهرج دمّ ابن الحارث 
أنه رأى النبي يَكِةِ رفع يديه حين دخل في الصلاة... 
إنه عنده على العرش 


6ى,32 


5 
١ 
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5/١ 
5/١ 
غ١‎ 
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عم‎ 
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ع/ ه١١‏ 
16/١‏ 
ممم 
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اذ رون 
2/5 

/: 

عرو 
و كان 
ومين 


إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه... بلغه ذلك 
إنه ليس بدواء» ولكنه داء (عن الخمر) 


200 ته 7 


إنه يفقأ العين ويكيير السّنّ 


إنها بنت أبي بكر 

إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأموٌ تنكرونها 

إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس 
إنها لا تحل ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة 


إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات 


أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال 

إن اه لتم شاو أعلت رحن 

إني أفعل ذلك أنا وهذه. ثم نغتسل 

إني أكره موت الفوات 

إني خاطبٌ العشية الناس 

إني ضربتٌ للدنيا مثلا... 

إني قد خلّفْتٌ فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما 
إني لا أخاف على أمتي من بعدي إِلّا من أعمال ثلاثة 
إني لا أخيس بالعهد 

إني لا أشهد على جور 

إني لا أعطي أحدًا ولا أمنعه 

إني لأتقاكم لله وأخشاكم له 

إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة 


1 /ا 


م 
1/0 
هوام 
١/0‏ 
نذا كرض 
١171/١‏ 
ه/ ١غ‏ 
6ن 
"4/١‏ 0/0" 
00 

١8/١ 

7“ 

١١ ه/‎ 

ه/ ع 

5/7 

ارتل 
ااا 

١ ؟/‎ 

1 

؟/ 41 5ه .ه/ ١‏ 
0 اين 
0/6 
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إفق لست كهوندكم /0 
إني لفي صحراء ابن عشرين سنةً وأشهر وإذا بكلام فوق رأمي 0 
إن لم عه بالبهردة وله بالستراتة ع 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ع امه 
إني نهِيتٌ عن قتل المصلين 0 
أهرق الخمر واكير الدّنان م 
أهرقها ع وى و/ جرس سبع 
أو كلكم يجد ثوبين؟ ا 
أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ 1/0 
أو ليس معك (قل هو الله أحد)؟ م 
أو منيحة ذهب أو منيحة ورق 750/7 
أو يأكل الضبعَ أحد؟ ا 
أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة تذضس 
أوتيتٌ جوامع الكلم 00/١‏ 
أون بنذرك لس كرت 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به؟ م 
أوٌّه عينٌ الربا م 


إي والذي نفسى بيده؛ إن الرجل ليقضى فى الغداة الواحدة إلى مئة عذراء  ٠١/0‏ 


إياكم أن يتلعّب بكم الشيطان في صلاتكم 
إياكم والظنّ فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والغلو 

إياكم والكذب. فإن الكذب مجانب الإيمان 
إياكم وكثرة الحلف في البيع 


/ا/ا 


كوف 
لضن 
ع 
7/١‏ 
؟/ همه 


إياكم و محقّرات الذنوب 

آية المنافق ثلاث... 

أيدعٌ يده في فيك تقضّمها كما يقضم الفحلٌ 
أيسرٌّك أن يكونوا لك في البر سواء؟ 


8200/١ 
500/١ 
١؟/ه‎ ه٠‎ /١ 
ه/>‎ 


أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 1ق ه/ جم 
الأيم أحق بنفسها من وليّها 8/0 
أيما امرأة نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل ١6‏ 
أيُما رجل عاهر بحرّة أو أمةٍ فالولد ولد زنًا مم 
الجارجل قام] لن وض ف يريد الشئلاة... فاكس 
ابا حرس سلكت تله تلقث اسم ولق عار اا 
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقٌّ به يي ا 
الإيمان بالله وتصديقٌ به... (أيّ الأعمال أفضل؟) 1 
الإيمان بالله وحده (أَيّ الأعمال أفضل؟) /11 
إننان لأعك فيه (أَىْ الاخمال انق 1 
أين الله؟ ا« ول وسس دسم 


أينقص الرطب إذا جفٌ؟ 

أينقص الرطب إذا يبس؟ 

أينهاكم عن الربا ويقبله متكم؟ 

بآمين (يختم الدعاء) 

بايعنا رسول الله يَِيِ على السمع والطاعة 

بايعنا رسول الله يكِِ على أن نقول بالحق حيث كنا 
بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ 


بذكرٍ لا يمل وشهوة لا تنقطع 


ئىىى72, 


١١ *ه/‎ 4/١ 
ام‎ 
8/١ 
ه/2‎ 
017 / 
5 /: 
اوذ رك‎ 
ا‎ 


ادها اطئان إليه القلية 

بسعر كذا وكذاء وليس من حائط بني فلان 
بع الجمع بالدراهم 

بعت رسول الله يك بعيرًا واشترطتٌ حملائه إلى أهلي 
يُعِثْتٌ أنا والساعة كهاتين 

بُعِثْتُ في نفس الساعة 

بكتاب الله فبسنة رسول الله 

البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 

بالا اعمروابالعروف وساكواعن ال 
بل اعقلّها وتوكّل 

بل اقره 0 

بل أنا أقتله إن شاء الله 

بل أنتَ عند الله غالٍ 

بل أنصِثْ 

بل في شيء قد قرغ منه 

بل لمن عمل بها من أمتي 

بلى» ولكن يغشاني ما لا يغشاكم 

بمثل بصرك ساعتك هذه 

بواحدة (أي الوتر) 

بول الغلام الرضيع يُنضّح... 


ب سه به 


بيان النبي يَكِِ معنى قوله: #فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا * 


>51 
1 


١١: 7/24 ؟/‎ 


وذ اإفرضة 


بيان النبي يك معنى قوله: آلْدِنَ امنْا وك أيهم يطل 4 


لبِيّعان بالخيار حتى يتفرقا- حديث خيار المجلس 


2723 
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الببّعان بالخيار ما لم يتفرقا- حديث خيار المجلس 


بين يدي الساعة: تسليمٌ الخاصّة... 00/١‏ 
بينا أنا نائم إذا أنيثٌ بقَدَح لبن 0 
بينا أنا نائم أوتيتٌ بقدح لبن... ممع ١‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور ١/7‏ 
البينة على المذعي 2/١‏ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 26 سي اين 
تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرها 3/0 
تأخذ ماءً فتطهّر هم/210 
تالى أن الا رقع خردا عرع .م 
تألقٌّ على الله أن لا يفعل خيرًا لاه 
التأني من الله والعجلة من الشيطان يولك 
بتكم يهود بأيمانِ خمسين وم 
تَبْرها وعيئها سواء 1 
تنخذونه زبيبًا 8 
تجزئ عنكء ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك ا 
تجلس أربعين يومًا (أي النفساء) ه/210 
تحنّه ثم تقرضٌه 00/0 
تحريمها التكبير 5/١‏ 
تحليلها التسليم ع/ ١1‏ 
تحمارٌ وتصفارٌ ويؤكل منها م 
تحوز المرأة ثلاث مواريث ل 
تُخْرِجٍ الزكاة من مالك 0 


- تحير فتكون مع أحسنهم خلقًا ه/0 


تداوّوا عبادً الله 6 
تدع الصلاة أيام أقرائها 1 
تَرّْبْ وجهك لطا 
تردّين عليه حديقته؟ ١م‏ 
وك عو في وتوا اما مركا 8 
تزوّجها فإنه لا طلاقٌ إلا بعد النكاح ا 
تزوّجوا الودود الولود بد ل كن 
التسبيح في الصلاة للرجل والتصفيق للنساء عجوم 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء مم 0/1 
تشدٌ عليها إزالهاء ثم شأنك بأعلاها 1/0 
تصدّقيء ولا تُوعِي فيُوعَى عليك ” 
تطاوعا ولا تختلفا 233/١‏ 
تُعاد الصلاة من قدر الدرهم تذان 
تعال فاستقِدٌ سق 
تعبد الله لا تشرك به شيئًا 11 
تُعَرّضون عليه بادية له صفحاتكم 0 
تعلّم القرآن واقرأه وارقّدذ 1 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون 00/١‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي مه 
تفسير النبي يَكِةِ أدبار السجود بالركعتين بعد المغرب بنسق 
تفسير النبي يَكِةِ أدبار النجوم بالركعتين قبل الفجر دض 
تفسير النبي كي الحساب اليسير بالعرض كارن 


م١‎ 


تفسير النبي كَلِةْ الخيط الأبيض والأسود ببياض النهار وسواد الليل 2 #/ 57٠‏ 


تفسير النبي يَكِةِ الدعاء بالعبادة تنيضف 
تفسير النبي ككِةِ الرعد بأنه ملك من الملائكة وذ كرف 
تفسير النبي يك الزيادة بالنظر إلى وجه الله الضف 
تفسير النبي يك الشجرة الطيبة بأنها النخلة كا 
تفسير النبي كَلِةٍ الظلم بالشرك 00 
تفسير النبي يَكِْةِ القوة بالرمي نان 
تفسير النبي يِ أن الذي رآه نزلة أخرى هو جبريل بون 


تفسير النبي يكو #بعض عابنت رَيَكَ © بأنه طلوع الشمس من مغربها وذ كرف 
تفسير النبي َك قوله تعالى: #من يَعْمَلٌ سْوْءً! حجر بو. *# 2 9/ 07/4271 
تفسير النبي َك قوله تعالى: : « اتكذوا كبحا حَبارَهْموَرهستَهُم أذ بايا  *‏ #/ ام 


تفسير النبي يك قوله تعالى: 9 بِيَيَتُ أله أل اموأ » لق 
تفسير النبي يَلِةِ للكلالة ل 
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذْ بسبع وعشرين درجة ع اعم 
التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (الباقيات الصالحات) 0 
تكفيك آية الصيف اا 0/6 
تلك عاجلٌ بشرى المؤمن م11 
تمتّع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج ع لاس قارع 
المي التمر مكل ميكل سواء مسواء 0 
التعميوا وار ذا رح 7 
التمسوها في السبع الأواخر 01 
التمسوها في العشر الأواخر هاه 
التمسوها في العشر الأول أو العشر الآخر 10 


لها 


التتم وها عله الليلة 
توضؤوا من لحوم الوبل 
توضّأثم صل 

توضأ من بئر بضاعة 


1/0 
م١‎ 

ه/ 
لاوم 


توفى رسول الله يلل وما طائر يقلّب جناحية إلا ذَكّر الأمدّ منه علمًا 4١١/6‏ 


التي تسرٌه إذا نظره وتطيعة إذا أمر لد 
ثكلتك أمك يا معاذ! 1 
ثلاث تسبيحات ركوعا ه/23 
ثلا جدهوجد وعزلهن جد لم اه 
ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر... يكن 
ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله م/2 
ثلاثة حقٌّ على الله عوثهم مومه 
الثلث, والثلث كثير رض 
ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعًا 11/8 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن +1" 
ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس وم 
ثم يؤتى بجهنم تُعرّض كأنها السراب 1/١‏ 
ثمرة طيبة وماء طهور لظ كن 
الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ل اك و/ لاوم 


جاء رجل إلى النبي يد وفي حجره يتيم... 
الجار أحق بسقّبه ما كان 
الجار أحقٌ بشفعة داره 


0-1 0 
الجار أحق بصقبه 


للها 


ام 
/ 51 
*//اسوةء 
ا 0 ارين 


جار الدار أولى بالدار 

جرح العجماء جبار 

جعل الذلة والصّغار على مَن خالف أمري 
خيو السل :تداس عول 

جوف الليل الآخر 

الحال المرتحل 

الحبّ في الله والبغض في الله 

حبس رسولٌ الله بكِ في تهمة 

حيّك إياها أدخلك الجنّة 

حتى يبرأ 

الحج عرفة 

ححجّ عن أبيك واعتمز 

حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة 

حبّي واشترطي أن محلّي حيث حبسيّني 
حُجّي واشترطي على ربّك 

خدتي فصدلتي ووعدتي انونى أي 
حديث إباحة الضبع 

حديث إباحة لحوم الخيل 

حديث إبراهيم الخليل وقوله: هذه أختي 


حديث ابن عمر أنه اشترى جملا شاردًا 


حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي كَل 
حديث أبى ذر وأمره كك بالتيمم إذا عدم الماء 


:م 


7 
7١0/0 

ه/١‎ 

1/0 
2>2/ 

؟ 

ه/ ام 
ا 
0 
7/7 
ه/ 56 

ه/ 1 
ه/5-23)0 

ه/ 5 
لفن 
نكن 
55١7/7‏ 
١/لاةع‏ 
١١51/5‏ 
غ/ 0م 

غ/ 0م 
وذكرف 

5:5 /* 


حديث أبي سعيد في منع الصَّرف 00 
حديث أبي قتادة في ضمان دين الميت 00 
حديث أبي هريرة: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء > 
حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا 5/١‏ 
حديث إتمام صلاة الفجر لمن طلعت عليه الشمس 20/١‏ 
حديث إثبات الخيار للركبان إذا تُلّقُوا واشتّري منهم قبل أن يهبطوا السوق فك 
حديث إجازة النبي كَل شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة... 1/١‏ 
حديث إجازة النبي يَلكَِِةِ شهادة خزيمة بن ثابت وحده 0/١‏ 
حديث إحداد المتوفى عنها زوجها 4/1 
حديث إحداد المرأة على غير زوجها ثلانًا دس 
حديث أخذ الجزية من المجوس يديقف 
حديث إخراج الدقيق في صدقة الفطر */ 6غ 
حديث إخراج زكاة الفطر مقدار الصاع 0 
حديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء يك 
حديث استئجار النبي يله دليلًا يدل على طريق المدينة لماهاجر 2 ١48/"‏ 
حديث استبراء المسبيّة بحيضة يداف 
حديث استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة ١09/" ١‏ 
حديث إسقاط نفقة المبتوتة وسكناها ١‏ 
حديث إشارته يَكْةِ في صلاته برد السلام شيفى 
حديث اشتراط البائع منفعة المبيع مدةً معلومة سنك 
حديث اشتراط المحرم أن يحل حيث حُبس لحك 
حديث أشراط الساعة التي منها الدخان رف 
حديث إشعار الهدي 1/١‏ 


هم 


حديث إصلاح النبي يله بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم 55/١‏ 
حديث إصلاح النبي يك بين كعب بن مالك وابن أبي حَذْرد 2030/١‏ 
حديث اعتداد المتوفى عنها في منزلها يفقف 
حديث أعتقّ صفية وجعلّ عتقّها صداقها 0/١‏ 


حديث إعطاء النبي كَل الزبير أربعة أسهم لفرسين ؟/ 1ه 
حديث إقامة الحدٌ على المريض ١7١/4‏ 
حديث اقتراض النبى 5# بَكْرًا وردّه خيرًا منه سك 


حديث إقرار الخيلاء في الحرب ون 
حديث إقرار النبي يَكَِهِ على إنشاد الشعر ام 
حديث إقرار النبي يَكِْةِ على ذكر أيام الجاهلية ام 
حديث إقرار اليهود على أرض خيبر ع لوم 


حديث أكل الميتة للمضطر 101 
حديث أكل النبي يَكيْةْ من التمر الذي أخذه علي بالإجارة ع/ ووه 
حديث الاستعذان ثلاثًا ع/ ١0‏ 
حديث الاستجمار بالأحجار اع 


حديث الإسفار بالصبح مرةً واحدة م 
حديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط 4/١‏ 
حديث الاشتراك في الهذي لوم 
حديث الإفك ١/0‏ 
حديث الاقتداء بالنبي يكِةِ في الصلاة وهو جالس ع/رعوم 
حديث الإقرار على الشبع في الأكل عر ووم 
حديث الإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم يدض 
حديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده ‏ ١/5498:؟/2590.‏ 


للها 


حديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة لمن ترك لمعة من قدمه 
حديث الأمر بالاستنجاء بثلائة أحجار 
حديث الأمر بالاستنشاق في الوضوء 


حديث الأمر بالصلاة في مكة (لمن أراد الخروج إلى بيت المقدس) 


حديث الأمر بالصوم عن من نذرت فماتت 

حديث الأمر بالطمأنينة في الصلاة 

حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة 

حديث الأمر بالوضوء من مسّ الذكر 

حديث الأمر بالوفاء بالنذر الذي نذره عمر في الجاهلية 
حديث الأمر بتسوية القبور 

حديث الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور 

حديث الأمر بذبح سبع شياهٍ (بدلا عن بدنة) 

حديث الأمر بطواف الوداع 

حديث الأمر بعّسل الإناء من ولوغ الكلب 

حديث الأمر بقتل الوزغ 

حديث الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة 
حديث الانصراف من صلاة الفجر والنساء لا يُعرفن من الغعلس 
حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب 
حديث التحريم بلبن الفحل ٍ 
حديث الترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا 
حديث التسبيح على خطأ الإمام 

حديث التسوية في دية الأصابع 


414 


ع سل م 
وفك 

/ 1 
1 
ها" 
0" 
يذايقق 

؟/ لاا 
0 


الو روملا 


٠١/5 
7” 
محف‎ 
3 
0/7و‎ 
1 
1 
الذااحاكن‎ 
١# 
1 
كن‎ 
ع الام‎ 
١ها//ع‎ 


حديث التطوّع بين أذان المغرب والصلاة وض 


حديث التفريق بين الجامد والمائع 501 
حديث التيمم بضربةٍ واحدة إلى الكوعين ه/ ١1١‏ 
حديث الجهر بآمين في الصلاة 24/١‏ 
حديث الحج عن المريض المأيوس من برئه 0/١‏ 
حديث الحج عن الميت ع/ 0 
حديث الحكم بالقافة ا 0 
حديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال 4/١‏ 
حديث الذي تزوّج امرأة أبيه والأمر بضرب عنقه وأخذ ماله 11 
حديث الذي قال للنبي يَكِ: إن أمرأتي ولدت غلامًا أسود 70/8 
حديث الذين تمعّكوا في التراب لما سمعوا فرض التيمم 2 
حديث الرخصة لأبي بردة في التضحية بالعناق واكك 
حديث الرخصة للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع ع ١/1‏ 
حديث الرهن في الحضر +1 
حديث الرهن مركوب و محلوب ١ع‏ 
حديث السؤال عن رجل أحرم في جبة بعد ما تضمّخ بالخلوق بالق 
حديث السجود على الثوب إذا اشتد الحرّ دض 
حديث السجود في #إإدَا لصا أَنتَقَتْ كن 
حديث الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبها ار 
حديث الصلاة على الغائب 4/١‏ 
حديث الصلاة على القبر 0600/١‏ 
حديث الصوم عن الميت 10*21 
حديث العرايا ١‏ 


م/م 


حديث العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره 0/١‏ 


حديث العْسل من ولوغ الكلب ا 
حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد لم010 
حديث الفرق بين بول الطفل والطفلة الرضيعين 7/7 
حديث الفزاري الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود- هل لك من إبل 

حديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض 44/١‏ 
حديث القسامة 24/١‏ 
حديث القَسْم للبكر سبعًا والثيب ثلانًا 1 
حديث القصاص في اللطمة والضربة اق 
حديث القصعة التي كسرتها أحد أمهات المؤمنين 1م 
حديث القضاء بالشاهد واليمين 11ت ه5١‏ 
حديث القضاء بالقافة ا 
حديث القهقهة في الصلاة 1/١‏ 
حديث الكفٌ عن قتل المنافقين 1/4 
حديث الكلب الأسود يقطع الصلاة 65/١‏ 
حديث اللعان 9م1١‏ 
حديث المحرم إذا مات لم يخمّر رأسه 0/١‏ 
حديث المزاح المباح اننا نكن 
حديث المزارعة والمساقاة عو 
حديث المسابقة على الأقدام روم 
حديث المستحاضة ووجوب الصلاة والصيام عليها 5/7 
حديث المسح على الجبائر 20/6 
حديث المسح على الجوربين 6/١‏ 
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حديث المسح على الخفين للمسافر ثلانًا فك 
حديث المسيىئ صلاته 6/7 
حديث المصرّاة ل ل ال 
حذيث المطلّقة ثلانًا لأسكنى لها ولا نفقة ١/695؛‏ 
حديث المناهدة في السفر هم 
حديث المنع من بيع أمهات الأولاد 2 
حديث المنع من توريث القاتل ع/ ؟0؟ 
حديث النضح من بول الصبي والتفرقة بينه وبين بول الصبية ام 
حديث النهي عن إيقاد المصابيح على القبور /4 
حديث النهي عن اتخاذ القبور عيدًا / 
حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها /1 
حديث النهي عن أكل المسك الطافي ل 
حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فلك 
حديث النهي عن أكل لحوم الخيل 1 
حديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال 77 
حديث النهي عن البول في الماء الدائم 1/7 
حديث النهي عن التفريق بين الأخوين رداك 
حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ١١/5‏ 
حديث النهي عن الخليطين :/8 
حديث النهي عن الذبح بالسّنّ والظّفر 00/١‏ 
حديث النهي عن السجود لغير الله 0 
حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لان 
حديث النهي عن الصلاة عند القبور /4 


حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي 

حديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
حديث النهي عن المخابرة 

حديث النهي عن المرور بين يدي المصلَّي 

حديث النهي عن أن يُضرب كتاب الله بعضه ببعض 
حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


حديث النهي عن بيع الحبٌ حتى يشتذ 
حديث النهي عن بيع الحصاة 

حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر 

حديث النهي عن بيع السنين 

حديث النهي عن بيع الغرر 

حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 

حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
حديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة 
حديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين 
حديث النهي عن بيع حبل الحبلة 

حديث النهي عن بيع وشرط 

حديث النهي عن تجصيص القبور وتشريفها 
حديث النهي عن تخليل الخمر 

حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
حديث النهي عن جلود السباع 


4١ 


رديوق 
رذفوق 
و١‏ 
ا 


كك 


ل ل 


ع وى 1" 
فيش 


لس 


١هامه‎ 55١ 58/24 /١ 


85 
ص 
سي رن فض 
1/١‏ 
1 
ا 
ل 
7 11 

4/5 
ا ركنا 
/ 

لك 


حديث النهي عن شد الرحال إلى القبور ١/5‏ 


حديث النهي عن شرب العصير بعد ثلاث 15/5 
حديث النهي عن صوم يوم الجمعة 205/١‏ 
حديث النهي عن صوم يوم الشك ١/4‏ 
حديث النهي عن صوم يوم العيد /»ع 
حديث النهي عن عسب الفحل 60/١‏ 
حديث النهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة ما أقاموا الصلاة 5/4 
حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية 187 
حديث النهي عن نحر ظهورهم في بعض الغزوات 7/4 
حديث النهي عن تخليل الخمر ناض 
حديث النوم في المسجد وم 
حديث الوتر على الراحلة 200/١‏ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر  ١85004 :745 077877١ /“” 21١550357١‏ 
حديث الوضوء مما مسّت النار ؟/ لالارع 
حديث الوضوء من أكل لحوم الإبل 1/7 
حديث الوضوء من القهقهة- حديث القهقهة في الصلاة 

حديث الوضوء من لحوم الإبل ١/م:‏ 
حديث الوضوء من مس الفرج- هل هو إلا بضعة منك 

حديث الولد للفراش إذا كان من أمه 0/١‏ 
حديث أمر النبي كك أبا إسرائيل أن يجلس في الظل ويتكلم 2 
حديث أمر النبي ككِِ الجنب إذا نام أن يتوضا ١م‏ 
حديث أمر النبي كَكْةِ المتوفى عنها أن تمكث في بيتها 7 
حديث أمر النبي وك بالتمتع ماه ١‏ 
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حديث أمر النبي يك بتبليغ سنته ١‏ 
حديث أمر النبي يكل بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها “14/7 
حديث أمر النبي َك زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل 7 1م 


حديث أمر النبى يك عقبة بفراق امرأته اع لإ ولام 
حديث أمره يَكِةٍ لمن صلى خلف الصف بالإعادة- حديث الأمر بإعادة الصلاة 


حديث أن الإبل جر خلقك هن جد كل 
حديث أن الشاك يبني على اليقين ويطرح الشك 300 
حديث أن القاتل والكافر والرقيق لا يرث يذتكرق 


حديث أن الله استجاب الدعاء ##رَيَنَا لا مُوَّاخِدنَآإن بأد تخا » سي 
حديث أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق اميق 
حديث أن النبي كَل كان يصل الرحم ويحمل الكل... 00 
حديث أن النبي يَكلِ كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة نكن 


حديث أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الحبل الأسود عض 
حديث أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم لذن 
حديث أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها 0 
حديث أن رسول الله يَكِةِ قضى ببنت حمزة لخالتها للحضانة عرو“ 
حديث أن صلاة النقر صلاة المنافقين دوف 
حديث أن صلاته (في الفجر) كانت التغليس حتى توفاه الله لذك 
حديث أن كلام الناسي والجاهل لا يُبطل الصلاة 65/١‏ 
حديث أن من لا يتم ركوعه وسجوده أسوأ الناس سرقة لفق 
حديث إنكار النبي مَك على عدي فهمه من الخيطين 1م 
حديث إنكار النبي يَكِةِ على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات ع١‏ 
حديث إنكار النبي يَكةِ على من أفتى برجم الزاني البكر يدكسن 


3 


حديث أنه أكل مما مسّت النار ولم يتوضاً 00 
يرك أنه لايد انر ممحسن رنزينات ؟/ ١1‏ 
حديث أنهم أفطروا على عهد النبي يك ئم طلعت الشمس كن 
حديث إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة ا 
حديث بريرة رفت 
حديث بطلان عمل المشرك في الجاهلية ا 
حديث بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به م0 
حديث بقاء الوضوء وقد خفقت رؤوسهم في النوم في انتظار الصلاة ‏ 801/7 
حديث بلال أنه قال لرسول الله يَك: لا تسبقني بآمين ذف 
حديث بيان النبي يك أوقات الصلاة للسائل بفعله يضق 


حديث بيع المدبّر ١غ‏ 4# ”7 
حديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره 6 كن 
حديث تأويل النبي يلِِ القميص بالدين والعلم 1 
حديث تأويل النبي َل اللبن بالفطرة اام 


حديث تأويل النبي يك رؤيا نحر البقر كس 
حديث تبرّؤ النبي يَكْةِ ممن قتل بني جذيمة 0 
حديث تحريق متاع الغال من الغنيمة 1 
حديث تحريم الخلوة بالأجنبية 4/5 


حديث تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد 1 
حديث تحريم المتعة عل و/نم 
حديث تحريم المرأة على عمتها وخالتها وا 


حديث تحريم بيع الكلب ع علا 


4 


حديث تحريم تخليل الخمر 1/4 


حديث تحريم ربا الفضل > 
حديث تحريم صيد المدينة يذضضرق 
حديث تحريم صيد وج 1/١‏ 
حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 5 501١/8‏ 
حديث تحريم لبن الفحل اك 
حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية دان مكرضرق 
حديث تحريم نكاح التحليل 7 ا ؟ 
حديث تحريم نكاح الشغار */ :ا" 
حديث تحريم نكاح المتعة ”> 
حديث تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ايسفرق 
حديث تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجها ١.‏ 
حديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 5/١‏ 
حديث تخيير النبي يك الولد بين أبويه ؟/ 185 
حديث تخيير النبي يك ثيبًا زوّجها أبوها وهي كارهة // ٠١0‏ 
حديث تخيير النبي يَكِ جارية بكرًا زرّجها أبوها وهي كارهة ١/١‏ 
حديث تخيير ولي الدم بين الدية أو الود أو العفو ١9/8‏ 
حديث تردٌّده يل بين موسى وبين الله ليلة المعراج 5 
حديث ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 7 
حديث تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول خرف 
حديث تعجيل الفطر وتأخير السحور /7> 
حديث تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة 27/5 
حديث تعزير الغالٌ بتحريق متاعه ان 
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حديث تعزير كاتم الضالّة الملتقطة بإضعاف العْرم عليه م 


حديث تعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر ماله معها سين 
حديث تعليق النبي يلو ولاية الإمارة بالشرط م 
حديث تغريب الزاني غير المحصن 717/١‏ 
حديث تفسير «الَدِنَ مَامَتُوا وَكَرَيِْسْوَا إِيمتَهُم يِظّلْر 4 0ق 


حديث تفسير #من يَعَمَلٌ سُوءًا حجر به » سق 21 ضف 
حذيت تقذين نصات المعشّرات بخمسة أوسق لك 
حديث تقرير النبي يَكِْةِ على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعبد نينس 
حديث تقرير النبي َل على قول الشعر وإن كان فيه تغزّل ا 


حديث تقرير النبي يَكِِ على مبايعة العميان ين 
حديث تقرير النبي يَكَْةِ للصحابة على جلوسهم في المسجد وهم مُجنبون ‏ ”557/7 
حديث تقرير النبي يَكِةِ للصحابي على الدخول بالمرأة رض 
حديث تلقيح النخل ذفنن 


حديث تشبيه الأمة بالمطر في نفع أوله وآخره 5/١‏ 
حديث تمثيل المؤمن بالنخلة ا/ىقةة 
حديث تمثيل المؤمن بالخامة من الزرع 0/١‏ 
حديث تمثيل أمة محمد واليهود والنصارى... 57/١‏ 


حديث تمثيل من وقع في الشبهات بالراعي يرعى 654/١‏ 
حديث تميم الداري عن الدجال 8/١‏ 
حديث توريثه يَكِةِ بنت الابن مع البنت السدس ع1 
حديث تيمم النبي وَل لردٌ السلام لال 
حديث جابر في إباحة الضبع 7١/004507‏ 
حديث جابر في أكل الضبع والجزاء على قاتلها ع0 
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حديث جرير في الرؤية 


١5/0 


تدده عع اللأمةقراقيانوإلحاق الول السين ا 
حديث جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين 4/7 
حديث جلد شارب الخمر أربعين 0/7 
حديث جواز الصلاة بمكة في وقت النهي 5/١‏ 
حديث جواز النكاح بما قلّ من المهر ولو خاتما من حديد 1 
حديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده 2623/١‏ 
حديث حبان بن منقذ في الخيار بالغبن في البيع ل لاك 5// لالع 
حديث حد الضيافة ثلاثا فسن 
حديث حضور النبي يَكْةِ في الجنائز دن 
حديث حكم المفوّضة ١‏ 
حديث حكم سليمان عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد 0/١‏ 
حديث حل لحوم الخيل ع/ 01م 
حديث حمزة وقوله في حال السكر: هل أنتم إلا عبيد لأبي 094/٠‏ 
حديث حمل الصبية في الصلاة 00/١‏ 
حديث حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ ع/ 0غ ؟ 
حديث خروج النبي يك للصلاة وأبو بكر يصلي بالناس */ 75 
حديث خروج النساء وحضورهن المساجد في زمن النبي بلي 
حديث خروجه ول كلّ عيد إلى المصلَّى لاوم 
حديث خطبته يَكِةٍ قائمًا على المنبر ع/ لوم 
حديث خيار الشرط “5/7 
حديث خيار المجلس / 550/52 1/١ه‏ 
حديث دفع الأرض بالثلث والربع مزاعة م 


4/ 


حديث دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها 4/١‏ 2"/ 38> 


حديث ذم الخطيب الذي قال: ...ومن يعصهما فقد غوى» 1/4 
حديث رؤية الله يوم القيامة وى و/رو الما 
حديث رجم الكتابيين في الزنا 11/١‏ 
حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا 0/١‏ 
حديث رجم ماعز ات و/لاه 
حديث رضا النبي يك بأخير تسليم البعير /200 
حديث رفع الصوت بالذكر بعد السلام م 
حديث رفع المؤاخذة عمن أكل أو شرب ناسيًا صومه /20 
حديث رفع اليدين في الصلاة في المواضع الثلاثة ؟/ هما 
حديث ركانة في الطلاق م 
حديث زيارة النبي كَلِةِ للصحابة في دورهم يفن 
حديث سؤال النبي يِه عن قذف الزوجة ونزول القرآن باللعان يضف 
حديث سؤال النبي يَلِةِ غرماء عبد الله بن حرام أن يضعوا... 23/١‏ 
حديث سُبيعة الأسلمية في عدة المتوفى عنها الحامل 0/١‏ 
حديث سجوهه يَكلةِ شكرًا لربه لما أعطاه ثلث أمته ور 
حديث سقوط طواف الوداع عن الحائض الوك موع 
حديث شراء النبي يك لبعير جابر ا 
حديث شركة الأبدان ووم 
حديث شهادة الأمة السوداء على الرضاعة 18/١‏ 
حديث شهادة رسول الله يه لابن مسعود بالعلم ع١‏ 
حديث شهود الحائض العيد مع المسلمين واعتزال المصلى ع 
حديث صاحب الشجّة 1م 


م41 


حديث صحة صلاة من تكلم فيها جاهلًا أو ناسيًا بيتك 


حديث صدقة النساء في الأعياد :1 
حديث صلاة ابن عباس مع النبي يَكِةِ عن يساره. فأداره إلى يمينه ام 
حديث صلاة الاستسقاء /0:1غ2 
حديث صلاة الكسوف ادم 0# 
حديث صلاة النبي يك حاملا أمامة 0 
حديث صلاة النبي كك خلف عبد الرحمن بن عوف مأمومًا + ١‏ 
حديث صلاة أهل قباء إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله لجهلهم 0 
حديث صلح الحديبية عه ١‏ 
حديث عائشة في استدامة المحرم الطيب الذي تطيّب به... 2/١‏ 
حديث عائشة في غسلها مع رسول الله وَل 24/١‏ 
حديث عتق أم سلمة سفينة كل 
حديث عتق صفية 0 
حديث عدة الأمة قُرآنِ وطلاقها طلقتان ١‏ 
حديث عدم القود على قايّل ولده ع ١0‏ 
حديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود ‏ ”/ 244 “/14/4.770ه 
حديث عرض الأيمان في القسامة على المدّعين... 1 
حديث عزم النبي كَللِْةِ على طلاق سودة... 0/١‏ 
حديث عزمه يكل على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة 17/١‏ 
حديث عقوبة شارب الخمر ١‏ 
حديث عقوبة من أساء على الأمير في الغزو شسدلة 
حديث علي بن أبي طالب في الزكاة يذ 
حديث عمار بن ياسر في التيمم 4/١‏ 
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حديث عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةً 

حديث عيادة النبي كله للمرضى 

حديث فاطمة بنت قيس أنه لا نفقة ولا سكنى للبائنة 
حديث فمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقٌ به 
حديث قبول شهادة الأعرابي وسدعا روي هلال رمضان 
حديث قتل ابن أبي الحقيق 

حديث قتل كعب بن الأشرف 

حديث قراءة رسول الله يِه في الفجر بالستين إلى المائة 
حديث قَسْم الابتداء وأن للزوجة حٌّ العقد سبع ليال... 
حديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة 

حديث قضاء الفائتة والمنسية في أوقات النهي 

حديث قضاء النبي بالشاهد وبالإقرار 

حديث قضاء سنة الظهر بعد العصر 

حديث قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر 

حديث قطع السارق في ربع دينار 

حديث قطع رجل السارق في المرة الثانية 

حديث قطع سارق الرداء بعد ما وهبه إياه صفوان 

حديث قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته 

حديث كلام معاوية بن الحكم في الصلاة لجهله بالتحريم 
حديث لا يقصر المسافر في أقل من ثلاثة أيام 

حديث لبس الحرير في الحرب 

حديث لبس ما نسجه الكفار من الثياب 

حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب 


1١٠١و‎ 


؟/ ولا ؟/ ال/ا١‏ 
؟/ لام" 
٠0/4 6/١‏ 
07/7" 
8/١‏ 
5/4 
5/4 
"/::: 
5/١‏ 
4/١‏ 
تذفوى 
عم 
رديوق 
؟/ اا 
5/١‏ 
يذفض 
١ه‏ 
ع/ >7١‏ 
هع 
1/7 ”7 
ون 
ع ووم 
نذا امن 


حديث لعن المتخذين السّرّجٍ على القبور ه/غ21 
حديث لعن المحلّل ١/0/١‏ 
حديث لعن المرتشي والراثئي ليه 
حديث لعن الملائكة من حمل السلاح على أخيه المسلم /ؤ12 
حديث لعن اليهود لما أكلوا ثمنّ ما حُرّم عليهم أكله 01 
حديث ماعز الذي أقرّ بالزنا اه 
حديث المرأة التي نذرت الحج ماشية- السنة فيمن نذرت الحج ماشيًا 

حديث من أسلم وتحته أختان أنه يخيّر في إمساك إحداهما ع/ ١41‏ 
حديث من تزوّج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأنظٍ ماله 5/١‏ 
حديث من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد 3/١‏ 
حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 0/١‏ 


حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ا 
حديث منع الحائض من الطواف 484 
حديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض 4/١‏ 
حديث منع المقرض من قبول الهدية ١/4‏ 


حديث منع توريث المسلم من الكافر ١/١‏ 
حديث منع لحوم الحمر الأهلية 0 
حديث ميراث الجدة لو 
حديث ميراث بنت الابن مع البنت السدس امل 


حديث نبش النبي وَلةٍ قبور المشركين 501 
حديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رده 


حديث نهي النبي يكِ المحرم عن القميص والسراويل... 4/١‏ 
حديث نهي النبي يَكيةِ عن بيع الرطب بالتمر 4/١‏ 


١ ل‎ 


حديث نهي النبي يَكْةِ عن بيع الطعام قبل قبضه 


41/١ 


حديث نهي النبي يك عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته.. م 
حديث نهي النبي يك عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها وم 
حديث هند وقول النبي يكل لها: حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ١١7/0‏ 
حديث وجوب الاستبراء في جواز وطء المسبية / ١7‏ 
حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ريض 
حديث وجوب الكفارة في وطء الحائض كا 
حديث وجوب الوتر يف0 فض 
حديث وضع الجوائح ه/ 5 
حديث وضوء النبي يكل مرتبًا شف 
حديث القضاء بالشاهد مع اليمين 0/١‏ 
الحرب خدعة 3/5 
حرّم الشياع (المفاخرة بالجماع) 0 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبّ ع 
الحسن والحسين (أحبٌ أهل البيت) ا 
الحسنة بعشر أمثالها ه/ ١7‏ 
حفظتٌ عن رسول الله يل سجدتين قبل الظهر... عام 
حكم النبي يك في المتلاعنين ا 


حكم النبي يَكِهُ في رجل أعتق ستة عبيد عند موته- أن رجلا أعتق ستة مملوكين 


الحل ميتته 

الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله 
الحلالٌ ما أحلّه الله فى كتابه 

حِلّق الذكر (رياض الجنة) 
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الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول الله 0غ 


حور: بيضء عِين: ضخام العيون 0 
الحيّة والعقرب والفويسقة... (ثُقتل في الحرم) 7/0 
حيث المسح على الجوربين */ 1" 
حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها 1/0 
الخالة بمنزلة الأم ه/ امم 
خالفوا اليهود؛ صوموا يومًا قبله ويومًا بغده 00/4 
خل الدية بارك الله لك فيها ا 
خذها وفارقها- تردين عليه حديقته؟ 

خذوا القرآن من أربعة مض 
خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إِلَّا ذلك ين ين ل 0 نض 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف نا 
الخراج بالضمان ل 1 كن 
خصاء أمتي الصيام عم 
الخلع طلاق مم 
خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهمب 1 
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا عام 
خير البقاع المساجد وشرّها الأسواق ا 
خير القرون القرن الذي بُعثتٌ فيهم 0/4 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم / 11/8 
خيّر النبي كَةٍ الجارية التي زوّجها أبوها وهي كارهة ه/ع عم 
جر خضل عدف ل عم 
خي ركم من يرجى خيره ويؤمنٌ شرٌه ا 


الخيل ثلاثة 

دحمًا دحماء ولكن لا مني ولا منيّة 
الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردٌ 
دعها عنك 

دعْها عنك. فإنْ من القَرّف التَّلّف 
دعوة أبي إبراهيم 

دعوها ذميمة 

الدنيا خضرة حلوة 

دية عَفْل الكافر نصفٌ عقل المؤمن 
الدية على العاقلة 

الدّين. والذي نفسي بيده لو أن رجلا قُتل في سبيل الله 
ذاك العرض 


ذاك القدرء فمن أجربَ الأول؟ 

ذاك المذي» وكل فحل يمذي 

ذاك شهر يعمل الناس عنه بين رجب ورمضان 

ذاك شيطان يقال له خنزب 

ذاك يومٌ وَلِدثٌ فيه 

الذاكرون الله كثيرًا 

ذانك يومان تُعرض فيهما الأعمال على ربٌ العالمين 
ذراع من الأرض ينتقصه من حقٌ أخيه 

ذروني ما تركتكم 


ذكاؤها دباغها 
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ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ذكر الله (خير الأعمال) 

ذلك إليك (عن قضاء رمضان) 

ذلك شيء يجدونه في صدورهم (أي الطيرة) 

ذلك عمله يجري له 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه... 
الذين إذا رُؤوا ذُكِر الله 

الذين يُلقَون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا 
راجعٌ امرأتك أمَّ ركانة وإخوته 

راحة للمؤمن» وأخذة أسفي للفاجر (موت الفجاءة) 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

رآه (أي ابنَ مسعود) النبي يك فوضع يده اليمنى على اليسرى 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 

رأيتٌ النبي يَكِهْ واضمًا يميه على شماله في الصلاة 

رأيتُ رسول الله يَكِيهِ واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة 
رأيت رسول الله بك يسلّم عن يمينه وعن شماله 

رأيثُ رسول الله يَكهِيُسِلَّم مره واحدةً 

رأيت رسول الله يل يُقِصٌّ من نفسه 

رجل أو امرأة (عن الشهادة في الرضاع) 

الرجل يكون على الفئام من الناس 

رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل... 

رص رسول الله كه لصاحب العريّة أن يبيعها بخَرْصها تمرًا 
رخص في الكرامة بإطراق الفحل 
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رد رسول الله يك زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع 
رضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 

رضيتٌ لكم ما رضي لكم ابن أم عبد 

الطب تأكلنه وتهديته 

الرهن مركوب و محلوب 

الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا 

زادك الله حرصًا ولا تَعَد 

الزاني المجلود لا ينكح إِلّا مثله 

الرعيم عام 

زوجك الذي في عينيه بياض 

زيادة كبد الحوت (أو طعام يأكله أهل الجنة) 
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا 
سألتٌ ربي أن لا يعذَّب اللاهين من أمني 


سبحان الله وهل أنزل الله من داءٍ في الأرض إلا جعل له شفاء 


سبق الكتاب أجلّه 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

سجد رسول الله يَكَةْ في سورتي الإنشقاق والعلق 
سجد مع النبي كَكِ في في سورة الإنشقاق 
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سُرَّ بذلك رسول الله يَكلهِ حتى برقت أسارير وجهه (قصة مجززالمدلجي)ة 4٠07/١‏ 


السفر قطعة من العذاب 

سَقَي الماء (أفضل الصدقة) 

سمع رسول الله يك يسلَّم تسلمةً واحدةً لا يزيد عليها 
سمعت رسول الله يَكِيةِ يقول: آمين... 
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سَمُوا أنتم وكُلُوا 

سنة أبيكم إبراهيم 

السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره 
السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي 
شاهداك أو يمينه 

الشريك شفيع... 

شعبانء لتعظيم القرآن 

الشفعة في كل شرك 

الشفعة فيما لم يُقسّم... 

الشفعة كحل العقال 

الشفيع أولى من الجار 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
شهر الله الذي تدعونه المحرم 

الصائم المتطوع أميرٌ نفيه 

صاع من تمر أو صاع من شعير... (صدقة الفطر) 
صاعا من طعام (في صدقة الفطر) 

لصدقء. فإذا صدق العبد بَرّ 

صل إذا استيقظتٌ 

صلٌّ الصلاة لوقتها 

صلّ فإنك لم تصلّ 

صل فيها قائمًا... (أي في السفينة) 

صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا 

صل معنا هذين اليومين 
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صل ههنا ” 


الصلاة (أفضل الأعمال) 00/0 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يذلنضن 
صلاة الليل مثنى مثنى الا ااا وما 
صلاة النبي يَلِةِ على ابني بيضاء في المسجد عام 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ال 5خ 7115/4 
الصلاة على وقتها امحل 
الصلاة في جوف الليل 0 
الصلح بين المسلمين جائز إِلّا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالا 0 
الصلح جائز بن المسلمين 24/١‏ 
صلواعاق صاحيك 4/1 
ناي الهو ففرا تحر امن سور القرة ام 
صلَّى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ا 
صلى بنا رسول الله يكل في كسوفء ولم نسمع له صونًا يدض 
صلى رسول الله كَكِ على عبد الله بن أبي 22/١‏ 
على خلن قاد السوواء د 
صلَّى لنا رسول الله وَل العصر... لوم 
صليتٌ مع رسول الله َه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره م 
صنع لك أخوك طعامًا 00 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم 7/1 
صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه مه 
الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش 1غ 
ضح به يف حمق 


١٠١8 


ضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي 

ضَعْ يدك على الذي يألم من جسدك 

طاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة في ليلة 
طعام بطعام وإناء بإناء 

الطلاق لمن أخذ بالساق 


الطواف بالبيت صلاة 

طو في من وراء الناس وأنت راكبة 
طول القنوت (أفضل الصلاة) 
طول القيام (أَيّ الأعمال أفضل؟) 
طيبثت رسول الله يك بيدي 

طيّنت رسول الله بك لجرمه حين أحرم 
الطيرة شرك 

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
عائشة (أحبٌ الناس) 


عامل النبي يك أهل خيبر بشطرء يخرج... 


عبادَ الله» وضع الله الحرجً) إلا من اقترض من عرض أخيه 


العجّ والح 


عدلَّتٌ شهادةٌ الزور الشرك بالله 


عذابًا كان يبعئه الله على من كان قبلكم (عن الطاعون) 


عرّفْها حولًا 


ل 


طيبثٌ رسولٌ الله يك لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله... 
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عشرون ألقًا 

عفوتٌ لكم عن صدقة الجبهة والكّسعة والنّخة 
عفوتٌ لكم عن صدقة الخيل والرقيق 

عقل المرأة مثل عقل الرجل... 

عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 
عقوبة سارق ما لا قطع فيه بإضعاف العزم عليه 
العلم ثلاثة» فما سوى ذلك فهو فضل 
العلماء ورثة الأنبياء 

على الصراط 

على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 
على أنهار من عسل مصقّى 

على جسر جهنم 

على ظهر كل بعير شيطان 

عليك بالتراب 

عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه 

عليك بكثرة السجود لله عز وجل 

عليكم بالسمع والطاعة 

عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

عليه جلدٌ مئة وتغريبٌ عام 

عمرة في رمضان تجزئ حجة 

عملٌ الرجل بيده (أيٌُّ الكسب أفضل؟) 
غارث أمكم 
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عفى الع روكت الأقى ,لاحل الطريق) 
غليّم معلم 

غنيمة مجالس الذكر الجنة 

غيّرها إن شئتَ 

فأينٍ القدح عن فيك وتنفّس 

فابنُ لبون ذكر 

#فاتوا حرثكم أنى شئتم# صمامًا واحدًا 
فإذا خشيتَ الصبح فأوتر بواحدة 

فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك 

فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك 

فإذا وقعت الحدود وصّرّ فت الطرق فلا شفعة 
فَازْرُرْه وإن لم تجد إلا شوكة 

فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا 

فإن عُمّ عليكم فأكملوا عدةً شعبان ثلاثين يومًا 
فإنك لا تدري أَتُصِيبٍ حكم الله فيهم أم لا 
فإنما تلك واحدة» فارجِعها إن شت 

فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 

فأين الدّباغ؟ 

فتخمّفوا وانتعلوا وخالِفوا أهل الكتاب 
فترجع روحه في جسلده... 
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فتلك عبادتهم 
فتوى النبي يك في المرأة التي ادّعت طلاقٌ زوجها 
فجُدَّي نخلك 


الفخر والخيلاء في الفدَّادِين أصحاب الإبل 
فضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فصلَّى ركعتين نحوًا مما تصلون 

فُضّلت سورة الحج بسجدتين 

فقراء المهاجرين (أولى الناس إجازة على الصراط) 
فلا تأتهم (أي الكهّان) 

فلّهيَ رسول الله َك ببيء كان في يديه 

فليتم صلاته 

فليتمٌ صلاته (من صلَّى ركعة من الصبح وطلعت الشمس) 
فليتمٌ صومه (من أكل أو شرب في رمضان ناسيًا) 
فما كرهتٌ منه فدعه؛ ولا تحرّمه على أحد 

فمن أعدى الأول؟ 

فهو أخق به 

الفوز بالجنة والنجاة من النار (تمام النعمة) 

في الإنسان ستّون وثلاثمائة مَفصل 

في الرقة ربع العشر 

في الركاز الخمس 

في السنّ السوداء ثلث الدية 

في العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية 
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فى العين نصف الدية 

في النار (في جواب من قال: أين أبي) 

في كل رمضان (ليلة القدر) 

فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 

فيكم المغرّبون 

فيما استطعتٌ 

فيما سقت السماء العشْرٌ 

فيه خمس خلال: فيه تلق آدم... 

قاتل الله اليهود, فإن الله لما حرّم عليهم الشحوم جملوه 
القاتل والمقتول كلاهما في النار 

قال الله تعالى: قد فعلتٌ 

قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
قال الله: هذه بيني وبين عبدي نصفين 

قال بلال للنبي كك: لا تسبقني بآمين 

قتلوه. قتلهم الله 

قد سن لكم معاذ فاتبعوه 

قد عفوثٌ عن الخيل والرقيق 

قد علمتٌ أنكِ تحيّين الصلاة 

قد كان فيمن تلا من الأمم أناس محدَّئون 
قد وجب أجرك 

القرن الذي أنا فيه (خير الناس) 

قُسِحَتٍ النار سبعين جزءا 

قصة حمزة وقوله لما ثمل: هل أنتم إلا عبيد لآبائي 
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قضاء النبي يَلِْةِ في ولد المتلاعنين 

القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة 

قضى أن الأسنان سواء 

قفى أن الحامل إذا قتلث عمدًا لم تُقتل حتى تضع 
قضى أن لا يقتصّ من جرح حتى يبرأ صاحبه 


قفى أن من أصيب بدم أو حَيّْل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 


قضى أن يعقّل المرأةَ عصبتها 

قفى أنه لا تجني نفس على أخرى 

قضى بإبطال دية العافي 

قضى بالقسامة بين ناس من الأنصار قتيل ادعوه على اليهود 
قضى رسول الله يكل بالشفعة في كل شرلكِ في ربعة أو حائط 
قضى رسول الله وك بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسَم... 
قضى رسول الله يل بالشفعة في كل شيء... 

قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يُقسَم 

قضى رسول الله يك بالشفعة للجوار 

قفى رسول الله يَلِْةِ بالفراش 

قضى رسول الله يك بأن ميراث المرأة لبنيها وزوجها 

قضى رسول الله يَكِْةٌ في الجنين بغرّة 

قضى على أهل الإبل بمئة من الإبل 

قفى في الأنف إذا أوعب جدعًا بالدية 

قضى في الجنين بغرّة 

قفى في العين العوراء إذا طّمست بثلث الدية 

قفى في العين بنصف العقل 
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قضى فى اللسان بالدية 

قضى في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر 

قضى في شبه العمد أن لا يقتل صاحبه 

قضى فى قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل 

قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه 
قضى لبَرُوَع بنت واشق بمهر نسائها وقضى لها بالميراث 
قل: الحمد لله 

قل: اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا 

قل: آمنتٌ بالله ثم استِقِم 

قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

قول الملّك لسليمان عليه السلام: قل إن شاء الله 
قولوا: اللهمّ صل على محمد 

قولي: اللهم إنك عفر تحب العفو فاعفٌ عنّي 
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كان إذا منعه من قيام الليل نومٌ أو وجع صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة ' "/ /امام 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر 
كان النبي يك إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 


كان النبي يكل إذا سلَّم استغفر ثلاثًا 


ال 00 


رض 
ه/ ١‏ 
مم 
56/4" 
و 
اما 


كان النبي يَكِ إذا قال: #إولا ألضَاإنَ © قال آمين» يرفع بها صوته 
كان النبي يك يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود 

كان النبي يَلِةِ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 

كان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية 

كان رسول الله يٍ إذا أَذّن المؤدّن صلى الركعتين 

كان رسول الله يكِ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر 
كان رسول الله ككيِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرّ الظهر 
كان رسول الله يك إذا أوتر من الليل رجع إلى فراشه 

كان رسول الله يك إذا جلس في الصلاة وضع كمّه اليمنى 
كان رسول الله يكِ إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم... 
كان رسول الله يَِيةٍ إذا قال: (ولا الضالين) قال: آمين 

كان رسول الله كك في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
كان رسول الله يكِيُسِلّمِ عن يمينه 

كان رسول الله يك يسلّم واحدةٌ في الصلاة قِبلّ وجهه... 
كان رسول الله ب يصلي بين العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة 
كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 

كان رسول الله يل يقول: آمين 

كان رسول الله يك يكبّر حين يقوم 

كان رسول الله يك يور بسبع وبخمس 

كان في عماء 

كان للنبي يك سكتتان في الصلاة 

كاذ يوقو الا ل 

كان يزور قباء كلّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا 
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كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره... 

كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 
كان يمزح ولا يقول إلا حقا 

كان ينام أول الليل» فإذا كان السحر أوتر 

كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كه ثمانمئة دينار 
كانوا يخذفون أهلّ الطريق 

كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم 

كانوا يسمُّون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم 

كانوا يكرون الأرض بما ينبت على الأربعاء... فنهى النبى كَل 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين 

لكبر بطر الحقٌ وغَمْط الناس 

كتاب الله: القصاص 

كذب أبو السنابل 

الكذبء. إذا كذب العبد فجرّ 

كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتٌ أن تصرفه 
كذبتم» بل أبوكم فلان 

كذّبني ابن آدم وما ينبغي له 

كُسِفْت الشمس على عهد رسول الله يكل 

كفارات (الأمراض) 

كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

كل أحد أحقٌ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين 

كلو احايق اليا ترام 
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كل رات نكل تووسراة 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
كل طلاق جائز إِلّا طلاق المعتوه 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل قرض جر نفعًا فهو ربا 

كل قوم على بينة من أمرهم... 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
كل مسكر حرام 

كل مسكر خمر 

كل معروف صدقة 

لقره جد عر مرك 

الكلب الأسود شيطان 

كُلْه ما لم ينين 

كلوا ززقًا أخرجه الله لكم 

كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه 

كم الليلة؟ 

كنا نعدٌ هذا فاحًا على عهد رسول الله يكل 
كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنا يوم الحديبية ألها وأربعمائة فبايعناه 


كنت جالسًا عند النبي يِه فجاء رجل من اليمن... 


كيف بها وقد زعمث أنها أرضعتكما؟ 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
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- لئن كنت أقصرتٌ الخطبة لقد أعرضتٌ المسألة ه211 


القن كنك كما فلك فكانما يمه العمل ع 
- لا(عن كتمان الأموال من أصحاب الصدقة) 0 
- لا (في الجواب عن كحل المتوفى عنها زوجها) 4ن 
- لا(في جواب من سأل: أجعلٌ الخمر خلً) ع لوو 
- لا أجد لك رخصة (قاله لمن ترك الجماعة من غير عذر) 00/0 
- لاأجرّله اع 
- اتيك اتناتف وال يكن ع/رمهءع 
- لا أخرج من المسجد حتى أخيرك 40/5 
- لا أدري حتى أسأل جبريل 3 
- لا إسعادَ في الإسلام 01 
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0/0 
- لا بأس إذا كان يدا بيد 0 
- لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 0 
- لا بأس في ذلك. يحمد ويؤجر /00 
- لا تؤدّن حتى يطلع الفجر لع ام 
- لا تؤذن حتى يقول الفجر هكذا ام 
- لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ١غ‏ 
- لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ه/ 0 
- لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية ففة 
- لا تباع حتى تُفصّل 30/6 
- لا تّبع ما ليس عندك ل ا نضا 
- لا تبغه حتى تقبضه ه/ 1م 


1١19 


لا تبيعوا الدرهم بالدرهم, فإني أحاف عليكم الرماء /123 
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه..  ١40/03171١07519 .5.07/١‏ 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لاس درق وعم 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة فش رده 
لا تحدّث بتلعّب الشيطان بك في منامك ع 
لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان ه/لرههم 
لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان ع/ غ5 ١‏ 
لا تحرّم المصّة ولا المصتان م8 
لا تحقرن من المعروف شيئًا 5332/6 
لامجل التعدرية لمبيله ا 
لا تحلٌ للأول حتى يجامعها الآخر لم 
لل لمن شهد أن رسول ال امن الحم الأهلية) م 
تسل لي:إتها ابن اي من الرَضَاعة م 
لا تحلّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسَيلتك دم 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 1 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ١0‏ 
لاتخمّروارأسه ولاوجهه كذ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر لا 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ا ا ا 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض “717/7 
لا ترغبوا عن آبائكم 0/0 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق دك ا رسن 
لا تزول قدما شاهد الزور من مكانهما حتى يوجب الله له النار 8/١‏ 


١ 


لاتسبُوا أصنخابي 

لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 

لا نُسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه 
لاتيين" خلامك وبنار ول رباكا 

لا تشبّهوا بالأعاجم 

لا تشترها ولا تعد في صدقتك 

لا تشرزبه ولا تسققه أخاك المسلم 

لا نُشْهدْني على جور 

لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم 
انطع يوم الجدة 

لا تَعِدْ أخاك عِدةٌ وتخلفه 

لاكمة 

لا تفعلء أوَّهْ عين الربا 

لا تفعل» بع الجمع بالدراهم... 

لا تفعليء إذا أردتٍ أن تبتاعي شينًا فاستامي 
لا تقتله» فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
لاتقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن 
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل 
لا تتقطع الأيدي في السفر 

لا تُقطع الأيدي في الغزو 

لا تلبس القفازين ولا النقاب 

لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة 


لا تلعله فإنه يحب الله ورمتؤلة 
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لا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين 

لا تكح الأيْم حتى تُستأمر 

لا تُتكح البكر حتى تُستأذن 

لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 


4/١ 
0 
> 
رف‎ 


لا تَكِحْها (أي الزانية) 3 
لا وتروا بثلاث تشبّهوا بالمغرب ا 
لا يُوطأ حامل حتى تضع ا لحارلل 1/ لال 
لا ثُولّه والدة على ولدها 0 
لا جمعة إلا في مصر جامع ا 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع 55/١‏ 
لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها 01/4 
لا خير في الكذب ك5/6”ظ1ؤ2 
لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة 11م 
لاخير فيه (أي ولد الزنا) ا 
لادية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة وم 
لادية له ١‏ 
لا رهبانية في الإسلام لل 
لا زكاة في الخضراوات ١١6‏ 
لازكاة في حبٌ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق ع 
لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ١/6‏ 
لا زكاةً فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا ذا 
لااصدقة في الجبهة والكّسْعة فض 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ١10/8‏ 


١1 


لاصلاة له (أي من صلى خلف الصف منفردًا)- حديث الأمر بإعادة الصلاة 


لا صيام لمن لم يبيّته من الليل 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لاطاعة لمن لم يُطع الله 

لاطلاقٌ في إغلاق 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا طِيرة» وخيرها الفال 

لاعدوى ولا طيرة 

لا عليكم أن لا تفعلوا 

لا قطع في أقلّ من عشرة دراهم 
لاقطمّ في ثمر ولا كَثْر 

لا قطع فيما دون عشرة دراهم 

لا قوّد إلا بالسيف 

لا مهر أقل من عشرة دراهم 

لامهرٌ لبخي 

لا نفقة لك 

لانفقة لها وسكنى (المطلقة ثلانًا) 
لا نكاح إلا بولي 

لا نكاح إلا نكاح رغبة 

لا وصية لوارث 

لا يؤمنَ أحد بعدي جالسًا 

لايتمئى أحدكم الموتّ لضرّ نزل به 
لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه 
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لا يجمع بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة 
لا يجني والد على ولده 

لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 

- لا يجوز لامرأةٍ عطيةٌ في مالها إِلّا بإذن زوجها 

لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها 
لا يحب الله العقوق 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لأيعل سلف ونع 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطانٍ في بيع 
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لا يحل لامرأة... أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم /8 


لا يحل لواهب أن يرجع في هبته 

لا يختلجن في نفسك شيء ضارعتٌ فيه النصرانية 
لا يَخْتَلى خلاها... إلا الإذخر 

لا يدخل الجنة سيى الملكة 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لايرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلم 
لايرث قاتل 

لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 

لا يضرب فوق عشرة أسواط إِلَا في حدّ من حدود الله 
لا يطوف بالبيت عريان 

لا يغرّنكم نداء بلال 

لا يغْلّق الرهن 
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128/0 
/قع21 
8/0 
يل 

لذ د كرف 
ع/ بالا 

كك انا 
ل من 
ان 
؟/لاوءع 
م 
/0 


لا يفقه القرآنَ من قرأه فى أقلّ من ثلاث ه/523 


لا يُقاد الوالد بالولد 077 لاحع :/ لاحل ول ملم 
لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده 5م 
لا يقبل الله صلاةً أحدكم حتى يضع الوضوءً مواضعه 1/7" 
لا يُقتصّ لولدٍ من والده 20 
لايقتل الوالد بالولد- لا يقاد الوالد بالولد 

لا يقل مؤمن بكافر 00 
لا يقل مسلم بكافر ا دغ كل هك ممم 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 4/١‏ 
لا ايكون صداق أقل من عشرة دراهم 1 
لا يلبس القمص ولا العمائم 1/0 
لايلسن القكيضن ولا العمامة ولا البرئمن ل 
لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل 3/7 
لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين ذهة 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره مخ ١1/0‏ 
لا يمنعكِ ذلك. إنما الولاء لمن أعتق لفن 
لا يمنعن أحدّكم أذانَُ بلال من سحوره .م 
لايمينَ في غضب. ولا عتاق فيما لا يملك لك 
لا ينبغي هذا للمتقين 1/١‏ 
لا ينزع الله العلم من صدور الرجال» ولكن... و٠‏ 
لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا ا ل 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأةً في الدبر وم 
لاينفعه (عمل المشرك) 0 


١0 


لا ينفلث أحدٌّ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق 
لاء إذن تكونون جميعًا 


لاء انحرها إياها 

لاء إنما ذلك عِرق» وليست بالحيضة 

لاء إنما يكفيك أن تحَثِي على رأسك ثلاث حثيات 
لاء بل اقره 

لاء بل انحرها إياها 

لا بل بما جرت به الأقلام 

لاء حتى تذوقي عَسَيلته ويذوق عَسّيلتك 


لاء لقد تاب الله توبةٌ لو تابها أهل المديئة لقُبل منهم 
لاء لوكان فريضة لوجدتّه في القرآن 

لاء ما أقاموا الصلاة 

لاء ميرائها لزوجها وولدها 

لا وأن تعتمر أفضل 

لاء وأن تعتمروا خير لكم 

لاء ولكن نخد من شعرك وأظفارك 

لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعائه 
لاء ولكني أكرهه من أجل رائحته (عن الثوم) 
لأغزون قريشًا إن شاء الله 

لأنّ فيها طّبعت طينة أبيك آدم 


لأنظرنٌ ماذا أحدث رسول الله يكِ فى كسوف الشمس... 


لبيك حجًا وعمرةً 


لتأخذنَ أمتي ما أخذ الأمم قبلها شِبرًا بشبْر... 


١775 
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لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوّ القذَّة بالقدَّة :/523 


ِنَم ولتركبٌ ةع 
لعل إحداكن أن تطول أَيْمنّها م 
لعلك أهويتَ بيدك في الجُخر أ 
لعله يلعي تعفر فس العامة لق 
لعن الله آكل الربا ومُوكله .1 
لعن الله الراشي والمرتشي 0/4 
لعن الله المحلل والميحلل له 44/5 014 جم 
لعن الله الواصلة والمستوصلة م و لاع 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يض 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ع 
لعن الله اليهود. حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها... 4١0/١‏ 44/1520507/9» 

كلاء ه/ ١١94‏ 
لعن رسول الله يك المحلّل والمحلّل له /4910/.447.498 7/4607 
لعن رسول الله يكِةٍ المسائل وعابها 1/١‏ 
لعن رسول الله يَكةِ الواشمة والمستوشمة ون 
لعن رسول الله يك في الخمر عاصرها ومعتصرها ؟/دلاهة 
لعن رسول الله يكل من أضلٌ أعمى عن الطريق ا 
لعن رسول الله يك من وسمٌ إنسانًا أو دابةَ في وجهها غ2 
لعن في الخمر عشرة: عاصرٌ ومعتصرها 0/5 
لقد تركتكم على المحجة البيضاء للها كنهارها 1/4 
لقد توفي رسول الله يك وما طائرٌ يقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا  ١١5/5‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ١غ‏ 


١7 / 


ا 


لكل غادر لواءٌ يوم القيامة 

لكم كذا وكذا 

لكُّنَّ أفضل الجهاد وأجملّه حج مبرور 

للابنة النصف. ولابنة الابن السدسء وما بقي فللأاخت 


نّلدنيا أهونٌ على الله من هذه على أهلها 


للمسافر ثلاثة أيام (المسح على الخفين) 

لم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله 

لم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلَّم عليهم 

لم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصومٌ والصلاةً 

لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم 

لم يؤاخذ عمرٌ حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر ولم يجد ماء 
لم يؤاخذ عمرٌ حين رمى حاطب بن أبي بلتعة بالنفاق 

لم يؤاخذ عمر حين ضربٌ صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض 
لم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا لأجل التأويل 

لم يؤاخذ من تمعّك في التراب كتمعّك الدابة وصلَّى 

لم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدخشم: ذاك منافق 

لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذبٌ إلا في ثلاث 

لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء (في صلاة العيد) 
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لم يكن رسول الله يَكْةِ يستلم الركنين 


١95 ؟/‎ 


لما قضى الله الخلق كتب في كتابه: إن رحمتي تغلب غضبي 6/١‏ 
لمن ألان الكلام وأطعم الطعام م 
لن تُجزئ عن أحدٍ بعدك م 
لن تقرأ شيئًا أبلغ عند الله من كل عو يرت ألْمَكَقٍ » :7" 
لن يُفلح قومٌ ولّوا أمرّهم امرأة 7م 
له أجران: أجر السرّ وأجر العلانية 1 
الله أعلم بما كانوا عاملين ١/0‏ 
الله مع القاضي ما لم يَجْر 526 
لها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة ه/ ١‏ 
لها الصداق بما استحللتَ من فرجها كن 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ١1‏ 
اللهم اشهِدٌ عا" 
اللهمّ افتخ لاض 
اللهم إن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني لعفس 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ١لا‏ 
اللهم إني عبدك ابن عبدك... ميض 
اللهم اهده 81/0 
اللهم اهدها وافوكن 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 1 
الهم علَّمه التأويلٌ وفمّهه في الدين 201 
اللهم علَّمه الحكمة ل 
اللهم علَّمه الحكمة وتأويل الكتاب م 


١80 


ا 


اللهم فقّهه في الدين وعلَّمه التأويل لو ا 71 له 


لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة 5/0 
لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما 111/5 
لو اطّلع في بيتك أحدٌّ ولم تأذن له حذفتّه بحصاةٍ ففقأت عيئّه ١‏ 
لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظمَ لأجرك سم 
لو أعلم أنك تنظر لطعنتٌ به في عينك .م 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقتّه على صخرة كن 
لو أن امرأ اطّلع عليك بغير إذن فخذفتّه بحصاق... 0 
لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة... ميم 
لو خشّع قلبٌ هذا لخشعت جوارحه هام 
لو رخصتٌ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه 4١/‏ 
لو طعنتٌ في فخذها لأجزأ عنك يق 
لو قلت نعم لوجبت 1/١‏ 
لو كان بعدي نبي لكان عمر عم ا 1م 
لو كان ذلك ضارًا ضرّ فارسٌ والروم وم 
لو كان عليها دَيْنّ أكنتٌ قاضيه؟ ا 
لو كانت سورة واحدة لكفتٍ الناس ا 
لو كنت متخدًا خليلًا... لاتخذتٌ أبابكر خليلًاه ؟/ 755,576 */ ١79.45‏ 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك 2 
لو لم أبعث فيكم لبّعِثْ فيكم عمر 0 


لو يُعطّى الناس بدعواهم لادعى قومٌ دماءً قوم وأموالهم 0/١‏ 
لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرثٌ أن يحملوا معهم حُزِمًا :0 
لولا ما مغى من كتاب الله لكانى لى ولها شأن ؟/ “الاك ممه 


1 


- ليأتينَ على الناس يوم تشيب فيه الولدان 260/١‏ 


- ليتخذّ أحدكم قلبًا شاكرًا م 
- ليس الرمل بسنة 8 
- ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ا 
- ليس بكاذب من أصلح بين الناس يكذب فيه 0/5 
- ليس ذلكء إنما هو الشرك امع 
- ليس على العوامل شيء كن 
- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 00 
- ليس عليها عسل حتى تنزل ا" 
- ليس في الإبل العوامل صدقة لك 
- ليس في البقر العوامل شيء 0 
- ليس فيما دون خمسة أوسّقٍ صدقة :1 
- ليس للقاتل من الميراث شيء ١6/5‏ 
- ليس من رجلٍ اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 4/0 
2 ادويق نيك بمرت لأ رهو لوتيد 41/1 
- ليس منا من تشبّه بغيرنا ١١/4‏ 
- ليس هذا نذرًا الع 
- ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات م 
- ليسوا بشيء (أي الكهّان) / 1 
- ليشربنَ ناسٌ من أمتي الخمر 0/1 
- ليصلٌ أحدكم في المسجد الذي يليه 0 
- لِيصَمٌ عنها الوليّ ا 
3 ليلة الضيف حق على كل مسلم لض اه 


1١ 


لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمعات 22/0 


مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 0/0 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم وس 
المؤمنون على شروطهم- المسلمون على شروطهم 

ما آتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكُله وتموّله 1/0 
ما أردتٍ أن تُعطيه يل 
ما أرى بأسَاء من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ”غ1 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 1/5 
ما اصطفى الله للملائكة: سبحان الله وبحمده / 1 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليمّ 3/١‏ 
ما أنا حملتكم؛ ولكن الله حملكم سن 
ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة ثم راح 2/١‏ 
ما أنزل عليّ فيها شيء إِلّا هذه الآية الجامعة الفاذة ا 
ما أنهرٌ الدم وذكر اسم الله عليه فكُل 0/0 
ما بال أقوام يزوّجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرّقوا بينهم؟ ا 
مايال أقوام ب يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ١‏ 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يي ا ل 
ما بالهُم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيلٍ سمس ؟/ :”7 
ما بعث الله من نبي الاكاة اليه انتيول اله فلن عير 2/١‏ ظ»,, 
ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكيّ فليس بكنز ا 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ أ 
ما تركتٌ من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم من النار إلا أعلمتكموه 1/4 
ما تقولون في الزنا؟ 1خ 


دين 


ما حملك على ذلك؟ 

ماخلا الولد والوالد (الكلالة) 

ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين 
مازال جبريل يوصيني بالجار 

ما سكت عنه فهو مما عفا عنه 

ما صِدتٌ بقوسك فذكرتٌ اسم الله عليه فكُل 

ما ظهر الربا والزنا في قوم إِلّا أحنُوا بأنفسهم العقاب 
ما عندنا إِلّا ولد ناقة 

ما فعلت شاتّك؟ 

ما كان حل أبغض إلى رسول الله يك من الكذب 
ما لي أراكم أكثرتم التصفيق؟ 

ما من حاكم يحكم بين الناس إِلَّا وُكِل به مَلَك 

ما من صاحب إبل لا يؤدّي حقّها 

ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بُطح 
ما من صاحب ذهب ولا فضةً لا يؤدي زكاتها إلا صُفْحت له 
ما من كل الماء يكون الولد 

ما من مولود إِلّا ويولد على الفطرة 

ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة 

ما منكم من رجل يقرّب وضوءه 

ما يغدّيه أو يُعشَّيه 

الماء (الشيء الذي لا يحل منثه) 

الماء طهور لا ينجّسه شيء 

الماء لا ينجس 


رضن 


وذ صن 
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المال كثير والعهد أقرب من ذلك 0/١‏ 


المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبيَ زور م" ممع 
مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام 0 
مثل الجليس الصالح مثل حامل المسك 0/١‏ 
مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة يف 
مثل الذي يسمع الحكمة ولا يحمل إلا شرها كرفة 
مثل الذين يغزون من أمتي ويتعجّلون أجورهم ١١م‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 1/١‏ 
مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة 1/١‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 0/١‏ 
مثل المؤمن مثل النحلة ١ع‏ 
مثل المؤمن مثل النخلة أو النحلة اال 
مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته قد 
مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ١لا‏ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 1غ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين 1/١‏ 
مثل المنفق والبخيل مثل رجلين 2/١‏ 
مثل أمتي كالمطر 0 دل 
مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل لذ لضن 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارًا ١‏ 
مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم لاد 
مثنى مثنى» فإذا خشيتَ الصبح فأُويِرٌ بواحدة ضف 
- المرء مع من أحبٌ ه/ ١‏ 


3 


المرأة تحوز ثلاثة مواريث نالوضسون 


المرأة ترث من دية زوجها وماله سس 
مره فليراجعها 1م 
مُرْها وقُل لها 00 
مُروه ليستظلٌ وليقعد ات 
المساجد (رياض الجنة) ه/ ١181‏ 
المستهترون بذكر الله /523 
المسجد الحرام (أول مسجد) م 
مسجدكم هذا (أسّس على التقوى) فى 
المسلم يُطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب 0 
المسلمون على شروطهم ا ا ا ا 7 رفي 
اال اع 
مَطْل الغني ظلم نا 
المعدن جبارء والعجماء جبار نان 
معها حذاؤها وسقاؤها 00> 
المغرب وتر النهار ان 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم سس 
المكر والخديعة في النار //11 
ملعون من أتى امرأته في دبرها وم 
ملعون من ضارٌ مسلمًا أو مكرّ به- ملعون من مكر بمسلم 
ملعونٌ من مكرٌ بمسلم أو ضار به 210/0 
ملك من الملائكة (الرعد) 1 
مَلّكنُها بما معك من القرآن دفتض 


من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها 07 
من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه 8 
من أحدثٌ حَدئًا أو آوى محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة ه/25غ 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه احم 847/5 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رشق 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 11 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته يذكفف 
من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر تدك 
من أكرلة انال بح عد رجحل فد افلس فهو أحن بم عير فض 
من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا تمّ حجه 0 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 0/1 
من اذّعى إلى غير أبيه فالجئّة عليه حرام 0 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج مه 
من استقاء فعليه القضاء 28/7 
من أسخط الناس برضا الله كفاه الله الناسّ 00 
من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه اداع 
من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة 0 
من أصبح آمنًا في سِرْبه اذا 
من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ 1/0 
نالل عاق توم تمر اه اكلوة ١‏ 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه م 
من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عيئّه م 
من أعتق امرأ مسلمًا أعتق الله بكل عضو منه عضرًا منه 0 


١75 


من أعتق شرا له في عبد 

من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له 

من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض 
من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه 

من أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه 

من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه 

من أفتى بفتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه 

من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة 

من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنّة 
من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه 

من أكل بمسلم أكلةً أطعمه الله بها أكلةً من نار جهنم 
من أكل قن رمفتان آل شرت ادجاس مترقة 

من السنة في الصلاة وضع الأكفٌ على الأكفٌ تحت السرّة 
من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

من الكبائر شتم الرجل والديه 

من المذي الوضوءء ومن المني الغسل 

من أمركم منهم بمعصية الله 

من أَنفقٌ أنفق عليه 

من أوعى أوعيّ عليه 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسّها أو الربا 

من باع ثمرة قد أَبُرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 
من باع شِركًا له في أرض أو ربعةٍ 

من باع عبدًا وله مال فمالّه للبائع 


1 


ل 
ميان 
ه/١٠‏ 
و/هم 
ه/ ١‏ 
رذن 

عم 
ا 
:2 
ا 

ه/ 5 
وذسرنى 

وذ كن 


١‏ اام 


/ى, 
ه/ ١‏ 


ل ه/مهة: 


1/١ 
1/١ 
١1757 /: 
1 
00 


كل 


من باع نخلًا قد أَيْرت فثمرثها للبائع كن 


من تتبّع عورةً أخيه تتبّع الله عورئّه 1 
من ترك ثلاتٌ جمّع تهاونًا طبع الله على قلبه ه/2.؛2 
من تزوّج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤدّيه إليه فهو زان ١ه‏ 
من تشبّه بقوم فهو منهم ١١/4‏ 
من تطبّب ولم يُعرف منه طبٌّ فهو ضامن 41/0 
من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار م 
من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة “1/1 
من حالت شفاعتّه دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضار الله في أمره ع 
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي 0 
من حرّق حرّقناه. ومن غرّق غرّقناه مين 
من حلف بغير الله فقد أشرك 2225/0 
من حلف على يمين فاجرةٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم */ :07 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها لل ا ةا 
من حلف على يمينٍ فقال إن شاء الله فلا حجنت عليه 2 
من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى لك 
من حلف فقال إن شاء الله فهو بالخيار 01/5 
من حلف فقال إن شاء الله فإنشاء فعل وإن شاء ترك ؟/لام ”*/2574 544/4 
من حَذّل مسلمًا في موضع يجب نصرنّه فيه خذله الله يك 
من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر لد 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده نقد 
من ردَّنّه الطّيرة عن حاجته فقد أشرك ه/غ6)غ 
من رغب عن سنتي فليس مني 1 


18 


من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1/١‏ 


من سبّح الله دُبْرَ كل صلاةٍ ثلانا وثلاثين لا 
عن شر عنبنلما صَتره الله ا 
من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 16 
من سمح سح له 34> 
بق سبلى كانم فهو انل 0 
من ضارٌ مسلمًا ضار الله به 1 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله لفق 
من عقر جوادُه وأريق دمّه 0 
من علامات المنافق ثللاث حل 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اا 8 8ه 
من فارق الجماعة قِيدّ شِبْر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه 3/١‏ 
من فرّق بين والدةٍ وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 17/4 
من قاء أو رعف فليتوضاً 33/١‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 1 
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بِينَا في جهنم... ١و‏ »2 
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار 0/7 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار اهما 
من قال في يوم سبحانّ الله وبحمده مئة مرة حُطَّت عنه خطاياه اع 
من قال في يوم لا إله إلا الله وحده... كانت له حررًا من الشيطان دة 
من قال لامرأته أنتٍِ طالقٌ إن شاء الله 00 
من قال لصبيّ: تعال» هاه لك ١‏ 
من قتل خخطأ فديته مئة من الإبل ا 


الخو 


من قتل في سبيل الله فهو شهيد 

من تل في عِميًا أو رميًا فعقله عق خطأ 

من قتل قتيلًا فله سَلَه 

من فيل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قتل مؤمنًا متعمدًا دفِع إلى أولياء المقتول... 
من قَتَل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول 

من قضيتٌ له بشيء من حقٌ أخيه فلا يأخذه 

من قعد قاضيًا بين المسلمين فقد بح بغير سكين 
من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة 
من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كان ذبح قبل الصلاة فلِيَعِدٌ 

من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى 
من كان عنده مَظلمة لأخيه من عرض أو شيء... 
من كان له أرض فأراد بيعَها فليّعرضها على جاره 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

من كان له جار في حائط أو شريك... 

من كان له شِردٌ في أرض أو رَبْعة 

من كان له شِرلكٌ في نخل أو ربعة... 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شعت 

من لطم عبده فهو حر 

من لم يكن أهدى فَلبهلٌ بعمرة 


لال 


:1 
اك اا 
ع/ 1 
كن 
0/١‏ 
11" 
١8/‏ 
/ك, 
6/١‏ 
ا دك 
ها" 
هاا" 
لديف 
5 
مه 
5 
١١/6‏ 
25/7 
؟/ 0غ 
6 
لذ انا 
4ه 
ه/5-8 


من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين 10 


من مات وعليه صيام صام عنه وله م 
من مكل بعبذه عق عليه 0 
من ملك الزاد والراحلة ولم يحج مات على غير الإسلام م 
من منص منيحة لبنٍ أو ورِقٍ... ع/ اه 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ل 
من نقّْس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة... فين 
من نكح لاعبًا أو طلَّق لاعبًا أو أعتق لاعبًا فقد جاز ا 
من نكحت نفسها فنكاحها باطل م/م 
فن توققن الحنابة عدت 0ك 
من هجر أخاه سنة فهو كقتله 0 
من وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده بذ 
من وجد لقطةً فليُشْهد ذوي عدل م 
من وَلِد له فأحبّ أن ينسك عنه فلينسك // 1 
من ولد له مولود فأحبٍّ أن ينسك عنه فليفعل ا 
من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها 1 
من وهب هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يُكَبْ منها 5 
من يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه ليس 
من يشتري مني هذا العبد ١/1‏ 
منع المتصدّق من شراء صدقته م 
منع المرأة أن تحِدٌ على ميت فوق ثلاث ا 
منع النبي يك الغالٌ من الغنيمة سهمّه مغ 


١١ 


المنيحة: أن يمنح أحدكم الدرهم 11/0 


مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها... 6 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ١17/0‏ 
الناس على شروطهم ما وافق الحق شيف 
النجوم أمنة للسماء 301/5 
نحن من ماء ءموة١‏ 
نُصِرتٌ بالرعب... 655/١‏ 
نصف الليل» وقليل فاعله شق 
نعم (الاكتحال في الصوم) 1 
نعم (الصدقة على الميت) 0/0 
نعم (تُستأمر النساء في أبضاعهن) 00/١‏ 
نعم (عن جعل زكاة الحليّ في القرابة) 201 
نعم (في المال حق سوى الزكاة) 20 
نعم (في جواب من سأل: إذا صليتٌ المكتوبة... أدخل الجنة؟) ه/23 
نعم (في جواب هل يعلم الله ما يكتمه الناس في ضمائرهم) ه/11 
نعم (يكون المؤمن جبانًا أو بخيلا) ا 
نعم إذا رأت الماء م 
نعم إذا رأث ماء ه/ لاه 
نعم حجّي عنها 6ط دس 
نعم إذا صليتَ الصبح فدع الصلاةً حتى تطلع الشمس /2 
نعمء أقرب ما يكون الربٌّ من العبد جوف الليل الآخر 2 
نعم إِلَّا الدَّينء فإنَّ جبريل سارّني بذلك 5/0 
نعم إِلَّا أن ترى فيه شيئًا فتغسله /2 


١ 


نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهما 

نعم» إنكم لستم تقومون لها 

نعم إنما منزلة من صام في غير رمضان 

نعم» تُستأمر 

نعم» جوف الليل الأوسط 

نعم خصالٌ أربع... (بر الوالدين بعد موتهما) 

نعم عبادَ الله تداوّوا 

عتم وععليات القبر حل 

نعم فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً 

نعم» فإنه لو كان شيء سابقٌ القدر لسبقتّه العين 

نعم» في كل كبدٍ حرّى أجرٌ 

نع دويتك النوم 

نعم» ليكررنَ عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حنٌّ حمّه 
نعم» والأجر بينكما نصفان 

نعم والذي نفسي بيده دحما دحم 

نعم» ولك أجر 

نعم» وما شئتٌ 

النكاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 
نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه قد خرج 
نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا باكين 

نهى الرجال عن الدخول على النساء 

نهى الرجل أن ينحني لرجل إذا لقيه 

نهى الرجل أن ينظر إلى من مُضّل عليه بالمال واللباس 


١7 


م/553> 
ه/ 7 
1 
ه/ ع 
7/0 
81/6 
ه/ 0غ 
عرف 
0غ 
ه/ةغ؛ 
ه/ 17 
طرف 
5/0 
ه/ 1" 
”> 
523730/0> 
ه/8 
اده 

5232/1 

7/5 

ان 

لون 

>01: 


ا 


نهى الزجل بعد [صابة ما قدّرّله أن يقول: لو آنى فعلتٌ لكان كذا وكدذا 


نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب 


نهى المرأة أن تسافر بغير محرم 


نهى النبي وك المهاجرين من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام 
نهى النبي يَكيِةٍ أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 
نهى النساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال 


نهى أن تُباع الأم دون ولدها 


نهى أن تُباع السّلّع حيث تباع حتى تُنقل عن مكانها 


نهى أن تُقطع الأيدي في الغزو 


نهى أن تنعت المرأة المرأةً لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم 


نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا 

نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث 

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة 
نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع 

نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى أن يستام على سَوْم أخيه 

فى أن يسيس جرد الحتباء إلا لمض ل أوافتاقز 
نهى أن يسمى باسم برّة 

نهى أن يسمّي عبده بأفلح ونافع ورباح ويسار 
نهى أن يسوم على سوم أخيه 


نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي 


١: 


> 
/53 
ا 
:3/4 
0 
:/ 
/ 51 
:/ى>5 


١١/5 4" ؟/‎ 


/53 
537/5 
0 
1 
نذكق 
1/4 
/7 
6/5 
7/5 
5/5 
/1 
ا 
0/5 
0/5 


نهى أن يقول الرجل: خبثثُ نفسي 

نهى أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس 
نهى أن يُورد ممرض على مُصِحٌ 

نهى رسول الله يك عن الاحتباء يوم الجمعة 
نهى رسول الله بكلِِ عن بيع السلاح في الفتنة 
نهى رسول الله وَكةِ عن بيع المضطر وبيع الغرر 
نهى عن إدامة النظر إلى المجذمين 

نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تضع 
نهى عن البَتيراء 

نهى عن البول في الجخر 

نهى عن البول في الماء الدائم 

نهى عن التداوي بالخمر 

فى ع اكير تسد ع 

نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
نهى عن النفخ في الشراب 

نهى عن إنزاء الحُمر على الخيل 

نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

نهى عن بيع الكالئ بالكالئ 

نهى عن بيعتين في بيعة 

نهى عن ربح ما لم يُضمّن 

نهى عن طعام المتباريين 

نهى عن قتل الضفدع 

نهى عن قفيز الطحان 


23/1 
ا 
1 
/53 
4/5 
51١5/5‏ 
33> 
0 
وام 
/ 
> 
1 
ا 
١/4‏ 
لف 
30> 
0 
اا 
20/5 
327/1 
1 
1/6 
اا 


نهى عن منع فضل الماء 

نهى من رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها 
نور آنَى أراه! 

نوّروا بيوتكم 

لنوم أخو الموت 

هاهنا انَّررْ 

الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
هذا (إشارة إلى اللسان) 

هذا أبوك آدمء وهذا أبوك إبراهيم 

هذا ركس 

هذا علم لا ينفع وجهلٌ لا يضر 

هذا يوم الحج الأكبر 

هذانٍ السمع والبصر 

هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء 
هل استأذنتٍ كعبًا؟ 

هل تجد رقبة تُعتقها؟ 

هل تسمع النداء؟ 


- هل تضارٌون في رؤية الشمس, 


هل تعلمون بعقله بأسًا تدكرون منه شيئً؟ 
هل صليت معنا حين صلينا؟ 

هل صليتٌ معنا هذه الصلاة؟ 

هل عندك غنّى يُغنيك؟ 


0 

وض 

ه/ ١1١‏ 
7/0 
00/0 
لا 
ال 
١‏ 
يق 
ع با 

8/١ 
5-11 
11/5 
ه/0‎ 
م‎ 
0 ه/‎ 
1 

/1611 
0/6 
557 
؟/0غة 
ون 
ه/خ1:2 


ا 


١ 


هل لك من إبل؟ ١‏ لول 8# لاخرم ملا هم لاجم 


هل لك من أمّ ل 
هل لك من شىء تؤدّيه عن نفسك؟ م 
2 | م 
هل معكم منه شيء؟ / ١‏ 
هل من غداء؟ لدم 
هل هو إلا بضعة منك ل ل ل 
هلا أخذتم مَسْكّها؟ 10/0 
علدت كرو زيوت فقون الاغلة كرت 2 ان 
هم الأكثرون أعمالا إلا من قال هكذا... ه/ظؤغ 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون /2غ.؛ 
فخ القيرن وسون و ارت ه/١‏ 
هم أهل القرآنء أهل الله وخاصته // 0 
هم في الظلمة دون الجسر 5 
هم منهم ه/ 1 
هما جنك ونارٌك / 1 
ههنا (إشارة إلى الشام) 1/0 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 0 
هو أخوك يا عبد لفن 
كر الطيوز ه13 مله اخ ٠0/4‏ 
هو أولى الناس بمحياه ومماته هسم 
هو بياض النهار وسواد الليل /7 
هو لك يا عبد الولد للفراشء وللعاهر الحجر م 


١ / 


هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

عو نه ن اعطايه ري :قن النجتة أي العوف) 
هي الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو يُرى له 
هي الصلاة؛ بعضها شفع وبعضها وتر 

هي اللوطية الصغرى 

هي المانعة» هي المنجية (سورة البقرة) 

هي رخصة الله فمن أخذ بها فحسنٌ 

هي صلاة العصر (الصلاة الوسطى) 

هي صيد» وفيها كبش 

هي على كل مسلم (زكاة الفطر) 

هي في النار 

هي من القدر 

هي من عمل الشيطان (أي الئشرة) 

هي من قدر الله 

واحدة أو دع 

واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة 
وآدمٌ بين الروح والجسد 

وآدم بين الروح والجسد (وجبت النبوة) 

وإذا أردتَ بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون 
وإذا استنفرتم فانفروا 

وإذا حاصرتَ حصنا فسألوك أن تُنزلهم على حكم الله ورسوله 
واغذيا أن على از ان هيل ذإن اعت ديكا فار كنا 
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وذ ميض 
ه/ :م 
ه/ ه0١‏ 
١0ل‏ ملاع 
ماسضف 
ه/ 0 
ا" 
ه/ "5 
> 
2غ 
ا 
هرامغ 
ه/١‏ 
هع 
0غ 
ه/52 
ه/20 
0/0 
12/0 
1/1 
١8/7‏ 
0/0 
دض 


واكِلّها (أي الحائفض) 1/0 


والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله نا 
والسوران حدود الله 0 
والقرآن ينزل على رسول الله يكخِ وهو يعرف تأويله لشف 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 501/0 
والله لأغزونَ قريشًا... إن شاء الله 00 
والله ما الفقر أخشى عليكم ١‏ 
والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 0 
والذي نفسي بيده لو قالها لقاتلوا في سبيل الله قرسانًا أجمعون /1ظ21 
وإن أكلّ فلا تأكل ا 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 0/5 
وإنما أنا قاسم ع" 
وإنما لامرئ ما نوى فحن 
الواهب أحق بهبته ما لم يُتّب 4 
وَأ الموين واكت ١/1‏ 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب وذ دلوضن 
الوتر ركعة من آخر الليل لال ال ا 
وجب أجرك 10> 
وجبثْ صدقتك 1/6 
ورسول الله وك بين أظهرنا عليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله ١‏ 
الوضوء من القيء ١‏ 
وعظنا رسول الله يلل موعظة بليغة... 00 
وفي بضع أحدكم صدقة ١م‏ 
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وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله 
وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر 
وقتُ صلاتكم بين ما رأيتم 

الوقت فيما بين هذين 


وقثُ كل صلاة كل صلاة ما لم يدخل وقتٌ التي تليها 


وقتٌ كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها 
الوقت ما بين هذين 
2-0 ع 
ولا حمر رأسه 
الولد للفراش 
الولد مَبْخَلةَ مجبنة 


؟/ اوم 

ا ف 
ه537 

غ/ 5 

؟/ 575 

ل انان 

/ة 

/١‏ 0غ 

8:/”" 87/١ 
"0/١ 


ولم يسبّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما (الجمع بين الصلاتين) ناض 


ولم يَعْسلهم ولم يُصلٌ عليهم (أي شهداء أحد) 
وما يُدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
وهو يسألهم ويثيّنهم (في حديث التجلي) 
ويحك. أحبّة أُمْك؟ 

و أو ل * 

ويل للأمراء» وويل للعرفاء» وويل للأمناء 
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة... 

يا أبااذر» أنت مع مَن أحببتَ 

يأ ايؤر إل أراك معنا 

يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لاقي 

يا ابنَ أخي لا تبيعنَ شينًا حتى تقبضه 
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؟7/ جم 
/60 
ا 
/١‏ 0م 
ه/ ١1م‏ 

,ى1/1١‎ 

١/5ؤ5ئ”ى,؛‏ 
لين 
5/١‏ 
6 
مام 

ذبوف 


يا أيها الناس إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 

يا أيها الناس» إن الله قد وضع عنكم الحرج 

يا بني عبد المطلبء إن الله كره لكم عُسالة أيدي الناس 

يا خبزه نفس يها اسك إريك ام تل تنه 

يا خويلة؛ ابن عمك شيخ كبير 

يا عدي أل هذا الوثن من عنقك 

يا عقبة» صِلْ من قطعك 

يا فلان» بأي صلاتيك اعتددتٌ؟ 

يا قوم بهذا ضلَّت الأمم قبلكم 

يا معاذ» ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق 
يأتى غلن الثايس مان متسل تكد خيسة أذ يخمئة عار 
يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة 

يأتيني أحيانًا مثل صلصلة الجرس 

يأتيه آتِ فيقول: من ربك؟ 

يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة (الاستئناس) 
يجزئ منه الوضوء 

يحمل هذا العلم من كل خلفي عدوله 

يُخْرصٌ كما يحُرص النخل 

يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسًا جِهّالًا 


يرش من بول الغلام 
يُرفع لكل غادر لواءٌ يوم القيامة 


يُسبّح مثة تسبيحة 


كن 
/01 


؟/ 0/9821 


1م 
مسن 
انحل 
06/0 
تفوس 
"1" 
:/ 00 
عا 
»6 
ىله 
ه/ ١9‏ 
0/١‏ 
م 
م/51 
سنن 
ونفض 
وض 
ه/ ١6١‏ 
؟/5 
87/6 


يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 
يشربٌ ناس من أمتي الخمر 

يطعمها إذا طعم... (حق المرأة على الزوج) 
يُعتق» لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق 
يغتسل (الرجل يجد البلل) 

يُغسل من بول الجارية ويُرشٌ من بول الغلام 
يقول الله يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
يقول: قد دعوتٌ قد دعوتٌ 

يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة... 

يمينك على ما يصدّقك به صاحبّك 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 

ينزل عيسى ابن مريم إمامًا عدلًا 

يوشك أن يصلّي أحدكم الصبح أربعًا 
يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 

يوم النحر (يوم الحج الأكبر) 

يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام 


2 
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0/6 
0 
8 
/000 
1/6 
رذيضس 
؟/0 
21> 
وض 
منضضصض 
؟/ 5ه 
م/م ١‏ 
05/7 
وفكرض 
اا" 
ه7١‏ 
5-81 
اوت 


- فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي: 

- أشهدكم أنها لها 

- إن سئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أنا 

- قل: والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء 

- كان يشرب نبيذ الجر الأخضر 

+ لو بلقي عنهنم يعني المبحابة - انهم لم يجاوزوا 
- لو وضع السيف على مفرقه 

- والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم 
- يحلف له بالمشي إلى بيت الله 

أبي بن كعب: ْ 

- أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 

- أكان هذا؟ 

- ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه 
- نهى المقرض عن قبول هدية المقترض 

أبو إسحاق السبيعي: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان 


الأعمش: 

- فقهاء المديئة أربعة 

- كان عبد الله بن عباس إذا رأيته 

- كان لا يعدل إبراهيم بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا 
أم سلمة: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 
أنس: 


- إن الله لا يخدع 
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141/5 
4/4: 
13/5 
5>2>”0/: 
220/5 
7م‎ 
١/7 
0 /: 


5/5 
١/١ 
١75 5 /* 
5/5 
,,/١ 
1/١ 


0/١ 
ةءء/١‎ 
7/١ 
شالك‎ 


000/1 


ما علمت أحدا رد شهادة العبد 


للي 1 رلية 


الأوزاعي: عليك بآثار من سلف 5/١‏ 
أبو أيوب الأنصاري: بيانه أن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد / 81 
أيوب السختيا ني: 

- إذا سأله السائل قال له: أعد ١١/7‏ 
- قيل للحمار: ما لك لا تجت”؟ 51/١‏ 


- يخادعون الله كما يخادعون الصبيان 51. :/ل/اة. ه/؟١؟١‏ 
أبو البختري: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ذف 
أبو بردة: إذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق 15/5 
بعض التابعين: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده 4/١‏ 
أبو بكر: 

- إذا طلق ثلاثا جملة فهي واحدة 1 
- إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله لسن 
- أقاد من أنف المضروب سفن 
- أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله ع الال 
- إني سأقول فيها برأبي 00١‏ 
- أي أرض تقلني ١غ‏ 
- إياكم والكذب 7/١‏ 
_- أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية م١‏ 
- تحريقه للفجاءة السلمي ه/ ١غ‏ 
- تحريقه للوطي / 5 
- تسويته بين الناس في العطاء 2/١‏ 
- الجدأب مقف 
- خفي عليه أن الشهيد لا دية عليه حتى أعلمه به عمر ع/ ١>‏ 


١ 


خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة 
خيّر وفد بزاخة بين الحرب المجلية والسلم المخزية 
علق تولية عمر بالشرط 

فهمه من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة 
قوله إن الجد يمنع الإخوة من الميراث 

قوله تعالى: (وطعامه) هو ما مات فيه 

كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا 

كان يقرأ في الفجر بالبقرة 

لطم رجلا يوما لطمة؛ فقال له: اقتص 

هو يمين 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 


أجاز لأم سليمان شهادة ابنها 
كان يقدم الخطبة والدعاء على الصلاة في الاستسقاء 


أبو بكرة: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني 
تميم الداري: اتقوا زلة العالم 
أبو تميمة: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون 


جابر بن زيد: 


إنا لله وإنا إليه راجعون 

ليس على المؤمن غلط 

يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 
يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
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ع/ هه١‏ 
ع/ ٠٠١‏ 
م 
1 
70 
ع/اه؟ 
ا اا 
*/ 445 
ةا 
ا 
اماه 
اماه 
رويك 


1 
اده‎ 
1/١ 
77 
5/١ 


١/لاه١‏ 
اا 
:/5>”0 
امه 


جابر بن عبد الله: 


- إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك 1/4 
- أولو الأمر هم العلماء ١/١‏ 
- صح عنه جواز النكاح بما قل أو كثر ردك 
- قوله «أنت عليّ حرام» يحرمها عليه ع 1ه 
- كان يخمر وجهه وهو محرم 4/١‏ 
- لازكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل اا 
- لااوضوء من الضحك ؟/ لاع 
- والقرآن ينزل على رسول الله كه وهو يعرف تأويله 01/4 
أبو جعفر محمد الباقر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث ‏ "/ هوم 
جندب بن عبد الله البجلي: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد رديت 
جندب بن عبد الله: يا أخابث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالة 2<>10/5> 
أبو الجوزاء: قال لعبد الله بن عباس: أتعلم أن ثلاثا كن يُرددن...؟ قال: نعم ذه 
الحارث العكلي: إذا طلق ثلاثا جملة فهي واحدة 7 
الحجاج بن علاط: حيلته على تخليص ماله من الكفار لد 
حذيفة بن اليمان: 

- أتحذون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم وو ك3 
- إنما يفتي الناس أحد ثلاثة ١لا‏ 7/5 
- إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله كين 
- عرف جملا له فادعاه» فتكل المدعى عليه انض 
- كأن علم الناس مع علم عمر دُسٌ في جحر ام 
- لاء ولكن كانوا يحلون لهم الحرام دي 
- يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم اليل 


1١65 


الحسن البصري: 


إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هو العلانية 
إذا علم أن المهر الذي يظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة 
إن الجد قد مضت فيه سنة 

إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين 

إنها ثلاث تطليقات 

أولو الأمر هم العلماء 

بخلاقهم: بدينهم 

تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل 

رموا الحيتان في السبت 

قوله «أنت عليّ حرام» يحرمها عليه 

كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار 

كان ينشد الشعر 

لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 

لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه 

ليس له ثنيا في الطلاق 

مكلبين: مضرين 

اله عنه 

هذا مثل قل والله من يعقله 

هو المنافق لا يثبت على الحق 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


أبو حصين الأسدي: 


إن أحدهم ليفتي في المسألة 
إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر 


١ /ا6‎ 


اده 
اده 
/2 
روم 
وفضورك 

١/١ 
1/١ 
1/١ 

1/5 
؟/ 0 
فييك 
لشف 
51/١‏ 
١1/1‏ 
غ2 
41/١‏ 
055/5 
ل 
كرض 
ااه 


1/8 
٠١م‎ 


: 5 


- أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت ؟7/ 0 
د روود تمواق نضا بين الوجل وايراتة 1ه 1ه 019 
الحكم بن عتيبة: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي  ١51/4‏ 
حمل بن مالك: كنت بين جارتين لي فته 
حميد بن عبد الررحمن: قال الله تعالى: # فَإِدَا فضت قَأَنصّبٌ # 0 
خالد بن الوليد: لطم ابن أخ له رجلا من مرادء فأقاده منه ين 
خلاس بن عمرو: قوله «أنت علىّ حرام» يحرمها عليه 01 
ابن خلدة: يا ربيعة أراك تفتي الناس ٠١‏ 
أبو الدرداء: 

- أعوذ بالله من خشوع النفاق 01 
- إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن /201 
- إياكم وفراسة العلماء 0/١‏ 
- ثلاث اللعب فيهن كا لجد 011/1 
- من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة ل 
أبو ذر: 

- أثره في العتق المؤجل 001/4 
2 إن عدت سألتني فأنت طالق قذاك الك ادك 
الربيع بن أنس: 

- ذلك مثل المؤمن 8/١‏ 
- كلمة طيبة: هذا مثل الإيمان 0 
- مثل الشجرة الخبيئة مثل الكافر دن 
ربيع بن خليم: 

- إياكم أن يقول الرجل لشيء 41/١‏ ؟ 


١ مه‎ 


ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا 
ما علمك الله في كتابه 


ربيعة: 


الرأي إذا ملّك الرجل امرأته فاختارت زوجها 
الرأي إن حالي ليس يشبه حالك 

الرأي أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها 
الرأي رياء ظاهر وشهوة خفية 

الرأي عليه القيمة 


أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة 


الزبير بن العوام: أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 
أبو الزناد: عليه القيمة 

الزهري: 

- إذا علم أن المهر الذي يظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة 0717/7 


إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة 

إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم 

إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين 

دعوا السنة تمضي 

كنت أطلب العلم من ثلاثة 

لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كَكِِ كلهم متوافرون 
يغرسه حتى يعود كما كان 


زيد بن أسلم: 


بالعلم 
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1 اول 


لا بأس ببيع العربون 
هم الأمراء 
يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين 


زيد بن ثابت: 


إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 

إذا ملّك الرجل امرأته فاختارت زوجها 

أغدرا؟ لعل كل شيء حدثتكم خطأ 

أنا أقول برأبي وتقول برأيك 

إنها ثلاث تطليقات 

توريثه الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين 
طلاق ثلاث 

كان لا يرى أن تنفر الحائض حتى تطوف طواف الوداع 
كان يخمر وجهه وهو محرم 

للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي 

لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن 

مذهبه إقامة الموت مقام الدخول في تكميل الصداق 
مناظرته عبد الله بن عباس في العمريتين 


يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


زينب بنت أم سلمة: يهودية ونصرانية! خلٌ بين الرجل وامرأته 
سالم بن عبد الله بن عمر: لم أسمع في هذا شيئا 
السدي: 


هذا مثل المرائي في نفقته 


سعد بن معاذ: حكمه فى بنى قريظة 
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سعد بن أبي وقاص: 

- صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها 

- لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى المسلمين ما أبلاهم 
- المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب 
أبو سعيد الخدري: 

- أخبر عمر بشأن الاستكئذان 

- إنكاره على مروان وهو أمير على المدينة 

- كان أبو بكر أعلمنا برسول الله وك 

- كنا معاشر أصحاب رسول الله نرى الاستثناء جائزا 
سعيد بن جبير: 

- أخلد إلى الأرض: ركن إلى الأرض 

- تقبل توبته فيما بينه وبين الله 

- ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعلم 

- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 

- فيه كفارة الظهار 

سعيد بن عبد العزيز: إذا سئل لاا يجيب حتى يقول 
سعيد بن المسيب: 

- إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة 

- إن ذلك السنة 

- أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم 

- تجوز شهادة الوالد لولده 

- ربا الفضل مخصوص بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا 
- كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن 
- كان لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلّمني وسلّم مني 


١1١ 


١١/١ 
وا‎ 
١0/١ 


١5/7 
8/5: 
ا و‎ 
25/5 


6و 
5/١‏ 

رذ 
:>> 
م0 
7/١‏ 


ره 
1/7 
"50/١‏ 
8/١‏ 
2/1 

1/١ 
١٠و ه/‎ ١/7 


- كان لهذا أيضا القود من كفه 

- ليس له ثنيا في الطلاق 

- ما أعلم أحدا بعد رسول الله أعلم من عمر 

- يخنقه كما خنقه حتى يحدث 

- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم 
سفيئة: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقتك واشترطت 
سلمان الفارسى: 

- بلعني أنك فعنات طبييا نازر 

- كيف أنتم عند ثلاث 

اسع 

أبو سلمة: ما أبالي أحرّمت امرأتي أو ماء النهر 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 
سليمان بن يسار: يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم 

أبن سبرين: 

- أعطيك في أحد اليومين 

- أنت ميت 

- تموت إلى أربعة أيام 

- قال رجل لكريّه: أرحل ركابك فإن لم أرحل 

- القياس شؤم 

- كان ينشد الشعر 

- كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان 

كره أن يبتاع الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم الدنانير 


١1 


فسضقنل 
ع 

ع١‎ /١ 
7 ؟/‎ 
ممه‎ 
١ةا/ل/١‎ 
11/4 


ه/ ٠١‏ 
1" 
؟/ ١ه‏ 
يسود 
وه 
ماه 
١2/١‏ 


0 
8/١‏ 
م 
1/1 
؟/ 
:/52395 
رون 
١١/5‏ 


- لابأس ببيع العربون 1 
- لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم /+ 
- لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ١1١1/١‏ 
- اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر ١‏ 
شريح: 

- أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها كرف 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هو العلانية ؟/ /اته 
- إذاعلم أن المهر الذي يظهره سمعة فالمهر هو السر والسمعة باطلة ‏ #/0710 
- إن السنة سبقت قياسكم ٠١/1‏ 
- إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها 2000 
3 أنا أقضي لكم ولا أفتي ه/ ١١‏ 
- إنما أقتفي الأثر 21/5 
- إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام 1/5 
- لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب ١5ت‏ 51ى 
35 لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك ١‏ .0077/8 6؟اه 
- يجيز طلاق المكره 81١/5‏ 
الشعبي: 

- احفظ عني ثلاثا لها شأن ٠6١0/‏ 
- إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر ا 
- إذا أكرهة السلطان جاذ: 87/5 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر أكثر أخذ بالعلانية اده 
- إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه 58/١‏ 
- إن أخبرتك برأبي فبل عليه ١/١‏ 
- إنما هلكتم حينما تركتم الآثار 1 


ا 


إياكم والمقايسة 

تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل 
ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض 
زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق 
سئل عن شيء فقال: لا أدري 
السنة لم توضع بالقياس 

قضاة هذه الأمة أربعة 

كان عبد الله لا يقنت 

كان يشرب نبيذ الجر اللأخضر 

لا أدري نصفٌ العلم 

لا تجالس أصحاب القياس 

لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 
لأن أتعنى بعنية أحبّ إليّ 

لعن الله أرأيت 

لقد بغض إليّ هؤلاء القوم هذا المسجد 
لهو أهون عليّ من نعلي 

ليس بشيء 

ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله 
يجيز طلاق المكره 

يقبل الله توبته» ولا تقبلون شهادته؟ 
يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
يوشك أن يصير العلم جهلا 


شهر بن حوشب: كان أصحاب محمد يَكِةِ إذا تحدثوا 
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الصحاية: 

- اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد 

- اتفاقهم على كتابة المصحف 

- أجمعوا أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين 
- تحريقهم للمصاحف 

- جعلوا العبد على النصف من الحر 

- حذوا في الخمر بالرائحة والقيء 

- حدوا في الزنا بمجرد الحبل 

- قدموا الصديق في الخلافة 

- يؤجر أحدهم نفسه في السفر أو الغزو بطعام بطنه وركوبه 
صفوان بن المعطل: والله ما كشفت كنف أنثى قط 
أبو الصهباء: قال لابن عباس: أما علمت أن الثلاث كانت تجعل واحدة 
الضحاك: أولو الأمر هم العلماء 

طاوس: 

- أدركت سبعين من أصحاب محمد هَل 

- أدركت نحوا من خمسين من أصحاب رسول الله 
- أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 

- إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فهو يمين 

- تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمثي 

- لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك 
- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 

عائشة: 

أبلغي زيدا أن قد أبطل جهاده 

- أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 
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- أتمت الصلاة فى السفر 

3 ثلاث من النبوة 

2 طيبتٌ رسول الله كك بيدي لإحرامه قبل أن يحرم 
م فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

- قول الحالف: «لا والله» و«بلى والله» من اللغو 
ب كانت توجب الوضوء مما مست النار 

5 لاترى المسح على الخفين 

د تنكم تنتقب ولا تتلثم 

- لامت عثمان في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات 
- لم يكن أبو بكر يحنث في يمين 

- من أسخط الناس برضا الله عز وجل 

- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

أبو العالية: أولو الأمر هم العلماء 

عبادة بن الصامت: 

- إنكاره على معاوية وهو خليفة 

- أنكر على معاوية بيع آنية الفضة 

- بايعنا رسول الله َل 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة 
عبد الر حمن بن سهل: لقد ورّئت امرأة من ميت 
عبد الر حمن بن عوف: 

5 أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة 

- إنما أنت مؤدب ولاشيء عليك 


- يتزوج العبد ثنتين 


1١57 


ذل 
ممم 
عام 
يا اميل 
م 
وذق ادك 
ع/ لامع 
ع/ لامىة 
1/١‏ 
فض 
١71١/5‏ 
010 
0 
١/١‏ 


0/5 
1 
01/5 
15/١ 

81/١ 


8/ 
0/١ 
8/١ 


عبد الررحمن بن أبي ليلى: 


أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 
أدركت مائة وعشرين من الأنصار 


عبد الله بن بريدة: هو عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن الزبير: 


إذا سمع صوت الرعد لهي عن حديثه 
أقاد من لطمة 

أما الذي قال رسول الله كلِهّ: لو كنت متتخذا من أهل اللأرض 
إن الصدّيق أنزله أبا 

إن هذا الأمر ما لنا فيه قول 

تحريقه للوطي 

الجدأب 

قوله: إن الجد يمنع الإخوة من الميراث 
كان يخمر وجهه وهو محرم 

لايرى طلاق المكره شيئا 

لم ير يمين المستكره شيئا إذا ضرب 


عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا فيها فاش 
عبد الله بن عباس: 


أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 

اتقوا هذه العينة» لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة 
أحسب كل شيء بمنزلة الطعام 

إذا أسلفت رجلا سلفا 

إذا أغفل العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله 


إذا حرّم امرأته فليس بشىء 
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إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله 

إذا قال الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق 
إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد 

إذا وقعت الحدودفي الأرض فلا شفعة فيها 

أرسلني عليٌ إلى الحرورية لأكلمهم 

استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا 

أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال 

أفتى الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 

أفتى المريض المأيوس والشيخ الكبير 

أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 

أفتى بأن في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض دما 
أفتى من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين 
أفتى من نذر ذبح ابنه بشاة 

أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ 

ألا يتقي الله زيد؟ 

أما الجارية فتعتق 

إما لا فسل فلانة الأنصارية 

أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله كد 

إن الله لا يخدع 

إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها 

إن عمك عصى الله فأندمه الله 

إن كل من أفتى الناس 

إنكاره على زيد مخالفته للقياس في مسألة الجد والإخوة 
إنما الطللاق عن وطر 
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إنما هو كتاب الله 

إنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة 

أولو الأمر هم العلماء 

الأيمان المنعقدة في حال الغضب لا تلزم 
بلسان سؤول وقلب عقول 


- تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم من بعض 


الثلاث بفم واحد واحدة 


الجدأب 

خذ منه سبعة دراهم 

خطّأ الله نوأها 

خفي عليه تحريم لحوم الحمر الأهلية 
الخلع فسخ لا طلاق 


خير هذه الأمة أكثرها نساء 
دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة 
ذكّر عثمان بن عفان بقوله تعالى: وله وَفصدله, تهون 
برا 4 مع قوله: الث ين أَْلدَهْنَ ون ايت » 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 
الزنا لا يحرم الحلال 
السجل كاتب النبي يكل 
شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب 
صح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر 
صح عنه جواز بيع أمهات الأولاد 
الصرّ: النار 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح 
58 
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طلاق السكران والمستكره ليس بجائز 
العتق ما ابتغي به وجه الله 

عصيت ربك وبانت منك امرأتك 

فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
فهمه في حجب الأم بالاثنين 

فهمه من القرآن أن المرأة قد تلد لستة أشهر 
فهمه من سورة النصر أجل رسول الله يكل 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين 

فيه كفارة الظهار 

قاس الأضراس بالأصابع 

قال لأبي هريرة: أفته فقد جاءتك معضلة 
قال لعكرمة: اذهب فأفت الناس وأنا لك عون 
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قال لمعاوية: لِمّ تستلم هذا الركنين ولم يكن رسول الله كل يستلمهما؟ ١45/7 ١‏ 


قوله إن الجد يمنع الإخوة من الميراث 
قوله تعالى: (وطعامه) هو ما مات فيه 


كان إذا سئل عن شىء وكان في القرآن والسنة 


كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله بَكِ وأبي بكر وسنتين.. 


كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 

كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر 
كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب 

كان يخمر وجهه وهو محرم 

كان يرى أنما الطلاق عند كل طهر 

كان يقال: عليك بالاستقامة والأثر 
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كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 


كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة 


كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله 

لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة 

لايرى المسح على الخفين 

لابنته النصف 

لم يجز طلاق المكره 

لما بلغه موت أم المؤمنين ميمونة خرٌ ساجدا 
لو أدرك عبد الله بن عباس أسناننا 

لو أن سيلا سال» فخلج منه خليج 

ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق 

ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله 
ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم 
مكلبين: مضرين 

من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 

من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون 
من أفتى بفتيا يعيا فيها 

من قال في القرآن برأيه 

من يخادع اله :يجدعه 

مناظرته زيد بن ثابت في العمريتين 

نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه 

هذا مثل الذي يختم له بالفساد 

هكذا يذهب العلم 

هم أصحاب محمد يَكِلٍ 
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هم الأمراء 

هو الإخلاص 

هو جبريل 

هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر 

ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها 

وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به 
ومثل كلمة خبيئة: هي الشرك 

ويل للأتباع من عثرات العالم 

يجوز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالَّا مع الإقرار والإنكار 
يرثني ابن ابني دون إخوتي, ولا أرث ابن ابني 
يستمتع بها إلى سنة 

يعني بالشجرة الطيبة المؤمن 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 


يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة 


عبد الله بن عبيد بن عمير: لا طلاق لمكره 
عبد الله بن عمر: 


أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 
أتصلي الصبح أربعا؟ 

إذا أجَله في القرض جاز 

إذا أراد أن يلزم البيع مشى خطوات 

إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه 

اشترى جملا شاردا 


أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 
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أما الجارية فتعتق 

إن خرجت فقد بانت منه 

إن شئتم أخبرتكم بالظن 

إنكاره على الحجاج مع سطوته وبأسه 
إنكاره على عمرو بن سعيد وهو أمير 

إنها ثلاث تطليقات 

باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة 

زد إليه هديته أو احسبها له 

سمى نكاح المحلل نكاح دلسة 

العلم ثلاث 

فوالله ماهو إلا أن ذكر رسول الله عَكلةِ 

كان لا يرى بأسا في شراء الدراهم بالدنانير 
كنا معاشر أصحاب رسول الله نرى الاستثناء جائزا 
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا 

لاأدري 

لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 

لا تسألوا عما لم يكن 

لا تشتر طهور مالك 
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لا يجوز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالّا مع الإقرار والإنكار #/ ممم 


لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء 
لايرى طلاق المكره شيئا 


لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره 


لم ير يمين المستكره شيئا إذا ضرب 
لو رأى رسول الله هذا لسره 
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من يخدع الله يخدعه 
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- ياجابر إنك من فقهاء البصرة ١/١‏ 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال بويد 
- يهودية ونصرانية! كفري عن يمينك اام ماه 
عبد الله بن مسعود: 

- اتبع ولا تبتدع :/8 
- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 08 
- اشترى جارية من امرأته وشرطت عليه 1/4 
- اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة ارت :الما 
- أفتى رجلا بحل أم امرأته التي فارقها قبل الدخول اا 
- أقول فيها برأبي ١لا‏ 
- أم الولد تعتق من نصيب ولدها ٠١/٠‏ 
- إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل لاا 
- إن الله اطلع في قلوب العباد ل 00 
- إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون 00 
- أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال 1/1 
- إنا نقتدي ولا نبتدي 7/5 
- إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقفي 0006 
- إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم ا 
- إياكم وأرأيت ١١/١‏ 
- إياكم والتبدع وإياكم والتنطع 1 
- إياكم والمحدثات / 
- أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها م0 
- تصدقه عن سيد الجارية التي ابتاعها بك 


1١7: 


الجد بمنزلة الأب 

خفي عليه حكم المفوضة 

روي عنه الإفتاء بأن الثلاث بفم واحد ثلاث وأنها واحدة 
سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 

طلقة واحدة 

علماء الأرض ثلاثة 

علماؤكم يذهبون 

عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة 

فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك 

فسر الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد 
كان لا يقنت 

كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا 

كان يرى بيع الأمة طلاقها 

كان يطبق في الصلاة إلى أن مات 

كان يقول في الحرام: هي يمين 

لا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها 

لأباتي ملكو عام 

لا يعصب بابن ابن الابن من في درجته ولا من فوقه 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 

لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين 

لقد علم أصحاب رسول الله يَكِِ أني أعلمهم بكتاب الله 
لم ينتبذ له في الجر الأخضر 

لما قبض رسول الله يَكِةِ قالت الأنصار 

لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة... من عبد الله بن عباس 


لو سلك الناس واديا وشعبا 

ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت 
مارأيت عمر إلا وكأنّ بين عينيه ملكا يسدده 
ما علمك الله فى كتابه 

من أتى الأمر على وجهه فقد بِيّن له 

من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون 
من كان عنده علم فليقل به 

من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله َك 
من كان منكم مستا فليستن بمن قد مات 
النكاح جده ولعبه سواء 

نهى المقرض عن قبول هدية المقترض 

هي واحدة وهو أحق بها 


والذي لا إله إلا هو ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت 


والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العالم 
يا أيها الناس إنكم ستحدثون 

يجوز تعليق البيع بالشرط 

يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 

اليمين بالطلاق لا يلزم بها طلاق 

يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة 


أبو عبيدة: أثره فى الرهان 


عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب 
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عثمان البتى: 


فيه كفارة الظهار 
يرى أن الدية على القاتل وليس على العاقلة منها شيء 


عثمان بن عفان: 


أتموا الحج وأخلصوه في شهر الحج 

إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها 
إضعافه الدية على قاتل الذمي عمدا 

أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 
أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 

إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك 
إنما هو رأي رأيته 

تحريقه المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه 
تحلف أنك بعته 

توريثه المبتوتة في مرض الموت 

الجد بمنزلة الأب 

خفي عليه أقل مدة الحمل 

سمى نكاح المحلل نكاح دلسة 

صح عنه النهي عن المع 

قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما 

كان يحد في التعريض 

كان يخمر وجهه وهو محرم 

لاشفعة في بثر ولا فحل والْأَرّف تقطع كل شفعة 

لاعدّة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك 
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- ليس لمجنون ولا مكره طلاق 

همّه برجم امرأة ولدت لستة أشهر 

- وقف بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين 
عدي بن حاتم: 

- أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 

- لماهمٌ قومه بالردة بعد رسول الله كه كحفهم عن ذلك 
عراك بن مالك: أما أفقههم فقها 

عروة بن الزبير: 

- استشهد في وقعة اليمامة ألف ومائتا رجل 

- صّلِي على أبي بكر في المسجد 

- كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين 
- لاقضاء عليهم 

35 ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء 

- ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا 

عطاء بن أبي رباح: 

- أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء 


- أدركت مائتين من أصحاب رسول الله يكلةِ فى هذا المسجد... 


- إذا أجَله في القرض جاز 

- أراد الدنيا وأطاع شيطانه 

7 أولو الأمر هم العلماء 

- حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة 

- كنت أسمع الأئمة عبد الله بن الزبير ومن بعده يقولون آمين 
- لا بأس بذلك 

- لاطلاق لمكره 
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- لرفعنا عنه الكفر بالإيمان سن 


- مارأيت مجلسا قط أكرم من مجلس عبد الله بن عباس ١‏ 
- من حلف بطلاق امرأته ليضربن زيدا 000 
_- من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك "/ 
- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد :/2>0 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 01 
5 ينبح إن حملت عليه أولم تحمل عليه 6 رضن 
عطية العوفي: ذلك مثل المؤمن 0/١‏ 
عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس للف 
عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل فض 
عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا ١‏ 
عكرمة: 

- أفتى بأن الثلاث بفم واحد واحدة املاع 
- بيانه لعبد الله بن عباس دخول الفرقة الساكتة في الناجين ١85-180‏ 
- لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 1/١‏ 
- لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته :/ اه 
- يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد :/53230 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 01 
- يمين الطلاق لا تلزم 20/7 
علي بن أبي طالب: 

- أبو ذر وعى علما ثم أوكى عليه ١/غع*‏ 
- اتفق رأبي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد أقرة 
- اضطهد تموه حتى جعلها طالقا 225 
- أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه وفك 
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أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 
أفتى بأن المرأة لا تحل بنكاح التحليل 
أقرع بين ثلاثة اختصموا في غلام 

قضوا كما كنتم تقضون 

إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه 

إلقاؤه اللوطي من شاهق على رأسه 

أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطا عنك 
إن السكران إذا سكر هذى 

إن نتبع رأيك فرأيك رشيد 

إن هاهنا علما لو أصبت له حملة 

إنك امرؤ تائه 

إنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصدر 
إياكم والاستنان بالرجال 

الأيمان المنعقدة في حال الغضب لا تلزم 
بل رأي رأيته 

تحريقه للزنادقة في الأخاديد 

تعتدٌ أبعد الأجلين 

ثلاث لا لعب فيهم 

حد عمر أبا بكرة وأصحابه 

خمس لو سافر فيهن رجل إلى اليمن 
رأيته أقاد من لطمة 

روي عنه الإفتاء بأن الثلاث بفم واحد ثلاث وأنها واحدة 
سألني عمر عن الخيار فقلت 

سيأتي على الناس زمان عضوض 
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الصلاة الوسطى صلاة الصبح 

طلاق ثلاث 

عدة الأمة حيضتان 

عمدت إلى سنة رسول الله َكل 

فتواه بعدم لزوم اليمين بالطلاق 

قايس زيدٌ بن ثابت في المكاتب والجد والإخوة 
قرأ القرآن وعلم السنة 

قضاؤه في مسألة الزبية 

قضى أن لمشتري المغرور بالأمة إذا وطئها 
قضى بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء أو عمياء 
كل قوم على بينة من أمرهم 

لا تقاتلوهم حتى يخرجوا 

لا تلزم اليمين بالطلاق والعتق والمشي وغير ذلك 
لاطلاق لمكره 

لا والذي فلق الحبة 

لام عثمان في أمر حج التمتع 

لتخرجن الكتاب أو لنجردنك 

لما قتل الزنادقة نظر في الأرض 

لن تخلو الأرض من قائم لله 

لو أن سيلا سال» فخلج منه خليج 

لو كان الدين بالرأي 

ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة 
ما أنا بمحلها ولا بمحرمها 

ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه 


م8١‎ 


وذ 
5/١‏ 
5/١‏ 
"١‏ 
عه 
١غ‏ 
2/١‏ 
فاحضسن 
520/5 
57> 
/١‏ ٠غ‏ 
8/١‏ 
07١‏ 
/123 
4/١‏ 
25/١‏ 
احلا 

/ ع4 
55/5 
5/١‏ 
11/١‏ 
1 
ع/ :له 
ذا 


- ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 

- من السنئة وضع الأكف على الأكف تحت السرة 
- من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة 
- من سره أن يتقحم جرائيم جهنم 

- منع من بيع أمهات الأولاد 

- هو ميسر العجم 

- وأبردها على كبدي 

- والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك 
- يا كميل إن هذه القلوب أوعية 

- ينكح العبد اثنتين 

عمار بن ياسر: 

- أما هذا فقد عصى أبا القاسم 

- لام عثمان في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات 
- يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بجنسه 
عمر بن الخطاب: 

- أليس لك فيه أسوة حسنة؟ 

- اتقوا الرأي في دينكم 

- اجعل بيني وبينك رجلا 

- أجل امرأة المفقود أربع سنين 

- أحرّج بالله على كل امرئ سأل 

- اختياره للناس إفراد الحج 

- إذا أتيت أرضا فاخرصها 

- إذا حضرك أمر لا بد منه 

- إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه 
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51/5 
وذ ان 
امم 
1/١‏ 
0/١‏ 
::٠ /١‏ 
ةع 
مق 
مما 
8/١‏ 


50/ 
1/١ 
مغ‎ 


١95 /*‏ 
١/١‏ 
5/١‏ 
1 
١١/١‏ 
ه/ ١غ‏ 
وفلتحرض 
م 
لذ ارس 


إذا نزلت نازلة ليس عنده فيه نص 

إذا وجدت شيئا في كتاب الله 

أذكّر الله امرأ سمع من النبي يكل في الجنين شيئا 
أربع جائزات إذا تكلم بهن 

استشار زيد بن ثابت في ميراث الجد والإخوة 
استفتى ابن مسعود في «البتة» وأخذ بقوله 
أصبح أهل الرأي أعداء السئن 

إضعافه الدية على قاتل الذمي عمدا 

اعترافه بقول المرأة بجواز المغالاة في الصداق 
اعرف الأشباه والأمثال 

أعلم أبابكر بأن الشهيد لا دية له 

أفتى بأن المبتوتة في مرض الموت ترث 
اقتلهما 

أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء 
اقربوا من أفواه المطيعين 

اقض بما استبان لك 

اقض بما في كتاب الله 

إلحاقه حد الخمر بحد القذف 

إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد 
ألزم بالطلاق الثلاث 

إما أن تطلقوا وإما أن تبعثوا بنفقة ما مضى 

أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 

أمره أن يقيم معها ولا يطلقها 

إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر 


اللا 


5/١ 
28/١ 
ما‎ 
نف‎ 
0/١ 
٠١ ع/‎ 
١111/١ 
فض‎ 
81/ 
لكر‎ 6 
١6م“‎ 
3/: 
١ 
تذاك‎ 
١ 
0 
١١/55 /* 
1/١ 
١ ه/‎ 

:: 
3/: 
60/١ 
14/: 
رذادك‎ 


إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
إن حديثكم شر الحديث 

انظر ما يتبين لك في كتاب الله 

إني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله معلما ووزيرا 
إني قد رأيت في الجد رأيا 

إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر 

الي لم انف ليده 

أي عدو نفسه 

إياكم وأصحاب الرأي 

إياكم والرأي 

إياي والمكايلة 

أيما حرٌ اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم 
أيها الناس اتهموا الرأي في دينكم 

أيها الناس ألا تسمعون 

بئس ما قلت 


عا 

رذ 

1*1 /١ 

م١‏ 
رسف لقيلف 
ا 
يفف 
6ت 
١1١/١‏ 

0 

8/ 

1/7 
1/١ 
011/١ 
1801010١ 


بيانه لقدامة بن مظعون أن قوله تعالى فى المائدة: 97 لا يتناول الخمر  ١85/7‏ 


تبْ أقبل شهادتك 
تجوز شهادة الوالد لولده 
تحريقه قرية يباع فيها الخمر 


تحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته 


تصديقه لشهادة القائف 

تعزيره شارب الخمر بالنفي 

تعزيره شارب الخمر بحلق الرأس 

تعزيره شارب الخمر بزيادة أربعين سوطا على الحد 


يل 


5/١ 
سيق‎ 
0غ‎ 
31 
7/7 
اع‎ 
اه‎ 
يض ات‎ 


تعزيره في الخمر بحرق حانوت الخمار 

تفضيله البدريين في العطاء 

تله عنه ثم انظر ماذا يصنع به 

توبوا تقبل شهادتكم 

توريثه الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين 
ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم 

خالف أبا بكر في أرض العنوة 

خالف أبا بكر في المفاضلة في العطاء 

خالف أبا بكر في سبي أهل الردة 

خذ بيدها وأوجع رأسها 

الخطب يسير 

خفي عليه التسوية بين دية الأصابع 

خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا 
خفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون أو الفرار منه 
خفي عليه أمر المجوس في الجزية 

خفي عليه توريث المرأة من دية زوجها 

خفي عليه تيمم الجنبء فقال: لو بقي شهرا 
خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم 

خفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه 
خفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه 


ا 
1/١‏ 

غ2 
525/0 
1/١‏ 

>70 /: 

الذااك 

اذك 

8/ 

9ه 

لضن 

ع/ ماه ١‏ 

؟/ م١‏ 

١4/٠ 

ع/ .ه١‏ 

ا ا 
١/7‏ 

١هم/ع‎ 

عم لاه١‏ 

١ 


خفي عليه دية الأصابع فقغى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين 2 ١91/#‏ 


خفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض 
خفى عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى 
خفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها 


هقم1 


ع/ باه١‏ 
؟/ ١‏ 
؟/لاه١‏ 


خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق ١68/7“ ١‏ 
رجع عن القول بالتشريك ه/ ١1١١‏ 
رجلان من أصحاب النبي يك اختلفا يدضق 
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا 2377/١‏ 
روي عنه أنه يجيز طلاق المكره ا 
السنئة ما سنه الله ورسوله ١١/١‏ 
شاور الناس في حد الخمر قفقة 
شعُب ما كنت تشعب ققف 
صح عنه النهي عن التمة 84/7 
صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها ١‏ 
ضربه صبيغا بالدرة لما تتبع المتشابه ه/ ٠١‏ 
ضمّن حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين /171 
عامل الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ع ووم 
عدة الأمة إذا لم تحض شهرين 45/1 
علق عقد المزارعة بالشرط ا الملل مدع 
الفهم الفهم ١1‏ 
فهمه من سورة النصر أجل رسول الله مَك 0/1 
قال لأبي بكر: رأينا لرأيك تبع */ ٠١1١51‏ 
قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا /1 
قد طرأت علينا عضل أقضية ا 
قد وضحت الأمور وسنت السنة "/ه 
قرأ السجدة على المنبر في خطبة الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجد دوم 
قضى أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها 23/5 
قضى بعقل البصير على الأعمى لضن 


كما 


قضى بما كتب إليه الضحاك الكلابى فى توريث المرأة من دية زوجها  801١/7“‏ 


قضى في امرأة توفيت وتركت 


قولوا نعلم أو لا نعلم 


كان يتوّب الزاني والزانية وينكح أحدهما الآخر 


كان يحد فى التعريض بالفاحشة 
كان يضع يديه على ركبته 


كان يقرأ في الفجر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها 


كان يقول في الحرام: طلقة واحدة 
كره الكلام في الجد حتى صار جدا 
كل أحد أفقه من عمر حتى النساء 

كنيف ملئ علما 


كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم 


لاتختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا 


لا تطلق الأمة بالبيع 

لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة 
لاتقل هكذا 

لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة 

لا نقضي» فإنا لم نتجانف لإثم 

لا يؤسر أحد في الإسلام بشهداء السوء 
لايرى طلاق المكره شيئا 

لأقصَّنّ للولد من الوالد 

لست بخب ولا يخدعني الخب 

لم أبعث عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم 


1١ /ام‎ 


بورق 
عن 

ع/ ٠‏ 
وك اط 
ع٠‏ 
:::/١‏ 
ع٠‏ 
5/١‏ 
ع/مه١‏ 
لض 
فض 

”5/4.65٠١ :/*‏ 
0/١‏ 
ع/ ٠١‏ 
7غ 
١/81-م‏ 
:"7 
ين 
١‏ 
000 
ع لامع 
١5/5‏ 
ف 


لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت ١/غ‏ 
لو فعلتها صارت سنة ؟/ غ6 
لو كنت أنا لقضيت بكذا ١م‏ 
لولا رأيكما لاجتمع رأبي ورأي أبي بكر ا 
مع أيهما كنت؟ 11/١‏ 
مقاطع الحقوق عند الشروط كن 
من أراد أن يسأل عن الفرائض 6/١‏ 
من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا 25/١‏ 
من تاب منكم قبلت شهادته 550/١‏ 
من تزوج في العدة وهو يعلم يفرّق بينهما /5 
منع من بيع أمهات الأولاد /١‏ ف 
نصّ على إقامة حد الزنا بالحبل وذ اكرة 
نعم الفتى 1/4 
نفيه لنصر بن حجاج ا 
نقفي سن 
نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة: طيّبت ‏ #"/4/ا١852١‏ 
هو يمين ري 
هي تطليقة واحدة 7ه 
والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا ١/6‏ 
والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول ١‏ 
ويل لديان من في الأرض 7/١‏ 
يا أهل الكوفة أجزعتم 1/١‏ 
ياأيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله يك مصيبًا ١11/١‏ 
يا صاحب الميزاب لاتخبرنا ١٠60-١‏ 
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- يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم 1:47 


- يفسد الزمانٌ ثلاثة 31 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال فييك 
- يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة وذايلرك 
- ينكح العبد اثنتين ١ل‏ 
عمر بن عبد العزيز: 

- أجاز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا ,2//١‏ 
- إذا عرفت الحدود فلا شفعة 128/1 
- إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة ع دده 
- تجوز شهادة الولد لوالده 71 
- سنّ رسول الله بك وولاة الأمر بعده سننا 23/5 
- قف حيث وقف القوم 22/5 
- كان يرى الحد في التعريض نشد 
- كان يقدم الخطبة والدعاء على الصلاة في الاستسقاء 0 
3 لارأي لأحد مع سنة 0/١‏ 
- لارأي لأحد مع سنة سنها رسول الله كل ع ١/0‏ 
- لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا م 
- لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها 81/5 
- ليس في البقر العوامل صدقة اام 
عمرو بن العاص: 

- خذ ثوبا غير ثوبك */ ١75.4:‏ 
- صحح اشتراط المرأة دارها أو بلدها كن 
عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن ان 
عيسى بن دينار: قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي 8 


لحيل 


القاسم بن محمد: 
- من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه 
- لاتقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 
قبيصة بن ذؤيب: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة 
قتادة: ْ 
- أصحاب محمد عَللِهٍ 
- إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم 
- قوله: إن شاء الله: قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه 
- قوله: أنت علي حرام: يحرمها عليه 
- ليس له ثنيا في الطلاق 
- يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 
أبو قلابة: 
- إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر فالمهر هوالعلانية 
- فيه كفارة الظهار 
كعب الأحبار: لما قال له: إني أنا أخوك, قال 
كميل بن زياد: لطمني عثمان ثم أقادني 
أبو لبابة: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان 
مالك بن دينار: أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة 
محاهد: 
أخلد إلى الأرض: سكن 
إذا اختلف الناس في شيء 
ارلوالا سو اماما . 
لعلماء أصحاب محمد يَكٍِ 


- لعل صرلٍ مُسْتَقِم4: قال: الحق 


0 


١ 


ع/؟ 
١/١‏ 
7ه 


>0١ 

لوم 
:0غ 
0 1ه 
0غ 
ممه 


؟//اده 
وذ كرد 
5/4 
0 
١/١‏ 
٠ه‏ 


ون 
0/١‏ 
١/١‏ 
0/١‏ 


21/١ 


كان عبد الله بن عباس إذا فسر الشيء 

كان عبد الله بن عباس يسمى البحر 

لا بأس ببيع العربون 

لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 

لرفعنا عنه الكفر بالإيمان 

ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي وك 
المثل الأول ضربه الله لنفسه وللأوثان 

مكلبين: مضرين 

هذا مثل المفرّط في طاعة الله 

وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولا يعمل به 


أبو مجلز: لحَطَوَتٍأَلشَيِطَنْ 4: النذور في المعاصي 
أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علّ الحد 
محمد ابن الحنفية: مات ربانى هذه الأمة 


محمد بن مسلمة: 


اشترى من نبطي حزمة حطب واشترط عليه 
أعلم أبا بكر بميراث الجدة 


محمد بن المنكدر: العالم بين الله وخلقه فلينظر 


مسروق: 


إياكم والقياس والرأي 

جالست أصحاب محمد كَكلَةِ فكانوا كالإخاذ 
شاممت أصحاب محمد يَكلةِ فوجدت 
قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت 

كان ستة من أصحاب النبي بَكِةِ يفئتون الناس 
لاأدري 


14١ 


0/١ 

ان 

1 
51/١ 
خرن‎ 
552533/: 
4/١ 
4/١ 
0/١ 
مم‎ 
00/5 
مع‎ 7 
3/١ 


0/5" 
؟/امه١‏ 
رداك 


18/ 
53/١ 
53/١ 
1/١ 
*/راة‎ 
18/ 


- لا أقيس شيئا بشىء 0/1 
- لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب 31/١‏ 
- لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله 6/١‏ 
- ما أبالي أحرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد لان 
- ماكنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس ع/ ٠١0‏ 
- من يرغب برأيه عن أمر الله يضل 4/١‏ 
- والله لقد رأيت الأخيار من أصحاب رسول الله ككل رضن 
أبو مسعود البدري: ما أعلم رسول الله يك ترك بعده أعلم بما أنزل الله.. م0٠١‏ 
المسيب بن رافع: إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب 187/١‏ 
مطر الوراق: ترك أصحاب الرأي الآثار والله 0/١‏ 
معاذ بن جبل: 

- اجتنب من كلام الحكيم المشبّهات يدف 
- أجلسوني إن العلم والإيمان مكانهما 3/١‏ 
- إن العلم والإيمان مكانهما ه/ ١7‏ 
- تكون فتن فيكثر فيها المال 7/1/١‏ 
- كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط يديقف 
- لا زكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل اا 
- الله حكم قسط ١‏ 
- يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث ذبن 
معاوية بن أبي سفيان: 

- إقراره تصدّقٌ الغال بالمال المغلول من الغنيمة ا 
- أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم ,21010/١‏ 
- صح عنه النهي عن التمة داه 
-: صحّح اشتراط المرأة دارها أو بلدها 10 


1١545 


- صدقت ؟/ ١0‏ 


المغيرة بن شعبة: 

- أعلم أبا بكر بميراث الجدة ؟/ ه6١‏ 
- وجد عمر عنده حكم إملاص المرأة ؟/ ه٠١‏ 
مكحول: يكفره ما يكفر اليمين على كل حال 0 
أبو موسى الأشعري: 

- أخبر عمر بشأن الاستئذان ١0/8‏ 
- خفي عليه ميراث بنت الابن مع البنت السدس لل ل لضن 
- قوله إن الجد يمنع الإخوة من الميراث ا 
- كنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي ككل ١٠.0‏ 
- لاوضوء من الضحك ؟/ لاع 
- لقد كان يعني ابن مسعود ‏ يشهد إذا غبنا م0٠١‏ 
- لمجلس كنت أجالسه عبد الله كرس 
- ما أشكل علينا أصحاب محمد يك حديث قط فسألناه عائشة كرون 
- من كان عنده علم فليعلمه الناس شن 
ميمون بن مهران: 

- ابن عمر أورعهما 0/١‏ 
- مارأيت أفقه من ابن عمر ١م‏ 
نافع: يكفره ما يكفر اليمين على كل حال ؟/ممه 
نافع بن عبد الحارث: اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر ل 
نعيم بن مسعود: حيلته على هزيمة الكفار يوم الخندق 17 
أبو هريرة: 

- إذا جاءك الحديث عن رسول الله يَلِةِ فلا تضرب له الأمثال بحسن 
- أسأل الله أن يجمع بيني وبينك /١‏ ع 


1١90 


قوله «أنت عليّ حرام» يحرمها عليه مه 


- كان يقول للإمام: لا تسبقني بآمين نض لان 
- لا يحرم الماء شيء ونا 
- لايرى المسح على الخفين ؟/ لاع 
- ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة 2 
- هذه من كيسى 0/١‏ 
0/١ 0000-7 :‏ 
- الواحدة تبينها 71/١‏ 
هشام بن عروة: أوّ بد من القضاء؟ فلس 
أبو وائل: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت ١/١‏ 
وبرة الكلبي: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر شق 
وهب بن منبه: فيه كفارة الظهار ؟7/ م0 
يت 


١53: 


[الفرزدق ؟] 

البحتري 

[ذو الرمة] 

[خالد بن علقمة] 
[تأبط شرا] 

[عبدة بن زياد الأصبهاني] 
[منصور الفقيه] 
[المعري] 

[عبد الوهاب المالكي] 
[ابن الرومي] 

[ابن المولى] 


[جرير] 


١06 


الصفحة 
وتان 
1/7 
١١/7‏ 

084/ 

رمغ 
6 كرس 
0/7 

وذ من 
لض 
1/7 
5220/4 
0" 
١1/١‏ 
ون 
07 
ان 
١‏ 

11١ ه/‎ 
>030/: 
1/7 
2/1 


[علي بن أبي طالب؟] 
الأعشى 

[ابن حزم] 

كعب بن زهير 

امرؤٌ القيس 

[عمر بن أبي ربيعة] 
[صفي الدين الحلي] 
[جابر بن حني التغلبي] 
[الفرزدق] 

جرير 

[الأسعر بن حمران] 
عبد الله بن رواحة 
بلال 

عبد الله بن المبارك 
[عمر بن أبي ربيعة] 
[المؤلف؟] 
[المؤلف] 

أبو محجن الثقفي 


2 
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:0/4 
1 
تلا 
“را هغ١‏ 
1/6 
:/022 
م 
ع/ ١6٠١‏ 
ع لاه 
00/4 
81/١‏ 
0 
0/١‏ 
:/ ”4 هه١‏ 
ع ام 
١5/١‏ 
؟/ ١01‏ 
ه/ 41١‏ 
ا 
ان 
وو 


- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 1/١‏ 
آدم بن فائد 200/١‏ 
الآمدي أبو الحسن بكسن 
أبان بن بشير المعلم تذيكن 
أبان بن عثمان ١‏ 101ظ22 
أبان بن عيسى بن دينار م 
إبراهيم عليه السلام ‏ ١/هلا.؟/018.‏ 

لي ف الي يت 


ال ل 


لا لاع 
إبراهيم بن أبي الفياض ست تكسن 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية ١08/86 ١‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ١10/7 ١‏ 
إبراهيم الصائغ 4غ 
إبراهيم بن طهمان وم 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 

سي نس 
إبراهيم بن محمد الشافعي 4/١‏ 
إبراهيم بن موسى الرازي 1/0 
إبراهيم بن ميسرة 550/١‏ 
إبراهيم بن الهيثم .0ه 
إبراهيم بن واقد 7/١‏ 
إبراهيم بن أبي يحيى نذا شر دض 


إبراهيم- النخعي 

أبي بن عمارة ه/23 

أبي بن كعاب 371005١ /١‏ 59: 204,81 
5 "لل ملا 
ف 0 
لش 7ن بلدا كلضة 


كلاق 86لاة. 


47 66 لم 
:/ 5“ ثثثلالاه ه/ 11 هام 
الأثرم .84/١‏ كرف لاك 78.14 ومن 
ا ل ال ا الك 
ابن الأثير أبو السعادات يت 
الآجري أبو بكر لشي رقف 
أحمد بن إبراهيم الدورقي .151/١‏ 89/9 


أحمد بن إسحاق الهاشمى 1/٠‏ 
أحمد بن جعفر بن محمد 8/0 
أحمد بن الحسين فس 


أحمد بن حنبل 01/١‏ هل لا 501-ملا 
الى "لآق 35 عق حكق لاق /إلال, 


١عل‏ مكل علال الال هلال 
ل ري 4 ري 31 
ا ا 24 3 
49 ؟5ودثلل كلل لاحل 6غغع- 
444 1:48 5/ لال 5ك لل 
كلت ف الي فضقة 


١ 1/ 


وال كلل الالال متك فأمعل :ال كالكى الات ونال ككل 


كلالى ككل لاحي ملاى الال لاك ذكل رك الوا وال 
:8 ١١ذك”,‏ كول لانت قدل شيف لخر فش الرشضرة فرفرت 
سف اضر ررضت طرف #رظكرة انشيرة رض رضي ل ارك 3 
ارش احسضرة رضت اخرضرة الرفرت :الل /ان"اى ١«ه"“اء‏ اد "“ال وجدسل 
لالالا كدخ لكف" ككف“ىل وحى لكلل بلالا ىن“ عم" ١9؟"#-‏ 
الملل طالى"“, كم" #كلقى 645 ال موث وو نئ١5-١5ق6م‏ 
4:8 445 504 لرركق مهلاق اق 6غ لال ”5ق تن 
8غ 695 19# لادم علق ”3غ ”2.2 540. 454. ١هغ-‏ 
اانه الى" 6م كف حدل كدق لاكق) كفحكق “الا6. ملاق 
ال ككل ككل اكال 5ل كلاق لالا. 684 45١‏ 445 
لاكل الال لامك موقل فلا مكف كطام ١اكاهلخاكام‏ ,ع ثل"اهم- 
لح ( لخد بريد #فرفرة كرفت ؟ لام لاله ١ه‏ 5م 5ؤزهم 
كيرت بر ليث يدث كوم أاكمف #و5ه-5وم لاه 
61 ؟الى "الى لاق 5ق هلاق وددل لاحت ١٠5.ه/؟١1-‏ 
؟ 43 5515 54# 655 5مق, )0 :5ق كلل ١لى‏ لالاى الا كل 
8ع 555-25١‏ كقؤقى لإاكحق لال كفى "اق "ال لحل تقحل 
الاق "لاتق 5لاق. لاق الاق الل ال لي لطر 
65 5وتق لا١9:.‏ ادف الف 55ل“ ذكل ملا تلمك خلال 
كلم "الام وكام مامد لم 5٠‏ 5١ل‏ ادل "الك ىال 
كلام ٠ه‏ 5زم كوم ظادم حتت قش ارش رف طرفت 
06 55م مكمه علاص الام 51 55ل 5دل مغك؟-ادل 
كعثت كأك'آلتى "5# 6 /رمك كاى :5099-6 الل اول 0ه 
١غ‏ ”م كم ظت ري كلل الى لكل 51/١‏ الال وملاكل كلا 
لاملل ”37 159. مه١سلاول‏ /ال1 58-1 585-لامت 4خ58- 
لكل لاكل لمككلث كلاك حدلى لح الا الا ال ل 


١54 


ل را راشي اشر شر 


فضد بيضن انض لض ضيه 
ضضة رسسكترسة #ضيركاترة 
5 :"59-1" ”دولل الاولاى وولل 
مدلل ومسل وى كك رودن 
لحشد يض لض يفيض رك 
لامكل لاوللى اوسن لبق ارق 
ل ا ال قف 
لق ل رف روك 
4ف 1ق 415-44# 4و4 
409 407 5-804هك4ى رمق 
48 الا “لا ملاك. كلاق 
1487-41١8‏ ممع 
أحمد بن خليل 8/١‏ 
أحمد بن زهير بن مروان 7 
أحمد بن زهير- ابن أبي خيثمة 
أحمد بن سعيد بن حزم ١/١‏ 
أحمد بن سنان 5/١‏ 
أحمد بن صالح ‏ ؟/ 74/50 475. 
رض 
أحمد بن علي بن عيسى نذا يل 
أحمد بن القاسم 01 
أحمد بن المعذل لد خض 
أحمد بن نصر الخزاعي 3/0 
أبو الأحوص 0 
الأحوص بن حكيم رضفة 


أخت عقبة بن عامر ‏ ه/لاه.4"5 لاغ 


أخو ابن تيمية- أبو محمد 


ابن إدريس 10/1 
إدريس بن إدريس اي 
أو إذرسن الخولائي ١/عه‏ 
الأرموي تاج الدين */ 5ه 
الأزدي اع 
أزهر 233/١‏ 
أزهر بن القاسم تدان 
الأزهمري ا 
أبو أسامة ١/ة‏ 


أسامة بن زيد 71/١‏ "الى لا52) ودف 
كده. كالهلا 9ه" ددهت 
ااه 8 

أسباط بن نصر لكر 

إسحاق أبو عبد الرحمن الخراساني 0/5 

إسحاق بن إبراهيم > ابن هانئ 

إسحاق بن إبراهيم بن جبلة لذ انا 

إسحاق بن راهويه ١//ا80١.‏ ١751.؟9/‏ 0ل 
كلد ضر احسشضة شد احالية 
ات 1 نت رضة 
لاك ه. 5/ الاء 6اال كلاف كلاه 
م وم 

أبو إسحاق السبيعي١//31.‏ ١1171.؟7/‏ 21/1 
5ك الك ون الاك مكل 
كا" ١5/5.9م‏ لاى /ا "1١‏ 

أبو إسحاق الشيباني >7١‏ 


ل 


أبو إسحاق شيخ من أهل المدينة 77/١‏ 
أبوإسحاق الشيرازي 5/ 35٠١‏ 0017. 
ع 

إسحاق الطالقاني /07 
إسحاق بن علي 70/١‏ 
أبو إسحاق الفزاري 0/١‏ 
إسحاق بن منصور- ابن منصور 

إسحاق بن أبي نجيح /2060 
إسحاق بن نجيح الملطي :/007 
أسد بن عمرو مه 
أسد بن موسى :0غ 


لام الا 15 


إسرافيل ١‏ 
الإسفراييني أبو حامد .001:491١/5‏ 
١1 /‏ 
أسلم بن عبد العزيز القاضي 5/١‏ 
أسماء بنت أبي بكر 6 سل 
أسماء بنت عميس غ2 
إسماعيل بن أبي المهاجر 01/١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم اا ااا 
:/ :اه 


إسماعيل بن إسحاق القاضى 255١/١‏ 
ه8١61‏ ١ه ١‏ 
إسماعيل بن أمية لاه 
إسماعيل بن أبي أويس 48٠0/54 .4590/١‏ 


إسماعيل بن حماد 7/4 

إسماعيل بن أبي خالد ١/4؟١7".1/‏ 716 
:511/4 

إسماعيل بن زكريا فد 


إسماعيل بن سعيد الشالنجي؟/ 21182119 
/1 5:82 :51755/5.ماه 
إسماعيل بن عبد الله 7ه" 
إسماعيل بن علية 6 ل مض 
إسماعيل بن عياش ١/!ا6١.؟75/١97١.‏ 
”اه 5/ ”57 56605 مه 
إسماعيل بن محمد "/ 757 740 517 


إسماعيل بن مسلم ام 
إسماعيل بن منصور ونا 
أبو الأسود (يتيم عروة)  ١946٠١5 /١‏ 
أبو الأسود الدؤلي سس 
الأسود بن سريع م 
أسود بن عامر 5 
الأسود بن يزيد ل من 
أبو أسيد 5/١‏ 
أسيد بن حضير ١/١59/8/7.7؟.‏ ؛/لالااء 
فرك 
الأشجعي ١م‏ 
أشعث بن جابر بن زيد ١ه‏ 
أشعث بن سوار قشف 
أشعث بن عبد الملك الحمراني .60/١‏ 
“واه 


*” 


أشهب 2157/١‏ 5507. 3155/97 0054. 
0*5 م/م 


أشهل بن حاتم ترف 
أشيم الضبابي هك ماك لمم 
أصبغ بن الفرج 5ل الام ؤمه 
ابن الأصفهاني 0 
الأصم كما 
الأصمعي 7 
الأعرج لل ل يض مان 
الأعشى الكبير ع 
الأعمش فقن نضد 


56. 5س الى اتن ؟اأكتكل 
لال ساكل لكك لمم" الى 
ل 54 "لمك ٠ك‏ حمل 


كو”3, 95غ.:/”ه. همف كف 
55 6٠5.ه//ام‏ 
أفلح أخو أبي القعيس نان 
الأقرع بن حابس 11/4 
أكيدر 201 


.9/9/١.7*/١ أبوأمامةالباهلى‎ 


ل ل رشق 
أمامة بنت أبي العاص يذكف 
أمامة بنت الحارث- لبابة 
امرؤ القيس اام 
امرأة فرعون لام 


امرأة لوط باس لارام 
امرأة نوح لشسكيس 
أمية بن خلف 01/4 
ابن الأنباري فض 


أنس بن مالك ا ل 


كا محرلل رفن لامع ارق 
كد اترض الاتركا اي اآخرة 
لاوثاء 55١‏ :5/ل!ا:. هم وهم)كى 
ان 

أئيسة دض 

الأوزاعي  35١ 64/١‏ 2155 18 
كل ككل كلل وى 
47 8/8" كفل كال لللطل 
ولللى لكظط مكل الى ررق 
ملم دظاق ملام لمم لاحم 


555 5 /دم 48٠١-8‏ كلف 
كلام د وملا امام 


أوس بن أوس 7م 
أوس بن خالد لوضف 
أوس بن الصامت لس 
ابن أبي أوفى 528 
إياس بن معاوية  .١7/5.584١ 26١0/١‏ 
*“/ امه 00/5 
أيوب عليه السلام ١١5/6.15١:40/5‏ 
أيوب بن إسحاق بن سافري انق 


أبو أيوب الأنصاري .1١١5 09 7١/١‏ 


0 


0 
5/6 

أيوب السختياني 650/١‏ 358 ا5لء 

الل ل ل لي الم 

#/ر ع كك حي اعثرة 

لد الخد اعرش ورف النغرة 

لالاللى لاق هكلت 555 ة/لاق 


رض #درة 


35١ 


4ت ”ل ١١9/0‏ 


الباجي أبو الوليد اك 
البحتري ام 
البلخاري ١ ١‏ مدت بن ان اق 


:كل و5كل لادكث لمعك حكن 
كزرل روكل حدق ارق لاحه. 
:كت ادك خخ 415 
كهئ ١51ق552:ئ.‏ ادل خالل 
لكك لكك 


رةه 


هلال 9ك ككل 


للضية برضي اضرف ضرت 
232000 + 65:60 
)2 ٠ق‏ لاق /ا59- 


وعم هاه. :2/5 اك ام اق 


300 
8489 


كلاق 


4 للالل "ىلل ومدق لاكاق 
حلقى الاق كلاف 5حكاد/رت 
الال ٠و‏ 6١كل‏ مول وهل 
لحرت لشي نضة برضة اخردرن 
فضت اشيرة ناظرة الضرة رغث 
ل ا ل ال الك 


“456-443 ادق لامك "لاك 
4 
أبو البختري ١70750180117 /8.58/١‏ 
ابن بدينا “ركده 


البراء بن عازب 5١/١‏ ودلا لادلا 6ه". 
ل لي نان 

أبو بردة بن أبي موسى .1880:980/١‏ 
ل ل 

أبو بردة بن نيار ؟/ "5 ". 7// 788. 71١/5‏ 

أبو برزة الأسلمي 1/١‏ 

أبو البركات ابن تيمية “41/94/7. 2477/4 
8ك الام "لاه ه/ ١81:‏ 


البرمكي أبو إسحاق 4/١‏ 
بروع بنت واشق */ 185 
ابن بريدة 7/1 
بريدة بن الحصيب ١‏ م/م 
بريرة 7 85 
البزار / ١٠٠١‏ 


ابن بزيزة الأندلسى ؟8.4782614/7/ اام 
007 0/4 


بسر بن أرطاة رضت 
ألو شر ا ل 
بشر بن بكر 12/01101١‏ 
بشر المريسي ١/851 /١‏ 
بشر بن المفضل ١/١اه‏ 
بشر بن الوليد 58١/4‏ 


5 


بشير بن المهاجر 1غ 
ابن بطة ١/5ة.؟/‏ :1ن للاه. :1/رممف 
ااا 00 م/1,, 


البغري 0001/١‏ 
بقي بن مخلد 51 
بقية بن الوليد / 01 
أبو بكر- ابن أبي مليكة 

بكر 3/١‏ 
أبو بكر ابن العربي /:4.0/ 0ه 
أبو بكر الأبهري ا لم 
أبو بكر بن داود 6/0 
أبو بكر الرازي- الجصاص 

أبو بكر بن أبي سبرة ١‏ وى عار 
أبو بكر الشافعي يه 


.11١١61١٠١ 44.7١ /١ أبو بكر الصديق‎ 


لاكك دل "الل 5"*لل 4لا 
هلال ١حىكء‏ لاحل اك ادل 
لاق .51١59‏ ١5ق‏ 55ق 5ق 
ست شي رضف يف 32ر3 
الل كول اذمل كلمل عمل 
ححك لاككل اكت تل 
0037 ”ل ::زق 5اأق #“45. 


*ا/ 5 45251١‏ ”م 5لاء هلا /ا؟9- 


دحلل حل أاأال ”تال 595ل 
عل ”ادل ههدل وهل ادل 
الف ترف 1 ضر 5ر3 


لا51 58ق كلا لالائ. ثلا 
ىق لاحف لاه رمف ١50ه.‏ 
ل اك دلخ مخاق /الام 
لاف آالىه- “مره آأاتى مكالتى 


ملك وكات اكت الت 


4ك عحل الال حلت كفلل 
لاك ١ق‏ اق 5 ا" 
ادر 00 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 240//١‏ 
8/5.54 :7*0 أ'وه 


بكر بن عبداله المزنى #/ 560١م‏ 


094 
أبو بكر العتكي 00/0 
بكر بن العلاء القشيري ؟/ ١5‏ 
بكر بن عمرو */ 59 0/4.45 
أبو بكر بن عياش ١/75.؟/ 21٠١‏ 45" 
0,01 
أبو بكر غلام الخلال 477/8.6017/1. 
ل رف 0301 رركا 
١‏ 
أبو بكر بن الفرج - أبو الفرج 
أبو بكر القطيعي 6ه 
بكر بن محمد 8/5.17 8:1 


ال ل ف رك 


أبو بكر محمد بن الفضل :/22 


ال 


أبو بكر- المروذي 


بكر بن مضر 5/١‏ 

أبو بكر بن أبي موسى 6/١‏ 

أبو بكر النيسابوري ؟رامه 

أبو بكر الهذلي 58 

أبوبكرة ١/الاء‏ 554ل 56للى (15. 
ل افر 0 

ابن بكير لين ان 


بكير بن عبد الله بن الأشج١/‏ 208 87/8217١0‏ 
بلالبنرباح او 
مالل 4لا" ١كه.,‏ 6ه .١‏ 


ه/ 1 ” 
بنت حمزة و7 
بهز بن حكيم 0 
البويطي 00/١‏ 
ابن البيلماني م 
البيهقي ؟/ 4 ل الال 4لاك الاك 
75104 ككل مكل كوكم الل 
اللا اخى لاقل اخ بلالا 


1لا ىكل 5975 كولل ولق 
كلم 094 .4/مة"” 6أدم عمف 
"ىه ه/مه١‏ 

الترمذي 
55٠ "١‏ هدق لاهق .45١‏ 
ل شف رار ره 


كلالل 604 عوكقى الاق كوؤق 


ل 27 . 0 


/1. 598 /ا١5.‏ ة/١اك‏ كدت 
“الى 5 51اه/ ات ات ات ل 


لا“ 559, ١هكلل‏ لكك /الاا- 
هلال آاىكل 5١ل‏ دك 5ل 
كل ل 555 دلا برهلل 
الال مكل خملل دو لول 
455-1٠80 55‏ 4:55- ”1 
6١‏ 6520 لاؤقى كدق الاق 


00 


التلمساني 2/1 714/5 
تميم الداري  /8.514/١‏ "8/0.77 
أبو تميمة ١‏ 
ابن تيمية ل ل انضفة 
“4 14ل كثالى فلالا لحل 
1 11ل اد زرفل 
لسن اي للد رض رد 
ملق كحدكل إلى لالاق فحكق 


رن ا ا ل 6 
لاك "الاق كلا عحق طقنم 
2,060 ككص لمكم الام “الام 
١ت‏ لا 4/4.5٠‏ 4ه الى 


كا ١94‏ 55م الى هثال 
دول زول معدل /الال :ال 
كاكل كككىل 5 الى وكلل 
كلل الالككلل ارلا كردق ١كق‏ 
لق كاقى لاكقى "الال 5ق 


ا 


4*8 445 4 
لاقم كام وظلم الام بالام 


كلاق ١ق‏ 


مم طاكم الام “لاه هلاه 
ملل * 5 5ل وك 1 ام 
ككل من "كلق عق تحل الال 
الى انل “الال لالاكى اح”ى, 
ل ١‏ لكر امرض 6 نان 


ثابت بن اللأحنف /2128 

ابت البناني 1م 

ثابت بن حماد لام 

ثابت بن قيس ١/5.57//ا5”.‏ ه/ الل 
فض 

ثابت مولى أهل المدينة 10/1 


أبو ثعلبة الخشني 505161١ /١‏ 459/7. 
4755١‏ 5ك /الاع 


ثمامة بن أثال 1/١‏ 
ثوبان مولى رسول الله ككل 037١ /0 .77 /١‏ 
ضف 


أبو ثور /١‏ لاه .885/5.751١‏ 8/9 9ه 


7 0/4 ددن هؤوثل ودف 


تنك 
ثور بن يزيد الديلي فرق 
جابر الجعفي .١7/”‏ 585/9. 5//ا50. 
21> 


جابر بنزيد ارده “لل لاه /كق 
5 #9/مكتثى :5خ*#م مظه.ة/ماي 


”0 /الا. لالاه 
جابر بن سمرة سف رن دان 
جابر بن عبد الله 7556.5١.١5 /١‏ 440, 
6 55م لالحلل 415٠‏ اذأق 
44 
لد ا ال 4 ل لت 
٠ل‏ 350 
لاولل غوث“”, حرق 4460 محق 
4ه 4ه 4/ الكل ومنل أل 


ار 00 ارش اضر اضر 


قكا١-غهال‎ قه١‎ ه٠‎ 


كحمل كلاح دكاتلل 


ال ا 
الجارود العبدي 1/١‏ 
الجارود بن يزيد 0 
جبريل 401/7 (ده 7# ول ”حك 

اا اي مل ااا 
جبلة بن سحيم ١/ه‏ 
جبير بن نفير 00١‏ 
ابن جدعان ا سن 
الجرجرائي 7ع لدوم 


ابن جريج ١‏ الا مخ ال 
تققد انض ترضضة 01 082 


ه75 حمق ممق 15# 
ار الا 
م 
جرير بن حازم غ4 
جرير الشاعر 00/١‏ 
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ابن جرير الطبري 241/١‏ 047 2159171 
0 


جرير بن عبد الحميد ١/٠١لاء 28/750١6٠‏ 
حلت 

جرير بن عبد الله البجلي 1*١‏ 
حكن 

١17/5 .505199.34/١  يريرُجلا‎ 

الجحصاص أبو بكر الرازي ؟/747. 
ل 


أبو جعفر - محمد الباقر 


جعفر بن برقان ا هتما 
جعفر بن الحسين 7/١‏ 
أبو جعفر الرازي فيتس 
جعفر بن ربيعة 4/١‏ 
أبو جعفر الشريف ؟/الاه 


جعفر الصادق بن محمد الباقر »58/١‏ 
14 كرتل *لى 5١ل‏ ك/الاكف 
/الاه 

جعفر بن أبي طالب 031/١‏ 777. 41/7. 
ل ل ل 


جعفر بن عمرو بن حريث 5/4 
جعفر بن عون 15/4 
أبو جعفر الفقيه 00 


جعفر بن محمد الفريابى لخر دك 
جعفر بن محمد النسائى 86/١‏ 2 


0/1 


ابن الجللاب 0/5 
جميع بن عبد الحميد الجعفي 2495/4 
0206 
جميلة بنت عبد الله بن أبي سر 
يفار 
جنادة بن أبي أمية 0/0/١‏ 
جند بن سفيان البجلي ف 
جندب بن عبد الله البجلي "/ 47. 508/4 
أبو جندل 1/١‏ 
أبو الجهم ؟/ اله 
أبو جهم بن الحارث رذكف 
أبو جهم بن حذيفة / ١‏ 
أبو الجوزاء رذق 


الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب 2114/8 
الل #١7‏ :4:1 41757 ووقفق 
44508/4.0 1ه 


ابن الجوزي ١٠١6‏ 
الجوهري 7١4/0 444 7: ٠7/١‏ 
جويرية أم المؤمنين يف 


الجوينى أبوالمعالى ؟/١١2156/9.1‏ 
:ا ه/ ع١‏ 


الجوينى أبو محمد 0/5 
حابس بن سعد الطائى 0/١‏ 
ابن أبي حاتم ١/1‏ 


أبو حاتم البستي > ابن حبان 
أبو حاتم الرازي 9*/ 57580215١‏ 000. 


55 


خاو 0غ 

أبو الحارث ١/لاى‏ 9.9/ .0556017١‏ 
:/5 5لء "كال كلاق لاق 
9 "08 . 814/50 


ابن الحارث ل ملاع 
الحارث الأشعري ١/موة‏ 
الحارث بن سعيد العتقي بوم 
الحارث بن سويد 0/١‏ 


الحارث بن عبد الله الأعور ؟98/9". 


ضوع 
الحارث العكلي ملاع :/1” 
الحارث بن علي 8 
الحارث بن عمرو الغ 
الحارث بن عميرة الزبيدي 6/١‏ 
الحارث بن غطيف نذوتنا 
الحارث بن قيس الجعفي 01/١‏ 
الحارث بن مسكين 51/١‏ 
الحارث بن هشام فنا 
حارثة بن مضرب / 
أبو حازم ان 
حاطب بن أبي بلتعة  447/8.190/١‏ 
الحاكم /9.56١/١‏ 141 54كلى الأول 


يفضت نسي ري داري ان رار 
:و"* 60وثن, 4 
ل ا 1 
ال لك 


11 ع١‎ 


ابن حامد 


ابن حبان ١/١٠١6/5.5خ88."/لاالل‏ 
لاتقلل راثت أدقى موق 
ال ا ل ل و 
ع 5814 


حبان بن منقذ يت 
حبيب بن أبي ثابت  ١8/9 .9/1.91/١‏ 
حبيب بن عبد الرحمن نض رفس 
حبيب بن مسلمة 1/١‏ 
حبيش السندي 7 
حجاج بن أرطاة سدح رف رن إن 
حجاج الأعور 25/١‏ 
الحجاج بن علاط لف ا فتن 
حجاج بن محمد "١‏ 
الحجاج بن المنهال .158/5.1١55/١‏ 
ع مه :/مىه 
حجاج بن نصير زذا رضن 
الحجاج بن يوسف #/ 5ه ١زم‏ "01 
6/4 
حجر بن عدي ١/0‏ 
حجر بن عنبس نت انا 
ابن الحداد 01 
ابن أبي حدرد 20/١‏ 
ابن حدير ؟/ ١غ‏ 
حدير بن كريب 04/١‏ 


أبو حذيفة بن عتبة /١‏ 7. 0/ 0ه "ل لاوم 


حذيفة بن اليمان رةه 


5 


ل ا يضرت 
الال #لا. 55 ١5ه.ة/١اثت,‏ 
الح اث ار ١‏ 


حرام بن عثمان امم 

حرب ١/5.4868/لاه.‏ كت 59ل 04077. 
ه/: 

ابن حرملة فقن 

حرملة بن يحيى لاما 

حريز بن عثمان الرحبي الحا ثلاءه 

ابن حزم 1ت اعم 
كص لكك ١للكلء‏ كلت ١5ل‏ 
ام الا 1 كمف 


7ه 0/4 ١٠ل‏ 5١ل‏ كاف 
غ6 ١6ه‏ 5هنق فكف عام 


ولاه. ه/ 84.47 


حسان بن ثابت ين 
حسان بن زاهر 1/7 
الحسن بن الأخضر الأسيوطي  ١7١/١‏ 
الحسن البصري ١/روثت“‏ 5ق 
4ع كال مدل مكل 5أال 
الكل كلل ملل ,لاط الى 
كلا 75/5 لوا 533هغ. 


ا ب افر 1ر5 
كال مغ" ظاكاى 4و4 “لاه 
ملام مخاص مص لإاكم /9١ا5.‏ 
وق ك5كك لكا عمقل 


55١ 649‏ 0594 كلاف ه56 
١ /‏ 
أبو الحسن بن بشار 6 رف 
حسن بن الحسن ماه 
الحسن بن زياد اللؤلؤوي  207/١‏ 55( 


ا ل 
الحسن بن صالح بن حي ل 8 اكوم 


1 
الحسن بن عازب كيف 
الحسن بن على 48١0/0.57425١/١‏ 
الحسن بن علي الحلواني ١/١‏ 
الحسن بن عمارة ات 
الحسن بن عمرو الفقيمي 1/١‏ 


أبو الحسن الكرخى ”/ 7. 5/ 4174 077 
الحسن بن محمد ابن الحنفية 8/١‏ 
الحسن بن محمد الزعفرانى١/19/7.‏ 


ماما 
أبو الحسن بن منتاب نيكس 
الحسن بن واصل 4/١‏ 
أبو حسيل كن 
أبو الحسين ؟/ الاه 
أبو الحسين أحمد بن جعفر 4/١‏ 
أبو الحسين البصري م 
الحسين بن علي .581/98.5١/١‏ 

8١ 


حسين بن علي الجعفي 1/١‏ 


لكا 


/501 
أبو الحسين بن أبي عمر لاضن 
الحسين بن محمد ١/1‏ 
حسين المعلم لذحفق 
الحسين بن واقد ات 
أبو حصين  ٠١8/6.5204/9# 55/١‏ 
حصين فقت 
حفص بن سليمان ان 
أبو حفص العكبري .95:44/١‏ 2658/9 
ل 

حفص بن غياث .94208/5.١5١ 087/١‏ 
اش 1ل 

حفص الفرد ١1‏ 

أبو حفص - ابن شاهين 

حفصة 37١/١‏ 5الن الالال #/ هال 
كام /ااه 6١60195‏ 0ه 

ابنا أبي الحقيق ١و١‏ 

ابن أبي الحقيق 3 


الحكم بن عتيبة ١/*ه.؟/لده‏ 4:24 . 
ا اث لاه 5775/4 د/رام 


الحكم بن عمرو الغفاري 5/١‏ 
الحكم بن مسعود الثقفي ارسق 
حكيم بن حزام 7/١‏ 5954/9. 17/6" 
الحلواني ا 
الحليمي أبو عبد الله ه/2<161 
حماد بن أبي حنيفة كوا 


حماد بن زيد لإلم كل 
ال ل رف 3 
ال اناالا الخو ااه 

حماد بن سلمة 6١/١‏ 7”901550156ل 
خرة ل يف5 ايقس 
ا لاس ارال أخرة 
لال .445/5 ولاق 619 
“اه 

حماد بن أبي سليمان /١‏ 07. 9/ لالم 
007 


ابن حمذدان .١١5/60.61١6447/5‏ 


لالت فال 
ابنة حمزة كر داكن 
حمزة الجزري ؟/١١‏ 
أبو حمزة السكري 2:6 
حمزة بن عبد الله 6/4 


حمزة بن عبد المطلب عدم + 
:/ الاق ملاغ. ه/مام 


حمل بن مالك كن 
أبو حميد لي رو كرف 
حميد الأعرج ل 
حميد الرؤامي مه 
حميد بن عبد الرحمن اإرحف 45#. 


اا دن “امي ع/ او /ا0 


حميد بن قيس المكى ا 
حميد بن مالك اللخمى هه 


"7 


حميد بن هلال ل 1 كن 

حميدالطويل 0 
:غ2 

الحميدي اا ا 
*/ 0/4.81 


حنبل 44/١‏ غ44:8/5.5 0ه 
*#/ ااه :/الا:؛ 9١6‏ لامه. 
ا 

حنش الصنعاني فض 

حنظلة بن أبي سفيان */ 177 

أبو حنيفة /١‏ لاه 54.08 4لء لا4 4/4 
ككل“ مكلك الال وموك لقتل 


1 الل 5 


ا ل راث ار الل 


لس ررس اضر 2ر5 
"ل كى"ل ١5‏ 4لاى ”وق 
4/601 نمف حم ادل 
وح أاكلكل وف“ك ١ول‏ ككل 
مول كال لان الال وك 
كلاق 414 5هغ4ى لكقى 57غ- 
ككقى لاكق وكق لاسا كاوق 
"ا6ه, لاكحف الاق االام 5594 
ردك“ ملى عبرل لخلم عمل 
كد افد 7ق الحفة فظرة 
بض ورد تلض يض البفرك 
كني (رعنىن الاسن لوس لولل 
5ك كك لالاقل اوقل 


لادق “7ىثىة) 5'"”ام 15م الام 
مم هو ١41‏ 


ابن أبي الحواجب- يحيى بن زكريا 


الحوطي ماه 
الحولاء بنت تويت 1/١‏ 
حيوة بن شريح 8 4494. 01/5 
حيى بن أخطب 8/١‏ 
ا لوقه 
خارجة بن زيد 47/١‏ 28/9.576:48 
لا 
ابن أبي خالد لفق 
أبو خالد الأحمر ١8/١‏ 
خالد بن أسلم 0/7 
خالد بن سعد 8/١‏ 
خالد بن سعيد بن العاص فرفىق 
خالد بن عرفطة 7 
خالد بن أبي عمران 0/0 
خالد بن معدان 1 امت 


خالدب:_ الوليد .1572055”5.7/١‏ 
اا خلا م/م 
ك5اه/ 5040740 


خالد بن يزيد القسري 22224 
خباب بن الأرت فرق 
خبيب بن عدي 7/١‏ 
خدديجة أم المؤمنين اا 
أبو خراش السلمي ا 


51 


الخرقي أبو القاسم /١‏ 87. 7/ 21737 2044 
6م لضم غ/ خا 44 اه 


خريم بن فاتك الأسدي 0/١‏ 
ابن خزيمة ؟/ لال م١‏ 
خزيمة بن ثابت ”1“/١.7١8:5١١/١‏ 


ال لخشني محمد بن عبد السلام .١107/١‏ 


ضف 
الخصاف 3222 
ابنة خصفة */ ع3 ملاع 
أبوالخطاب 157/5 14خ ال 
لا مخ الام 5.5١4‏ /ر حول 
هلاه. ١/9/0‏ 
الخطابي ع/ 04 
الخطيب البغدادي الال ؟دقئ ه٠غ.‏ 
ا 
خفاف بن إيماء بين 
خلاس بن عمرو  085:478/9.05/١‏ 
الخلال ل ا ل د 
ابن خلدة انذك 
أبو خلدة يداك 
خلف بن خليفة ١1/0‏ 
خلف بن القاسم 71/1 
الخليل بن محمد ؟/> 
ابن خوازمنداد تند كك 
خولة بنت حكيم م 
خولة بنت مالك ين 


خولة الحنفية يدك 

ابن أبي خيثمة ا 
١ 01/‏ 

أبو خيثمة /١‏ “1# 5ل /5.١417‏ 
06 

خيثمة بن عبد الرحمن 01/١‏ 

خيرة رفن 

الدارقطني 8ن مخ" "77 50ت كوى 
سي سين لضت رترت الذكرة 
الال كفا كو“ تحتف ماه 
0 امش لضت 
هلاك لاك حول أوى لمل 
اككل 'اكلل 5نثللى لادثا, موثى 
1ل لع 

الدارمي فاسفق 

ابن أبي داود  884/.15600155/١‏ 

.,75١ال‎ 110.15١ .487# 59/١ أبو داود‎ 


يت بق رد كرد الشضرة 


عضب يدش كرد ال رم 
اا خا ححلن ملال لاون 
كد نشد 7 ا رز رفش ليغرة 
ممكل لاوكل مروكل ووكل الى 
الاق "الام. الف ”لم ككلنى 
كحت 55١‏ 1:/4ه على ملل 


654 كلا تدقف ؟١5.د/راكفق‏ 


لال حى 5 ال لات وا كل 


51١ 


و رف بثرفة 


5*٠ 


758 6 


5" ١وكل‏ ادال 6مه- 


للست لسرت 84 الا 
ا 
00050 
إفرسة 


كل 


ليث 
إرففة 
55١‏ 
اردور 
ركضة 
فضة 


2234 0 
1 


و3 


ىل 
نشي رضفرة 
نضضة اثرة 
ككلاء كفأكلل 


اال 


فضة 

ك5 
1-14ونلن حول 
#١‏ 455-41 
*40. 444 ١هقى‏ الاك 
كلاق خلال ارق 3ع 

داود عليه السلام ”/ 2١75‏ 0ا736) 595. 
101 


7 3 
ا 
كر 


انث 


فرق 


داود الأودي 6١/1‏ 

داود بن الحصين 5/١/7”‏ 217/4. 7507/6 

داود بن الزبرقان 5/١‏ 

أبو داود الطيالسي /١‏ هل. 3717//9 اث 
0/4 

داود بن علي /5.54١/١‏ 21768 5لل. 
لل 0 اد ررك 

داود بن أبي هند هم 0/1و 

دحية بن خليفة الكلبي  /6.7/١‏ الا 


أبو الدرداء 0373417١‏ 4ل "1 737/7. 
ل ا ل او ل رو ار 
”277ص دخكمص ىاه :34/1 


١17/5 1١5/6 لالاه.‎ 
.١ 74/917 /75 7540/١ ابن أبى ذئب‎ 


031/ 

أبوذر الغفاري  787١/١‏ 5" 5757. 
١‏ حهخى اجون داف 
كلق ١كه,غ/‏ كال امم ”لكت 
دك الال مت قرت 
اعم 

ذكوان نكن 

ذو الئدية نار 

رائطة الحنفية عم 

الرازي ابن الخطيب يد ين 

أبورافع ‏ 159/5 24650400 459. 
لاحم" “تلصف 9١ه.‏ 15/64 
1 

رافع بن خديجح  .77/١‏ 104/7 584. 
ري 

رافع بن سنان نكن 

الرامهرمزي أبو محمد بن خلاد »454/١‏ 
فى 

ربعي بن حراش 5/4 

الربيع بن أنس 0/١‏ اوم 

أبو الربيع الزهراني 22/١‏ 


الربيّع بنت معوّذ ١//30”م.‏ ه/ الال لالم 


الربيع بن خثيم  ١١9.1١8:9١:575/١‏ 
الربيع بن سليمان /١‏ 176 09/7 ١٠18ء‏ 


51 


14١‏ كملا ةلا :1/ ممه 


الربيع بن صبيح لان 
ربيعة الرأي  353١/١‏ 6هل9ا5.؟/595. 
رق ١ن‏ لاك ااال خاب 
49 57م "ده و/رفى ١١6‏ 
رجاء بن حيوة 0/١‏ 
أبو رجاء العطاردي 4 نا 
أبو الرجال ار ين 
رزيق بن الحكم اده 
أبو رزين 1 
ابن رشد 21 
رفاعة بن رافع ١١50/١‏ 
رفيع 8ه 
أم ركانة ااا م 


أبو ركانة- عبد يزيد 
ركانة بن عبد يزيد / 41/1 41# 0/5ا4ء 
كمم ”577 / ال ا 


أبو رمثة 17م 
أبو روح 7/1 
روح بن سيار ا 
روح بن عبادة 00١‏ 
روح بن عطاء م 
أبو روق لف كن 
الروياني أبو المحاسن 577/7. 2517/4 
06 8/6 
رويفع بن ثابت 1/١‏ 


الريائي ؟/ ١‏ 
زائدة  5575/5.55/9.١55/١‏ 51 
زاذان ١‏ لمخم 
ابن الزاغوني 2 
زافر بن سليمان 8/١‏ 
الزبرقان بن عبد الله الأسدي 6/١‏ 


زبيد اليامى 6 
الزبير بن عدي هاه 
الزبير بن عربي- الزبير بن عدي 

الزبير بن العوام 1 


الخلا 5ه 59/5 ه/ اول 
ا ا ا 
أبو الزبير المكي١/59.‏ 2449/7 
ان الى انان 
كرون 


2404 


الزجاج 

زربن حبيش 151/41.50/87.05/١‏ 
516" 

زرارة بن أبي أوفى ١/ءه‏ 

أبو زرعة الدمشقي /١‏ 157. 7/ 16. 70/7 

أبو زرعة الرازي الا 4ه" 1/ركده 

الزعفراني- الحسن بن محمد 

زفر بن عاصم 0 

زفر بن الهذيل  ,.154/9.6/١‏ لالا١.‏ 
ل 

زكريا بن أبي زائدة 


الزمخشري 


وك 
لان 


اود 


زمعة بن صالح لوك 

أبو الزناد ١/9"ل‏ "لال 476 795/5. 
مدان 

57175011١١ :48.420/١  يرهزلا‎ 


لمعك وها دككل ١أاكنل‏ حفكل 
طرفت ال ال 0 
ار ف ل 


١د‏ كول 4و" مدق 


لت 
234 
4ت 
49 55# 555“ م الى 
كك 4لا 59١‏ 
ضضرد فود اضر كرف ارت 


هعمل 6 


كوك“ل اال “عم 84 51م 
/اكم. 8ه 27/1/1555 ملام 


كلام 07٠١‏ 
زهير بن محمد و ان 
زهير بن معاوية ‏ 5/9.55985/7ا” 
زياد بن حدير 77/5 
ابن زيد م 


زيد بن أرقم /١‏ "؟. 7/ 31/7 78". 
امن 

زيد بن أسلم .١721/5.١9/١‏ لم لا”. 
ار ان 

زيدبن ابت 047507١ /١‏ ]لل 
ملو ا اك 1ل لا قل 
:"ال لا"ال الاك طحق الاق 
لل ريا نشد برض 


:و هع الالو ل ادل 


؟ءلى, ككل لكل الاك لمكتل 
0 ١ك"‏ "اقم 5ك لال 
:عل “ال لإاكنل لمكن الاك 


#كالل لالام لاف 5”ده.ة/مت 
اول خولل موث““ل لالاه. ه/ره3, 


: 
زيد بن حارثة االو م 
زيد بن خالد 0 
زيد بن صوحان 01/١‏ 
زيد بن وهب ”0/4 
زينب بنت الرسول كلل ءالا 
زينب بنت جحشس ؟/ ١11‏ 


زينب بنت أم سلمة /١‏ 7/7.54 1101م 


للك ايلك لمحن 
السائب بن يزيد */ 70 :1/5" 
سالم بن أبي الجعد 1/5 
سالم بن إبراهيم فضف 
سالم الأفطس 1/١‏ 
سالم بن أبي حفصة 18/١‏ 


سالم بن عبد الله بن عمر 2١58/79” .58/١‏ 
ذلال عمل ملماحلامل يكل 

دكي الرة كارة 
كدكا 555 ل لء كلاه 

سالم مولى أبي حذيفة ١م‏ 
دن 


مككل اول 


ا 


سبيعة الأسلمية .5٠١/١‏ /لالا١.‏ ه/ الام 
سحنون بن سعيد 657/١‏ 2015497 
اك لصت ل اانا 


السدي 006 سين دض 
سرّار بن مجشر يفيض 
سراقة بن جعشم 01> 
سراقة بن مالك 111 
السرخسي ارق 
دَق سيق 
السرمري غ2 
السري بن سهل الجنديسابوري ١‏ 04/5 


ابن سريج 7/ 0311/8/4.1506 44141 
حمل لاملل 4لاغ. ه/48ة ١١١‏ 
انر 
كر 
سعد بن إبراهيم و ل نان 


سعاد 


سعد بن إياس رلا 
سعد بن الربيع داشنا 
سعد بن سنان اذك 
سعد بن عبادة ‏ ١/0#5/4.55.ه/‏ لاا 
سعد بن مالك وموم 
سعد بن معاذ ف 
سعد بن أبي وقاص ١ا/رت”,‏ لال 

ا ل فرفرت 


1" 1#9”ى 56" 5خ" مق 
:ا م1 ب كهره/ ال ااال 


نرف 
السعدي- الجوزجاني 
سعيد بن أشوع 0/١‏ 
سعيد بن أبي أيوب بدا 
سعيد بن أبي بردة 60/١‏ 


سعيد بن جبير .157011١ 07/١‏ 250 
كك لالخ الا الى 
محل كلام كلام مه :/له؟7. 
ندل 

١م‎ 

أبو سعيد الخدري 0/05٠١ 94/١‏ اث وهلا 


ل ل ا ال الم 
رذ كهل 55994 "ادل ار 
:1 لخ" 5واق كدت اكت 


ه/ الا لاع 
سعيد بن زربي اام 
سعيد بن زيد 1/١‏ 
سعيد بن سالم القداح  /1.494/١‏ 47 
سعيد بن صدقة لل 
سعيد بن عاصم 1/١‏ 


سعيد بن عبد العزيز ١/572604١.“0/8؟‏ 

سعيد بن أبي عروبة /١‏ 01:58 "اه". 
ل رن 

سعيد بن محمد الحداد 

سعيد بن المسيب "01/١‏ 2.4440 
6 5ق لا 


١لءمكر/١‎ 


لاق 2.58 "لل 


كك ل 


لال لكلل وفك مكحت كرحت 
شرل 
ل ال ال 0 
١‏ 


ااال فشكل لأكل رول 


ل مكل خلال الى 


لاكلل كودثال الاساى 44 لظام 
604 55ه. :490/4 كلاه 
و١١٠١‏ 
أبو سعيد بن المعلى 51/١‏ 
سعيد المقبري ا لاع 


سعيد بن منصور١/9١١5.1/ 31901١‏ 
44 45ل" “4 454 444 
005 .”5015 

سفيانالثفوري ١/7هي‏ لاف ١لا. ١9‏ 


ل 514ل #8 دق ذلقف 
:اكت لال كاك لوث 
8/90 إلى 5ق كل 
لالالل ذككن كاقل ودللل وى 
١عللى‏ لاما الام كل وى 
695 وطاق هلام “ادم لاوه., 
4/5 الام 5١5.ه/‏ هت الى 
14" 
أبو سفيان بن حرب #/0.594/#لالاء 
ع 
سفيان بن حسين فسن 
أبو سفيان طلحة بن نافع ع/ ١١‏ 
سفيان بن عامر ع١‏ 


سفيان بن عبد الله الثقفي لان 
سفيان بن عيينة ١/659:594/ا١١1. 2,١7“‏ 
48 يق 
ككل هكلل لاك 1وكاق4 ”3 


لهك امل ممكف 


لك الوم 
للاكل عحملك كحك خاحث*“ى وكثلن 
لي ال ار ار 
١‏ .”لاه .5١ ١‏ ه/50ن ١*5:‏ 
سفينة اك 
سلمان الفارسي مي ا 0 
٠/7‏ 
أم سلمة 9.1805 الل ول لولل, 
9لا 255. كلاف ولام 1ه 
30/1 3 
4ككل لالال هال كتكى "كلل 


مم مرددى 


هلالا 6ق "الاع 


سلمة بن الأكوع ١‏ ا 
سلمة بن شبيب ١‏ 
سلمة بن صالح 40/4 
سلمة بن صخر البياضى لض 
سلمة بن صهيب ْ 01١/١‏ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف »448/١‏ 
١ل‏ مدهل لام و7 ممق 
09 لاك "ركيت الال مس 
كدكلل للملثل كوثل الام كم 


لمك 


515 


سلمة بن كهيل 6 ار 
سلمة بن المحبق 1 
أبو سلمة المخزومي 1/١‏ 
أم سليم 1 
سليم بن عامر 5/١‏ 
سليمان علي هالسلام .5١8.190/١‏ 
١ل“‏ هلال كوت دوت 
:5 15خق كلاق 060٠١‏ 
6/6 ٠غ‏ 
سليمان 10 
أبو سليمان > داود 
سليمان بن بزيع فلس فون 
سليمان بن بلال ا ل كرون 


سليمان التيمى 0 
الا 1/01 :لاه 


سليمان بن جعفر 7 
سليمان بن حبيب المحاربي 6/١‏ 
سليمان بن حرب فيض 
أبو سليمان الدمشقي 1/١‏ 
سليمان بن ربيعة الباهلي 1ه 
سليمان بن شعيب ١١5/١‏ 
سليمان بن عبد الرحمن :1 
سليمان بن عبد الملك هم 
سليمان بن عتيق رذسرين 
سليمان بن كثير عضن 
سليمان بن موسى الأموي 01/١‏ 


سليمان بنيسار :)4١7:48 47/١‏ 
ا رك 

سليمان اليشكري ا 

سماك بن حرب 91١9/5‏ 98.51596/ 1 
ل 

سماك الحنفي 8/١‏ 

سماك بن الفضل شرف 

أبو السمح ع ام 


سمرةبن جندب 77/١‏ 7547ل 
اللا و ل ار الوه 
لض ردان 

أبو السنابل 

سنيد بن داود 1١١1/١‏ 8١155:11ء‏ لاد 
0/6/4 :/آلاه 


اميل 


سهل بن أحمد ا 
سهل بن أبى حثمة يعض نض 
سهل بن حنيف ا 


رد كدر ناد رةه 


لذن 
سهلة بنت سهيل ١‏ م/م 
سهيل بن بيضاء ؟/ لاا ة رمم 
سهيل بن عمرو يوق 
سوادة بن زياد ١/١‏ 
سوار -سرّار 
سوار القاضي لك ل 


51/ 


سودة أم المؤمنين لف كا رفس 


سويد بن غفلة  .8١54/9.6١/١‏ 47/8 
سويد بن مقرن عن 
سويد بن نضلة ىدايق 
مستبا 6 دي 
سيار بن روح 1/١‏ 
شييواية مض 
أبن سيرين فكرضة ‏ ارق 

دف لالاء #لاء 1اكء لوث مزل 

4غ كل/ثى ارت دولل 


ع/لحر”ت خ“ق كحىق وول ككل 
2.94 60049ه 
سيف بن هارون البر جمي 1/ممه 
ابن شاس 051/5 
الشافعي 00:49.٠١/١‏ لام اتءللل 
كك كح لالى غك تلن علال 
لالال علاك خوك "الث غلل 
محف تترفة ال اا ولط 
ل يي 4 لش ار لشت 
04 أاكالن كللل كلال 
:الل الل الى :الل 
وكلل مدلل كملا وك اك 
”497 44غ5.'رلى 
حل لال نرق حم كى وى ندل 


2,246 
؟اي”3 


2 


اكأل3 ٠ك‏ ”تال 4ل 4ل 
٠ك“‏ اذل اذل :أل أاكنل 


مكل لأكلن الاك الاك كلالن 
لال إلا 
شرفي 
46 
١١م‏ 
»2 


اممف 


١8‏ لاما 
درق الجخر3 
يي 
000 


”3 
1غ 


اكق ١١م‏ 


لادة لوقك 


كقم8 امم لامق لاوم 


04٠‏ 5ه لاقف مات 


دعل مكل 


0/1 لل 


فكل 4لاكل الال امك لأقك 


الي 773-17 
رف 
00 
ارشرضة 
3 


6 


كدل 
إضرفة 
5544 
اشردرة 
اا 
مدي 
أ 
5 
الفردة 


حي 
حكليى ألال كلا 
يفضي اسرد 
لو وذ 
فد 02ر3 
ا 
الا 11/4 


6:7 ولام الام 


يحضرد 
لنخرفرة 
3 
* 
لاق ع2 
ني 
بحرفة ١م‏ و:ف خاودم 
ل 


لالا5. و/روك :فق كحت علا فى 


06ح "الام لزه امه 
لال لال الرل خ دلخ" 5ل 
ملك انكل غدل لإأدل ككل 
6ل ١ووك‏ وول 
سي ارس د 

7/0 .157/5.96.45/١  القاش ابن‎ 

ابن شاهين :/5غ2 


؟أككل ااال 


51 


شبابة بن سوار ل يم لل 
ابن شبرمة 017/5 *15007. "رت لاكهة. 
ا 
شبل ام 
شبيب بن غر قدة "0/١‏ 
شداد بن حكيم ع بااا 
شداد مولى عياض عام 
شر حبيل بن حسنة له 
شرحبيل بن السمط ١ه‏ 
شريح بن الحارث القاضي 20١ )47/١‏ 
مكلك ككل الال "مل تمك 
ال ٠5ل‏ لل لكل وكل 
لا كا/ر حل ممص اعلل الى 


ل ل ا 


لاكه. 35/6 ١دقى‏ اق ىف 
8ه 04 عوص لالاق 558. 
ه/ ١١١‏ 
أبو شريح الكعبي 1/١‏ 
الشريد بن السويد 0/7 
شريك بن حنبل 0/١‏ 
شريك بن سحماء تذكرةن 


شريك بن عبد الله النخعي القاضى 257/١‏ 
0/7 4 لاك عن 

لحك "مت ادق 05617 
4/54 ١5ل‏ 
نك رسف اث 


5 0 


سعبة 
/ا؟”, ل/ادق 


- ”«١6© /اة‎ 


لاا اك اال بلالا 1/ر جه 
الشعبي /١‏ 2371307 دلا «قى آاقى لاف كلل 
ال 6اكء ؟أكاك :ال حكل 
الال :“لل كودلل الاك امك 
1ل :]الى الى لاك لادقل 
“اا 455 56 كرك اك 
اث 
رت ل اتىء أاق 


ا 0 ا افر 
لا 
مكل 05" مدق راق الاق 
ولام ناص مص لاكهة, و/رمافق 
دحل كلل الا /لالام. امق 
ل ار 0000 


شعيب عليه السلام يض 
شعيب (ابن أبي حمزة) 25/١‏ 
شعيب بن إسحاق 01/١‏ 
شعيب بن أيوب الصريفيني 4 
أبو شعيب الحراني 5/١‏ 
شعيب بن حرب اال ملم 
شعيب بن محمد بن عبد الله 25١9/١‏ 
ل بر 
شقيق بن سلمة > أبو وائل 
شقيق بن عبد الملك 77/1 
شهر بن حوشب دين 


الشيبانى (سليمان بن أبى سليمان) ١//ا5,‏ 
لابلا 54 اك 7م١1‏ 


534 


ابن أبى شيبة 0011501١81١8 /١‏ 7150. 
*'/رى 34 
لام 555 :1/ لال 17/4 مغ 


ال 55 ملالا 


صاحب الإرشاد-دابن أبي مو سى 

صاحب الجواهر<ابن شاس 

صاحب المستوعب -السرمري 

أبو صالح امات حدم اده. 0.5/4 


صالح بن أحمد بن حنبل  59/١‏ 47. 
”256/1 4/قت كلا ازق لاقم 
ه/-- :م 

صالح بن عبد الله ؟/ه/ا١‏ 

صالح بن كيسان تذانيضن 

صالح بن مسلم 10١‏ 

صالح بن موسى نذايلض 

ابن صالح- أبو صالح 

صدقة بن أبي عبد الله ١‏ ا 

صفوان بن سليم > 


صفوان بن أمية 67/7."/ 5954. 884/4 


صفوان بن صالح /48١اه.:/9١ه‏ 

صفوان بن عمرو 5/١‏ 

صفوان بن المعطل السلمي ا 

صفية أم المؤمنين ‏ ١/١5.؟/557.‏ 
*/ 7457م 

صقر بن حبيب بذكن 

ابن الصلاح 4 تت لو ك كك 
١‏ 


صلة بن زفر 0ه 
الصنابحي ١1/١‏ 
أبو الصهباء رةه 
صهيب بن سئان 5/١‏ 
الصير في أبو بكر سد 
الضبابي- أشيم 

ضباعة بنت الزبير 1/0/4 
أبو الضحى ١1/١‏ 
الضحاك لك ا ل نا 


الضحاك بن خليفة المازنى 5/١‏ 
الضحاك بن سفيان الكلابى “2.1677 


ل الا 
الضحاك بن قيس "51/١‏ 
الضحاك بن مخلد ١/١ه‏ 
ضمرة بن حبيب :/ 51١‏ 
ضمرة بن العيص 7/١‏ 
الضياء المقدسي 544/7. 5/ 881030 
طارق بن سويد اع 
طارق بن شهاب ١‏ ا 


أبوطالب .558/5.449757/١‏ 
لا 15١‏ 155 1/ركت لالاء ألاق 
/ا/ا 5 586 ”057.. 5/5 

طاهر بن عمرو بن الربيع 7 

ابن طماوس 95.5708/5/ 11718 
6 018/5 

طاوس بن كيسان 8/١‏ 16017.55 


ار 


1 5/ 55866 متك الى 
4 ”57م دام هللاه غع/ ه35 
ع “ىل غ4 ١هن‏ "الام لالاه 
الطبراني :/3”08 
الطحاوي ل ا ال ل ا 
."8 / #1 7/4 
أبوطلحة الل ل 
رف 
طلحة بن إياس القاضي 
طلحة بن عبيدالله .45709275١/١‏ 
لاه ا 


اليك 


طلحة بن مصرف من 
الطيالسي وناض 
أبو الطيب الطبري 10 
أبو طيبة لاض 
ظهير بن رافع ليق 
عائذ بن عمرو 7/١‏ 
عائشة ٠١ 9/١‏ # "ا 4# 5ك لام وم 

004 اخلة طرف اضرم 

دول لودلل خكى لالالاء 4غ4. 


يس ير 0 ضر ورم 
لال خا همل كى الاك لاملا 
ل ارفضة يض الرفرة 
سد تخرص تجرد برض 31 
يديد ادن اك 5 
4# 654 


6 -/17م8م25 


6 5آامت وكام اام خ”مص 
وك را راع اللا 
كلاق 51١“‏ ه/ 5غ 4غئت/ ردل 
49 ]الى لاول 
رد ضرة 67 ك3 


الا الا ١مغ]ءآاىة‏ 


بكرة اللرفرة 
كهكلل ١5قنق‏ 


عاتكة بنت زيد بن عمرو 7/١‏ 
عارم بن الفضل 0544/1/١‏ 
أبو العاص بن الربيع “0/7 الا 
عاصمالأحول .90:41/9.1974/١‏ 
:اه 
عاصم بن بهدلة ‏ #”/4.509/ 51427١‏ 
عاصم بن ضمرة ؟84/7 440/8898 
عاصم بن عمر للا 
عاصم بن كليب 1م 
عافية القاضى 0/١‏ 
أبو العالية " ١‏ 
العالية امرأة أبي إسحاق 00/1 
أبو عامر الخزاز كرس 


عامر بن سعد بن أبي وقاص .١58/١‏ 
ل ا سل مسا لاس 


عامر بن مدرك دوا 
عباد بن عباد المهلبى 0/5 
عباد بن كثير إن كرون 


عبادة بن الصامت 2.775/98.75١/١‏ 354 
االمثل 1175م ل/ا58. 4/لالام لاكيى 


7١ 


71/04 
عبادة بن نسي 1 
العباس (أبو قريق) 0ه 
العباس بن عبد المطلب  .55/١‏ لا44. 

١م‏ 
أبو العباس الخضري 1/6 
أبو العباس بن مزيد 04/١‏ 
العباس بن الوليد بن مزيد 1/١‏ 
عبد بن حميد شقن 
عبد خير 1/١‏ ل 
عبد بن زمعة رفن 
عبد شمس بن مناف اما 
عبد يزيد أ اع وم كج وم 
عبد الأعلى مها 


ابن عبد البر ١/١1:لاه.‏ 5لا 1١9.97‏ 
:لال “5“”“كث قن لازن عمعلكف 
لاحك لحك علان الال 09 4. 

ا ال ل 1 

5اسول ا" "الى دولل لام 

كال الى" خخ“ 06١‏ 555 


:/7 باللل معلث“ل لاؤف ١ذه.‏ 


”1 
عبد الحق صاحب الأحكام #/رااه. 

/ 
ابن عبد الحكم 1/١‏ م/14 
عبد الخالق بن منصور 25/4 


عبد الرحمن بن أبي الزناد 212/١‏ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي 
لل ال ا 
عبد الرحمن الأصبهاني 0غ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ‏ ١/؟7١‏ 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي 15١5/4‏ 
عبد الرحمن البيلماني فيفن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير 2٠١8 284 /١‏ 
وك 


عبد الرحمن بن حاطب “417/1 
عبد الرحمن بن خالد ١/١‏ 
عبد الرحمن بن خخلاد م 
عبد الرحمن بن رافع لاما 
عبد الرحمن بن زياد لاما 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 8542477١‏ 
عبد الرحمن سابط 3/١‏ 
عبد الرحمن بن سالم 253/4 
عبد الرحمن بن سلمة 8/١‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي 4/1 
عبد الر حمن بن سمرة لذ دض 
عبد الرحمن بن سهل ليف ثرت 


عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري 51٠/١‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 65/١‏ 


روفن 
عبد الرحمن بن أبى عمار فاك 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي :/ 50 


57 


عبد الرحمن بنعوف »418:775037١/١‏ 
“4 177 اراك كدل كأكدق 
4 :79/5 111/5 5غ 

عبد الرحمن بن غنم الأشعري /١‏ 1072015 

عبد الرحمن بن فروخ لك 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 


أبي بكر 3/١‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي .518/١‏ 
*/1:/4.797ه 
عبد الرحمن بن مسعود نض 
عبد الرحمن بن مهدي 59/١‏ 2*5 


االية ل ا 1لخرة 
>٠٠ ١480/5 .55‏ 


عبد لوحن بن تمن نيس 
عبد الرحمن بن يحيى 06 لفن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ١/"/ا‏ 


عبد الرحمن بن يزيد النخعي ١٠ .5١/١‏ 
عبد الرحمن بن يونس رنيل 
عبدالرزاق ١/لاه ١4‏ ؟ال ولل 
الى لكل كذ لالق ملق 
1ل 55كى لاك 1# كارك 


لا" 5560 .م/م “عض 69١‏ 


6 . »4 4 100 
ا م 
عبد السلام بن حرب ل 


عبد العزيز الدراوردي / ري 00 


5م 
عبد العزيز بن رفيع و 
عبد العزيز بن أبي رواد #/ 717 11" 
000 
عبد العزيز بن أبي سلمة / 5" "0 0784 
عبد العزيز بن عبد الله 000/7 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسبي  ١٠١/١‏ 
عبد العزيز بن المطلب "١‏ 
عبد الكريم ار ان 
عبد الكريم بن أبي مخارق لذ كن 
عبد الله بن أبي ين 
عبد الله بن أحمد بن حنبل١/ 2051١‏ 2814259 
هى “هق هكلء ١ال١79/5.1١.‏ 
57ل 5مك 595/4.45060ق4 
لاهه. ه/ عى 35 
عبد الله بن أحمد بن معدان لالع 
عبد الله بن إدريس ل قل 
عبد الله بن إسماعيل بن دينار // ١1‏ 
عبد الله بن أنيس 1/١‏ 
عبد الله بن أبي أوفى "57/١‏ 
عبد الله بن بريدة .””/١‏ #/”/ا5. 40/5 
أبو عبد الله البصري 1/١‏ 


عبد الله بن أبي بكر الصديق١/‏ 77. 8/ لالاع 
١/م3‏ 
00/١‏ 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 3/١‏ 
عبد الله بن جعفر الرقي نض 
عبد الله بن جعفر القرشي “لاو 
عبد الله بن جعفر المخرمي لاو 
عبد الله بن حذافة ١/١‏ 
عبد الله بن حرام الأنصاري 0 
عبد الله بن حوالة هالا 
عبد الله بن خالد بن أسيد ١غ‏ 
عبد الله بن الخليل فاهضن 
عبد الله بن داود الخريبي ١/١1ه‏ 
عبد الله بن أبي رباح 10/4 
عبد الله بن رشيد 0/5 
عبد الله بن رواحة ١/؟8.77/‏ 7741 
١١/4‏ 


عبد الله بن الزبير 55.7١ /١‏ الاء 2,15١‏ 
ل ا ايه 
نك ا ا ري ار 
11خ . :/ الاك 8غ لمق ككف 
لالاه . 0/ "الى “15153 


عبد الله بن الزبير الحميدي 4/١‏ 
أبو عبد الله الزبيري انا 
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي اه 
عبد الله بن زيد ه/11 
عبد الله بن سخبرة 0/١‏ 
عبد الله بن سرجس لون كرض 


عبد الله بن سعد /-52/0,1 


عبد الله بن سلام 557/١‏ 45> 


عبد الله بن سلمة رذكرق 
عبد الله بن سليمان كرض 
عبد الله بن شبرمة 0/١‏ 


عبد الله بن صالح 595:498/75.5١9/١‏ 


عبد الله بن الصامت ان 
عبد الله بن طاوس 4/١‏ 
عبد الله بن طلحة 2253/5 
عبد الله بن عامر «8/١‏ "الال؟ا. ١07١/5‏ 


عبد الله بن عباس ١/5١:8١1.١75,ه0”#-‏ 
4٠‏ ”اق 5ق 9ه كلل لال الال 
كلل لمالا حك تل 
لكك لركلن كلل "الال 5" 


دول آل كلل كلل لاحل 
مكحل كل كلل وللل وى 
لضت ك3 ركذ اللشرة رفظرة 
554 مدق ١ك‏ ١ا5”ى‏ 5ق 
45٠ 4584‏ :”6 ه:: ل ة؛. 


١ل"‏ 5 فى ١ات‏ 35 1551ل 


هلال كركف ىل معلركف كلل 
حاك كاك 19ل ادل كلدل 
لادل, وى لاكك حلم هكل, 
كككل كاكقلل ككل لكل ملاكل 
ككل 4595 45:5 ككقى ملاق, 


اي 0 يض ري كرد 
لا ارت كق ثحل محل لإدلق 


523 


اال "ازل حعمعل عكل لاكل 
لأكل مكل "الال لالاكى الال 
+ ١هكل‏ ككال 60١ل‏ كول 
ل ارت رشضرة اضرف اخرفرة 
يضر رضت زكرت لاف 0004 
43 5594-هلا2. لاق لاق 
١مغ-45:.‏ هوق لدف عدف 
ام 5افق ولام لاف 18ه- 
اقم ككاص الام كام مام 
ل ع هدم وم فى 
ل ال ال ف ات 
الل 59ل كظى كوثل“ى الاق 
؟الاغ. هلا 694 5و6 مدقم 
6م كاف 68م /الاه 5ه 
دونك ١كىتى‏ لمكى «ملاوك ا م/قف 
مك“ 45 595ل الال اكثلى الى 
لاقل 7"8 2 0غ 

عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 51٠١/١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي7/١17.‏ 


7/1 

عبد الله بن عبد الله بن عمر ع وم 

عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ”/ .414١‏ 
/ؤ22 

عبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي 20١/١‏ 
/11 .5غ 

عبد الله بن علي بن يزيد اوذاكرة ‏ 


حرا 


عبد الله بن عمر "527١/١‏ هلا كو 7ق 


كن لاص كلك "الاك اك "تل 
لاكل هلان مزل كدلى لأدلى 
لال" الا ”رت ككل الال 
١كق‏ 5ه "/م اكت خم غدل 
لاح“ ١كال‏ لال معمك كملقل 
وككل االوكل كدثى واثلى "لال 
لتر ل يار اوري 
انسرد رض ضفرت اللرضة 0ر3 
رف انظ ززفضة ةذ اكرة 
كملا ”اق 409 كدكقى لاك 
060 95:؛. ”ء١ه, 2,6١5‏ هافق 
لالحه-اكامف “الام مخام 5نم 
١ه‏ ا ١م‏ "م وف ؤزى 
كلت كنل لاذل لكى بللنى 
امثلل 'اوثلل "اول ووثاء, /الاغ- 
48٠‏ 48468) كوذقى هملاه.ه/رىتى 
لال وكى 5ق لاد كل كان بالل 
؟ع 


عبد الله بن عمرو بن العاص وق 


كحدلىن لاحل مكل لاحل ححى 
لكل لكك دلل“ء 4ل/ا. الكت 
لسرن ل رش افر ل نكري لاخرة 
“اا . 5/لا. ه/ غ١٠٠‏ هلا" 


عبد الله بن عمرو بن عثمان 3/١‏ 
عبد الله بن عوف الزهري 7/١‏ 


عبد الله بن عون كرف 
عبد الله بن عياش ١/1‏ 
عبد الله بن الفضل لنناين 
عبد الله بن فيروز الديلمي الف 
عبد الله بن المؤمل “الع 
عبد الله بن مالك ابن بحينة لاا 


عبد الله بن المبارك ١/0600157.١ل/ا.48.,‏ 
ملك حكل كلاك مان لمق 
لا 21/5 
ككل مغعخ8 لرعلل ىو" :الى 
الل ع اال مالل وال كلام ؤعمه 
3/١‏ 


3000 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 5١08/١‏ 
عبد الله بن مرة ل ا 
عبد الله بن مسعود 505١ 9/١‏ السلل 
لالط ١غ‏ وى لام الى الا لكك 
حلت مف سل نل برضل 
فده 
44 ؟/رم الى لا الل 


ال "ل ددا وللل ولاللى 


لالاك ٠١٠هكل‏ ههكل مدق 
0 


لال لمكتل ودلفل حدق كلا 
“اكيم وى لاك لق كك قل 
44 اف قم "الل لحل رن 
لحلل 5دلن لادلن 5آالء اآال 
الالال الى اول “1ل 
0064 عكل “كل لاحن كلانق 


0004 الت ن ارت #لظر3 لرضرة 
كلا لل 5ل مقت 75 
٠*ولل‏ وهكل مللمثل كلاق 4ق 
6 655 هاف 56م ملاعم 


دحم اام 5١8‏ :#/هف فى 
ا اي ك3 اضرف ناكرة 
"ل لاق لالاف لاح 5١6‏ 
لااى حاى لالاى 595 مه/ :41 


لالى لاك لماك لاك عمل 
ضف ات 
عبد الله بن المعتز 0 
عبد الله بن معمر العدوي فض 
أبو عبد الله بن مفرج ع/ ١٠٠١‏ 


عبد الله بن أبي مليكة- ابن أبي مليكة 


م 


عبد الله بن منين ع اوم 
عبد الله بن نافع يتفض 
عبد الله بن وهب -ابن وهب 

عبد الله بن يزيد المقرئ “لوم 
عبد الله بن يوسف /2 
عبد المطلب بن ربيعة 1/0 
عبد الملك بن أبجر ١" /١‏ 


عبد الملك بن حبيب /9.05/١‏ 20607 
ا ان 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي 
/ا .555824458 


575 


0٠١/4: .؟هال/١‎ 

عبد الملك بن قدامة 0ك 

عبد الملك بن مروان :56/١‏ 55. 589/7. 
؟/ اوه 


عبد الملك بن عمير 


عبد الملك بن ميسرة 13/5 


عبد المهيمن بن عباس عم وعم 


5" 
عبد الواحد لمك 
عبد الوارث بن سفيان ١/١‏ 


عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى ١/١ه‏ 
عبد الوهاب المالكى ‏ ”59/7“ 558/9* 
عبدان اا 


عبدة بن أبى لبابة .8/5.١58:١175١/١‏ 


عر و١‏ 
عبيد بن رفاعة ١6/١‏ 
عبيد بن عمير /١‏ 12/11 
عبيد بن فيروز /: 
أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ١/لاه. 21١9‏ 
ا اعترفة الك 


لاك #لاى هل( اللحمن لاحهة 
“ا اك 5لا #مه.:/ولاغ- 
١ىقء‏ ةلاه ه/8م8 
عبيد الله بن أبي جعفر ١1/١‏ 
عبيدالله بنالحسن العنبري .6١0 /١‏ 
ااي 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


١/ر””‏ هدى لاق 55/5058 :. 
4/7 دهم 
عبيد الله بن عدي بن الخيار ؟*/ 6مه 


عبيد الله بن عمر .009."17/#.1١١5/١‏ 


:١٠م‏ 
عبيد الله بن موسى ل ا 
عبيد الله بن يحيى بن يحيى يل 


عبيد الله بن أبى يزيد /١‏ “1#. "/ 10/7. 


ا 
عبيد بن نضلة ١ه‏ 
أبو عبيدة شف يريف رضن 
أبو عبيدة بن الجراح 7.5١/١‏ 070. 

000 
عبيدة بن حميد ال ١1و‏ 
عبيدة السلماني لك قر 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 0/١‏ 
عتاب بن أسيد رن يض 
عتاب بن منصور ١/0/7“‏ 
عتبة بن حميد الضبي ا 
عتبة بن فرقد 0/١‏ 
عتبة بن مسعود "1/١‏ 
عتبة بن أبي وقاص سا 
عتيق بن أيوب ١م‏ 
أبو عثمان ع/ عام 
عثمان بن أبي العاص .77/١‏ 2777/60 

6 


577/ 


عثمان بن الأخنس اا 
عثمان البتي /7.54186٠/١‏ 0783748 
عثمان بن أبي حاضر 7١٠7م‏ لله 
أبو عثمان الحداد [١‏ , 
عثمان بن سعيد داح 
عثمان بن سليمان البتي- عثمان البتي 

أبو عثمان بن سَنْة نض 
عثمان بن صالح وذ دك 
عثمان بن طلحة الحجبي 3/١‏ 


عثمان بن عفان ار خا 1 4117 41 


6041 ككل لالاكلى مكالم الى 
ال قر 3 
ااال دثلن لاوكف الكل 
554“ 05" ككثلل ادق 


رك ال ار 


ل 
ا 
66 
5 
06 وول ]لل كذق كتوق 
604 دحم كص ل/511. غ/”ق 
ل ا ل ار رةه 
الا "”/41. 5ل/ا2. لالاه امم 
امه د ال ىك ادحل لكل 

ا را ل 1 
عثمان بن كنانة 206/١‏ 


عثمان بن محمد الأخسى ؟/لاوع 


عثمان بن مظعون ١‏ ا 
ع 
أبو عثمان النهدي لك ةك امن 


ابن عجلان 8/8/١‏ 


ابن عدي وف ا ل را 


عدي بن حتتم ل 0 


لا ل لكل مال 
11 
عدي بن عميرة تذسييين 
عدي بن قيس الكلابي رذفكرفردك 
عراك بن مالك 1ن رفن 
العرباض بن سارية 0 
عروة بن الجعد البارقي راغ 


عروةبنالزبير 03٠١5 .409:46:55/١‏ 
ا ل الف بر 3221 
ااا دوخ مالا 


عروة بن محمد السعدي م١‏ 
عروة بن مضرس 52 
عز الدين الفاروئي :/ هاه 
عزرة التميمي بو 
عزير ”م 
أبو العسيف 0/4 
عطاء الخراساني ,55007575045/١‏ 
2/5 


عطاء بن أبي رباح /١‏ 2442457018 
اا لاللى لاا مول الا ل 
4غ ادم 41١‏ صد١ودقى‏ لاهع, 
ا الفرة اوة 
و 0 ار 


”اق 5ق 


ليرلا 


حرق الام لمه.:/*ه. قف 

254 
محم لالام لا ملا ١١5‏ 

755 /9.16٠١ 91١ ال١‎ /١ عطاء بن السائب‎ 


عع 55527550 7ض 


عطاء بن أبي ميمونة تنا انا 

عطاء بن يزيد الليثئي ؟/ اهل مه 

أم عطية 1م 

عطية العوفي ل ان 

عفان بن مسلم الصفار 1/١‏ 

عقبة بن الحارث ١/4١45/9.7:/ا7١.‏ 
ان 


عقبة بن عامر ؟59/7١4:1لال.‏ 91/9 
6 000-941 5/ “ا/ا4. “511. 
4 ا لمر 

عقبة بن عمرو سن 

عقبة بن مسلم 

ابن عقيل ا ال 0 
الالال ل 0 7م 


١١و‎ 


255 405, هلاه .ه/ ٠غ‏ 

عقيل بن خالد 

عقيل بن أبي طالب 

عكرمة 2450875١ 59/١‏ ؟4717.؟5/7ه 
مخىل ككتل 15 ردك مكلك 
الوق 
0 ناه :7750/5 ١‏ هك موف 


ف 
7/١‏ 


لاغ 5لا لالام. ثىلاةء 


ل 1 لي ل را 


عكرمة بن أبي جهل 1 
عكرمة بن عمار لفيضف 
أم العلاء ولا 
العلاء بن صالح لفان 
علقمة بن قيس النخعي 2158/7.6١/١‏ 
نوف رزيرف 

علقمة بن وائل عل بالل لاع 
أبو علي ( محمد بن الفرات) 21/١‏ 
علي بن الجعد 21/١‏ 
أبو علي الحافظ 1/1 
علي بن الحسين 1/١‏ 
علي بن رباح اللخمي فيضن 
علي بن زياد نذي 
علي بن زيد بن جدعان ١//ا5.‏ 9/ ”83 
علي بن سهل بن المغيرة 0" 
أبو علي الشريف- ابن أبي موسى 

علي بن شقيق 18/١‏ 
علي بن شيبان رذااحتن 


على بن أبى طالب 7167١ /١‏ 392078, 
دل اكل :"ل كلل اق اص وم 


١ك‏ الاك لاك لتك ”الل 
لاك هل كدق كدق لفرحق 
41١9 414‏ ١ق‏ ”457 550غ- 
65٠ 5”:‏ 459 الاك لامه. 
اا هثل مص امال الال 
“ىمل 560لل لاكلل لمكت ال 


ا 


لو ير يد لتر قشر اضر 
لك 34كة العارة ارد 
559.67١‏ "7/ر 4 هم 5ك 
لاك 4١‏ ”الى لاف 5م كت فلل 
الل كفك اول مومعل لاحل 
الوق 
نرق 
6 


:لال الل الال هغل 
لل 
0 
5غ 


الام 67375 


مخ ااال 
4ع 


م0 


31 
8 2» كمىق 


/1ة5, ١١م‏ هم 


06 ٠5م .5١8‏ 
”5ت دالا دوق الاق 
6 5”_ام 0ه قم 4ه 
لالام 5لا لالاص 5اتل 5كاىى 
:لا م/رمك "الى 4ق لاق 
عدللن كاك الال "ال ل 


مكحل الال 4553م 


علي بن طلحة ١٠١/١‏ 
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ' 44/7 
علي بن عبد الله 1/7 
علي بن عيسى الحيري دبي 
علي بن كاهل ارق 
علي اللخمي ةع 
علي بن المبارك د 
علي بن المديني #/ #31١‏ 6456 491. 
/00 
أبو علي والد ابن بطة ؟/ 0ه 


0غ 

أبو عمار شداد ا 

عماربنياسر .277/5.042:58.75١/١‏ 
و دك لفرة 
ل 350/4 ه/ ١‏ 


عمارة :/ مااع 
عمارة بن عمير لما 


عمر بن الخطاب 310/614/١‏ 019ل 
كن كن ون لاس وس حك لق 
41 4# 11 كف حم كلاء الى 
ب الللسيالة 
الى ولال 
كلا كم 
7ل مول 
فللى اول 


ازفقة 


لاك 586ل 
ل 
2 


ا 


ل 2 
الذدلة 
04 
كل 


لا 


2 
246 
مشرفة 
لمث 


ككك 
ا كلا 
إففة 
1غ 


2غ محص 5كده 5/رم ىا ال 


64ل 4خ 560 /ااع- 
لاق 9ق الاك ا 


كلل الك عق مكل الال كقكل 
الال الال امل “مك تمك 


كملك خححلك كحدنكلء “لوك أاكل 
06 لالكل للركل لات موا 
ل ل اد الى الى 
دست 7ر3 لضت افرضة للدت 


رض 


5 655 ولاق 5١اه."/ات‏ 
لال ككل ككل اق ”اق 5ق لاق 
لاف 5نم هدلاء كلل لاق مق- هل 
:ل“ معدل اال لالاك مكاك 


؟كل "كال #كال 985ل ٠6ل‏ 
١ل‏ "اقلق معدل كدكل مدل 
لاكل "الال ملال لالا ملاك 
فلالا كدف 95ل0مكى ككل 
كال ككل كلل ١ك"“”ى‏ هغلل 
4غ" ١وثاى‏ إمثى لادثا, ووكل 
لالالاى لاسا "ا" 5١اقى‏ 5" 
ااا ”41-1 54 الاق 
:ا كلا /الا. 4لا ٠ق‏ 
لمق لالمة) 5464) ١وأق4‏ كدق 
6 قحق لاحم وكقف لاإلام 
9ه 5ه 6مم ع١كف‏ وكق 
48 لااتى ه'تى 555 ة1/وايت 
49 لال ههكن لالاك. لاكلى 
هلال كل 55"”, ووثكلء لال 
لركلل ىكل "الملل ىن“ وى 
مك4 آىق) هكف وخلام 
كلاه كؤق لالامى لاف امم 
؟امف ١١ك-‏ واي لالت فلل 
ككىت ايت 585 ه/ اك مك 
اك "كىن دريل الى عحل ملل 


؟لال ملالن مدل هدكال اول 


#اع كل /اقكل لزهكل لأكل كلالن 
برض وري الي ايرث 
كدتقى 6١4‏ ١اآاى‏ 5آاى كي”ق 


اه 
عمر بن أبى سلمة ه/ 0 


عمر بن عبد العزيز 64/١‏ خ* ل دك 
ل ا ا ال 0 


كحوا”ى لامثل, 54 #/ 4لا ملا 
+6" 00ث"ل عوك لكىق "كم 
21041504 
عمر بن عبد الواحد غ“/لماه.:/واه 
أبو عمر-ابن عبد البر 
عمرانذبن حصين ىرف ١ت‏ :44 :4. 
*/ كم 0١٠5ه.ه/ه؟؟‏ 


عمرة ع ع سل لال وج 
عمرو بن أوس ١//ة‏ 
عمرو البكالي ١م‏ 
عمروبنالحارث .458.١7“.4060/١‏ 
اروم 
عمرو بن حريث ١١/١‏ 
عمرو بن حزم م ١55/8‏ 
أبو عمرو بن حفص فض 
عمرو بن حماد ونكت 


عمرو بن دينار 4159.١17 59/١‏ لادل 
44 /5:.؟/:."#8/ملاك ولاك 


وف 


485“ 750507554 4/ م 


عمرو بن سعيد لمكن 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي 0741/9 1417 7. 
ا 
عمرو بن سلمة الجرمي 5/١‏ 
عمرو بن سليم الزرقي حرق 
أبو عمرو بن السماك اما 
عمرو بن شرحبيل الهمداني لك 
عمرو بن الشريد الف 
عمرو بن شعيب 21١0351٠١0509 /١‏ 


١‏ ا كت اث أرل 
4 كل الا فى كوت الا 
عمرو بن العاص 37/١‏ 7717ل 37177 158. 
فس كا ل ل 1 
كر ا اد 0 ارون 


عمرو بن عبسة ١/77.؟/لالا.‏ ه//ا١١‏ 
عمرو بن علي- الفلاس 

عمرو بن أبي عمران 1/١‏ 
عمرو بن عوف المزني 53/١‏ 
عمرو بن قيس 5/١‏ 
عمرو بن مرة رذضرفق 
عمرو بن مرزوق ام ملم 
عمرو بن مهاجر 8/١‏ 
عمرو بن ميمون الأزدي ,99407/1.07/١‏ 

4 11 
عمرو بن نافع 0ه 


عمرو بن أبي نعيمة 0/1 
أبو عمير ودياك 
عمير بن سعد 7/١‏ 
عناق اع 
العنبري > عبيد الله 

أبو العوام 6 
العوام بن حوشب يي 
أبوعوانة .151/5.519/5.١55/١‏ 

1/: 

عوف بن مالك١/ 50731١82757‏ ه/ ”ع 
العوفي 6 
ابن عون يكن 
أبو عون 0غ 
عون بن عبيد الله 15/١‏ 
عويمر العجلاني ؟/ مرف /امره 
عياش بن أبي ربيعة فس 
عياض بن حمار وض 


عيسى عليه السلام 404543887 
ب ل ل 00 


عيسى بن دينار  84/8.158.16094/١‏ 

عيسى بن أبي عيسى الخباط .4715/١‏ 
١‏ 

غبت :بخ المسيت اما 


عيسى بن يونس لوه 
ا 107/7 


أبو الغادية السلمي 


3/١ 


خرف 


كن 
ا 0 
1/١‏ 
الغزالي أب و حامد 150/7«.157/5. 
١/0‏ 


غالب بن عبد الله 
الغامدية 


أبو غسان ؟/ 0ه غ/كال 
غضيف بن الحارث 11/4 
أبو غطفان المري امل امم 
غطيف لح لك 
ابن غليب فل 
غيلان */ 597 6/ 1م 
فاطمة بنت حبيش 1/0 
فاطمة بنت رسول الله ولد /١‏ 7 . 7/ /الا1. 
2:١‏ 
فاطمة بنت قيس ,”7”/١‏ 0.09/"لالا. 
0١‏ 
الفجاءة السلمي ه/ 41 
أبو فراس 7 لشفيية يفن 
الفرج بن فضالة ل انا 
أبو الفرج القاضي اا ارم 
فرعون ل 
فروة بن مسيك ع 
الفريابي 1/١‏ 
فريعة بنت مالك امام 
أبو فزارة 1/١‏ 
الفزاري ؟/ لاه 


الفسوي يعقوب بن سفيان 000/1 

فضالة بن عبيد 000/١‏ 

الفضل بن زياد (القطان) 5/ /ا١١.‏ 0//ا207 
38> 

الفضل بن زياد الطستي اع 

فضل بن سلمة ؟/ 5 0ه 

الفضل بن عباس 1/6 


الفضل بن موسى الخراسانى /١‏ 177 . 
سيك 


الفضيل بن عياض / 1/1 
الفلاس (عمرو بن علي) ‏ «/8948:157, 
فيروز الديلمى ‏ #/597. 058/0 ”2 


ابن القاسم ١‏ 
.5/7" كنف لل" 455 
”6ه 665 5١8‏ 4/ ةغل دولل 
0/0 


قاسم بن أصبغ مامه 

أبو القاسم التميمي- ابن بزيزة 

القاسم بن ربيعة 600/0 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود /١‏ ”0ه انضدة 
و ؟. 01١/4‏ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر /١‏ 5 5» /وع. 
0654 كل الى "له “/رلاء 
لحكل كال ”ل :د ثل“ل مور 


ارفرض 


ل ل ل 


أبو القاسم بن الكاتب 0/1 
القاسم بن معن طرف 
ابن القفاص 22/5 
قبييصة بن حريث 1/1 


قبيصة بن ذؤيب ١غ‏ ”.057/8 


لذن 
قبيصة بن عقبة 7/1 
قبيصة بن مخارق الهلالي يفففض 
قبيصة بن هلب مم 


أبو قتادة /98.5١8 717/١‏ 419515 
ا ل رس 

ل را 01 
ااا الى ولام ولام 
ا 


قتادة 


ين 
عر ووم 
أبو قدامة او 1 
بن قدامة صاحب المغنلي 2558/١‏ 
فيض للش ريرض اطردة 
ل ام 0 ال 
1١‏ 000 
قدامة بن مظعون .77/١‏ 7/ 185. 8157/6 


لقدوري 221/5 
قرظة بن كعب 1/١‏ 
القعقاع بن حكيم 11/4 


القعنبى 


القفال “/ 2156 


اد 


8/5/١ 


لاه 2695 


:5م ىه :1ه هلاه. 


١:١ 4/4 


أبوقلابة 60/١‏ 9”/5.608.156ه 


ويك 
أم قيس 
أبو قيس الأودي 
قيس بن الحارث 
قيس بن حازم 
قيس بن الربيع 
قيس بن سعد 
قيس بن عاصم 
قيس بن مسلم 
كثير بن زيد 
كثير بن الصلت 


و 


كثير بن فرقد 
كثير بن هشام 

أم كرز الخزاعية 
أبو كريب 

كريب 

كعب الأحبار 
كعب بن الأشرف 
كعب بن زهير 


برف 


راسم :رده 
ادوع 

> 

7/١ 
185١ 
3323/١ 

51/١ 

رذاك نان 

١‏ ا 
17/1 
الو الى 


“/ومه 
50/١‏ 
يذفضس 

1/١ 

7م 

5/4 
ا 
ااا روماه 


كعب بن سور 4/١‏ 

كعب بن عجرة 323/0 

كعب بن مالك .756/١‏ 75758 5037/97. 
فض نض 

الكلبي دين 

أم كلثوم بنت عقبة 91/4 /ا16. 0/ الال 

كميل بن زياد ل 

ابن كنانة> ابن لبابة 

كوثر بن حكيم 31/4 

الكوسج- ابن منصور 

ابن لبابة 0/1 

لبابة بنت الحارث لذ رضن 

ابن اللبان أبو الحسين ديس 

ابن لهيعة  .1519201*8:1١5/١‏ 55ل 
ا و نكن 

لوط عليه السلام 6ض نكسن 

أبو الليث 2/5 


الليث بن سعد .5١9 608 70 /١‏ ؟/ 21/1 
الالال كىخ", 44غ. "ىق لالال. 
5 قعل ددص لادم 
كدص لالكحف 559 5/قم درل 
انلف ار امار 

ليث بن أبي سليم :111/١‏ 2418:1490 
لو ار انين 

ابن أبي ليلى١/‏ 7ه 7١‏ 898/ /51ه. ١١48/0‏ 

ليلى بنت العجماء 5/7١9260١601٠١٠٠5ه‏ 


ْ00 
ليلى بنت قانف 51/١‏ 
مؤمل بن إسماعيل 1 
ابن الماجشون 3 
ابن ماجه ١/”577.؟/107.456.‏ 
لاغ اده ة/ 5 ه/ :ك2 
وال وكل ١5لل‏ ودكى واللى 
”كل 5 وال امل ١5ل‏ وآاثلل 
4 انلشرة ازرفضة رفظ اللظر3 
ارت ححظردة كرد برفضرة 
:8 كرث اول دكن نلق 
ا 582 4ع لاه 437 1:81 
ماروت +//ااه. وه 
المازري ان 
ماعز بن سويد العرجي ااا 


ماعز بن مالك .781١/5.55/١‏ 7/8 7؟5؟. 

10 
م 
مالك بن أنس /١‏ 05951/05560655 


أبو مالك اللأشعري 


«لالى الى الى فض كفل "تل 
ككالن لالاكن لاقل حملن حكل 
ككل ظكلء تكل فشكل الال 
ماك ادل اال كال لاوزى 
ككل ملالا اع ةوك مهل 
لاك "”كتلن “نل “لم كقهدعل 
عكل كال ككل الات قمرى 


7” 


:الل لااثاء معهوكل :2 
ا 8574ل ام 


الكيرة 


4 ل ا ا ا 
وحل لكل لكك لاثل محل 
كككل كحدثللى كاثل "كل دولل 
مكثل اللا و لالال بلال كم, 
ححا 0وثل ودنى 5كم كمكامق 
9 55م كامم لوص ؤموم 
لاكم) الام 85م كاي 
16 ل ككل :الى 


1 
الى 
ل ا 1 ار 31 
كلع ملق لالاق لاق ووق 
40١‏ 40# حكىق كلاى لالاى 


كال إاثلل لوال :]لال 
الل :كلل وللالال دولل 


484 ١5م‏ ٠1م‏ ١5م‏ 5ؤفق 
اكف الام كلام هرحلا الال 
لالح كلق محل الاك لاقاى لكل 
لالاكى ١٠وكل‏ اثالاى ثانا لاكقى 
6١‏ ٠ودتى‏ لادى هدك كدق 


ا 0 
مالك بن الحويرث فرق 
مالك بن الدخحشم 0 
مالك بن عامر 03/١‏ 
مالك بن مغول "١‏ /ة 
مالك بن نضلة 6 


مالك بن نمير الخزاعى لتك 


مالك بن نويرة كرون 
مالك بن يخامر ١7”/6.605/5.557/١‏ 
مبارك بن فضالة ١١/١‏ 
مبشر بن عبيد الحلبي ديت 
المتوكل "1/١‏ 
مثنى الأنباري ١/4‏ 
المثنى بن سعيد يفيض 
المثنى بن الصباح مستهظين يس 
المجاشع بن عمرو 00 
مجالد ١/لاا1ك‏ 8١ل .١5/51655‏ 
8/8و 


مجاهد 26/١‏ هال "ل 4٠‏ 49 ”ىن 
نشد بحمفضة التضة ارضة #ضنرة 
4" وكفل الى الاة. كلم 
لا/رق ١الء‏ ككف 2.١95‏ غ/اكف 


قي إن 
مجزز المدلجي لاع 
أبو مجلز #٠“‏ 1/1 /اه 
محارب بن دثار ,100,575).0#/١‏ 
لا 04 ؟ 
أبو المحاسن الروياني 5/7 
أم محبّة / اه 
أبو محجن الثقفي ل كارت 
أبو محذورة 1/١‏ 
محمد ابن الحنفية 3/١‏ 


حرف 


محمد بن أبان الأنصاري اام 
محمد بن إبراهيم التيمي  ١١.1١5 /١‏ 
محمد بن إبراهيم بن دينار ين 
محمد بن إبراهيم بن سعد ١٠٠١/7‏ 
محمد بن إبراهيم-إبراهيم بن أبي يحيى 
محمدبنإسحاق .175١6١١68/١‏ 
لا ام ول موك الاق الاق 
ال 0 ل 
نض 
محمد بن أسلم الطوسي 0/1 
محمد بن إسماعيل الأحمسي ل 
محمد بن إسماعيل الترمذي ١/لامه‏ 
محمد بن إياس بن البكير 7/١‏ 


محمد بن أيوب الصموت ‏ "/ ١١11/6.11م‏ 

محمد الباقر بن علي زين العابدين١/418.‏ 
“ووم 

محمدبن بشار ١/5١60501١.7/5ك‏ 
5 

محمد بن يكار 8/١‏ 


محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 


4/١ حزم‎ 

أبو محمد ابن تيمية 01/4 
محمد بن ثور ١/لاه‏ 
أبو محمد الجارودي ما 
محمد بن جبير بن مطعم  //1.1١55/١‏ 
محمد بن جعفر 1/١‏ 0/1ه 


محمد بن جعفر بن الزبير ع بالا 

محمد بن حارث بن أسد الخشني 17١/١‏ 
فيض رون 

محمد بن الحسن الشيباني /١‏ #7ه. لام, 
١خ‏ 1م ١١‏ 9/ل/ا:. كف 
04 
ا 00 فض رده 
١خ‏ 505 م/م 

محمد ب الحكم 45*5١‏ 
5. 0/0/4" 


هلال ذتكل ”مص لاه 


محمد بن حماد المصيصي 7/١‏ 
محمد بن خازم برضل 
محمد بن خاقان ؟/5 
محمد بن خزيمة ”دوع 
محمد بن أبي راشد ع و/ا١‏ 
محمد بن رافع ووم 
محمد بن سعد العوفي اعم 
محمد بن سلمة بن كهيل ‏ “/ ”لال /الا" 
محمد بن سليمان الباغندي /١‏ ما 
محمد بن سليمان المرادي 7/١‏ 
محمد بن شهوان 075 
محمد بن صالح التمار ينففس 
محمد بن طلحة :/3 
محمد بن عباس النحاس ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني ؟/؟7١‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى١/‏ 07. 


خرف 


ع رو تورك 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 


الا .5غ 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  ١04/١‏ 
محمد بن عبد الرحيم البرقي وان 


محمد بن عبد السلام الخشني 2١١5/١‏ 


ك لماه 
محمد بن عبد الله الأنصاري 01١/١‏ 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشبى  ١١/7”‏ 


محمد بن عبد الله بن عبد الحكم١/‏ 157. 
0 

محمد بن عبد الله بن عمرو 3/١‏ 

محمد بن عبد الواحد- الضياء 

محمد بن عبيد الله العرزمي7/ 2774 
ال 1 


محمد بن عبيد الله بن المنادي١/45.‏ 


13/0 
محمد بن عجلان ١/١‏ 
محمد بن أبي عدي فعقىق 
محمد بن علي بن يوسف 00/١‏ 
محمد بن عمر بن لبابة مدا 
محمد بن عمران بن أبي ليلى  15١/5 ١‏ 
محمد بن عمرو لو دكا 
محمد بن عرف 1/0 
محمد بن فضيل ه٠١‏ 
محمد بن القاسم الأسدي وض 


محمد بن كثير دقفن 
محمد بن كناسة ١‏ 
محمد بن المثنى 8/١‏ 
محمد بن محبوب 6/١‏ 
محمد المحلي 000/1 
محمد بن محمد بن الأشعث ‏ 7 8٠/5‏ 
محمد بن مروان لعفت 
أبو محمد مسعود بن أوس 1/١‏ 


محمد بن مسلم ا من 
محمد بن مسلمة /١‏ .108/8 لا6١.‏ 
10> 

محمد بن مصفى حدك 
محمد بن المطلب ممم 
محمد ابن مفرج 6/١‏ 
محمد بن مقاتل ‏ “78/4.514.1008/7 
أبو محمد المقدسي- ابن قدامة 

محمد بن المنكدر 4/828١‏ 
محمد بن موسى بن يعقوب 3/١‏ 
محمد بن نشيد البصري مه 


محمد بن نصر المروزي ”/ 5/ا. 7/5 01/5. 


ه//1 
محمد بن الهيثم /ظآى»2> 
محمد بن يحيى الذهلي يفك 
محمد بن يحيى الربعي دسل 


محمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري 
؟/ر امه 
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محمد بن يعقوب أبو العباس وض 
محمد بن يوسف فالضق 
محمد بن يونس الكديمي تذفن 
محمية بن جزء 4/0 
محيصة اك انوا 
مخارق فين 
مخلد بن الحسين ١/:ه0‏ 
مخلد بن خفاف ١/4/7‏ 
مرة الطيب 01/١‏ 
مرئد الغنوي واكفان 
المرغيناني ظهير الدين 2/5 


مروان بن الحكم 0555/5 51507 9/ 789, 
ان 

مروان الطاطري 5/١‏ 

مروان بن معاوية 7/١‏ 

المروذي ؟8/1١9.1/ 477015١‏ 1/ اق 
0/00/8265 


ابن أبي مريم لا ل 
مريم بنت عمران الال الام ١/0‏ 
أبو مريم الحنفي 4/١‏ 
مريم المغالية قفنا 
المزني 45١ 68/١‏ 5.504/؟5١.‏ 


9/8 لى". :5/ر لحك كتملك كلك 
امل #5" :5/ا:. ه/ مه 


ابن مزين ؟/ 


1.05/١ 
م١ ع/‎ 


المستورد 
مسروح 
مسروق .”7”0594/١‏ 75" 45 ١ف‏ ”لا 
ال لالم كاك 5خ اكت 
ل ل ل 


اليك رشك 
مسعر بن كدام فيك اطق 
أبو مسعود اا 
مسعود (أو مسروح) مام 
مسعود بن أوس 1/١‏ 
أبو مسعود الدمشقي 6 
مسعود بن سعد "1١#‏ 
مسعود بن سليمان بن مفلت ١ه‏ 
المسعودي 0/١‏ 
أبو مسكين /1 
مسلم (بن صبيح أبو الضحى) ١1979 /١‏ 
مسلم بن إبراهيم فلسف 
مسلم البطين ذلك 
مسلم بن خالد الزنجي ‏ ١/94/9.594/الم‏ 
أبو مسلم الخراساني // 


مسلم صاحب الصحيح 2٠١7/75 .5514/١‏ 


لالالا 459 550. 1١/9"‏ كو 
لش الرضة 1 اله 
لل را ا ل 
1 ١1وكل‏ اول "ول زول 


:ال :كال و5كلىل لالمى وؤوى”ى 


خرف 


كقال ٠وكل‏ ”دقل ههكل كدل 
كككل الاك 581٠١‏ تاكن لام 
حيية فرظ رضضد نرضة3 ادرو 
الى اهوخاو" وهخا- لاو 
ككرت 30 لف3222 بكرن 
790-79 4و" 60١‏ ادق 
66 "الاغ-ه"2. 55١٠‏ اق 


060 2255 558 4:54 654 
هلاق 8٠‏ *لىة 


مسلم بن يسار اا اح 
مسلمة بن عبد العزيز - أسلم 

مسلمة بن علي ؟/0١6‏ 
أبو مسهر كك 
المسور بن مخرمة كن 
المسيب بن رافع 104 
المسيح الدجال امع 
مسيلمة الكذاب ار 
مشرح بن هاعان ”//90 2500-94 

"8/4.0١ 

ابن مشيش 5 
أبو مصعب نوسن 
مصعب بن ثابت 2 #/ 6#" #0 
مصعب بن سعد "0/١‏ 
مطر الوراق ا ير ار كن 
مطرف بن طريف 8/١‏ 


مطرف بن عبد الله بن الشخير١/ .6١‏ 


نيل 


مطرف بن مازن ١//اه‏ 
المطلب بن زياد ١1ئى,>‏ 
المطلب بن السائب ضفن 
مطيّن الحافظ محمد بن عبد الله 08/54ه 
أبو معاذ الأنصاري فض 


معاذبن جبل 17507١ /١‏ 74 17 
حك كلل لال تل اضدق 
ل رق 
ا ل لل 
اد 5د ايد ارد راث 
ه  /‏ الاوالل عدم 5ده., 


مول اا خم ولا 


معاذ بن معاذ العنبري ١/1ه‏ 
معاذة العدوية ١/غغغ‏ 
معافى بن سليمان لذن 
المعافى بن عمران 0/١‏ 
أبو المعالي- الجويني 

أبو معاوية 6 0 
معاوية بن حفص 0000/4 
معاوية بن الحكم .77/١‏ ؟/ 40. 0/ م 
معاوية بن حيدة لاا ا 


معاوية بن أبى سفيان 217505٠9 37١/١‏ 
77 الى هعكك“ف 6 ,3”١‏ 
اف ا ل ا 


8075/5 . "اه‎ ١ 
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معاوية بن صالح 5/5 
معاوية بن أبي عياش 46 
معاوية بن مقرن 1/١‏ 
معتمر بن سليمان ‏ “7/7 5١5.5/ا9‏ 550 
أم معقل م523 
أبو معقل /52 
معقل بن سنان 185/7 
معقل بن يسار م 
معلى بن منصور اا 
معمر البصري 6/١‏ 
معمر بن أبي حبيبة لك ل 


معمر بن راشد 7506٠١ 775 .6١/١‏ ١01ل‏ 
ىت 155 كرتل لاد ادن 
كت ١اه؟."9/‏ اوت اوت الى 
05٠0‏ .000/5 


معمر بن عبد الله العدوي 0/١‏ 
معن بن عيسى القزاز "ا 
ابن المغلس 1/١‏ 
مغيرة بن زياد رذ انان 


المع لمغيرةبسنث شعبة "55/١‏ 
ل لك ل ار دكين 


المغيرة بن مقسم الضبي 6ن 
مقاتل لك رضن 
المقداد بن الأسود 1/١‏ 
المقدام بن معديكرب اام 


ابن م مكتوم ار ا 


الما رمام ل سوا 
مكحول ١/8.05.55/خ9ه‏ ”007#. 
١/1‏ 
ابن أبي مليكة .47705906611١١ 59/١‏ 
يي ل 0 
لف 34 لطن 


ابن المنذر .419:055/4.549/١‏ 
ه/ ١١١‏ 

منذر الثوري ١8/١‏ 

منذر بن سعيد ١/وه‏ 


ابن منصور .١159/90158/5.85/١‏ 


05/4 كلاه غ/ 5/1 
كيك ان 
المنصور ١//اه‏ 
منصور بن زاذان نكن 
منصور بن المعتمر ١‏ ه. 0/5 :. 
1/4 
ابن المنكدرع- محمد بن المنكدر 
المنهال بن عمرو حرد ادن 
أبو منيب 7/١‏ 
أم مهزول ا 
مهنا بن يحيى الشامي ؟”/510/4.4994, 
جرس 
ابن المواز .0ه 


ابن أبى موسى 1.138/5/ ل لل 
لالاه. ه/ 7/3و 


5١ 


موسى عليه السلام 37 
0 ان 


موسى بن أبي الجارود 4/١‏ 
أبو موسى إسرائيل 10 
موسى بن إسماعيل يقن 
موسى بن إسماعيل بن موسى 10١/4 ١‏ 


أبو موسى الأشعري /١‏ 8371/0050 ٠ل‏ 
شد رضت ا ا افر ا 
الا اا ال لو 1 


لال ذل تهل لامك عكل 
لالاك ولس الى وغ" بوظال 
الا 55٠١0‏ 5/لالاة 505 
لض الل الع 
موسى بن أعين ناض 
موسى بن سعيد ‏ 2 "8/1.١506١59/7‏ 
موسى بن أبي شيبة 501/١‏ 
موسى بن عبيدة فقت 
موسى بن عقبة ,40929805/.١7/١‏ 
الى 
موسى بن علي اللخمي لفضية 
ميسرة نكن 
ميكائيل اك 1 
ميمون بن مهران 6 رن 


ميمونة أم المؤمنين 77/١‏ 5782. 7/ 5054. 
اك اي اطردرة رمن 
الميمونى عبد الملك 597/١‏ ”577/7. 


/خ2” 06 انكرت إن لالد 
هلاه . ه/ 7 5800" 


ناجية الخزاعي 1/7 
ناجية بن كعب الأسلمي 0/4 
نافع 448/١‏ 15ل 5#( 7350,. 
ا يرن ات لش3 احكرد 
مشي لض برضن نكري اخرفرد 
كدكلل 4لالالى 4509 650٠‏ ”لام 


ملاه ١5ه.:/ه270:ه‏ 


نافع أخو أبي بكرة لأمه 1/١‏ 
نافع بن جبير رذكرفة 
نافع بن عبد الحارث انا 
نافع بن عمر الجمحي ١/١‏ 
نافع بن يزيد ع/ بوم 
النجاد أبو علي الحسن بن عبد الله 0475/١‏ 
ابن أبي نجيح فاسشكيفس 
النحاس أبو جعفر فض 


مخ “9/7 وهل ١و‏ خا ولم 


ملا ظاده. :/ ه94 كق 56ل 
ا 
النزال بن سبرة 4/5 
اللنسائي 157/5 ا 4ل 
لاكلاء 5566م 954غ. 755/98 
:0" لروأكل ادق ١ق‏ انق 
ا ل ا 1طرقة 
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847 قد برنضرة لفرت 
الي شد باش اشر رخظرة 
انفضة يض لض ارك رةه 
6 5565 25575 5060.455 
نصر بن حاجب ١1/5‏ 
نصر بن حجاج 10 
أبو نصر السجزي ه/ ١‏ 
النضر بن شميل 7/5.09 
أبو نضرة 158/١‏ كلا هه" ١/؟١١‏ 
نضرة بن أكثم م 


النعمان بن بشير .4012:191١:7١/١‏ 
لله ككل لماكل مم كك قف 
اخرض 

أبو النعمان عارم عارم بن الفضل 

أبو نعيم 001/١‏ 

نعيم بن حماد .600159:158203١8/١‏ 
1ن ره 


نعيم بن أبي هند 10 
النفيلي كن 
ابن نمير ١/1‏ 
النواس بن سمعان ان 
نوح عليه السلام كو 
نوح بن دراج القاضي 0/١‏ 
ابن الهاد ل 
هاروت #//ااه. وه 
هارون عليه السلام آم ”> 


هارون بن إسماعيل الخزاز ل 


هاشم بن القاسم ع/ ه/ا١‏ 

هاشم بن مناف 181/١‏ 

أم هانئ 1" 

ابن هانئ إسحاق بن إبراهيم ل روت 
/لاى لاغ 2. "/ "لاه :/١5؟ه.‏ 
ام 

ابن هرمز و رفن 


أبوهريرة :160.94/١‏ 45.0750 الاء لالاء 
الى ولا "01 0189 4مك قى3 
ل لادمخل مردثل 5٠١‏ 55 
الاق 5لا 5.455/"” كرل 
فكل علالل الاك عمل مول 
ملالا 958" 99" 2#9) 5ق 
الا" 59 كت ىت كلل 
مكل لالال لماكل كك ملاى 


بكرف الللكرة للرضة الضف الخرضرة 
اركة اكد سرت ك5 
4خ" ك'وكلل كول وو" احم 
هئ كاذمق ىق لالىمة) 4284, 
غ6 540 لا69 "7ه ١٠8هم,‏ 
ل 2 ل ال 00 شرل 


ا ا ال لدغرة 
اا ملا 


هزيل بن شرحبيل 
هشام 


4غ 
:/خنإى2> 


ورا 


هشام بن حسان /١‏ 5ل. 005١601994954‏ 


هشام بن حكيم بن حزام كرف 
هشام بن سعد ف ركنن 
هشام بن العاص يذكرفق 
هشام بن عبد الملك (الخليفة»)  5١5/8‏ 


هشام بن عروة ل 22 ان رم 
اال ل لاا كمخاى الال 1117 


1 امرض 
هشام بن المغيرة ا 
أبو هشام المكفوف بذكن 
هشام بن يحيى المخزومي ع١‏ 
هشام بن يوسف ١/7عه‏ 
هشيم  /95.١"١/١‏ 0751/4588 
هلال بن أمية يذكرفن 
هلال بن العلاء اوم 
هلال مولى ربعي بن حراش 1١/5‏ 
همام بن الحارث 0/١‏ 
هند بنت عتبة - #/0.594/ 4لا ”ع 
الهيثم بن جميل نذا كن 


وائل بن حجر ”537/7 "ا هلالا الاق 4 لاا 
امل 3884 ممع 

أبو وائل شقيق بن سلمة 47/١‏ 047 الاء 
ا 0 


وابصة بن معبد الأسدي  .55/١‏ 8.10/8 
واثلة بن الأسقع دس 
واصل الأحدب 1/5 


واقدبن محمد بن زيد 01 
وبرة الكلبي رف 
أم ورقة بنت عبد الله عم 
ورقة بن نوفل ه/ هلع 
ابن وضاح ف كك 327 


وكيع الم ك1 ال ال 
م45 1575 "لمك اكاك ذكنل 
م/م 


أبو الواصل لات 
أبو الوليد ١م‏ 
أبو الوليد الباجي ؟/ 0.45 0ه 
الوليد بن جميع م 
أبو الوليد الطيالسى771/1, "/ 117لا /الاما 
أب الولية الفروي” ١‏ 
الوليفدين أب الوليد 1م 
وليد بن رباح 0/١‏ 
الوليد بن عقبة وذافارة 
الوليد بن مزيد ١51/١‏ 
الوليد بن مسلم ١1" /١‏ 
ابن وليدة زمعة عم 


ابن وهب 57/١‏ 00 الى "الى آل 3131 
4 ا برف رقة 
ملك حول مكل لاكل ككل 
4 0004 الرفة انيف كلم 
ا ل ل ل لل للف 
هق ول كلل كحدلن الال بلأوللى 
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ال دعق ظادفص 5مه. :/مد؟. 


1/0 
وهب بن إسماعيل ٠١0/‏ 
وهب بن بقية مم 
وهب بن منبه ليضف 1 ارك 
وهيب 2330/١‏ 
يحبى بن آدم  ١1١/89 .4494/1.07 /١‏ 
يحيى بن أكثم 4/1 
يحيى بن أيوب 0/1/7 
يحيى بن بكير 71/١‏ 
يحيى بن الحصين وي 
يحيى بن حمزة القاضي 0/١‏ 
يحيى بن راشد ع 1" 1م 
يحيى بن الربيع ١‏ ” 
يحيى بن زكريا عليهما السلام 2458/١‏ 

0 
يحيى بن زكريا ‏ ١//ا١١8.155.1/مم‏ 


يحبى بن سعيد الأنصاري  )245/١‏ ١لاء‏ 
الى لالاك ا" ا/رلاات, 55 1. 
"ار دلىن لالاك ككاتى ددن خا 
1 "5ه ه/ه١٠‏ 

يحيى بن سعيد القطان /7.1١657/١‏ 217 
4غ */ لاا 9١ه. ١8/5‏ 


يحيى بن سلام الام 
يحيى بن سليمان الطائفي 1/1 
يحيى بن صالح الوحاظي ذل 


يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ١١١/١‏ 

يحيى بن عبد الله البابلتي 5/١‏ 

يحيى بن عبد الله بن بكير 000 

يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ؟/ 8717 

يحيى بن أبي كثير .408/7.55/١‏ 
4خ 41 4/الا 

يحيى بن محمد العنبري 

يحيى بن معاذ الرازي 

يحيى بن معين ”/528.”/ 5504750 
ا 5" لىع" ادق لاقق 


ا 
حك 


005-48 
يحبى بن يحبى الليثئي  ١57/055 /١‏ 
يحبى بن يزيد الهنائي 8/1 
يحيى بن يعلى المحاربي 1/5 
أبو يزيد ١/١‏ 

يزيد- يزيد بن هارون 
يزيد بن أبي إسحاق الهنائي ا 
يزيد الجزري 0/١‏ 
يزيد بن أبي حبيب .10/101١860068/١‏ 

نذا كرض 
يزيد الرشك 4/١‏ 
يزيد بن أبي زياد الدمشقي 7١ / .757/١‏ 
يزيد بن أبي سفيان 5ه 
يزيد بن سئان فضي 
يزيد بن عبد ربه ”/ ١0‏ 
يزيد بن عربي 1 
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يزيد بن أبي عمرة 20/١‏ 
يزيد بن عميرة 0/١‏ 
أبو يزيد المديني 2123/5 
يزيد بن معاوية النخعي 0/١‏ 


يزيد مولى سلمة بن الأكوع “/ 785744 
يزيد بن هارون ١/١‏ 2757/5.185 
كا 18 


١/0 
>” يزيد بن أبي يحيى الهنائي‎ 
1/١ أب التسير‎ 
يعقوب عليه السلام فسن‎ 
11/١ يعقوب بن إبراهيم‎ 
أبو يعقوب الرازي تنيض‎ 
يعقوب بن عتبة لمم‎ 
1لاه,‎ 417 /85.7519/١ ابن أبي يعلى‎ 

الاه. :غ/ ١1نم‏ 
يعلى بن أمية ١/8. ١‏ 


أبويعلى القاضى١/‏ 95.96. 2157/7 
ككل ملع ار راق اكق 
لدكل لاكم لكف هلاق .51١9‏ 
ل ا ل 
الال الل كدق ”اق هق 
755 459 الاق ”هق 46060 
لام الاقف 5مفق هلاه ه/مت 
١1١18.58 .1/‏ 


أبو يعلى الموصلي 


8/١ 


يمان 6م 
أبو اليمان 25/١‏ 
يوسف علي هالسلام .8050190/١‏ 
ا ا 115 
د سك تسسا اعنضرة 
ا حكن 
يوسف بن عدي 4050/1.91.1/١‏ 
أبويوسف القاضى /١‏ 410/267 1507, 
ع 0 "رو" مف 
“١5 9‏ 99 ككل موقل 
«رسن الاطاى الاق الاقف وات 
را 02 0 لكلف للرة الر 3 


:لا /الام *5ه., 8ه 50ه, 


ه/مؤ 
يوسف بن مسلم المصيصي 3 
يوسف بن موسى 46/0 
يوسف بن يزيد القراطيسي ١١/1‏ 
ابن يونس 08/0 
يونس بن بكير ذافن 
يونس بن عبد الأعلى .78/98.١69/١‏ 
١١/0‏ 
يونس بن عبيد ل لضن 
يونس بن عبيد الله العميري ١1١1/١‏ 
يونس بن يزيد 6 رق 
يونس بن يزيد القراطيسي ١/1‏ 
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1- فهرس الكتب 


إبطال الاستحسان للشافعي ع١‏ 
إبطال التحليل لابن تيمية ع/ الاه 
إبطال الحيل لأبي يعلى 1.2 
الأحكام لعبد الحق اده 
الأحكام للضياء المقدسي فض 
أخبار سحئون بن سعيد لمحمد بن الحارث نض 
اختلاف الشافعي مع مالك 011ل .١‏ 4/١مه‏ 
أدب المفتي والمستفتي لابن حمدان ١١0‏ 
الإرشاد لابن أبي موسى 0/١‏ 
الاستذكار لابن عبد البر :/23 
الأصل للشيباني 00/1 
الأم للشافعي 9ه 
الانتصار لأبي الخطاب تددن 
الانتقاء لابن عبد البر 01/1 
بحر المذهب للروياني 1/8 
بعض التواريخ القديمة ١5/١‏ 
بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال للمؤلف 2.2/1 
البيوع لمطيّن :/ 6ه 
تاريخ البخاري / 
التاريخ والمعرفة للفسوي 0007 
التتمة / 1ه 
تعاليق أبي حفص 1/١‏ 


يس 


التعليق الجديد لأبي يعلى “ا الاه 
التعليق القديم لأبي يعلى “ا الاه 
تفسير سنيد بن داود ا ا 0 
تفسير عبد الرزاق 21/١‏ 
تفسير علي بن أبي طلحة 0/١‏ * 
التمام لابن أبي يعلى 16/١‏ 
التمهيد لابن عبد البر الك 
تهذيب الآثار 54/١‏ 
تهذيب المدونة للبراذعي ١‏ اا 
جامع ابن وهب 4 
جامع الترمذي ا ال 0141 12:5 
ا ا ل ا 
شف يق 
الجامع الصغير للشيباني ١‏ لام 
الجامع الكبير للخلال ال 
جامع فضل العلم لابن عبد البر ل 
الجامع لأبي يعلى اه 
الجامع للثوري وذ لسن 
الجواهر<-عقد الجواهر 
الحاصل للأرموي 01 
الحيل ا 10 
الحيل للخصاف 40/1 
الحيل للشيباني (ضمن كتاب الأصل) فض 
الخراج ليحي بن آدم ؟/ 44 
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الخلاف لأبي يعلى 0 لاه 


الذخيرة لابن مازه (الذخائر) 3104120 
الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 1/١‏ 
رسالة أحمد إلى مسدد ه20 
الرسالة البغدادية للشافعي ١‏ 
الرسالة الجديدة للشافعي 1/١‏ 
رسالة الشافعي ١/6‏ 
الرسالة القديمة للشافعي *//7/4.111مه 
رسالة الليث إلى مالك /0ه-ووده 
الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية للجويني ه/ ١‏ 
رسالة مالك إلى الليث ع ودع 
الرعاية لابن حمدان 0000/1 
زاد المسافر لأبي بكر غلام الخلال الا اا ولا 
السئن اكلا الالال لل كل مور مونل ؟15. 1/ر امت 


لاك 15 . ه/ 454071١‏ لاع 

سئن ابن ماجه يك ا ال لل ل ا ا 0 
ه/8؟ 

سنن أبي داود ١‏ ١/لالاء‏ 4لا لاد 15411174175 موس 
ل ل يي ا ل 1 0 


0 

سنن الأثرم 1ه 
السئن الأربعة 8/١‏ /لامع 
سنن البيهقي الالو ار ا 31 اا 601 
سنن الدارقطني وذ ا لض ل لك اك لضف 


>52 


شقن الفشائن الا ل ل 1 لل لالس الالو فوع 


سنن سعيد بن منصور ١‏ 44 1ت 1ه 
الشافي لأبي بكر غلام الخلال ل ضوة 
شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي - مصالح الأفهام 

شرح الإرشاد لابن أبي موسى 4 
شرح التنبيه لابن يونس +/0558. :/ه:ه 
شرح الجويني لرسالة الشافعي م/ 
شرح تفريع ابن الجلاب للتلمساني “ةا 511/5 
شرح مختصر الكرخي للقدوري 01/5 
صحيح ابن حبان الى حدس الام لاقل مل ونع لت وموم 
صحيح ابن خزيمة الل رام 


صحيح البخاري ال هئ ةلاق لخ لاده ”لاك 
6 ١دوك‏ الل مع ل ل لاا لوال 
شف ري ار فر ل ل ل 
لانم ال ه. 55/6 1534١‏ كل مك ال 505 
ه/ريى ؟لا 19 4:غ: 

صحيح الحاكم- المستدرك 
صحيح الدارمي ؟/523 
صحيح مسلم الت تك لاك مون الالال الال ل ا لاوا وى 
ل ار شر الور فرش ارش 1 1 
لمث مملل دولل 1و الل دك دلا ادم 75 8ه :1/ 
لل ا ال لمر ام 
الصحيحان ‏ ١/ا١٠559523. "052756١‏ 45.4506 55ىلا :1 كنك 
ا ا ال الا ‏ ر ا ار 


00 


حر رف ا فر ير ار ار قر مرضي فرفري ازيرت 
7584 ولاكل امكل #لثل اث 55 195 قن كن 5؟نأم “017 
ل ا ا ل ار 1 ار ل ا 


طاعة الرسول للإمام أحمد 

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
العلل للتريذي 

غريب الحديث لأبي عبيد 
الغيلانيات 

فتاوى ابن عباس لأبي بكر محمد بن موسى 
فتاوى الحسن البصري لابن مفرج 
فتاوى الزهري لابن مفرج 

فتاوى القفال 

لفروسية الشرعية للمؤلف 

الفصول لابن عقيل 

الفقيه والمتفقه للخطيب 

لقضاء لأبي عبيد 

الكافي في مذهب مالك لابن عبد البر 
لكامل لابن عدي 

كتاب ابن بطة في الخلع 

كتاب التفرقة للغزالي 

الكتاب الجديد للشافعي 

كتاب الخلال 

كتاب الدار قطني 

الكتاب القديم للشافعي رواية الزعفراني 


3530١ 


١مو/؟‎ 
ه5١/5.555/*‎ 
2855/1“ 
88/0 

7/7 
7 
ه١ا/‎ 

ءم/١‎ 

“2575/5075 :4ه 
ا 

0غ 

ال١‎ /1: .ةالا/١‎ 
55/١ 
05/5 

رف 

هر و7 

١ ه/‎ 

؟//ا 

55/١ 

5/7 

؟/ ماما 


كتاب كبير لشيخ الإسلام في عدم لزوم الحلف بالطلاق 8/1 


الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد 2/0 
الكفاية لأبى يعلى ١18/0‏ 
المبسوط ١‏ ع ومه 
المترجم للجوزجاني ١‏ 001 
المجرد للقاضي أبي يعلى لض سن 242 
المحرر لأبي البركات ابن تيمية 0 
المحلى لابن حزم 2 
مختصر أبي مصعب م/م 
مختصر الخرقي ع ممع ع/ ببس ده 
مختصر المزني كاين 
مدخل السنن للبيهقي 1 0/4.١7‏ ١٠مه‏ 
المدونة لابن القاسم لاك 
مراتب الإ جماع لابن حزم 00/1 
مسألة للقاضي أبي الحسين بن أبي عمر في الرد على كلام أبي نض 
بكر الصير في في إجماع أهل المدينة 

مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ دكين 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 2*١‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 1/١‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور 18/1 
مسائل الإمام أحمد رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي ؟/ ”5 .018/5 
مسائل الإمام أحمد رواية الميموني اع 
مسائل الإمام أحمد في أكثر من ثلاثين سفرا 28/١‏ 
مسائل عبد الله بن سلام ١‏ 
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المستدرك 761١/١‏ ره" 1550/7454 


المستوعب 0/5 
مسئد أبي بكر بن أبي شيبة لاو 
مسند أبي داود الطيالسي ا ام 
مسند أبي يعلى 8/١‏ 


مسند الإمام أحمد  19475١ 506.704 /١‏ مهلل لاملل رو 477 ماق 
456457 لال ملاع االاا لا لضا ل 

لحلل لاسن الال لل الل الاق "الاو 6ق تقق 

ل ا ل ا لل ا ا لل 
ل ل ل ا ان 


مسند البزار 0 
مسند النسائي ”لغ 
مسئد عبد بن حميد ٠١0/١‏ 
مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام لابن بزيزة ا ل 

0048 
مصنف عبد الرزاق 2غ 


مصنف وكيع 1ه 


المعجم الكبير للطبراني ١‏ راغ ه/ ١50١:‏ 


المغني لابن قدامة فض ل ا ا ال ل يك 
المقدمات لأبي الوليد ابن رشد 2 
مناقب الشافعي للبيهقي ه/ م ١‏ 
الموطأ 5 1غ خا اسمخ 5لم؟ :/ططل" ١٠م‏ ولاه 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس سس 
نهاية المطلب للجويني يه 
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الفهارس العلمية 


. التفسير وعلوم القرآن 
. الحديث وعلومه 
مسائل العقيدة 
مسائل الفقه 

أصول الفقه 


. القواعد الفقهية 


. الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
* أولا: الآيات التي فسّرها المؤلف: 
سورة البقرة 

#مَبَنْهحْ كَمَثَلٍ الى أسْتَوهَدَ ارا © [/11. 18] 
« ييا ليت امَو لا تَعُولُواْرَعِككا 414 ]٠١‏ 
وَكَدَلِكَ جَعَلَتكْْ أمَّةَ وَسَكَلا 4 ]١57[‏ 
« وَمَثَلُ ألَِنَ كَعَروا كمَتَِالرى ينعن 4 11/11] 
ا وَلَاعَارٍ كاك عَكيَوٌّ 4 [/10] 

اكوا أموَكمْ يكم الل © [18] 
0 نك عَنِالأَصِلَوٌ 4 [184] 
0 تولك مَاذ انو شو 115[4] 


8 


لَنْوِفٍ يميم © [115] 
500 1 
لمَكَلَالَذِينَ يُنفِفُونَ أمْولَهُمْ ف سَِ لاو 4 [1171] 

#صَبَلٍ صَقْوَانٍ # [1714] 

كمسل جَكَم بِرَبْوَوَ 4 [175] 

#إله جَنة م من نحل وَأَعَنَانٍ ترق 4 [177] 

# يها لذن َامَنْوَإدَامَدَيَدمٌ بدن إل أبكل مسككّ 4 [1211] 
لوَأسْتَقْيِدُأْسِيِدنٍمِن رَجَاإِكُم الذارة 


/ا0 5 


من 
3/5 

/ 
راان‎ 
١11/١ 
١7/١ 

هه 
رضن 
لك 
:/ 
7/١‏ 
لام 
الام 
كس 
اا 
0/١‏ 


.:- 


سورة آل عمران 
2200 58 ع مم عد 
إِسَمتَلعِسَْعِندَ َه كَمَكَّلٍ ادم 4 [04] 
ل وَمَْيَْْم بال معد مُكَل مِرَطسسَئقِم 4 ]1١1[‏ 


2 
-ٍ 


مه أَِجَتَ لئاس © ]1١١[‏ 


« كُتُم حرأ 
مكل مَاسنفِهُوتَ فى هَذِ والْحَيؤةَ ادا كَمَئَلٍ ريج 4 ]1١107‏ 
# قَدَخَلَتَ من قب 22-7 ا ] 

سورة النساء 
ل يوْصِيؤ هم ولد كْرٌ ]1١14‏ 
#وإنكات رَجلُ يورت كلد 1114] 
#إن جَحُسَنْبُواحكبَابرَمَانُنْمَوْنَ عَنَهُ 4 [91] 
يَتأيها ادن ء!مَيُوأْ لا مَضْرَمُوأ الكحكزة © [: ] 
ا يما أدبن ءا منوأ يعوا أنه طيسو لول 4 [54] 
إن الْمُتَفْقِينَ يححَدِعُونَ اله وَهْوَ حَدِحْهُمَ 4 ]١147[‏ 


غ4 عر 


١١ 


1 


1/١ 
0 
014 
ران‎ 


11/١ 


ا 
١940-8‏ 
058-01١‏ 
؟/ :4ه 

١١٠-44١5 /١ 


1١/5 


0001 000000 
إن اموأ هلك لسن له ود وَلدلُفَتٌ © داوع ١/180115-704.191-190؟‏ 


سورة المائدة 
« يكتآيا ليست امنأ لَامحَنوا» ]1٠١١ 31١1[‏ 
لو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْركُمَ © ]٠١1[‏ 

سورة الأنعام 
«#أَبيرَوَا كم أَملَكنا من متهم من قن 11] 


رس عماس ماج ل« و 
-. 


«إن يكأيُدِْبِحكُمْ وَيَسْسَطْلِفْ با بَتَرِحكْم 4 ]1١[‏ 
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١00-1١ 


١ 


11/١ 


2201/١ 


سورة الأعراف 
« اشوا مآ أنِلَ ليم يريو 4 [1*] 
لا عْلإِتَمَاحَم رن فونص مَاظهرَ وها وَمَبَطنَ © [80] 
«تث الى يُسِذْارصم فنا 00014] 
واد قَالَتَ ل ين لَه مُيَيكْهُمَ 4 [1714] 
02 تلُعَلَيهَِ بَاالِىَءَامبِكهُ مايا 4 1071 177 ] 


« إِنَّألَدِنَ كَغُورت من دون أَطّه 4 [03194 150] 
«إِكَالدِيت أنه تََأإِدَا مَتَمُمْ طتَيُ ]7١1١[*‏ 
سورة الأنفال 
«قلم تسوه لكر أنه مَلَمُرَ 4 [107] 
سور الو 
وَل بَتَحدُوأ من دون ال وكا رَسُولهم ولا لين وَلِيجَةٌ 4 [11] 
« اذا أَحبارَهْ وَرُمسَحهُمْ أربكابا 4 [01] 


«كَت من مَِنِم كاوًا أَمَدّ يك 4 [14- ]١‏ 
« سَيَحْلِسُونَيائَ حك إذًا انمثم لتر *401] 
#والسيفُورت الْأَوَلُونَ من الْمَهنرِنَ وَالْأنصّارٍ 4 ]1٠١[‏ 


و بام الزيت مه موا هوأ لله وكُوُوأمَمَالصّد يقرت 1] 


#فَلوْلَا نقَرَمِن ُلْوَق ينهم طَليِمَةٌ © [177] 
سورة يونس 
ا أسَّه لياس أَلشَّدَّ 4 [11] 


نما مكل مَكَلُ لْحَيَوْة لديا كملو أنْرلْتَهُ 4 [4 ؟] 


144/١ 
ه/ه*‎ 8١/١ 
5/١ 
١85-86 ؟/‎ 
515-0١ 
ان‎ 
ادم‎ 


ا" 


؟/ ١‏ 
“الما 
/١‏ 184-87 
"*/ :مه 
0451-4 
00/1 
*/ ا ١4-١‏ 


م0 
لم :لم 
1/١‏ 


سورة هود 
مَل الْمَرميَنِ كا لْأَى وَالأْضْرٌ 1114 8 
سورة يوسف 
« كلك كذنًا يوشت 714 ل 
«قُلْ مَذِومسَبيَِأَدْعْرَإلَ سه 4 ]1١8[‏ ند 


سورة الرعد 

«ا أنرَد َآلسَمَاٍ مَل فاك أَوْديَةبقَدَرهَا 4 1171] ال 
سورة إبراهيم 

« َتاذ كمَرُابرَيهِرٌ 4 [18] /١‏ "غم 

ٍألمَ ََكيَتَ صرب نمتلا كمََطقِبَة 4 0111 15] ا 
سورة النحل 

صرب أَدْمَئَلَاعبَدَاتَملُوكُ 4 1لا /] ين 

«وَلا وأ ِمَاتصِتُ لتك 4 111 117] ريع 
سورة الإسراء 

#وَمَالوا ذا مُنَاعِظما رقنا لون لمبُِويُنَ © [49- ١ه]‏ // 5949-1 

لوَالوا لَددذَا صَاعِظما ورمع نا لمبَمُويُونَ 4 [46. 49] 0/1 
سورة الكهف 

« ولا نشُولَنَ لِسَأَئْإِقٍ مَاعِلٌ للك عدا © 781 4 ؟] الاين 

سورةاطلة 


- 2- 
بر سس بست 


« فقولا له. انا لعََكيتَدرُ أَوْيَْتَى © [غ4] 0 
سورة الحج 


ا يبه لاس إِنْكْسْر ف ريب وَِالبْسَثِ 4 [0] عش 
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#وَتَرَى الْأرضت هَامِدَةٌ 4 [ه- /] 
وس يِف َو ماما حر وس المآ 4 11*] 
ط وَلبذّت جَعَلكهَا لكين سعتي رأ 4[ 00] 
«إرك لز سورك ين دون أهَه نيحلأ بها 4 [0/. : /] 
0 

سورة المؤمنون 
١‏ متَطَموا ترف بهم زرا 4 01] 

سورة النور 

(وكايطرفا ,لوي سلما مين رون 4 [71] 
ٍ وان كَدرأ لهك بقِيعَةٍ © [9 ١‏ :] 
«يتابهاكريت ءانه ص4 [01] 
تم التؤيئوب> اين امثوأ وسو 4 11] 

سورة الفرقان 
«أم تحسب أن أحَرَهُمْ يسمَموت يقت *[44] 
« وَْحَص متك إِمَامًا * [174] 

سورة النمل 
وَمَكرأسكْراوَمْكئا كرا ]0١[4‏ 

]09[ 4 ف لِتشمَد لمعك ساد ارت أضطي‎ ١ 

سورة القصص 
هن لوأك 4 [50] 

سورة العنكبوت 
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:/3> 
امم 
3/5 

١-3١ 


م 


0 /: 


80/1 
2 


148/١ 


كا كن 


سورة الروم 
« برع انحن ايت وَْ يتين لي 4 [15] 


صَرَيَ لم تانكم 4 [1] 
سورة لقمان 


01 


لي لك 
وَأتَيِعْ سَبِيلَ مَن أناب إلى © [161] 
سورة السحدة 


« وَحَمَلنَا'هُمَ أِسَّهيَبَدُوأترنا ]1١114‏ 


يروء > 


ما كن مون ولا مُؤْمَةٍ إِداقَصَى أله 4 [51] 


« ويرك ان أوثوأ الي الى ِلك 1[4] 
سورة يس 
«أوكري لضن أَنَّاعَلَفْسَهُمِن نظفَةِ 4 [17/1/] 
سورة ص 
لفَاحَمْ بنَلَا لذي ولَاتَيّع الْهَرَ 4 [11] 
وَحُذِْيّدوكَ ضِعْئًا © [11] 
ٍا ردخ عبرم وَسْحَقَ يفت 4 451 ] 
سورة الزمر 


«تَزِبلٌ الكتب مِ ناس [1] 
« ابن مَنتَمِعُونَ ْول مسكَِسُونَ لَحْسَئَه4 [1] 
صَرَب الله متلا يجلا فيه سُرَكاءُ ممَشَلكسُونَ * [79] 
سورة فصلت 
#ومن ينوه أَنَكَ يَرَى لاض حَيِعَةٌ 4 [9] 


55 


1/١ 


١ 
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"0/١ 


5947-١ 


14/١ 


١١١-15 


7/١ 


00 
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ام 
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سورة الزخرف 
لوَجَعَلَ كيسالك وَالْأَنْمَِمَارَكَبونَ 4 ]١4-11[‏ 
سورة الجائية 
«ثُرَّ جَعَلَنَكَعَلَ سَرَِةبْيَالْدمْرِ 4 [19:14] 
سورة الأحقاف 
«وَلقَد مكَتَهُم مان تَكَتَدكُم يه 4 [11] 
سورة ممحمد 
لأف ميرو فى الْارْضٍ روأ © ]1١1‏ 
سورة الفتح 
«هْوَالَدِىَآرَلَ السك ف ثوب الْمؤْمِنِينَ 4 [4] 
ل مَمَلِمَ ماي لويم كََرَلَالتَككِمَة عليِمَ 4 [18] 
ٍاإِدْجَعَلَالَدِ كُمَرُوأ ف مُنُوبِهمُ ليب 1714] 
سورة الحجرات 
#ينأيها أن >امثوا انمد ميدي أَلَّهِورَسُولِو 114] 
# كايا لذن ءامنُوأ لامعو أُصَوامَكة 4 [1] 
ٍلبيِبُ أَدْسكمْ أن يَأسكُلَ لَحمَكِه مدا روف 4 171] 
2ه مم كمس ور ررعط 
#قالتٍ الأعراب ءَامَنَّا 51 ]١‏ 
سورة ق 
صر وك لكل عَبَدِ مي 4 [81] 
سورة القمر 
« كار حرين لير أل برهف لير 4 11 ] 
سورة الواقعة 


مأْفرَميِم مَامْممُونَ (مع)... 4 [4ه-؟5] 
رحن 


١08-5١ 


14/١ 


ليك 


10 


,> 
وآ [ظ> 


م١0‎ 


٠١/١ 


03/١ 


لل ران 


؟/ :8ه 


الم 


2/١ 


م 


« لَايَمَسْمُه إِلَالْمُطَهَرُونَ 4 [17/9] 


سورة الجمعة 
«مَكَل لذن حُيَلُوأ ترد 4 [5] 

سورة المنافقون 
عدوا نسم جد 4 [1] 

سورة التحريم 
«صَرب اهملا لَب َكَفَوُوأ ]1١-1١[14‏ 


سورة القلم 
«أمَجِعَزا كمس بي لبن 450 [ه*] 


سورة المزمل 
ٍإِنَا رسيي رَسْولَا سهد عَلَتَكْ 4 ]1١15[‏ 

سورة المدثر 
سا لهم ع التَدْكرَرَ مُعْرِضِينَ ((48 [49- ]5١‏ 

سورة القيامة 
«أقسهالاتن كبر نك 480 11 ١‏ :] 

سورة عبس 
يبظ را لاضن إل طعايدء 450 [4 1١-7‏ *] 

سورة الطارق 
#فْن رالإننُ ممق ((45 [5- 4] 

سورة النصر 


#إذاجاء نص ر أله َه وَألمَنحْ 4 ]1١[‏ 
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* ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


طريقة القرآن: الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد 
والرجوع إليه 

مراد السلف بالناسخ والمنسوخ 

ترتيب المحرمات في قوله تعالى: ل فنا حرم رانوس » 
[الأعراف: 77]. 

معنى الكراهة وما ينبغي» في كلام الله ورسوله 

اللام بمنزلة على في قوله تعالى: لكَطَيَ أليتجِلْ إلحكنب »4 
(لعل) من الله واجب 

المستنفرة أبلغ من النافرة 

المسائل التي سأل الصحابة رسول الله يَكِ عنها وذكرت في 
القرآن هي ثلاث عشرة مسألة 

كثيرا ما ينبه السلف على لازم معنى الآية» فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها 

وجوه التعليل وأدواته في كتاب الله 

الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع 

تفاوت الناس في مراتب فهم النصوصء وخفاء دلالة آيات 
على بعض الصحابة 

باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم 
سورة النحل سورة النعم» ولذلك تكرر فيها بيان أن لكل من 
عمل خيرا أجرا يعجل له في الدنياء ويكمل له أجره في الآخرة 
السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه 

أقسام بيان النبي كَل للوحي 


- تخصيص القرآن بالسنة 
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أكثر السجدات المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة اع 


مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار وأمر ريامع 
لماذا لم يكن قوله: « يمري في ريك وَأسْجُى وأركوى 4 

موضع سجدة؟ ام 
جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة» في نحو عشر آيات ١‏ / 450 
اللام في قوله: #الَذِيح أُوبوا الِْمَ 4 للعهد لا للاستغراق 223/5 
ضروب الكيد في قصة يوسف ١0/4‏ 
لم يأت في القرآن التكاح المراد به الزنا قط ولا الوطء المجرد عن عقد 2/5 
العدول عن جواب السائل إلى ما هو أنفع له ه/ه 
التنبيه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه إلى 

خلاف الصوابء وهو كثير جدا في القرآن والسنة ه/ ١١-4‏ 
هل يجب التقيد بقراءة القراء السبعة المشهورين؟ ١0‏ 
إرشاده سبحانه في القرآن إلى مدارك الأحكام وعللها ه/ ١‏ 
توطئة القرآن لتحويل القبلة بعدة موطئات ١-1‏ 
أمر الله نبيّه أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع 2 ١8-1١/0‏ 
مصحف عائشة لذ كن 
حكم تفسير الصحابي 0/6 
أقوال للصحابة في التفسيرتخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح 4/ 570-71 
الاحتجاج بتفسير التابعي ا 
اتفاق الصحابة على كتابة المصحف و جمع القرآن فيه 50/١‏ 
اتفاق الصحابة على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب 

واحد وحرف واحد من الأحرف السبعة 0غ 
حكمة النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو :8 


511 


:3 الحديث وعلومه 
أولًا: الأحاديث التي حكم عليها: 


- أتي علي بثلاثة ار 
- اجمعوا له العالمين من المؤمنين سن 
- أحاديث النهي عن أكل كل ذي ناب اضرق 
- إذا قسمت الأرض وحدت 2 
- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع منها */ 0775" 
- أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ١١/7‏ 
- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 1/١‏ 
- أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض فس 
- أمسك أربعا وفارق سائرهن 1100-1 
- امكثي في بيتنك حتى يبلغ الكتاب أجله فسن 
- إن ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال امام 
- إن الصعيد طهور ما لم تجد الماء ه/213 
- إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ١/خ--:5:‏ 
- إن الماء لا يجنب 0" 
- إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة 0 
- بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل بذ كرس 
- التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء ومن أشار في صلاته إشارة ' #/ 884-7417 
- الجار أحق بسقبه 5055-7 
- الجار أحق بشفعة جاره 04-7: 
- حديث ابن عباس إنه يك بالكسوف فقرأ نحوا من سورة البقرة نا 


- حديث ابن عباس: طلق ركانة امرأته ثلاثا فى مجلس... "/ 417/1 -217/1. 877/0 


6 / 


حديث أبي قتادة قال: أنا أتكفل به يا رسول الله» فصلى عليه عع 


حديث أذان بلال قبل طلوع الفجر عام 
حديث أكل الضبع 1141-7 
حديث البراء: يأتيه آت فيقول: من ربك م 
حديث التفريق بين الجامد والمائع 01 
حديث الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه 70/0 
حديث المنع من توريث القاتل ؟/ 507" 
حديث النهي عن بيع وشرط 10 
حديث الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر */ 0غ؟ 
حديث الوضوء بنبيذ التمر 51/١‏ 
حديث أم سلمة: فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمر عم 
حديث أنس: سأله يك رجل فقال: قد اشتكت عيني 1/0 
حديث إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة دكين 
حديث إ يجاب الوضوء من القهقهة ١‏ 
حديث إيجاب الوضوء من القيء دق 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الطلاق وحده أنه لايقع ‏ 000.005/4 
حديث تحريم صيد وج 3/١‏ 
حديث جابر: خير خلكم خل خمركم م 
حديث جواز الصلاة بمكة في وقت النهي 55/١‏ 
حديث رد النبي يله زينب على أبي العاص بنكاح جديد 3 
حديث سعد أنه يك كان يسلم تسليمة واحدة ع( ماع ىعسن اعم 
حديث سمرة: كان رسول الله كيلم واحدة في الصلاة قبل وجهه ' “/ 85557 
حديث شعبة: وخفض بها صوته وض لضن 


حديث شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة وعيوب النساء */ 515 


1710 


حديث ضرب ثابت بن قيس امرأته فض 
حديث عائشة أنه كَل كان يسلم تسليمة واحدة عسل ع :سن لام 
حديث عبد المهيمن عن أبيه عن جده أنه سمعه َك 
يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها 1 71-0 
حديث عدم القود على قاتل والده و ل 
حديث عقبة بن عامر: ألا أخبركم بالتيس المستعار 001١-8‏ 
حديث معاذ لما بعثه النبي كَلةِ إلى اليمن مدع 
حديث ميسرة الفجر بلفظ: «وآدم بين الماء والطين» 0/0 
حديث وائل بن حجر في الجهر بآمين والتطويل به ملام 
حديث يزيد مولى سلمة: رأيت رسول الله يك يسلم مرة واحدة دكن 
ذروني ما تركتكم ١/ةخغ‏ 
سئل النبي يك عن أشياء 2/١‏ 
الشفيع أولى من الجار 7 
الشفيع شريك 7/-:50: 
صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 0/0 
الضبع صيد // 11 
عدة الأمة قُرءان وطلاقها طلقتان ١‏ 
عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشي 3/:5> 
قضى رسول الله كك بالشفعة في كل شيء 6ع 
قضى رسول الله يَكَِدِ بالشفعة للجوار 1 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 0 
تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن 50-0978 
لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. أوتروا بخمس أو سبع لومم 
لا جمعة إلا في مصر جامع ع 


178 


لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين وذالات 


لا قطع في أقل من عشرة دراهم ؟/ ١1‏ 
لا قود إلا بالسيف ع١‏ 
لا مهر أقل من عشرة دراهم 0/١‏ 
لا يؤكل الطافي من السمك نكن 
لاء لو كان فريضة لوجدته في القرآن 00 
لقد سألت عن عظيم! وإنه لسير على من يسّره الله عليه 1 
لم يسجد النبي يك في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 089/7 4٠05-101١‏ 
ليس في الإبل العوامل صدقة ا 
الماء لا ينبجس 00 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 2 
من قاء أو رعف فليتوضاً 3/1 
من قال لامرأته أنت طالق 0 
من قتل متعمدا ذُفع إلى أولياء المقتول 01 
من كان له أرض فأراد بيعها ته 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 6 
من كان له جار في حائط أو شريك 51-07 
من كان له شرك في نخل أو ربعة 5غ 
من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها */ 0751" 
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ل 
نعم والذي نفسي بيده دحما دحما »> 
نهى عن البتيراء ع وم 
نهى عن قفيز الطحان يذقنى 
الواهب أحق بهبته ما لم يشب */ 6075 


(1 


وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب 


يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق 


يجزئ منه الوضوء 


* ثانيًا: الجرح والتعديل: 


إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
ابن أبي الحواجب- يحيى بن زكريا 


أبو قدامة الحارث بن عبيد 
أبو هشام المكفوف- مغيرة بن زياد 
إسماعيل بن عياش 
الحجاج بن أرطاة 

حريز بن عثمان 

الحسن بن عمارة 

حماد بن سلمة 

حميد بن هلال 

روح بن عطاء 

زمعة بن صالح 

زهير بن محمد 

سفيان الثوري 


0 4 


شسعية 


الصقر بن حبيب 
الغالية جدة إسرائيل 


88 


سام 
هه 
1 


؟/ 0 


راكنا 
0غ 
نتن 
5-1 


*/ 550-59 5/ وده 


"١/7 
هءا//١‎ 
ل‎ 
لم‎ 

ع/ ١م"‏ 
ومين 
مه 
1م 
مون 

ع الام 5/ر ده 
مم 
لاه 


عامر بن مدرك 

عبد الله بن صالح 

عبد الملك بن سليمان العرزمي 
عبد المهيمن بن عباس 
عبد خير 

عتبة بن حميد 

عثمان بن صالح 

عروة بن الزيبر 

عمرو بن أبي سلمة 
الفرج بن فضالة 

محمد بن القاسم الأسدي 
محمد بن عبيد الله العرزمي 
مشرح بن هاعان 

مغيرة بن زياد 

نعيم بن حماد 

يحيى بن راشد 

يحيى بن زكريا 

يحيى بن عبد الله الكندي 
جميع بن عبد الحميد 
خالد بن يزيد 

عطية العوفي 

حميد بن مالك 

تكضول 

إسحاق بن نجبح الماطي 
الجارود بن يزيد 


فم 


مم 
544/8 
؟*/ :54-5 
5م 
8/1 
3/5 
ع/..ودامءه 
ا 

؟/ ع :ل لام 
راكنا 
مام 
ات كلا 
*/ 54 5:45 
وذ داكن 
عه 
دين 

وذ كرس 
فس 
206/4 
010000 
0غ 
:52/6 
:/-0 
/007 
ع0 


* ثالثًا: فوائد متفرقة: 


المراد بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد 6/١‏ 
احتجاج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده ١0-5١‏ 
الأخذ عن الكتب حجة هقالع 
صح سماع الحسن عن سمرة 0 


حديث حسن يحتجون بما هو دونه» ولكن ضعفوه لإشكاله مع لين في سنده ؟/ 10 
أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث؛ وفرشها 


وتفاصيلها نحو الأربعة آللاف عم 
من أسقط روايات أهل الكوفة ؟/ :وم 
يبدأ البخاري أبواب الصحيح بالأحاديث المدنية ما وجدهاء ثم يتبعها 

بأحاديث أهل الأمصار مدوم 
إذا كان شعبة في الحديث فاشدد يديك به 23/5 
إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان يفففضس 
حديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة نكن 
الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به رواياتهم / 
التدليس في الإسناد ١/5‏ 
النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 

أحاديث البتة بل ولا شطرها ا 
لم يقل إمام: لا يَعمّل بحديث رسول الله وك حتى يُعرّف من عمل به ه/ ١‏ 
لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده 1 
إذا كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ه/2123 
مسائل عبد الله بن سلام التي ولّدها الكاذبون وجعلوها كتابًا ١‏ 
يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه 1 
لم يرد الشارع خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة 7/١‏ 


إرذفا 


-٠‏ مسائل العقيدة 


أشرف العلوم على الإطلاق التوحيد 

القول على الله بلا علم أعظم المحرمات» وهذا يعم القول 
عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه 
الهدى مداره على أصلين: التذكر والتبصر 

نفور كثير من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة من آيات 
الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم» كالمشركين 
إذا جرد لهم التوحيد 

إذا كان الاعتقاد باطلا كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت 
غاية العمل باطلة بطل العمل ببطلان غايته 

مشيئة الله متبوعة لا تابعة وسبب لا مسبب 

الأعمال أربعة» فواحد مقبول وثلاثة مردودة 

حكم العمل إذا لم يكن لله محضا ولا للناس محضا 

أثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها 

ما منح العبد منحة أفضل من القول الثابت؛ وسيجد ثمرته 
أحوج ما يكون إليه في قبره ويوم معاده 

الرؤيا جزء من أجزاء النبوة 

مماثلة الجزاء للعمل من جنسه في الخير والشر 

ما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس 
جزاء توفية» وإن كان نوع أجر 

محو التوحيد للكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر 
حكم الله بإيجاب الشيء يتضمن محبته له» وإرادته لوجوده؛ 
وعلمه بأنه أوجبه. وكلامه الطلبي والخبري 


و7 


7/١ 


م م/م 
ارلنم 


سكا ان 


ين 
1/١‏ 
0*1 
عه 
5/١‏ * 


١040م‏ 
كن 


١‏ م.م 


08/1 
5/١ 


>21/, 


الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبداء فإن إيمانه يمنعه من إحاطتها به يل 


رأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق 0ك 
تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور 017/7 
أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب 00 
أساس النفاق: التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان ؟/03 


الإعراض عما أنزل الله إلى تقليد الآباء وذمّه في القرآن ١١‏ 
رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى 
غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال ١/8‏ 
رد الجهمية المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاؤوا به 
من إثبات علو الله ع/ ١1‏ 
الرد على الجهمية بإثبات العلو من ١8‏ نوعا لك ل 
رد الجهمية نصوص رؤية المؤمنين ربهم في عرصات 
القيامة وفي الجنة ع//ا9١.‏ ه/ 1و١‏ 
رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على 
خلقه ؟//ا9١.‏ ه/ ١51‏ 
رد الخوارج والمعتزلة نصوص ثبوت الشفاعة للعصاة 
وخروجهم من النار */ ١9‏ . ه/ ١و١‏ 
رد الجبرية النصوص المحكمة في كون العبد قادرا مختارا 
فاعلا بمشيئته ١‏ 
رد الجهمية النصوص على أن الله سبحانه تكلم ويتكلم ... م 
رد النصوص المحكمة بالمتشابه ثم جعل الكل متشابها ١+‏ 
الفرعونية شرٌ من الجهمية حك 
رد الخوارج النصوص الصريحة في موالاة المؤمنين وإن 
ارتكبوا بعض الذنوب ١51/51“‏ 


53376 


عشرة أسباب تمحو الذنوب 11 
رد الرافضة النصوص الصريحة في مدح الصحابة والثناء  .1١"-511١/7‏ 


عليهم ورضا الله عنهم ه/ ١51١‏ 
رد النصوص في ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه عمو ١‏ 
رد النصوص الصريحة الدالة على حكمة الرب سبحانه فيما يفعل ع/ ١‏ 
أصل خراب الدنيا والدين إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله ١51-١51‏ 
أصناف المتأولين 1/0 
امتحان أطفال المشركين يوم القيامة 0 
تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة أو نقل وعقل تقسيم باطل 1غ 
كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة 

واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته كما يزعمون؟ 5/0 
الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر وذايية 
لا يسوغ إنكار المنكر إذا استلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله 60/7 
درجات إنكار المنكر تذلضرت 

2 


6ل 


- مسائل الفقه 


كتاب الطهارة 
باب المياه 
- طهارة ماء البحر 0/42/824١‏ 
- حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث م200 
- الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بلون أو طعم أو ريح لال 
*/رغته/ ٠١١4‏ 
- التفريق بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن 0/١‏ 
- حديث التفريق بين المائع والجامد إذا وقعت فيه فارة ؟/ 501 ه/ه١؟‏ 
- مسألة اشتباه الثياب والأواني الطاهرة بالنجسة ع 
- النهي عن غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم 3/8 
- حديث الوضوء بالنبيذ وبيان ضعفه 7١/007857 /909/501550114/١‏ 
- الوضوء بفضل طهور المرأة ذكن 
- الماء المستعمل 4:1 ال 8/ + 
باب الآنية 
- افتراش الحرير م 
- طهارة جلد الميتة بالدباغ وم 
- طهارة ما نسجه المشركون */ ووم 
باب الاستنجاء 
- حكمة النهي عن البول في الجحر 7/4 
- حكمة النهي عن البول في الماء الدائم 3 
- حكمة النهي عن التخلي في الملاعن 1/1 
- الاستجمار ه/ 2235 


لاا 


الاستجمار بغير الأحجار 1/١‏ 


- استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ؟/ دلا 117/0 ؟ 
باب الوضوء 
- أدنى الوضوء وأعلاه /101 
- تخليل الأصابع في الوضوء وتدليكها 17/0 
3 إسباغ الوضوء ه/ 1" 
- اشتراط النية في الطهارة ١‏ االو المت 5 / ام /ه؟ 
- ترتيب أفعال الوضوء بسن 
- كيفية الوضوء 1" 
- تصحيح حديث اللمعة عم 
- الشك في الوضوء أو الحدث / 11 
- المسح على الجوربين ١/٠‏ 
- المسح على الخفين كني سق 
- محل المسح على الخفين 4/1 
- حكم المسح على الخفين على طهارة التيمم 0 
- مدة المسح على الخفين ه/0 
- المسح على العمامة 4 ري 
- الوضوء من الريح ه/1 
- حكمة التشريع في غسل الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة لمن 

خرجت منه ريح ان 
- حكمة التشريع في إيجاب الوضوء من الريح دون الجشاء بض 
- الوضوء بمس الذكر ا اين 
- الوضوء مما مست النار ؟'/ مدل ”7/ لامع 


الوضوء من لحم الإبل وبيان أنه على وفق ‏ ”/ 70 5١١/60.0557/“‏ 


لكا 


القياس 


- الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة 2/7 
- الوضوء من لحم الغنم 70/0 
5 نوم المتوضئ ١لا ١‏ 
- الوضوء من القهقهة وتضعيف الحديث الوارد 

فيه 7/١‏ 
- حديث «من قاء أو رعف ليتوضاً وليبن على صلاته) ضعيف 

مرسل 1/١‏ 
- لايمس المصحف إلا طاهر لق 
الغسل 
- حكمة التشريع في إيجاب الغسل من المني دون البول دس 
- الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل ل ال ا ل 
- غسل المرأة المحتلمة إذا رأت الماء ه/ لا 711 
- أغسال لا تُستحبٌ ام 
- المسافر يجامع أهله وليس معه ماء يتيمم 2/0 
- قياس باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة حففف 
- المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة» لا يثبت فيه شىء ع 

- دخول الجنب في المسجد وجلوسه اع عل ل وس بم 
باب التيمم 
- آية التيمم» وبيان ما ألحقته الأمة بها 01 
- التيمم جار على وفق القياس» وبيان حكمة التشريع في التيمم 

بالتراب 8/7 
- الحكمة في كون تيمم الجنب كالمحدث كك 
- حديث جابر في المجروح يتيمم 81/5 


52 


التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ع/ا.” ه/١اه١‏ 


حسن ه/ 
باب إزالة النحاسة 
- إزالة النجاسة بالماء على وفق القياس ل كن 
- تناقض بعض الفقهاء في باب النجاسات لس رض 
- إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب 5/8 اه 
- حكمة التشريع في الجمع بين الماء والتراب في التطهير 2030/١‏ 
- الاستحالة مؤثرة في المآل ولاعبرة بالأصل كن 
- غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي»ء وبيان -094/5207917/١‏ 
الحكمة م مل 
ه/ ١٠٠١‏ 
- المذي وكيفية الطهارة منه اا ا 
- القيء والعفو عن يسيره /١‏ ا وماك الم" ه/ ١:‏ 
- العفو عن يسير النجاسة ١/1‏ 
- حكم دخان النجاسة ورمادها مض 
- طهارة الخف_إذا أصابت أسفلّه النجاسة ‏ دلكه بالأرض  ١١5/8 .75١8/7”‏ 
- حكمة التشريع في كون الفارة كالهرة في الطهارة 0 
- الشك في البلل يصيبه بليل أو نهار 7/6 
- قياس الخنافس ونحوها على الذباب في أنها لا تنجس بالموت 21/١‏ 
- التفريق بين ما شرب منه الصقر ونحوه وما شرب منه سباع 
البهائم 7/١‏ 
- إزالة النجاسة ١لا ١/1‏ 
- حديث (إنما يُغسل الثوب من أربع...2 لا يثبت بسن 


ا 


باب الحيض 


الأحكام التي تباشرها الحائض مع العذر 5 
العبادات بالنسبة للحائض على قسمين ة 
قراءة القرآن للحائض ووااعدة 
الفرق بين الجنب والحائض ع 
دخول المسجد للحائض والجنب للضرورة دنه 
حديث منع الحائض من الصوم والصلاة 1 
حكمة التشريع في وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة وم 
تحديد أقل الحيض دون النفاس 1/١‏ 
حديث أكثر الحيض عشرة أيام ضعيف بالاتفاق  /١‏ الل لالا./507941/ 04ل 

كن 


الحائض تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل طلوع 


الفجر م8 
_- تنفض المرأة شعر رأسها في غسل الحيض دون الجنابة ل لم 
35 دم الحيض يصيب الثوب اك ل 
- حديث زينب في اغتسال المستحاضة لكل صلاة ه511 
- حكمة التشريع في إباحة وطء المستحاضة دون الحائض فضفة 
كتاب الصلاة 
- النهي عن بناء المساجد على القبور والحكمة في ذلك 4/5 
باب الأذان والإقامة ْ 
- الأذان على مكان مرتفع ع بم 
- المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه )52> 
- الأذان الأول للفجرء وحديث «ألا إن العبد قد نام» لرو.م 
باب شروط الصلاة 


58١ 


التلفظ بنية الصلاة اين 


- حكمة التشريع في تحويل القبلة إلى الكعبة ه/ ١١6‏ 
- أوقات الصلوات 1م1١‏ 
- وقت المغرب إلى سقوط الشفق ان 
- مشروعية التغليس بصلاة الفجر 014 
- من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ا 
- وقت العصر إذا كان ظل كل شىء مثله مار 
: الصلاة الوسطى صلاة العصر. “ال لت ترق ١15/0‏ 
- اختلاف الفقهاء في معنى حديث «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»  400/١‏ 
- الصلاة في الجراح فس 
- حديث «تعاد الصلاة من قدر درهم» لا يصح 0/7" 
- المحدث في الصلاة هل يبني على صلاته أم لا؟ 28/١‏ 
- الصلاة في مرابض الغنم 17 
- منع الصلاة في الحمام 5235/١‏ 
- الصلاة في أعطان الإبل 1/١‏ 
- الصلاة في مبارك الإبل في السفر 7/1 
- الصلاة في المقصورة ١‏ 
باب صفة الصلاة 

_- من أحرم بتطوع ثم أقيمت الصلاة يقطعها ويدخل في الجماعة يذكفرض 
- مخالفات ابن مسعود لعمر في مسائل الصلاة +/ ٠١1‏ 
- الحكمة في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 10/1 
- حكمة النهي عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام 1/1 
- مخالفة أهل الرأي لجملة من الأحاديث الصحيحة في الصلاة 3/١‏ 
- فتاوى النبي يَِةٍ في الصلاة /5520 


18 


مشروعية السترة للمصلى 7/5 


حكمة التشريع في قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره فض 
تحريم الصلاة التكبير 717 
صلاة السرّاق, والتنديد بالمقلدين فى تصحيحها  #1907865-7١/7‏ الل 

١:ه ه/‎ ١ 
وجوب الطمأنينة في الصلاة عم‎ 
مواضع رفع اليدين في الصلاة لضت ل‎ 
محل وضع اليدين في القيام في الصلاة ا‎ 
التكفير في الصلاة (أي وضع اليد على الصدر) ع 1م‎ 
سنية الاستفتاح في الصلاة ام‎ 
سنية الاستعاذة في الصلاة ع ام‎ 
71 ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة ؟/‎ 
1 حكمة التشريع في الجهر بصلاة الليل دون النهار‎ 
القراءة في الصلاة هل الواجب أن يُسمع نفسه أم لا م‎ 
الجهر بالتأمين للإمام والمأموم كن‎ 
صفة القيام من الركوع وأذكاره ىذ ان‎ 
01 جلسة الاستراحة‎ 
الإشارة بالسبابة في التشهد ام‎ 
القنورت في صلاة الفجر ع دم‎ 
3/١ حكمة الاستغفار والتوبة بعد الصلاة‎ 
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لض‎ 
الدعاء الجماعي بعد الصلاة علوم‎ 
تحليل الصلاة بالسلام» والحكمة في ذلك لاا مه" 1/4 ؟‎ 
71/1 إذا نعس المصلي بالليل فليذهب وليرقد‎ 


اتذينا 


حكمة النهي عن وصل صلاةٍ بأخرى 1/4 


- قتل الحية والعقرب فى الصلاة 1/0 
- الإشارة في الصلاة ْ سين كن 
- حكمة النهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله 1/5 
- النفخ في الصلاة ه/ 1" 
- حمل النجاسة في الصلاة جهلا 2/5 
- الكلام في الصلاة جهلًا أو نسيانًا لا يُبطلها اسل ناا 
- حديث «من أشار في صلاته إشارة مفهمة فليُعِدها» ضعيف ارم 
- الفرق بين القراءة في حال التشهد وعكسه 1م 
- الفرق بين النسيان في فعل المحظور وبين النسيان في ترك المأمور في الصلاة ٠١57/7‏ 
- الفتح في الصلاة 1/0/١‏ 
- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الا حول 1/ ات وله 
باب صلاة التطوع 
- مسمى «الوتر» ؟/ ١‏ 
- قضاء صلاة الوتر فضي 
- أنواع الوتر سس كت 
- الفرق بين وتر الليل ووتر النهار بذ لضن 
- حديث نهي النبي يكَلةِ عن البتيراء لا يصح ع وام 
- حديث «وتر الليل ثلاث كوتر النهار» موقوف على ابن مسعود وذ كرض 
- صلاة ركعتين قبل المغرب ام 
- حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلاركعتي الصبح) لا 

يصح ع م 
- قراءة آية فيها سجدة على المنبر علوم 
- سجود القرآن ع لوس اوم 
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مشروعية سجود الشكر 

السجود عند ظهور الآيات 

حديث الصلاة بمكة وقت النهي 
حكمة النهي عن الصلاة وقت النهي 
الصلاة في أوقات النهي 


باب صلاة الحماعة 


الركوع دون الصف 

حكمة إيجاب الجمعة والجماعة على الرجل دون المرأة 
الحكمة في النهي عن تخطي المسجد الذي يليه 
استخلاف الإمام إذا أحدث 

الفرق بين المقلد والمأموم 

وجوب الجماعة 

مسائل عن الإمام أحمد في المصافة 

سقوط المصافة لعذر 

بطلان صلاة الفذّ خلف الصف 


ا 
ا 

3/1 

١/4 
٠/0 


ل 
0/5 
ع 
/0ك"5 

50/ 

رذادفق 

١ عا‎ 
١ ه/‎ 
امم‎ 
11/1 
11 
3 
١١/0 *5١ 


حكمة التشريع في صحة صلاة المرأة الفذّة خلف الصف دون الرجل ‏ 540/5 


قتداء المسافر بالمقيم 

إمامة من أوجب على نفسه لله ركعتين بمثله 
الرجل يؤْمّ أباء 

لصلاة خلف الفاسق 


>33 


2/١ 
5514-١ 
"١ ه/‎ 
١١1/8 


الاقتداء بالإمام يصلي قاعدًا 
الصلاة أمام الإمام لعذر 

- القراءة خلف الإمام 

- الإمامة بالأجرة 

- صلاة النساء جماعة 

باب صلاة أهل الأعذار 


- حكمة التشريع فوتخصيص المسافر بالرخص دون المقيم ولو كان في 


مسشقة 


حد السفر المبيح للجمع والقصر 

- الجمع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا لعذر 
- التفريق في الجمع بين الصلاتين 

باب صلاة الجمعة 

- حكمة النهي عن الاحتباء يوم الجمعة 

- حديث ١لا‏ جمعة إلا في مصر جامع» لا يصح 
- ساعة الإجابة يوم الجمعة 

- جواز خطبة المحيث 

باب صلاة العيدين 

- شهود الحائض للعيد مع المسلمين بلا كراهة 
باب صلاة الكسوف 

- الفرق بين صلاة الكسوف وبين الاستسقاء 
- عدد الركوع في صلاة الكسوف 

- الجهر بالقراءة فيها 

كتاب الجنائز 

- ظفر رأس المرأة ثلانًا 

الا 


حكمة التشريع في قصر الرباعية في السفر دون غيرها 


لضن 
/01 
ون 
/00 
انل كن 


ع 
كن 
سين 
5١/7‏ 

3/0 


؟/ ١5١‏ 
ا ل 
ا 
وذاانكن 


عام 
؟/رم٠ة‏ 
و رضن 


وذكيض 


تكن 


مكان الصلاة على الجنازة عا لام 
الفرق بين الصلاة على الميت في قبره وبين الصلاة على القبر أو إليه »١8/”‏ 


- الصلاة على القبر 14" 
- الاشتراط فى الدعاء على الميت ا 
كتاب الزكاة ْ 

- حكمة التشريع في الزكاة لس لوث ١581944"‏ 
- فتاوى النبي يَكُ في الزكاة والصدقة وللسف 
- حرمة التحيل لإسقاط الزكاة ل ل 
- الجمع بين المتفرق وعكسه ١84/7‏ 
- مقادير الواجب فيها وحكمها 47-1 
- حكم حساب الدَّين من الزكاة ع لس لاس 1م 
- أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وحكمتها 60 
باب زكاة بهية الأنعام 

- حكمة الزكاة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الدواب كالخيل نكن 
- حكم الزكاة في العوامل سك 
- حكم الزكاة في السوائم ارم 
- حكم الزكاة في الخيل اا 0ع 
- من وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ابنة لبون 1/7 
- الوقص ين لك 
باب زكاة الحبوب والثمار 

- مقدار نصاب المعشرات طشك رض 
- خرص الثمار للزكاة داكن 
- أنواع لا تجب فيها الزكاة ١‏ اا ١17/5‏ 
- زكاة الخليطين لفاك 


/ا 1 


باب زكاة النقدين 
- حديث «لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا» ضعيف 4غ 


- حكم زكاة الحلي ل ا ل ضيف 
- زكاة المال المودع والمغارة كن 
- زكاة الزكاز ل ان 
- زكاة المعدن 0 
باب زكاة العروض 
- القنية(المال الذي يملكه صاحبه للانتفاع 

والقنية) ل ل 
- تعشير مال الذمي 5/0 
باب زكاة الفطر 
- نوع ما يخرج فيها ١‏ 
- زكاة الفطر عن الغير هل تجب أداءً أم تحملًا ١107/١‏ 
باب إخراج الزكاة 
- شرط التكليف في وجوب الزكاة ١0‏ 
- وقت وجوبها وبيان حكمته ا 
- النية في أداء الزكاة ديفن 
- النهي عن شراء المتصدق صدقته ام 
باب أهل الزكاة 
- المستحقون للزكاة ا 
- تعريف الغني ات 1/5 ؟ 
كتاب الصيام 
- فتاوى النبي يك في الصيام 0 
- نية الصيام اخ ا ا تت ل ا ١‏ 


11/4 


ا 


أسباب الفطر أو المرخص لهم بالإفطار 
تحديد مسافة الفطر للمسافر 


سق 
1 * 


- حكمة التشريع في الترخيص للمسافر بالفطر دون المقيم المجهود ة 


- الحكمة في | يجاب قضاء الصوم دون الصلاة على الحاتعض 


رن 


- حكم صوم يوم الشك ١100/4‏ 
- صيام الولي عن الميت ل هع 80 اد ١11/0‏ 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 

- المغلوب لا يفطر افك 
- التفريق بين جماع الصائم والمعتكف سن 
- الجماع في نهار رمضان: حكمه وكفارته وحكم التحيل لإسقاطها ‏ 5/ 509.80 
- كفارة المفطر *7/ 4 
- المجامع ناسيًا لعف 
- المفطر عمدًا 004/5 
- الفطر بالحجامة م 
- تقيّو الصائم ا 
- الكحل للصائم 531/4 
- الأكل والشرب نسيانًا لا يفطر مدلل # رهض لا ١1044‏ 
- الشك في الغروب أو طلوع الشمس كن 
- حديث تقطيع قضاء رمضان: إسناده حسن 5523/5 


باب صوم التطوع 

- الحكمة في منع صيام أول يوم من شوال 

- النهي عن صيام رجب وحكمته 

- المتطوع إذا أفطر فهو أمير نفسه في القضاءء» والقضاء أفضل 
باب الاعتكاف 


ا 


١/5 الا‎ 
01/ 
5/5 


الصيام شرط للاعتكاف 
المعتكفة إذا حاضت تتمه في رحبة المسجد 
نذر صوم يوم العيد 

الإمساك والقضاء على المفطر متعمدًا 

- المفطر نسيانًا يمفي في صومه 


كتاب الحج 


- فتاوى النبي يل في الحج 

مستطات وعري الح 

حج المرأة بلا محرم 

نان بج مقاط وجرن تفاء القع 

إبطال التحيل لإسقاط الحج 

التفريق بين «أحجُوا فلانًا حجة» وبين ١أحجُوه‏ عني) 
الحج عن الميت 

الحج عن الميت بماله 


باب الإحرام والنية 


نوع نسك النبي ككل 

التخيير بين الأنساك (الإفراد والتمتع والقران) 

التمتع 

مجاوزة الميقات من غير إحرام 

مواضع الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 

وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي 
كيفية الإحرام إذا ضاق الوقت 

أغسال لا تستحب في الحج 

الاشتراط في الإحرام 


0 


ع/ ولا 
*/ 55.555 
4ق 
سين 
شمن 


ه/ 0 
ع/أاهوء 
عاو 
/ 27 

8/5 

0/7 
0" 
عروع؟ 


يه 
ا 
707/7 
7/6 
ه511 

54/١ 
ا‎ 
ام‎ 
"5/7 


- بقاء الإحرام بعد الموت 30 


باب محظورات الإحرام 
- جماع المحرم؛ ووجوب المضي فيه والقضاء 2/١‏ 
- ادهان المحرم 85/١‏ 
- ماينهى عنه المحرم من اللباس ١غ‏ 
- الطيب للمحرم يي ل ا ا ا ا ل الي اد 
وو 0 املو 
- فعل المحظورات نسيانًا سن 
- تغطية المحرم وجهه 22/١‏ 
- وجه المرأة في الإحرام 212/١‏ 
باب جزاء الصيد 
- حرمة التحيل لأكل المحرم الصيد ١4‏ 
5 قتل الصيد خطأ 0غ 
- تأثير النية في الصيد لك 
باب صيد الحرم 


- التفريق بين إرسال الكلب والسهم في صيد ما دخل من الحل للحرم كك 


باب دخول مكة 

- تحية المسجد الحرام طواف القدوم اندي 
- شروط الطواف لاسو 
- الرمل في طواف القدوم 4 
- لا يسن استلام غير الركنين اليمانيين ١95/٠‏ 
- صلاة ركعتي الطواف خلف المقام اع 
- حكم طواف العريان للضرورة ع لامع 


لمحا 


- الفروق بين الطواف والصلاة ل 


- طواف الحائض بالبيت 5 
باب صفة الحج والعمرة 
35 مواضع النسك ةين 
- التفريق بين الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق قبل الوقوف في إخراج الحجح  44/١‏ 
- التفريق بين الوقوف بعرفة والطواف بالبيت في البحث عن غريم له حل 
- جواز تقديم أنساك يوم النحر بعضها على بعضء ولا فدية 

فيه */ 485 :1/ هم 
- متى يقطع الحاج التلبية ضف 
- يوم الحج الأكبر يوم النحر ا 
- طواف الوداع اا 
- سقوط طوافي القدوم والوداع عن الحائض 0 
- حكم المرأة إذا حاضت أثناء الطواف ين 
باب الفوات واللإحصار 
- المضي في الحج الفاسد على وفق القياس دس 
- واجبات الحج إذا تُركت عمدًا 5/1 
- من رجع إلى أهله وقد ترك بعض أشواط الطواف 3 
باب الهدي والأضحية والعقيقة 
- حكمة إراقة الدماء كالأضحية /18 
- إشعار الهدي 1/1 
- الهدي إذا عطب ا 
- المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي دلق 
- الاشتراك في الهدي وم 
- الأخذ من الهدي المنحور دي 


5045 


السر في تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق 
فتاوى النبي يَكَِةِ في العقيقة 

الممنوحة لا يضحى بها 

اشتراك الجماعة في الأضحية 

ذبح الأضحية قبل الصلاة لا يجزئ 

حكم الأضحية والإطعام منها 

حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة 

ذبح أضحية الغير بغير إذنه يجزئ 

من وجب عليه أضحيتان فذبح واحدًا سمينًا 
العقيقة وثبوت حديثها 


كتاب الجهاد 


فتاوى النبي يَكِْةْ في الجهاد 

الحكمة في الكف عن قتل المنافقين 
المفاضلة بين المقام بالئغر والمقام بمكة 
المبارزة 

الخيلاء في الحرب 

العلامة للشجاع 

لنهي عن الخروج على الأئمة وحكمته 
لبس الحرير في الحرب 

مراتب إنكار المنكر 

النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
الإسهام للفارس وفرسه 

أحكام الهدنة 
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555/7 
ا 
م 
0 
م 
علا 

4/7 
ع/مة‎ 
7١/7 

ا 


ران 
1/5 
١‏ 
55/5 
و 
مهم 
:/ 7 
4١/5‏ 
ع/مهوم 
عام 
0/5 
؟/ 5ه 
ون 


أحكام السلب 1 


- أحكام الجزية والذمي ١‏ 
- إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين 0/1 
كتاب البيوع 
- حكمة التشريع في البيوت ١/4‏ 
- أنواع التجارة وان 
- أحكام الناس في الأموال فق 
- العمل بالمقصود به المال على أنواع ثلاثة شرف 
- فتاوى النبي يك في المكاسب والأموال ه/ 41 
- فتاوى النبي يك في البيوع 1م 
- الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يقوم دليل على البطلان ١‏ 
- الأصل في العقود العدل فلشضف 
- إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد اللازم لم يمنعا من ذلك إلا أن 
يكون العقد حقا لله ١1/4‏ 
- جواز الجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز بمفرده لض 
- قاعدة: أن ما لايباح إلا على وجه واحد لاينهى الشارع عن بيعه ‏ 5/7لا”ا 21١7/8‏ 
١1‏ 
- الاعتبار بحقائق العقود لا بمظاهر ألفاظها 0/1 
- تنعقد العقود بأي لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهما فس 
- إذا عجز المشتري عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله / 3 
- اعتبار القصد في العقود وبيان أثره لا ملام /041 11ت جم 
- أثر القصد في البيوع اوه 
- أثر القصد في بيع السلاح للفتنة أو الجهاد وه 
- البيوع نوعان: خاص وعام 2/١‏ 
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الفرق بين باب الإرفاق وباب المعاوضات "10/١‏ 


الفرق بين العقد على المنافع والأعيان 1/1 
أثر العرف في المعاملات ل ال 1 يفن 
اعتبار العرف في أكل الثمرة من الغصن الذي على الطريق الا 
صيغ العقود هل هي إخبار أو إنشاء ل رضن 
الإجماع على جواز شراء الأطعمة واللحمان وغيرها من 

غير سؤال عن أسباب حلها دشل 
الفاظ الإيجاب والقبول في عقد البيع بذك مسد كن 
البيع بما ينقطع به السعر 1/4 
صحة البيع بثمن المثل :1 
تأجيل الثمن فوق ثلاث ضيه 
المقابلة بالمثل: ذكر أمثلتها في المعاملات 0 
مبحث قولهم: موجب العقد التسليم في الحال اا ل 
حبس العين على الثمن :/ 0غ 
المعاريض: أنواعهاء حكمهاء قاعدتها ا ا ا 
الصفات في البيوع ليس لها مقابل 1/1 


مبحث من أدى عن غيره واجبًا ا ا ل ال ل ا 


حديث «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم..» وأثره في البيوع ع/ 07> 


حرمة المبيع إذا كان فيه معونة على الإثم رم 
البيوع المنهي عنها إما ميسر أو ربا لام كل 
شرح حديث: الا تبع ما ليس عندك» "4/١‏ ؟5/ ٠١-1‏ 
النهي عن سلف وبيع وحكمته :/ ١18‏ 
حديث النهي عن قفيز الطحان لا يثبت بوجه رت 
حديث بيع الجمل الشارد قذي 


06 


بيع العربون م 


مبحث عقود السر والعلانية ع/ هوه 
عقد السر في البيوع دناه 
بيع الصبرة سن 
بيع التلجئة ها" 
تحريم بيع الكلب ؟/ ها 
النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وحكمته ىغ»,> 
نهي المتصدق عن شراء صدقته. وحكمته نا 
النهي عن طعام المتباريين وعلته 6 
النهي عن القُسامة ام 
النهي عن منع فضل الماءء وعلته ام 
النهي عن التفريق بين الأخوين في البيع دقف 
بيع الغرر؛ وحد الغرر الموجب للتحريم فى 
المجهول: أحكامه في البيوع وغيرها  2159/١‏ «4 4/5 8/ 24157910 

0/5 
جهالة العرض تمنع صحة العقد 51 
الجهالة المانعة من صحة العقد 0 
عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر :/ ولام 
بيع المعدوم ل ل 1 
جواز المعاوضة العامة على المعدوم ام 
عقد المعاوضة على المعدوم لا يصح ا 
الإبهام في البيع ا 
الغلط في المبيع 0 
عقود المكره لا تصح ؟/ 5 لاه 
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النهي عن بيع المضطر 0/4 


عقود المضطهد لا تلزم كالمكره 123/5 
المعاوضة على لبن الماشية 1 
صحة مبايعة الأعمى 7 710 
الحيلة في شراء الدار أو السلعة على أنه بالخيار لمدة معلومة 15/5 
جواز الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده 1/4 
من كان له داران» فاشترى إحداهما على أنه إن استحقت 

فالدار الأخرى له بالثمن 0 
المال لا يعرف صاحبه بض 
فروع في البيع ا 
مسألة إيداع الشهادة» وذكر أمثلة لها في البيع وغيره 0/5 
ما يُقبل فيه قول أهل الخبرة 7/4 
حكم ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه / 0.١‏ 
عوارض الأهلية في العقود والتصرفات نك لك لح 
مشروعية توصل الإنسان إلى حقه بكل طريق جائز 1 
مسألة الظفر لال 5/ 55447 
الاحتكار وتحريمه 1/١‏ 
حيلة في بيع المعيب لت 
حيلة محرمة لإسقاط حق صاحب الحق 1 
حيلة العقارب وبيان صورها 4504400 
حيلة باطلة في البيوع 0 
حيلة في بيع فضل الماء /001”” 
حيلة في عدم خروج المبيع عن المشتري إلا لبائعه كن 
حيلة في الشراء إذا خشي تعيبه ا 


5/ 


أنواع الحيل في البيوع 15/5 


- حيلة عند خوف المشتري خروج المبيع معيبًا أو مستحقا 4/4 
- حيلة فيما إذا خاف المشتري سفر البائع وتبين في السلعة عيب ناض 
- حيلة في جواز بيع الماء م 
- حيلة في البيع على البراءة من كل عيبء وإبطالها 0 
- حيل في إبطال البيع» وإبطالها /290 
- من شرى معيبًا ثم تعيب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته /20 
باب الشروط في البيع 
- الشروط في البيع م مغ ”وه 
- كل شرط ليس في كتاب الله باطل ١‏ 
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف 77/7 
- الشرط يستحيل تأخره عن المشروط ١04/5‏ 
- يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع ؟*/ 5 /؟ 
- الشرط العرفي كاللفظي اا 5١‏ 
- اعتبار العرف في اشتراط سلامة المبيع ٠غ‏ 
- الشرط المتقدم كالمقارن ع ملام له 
- البيع والشرط المتأخر /1ظ12 
3 حديث النهي عن بيع وشرطء وبيان أنه لا يصح 1 177/4 
- الوفاء بالشروط بالبيع وغيره 180/1 
- جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع مدة ع 
- الاستثناء في المبيع اا ا اا 1 رول وم 
- اشتراط البائع على المشتري أنه إن باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ‏ 419.787/54» 
يفك 
- تعليق العقود بالشروط لفك 


لا 


- صحة تعليق البيع بالشرط 
- تعليق البيع بصورة الشرط 
- تعليق فسخ المبيع بالشرط 
- تعليق الإبراء بالشرط 

- البيع بشرط البراءة من العيب 
- حكم فسخ البراءة بالشرط 
- تعليق الولاية على شرط 
باب الخيار 

- أسباب رد المبيع 

- خيار المجلس ثابت في البيع 
- معنى حديث حبّان بن منقذ 
- خيار الشرط 


/ الال 510/5 
رفن 

9 /: 

لاا 154502415 
ا 5١‏ 

4 /: 

ل ار كن 


/113 
ا الال 7/1 
ا 
/- 


د حديث المصراة وبيان أنه نه على وفق القياس ال ريرق 


- حيلة في التخلص من المبيع المعيب 
- بيع الخيار 
فصل في التصرف في المبيع 
- القبض في العقود. وصفته 
-- بوجت المع السليع للبيع 
- بيع السلعة قبل قبضها 
- حكمة النهي عن بيع السلعة حيث تباع حتى تُنقل 
- ضمان المقبوض بعقد فاسد 
باب الربا والصرف 
- ما يتناوله لفظ الرباء وغلط الناس في ذلك 
- أخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته من الكبائر 


"1 


:2غ 
0 


مان 
فى 
2/124١‏ 
/ى,2>7 

27/6 


0/١ 
5 ه/‎ 


كل معاملة أو عقد يعين على معصية الله فهو محرم 1/5 
ما حرم الله شيئًا من المعاملات إلا عوض ما هو خير منه 40/1 
حكمة تحريم الرباء وسدٌ الشارع الحيل الموصلة إليه 11م 
أثر القصد: في حرمة الربا ومشروعية القرض ؟/ ارم 0070506 
البيوع المنهي عنها داخلة إما في الربا وإما في الميسر فاكرف 
ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء 2/1 
قياس الربا على البيع من أقيسة المشركين ان 
حرمة التحيل لإبطال حقوق المسلمين 8١/5‏ 
تفي المكس شرو النيواة لا نحل سراما د 
مباحث الربا ا 
أنواع الربا :لا ١10‏ 
ربا الفضل حرام 1 
ربا الفضل يباح منه ما تدعو إليه الحاجة اا :ا 
تحريم ربا الفضل في الأجناس الستة» وعلته ملاع 


1ت 4م ككل 


ردق 
حديث «بع الجمع بالدراهم...») وشرحه 8/4 
الحكمة في تحريم ربا النسيئة في المطعوم وجواز التفاضل مع اخختلاف 
الجنس مغ 
حكمة التشريع في التفريق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا 405/7 
حكم بيع فروع الأجناس الربوية بأصولها مع التفاضل ‏ الجواز وله 
المزابنة بين الجنسين فاه 


بيع اللحم بالحيوان 000 


معنى حديث (إنما الربا فى النسيئة») ل 
شرح حديث «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء» ‏ ”405/7 
العينة وبيان أنها عين الربا ل ل ل 0 


لمعل هل آالاك الول لوللا خم ململ 
الل ار ار ل ال ل الا 


مسألة التورق ا 
النهي عن بيعتين في بيعة وحكمته :/8 ١17057‏ 
حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه :01م 
حيلة في التخلص من شراء ربوي معيب ثم حدوث عيب آخر فيه 0/5 
النهي عن بيع السلع حتى تنقل من مكانهاء وعلته 2/1 
مسألة مد عجوة 8/1 
الصرف 0/١‏ 0/0 
حكمة النهي عن التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض 0 
المصوغ والجلية: جواز بيعها متفاضلًا إذا كانت يدا بيد نفس 
الاستصناع ا 
منع بيع السكة بالسبيكة متفاضلا /4 
العلة في تحريم الربا في النقدين 35 


باب بيع الأصول والثمار 


النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وحكمته ‏ ؟/“/ا5007.7744/53) 


:/ 717 
بيع المقائئ والمباطخ والمغيبات في الأرض  .٠١“/7”‏ 9لا 405/4 4٠١‏ 
بيع العرايا ل ان 


الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصولها حكمها حكم المنافع ذلك 


للا 


- ضمان الحدائق والبساتين ااا ا :ولام 


- وضع الجوائح ا ل ل ف اليس 
- دياس الزرع 0 
باب السلم 

- السلم: بيان أنه على وفق القياس د 
- السلم بالدين ا 
- إبطال حيلة في السلم 0/1 
- اعتبار العرف في وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد 1 
باب القرض 

- منيحة الورق (وهي القرض) شقيق العارية مه 
- القرض: بيان أنه على وفق القياس 755/7 
- قرض الحيوان» وهل يردٌ مثله أو قيمته سف ع 
- حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض :7/4 
- السفتجة فض 
- تأجيل القرض 11/4 
باب الرهن 

- قياس الرهن في الحضر على الرهن في السفر د 
- ضمان الرهن على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين 5 
- تفريق القياسيين بين الرهن والبيع في مسألة الأرض المزروعة يه 
- رهن المبيع على ثمنه 0/5 
- جواز رهن المبيع بعين أخرى 0/5 
- اشتراط بيع الرهن إذا حل الأجل ولم يحصل الوفاء ل 
- حديث «لايغلق الرهن من صاحبه» 717/5 
- انتفاع المرتهن بالمرهون فل يك 


حكم وطء مالك الجارية لها وهي مرهونة ه/18 


- إصلاح المرتهن للرهن ذلك 
- حيل في دعوى الرهن /هه©»,2121 
- حيلة في الانتفاع بالرهن مع عدم الرجوع 2/5 
- الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 1 
- حيل الاستيفاء عند الخوف من هلاك الرهن /10 
باب الضمان 

- الضمان عقد لازم 2/5 
- الضمان في اللغة 0 
- حقيقة الضمان: هل هو استيثاق بمنزلة الرهن أم تعدد لمحل الحق 100/4 
- إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في الضمان فض 
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولّد منه ا 
- ما تولد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره ففيضس 
- تعليق الضمان بالشرط ا 
- حديث الخراج بالضمان وبيان معناه 1 لضن 
ب ضمان السلعة إذا حبسها البائع لاستيفاء حقه منها فتلفت :/و 1:22 
- ضمان المبيع إذا تلف قبل قبضه مق 
- من أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه 1 
- ضمان المتلف بالقيمة أم بالمثل ل 1 
- ضمان الجدار يهدم فحقف 
- تضمين المغرور 7/1 
- تضمين الغاصب فى 
- ضمان المغصوب يفف د 
- الضامن في المغصوب المباع ا 


١ 


حيلة باطلة لإبراء الغاصب من الضمان 
ضمان ما لا يجب 
التصرف بالمبيع هل ينقل الضمان أم لا؟ 


حيلة في ضمان الدرك إذا خاف استحقاق المبيع للغير 


حيل في التخلص من الكفالة والضمان 
مطالبة الضامن قبل تعذر مطالبة الأصيل 
لكفالة عقد لازم 

الكفيل الحضوري 

حديث «الزعيم غارم» وبيان معناه 
الكفيل الغارم 

تعليق الكفالة على شرط 


باب الحوالة 


با 


الحوالة وأنها على وفق القياس 
اللجوالة بالدين 
حيل للمحال بدين على آخر 


ب الصلح 


الصلح في الشريعةالإسلامية 

أحكام الصلح 

سياق نصوص من الكتاب والسنة في الصلح 
الصلح في الحقوق 

لصلح لغرض الاعتراض بالحق 

الصلح على الإقرار 

لصلح عن الدين وصوره 

الصلح عن الحق ببعضه 


:/5-20 
ين 
71/1 
:0غ 
5/5 
5/5 
5/5 
/220: 
0غ 
20/5 
50/5 5غ 


1 
؟/8ة 
2/5 


21/١ 
عم‎ 
2/١ 
20/١ 
23/5 
م‎ 
1/1 عر سم‎ 
ا‎ 


- الصلح للتوصل إلى الاعتراف بالحق /خغ2؛ 


- المخارجة يعني الصلح في الميراث 204/١‏ 
ت كن الجواز “/ره/ا”, ه/ ١5:5‏ 
- الجيران ثلاثة لت 
- حق الجار في حائط جاره يق 
- الاستمداد من المحبرة ا 
- اعتبار العرف في جواز التخلي في دار من أذن له بالدخول في داره ادع 
- اعتبار الإذن العرفي م0 
- النهي عن الجلوس في الطرقات؛ وعلته /27 
- الكافر لا يمن في سكنى البناء العالي على بناء المسلم 0/1 
باب الحجر 

- حديث أبي بكر بن عبد الرحمن في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ' #/ 01" 
- المفلس إذا باعه الرجل سلعة فتقاضى من ثمنها 015/1 
- مسألة الظفر *// 5.6255/ 517447 
- الإعسار 5225/١‏ 
- حيلة في تأجيل الدين على المعسر 0/1 
- أحكام الدين 8/7 
- النهي عن بيع الدين بالدين (المقاصة) 18-0 
- المعاوضة في الديون وبيان صحتها 00/1 
- حديث أبي قتادة في ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء لشادلت 
- توكيل المدين لدائنه في استيفاء ماله من دين من غلة الوقف 1/4 
- قسمة الدين المشترك غ1 
- النفقة على المدين 2غ 
- زكاة الدين إذا تمكن من قبضه 5/ظ22غ 


- الدين في الذمة يقوم مقام العين 


00 


- إذا قال المدين كان علي فقضيته؛ هل تلزمه بينة القضاء أم لا؟ 000 
- إذا أقر المدين بالدين المؤجل فهل يؤاخذ به قبل أجله ان 
- مسائل في الإقرار بالدين 0/4 
- تصرّف الدين المستغرق 0/4 
- تعليق الإبراء من الدين بالشرط / 26 
- الوصية بالبراءة من الدين كت 
- تبرع المدين المستغرق :1 
- حيلة عند خوف الدائن من جحد الدين :1 
- حيلة في الحوالة بالدين 4/مظغ؛ 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال ا 
- حيلة في الدين 0/4 
- حيلة في إثبات الدين على الغائب 0 
- حيلة في قضاء الدين 0 
باب الوكالة 

- حديث عروة البارقي إذ أعطاه النبي يَكِدِ دينارًا ليشتري له به أضحية ١‏ ”408/7 
- توكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه عرقًا “ا 
- تصح الوكالة بكل لفظ يدل عليها نض 
- تعليق الوكالة بالشرط 0/5 
- الوكيل في البيع يقبض الثمن دفي 
- جواز توكيل المدين لدائنه في استيفاء دينه من غلة الوقف 5/4 
- شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه 5 
- الوكيل في بيع الثبيء هل يملك بيعه لنفسه أم لا؟ 0/1 
- القول قول الوكيل عند الاختلاف في ثمن ما وكله في شرائه ا 


ان 


إذا أنفق الوكيل على الحيوان واعتاض عنه بالركوب والحلب جاز 
توكيل الدائن لمدينه بالمضاربة بدينه أو الصدقة به 

حيلة في شراء الوكيل لموكله من بضاعته 

جه الر كل توه انمو بل ذا را قسيع لعي لموكله 

حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله 

حيلة في خوف المشتري عزل الوكيل 

حيلة في بيع الوكيل من ماله على موكله 


باب الشركة 


المشاركات حل تبن الاتعاوةتوربان وبع للق 

الشركات وأنواعها 

المضاربة: مشروعيتها وصفتها "للا 
الواجب في المضاربة الفاسدة 

المضاربة بالدين 

حيلة في المضاربة 

حكم شراء أحد الشريكين لنفسه 

إذا أنفق الشريك على الحيوان واعتاض عنه بالركوب والحلب جاز 
لا يحل للشريك البيع حتى يؤذن شريكه 

الشركة بالعروض والنقود المغشوشة 

إذا فسدت الشركة لا يفسد تصرّف الشريك 

صور ضمان الشريكين عن رجل مالا بأمره 


باب المساقاة والمزارعة 
المساقاة والمزارعة: تقرير مشروعيتها وأنها على وفق القياس ‏ ؟/ ه05 “/7857, 
22, 

حا ا ا 


مشروعية المغارسة 


سدق 
0 
:/ 0غ 
3 
:/3> 
0 
:0غ 


ا 
ا 
ا 
بفضق 
/ر وم 
:/ م 
)33> 
04 
ه/ ١١‏ 
0 
/01 
125/5 


7 


المخابرة 


باب الإجارة 


00 


حقيقة الإجارة غير حقيقة البيع 

بيان أنها على وفق القياس 

الإجارة تنعقد بأي لفظ يدل عليها يعرفه المتعاقدان 
المستحق بعقد الإجارة 

صحة الإجارة بأجرة المثل 

لوبهام في الإجارة 

الإجارة كل شهر بدرهم 

حبس العين بعد العمل على الأجرة 

إجارة الأرض | لمشغولة بالزرع 

إجارة الرجل على إجارة أخيه 

استثجار الأرض بخراجها مع الأجرة 

إجارة الحيوان للبنة 

الاستئجار لطحن ا لحب بنصفه أو من غيره 
اسك ستئجار الدار - سيدا 

أستءك ستئجار الدار كنيسة 

ستئجار الدابة بعلفها 

أ تجار الث ة ليث | 

إجارة الظئر ونحوها وبيان أنها على وفق القياس 
نفقة المستأجر على العين المؤجرة 

جواز بيع العين المؤجرة 

الإجارة للمعدوم 

ضرب الدابة المستأجرة إذا حرفت فى السير 


58 


>2-50/ 


5 
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4غ 
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ركهم :ام 
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5 
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- اعتبار العرف في دخول الحمام ونحوه وإن لم يعقد الإجارة لفظًَا “#//ا40١٠4,‏ 


67 5/ 550 
- اعتبار العرف في غسل القميص الذي استأجره فيه 
- اعتبارالعرف في إذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه في 
الدخول والمبيت ع 
- مشاركة العامل للمالك فق 
- القصارة وأجرة القصار ه21 
- حيلة مباحة في الإجارة نتن 
- حيلة جائزة في الإجارة م 
- الحيلة لاستئجار الأرض بخراجها مع الأجرة 0 
- حيلة في التخلص من خوف غيبة المستأجر أو تأخر تسليمها ان 
- حيلة للمستأجر يتخلص بها من خوف فسخ الإجارة 8 
باب السبق 
- المحلل في السباق والنضال ا 
باب العارية 
- ضمان العارية ا 
- تأجيل القرض والعارية 1/5 
باب الغصب 


2 الجناية على المال وعقوبتها ال ار ل كر كريرة 
857575251 8:/5 


- موجب ضمان المغصوب والمتلف نك 
- التصرفات في حق الغير ‏ ؟037854/5 924471559 0087:45٠١‏ 8وف 

لا 
- الزراعة في الأرض المغصوبة تكون لمالكها ١‏ 


ا 


/ 


ضمان منافع المغصوب 

الغصوب المجهولة والتصرف فيها 

حيلة لإبراء الغاصب من الضمان» وإبطالها 
حيلة في ردّ ظالم يريد أخذ دار الغير 


باب الشفعة 
مشروعيتها وحكمتها وبم تكون "5/7 5ل اق 


/7 
لضن 
:/- 
2/5 


رضن 


5/7 


إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة ا الى 1/0 


ثبوت الشفعة في الأرض والعقار 
إيذان الشريك ببيع نصيبه 

دعوى ما فيه شفعة على غائتب 

حيلة باطلة لإسقاط حق الشفعة 
خيار الشفعة 


صلح الشفيع من الشفعة 


باب الوديعة 


النفقة على الحيوان المودع والاعتياض عنها بالركوب والحلب 
ضمان الوديعة 

دعوى الأمين بردّ الوديعة 

دعوى الأمين الغلط فيما أقر به 

دعوى زوجة الغائب بوديعة على فلان 

اعتبار العرف في دفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه 

إذا اعتاض المودّع عن النفقة على الحيوان بالركوب والحلب جاز 
حيلة في الوديعة 


باب إحياء الموات 


ا 


/7 
2/7 
ا 
”> 
6م 

51/5 


سلف 
تذكرةنن 
:0غ 
:0غ 
5/5 
ادع 
دض 
30> 


باب الجعالة 

- جواز الجعالة ه/> 
- هي عقد جائز فسضى 
- الجعالة للطبيب فنضفق 
باب اللقطة 

- الوصف للقطة اا #/ ١7‏ 
- مشروعية الإشهاد على اللقطة. وعلته 1/1 
- التصرف في اللقطة موقوف رض 
- مسائل في اللقطة 0/0 
- تعزير كاتم الضالة الملتقطة سات 
باب اللقيط 

- الفاسق لا ولاية له على اللقيط بخلاف اللقطة )0 
- إرث المرأة لمال لقيطها يدرف 
كتاب الوقف 

- تعريف الوقف ذلك 
- تقرير أن الوقف صحيح لازم سق 
قول المالك «هذه الدار وقف بعد موتي» لا يصح :0غ 
- شروط الواقفين وأنواعها 001 
- تعليق الوقف بالشرط 0/4 
- الوقف والشرط المتأخر اا 
- تدريس ابن تيمية بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة ٠.‏ 
- الاعتماد على كتاب الوقف م 
- وقف الإنسان على نفسه اا :/ :ا 1مس دوم 
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الوقف على جهة عامة م 


- شرط الواقف النظارة لنفسه مده حياته 01/5 
- صحة تعليق النظر بالشرط :/ الا" هع ١17/0‏ 
- بيع الوقف المعطل ١‏ 
- إيجار الوقف مدة طويلة لضف 
- حيل باطلة في الوقف :/ ع *ا دوخ كوم 
باب الهبة والعطية 
- جواز هبة المشاع والمعدوم» وجواز الاستثناء فيها اا م 
- حيلة لإسقاط حق الواهب الرجوع في الهبة» وإبطالها 0/4 
- تحريم الرجوع بالهبة إلا للوالد 557/8 مره:١‏ 
- معنى حديث «أنت ومالك لأبيك» "1/١‏ 
- للأب التملك من مال الولد والرجوع فيما وهبه له وليس 

ذلك للأم ؟/ لا ه/ كت ١55‏ 
- التفضيل بين الأولاد في العطية اث دلا حول ه/ ال وف ١14‏ 
- العطية المنجزة من المريض .م 
- الهدية والرشوة لال مكل لاحت 1ل هك تت م امم 
- الهدية للعمال ١0/4‏ 
- نهي المقرض عن قبول الهدية» وعلته ل 
- استحلال السحت باسم الهدية 0 
كتاب الوصايا 
- تفسير قوله تعالى: # يويك ةن ؤلدر حت 4 كك 
- حديث لاا وصية لوارث اع 
- ردّالوصية الجائرة هم 
- الوصية في السفر 83/١‏ 
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صحة الوصية بالمعدوم 

الوصية بما زاد على الثلث 

من وصى بجميع ماله نفذ في الثلث 

وصية مريض لا وراث له بجميع أمواله في وجوه البر 
تعليق الوصية بالشرط 

الوصية بقوله: ثلث مالي لفلان وفلان 

إقرار المريض للوارث 

إبراء الغريم في مرض الموت 

الوصية بعتق رقبة مؤمنة 

الإقراع بين الأعبد الموصى بعتقهم 

اعتماد الوصي على خط الموصي 

قضاء الوصي لدين الميت إذا علم بثبوته وإن لم تقم به بينة 
بطلان إقرار المريض بدين لوارثه 

من تصرفات المريض مرض الموت 

منع تبرع المريض مرض الموت بما زاد على الثلث 
حيلة في الوصية لوارث» وإبطالها 

حيلة في نفاذ إقرار المورث بدين لوارثه 

حيلة لنفاذ عتق عبده في مرض الموت 


فتاوى النبي يَكْةِ في المواريث 

كيفية الفتوى في الفرائض 

شرح حديث «ألحقوا الفرائض بأهلها...» 
مشروعية التوارث وحرمة التحيل 

حرمان الوراث حقه من الميراث من الكبائر 


يلين 


ذبرةىق 
2 
:+/ 71 
5ه 

:/ 6غ 

؟/ +1١‏ 
١‏ 
/30 
5230 
ون 
/3خ1 
1م 
8/1 
:/ 5غ 
:/ :5 
ا" 
0 
30> 


رسن 

0 

1 0 فرق 
// 

ه/ 5 


مسائل في الفرائض 11/0 
توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى 2/2/١‏ 
كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما  ١946/7‏ 
إسقاط البعيد بالقريب 320 
جنس أهل الفروض مقدمون على جنس العصبة للف 
الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه ونضف 
تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد 0/7 
الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة /20: 
البعيد من العصبات يعصب من هو أقرب منه إذا لم يكن له فرض 11" 
موانع الإرث لضف كن 
منع القتل من الميراث» وحكمته ا لا ١6/507505‏ 
حكم التوارث بين الزوجين يقتل أحدهما الآخر سن 
اختلاف الدين من موانع الإرث 0 
التحيل بالردة على الحرمان من الإرث كفر 0/1 
شرح حديث «فما أبقت الفرائض فلأو لى رجل ذكر) كك 
من لا وراث له يعطي الكبر من جماعته 070/١‏ 
إرث اللاقط للقيط 6 
المرأة تحوز ثلاثة مواريث سم 
ميراث أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا ا 
ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبات سيك 
ميراث الأخت للأب مع الأخت أو الأخوات للأبوين ؟/22 
أحوال الأم ١45/7‏ 
بيان أحوال ميراث البنات 17 
أحوال ميراث بنت الابن 10 
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توريث المرأة من دية زوجها ١‏ 


بيان دليل توريث البنتين للثلثين رحن 
توريث المبتوتة في مرض الموت. وحكمته ا 
35/4 
ميراث بنت الابن السدسء وسقوطها عند استكمال البنات الثلثين ‏ ”“/ 57١/85١6‏ 
الأخ النافع والأخ المشؤوم 0 
مسألة: ابنا عم أحدهما أخ لأم ١0‏ 
الجد والإخوة ١‏ 1 
تسمية الجد أبّا وابن الابن ابنًا 11 
مواضع تنزيل الجد منزلة الأب فسضق 
العمريتان الل لل 
الكلالة وأنها ماعدا الوالد والولد 4٠51/8/١‏ 5/ 450/87171848147 
المشرّكة في الفرائض /113 
المخارجة: حكمها ولما سمّيت بذلك 8/١‏ 
الحكم في امرأة المفقود: على وفق القياس لض 
قاعدة العصوبة ١‏ 
حكمة تقديم العاصب البعيد على ذي الرحم القريب 1:١‏ 
حكمة توريث العاصب البعيد دون ذي الرحم القريب 5/7 
توريث ذوي الأرحام 7 
حيلة محرمة لإخراج الزوجة من الميراث / ١1‏ 
حيلة في الميراث إذا كان الوارث لا يستغرق التركة ويخشى 
من تعرض السلطان له 51/5 
الوارث يكون له دين على مورثه 0 
الردّ والعول في الفرائئض اق 


16م 


المسائل التي يؤذي ثبوتها إلى نفيهاء أمثلة منها 
الإقرار بمشارك فى الميراث 


كتاب العتق 


فتاوى النبي يلد في العتق 

شرح قول ابن عباس: العتق ما ابتغي به وجه الله 
حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة 
من مثل بعبده عتق عليه 

أحكام العبد على النصف من الحر 

محل العتق الرقبة أم الذمة 

مسائل في العتق 

الاستئناء في العتق 

تعليق العتق بالولادة 

رقيق المسلم لا يباع على ذمي 

تبعية السبي في الإسلام 

صحة بيع الأمة المزوجة 

مسائل من الدور الحكمي في العتق 

الحكمة في استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته 
لتسرّي في الشريعة الإسلامية 

تضمين المغرور بحرية الأمة 

العتيق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث 

قول «أنت حر أمس» و«أنت عتيق إن شاء الله» 
قول كل عبد أملكه فهو حر» 

قول «أنت حر بعد موتي» 

حيلة في الخلاص من الإكراه على بيع جاريته 


"15 


١58: 
81/5 


م/لومم 
/0030 
+/ 7 ه/ 1و١‏ 
؟/00 
٠/١‏ 
؟/لاثه 
ل اك 
فرق 
1/1 
فاكس 
برضن 
مق 
م 
1 
ام 
اخرسن 
م 
١م‏ 
7/5 
0/5 
3/5 


- حيلة فى شراء العبد نفسه من سيده 5/5 


- حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة 04/5 
باب الكتابة 

- الكتابة على وفق القياس بدستض 
- الاستثناء في الكتابة بدضفف 
- بيع المدبر "ىم وما" 
- حيلة في جواز بيع المدبر 25/5 
- حيلة باطلة لوطء المكاتبة 1/1 
باب أحكام أمهات الأولاد 

- حيلة لتجويز بيع أم الولد» وإبطالها /228 
- بيع أمهات الأولاد رضن قرفن 
كتاب النكاح 

- أقضية النبي يَكِ في التكاح رف 
- حديث رد النبي يك ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد 5 
- إذاعجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخح ١‏ 554/7 
- مسائل من الدور الحكمي في النكاح 6 
- النهي عن نعت المرأة المرأة لزوجهاء وعلته 223/5 
- الاستئذان /60 
- نهي النساء عن الضرب بالأرجل 5/ه 
- الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة سنس 
- الحكمة في قصر الزواج على أربع دون السرّيات لضن 
- تخبيب المرأة على زوجها من الكبائر 1/0 
- إباحة النظر إلى الأجنبية عند الحاجة ديق 
- حرمة النظر إلى الأجنبية ا 4/5 
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- النهى عن الخطبة على الخطبة 0/5 


- حكمة النهي عن خطبة المعتدة ١١/5‏ 
- حكمة النهي عن عقد النكاح حال الإحرام والعدة 7/5 
- النهي عن بعض الأنكحة سذا لذريعة الزنا 1/5 
- حيل محرمة في النكاح 14/4 
- حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به فس 
- أخوانٍ زفت لكل منهما زوجة الآخر فس 
- المرأة المخيرة 1/١‏ 
- النهي عن نكاح الأمة للقادر على الطول 1 
- حيل باطلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول 0/1 
- حيلة في تمكن السيد من وطء أمته المتمنعة إلا بعتقها 1/5 
- حيلة عند خوف زوج الأمة من رق الولد 8/5 
- شروط نكاح الإماء 1/5 
- ألفاظ عقد النكاح ل دي 
- عقد النكاح بغير العربية سند نض 
- الحكمة في شروط النكاح وإعلانه 1/5 
- اشتراط الولي في النكاح» وتعليله */ ه37 78/5 
- من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فتكاحها باطل ١/0‏ 
0 حديث «لا نكاح إلا بشاهدي عدل» ؟*/ 705 هه” 
- شرط رضاالبكر ٠١0‏ 
باب المحرمات في النكاح 

- علة التحريم لنكاح المرأة على عمتها ١١/0‏ 
- حكم من تزوج ابنته من الزنا يي 1 برف 
- النهي عن الجمع بين المحارم في النكاح» وحكمته ١١/4‏ 


ا 


حكمة النهي عن نكاح أكثر من أربع ١1/5‏ 


- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 111 
- الأصل في الأبضاع التحريم يل 
- الحكمة في تحريم بنت الأخ ونحوها وإباحة نكاح بنت العم ونحوها ‏ 47/5 
- حكم نكاح الأمة لواجد الطول ا هلام 
باب الشروط والعيوب في النكاح 

3 أقضية النبي يك في الشروط في النكاح سن 
- الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء وناك 
- فسخ النكاح بالعيب ردق 
- إذا تزوجها على أن يحج بها ل 
- اشتراط المرأة على زوجها دارها اتقيفضس 


ب التحليل في النكاح افر ا ل ا ا 
خ ل الام - 21١0514‏ 
لا ٠١‏ 5ت دول :/1”», 58 


- المخارج من التحليل 30 
- نكاح المتعة فرق 
ٍِ النهي عن نكاح الشغار ا" 
- نكاح التلجئة ع/ الاه 
- نكاح الحبلى ه/لوءع* 
باب نكاح الكفار 

- من أسلم لم يفرق بينه وبين امرأته» ومتى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ‏ “”/ 594 
3 من أسلم وتحته أكثر من أربع 1و" 
- من أسلم وتحته أختان 111/7 
باب الصداق 


- الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره .6١/50577/١‏ 3740/9183 7/1551 


5714 


الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي يَكلٍ 
صور مهر السرّ والعلانية 

تأجيل الصداق 

التكاح بمهر المثل 

جعل عتق الأمة صداقها 

زواج أحد دائني المرأة لها بنصيب من الدين 


باب عشرة النساء 


حقوق الزوجة 

تحريم الشياع (المفاخرة بالجماع)» وعلته 
حديث «وفي بضع أحدكم صدقة» 

حكم الوطء في الدبر 

وجوب الكفارة في وطء الحائض 


الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء 


شهوة الرجل والمرأة 


الإذكار والإيناث» وحديث ثوبان في ذلك 


حكم شق بطن المرأة الميتة لإخراج الحمل المتحرك 


قضاء النبي يك في القسم ؛ بين الزوجات 
ا 

المرأة تهب 

- نشوز المرأة 5 من الكبائر 


باب الخلع 


الخلع المأذون فيه شرعا 
م 
حقيقة الفدية في الخلع 


روا 


١/7 
؟/ مده‎ 
امه‎ 
3 
ع/لاه؟‎ 
2 /: 


١/7 
1 
1/0 
5١ه‎ 
؟/ 5غ‎ 
لاع‎ 
ان‎ 
١17/0 م"‎ 
>»23/ 
7ه"‎ 
"ه٠. ع/‎ 
2/1 
51١ ه/‎ 


00 ١ 
8/4» 
ا ا ا‎ 


مخالعة الحامل على سكناها ونفقتها 2/1 


- حيلة في الخلع الام 
- حيلة باطلة للتتخلص من الحنث بالخلع 8/5 
كتاب الطلاق 

- تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف 2/١‏ 
- الكناية مع دلالة الحال كالصريح 22/١‏ 
- حكمة مشروعية الطلاق وجعله ثلاثًا 113/4 
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة .17/4 
- حكمة التشريع في تحريم المطلقة بعد الطلاق الثلاث إلا بعد زوج ثان فيوس 
- تطليق المرء في نفسه من غير نطق 0 
- تمليك الرجل امرأته الطلاق الم 51/4 15/4م وه 
- قول الرجل لامرأته: هذه أختي 00 
- مسائل من الدور الحكمي في الطلاق 81/5 
- المسألة السريجية في الطلاق: صورتها وتاريخ حدوثها وحكمها »ع 
- فروع في الطلاق أوردها نفاة القياس ”1 
- حيلة في الطلاق :/ 0 
- من لطائف الإمام أبي حنيفة في التخلص من الطلاق /10: 
- اعتماد الزوجة على خط زوجها في إبانتها فتتزوج 1/0 
- لفظ التسميح في الطلاق م 
- طلاق الغضبان وحكمه. وتفسير حديث الإغلاق 0117# مهل 
- طلاق الهازل ؟/ 86947 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 

- محل الطلاق الزوجة أو الذمة ااه 
- الاستثناء في الطلاق اس لوللا 071/5 


ان 


باب إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل 


- قول: أنت طالق أمس 8١/1‏ 
- قال الزوج لزوجته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئًا إلا قلت لك مثله 77١/54‏ 
باب تعليقه بالشروط 

- تعليق الطلاق بشرط مضمر */ 5١اه,:/٠١٠ه:,‏ ةلاه 
- تعليق الطلاق قبل الزواج ترف 
- حيلة في إبرار زوج في تعليق الطلاق على وطء 2 
باب التأويل في الحلف 

- الحلف بالطلاق ونحوه.؛ وبيان صيغه 1ه 
- لغو اليمين في الطلاق ع/ ٠ه‏ 
- التعليق واليمين في الطلاق 4/١‏ 
- أيمان البيعة بالطلاق وأول من أحدثها / 1ه 
- حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها 0/4 
- حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق 25/5 
- حيلة لإبرار من حلف بالطلاق :/20 
- حيلة في اليمين بالطلاق ل 
- الشك في الطلاق 0 
باب الرجعة 

- حصول الرجعة بالوطء 12 
- حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها 23/5 
كتاب الإيلاء 

- حكم الإيلاء 0 
كتاب الظهار 

- حكم قول الرجل: أنت علي حرام ١‏ 


حدنا 


5 الحلف بالحرام و صيغتأه امه 


- حيلة باطلة في الظهار 0/1 
كتاب اللعان 
- موجب اللعان: القتل 1/١‏ 
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان 1/١‏ 
- البينة في اللعان سيق 
فصل فيما يلحق من النسب 
- حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام نا 
- قضاء علي في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر 

واحد ثم تنازعوا في الولد» فأقرع بينهم ب 
- أحكام النسب ا 4 0 ل 
- ما يتبع فيه المولود كل واحدٍ من والديه سس 
- لحوق النسب بالأبوين الا 85/8 
- لايطأ الرجل جاريته المرهونة ه/11 
- ولد الزنا والمنفي باللعان يحكم بإسلامه أو لا؟ سي 
- زواج مشرقي بمغربية ولم يلتقياء ومجيئها بولد» لمن هو؟ ااا 
- القرعة في النسب فض 
- المسلم يشتري طفلًا رقيقًا كافرًا يكم بإسلامه ا 
- المولود يموت أبواه الكافران يحكم بإسلامه أو لا؟ د 
كتاب العدد 
- الحجكم الشرعية في العدة لض 
- العدة لا تفتقر إلى نية فيض 
- الحكمة في التفريق بين مدة العدد ان 
- قياس الكتابية على المؤمنة في العدة 00/١‏ 


رفون 


أقسام النساء بالنسبة للعدد ثلاثة 

أجناس العدد خمسة 

الحكمة في عدة الطلاق 

عدة المطلقة ثلاثًا 

عدة المختلعة حيضة واحدة 

عدة المعتقة المخيرة 

عدة الزانية والموطوءة بشبهة 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

أقل مدة الحمل ستة أشهر 

شكتى المتوى عنها زوجها نجلل لا يجوز إيطالها 
الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشر 
حديث «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» 
حكم النبي كَل في إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا 
الإحداد على الزوج وعلى الأم والأب. والفرق بينهما 
حكمة مشروعية الاستبراء» وحرمة التحيل لإسقاطه 
حيلة باطلة لإسقاط الاستبراء 

استبراء المسبية 


كتاب الرضاع 


حديث عقبة بن الحارث في الرضاع 


كتاب النفقات 


مشروعية النفقات وحرمة التحيل لإسقاطها 
دعوى النفقة لمدة ماضية من زوجة أو قريب 


وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث 


376 


فض 

لض 

لضن 

لضن 

فض 

كن 

فيفسن 
١/م8هة/1م‏ 

ع/ لاه ١‏ 

28/1 

فاضتس 

اه ه//ه ١٠م‏ 
1*4 
ع ين ين 
1 
:/521 
الى" 


رفون 
مضض 


عم 
ال دولا بتع 
١/1‏ 


- متعة المبتوتة» وهل لها النفقة والسكنى؟ ع 


كتاب الحضانة 

- أحاديث الحضانة وأخذ الأمة بها مع كونها زائدة على القرآن يضقىق 
- تخيير الطفل بين أبويه يناك 
- حضانة الخالة 1م 
- حيلة باطلة لإسقاط حضانة الأم 1 
- علامات البلوغ سقف 
كتاب الجنايات 

- حكمة العقوبة بالقتل 2.2 
- مايعترض به على العقوبة بالقتصاصء ودفعه لت 
- أثر القصد: في القتل 00 
- مشروعية قتل الجماعة بالواحد ل 
- أنواع التخيير 6ض 
- أحاديث التخيبر في موجب القتل العمد لام 
- تخيير ولي الدم بين الدية والقود والعفو 11 و/ امم 
- الحكمة في التخيير في بعض العقوبات دون بعض بف 
- موجب القتل العمد: القصاص.ء والدية بدل منه لس ل كي نكن 
- حيلة في سقوطها القصاص ان 
- شرح حديث: (إن قتلّه فهو مثله) 21 
- الصلح عن القصاص اس 
باب شروط القصاص 

- شرط المكافأة في الدين ا الل ل ا ا ان 
- اشتراط عدم الولادة ل ا 4 للضي نان 
- قتل الرجل بالمرأة نين 


"م 


- شرط الحرية فى القصاص م 
باب استيفاء القتصاص 


- صفة القصاص 0 ١1‏ 
- آلة الاستيفاء في القصاص دش ين دك 
- الجمع بين القصاص والتعزير 5/7 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 

- الجروح قصاص ١8/7‏ 
- القصاص في اللطمة والضربة 01 
- من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئت عينه فهدر ع/ 177 ه/ ١و١‏ 
- حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال ل ف نا مان 
- لادية للعاض تسقط سنه ه/ ١1‏ 
- قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا 0/١‏ 
كتاب الديات 

- مسألة الزبية وبيان أنها على وفق القياس نض 
- وقوع أعمى على بصير كان يقوده عض 
- جناية المواثي علا 
- المرأة يدعوها الحاكم فتسقط جنينها 6ض 
- مضاعفة الدية على قاتل الذمي عمدًا فض 
- من مثل بعبده عتق عليه 10 
باب مقادير ديات النفس 

- أسنان الإبل في دية الخطأ 21 
- الحكمة في تساوي الرجل والمرأة في دية ما دون الثلث 3/7 
- الحكمة في تنصيف دية المرأة 8/1 
- دية الجنين 2/7 


امرضن 


- مقدار دية الكتابي 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 

- أقضية النبي كَل في دية ما في الإنسان منه شيء واحد 
- أقضية النبي يك في دية ما في الإنسان منه عشرة أشياء 
-_قضاء النبي يكل في دية الأسنان 


ان 


امم 
هك هلام 
0 كن 


- دية العين السادة 81/1 
- حيلة باطلة لإسقاط أرش الجناية / 0 
- حكمة التفريق بين دية اليد وقطعها في سرقة ربع دينار فلدنن 
- أقضية النبي يك في الشجاج وكسر الصلب كن 
باب العاقلة وما تحمله 

- حديث: الدية على العاقلة 0/١‏ 
- حمل العاقلة الدية على وفق القياس م 
- هل تحمل العاقلة ابتداءً أو تحملً؟ سك 
- القاتل هل تجب الدية في ذمته أم لا؟ 11 
- مالا تحمله العاقلة سنن 
باب القسامة 

- مشروعية القسامة ١‏ ولو مم 
- موجب القسامة: القود 1/١‏ 
- البينة في القسامة 3 
- البدء بأيمان المدعين سي ل ليف 
كتاب الحدود 

- الحدود في الاصطلاح ال 0 
- حكمة مشروعية الحدود» وحرمة التحيل لإسقاطها ل اك 
- حكمة العقوبة بالجلد ات 


7/ 


حكمة التفاوت فى العقوبات 0غ 


- الحكمة في جعل حد الرقيق على النصف من حدٌ الحر ورت 
- الشفاعة في حدود الله من الكبائر ا 
- المعاصى: بين الحد والكفارة والتعزير 1 
- علوات سدع ايهف جه زر رودا وق ننه فد 

رجعتٌ عنه وأنا تائب إلى الله م 
- تأخير الحد لعارض» وعلته او وم 
- العدى دار الدب */م” 5ه 1575 ١5/1:‏ 
- إقامة الحد على الكتابي 11 
- إقامة الحد بالقرينة الظاهرة ب ل 0 
- التوبة في الحدود ا ل ا فض 
باب حد الزنا 
- الزنا من الكبائر 23/١‏ 
- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا 0/5 لا ١1/‏ 
- تحريم النظر إلى الأجنبية سدًّا لذريعة الإرادة للمحظور 7 
- الاعتراض على عقوبة الزناء وردٌه كك كسكقة 
- حكمه َك ففي رجل وقع على جارية امرأته 04/7 
- الزنا بأم الولد أو جارية الابن هل يسقط الحد أم لا؟ ذا 
- الرجل يزني بالأمة ثم يملكها لا يسقط الحد عنه؟ 18/1 
- فروع في الزنا بديضف 
- حكم إقامة حد الزنا بالحبل ل ا ل 0 
- التنديد بمن قال: تصديق الزاني ببينة الزنا سقط الحد وتكذيبه 

لها يوجب الحد لد حكن 


حكمة التشريع في الفرق بين نصاب الشهادة في القتل والزنا  "04/705٠08 /١‏ 


8 


الزنا لا يثئبت حرمة المصاهرة 5/5 


- الحكمة فى تحصين الرجل بالحرة دون الأمة كن 
_- تابن انعد الفحميع على الالصه ره زذا لزت ا فده لقي ان 

الحر من العذاب 00/١‏ 
- حكمة التشريع في جعل الرجم أو الجلد عقوبة للزاني دون 

قطع العضو لي م 
- اشتراط الإسلام في الرجم الإحصان / 80 
- حكمة التشريع في جعل شهود الزنا أربعة 0/١‏ 
- ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنا ١‏ 
- ذكر حيل لإبطال حد الزناء ودفعها لام 
- التنديد بمن قال: العقد على المحارم شبهة تسقط الحد ع لاا هم؟ 
- استئجار المرأة للزاني بها كن 
- التغريب */ 75950772 0/ ١:1‏ 
- يحفر للمرأة دون الرجل في الرجم 6ع 
- اللواط من الكبائر 0 
- اللوطية الصغرى ومفاسدها 0 
باب القذف 
- عقوبات القذف ل 4 ال ا 0 
- حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر ل اك 
- حكمة التشريع في جلد قاذف الحر دون قاذف العبد ا 
- الحكمة في قطع يد السارق دون لسان القاذف 000 
- حكمة اللعان بين الزوجين دون قاذف الأجنبية وضضة 
- قذف المحصن قياسًا على قذف المحصنات ١/00غ‏ 
- التعريض بالقذف: بيان ما يوجب الحد وما لا يوجبه ؟/ دلاف حخف ؤ؟اى 

١15 /: 


578 


الجناية على العرض فيما عدا القذف 1 


باب حدٌ الخمر 
- حقيقة الخمر وشمولها لكل مسكر ا ل ليضف 
- شرب الخمر من الكبائر 40/1 
- حكمة تحريم الخمر وعقوبة الشارب بالجلد ل كن 
- سد الذرائع الموصلة إلى الخمر لي ا 
- حديث: (ليشربن ناس من أمتي الخمر...» ل 
- الحكمة في الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيره من 

الأنجاس ١‏ 7/1 
- إقامة حدٌّ الخمر بالقرينة الظاهرة  7١7/١‏ لالاكل ؟/ "مه 5:434/8/ ١7428“‏ 
- عقوبة شارب الخمر ١‏ 01 
باب التعزير 
- حقيقة التعزير 5/7 
- التعزير هل هو عقوبة لازمة أم ترجع إلى اجتهاد الإمام؟ 41/7 
- تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم 127/5 
- المعاقبة بالمثل في الأقوال والأفعال 0 
- التعزير لا يتقدر بقدر معلوم 5١‏ 
- حديث «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وشرحه ٠5/7‏ 
- مقدار التعزير ل 1 اك 
- أنواع العقوبات التعزيرية د م 
- التعزير بالقتل ذك 
- التعزيرات المالية فسضسدة 
باب السرقة 
- أنواع السرّاق /0” 


السرقة من الكبائر 

حديث «لا تقطع الأيدي في الغزو» ضعيف 
الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة 
حكمة قطع يد السارق دون المختلس 
كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع 


5/6 

دوك كع 
524 
05/7 

7/1 :دل مدع 


بعض شروط القطع في السرقة عرمى 0 98/ 4:55 / وى ولوأ ا ”؟” 


حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار 
عقوبات السارق 

حديث «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» لا يصح 
قطع جاحد العارية 

السارق الظريف: يسرق العين ثم يدعي ملكيتها 
ضرب المتهم بالسرقة لظهور المال المسروق عنده 
الح بالقرينة الظاهرة 

سقوط الحدّ عام المجاعة 

النبّاش (سارق الأكفان) كسارق الأثمان 

العين يقطع بسرقتهاء ثم يعود فيسرقها يقطع بها 
حيل باطلة لإسقاط حد السرقة 

قول السارق: «هذا لملكي» حيلة محرمة 


باب حدّ المحاربين 


أثر توبة المحارب 
استحلال القتل باسم الإرهاب 


باب الردّة 
- لا يكفر من سبق لفظ الكفر على لسانه من غير قصد ”7/ 2058.5١١‏ هلاه 20917 


دوضنا 


ام 

وذرق ةق 
7١‏ 
١0م‏ 

ف 

17/١ 

ا 1 رن 
؟/١غ::‏ 
برضف 
ع 

0/1 

ال لاا ١‏ 


الال لاا م 


ع 


ا 


الهازل وردته ع/ "1١‏ 


- أثر الإكراه في انتفاء الردّة > 2 
- توبة الزنديق والمرتد 0 
كتاب الأطعمة 

- أثر القصد في الأطعمة 0 
- اعتبار العرف في تقديم الطعام إلى الضيف ااع 
- اعتبار العرف في تناول اليسير مما يسقط من مأكول وغيره ادع 
- اعتبار العرف في الشرب من خوابي السبل ومصانعه في الطرق باتع 
- من استسقى قومًا وهو عطشان فلم يسقوه فمات فعليهم الدية /11 
- شراء الأطعمة واللحمان من غير سؤال عنها بسن 
- الفارة تقع في السمن 1١‏ 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من الكبائر 5/0 
- حديث الطافي من السمك ع0 
- تحريم ذات الناب من السباع العادية 2/١‏ 
- تحريم أكل الحية والعقرب ١م‏ 
- تحريم ما ذُبح للزهرة ونحوه 1م 
_- حكم لحم الجلالة وألبانها م 
- حكم الضبع وبيان درجة الحديث فيها فلضة 
- حقيقة الميسرء ودخول الشطرنج فيه 4١‏ اخ 
- تحريم المكحلة والمرود من الفضة 5/١‏ 
- الحشيشة وحرمتها 0/7 
- شرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها من الكبائر 457/6 
- الحيلة لذمي أسلم وعنده خمر م 
- أثر القصد في العصر ليكون خمرًا أو خلا لال هلاه 505694 5/4 


درس 


تحريم ثمن الخمر / 

مذهب ابن مظعون في الخمر ورد عمر عليه 
النهي عن التداوي بالخمرء وعلته 

النهي عن تخليل الخمر» وعلته 

لاايصح في النبيذ حديث إلا على التحريم 
لثيةالمنك حراء 


باب الذكاة 


حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه» 

علة المنع من التذكية بالسن والظفر 

حرمة لحوم الحمر 

ذبيحة الغاصب 

الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة 
قياس الميتة على المذكاة من أقيسة المشركين 


باب الصيد 


تحريم صيد الكلب إذا لم يرسل 
قياس صيد ما عدا المكلّب من الجوارح على الكلاب 


كتاب الأيمان 


أنواع الالتزام 

الالتزام بالطاعة لله على أربعة أقسام 

ما يتناوله لفظ اليمين 

اللغو في الأيمان 

أثر القصد في الأيمان 

موجبات الأيمان والنذور 

موجب اليمين في قصة أيوب عليه السلام 


رفرس 


5/١ 
81 
م‎ 
ا‎ 
١ ه/‎ 


رس طرف 


8/1 

ه/ ١‏ 
6 0 الال 
8/1 

00 
ام 


لم 
01/١‏ 


0 / 

1/7 

6 رضى 
تف ا 
؟/ هلاه 944ه 
كن 
١9:‏ 


- الحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة 4ه 


- فعل المحلوف عليه نسيانًا لا يحنث م 
- الحلف بغير الله من الكبائر 1230/0 
- قول: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني فكت 
- حيل باطلة في الأيمان ل ف 
- حيلة محرمة لإسقاط يمين الغاصب 0 
- حيلة في عدم حنث الحالف إذا استحلف في 
- قاعدة الشارع في الكفارات 5/7 
- كفارة الأيمان 0 ين 
باب النذر 

- الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع 74 
- حديث فمن نذر الصدقة بجميع ماله 0 
- من نذر ذبح ابنه يذبح شاة 71/4 
- من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين ١71/4‏ 
- من حلف ليضربن امرأته مئة ضربة يكفر عن يمينه ف 
- نذر التبرر لا كفارة فيه 3١‏ 
- الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها بففضية 
كتاب القضاء 

- تعليق الولاية بالشرط ١6‏ 
- حكم الشريعة يظهر على أربعة ألسنة: الراوي والمفتي والحاكم والشاهد ام 
- تولية الأمثل فالأمثل ل ل ف ل 
- حكم ولاية المرأة القضاء والفتيا عم 
- حديث معاذ في القضاء ذف 
- كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وشرحه 8/١‏ --/10ه 


رون 


أقسام ما يأخذه القضاة من الأموال 

خطر تولي القضاء 

شروط القاضي 

حاجة العالم إلى الحلم والوقار والسكينة 
لابد للقاضي من نية 

الكقاية للفاهى 

دفع المال إلى القاضي أجرة أو هدية أو رزقًا 
حكم قضاء الفاسق 

لابد للقاضي من معرفة الناس 

فتيا القاضي 

قضاء اقاضي بين الإخبار والإنشاء 

ما يحكم الخاكه نوعان 

ترج الحكم الساجبائي على الداردي 


١ 

70/١ 
0 
/يى”7”‎ 

ه/ ,7 

ها على 8م 

ه/ ١1١‏ 
ه/ 4 ١٠١‏ 
ها على ٠8م‏ 
١ 1/‏ 
0/١‏ 
١‏ لم١‏ 
ا ا 


حلف الإمام والقاضى والمفة أن هذا حكم الله إذا تحقق ذلك بلاريب  ١7/6‏ 
ع 8 صي ٍِ 2 بحفقن 8 ريب 


تأجيل الحكم بحسب الحاجة 
تغير الحكم بتغير الاجتهاد 


حكم الحاكم إذا لم ينفذ كان ذلك عزْلًا له عن الولاية 


خطأ الحاكم 
الحكم بخلاف الحق من الكبائر 


التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعلٌ أي 


للاستظهار 
أخذ الرّشا على الأحكام من الكبائر 


الهدية للوالي والقاضي ونحوها أصل فساد العالم 


القضاء فهم وفقه 


ممعم 


6 خرف 
برض 
١/١‏ 
ه/ ١١‏ 
5 


غ٠: مه/‎ 8/١ 
/لة‎ 

>320/ 
0/1 


- وجوب مراعاة القاضي للعرف 
- حديث «لا يقضى القاضى وهو غضبان» 


أب وجوب مساواة القاضي بين الخصوم 


ع لاغ لاحم ه/ ١‏ 
١/١‏ 
7/1/١‏ ؟ 


- اليمين تُشرِع من جهة أقوى المتداعيين 1 
- حلف الوارث على دفتر مورثه لدين على الغير ه21 
- حديث «لو يُعطى الناس بدعواهم...» ياد لض 
- دعوى الدين» والدفع بقضائه ع م 
- دعوى الدين والإقرار به مؤجلا 0 
- دعوى العين في يد أحدهما ا 
- الدعوى على واضع اليد لل انا 
- دعوى المرأتين الولد /22 
- اختلاف الوكيل وموكله في مقدار ما وكّله في شرائه ا 
- الحكم على الغائب» وأن حديث هند لا يدل عليه 1 
باب القسمة 
- جواز قسمة المنافع بالمهايأة يت 
- حيلة باطلة لإسقاط حق الشريك من القسمة 1/5 
كتاب الشهادات 
- البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وشرحه امل ١115‏ 
- حكمة التشريع في الشهادة 0/١‏ 
- معنى البينة في كلام الله ورسوله والصحابة  ,509/8.57/5.)4545.١95/١‏ 
601/0 
- أنواع البينات سرض 
- نصاب الشهادة ومواضع ذكره في القرآن 0/١‏ 


كرس 


طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق ل 


مدار الشهادات على التهمة قبولا وردًا ١‏ سرس سوبا 0 
لاعقوبة إلا بحجة, والحكمة في ذلك 1 
الحكم بالحجة ليس تقليدًا .0 
مسألة إيداع الشهادة وصورتها 0/5 
شهادة العدل أقوى من استصحاب الحال 0/١‏ 
خبر محارب بن دثار في وعظ الشاهد 0 
بيان أحكام خطأ الشاهد في الأبدان والأموال والطلاق وغير ذلك ه/ ١١‏ 
رجوع شاهدي الطلاق م 
التلفيق في الشهادة 0 
الشهادة على الذمي وذتكق 
شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه لا تقبل ل 
قول من عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا علي» تُقبل على الصحيح 0/١‏ 
حيلة لإبطال شهادة الشاهدين ا 
حيلة في تقديم بينة الخارج 0 
الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا غرف صدقه في غير الحدود 7/١‏ 
دعوى الأموال إذا لم يكن إلا شاهد واحد 7/١‏ 
دعوى الطلاق إذا لم يكن إلا شاهد واحد 230/١‏ 


القضاء بالشاهد واليمين» وأنه لا يختص بالأموال ١ل‏ 
ل ا ١/6‏ 


شهادة رجل وامرأتين 1/١‏ 
الحكم بشهادة النساء متفرقات في غير الحدود والقصاص 7 
مواضع قبول شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة 7/1 
الشهادة في الرضاع بين الزوجين 0 


يفنا 


الحكمة في جعل شهادة المرأة على النصف من الرجل ا 


الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب 6/١‏ 
الحكمة في تخصيص خزيمة بن ثابت بجعل شهادته بشهادتين ١‏ 
شهادة القريب لقريبه أو عليه 6 سسفسفنى 
شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما: جائزة 0/١‏ 
مواضع شهادة المرء على فعل نفسه ١‏ 
مدار شهادة ذي الولاء على التهمة امكرقفى 
شهادة الرفيق ١م‏ الخ م7 
الحكم بشهادة الفساق لل 
شهادة مجهول الحال ١‏ ةا 
شهادة مستور الحال "١‏ 
شهادة المحدود في القذف ا 
رد شهادة شاهد الزور "1/١‏ 
شهادة المنافق وردّها ؟/ ولاه 
حكم القاضي بعلمه :/335»> 
الفتيا والقضاء بالخط المجرد ه/ م١‏ 
اعتماد الوارث على ما يجده بخط أبيه في برنا مجه ين 
القضاء بالقرائن والفراسة يي ل ل ا 
أمثلة لعمل النبي وك بالسياسة الشرعية ا 
السياسة الشرعية نوعان 6/0 
الإعسار ١غ‏ 
القرعة وأحكامها 59 ملم 
مشروعية القرعة /0 
الأملاك المرسلة تثبت بالقرعة خض 
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- الحكم بالقيافة 3 


- قصة المد لجي مع زيد وابنه أسامه ١غ‏ 
باب اليمين في الدعاوي 

- القضاء بالنكول مع اليمين م 
- النكول عن اليمين إقرار أو بذل؟ م 
باب الإقرار 

- موجبات الأقارير تتغير بتغير الزمان والأعراف امه 
- إقرار الحال أبلغ من إقرار المقال ل 
- إقرار المضطهد :123/4 
- الفرق بين إقرار المضطهد والمكره 210/1 
- إقرار المريض لوارثه بدين ا 
- من أقر بشيء وليس عليه بينة فالقول قوله 61 
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اخوونا 


ه - أصول الفقه 


أمثلة على ردّ المحكم بالمتشابه (/ مثالًا) م« 0و١‏ 
الزيادة على النصّء أو ردّ السئن بظاهر القرآن. والجواب 

عمن فعل ذلك من 05 وجهًا 51 
الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد ل" 
وجوب العمل بالنصوص. وبيان أنه لا تجوز مخالفتها دافن 
كتاب «طاعة الرسول» للإمام أحمد ١960-1898‏ 
منزلة السنة من الكتاب». وأنها مبينة له ولا تعارضه ون 
حجية السنة المستقلة: الأدلة والأمثلة على ذلك ا" 
تركه عَلِذةِ وفناض 
ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس فسضفق 
بيان خطأ من ترك السئة زاعمًا أنها خلاف الأصول ديق 
أمثلة على ردّ السنة الصحيحة المحكمة بكونها خلاف 

الأصول وبالمتشابه ا 
عمل أهل المدينة لين 
رسالة الليث بن سعد إلى مالك (فيما يتعلق بعمل أهل المدينة) ع7 مه 
تعريف الاستصحاب وأقسامه ومراتبها كا 
فتاوى الصحابة» والأدلة على وجوب اتباعهم من 47 وجهًا 23/5 
سد الذرائع: حقيقة الذرائع وأقسامهاء والأدلة على منعها من 48 وجهًا :/م 
أقسام الحيل ومراتبها 23> 
تحريم الحيل والأدلة على ذلك 0 
أدلة المجيزين للحيل والردٌ عليها 4 
أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والأمثلة على ذلك 4/١‏ 


3” 


من أنواع بيان الرسول يك درن 
أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم؛ ومتى 

يخمل الكلام على ظاهره؛ ومتى يحمل على غير ظاهره؟ 20/7 
أنواع القياس في القرآن الكريم» والأمثلة على ذلك ففففق 
الأمئال في القرآن الكريم من باب القياس لسن 
الأدلة على حجية القياس من السنة وفعل الصحابة وإجماع الفقهاء 006 
مسائل استعمل فيها الصحابة القياس ويفة 
القياس الشرعي الصحيح مبني على اعتبار الشيء بمثله» 

وعلى علل وأوصاف مؤثرة ومعانٍ معتبرة» الأمئلة على ذلك سن 
تعبير الرؤيا من الأمثال المضروبة المبنية على القياس ا 
ذكر سؤال نفاة الحكمة والتعليل والقياس: أن الشريعة فرقت 

بين المتماثلين وجمعت بين المختلفين» والجواب عنه كرس 
إلزام منكري القياس بالقياس في مسائل لا يمكن الأخذ فيها بالعموم 

اللفظي ١غ‏ 
أربعة أخطاء وقع فيها نفاة القياس حك 
خمسة أخطاء وقع فيها أصحاب القياس ١‏ 
الأدلة على ذم القياس وأنه ليس من الدين» وأمئلة على 

تناقض القياسيين 0/١‏ 
شمول النصوص للأحكام وإغناؤها عن القياسء والأمثلة على ذلك /210 
القرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح لاضن 
حكم الله في الحادثة واحد معين» والمجتهد يصيبه تارةٌ 

ويخطته تارة ١94--/:‏ 
الرأي المحمود وأنواعه ترف 


>3١ 


الرأي المذموم, وأنواعه 

التقليد» وبيان انقسامه إلى: ما يحرم» وما يجبء وما يجوز 

ذم الرأي عند الصحابة 

أقوال السلف في الأخذ بالرأي 

ذم الرأي عند التابعين ومّن بعدهم 

بيان تناقض المقلدين في مسائل كثيرة 

الأدلة على بطلان التقليد 

مجلس مناظرة بين مقلّد وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان 
تحريم القول على الله بغير علم 

الفتيا: تورع السلف عنهاء خطورتهاء شروطها 


تحريم الإفتاء بالرأي المخالف للنصوص 
تغيِّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات» والحكمة منه 
فوائد تتعلق بالفتوى» ذكر فيه ١١‏ فائدة 
إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث 
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١-١ 
١١/7 
١١07-١ 
١-8١ 
١/7/١ 
ردكي‎ 

رذقره 

ا 
47-80/١‏ 
0 
18/١‏ 


54 /* 
0 
١ 


5- القواعد الفقهية 


المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات» كما هي معتبرة 


فى التقربات والعبادات 


غ/ لالاة 


الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها ‏ “#/”/اه 


اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها 

اليقين لا يزول بالشك 

الأصل بقاء ما كان على ما كان 

الأصل براءة الذمة 

ليقين يمتنع رفعه بغير يقين 

كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو 
الأصل في الأبضاع التحريم 

تقديم الظاهر القوي على الأصل 

تعارض الأصلين 

إذا تعارض ظاهران تساقطا 

المشقة تجلب التيسير 

لا واجب مع عجز 

لا حرام مع ضرورة 

ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها 

حاجة الناس تجري مجرى الضرورة 

ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 
الضرر يزال 

الضرر لا يزال بالضرر 

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما 


وام 


فض 

ل 

١/ 

١/١” 

0/١ 
ا‎ 

١ /* 

0/4 

حل 

امل 

76/7 
:هه‎ 551 /* 
21 
١١/١ 

5 /* 

020/: 

5غ 

55/7 

يق 


دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما اي اق 


درء المفاسد أولى من جلب المصالح ؟/ ١غ‏ 
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة فة 
العادة محكّمة ١01‏ 
الأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم المعدوم ىق 
المسمّى العر في يقدّم على المسمّى اللغوي ف 
تخصيص العام بالعرف والعادة فض 
الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي ودالحيق 
الشرط العرفي كاللفظي داه 
ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف 1 


تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 579/7 
كل دعوى ينفيها العرف وتكذّبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة 7/4 


الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد / 
لا اجتهاد مع النصّ ١‏ 0/8 
إذا تعارض حاظر ومبيح قُدَّم الحاظر احتياطًا ع مل كوم 
ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس فضضفق 
التابع أضعف من المتبوعء فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى 12/4 
ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع وداافة 
أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات لفك 
بدل الشيء يقوم مقامه ويسدٌ مسذه اي :/ما 
إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول 0 
اجتهاد الأئمة حسب المصلحة ا ا لان 
تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين؛ وكل زمان بحسبه 1/١‏ 
العقوبات تدرأ بالشبهات 0/١‏ 
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الخراج بالضمان 

ارم بالغنم 

جرح العجماء جبار 

إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان 
الدافع أسهل من الرافع» والرافع أقوى من المانع 
الاستدامة أقوى من الابتداء 

الجواب كالمعاد في السؤال 

الكتاب كالخطاب 

إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرّم الاعتياض عن تلك المنفعة 
ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر مثلا 

لا إنكار في المسائل الخلافية 

أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة 


؟/3خ2 
ضف 

اودكا 

لاض كرون 
5/5 
عا 
2/5 

0/7 

ع/؟ .> 

+ ه/ام 
ضف 

:ا لاك 
٠١/0‏ 


العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولاعن بعض أركانها ١‏ «"/607 


من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه 

العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور 

اللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 
يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض 
المقابلة بنقيض القصد 

الجزاء من جنس العمل 

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا 

إذا انتفى الموجب انتفى الموججب 


ا 


ا 

سين 
/7١ه.,:١ه‏ 
/12 

ذف 

ا 

>77 
00/١ 
004/524١ 
707/١ 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم 


١1 


المعدوم منزّل منزلة الموجود 8م 
الأحكام تتبعض في العين الواحدة ام 
بناء الضعيف على الضعيف لا يسوغ ه/ 4١‏ 
ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضدّه من لوازم الشرع ١61/7“‏ 
الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه كت 
ما كان مرّةٌ بعد مرة فلا يملك المكلف إيقاع مرّاته جملة واحدة ‏ / 40704154 
الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع 11 
ما كان من المعاصي محرّم الجنس فإن الشارع لم يشرع له الكفارة بذكت 
كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام 0/4 
كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب 0/1 
الأصل في العقود العدل فلضف 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر 1 
الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على 

البطلان أو التحريم كس 
المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا ا 
مقاطع الحقوق عند الشروط ردن 
يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع فدقف 
المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالشرع 7 ا 
المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف يق 
تعليق العقود بالشرط 01 
الحكم المعلّق بالشرط عدم عند عدمه 0000 
وقف العقود: تصرّفات الفضولي م 
من أدَّى عن غيره واجبًا فإنه يرجع ببدله 1 


مدان 


عقود الالتزام لا تؤثّر فيه الجهالة ا 


كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان كس 
كل شرط لا يخالف حكم الله ولا يناقض كتابه فهو لازم بالشرط /930 
شروط الواقف كنصوص الشارع 20 
أحكام الدنيا على الظواهر» والسرائر تبع لهاء وأحكام الآخرة 

على السرائر والظواهر تبع لها 0١‏ 
الأحكام الظاهرة تجري على الأسباب الظاهرة من البينات 

والأقارير وشواهد الأحوال ومع 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفمادارت وتبطل معها إذا بطلت ‏ “/ 080 
اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين مسف 

2 


/ا3 


-٠‏ الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


أولا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن: 


الاجتباء 2/5 
أخلد ضما رضن 
أدلى إلى فلان 2/١‏ 
لأف ؟*/١0:‏ 
اليتق 123 
الاستنباط 4/١‏ 
الإسعاد ان 
الإشقاح وض 
الاصطفاء /25 
الأغلوطات ١/١‏ 
الألية والإيلاء 8ه 
الإمام :/ 05 
الإمعة ا 

١11/١ الباغي‎ 

البتّع ف لاضة 

بهرج دم فلان ؟/ ملع 

البينة 0 
التجبية ان 
التحريف والتبديل والكتمان  ١57/86‏ 
لتذكر 1 * 


الترائب 

الجار بمعنى الشريك 
الجبهة 

الجد والهزل 
الجلّب 


- 


الجتتب 


جوامع الكلم 


الوقَة 
الرّماء 
الزير 


578 


رين 
57 
فار اء نكن 
"١/٠‏ 
ل 
ام 
2/١‏ 
؟/ ١5‏ 
0 
١١6 /‏ 
كن 
785-1١‏ 
م 
ا 
اذك 

١/١ 
اضنل‎ 
81/7 
>1/ 

"١ ؟/‎ 


السّجلٌ 200/١‏ 
السيئة لضن 
الشغار انين 
السّكس م 
الشّياع 8 
صفوان لمحيس 
صلد لكين 
طيئة الخبال ة 
العادي ١11/١‏ 
العذق 17/7 
العرّق 52/0 
العرية فح 
العقر ام 
الغرة 11/0 


-01١١/# .ه٠١ال/” الغلق والإغلاق‎ 
0400452١ 


الفحل 01/١‏ 
الفدية ::5-0١‏ 
القرّن يض 
القصاص 2/1 
القيعة ولام 
الكالئ 1 


ع 


الكسعة 

لبس الشيء بالشيء 
لهي وتلهّى 
الليطة 

المخادعة 
المخارجة 
مخلدوة 

المذْمّة 

الهزر 

مسألة الزبية 


مسألة القارصة والواقصة 


المستنفرة 
المفريوة 
لفك 


ار انان 
١18١‏ 
:/ 5-075؟ه 
ه/ : 
/غ-5: 
3/١‏ 

كرون 

00> 
؟/ 14 
00 
لض 
سم 
ه/ ”عع 
5/8 
4/١‏ 
1 
كن 
6/غ؛ 
هع 
ال 
1/1 
ام 


ثانيًا: ألفاظ ومصطلحات واستعمالات,. ومنها ما لم يذكر في المعاجم. 


ومنها ما كان دارجًا في زمن المؤلف 
الأجادب ١‏ 
الأجران سس 
أجزر فلانًا شاة لفضفة 
الأحباس ؟/ لام 
الأحموقة م 
الأخ المشؤوم 1 
الإخاذ 5/١‏ 
الآخية ١‏ 
الأدلاء جمع الدلو 1/5 
الآرائيون 11/١‏ 
استنّ شرفًا سق 
استهرج الرأي ١‏ 
أسف فلانًا الم م 
أسولة 0غ 
اشتهر الأمرّ 0 
الأعدال ؟/14 
أقبال الجداول فرق 
الأقبية 3/١‏ 
أقواس الرجل 1/0 
أقواس الندف ١‏ 
الأكدرية ١‏ 


الأكلة ااعة 
الأكنان 41/5 
أمحل المحال يسن 
امّرّقَ الشعر لق 
الإهليلج ١0خ‏ 
الأوضاح مسف 
البختية ورف 
البديئة 70/١‏ 
البرطيل 1/١‏ 
البرنامج ه/ م١‏ 
بيبا أنتَ لاله 
الثيّان 4/١‏ 
الترويج ه/١اء‏ 

التسيير :/ 051 
التغيير 055 
تفصل مطاوع فصل ١5 /١‏ 
تكرّب 1/١‏ 
تمعط الشعر 1/6 
تواعد بمعنى توعد 709/7. 547/4 
ثور الشفق ع7 وم 
الجائفة ع م 


0م 


5/١ 
0/4: 
1م‎ 
نوكن‎ 
8/١ 
؟/ 0غ‎ 
0/0 
دك‎ 4 
ع‎ 
ه/”522>‎ 
فض‎ 
0/7 
2771/1 
7: ه/‎ 
اهس‎ 
١/0 
5 ه/‎ 
7/4 لاه‎ 
لام‎ 
51/5 
3/١ 
04/1 
22/8 


الرتوة 0ه 
رشرش وترشرش - ١194/8 .٠١7/9‏ 
الرّصغْ مام 
رِميًا ان 
الرؤيول 45/١‏ 
السكة 3 
سليم الناحية “امه 
ستّى على الجمل يسني نينا 
شاممت 1/١‏ 
شربة ه/ ١1١‏ 
السّقص نض 
5 ؟/ دوع 
الشَّيرج 035/5.441:417/١‏ 440 
الشيص :/530 
الصّبرة 0/4" 
الصَرّ م 
الصّردان 13/١‏ 
لصّمام م 
صوافي الأمراء 81/١‏ 
الضبر والطفر ع7 1م 
ضعيف العقدة ام 
الطَيّل ا 
الطيلسان 5/١‏ 


العائرة 11/١‏ 
لعرّقشينات 6/١‏ 
العزوبية ا 
عشَّر فلان فلانًا في 
عضّل أقضية م١‏ 
العفاص وديف 
وّرة اا 
لعمريتان ١‏ 
عِميًا انكو 
العنبّة ١/1‏ 
العينة ١/5‏ 
غبر في وجهه دفن 
الفامي او .انك 
المُراجي 0/١‏ 
فلان أكره الناس في شيء؟/ 5 ٠١501٠١‏ 
القبْع ْ 64/١‏ 
القرف ه/غ: 
قرح ١‏ 
لقزدير 0١‏ 
قشقش سي عض 


«قط» لغير الزمان الماضى١/‏ 717/0151 7. 
ا 


القطف 


>»23200/ 


القنية 
القوال: المغني 
الكُبْر 
كذلكة المفتي 


كُوذِين الحداد 
اللاذن 


وو 
لقيمة الراحة: الحشيشة 


الماذيانات 
المأمومة 
المباطخ 


المبطنات 


00/1 
8 

7 1/ 
١175/5 

9/8 .> 
فون 

ه/ 41١‏ 
لا 5/ 755 


رن 


8 
5/١ 
22/١ 

8/١ 
01/4 
0.9/٠ 
ففيرى‎ 

وذ م3 كن 


وض 


3/١ 
و‎ 
م‎ 01/١ 
4/١ 
1/١ 


مَرَيَةَ :/ 
مسألة مذ عجوة 1١111‏ 
المسرّجون: أتباع ابن سريجح 189/5». 
١ 1/‏ 
المسطاح 1/4 
المِسَلَة ١/لاوع‏ 
المشدّكة 110/1 
المصلح: الديوث .> 
مضاررة بفكٌ الإدغام ع 
المطمورة يض 
مكليو 4/١‏ 
المعادّة ارفة 
معاقد القمط 547/١‏ / 3777 5ن 
1 
المعاوق 30 
المعراض ه/ 2:25 
المفل م 
مغلطة 0/5 


المقائثئ 0 
المكايلة 1/١‏ 
الممسّق ام 
المنقلة ا 
المهايأة 0 
الموضحة لمم 
الموقق: الديوث .د 
نكاح الدّلْسة 0 
هس ومس 7/7 


«وإلا» فى غير موقعها١/705207”59.‏ 
ا مت م 


والحذ 0 
الوحشانُ »> 
وصلتٌ جناحه يي 
وقع به وفيه كا 
الوكاء 1 
اليرّك لاي فقن 


دان 


ثالمًا: فوائد لغوية 
«ينبغي» يستعمله الإمام أحمد في الواجب أكثر منه في المستحب ١‏ 014/9 


تفسير اللفظة ببعض لوازمها ام 
«إلا» لا تزاد في أثناء الكلام وام 
استعمال الاثنين في الجمع بقرينة واستعمال الجمع في الاثنين بقرينة 

جائز بل واقع ١‏ 
ألفاظ الجمع قد يعنى بها الجنس من غير قصد التعدد ١948-1‏ 
لفظ الجمع قد يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس ١49-87‏ 
دلالة (في) على معنى (على) ١‏ 
دلالة (ثم) على الترتيب والمهلة ا 
أداة (إن) للجائز الوجود والعدم 00/5 
اللام بمعنى (على) م 
أكثر دلالات النصوص ذات وجهين: خطابية وقياسية 0 
أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم */ 0943-0946 
رابعًا: الأمثال: 

أخدع من ضبٌ 5/5 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 0 
تميميًا مرة وقيسيًا أخرى ١0‏ 
حمي الوطيس 1 
لحم على وضم قة 
رمتني بدائها وانسلّت / ااه 
طم الوادي على القري 31/0 
فلان مشؤوم الطلعة مدوّر الكعب مع 
وكأن قد اا 


370 


مقدمة التحقيو اجوحا ا خيس نووسي “ره 
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف انق ل ا ال ا ا 1/1 
- تحرير عنوان الكتاب و ا 
- زمن التأليف ا ل 51 
- بناء الكتاب وموضوعاته ا ا ا 
- منهج المؤلف فيه م 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية ااح ما ‏ /8 
- موارد الكتاب و وامة برة و افاوة ام الوا ع 1 
- أثره في الكتب اللاحقة ا 0 
- مؤلفات ودراسات عن الكتاب 0 0 0 0 
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 121111111909020 
- الطبعات السابقة 1 11 1ذ[1[ذ[1[1[ذ1[1ذ[ |[ ز ذا 
- منهجنا في هذه النشرة 0 
- نماذج من النسخ الخطية 1[ 1[ 00 
* نص الكتاب 1000 1 1 ا ا 
خطبة المؤلف 1 1 1 1 1 1 ا 0 
علماء الأمة على ضربين: سوواط و لم 11 
أحدهما: حفاظ الحديث ة ةزةزذز د 000002025 000 0 0 ا ا 
الثاني: فقهاء الإسلام ا 00 
طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء رو و عا ا 


ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله 0 
أول من وقّع عن الله هو رسول الله يك 5 
0 ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول وَوَإنَهُعنفُر 
المكثرون من الفتيا من الصحابة و 


عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة 00 
من صارت إليه الفتوى من التابعين 0000 
فقهاء المدينة المنورة 2011002 


000000000 


وففواف ءا ومنيو وقوه 


0000000000 


00000 


0000000 


00000000 


000000000 00 


0000000 


00000000 


0000000000 


الثاني: فتاوى الصحابة 000000 25227700 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا 100 
الرابع: الحديث المرسل ل 
الأئمة الأربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 5 
الخامس: القياس للضرورة 00 
كراهية العلماء التسرع في الفتوى 000 غ12 


المحرمات على أربع مراتب 00 121571700 
النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 0 07 
لفظ الكراهة يطلق على المحرم 110 11111 
ما ينبغي أن يقوله المفتي فيما اجتهد فيه 0 
* فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها ا 
هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ 7ق وا اك بوم ا 1 الم ا 
شروط الإفتاء عند الشافعي ا ل ا ا 


* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 


لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات ا م 0 
الأمر بالرد إلى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص 


الرد إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان.... 
معنى التقدم بين يدي الله ورسوله 00 
ينزع العلم بموت العلماء الامو انان و بنع باع لوا 
الوعيد على القول بالرأي 520011 
ذم أبي بكر القول بالرأي 0 
ذم عمر القول بالرأي 005 0 5000 
ذم ابن مسعود القول بالرأي ا 
ذم عثمان القول بالرأي ا 0 
ذم علي القول بالرأي شش*ظ1 
ذم ابن عباس القول بالرأي 000 
سهل بن حنيف يذم القول بالرأي 255770 
ابن عمر يذم القول بالرأي 200 
زيد بن ثابت يذم القول بالرأي 51# 
معاذ بن جبل يذم القول بالرأي 1211 
أبو موسى الأشعري يذم القول بالرأي 206 
معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 506 


تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي 


ا ا ا ا 00000000 


ا ا ا ا 0000 


00000 


000000 


ا ا 00 


000000 


00000000 


ا 00000 


00000000 0 


00000000 


طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما ةلجمو 


00000000 


000000000 


الرأي على ثلاثة أنواع: باطل» وصحيح» ومشتبه 203010000 
الرأي الباطل وأنواعه 3570000« 
اقوال التابعين في ذم الرأي 00 
المتعصبون عكسوا القضية: فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 0000 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي 6 *ش51# 
* فصل في الرأي المحمود وأنواعه 0 
النوع الأول: رأي الصحابة 7ش( 
ليس مثل الصحابة أحد في جودة الرأي مان ل وخا و 
النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص 510000 
النوع الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة» والسر في هذا 0 
النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء 


حكمة الله تعالى في الأمر بالعدد في شهود الزنا 
تُشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين 527301 


لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا 0 


لم يرد الشارع خبر العدل قط 9*ش232 


جانب التحمل غير جانب الثبوت 12106 


الصلح إما مردود. وإما جائز ناف 0 
يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة م 
قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد حك لف ال عا 
بيان من ترد شهادته 000[ 571111111 


شهادة القريب لقريبه أو عليه 21210 


الحكمة فى رد شهادة الكذاب 000 
رد شهادة المجلود فى حد القذف 12000 


رد الشهادة بالتهمة 8 *هه##* ك1 


إشارات القرآن إلى القياس عو حا 1 
أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال 00 
قياس العلة» وأمثلة منه ب ا 1 


واوارارء م وموم وموم ووو مم مه 


ا 00 


0000 


00000 


000000 


00000000 


0000000 


00 


000000000 


000 


فففاء وو و ءارو وميه 


00000000 


00 


أصل كل شرٌ: البدع واتباع الهوى 5700 
قياس الدلالة. وأمثلة منه موسيم ا 


أمثلة من القياس التمثيلي 1 
أثر كلمة التوحيد 0 
بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة 0 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة 151111011!) 
سؤال القبر والتثبيت فيه مم 
عود إلى أمثلة القياس التمثيلي 000 
الرياء والمن والأذى تبطل الأعمال 50000 
من أمثلة القياس التمثيلي أيضًا 0 


السر والحكمة في ضرب الأمثال وتعبير الرؤيا 


أصول التعبير الصحيحة مأخوذة من القرآن 2 


جاء القرآن بتعليل الأحكام مشو 
وجاءت السنة بتعليل الأحكام كثيرًا 0 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن 5 
كان الصحابة يجتهدون ويقيسون 0 
ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس ا 


7١ 


000000 


ا 0 0000000000 


0000000 


0000 


فقوم ووم ووم فرعن رمم 


ا 0000 


000 


ا ا ا 000 


لعامع مو ةفر موف فو رمرم رن 


ا ا ا ا ا 000 


وقفوفف ةعور ووو نعي روه 


جوات فاه القياس ورد ال--ً102020121212121 1 1 
قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف ا ا 1 517 
قياس الصحابة في الجد مع الإخوة يثزثزثزكزدد2د200 2 د 0 
بين ابن عباس والخوارج نس ا 1 1 قو يلار 
إنكار بعض الصحابة على بعض مخالفة القياس 0 000 ا 
اختلافهم في المرأة المخيرة الاو سملم ام ماقا 
فتح الصحابة باب الاجتهاد والقياس 1[ 2100010 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس كعم اقول و 
العبرة بإرادة المتكلمء لا بلفظه 00000 ااا 
بم يعرف مراد المتكلم؟ 0[ 1 اا 
أمئلة من الأغلاط التي وقع فيها كل من أهل الألفاظ وأهل المعاني 0 
كل من القياسيين والظاهرية مفرط 11 1 1 1 اا 
* معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجحج 00 0 00 
أمثلة من الأمثال التي ضربها الله ورسوله م 5/1 
فائدة ضرب الأمثال ا 
الفرق بين الأمثال التي ضربها الله ورسوله وبين القياس م ا ا 
أمثلة من مخالفة أصحاب القياس للأحاديث 7د 00000لاردة 
لم يأمر النبي بالقياس» بل نهى عنه مطاف ا قفا وات مو ا ك5 
الصحابة نهوا عن القياس ا ا ا 
والتابعون يصرحون بذم القياس ا 
القياس يعارض بعضه بعضًا ا ني ا سو ا سو ف 
الاختلاف مهلكة ومنافٍ لما بعث به الرسول كَل ا 


كس 


ليس أحد القياسين المختلفين أولى من الآخر ا ا ب ال 


لم يكن القياس حجة في زمن الرسول كَل اام ام 7 
الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع لا ا 
تناقض أهل القياس واضطرابهم فيه تأصيلًا وتفصيلًا ا 
أمثلة من تناقض القياسيين مرحم او لش وم ره 
أمثلة مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات 00 
من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر ١١#‏ 
هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا؟ ا قا 
يجب أن تعرض شروط الواقفين على كتاب الله ع ا ا 
خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع الفط اس ذا 
هل في اللطمة والضربة قصاص لو وم لفح سم ص ل رب انا 
حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان وآراء أهل الشريعة في 

موضوع هذه الحكومة از[ [ز [ز ز ز [ز[ 0 
هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه؟ نان 
ضمان إتلاف المال 0 001 
كيف يجازي الجاني على العرض؟ موعو و تن وا ميو 11 
قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق اا 
* القول الوسط بين الفريقين ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ [ [ [ ا 1010011 
إحاطة النصوص بأفعال المكلفين ما ا سس و و 0 القع 
اختلفوا هل تحيط النصوص بأحكام الحوادث؟ ا 
كل فرقة سدَّت على نفسها بابًا من أبواب الحق فاضطرت إلى توسيع 

باب آخر ا و ان تنس ف فس ماس كرس وا ١5/1‏ 


الاستصحاب: معناه وأقسامه او نواه فاه مان قا ءاخر ماع دادم ا ما اواو وال الام 01 ؟/8١١‏ 


1000000 0 000 استصحاب البراءة الأصلية‎ )١( 
استصحاب الوصف المثبت للحكم سخا ولط الوط ماو‎ )١( 
حكم الإجماع في محل النزاع مع لاسب سخ الو ا‎ )7( 
1 الدليل على أن هذا النوع من الاستصحاب حجة م ا‎ 
١717//؟ الأصل في الشروط الصحة أو الفساد؟ والفرق بين العبادات والمعاملات..‎ 
أجوبة المانعين اعجو الاو ا او و مولا وام وكوو ةالو اا‎ 
00 رد الجمهور على أجوبة المانعين ا‎ 
00 أخطاء القياسيين 1[ [1[ز[ز[1[1[ [ [ [ ا‎ 
1/1 فصل في بيان شمول النصوص وإغنائها عن القياس امو‎ * 
تطبيق ذلك على عدة مسائل شع ملف ف ا عم هتمامع ةلوقم‎ 
المسألة المشتركة في الفرائض تخ ا ات م الم قا‎ )١( 
11111 [ [ [ [ [ [ العمريتان 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[‎ )١( 
0 مسألة ميراث الأخوات مع البنات اا‎ )'( 
المراد بأولى رجل ذكر في حديث العصبات ا‎ 
ميراث البنات» وبيان أن النص كما يدل على حكم ميراث‎ )4( 

الجميع يدل على الثنتين ا ان 
(5) ميراث بنت الابن السدس مع البنت عو كام ا 51 
() ميراث الجد مع الإخوة: وبيان أن النص يدل لما ذهب إليه أبو 

بكر الصديق من أن الجد يحجب الإخوة ا 1 
* فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 1 
لفظ القياس مجمل ااا 0 


شبهة من قال إ 3 المضاربة والمساقاة والمزارعة عانق خلاف 


مقدمة في بيان أن العما, الذى يراد به المال يتنوع إلى ثلاثة أنوا 5 
في ب ي يراد ب يتوع : نوا 
الأصل في جميع العقود العدل خط سك وجي و ا ا 
الحوالة موافقة للقياس اا ا 00 
القرض على وفق القياس أيضًا و م م ا ا 1 و 0 
إزالة النجاسة على وفق القياس ا 1000 
طهارة الخمر باللاستحالة على وفق القياس 1-6 
الوضوء من أكل لحوم الإبل على وفق القياس 0 
الفطر بالحجامة على وفق القياس أيضًا ا 
التيمم جار على وفق القياس أيضًا ا ا ا 0 
الحكمة في كون التيمم على عضوين حا ا 0 
السَّلَم جار على وفق القياس تر و باو 0 
الكتابة تجري على وفق القياس 11111111 
بيان أن الإجارة على وفق القياس 20000 
ليس للعقود ألفاظ محدودة م كو و و و و ا ا 
جوز الشارع المعاوضة على المعدوم و 6 ا ف و 104 
القياس الفاسد أصل كل شر نماي ا ووالجج اال بل سس 
منع ادعاء أن بيع المعدوم لا يجوز ا ل و ل ا ا 2 


منع ادعاء أن موجب العقد التسليم عقيبه 06 00 
بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان لك 
ضمان الحدائق والبساتين ا ا 00 


إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح 1[ [ؤز1 ؤز11111011131 
حمل العاقلة الدية عن الجاني على وفق القياس 200 
بيان أن حديث المصراة على وفق القياس 211111111 
الخراج بالضمان (الغرم بالغنم) 0 
الحكمة في رد التمر بدل اللبن 00 
أن الاق ماق :دزا ذلك الصف بالاعادة 1غ 
الرهن مركوب و محلوبء وعلى من يركب ويحلب النفقة ا" 
الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس 5000 
من أتلف مال غيره فعليه ضمانه 000000 


هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ؟ 000 

الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس 1 1 270711 

تصرف الإنسان في ملك غيره مردود أو موقوف ووفعفء وم مووومةث ةزر لوول 
ع 

من القضايا المشكلة قضية الربية ز ز ز ز 11111111 


الحكم في بصير يقود أعمى فيخران معًا موافق للقياس 200 


حكم علي بن أبي طالب في جماعة وقعوا على امرأة موافق للقياس 


اانا 


ا 


ليس في الشريعة ما يخالف القياس 01 
#شبهات لنفاة القياسء» وأمثلة لها ااا ماسو 0 
قولهم: ليس يمكن القياس مع ثبوت التفرقة بين المتمائلات كن 
#الجواب عن هذه الشبهة ا ا اا 
الجواب المجمل 1 1 ااا 
أجوبة مختلفة للأصوليين 1 1 1 ااا 
الجواب المفصل .ب 0_7 اا 
لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ اط او 1 
لماذا فرقوا في الحكم بين بول الصبي وبول الصبية؟ ين 
الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها [ [ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ مت ا 
تحريم النظر إلى الحرة وإباحته إلى الأمة الخ ا 
الفرق بين السارق والمنتهب في قطع اليد الام ا و 4/17 
الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة 00 
حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار 2ز 1 ز 1 اا 
حكمة يجاب حد القذف بالزنا دون القذف بالكفر سي 
حكمة الاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا مو 3 
الحكمة في جلد قاذف الحر لا قاذف العبد مساوم ا 
الحكمة في التفرقة بين عدة الموت وعدة الطلاق ا الل 
في شرع العدة حكم عديدة ا 
أجناس العدد ااا 
حكمة عدة الطللاق ا ا تخ وا و ل 


عدة المختلعة ا ا ود 
عدة الخطلقة ثلاثاء وحكتها ا ذا ذا ل 
عدة المخيرة» وحكمتها مالم م ا 1 ا 201 
عدة الآيسة والصغيرة» وحكمتها ا ال 
حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث 11[ [ ز ا 000 
الحكمة في غسل أعضاء الوضوء م ا ا ا 
هل يختص قبول التوبة بالمحارب؟ 1[ [ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ [ ا 00 
قبول رواية العبد دون شهادته ا ااا ا 
صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل 78 ااا 
الحكمة في التفرقة ب بين الحرة والأمة في إحصان الرجل ا كن 
الحكمة في نقض الوضوء , بمس القبل دون غيره من الأعضاء 1/7 
الحكمة في يجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون البول امي الوم 
الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السّرّيات م اام 
الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة اق اس نك ع 0 
الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته» دون العبد بسيدته دقوم 
الحكمة في التفرقة بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة لل الم 
الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء في إيجاب الوضوء كن 
الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة ا 
حكمة التفرقة بين بعض المقادير في نصب الزكاة وبعضها الآخر دع 
الحكمة في يجاب قطع يد السارق دون لسان القاذف. مثلًا 8077 
* فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على أسبابها ل 775 مدع 
من حكمة الله تعالى شرع الحدود ااا 


تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات 0“ ش51 
جاية القدز وموجنها 00000 
جتاية الشرقة وسويمها ا 


من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة 0 
حكمة الله في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب 50 
ردع المفسدين مستحسن في العقول 05 اا 
التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا يليق بالحكمة 1 
مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال ظلم حد ا و 
حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض ا 
ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية 200000 
الحكمة في إيجاب حد السرقة 0000995 ”15 
الحكمة في إيجاب حد الزناء وفي تنويعه 20 
إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم 5 
ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم مع و لاطو بط ام مرو ب 
سوّى الله بين الحر والعبد في أحكام وفرق بينهما في أحكام أخرى .. 
حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها ه1] 
الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص ا او 
الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها 0 


الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب 27 
سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده د ا 1 


سر التفرقة بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار .. 
السر في تقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام وإن قربوا 0 
الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير ا ا 
ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة 0 
الضرر الذي قصد الشارم رفعه بالشفعة 0 0 0 00 00 
رأى القائلين بشفعة الجوار اا 000 
رد المبطلين لشفعة الجوار اسك اما لاطو و 5 
الحكمة في التفرقة بين بعض الأيام وبعضها الآخر في الصوم.. 


الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها في التكاح 


الحكمة في التفرقة بين المستحاضة والحائض في الوطء ا 
الحكمة في التفرقة بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا 00 
الربا ضربان: جلي» وخفي. والجلي هو ربا النسيئة 00 
ربا الفضل ا 
الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك 0 
حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم 0000 
حكمة إباحة العرايا ونحوها [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00000 
السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل 000 
الخلاف في بيع اللحم بالحيوان 101010 


ومعقعيه 


بترم ممم 


0-0-0000 


ومثقثلوهة 


وم.ث مومه 


الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعضها 


الآخر ا اط وموم اب م وو وات لاه 1 
الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل 211 
الحكمة في اتفاق حكم المختلفات إذا اتحدت في موجبه 0 
الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة 108 111711111 
الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة اع و 
الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير 2 
ذم الغضب سوط سم 
الطوويهان الح ا و 
لله على كل إنسان عبودية بحسب مرتبته ا ا ا 0 
إخلاص النية لله تعالى 0 ش52 
ما يجب على من عزم على فعل أمر من الأمور 0 
المتزين بما ليس فيه» وعقوبته 10 
أعمال العباد أربعة أنواع» المقبول منها نوع واحد 0 
جزاء المخلص 010[ [ز[ 1 [ [ذ[ز[ز[ | |1[ 1[ [ |[ 1 1 1 1 21211171212121 
* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم 6ب 121101111 
إثم القول على الله بغير علم و 
يجب على من لا يعلم أن يقول: لا أدري 0000000 5*ظ13ظ« 
طريقة السلف الصالح في الفتوى 0 
فوائد تكرير الاستفهام من السائل 211000010 
#ذكر تفصيل القول في التقليد 000 
أنواع ما يحرم القول به اللحوار قا اا مط الك واوا ا 


مضار زلة العالم اجا اام لكر 
كلام علي بن أبي طالب لكُميل بن زياد ا ا 
نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال ا 
الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية خ سل ا 
الاتباع والتقليد ا م ل ا ل 
نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم لو خط ال ا ا 
* فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة مسيم ا 
طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الأخذ 

ببعض آخر جه وو نوق الما لوطا مط وك خط ا 1 
مخالفة المقلدين لأمر الله ورسوله وأئمتهم اا 0 
ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا #وساصي يه ف م ار 
ذم الله الذين تقطعوا أمرهم بينهم زيرًا لا لاسا لقا 
ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه الاو ا و ا الا ار قية 
الحق في واحد من الأقوال 117 ا 
دعوة رسول الله يَكِهِ عامة 0017 ااا 
الأقوال لا تدنحصرء وقائلوها غير معصومين 3 
أخبر الرسول كك بأن العلم يقل وو 8 
ماعلة إيثار قول بالأخذ به على قول آخر؟ ااا 
لم يكن عمر يقلد أبا بكر 1 1 ا 
لم يكن ابن مسعود يقلد عمر 11[ [ز[ز[ز1[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 
لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا 0 0 ااا 00 


معنى أمر رسول الله يك باتباع معاذ الو 01 
طاعة أو لي الأمر» ومّن هم؟ اا 
الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين حرطت سبد ارو ا 
من هم أتباع الأئمة؟ 00101 0 ااا 
الكلام على حديث «أصحابي كالنجوم» 001 0 00000 
الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم 0000 
أخبر الرسول أنه سيحدث اختلاف كثير 00000 0 0 00000 
أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة ا 
طريق المتأخرين في أخذ الأحكام ااا 
أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة لاوم اما ال ا 
هل قلد الصحابة عمر؟ "ماسوو اط اموه ووم امارد 1 
ما استبان لك فاعمّل به؛ وما اشتبه عليك فَكِلْه لعالمه اد 
فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه مد للق ال م 10/7 
المراد من يجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين ا ا 
ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له ا ا رن 
ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه 1 
هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟ قاع سومش سمو ا 
أمور تظن من التقليد وليست منه قم و 1 
الرد على من زعم أن الأئمة قالوا بجواز التقليد سا 
الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين اا 0 
ما ركزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد..... */ ١54‏ 
تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم ا ا 


فنا 


بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم 0 
الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله 2325*577 
ليس التقليد من لوازم الشرع 4 ولواب اس روفو ا 
قبول الرواية غير التقليد الس سس وو و 
الجواب على من ادعى أن التقليد أسلم من طلب الحجة 1725 
أمثلة مما خفي على كبار الصحابة 0 
مجئ روايتين عن أحد الأئمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين 0 
* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف 

النصوص. وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 500 
الدلائل على أنه لا اجتهاد مع النص لانن به لس واوا و اسم 
من أقوال العلماء المأثورة في هذا المعنى 7570000 
يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة 000 
* أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن (/ مثالّا) ش12 
)١‏ رد الجهمية نصوص الصفات #0 


؟) ردّهم العلو والاستواء 11710101010110000كغ 
*) ردٌ القدرية نصوص القدر والمشيئة 0 


5)ردٌ الجبرية كون العبد قادرًا مختارًا فاعلًا بمشيئته 1ك 
)رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة 201 
5) رد الجهمية نصوص الرّؤية يوم القيامة 2ط 
)٠١‏ دهم نصوص ثبوت الأفعال الاختيارية للرب 000 
8)ردٌ النصوص الدالة على أن الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية 


4)ردٌ النصوص الدالة على ثبوت الأسباب شرعًا وقدرًا ش25 


مذاهب الناس فى الأسباب 5200 


ا ا ا ا ا ا 000 


20000 )رد الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب‎ ٠ 


١)ردُّهم‏ صفات الرب 0 2ك25 
)١١‏ ردّهم علرٌ الله على خلقه. الذي 


تدل عليه ثمانية عشر نوعًا من 


0 رد الرافضة نصوصٌ مدح الصحابة والثناء عليهم‎ )1١ 
11 )رد الأحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة‎ 
)رد النصّ الصريح الدال على تعيين التكبير للدخول في الصلاة...‎ 5 
. 7)رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة‎ 
0 )رد النصوص الدالة على أن الخروج من الصلاة بالتسليم‎ ٠٠ 
0 )رد اشتراط النية للوضوء والغسل ا د ا ا‎ 


زيادة السنة على القرآن» وحكمها ... 
السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه .... 


واوفمف ف فوفر و ووو روو االو 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


أنواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن 0 


أقوال الحنفية فى هذا الباب 2000 


ا 00 


الرد على الحنفية من وجوه (07 وجهًا) ب 6 ااه 0 8ح وافرة قد واب عا عر 6م 


بيان الرسول يل على أقسام 1 


المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن 22 


تخصيص القرآن بالسنة جائز 30 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر 2520000 


8)رد العدل بين الأولاد فى العطية 


ا ا ا 00 


064 


)رد حكم المصراة 4 ا وج 2 2 43 ع 6 وج عدو 24 ص ونه د الع ع ل ل ل عل لو 
١0)رةٌالسنة‏ المحكمة فى العرايا توم اموه الج او ا 


97) ردتيديت التشامة 21111111119 


317) بيع الرطب بالتمر ا ا ا 
4 القرعة بين المملوكين الذين أوصى السيد بعتقهم ولم يَف ثلث 
ماله بعتق جميعهم و أ اه ذه زعنه كام دعاق اا ل 1 


6 الرجوع في الهبة إلا للوالد الخ اك لاو اللو لمن و 0 
1 القضاء بالقافة 00 ز ز 1 1 2111311 


") جعل الأمة فراضًا 0 
أمثلة مما ادَّعوا فيها أنها مقتضى الأصول وأن الأحاديث خلاف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 0 
فرق بين الابتداء والدوام ا وض 
4دفع اللقطة إلى من يصفها [ ز[ز ز 01000011 
)'"١‏ صلاة من تكلم في صلاته ناسيًا 0 
)١ ١‏ اشتراط البائع منفعة المبيع مدة 0000000 
١‏ ")تخيير الولد بين أبويه ال اخ و 
33) رجم الزانيين الكتابيين مسقو لمع بر اخ ا ا 


4" الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع 000 


*) المزارعة ... 
35) صيد المدينة 


ا ا 0 


ا ا ا مم ا ا 00 


فخرة نصاب الزكاة 0 المعشرات 0000 


8 أقل المهر 011 
4 من أسلم وتحته أختان 1[ 107000 
٠4)عدم‏ التفريق بين من يسلم وبين امرأته وقد د مو ةل قز 
)١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه 0 اا 00 
7]) إشعار الهدي 100000 
“'؟) لا دية لمن اطلع على قوم بغير إذنهم فأتلفوا عينه 00100 
4؛) وضع الجوائح 211111000000 
5 صلاة من صلى خلف الصف وحده 110 
75 الأذان للفجر قبل دخول وقتها 00000 
) الصلاة على القبر لوطو اباط لقا وما او ع ادل 
)الجلوس على فراش الحرير م أ ا ل لاوا اويا 
4) خرص الثمار في الزكاة والعرايا 110 و الا و الو ا 330 
6) صفة صلاة الكسوف 00 
١‏ )الجهر في صلاة الكسوف 100 
7) الاكتفاء بالنضح في بول الغلام شصظص252 
077) جواز إفراد ركعة الوتر اا 0 
4 ) عدم التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة 1101011 
6 ) صلاة النساء جماعة 9-85 3 
1)) التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار ا ا ا اد 
#* الكلام على عمل أهل المدينة م 
أنواع السئن وأمثلة لكل نوع منها ا 000 
نقل قول الرسول؛ وطريق البخاري في ترتيب الأحاديث القولية في 


العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخللاف 50 


* عود إلى الأمثلة التي ترك فيها بعض السئن بظاهر بعضها الآخر 


00 ) الجهر بآمين في الصلاة 0000 
)بيان الصلاة الوسطى م افا اماق الو 4ه 
4 ما يقول الإمام في الرفع من الركوع و ا 
)إشارة المتشهد بأصبعه لاو عا ول او ووو 1111 
١مما‏ يصنع بشعر المرأة الميتة ا 00 
17 ) وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 00000 
5 ) التعجيل بصلاة الفجر كج وا للا مواد ا 0 
1" وقت المغرب امعان او انو او واو 
65) وقت العصر 000 


/11) تسبيح من نابه شيىء في صلاته 0 ز ز[ز ز[ز[ [ز[ 0011111 
) سجدات المفصل وسجدتا سورة الحج أن نه اقيق تعلو وامافاة 2 66 


٠‏ انتفاع المرتهن بالمرهون و ا 
العرف يجري مجرى النطق في أكثر من مئة موضع 00 


ل 


ث6ث6ثه. 


ثثم.رم 


الشرط العرفي كالشرط 


اللفطي 51795770000000 


12111111111110 ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء‎ ) ١ 


7) جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 11ط1ظ5 
7) صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام 6[ ز[  [‏ 0 1010000 


* فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 


والأحوال والنيات .. 


ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إنكار المنكر أربع درجات لهذا ع امام عاو ع وواو ه م لكوم ‏ ا ه وماعع 33 ووه واه 
النهي عن قطع الأيدي في الغزو وحكمته اعدو ع سما وم م ول ال اه 


سقوط الحد عن التائب 


ا 000 


اعتبار القرائن وشواهد الأحوال 0 
من أسباب سقوط الحد عام المجاعة 7 01 
صدقة الفطر لا تتعين في أنواع 000076 
لا يجب في المصراة رد صاع من تمر عند من ليس طعامهم التمر 0 
طواف الحائض بالبيت الحرام محا الا ند ووو امعو لا الا 


ا ا 00 


موجبات الأيمان والأقارير والنذور اد وعدم عا عي 6و1 هأ وا هئيه ف هاه انو اد ا لا 21 
حكم الطلاق في حال الغضب 1 


اليمين بالطلاق» وتعليق الطلاق على الشرطهء والفرق بين الحالين .... ”/ 015 


محل الطلاق هو الزوجة بف و ود ما لك ل 80 
لابد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ مجح اماف 0 
تعليق الطلاق بشرط مضمر 1311 ااا 0 
الحلف بالطلاق والحرام على ضربين» وبيان مذاهب العلماء في 

ذلك 0000 ااا 
جملة أقوال المالكية في المسألة ااا 
تحرير مذهب الشافعي في المسألة و و اه 
تحرير مذهب أحمد في المسألة لظا سوام اله 
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 5 
منشأ أيمان البيعة 0 
كيف كانت بيعة النبي للناس 000 000 0 0 ااا 
أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي مه 
رأي الشافعي وأصحابه اعدف العامة 
مذهب أصحاب الإمام أحمد 1 1100 
مذهب المالكية 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 
الحلف بأيمان المسلمين وتم ع اوور ا 9 
قول المالكية في العرف وما ينبني عليه اخ امد لالد اق 17 لاعنة 
أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه. وبيان متى 

تصح المطالبة به حي وا مساو امامو الح ل امه 
المأثور من فتاوى الصحابة في هذه المسألة ا و امه 
رسالة من الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس في مسائل من 

العلم من بينها تأجيل المهر انك ا اعد ده ب لل نطوم اوه 


عود إلى مبحث تأجيل بعض المهر ااا 
مهر السر ومهر العلن ام حورن لماعم د لخو خم الل 1 30/111 
العبرة بالمقاصد. لا بالألفاظ اا اا 00 
شروط الواقفين 11 1 1 ااا 
شروط الواقفين على أربعة أنواع وحكم كل نوع منها الو 0 
من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف. دون الصورة الم ميو “عه 
اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهرء وأمثلة لذلك #/ امه 
القول الفصل في هذه المسألة مط كا لوو ام ا وال 0817/1 
وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس محا ووو و سف ا واه 
الأشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف 1 1 ا 1 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين على ثلاثة أقسام اح 598/7 
متى يحمل الكلام على ظاهره؟ ام اماما الم مح 7و8 
من يحمل الكلام على غير ظاهره؟ 0 ع0 
النية روح العمل ولبه و اشوا 
الدلالة على تحريم الحيل العام ا لولم ما 1 
مثل من وقف مع الظواهر ولم يراع مقاصد المكلفين و 
ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان اعلن لخادل امقعاا خم ل الي ا 
صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع ان 
تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود 1011 1 1 1 ز 1 ااا 
الكلام على المكره ل 
حقيقة الهازل وحكم عقوده ا 0000 ااا 
أقوال الفقهاء في الهازل» والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه وداه 


38١ 


ماجاء به الرسول هو أكمل ما تأتى به شريعة 0 0 0 ااا 0 


أحكام الدنيا تجري على الأسباب ما 1 
قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر ناولالاو 
الشرط المتقدم والمقارن 0 ا 0 
* فصل في سد الذرائع 0 0 ا 
للوسائل حكم المقاصد قدو الاح فق ووو فظو وو مض 1 
أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها ال ا امو ممم 1 
الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه 

جائرًا 0 0 اا 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع ز 1 1 1 1 1 
دليل تحريم الحيل ا ا 
الأعمال تابعة لمقاصد عاملها 1[ ااا 
ممايدل على تحريم الحيل أيضًا لمحي مم دولا الك سول ل 911 
دليل آخر على تحريم الحيل /506 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا ز ز [ [ 0 ا 
الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز ممت تس لواو 1 
لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة د 6/4 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا 00000201 ااا 
أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة امس ا نيه ا 
حجج الذين جوزوا الحيل اه 
ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبني عليها تجويز الحيل» وذكر 

أمثلة من ذلك ا 1 


الجواب التفصيلي ا 10000000« 
الكلام على قصة أيوب ا 11 [ذ1[1[1[ذ[1[ 1[ 1[ 0 
لم تشرع كفارة اليمين إلا في الشريعة الإسلامية 0-7 1 00001 
الكلام على قصة يوسف وجعله الصواع في رحل أخيه الع و ا 
استنباط من قصة يوسفء. وتعقيب عليه فو ا ما و 1 
كيد الله تعالى على ضربين 11[ 1[ 101000( 
إعراب جملة في قصة يوسف |[ 10000 
ما تدل عليه قصة يوسف ا 
النوع الثاني من كيد الله لعبده أن يلهمه أمرًا يوصله إلى مقصوده 

الحسن مام ااا لوا اش ا 1 
الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 0000 ا 
بحث في دلالة المطلق» والفرق بينه وبين العام ا 
حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة از[ 11010000ظ1 
دلالة حديث أبي هريرة على تحريم الحيل 8 191[ 
الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت 

المعاريض القولية م ا ا 
المعاريض على ضربين اتوم امو وما ا ا 10 
الأول منها ا 1 1[1ذ[1 1[ 0 
متى تباح المعاريض؟ ااا 00001 00 
النوع الثاني من المعاريض ا ذ[ذ[ز[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ 1 2100000 
الجواب على ادعاء مجوزي الحيل أن العقود الشرعية حيل يتوصل 

بها إلى ما لا يباح إلا بها الوط ا نا 


اشتقاق الحيلة» وبيان معناها 11006 


000000000 


انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة» وذكر أمثلة لكل منها 221111 


الحيل التي تعد من الكبائر 357571701111 
من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها .. 


وافمعام م وف م مءا وو فء ننم ررم 


000000 


مناظرة بين الشافعى ومن قال إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 000111 


إنطال حيلة لا مقاط د الشدرقة 171 
إنطاق تخيلة الاتتقاط الى غك القاضية :: 
إنطال خيلة لاسقاط القضناض 0 
إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث .... 
إنظال سسيلة لأنتقاط الركاة 00 


ا 000 


ا ا 000 


00000 


إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان ا 00 


إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج.... 
إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق 0 
إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة ... 
إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 52*55 
إبطال حيلة لإبطال الشهادة 0 
إبطال حيلة لضمان البساتين 27 
الحيلة السّريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا.. 
مسائل عديدة من الدور الحكمي 1 
الرد على المسألة السريجية 0 


بحث في الشروط وأنواعهاء وحكم كل نوع 


جواب من قال بالمسألة السريجية 0 


ا 00000000000 


ا ا 0 00000000 


0000 0 0 


وافوفرم موف ف فر مانو 


0000 


واوافف و و ران 


اوفقوو ةوف فقويو ةنو انررم 


لم تبن الشرائع على الصور النادرة 00 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه 20707000ظ2 
المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة 22 
لابد من أمرين عظيمين: أحدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه وديئه ... 
والثاني: معرفة فضل الأئمة 00000000 
خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية 0 
إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه ظهشظ*هصطسظ52ظ 
إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة ا 
إبطال حيلة لإبرار من حلف أن لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة ا 
إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه 00000005 
إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة ا و 0 
إيطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة اماس فاو ووو 1 
إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم ؤ 00000 237071013101 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة ا 0000 
إبطال حيلة لتفويت حق القسمة ا 
إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها 0 
إيطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في هبته لابنه» ونحو ذلك.. 
إبطال حيلة لتجويز الوصية إلى الوارث 000 
إيطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات 00 ه*ظ51إ 
إبطال حيل لإسقاط حد السرقة م ل ا ال 


7 


5 
5 / 


إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا 000000 
إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا فغيره عن حاله الأول --0 
إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرّة 5000 
إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان 000 


إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 1017000 
إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه 0 
إبطال حيلة في الأيمان 2010[101000000000 
إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد 10000 
إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بدون علمها 0000 
إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة 11101 
بيان حيلة تسمى «حيلة العقارب» وإبطالها 000 
إبطال حيل متعددة لتجويز العينة ا ا 
إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء 120000 
#قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها الم ا واو 
القسم الأول من الحيل: طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام 00000 


القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق أو دفع باطل؛ وهو على 

ثلاثة أقسام دبز[ [ 1 11111 
الأول: أن يكون المقصود حمقاء ولكن الطريق محرم في نفسه 1 
الثاني: أن تكون الطريق مشروعة وما يفضي إليه مشروع 000 
الثالث: أن تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع موصلة لنفس 

المقصود. بل وضعت لتوصل إلى غيره فيتخذها موصلة لغرضه... 
أمثلة كثيرة لهذا القسم ١١5(‏ مثالًا) 00000 
إذا استأجر دارًا مدة فخاف أن يغدر به المكري فيتوصل إلى فسخ 


إذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم أهله الدار 0000000 
إذا أذن رب الدابة للمستأجر أن يعلفها وخاف المستأجر أن لا 


اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو نحو ذلك من الشروط» وخوفها أن 

لايفي الزوجء أو أن لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط 0 
تزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ . 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع 1 
إجارة الأرض على أن يدفع المستأجر خراجها والأجرة 0 
استئجار الدابة بعلفها 00 0 0 0000 217171 
الإجارة مع عدم معرفة المدة او ل 


شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر 


حيلة في التخلص من طلاق امرأته ا 
الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 5-55ظ 
من جاوز الإحرام غير محرم 8 0 0 2 


شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري 211377 
إبراء الغريم في مرض الموت 21111 
حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة : 


تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه.. 


000000 


وعم م م ومو عم ءءمر م ممةني ةي مم رمن 


لمعمو ةمع مون ةم ون ممم م مانن 


00000000 


الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة تمه و وما وا ل 
الصلح عن الدين ببعضه. وله ثمان صورء ومذاهب العلماء في حكم 


0000000 


اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه 570 


حيلة في سقوط الضمان عن المودع 2 
الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون.... 


0000000 


الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 00 


الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية ا 
حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الأجل 
الإقرار بالدين المؤجل 000006 
حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به . 
حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 
حيلة في التخلص من لدغ العقارب 1 


0000 


0000000 


ا ا 00 


000000000 


00000000 0 


حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان 0 
حيلة في جواز بيع الماء 000 
حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه 10 
حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله 011070 
حيلة في تجويز المسح على الخفين امسن ان ع ا 
حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء 2ك 


حيلة ففي سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها.. 
حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 
الدائن منه ولا بينة له ا ا 4 اط 0 ال هه 


حيلة لبيع الشىء مع استثناء منفعته وحده فرق فور قد اق ا ا ير 6010 0 
حيلة لأسقاط تفقة المظلقة الميتوفة 0 0 077ا 000 


حدلة اق الوكالقالوديعة ل ا 0 
أراد الذمى الإسلام وعنده خمر عدم قاع لماه أن قب يه ونع وهأ كاي روا قانمرل موا را 0302 


رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل ا 
حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط 121250 
حيلة في إبطال الشهادة على الزنا وذ عه جاما ا م ا ل ل لا واه ل ا 11 
حيلة في الخلاص من الحنث ا 0000 


ان 


حيلة في برّ زوج وزوجته وقد حلف كل منهما 00 
أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 0 
حيلة فيتخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به 6ز 000 
ضمان مالا يجب 7< 
حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان ل ا 
هل تعلق التوبة بالشرط؟ وبببببب00 0 1101 
للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء ا 000 
بيع المعيب وخوف الرد بالعيب» والبيع بشرط البراءة من العيوب 

ومذهب العلماء في ذلك و ا 
بحث في النكول ورد اليمين 1[ز[ز65ز[ز[ ز[ز[ز ز[ ز 0 00 00 1ك 
متى يكون تحليف المدعي؟ ا ا 2 
العالم صاحب الحق هو الحجة ا 
نفقة المبتوتة وسكناها 0 
الضمان. واختلاف العلماء فيه وأثره 21111101111111 
هل يجوز تعليق الضمان بالشرط؟ ا 
هل يجوز إبهام الإجارة؟ ا 1 1 1[ ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 0111 
بيع المقائي وكل ما يخرج شيئًا فشيئًا وبيان مذاهب العلماء فيه 

والحيلة في تجويزه فطاعت نه وبع فوفجه ا و ا 0 
قسمة الدين المشترك 10 11#107010101101 
بيع المغيبات في الأرض روج ا سا ا ا 
المبايعة يوميًا والقبض عند رأس كل شهر 0 
توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقتف 0 


الك 


ان 


1/4 


0 
غ٠‎ 


تعليق الإبراء بالشرط ال داقن عه الا روه موود واي ور وو ا ا 
استدراك الأمين لما غلط فيه 11[ [ز[ 1[ 0 


تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 0 121001 


خوف الدائن من جحد المدين 22121111010000 


خوف زوج الأمة من رق الولد ل ا 
حيلة في الخلاص من بيع جاريته إذا أراده من لا يملك رده على 


تعليق الفسخ والبراءة بالشروط ام ف وده ل ل لق ولو مو لط م 4 
صلح الشفيع من الشفعة 1010111111111 


مشاركة العامل للمالك وأنواعها لاسا اا بوجو ا ا 


حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق ا 
اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام 0 


لحا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الفرق بين المضطهد والمكره شح مس سنو أ وماق ام ما ا 
حبس العين على ثمنها أو أجرتها وك طم ان اخلط اقم 
إقرار المريض بدين لوارثه ا 000 
الإحالة بالدين وخوف هلاكه ل 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال جل امخافاه لحو ا 
وصية المريض الذي لا وراث له بجميع ماله في أبواب البر 0 
اقتضاء الدين وتواري المدين 000000 15# 


إثبات الدين على الغائب 
انتفاع المرتهن بالمرهون 
استيثاق الدائن أو الراهن 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا 0000 


بجالة ل 


حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما يخالف ما حلف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حيلة في المخالعة على نفقة الزوجة وكسوتها قبل وجوبهما 50 


التحليل بعد الطلاق الثلا 


تن فيرتوسيط المتهلل الملعوة 0 


دنا 


حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق ان السخاظ انولخ 


* مخارج من الوقوع في التحليل الملعون م مو مط و شف ا 
الأول: أن يكون الزوج زائل العقل 01 1 1 اا 
الكلام على طلاق المكره والسكران ا ا 1 
المخرج الثاني: أن يكون في حال غضب. والكلام على طلاق 

الغضبان 11 ااا 


المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرهاء والكلام على طلاق المكره . 4/ /ا/ا4 
المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه. وحكم الاستثناء في الطلاق .... 4417/5 


شبه الذين لا يجوزون أن يستثنى في الطلاق مط 1 611411 4331/6 
جواب المانعين على هذه الشبه 00 00000000 
التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق ا ا ورم كله 
الكلام على نية الاستثناء واشتراطها وزمنها اس اوس ا 51 
هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ 00 110000 

يشترط أن يُسمع المستثني نفسه؟ ااه 
المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلا 00 
مثال الذهول. والفرق بينه وبين النسيان از ا ا 
النسيان ضربان اعامتسا حو لطم و خوط ا ل 001/6 
المكره على نوعين اا 
المتأول ل 
المغلوب على عقله اذ[ ا 
من ظن أن امرأته طلقت ففعل المحلوف عليه 1 0 2000 
فعل المحلوف عليه مكرمًا اا ا ران 


حكم من فعل المحلوف عليه متأولًا ا ا 
تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه 00 
المخرج السادس: أن يأخذ بقول من يقول إن التزام الطلاق لا يلزم» 

وبيان مذاهب العلماء في التزام الطلاق 21001011111 
المخرج السابع: أن يأخذ بقول من ذهب إلى أن الطلاق المعلق على 


المخرج الثامن: أن يأخذ بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم» 
مع بيان من قال بذلك وول و ا دهاوشو امو 
المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا 


5-3 


يقع 0000 
المخرج العاشر: زوال سبب اليمين 000 
اعتبار بساط اليمين» وأمثلة منه لمن سا اع ا لما 1 
التعليل يجري مجرى الشرط 9 000 211111101110100 
المخرج الحادي عشر: الخلع 716 1100 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من 
الأيمان التي تدخلها الكفارة. وبيان مذاهب العلماء في ذلك ا 
بيان أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك 0 
* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 0 
ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 000 
رأي الشافعي في أقوال الصحابة والأخذ بهاء ونصوص من كلامه 
فى ذلك شب بي و ا 


5230 


حكم قول الصحابي إذا خالف القياس ل ا 


* فصل في ذكر فوائد جليلة تتعلق بالفتوى 00 
أسئلة السائلين على أربعة أنواع ا 1 
موقف المفتي أمام كل نوع منها لدان يوا ل ا 2 0 
للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع منه للمستفتي 30 
جواب المفتي بأكثر من السؤال ل 1 
من فقه المفتي إذا منع من محظور أن يدل على مباح 0 
ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الموهم 3ظه5ظ52 
ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله ا 
من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب 0 
يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم., وأمئلة من حلف 


من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص مهما أمكنه 1 21211710ظ15 
من أدب المفتي أن يتوجه إلى الله ليلهمه الصواب اج اس 
لا ينبغي للمفتي ولا للحاكم أن يفتي إلا بما يعلم وجه الحق فيه 0 
واجب كل من الراوي والشاهد والمفتي والحاكم ل 
من أدب المفتي أن لا ينسب الحكم إلى الله تعالى إلا أن يكون ذلك 


حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه» وواجبه في كل حال منها.. 
ينبغى للمفتى أن يفتى بما يعتقد أنه الصواب, وإن كان خلاف مذهبه .. 


الإفتاء في شروط الواقفين ل 
لا يجوز للمفتى أن يطلق القول فى الجواب إذا كان في المسألة 
تفصيل مسح ا امع اسح ا 7 


كما أن عليه أن لا يفصل إلا حيث يجب التفصيل 5 *ه”صشظطظ5 
هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ 11111110 1 [1ز 21111111 
هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟.. 
هل للعامي إذا عرف حكم حادثة بدليله أن يفتي فيها؟ 000 
خصال يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا 11010100 
النية ومنزلتها 1-0 000 
الحلم والعلم والوقار والسكينة 00 
فرق البكةة 21271111100000 
السكينة الخاصة ااا لط جا له ام رومأم ماود ع الا 6 101141 
السكينة عند القيام بوظائف العبودية “0000 0 127007001010 
أسباب السكينة ا |[ ز[ز ز ز ز ز 011 
الاضطلاع بالعلم ا 1 1 11010 
الكفاية ف وو و ا و 21 
معرفة الناس ل 
كلمات عن الإمام أحمد فيما يتصف به المفتي 1211117 


ه/2 
ه/ الا 
ه/ 75 
ه/ :7 


كذلكة المفتي السام ا سواحووسحي حي ام واس ال و وي 9/0 
للمفتي أن يفتي من لا تجوز شهادته له الاو اس وق ل م ب 0 3 
لا تجوز الفتيا بالتشهي ولا بالتخير ما اح طاو نار الحو واه له /وة 
أقسام المفتين أربعة: ا لك 
أولهم: المجتهد في أحكام النوازل 1[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 1 01 
ثانيهم: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به من غير تقليد لإمامه لا في 

الحكم ولا في الدليل 5 
ثالئهم: مجتهد في مذهب من انتسب إليه لا يتعدى أقواله وفتاويه لك 
رابعهم: المقر بالتقليد المحض من جميع الوجوه اواا رق 
منزلة كل واحد من هؤلاء المفتين 0 
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول الإمام؟ اخ ا 
هل للحي أن يقلد المبت من غير نظر إلى الدليل ا و ةا 
هل للمجتهد في نوع من العلم أو باب منه أن يفتي فيه؟ م نا 
من تصدر للفتوى من غير أهلها فقد أثم اا 
حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه افو ال ل ةا 
من تجوز له الفتياء ومن لا تجوز له مم سمط اا ل ا ا ١1‏ 
هل يجوز للقاضي أن يفتي؟ 000000101 0 0000 
فتيا الحاكمء وحكمها ا ا 
هل يجيب المفتي عما لم يقع؟ ا ا 
لا يجوز للمفتي تتبع الحيل 000 
حكم رجوع المفتي عن فتواه. وأثره ا م 0 ا 
هل يضمن المفتي المال أو النفس إذا كان إتلافهما بفتواه؟ اي 119/8 


ينا 


أحوال ليس للمفتي أن يفتي معها 11111 ا 
على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل 11 
لا يجوز للمفتي أن يعين على التحيل ولا على المكر والخداع 0ن 
حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية 1|111[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 00 
ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى ا م 
كل الأئمة يذهبون إلى الحديث» ومتى صح فهو مذهبهم م 1 
هل تجوز الفتيا لمن عنده الصحيحان أو أحدهما؟ ا 
المفتي المنتسب إلى تقليد إمام معين هل له أن يفتي بقول غيره؟ / ١1‏ 
إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه. فهل يفتي به؟ ١680/6‏ 
إذا تساوى عند المفتي قولان» فماذا يصنع؟ 0000 
هل يفتي المفتي بالقول الذي رجع إمامه عنه؟ امف مو ل ا 9 10 
لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص مح امو ود ال شو وير كنا 
لا يجوز للمفتي إخراج النصوص عن ظواهرها لكي توافق مذهبه..... 0/ ١67‏ 
الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل م اس ا ا 
دواعي التأويل 00001 ا 
بعض المفاسد التي نتجت عن التأويل ا ولا 
مثال المتأولين ا ا ا اا 
لا يعمل المستفتي بفتوى المفتي إلا أن تطمئن نفسه إليها 1 
الترجمان عند المفتي 0000 اا 
ما يصنع المفتي إذا كان السؤال يتضمن عدة صور 00 00000000 
ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا 0[ ااا 00 
وينبغي له أن يشاور من يثق به 1 1 1[1[ز[1[ز[ز[ز1[1[ |[ 00 


وينبغى له أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق مح واتس ا و ا 


لايسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه امام ا لاا 
ذكر الفتوى مع دليلها أولىء والرد على من عاب ذلك ل ١/6‏ 
هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته؟ مس ود العا ال وي 
إذا تكررت الواقعة للمستفتي فهل يستفتي فيها من جديد؟ 00 اال 


هل يتعين استفتاء أعلم المفتين؟ اا 


غيرهم؟ 000000 ااا 
ما يصنع المستفتي إذا اختلف مفتيان سروه واطاط وق لم ا 1861/62 
هل يجب العمل بفتوى المفتي؟ 00 
العمل بخط المفتي ومن أشبهه 00 
ما العمل إذا حدثت حادثئة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟ ا 
فصول من فتاوى رسول الله مَك 00 
من فتاويه يَكَِهِ في مسائل العقيدة 1[ 1[ذ[ذ[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 10000( 
من فتاويه يَِةِ في مسائل الطهارة ا 
من فتاويه يَكِةِ في مسائل الصلاة وأركانها لاسمخ سم ل 
من فتاويه كَل في مسائل تتعلق بالموت والموتى سخ م ا لع 
من فتاويه يَكِةِ في مسائل من الصدقة والزكاة مونفخة امك الس اس 
من فتاويه يك في مسائل من الصوم والاعتكاف امم ةلز ب امو ةا 
من فتاويه يَكِِ في مسائل من الحج ز[ [ز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ [ 0 0100| 
من فتاويه يكِهِ فني فضل بعض سور القرآن مخض سس ام ا 
من فتاويه كَل في فضائل بعض الأعمال 0000 000 


لحكل 


من فتاويه يك في مسائل من الكسب والأموال 


من إرشاداته وك لبعض أعمال الخير 0 
من فتاويه يك في مسائل من البيوع وأنواعها .. 
من فتاويه يَكةِ في فضل بعض الأعمال 0 
فتواه يك في شفعة الجوار 8ه ه*طش51© 
فتواه في جرم من غيّر حدود الأرضين 507 
فتواه في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها 00 
من فتاويه يَكِِ في الرهن والدين 1120 
فتواه في تصدق المرأة ذات الزوج 0 
فتواه في أموال اليتامى ا 


من فتاويه في مسائل من الرضاع 0 
من فتاويه في الطلاق فعمفةة ةن ة ةم فء ممم م مو ث 6666 


من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار 520 
من فتاويه يَِةٍ في العدد 1 
من فتاويه بَكِ في ثبوت النسب 510 
من فتاويه يَلِةٍ في الإحداد على الميت 253525 


٠6 


000 00 


هوف ف ف في ااا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


000000 


ا ا 0 000000000 


0000 


000000 


00 


0000000 


من فتاويه يك في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها 1570 
من فتاويه يك في مسائل الحضانة ومستحقها 121111111 
من فتاويه يك في باب الدماء والجنايات ز ز 1 0 1ك 
من فتاويه يكٍ في الديات 15201 
من فتاويه يك في مسائل القسامة 115000 
من فتاويه وَل في حد الزنا ا ا ا ا 


أثر اللوث في التشريع 500 


بين الرسول جميع أحكام الحياة والموت 50 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية 21116 
من فتاويه يَكَِةِ في مسائل الأطعمة 5 
من فتاويه كد في العقيقة 573570100*ظ2ظ2 
من فتاويه يك في مسائل من الأشربة 00 
من فتاويه يِه في مسائل من الأيمان والنذور 1 
من فتاويه يك ففي مسائل من الجهاد وفضله ا 
من فتاويه يك فني مسائل من الطب ا 


من فتاويه يِه في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح 


ذكر فصول من فتاويه يك في أبواب متفرقة 00 
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00000000 


0000000 0 


000000000 


000000 


0000000 


0000000000 


0000000 0 


- فهرس الآيات القرانية 35252707000000 
01 43 9 

- فهرس الأحاديث النبوية قر و ف قله عله يع م 6 أل 116 اغا 2186و وجوه له عع 22 216 

- فهرس الآثار ا 000 

- فهرس الشعر ومسصسا م رو هع سادق نا جه له قاع اماو له اه 6 قله الها اهدعا ف وك أجل :و16 6 186 4141 816 4 2 


2 فهرس الكتب ابعاوارط ع مويو يه اه ع اناه اهام هماع وام اماع اه الوه به اهلها ويه عه اعقو اكه لما 


- التفسير وعلوم القرآن 212117111171 


ع 
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حٍ 


ا اا ا ا ا 000 


بل ب ماو ا ا 0000 


3 
2 
حَ 


- القواعد الفقهية 


لاواوم مف م و مم ممم ءاره 


- الألفاظ الغريبة والفواتد اللغوية 1 


او 


